)1( اذهب للة 
حوّارٌ حَوْلَ حُكْم الصَّلَاةِ في مَسْجِدٍ فيه قَبْرٌ 
(النُسخةٌ 1.86) 


2 و م امه ابر 
جَمعٌ وترتيبُ 
أبي ذَرَ الُوحيدِيّ 


.2 الطانلا 1لا ولا نانطم 
ىا« يور 35 - رص 3 و 5 سر 
حقوق النشر والبَيع مَكفوله لكل احَدِ 


الحَْدٌ لله رَبَ العالّمين؛ وَأُصَلِي وأُسَلِمْ على نَبِيّنا مُحَمَّدِ وعلى آله وأصحابه 
والتابعينء أمَا بَعْدُ؛ فَهذا (الدوار) ممَنشورٌ في مَلَفيّ على شَبَكةٍ الإنترنت» وهذا 
الملّفٌ منه ما هو بصيغة (©940) ومنه ما هو بصيغة (©00) ومنه ما هو 
بصيغة (115) ومنه ما هو بصيغة (207) ومنه ما هو بصيغة (11410!1) ومنه ما هو 
بصيغة (انام») ومنه ما هو بصيغة (أ1720) ومنه ما هو بصيغة (2)320/3 
ولتحميلٍ هذا المَلَفبّ أدخُل على هذا الرابط أو هذا الرابط أو هذا الرابط أو هذا 
الرابط أو هذا الرابط أو هذا الرابط أو هذا الرابط أو هذا الرابط أو هذا الرابط ثم 
كم بالتّحبيلء مع العذم أن هذا الملف ابن لِلنّحدِيثِ باستمرار ولِضمانٍ الخصولٍ 
على النْسخةٍ الأحدّث دائما كُمْ كُلَّ فترة (وَلْتَكُنْ أسبوعين مَثَلَا) بالدُخولٍ على جَمِيع 
الرّوابطِ سالفة الذّكرٍ وابِحَثْ فيها عن النُسخة الأحدّث إكُلْتُ: يُمكِدُكَ الاستفادةٌ من 


)2( اذهب للة 


هذا الكتاب دُنيَويًا ببتيهه على شبكة الإنترنتء وللتَّعَرْفٍ على كَيفِيّة بَيعهِ يُرْجَى 
مُطالّعةُ التموضوعاتٍ الموجودة على شَبَكةٍ الإنترنتِ التي تُبَيَنُْ ذلك؛ ويُمكِنكَ 
الؤصول إلى هذه الموضوعات باستخدام البحث عن عِبَارة (كيف تريح من بيع 
الكتب الإلكترونية)؛ كما يُمكِدّك الاستفادةٌ من هذا الكتاب أَخْرَوًا بشره مَجَّانا 
وذلك من خلالٍ عُصُوَِتِكَ المَجَانِيَةِ في موقع أرشيف (010.ع/األاء/3//: 114]05). 
قُلْتُ أيضًا: هذا الكتابُ يَحتوي في تَنَاَاُ على مَسائل في العقيدة والمَنهّج» وهي 
مسائلٌ قد يَصعْبُ فَهُمُ بتعضها على طالب العلم المُبتَدِيء وَلذا أنصَحٌ مَن كان مَبِتَدِنًا 
في طَلَبٍ العلم ويُرِيدُ قراءة هذا الكِتابٍ أنْ يَقرَأ قَبْلَهِ كِتَاب (المُختَصَرٌ المُفِيدُ في 
عَقائدٍ أئمّة التَّوحِيدِ) للشّيخ مدحت بن حسن آل فراجء وهو كتابٌ من أَجْمَع كُتُب 
الققيدة وأَحْسَنِهاء وقد قَدَّمَ لهذا الكتاب الشَّيحُ المُحَدّتُ عبداللَهِ السعد وقالَ في 
تقديبه (وهو كتابٌ قم ومُفِيدٌ جدًا... هذا الكتابُ يَتَدَدَّثُ عن أصول الدِينِ وقُواءِدٍ 
المِلّةِ... في هذا الكتاب بَيَانّ ِكثِيرٍ مِنَ الشبَهِ التي وَفَعَ فيها مَن ضَلَ عن الطَربقٍ 
المُستَقِيم؛ وَرَدُها بِالأِلّةِ مِنَ الكتاب والسُنَّةِ وإجماع الدُرُونٍ المُفضّلة)]؛ كما أنّه 
يُمكِدُك تَصَفُحُ هذا (الجوار) أونلاين على شبكة الإنترنت» وذلك من خلالٍ هذا 
الرابط أو هذا الرابط؛ وهذا الحوازٌ يَتَنَاوَلَ عِدَّةَ مسائلء وهذه المسائلٌ هي: 


(1)ما هو القَبْرز؟. 


(13)هَل يَصحٌ أن يُستغنّى بصَلاة الجماعة في البَيْتِ عن صَلاة الجماعة في 
المسجد؟. 


(14)ما حُكْمُ الصّلاة في مَسجدٍ فيه قَبْر؟. 


المسألة الأولى 


زدد: ما هو القَبْزُ؟. 


عمرو: القبر هو حُهُْرة في الأرض. دُفِن فيها مَيَتُء ورُدمَت بالتراب الذي خَرَجَ 
منها أثناء الحفرء فتكون بَعْدَ الرّدْمِ مُرتفعة عن الأرض بمقدار شبْرء ودكون هذا 
الارتفاعٌ ناتجا عن أن الأرض تكون أَشَدَ التتئاما مِمّا إذا حُرئّث ثم رُدِمُتْء وناتجا 


(11) اذهب لله 


عن الزيادة التي تَسَبَّبَ فيها إدخال جُنَّة المَيّتِ في الحفرة وإدخال اللَّبن (وهو 
الوب المَغمول مِن الطين الَّذِي لَمْ يُدْرَقَْ) الذي يُوضَع على لَحْدٍ المَيّتِ داخل 
الحفرة» ويكون هذا الارتفاع على هيئة سَنام البَعيرء لكي يُعرَفَ أنَّ هذا قَبْرُ. 


0 ولت فٍِ على صِفَةِ القَبرٍ بشَكْلٍ أَؤضّح يُرْجَى مُشاهدةٌ الفيديوهاتٍ الموجودة على 
شَبَكةٍ الإنترنتِ التي ثُبَيْنُ ذلك وتُمكِدُكَ الؤصول إلى هذه الفيديوهاتٍ باستخدام 
البِحث عن عِبَارة (كيفية دفن الميت في البقيع). 


وقال الشيخ ابن عثيمين في (الشرح الممتع على زاد المستقنع): فَيُعَمّق في الحَفْرٍ 
[يعني حفر القبر]» والواجبٌ ما يَمْنَعُ السَباعَ أن تأكلّه والرائِحَةً أن تَذْرُجٍ منه. 
وأما كَوْنُه لا بُدَ أن يَمْنَعَ السَباعَ والرائِدَةً» فاحتراما للميتء ولثلّا يُؤْذَي الأَحْيَاءْ 
ونُلَوَتَ الأجواءً بالرائحة, هذا أَقَلُ ما يَجِبُء وإن زادَ في الحَفُْرٍ فهو أَفْضَل وأكْمَل 
لكن بلا حَدّ: وبعضهم حَذَه بأن يكون بطولٍ القامّة الاج 0 يُعَادِلَ عُْدْقُ القبر 
طُولَ الرَّجُلٍ مُتَوسَط الطُولٍ]. ثم قال -أي الشيخ ابنُ عثيمين-: السُئّة أن يُرْفْعَ 
القبرُ عن الأرضء وكما أنه سُنَّةُ: فإن الواقع يَقتَضِيه. لأن ثراب القبر سوف يُعادُ 
إلى القبرء ومعلومٌ أن الأرضٌ قَبْلَ حَزئها أَشَدُ التئامًا مِمّا إذا حُْرِنَتء فلا بُدَ أن 
يَزْيُو الترابُ» وأيضًا فإنّ مَكانّ المَيِتِ كان بالأوّل ثرابًا والآن صان فَضاءًء فهذا 
الترابُ الذي كان في مكان المَيّتِ في الأوّل سوف يكون فوقه. انتهى. 


(12) اذهب لله 


وقال إِبْنُ قُدَامَةَ في المغني: قَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ: يُعَمّقْ الْقَبْرُ إلى الصَّدْرِء الرَّجُلَ 
وَالْمَرْأَةُ في ذَلِكَ سَوَاءٌء كان الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِين يَسْتَحِبَّانٍ أنْ يُعَمّق الْقَدْرُ إِلَى 
الصَّدْرِء وَقَالَ سَعِيدٌ حَدَثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ أنَّ عُصَرَ بْنَ 
عَبْدِاْعَزِيزٍ لَمّا مَات ابْنُهُ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحْفِرُوا قَبْرَهُ إلى السُرّة. انتهى. 


وقالَ مَوقَعٌ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفْ عليه الشيخ محمد صالح المنجد 
في هذا الرابط عن تعميق القبر: والمُعْتَمَدُ أنَّ الواجت مِن ذلك ما يَخْصٌل به حقيقة 
الدَفْنِء وصِيانةٌ الميتِ عن السَبَاع والعواديء ومَدْعْ رائحتّه مِن أن تَظهَرَ خارِج 
القبرء فيَتَأَدَى بها الأخياءً أو يَعَافُوا [أيْ يَكْرَهُوا] زِتَارَكَه» وهذا ليس له حَدٌ في 
الشرع. وإنّما هو بِحَسَبٍ الحالٍء وما زادَ على ذلك من الإتمام والإكمال فهو 
مَندوبٌ إليه» وليس بواجب. انتهى. 


وقال النووي في المجموع: أَجْمَعَ العلماءً أن الدَّفْنَ في اللّدِ وفي الشّقّ جائزان 
لكن إن كانت الأرضٌُ صُلْبَةَ لا يَنْهارُ ثُرابُها فاللّحْدُ أفضلء لِمَا سَبَقَ مِن الأيلّة» وإن 
كانت رِخْوَةٌ تَنْهازٌ فالشّقُ أفضل. انتهى. قلت: اللّحدُ هو تَجْويفٌ داخل القبرٍ يُحْقَرُ 
في الجانب القبِْي (أَي الذي يَلِي القبلة) مِنَ الأَسْفَلء ويكون هذا التَجوِيفٌ مُتّسِعَا 
بالَّدْرٍ الذي يَسْتَوْعبُ المَيّت حال رُقُوده على جَنْبِه الأيمن مُسْتَقْبلا القبلة؛ وأما 
الشّقُ فهو مثل اللّحدٍ إِلّا أنه يكونُ في وَسَطٍ قاع القبرٍ لا جانبه؛ فإذا إختارٌ الدافِقُ 
اللّدْدَء فعندئذ يُوضَعُ المَيّتُ في اللَّدْدٍ على جَنْبه الأَيْمَنِ مُستقبلًا القبلةً بوَجْ4ِهُ 


(13) اذهب لاة 


ويُسَدُ ما بَيْنَ اللَبْنِ مِن خَلَلٍ -أَيْ من فَْتَحَاتٍ أو فراغاتٍ- بالطِين لِتَلّا يَصِلَ إلى 
الميّتِ الثْرَابُ مُبِاشَرةً أثناء رَدْمِ القبرء ثم يُهالُ الثرابُ لِرَدْم القبر؛ وأمًا إذا إختار 
الدافِنُ الشّقّ فإنّهِ يَضَعْ الطُوبَ اللَّبنَ على جَانِبَي اق من أجل ألا يَنْهَدَ الزّذل 
فيَنْضَمَ الشّقُ على المَيّتِء ثم يَضَعُ الْمَيَتَ في الشَّقّء ثم يُسَقَفْ يُسَقَْفْ الشّقّ بالطُوب اللَّبِنِ 
تَأّا بَصِلَ إلى المَيّتِ الثّرابُ مُباشْرةٌ أثناء با 0 
يَمَسُ الْمَيَتَء ثم يُهالُ الثّرَابُ لِرَدْم القبر. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ إِبْنِ بازء سُيِلَ الشيخ: أيُهما أفضَلء اللّخْدُ أم 
الشقّ؟ وما هو إرتفاغٌ القبر؟. فأجاب الشيح: في المدينة كانوا يَلْحَدُونَ وتَارَةَ 
يَشُقُون القبرء واللّحدُ أفصَلُ؛ لأنّ الله إختازه لِنَبيَه صلى الله عليه وسلم, والشّقٌ 
جائز وخُصوصًا إذا أَحْتِيجَ إليه» وحَدِيتُ ابْنِ عَبَّاسِ (اللَّدْدُ لَنَا وَالشَّقُ لِعَيْرِنَا) 
ضَعِيفٌء لِأنَّ في إسناده عَبْدَالاَعْلَى التَغلَبِيَ وهو ضَعِيفٌ؛ وتَكُونٌ إرتفاغ القَّبِرٍ قَدْرَ 
شِبْرٍ أو ما يُقارئه. انتهى. 


وفي هذا الرابط مِن فتاوى الشيخ ابن بازء أنه شئل: وَضْعٌ العامة على القبرٍ ما 
حُكْمُها؟. فأجاب الشيخ: لا بأس بوَضْع عَلَامَةٍ على القبرٍ لِيُغْرَفَ كحَجَرٍ أو عظم 
من غيرٍ كتابةٍ ولا أرقام, لأنَّ الأرقام كِتابةٌ. وقد صَعٌ النّهَيْ مِنَ النبي صلى الله 

عليه وسلم عن الكتابة على القبرء أمّا وَضْعْ حَجَرٍ على القبرء أو صَبْعْ الحَجَرٍ 


(14) اذهب لله 


بالأسود أو الأصفرٍ حتى يكون عَلَامَةَ على صاحبه فلا يَصْرٌُ لِأَنْه يُرْوَى أنَّ النبي 
صلى الله عليه وسلم عَلَمَ على قَبِرٍ عَنْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بعلَامة. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ الألبانِىُ في (أحكام الجنائز وبدعها): ويُسَنٌ أنْ يُعَلَمَهُ [أيْ يُعَلّمَ القَذْرَ] 
بِحَجَرٍ أو تحوه لِيُدْفنَ إليه مَن يَمُوتُ مِن أَهلِه. انتهى باختصار. 


وفي هذا الرابط سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان وصالح الفوزان وبكر أبو زيد): ما حُكْمُ إرتفاع 
نَصَائِبٍ القَّبِرٍ عنٍ الذراع إذَكَرَ الشيحٌ عبدُالعزيز بْنُ عبدالرزاق الغديان (القاضي 
بالمحكمة العامّة بالخبر) في (الجدول الميسر في المقادير) أنَّ الذْراعَ يُعَادِلَ 
2 سم].ء وهل لها حَدَّ مُعيِّنُ مِنَ الارتفاع؛ والنّصائبُ [جَمْعُ نَصِيبة] هي ما 
يُوضَعٌ مِنَ العلامة عند الرَّأْسِ والرَّجْلَيْن مِنَ الخصى. أَفْنُودَا مَأَجُورِينَ؟. فأجابَتٍ 
اللجنةٌ: تغْلِيمُ القَّبرٍ بججارة ونحوها لِمَغرفته لزتارته والسلام عليه جائزء سواء 
كان عند الرَّأسٍ أو القَّدَمَيْنَء كما تَبَتَ ذلك عن النبيَ صلى الله عليه وسلم فإنه 
َعلَمَ قَبْرَ عُنْمَانَ بْنِ مَظعُونٍ بِصَخْرَةء وليس مِنَ السُنَةِ التَكلْفُ في وَضْع العَلَامَات. 
والمُبالَغَةُ في إرتفاع النَصَائِبٍء والواجبٌ الحَذَّرُ مِن ذلك. انتهى. 


وجاء في (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان) أنَّ الشيخٌ سُئلَ: هل يَجورُ 
وَضْعْ حَجَرٍ مَحْهُورٍ عليه دَرْفٌ كَرَمْزٍِ يَدُلُ على القَبِرِه لكي يَسْتَدِلَ عليه الزائٌ؟. 
فأجاب الشيخ: يَجورُ وَضْعْ حَجَرٍ على القَّبِرٍ لِيَعْرِفَه إذا زازه ولا يَجورُ أنْ يَكْتْبَ 


(15) اذهب لاة 


عليه شيا لأنّ هذه وسيلة إلى تعظيمها وَوَفْعَ الشّركِ عندهاء وسَوَاءٌ كَانتِ الكتابة 
حَرفًا أو أكثّرَء دُلُ ذلك مُحرّمٌ وممنوعٌ لِمَا يَؤُولُ إليه مِنَ الشّرك وتعظيم القُبورٍ 
والغُلُقِ بها. انتهى. 


وجاءَ أيضًا في (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان) أنّ الشيحَ سُئلٍ: هَلْ 
يجوز كتابُ اسم المَيّتٍ على حَجَّرٍ عند القبر أو كتابة آية من القرآن في ذلك؟. 
فأجاب الشيخ: لا يجوز كتابُ اسم المَيّتِ على حَجَّرٍ عند القبر أو على القبر» لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم نَهَى عن ذلك؛ حتى ولو آية مِن القرآن» ولو كلمة 
واحدة؛ ولو حَزف واحدء لا يجوزء أما إذا عَلَّمَ القبرٌ بِعَلَامَةٍ غير الكتاب» لكي 
يُعْرَفَ للزيارة والسلام عليه؛ كأن يَخْطَ خَطَّاء أو يَضَع حَجَّرا على القبر ليس فيه 
كتابة» مِن أَجْلِ أن يَرُورَ القبر ويُسَلَمِ عليه» لا بأس بذلكء أما الكتابة فلا يجوز 
لأن الكتابة وسيلة من وسائل الشرك, فقد يأتي جيلٌ مِن الناس فيما بعد ويقول 'إن 
هذا القبر ما كتب عليه إلا لأن صاحبّه فيه خيرٌ ونَفْعٌ للناس". وبهذا حَدَنَثْ عبادة 
القبور. انتهى. 


وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه شئل: هل يجوز وَضْعُ قطعة مِن 
الحديد أو لافتة على قبر الميت مكتوب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم 
الميت وتاريخ وفاته... إِلَى آخره؟. فأجاب الشيخ: لا يجوز أن يُكتّبَ على قبر 
الميت لا آيات قرآنية ولا غيرهاء لا في حَدِيدةٍ ولا في لوح [اللُوحُ هو وَخْهُ كُلٍ 
شَيءٍ عَرِيضٍ من خَشَبٍ أو غيرِه] ولا في غيرهماء لِمَا نَبَتَ عن النبي صلى الله 


(16) اذهب لاة 


عليه وسلم مِن حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم (نَهَى أن 
يَُصّصٌ القبرٌ وأن يُقَعَدَ عليه وأن يُبْنَى عليه): رواه الإمام مسلم في صحيحه. 
زاد الترمذي والنسائي بإسناد صحيح (وأن يُكْتَبَ عليه). انتهى. وقال ابن حجر 
الهيتمي في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: تجصيصٌ القبر أي تَبْيضْه بالجَضٍ 
وهو الجِبْسُ وقيل الجيرُ. انتهى. وقال الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في هذا الرابط على موقعه: والجَصٌّ هو هذا 
المعروف الأَبْيَضُء وقَرِيبٌ منه ما يُسَمَّى بالجبس. انتهى. وقالَ الشيحٌ صالحٌ بن 
مقبل العصيمي (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في 
(بدع القبور): ومن البدع التي انتشرت تجصيصٌ القبورء وذلك بطليها بالجَصٍ 
وتشملُ زخرفتها أو صَبْعَها بالألوان مع وُرُود النّهْي الصحيح الصريح. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن جبرينء. سُيِلَ الشيخ: هل يجوز أن يُزَارَ قبز 
شخص بِعَيْنِهِ» مع زيارة القبور الأخرى؟ وما حُكْمْ تعيين قبرٍ بِعَلَامَةَ أو بإشارة من 
أجْلٍ مَغْرِفةِ صاحب هذا القبر؟. فأجاب الشيح: زيارةٌ القبور مشروعة لِسَبَبَيْن, 
الأوّل تَذَكَرُ الآخرة, الثاني الدعاءً للمؤتى؛ وتجُوز مثلا كلَ أسبوع, أو كل 
أسبوعينء أو كُلَ شهرء أو نحو ذلكء أو إذا أَحَسٌ الإنسانُ بِقَسْوَة قَلْبِه فإنه 
يَرُورُهم حتى يَتَّعِظ وحتى يَلِين قَلْبُهِ أو نحو ذلك؛ ويدجُوزرُ أن يَحْصّ الإنسانَ زيارة 
قبر أبيه, أو قبر أخيه. أو قَرِيبهء أو نُسيبهء فْيَدُوز له أن يَرُورَ قبرًا معينًاء ثم 
يُسَلْم على القبور جميعًا؛ ويَجُوز أن يُعَلّمِ القب بعلامات يُعْرَفُ بهاء فقد ثبت أنه 
صلى الله عليه وسام لَمَا دَفْنَ عُنْمَانَ بْنَ مَظعُونٍ جَعَلَ عند قَبِرِه حَجَرَاء وقال 


(17) اذهب للة 


(أغرف به قبرَ أخي. وأْدْفِنُ إليه مَن مات من أهلِي). فيَدُورُ أن يَجْعَلَ عَلَامة 
كحَجَرٍ أو لَبِنَةٍ أو خَشَبةِ أو حَدِيدةٍ أو نحو ذلك. لِيُمَيَرَ بها هذا القبرّ عن غيره. 
حتى يَرُورَهء وبَعْرِفَه؛ أمّا أنْ يَكْثْبَ عليه فهذا لا يجوزء لأنه قد نُهيَ أن يُكْتَبَ على 


القُبور. حتى ولو إسْمهء وكذلك نُهِيَ أنْ يُرْفْعَ رَفْعَا زائدًا عن غيره. انتهى. 


وقال الشيخ إِبْنُ باز في (فتاوى 'ثُورٌ على الدّرب"): لا شَكَ أنَّ القباب على القبورٍ 
بدعة ومُنكَرٌ كالمساجدٍ على القُبورء كُلّها بدعة وكُلّها مُنكَرُء لِمَا تت عن رسول 
الله عليه الصلاة والسلام أنّه قال (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) [قالَ الشيحٌ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في (التمهيد لشرح كتاب التوحيد): واتِّخْاذٌ القبورٍ مَساجدَ يكونُ على 
إحدى صُوَرٍ ثلاث؛ الصُورةٌ الأولّى» أن يَسجُدَ على القَبِرِ يَعَنِي أن يَجِعَلَ القَبرَ 
مَكانَ سُجوده. يَعنِي يُصَلِّي عليه مُباشَرةًء وهذه أفظَعٌ الأنواع وأشَدّهاء وأعظئها 
وَسيلة إلى الشرك والعْلّوَ بِالقَبِرِ؛ الصُورةٌ الثانية: أن يُصَلِيَ إلى القَّبِرِء فيَجِعَل 
القَبنَ بين وين القبلة؛ الصُورةٌ الثالثةٌ» أنْ يَتَخْدَ الب مسجدّاء بأنْ يَجِعَلَ القَّبِزَ في 
داخلٍ بِنَاءٍ» وذلك البِنَاءُ هو المسجدُ. انتهى باختصار].ء ولمَا ثَبَتَ عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال (ألا وإن مَن كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد., ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجد.ء فإني أنهاكم عن ذلك): رواه مسلم في الصحيح. ولمَا 
تَبَتَ أيضًا عن جَابِرٍ بْنِ عَبْدِاَهِ رَضِي اللّهُ عنهما في صحيح مسلم عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه نهى عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليهاء فَنْصّ 
صلى الله عليه وسلم على النَّهْي عن البناء على القبور والتجصيص لها أو القعود 


(18) اذهب لاة 


عليهاء ولا شَكَ أن وَضْعَ القْبَّة عليها دَوْعٌ مِن البناء» وهكذا بناء المسجد عليها 
نَوْعٌ مِن البناء» وهكذا جَعْلُ سقوفٍ عليها وحيطان دَوعٌ مِنَ البناءء فالواجبُ أنْ 
تَبْقَى مكشوفة على الأرضء مكشوفة كما كانت القبور في عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم في البقيع وغيره مكشوفة؛ يُرفَعُ القبٌ عن الأرض قَدْرَ شبر تقريبًا 
لِيُعْلّم أنه قبرٌ لا يُمْتَهَنء أمّا أن يُبْنَى عليه قُبّةَ أو غُرفةٌ أو عَرِيشٌ [العريش هو ما 
يُسْتَظَلُ به مِن جَرِيدٍ اللّذْل ووَرّقه وفُرُوع الأشجار] أو غير ذلكء فهذا لا يجوز 
بل يجب أن تَبْقَى القبورٌ على حالها مكشوفة. ولا يُزَادُ عليها غير تثرابهاء فيؤخذ 
القبز من ثرابه الذي خُفِرَ منه. يُرْفُعُْ قَدْرَ شبر وتَكْفِي ذلكء. كما جاء في حديث 
سعد بن أبي وقاص أنه قال رضي الله عنه (الْحَدُوا لِي لَددَا وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَِّنَ 
نَضْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُولٍ اللَهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم)4: وقال في روايةٍ (قَرُْفعَ قبزه عن 
الأرض قَدْر شِبْر) يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلمء فالحاصل أن القبور تُرفْغ 
قَدْرَ شِبْرٍ للعلم بأنها قبور, ولتلّا ثنتهن وثوطأ أو يُجْلّس عليهاء أمّا أن يُبْنَى عليها 
فَلاء لا قُبَّهَ ولا غيرّها. انتهى. 


وجاء في (أسئلة كشف الشبّهات) للشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) أنَّ الشيحٌ سُئِلَ: اسْتَدَلَ بعص القُبورِتين 
على جَوازٍ البناءٍ على القبورٍ بأنَّ النّبِيَ صلى الله عليه وسلم دُفِنَ في حُجْرَةٍ 
عائشةء فكيف الجَوابُ على هذه الشبْهَة؟. فأجاب الشيحٌ: دُفِن عَلَيْهِ الصَّلاةُ 
والسَّلامُ في حُجْرَة عائشة؟ نَعَذْء لدِنْ حُجْرَهُ عائشة كاتث قَبْلَ القَّبٍِ وحُجْرَة 
عائشة إلى الآنَ مَفتوحةٌ إلى أعلّى [قالَ الشيعُ محمد صالح المنجد في مُحاصَرة 


(19) اذهب لاه 


بعُنُوانٍ (قِصَّهٌ أبِي هْرَيْرَة وإناءً اللَبَنِ) مُفَرّغَةِ على هذا الرابط: حُجرة النَّبِيَ عليه 
الصلاةٌ والسلامُ مفتوحةً [أَيْ مِن أعلّى] ليس مَبْنِيٌ عليها [أَيْ لَيسَتْ مسقوفة] في 
الأصلء وكان القَّبرُ داخل الخجرة [أي الحُجرة النَبَويَّة والتي هي حُجرةٌ عائشة]. 
انتهى]» والسَّقْفُ العُلويُ هذا سَقْفُ المسجدء فَحِينَ دُفِنَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ في 
عَهْدٍ الخُلّفاءٍ الراشدِين كان سَفْفُ بيت عائشة مفتوحًا [وقد ذَكَرَ الشيحٌ 
عبدالمحسن بن محمد القاسم (إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف) في فيديو 
بِعْنُوانِ (شرحٌ تَفصِيلِيٌ مُصَوَّرٌ لِقَبِرٍ النبي صلى الله عليه وسلم) أنَّ ازتفَاعَ جِدَارٍ 
بتيتِ عائشة كان أَقَلَ من مترين» وأنَّ هذا الجداز تم هَدْمُه وإعادة بِنَائِهِ بازتفاع ( 
3 متر) في عَهْدٍ الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِالْمَلِك] كما كائث عائشةٌ 5 تقول رَضِيَ الله عنها 
(كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ يُصَلِي العضرّ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتي)» لأنّها [أي 
الحُجْرَة] مفتوحة مِن أغلاهاء وإنّما سقف بَعشها -وثرك بَعضٌ في عَهْدِه [يَعَنِي 
(في حَيّاتِه)] عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَلامُ- بِشَيْءٍ مِنَ الجَرِيدٍ الذي يُزَالُ [قال ابْنْ تَْمِيّة 
في (تلخيصٌ كتاب الاستغاثة) المعروففب ب (الرَّذْ على البكري): فحُجرةٌ عائشة كان 
منها ما هو مَكشوفٌ لا سَفْف له. انتهى. وقالَ الشيحٌ الألباني في (أحكام الجنائز 
وبدعها): قال شيخ الإسلام في (الرّدُ على البكري) (ِكَانَ [أَيْ بَيْكُ عائشة] عَلَى 
عَهْدٍ النَِّيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ بَعْضْهُ مَسْقُوفٌ وَبَعْضّهُ مَكْشُوفٌء وَكَانَتِ الشّمْسُ 
تَنْزِلٌ فَيْهِ). انتهى باختصار]؛ الواقغ الآن أنَّ الحُجرة مفتوحةٌ مِن أعلاها [قلث: 
وجداز هذه الحُجرة مُعلَقٌ تمامًا على الْقُبُورٍ الثَلَانَةَ (قبرٍ النبج صلى الله عليه 
وسلم وَقَبْرّي صَاحِبَيْهِ أبي بَدْرٍ ور رضي الله عنهما) مِنْ جَمِيع الْجَوَانِبِ؛ وقد 
ذَكَرَ الشيحٌ عبدالمحسن بن محمد القاسم (إمامُ وخطيبٌ المسجد النَبَوِيَ الشَرِيفٍ) 


(20) اذهب لاة 


في فيديو بغنوان (شرحٌ تَفصِيلِيٌّ مُصَوَّرٌ لِقَبرٍ النبيَ صلى الله عليه وسلم) أنَّ هذا 
الجداز ليس له بابٌ ولا شبَّاكَ]؛ نَعَمْ هناك جُدْرانٌ مَتَلّتَةَ [المُرادُ بالجُذرانٌ المُتَلّنَةٌ 
هنا هو الحائط المُخَّمَسُ (أو الحائزٌ المُخَمَسُ أو الحَظِيرُ المُخَمّسُ أو الدَائِرُ 
المُحَّسُ)؛ وهو الجدار الذي بُنِيَ في عَدْدٍ الْوَلِيِدٍ بْنِ عَدْدِالْمَلِكِ لَمَا أدخلتٍ الحُجرةٌ 
النَبَويّهُ (المُشتمِلة على الْقُبُورٍ الدَلَانّة) في المسجدٍء وهو جدارٌ ذُو خَمْسَةٍ أضلاع. 
وهذا الجداز مُغْلَقَ مُصْمَتٌ يُحِيطُ بجدارٍ الحُجرة النَّبَوِيّةِ مِنْ جَمِيع الْجَوَانِبِ دك 
له بابٌء ونُوجَدُ بَيْنَ جدارٍ الحُجرة النَّبَوبَةِ والحائط المُخَمَسِ من جِدَةٍ الشَّمالٍ -أَيْ 
شَمَالٍ الحُجرة النَّبَونّةِ (وهي الجِوَدٌ المُعاكِسةً لايّجَاهٍ القبْلّةِ)- فَضَاءٌ شَكْلُه مَتَلّت. 
قلث: وللتَعَرْفٍ على صِفَةٍ الجُدْرانِ المُجيطة بِالقَبِرٍ بشكْلٍ أؤضح يُرْجَى مُشاهدة 
الصُوَرٍ الموجودة على شبك الإنترنتٍ التي ثُبَيَنُ ذلك وتُمكِدّكَ الؤصولٌ إلى هذه 
الصُّوَرٍ باستخدام البَحث عن عبّارة (جدران الحجرة النبوية) أو عِبَارة (جدران 
القبر النبوي)] لَكِنّها مفتوحةٌ مِن أعلّى (ليس عليها سَقْفٌ), وَكَذَلِكَ الجدان الثاني 
يشِيرُ هُدَا إلى حائط فَايتْبَايْ الذي بُنِي في عَذِْدٍ السُلَطَانِ فَايتْبَايْء وهذا الجداز 
مُغْلَقٌ مُصْمَتٌ يُحِيِطُ بالحائط المُخَمّسِ مِنْ جَمِيع الْجَوَانب وليس له بابٌ] مَفتُوحٌ 
أيضًا من أعلىء وَكَذَلِكَ الحَدِيدُ [يُشِيرُ إلى السُورٍ الحَدِيدِيَ الدائرٍ حَوْلَ حائط 
قَاينْبَايْء وهذا السُورُ يُطلَقُ عليه اسمُ (المقصورة النَّبَوبّة)» وله أَزْتِعَةٌ أَبْوَابِ 
وهي؛ (1)البابُ الجَنوبِيٌ؛ ويُسَمَّى باب الثوبة؛ (2)البابُ الشَمالِيُ» ويُسَمَّى بِابَ 
التّهَجّدِ؛ِ (3)البابُ الشرقيء ويُسَمّى بِابَ فاطمة؛ (4)البابُ الغَربِيُ» ويُسَمّى بِابَ 
النَبِيَ (ويُعرَفُ بباب الؤفود). وقد قال حمد عبدالكريم دواح في (المدينة المُدّوّرة 
في الفهرٍ الإسلامِي): وهذه الأبوابُ مُغلّقةٌ الآن إِلّا الاب الشّرقيّ فإنّهِ يُفتَحُ 
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لِلأَغْيَانٍ وتعض الوؤفود. انتهى. وقالَ أحمد محمد أبو شنار في (أَهَمَيّة المساجدٍ 
في الإسلام): وهذه الأبوابُ حاليًا مُغلّقةً إلا بات فاطمة فإنّهِ يُفتَحُ لِلأَغْيَانِ وبَعضٍ 
الؤفود الرَّسْمِيّ. انتهى. قلتُ: وَللتْعَرْفٍ على صِفَةَ هذا السُورٍ الحَدِيدِيَ بشَكْلٍ 
وضع يُرْجَى مُشاهدةٌ الفيديوهاتٍ الموجودة على شَبَكةٍ الإنترنتٍ التي ثُبَيَنُ ذلك 
وتُمكِنكَ الؤصول إلى هذه الفيديوهاتٍ باستخدام البَحثِ عن عِبَارة (الشبك حول 
الحجرة النبوية)] هذا الذي تَرّىء يَعْنِي ثلاث جُدْرانِ [وهي جدار الحُجرة النَبَوبَةِ 
والحائط المُخَمّسُ وحائط قَايئْبَائْ] ثم الحَديك؛ كُلُ هذه مفتوحة... ثم قال -أي 
الشيعُ صالح- : يَأتِي سَقْفُ المسجد الذي أحاط بالحُجرة [أَيْ مِن أعلّى]؛ هذا 
للمسجِدٍ لا لِلحُجرة [قالَ أحمد محمد أبو شنار في (أَهَمَيّةِ المساجِدٍ في الإسلام): 
يُوجَدُ قُبّتان مَبِنِيّتان على الحُجرة النَّبَويَةِ؛ الأولى قُبَّةَ صغيرة بُنِيثْ تخت سَقْفٍ 
المسجدء وقد بَنَاها السّلْطَانُ فَايئبَايِ [آت901ه]؛ والثانيةٌ قُبَّةٌ كبيرةً خَضراءً [وقد 
ذَكَرَ الشيحٌ عبدُالمحسن بن محمد القاسم (إمامُ وخَطِيبُ المسجد النَبَويَ الشَرِيفٍ) 
في فيديو بغذوان (شرحٌ تَفَصِيلِيٌّ مْصَوَّرٌ لِقَّبِرٍ الل صلى الله عليه وسلم) أن 
إزتفَاعَ القُبّةٍ الصّغِيرة (2.26 مثر)؛ وأؤضَع أنَّ مُحيط القُبّةٍ القبيرة أكبَّرُ مِن 
مُحِيطٍ القُبّةٍ الصّغِيرة] اللُونِ تَظهَرُ على سَطح المسجدء وقد بَنَاها المُلَطَانُ فَلَاوُونُ 
الصَّالِحِىُ [آت689ه]... ثم قال أي أبو شنار -: كان سَطحٌ المسجِدٍ الذي فُوقَ 
الحُجرة النَّبَوِيّةِ مُحاطًا بِسُورٍ مِن آجُرَ [وهو اللَبِنُ الحخزوق] بازتفاع (0.9 مثر) 
تقرِيبًا تمييزًا له عن بَقِيّةِ سطح المسجدء وفي سَنَةَ 678ه أمَرَ السُلَطَانُ قَلَاوُونُ 
الصَّالِحِيٌ ببناءٍ قُبَّةٍ على الحُجرة النَّبَويَةِ. انتهى باختصار. وقالث صَحجِيفةٌ سَبْق 
الإلكترونيةٌ (السعوديةٌ) في هذا الرابط: وقالَ مستشارٌ الشؤون الإثرائية 


(22) اذهب للة 


والمعارض بوكالة شؤون المسجد النبوي فايز علي الفايز (أَوَّلُ قُبَّةِ بُنتِثْ عام 
8 هِجْرِيَّةُ وكانث تعتمِدُ على سَوَارِي [أَيْ أعمٍدة] الحُجرة [النَّبَويّةِ] مِنَ 
الأسفَلء و[قد] بَدَأَ بناءُ القباب في أَوَاخِرٍ الدّولةٍ العبّاسِيّة)؛ وأضاف [أَيْ فايز علي 
الفايز] كان هناك سُورٌ على سَطح المسجدٍ بُنِيَ حَولَ مَوقع الحُجرة إحتِرامًا 
وتَقدِيرًا لِمَن يَصعَدُ إلى السّطح حتى لا يَمْرّ مِن فُوقي الحُجرة» ويكونَ مُروره مِن 
حَولَ الحُجرة). انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ صالح- : الزائزء بَيْنَهُ وتَيْنَ 
لبر الجدارٌ الحَدِبدِيُ [وهو المقصورة النَبَوبَةُ ثم الجدارٌ الذي يَلِيه [وهو حائط 
قَايتبَايْ] ثم جدارٌ ثالِثُ [وهو الحائط المُخَمَسُ] ثم الجدارٌ الرابع [وهو جدازٌ حُجْرَةِ 
عائشة]» هنَاكَ أَزْتِعَةٌ جُدرانِ [قلث: وبِحَسَبٍ ما ذَكَرَ الشيخُ عبدالمحسن بن محمد 
القاسم (إمامٌ وخطيبُ المسجد النَّبَوِيَ الشرِيفٍ) في فيديو بِعْدُوانٍ (شرحٌ تَفصِيلِيٌ 
مُصَوَّرٌ لِقَبِرٍ النبي صلى الله عليه وسلم). فإِنّ الواقع الآن أنه لا يُوجَدُ فَضَاءٌ بين 
أي جدارٍ والجدارٍ الذي يَلِيهء إِلّا الفَضَاءَ الذي شَكْلُه مُتَلْتْ (والذي هو مَوجودٌ بين 
جدارٍ الحُجرة النَبَوِبَةٍ والحائط المُخَمّسِ). والّا الفَضَاءَ الموجود داخل السُّورٍ 
الحَدِيدِيٍ (أي المقصورة النَبَوِيّة)]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صالح أيضًا في 
(التمهيد لشرح كتاب التوحيد): فأصبَّح قَبِرُ النَِّيِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ مُحاطًا 
ثلاث جُدْرانِ» وكُلُ جدارٍ ليس فيه بِابٌء ثم بعد ذلك وضع السُورُ الحَدِيدِيُ» بَيْنّه 
وتَيْنَ الجدارٍ الثالث نَدذْوَ مِدْرٍ ونصفب في بَعض المَدَاطق» ونَذْو مِدْرٍ في بَعضهاء 
وفي بَعضها نَحْوَ مِثْرٍ وثَمَانِين [سَنْتِمِترَا] إلى مثزين» يَضِيقْ ودَزْدادُ» [وَ]مَن مَشى 
فإِنّه يَمشي بَيْنَ ذلك الجدارٍ الحَدِيدِيّ وتَيْنَ الجدارٍ الثالث. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخح صالح أيضًا في (شرح العقيدةٍ الطّحَاوِيّة): وإِنّما العسجدُ من جهاتها الثَلَاثِ 
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يَعنِي أنّ المسجدّ كان يَلتَفْ -بَعْدَ توسعة الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِالْمَكِ- حَولَ حُجرة عائشة 
مِنَ الجهاتٍ الجَنوديّةٍ والشَّمالِيّةِ والغّرديّةِ فَمَط] ولِيسَثْ حُجِرةُ عائشة بالوسَطٍ [أَيْ 
ليسَتْ بِوَسَطٍ المسجد]؛ وتقِي المسلمون على ذلك زَمَانًا طَويلًا حتى أُدخلَ في 
غصور متأخرة -أَظُن في الدّولة الغثمانيّةِ أو قَبْلها- أدذل المَمرٌ الشّرقيٌ [يَعَنِي 
أنّهِ تمّ توسعةٌ التسجدٍ مِنَ الجهة الشّرقيِّة فأصبّح هناك مَمَرٌ بين جدارٍ المَسجِدٍ - 
مِنَ الجهة الشرقيّة- وبين حُجرة عائشة؛ وبالتَّالي أصبّحَ المَسجِدُ يَلتَفْ حَولَ 
حُجرة عائشةً مِن جَمِيعِ الجهاتٍ] وذلك بَعْدَ شيُوع الطّوافٍ بالقُبور, أُدخل المَمَرُ 
الشَرقِيُ» يَعَنِي وسَع [أي المسجِدُء من جَقِتِه الشرقيّة]» يَعَنِي جُمِلَ الحائط [أَيْ 
جدازٌ المسجد] يَدُورُ على جهة القرفة الشّرقيّة صاز فيه [أَيْ صاز يُوجَدُ] هذا 
المَمَرُ الذي يَمْشي معه مَن يُرِيِدُ الطُّوَاف [أَيْ بالقَبر]... ثم قال -أي الشيحٌ 
صالح-: الحُجرةٌ الآنَء ظاهِرُها من حَيْتُ العَيّْنُ أنها في المسجد... ثم قال -أ 
الشيحٌ صالح-: القَبرُ إكتنَهَه المسجِدُ مِنَ الجهات الئَلاثِ جَمِيعًا [يَعْنِي بَعْدَ توسعة 
الْوَلِيدِ بْنِ عَبَدِالْمَلِكِ]. انتهى باختصار. 


م 
_- 


وفي هذا الرابط يقول الشيحٌ إِبْنُ باز: فالذي فَعَلّه الناسٌُ اليَّومَ مِنَ البناء على 
القُبورٍ واتّخاذٍ مَساجد عليها كُلّهِ مُنكَرٌ مُخالِفٌ لِهَدي النبيَ صلى الله عليه وسلم. 
فالواجبُ على ؤُلاةٍ الأمورٍ مِنَ المسلمين إزالَتُهء فالواجبُ على أيّ وَلِيَ أَمْرِ مِن 
أشراء المسلمين أن يُزِيِلَ هذه المساجد التي على القبورء وأن يسِيرَ على السّنَّةَ: 
وأن تكون القبورٌ في الصحراء بارزةً ليس عليها بناء ولا قباب ولا مساجد ولا 
غير ذلك؛ كما كانت القبورٌ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع وغيره 
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بارزةً ليس عليها شية» وهكذا قبور الشهداء؛ شهداء أَخُدء لم يُبْنَ عليها شية. 
فالحاصل أن هذا هو المشروعء أن تكون القبورٌ بارزةً ضاحية ليس عليها بناءً 
كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد السلف الصالح, أمّا ما 
أَخْدَئّه الناسٌُ من البناءٍ فهو بدعةٌ ومُنكرٌ لا يجوز إقرازه ولا التَأَسَي به. انتهى. 


وقالَ الشيح ابن عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): أن يكون القبزل 
سابقًا على المسجدء بحيث يُبْنَى المسجِدُ على القبرء فالواجب هدْرٌ هذا المسجد 
وعدمٌُ الصلاة؛ وعلى مَن بَناه أن يَهْدِمَهه فإن لم بَفْعَل وَجَبَ على وَلِيَ أمْرٍ 
المسلمين أن يَهْدِمَه... ثم قال: أن يكون المسجدُ سابقًا على القبرء بحيث يُدفن 
الميت فيه بعد بناء المسجدء فالواجب نَبْشُ القبرء وإخراجٌ المَيّت مِنه. ودفنه مع 
الناس. انتهى. 


وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع عند شرح قول 
الإمام الحجاوي 'ويَحَرْمُ فيه دَفْنُ اثنَيْن فأكثر": أيْ يَحَرْمُ في القبر دَفْنُ اثنَيْن 
فأكثر. سواء كانا رجُلّين أم امرأتين أم رجُلًا وامرأةً» والدليل على ذلك عَمَلٌ 
المسلمين مِن عهد النبي صلَى الله عليه وسلّم إلى يومنا هذا أن الإنسان يُدفْنُ في 
قبره وحدهء ولا فَرْقَ بَيْنَ أن يكون الدفنُ في زَمَنِ واحدٍ بأن يؤتى بجنازتين وثُذفْنا 
في القبرء أو أن تُدفْن إحدى الجنازتين اليوم والثانية غدًا. انتهى. 
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وفي تفريغ نَضِي لشرح صوتي لكتاب زاد المستقنع للشيخ محمد بن محمد 
المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) على هذا الرابط: 
قال الشيحٌ عند شرح قول الإمام الحجاوي (وتَحرُمٌ فيه دَفْنُ اثَيْن فأكثر إِلّا 
لضرورة): أَيْ وبَحرُمُ في القبر دَفْنُ اثنَيْن فأكثر إلا لضرورة: لأن سُنَّةَ النبي صلى 
اله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعدهء وهَذْيَ السلف الصالح., مَضَتْ على 
قبر المقبور في قبره دون أن يُدْخَلَ عليه أحدّء أو يُجمَعَ معه أحدّ. وهذا هو 
الأْصْلُء فيكون القبرُ للمقبور وحده دون أن يُجعل معه آخرء ولو كان قَرِيبًا له» أمّا 
الضرورة فَتَقَعُ في حالة الحروب والقتال» كما وقع في غزوة أَحُدء حيث إن النبي 
صلى الله عليه وسلم قَبَرَ شُهَداءَ أَحُد الرجُلَيْن والثلاثة في القبر الواحد. والسبب 
أنه كانت تَفْنَى الأَنْفْسُ في الحروب في القديم, ولرْنما وَصَلَ القتلُ في بعض 
الوقائع إلى مائة ألف. وفي هذه الحالة يَصْعْبُ أن يُحقْرَ لكل شخص قبرٌء ولرُنّما 
جلسوا أيَّامَا وهم لا يستطيعون أن يُواروا هذه الأجسادء فيضطروا إلى جَمْع 
الاثنين والثلاثة في القبرء وحينئذ يُشْرَع أن يُوَسَّعَ القبز مِن داذلٍ حتى يَصْلُح 
لجَّمع هؤلاء ولا يضيق... ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: فإذا وُحِدَت الضرورة 
لقَذْرٍ الاثئَيْنء فيجعل بين كل اثْنَيْن حاجرّاء حتى يكون أشبَّة بالفضلء قالوا (ِدَرَجَ 
على ذلك عَمَلٌ السلف رحمة الله عليهم), فكأنه فَصَلَ المَؤْضِع الأَوَّلَ عن المَؤضع 
الثاني» وحينئذٍ كأنه تَعدّدَ القبزء كما لو قُبِرُوا بجوار بعضهم مع وجود الحائل مِن 
التراب. انتهى. وقال ابن قدامة في (الكافي): وتجعل بين كلّ اثنين حاجزا مِن 
تراب ليصير كلُ واحدٍ مُنْفْرِدا كأنه في قبرٍ مُنْفْرِدِ. انتهى. 


المسألة الثانية 
زدد: ما هى ١‏ لمَقْبَرَ 5 


عمرو: المقبرة هي مَوْضِعٌ القَبُورء سواء احْتَوَت قبرا واحدا أو أكثرء وبُقال لها 
الجَبّاَة والقّرَافَة والجَّمْعْ مَقابر أَيْ جَبّانات. 


وفي هذا الرابط قال مركز الفتوى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد 
الديني بوزّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فالذي جَرَى عليه عَمَلُ 
المسلمين في الأَرْمِنَّة المُتقدّمة أن تكون المقبرةٌ وَقَذَّا على جميع المسلمين» ومن 
مات منهم دُفِنَ في تلك الأرض الموقوفة. لا فرق بين غَنِيَ وفقيرٍ أو قبيلة 
وأخرىء ولم يَكُن مِن سُنَّةِ المسلمين أن يجعلوا لكلّ أُسْرَةِ مقبرةً خاصّة يُدْفَنُ فيها 
أفرادُ العائلة» وهذا يؤدي إلى أن كل مقبرة تُبْنَى بناءً مستقلا عن الأخرى حتى لا 
تختلط قُبِورٌ العوائل والعشائرء وهذا لا شك أن فيه مفاسد كثيرة؛ فمن هذه 
المفاسد البناءً على المقابرء ومنها التباهي والتفاخر في بنائهاء ومنها الكتابة على 
القبور "هذا مَذْفْنُ عائلة فلان بن فلان"؛ ومنها ما يَفعلّه بعضُ الجهلة من بناء 
غرفة للاستقبال بجوار المقبرة يَجْلْسُ فيها أهل المَيّتِ بالساعات ورُنّما الأيام 
يتجاذبون أطراف الحديثء يَظنُون أن ذلك يُؤْنِسُ المَيّت. ولا شك أن كلّ ذلك من 
المُنقرات التي لم تَرِد في شرع اللهء ويجب على العلماء إنكارٌ ذلك عند المسؤولين 
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حتى لا يكون ذريعة لوقوع الناس في المحاذير الشرعية؛ ومَنِ أضطرٌ إلى شراء 
مقبرة له ولأسرته -كمّن كان في دولة تُلْجِئُ الناسّ إلى ذلك- فلا حَرَجَ عليه 
حينئذ؛ وهل يَبْنِي حول مقبرته سُورًا لحمايتها مِن الاعتداء أو نحو ذلك؟ الذي 
يِظْهَرُ أنه لا حَرَجَ في ذلك بحيث لا يَزِيدُ في البناء على قَدْرٍ الحاجّة» ومن الزيادة 
على قَّدْرٍ الحاجّة تَسْقِيفُ المقبرة أو رَفْعْ السُور فوق الحَدّ الذي به يُحْمَى مِن 
الاعتداء , ونُتَبَهُ إلى أن الأَصْل في القبور حُرْمَةُ البناء عليها. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء يقول الشيخ: فلا يجوز أن يُصَلَّى في 
القبورء ولا يُبِنَى عليها مسجدٌّ ولا قَيّةٌ ولا غَيرُ ذلكء لا قُبورُ أهلٍ البيتِ ولا بور 
العُلماءٍ ولا غَيرِهم, بَلْ تُجْعَلُ ضاحِيّة [أيْ بارزةً ظاهرة] مكشوفة [أيْ لا يَحْجُبُّها 
عن السماءٍ شَيْءٌ] ليس عليها بناءً لا قْبَّةٌ ولا مسجدٌ ولا غَيرُ ذلكء تُرْفُعُ عن 
الأرض قَدْرَ شِبْرٍ -كما فُعِلَ في قّبِرِه صلى الله عليه وسلم- بالثراب الذي حُفِرَ 
منهاء تُرْفْعُ وتُجْعَلُ تصائِبُ عليها في أطراف القَّبرِء ولا مانع أن يُوضَّع عليها 
حَصْبَاءُ [أيْ صِغارٌ الججارة] لجفظ الثراب وتُرَشُ بالماءء لا يُبْنَى عليها فْبَّةَ أو 
مَسجدٌ أو حُجرةٌ خاصّةٌ فهذا لا يجوزء لا يُبْنَى على القَّبِرِء أمّا السُورُ الذي يَعْمُ 
المَقبّرةَ كُلّها لِكَيْ يَحفَظَها عن سَيْرٍ الناس وعن السَّيّاراتِ هذا لا بأسّ به مِن باب 
الصّيّانةٍ لهاء أمَا يُوضَعُ على القَبِرٍ تعظيمًا له قُبّةُ أو بَنِيّةٌ أو مسجدٌ هذا لا يَجورُ, 
الرّسولُ لَعَنَ مَن فْعَلَ ذلك عليه الصلاةٌ والسلامُ» فلا يَجورُ للمسلمين أنْ يَبْنُوا على 
أي قَبرٍ مسجدًا ولا قُبّهَ سواء كان من قُبورٍ الصحابة أو كان مِن قُبِورٍ أهلٍ البِيتِ 


(28) اذهب لاة 


أو مِن فبور العلماء أو الرؤساء والحكامء كلهم لا يُبْنَى على قبورِهم ولا يُنَكَدَ 
عليها مَساجدء كُلُ هذا مُنْكَرٌ يَجِبُ الحَدَرُ منه. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء قال الشيخ: ولا يجوز الصلاةٌ بالمساجد 
التي فيها القبورء لا يُصلَّى فيها إذا كان القبر في داخل المسجد... ثم قال -أي 
الشيخ ابن باز-: والواجب على الحُكَام حُكَامم المسلمين أن ينظروا في الأمرء فإن 
كان المسجد هو الأخير هو الذي بُنِي على القبر يُهْدَم» وتكون القبورٌ بارزة 
للمسلمينء يُدفْن في الأرض التي فيها القبورء وتكون بارزةً غير مَسْقوفة وغير 
مَبْنِيَ عليهاء حتى يَدْفِنِ فيها المسلمون وحتى يزوروها ويدعون لأهلها بالمغفرة 
والرحمةء والمساجد تُبْتَى في مَحَلّات ليس فيها قبورٌء أمّا إن كان القبرُ هو الأخير 
والمسجدُ سابق فإن القبر يُنْبَشَ ويُدْرَحٌ مِن المسجد رُفائه» ويُوضَع الرّفاتُ في 
المقبرة العامّة» يُحَفَرُ للرفات في حُفرة وتُوضَع الرفاتُ في الحفرة ويُسَوّى ظاهرها 
كالقبر» وحتى يَسْلّمِ المسجدُ مِن هذه القبور التي فيه المُخْدَنّةء وإذا بشت القبوز 
التي في المساجد ونُقِلّث ونُقِلَ رفائها إلى المقابر العامّة صلِيَ في هذه المساجد. 
والحمد لله إذا كانت المساجد هي الأولى هي القديمة والقبر حايتٌ فإنه يُنْبَشَ 
القبرٌ ويُخْرَحٌ الرفاتُ ويُوضّعٌ في المقبرة العامّة» والحمد لله؛ أمّا إذا كان القبرٌ هو 
الأضلء والمسجد بُنِي عليه. فهذا صَرّح العلماءً بأنه يُهْدَمْ لأنه أَسَسَ على غير 
التقوى, فوَجَبَ أن يُّزال وأن تكون القبورٌ خالية مِن المُصَلَّيات [قالَ الشَّيحٌ عَلِيْ 
بن شعبان في (َحُكُمُ الصَّلاةِ في المسجد النْبَوي): لا يَجتمِعٌ في دِينٍ الإسلام مَسجد 
وقَبِرٌء بَلْ أيُهما طَرَأْ على الآخَرِ مُنِْعَ منه. انتهى]» لا يُصَلَّى عندها ولا فيهاء لأن 


(29) اذهب لاة 


الرسول تَهَى عن هذا عليه الصلاة والسلام» ولأن الصلاة عندها وسيلةٌ للشرك. 
الصلاهٌ عندها وسيلةً إلى أن تُذْعى مِن دون الله» وإلى أن يُسجَدَ لهاء وإلى أن 
يُستغاتٌ بهاء فلهذا نَهَى النبئّ عن هذا عليه الصلاة والسلامء وَسَدَّ الذرائع التي 
تُوَصِلُ إلى الشرك عليه مِن رته أفضل الصلاة والتسليم. انتهى. 


وجاء في هذا الرابط على موقع الشيخ إِبْنِ بازء أنّ الشيحَ سُيِلَ: في بعض المقابر 
يتم وَضْعْ أرقام على سُورٍ المقبّرة, لِيَتِمَّ النَعَرْفُْ على أصحاب القبورٍء ما حُكُمُ 
ذلك؟. فأجاب الشيخ: الكتابة على القبورٍ مَنْهِيّ عنها ولا تجوزء لِمَا يُخْشَى في ذلك 
مِنَ الفتنةٍ لبَعض من يُكْتَبُ على قبرهء أُمّا الكتابةٌ على حائطٍ المقبرة. فَلَمْ يَبلْغفِي 
فيها شي والأذوّط عندي تَزكُهاء لأنّ لها شَبَهَا بالكتابة على القبورٍ مِن بعضٍ 
الؤجوه. انتهى. 


وجاءَ في هذا الرابط على مَوقع الشيخ إِبْنِ بازء أنَّ الشيخ سُيِلَ: ما حُكْمُ كتابة 
دُعاءٍ دُخُولٍ المقبّرة عند بَوَابةِ المقبّرة؟. فَأجابَ الشيح: لا أَعْلَمُ لهذا أضلاء وقد 
نَهى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القَّبِرِء ويُخْشَى أنْ تكون الكتابة 
على جدارٍ المقبّرة وَسيلةَ إلى الكتابة على القُبورٍ. انتهى. 


وفي هذا الرابط سُئل مَركَرُ الفَتْوَى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: في مِضصْرَ توجد 
مشاريع لبناء مقابر تَطْرَحُها الحكومة. حيث تكون المقبرة بمساحة تقريبا 20 
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مترا مريعاء وتَشْمَلُ سُورا خارجيا دَوْلَ هذه المساحة بارتفاع حَوَالَئْ 2.5 متر. 
وباب حَدِيد لهذا السُّورء وعند الدخول من الباب يوجد بَلاطٌ يُعَطَى تقريبا كامِلَ 
المساحة ما عدا سُلَمَا يَنْزِلُ لأسْفْل تحت مُسْتَوَى الأرض حيث توجد عَرْفَتان 
مُنْفْصِلتان. إحداهما للرجال والأخرى للسيدات؛ والحكومة عندنا هي مَن يَضَع 
اشتراطات ومواصفات البناء لهذه المقابر» وأنا صاحبُ شركة مقاولاتء فهَل يَجُورُ 
لي العمَلُ في بناء هذه المقابر بهذه المواصفات؟. فأجات مَركَرُ الفَتُوَى: أمّا بناء 
المقبرة على الهيئة المذكورة في السؤالء فلا رَيْبَ في مُخالفتِها للسُّنْة» وقد نْصّ 
بعض أهل العلم على خُرْمَةٍ الدَّفْن في الفَسَاقِيَ (وهي بُيُوتٌ تحت الأرض). لأنها لا 
تمْنّعُ رائحة المَيّتِّء ولمَا يكون فيها مِن إدخالٍ مَيَت على مَتِت وهثك خُزمة الأول 
مع ما فيها من البناء والتجصيص... ثم قال -أَيْ مَرَدَرُ الفَدْوَى- : إذا كان بناء 
المقابر بهذه المواصفات لا يجوزء فلا يجوز العَمَلُ في بنائهاء فقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (إن الله عز وجل إذا حَرَّمَ أَكْلَ شيء حَرَّمَ تَمَدّه رواه أحمد 
وأبو داود. وصَحّحَه الألباني؛ وقال الشيخ ابن عثيمين لِكُلُ درام فأَذْدْ العوقض 
عنه حَرامٌء سواء بِبَيْع أو بإجارة أو غير ذلك). انتهى. ْ 


وقال ابْنُ الْحَاج الْمَالِكِيُ في (المَدْخَل): مَنْ هُوَ في الْفَسْقِيّةِ غَيْرُ مَذْفُونِء لِأنَّهُ لَا 
فزق بَيْنَ جَغْلِهِ في الْفَسْقِيّة أؤ في بَيْتِ وَبُغْلَقْ عَلَيْه فَهَدَا وَالْحَالَهُ هَذِهِ لا يُطْلَقُ 
عَلَيْهِ أَنْهُ مَدَقُونٌء فَقَدْ ترَكُوا الدَّفْنَ وَهُوَ شَعيرَةٌ مِنْ شَعَائِرٍ الْمُسْلِمِينَ وَقَّدِ إمْتَنّ الله 
عَنّ وَجَلَ في كتابِهِ الْعَزِيز عَلَيْنَا بالدّْنِ فَقَانَ 'أَلَمْ نَجْعَلٍ الرض كِفَاتا أَحَْاءٌ وَأَمْوَانًا"' 
[قال الْبَعَوِيُ في تفسيره: ومعنى الْكَفْتِ الصَّمُ والجَمْغ. يُقالُ 'كَفَْتَ الشَيْءَ". إذا 


(31) اذهب 


ضَمّه وجَمَّعهء وقال القَرَّاءٌ 'يُرِبِدُ تَكْفِتُهُمْ أَحْيَاءَ على ظَهْرِها في دُورِهم ومنازلهم, 
وَتَكْفِتُهُمْ أَمْوَانَا في بطنهاء أيْ تذُوزُهُم]... ثم قال -أي إبن الْحَاج- : وَلَوْلَا نِغصَةُ 
الْقُبُورٍ لكان شَنَاعَةٌ بَيْنَ الأَشْكَالِء وَبُقَالُ (مَا [أَيْ لَيْسَ] في جَمِيجٍ الْحَيَّوَانِ أَشَدُ 
كَرَاهَةٌ مِنْ رَائِحَةٍ جيفة الآدَمِيَ فُسَتَرَهُ اللَهُ بالدّفْنِ إِكْرَامَا لَهُ وَتَعْظِيمًا)؛ وَمَنْ وَضَعَ 
في الْفَسْقِيّةِ فَددْ تَرَكَ ما | تن الله تعَالَى به عَلَيْهِ مِنْ نغصّة الدّفن... ثم قال -أَم 
إن لا سي ا ل فَأَهْلُهُ يَكْشْفُونَ عَلَيْهِ في كُلَ وَفْتِ مات لَهُمْ 
مَيَتُء فَقَدْ يَعْرِفُونَ مَا تَغيّرَ مِنْ حَالٍ مَنْ كَشَفُوا عَلَيْهِ مِنْ مَوْتَاهُمْ وَيَشْمُونَ الرَّوَائِحَ 
الكريقة ملك وهو يَعَْهُ في حَالٍ حَيَتِهِ أن يشم مله بَغش ذليك. .. ثم قال -أي إبنُ 
الْحَاج-: او تَرَى أَنَّ الْمَدْفُونَ ذا خَرَجَتْ مذه الْفَضَلاتُ ث شَرَِئْهَا الأرْضٌ فَيَبْمَى 
نظيفًا في قَبْرِهء وَمَنْ وْضِع في الفَسْقِيّةَ يَنْمَاعُ [ماع الشَيْءٌ أي سال وذابَ] في 
النَجَاسَاتٍ الَّتِي تَْرُيٌ مِدْهُ وَتَتَحَلَّلُ مِنْ جَسَدِهٍ مِمًا يَتَسَبَّبُ في انْبعاث الْحَشَرَاتٍ 
وَالنْجَاسَاتِ عَلَيْهِ. انتهى بتصرف. 


وفي هذا الرابط شئل مَركز الفَتْوَى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: نحن في مِصْرَء 
المقابز غير شرعية؛ حيث يُدْفَنُ الأمواتُ في عُرَفِء ونحن الآن في مشكلة» وهي 
أنَّ العيْنَ المخصّصة لِدَفْنِ الرجالٍ قَّدِ إمتلأث. فهل يجوز لنا في حالة ذَفْنِ مَيِت 
جديد أن نَنُْلَ رُفات أَقُدَم مَيْتِ إلى ما يُسمّى ب (العظامة) وهي عبارة عن فَنْحَةٍِ 

مُْرَنَّعَةَ صغيرة. يَتِمُ تجميعٌ الرّفات داخل قماش الكَفْنِ في شَكْلٍ صُرَّة وَوَضْعها داخل 
الفتحة لإخلاء مكان لِمَيّتِ آخَره فهلن هذا يجوز؟. فأجاتب مَركّرٌ الفَدذوى: وأما نَقَلُ 


بماك 
نا 


- 
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عِظام المَيْتِ مِن قبره إلى مَؤْضِع آخر لحاجّة مَيَتِ جديد أو أَدَدٍ الأحياء» فإنه لا 
يجوزء لأن المؤضع الذي يُدْفْنُ فيه المُسْلِمُ يَصِيرُ وَففا عليه ما بَقِيَ منه شيءٌ مِن 
لخم أو عَظمء فإن بَقِيَ منه شيءٌ فالحُرْمَة باقية بجميعه. انتهى. 


وقالَ مَوقعْ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفْ عليه الشيخ محمد صالح المنجد 
في هذا الرابط: وكذلك حَرَّمَ الشرغ فَنْحَ القبر على الميتء أو نَبْشَهء إلا لضرورة. 
كله مِن مَؤْضِعه إذا غَمَرَثْه المياةُ: أو خيف أن يَنْبْشَهِ الأعداءً وتُمَتْلوا بِجُنَّةِ 
ونحو ذلك؛ وإنما حَرَّمَ نَبْشلَ القبر لِمَا فيه مِن أَذِيَةِ الميتِ وانتهاكِ حُرْمَتِه وأذِيّةِ 
أقاربه وأصحابه الأحياء» فإنهم يُؤذيهم ذلك... ثم قال -أَيْ مَوقع (الإسلامُ سؤالٌ 
وجَوابٌ)-: جاءً الشرغ بِدَفْنٍ كُلّ ميتٍ في قبرٍ واحدء ولا يُدفَنُ اثنان مَعَا في نَفْسِ 
الوقت, أو يُدفْنُ أحذهما بعد الآخر بأيام أو شهورٍ أو سنينء إلا إذا بَِيَ الأول 
تماما ولم يَبْقَ منه شية, والمُدَّةٌ التي يُبْلَى فيها المِيَثُ تختلفُ مِن أرض إلى 
محمد ناصر الدين الألباني) أنَّ الشيخَ سُئِلَ: هَل يَجورُ نَبْثلُ قُبورٍ المُسلمين ونَبْثْلُ 
بور الكافرين؟. فأجابَ الشيحٌ: هناك فَرقّ طُبْعَا بين نَبْشِ قُبِورٍ المُسلمين ونَبْشِ 
قُبورٍ الكافرين؛ فَنَبْشُ قُبورٍ المُسلِمين لا يَجورُ إِلّا بَعْدَ أن تَفْنَى وتُصبح رَمِيمّاء ذلك 
ِأنَّ نَبْشلَ القُبِورٍ يُعَرَضُ جُنَّةَ التقبور وعظامها للقسرٍ وقد قالَ عليه الصَّلاهُ 
والسَّلامُ [كِسْرُ عَظم المُؤمن الْمَيِتِ كَكَسْرِهِ حَيّا) فالمُؤْمِنْ له خُرْمَةٌ بَعْدَ موته كما 
كانت له خُرْمةٌ في حَيَاتِهء طَبْعَا هذه الحُزمةٌ في خدود الشّرِبعة؛ أَمَا نَبثُ قُبورٍ 
الكفَارٍ فلِيسَتْ لهم هذه الحُزمة؛ فيَجوز نَبْشْها [أَيْ كشفُها لِيْخْرَجٍ مَا فيهَا مِنْ عِظام 
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0 وَصَدِيدِء وَبُبْعَدَ عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ. قالّه السَنْدِيُ 3010 في حَاشِيَةٍ 
مُسْنَدٍ الإصام أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ] بِنَاءَ على ما نَبَت في صَحِيحَي الْبُخَار يَ وَمُسْلِمٍ أنَّ 
النَبِيَ صلى الله عليه وسلم لما هاجَرٌ مِن مَكَّةَ إلى 0-7 أَوّلُ شَيءٍ باشرّه 
هو بِنَاءَ المسجد النّْبَويَ الموجود اليَومَ» فكان هناك بُسْتانٌ لأَيّتام مِنَ الأنصارٍ وفيه 
قبورُ المُشركين, فقال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لهؤلاء الأَيتام (تَامِنُوني حَائِطَّكُمْ) يَعنِي 
بيعغوني حَائِطكُمْ [قَالَ أبو العباس القُرْطّبي (ت656ه) في (الْمْفْهِمْ لِمَا أشكل مِنْ 
تلخيص كتَابٍ مُسْلم): وَالْحَائِطُ بُسْتَانُ النَّهْلِ. انتهى] بِتَمَِ قالوا (هو لله 
ورسولهء لا نُرِيدُ تَمَنَهُ) فكان فيه الخرّبُ [وَهُوَ مَا تَخَرَّبَ مِنَ الْبِنَاءِ] وفيه قُبُورُ 
المشركين» فَأَمَرَ الرسول صلى الله عليه وسلم بعُبِورٍ المشركين فسُوِيّتْ بالأرض 
يَعنِي فَنْبِشَتْ] وَأَمَرَ بالخِرب فَمْهَدَتْ [وَأَمَرَ بِالنخْلِ فَقْطِعَ] ثم أقام المسجد النّبَوِيّ 
على أرضٍ ذلك البُستانٍ [قال ابْنُ رَجَبِ في (فتح الباري): وَفي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى 
أنّ قُبُورَ المشركين لا حُزْمَة لَهَاء وَأَنَهُ يَدُورُ نَبْلُ عِظَامِهِمْ وَتَفْلُهُمْ مِنَ الأرَضٍ 
للانْتِفّاع بالأرضء إِذَا أختيج إِلَى ذَلِكَ. انتهى]؛ فَإِذَنْ نَبْثلُ القُبورٍ على وَجِهَين؛ 
قُبورٌ المُسلمِين لا يَجورُء أَمَا بور الكُفَارٍ فيجورُ؛ وقد أَشَرْتُ في الجّواب إلى أنّه 
لا يَجورُ نَبْلُ قُبِورٍ المُسلمِين حتي تُصبح رَمِيمًا وتصبح ثرابًاء وى ٠‏ هذا؟ إِنَّه 
يَخْتَلفُْ باختلاف الأراضي. فهناك أراضٍ صَحْرَاوِبَةٌ ناشغة [أَيْ جافةٌ] تكد تبقى فيها 
الجُنَْ ما شاء اللَهُ من السَنِينَء وهناك أراضٍ رَطْبةٌ يُسرِعٌ الفاغ فيها إلى 
الأجسادٍء فلا يُمِكِنُ وَضْعُ ضابط لِتَحدِيدٍ سِنِينَ مُعَيّنَةٍ ماد الأجسادٍ, كما يُقالٌ (أهل 
مَكَةَ أَذْرَى بشعابهَا) فالذين يَدفنون في تلك الأرض يعلّمون المُدَّةَ التي تَفْنَى فيها 
جُنَتُ الموتى بصُورة تقريبيّة. انتهى. وقالَ مَوقعْ (الإسلامُ سوَالٌ وجَوابٌ) في هذا 
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الرابط: وقد تَبَتتِ الأحادِيث في النّهي عن بناء المساجدٍ على القَبورٍ في 
الصّحِيحَين 121101101111019 
أنْ تبش قُبِورَ الكُفّارٍ. انتهى]... ثم قال -أَيْ موقع (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ)-: قَالَ 
ابْنُ الْحَاجٌ الْمَالِكِىُ (انَدَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أنَّ الْمَؤْضع الَّذِي يدفَنُ فيه الْمُسْلِمُ وَقُفْ 
عَلَيْهِ مَا دَامَ شَيْءٌ مِنْهُ مَوْجُودًا فيه. حَنَّى يَفْنَى فَإِنْ فَنِي فَيَدُورُ حِيئَئِذ دَفْنُ غَيْرِه 
فيهء فَإِنْ بَقِيَ فيه شَيْءٌ مِنْ عِظَامِهِ فَالْحُزْمَةُ بَاقِيَةُ لِجَمِيعه وَلَا يَكُورُ أن يُخْفَْر 
عَنْهُ وَلَا يُدْفْنَ مَعَهُ غَيْرْهُ وَلَا يُكُشَفَ عَذهُ اتفاقا4» انتهى من المَدْخَلء فهذا اتّفاقٌ 
العلماء على المَنْع مِن دَفْنِ ميتٍ مع آخَرَء وعلى أنه لا يجوز حَفْرُ القبر ولا كشفه 
عن الميت... ثم قال -أَيْ موقغ الإسلام سؤال وجواب-: إن طريقة دَفْنِ الموتى 
المتَّبَعَةَ في كثيرٍ مِن مُدُنِ وقرى مِضرّ هي بناءً ما يُشْبْهُ العْزَفَةَ الصغيرة فوقَ 
سطح الأرضء ويُوضَعٌ فيها الميتُ ولا يُدْفَنُ تحت الأرضء ثم يُعْلَّقُ عليه البابُ. 
وهذا البناءً يَسَعُ ما يَقْرْبُ من خمسة أشخاص. وبكون هذا القبر للعائلة كلها 
لاحي جر بسر كل وي ا امتلأ القبز أُذْرِجَتْ 
منه العظامُ» وَجُمِعَتْ في مكان يُسَ يُسَمَّى (عظامة)؛ وهذه الطريقة ة للدّهْنِ طريقةً غير 
شرعية وغير جائزة» وهي ليست وَلِيدَةَ اليوم بَلْ جَرَى عليها العَمَلُ هناك منذ 
سنوات طويلة., رُنّما تَعُودُ إلى مئات السنين» وقد كانت نُسَمّى [يعني العْرْفَة 
الصغيرة السابق ذكرها] قديما ب (الفشسقيّة) وجَمْعها (القَسَاقَيّ). ومن رآها من 
عُلماءٍ هذه البلاد في وقته أَنْكَرَها وتَيّن ما فيها مِن مُخالفاتِ للشريعة, كما سيأتي 
النَّهّنُ عن بعضهمء وقد خالَفُتْ هذه الطريقةٌ في الدفن الشريعةً في عدة أَمُورء ( 
1)عَدَمُ دَفْنِ الميت في باطن الأرضء وإنما يُوضَّع على ظَهْرِها. (2)البناءغ على 
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القبر وتجصيصه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. (3)دَفْنُ أكثّرَ مِن 
شخص في مكانٍ واحد. وكذلك جَمْع الرجال مع النساء في قبر واحد... ثم قال - 
أي موقغ الإسلام سؤال وجواب-: وجاءً في حواشي الشرواني على تحفة 
المحتاج 'لؤ وْضِعتٍ الأَذوَاتُ بَعْضْهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ في لَذدٍ أ فَسْقِيَةٍ كما وغ 
الأَمْتِعَةُ بَعْسْهَا عَلَى بَعْضٍء فَهَلْ يَسُوغٌ النَّبْبلُ حِيئَئِذِ لِيُوضَعُوا عَلَى وَجْهٍ جَائذِ إِنْ 
وَسع الْمَكَانُ وَإِلَا نُقِلُوا لِمَحَلَ آخَرَ؟ الْوَخْهُ الْجَوَارُ بَلِ الْؤَْحُوبُ” انتهى, فَصَرَّحَ 
بوجوب نَبْشِ القبر لَمدْع هذه المُخالفة؛ وذلك يَدُلُ على أن دَفْنَ ميتِ فوقَ آخر 
حَرامٌ... ثم قال -أَيْ موقغ الإسلام سؤال وجواب-: وقد صَرَّحَ بعضُ أهل العلم 
بالمئع من نَقْلِ عظام الميتِ مُطْلّقاء ولو كان نَقْلّهها إلى جانب القبرء لِمَا في ذلك مِن 
الاعتداء على الميتٍ وأَدِيّتِهِ وقد يَتَسَبِبُ نَقلُها في كسْرهاء فيكون ذلك أَشَدَّ في 
الاعتداء والأَدِيّةِ للميت. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن عثيمينء سُئِلَ الشيخ: فضيلة الشيخ في 
بلدتنا تُبْنَى المقابرٌ بالطوب الأحمر الذي دَخَلَ النارّء أو بالطوب الأسْمَئْتِيَ» ويكون 
ارتفاغٌ القبر أكثر من مِثْرِء وتُبْنَى هذه المقابزٌ بالأسمنتء وإذا ذُفِنَ الميّثُ في هذه 
المقابر لا يهال عليه الترابُء بل تُغْلّق بالطُوبٍ أيضّاء وإذا كان الإنسانٌ يُنْكِرُ هذا 
العدَلَ وغير راضٍ عن هذا العَمَلٍ ولا يستطيع التَّغِيِيرَ وبالتالي يُدفَنُ في هذه 
المقابرء فما هو رأيّكم حفظكم الله؟ وهل على الإنسان إِنْمّ بعد ما ذَُكِرَ؟. فأجابَ 
الشيخ: الواقغ -إذا كان الأمْرُ كما ذَكَرَ السائلٌ أنَّ القبور تُبْتَى بالطُوب وتُرْفَعُ نحو 
مِثْرٍ- أنَّ هذه ليست قبورّاء ولكنّها حُجَرٌ مَبْنيَ نما تكونُ على قَدْرٍ الميتِ 
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الواحدٍ ورُنّما تكون على قَدْرِ مَيَتَيْن فأكثر. وليس هذا هو المشروع في القبور. 
المشروع في القبور أن يُحَّْرَ حُفرةٌ على قَدْرٍ الميّتء ويُدْفْن فيها الميّث؛ هكذا 
هَذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه؛ ولذلك يَجِبُ على وُلَاةٍ 
الأذور في هذه البلاد أن يَعُودوا إلى الدّفْنِ الصحيح الذي جاءَث به السُئَةُ عن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وإذا مات الإنسانُ ولم يَكْنْ له بد من 
هذه المقابر التي هي في الحقيقة حُجَرٌ لا فبورٌء فليس عليه إثمٌ لأن ذلك ليس 
باختِيارِه. نعم. لو كان هناك أَرْضٌ فَلَاةٍ يُمْكِنُهِ أنْ يقول (اذفثُوني فيها). وهي 
ليست مملوكةً لأَحَدِء رما يكون هذا جيدًا وأَحْسَنَ مِمّا وَصَفَه هذا السائلٌ. انتهى. 
وقال ابْنُ الْحَاجٌ الْمَالِكِيُ في (المَدْخَل): ألا تَرَى أَنَّ الشَّارِعَ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَلَامُ 
شَرَعَ دَفْنَ الأذوّاتِ في الصَّخْرَاءٍِء وَمَا ذَاكَ إِلَّا أَنّ الإيمان بُنِيَ عَلَى النَّظَافَة فَإِذَا 
دُفِْنَ الْحَؤْمِنُ في الصَّحْرَاءٍ؛ فَالصَّحْرَاءُ عَطْشَائةٌ فَأَيُ فَضْلآةٍ خَرَجَتْ مِنَ الْمَيَتِ 
شَرِبَتْهَا الأرْض فيَبْقَى الْمُؤْمنُ نَظِيفًا في قَبْرِه. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن عثيمينء سُئِلَ الشيخ: في بلدنا دَدْفِنُ موتانا 
في بناءٍ مِن الطُوب الأحمر المَخْرُوق أُوَلّا في النارء وهو عبارة عن مِسَاحةٍ 
مستطيلة الشَّكلٍ مَبْنِيَّةٍِ بالطوب الأحمر ومَفقْضِيَّةٍ من أغلّى» ومنهم مِن يَرْفْع البناء 
على الأرض مُخالِفَا الشريعة ومنهم مَن لا يَرْفُعهء ولضَيْقٍ الأماكن من جِهَةٍ 
وارتفاع المياه في باطن الأرض نُجِئَ إلى هذه الطريقة السابقة» وكنا مِمّن يَفْقل 
ذلك. الآن فهَل يَجِورُ الدَفْنُ في هذه التي تُسَمّى الفْسَاقِيَ [الفْسَاقَيْ هي بُيُوتٌ تحت 
الأرض]ء بحيث لا نَزْفَمُها عن الأرض إلا شبرًا حَسْبَما تَأمْرْ به الشريعة 
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الإسلامية؟. فأجاب الشيح: السّنَّة في القبور أن يُحَّْرَ للميّتِ في الأرضء ثم يُلْدَد 
له بأن يُحْفَرَ حُفرةٌ في جانب القبر مِمّا يَلِي القبلةً ثم يُوضّع فيها الميّثُ؛ والطُُوبُ 
الذي ذَكَرْتَ يكون مُحَرَّفَا بالنار» وقد ذَكَرَ بعضُ الفقهاء رحمهم الله أنه يُدْرَهُ أن 
يُجْعَلَ في القبر شيء مما مَسَتْهُ النارٌ؛ وعلى هذا فأنتم اخرصُوا على أن تجدوا 
مقبرةً لا يَلْحَقُها الما حتى تَقْبِرُوا مَؤتاكم على الوجه المشروع الذي يَنبفي» فإن 
لم تتمكنوا إلا مِن هذه الأرض فإنه بإمكانكم أن تجعلوا شيئًا مِنَ الأحجارٍ يَدحُولٌ 
بَيْنَ الميّتِ وبَيْنَ الماء؛ ثم بعد ذلك تَضَعُون عليه أيضًا أحجارًا وتذفنُونه» ويكون 
هذا أَقْرَبَ شيء إلى المشروع. انتهى. 


وفي (فتاوؤى 'ثُورٌ على الدّرب') على هذا الرابط» سُيِلَ الشيحٌ إِبْنُ باز: هل يجوز 
بناءً المقابر فوق سطح الأرض إذا كانت الأرضُ التي بها المقابر طَنِيَة أو 
زراعِيَّة؟ علما بأنه لو تم حَذْرُ حَوَالَي نضف أو رُدْع المِثر سوف يَظهرٌُ الماء: 
وليس هناك سِوّى هذا المكان في هذه البلدة؟. فأجاب الشيخ: إذا كان هكذا يُجْعَل 
خَشَبٌ أو ألواحٌ [اللُوحُ هو وَجْهُ كُنّ شيءٍ عَرِيضٍ من خَشَبٍ أو غيرِه]» لِيَحُول بَيْنَ 
الماءٍ وبَيْنَ المَيْتِء ونُذفنُ في الأرضء ولا بناء عليه لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم نَهَى أن يُبْنَى على القبورء لكن يَحفْر بالقَّدْرٍ الذي لا يُظْهِرُ الماء؛ ثم يتجعل 
لوحا تحته أو أخشابا أو شبّة ذلك تَمْدَعْ الماءَ» ثم يُدّْن المَيّتُ ونُوضّع عليه اللْبنُ 
[وهو الطُوب المَغمُول من الطين الَّذِي لَمْ يُخْرَقْ]» ويدف بالتراب ولا يُبْنَى عليه 
بنايّةٌ. انتهى. 
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وفي هذا الرابط مِن فتاوى الشيخ ابن باز: أو يَتَصِلُون بالدولة ويُراجِعُون الدولة 
إذا كان ذلك متيسّرّاء حتى تُنْبَشُ القبورٌ التي في المساجدء وثُنْةٌل للمقابرء وتَبْقَى 
المساجدٌُ سليمة» وعلى العلماء أن يَسْعَوْا لدى الدولة لعلّهم يَحِدُون مَن هو أَقْرَبُ 
للفَهُم من غيره وأَلْينُ من غيره في هذاء ريما تَيَسَّرَ على يَدِه ما يُعِينُ على إزالة 
هذا المُنكرء ولا تيْأسوا حتى تَسْلم بعض المساجد مِن القبورء لكن التساهل في هذا 
لا يَعْفِي العلماء وطُلَابَ العم مِن المسئولية أمام الله. يقول سبحانه في سورة 
الزخرف إوَإِنهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ). انتهى. 


المسألة الثالثة 


زبد: إذا أردثُ أنْ أزورٌ القَبْرَ النَّوىّ» فَهَلَ يُمكْنْنِى ذلك بدون دُخول المسجدٍ 
النَبَويَ؟. 


حخمرو: للا. 
زبد: هَل مَعنَى ذلك أنّ القَبْرَ مَوجودٌ داخلَ المسجد؟. 


عمرو: نَعَمْ. 


(39) اذهب لاة 


زيد: من سَبَقَكَ بالقولٍ بِأنَّ (القَبْرَ موجودٌ داخل المسجد)؟. 


عمرو: في فتوى صوتية مفرغة في هذا الرابط على موقع الشيخ الألبانِيَ» قال 
الشيخ: فتقول؛ صَحِيحٌ أنّ قبرّ الرسول اليَومَ في مسجدٍ الرسولٍ... ثم قال -أي 
الشيحٌ الألبانِئ-: لكن في زَمَنِ بَنِي أَميِّةَ وَجَدوا حاجَةً لِتَؤسعَة المسجدٍ فَوَسَّعوه 
مِن جهة قبرٍ الرسولٍ عليه السلامُ, رَفْعُوا الجداز الفاصِل بين بِيتِ عائشة وثيوتٍ 
سائر أُمّهاتِ المُؤمنين وبين المسجدء فصاز القبرُ في المسجدٍ حيث تَرَوْنَه الِيَوْمَ. 
انتهى. 


وتذكُرٌ الشيحٌ الألباني أيضًا في كتابه (مناسك الحج والعمرة) أنَّ من بِدَع الزبارة 
في المدينة المنورة إِبقَاءٌ القبر النبويّ في مَسجده. 


وبقول الشيخ الألباني في (تحذير الساجد): فما خشي الصحابةٌ رضي الله عنهم قد 
وَقَعَ مع الأسف الشديد بإدخال القبر في المسجدء إذ لا فارق بين أن يكونوا دفنوه 
صلى الله عليه وسلم حين مات في المسجد وحاشاهم عن ذلكء ودين ما فْعَلّه الذين 
بعدهم من إدخال قبره في المسجد بتوسيعه. فالمّحذورٌ حاصلٌ على كَل حال [قالَ 
الملا عَلِيّ الَارِيُ في (جمع الوسائل في شرح الشمائل): يُمْكِنُ الْجَمْح بَْنَ 
الاسْتِقْبَاليْنِ [يَعَنِي اسْتَقْبَالَ الْقَْرٍ والْقِبْلَّة مَعَا] فِي بَعْضٍ الْمَواضِع مِنَ الْمَسْجِدٍ 
الشّرِيفٍ كَمَا هُوَ ظاهِرٌ مُشَاهَدٌ. انتهى] كما تَقَدَمَ عنٍ الحافظ العراقي وَشَيحْ الإسلام 


ِبْنِ تيمية. انتهى. 


(40) اذهب 


وبقول الشيخ الألباني: يَتبَيّنِ لنا مِمّا أَْرَدْناه أن القبر الشريف إِنَّما أدخِل إلى 
المسجد النبوي حين لم يَكُنْ في المدينة أحَدٌ مِنَ الصحابة [قال ابْنُ تَيْمِيَّ في 
(مجموع الفتاوى): وَكَانَ النَبِيْ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمَا مات دُفِنَ في حُجْرَة 
عَائِشَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهَاء وَكَانَثْ هي [أَيْ حُدْرَةُ عَائِشَةً] وَحَجَرُ نِسَائِهِ في شَزقيَ 
الْمَسْجِدٍ وَقَبْلِيهِ [أيْ وَجَنُوديَه]) لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ دَاخِلًا في الْمَسْجِدٍ, وَاسْتَمَرٌ 
الأمرُ عَلَى ذَلِكَ إلى أَنِ إِنْقَرَضَ عَصْرُ الصَّحَابَةِ [أيْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ] بِالْمدينة؛ كم 
بَعْدَ ذَبِكَ في خلافة الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِائْمَكِ بْنِ مَزْوَانَ وُسَعَ الْمَسْجِدُ وَأَنْخِلتْ فيه 
الْخُذْرَةٌ [أيْ حُجْرَهُ عَائِشَة]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مُقْبِلٌ الوادِعِيٌ في 
(رياض الجنة): قال شيحٌ الإسلام ابْنُ تَيْمِيّة رَحِمَه اللّهُ في كتابه (الجواب الباهر) 
(حِيدَئِذٍ دَخَلَتِ الْحُحَرُ في المشجدٍ. وَذَلِكَ بَعْدَ هَوْتِ الصَّحَابَةِ بَعْدَ مَوْتٍ ابْنِ عُصَرَ 
وَابْنِ عَبَّاسِ وَأَبِي سَعِيدٍ الخدريء وَتَعْدَ مَوْتِ عَائِْشَةَ بَل بَعْدَ مَوْتِ عَامَةِ الصَّحَابَةٍ 
رَضِي الله عنهم, وَلَمْ يَكْنْ بَقِي فِي الْمَدِينَة مِنْهُمْ أحَدّء وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ 
المُسَيّبٍ كرِة ذَلِكَ). انتهى باختصار]. وإنّ ذلك كان على خِلَافٍ غَرَضِهِم الذي 
رَمَوَا إليه حين دَفَنوه في حُجِرّته صلى الله عليه وسلم فلا يَجورُ لمُسم بعد أنْ 
عَرَفَ هذه الحقيقة أنْ يَحنّجّ بما وَفَعَ بعد الصحابة:. لأنّه مُخالِفٌ للأحاديث 
الصَّحِيحَةٍ وما فَهِمَ الصحابة والأئمةٌ منها كما سَبَقَ بَيائُهء وهو مُخالِفٌ أيضًا 
لصَنِيع عُمَرَ وعُثمانَ حين وَسَّعَا المسجد ولم يُدخِلا القَبِزَ فيه» ولهذا تقطع بِخَطأ 
ما فْعله الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ عََا الله عنه. وَلَّئِنْ كان مُضطرًا إلى توسيع المسجدٍ 


فإنّه كان باستطاعَتِه أنْ يُوَسَعَه مِنَ الجهاتٍ الأخرّى دُون أنْ يَتعرّض للحُجرة 


(41) اذهب للة 


الشريفة» وقد أشار عُمَرُ بن الخطاب إلى هذا نوع مِنَ الخطأ حين قامّ هو رَضِيَ 
للّهُ عنه بتوسيع المسجِدٍ مِنَ الجهاتٍ الأخرّى ولم ب يَتَعرّض للحُجرة بَلْ قال (إِنّهِ لا 
سَبِيلَ إليها) فأشار رَضيَ لله عنه إلى المحذور الذي يُتَرَكَبُ مِن جَرَّاءٍ هدمِها 
وضَمَّها إلى القسجدٍ. ومع هذه المُخالفة الصَّرِيحةٍ للأحاديث المُتقدّمة وسُنَة 
الخُلَفاءٍ الراشدين فإِنٌّ المُخالفين لما أدخَلوا القَّبِرَ النبويّ في المَسجِدٍ الشَّرِيفٍ 
إحتاطوا لِلأمْرٍ شَينًا ماء فحاولوا تفليل المُخالّفة ما أمْكنهم. قال النْوَوِيُ في شرح 
مُسَلِمٍ (وَلَمَا احْتَاجَتِ الصَّحَابَةُ [عَلَّقَ الشيحٌ الألباني هنا قائلا: عَرْوُ هذا إلى 
الصّحابةٍ لا يَنْبْتُ. انتهى] وَالتَابِعُونَ إِلَى الزَْادَةِ في مَسْجِدٍ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ 50 جِين كَثْرَ الْمُسْلِمُونَء وَامْتَدّتِ الزْبَادَةُ إِلَى أَنْ دَخَلَتْ بُيُوتَ أَمَهَاتِ 
الْمُؤْمِنِينَ فيهء وَمِنْهَا حُجْرَةُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا (مَدْفِنُ رَسُولٍ اللَهِ صَلَّى اله 
عَلَدْهِ وَسَلمَ وَصَاحِبَيْهِ أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ رَضِيَ الَهُ عَنْهُمَا)؛ بَدَوْا عَلَى الْقَذْرٍ حِيطَانًا 
مُرْتَفِعَةَ مُسْتَدِيرَةٌ [المُرادُ بالاستدارة هُنَا الإحاطةٌ لا الدَّائرِبَةُ] حَوْلَةهُ لِتلّا يَظْهَرَ في 
الْمَْجِدٍ فَيُصَلِّيَ إِلَيْهِ الْعَوَامُ وَيُوَدِي إِلَى الْمَحْذُورِء ثُمَّ بَنَؤْا جِدَارَيْنِ [وهذان الجداران 
هُمَا جُزْءٌ مِنَ الحائط المُخَمّسِ] من زُكْنّي الْقَدْرٍ الشَمَالِيَيْنِ [يَعَنِي الشَمَالِيَ الشرقيّ 
وَالشَّمَالِيَ الَربيً] وَحَرّفُوهُمَا حَنَّى الْتَقََا حَتّى لَا يَتَمَكّنَ أَدَدٌّ مِنِ إسْتِقْبَالٍ الْقذِر 
[قال الشيحٌ محمود العشري في مقالة له على هذا الرابط: ولَعَلَ ما فَعلّه المُخالفون 
مِن هذا الاحتِياطٍ كان رَدَ فغلٍ طبِيعِيَ لإنكارٍ عُلّماءٍ السَّلَفٍ عليهم مُخالْفتَهم 
للأحاديث الصّحِيحة. انتهى]). انتهى من (تحذير الساجد). وتقولٌ ابِنُ حجر في 
(فتح الباري): لَمّا ؤُسَعَ الْمَسْجِدُ جُعِلَثْ حُجْرَتْهَا [أيْ حُجْرَهُ عَائِشَة] مُتَلَنَةَ الشّكْلٍ 
مُحَدَدَةَ [يُشِيرُ هنا إلى الفَضَاءٍ الذي شَكُلُهِ مُتَلْتْ (والذي هو مَوجودٌ بين جدارٍ 
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الحُجرة النَّبَويَّةٍ والحائط المُخَمّسِ)]» حتى لا يَتَأَتَى لأَدَدٍ أن يُصلِي إلى جهة القَبرٍ 
مع إستقبالٍ القبلة [قال الْمُلّا عَلِيّ الْهَارِيُ في (جمع الوسائل في شرح الشمائل): 
يُمْكِنُ الْجَمْعْ بَيْنَ الاسْتِقْبَالَيْنِ [يَعنِي إسْتِعبَالَ الْقَبْرٍ والقبلّة مَعَا] فِي بَعْضٍ الْمَوَاضِعِ 
مِنَ الْمَسْجِدٍ الشَّرِفٍ كَمَا هُوَ ظاهِرٌ مُشَاهَدٌ. انتهى]. انتهى. 


وبقولٌ الشيحٌ الألبانِيْ أيضًا في (تحذير الساجد): وأمّا الشُبْهَةٌ الثانيةٌ وهي أنّ قب 
النبي صلى الله عليه وسلم في مَسجده كما هو مُشاهَدٌ اليَومَ ولو كان ذلك حَرامًا لم 
يُدْفْنْ فيه. والجوابُ: أنّ هذا وإنْ كان هو المُشاهدَ اليَومَ فإِنّه لم يَكْن كذلك في 
عهدٍ الصحابة رَضِي الله عنهم, فإِنّهم لَمَا مات النبئُ صلى الله عليه وسلم دَفَنُوه 
في حُجْرَته التي كانث بجانب مسجدهء وكان بَفْصِلُ بينهما جدارٌ فيه بابٌ كان النبيُ 
صلى الله عليه وسلم يدْرٌحجُ منه إلى المسجدٍء وهذا أَمْرٌ مَعرُوفٌ مَقطوعٌ به عند 
العلّماءٍ ولا خلاف في ذلك بينهم؛ والصحابةٌ رَضِيّ الله عنهم حينما دَفَنُوهِ صلى الله 
عليه وسلم في الحُجرة إِنّما فَقلوا ذلك كي لا يَتمكن أَحَدٌ بعدهم مِنِ اتخاذ قَبِرِه 
مَسجدًا كما سَبَقَ بيائه في حَدِيثِ عائشة وغيرهء ولكنْ وَفَّعَ بعدهم ما لم يكُنْ في 
حُسْبانِهم» ذلك أنّ الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِالْمَلِكِ أَمَرَ سَنَةَ ثمان وثمانين بِهَدْم المسجِدٍ النَبَوِيَ 
وإضافة حُجَرٍ أزواج سول الله صلى الله عليه وسلم إليه. فَأَدذَلَ فيه الحُجرة 
النَبَيَةَ (حُجرة عائشة) فصاز القَبرُ بذلك في المسجدء ولم يكُنْ في المدينة أَحَدٌ مِنَ 
الصحابة حِيئَدَاكَ خلافًا لِمَا تَوَهَمَ بَعضُهم. انتهى. 


وقالَ الشيخ أبو إِسْحَاقَ الحويني (عُضو مَجِلِسِ شُورَى الغلّماءٍ السَلَفِيَ) في 
(البدعةٌ وأتزها في مِحنة المُسلمين): والقَّبرُ بالمسجد... ثم قال -أي الشيحٌ 
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الحويني-:: والقَبرُ في المسجد... ثم قال -أي الشيخ الحويني-: فَلَو الآنَ إِنَفَصَلَ 
قَبِرُ النَبِيَ عليه الصّلأة والسَّلامُ عن المسجدٍ لَوَحَدتَ بَعْضَ النَّاسِ يَزورُ قَبْرَه ولا 
يَدخُْلُ المسجد, لأنّه خَرَجَ [أيْ من مََلِ إقامَتِه] لا تنوي الصَّلاةَ في المسجدٍ إِنّما 
تَوَى زتارة القَبِرِء وهذا علو نَهَى النَبِيْ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عنه وقال «اللّهُمَّ لا 
تَجْعَل قَبْرِي وَنَنَا يُعْبَدُ1 وقَذْ صار وَنَنَا عند طائفة مِنَ النّاسِ. انتهى. 


وقالَ الشيخ عَلِئيُ بن شعبان في (حْكْمُ الصَّلاةِ في المسجدٍ النبَوِيَ): إنَّ تاريخ 
دُخولٍ القَبرٍ على خلافبٍ بَيْنَ المُوّرّخين وتَقَلَةِ الأخباره وليس عندنا أسانِيدُ صَحِيحةٌ 
مُنَّصِلةٌ إلى مَن رَأَى ذلك يُحَددُ التََرِيعَ» فالأمرٌ يَدخُْلُ فيه الظَّنُ والاحتمال؛ وإِنْ 
كانَ عام 93ه هو الأقرَّبُ بشواهدٍ التاريخ والأحداث... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
عَلِيّ- : صُنِعَ بالمسجدٍ [أيْ مع إدخالٍ القَّبِرٍ انوي في المسجد] الكثِيرُ مِنَ 
المُحدثاتٍ كالمآذن» والمحراب في القبلة؛ والرُخرّفة... إلى غَيرٍ ذلك مِنَ البدّع. 
فْهَلْ أَحَدٌ مِنَ الصّحابةِ رَضِي الل عنهم حَضَرَ هذه الجريمة وأقَرّها [قال ابْنُ تَيْمِيّه 
في (مَجموغ الفتَاوى): إِدْخَالُ الْحُجْرَةِ [أيْ حُدْرَة عَائِشَةً] فيه [أيْ في المسجدٍ 
النَّبَويَ] فَإنّهَا إِنمَا أذخلث بَعْدَ إِنْقِرَاضِ عضر الصَّحَابَةِ في إِمَارَةٍ الْوَلِيدٍ بْنِ 
-أي الشيحٌ عَلِيّ- تحت غَنوانٍ (بَراءةٌ أصحاب النْبِيَ من جَرِيمة دُخول المَبِرٍ 'قولا 
وفعلا وإقرارا): لم يُنقَّلْ في السّيّرٍ والثاريخ بالأسانِيدٍ الصّحِيحة أنَّ أي أَدَدٍ من 
صحابة النّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إشترّكَ في هذه الجّريمة والمَعصِيَةٍ القبيحة: 
ولم يُنَقَلَ أيضًا أنّ أحَدَا مِنَ الصّحابة عَلِمَ بإدخالٍ القَّبِرٍ ثم لم يُنهِرُ وأقَرّ ذلك؛ فَمَنِ 
إذَعَى غَيْرَ ما قُلْتُ فَلْيَأتنا بالبّرهانِ والدَّلِيلِء ولا تَنسَوا دائما وأَبَدَا مَذَهبَنا وهو أن 


(44) اذهب للة 


(الِيَنةَ على مَنِ إِذَعَى) و(العلمَ مُقَدَمّ على الظّنّ)» فَهَلْ تُبَتَ عندكم بإسنادٍ أَنَّ أحَدَا 
مِنَ الصّحابةٍ صَلَّى بالمسجد النَّبَويَ بَعْدَ ُخولٍ القَّبِرٍ فيه؟!!!, هَل تَبَتَ عندكم أن 
أَحَدَا مِنَ الصّحابة عَلِمَ بدُخولٍ القَّبرٍ إلى المسجدٍ النبَوِيَ وَسَكَتَ؟!!!.» هَل نَيَتَ 
عندكم أنَّ أَحَدًا مِنَ الصّحابةَ سُئلَ عن دُخول القَّبِرِ إلى المسجدٍ ا 5 فَأجانَ 
ذلك؟!!!ء هَل كم مَنْ نْ عِلْم فَتُخْرِجُوهُ لناء إن تَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنّ)» فَبَيْئنا وتَيْنّكم 
الأسانِيدُ الصّحِيحةُ. انتهى باختصار. 


وتقول الشيحٌ الألبانِىُ أيضًا في (تحذير الساجد): قالوا (لم يُنْدِرْ أَدَدٌ مِنَ المَلَفٍ 
ذلك)» والحقيقةٌ أنّ َولّهم هذا يَتَضَمَّنْ طَغنًا ظاهرًا لو كانوا يَغْلَمون في جَمِيع 
السَلَفِء لأنّ إدخالَ القبرٍ إلى المسجدٍ مُنْكَرٌ ظاهرٌ عند كُلِ مَن عَلِم بتلك الأحاديث 
المْتَقَدَمة ورمعانيهاء ومن المُحالٍ أن نَنْسُْبَ إلى جَمِيعَ السَلَفٍ جَهِلّهِم بذلكء فَهُمْ أو 
-على الألٍّ- بَعضُهم يَعْلَمْ ذلك يَقِينَاء واذا كان ادق كذلك فلا بُدَّ مِنَ الول بأنهم 
أنقروا ذلك ولو لم قف نف فيه على نَصٍّء لِأنَّ التاريخ لم يَحفَظ لنا كُلَّ ما وَقَعَ. فكيفت 

يُقالُ (إنَّهم لم يُنُكروا ذلك)؟ اللّهُمّ غَفْرَا. انتهى. 


وتقول الشيحٌ الألبانِىُ أيضًا في (تحذير الساجد): فإِنّ أحدًا مِنَ العلماءٍ لم يَقُلْ إن 
إدخال القُبورٍ الئَّلائةٍ كان في عَهِدٍ غثمان رَضِي الله عنه؛ بَلٍ إنَه تفقوا على أنّ ذلك 
كان في عَهِدٍ الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ. انتهى. 


(45) اذهب لاة 


ويقولٌ الشيحٌ الألبانِيُ أيضًا في (تحذير الساجد): فَقَدْ قال الحافظ إِبْنُ كَثِيرٍ في 
تاريذه بعد أنْ ساق قصّةً إدخال القّبر النَّبَويَ في المسجدٍ (وَتُحَْى أنَّ سَعِيدَ بْنَ 
الْمُْسَيْب أنْكَرَ إِدخَالَ حُجْرَة عَائِْشَةَ في الْمَسْجِدِء كَأَنَّهُ خَشيَ أنْ يُْتَخَدَ الْقَبْرُ مَسْجِدًا). 
انتهى. 


وبقول الشيخ مُقْبِلَ الوادِعِيُ في (إجابة السائل على أهم المسائل): فإنْ قالَ قائلٌ 
(ذاك مَسجِدُ رَسولٍ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه قَبْرُْه وعلى القَّبِرٍ 
به فالجَوابُ هو ما قالّه علَّامَةٌ اليِمَنِ محمد بْنُ إسماعيل الأمير الصنعاني [ت 
2 ه] رحمه الله تعالى» يقول كما في تطهير الاعتقاد (إنَّ هذه القبَّةَ لم تَكُنْ 
على عهدٍ صَحابة رَسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, ودُخول القَّبِرٍ في 
المسجدٍ إِنّما فَلّه أَحَدُ الأدوتين -الظاهِرٌ أنه الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِالْمَِك وكان مُحِبَ 
لعمارة المساجدٍء فوَسَّعَ ل وأخطأ في هذاء خالّفَ سُنَهَ رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم). انتهى. 


وبقول الشيخٌ مُفْبِلَ الوادِعِىُ في (رياض الجنة): ما أَدْخَلَ القَبِرَ النَّبَويَ على ساكنه 
أفصَلُ الصلاة والتسليم إِلّا الَْلِيدُ بْنُ عَبْدِالْمَِكِ... ثم يتقول -أي الشيحٌ مُقْبِلَ-: 
وعد هذا لا أَخَالكَ [أَيْ لا أَظْنْكَ] تَتَرَدَدُ في أنّهِ يَجبُ على المُسلمين إعادةٌ المسجدٍ 
النَبَويَ كما كان في عصر النَبُوّةِ مِنَ الجهة الشرقيَّةِ حتى لا يتكون القَّبرُ داخلًا في 
المسجدٍ. انتهى. 


(46) اذهب لاة 


وقال الشيخٌ إبراهيمُ بن سليمان الجبهان (ت1419ه) في (تبديد الظلام وتنبيه 
النيام) الذي طُبِعَ بإذن رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: 
ِنَّ الذي قام بإدخالٍ الدَّبِرٍ في المسجدٍ والبنَاءٍ عليه هو الوليدُ بِنُ عبدالملك رَعْمَ 
اعتراضٍ عبدالله بْنِ عمر وسعيدٍ بْنِ المسيب وعْزْوَة بْنِ الزّبدِرٍ وأَبَانَ [بْنِ عُنْمَانَ] 
بْنِ عَفَانَ وغيرهم مِن أبناءٍ المهاجرين والأنصارء ورَعْمَ صَيْحاتِ الاستنكار مِن 
خَذْقٍ لا يُخْصَى عددهم في الأقطارٍ الإسلامية الأخرّى, وفغلٌ الوليدٍ بن عبدالملك 
ليس بِحُجَّةٍ على قول النبي صلى الله عليه وسلمء ولو لم يَرِدْ إنكارٌ إدخالٍ القبر في 
المسجد مِن أحدٍ مِمّن عاصروه ما كان ذلك ذَلِيآًا على عدم إنكارهم, لأنَّ عَدَمَ العم 
بالشيءٍ ليس عِلْمَا بِعَدَمِهء وإدخال القَّبِرٍ في المسجدٍ حَدَتَ في عهدٍ خلافة كان 
الطّابِعْ العسكريٌ هو الطَابِعَ البارِرٌ على كُلّ تصَرّفاتها. انتهى باختصار. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ربيع المدخلي. يقول الشيح: إدخال قبر النبي 
عليه الصلاة والسلام في المسجد ليس من عَمَل الصحابة» وليس من عَمَل رسول 
الله عليه الصلاة والسلام؛ إنما هو من عَمَل أَدَد ملوك بني أمية؛ رَجُلَ ما هو 
عالم» والعلماء نَصَحُوه وَبَكَوْاء قالوا لا ثذخل قبرّ الرسول في المسجد. فَأَدْخَلّه. 


ها 


انتهى. 


وفي هذا الرابط سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن قعود): هناك من يَحتَجُون ببناء 
القَبَّةٍ الخضراءٍ على القبرٍ الشريفٍ بالحرم النبويّ على جواز بناء القباب على 


47 اذهب للة 


باقي القبور. كالصالجين وغيرهم. فهل يَصِحٌ هذا الاحتِجاجٌ أم ماذا يكون الرَّدٌ 
عليهم؟. فأجابتٍ اللجنةٌ: لا يَصِحُ الاحتجاجُ ببناءٍ الناس قُبَّةَ على قبرٍ النبي صلى 
الله عليه وسلم على جواز بناءٍ قباب على قبورٍ الأمواتٍ. صالحين أو غيرهم. لأنَّ 
بناء أولئك الناس القُبَّةَ على قبره صلى الله عليه وسلم حَرامٌ يَأَنَمْ فاعِلُه لمُخالَفتِه 
ما تَبَتَ عَنْ أَبِي الْهِيّاجٍ الأَسَدِيَ قَالَ (قَالَ لِي عَلِيّ بْنُ أبي طَالِبٍ (ألَا أَبْعَنكَ عَلَى مَا 
بَعَتَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنْ لا تدع تِمْثَالا إلا طَمَستة وَلَا قَبْرَا 
مُشْرِفًا إلا سَوَنْتَُ))» وعن جابر رضي الله عنه قال (ِنَهَى النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يُجصّص القبرء وأن يُفَعد عليه وأن يُبِنَى عليه): رواهما مسلم في 
صحيحه. فلا يصِحٌ أنْ يَحتجٌ أحدٌ بفعل بعض الناس المحرّم على جواز مِنْلِه مِن 
المحرماتء لأنه لا يجوز معارضةٌ قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولٍ أَحَدٍ مِنَ 
الناس أو فعله. لأنّه المُبَلّعْ عن الله سبحانه؛ والواجبُ طاعثهء والحذر من مُخالّفة 
أذرهء لقولٍ الله عر وجل (وَمَا آتَاكُمُ الرَسُولُ فَدُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) 
وغيرها مِنَ الآياتٍ الآمرة بطاعة الله وطاعة رسوله. ولأن بناء القبور واتخاذ 
القباب عليها مِن وسائل الشرك بأهلهاء فيجب سد الذرائع المُوَصّلة للشرك. انتهى 
كلامُ اللجنة. انتهى باختصار. قلتُ: إِعلَمْ -َيَرحَمُك الله- بأنَّ الجَمِيع يُقِرُون بأنَّ 
القَبَّةَ الخضراء مَوجودة فوقَ حُجرة عائشةً» وأنّ الجَمِيع يُقِرُون أيضًا بأنّ حُجرة 
عائشة أَدْخَلّها الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ إلى المسجدٍ النبويّ؛ فعَلّى ذلك عندما تقول 
اللجنةٌ الدائمةٌ (لا يَصِحُ الاحتجاجُ ببناءٍ الناس قُبَّةَ على قبر النب صلى الله عليه 
وسلم) يكونٌ هذا إقرازًا مِنَ اللّجنةٍ أن القَبرَ النَويّ مموجودٌ داخل المسجدٍ النَبَويٍ؛ 
لأنه لو لم يَكْنِ القَّبرُ داخل المسجدٍ لَكَانَ الصَّحِيحُ أن تقول اللجنةُ (لا يصِحٌ 


(48) اذهب لاة 


الاحتجاجٌ ببناءٍ الناس قُبَّةَ على حُجرة عائشة).؛ أو أنْ تقول (لا يَصِحٌ الاحتجاجٌُ 
ببناءٍ الناس قُبَةَ على الحُجرة النَّبَويَة) 


وفي هذا الرابط يقولٌ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وأما المسجد 
النبوي الشريف فإنه لم يُْنَ على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؛ بل 
كانت قبورهم في حجرة عائشة رضي الله عنهاء ثم دخل القبر في حدود المسجد 
مع توسعته الثالثة بعد الخلافة الراشدة؛ وكان ذلك في حدود سنة 94ه تقريبا. 


هجو 


وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه سُيِلَ: مَن أجازٌ الصلاة في المساجد 
التي فيها قبور يحتجٌ بأن المسجد النبوي فيه قبرٌ المصطفى صلى الله عليه وسلم. 
فما رأيّكم فى ذلك؟. فأجاب الشيخ: يُبَينُْ له أن قبرَ النبى صلى الله عليه وسلم في 
بيته لا فى المسجدء والمخطئ هو الذي أدخل القبر في المسجد. انتهى. 


وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء يقول الشيحٌ: فإذا وصَل الزائرُ إلى 
المسجد استحب له أن يُقدّم رِجْلّه اليمنى عند دخوله؛: ويبقول (بسم الله والصلاة 
والسلام على رسول الله» أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من 
الشيطان الرجيم, اللهم افتح لي أبواب رحمتك).: كما يقول ذلك عند دخول سائر 
المساجدء وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذِدُرٌ مخصوص,. ثم يصلي 


(49) اذهب لاة 


ركعتين فيدعو الله فيهما بما أَحَبٌ مِن خَدْرَي الدنيا والآخرة؛ وإن صلَاهما في 
الروضة الشريفة فهو أفضل. لقوله صلى الله عليه وسلم (ما بين بيتي ومنبري 
روضّةٌ من رياض الجنة)؛ ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم: 
وقَبْرّي صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فيقف تجاه قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم بأدَبٍ وخَفْضِ صوت. ثم يُسلّم عليه -عليه الصلاة والسلام- قائلا 
(السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته). لِمَا في سنن أبي داود بإسناد 
حسنء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما 
من أحدٍ يُسِلّم علي إلا رَدّ الله عليّ روحي حتى أَزُدٌ عليه السلام))؛ وإن قال الزائر 
في سَلَامِه (السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا خيرة الله مِن خَلّقِه السلام 
عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين» أشهد أنك قد بِلَّغْتَ الرسالة وأدَّيتَ الأمانة 
ونصحت الأمّةَ وجاهدت في الله حق جهاده) فلا بأس بذلك. لأن هذا كله مِن 
أوصافه صلى الله عليه وسلم, وُصلّي عليه -عليه الصلاة والسلام- وبدعو له. 
لِمَا قد تقرّر في الشربعة مِن شرعية الجَّمْع بين الصلاة والسلام عليه. عملا بقوله 
تعالى (إِنَّ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِيَ يا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا 
تَسْلِيمًا)؛ ثم يُسلّمِ على أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وبدعو لهماء ويترضى 
عنهما. انتهى. قلت: لادظ -يرحمك الله- أن الشيخ ذَكَرَ زيارة القبور الثلاثة 
بمجرد انتهاء الزائر من الصلاة بالمسجد.ء ولم يَذكُر أن الزائر يَدْرْجٌُ مِن المسجد 
لزيارة القبور الثلاثة» وهو ما يعني أن القبور الثلاثئة موجودةٌ داخل المسجد. 


(50) اذهب لله 


وفي مجموع فتاوى ورسائل العثيمينء يقول الشيحٌ ابن عثيمين: بعد أن يُصلَي في 
المسجد النبوي أَوَّلَ قُدُومه ما شاء الله أن يُصلِّيء يذهب للسلام على النبي صلى 
الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فيّقف أمامَ قبر النبي 
صلى الله عليه وسلم مُستقبلًا للقبر مُستدبرًا للقبلة» فيقولٌ (السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته)؛ وإن زادَ شيئًا مناسبًا فلا بأسء مثل أن يقول (السلام 
عليك يا خليل الله وأمينه على وَخيهء وخيرته من خَلقِه. أشهد أنك قد بلغت 
الرسالة» وأديت الأمانة» ونصحت الأمة» وجاهدت في الله حق جهاده)؛ وإن اقتصر 
على الأول فحسنٌ؛ وكان ابن عمر رضي الله عنهما (إذا سَلّمَ يقول 'السلام عليك يا 
رسول الله. السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتِ" ثم ينصرف). ثم يَخْطُو 
خطوةً عن يمينه ليكون أمامَ أبي بكر رضي الله عنه فيقول (السلام عليك يا أبا 
بكر السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أَمّتهه رَضِيٍ الله 
عنك وجزاك عن أمة محمد خيرًا)» ثم يَخْطُّو خطوةً عن يمينه ليكون أمام عمر 
رضي الله عنه فيقول (السلام عليك يا عمرء السلام عليك يا أمير المؤمنين» رضي 
الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرًا)» وليكن سَلَامُه على النبي -صلى الله عليه 
وسلم- وصاحبيه بأدّبء وخَفْضِ صوتء فإِنّ رَفْعَ الصوت في المساجد مَنْهِيٌّ 
عنه. لا سِيَّمَا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند قبره. انتهى كلام 
الشيخ ابن عثيمين. قلت: لاحظ -يرحمك الله- قولَ الشيخ (مُستقبلًا للقبر مُستدبرًا 
للقبلة) وقوله (في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند قبره)» وهو ما 
يعني أن القبرّ النبوي موجودٌ داخل المسجد. 


(51) اذهب لاة 


وجاء في هذا الرابط على موقع وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي التابع 
للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: إذا فَرَعَّ الزائرٌ مِن 
الصلاة في المسجد يُسْتَحَبُ أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبرَي 
صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومن آداب ذلك: 


-أن يَف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت. ثم يُسلّم قائلًا 
(السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته)؛ وإن قال الزائر في سلامه (السلام 
عليك يا نبي الله السلام عليك يا خيرة الله مِن خَلقِه. السلام عليك يا سيد المرسلين 
وإمام المتقين. أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة.» ونصحت الأمة. 
وجاهدت في الله حق جهاده؛ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد) فلا بأس. 


-أن يَتحرّك قليلًا عن يمينه ويُسِلِمِ على أبي بكر الصديق رضي الله عنه قائلًا 
(السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته, السلام عليك يا خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانيه في الغارء جزاك الله عنا وعن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء ). 


-أن يَتحرّك قليلًا عن يمينه وتسم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه قائلا 
(السلام عليك يا عمر الفاروق ورحمة الله ويركاته؛ السلام عليك يا ثانى الخلفاء 
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الراشدينء جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء). انتهى كلام 
الوكالة. قُلْتُ: لادظ -يرحمك الله- أنَّ الوكالة ذَكَرَت زيارة القبور الثلاثة بِمُْجَرّد 
فْرَاغْ الزائرٍ مِنَ الصّلاةِ بالمسجدء ولم تذكْز أنَّ الزائر يَدْرْحٌ مِنَ المسجِدٍ لزيارة 
القُبورٍ الثََّاثَةِ» وهو ما يَعنِي أنّ الْقُبُورَ النَلَانَةَ موجودةٌ داخل المسجدٍ. 


المسألة الرابعة 


زدد: هَل أَنْكَرَ أَحَدْ مِنَ السَّلَفِ إدخال قَبْرٍ اللي صلى الله عليه وسلم في مَسجده؟. 


عمرو: نَعَمْ... يَقولٌ الشيح الألبانِىُ في (تحذير الساجد): عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله 
عَنْهَا قَالَتْ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ 
لَه الْيَهُودَ وَالنّصَارَىء اتَحَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَائهمْ مَسَاجِدَ), قالّث (َلَؤْلَا ذَاكَ أَذْرِرَ قَبْرْهُ 
غَدْرَ أَنْهُ خُشي أنّ يُتَدَدَ مَسْجدَا) المَعتىء فَلَولَا ذَاكَ اللْغْنُ الذي إستحقّه الييهودذ 
والنصارَى بِسَبِبٍ إيَخاذِهم القُبورٍ مَساجدَ المُستَلزِم البنَا عليهاء لَجُعِلَ قَبِرْهِ صلى 
اله عليه وسلم في أرضٍ بارزة مكشوفة, ولَكِنّ الصّحابةَ رَضِيَ اللَهُ عنهم لم يَفقلوا 
ذلك خَسْيَةَ أنْ يُبْنَى عليه مسجدٌ مِن بَعضٍ من بَأَتِي بعدهم, فَتَشْمَلّهِم اللّعنةٌ [قال 
الشيخٌ مُقْبِلَ الوادِعِئٌ في (إجابة السائل على أهم المسائل): النَِنْ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَعَلَى آله وَسَلَّمَ كبر في حُجْرة عائشةً. وهذه خُصوصِيَّةٌ فإِنّ الآنبياة كما وَرَدَ مِن 
طرق بمجموعها تَضْلْحٌ لِلحُجَيّة (الأنبياءً يُقُبَرون في المواضع التي يَموتون فيها) 


(53) اذهب لله 


هَقَدَا قال النَِيْ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أو بِهَدَا المَعنّى. انتهى. وقال 
الشيح الألبانِئُ في (سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها): قال 
الذَهبِيُ [في (سِيَرُ أغلام النْبَلَاءِ)] عَقِبَ الدَدِيثِ إيَعنِي قُولّه صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم 
(اجْعَلُوا مِنْ صَلَتِكُمْ في بُيُوتكُم, وَلَا تَجْعَلُوهَا عَلَيْكُمْ قُبُورًا كما انَحَدَتٍ الْيَمُودُ 
وَالنَصَارَى في بُيُوتِهِمْ قُبُورَاء وَإِنَّ الْبَنْتَ لَيْثلَى فيه الْهّرْآنْ فَيَتَرَاءَى لِأَهْلٍ السَّمَاءِ 
كَمَا تَتَرَاءَى النَّجُومْ لأهلٍ الآزض)] (هَذَا حَدِيثٌ نَظِيفٌ الإسْنَادٍ حَسَنُ الْمَنْنِء فيه 
النَّمْيُْ عَنِ الدَّفْنِ في الْبُيُوتٍ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ طريق آذَرَء وَقَدْ نَهَى عَلَيْهِ السَلَامُ أنْ 
يبْنَى عَلَى الْقْبُورِء وَلَو انْدَفْنَ النَّاسُ في بُدُوتِهُمْ لَصَارَتٍ الْمَقْبَرَةُ وَالْبْيُوتُ شَيْنًا 
وَاحِدَاء وَالصَّلَاةُ في الْمَقْبَرَة مَنْهِىٌ عَنْهَاء وَقَدْ كَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (أَفْضَلُ صَلَاةٍ الرّحُلٍ 
في بَيْتِه ِل الْمكثُوبَة) فَنَاسَبَ ذَلِكَ ألا تُنَحَدَ الْمَسَاكِنُ فيُورَا: وَأَضا دَفْنُهُ في بَيْتِ 
عَائِشَة مكرك اللّه له عليه وَسَلَامُهُ 0 ب4). انتهى مدان وجاء في 


عبدالقادر السَقّاف): م من ا الأنبياء ألهم د يُدفْنون حيثُ يَموتون. وفي هذا 
الدَدِيثِ [ِيَعَنِي قَولَ عائشة رَضِي الله عنها (ِلَمَا قُبِضْ رَسُولُ الله صلى الله عليه 
وسلم إِخْتَلَفُوا في دَفْنِهِ فَقَالَ ُو بكر (سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم 
شَيْنًا مَا نَسِيئُه؛ قَالَ 'ما قَبَضَ الَهُ نيا إلا في الْمؤْضِع الذي يُحِبُ أَنْ يُدْفَنَ فيه. 
إدْفنُوهُ في مَؤْضع فِرَاشِه))] تقول عائشةٌ رَضِي الله عَنْها (ِلْمَا فض رَسُولَ الله 
صلى الله عليه وسلم؟ أَيْ [لَما] قَبَضَ الله تعالى رُوحه ولم يُدفنْ بَعدُه (ختلفُوا4 أي 
صَحابَئه رَضِي الله عَنْهِم؛ (في دَفَنِهِ4 أيْ في مكان ذَفْنِهِ؛ فَقَالَ ُو بَحْرِ رَضِي الله 
عَنْهِ (سَمِغتُ مِنْ رَسُولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم شَيْنَا) أي حَدِينًا؛ قال النِيْ صلّى 
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الله علَيْه وسلّم (مَا قَبَض الَهُ نَبِيّا إلا ِي المؤضع) أيْ في المكان؛ (الّذي يُحِبُ) أي 
الله عََّ وَجَلَ» أو النَِيْ صلَّى الله علَيْه وسلّم؛ (اذفِدُوهُ في مَؤْضِع فِرَاشه) أيْ إِنّهم 
رَضِيَ الله عَنْهِم رَفَُعوا فراش النَّبِيَ صلَّى الله علَيْه وسلّم الذي مات عليه فحَفّروا 
له. ثم دُفِنَ. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ الألبانِي-: وأمّا قَولُ بَعضٍ مَن 
كَتَبَ في هذه المسألة بغير عِلْمِ (فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم منذ وسَّعه 
عثمانُ رضي الله عنه وأَدْخِلَ في المسجدٍ ما لم يَكُنْ منه فصارت الْقُبُورُ الثَلَامَةُ 
مُحاطةً بالمسجدٍ لم يُنْكِرْ أَدَدٌ مِنَ السَّلَفٍ ذلك)؛ فمِن جَهالاتِهم التي لا حُدودَ لها: 
ولا أَرِيِدُ أن أقول إِنّها مِنِ إفتٍراءاتهم؛ فإنَّ أَحَدًا مِنَ العْلّماءٍ لم يَقُلْ (إنَّ إدخال 
الْقُبُورٍ النَلَانَةِ كان في عهِدٍ غثمان رَضِي اللْهُ عنه)» بَلِ إِتَقَفوا على أنّ ذلك كان في 
عَهدٍ الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِالْمَِكِ كما سَبَقَء أيْ بَعْدَ مان بحو نص قَرنِء ولكنّهم 
يَهُرِفون [أَيْ يَهَدُونَ] بما لا يَغرفون» ذلك لأنّ عُثمان رَضِيَ الله عنه فَعَلَ خلاف ما 
نسَبوا إليه» فإنّهِ لَمَا وسَّعَ المسجد النّْبَوِيّ الشّرِيف إحترَرٌ مِنَ الؤقوع في مُخالفة 
الأحاديثٍ المُشارٍ إليهاء فَلَم يُوَسَعِ المسجدَ مِن جهة الحُجُراتٍ ولم يُدخِلّها فيه. 
وهذا عَيْنُ ما صَنَعه سَلَفْهِ عُمَرُ بْنُ الخطاب رَضِيّ الله عنهم جميعاء بَلَ أشاز هذا 
إلى أنَّ النّوسيعَ مِن الجهة المُشارٍ إليها فيه المحذورٌ المَذكورٌ في الأحاديث 
المُتَقَدَمةٍ كما سيأتي ذلك عنه قَرِيبَاء وأمًا قَُولُْهم (ولم يُنْدِزْ أَحَدٌ مِنَ السَلَفٍِ ذلك). 
فقول وما أذراكم بذلك؟ فإنّ من أصعب الأشياءٍ على الغْمَّلاءِ إثباثُ نَفْي شيءٍ 
يْمْكِنُ أنْ يَمَعَ ولم يُعْلَمْ (كما هو معروفٌ عند الغْلّماءِ). لأنّ ذلك يَستَلزِمُ الاستقراء 
التامّ والإحاطة بِدُلَّ ما جَرَى وما قيل دَوْلَ الحادثة التي يَتعَلقُ بها الأمرٌ المُرادُ 
نَفِيّه عنهاء وأَنّى لمِثّْل هذا التبعضٍ المُشارٍ إليه أنْ يَفعَلُوا ذلك لَوِ إستطاعواء ولو 
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أنْهم راجَّعوا بَعض الكُتْبٍ لهذه المسألة لَمَا وقّعوا في تلك الجَهالة الفاضحة. 
وَلَوَجَدوا ما يَحمِلُهم على أن لا يُنْدِروا ما لم يُحِيطوا بِعِلْمِهء فَقَدْ قال الحافظ إِبْنُ 
كَثِيرٍ في تاريذه بعد أن ساق قِصَّةً إدخالٍ القَّبِرٍ النََويَ في المسجِدٍ (وَيُحْكَى أنَّ 
سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّبٍ أَنْكَرَ إِدْخَالَ حُجْرَةِ عَائِْشَةَ في الْمَسْجِدِء كَأَنَهُ خَشي أَنْ يُتَكَدَ الْقَبْرْ 
مَسْجِدَا) وأَنَا لا يَهُْنِي كَثِيرَا صِحَةَ هذه الروايّة أو عَدَمَ صحّتِهاء لِأنّنا لا نَبْنِي 
عليها حُكمًا شرعيّاء لكنَّ الظّنّ بسعيد بن المسيب وغيره مِنَ العْلّماءٍ الذين أدركوا 
ذلك التّغيِيرَ أنّهم أنقروا ذلك أَشَدَّ الإنكارٍ لِمُنافاته تلك الأحادِيت المُتَقَدَمهَ مُنافاةً 
َتنك وخاصّةٌ منها روايّة عائشة التي تَقُولَ (فَلَؤْلَا ذَاكَ أَنِرِرَ قَبْرُهُ غَدْرَ أَنَهُ شي 
أنْ يُتّخَدَ مَسْجِدًا)» فُما خَشْيَ الصحابةٌ رضي الله عنهم قد وَقَعَ مع الأَسَفٍ الشديدٍ 
بإدخالٍ القَّبِرٍ في المسجدء إذ لا فارقَ بين أنْ يكونوا دفُنوه صلى الله عليه وسلم 
حين مات في المسجدٍ وحاشاهم عن ذلكء وبين ما فْعَلَّه الذين بعدّهم مِن إدخالٍ 
قَبرِه في المسجدٍ بتوسيعه. فالمحذورٌ حاصلٌ على دُلِ حالٍ كما تَقَّدّمَ عن الحافظ 
العراقي وشيخ الإسلام إِبْنِ تيمية» وبُؤَبَدُ هذا الظّنّ أنّ سعيد بن المسيب أَحَدُ رُواةٍ 
الحديث الثاني كما سَبَقَء فهَلٍ اللائقّ بمَن يُعتَرَفُ بعِلْمِه وفضله وجِْرْأَتِه في الدَقّ 
أن يُظَنّ به أنّه أذكرَ على مَن خَالَف الحَدِيتَ الذي هو أَحَدُ رُواتِهء أَمْ أنْ يُنَسَبَ إليه 
عَدَمْ إنْكاره ذلك كما َعَم هؤلاء المُشارٌ إليهم حين قالوا (لم يُنْكِرْ أَحَدَ مِنَ المََلَفٍ 
ذلك)؛ والحقيقةٌ أنّ قولهم هذا يَتَضَمَّنُ طَعْنًا ظاهرًا -لو كانوا يَعأمون- في جَمِيع 
السَلَفِء لأنّ إدخال القَّبِرٍ إلى المسجدٍ مُنْكَرٌ ظاهرٌ عند كُلِ من عَلِمِ بتلك الأحاديث 
المُتَقَدَمةَ ودمعانيهاء ومن المُحالٍ أنْ نَنْسِبَ إلى جَمِيع السَلَفٍ جَهْلَّهم بذلك؛ فَهُمْ أو 
-على الألّ- بَعضُهم يَعْلَمْ ذلك يَقِيئَاء واذا كان الأمْرٌ كذلك فلا بُدَّ مِنَ القَولٍ بأنّهم 
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أنكَروا ذلك, ولو لم نَقَِفْ فيه على نَصّء لأنّ التاريخَ لم يَحَفَّظْ لنا كُلَ ما وَفَّعَ) 
فكيف يُقَالُ (إنّهِم لم يُنِْروا ذلك)؟ اللّهُمَ غَفْرَا. انتهى باختصار. 


وبقول الشيحٌ عَلِيْ بْنُ عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في 
جامعة الإمام محمد بن سعود) في (عمارة مسجد النبي عليه السلام): كما أَنْكَرَ 
هذا الصَّنِيعَ [أيْ إدخال حُجرة عائشةً في المسجد] جُمْلةٌ مِن علماءٍ التابعين في 
المدينة» كما هو المشهور عن سعيد بن المسيب؛ وعطاءء وأَبَانَ بْنِ عنْمَانَ بْنِ 
عَفَانَ الذي قال لِلْوَلِيدٍ [بْنِ عَبْدِانْمَلِكِ] لَمَا فاخَرّه في بِنَاءٍ المسجد [أَيْ فيما قامَ به 
الؤليدُ من تجديداتٍ وتوسعة] وبدَاءٍ عنْمَانَ [أيْ وما قامَ به عَنْمَانُ بْنُ عَفَانَ مِن 
تجديداتٍ وتوسعة]. قال له أَبَانُ رَحِمَه اللْهُ (يا أمِير المُؤمنينء بَتَيْناه بِنَاءَ المساجدٍ 
وتَنَيّْتّه بِنَاءَ الكنائس). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مُقْبِلَ الوادِعِىٌ في (رياض 
الجنة): حَقًا إِنّ بناة المساجدٍ على القُبِورٍ مَنشُؤُه التَّقلِيدُ الأعمىء قَلَّدَ الشسليمون 
فيه أعداءً هم مِنَ الْيَهُود وَالنصَارَى كما أخبّرَ بذلك الصادِقٌ المتصدوق في الحَدِيث 
الصّحِيح (لَتَتَبِعْنَ سَئَنَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَةِ ِالْقُذْةِ حَنَّى لو دَخَلُوا جُدْرَ ضَبّ 
لَدَخَلْثُمُوهُ, قيلَ (يَا رَسُولَ الله الْيَهُودُ وَالنصَارَى؟)., قَالَ (فَمَنْ؟)): ثم قَلّدَ المسلمون 
المتَأخَرون آباءَ هم وأجدادهم في ذلك كما قال تعالّى حاكيًا عن الكْفَارٍ (إِنَا وَجَدْنَا 
آبَاءَنَا عَلَى أُمَةِ وَإِنَا عَلَى آارهم مُهْتَدُونَ): ولا ريب أنَّ التّقلِيت الأعمى داءً غغضالٌ 
لا يَرجِعُ صاحِبه إِلَّا أن يَشاءَ الله كما أخبّرَ تعالّى عن الكْفَارٍ (وَإذَا قيل لَهُمْ انَّبعُوا 
مَا أَنرّلَ اللّهُ قَالُوا بَل نَتَبِعْ ما أَلْقَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَاء أَوَلَوْ كان آبَاؤُهُمْ لا يَعْقَلُونَ سَيْنًا 
وَلّا يَهْتَدُونَ). انتهى. وقالَ الشيحٌ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 


57 اذهب لاة 


والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (هذه مفاهيمنا): وما تتبّعَ قَومٌ آثاز أنبيائهم إل 
ضَلُوا وهلكوا؛ قال الْمَعْرُورُ بْنُ سُوَئْدٍ الأَسَدِيُّ (خَرَجتُ مع أمِيرٍ المؤمنين عمَرَ بْنِ 
الخطّاب مِن مَكَةَ إلى المَدينة» فْلَمَا أصبّحنا صَلَّى بِنَا الْعَدَاةَ [أي الفَخْرَ]؛ ثم رَأَى 
النّاسَ يَذهبون مَذْهبًاء فقال (أَيْنَ يَذهَبُ هؤلاء؟). قِيلَ (يا أمِيرَ الممؤمنين» مَسجدٌ 
صَلَّى فيه سول الله صلى الله عليه وسلم, هُمْ يَأثون يُصَلُون فيه). فَقالَ (إنما هَلَكَ 
مَن كان قَبْلكم بِمِدْلٍ هذاء يَتبعون آثاز أنبيائهم فَيَتّذْذونها كنّائسء مَن أُدْرَكَثه 
الصّلاةُ في هذه المساجد فَلْيُصَلَء ومن لا فَلَيَمْضٍ ولا يَتَعَمّذها). فهذا قَولُ الخَلِيفة 
الرَاشْدِء الذي قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم (إنَّ الله عَنَّ وَجَلَ جَعَلَ الْدَقَ 
عَلَى قَلْب عُمَرَ وَلِسَانِهِ) ولا شك أنَّ قولَ عُْمَرَ السالِف في النّهمي عن تتبّع الآثار 
مِنَ الحَّ الذي جَعَلّه الله على لِسانٍ عُْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنه. انتهى باختصار. 


المسألة الخامسة 
زيد: هَل يَجوزُ بناء مَسجِدٍ على غرفة بداخلها قَبْرَ؟. 
عمرو: لا يَجور. 


زيد: مَن سَبَقَكَ بهذا القول؟. 


(58) اذهب لله 


عمرو: في هذا الرابط يقول الشيخ ابن باز: الصحابة رضي الله عنهم لم يدفنوه 
في مسجده. وإنما دفنوه في بيت عائشة رضي الله عنهاء فلمًا وَسَّعَ الْوَلِيدُ بْنُ 
عَبْدِالْمَِكِ مسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم في آخر القَّرنِ الأَوّلِ أَدْخَلَ الحُْرةَ في 
المسجدء وقد أساءً في ذلك وأَنْكَرَ عليه بعض أهلٍ العلّم ولكنّه إعتقّدَ أنّ ذلك لا 
بَأْسَ به من أَجْلٍ التّؤْسعةٍ. انتهى. 


وفي هذا الرابط يقولٌ الشيحٌ ابنُ باز: الرسولٌ صلى الله عليه وسلم دُفِنَ في بَيتِه 
وليس في المَسجدء ودُفِنَ معه صاحباه أبو بَدْرٍ وعْصَرُ رَضِيَ الله عنهماء ولكنْ لما 
وَسَّعَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ المسجد أَدْخَّلَ البّيت في المسجدء بِسَبَبٍ 
الّؤسعة, وَغَلَط في هذاء وكانَ الواجبٌُ أنْ لا يُدْخِلّه في المسجِدٍ. انتهى. 


وفي هذا الرابط يقول الشيحٌ ابنُ باز: وأمّا ما يَتَعلّقُ بقبرٍ النبيّ صلى الله عليه 
وسلم فْلَمْ يُدفْنْ في المسجدٍ صلى الله عليه وسلمء فالرسول صلى الله عليه وسلم 
دُفِنَ في بَيتِ عائشة: ثم وسَعَ المسجدُ في عهد الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدالْمِكِ في آخِرٍ القّرنٍ 
الأَوَّلِ فأدخلتِ الحُذْرةٌ في المسجدء وهذا غَلَطْ مِنَ الْوَليدٍ لمًا أَدْخَلّهاء وقد أَنْكَرَ 
عليه بعضُ مَن حَضَرَه مَن هناك في المدينة؛ ولكن لم يُقَدَرْ أنْهِ يَزْعَوِي لَمَا أنهر 
عليه, فالحاصِل أنَّ قبرَ النبي صلى الله عليه وسلم كان في البِيتِ بِيتِ عائشة 
رَضِيَ الله عنهاء ثم أُدخِلتِ الحُذْرةٌ في المسجدٍ بسبب التّؤسعة فلا حُجَّةَ في ذلك: 
ثم إِنّهِ من فغل أمِيرٍ المُؤمنين الْوَليدٍ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ وقد أخطأ في ذلك لما أَدْخَلّه في 
المسجدء فلا يَنبَغِي لأحَدٍ أن يَحتجّ بهذا العمَلٍء فالذي فَعله الناسٌُ اليَومَ مِنَ البناء 


(59) اذهب لله 


على القُبورٍ وابّخاذٍ مَساجَدَ عليها كُلّه مُنْكَرُ مُخَالِفٌ لِهَدِي النبج صلى الله عليه 
وسلم. انتهى. 


الفسالة السافسة 


زيد: هَل يَحُورُ تؤسغة مسجد إذا إِفْنَضَتْ هذه التّوسعة ضَمَّ قَذْر إلى داخلٍ 
المسجد؟. 


عمرو: لا... وفي هذا الرابط سُئلتٍ اللّجنَةٌ الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود): عندنا مسجد قديم وحوله مقبرة قديمة جدًا قد ضاعت معالمها بحيث لا 
تتعرف أنها مقبرة إِلَّا قبرًا واحدًا بجوار المسجدء وأراد أهل القرية تؤسيع هذا 
المسجد بحيث يَدَخْل في المسجد القبرُ الظاهر وغيره. عِلَْمَا أن المكان المذكور 
أَنْسَبُ مكان لبناء المسجد. فهل يجوز لهم ذلك؟. فأجابت اللجنة: يحرم إدخالٌ القبر 
المذكور أو شيء من المقبرة في المسجد. انتهى. 


المسألة السابعة 


(60( اذهب لاة 


زيد: ما القَرقٌُ بين الواجب والمندوب والمُحَرّم والمكروه مِن جهة الطُلّبٍ أو التَّركِ 
"على سَبِيلٍ الجَزْمِ و المَطْع والحَثّم والإنزام والإجْبارٍ"؟. 


عمرو: الواجب (أو اللازم أو الفرض أو الحتم أو المكتوب) مطلوب فعلّه على 
سبيل الجزم والقطع والحتم والإلزام والإجبارء وتثاب على فعله امتثالاء وتستحقٌ 
العقاب تاركُه؛ والمندوب (أو السُّنَّة أو المستحب أو التطوع أو النافلة) مطلوب 
فعله على سبيل الترجيح والترغيب, وليس على سبيل الجزم والقطع والحتم 
والإلزام والإجبارء ويُثشاب على فعله امتثالا ولا يُعاقَبُ على تزكه؛ والمحرّم (أو 
المحظور) مطلوب تَرْكّه على سبيل الجزم والقطع والحتم والإلزام والإجبار» ويُثاب 
على تزكه امتثالاء وتستحقٌ العقابَ فاعِلُه؛ٍ والمكروه مطلوب تَرْكُه على سبيل 
الترجيح» وليس على سبيل الجزم والقطع والحتم والإلزام والإجبارء وتثاب على 
تزكه امتثالاء ولا يُعاقَبُ على فعله. 


وهنا ملحوظتان: 


الملحوظة الأولى: الأحناف يُفَسَمون المكروه إلى قسمينء الأول هو المكروه 
كراهة تحريمية وهو يقابل -في الحُكم- المحرَّمَ عند الجمهورء والثاني هو 
المكروه كراهة تنزيهية وهو يقابل -في الحُكم- المكروة عند الجمهور؛ ويقول 
الشيخ الألباني (والكراهة عند الحنفية إذا أَطلِقَتْ فهي للتحريم كما هو معروف 
لديهم؛ وقد صرح بالتحريم في هذه المسألة ابن الملك منهم). انتهى من تحذير 


)61) اذهب لاة 


الساجد. قلت: ثم هم -أي الأحناف- يُفرقون بين المحرّم وبين المكروه كراهة 
تحريمية مِن جهة ثبوت دليل الحَظرء فإذا ثبَت دليلٌ الحَظْرٍ بالقرآن أو بالمتواتر 
من السُنَّة أو بالإجماع فيكون ما ثبَتَ الدليل بحقّه محرّماء وإذا ثبت دليلٌ الحظر 
بغير ما ذُكِر (كَخَبَر الآحاد والقياس) فيكون ما ثبّت الدليل بحقّه مكروها كراهة 
الملحوظة الثانية: لَهْظُ الكراهة في نصوص الشريعة وعند السلف المتقدّمين قد 
يأتي بمعنى الكراهة التنزيهية؛ وقد يأتي بمعنى الكراهة التحريمية؛ فَمِمَا جاء 
بمعنى الكراهة التنزبهية: 


-قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو أيوب الأنصاري عن الطعام الذي فيه 
الثوم (أحَرَامٌ هو؟) قال (لا ولكنني أكرهه من أجل ريحه). 


ومما جاء بمعنى الكراهة التحريمية: 


-قوله تعالى (وَكَرََ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعَضْيَانَ) 


-وقوله صلى الله عليه وسلم (إنَّ الله يُحِبُ أن تُؤْتَى رُخَصهُ كَمَا يَكْرَهُ أن تُؤْتَى 


َه يَنه) 
معصندنه ؟١.‏ 
م 


)62( اذهب لاة 


-يقولٌ ابن قدامة في (روضة الناظر): يقول الإمام الخرقي (ِوَيُكْرَهُ أنْ يُتَوَضَأْ في 
آنيَةٍ اذهب وَالْفِضَة) أَيْ يَحرُمْ. انتهى. 


-قال الترمذي في سُئَنِه (ِبَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةَ إنْيَانِ الْحَائْض). وَذَكَرَ فيه عَنْ 
أبي هْرَدْرَة» عَنِ النَِيَ صَلَّى للَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَالَ (ِمَنْ أَتَى حَائِضَاء أي امْرَأةٌ في 
ذُبْرِهَاء َو كَاهداء فد كََْرَ بها أُدزِلَ عَلَى مُحَمّدِ)؛ فْهَلْ يستَدِلُ الترمذي بالحديث 
على الكراهة التنزيهية أم الكراهة التحريمية؟ واضح أنه يعني الكراهة التحريميّة. 


-قال أبو داود في سننه (بَابٌ في كَرَاهِيَةِ الْحَلْفٍ بِالآبَاءِ)» وذَّكَرَ فيه أن ابنُ عمر 
سمع رسول الله صلَّى الله عليه وسلم يقول (مَن حدّفَ بغيرٍ الله فقد أشرك)؛ فَهَلْ 
يِستَدِلُ أبو داود بالحديث على الكراهة التنزيهيّة أم الكراهة التحريميّة؟ واضح أنه 
يَعني الكراهة التحريمية. 


-يقول الشيخ الألباني في (آداب الزفاف): الإمامُ أحمد والإمامُ إسحاق بن راهويه 


-يقول ابن تيمية في (بيان الدليل على بُطلان التحليل): والكراهة المطلقة في 
لسان المتقدّمين لا يكاد يُرَادُ بها إِلّا النحرِيمَ. انتهى. 


(63) اذهب لاة 


-يقول ابن القيم في (إعلام الموقعين): فَالسَلَفٌ كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَ (الْكَرَاهَة) في 
مَعْنَاهَا الَّذِي أُسْتُعْمِلَث فيه في كلام اللَهِ وَرَسُولهِء وَلَكِنِ الْمْتَأَخَرُونَ إِصْطَلَحُوا عَلَى 
م فد د م وق ام وام هسه ا دهه لل شالّه م هو ده ان تر لذ ايض 
تخصيص (الكراهة) بِمَا ليس بِمُحَرم وَتزكه أزَجَج مِنْ فغلِه» ثم حَمَلَ مَنْ حَمَلَ 
مِنْهُمْ كلام الأئِمّةِ عَلَى الاضطلاح الْحَادثِ فَُلِطَ فِي ذَلِك» وَأَقْبَحُْ غَلَطًا مِنْهُ مَنْ حَمَلَ 
لفْظ (لا يَنبَغِي) في كَلَام اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى الْمَغتّى الاضْطِلاحِيٍ الْحَادِثِ [قالَ إبِنُ 
تيمِيّة في (جامع المسائل): لا يتجوزُ حَدْلُ نُصوص الكتاب والسُّنَّةِ وكلام السَلَفٍ 
على اصطلاح حايث مُخَالِفٍ لإصطلاجهم. انتهى. وقال إبنُّ تيمِيّة أيضًا في 
(مجموغ القَتَاّى): وَمِنْ أغظم أَسْبَابٍ الْغَلَطِ فِي فَهُمِ كلام اللَّهِ وَرَسُولِهِ أنْ يَنْشَأْ 
الرَّجُلُ عَلَى إضطلاح حَادِتْ فَيْرِيدُ أنْ يُفْسَرَ كَلَامَ الله بِدَلِكَ الاضطلاح وَيَحْمِلَهُ عَلَى 
تك اللّعَةِ التي اغْتَادَهَا. انتهى]» وَقَّدٍ إطَرَدَ في كلام الله وَرَسُولهِ اسْتَعْمَالُ (لَا 
يَنْبَغي) في المخظورٍ شَرْعًا وَقَدَرَا وَفي الْمُسْتَحِيلٍ الْمُمْتَنع كَقَوْلِهِ تَعَالَىإِوَمَا يَنْبَغي 
لِلرّحْمَنٍ أنْ يَتَدْدَ وَلَدَاك وَقَْلهِ (وَمَا عَلَسْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي له) وَقَوْلِهِ (وَمَا 
تت به الشياطين وَمَا يَنْبَغي لَهُمْ) وَقَوْلهِ عَلَى لِسَان نَبِيَهِ لكَذَبَنِي إِبْنُ آدَمَ وَمَا 
يَنْبَغي لَهُ وَشَتَمَنِي ِي إِبْنُ آدَمَ وَمَا يَنْبَغِي لَ4) وَقَوْلهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ (إنَّ الله لَا 
يَنَامُ وَلَا يَنبَغي لَهُ أنْ يَنَامَ) وَقَوْلهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ في لِبَاسِ الْحَرِِرٍ (لَا يَنْبَغي 
هَذَا لِلمْتّقِينَ). انتهى باختصار. 


-يقول ابن القيم في (بدائع الفوائد): أَمًا لَفْظَهُ (يكرَهُه اللْهُ تعالى ورسوله) أو 
(مَكْرُوه)؛ فأكثرٌ ما نُستعملٌ في المُحَرّمء وقد يُستعملٌ في كراهة التَنْزِيهِ. انتهى. 


(64) اذهب لاة 


-يقول الشيحٌ وليد السعيدان في (الحصون المنيعة): والكراهة عند السَلَفِ 
محمولةٌ على التحريم في الْأَعَمَّ الأَعْلَب. انتهى. 


المسألة الثامنة 
زيد: ما فَضْلُ الصّلاةِ في المسجد النْبَويَ؟. 


عمرو: قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه (صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هَذَا 
أَفْضَلُ مِنْ ألْفٍِ صَلَاةٍ فيمَا سِوَاةُ إِلّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ). 


وفي هذا الرابط يقول مركز الفتوى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورَارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فإن الصلاة في 
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بِألْفٍِ صلاة في غيره من المساجد.ء كما أن 
الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة:ء وفى المسجد الأقصى بخمسمائة 
صلاة, وقد وردت بذلك جملة من الأحاديث الصحيحة والحسنة؛ واسم المسجد عام 
شامل لما يَشتملٌ عليه المسجدُ فى داخله؛ وأطرافه إذا كان متصلا بالمسجدء 
كالساحة والفناء والدهليز والسرداب والسطع. فكُلّهِ تابعٌ للمسجد وله حكم 
المسجد.ء وكُلٌ ما يُزاد فيه مِن التوسعة كما نشاهد الآن في المسجد الحرام ومسجد 


(65) اذهب لله 


الرسول صلى الله عليه وسلم وما يُضاف إليه مِن الأطراف حُكْمُه حُكُمِ المسجد. 
من حصول هذه الفضيلة والثواب إن شاء الله تعالى. انتهى. 


وفي (فتاوى 'ثورٌ على الدّرب") على هذا الرابط» سُيْلَ الشيحٌ إِبْنُ باز: هل صلاة 
الناففة في المسجد النبوي تَغْدِلٌ ألفت صلة: أَهْ أنّ مُضاعفةً الصلاة مختصة 
بالفريضة فقط؟. فأجاب الشيخ: المُضاعفةٌ عامّةٌ للَزْض والنَّفْل في مسجد النبي 
صلى الله عليه وسلم, وفي المسجد الحرامء والنبي صلى الله عليه وسلم لم يَحْصٌ 
الفريضة؛ بل قال (صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هَذَا خير مِنْ ألْفٍِ صَلَاةٍ فيا سِوَاه إِلّ 
الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ4» وقال صلى الله عليه وسلم (وصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدٍ الْدَرَامِ أَفُضَلُ مِنْ 
مِائَةٍِ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدٍ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم) يعني بمائة ألف في المساجد 
الأخرى. وهذا يَعُمُ النْفْلَ والفَزْضٌ. لَكِنَّ النْفْنَ في البيتِ أفضَلُ؛ ويكون الأخْرُ أكثر 
والمرأة في بَيْتها أفضل ولها أَخْرٌ أكثرء وإذا صلَّى الرجلُ في مسجد النبي صلى 
لَه عليه وسلم فَرْضًا أو تَفْلّا فله أَخْرُ المضاعفة, لَكِنَّ -ومع هذا- المشروعَ له 
أن يُصلِّي النافلة في البيتء سُنّةَ الظهر وسُنّة المغرب وسُنَّة العشاء وسُنَّة الفجر 
في البيت أفضلٌ» وتكون له المضاعفةٌ أفضَلء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال للناس (أفْضَلُ صَلاة الْمَْءِ فِي بَيْتِهِ إلا الْمَكثُوبَة4» يخاطبهم وهو في المدينة 
عليه الصلاة والسلامء فْدَلَ ذلك على أن صلاتهم في بيوتهم (صلاةً النافلة) أفضل. 
وتكون مضاعفتثها أكثرّء وهكذا في المسجد الحرام. انتهى. 


(66( اذهب لاة 
المسألة التاسعة 


زيد: هل 'فضلْ الصّلاة في المسجد النْبَوِيٍ' يَنَدَرِجُ تخت الواجب أمْ تخت 
المندوب؟. 


عمرو: تَحْت المندوب... وجاء في هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن باز: وُسنٌ 
للزائر أن يصلّي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وأن 
يُكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة. انتهى. 


وجاء في هذا الرابط على موقع وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي التابع 
للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: يسن للزائو أن يصلي 
الصلوات المفروضة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وما شاء الله من 
النوافل. انتهى. 


المسألة العاشرة 


زيد: هَل يَصِحٌ إطلاق الكُنّ على الأَْتّرِ؟ وهَلٍ الحُكْمُ للغالبء والنَادِرُ لا حُكْمَ له؟. 


67( اذهب للة 


عمرو: نعم... قال نجم الدين الطوفي الحنبلي في كتاب (شرح مختصر الروضة. 
بتحقيق عبدالله بن عبدالمحسن التركي): يصحٌ إطلاقّ الكل على الأكثرٍ لْعَهَ فيَصِحٌ 
إطلاق لَفْظِ الأمَةِ على أكثرهاء فلا يَضْرُ شذودٌ الأَكَنِّ كما يُقالُ (بَدُو تمِيم يُكْرمون 
الضْيْفتَ). والمرادُ به الأكثرُ منهم. انتهى. ْ 


وقالَ ابن المُنَجَّى الحنبلي في كتاب (الممتع في شرح المقنعء بتحقيق عبدالملك بن 
دهيش): الكُلُ قد يُطلَقُ ويُرادُ به الأكثزء كما يُقالُ (جاءَ العسْكرٌ [أي الجَيشُ أو 
الجُنُودُ]): إذا جاءَ أكثرُه. انتهى 


وقالَ الشيخ أحمد بن يحيى النجمي (المُحاضِرٌ بكلية الشريعة وأصول الدين. بفرع 
جلف ري مك سيره ا ا ف الدعاوي): فإِنْ 

قُنْتَ (أهلٌ هذا البَلَدِ, كُلّهم مُسلمون سُبَْيُونَ) تَقْصِدُ أنّه ليس فيهم شيعةً» كان ذلك 
جائزًا حتى وإِنْ وَُجِدَ فيهم شيعةٌ قليلون: فَإِنّ ذلك يَجورُ على نِيَّةٍ التغليب. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ عبدالله الخليفي في (تَقوِيمُ المُعاصرِين): فُمَعلومٌ أنّ صوص المّدح 
والدّمَ [العامّة] لا تنَزّلُ على الأعيانء بَلَ تَتَرّنُ على الأغلبء فَمِن ذلك فُضائل اليَمَنِ 
والشامء وما قيل في دَمَ أهلٍ العراق. انتهى. 


وقال إبنُ عبدالبر في (الاستذكار) في قِصّةٍ الإسرائيليٍ الذي أوصى بحرت جُثمانِه: 
وَأَمَا قله لم يَعصَل حَسَئَُ قط وَقَد روي للم يَعْصلْ خَيْرَا قَط). هَدَا شَائِعٌ فِي 


(68) اذهب لاة 


لِسَانِ الْعَرَبِء أَنْ يُؤْتَى بِلَفْظ الْكُلِ وَالْمْرَادُ البَغشء وَقَدْ يَهُولُ الْعَرَبُ (ِلَمْ يَفْعَلَ كَذَا 
قَط) يُرِيِدُ الأَكدّرَ مِنْ فغلِه. ألا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ عَلَدْهِ الصَّلَادُ وَالسَلَامْ (لا يَضَعُْ [أَيْ 
ُو الْجَهُمِ بْنُ حُدَيْفَةَ] عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ يُرِيدُ أنَّ الضَّرْبَ لِليّسَاءٍ كَانَ مِدْهُ كَثِيرًا لَا 


#2 > 


أن عَصَاهُ كَائَث ليلا وَنَهَارَا عَلَى عاتقه. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في الإشارات والدلائل 
من الأغلوطات): هذا شَيحٌ الإسلام سَيّدُ التابعين مُحَمَّدُ بْنُ شهَابٍ الزّهْرِيَ رَحِمَه 
الله تقول في أهل مَكَةَ (مَا رَأَيْتُ قَوْمَا أَنْمَضْ لِعْرَى الإشلام مِنْ أَهْلٍ مَكَةَ) قال 
الإماة إبنُ عَبْدِالْبَرَ [في (جامع بيان العلم وفضله)] تعلِيقًا (وَهَذَا ابْنُ شهَابٍ قَذْ 
أطلق عَلَى أهْلٍ مَكَةَ في زَمَانِهِ أَنْهُمْ يَنْقُضُونَ عْرَى الإسْلام, مَا اسْتثْتى مِنْهُمْ أَحَدَاء 
وَفِيهِمْ مِنْ جِلَةِ الْعْلَمَاءٍ مَنْ لا خِفَاءَ بِجَلَالَتِهِ في الدِينِ). انتهى باختصار. 


قلث: ومن ذلك قونُه تعالى (وَتلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتٍِ رَبِهِمْ وَعَصَوَا رُسْلَّهُ وَانَبَعُوا 
أَمْرَ كُلِ جَبّارٍ عَنِيدِء وَأُتبعُوا في هَذِهِ الدُنيَا لَغنَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةٍ ألا إن عَادَا كَفَرُوا 
رَيَهُمْ)؛ في حين أنَّ رسول الله هُودًا كان مِن قَوْمِ عادٍء وفي حين أنّ هناك أُناسًا 
مِن قوم عادٍ استجابوا لدعوة رسولهمء قال تعالى (وَلَمَا جَاءَ أَمْرُنًا نَجَيْنَا هُودًا 
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ)؛ ومن ذلك أيضًا قونه تعالى حكايّة عن فِزْعَوْنَ (فَاسْتخَفَ قَوْمَهُ 
اوم نهم كار 5 وو رك 0 ا ل 0 0 


ممه *هم ا اد ه06 د 


ومؤمنٌ آل فز فِزْعَوْنَ [قالَ لْقْرْطْبئ. 1 (الجامع لأحكام القرآن): وكَانَ هذا الرَجُلْ له 


(69) اذهب لاة 


وَجَاهَةٌ عِدْدَ فِزِْعَوْنَ» فَلِهَدًا لَمْ يَتَعَرَّضُ [أَيْ فِزْعَوْنُ] لَه بِسُوءٍ. انتهى. وقَالَ 
الطْبَرِيُ في (جامع البيان): الصَّوَابُ عِدْدِي الْقَوْلُ الذي قَالَهُ السّدِيُ مِنْ أنَّ الرَّجُلَ 
الْمُؤْمِنَ كان مِنْ آلٍ فِزِعَوْنَء قَد أَضْقَى لِكَلَامِهء وَاسْتَمَعَ مِدْهُ مَا قَالَهُ وَتَوَقّفَ عَنْ 
َثْلِ مُوسَى عِنْدَ هيه عَنْ قَثْلِهِ وَقِيلِهِ ما قَالَهُ وَقَالَ [أَيْ فِزِعَوْنُ] لَهُ (ما أَرِيكُم إلا 
مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَشَادِ)ُ» وَلَوْ كَانَ إِسْرَائِيلِيًا لَكَانَ حَرِنًا أنْ يُعَادِلَ هَذَا 
الْقَائِلَ لَهُ وَلمَلَئْهِ [أيْ لِمَلإ فَزِعَوْنُء وَهُمْ الأشرافٌ والؤجوة والرُوَّساءٌ والمُقّدّمون] 
مَا قَالَ بِالْعْقُودَة عَلَى قَوْلِهِ وَلَكِنّهُ لَمَا كَانَ مِنْ مَلإ قَؤمه. استمع قَوْلَهُ وَكَفَ عَم 
كَانَ هَمَّ به فِي مُوسَى. انتهى باختصار. وقال ابن كثير في تفسيره: العشدوة أن 
هَذًا الرَّجُلَ الْحُؤْمِنَ كان قَبَطِيًّا مِئْ آل فِزِعَوْنَ؛ قَالَ السّدِيُ (كان ابْنَ عَمَ 
فِزَْعَوْنَ)... ثم قال -أي ابن كثير-: وَقَدْ كَانَ هَذَا الرّجُلُ يَكْتُمُ إيمَانَهُ عَنْ قؤمه 
لْقِطِ فَلَمْ يَظَهَرْ [إيمانه] إِلَّا هَذَا الّْيَوْمَ جين قَالَ فِزَعَوْنُ (دَرُوني أَقْثُلَ مُوسَى). 
فَأَخَدتِ الرَّجُلَ عَضْبَةٌ بِنَهِ عَرَّ وَجَلَ؛ وَلأَفْضَلَ الْجِهَادٍ كَلِمَهُ عَدْلِ عِدْدَ سُلْطَانٍ جَائِرِ) 
كَمَا تَبَتَ بِذَلِكَ الْدَدِيتُ. انتهى]؛ ومن ذلك أيضًا قونه تعالى (كَذَبَثْ تَمُودُ وَعَادٌ 
بِالْقَارِعَةَء فَأَمَا نَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَة وَأَمَا عَادَ فَأَهلِكُوا برِيح صَرْصَرٍ عَاتِيَةِ) 
وقونُه تعالى (ألَا بُغْدَا لَمَدِيّنَ كُمَا بَعَدَتْ تَمُودُ)؛ ومن ذلك أيضًا قولُ الشيخَّين حسين 
وعبدالله ابْنّي الشيخ محمد بن عبدالوهاب في (مجموعة الرسائل سسا 
النجدية) (وقد يُحْكمْ بأنّ أهل هذه القزبةٍ كار حُفئُهم حَكمْ الكُفَارِ وَلَا يُحكمْ بن 
كُلَّ زد منهم كافرٌ بعيْنِه). 


(70) اذهب لاة 


وقال الْقُرْطْبِيُ في (الجامع لأحكام القرآن): إِنَّ النَِّيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ لَمَا مَاتَ 
ازتدّتِ الْعَرَبُ كُلّهَاء وَلَمْ يَبْقَ الإِسْلامُ إلا بالْمَدِينَةٍ وَمَكَةَ وَجُوَانَا [قالَ إِبْنُ عاشور 
في (التحرير والتنوير): قيل (ِلَمْ يَبْقَ [أيْ على الإسلام مِنْ أَهْلٍ الْمُدُنِ الإِسْلامِيّة 
يَوْمَئذِ] إِلّا أهلُ تثلَاثّةٍ مَسَاجِدَ (مَسجد الْمَدِيئة» وَمَسْجِدٍ مَكَهَ وَمَسْجِدٍ جُؤَانًا في 
لبَخْرَنْنِ)). انتهى]. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد الأمين الهرري (المدرس بالمسجد 
الحرام) في (الكوكب الوهاج): ثُوُفْيَ رَسُولْ اللَّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاسْتْخْلِفَ 
ُو بَدْرٍ بَعْدَهُ وَارتدٌ مَنِ إرتدٌّ مِنَ الْعَرَبِ إِّا أهل ثَلَانّةِ مَسَاجِدَ (مَسْجِدٍ مَسْجِدٍ الْمَدِينَةِ 
وَمَسْجِدٍِ مَكَةَ وَمَسَجِدِ جُوَانًا). انتهى باختصار. وقالَ الشيخُ حمود التويجري 
(الذي تَوَنَّى القَضاءَ في بَلدةِ رحيمة بالمنطقة الشّرقيّة ثم في بَلدةٍ الزلفي» وكان 
الشيخ ابنُ باز مُحِبّا له. قارئا لكُتُبه وقَدّمَ لِبَعضهاء وى عليه عندما تُوْفْيَ -عامَ 
3ه- وأمّ المُصَلِّين لِلِصَّلاةٍ عليه) في كتابه (غُربةُ الإسلام» بتقديم الشّيخ 
عبدالكريم بن حمود التويجري): أصحابٌ رَسول الله صلى الله عليه وسلم ومَن 
معهم مِنَ المُسلِمِين فَهَروا المُرتدين مِن أحياءٍ العَرّب وَهُمْ أضعاف أضعافهم... ثم 
قال -أي الشيخ التويجري-: وفي سُنَنِ النسائيء ومُستَدرَكِ الحاكم, عَنْ أَنْسٍ بْنٍ 
مَالِكِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ (لَمَا ثوْفْيَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ازتدّتِ الْعَرَبُء 
فَقَالَ عْمَرُ رَضِي اللّهُ عَنْهُ (يَا أبَا بَكْرِ كيف ثُقَاتِلُ الْعَرَبَ), فَقَالَ أبُو بَدْرٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُ (نْمَا قَالَ رَسُولُ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 'أمِزْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا 
أن لَا إِلّه إِلّا الله وَأَنِي رَسُولَ اللّهِ وَيُْقِيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْثُو الزّكَاةَ")) قال الحاكِم 
(صَحِيحٌ الإسناد). ووافَقّه الحافظٌ الذهبي في تلخيصه. انتهى. 
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وقالَ الشيخ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(نظرية التقريب والتغليب): والتَّغلِيبُ وَسيلةٌ فعَالةٌ لضَبْطٍ الأحكام؛» وضَبْطِ شؤُونٍ 
الخَلّْقٍ بهذه الأحكام؛ فَحَيْتُمَا اخْتَلَطَتِ الأموزء وحَيْتُمَا التَبسَتِ الأحوال؛ وحَيْنُمَا 
تَمَارَّجَتٍِ الأشكال وتَداخَتِ الأنواغ: وحَيْنْمَا تَضَارَتِتِ النْسَبُ والمَقَادِين حَيْتُمَا 
حَصَلَ هذا وتَعَذَّرَ معه القَرْرُ والتَّمِيِيرُء وإِغْطَاءً كُلّ ذِي حُكْم حُكْصَه كان الحُكُمُ 
للغالب؛ وهكذا أُصبّحَ من قواعد الفقّه (العبْرةٌ للغالب الشائع لا للناير): و(النادرٌ لا 
حُكْمَ له) و لِالْأَقَّلُ يَنْبَعُ الأكثرّ)؛ يقول الشيخٌ أحمد الزرقا [في (شرح القواعد 
الفقهية)] (العبرةٌ للغالب الشائع لا للنادِرء فلو بُنِي حُكْمٌ على أَمْرٍ غالب فإنه يُبْنَى 
عامّاء ولا يؤر على عُمومه واطراده تَخَلْفُ ذلك الأَدْرٍ في بعض الأفرادٍ أو في 
بعض الأوقات)... ثم قال -أي الشيخُ الربسوني-: وتَنْدَرِجُ في هذه الدائرة قاعدة 
أخْرى كثيرة التَدَاوْلِ ويُعبّرٌ عنها بِصِيَغْ كثيرة ومضموثها واحدٌّء كقولهم (قِيام 
الأكثز مَقَامُ الكلِ)؛ و(مُعْظمُ الشيءٍ يَقُومُ مَقَامَ كُلّه). وعَبَّرَ عنها [أبو عبدالله] 
المَقْرِيُ [في (القواعد)] بقوله (الأَقَلُ يَتْبَعْ الأكثر)» وبمِدْلٍ عِبّاته عَبّرَ تِلْمِيدُه 
الشَاطبئُ» حَيْثُ قال [في (الموافقات)] (ِفَإِنٌ للْقَلِيلٍ مَعَ الْكَثِيرٍ حُكْمَ التَبَعِيَّة4» وله 
قاعدةٌ أُخْرَى ذَكَرَها أيضًا في (الموافقات)] لا تَدْرٌَجٌ أيضًا عن هذه الدائرة» وهي 
(إنَّ الْغَالِبَ الأَكثّر يَ مُعْتَبَرٌ في الشرِيعة اغَتِبَارَ الْعَامَ الْقَطْعِيَ). انتهى باختصار. 


وقالَ الشيخ محمد بن الأمين الدمشقي في مقالةٍ له بعنوان (الحوار الهادي مع 
الشيخ القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: وَلَّو إستَدَرَكُنا على الشّرِيعة بأفرادٍ 
النّوَاِرِ لَمَا سَلِمَ لنا حُكْم. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
السعودية) في (شرحٌ زاد المستقنع): مَراتِبُ العلم تنقسمُ إلى أَرْبَّع مَرَاتِبَ؛ الوَهْمُ. 
والشّكُ والظَّنُ (أو ما يُعبَرَ عنه العلماءً ب "غالب الظَّنٌ)» والبَقِينُ؛ فالمزتبةُ الأولَى 
[هي] الوَهْمُء وهو أَقَّلُ العأم وأَضعفُه. وتقديره مِن (01؟) إلى (049؟): فما كان 
على هذه الأعدادٍ يُعتبرُ وَهْمَاء فلّؤ أنَّ إنسانا تعلم أن أَخَاه يَخْرْحُ بعد صلاة العصرء 
وسأله رَجّلٌ وقال له (فلانٌ مَوجودٌ في البيت [يعنى يي أكَاه]؟), من عادته [أَيْ عادة 
أخيه] والمعهود والمعرو أنه في هذا الوقتٍ ل بمَؤجود. فتقول (هو مَوْجودٌ 
على وَهْمِء غير مَوجود على غالب ظنّ)؛ والمزتبةٌ الثانية [هي] الشَّكُ وتكونُ ( 
0 فبَعْدَ الوَهم الشكُ, فَالوَهُمُ لا يُكلّفُ به. أَيْ مايَرِدُ التكليفْ بِالظّنُونٍ 
الفاسدة, وقد قَرَّرَ ذلك الإمامُ العز بن عبدالسلام رحمه اللهُ في كتابه النّفيسِ 
(قواعد الأحكام). فقال (إنّ الشريعة لا تَغتبِرُ الظَُّونَ الفاسدة), والمُرادُ بِالظّنُونٍ 
الفاسدة [الظّنُونُ] الضعيفةٌ المرجوحة: ثم بَعْدَ ذلك الشك, وهو أنْ يَسْتَويَ عندك 
الأذران» فأنت لاتذري أَهُوَ مَوْجِودٌ [أَيْ أَذُوكَ الذي شكلت عن وُجُوده] أو غير 
مَؤْجودء تقول (يُخْتَمَلُ أن يكون مَؤْجودَاء ويُحْتَدَلُ أن يكون غير مَؤجود وكلا 
الاحتمالين على مَرْتِبِةٍ واحدة)», فهذا تُسَمَيه شَكًا؛ والمَزتبَةٌ الثالثة [هي] غالبُ 
الظّنَ (أو الظَّنُ الراجح)؛ وهذا يكونُ مِن (051/) إلى (9099), بمعنى أنَّ عندك 
احتمالين أَحَدُهما أَقْوَى مِنَ الآخَرِ فحينئذٍ تقول لأَعْلَبُ ظَنِّي) فإذا كان غالبُ ظَيْكَ 
أنّ الوقت [أَيْ وقت الصلاة] قد دَخَلَء فإنه يجورٌُ لك أن تُصَلِّيَ الصلاة؛ والمَزْتبَةُ 
الرابعة [هي] اليَّقِينُ» وتكونٌ (10100): كأنْ تتبَقّنَ أنّ الشمس زالث أأَيْ زالّث 
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عَنْ وَسَطٍ السَّمَاءٍ إِلَى جِدَةٍ الْمَفْرِبء وَحِينُهَا يَدْخُنُ وقث صلاة الظّهرِ]؛ وتغرفْ 
زوالّها بالأمارة [قال الشيحُ محمد صالح المنجد في هذا الرابط على موقع (الإسلام 
سؤال وجواب) الذي يُشْرِفْ عليه: ضَعْ شيئًا شاخصًا (عَمُودَا) في مكان مكشوفب. 
فإذا طَلَعتِ الشمسُ مِنَ المحشرق سيكونٌُ ظِلُ هذا الشاخص نَدْوَ المغربء وكُلّما 
ارتفعتٍ الشمسُ نَقَصّ الظَلُ فما دامَ يَنْفُصُ فالشمسٌُ لم تَزُلْء وسيّستمرٌ الظَلُ في 
الَّنَاقُصٍ حتى يَقِفَ عند حَدٍ مُعَيّنِء ثم يَبْدَأ يَزِيدُ نحو المشرقء فإذا زات أَدْنَى زيادةٍ 
فقد زالتِ الشمسُء وحينئذِ يكونُ وقتُ الظَّهِرٍ قد دَخَلَ. انتهى]: أو تَرى الشمسّ قد 
غابّثء فإذا رَأَيتَ الشمس غابّث أمامَ عَيْنَيك [وحينئذٍ يكونُ وقتُ المغرب قد دَخَلَ]: 
فأنت قد جَرَمْتَء وهنا تفعل الصلاةً لؤجود هذا اليّقين» لكِنْ لَؤْ أنّ إنسانًا قَدَّرَ 
مَغِيبَهَاء ومن عاتتِه أنَّ ما بَيْنَ القضر والمَغرب يَفْعَلُ فيه أشياءً» ودِمُجَرَّد أَنْ 
َنْتَهىَ من هذه الأشياء يَنْتَهي الوقثُ,. وكانت السَّمَاءْ مُعَيَصَةَ لا تستطيع أن هَرَى 
مَغِيبَ الشمْس فيهاء أو يكونُ في مكان لا يَرَى فيه الشمس [كالمَحْبُوس]. لكِنْ 
يَعلَمُ أنّ مِنْلَ هذا القَدْرٍ مِنَ الزّمانِ الذي من عاتته أن يَجْلِسَه أنَّ الشمس تَغِيبُ في 
مِتْلِهء فهذا ظَنّ غالبٌ» لا قَطْعٌ. وكذلك لو جَلَسَ مِن طُلوع الشمس إلى زَوَالِها. 
كرَّجُلٍ كَفِيفٍ البَصَرٍ مِن عادتِه أن يَجْلِسَ ما بَيْنَ طلوع الشمس إلى زَوَالِهاء يُصَلِي 
ما شاء الله له وتقرأ مِنَ القرآن ما كَتَبَ الله له ومن كثرة الإِلْفٍ والعادة يَعْلَمْ أنه 
إذا بَلَعَ إلى قَدْرٍ مُعَيّنٍ أنَّ الشمسل تَرُولُء وأنَّ وقت الظّهرٍ يَدْخْلُء فهذا غالِبُ ظَنٍ 
مُعْتَبَرٌه فهذه دَلَائِلُ بِالنَسْبَةٍ لشخص الإنسانء أو دَلَائِلُ بالأَمَاراتٍ والعلاماتء يَغْلِبُ 
بها ظَنُ الإنسان أنَّ وقت الصلاةٍ قد دَخَلَء فإذا حَصَّلَ الإنسانُ غالب الظّنّ» أو 
حَصّلَ اليّقينَ» فحينئذٍ يُصَلَِّيء أمّا لو كان الظَّنُ وَهْمَاء أو كان شَكَاء فإنّ الأَضْل عَدَمْ 
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الصلاةء والدليل على أنه في غالب ظيّْه يُصَلِي أنّ الشرع عَلَّقَ الأحكام على عَلَبَةِ 
الظَّنّء وقد قَرَّرَ ذلك العلماءً رحمة الله عليهم؛ ولذلك قالوا في القاعدة (الغالبُ 
كالمُحَقّق), أي الشَيْءْ إذا غَلَبَ على ظَيْكء وؤجدث دَلَائلُه وأمَارائه التي لا تَصِل 
إلى القَطع» لكنها تَرَفْعْ الظَنُونَ [مِن مَزتبةٍ الهم والشّكَ إلى مَزْتَبةِ غالب الظَّنْ]) 
فإنه كأنْك قد قَطَعْتَ به. وقالوا في القاعدة (الحُكُمُ للغالبء والنايرٌ لا حُكْمَ له), 
فالشي الغالِبُ الذي يكونُ في الظّنون -أو غيرها- هذا الذي به يُناطُ الحكم: 
ودنَاءَ على هذا إذا غَلَبَ على ظَيْك أنّ الوقت قد دَخَلَء أو تَحَقَفْتَ. فَصَلّء لكن لو 
أنَّ إنسانًا قال لأنا أَشكٌ أنّ الشمس قد غابّثء فاحتمال مَغيبها واحتمالٌ بقائها 
عندي بمزتبةٍ واحدة)؛ أو قال لأنَوَهُمُ أنَّ الشمسّ قد غابّث). فإنه لا يُصَلِي 
المغرب, لأنَّ اليقين أنّ العصرّ باق, واليقينُ أنَّ النّهارَ باق؛ والقاعدةٌ في الشريعة 
أنَّ اليقين لا يزولُ بالشك [قُلْتُ: ولكِنْ يَرُولُ بِيَقِينٍ مِنْلِه أو ظَنَّ غالِبٍ. وقد قال 
الشيحٌ محمدٌ الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (القواعد 
الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): وقَرَّرَ الفُقَهاءُ أنَّ الظَنَّ الغالِتٍ يَدْزِلُ 
منزلة اليّقين» وأنّ اليّقيَ لا يَرُولُ بِالشَّكَ بَلْ لا بُدَ مِن بَقِينٍ مِنْلِه أو ظَنّ غالب. 
كَمَن سافْرَ في سَفينةٍ مَتَلَّاه وتَبَتَ غَرَفْهاء فَيُحْكَمَ بمَْتِ هذا الإنسانء لِأنّ مَوْتَه ظَنّ 
غالِبٌ» والظَّنُ الغالِبُ بمنزلة اليّقين. انتهى. وجاءَ في كتاب (فَتاوى اللّجنة الدائمة) 
أنّ الأجنةً الدائمة لِلبُحوث العلمِيّةِ والإفقاءٍ (عبةالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود) قالّث: الأضلُ في 
المُسلمين أن تُؤكَلَ ذَبائحُهمء فلا يُعَدَلُ عنه إِلَّا بيِقينٍ أو عَلَبةِ ظَنّ أنَّ الذي تَوَلى 
اذبح إركدَ عنٍ الإسلام بارتكاب ما يُوحِبُ الحُكُمَ عليه بِالزِدَةِ ومن ذلك تَزْكُ 
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الصَّلاةٍ جَحْدًا لها أو تَرزْكُها كَسَلًا. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ أبو سلمان 
الصومالي في (سِنْسِلَةُ مقالاتٍ في الرّدٍ على الدَُكْنُورٍ طارق عبدالحليم): إنَّ 
الإستِصحاب من أضعف الأدِلّةِ إذا لم يُعارضه دَلِيلٌَ مِن كتاب أو سُنَةِ أو أصلٍ 
آخَرَء أو ظاهر [ِيَعنِي (فَكيف إذا تَحَقّقَ المُعارصُ الناقل عن الأصلٍ؟)], يَقولٌ ابن 
تيمية ية [آفي (جامع المسائل)] (وَد ِالْجُمْلَة الاسْتِصْحَابُ لا يَجُورُ الاستِذْلال به إِلَّا إِذَا 
اغتقَدَ إِنْتِفَاءَ النّاقِيِ)؛ [وَإنَ] الأضل إذا إِنفَرَدَ ولم يُعارضه دَلِيلٌ؛ ولا أَصلٌ آخَرُء ولا 
ظاهرٌء كان دَلِيلًا يَجِبُ التّعوبل عليه. فَإِنْ عارّضّه دَلِيلَ آخَرُ من كتابء أو سُنَةِ أو 
ظاهر مُعتَبَرٍ شرغاء بَطَلَ حُكْمُه وإنْ عارضه أصل آذَرُ فَإِنْ أمكن الجَمْعْ بينهما 
وَجَبَ الجَمْعْ بينهماء وإِنْ لم يُمْكِنِ الجَمْعُ بينهما فَمَحَلُ اجتِهادٍ وترجيح عند العْلَماء 
[قال الشيخحٌ خالِدٌ المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم) في 
(الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا): وَأَما لحد فهو في أُضله 
أُضْعَفُ الأدِلّةَ وَلا يُصَالٌ إِلَيْه إل عِذْدَ عَدَمهَاء وَلَا د تَقُومُ مُ به حُجَّةٌ ِذَا وَجدَ ما 
يُخَالِفُهُ. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحُ أبو سلمان الصومالي 
أيضًا في (الجواب المسبوك "المجموعة الأولى'): ومن شروط العَمَلٍ بالأصلٍ عَدَمُ 
الدَلِيلٍ الناقلي» ولا يَجورُ الاستدلال بالأصلٍ إِلّا عند عَدَمِ الناقلٍ عنٍ الأصل. انتهى]. 
ولذلك يَبْقَى على اليَّقِينِ» والقاعدةٌ المُفَرّعةٌ على القاعدة التي ذَكَزناها [وهي 
(اليقينُ لا يزولٌ بالشك)] تقول (الأصل بَقاء ما كان على ما كان)» فما دُمْتَ في 
النّهارِء فالأصلٌ أنك في النَّهارٍ حتى تَتَحَفّقَ من مَغِيب الشمسء وما دُمْتَ أنّكَ في 
المَعْربِ ولم تَتَحَقّقْ من مَغِيبٍ الشَفْقٍ [الذي عنده يَدْخُلُ وَفْتُ الْعِشَاءِ]ء فالأضلٌ أنك 
في المَغْرِبِ حتى تَتَحَقَّقَ من مَغِيبٍ الشَّفَقِء فهذا بِاليْسْبَةِ إذا شَكَكْتَ واستوى عندك 
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الاحتمالان» ولذلك قال العلماءً (مَن شَكَّ هل طَلَعَ الفَجْرُ أو لم يَطْلعْ جار له أن يَأْكُلَ 
وتَشرَب إذا كان في الصَّيام): فلّؤ أنّ إنسانًا استيقظ من نؤمهء ولم يَستَطِعْ أن 
يَتَبَيّنَ هل طَلَّعَ الفَجْرُ أو لم يَطْلّعْ فالأصلٌ واليقينُ أنّه في الليلٍ» ونقولٌ (ِكُلْ وأنتَ 
مَعذورٌ في أكلِك). لكِنْ لو كان مُستطِيعًا أنْ يَتَكَرّى وَجَب عليه التََّرَيِء للقاعدة 
(القدرةٌ على اليّقِينٍ تَمْدَّحْ مِنَ الشكَ [قالَ الشيحٌ بَدْر أبو زيد (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) في (فقه 
النوازل): القُدْرةُ على اليّقِينٍ بِغَيرٍ مَشَفَةٍ فادِحَة» تَمْدّع مِنَ الاجْتِهادٍ. انتهى. وفي 
هذا الرابط قالَ مَرْكَرُ الفقتوى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة والإرشادٍ 
الديني بورّارة الأوقافٍ والشؤون الإسلامية بدولة قطر: الأَصْلْ هو العَمَلُ باليّقِينِ 
فإِنْ تَعَدَرَ أو تَعَسَّرَ قامث عَلَبَهٌ الظّنّ مَقَامَ اليّقينِ» ولذَا أَكْتُفِيَ في خُصولٍ 
الاسْتِنْجاءِ. وتعمِيم البَدَنِ بالماءٍ في العْسْلٍِء ونحو ذلكء بِالظّنّ الغالب. انتهى]). 
ولا يجوز للإنسانٍ أنْ يَجتهة ما دام أنه بإمكانه أن يَصِلَ إلى البّقين. انتهى 
باختصار. وقال إِبْنُ قُتَيْبَةَ في (تأويل مُخْتلَفٍ الْدَدِيث): وَتَأُوِيلَ قَوْلٍ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ 
السَلَامُ (وَلَكِن لَيَطْمَئْنَ كَْبِي) أَيْ (يَطْمَئْنَّ بيِقِينِ اللَطَرِ)ء وَالْيَقِينُ جِنْسَانِء أَحَدُهْمَا 
َقِينُ السّمْعء وَالْآخَرُ بَقِينُ البِصرِء وَتَقِينُ الْبَصَرٍ أغلى الْيَقِيَيْنِ وَلِدَلِكَ قَالَ رَسُولَ 
اللَهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَيْسَ الْمُخْبَرُ كَالْمُعَاينِ)... ثم قالَ -أي ابْنُ قُتَيْبَة-: 
الْمُؤْمئُون بِالْقِيَامَةٍ وَالْبَعْثْ وَالْجَنَةِ وَالنَارٍ مُسَتَيْقِئُونَ أَنّ ذَلِكَ كُلَّهُ حَقٌ وَهُمْ في 
الْقِيَامَةَ عِدْدَ النْظَرٍ وَالْعَيَانِ أَعلَى يَقيئًا... ثم قال -أي ابْنُ قُتيْبَة-: أَرَادَ إِدْرَاهِيمُ 
عَلَيْهِ السَّلَامُ أنْ يَطْمَيِنَ قَلَبُهُ بالنّظَرِ الذي هُوَ أَغلى الْيَقِينَيْنِ. انتهى. وَالَ ابْنُ حَحَرٍ 
في (فَنْحُ الباري): قَوْلْهُ (بَلَى وَلَكِن لَيَطْمَئِْنَ فَلْبِي) أيْ لِيَزِيدَ سُكُونًا بِالْمُشَاهَِدَةٍ 
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الْمُنْضَمَةِ إِلَى اعْتِقَادٍ الْمَلْبء لِأنّ تَظَاهْرٌ الأَدِلّةِ أسكنُ لِلْقُلُوبِ. انتهى. وقَالَ النَوَوِيُ 
في (شرح صَحجيح مُسْلِم): قَالَ سَهْلْ بْنُ عَبْدائَهِ رَضِي الله عَدْهُ (سَأَل [أَيْ إِبْرَاهِيم 
عَلَيْهِ السَلَامُ] كشف غطاءٍ الْعِيَانِ لِيَرْدَادَ بنُورٍ الْيَقِينِ تَمَكَنَا في حَالِه). انتهى. وقالَ 
الْبَعَوِيُ في تفسيره: الْمَسْأَلَةَ مِنْ إِيْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَلَامُ لَمْ تغرض مِنْ جِدَةٍ الشّكَ 
وَلَكِنْ مِنْ قِبَلٍ زِبَادَةٍ الْعلْم بِالْعَيَانِء فَإِنَّ الْعَانَ يُفِيدُ مِنَ الْمَعْرِفَةِ وَالطَّمَأَنِينَةٍ ما لا 
يفِيدُهُ الاسْتِذلال. انتهى. وقال إِبْنُ الْقَيَمَ في (التبيان في أيُمان القرآن): مَراتِبُ 
اليّقين ئلاثة؛ حَدقُّ اليّقينِ وعلمُ اليّقين وعَينُ التقين» فُهمذه ثَلاثُ مراتِب لِلبّقين؛ 
وها عِلْمْهُ [أيْ (أوَلّْهاء عِلْمْ اليَقِينِ)]ء وهو التَصديق التامُ به. بحيث لا يَعْرِضُ 
له شاك ولا شبهة تقح في تصديقه؛ كهلم اليِقِينٍ الجن ملا وتَيَقنِهم أنّها داز 
المتّقين ومَقَرَ المُؤمنين» فهذه مَرتبةٌ العلم, يهم أنَّ الرْسْلَ أخبّروا بها عن الله 
وتَيَقَنِهم صِذق المُخبر؛ المرتبِة الثانية: عَينُ اليقين» وهي مرتبة الرُؤْتَةٍ 
والمُشاهدة, كما قال تعالى (ِتُمَ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْبَّقِينِ)» وَيْنَ هذه المَرتبةٍ والتي 
قَبْلَها فَْزْقُ ما بَيْنَ العلم والمُشاهدة. فَعِلمُ اليَقِينٍ لِلسَمْعء وعَينُ اليّقِينٍ لِلبَصَرِء وفي 
(المُسْنّد) للإمام أحمّد مَرفوعًا (ليس الخَبَرُ كالمُعايّنة)» وهذه المرتبةٌ هي التي 
سَألَها إبراهِيمُ الخَلِيل عليه السَّلامُ أنْ يْرِيَهُ الله كيف يُحيي الدوتى. ليحضل له مع 
علم اليّقِينِ عَينُ اليّقين» فكان سُوَائُه زيادة لتفسه وطْمأْنِيدَةً لقَلبه فَيَسْكُنْ القَلْبُ 
عند المُعايّنة وتَطمَئنُ؛ لِقٌطع المسافة التي بَيْنَ الخَبَرٍ والعِيَانٍ؛ المرتبةٌ الثاِئة: 
قرتية حَقِ اليّقين» وهي مُباشَرةٌ الشيءٍ بالإحساس به. كما إذا دَخَلوا الجَنَّهَ 
وتَمَنَّهُ تَمَتَعُوا بما فيهاء ٠‏ فَهُمْ في الذُنيَا في مرتبة علم اليّقينِ» وفي الموقفٍ حين تُزُلَفُ 
وتَقُرْبُ منهم حَنَّى يُعَاينُوها في مرتبةٍ عَينِ اليّقين» وإذا دَخَلوها وباشروا نَعِيمَها 
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في مَرتبةٍ حَقِّ اليّقِينِ. انتهى باختصار. وقال الْمْلّا عَلِيّ الْمَارِيُ في (مِرْقَاةُ 
المفاتيح): وَقَدْ قيل (إِنّهُ [أيْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ] إِنَمَا طَلّبَ الإيمان حِسّا وَعِيَانًاء 
لأَنْهُ فُوْقَ ما كان عَلَيْهِ مِنَ الاسْتَذلال وَالْمُسْئَدِلٌ لا ترُولُ عَنْدهُ الْوَسَاوسُ 
وَالْخَوَاطِرُ فَكَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامْ (لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَاينَة)). انتهى. وقال 
الشيحٌ عبدُالرحمن بِنُ ناصر السعدي في تفسيره: فَإِنَّ أَغْلى مَرَاتِبٍ الْعِلْم اليَقِينُ 
وَهُوَ الْعِلْمُ النَّبتُ؛ الَّذِي لا يَتَرَذْرَلُ وَلَا يَرُولُء وَالْيِينُ مَرَاتِبَهُ ثلامّة» كُلُ وَاحِدَةٍ 
َغْلَى مما قَبْلَهَا؛ أَوَنْهَاء عِلْمُ اليتقين» وَهْوَ الْعِلْمُ الْمُسْتَفَادُ مِنَ الْخَبَرِ؛ِ ثُمّ عَيْنُ الْيَقِينِ 
وَهْوَ الْعَلَمْ الْمُدْرَكُ بِحَاسَةٍ الْبَصَرِ؛ٍ تُمّ حَقُ الْبَقِينِء وَهُوَ الْعِلْمْ الْمُدْرَكُ بِحَاسَةٍ الدَوْقٍ 
وَالْمْبَاشَرَة. انتهى. وقالَ الشيحُ محمد رشيد رضا في (تفسير المنار): هَذِهٍ الدَّرَجَةُ 
[أَيْ (لَرَجَهُ حَقّ التّقين)] وَمَا قَبْلَهَا [أيْ (دَرَجَهُ عَينٍ اليّقِينِ)] لا يَتعلّقْ بهما 
التَّْلِيفُ [قال الشّيحٌ عَلِئُ بنُ شعبانَ في كتابه (شروط الا إِلَه إِلّا الله وارتباطها 
بأركان الإيمان» وعلاقةٌ الإرجاءٍ بهما): وضِدٌ اليّقِينِ الشَّكُ والظّنُ والرّنبُ والتَردُد 
والوَهْمُ؛ وكُلُ ما نَرَلَ عن مرتبة عِلْم اليّقينِ فهو ناقضٌ للشهادةء والدَّلِيل قَولٌ الله 
سُبحائه وتعالى (إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيَ آمَنُوا باللَه وَرَسُولِهِ ثم لَمْ يَزْتَابُوا4 وقول 
النَِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (أَشَهَدُ أن لا إلَّه إِلّا اله وَأَنِي رَسُولَُ الله لا يَلْقَى الله 
بهمَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاكَ فيهما إِلَّا دَذَلَ الْجَنَةَ)... ثم قال -أي الشيحٌ عَلِىّ-: أي نَقصٍ 
في مرتبة عِلْم اليّقينٍ يكفرُ [أي الإنسانُ] وتَخْرُجٌُ مِنَ الايمان... ثم قال -أي الشيحٌ 
عَلِىّ-: أي نقص في مرتبة عَينِ وحَققّ اليّقِينٍ فَقَّطْ يَكونُ [أي الإنسانُ] مُؤْمنًا ولا 
يَكفّرٌ. انتهى]. انتهى. وقالَ الشيحٌ ابن عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل 
العثيمين): إِنَّ اليقِينَ [يَعنِي (عِلمَ اليّقِين)] يَضْعْفَ وتَقُوَى. انتهى. وفي هذا الرابط 
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على موقع الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)» قالَ الشيحٌ: بَعضُ الناس تَحِدُه 
في كلامِه النْظَرِيَ عنده مِنَ اليّقِينٍ [ِيَعنِي (علمَ اليّقِين)] ما يُعادِلُ الجبالَ الرّواسيء 
وإذا أْصِيبِ بأَذئى شَيءٍ في صَرَرٍ في نفسِه أو ماله إنتقى كُلُ شيءٍء هذا موجود. 
انتهى. قُلْتُ: الظَّنُ قد يُطْلَقٌ ونُرادُ به اليَّقِينُ» ومنه قَونُه تعالى «الَّذِينَ يَظلُونَ أنَهُم 
مُلاقُو رَتَهُمْ) [قال الْقُرْطْبِيْ في (الجامع لأحكام القرآن): وَالظَّنُ هُنَا بِمَعْنَى الْيَقِينِ 
وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعَالّى (إِنِي ظَنَنْتُ أَنِي مُلاق حسَابيَة)» وَقَوْلّهُ (مَظَنُوا نهم مُوَاقَعُوهَا). 
انتهى باختصار]؛ وقد يُطلَّقْ الظَّنُ ويُرادُ به الشَّكُء ومنه قَُونُهِ تعالى (وَمِنْهُمْ أُمِيُونَ 
ا يَعْلَمُونَ الْكِتَاب إِلَّا أَمَانِيَ وَإِنْ هم إلا يَظُنُونَ) [قَالَ الطْبَرِيُ في (جامع البيان): 
وَمَعْنَى قَوْلِهِ (إلَّا يَظُنُونَ) إِلَّا يَشُكُونَء وَلَا يَعْلَمُونَ حَقِيقَكَهُ وَصِحَّتَهُ؛ وَِالظَنُ) في 
هَذَا الْمَوْضع الشكُ. انتهى]؛ وقد يُطلق الظْنُ وئرادُ به الوهم؛ ومنه قونه تعالى 
(إذا قيل إِنْ وَعْدَ اللّهِ حَق وَالسَاعَةٌ لا رَنْبَ فيها قُلْتُم ما نَدْرِي مَا السَاعَةٌ إن نَظْنُ 
ا ظنّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقنِينَ) [قال إبنُ كير في تفسيره: (إن نظن إلا ظَنا أَيْ إن 
نَتَوَهُمْ وقُوعَهَا إِلَّا تَوَهُمَا أيْ مَرْجُوحًا. انتهى. وقال الْبَعَويُ في (معالم التنزيل): 
(إن نظن إِّا ظَنَا أَيْ مَا نَعْلَمُ ذَلِكَ إِلّا حَدْسَا وَتَوَهُمَا. انتهى]. 


وفي شرح زاد المستقنع» للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة 
كبار العلماء بالديار السعودية)؛ سُئِلَ الشيخ: لو مَنَْعَ الغاصبٌُ المالِكَ أنْ يَزْرَعَ 
اح ايت بار لما لتاب ا ري لو لقا ور ستَخْرَجٌ نَمَرَكْه 
أَمْ تَفْسْدُ تَفْسُدُ؟ . فأجاب الشيخ: طَبْعَا هذا ليس بِوَارِدء مِن وُجوه؛ أُوَّلَاء أنّه إذا مَنَعَه مِنَ 
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الزّراعة فَالمَهْرُ موجودٌ؛ وصِفَهُ الفَسْبٍ موجودةٌ مِن جِهَةٍ الاعتداءٍ على أموالٍ 
الناسء فيَتَحَمّل مسئوليّة هذا الاعتداءٍ ؛ ثانيّاء قونك (نحن لا دَذري هل يَدْرْجٌُ 
الزَّرْعٌ أو لا4. القاعدة في الشريعة أنَّ الحُكُمَ للغالب؛ فالأرضُ أرضٌ زراعِيَّةُ 
وَالبَدْرُ مَوجودٌ والزَّمَنُ رَمَنُ زراعة» فما هو الغالبُ؟!. فالغالبُ أن يَدْرُجَ الرَرْغ) 
وتقولٌ القاعدةٌ (إنَّ الغالبَ كالمُحَقّقِء والحكمٌُ للغالبء والنادرٌ لا حُكْمَ له)4» تقول 
الغالبُ أنَّ الأرض تُخْرِجٌ رَزْعَهاء فيَضْمَن له [أيْ يَضْمَن الغاصبُ للمالك] ذلك؛ ولا 
عِبْرةَ بالنادِرء وكَوْنُه يُحْتَمَلُ أنّها ما تُخْرِجٌ لا نَعْمَلُ به. بل نُعْمِلُ الغالت ونَحْكُمُ بأنه 
ضامِنٌ لهذه الأرضٍ هذه المُدَّة. وعلى هذا يُلْرَمُ بِالصَّمان؛ الإمامُ العر بن 
عبدالسلام رحمه الله قَرّرَ في كتابه النفيس (قواعد الأحكام) وقالَ (إنَّ الشريعة 
تبني على الظّْنّ الراجح» وأكثرُ مسائلٍ الشريعة على الظّنُونِ الراجحة) يَعْنِي (على 
غَلَبَةِ الظَّنَ)؛ والظْنُون الضعيفةٌ -من حَيْتُ الأَصْلٌ- والاحتمالاتُ الضعيفةٌ لا يُلتَعَتْ 
إليها الْبَتَهَ يقولٌ [أي العزٌ بن عبدالسلام] رحمه الله (إذْ لو ذَهَبْنا نُعْمِلُ مِدُلَ هذه 
الظُنُونٍ الفاسدة لَّمَا استقامت الشربعةٌ)» لأننا إذا عَمِلّنا بهذه الظّنُونَ الفاسدة نقول 
يُحْتَمَلُ أنها ما تُذْرِجٌء يُحْتَمدَلُ تُدْرِجُ [أيْ كما أنّه مِنَ المُحْتَمَلٍ أن درج الأرض 
َزْعَهاء فإنه مِنَ المُحْتمَلٍ أيضًا أن لا تُخْرِج]!), ولو أننا أَعَمَلّنا الاحتمال الضعيت 
[يعني لو دَفْغنا بالاحتمالٍ الضعيف الحُكْمَ المَبْنِيَ على الظّنٍ الراجح] ما بَقِيَ [أَيْ 
مِن أحكام الشريعة] شيءٌ» فأنت في أغظم الأشياءٍء الصلاةٍ التي هي رُكْنُ الإسلام 
وعَمُودُهء وتَقَِفُ المسلمُ بَيْنَ يَدَيْ رَتَهِ بِالظْنُونِء لأنه يَستقبل القِبْلةَ بغالب الظَن» 
فهو إِنْ تَوَجّه إلى جِدَةٍ القْلةِ هل هو قاطِعْ 0100! أنّه على جِهَةٍ القبلة؟!؛ بل 
بغالِب الظّنّ, وإذا جاء وتوّضَّأ هل هو يَفْطَعْ 100 أنه على ؤضوئه؟ رُنّما 


(81) اذهب لاة 


دَخَلَه الشَّكُ أنه خَرَجَ منه شية؛ ولم يَدْرْجْ [منه في الحقيقة شية].؛ فَالظَُّونُ 
الفاسدةٌ لا يُلتَفْتُ إليهاء في الصَّيام لو جاءً ورَأى آثاز مَغِيب الشمس هل بَفْطَعْ 
0 أنّْها غابّث؟: ففي بعض الأحيانٍ لا يستطيع أنْ يَفَطَعَ. وحينما تأتي لعالم 
وتسأَلهِ عن مسألةٍ اجتهادِيّةٍ ونفتتيك» فالغالِبُ صَوَابُهِ وعَلَبهُ الظَّنْ [تكونُ] حينما 
ترَاه إنسانًا يُوثْقُ بدِينِه وعلّمِه. وقد شَهدَ له أهل العلم بأنّه أهلٌ لهذا العلم الذي 
يُفْتِي فيه في العقيدةٍ أو في الحديث أو في الفقه. وجئت تسأله في شيءٍ بَيْدَك 
وتِيْنَ الل عر وجلء وتتعبَّدُ [أيْ بهذا الشيء] لله عر وجلًء فقد يكونُ الشيحٌ 
مُخْطِنَاء فَيَسْتَجِلُ الرَّجُلُ وَطْءَ رَوجَتِه بِعَلَبَةٍ الظَّنّء يقول له [أَيْ يقول العالِمُ للرّجُلِ] 
(لاء الطّلاق ما وَقَع). فيُحْتمَلَ أنّهِ وَفَعَ» يُحْتَمَلُ أنَّ الشيخ أَخْطأء لكِنْ هذه الظَدُونُ 
كُلّها لا يُلتفَتُ إليها ولا يُعْتَدَ بهاء والحُكُمُ في الشرع لغالِبٍ الظْنّء ما دامَ [أي 
المُسْتَفْتَى] على عِلم وبصيرة» والله قال (فَاسْأَلُوا أهل الذِّكْرٍ إن كُنتُمْ لا تغتدخون) 
وَرَدّ إليهم بِعَلَبَةٍ الظَّنّ بصَوابهم؛ ومن هنا كانث أحكامُ الشريعة وَالتَّعَبُدُ إِنّهِ سبحانه 
وتعالى بِعَلَبَةٍ الظَّنّء فإذا جئنا لِفَصْلٍ الحُقوق بَيْنَ الْخَصْمَيْنِء نَخْكُمْ فيها بغالِب الظَنّ 
ِنْ لم نَكُنْ على يَقِينِ وقطع.ء لأنّ الله تَعبَّدَنَا بهذا الغالب. وبهذا الغالب يُمْكِنّنا أن 
نَصِل إلى حَقَّ كُلِ ذِي حَقَ فَنَأَمْرَ مَن أَحَدَ الحَقّ بِرَدِّه. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) في (شرح القواعد الفقهية): 
الفَْهاءُ ما حَمَلُوا البّقيَ على وَجْهِه وعلى أَضلهء بَلْ تَوَسَّعُوا فيه فَأَدْخَلُوا فيه 
المظونء يقولٌ النووي في (المجموع) إوَاعْلَمْ أَنْهُمْ يُطْلِفُونَ الْعلَمَ وَالَيَقِينَ 


(82) اذهب لاة 


وَيْرِيدُونَ بهمَا الظّنّ الظَاهِرٌ [أي الغالِبَ] لا حَقِيقَهَ الْعِلم وَالبَقِينِ» يَعْنِي مِن باب 
التّجَوْزٍ والتّوَسْعء وإِلّا فالعلُم شيء والظّنُ شيء [آخَرْ]ء فالذي يَغْلبُ على الظّيّ 
[هو] ظنْ. هذا احتمالٌ [لأنه ظَنْ لا يَقين]» الرّاجِحٌ [هو] ظنٌء والذي لا يَحْتَمِلٌ 
النّقيض [هو] عِلْمٌ ويقينٌ» يقول الْقَّرَافِيُ [في (الذخيرة)] دَعَتِ الصَّرُورَةُ لِلْعَصَلٍ 
بِالظّن لِتَعَدَرٍ الْعلم [أَي الْيقِينِ] في أَكئّرٍ الصُوَرِء فَتَنْبْتُ عَلَيِْهِ [أَيْ على الظَّنْ] 
الأَحْكَامُ لِنُدَرَةِ خَطَئِهِ وَعَلَبَةٍ إِصَابَتِهِ, وَالْغَالِبُ لا يُتْرَكُ لتَاير)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخضير-: أكثرٌُ الأحكام الشرعيّة عُمْدثُها أَنّةَ ظَنِيّه سَوَاءً كانت ظَبْيَة في ثُبوتها 
[أَيْ من جهَة النَّقْلِ] أو في دَلَالَتِهاء فالحُكُمُ حينئذٍ مَبْنِيَ على الظَّنّ» وغالِبُ الأحكام 
بنَاؤها على الظّنّْ. انتهى. 


وقال أَبُو الْمَاسِم الرّافِعِيُ الْقَرْودنِيُ (ت623ه) في (الشرحٌ الكبيز): قد يُتَساهَلُ في 
إطلاتي لَفْظِ (البِقِينِ) على (الظْنّ الغالب). انتهى. 


وقالَ الشيحٌ محمدٌ الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إِنَّ الأحكام الشرعية ثبتّى على 
الظاهرٍ [أي الغالب]» وإِنَّ الؤصول إلى اليّقِينٍ يَتَعَدَرُ في كثيرٍ مِنَ الأحْيَانِء لذلك 
جَوَرَ الشّرعٌ الاعتّماد على (الظْنّ) واغتباره في الاجتهادٍ وَالعَمَلٍ والتطبيق وقُبُولٍ 
الأحكام... ثم قال -أي الشيحٌ الزحيلي-: : والظَّنُ [قُلْتُ: الظّنُّ هُدَا بِمَعْنَى الك أو 
الهم وقد سَبَقَ بِيانُ أن ان قد يُطلق وراد به اليقين أو الشّكُ أو الوَهم] على 
دَرَجاتٍء وقد تَرْتَقِي وو الظَّنَ بِكَثْرَةِ الأَِلّةِ والأماراتٍ فَيِسَمَّى (الظّنَّ الغالِبَ)» 


(83) اذهب لاة 


الذي يَقُْرْبُ مِنَ البّقِينِ» وعَرّفَه المَقُرِيُ [في (القواعد)] فقال (الظّنَ الغالبُ هو 
الذي تسْكُنٌ إليه النّفْسُ وتَطْمَئِنُ به القلبُ)؛ وَقَرَّرَ الفقهاءً أنَّ الظّنّ الغالت يَنْزِلُ 
مَنزِلةً اليّقين» وأنَّ اليّقينَ لا يَرُولُ بالشَّكٌ بَلْ لا بُدَ مِن يَقِينٍ مِنْلِه أو ظَنّ غالب. 
كمّن سافَرٌ في سَفِينةٍ مَتَلّا وتَبَت غَرَفُْهاء فيحْكَمَ بمؤْتِ هذا الإنسانء لأنَّ مَوْتهِ ظَنّ 
غالِبٌ» والظنٌ الغالِبُ بمنزلة اليّقين... ثم قال -أي الشيحٌ الزحيلي-: إذا كان الظَنُ 
غير مُسْتَنِدٍ إلى دَلِيلِ فيكون مُجَرَدَ وَهْمِ ولا عِبْرَةَ للنَوَهُمِء كما لو ظفِرَ إنسانٌ بمالٍ 
الغير فَأَخَدّهِ بنَاءَ على إحتمالٍ أنَّ مالكه أباده لِمَن يَأَحُدْه فَإنّهِ يكونٌ [أي الظَافِرُ] 
ضامئًا. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيخٌ عَلِسَ القره داغى (الأمين العام للاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في 
(قاعدة التبعية): القَلِيلٌ تابعٌ للكثيرء والنادِرٌ تابعٌ للغالب» كقاعدة عامّة. انتهى 
باختصار. 


وقالَ الشيحٌ محمد الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إذا دار الشَيءٌ بين الغالب 
والنادِرٍ فَإِنّهِ يْلدَقُ بالغالب... ثم قال -أي الشيخحٌ الزحيلي- : إذا بُنِي حُكُمٌ شَزْعيٌ 
على أَمْرٍ غالب وشائع. فَإِنّه يُبْنَى عامًا لِلجَمِيعء ولا يُؤَيَرْ على غمومه واطراده 
تَخَلّفُ ذلك الأمر في بَعضٍ الأفرادٍء أو في بَعضٍ الأوقات. انتهى. 


وقالّث عزيزةٌ بنت مطلق الشهري (أستاذة الفقه وأصوله في جامعة الملك 
عبدالعزيز) ة في (قو اعد الغلبة والندرة وتطبيقاتها الفقهية): (الغالبُ) يُطْلَّقَُ على ما 
عَلَبَ على الظَّنّ وفُوعه -وقد يُسَمِيه [بعضٌ] الفقهاءٍ (الظَاهِر)- وثقابله (النَّايِرُ) 
وقد يُطْلَقُ على (الكثير) إذا زاد على اليّضف... ثم قالت -أي الشهري-: 
والمُلاحاظ أنّ الفقهاءَ تستعملون (الظاهرّ) مَكَانَ (الغالب)» و (الغالت) مَكَانَ 
(الظاهر)» فيقولون [تَعَارْضُ الأَصْلٍ والغالِب)» وتارَةً (تَعَارْصُ الأَصْلٍ والظاهر). 
والمَغنى واحدٌ؛ قال الزركشي [في (المنشور في القواعد)] [تَعَارْضٌ الأَصلٍ 
والغالب» [اعلخ أنَّ الأصحاب تارَة] يُعبّرون عنهما بِالأَصْلٍ والظاهرء وتارةً بِالأَصْلٍ 
والغالبء وكأنّهما بِمَعْنّى واحدٍ [وَفَهِمَ بَعْضُهُمْ التّغَايْرَ وَأَنَّ الْمْرَادَ ِالْعَالِبٍ مَا يَغْلِبُ 
عَلَى الظّنّ مِنْ غَدْرٍ مُشَاهَدَةٍ وَالظَاهِرُ مَا يَحْصْلِ بِمُشَاهَدَةِ])؛ ولَعَلَ سَبَبَ هذا 
الإطلاق قُوّهُ الرّجْحانٍِ في الإثْنَيْنِء فالغالِبُ [هو] كَثْرَهُ العَدَدِ وزتَادثُه, والظاهز يَدلُ 
على المَغْنى دَلَالَةَ قَوِيََ لكنّها لا تَمْدّحُ وُرُودَ الاحتمالٍ عليه؛ فيَتّفقان في جانِب 
الرخْحان وتختلفان في المُقابِلٍ [لهما]. فالغالبُ يُقابلُه النايز, والظاهِرٌ يُقابلُه 
الخَفِيُ... ثم قالت -أي الشهري-: المقصودٌ ب (اطَّرَادٍ العُزفٍ والعادة) أن يكون 
العدَلُ بهما مُستمرًا في جميع الأوقاتِ والحوادث؛ وأمًا (العَلَبِهُ) فتَعْنِي الأكثْريّة 

بِمَعْنَى (لا تَتَخَلُْ كثيرًا), فيكون جَرَبَانُ الناس على العُرْفٍ حاصلا في أكثر 
لد ادثِ أو عند أكثرٍ الناس... ثم قالت -أي الشهري-: فاشتراط (الإِطَرَادِ) أو 
(الغَلّبة) في العُزفٍ معناه اشتراط الأَعْلَبِيّةٍ العَمَلِيّةِ فيه 0 يغَلَ به أكثرٌ الناس]» 

مِن أَجْلٍ أن يكون العُزْفُ مُستئدًا حاكِمًا في الحوادث... ثم قالت -أي الشهري-: 


(85) اذهب لله 


مَعْنَى (الظنّ) اصطلاحاء عَرَّفَه الغزالي في (المستصفى) بِأنّه (عِبَارةٌ عن أَعْلَبٍ 
الاحتمالّين)؛ وأما (عَلَبِهُ الظَنَ)ء فيقول الشيرازي [في شرح اللمع] في توضيح 
حقيقته (أنْ تَتَرَايدَ الأمارا المُوجبة للظَّنّ وتتكاثز [يعني أنْ يكونّ هناك أكثرٌُ مِن 
أصارة» كَدَلِيلَيْنِ فَأَكْترَ أو حَبَرِ ثِقَتَيْنِ فَأَكْتَرَ أما الظّنُ فيكفي فيه أَمَارَةٌ واحدةٌ. 
كدليلٍ واحدٍء أو خَبَرٍ ثْقَةِ])» وقالَ ابنُ عابدين [في (رد المحتار على الدر المختار)] 
وهو يُوَضْحُ حقيقة الفَرْقِ بين الظنّ وَعَلَبَةٍ الظّنّ (إنّ أَحَدَ الطَرَفَيْنِ إِذَا قَوِي 
وَتَجْحَ عَلَى الآخَرٍ وَلَمْ يَأَدُذِ الْقَلْبُ مَا تَرَجّحَ به وَلَمْ يَطرَح الآخَرَء فَهُوَ (الظَنُ)) 
وَِذَا عَقَدَ الْقَْبُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَتَرَكَ الآخَرَء فَهُوَ (أَكْبَرُ الظّنِّ وَغَالِبُ الرّ أي)).. 56 
قالت -أي الشهري-: والمَعْنّى الاصطلاجيٌ للظَّنَ استَمَرٌ بين القُمّهاءٍ والأصوليّين 
والمتكلّمين على ما كان راجدّاء ولكنْ لا بُدَّ مِنَ التنبيه على أنه ليس على وَتيرة 
واحدة, بَلْ هو درجاثٌ ومَرَاتِبُ؛. منه ما لا يَبْقَى بينه ودين ن. (اليقين) إِلّا فارِقٌ 
طفِيفٌ لا يَكادُ يَخْطُرُ بِالْبَالِهِ ومنه ما يَدْزِلُ حتى لا يَبَْى بينه وبين (الشَّكَ) إلا 
دَرَجِةٌء يقولٌ الشاطبي [في (المو افقات)] (َسْرَاتت. لظتو نِ فِي النَّفِي وَالإنْبَات 
تَختيِف بالأشدٍ وَالأَسْعَفبء حَنَّى تَنْتَهِيٍ إِمَا إِلَى لالْعِلْم [أي البقين]) وَإِمّا إِلَى 
(الشَّكَ))... ثم قالت -أي الشهري- : الواقغ أنَّ الفقهاءَ لم يَتَمَسَّكُوا بهذه الألفاظ 
تَمَسُّكًا حَدِيدِيّاء بَلْ يستعملون (الظّنّ) أحيانًا مَوْطِنَ (الظَّنَ الغالب)» و(الشّكَ [وهو 
التَرَدُدُ مع تَسَاوِي سالاد أحيانًا مَوْطِنَ (الظّنَ)» والنَّسامُحُ في هذا الباب 
ظاهرٌ وواضٌ لِمَن تَتبَّعَ مَواطِته في أبواب الفقه) [فُلْتُ: قد سَبََّ بيانُ أنَّ الظّنّ قد 
يُطْلَقٌ ويُرادُ به البّقينُ أو الشّكٌ أو الوَهم]... ثم قالت -أي الشهري -: اليّقينُ يُفِيدُ 
النَّصدِيقَ الجازِمَ وسكون النّفْسِء مع تَفي أي احتمالء فهو لا يَقْبَلُ الشّكَ إطلافًا 


(86) اذهب لاة 


ولا بَقْبَلُ التَعازضء فهو أَفْوَى دَلَِنَةَ مِنَ الغالب)... ثم قالت -أي الشهري-: 
ودشترك (الظنُ) و(الغالُ) في أنهما يُبْنَى عليهما الأحكامُ الشرعية العملية؛ ويجبُ 
العَمَلُ بهماء ولا يُفيدان له في اليقين. .. ثم قالت -أي الشهري- : التَّرجِيحُ 

يكونُ في الظِيّاتِء أمّا (اليّقِينُ) فيَنْفِي الاحتمالء و(الظَّن) تغليبُ أَدَدِ الجانتين على 
الآخَرِء وكُلّما قَوِيَ كان (ظْنًا غالبًا): وكُنّما ضَعْفَ اقترب مِنَ (الشَّكَ)؛ فالغالبُ فيه 
أصل الظنّ وزِتادةٌء وتفترقان في أنَّ ما يُقابِلَ (الغالبَ) هو (النادرٌ)؛ وما يُقابِل 
(الظنّ) هو (الوَهْمُ)... ثم قالت -أي الشهري- : وثُلاحظ أنَّ الفقهاءً يُطلِقون لفظ 
(الغالب) على العاداتٍ مع (الشائع) ولالمُطّرِد)؛ ويُطلقون (الظّنّ) على المُدْرَكاتٍ 
العقليّةٍ مع (اليّقِينِ) و(الشكّ)» وآأَحْبَانَا] يُطلقون على الغالب (الظَاهِرَ)؛ ويُطلقون 
على الظنّ الغالب (الظاهِرَ) أيضًاء ويُطلقون على عَلَبَةَ الظنّ (الغالت)... ثم قالت 
-أي الشهري- : مَعْنَى النادر -اصطلاحًا- ما قَّلَ وجوه وإنْ لم يُخالِفٍ القِيّاس. 
فإِنْ خالَقه فهو (الشَاذ) فإذا قيل (هذا نادرٌ) أَيْ قل مثِينُه ونظيزه... ثم قالت -أي 
الشهري-: مَعْنَى الشَاذِْ -في الاصطلاح ما يكون مُخَالِكًا للقِيّاسِ من غير نَظَرٍ 
إلى قلَّةِ ُجوده وكثرته... ثم قالت -أي الشهري-: الفرقٌ بين النادر والشادَّء أن 
(النادر) ما قَلَ وُجودُهء سَوَاءٌ أَخَائفَ القيّاسّ أم لم يُخَالِفُه. و (الشادٌ) ما خالّف 
القيَاسَء سَوَاءٌ قَّلَ وُجوده أَمْ كَثْرَ... ثم قالت -أي الشهري-: مَعْنَى القَِيلِ - 
اصطلاحًا - ما كان أَقَلَ مِنَ اللضف... ثم قالت -أي الشهري-: النادرٌ والقليل 
لفان مُتقاربان» وقد يُطِلِقْ الفقهاء لَفْظَ (النادر) على (القِيل)؛ وبالعفس؛ وفرّقَ 
بينهما الكفوي [في كتابه (الكليات)] بأنَّ النادِر أَقَلُ مِنَ القَلِيلٍ فكُلُ نادرٍ قليل؛ 
وليس كُلُ قليلٍ نادرًا... ثم قالت -أي الشهري-: الأَضْلُ في بناءٍ الأحكام الشّرعيّة 


(87) اذهب لله 


أنه تُبْئَى عامّةَ على الأُمُورٍ الغالبة والشائعة» فإذا كان هناك عرْفٌ جار تَحَقَّقَ فيه 
الذيُوعْ والشهرة؛ أو [كان هناك] أَمْرٌ ظاهرٌء فإئّه لا يُؤَيَرْ في عُمُومه واطَّرَادِه 
تَخَلْفْ ذلك الأمر في بعض الأفرادء أو بعض الأوقاتِء أو بعض الجُرْئيَّاتِء فالأحكامُ 
الشَّرعِيّةُ لا ُبتتى على الشيء النادر القَلِيلِء بل تُبْئَى على أساس الغالِبٍ الشائع: 
وعليه فالنايرٌ تابعٌ للغالب, يَأْحُدْ حُكْمَه؛ والمْتَأَمِلُ لبِنَاءٍ الأحكام الشّرعيّة يُلاحِظ أنه 
يُراعى فيه الأحوال الغالِبة» فيُعطى الحُكُمُ للغالبء ولا يُلتَقَت للنادرء فإذا بُنِي حُكْمْ 
شرعيٌّ على أَمْرٍ غالِبٍ وشائع, فإنّهِ يُبْنَى عامًا للجميع؛ ولا يُوَيْرُ فيه تَخَلّْفُْ بعضٍ 
الأفراد لأنّ الأَضْلَ في الشربعة اعتبازٌ الغالب. أمّا النادِرُ فلا أَئَرَ له فلّؤ كان هناك 
فَرعٌ مجهول الحُكم مُتَرَدَِدٌ بين احتمالين أَحَدُهما غالِبٌ كثيز والآخَرُ قَلِيلَ نايز فإنّه 
يُلْحَقُ بالكثيرٍ الغالب دُون القَلِيلٍ النادِرء فالاحتمالاتُ النايرةٌ لا يُلْتَقَتُ إليها في بِنَاءِ 
الأحكام, وَالحُكُمُ للأَعَمَ الأَعْلَبء ما لم يَدُلُ دَلِيلٌ على أنَّ النادِر مُعْتَبَرٌ فِيَسْتقِلَ 
بِالحُكُم الخاصٌ حينئذء ولا يُخْكَمْ بِحُكُم الشاذِّ على الكُلّء ولكِنْ يُدْرَكُ الشاذٌ على 
شذوذه ويُجْعَلُ إستثناءً خارِجًا عن الأضل... ثم قالت -أي الشهري-: ويَحِبُ 

الحَمْلُ على الظاهر في كُل لَفْظِ اخْتَمَلَ مَعْنَيِين أَحَدُهما أَظْهَرُ مِنَ الآخَرِء إِلَّا أن كو 
دليلٌ على أنّ الُراد هو المَعنّى الخَفِيُ دون المَعنّى الجَلِيَ» فيُحْمَل حينئذٍ عليه إذ 
الأحكامُ تُبْنَى على الاحتمالاتٍ الظاهرة دُو ّ الاحتمالاتٍ النايرة... ثم قالت -أي 
الشهري- : يُلْحَقْ الغالبُ بِالمُحَقّقٍ عند تَعَذّر الحقيقة والؤقوفٍ عليها يَقِينِياء قال 
ابنُ فرحون [في تبصرة الحكام] (وتَنْزِلُ مَنزِلةً التحقيق الظَّن الغالِبُ)» فيَدُوم الظَّنُ 
الغالبُ مَقَامَ الحقيقة إذا كان الؤقوفٌ على الحقيقة غير مُمْكِنٍ... ثم قالت -أي 
الشهري-: القَلِيلُ يَتْبَعْ الكثيزء كما يَتْبَعُ النادِر الغال... ثم قالت -أي 550 


يها 


(88) اذهب لاة 


يقولٌ الرازي في (المحصول) (استقراء الشرع يَدْلُ على أنّ النادرٌ في كل باب 
مُلْحَقٌ بالغالب)... ثم قالت -أي الشهري-: يقول الريسوني [رئيس الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمينء في كتابه (نظرية التقريب والتغليب)] (إنَّ الضرورة 
الواقعةً والبَدَاهةً العقليّة تذفْعان إلى الأَخْذ بالغالب» وثشيران إلى أنه [هو] الصّوابُ 
المْمْكِنُ وما دام هو الصَّوَابَ المُمْكِنَ فإنّهِ هو المطلوبُ وهو المَتعَيَنُء وَالأَذْدْ به 
هو الصَّوَابُ ولو احتِمَل الخَطَّأ في باطن الأَمْرٍ الذي لا عِلْمَ لنا به)... ثم قالت -أي 
الشهري-: وقال القرافي [آت684ه] في (الفروق) (القاعدة أنَّ الدائر بَيْنَ الغالب 
والنادِرٍ إِضافَتُه إلى الغالِبٍ أُوْلَى). انتهى باختصار. 


المسألة الحادية عشر 
زيد: ما المُرادُ بقاعدةٍ 'ما حُرْمَ سَدَّا للذّريعة يُبِاحُ للحاجة أي المصلّحة الراجحة"؟. 
عمرو: يقول الشيخ قطب الريسوني: سد الذربعة معناه حسم مادة وسائل الفساد 
دَفْعَا لهاء أي أن الفعل قد يكون ظاهره مباحّاء وهو وسيلة إلى مُحرّم» فيُمنع 
حَسْمًَا لمادة الفساد.. 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: المصلحةٌ لغةً. الصاد واللام والحاء أصل واحد يدُل 
على خلاف الفساد. والصلاح ضد الفساد. والاستصلاح نقيض الاستفساد, وعرّفها 


(89) اذهب لاة 


الغزالي اصطلاحًا "المحافظة على مقصود الشارع, ومقصود الشارع من الخَلق 
خَمْسَة. وهو أنْ يَحْفَظَ عليهم دينهم. وتفسَهمء. وعقلّهم. ونسلهم. ومالّهم؛ فكل ما 
يَحْمَظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. وكل ما يُفوّت هذه الأصول. فهو مَفْسَدة 
ودَفْعْها مصلحة". والمصلحة الراجحة هي المعتبّرة في ميزان الشرع... 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: معنى القاعدة أن الفعل المنهيّ عنه سدا للذريعة 
المُفْضِية إلى الفساد يُباح إذا تعلّقت به الحاجةٌ أو المصلحةٌ الراجحة. والمراد 
بالحاجة هنا المشقة التي تلحق بالمكلّف عند تَرْك الفعل؛ ولا تبلغ حدَّ التدنف 
والهلاك؛ وإلا كانت ضرورة:؛ وإن كانت الضرورة أَوْلَى بالاعتبار؛ قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية (وهذا أصْلٌ لأحمد وغيره في أن ما كان مِن باب سد الذريعة. 
إنما يُنَهَى عنه إذا لم يُحْتَجْ إليه» وأما مع الحاجة للمصلحة التي لا ثحصّل إلا به 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: يُستدلَ على صحة القاعدة مِن الكتاب والسُّنَّة 
والمعقول والاستقراء ء وديان ذلك من وجوه: 


أوَّلا: قوله تعالى (قل لُلَمُؤْمِنِينَ يَعضصُوا مِنْ أَبْصَارِهم وَيَحْفَظوا فَرُوجَهُمْء ذلِكَ أَزْكَى 
لَهُمْء إنَّ الله خَبِيرٌ بمَا يَصْنَعُونَ)4: ووجه الاستدلال بالآية أن الله تعالى أَمَرَ بِعَضِ 
البصر سذا لذريعة الوقوع في الرئَىء فَلَمَا كان تحريمه تحريمَ وسائلء أبيخ 


(90) اذهب لاة 


للمصلحة الراجحة كالنّظر إلى المخطوية, والنظر للعلاج؛ وما جَرى مَجِرَى ذلك 
مِن المصالح التي تَغْمُرُ بصّلاجها المُحَقّق الفساد المتوقّع. 


ثانيًا: عن المِسْوّر بْنَ مَخْرَمَةَ رضي الله عنهما قال (كَانث أمُ كُلنُوم بِنْتُ عَقْبَةَ بْنِ 
أبي مُعَيْطٍ مِمّن خَرَّجَ -يعني من مكة إلى المدينة مهاجرا مسلما- إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, وهي غَاتِقَ -يعني شابّة بَلقَتِ الخُلمَ واستحقّتٍ التزويج-. 
فجاء أهلّها يسألون النبيّ أنْ يُرْجِعَها إليهم لَمَا أنزل الله فيهن (يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَدُوا 
إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍِ فَامْتَحِنُوهْنٌ اللّهُ أَغْلَمُ بإِيمَانِهنَ)): ووجه الاستدلال 
مِن الحديث أن سَفْر المرأة لا يكون إلا مع ذي مَحْرَم سدا لذريعة الفساد الذي قد 
يَلْحَق بها في سفرهاء فَلَمَا عارضَث هذه المفسدةٌ مصلحة أَرْجَحَ منها وهي فرار 
المرأة بدينها مِن دار الكُفر إلى دار الإسلام» كانت جلب المصلحة أَوْلَى مِن درء 
المفسدة؛ وَقس على ذلك سَفْرَ عائشة رضي الله عنها لَمَا تَخَلّفْ مع صَفْوَانَ بْنِ 
لْمْعَطّلٍء فإنه لم يُنَْ عنه. وُؤْذَذ منه أن سدَّ الذريعة إذا عُورِضٌ بما أقوى منه 
رجحانًا لا يُلْتَفَت إليه. 


ثالنًا: إن تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة مَحْضُ القياس. 
ومُقتضَى أصول الشرع. ولا يُخالِف في ذلك إلا عَدُوٌ للمَنطِقٍ وخَصْمٌ للإحساس 
السّلِيم فتُعطى كُلُ مصلحة ما تستحقٌ مِنَ الحفظ والجَلْبء وثحاط دُلٌ مفسدة بما 
تستحق من الوقاية والدّزء. وهذا مَسْلك محمود الغبّ [أي العاقبة]؛ جارٍ على 


مقاصد الشرع ومُسَلمات العقولء وإذا لاح تدافع وتَزَاحُمٌ بينهما حُكَمت معاييز 


(91) اذهب لاة 


الترجيح تقديمًا للأصلح فالأصلح. ودَزْءً! للأفْسَد فالأفْسَدء قال إمام المصالح العز 
بن عبدالسلام (لا يَخْمَى على عاقل أن تقديمَ أرجح المصالح فأرجحها محمودٌ 
حسَنء وأن دَزْءِ أَفْسَد المفاسد فأفسدها محمودٌ حَسَنء وأن تقديمَ المصالح 
الراجحة على المرجوحة محمودٌ حَسَنء وأن تقديم الأصلح فالأصلح ودَرْءٍ الأفسد 
فالأفسد مَرزكوز في طبائع العباد نظرًا مِن رَبَ الأرباب» فلو خَيَرْتَ الصبيّ بين 
اللذيذ والألدّ لاختار الألذّء ولو خُيْرَ بين الحَسَن والأحسن لَاخْتاز الأحسنء ولو خْيَّرَ 
بين فَُلْسِ ودرهم لاختار الدرهمَّ؛ ولو خْيَرَ بين درهم ودينارٍ لاختار الدينان» ولا 
يُقدّمِ الصالِح على الأصلح إلا جاهلٌ بفٌضل الأصلح, أو شَقِيٌّ متجاهلٌ لا يَنْظّْر إلى 
ما بين المرتبتين من التفاوت). 


رابعًا: إن الاستقراء للمّواطِن التي وَرَدَ فيها النّهَْيُ للذريعة ثم أبيحث للمصلحة 
الراجحة يُعَضّد صِحَةَ القاعدة, ويَشْدُ مِن معاقدهاء قال ابن القيم (ما خُرّم سدا 
للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة:. كما أبيح النَْظَرُْ للخاطب والشاهد والطبيب مِن 
جُمْلة النَظَرٍ المحرّمء وكذلك تحريم الحرير على الرجال حُرَّمَ لسدّ ذريعة التشبّه 
بالنساء الملعون فاعِلُه وأَبيحَ منه ما تدعو إليه الحاجَةٌ)... 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: وبَجْدُرُ الإلماحُ هنا إلى أنّ إجتِراحَ الوسائلٍ الممنوعة 


لا باستباحة الوسيلةٍ العمتوعة: 


(2)ألا يُفْضِي اللواذُ بالوسيلة الممنوعة إلى ممفسدة أكبر؛ لأن الضرر الأخفٌ 
يُتحمّل لدَرْءِ الضرر الأشَدَ كما هو مُقرّر عند الفقهاء . 


(3)ألا يُْضي الضررٌ باستباحة الممنوع إلى إلحاق ضَرَّر مُماثْل بالغير؛ لأن الضرر 
لا يُزال بِمِثْله. والحاجة لا سقط حقّ الآخَرِين. 


(4)أن يكون التوسّل بالممنوع بالمقدار الذي تندفع به الحاجةٌ وثستوفى المصلحة: 
بلا شَطّط ولا استطالة. لأن الصْرُورَة تُقَدَرُ بِقَدْرِهَا. 


(5)استفراغ الؤوسع في الخلاص من مقتضايق الحاجة والاضطرارء وتحصيل 
الوسائل المشروعة والبدائل الصحيحة التى تُغنى عن استباحة الممنوع أو 
المحرّم... 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: : ومن التطبيقات الفقهية النفيسة التي تتدرّجٍ على 
القاعدة: 


(93) اذهب لاة 


(1 )يحرم النظر إلى الأجنبية سدا لذريعة الفتنة والوقوع في المحظورء فإذا تعلّق 
بهذا النظرٍ جَلْبُ مقصود شرعيء وهو بناء الزواج على أساس مِن المودّة والألفة 
والوئام والرضا بالشريكء فُتِحَت الذريعة إلى المُحرّم بإباحة نَظَرٍ الخاطب إلى 
المخطوبة؛ كما يُباح جَرْيَا على هذا الأصل نَظَرُ الطبيب والشاهد مِن جُملة النظر 
المُحرّم إذا تَوقَّعَتْ عليه مصلحةٌ شرعية كالعلاج وصيانة الحقوق. 


(2)يَحَرْم على المرأة السفرٌ بدون مَدْرَمِء لِمَا يُفضي إليه ذلك من الفساد. ولكنه 
يُباح إذا دَعت إليه مصلحةٌ شرعية راجحة كفرار المرأة بدينها مِن دار الكفر إلى 
دار الإسلام؛ ذلك أن مصلحة الحفاظ على العقيدة أَوْلَى بالتقديم على غيرها من 
المصالح عند التعاض والتزاحم. 


(3)يُحرّم على الرجال لُبْسُ الحرير سذًا لذريعة التخنّث والتشبّه بالنساءء لكنه 
يُباح إذا دَعَتْ إليه الحاجةٌ المُلِحّة» أو المصلحة المعتبّرة؛ ولهذا رُخّص فيه لَما 
كان مصابًا بمرض الحِكّة. إذ مصلحة الشفاء أَرْجَحُ من مفسدة لُنْسِ الحرير. 


(4)تحرّم الخلا لِكَوْنِهَا وَسِينَةٌ إلى الطّغيان؛ والصّلّفء والتنافّر بين الناس؛ لكنها 
تُباح في حالة الحرب لِمَا لها من أنّرٍ في إرهاب العدوء وإيقاع الرُعب في قلبه. 
فَتَرْجَّح بذلك مصلحثه المفسدة الناشئة عنه؛ يقول ابن القيم (وحَرّم عليهم الخُيَّلَاء 
بالقول والفعل» وأباحها لهم في الحرب, لما فيها مِن المصلحة الراجحة الموافقة 
لمقصود الجهاد). 


(5)تحرّم مجالسةٌ الظلمة والعصاة سدًا لذربعة إعانتهم على الاثم وتشجيعهم على 
العدوان» ولكنها تباح إذا تعلّقث بها مصلحةٌ شرعية معتبرة تَعْمُرُ الفساد المتوقّع. 
كنّهيهم عن المُنكّر ودعوتهم إلى المعروف,. ولا شك أن القاعدة تقضي بتقديم 
الصلاح الراجح على الفساد المرجوح. 


(6يُحرّم دَفْعْ الأموال للكفار حسما لذربعة التمكين لهم؛ وتقوبة شوكتهم, ولكن إذا 
تعلّفث بهذا الدع مصلحةٌ شرعية راجحة فُتِحَت الذريعةٌ إليه» كَفِكاكِ المسلمين مِن 
أسْرٍ العدُوّء وشراءٍ الأسلحة لتجهيز الجيش. يقول العز بن عبدالسلام (ولكن قد 
تَجُوز الإعانةٌ على المعصية لا بكونها معصية؛ بل وسيلة إلى تحصيل المصلحة 
الراجحة. وكذلك إذا حَصّل بالإعانة مصلحةٌ تزتى على مصلحة تفودت المفسدة كما 
تُبدّل الأموال في فداء الأسْرَّى الأحرار المسلمين من أيْدي الكفرة الفجرة). 


(7)تحرّم الغيبة لكونها طريقًا مُفضِيًا إلى هَئْكِ الأعراضء وقَطع الأرحام؛ وإشاعة 
الفُزقة» وتُباح منها ما تدعو إليه المصلحةٌ الراجحة؛ كبيان حال الفاسق للناس 
حتى لا يَغْترُوا به وتحذروا شرّهء وتجريح الرواة بقضد صَؤن السُنَّة من دواعي 
اليف والتحردف. 


(8)تحزم الزشوةٌ لكونها وسيلة إلى أذ المحرّم وتضييع حقوق الناسء فلو 
تَوقَّقَثْ عليها مصلحةٌ شرعية أبيحث مِن جهة الدافع؛ وظلَّت على حُرمتها مِن 


(95) اذهب لله 


جهة الآخذء ومن هنا فإن إنشاء مؤسسات التعليم الخاصة أو مشاريع الإنماء» قد 
يعترصّها في بعض البلدان عقباتٌ إدارية مصطنعةء وإجراءات (روتينية) جائرة: 
لا يُتغلّب عليها إلا بدفع الّشوة: ولما كانت المصالحٌ المُجتلّبة من هذه الأعمال 
تغمُرٌ مَفسدة الارتشاءء فإنها ُستباح للرجحان المصلحيء إذ يَعلو منار العلم, 
وتُفتحُ أبوابُ الرّزق» وتتقوّى بنيةٌ الاقتصادء وناهيك بها مِن مقاصد جليلة نافعة. 


(9)يُحظر الرأي الإعلامي المحزّض على الخروج على الحاكم سذًا لذريعة الفتنة 
وسفْك الدماء وصَذع الوخدة» لكن إذا تعلّقث به مصلحةٌ راجحة كإقامة شرائع الله 
في الأرض ومحاربة الكُفر البواح» فإن إعلانه في الناس يَعْدو مباحًا بل واجبًا تَبَعَا 
لِحُكم مقصوده... 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: لا تَعْدَمُ القاعدةٌ سندًا ورِذءًا في منقولات الشرع. 
وموارد أحكامه. فضلًا عن المعقولٍ الصريحء والاستقراء القاطعء بل إن المُخالف 
في صحتها لا يَعْدُو صِنفْين مِنَ الناس؛: جاهِلٌ بمقاصدٍ الشرع في التكليفء أو 
مُتَجاهِلٌ آثَّرَ اللَّدَد والمُكابّرة» فهو خَصْمُ الشرع الصحيح.ء وَعَدُوٌ المنطقٍ الرّجيح!. 
انتهى باختصال وتصبر فق عن كناف تراه 1 يذ شري اسع لتصيلوا 
الراجحة. دراسة تأصيلية تطبيقية). 


ومن المرجحات التي يُمْكْنُ ذكرها هنا لعملية الموازنة بين المصالح والمفاسد ما 
يلي: 


بف 


(1)ترجيح الشارع لجنس أو نوع من العمل على غيره: في هذا الرابط يقول 
الشيخ هاني بن عبدالله الجبير (المدرس بجامعة أم القرى): مثال ذلك أن الشرع 
جاء بتقديم الدعوة إلى تصحيح الاعتقاد قَبْلَ تعلّمِ أحكام العبادات, فدَلَ على أن 
العناية بتقرير مسائل العقيدة أهم من العناية بتقرير مسائل الشريعة» وكذلك فإن 
تقديم الشرع لبرٌ الوالدين على الجهاد غير المُتعيِّن يدلُ على رجحان النفقة على 
الوالدين على نفقة الجهاد الذي لم يُتَعَيّن. 


(2)مراعاة الترتيب بين المصالح حسب الأهمية والترتيب: في هذا الرابط يقول 
الشيخ هاني بن عبدالله الجبير: فالمصالح قد تكون ضرورية أو حاجية أو 
تحسينية؛ والمفاسد تتعلق بها كذلك؛ وأعلى المقاصد هو حفظ الدين (مِن جانب 
الوجود ومن جانب العدم)؛ ثم النفسء ثم العقلء ثم النسلء ثم المال. انتهى. وفي 
هذا الرابط يقول الشيخ سعد فياض (عضو المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة 
السلفية): فالضروربات مقدّمة على الحاجيات عند تعارضهماء والحاجيات مقدّمة 
على التحسينيات عند تعارضهماء فإن تساوت الرّتب كأن يكون كلاهما من 
الضروربات. فيُّقدّم الضروري المقصود لحفظ الدين على بقية الضروريات الأربع 
الأخرىء ثم يُقدّم المتعلق بحفظ النفس ثم العقل ثم النسل ثم المال. 


(3)المصلحة العامة مُقدّمة على المصلحة الخاصة: في هذا الرابط يقول الشيخ 
هاني بن عبدالله الجبير: فلا ثرجّح مصالحُ خاصة على مصالح عامّة» بل العكس. 


(97( اذهب لله 


ويُمثِّل لذلك الع بن عبدالسلام فيقول 'لو أَعطّى أحدُ الظلمة لِمَن يُقتدى به مِن 
أهل العلم والعبادة مالاء فلو أَذَذْه أمكنه أن يردَّه لصاحبه إن كان مغصوتاء أو 
إنفاقه في وجوه خير تَنْفَعْ الناسء ولَكِنْ يسوء ظنّ الناس فيه. فلا يَقبَلون فتياه. 
ولا تقتدون به. فهنا لا يجوز له أذْدُه لِمَا في أذذه مِن فساد اعتقاد الناس في 
صدقه ودينه. فيكون قد ضَيّعَ على الناس مصالح الفتيا والقدوة, وَحِمْظُ هذه 
المصاحة أؤلى مِن رَدّ المغصوب لصاحبهه أو نفع الفقير بالصدقة". انتهى 
باختصار. ويقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط على موقعه: الاحتكار 
فيه مصلحة للتاجر أن يتضاعف رِبْحُه ويرتفع دَخْلّه وتَعْظّم فَرْحَنُه. ولكن الاحتكار 
فيه ضرر على عباد الله فلو تعارضّت المصلحةٌ الخاصة مع المصلحة العامة لا 
يمكن أن تُقدّم الخاصةً, بل ثقدّم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وتَمْدّعْ 
الاحتكارء ولو فاته مضاعفات الأرباح., لأن الاحتكاز مفسدةٌ لعموم الناس؛ مثال 
آخرء القصاص. الحدود. قَطْعٌ يد السارق مفسدة على السارق أم لا؟ تَفُوتُ يده 
قَدْلُ القاتل مفسدةٌ على القاتل مِن جهة ذهاب نفسه. نعمء لكن لو ما طبّقنا هذا 
الحد ماذا سيِحصّل؟ فوات مصلحة عامة للمسلمين؛ وقيام مفسدة عامة على 
المسلمين؛ مثال آخرء نزع الملكيات الخاصة لإقامة أشياء ضروربة للمسلمين» 
فكلمة ضرورية:؛ لأنه لا يجوز نزع الملكيات الخاصة دون إذن أصحابها لأَذْلٍ 
مَنْظّر جمالي مثلاء هذا حرام قضية نَرْع الملكيةء يا أيها البلدية لماذا تريدون نَرْعَ 
الملكية؟ قالوا "عندنا مَنْظَرٌ جمالي؛ عندنا هنا فيه مثلثات", نقول "حرام عليكم, لا 
يجوز لكم أن تنزعوا ملكيةً خاصة بدون إذن أصحابها من أَجْلٍ مَنْظَّر جمالي. 
حرام". وإن قالوا 'الزحام شديد جدًا هنا وضيق والناس يتعطلونء آلاف السيارات 


(98) اذهب لاة 


وآلاف السائقين» ومصالح المسلمينء وانتظار ساعات طويلة لأن الطريق ضيق» 
ولا بُدَ تزع ملكيات مِن جانبي الطريق لتوسيعه على المسلمين", فنقول هذا 
مصلحة عامة مُهمّة وحقيقية مؤثْرة. انتهى بتصرف. 


(4)تقديم المصالح بحسب درجة تحقّق وقوعها: ومن ذلك تقديم ما كان مقطوعًا 
بأَئّرِه أو مُتَقََا عليه على ما كان مظنونًا أو مختلقفًا فيه. وما كان مظنودًا على ما 
كان مُتَوّهَمًا. وفي هذا الرابط يقول الشيخ سعد فياض (عضو المكتب الدعوي 
والعلمي بالجبهة السلفية): لو تعارَضَتُ مصلحتان أو مفسدتان أو مصلحة 
ومفسدةٌ. إحداهما قطعية والأخرى ظنية [ِثُلْتُ: الظّنُ هُنَا بِمَعْنَى الشّكِ أو الهم 
وقد سَبَّقَ بيانُ أنَّ الظَّنّ قد يُطلَّقْ ويُرادُ به اليّقِينُ أو الشَّكُ أو الوَهم], فتُقدَّم 
القطعية والظن الغالب هنا يقوم مَقامَ الققطعء ومن الأمثلة: إذا لم يَحِد المصلّي 
ماءً في أَوَّلِ الوقت» فإذا كان يَقطَع أو يَعْلِبُ على ظَيْْهِ أنه سيّجد ماءً فالأفضل 
الانتظارء أما إذا كان يَظُنَّ أنه سخصل على الماء ولا يَجِْم بحصول ذلك فالأفضل 
التيمّم والصلاة في أَوَّلِ الوقت. انتهى. ويقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا 
الرابط على موقعه: مثالء, لو كان تناول دواء مَعيّن محرّم» وحصول الشفاء مِن 
جَرَاء تناوله ظنيء فما يُمْكن أن نتناول الدواء المحرّمَ لأنه مفسدةٌ قطعية لتحصيل 
شيء ظني وهو الشفاء مِن المرض الذي قد يَحدُث وقد لا يَحدُثء بالإضافة إلى أن 
الشارع الحكيم لم يَجْعَلَ شفاءً الأمّةَ فيما خُرّمِ عليهاء هذه المسألة ممكن تُجيب بها 
على ماذا؟ مَن يذهب للساحر لِدَكَ السَّخْره فتقول له ما حُكم الذهاب إلى الساحر؟ 
حرام قطعي, ما هي إمكانية استفادتك مِن الساحر وفك السحر على يديه؟ ظنية. 


(99) اذهب لاة 


لأنه قد يستطيع وقد لا يستطيعء فكَمْ أناس ذهبوا إلى سحرة وما استفادوا وذهبت 
أموالهم؛ وليس الذهاب إلى الساحر قطعي الفائدة من جهة فك السحرء فكيف 
ترتكب حرامًا فَطعِيّا من أجل تحقيق مصلحة ظنية... ثم يقول -أي الشيخٌ محمد 
صالح المنجد-: مثال آخرء ما حُكم إسقاط الجنين الذي نُفِخَت فيه الروح لأَجْلٍ 
تحسين وَضْع الأم؟ قلنا للطبيب بقاء الجنين بَقنلُها؟ قال لاء لا يَصِلُ لدرجة أن 
تموت لكن أحسن طبيّاء نقول أفتريدون ارتكابَ مفسدة قطعية وهي قَدُلُ النّفس 
لأَذلٍ أن تكون الأمُ في وَضْع صِحَّي أفضلء والهلاك ظَنِىّ. هلاكها ظَيْيّ وليس 
بقطعي, فأنت تريد أن ترتكِبَ مفسدةً قطعية بقَدْل الجنين الحَيّ الذي تُفخث فيه 
الروح: وأن تأتي بعدوان صارِخ على النفس البشرية التي خَلَمَها الله وتزهق 
روح الجنين مِن أجْلِ احتمال مفسدة, مِن أَجْلٍ احتمال هلاك الأمَ ما هو أكِيد أَنّها 
تهلك. فنقول ما يجوز لك أن ترتكبَ هذا. انتهى. 


(5)المصلحة المتعلقة بذات العمل مقدّمة على المصلحة المتعلقة بزمانه أو مكانه: 
يقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط على موقعه: فالخشوع متعلّق 
بذات العبادة وهي الصلاةء أو متعلق بزمانها أو مكانها؟ متعلق بذات العبادة, فإذا 
تعارض عندك مصلحة وجود الخشوع مع مصلحة الصلاة في زَمَنِ فاضل أو مكانٍ 
فاضل ماذا تُقدّْم؟ الخشوع., ولذلك فإن الصلاة بحضرة الطعام تؤجّل حتى يُصْبحٌ 
في حال يتوفّر فيها الخشوغ أكثر ولو فاتت الجماعة؛ لأن المحافظة على الخشوع 
وهو متعدّق بذات العبادة مقدّم وأفضل وخَيْر مِن المحافظة على شيء يتعلق 
بالحال أو المكان» صلاة الجماعة في المسجدء فصلاةٌ بخشوع ولو فاتثه الجماعة 


(100) اذهب للة 


أفضل من صلاة في الجماعة بلا خشوع, ومن هنا لو واحد قال 'أنا إذا صلَيْتُ في 
مسجد مِن مساجد مكة الهادئة أخْشَغ أكثر بكثيرء وإذا صَلَّيْتُ في الحرم زحام 
شديد جدّاء وفتنة النساء تبرج النساء. صلاتي في مسجد مِن مساجد مكة غير 
الحرم أنا أَخْشَعُ. قلنا أن المصلحة المتعلّقة بذات العمل أو ذات العبادة مقدّمة 
على المصلحة المتعلقة بزمان العبادة أو مكان العبادة» ومن هنا يُمْكِن أن يُقال إن 
صلاته في ذلك المسجد أفضلُ بالنسبة له؛ لأن الخشوع أكثر... ثم يَقولُ -أي 
الشيخٌ المنجد-: لو كائث صلائك قائمًا مُستَقْبِلَ القبلة بعد النّزولٍ مِن رحلة السفر 
مُمْكِنَه وصلاثك في الطائرة ستكون قاعِدًَا إلى غير القبلة» ما الذي بُقَدّمُ؟ عِلمًا أنَّ 
النزولَ في المطار سيكون قبل خروج الوقت, فلو فرضنا أن صلاة العصر (أذان 
العصر) مثلًا الساعة مثلًا الرابعة» وأنت إقلاءُك قبل الظهر. وستنزل في المطار 
الساعة الثانِيّةً مثلًا الثانية والنصفء وأنت عندك خياران» إما أن تصلِّي في 
الطائرة» ولكن الصلاة في الطائرة لا يوجد مُصَلَّى في الطائرة» أو كل الركاب 
مأمورين بريط الأحزمة؛ لا توجد استطاعة للقيام؛ ولا استقبال القبلة» فهل تختارل 
الصلاة قاعدًا في الطائرة إلى غير القبلة» أو تختارٌ الصلاةً بعد دُزولٍ الرحلة قائمًا 
مُستَقْبِلَ القبلة؟ ماذا تُقَّدَمُ الأَوَّلَ أو الثانني؟ الثاني» لماذا؟ لأن القيامَ واستقبال 
القبلة أَمْرٌ متعلّق بذات الصلاة» هذه مِن شروط الصلاة» فلو قال 'الصلاة في أول 
الوقت أفضل. نقول تعاض عندنا مصلحةً متعلّقة بذات العبادة مع مصلحة 
متعلقة بزمان العبادة, فأيهما نُقَدْم؟ المصلحة المتعلّقة بذات العبادة» وبالتالي 
فصلائك قائمًا مُستَقَبِلَ القبلة أفضلٌ مِن صلاتك في الطائرة؛ مثالٌ آذَرُء وضع 
الحَبّاز الخُبْرَ في التَنُورٍ وأقيمت الصلاةٌ؛ فلو ذَهَبَ للصلاة سيَحترق الخُبْرُ وتبمَى 


(101) اذهب للة 


له مَصِير الخُذْزء وضَعَ البطاطس في الزيت 
وأقيمت الصلاةً؛ إذا ذَهَبَ للصلاة في اميه ضرر وهو احتراق هذاء بالإضافة 
إلى الضرر الأكبر وهو ذهاب الخشوع, احتراق الخُبْز والبطاطس تلّف الطعام 
أهون مِن نَقْصٍ في الدين صلاة بلا خشوع. فالعلماء يقولون 'له أن يَتخلّف عن 
صلاة الجماعة في هذه الحالة" لأن مصلحة الخشوع والتفرٌغ للصلاة أكبزٌ. انتهى. 


(6)المصلحة المتعدية مقدّمة على المصلحة القاصرة: يقول الشيخ محمد صالح 
المنجد في هذا الرابط على موقعه: فَقالوا مثلّا الاشتغالٌ بتعليم العلم أَوْلَى مِنَ 
الاشتغالٍ بتوافلٍ العباداتٍ إذا إحتاج الناسٌُ إلى التعليم, بُقَّدّمُ هذا لِأنَّ تَفعه أكبَّرُ 


(7)المصلحة الواجبة مُقدّمة على المصلحة المندوية: يقول الشيخ محمد صالح 
المنجد في هذا الرابط على موقعه: فَلَوْ قالث لك المرأةٌ (أصومُ القضاء أُوَلَا ولا 
أصوم ستة شوال أُوَلَا؟), نَقُولُ» صُومي القضاء أوَّلَّا لأنّ المتصلّحةً الواجبة مُقَدّمةً 
على المتصلحة المُستَحَبَّةِ. انتهى. 


(8)أداء المصلحة المقيّدة في وقتها أفضل من المصلحة المطلقة: يقول الشيخ 
سعد فياض (عضو المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية) في هذا الرابط: 
يقول أهل العلم (قد يَعتري المفضول ما يَجِعنّه أفضل مِن الفاضل): ومن ذلك أن 
قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليلء لكن أداء الأذكار المقيّدة في حينها 


(102) اذهب للة 


أفضل من قراءة القرآن فى ذلك الوقت, كأذكار أدبار الصلوات ومتابعة المؤدّن. 


(9)دَرْءٌ المفاسدٍ مُقدّمِ على جَلْبٍ المصالح: يقول الشيحُ سعد فياض (عضو المكتب 
الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية) ف 'ث هذا الرابط: العلماءٌ قيّدوا هذا القاعدة 
بتساوي الرّتب. انتهى. وقول تاج الدِينِ السبكىٌ (ت771ه) في (الأشباه 
والنظائر): وتَظهَرُ بذلك أنّ دَرْءَ المفاسدٍ إِنُْما يترجّح على جَلْب المصالح إذا 
استويا. انتهى. ويقول محمد بن إسماعيل الصنعاني في إجابة السائل شرح بغية 
الآمل: دَفْعْ المفاسدٍ أَهَمُ مِن جَلْب المصالح عند المساواة. انتهى. ودقول الشيحٌ 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي في (رسالة لطيفة في أصول الفقه): وعند التكافق 
فدَرْع المفاسد أُوْلَى مِن جَلْب المصالح. انتهى. وجاء في مجلة البحوث الإسلامية 
التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في هذا الرابط: واذا تساوت 
المصالحٌ والمفاسد أو اشتبه الأمرُ فتكون المسألة مَحَلَ اجتهاد عند بعض العلماء . 
وجمهورهم يقولون [دَرْءِ المفاسد مُقدَّمِ على جلب المصالح). والمصيبة أن بعض 
طلابٌ العلم يَحتجٌ بقاعدة (ِدَرْء المفاسد مُقدَّم على جلب المصالح) على إطلاقهاء 
ويفسّرها على غير وجههاء ودستعملها في غير موضعهاء فيَرْدٌ كثيرا من المصالح 
الراجحة والغالبة» بحجة اشتمالها على بعض المفاسد القليلة» وهذا من شأنه أن 
تتقضي على أكثر المشروعات والواجبات في الشريعة فضلًا عن المُباحاتٍ 
والجائزاتء فهذه القاعدةٌ كما تُلاحظ ليست على إطلاقهاء وإنما ُستعمّل فقط في 
حال تساوي المصالح والمفاسد أو تقاربها واشتباه الأذر فيها. انتهى. قلت: وأما 


(103) اذهب للة 


وَجه تقديم دَرْء المفاسد على جَلْب المصالح وليس العكس -في حال تساوي 
المصالح والمفاسد- فَيْوَصُحه ما جاء في كتاب نيل الأوطار للشوكاني عند شرح 
قوله صلى الله عليه وسلم (فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه, واذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم) (واسئدل بهذا الحديث على أن اعتناء الشارع بالمنهيات فوق 
اعتنائه بالمأمورات لأنه أَطْلّق الاجتناب في المنهيات ولو مع المشقة في التّرك: 
وقيّد في المأمورات بالاستطاعة)؛ انتهى. 


(10)تُقَدّمُ المصلحةٌ الغالبة على المفسدة النادرة: يقول الشيخ محمد صالح المنجد 
في هذا الرابط على موقعه: لو شيء فيه مفسدة؛ واحد قال (ما رأيكم نُحرّم بَدْعَ 
العنب في العالم, لأنه في احتمال بعض الناس تأخذونه وتَغْمَلونه خَمْرًا؟) نقول. 
أكثر العنب الذي يُباع في البلد. ما نسبة استعماله في الحلال؟ أكبرء فما نُحزم بَديْعَ 
العنب؛ لأنه في مَفسدة في احتمال تصنيعه خمرّاء لكن البيّاع إذا جاء واحد مُعيّن 
يَعْرِف أنه سيستعملّه في تصنيع الخمر ما يجوز يَبِيع عليه عند التعاض تُرتكب 
مَفسدةٌ هي بجميع الأحوالء وَلَّا مَفسدة تأتِي وَتَذْهَبُ تخصل تَنْقَطعْ تزجغ؟ ثرتكب 
الثانية عند التعاٌضء هناك ترتيبٌ بَيْن المفاسد. انتهى بتصرف. وبقول الشيخ 
وهبة الزحيلي (رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه بكلية الشريعة بجامعة 
دمشق) في كتابه (أصول الفقه الإسلامي): الشارع أناط الأحكامَ بِعَلّبةَ المصلحة. 
ولم يعتبر نُدُورَ المصلحة. انتهى. قُلْتُ: ومن ذلك أيضا تَسْيِيرُ البواخر في البحر 
والطائرات في الجوء فإن فيه منافع كثيرة» وقد يفضي ذلك إلى الغَرّق أو الاثفجار 
أو السُقوط, ولكن هذه الأضرار ليست بالكثيرة؛ ومن ذلك أيضا بَيْعْ الغذاء الذي 


(104) اذهب للة 


يَنْدُْر أن يَتضرّر مَن يَطْعَمُهُ كأن يُبالِغ في الكل منه أو كأن يكون مريضا بمرض 
تعاض مع الأكل من هذا الغذاء» إذ أنه يَنْدْر أن تجد خَوْرا مهخضًا أو شَرًا مَخضًا 
في شَيْءٍء صحيحٌ أَنَّ هناك مِن الأشياء ما هو خَيْرٌ مَخْض كالإيمان» وهناك ما هو 
شَرٌ مخض كالشزكء لكن معظم الأشياء ليست كذلكء ففي الغالب لا توجد مصلحة 
خالية -في الجُمْلة- من المفسدة. 


(11)اعتبار المصلحة أو المفسدة التي جاء النص بالتصريح بتقديمها: يقول طالب 
بن عمر بن حيدرة الكثيري في (قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد وتطبيقاتها 
على الوسائل الدعوية من فقه العثيمين): ومن ذلك ما حسّنه الألباني رحمه الله 
في صحيح الجامع عن رجل مِن خثعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 'أحب 
الأعمال إلى الله إيمان باللهء ثم صلة الرحم, ثم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وأبغض الأعمال إلى الله الإشراك باللهء ثم قطيعة الرحم". انتهى بتصرف. 


(12)اعتبار المصلحة أو المفسدة التي مِن أَجْلٍ المحافظة على جَلْبها أو دَفْعها 
أُلْفَتَ النصوصٌُ بعص أحكام الشريعة: يقول طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري في 
(قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد وتطبيقاتها على الوسائل الدعوية من فقه 
العثيمين): ومثالهاء مصلحة اجتماع الناس خَلْفَ إمام واحد غيَرَتْ لأَجْلِها هيئةٌ 
الصلاة في حال الخوف. مع أنه بالإمكان الصلاة خَلفَ إمامين دون تغيير صفة 
الصلاة؛ فدَلَ على تقديم هذه المصلحة على الأخرى. 


(105) اذهب لاة 


(13)المصلحة أو المفسدة التي كَثْرتَ النصوصٌ المخصّصة لها والمُخرجة لبعض 
أفرادها أُضْعَفُ مِن التي لم خصّص: يقول طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري في 
(قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد وتطبيقاتها على الوسائل الدعوبة من فقه 
العثيمين): فَمِن ذلك أجاز الشافعيةٌ رحمهم الله كثرة الأفعال في الصلاة حال التحام 
القتال» ولم يجيزوا الصياح ونحوه ولو رزَجْر الخَدّْلء لأن المستثنيات من مُبْطِل 
الحرّكة كثيرةٌ في النصوص., بخلاف مَبْطِل الكلام. انتهى. قلت: العام الذي لم 
يُخَصّص ولم يُرَدْ به الخصوصٌ يُوصَف بأنه عام محفوظ. 


(14)اعتبار رتب الأمر والنهي: يقول طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري في 
(قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد وتطبيقاتها على الوسائل الدعوية من فقه 
العثيمين): فَيُقدّم الواجبُ على المندوبء. وَفَرْصٌ العيْن على فَرْض الكفاية» ودَفْغْ 
المحرّم على دَفْعِ المكروه. وَدَفُْعُ مَفسدة الكبائر أَوْلَى مِن دَفُْع مَفسدة الصغائر 
ومن أمثلته؛, تقديم النّققة على العيال على النّققة على الدعوة:, والأخيرة على 
النفقة على الفقيرء ومن تطبيقاته؛ أن الأفضل في صلاة العشاء التأخير -لكن 
بشرط ألا تتأخّر عن نصف الليل- ولكن لا يجوز للإنسان الذي تَلرّمُه الجماعةٌ أن 
يؤخّرها وتَثْرُك الجماعةء لأن التأخير سُنَة والجماعة واجبة. 


(15)النّْظّر إلى المصلحة أو المفسدة؛ هل هي خالصةٌ أو راجحة. 


(106) اذهب للة 


(16)تقديم ما كان أَنَرْهِ مُتعدِيًا عامًا على ما كان أَنَّرّهِ قاصِرًا خاصًا: فمصلحة طلب 
العلم ودذله أَوْلَى من مصلحة العبادة. 


(17)تقديم الأَدّر الدائم على المنقطع: دَلَ على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم 
أحب الأعمال إلى الله أدومهاء وإنْ قِلَ". متفق عليه؛ ومن أمثلته. تقديم الصدقة 


الجارية على غيرها. 


(18)اعتبار مقدار المصلحة: ونقصد به التَغْلِيب بالمقدار أو التَغْلِيب الكمي؛ فلا 
يُعََّلُ تفويت الخير الكثير لوجود بعض الضررء كما أن الجّزءَ مُهِمَلٌ أمام الكل؛ 
يقول الشيخ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(نظرية التقريب والتغليب): فما كان أكبرٌ قدرا مِن المصالح قُدّم جَلْبُه. وما كان 
مقدازه أكبرّ مِن المفاسد قَدّم دَفْعُه وإذا تعارضت المصلحة مع المفسدة قُدّمَ منهما 
الأكبرٌ قدراء فإذا تعادلتا فَدَفُعْ المفسدة أَوْلَى. 


(19)اعتبار قَُوْلٍ الأكثريّة مِن عُدُول المجتهدين: يتم الترجيحُ بقول الأكثريّة من 
عُدُول المجتهدين عند عَدَم التمكن مِن الترجيح بأحد الاعتبارات السابقة؛ لقوله 
تعالى (وأمرهم شُورَى بَيْنَهُْ). وقوله (ِوَاجْعَل لِي وَزِيرًا مِنْ أهليء هَارُونَ أخي. 
اشدذ به أَزْرِيء وَأَشرِكْة في أذري): وقوله صلى الله عليه وسلم (أشيرُوا أيّها 
النَّْسُ عَلَيَ4. وقوله (ِلَوْ يَعْلَمْ النَّْسُ مَا في الْوَحْدَةٍ مَا أَعْلَمُ ما سَارَ رَاكِبٌ بِلَذِلٍ 
وَخْدَة): وقوله [الرَّاكِبُ شَيَْطَانٌ» وَالرَاكِبَانٍ شَيْطَانَانِء وَالئَلامَهُ رَكْبْ): وقوله 


(107) اذهب للة 


(عليكم بالجماعة, واياكم والفرقة. فإن الشيطان مع الواحد. وهو مع الاثنين 
أبعد). وقوله (ِفَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةَء فَإنّمَا يَأَكُلُ الذِنْبُ الْقَاصِيَةَ): وقوله (إنَّ الحؤمن 
للْمُؤْمِنِ كَالْبُْيَانِ يَشْدُ بَعْصُهُ بَعْضَا) وقوله (يسلّم الراكبُ على الماشيء. والماشي 
على القاعدء والقليل على الكثير). 


المسألة الثانية عشر 


زبد: هَل شربعة الإسلام هي أَشَدُ الشّرائع في العقيدة وأَسْمَحُها في الفقه؛ وهَلْ 
مَذْهَبُ إمام أهلٍ السُنّةَ والجّماعة 'َحْمَد بْن حَنْبَلٍ' هو أَشَدُ الدذاهب في العقيدة 
وأَسْمَحُها في الفقه؟. 


عمرو: قالَ الشيحٌ عبدُالرحمن الحجي في ال برام هذا الذِينُ [ِيَعَنِي 
دين الإسلام] مُتَسَدَدٌ في العقيدة وسَمْحٌ في الشريده.2 ففي العقيدة ة يُغْلِقُ كل المنافذ 
التي تؤدِي إلى الشرك لأنّ هذا دِينٌ خَاتَمٌ حَدُ حَتّى السُجودُ الذي يُبِاحٌ ليَعْقُوبَ 
ويُوسْفَ -سُجودّ الاحترام وليس سُجود العبادة- عندنا مُحَرَّمٌ [قال تعالى [ِقْلَمًا 
دَخَنُوا عَلَى يُوسُف آوَى إِلَيْهِ أَبَوَدْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِضْرّ إن شَاءَ اله آمنِينَ» وَرَفعَ 
بده عَلَى الُعزشِ وَخَرُوا لَهُ سُجَّدَا)] حتى وسائلٌ الشرك كُلَّها عندنا مُحَرّمَة 
فهذه الشربعةٌ وهذا الدِينُ الخاتمُ هو مُتَشَدَدُ في العقيدة وسَمْمٌ في الشريعة؛ كما 
قال تعالى ([الَّذِينَ يَتَبمُونَ الرّسُولَ النَّبِىَ الأمِيَّ الّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ في 
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الّوْرَاةٍ وَالإِنجِيلٍ يَأَمْرُ مُرُْهُم بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَر وَيْحِلُ لَهُمْ الطَيّبَاتِ وَنَدَرِمْ 
عَلَيْهِمْ الْخَبَائْتَ] وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالِأَعْلَالَ التي كَانث عَلَيْهُمْ). انتهى. قال ابن 
كثير في تفسيره: قَدْ كائتِ الأمَم الَّذِينَ كانُوا قَبْلنَاء في شَرَائِعِهِمْ ضيق عَلَيْهِمْ 
فَوَسّعَ اللّهُ عَلَى هَذِهٍ الأَمَةِ أمورها وَسَهلَهَا لَهُم وَلهَدَا قد أَرَشَدَ اللَّهُ هَذِهٍ الأمَهَ أن 
بَقُونُوا (رَمَنَا لا تُوَاخِذْنَا إن نسِيئا أَوْ أَخْطَأْناء رَنَنَا وَلَا تخمِل عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ 
عَلَى الَّذِينَ من قَبْلِئَاء رَتَدَا وَلَا تُحَمَلْنَا ما لا طَاقَة لَنَا به وَاغْفُ عنَا وَاغْفِرْ لَنَا 
وَارْحَمْنَاء أنت مَوْلَانَا فَانصّرْئَا عَلَى الْقَوْم الْكَافْرِينَ) وَتَبَتَ في صَجيح مُسْلِمِ أنّ الله 
تعَالّى قَالَ بَعْدَ كُلِ سُوَالٍ مِنْ هَذِهٍ (َذ فْعَلْتُ؛ قَذْ فُعَلْتُ). انتهى باختصار. وقالَ 
البغوي في تفسيره: (وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُة). قَرَأ ابْنُ عَامِرٍ (آصَارَهُة) بِالْجَمْع؛ 
وَالإِضْرُ كُلُ ما يَنْقُلُ عَلَى الإِنْسَانِ مِنْ قَوْلٍِ أو فغلٍء قَالَ قََادَةُ (يَعنِي التَشْدِيدَ الَذِي 
كَانَ عَلَيْهِمْ في الدِينِ)؛ (وَالأَغْلَالَ) يَعْنِي (الأَنْقَالَ)؛ لالَّتِي كَانَث عَلَيْهِمْ) وَدَلِكَ مِدْل 
قَثْلِ الأَنْفْسِ في التَّوْبَةِ [قال الشيحٌ إبنُ عثيمين في (تفسير القرآن الكريم): قال الله 
تبارَكَ وتعالى إوَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْم إِنَكُمْ ظَلَمْتُم للد ِانَخَاذِكُمُ الْعِذْلَ 
فَتُوبُوا إِلَى بَارِئكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفْسَكُمْ). وفيه دَلِيلَ على ما وَضَعَ الله تعالَى على بَنِي 
إسرائيل مِنَ الأغلالٍ والآصار حَيْتُْ ك5انث تويثهم بأنْ يَقثلَ بَعضُهم بَعضَاء لقَوله 
(فَافئلُوا أَنفْسَكُمْ), لو وَفَعَثْ هذه في أُمَةِ مُحَمَدٍ فُما هو الطَّرِيِقٌ لِلتَّخَلْصِ منها؟ أَنْ 
يَتوبوا إلى الله وترجعوا من هذا الذّنب ويُقبلوا على توجيده وعبادَتِه ويَتَخَلّصوا 
منه نهائيًا ولا يُشْرَعٌ لهم أنْ يَقثُلوا أَنفْسَهِم في هذه الأمّةِ. انتهى باختصار. وجاء 
في مَوسوعة التّفسِيرِ (إعداد مَجموعة مِنَ الباحثين» بإشرافٍ الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السّقاف): إنّ الَّذِينَ انَخَذوا العجل إِلَهَا لم يَقبَّلٍ الله تعالّى لهم توبةً حتى 
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قَتَلَ بَعضُهم بَعضًا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بن علي بن جميل المطري 
(المراقب الشرعي في قناة يسر الفضائية) في مقالة له بعنوان (هَلَ قتلَ بَنو 
إسرائيل أنفْسَهم بِسَبَبِ عِبِادَتَِهم العجلَ لِيَتوبّ اللَهُ عليهم؟) على هذا الرابط: ذَكَرَ 
المُفسَّرون إعتِمادًا على الرّوَايَاتِ الإسرائيليّة أن بَنِي إسرائيل قَدَلَ بَعضُهم بَعضًا 
عند توتتِهم؛ وذَكروا أنَّ إلفتى بلّغوا سَبعِين ألفاء على خلافٍ بينهم هَل قَتَلَ مَن لم 
يَعبُدٍ العجل مَن عَبَدَه أو أُمِرَ مَن دوا اليه أن يَقَثُلَ بَعضُهم بَعضًا. انتهى]. 
وَقَرْضٍ [أَيْ قَص] النّجَاسَةٍ عن الثَبٍ بالْمفْرَاضٍ أأيْ بِالْمِقضٍ]» وَتَعبِينٍ الْقِصَاصِ 
في الْقَثْلِ وَتَخرِيم أَخْذٍ الَيَةَ وَتَرْكِ الْعَمَلِ فِي السَّبْتِء وَأنّ صَلَاتِهُمْ لا تدوز إِلَّا في 
الْكَنَائْسِء وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنَ الشَدَائِدٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ابنُ جبرين على 
مَوقعه في هذا الرابط: إذا اتَّبَعْوه [أَيْ إذا انَبَعْوا نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم] 
وُضِعَتْ عَنهُمُ الأغلال؛ ووْضِعث عَنهُمُ الآصَارُ. انتهى. 


وقال الشيحٌ سليمانُ بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب في (تيسير العزيز الحميد 
في شرح كتاب التوحيد): ولقد بِالَعَ صلى الله عليه وسلم, وَحَذْرَ وَأَنْدَنَ وأَبْدَأ 
وأَعَادَء وخَصّ وعم في حِمَايَةٍ الحَنِيفِيّة السَّمْحَةِ التي بَعَنَّه الله بهاء فهي حَنِيفِيَة 
في التوحيدٍ سَمْحَةٌ في العَمَلٍء كما قال بعص العلماءٍ (هي أَشَدُ الشرائع في التوحيدٍ 
والإبعادٍ عن الشركِء وأُسْمَحُ الشرائع في العمَلِ)... ثم قال -أي الشيحٌ سليمان- 
فتَأَمَلَ هذه الآيَهَ [يعني الآية (ِلََّدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ مَنْ أَنَفْسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُم 
حَرِيص غيم بالعؤمنية رَءُوفٌ رَحِيمٌ)] وما فيها مِن أوصافه الكريمة ومحاسنه 
الجَمّةِ» التي تَقْتَضِي أنْ يَنْصَعَ لأمّتِه وُبَّعْ البلاغٌ الُبين» وتِسِدّ الطَرْقَ المُوصَلَةَ 
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إلى الشركء ويَحْمِيَ جَنَابٍ التوحيدٍ غايةً الحماية» وتُبالغ أَشَدَ المُباّغة في ذلك لتلا 
تقّعَ الأمَهُ في الشركء وأَعْظْمُ ذلك الفتنةٌ بالقُبورء فإنَّ الغو فيها هو الذي جَرّ 
الناسّ في قديم الزمانٍ وحديثه إلى الشركء لا جَرَمَ فَعَلَ النبي صلى الله عليه وسلم 
ذلك» وحَمَى جَنَابَ التوحيدٍ حتى في قَبْرِهِ الذي هو أَشْرَفُ القُبورٍء حتى نَهَى عن 
جَعْلِه عِيدَا [قالَ الشيخٌ خالِدٌ المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة 
القصيم) في (شرح كتاب التوحيد): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إوَلَّا 
تَجْعَلُوا قَدْرِي عيدًا). العيدُ ما يُعتادُ مَجِينُه وقَصْدُه مِن زَمَانٍ أو مَكان» يعني لا 
تتّخذوا قَبِرِي عِيدًا بكثْرة المجيءٍ وبكثرة التَّرْدَادٍ إليه؛ أو مُدَاوَمَةِ ذلك؛ فإِنَّ كَثْرةَ 
التّرَدادٍ إلى قَبِرٍ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم., أو مَدَاوَمَةَ ذلك. مِنٍ اتّخاذِه عيدًا. 
انتهى باختصار]ء ودع الله أنْ لا يَجْعَلّه وَنَنَا يُعْبَدُ. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (مصلحة ة التأليف وخشية التنفير: ٠‏ في 
الميزان» بتَقدِيم الشيخ أبي محمد المقدسي): قاعدةٌ الشرع تقتضي تقد ن التشدد في 
الكفرٍ والشّركء والتَسِيرَ في غَيرِهء كما تَقَرّرَ لَدَى فُقَهاءِ الإسلام : من أن الشّريعة 
الإسلاميّة أشَدُ الشّرائع في مسائلٍ الشّركِ والكفرٍ والتَّوحِيدِء وأُيسَرُها في 
الشّرعيّاتِ. انتهى. 


وقال يوسفُ أبو الخيل في مقالة له بِعْدُوانِ (العقيدة أو الفقهء أيُهما المُحَرّكُ في 
جَدَلِيَةِ العف والتسامُح؟) فى جريدة الرساض السعودية على هذا الرابط: هَل 
المُتسامِحٌ فقهيًا هو بالضرورة مُتسامحٌ عَقَدِيَاء أ أنه قد يكونُ مُتسامِحًا فقهيًا 
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ومُتشدّدًا عَقَّدِيا في ذاتِ الوقت؟؛ من مُنْطْلَقٍ أنَّ (العقيدة) هي العاملٌ الرَّئِيسُ في 
جَدَلِيَةٍ (العنفٍ والسياسة والذِين).؛ فإِنّنا نستطيع القول بأنه ليس هناك ثَلَارُمٌ بين 
النُسامُح الفقهيّ والتُسامُّح العَقَّدِيَء فقد يكون الفَقيهُ -أو المُجتمَغ- مُتسامِحًا 
فقهيًا ومتشدَّدا عَمَدِيًا في نفس الوقت؛ إِنّ التاريخ الإسلاميّ لََحْدَلٌ بنَصَاذِجٍ مِنَ 
الفقهاء الذين كانوا مُتسامجين فقهيّاء لكنهم كانوا مُتشدّدِين في رَفْضِ الآذَرٍ من 
مُنْطلّقٍ عَفَدِيَ بَحْتِء من بَيْنِ أولئك» شيخ الإسلام ابن تيمية والذي تَعْتَقَدْ السلفيّة 
الجهاديّة أنها تسِيرُ على مِنْوَالِه وتُحَكَمُ مَنْهَحَّه في التَّعامْلِ مع المُخالفين» فلقد 

كان رَحِمَه الله مُتسامِحًا فقهيًا بدرجةٍ كبيرة» ومع ذلك فلقد كان رَحِمَّهُ الله مُتشدّدًا 
فيما يَخْصٌّ العَلَاقَةَ مع المُخالفين له في العقيدة» خاصّة مِنْهُمْ الْشَيعَةً والْمُتصَوّفة. 
انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ عبذالله بِنُ عبدالعزيز بن حمادة الجبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض) في (تسهيل العقيدة الإسلامية): 
فالرسولُ صلى الله عليه وسلم حَمَى جَنَابَ التوحيدٍ مِن كل ما يَهْدِمُه أو يُنْقِصه 
حِمَايَةٌ مُحْكَمَةٌ وسَدٌ كل طريق يُوَدِي إلى الشرك ولو من بَعِيدِء لأنّ من سار على 
الذزْبٍ وَصَلْء ولأنَّ الشيطان يُزَيِنُ للإنسانٍ أَعْمَالَ السُوءء وبَتَدَرَّجُ به مِنَ السَيَى 
إلى الأسْوَأ شيئًا فشيئًا حتى يُخْرِجَه مِن دائرة الإسلام بِالْكُلَيَّة -إن استطاع إلى 
ذلك سبيلا- فمَن انقاد له واتَبَعَ خُطُواتِه خَسِرَ الدُنيا والآخرة. انتهى. 


(112) اذهب للة 


وقال ابْنُ تَيْمِيّةَ في (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم): فإِنٌ 
استقراءً الشريعة في مواردها ومصادرهاء دَالٌ على أنَّ ما أَفْضَى إلى الكُْرِ غالبا 
حَرُمَ» وما أفضَى إليه على وَجْدٍ خَفِيَ حَرُمَ. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ صالحٌ الفوزان (عضوٌ هيئة كبار العلماءٍ بِالدِّيَارٍ السعودية» وعضوٌ 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءِ) في (إعانة المستفيدٍ بشرح كتاب التوحيد) 
عند شزح قولٍ الشيخ محمد بن عبدالوهاب (بِابُ ما جاءً في حِمَايَةٍ المصطفّى 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَنَابَ التوحيدٍ وَسَدّهِ كل طريق يُوَضِلُ إلى الشركء وقول الله 
تعالى (ِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْ...) الآية): قونه (حِمَايَةٍ 
المُصطفّى جَنَابَ التوحيدٍ) أيْ حِمَايَتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُدُودَ التوحيدٍ مِن أنْ 
يَدْخُلَ عليه الشركُ بسبب وسائلٍ الشرك والتَساهْلٍ فيهاء فالرسول صَلَّى الّهُ عَلَدْهِ 
وَسَلّمَ حَمَى حُدِودَ التوحيدٍ حِمابَةً بييغة» بحيث أنَّه نَهَى عن كُلِ سَبَبِ أو وَسيلةٍ 
تُوَضِلْ إلى الشركِء ولو كانث هذه القسيلةٌ في أَصْلِها مشروعةً كالصلاةء فإذا 
فُعلَثْ [أي الصلاةً] عند القُبورء فهو وَسيلةٌ إلى الشركء ولو حَسُئَتْ نِيّةُ فاعلها؛ 
البِيّةُ [إذا ككائث حَسَئَةٌ] لا بر ولا رَكِي الغصضل إذا كان يُؤْدِي إلى محذور, 
والدُّعاء مشروعٌ ولكنْ إذا دُعِيَ عند القَبرٍ فهذا ممنوعء لأنّه وَسيلةٌ إلى الشّركِ 
بهذا القبرء هذا سَدُ الوسائلٍ. فالرسولٌ نَهَى عن الصلاة عند القُبورٍء ونَهَى عن 
الذّعاءٍ عند القُبورٍء ونَهَى عن البناءٍ على القُبورٍء ونَهَى عن العْكُوفٍ عند القُبورٍ 
واتّخاذٍ البور عِيدَاء إلى غيرٍ ذلكء دُلُ هذا مِنَ الوسائلٍ التي فضي إلى الشرك. 
وهي ليسَتُ شركًا في نَفْسِهاء بَلْ قد تكونُ مشروعة في الأَصْلٍء ولكنّها نُوَّدِي إلى 
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و 


الشّركِ بالهِ عَنَّ وجَّلَ» ولذلك مَنَعها صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ... ثم قال أي الشيخ 
الفوزانُ- : وقول الله تعالى (ِلَكَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُم) 
وتَمَامُ الآيّة (حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ)؛ (مِنْ أَنْفْسِكُمْ) أيْ مِن جنئيكم 
مِنَ العزب» تغرفون لسائه, ويُخاطِبُكم بما تغرفون» كما قال تعالى (ِوَمَا أَرسَلَنَا مِن 
رَسُولٍ إِلّا بلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيْبَيْنَ لَهُ) فهذا مِن نِعْمَة الله أن جَعَلَ هذا الرسول عَرَِيًا 
يَتَكلُمْ بلُعتناء ولم يَجعلْه أَعْجَمِيًا لا نَفْهَمْ ما يقولء ولهذا قال (وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا 
أَعْجَميًا لَكَانُوا نَؤلا فُصَلَتْ آيَاْهُ أَأَغْجَمِيّ وَعَرَبِئّ): فَمِن رحمة الله أنْ جَعَلَ هذا 
الرسول يَتَكَلّمْ لتنا وتَعْرِفٌ نَسَبَّهِ وتغرف لْعَتَه ولم يَكُنْ أَجْتبِيَا لا نَغْرِفُه أو يَكُنْ 
َغْجَميًا لا نَفهِمُ نُقَتَه هذا مِن تَمَام اليّعْمَةٍ على هذه الأَمّةِ» ولم يَكُنْ مِنَ الملائكة: 
وهُمْ جلسٌ آخَرْ من غير بَنِي آدّم» بل هو من جِنسِناء ويتكلم لقتنا (عَزِيزٌ عَلَيْهِ 
مَا عَنِتُمْ) ومعناه أنّ الرسول صَلَّى اللّهُ عَلَيّْهِ وَسَلّمَ يَشُْقّ عليه ما يَشْقٌّ على أَُمَّتِه 
وكان يُحِبُ لهم التسهيل دائمّاء ولهذا كان صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُحِبُ أنْ يَأْتِي 
بعضٌ الأعمالٍ ولكنّه يَنْرُكُهها َخمة بأَمّتِه خَشْيَةَ أن يَْقَّ عليهم» ومن ذلك صلاةٌ 
النّراويح. فإنه صَلَاها بأصحابه لَيَالِيَ مِنْ رَمَضَانَء ثم تخَلَفَ عنهم في الليلة 
الثالثة أو الرابعة» فلمًا صَلَّى القَجْرَء بَيّنَ لهم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْهِ لم يَتَخَلفْ 
عنهم إِلَّا خَوْفَ أَنْ تُفْرَضَ عليهم صلةً التّراوبِج ثمّ يَغجزوا عنهاء هذا مِن رَحْمَتِه 
وشَفْقتِه بأمَتِهه وقال صَلَّى اللَهُ عَلَدْهِ وَسَلّمَ (لَؤْلَا أن أشقّ عَلَى أُمَّتِي لَأمَزِتُهُمْ 
ِالسَوَاكِ عِدْدَ كل صَلَاةٍ)؛ فلم يَمْنَغْه مِن ذلك إِلَّا خَوْفُ المَشَئَّةِ على أُمّتهه وكان 
يُحِبُ تأخيز صَلَاةٍ الْعِشَاءٍ إلى تُنْثِ اللَّدْلِء ولكنّه خَشِي المَشَقَّةَ على أُمَتَه عليه 
الصلاةٌ والسلامُ وهكذا كل أوامِره؛ يُراعِي فيها التَّؤسِيعَ على الأمّة وعَدَمَ المَشَفَّةِ: 
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لا يُحِبُ لهم المَشَقَةَ أَبَدَاه ونُحِبُ لهم دائمًا التَّسِيرَ عليهم؛ ولذلك جاءَت شريعثه 
سَمْحَةٌ سَهْلَة كما قال تعالى (ِوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِينِ مِنْ حَرَج)): (مَا يُرِيدُ الله 
ِيَخْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيِدُ لِيُطَهَرَكُه4» ولما ذُكِرَ الإفطارٌ في رَمَضَانَ 
للمُسافِرٍ والمَريض ذَُكِرَ أنّهِ شرِع ذَلِكَ مِن أَجْلٍ التسهيلٍ ([وَمَن كَانَ مَرِيضًا أو 
عَلَى سَفْرٍ فَعِدّةٌ مَّنْ أَيّامِ أَخَرَ] يُرِيدُ الله بُِمُ الْيْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بكُمُ الْعسْرَ)» هذا مِن 
صِفَةٍ هذا الرسولٍ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْهِ بُحِبُ النَّيسِيرَ لأَمَّتِه ويَكْرَهُ المَشَلَّةَ 
عليها؛ بالْمُؤْمِنِينَ4 خاصّةً؛ (رَءُوف) الرَّأَفَةٌ هي شْدَّةٌ الشَّفَقَةِ؛ (َحِيمٌُ) يعني عَظِيمَ 
الرّخمة بِأمّتِه صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا بالكُفَارٍ فإنّه كان شديدًا على الكَفَارِِ كما 
وَصَفَه الله تعالى بذلك (مُحَمَّدَ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أشدَاءٌ عَلَى الْكُفَارٍ رُحَمَاءْ 
َيْنَهُمْ) وكما قال الله سُبْحائَهُ وتعالى (ِفَسَوْف يَأْتِي اله بقَوْمِ يُحِبّهُمْ وَيُحِبُودَهُ َل 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) يعني رُحَمَاءَ؛ (أَعِزَة عَلَى الْكَافِرِينَ) يعني يَتَصِفُون بالغلظة والشَدَةٍ 
على الكافرين: لأنَّهم أعداءٌ لله وأعداءٌ لرسولهء فتُناسِبُهم الشّدَّهُ والغلظةٌ (يَا أَيُهَا 
الَذِيَ آمنُوا قَاتِنُوا الَذِينَ يَُونَكُمْ مِنَ الْكُفّارٍ وَلَيَجَدُوا فيكم غِلظَة) لأنّهم كُفَارُ لا 
تَأَذْدْكُمْ بِهمْ الرّخمةٌ والشَّفَقةٌ فلا تُقاتِلُونهم, بَلْ قاتلوهم واقْتُُوهم, ما داموا 
مُصِرّين على الكفر (فَاقَتُلُوا الشركين حَيْثُ وَجَ دنْمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ وَاخْصْرُوهُمْ 
وَافْعْدُوا لَهُمْ كُلَ مَرْصّدِء فَإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوَا الزَّكَاةَ فُخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ 
الله غَفُورٌ رّحِيمٌ)» الكافرٌ لَيْسَ لَهُ جَرَاءٌ إِلّا القَدذْلُ إذا أُصَرّ على الكُفْرِء أو يَخْضَعْ 
لِحُكُم الإسلام ودَدْفَعُ الجزيَةَ صاغرّاء هذا في الذّنْيَاء وأمّا في الآخرة فْلَهُ الناز - 
وَالْعَيَادُ باللهِ- وهذا أَشَدُ مِنَ القَدْلٍء لأنّهِ عَدُوّْ لله وعَدُقٌ لرسوله وَعَدُوٌ لدينه, فلا 
تُنَاسِبُ معه الرّحْمةٌ والشَفْقةُ؛ فهذه الآيَهُ القريمةٌ [يعني الآيَهَ (لَكَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ 
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مِن أَنْفسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَِتُ)ِ والتي تمامها (حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ الْمُؤْمِنِيَ رَعُوفٌ 
رَحِيمٌ)]» مُنَاسَبَةُ إيرادٍ الشّيخ [محمد بن عبدالوهاب] لها في هذا البَابء أَنّه إذا 
كان الرسول صَلَّى اله عَلَيْهِ وسَلُمَ مُتُصِفًا بهذه الصَفَاتِء التي هي أنه عَرَِيٌ يتكلم 
ِلِسَانِنا ونَفْهَمُ لْغَتَه. وأنّهِ يَشْقُ عليه ما يَشْقٌ عا والكي ا سو اركف 
فِهَلْ يَلِيِقٌ بمن هذه صِفَائه أَنْ يَثْرُكَ الأمََ تَقّعُ في الشّركِ الذي يُبْعدُها عن الله 
ونُسَبَبُ لها دُخول النار؟» هَل يَلِيقٌ بمن هذه صِفَائه أنْ يَتَسَاهَلَ بِأَمْرٍ الشّرك؟: أو 
أن كه ولا يَهْتَمْ بِالتّحَذِيرٍ منه؟. هذا [أي الشَّزْكُ] هو أَعْظَمْ الخَطَرٍ على الأَمّةِ: 
وهذا هو الذي ب يضق شقن على الأَمّةَ لأنّهِ يُفْسدُ عليها حَيَاتَهاء ولا يَجْعَلُ لها مُستَقَبَلًا 
عند اللَهِ عََّ وجَلَء لأنَّ المُشرك مُستقبَلُه النارء ليس له مُستقبَل إِلَّا العَذّابُ هَل 
يلِيقُ بهذا الرسولٍ الذي هذه صِفَائه أن يَتَسَاهَلَ في أَمْرٍ الشرك؟, لاء بَلِ اللائة 
أن يُبَالِعَ أَشَدَ المباّغة في حِمَايَةِ الأمَةِ مِنَ الشركء وقد فُعَلَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَُمَ, 
فقد سَدٌَ كُلَ الطُرْقٍ اموس إلى الشرك؛ هناك ناس الآنّ يقولون (لا تَذْكُروا 
الشركء ولا تذَكُروا العقائد, يَكْفِي التَّسَمَي بالإسلام؛ لأنّ هذا [أَيْ ذِكْرَ الشرك] يُنَفِْرْ 
الناسّ وبُقَرْقْ الناس, اذ را 8 على عقيدته؛ دَعُونا تجتمِغ ولا تَُرَقونا)؛ يا 
سُبْحَانَ اللّهاء نَدْرْكُ الشرك ولا َتكَلُم في أَدْرِ التّوحيدٍ من أَجْلٍ أنْ نَجْمَعَ الناس؟!؛ 
وهذا الكَلامُ باطِلٌ [قالَ الشيحٌ عبذاللهِ بْنُ عبدالرّحمن أبو بطين (مُفْتِي الدِيَارٍ 
النخْدِيّة نت 1282ه) في كتابه (الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل 
عن المشركين): وهؤلاء [يعني خُصُومَ الدعوة النَجْدِيّة المََلَفِية] ونحؤهم إذا 
سَمِعُوا مَن يُقَرَرْ أَمْرَ التوحيدٍ وتَذكُرُ الشّزك, اسْتَهْرَءُوا به وَعَابُوه!. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ محمدٌُ بن عبدالوهاب في (الرسائل الشخصية): فهؤلاء الشَيَاطِينُ مِن مَرَدةٍ 
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الإنْسء يُحَاجُونَ في اللَّهِ مِن بَعْدٍ مَا اسْتُجِيب لَهُ إذا رَأَوْا مَن يُعَلّمُ الناسّ ما أَمَرَهم 
به محمدٌ صلى الله عليه وسلم من شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَّةَ إِلّا اله وما نَهَاهم عنه مِذْلٍ 
الاعتقادٍ في المخلوقين الصالحين وغيرهم., قامُوا يُجادِلون وتُلَبَسُونَ عَلَى الناسِ 
ومقولون (كيف تكفْرون المُسلمين؟)... ثم قال -أي الشيحٌ محمد بِنُ 
عبدالوهاب-: من جَهالةٍ هؤلاء وضَّلالَتِهم إذا رَأَا مَن يُعَلَمْ الشيُوحَ وصِبياتَهمء أو 
البَدْوَء شَهَادَةَ أنْ لا إل إِلّا الله قالوا [أَيْ للمُعَلمِين] (قُولوا لهم يَتْرْكُون الحَرامَ 
[أيْ بَدَلُا من تعليمهم شَهَادَةَ أن لَا إِلَّةَ إِلَّا اللَُ]4» وهذا من عظيم جَهلِهمء فإِنّهم لا 
يَعرفون إِلّا ظلْمَ الأموال» وأمّا ظلْمُ الشّركِ فلا يَعرفونه. وقد قال الله تعالّى (إنَّ 
الشَرْك لَظلْمَ عَظِيمٌ). وأينَ الظَلمْ الذي إذا تَكَلّمَ الإدسانٌ بكلمةٍ منه أو مَدَحَ 
الطّواغيت أو جادَلَ عنهم خَرَج مِنَ الإسلام (ولو كان صائما قائمًا)» مِنَ الظَلّم 
الذي لا يُذْرِحجٌُ مِنَ الإسلام بَلْ إِمّا أن يُوْتِي بصاحبه إلى القصاص وإما أنْ يَعْفِْرَه 
الله فْبَيْنَ المؤضعين فَرْقٌ عظيحٌ. انتهى. وفي فَتْوَى للشيخ أحمدّ الحازمي على 
هذا الرابط؛ سُيِلَ الشيخ: شَيُخَناء نُرِيدُ منك شَرْحًا على مَنْنِ من مُتون السّيرة 
النْبَوبَةِ أو تفسير القرآن الكريمء وجَزاك الله خيرًا؟. فأجاب الشيخ: نعم, قد يكونٌ 
ذلك في المُستقبَلٍ البَعِيدِء وأمًا الآن فلا أستطيغء لأنّ التوحيد وتأَصِيله مُقَدُمْ شَرْعَاء 
لِشدَّةٍ الانحرافٍ الواقع في مفهوم التوحيدء والتُخليط الحاصلٍ عند كثير مِنَ 
المنتسبين إلى العلم بَيْنَ منهج السَّلَفِء وعقائدٍ الجَهْمِيِّةِ وغْلاةٍ المزجنة [قالَ 
الشيح سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالةٍ له على 
موقهه في هذا الرابط: فالمَائُرِيدِيّة والأَضْعرِبَةٌ مِنَ الرجئة العْلَاة. انتهى]؛ 
فسِتُْكَيّفُ بإذن الله تعالى تدريس التوحيد, وتُعَدْدُ المُتون والشروح. لَا سِيّمَا كُثْبُ 
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ورسائل أئمّةٍ الدّعوة النَّجدِيّةِ ففيها الخَيرُ العظيمُ تأَصِيلًا وتنْزِيلًا. وهي قُرَّهُ غَيُونٍ 
المُوَحّدِينء يَفْرَحُ بها دُلُ مُوَحَّدِء وبَفَّصٌُ بها كُلُ مُرتَدٍ مِنَ الدَّخَلَاهٍ على التوحيدٍ 
وأَهلِهء أعداءٍ الأنبياءٍ والمُرسَلِين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في 
كتابه (البيانُ والإشهارٌ في كشف رَيْغْ مَن تَوَقّفَ في تكفير الُشركين والكفارء مِن 
كلام شيخَي الإسلام ابنٍ تيمية وابنٍ عبدالوهاب في تكفير المُعيّنِ والعُذْرٍ بالجهل): 

َيَجبُ على كل داعِيَةٍ مَكُنَ الله له مِنْبَرًا أن يكوت أُوْلُ ما يَدْعُو النامّ إليه هو 
التوحيدّ بِشْمُوليّتِه» وافرادّ الله به. والتحذير مِنَ الشرك, وتكفير مَن فَعَلَّه وتَسْمِيّته 
مُشْرِكًَا كما سَمّاه اللّهُ ورسونه. فالمشركُ الشرِْك الأَكْبَرَ لا يُسَمَّى مُسِلِمًا بحال؛ كما 
أنَّ الزاني يُسَمَّى زان والسارِق يُسَمَّى سارقاء والذي يَشْرَبُ الخَدْرَ يُسَمّى شارِبَ 
خَمْرِء والذي يَتَعامل بِالزِبَا يَُمّى مْرَابِء فكذلك الذي يَمّعْ في الشرك الأكبرٍ يُسَمّى 
مشركاء وهذا ما دَلّثْ عليه الأدلةٌ الصحيحة مِنَ القرآنٍ والسُّنَّةَ وعليه الصحابة: 
والتابعون. وأَئِمَةُ الإسلام» وابنُ تيمية» وابنُ عبدالوهاب وأولاده وأحفاده؛ وأَئِمَهُ 
الدعوة [النَّجْدِيَّة المَلَفية]» وَأَفْتَى بذلك العَلَّامَهُ أبو بطين مفتي الديار النَّجْدِيَّة 
واللجنةٌ الدائمةٌ [للبحوث العلمية والإفتاءٍ]ء وهيئةٌ كِبارٍ العلماءٍ... ثم قال -أي 
الشيحٌ الغليفي-: وأساسٌ مِلَّةِ إبراهيم الدعوةٌ إلى التوحيدٍء والتحذيرٌ مِنَ الشركِ. 
وتكفيرٌ مَن فَعَلّه والبراءةٌ مِنَ المشركين. وإظهارٌ العداوة لهم وتكفيزهم وقتَالُهم 
عند القُّدْرَةِ والاستطاعة, لا عُْموض في ذلك ولا الْتِباسَء ومن يَرْغَبْ عن هذه 
الطريق بِحُجَّةٍ مَصْلحةٍ الدعوة, أو أنّ سُلُوكَ مِلَّةِ إبراهيم يَجُرّ فتَنَا ومَفاسِد ووَئْلَاتٍ 
على المسلمينء أو غير ذلك مِنَ المزاعم الجَوْفاءٍ التي يُلقيها الشيطانُ في تُفوس 
صُعفاءٍ الإيمان» فهو سَفِية مَغْرُورٌ يَظْنَّ نَفْسَه ألم بأسلوب الدَّغْوَة مِن إبراهيم 
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عليه السلامٌُ الذي زكاه الله فقال (وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ), وقال إوَلَهَّدٍ اضطْفَيْنَاه 
في الدُنْيَاء وَإِنَهُ في الآخرّة لَمِنَ الصَّالِحِينَ)» ورَكّى دَعْوَته لنا وَأَمَرَ خاتم الأنبياء 
والمُْرسَلِين بِايِباعِهاء وَجَعَلَ السَّفَاهةَ وَضْفًا لِكُلِ من رَغْبَ عن طريقه ومَنهَجه 
[فقال تعالى (وَمَن يَرْعَبُ عن مِلَّةَ ِدْرَاهِيمَ إلا من سَفة نَفْسَهُ)]... ثم قال -أي 
الشيحٌ الغليفي-: فالذين يُصَدَرُون أَنْفْسَهِم للدعوة في هذا الزَّمانِ بِحَاجَةٍ إلى تَدَبّر 
هذا الْأَمْرٍِ جَيَدَا ومُحاسّبة أَنْفُسِهِم عليه كثيرّاء لأنّ أيّ دعوة تَسْعى لِنُصْرة دِين الله 
ثم تُلْقِي بهذا الأَصْلٍ الأَصِيلٍ -وهو عَدَمْ تكفيرٍ المشركينء وعَدَمُْ تَسْمِيّتِهم كُفَارَا 
ومُشركين.ء وعَدَمُ البراءة منهم ومن فغلهم- وَرَاءَ ها ظِهْرِنًا لا يُمْكِنُ أنْ تكون على 
مَنْهَج الأنبياءٍ والمُرسَلِينء ومن بَفْعَلَ ذلك لا يَعْرِفْ حقيقة دِينٍ الإسلام؛ ولَعَلَ 
الغالِبيّةَ يَعتذرون بمتصلحة الدعوة وبالفِئنة» وأَيّ فِثْنةٍ أَعْظُمُ مِن كثمان التّوحيدِ, 
وَالتَلْبِيسِ على الناس في دينِهم؟, ولو لم يَفْلٍِ الدّعاةٌ الحَقّ ولا أَصَرُوا به فمتى 
يَظْهَرُ الحَقٌُ؟!؛ وكيف يَعْرِفُ الناسُ دِينّهم حَقَّ المعرفة» وتِمِيزُون الحقّ مِنَ الباطلٍ 
وَالعَدُوٌ مِنَ الوَلِيٍ والمُسلِمَ مِنَ الُشرِك؟!2 إذا تَكَلّمَ العالِمُ تَقِيّةَ والجاهلٌ بِجَهْلِه 
فمتى يَظْهَرُ الحقٌ؟ وإذا لم يَظْهَرْ دِينُ الله وتوحيذه فَأيُ ثِمَارٍ تلك التي يَنتظزُها 
وتَرجُوها هؤلاء الدّعاةٌ؟ أهِيَ جُزْنُومةٌ الإرجاءٍ الخَبيئةٌ التي أَنْمَرَتْ وأَيْنَعَتْ وآتث 
كلها انحرافًا عن مِنْهاج النُبُوّة بأسْلَمَةٍ [أي الحُكم بإسلام] المُشركين والكْفَاِ إنّ 
هذه الدعوات لَنْ تفلح أبدًا وإن ظَهْرَتْ بعض الشيءء حَنّى يكونَ الغراسٌ على 
مِنْهاج النّبُوّة. انتهى. وقالَ الشيخٌ عبذالله الغليفي أيضا في كتابه (العذر بالجهل. 
أسماء وأحكام): تحت عنوان (الفرق بين الكُفر والشرك): قالَ الشيحٌ ابنُ باز 
رحمه الله تعالى [في (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز)] (الكفزٌ جحد الحق وستره. 
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كالذي يجحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب صوم رمضان أو وجوب 
الحج مع الاستطاعة أو وجوب بر الوالدين ونحو هذاء وكالذي يجحد تحريم الزنا 
أو تحريم شرب المسكر أو تحريم عقوق الوالدين أو نحو ذلك؛ أما الشرك فهو 
صرف بعض العبادة لغير الله كمن يستغيث بالأموات أو الغائبين أو الجن أو 
الأصنام أو النجوم ونحو ذلكء أو يذبح لهم أو ينذر لهم؛ و[قد] يطلق على الكافر 
أنه مشرك وعلى المشرك أنه كافر؛ كما قال الله عز وجل [في سورة (المؤمنون)] 
(وَمَنْ يَدْعٌ مع الله إِلَهَا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَه به فَإنّمَا حِسَابَهُ عِذْدَ رَبَهِ إِنّهُ لا يُفلِحُ 
الَْافْرُونَ)» وقال جل وعلا في سورة فاطر (ِذَلِكُمُ اللَهُ رَنُكُمْ لَهُ الْمكُ وَالَّذِينَ تدعُون 
مِنْ دونه مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قطميرٍء إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا 
اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةَ يَكْفُرُونَ بشِزككُم ولا يُنبَئْكَ مِدْلُ خَبِيرٍ) فسمى دعاء هم 
غير الله شركا في هذه السورة, وفي سورة (المؤمنون) سماه كفرًا؛ وقال سبحانه 
في سورة التوبة (ِيُرِيدُونَ أنْ يُطْفتُوا نوز اله بِأَفْوَاهِهمْ وَبَأَبَى اللّهُ إلا أَنْ يُتِمَ نُورَهُ 
وَلَوْ كرِة الْكَافْرُونَء هُوَ الَّذِي أَزِسَل رَسُولَهُ بِالْهُتَى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِينٍ 
كُلَّهِ وَلَوْ كَرِةَ الْمُشْرِكُونَ) فسمى الكفار به كفارا وسماهم مشركين؛ فدل ذلك على 
أن الكافر يسمى مشركاء والمشرك يسمى كافراء والآيات والأحاديث في ذلك 
كثيرة» ومن ذلك قُولُ النَِّيِ صَلَى الله عليه وسَلَمَ (بين الرجل وبين الشرك والكفر 
ترك الصلاة)). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ خالدُ بن سعود البليهد في فتوى له 
على هذا الرابط: الكُفْرُ معناه في الأصلٍ الجحود والسَّنثْرُء فكل مَن جحد الرّبٌّ وأنكرز 
ذاته, أو أفعالّه, أو أسماءه وصفاته. أو أنكر الرسالة» أو أنكر أصلًا من أصول 
الإيمان» فهو كافرٌ كالمُلحدين وأهلٍ الكتاب, والكُفْرُ أنواعٌ» منه تكذيبٌ؛ واستكبال 
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وشكٌ. ونفاق وغَيرُه؛ وأمّا الشَركُ فمعناه في الأصل التَسوِيَةُ بَيْنَ الخالق 
والمخلوق في شيءٍ مِن خصائص الله كالألوهية؛, والأسماء والصفات؛ فكل مَن 
شَرَّكَ بَيْنَ المخلوق والخالق في فغلٍء أو صفة ما تليق إلا بالهه» أو صَرَفَ إلى 
مخلوق تَوْعَا مِن أنواع العبادة» فهو مُشرِكُء وفي السُنَة قال النَبِينْ صلى الله عليه 
وسلم مُفْسَرَا للشرك (أَنْ تَجْعل بِنَهِ نِدَا وَهُوَ خَلَهَكَ)؛ وقد يَجتَمِعُ الكفز والشركُ في 
شخص أو طائفة؛, كحالٍ أهلٍ الكتاب فقد جمعوا بين الكفر بجحودهم برسالة محمد. 
والشرك بعبادة عيسى؛ وكل مشرك كافر وليس كُلُ كافرٍ مُشركا فالكفرٌ أَعَمٌ مِنَ 
الشَّزْكِ؛ وإذا أطلق أَحَدُهما دَخَلَ في معناه الآخرٌ؛ وإذا إقتّرّنا دَلَ كُلُ واحد منهما 
على مَعنّى خاصٌ.ء قال تعالى (إِنَّ الَّذِينَ كَهَرُوا مِنْ أَهلٍ الْكِتَاب وَالْمُْشْرِكِينَ فِي نَارِ 
جَهَنمَ خَالِدِينَ فيهِا)؛ فإذا افترقا [أي في السياق] اجتمعا [أي في المعنى] وإذا 
اجتمعا افترقا؛ ولا فرق بينهما في الأحكام والآثار المترتبة عليهما من البراءة 
والهجران والمناكحة والولاية وغير ذلك من الأحكام, إلا أن اله عز وجل خص 
أهل الكتاب اليهود والنصارى بشيء من الأحكام دون غيرهم من الكفار في إباحة 
طعامهم ونسائهم وغير ذلكء لما معهم من أصل الكتاب وإن كان محرفا. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أحمدُ الحازمي في (شرح مفيد المستفيد في كفر تارك 
التوحيد): (الكفر) هو بعينه (الشرك)؛ فكل مشرك هو كافر. وكل كافرٍ هو مشرك. 
هذا هو الحق الذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة, لكن لا يمنع أن يكون أكثر 
استعمال لفظ (الشرك والمشرك) فيمن صرف العبادة لغير الله تعالى» وأن أكثر 
استعمال لفظ (الكفر والكافر) فيما هو دون ذلك [أي من صور الكفر]ء لكن في 
الحقيقة الشرك والكفر بمعنّى واحد... ثم قال -أي الشيح الحازمي-: إِنَّ الشيخ 
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[محمد بنَ عبدالوهاب] رَحِمَه الله تعالى» وإِنْ فَرَّقَ [أيْ بين الشرك والكفر] في 
بعضٍ المواضع. لكنَّه ليس هو المُطَّرِدَ في المسائلٍ التي يَذْكُرَها وفي ما بُقَرْرْهِ في 
ما يَتعلَقُ بالتوحيدٍ [ِيَعْنِي أنّ الشيح محمد بْنَ عبدالوهاب يُفَرِىُ في بَعضٍ المواضع 
بَيْنَ لَفْظَي (الشرك والكُفر)» فَيُسَمِي مَن وَقَعَ في الشرك الأكبرٍ مُشرِكاء ولا يُسَمِيه 
كافِرًا إِلّا بَعْدَ قيام الحُجَّة الرسالِيّة]. انتهى باختصار] من وُجُوه؛ أَولّا لا يُمْكِنُ 
اجتماغٌ الناس إِلَّا على العقيدة الصحيحة؛ وثانيّاء ما الفائدةٌ مِنَ الاجتماع على غيرٍ 
عقيدة, هذا ماذا يُوَدِي إليه؟ لا يُوَدِي إلى نَتِيجةٍ أبدَا؛ فلا بُدّ مِنَ الاهتمام بالعقيدة, 
ولا بد من تَخْلِيصِها مِنَ الشركء ولا بُدَ مِن بَدَانِ الّوحيدِ» حتى يَحْصّلَ الاجتماغ 
الصحيحٌ على الدِينء لا يَجتمغ النّاسُ إِلَّا على التَّوحِيدٍِء لا يُوَحَدُ النّاسَ إِلَّا كلمةٌ (لا 
ِنَهَ إِّا الله) قَوْلَا وعَمَلّا واعتقادّاء هذا هو الذي جَمَعَ العَرَبَ على عَهِدٍ الرسول - 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم- وجَعَلَهم أَمَهَ واجدةً هو الذي يَجْمَعْهم في آخر الزّمانِء أما 
بدُون ذلك فلا يُمْكِنُ الاجتماغ مَهُمَا حَاوَلْتُم. فلا تُنْعبُوا أَنْفْسَكم أبدّاء وهذا مِنَ 
الجهلٍ أو مِنَ المُغالطة. فالتوحيدُ ليس هو الذي يُفْرْقُ الناسّ. بَلٍ العَمْسُء. الذي 
يُقَرَِقَ النْاسَ هو الشرك والعقائدُ الفاسدةٌ والبدّغ» هذه هي التي تُقَرْقُ النّاسء أمّا 
التوحيدُ والاتّباعٌ للرسولٍ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فهذا هو الذي يُوَحَدُ الناسّ كما 
وَحَّدَهم في أَوَّلِ الأفرء وَلَا يُضْلِحٌ آخِر هَذهٍ الأَمَّة إلْاهَا أضلع أَوَّلَهَا. انتهى 
بالخقضار . 


وقالَ الشيحٌ محمد الشويعر الشويعر (مستشار مفتي عام المملكة العربية 
السعودية, ورئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية) في كتابه (تصحيح خطأ 
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تاريخي حول الوهابية): والذي يَرْدِعْ لِمَبَدَأْ [أيْ لِبِدَايَةَ] البناءٍ على القُبورٍ في 
العاّم الإسلاميّ يَرَاهِ مُرِتَبطًا بقيام دَوْلَةٍ الَْرَامِطَةٍ في (الجزيرة العربيّة) وإدَوْلَةِ] 
الفاطمِيّين في (الْمَغْرِ ب ثم في مِضرّ) [قلث: قامَتٍ الدَّوْلَهُ العْبَيْدِيّة (الفاطِمِيّةُ) مشي 
زَمَنِ حُكْم الدَوْلَةٍ العباسية- عام 297ه وانْتهَثْ عام 567ه. وقالث هداية 
العسولي في (تاريخ فلسطين وإسرائيل عَْرَ العصور): سَيْطَرَتٍ الدَّوْلَةُ الفاطِميَّةُ 
على الْمَغْرِبٍ العَرَبِيَ [الْمَغْرِبُ العَرَبِيُ يَشْمَلُ (تونسٌ والمغربَ والجزائز وليبيا 
وموريتانيا)] ومضْرّ ودُوَلٍ الشام. انتهى. وقالَ شوقي أبو خليل في (أطلس الفِرّق 
والمذاهب الإسلامية): بَقِيَْ دَوْلَتُهم [أَيْ دونه الْقَرَامِطَة] مِن عام 277ه/890م 
وحتى 470ه/1078م, وَسَيْطرَتْ على جَدُوب الجزدرة العربيّة واليمن وعُمان. 
ودَخَلَثْ دِمَشْقّ؛ ووَصَلَتْ حنص وَالسَلمِيَة. انتهى. وقال يوسف زيدان في (دوامات 
التدين): ففي تلك القَثْرَةِ (مُنْتَصَفٍ القَرْنِ الرابع الهجِرِيّ) كانت الرْفْعَةٌ الجُغرافيّةٌ 
الواسعةٌ المُشتملةٌ على شَمَالٍ إفْرِيقيًا ومضرّ وجَدُوبٍ الشام والجزيرة العربيّة 
منطقة نفو شيعي (إِسْمَاعِيلِيَ)؛ سَوَاءٌ كان فاطميًا في أنحاءٍ مِضرَّ والْمَغْرِبٍء أو 
قَرْمَطِيًا في حَوَافٍِ الشام والجزيرة. انتهى. وجاءَ في كتاب (الموجز في الأديان 
والمذاهب المعاصرة) للشيخّين ناصر القفاري (رئيس قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بجامعة القصيم) وناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض): فالقُبُورِيَةٌ مِنَ البدّع الشركيّة 
التي تُرَوْجُها الطُرْقُ الصُوفيَةُ وأَوّلُ من ابْتَدَعَها ونَشَرّها الرَافِضهُ وفرَّقُهم 
كالفاطميّين وَالْقَرَامطَة. انتهى]. ولكنّ الغلماءَ لا يُحَرَكون ساكنًا لِأنّ حَوْهَرَ العقيدة 
-وهو المُحَرَّكُ لذلك- قد ضَعْفَء بَل بَلَعَ الأمرُ إلى [أنَّ] الجهة التي لا يُوجَدُ فيها 


(123) اذهب للة 


أَؤْليَاءُ يُبْنَى على قبورهمء كان الناسٌُ يَبْحَثُون عن شَيءٍ يَتَعلّقون به كالشّجَرٍ 
والحَجَرٍ والمَغَاراتٍ [(مَغَاراتٌ) جَمْحُ (مغارة) وهي بَيْتُ مَنفورٌ في الجَبَّلٍ أو 
الصَّخْرِ] وغيرِهاء ومن يُدرِكُ مِنَ الغلماء ضَرَرَ ما وَقَعَ فيه الناسٌ من خَلَلِ وبُعْدٍ 
عن العقيدة الصافيّة فإنّه تَنْقُصُه الشّجاعةٌ في إظهار الأَمْرِء ولا يَستَطِيعُ الجَهُر 
خَوْفًا مِنَ العامّة التي تَدْعَمُها السُلطةُ» لَكِنِ الشَيْحُ محمد [بنُ عبدالوهاب] رَحِمَه 
الله أذْرَكَ هذا وهو لا يَالٌ طالِبّاء إِذْ بَدَأْ يُنَمَّي الشجاعة في نَفْسِه ويُوَطَّنُها على 
التَّحَمّلِ في سِنّ مُبَكِّرَة» ومُبَيَنُْ ما يَجِبُ إيضاخه كُلّما عَرَضٌ له مُناسَبةٌ... ثم قال 
-أي الشيخ الشويعز-: وعندما كان [يعني الشيخَ محمد بنَ عبدالوهاب] يُدَرِسُ 
تلامِيدّه -في الدّزْعِيّةِ- التوحيد وأَيْقَنَ أنهم قد أدْرّكوا ذلكء أرادَ اختبازهم» وكان 
بعد صلاة القَجْرِء فقال في أَوَّلٍ الدّزْسِ لطُلّابه (لقد سَمِعْكُ ضَجَّةٌ لَيْلةَ البارحة في 
أَحَدٍ أَخْياءٍ المَدينة» وصباحاء فماذا تَرَؤْنَ قد حَصَل؟)» فاهْتَمٌ التلاميدٌُ بالمُساهمة 
والحماسة؛ إِذْ لَعَلّهِ سارِقٌ أو مُخْرِمٌ أو شَخْصٌ يَتَعَدَى على أعراض الناسء وفي 
اليوم التَّائِي سَألَهم (هَلْ عَرَفْتُمُ الأذء وماذا تَرَوْنَ جَزاءَه؟)) فقالوا (لم عرف 
ولكن يَجِبُ أنْ يُجارّى بِأَقْصَى الغقوباتٍ الرادعة). فقالَ الشيحٌ محمد (أمَا أنا فقد 
عَرَفْتُء ذلك أنَّ امرأةً نَدَرَتْ أنْ تَذْبَحَ ديكا أَسْوَدَ للجنّ إِنْ غوفي ابْنْها مِن مَرَضٍ 
3 به. وقد غُوفيء فتعاوئث مع رَوجها على ذَبْح الدِيكِ فهَرَبَ منهم؛ وصازوا 
يُلاحِفُونه مِن سْطوح المنازل» حتى أمْسَكوه ودَبَحُوه بدُونٍ تَسْمِيَةٍ للحن كما 

أَخَبَرَها بذلك أَحَدُ النتعاطين للسَخْرٍ)» فَهَدَأَتْ ثائرةٌ الطُلَّابء فلَما رَأَى هذا منهم, 
قال (إنّكم لم تغرفوا التوحيد الذي دَرَسْتُم؛ لَمَا كانت المسألةٌ جَرِيمةً يُعاقبُ عليها 
الشّرْعٌ بالحَدّ المؤضّح نوغه في كُتُبٍ الفقه أَهَمَكُمْ الأَذْرُ وتَحَمَسْتُم له. ولَمَا أُصبّح 


(124) اذهب للة 


الموضوع يَتَعَلَقُ بالعقيدة هَدَأَئم» بينما الأَوَّلُ مَعْصِيَة أمّا الثاني فشزكُ؛ والشزكُ 
يقول الله فيه (إِنَّ اللَهَ لا يَعفِرُ أن يُشْرَكَ به وَتَعْفِرُ ما دُون ذَلِكَ لمن يَشَاءُ )؛ إِذَّنْ 


سنُعِيدُ دراسة التَّؤْحِيدٍ مِن جَدِيدِ). انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ القرضاوي في (تيسير الفقه للمسلم المعاصرء فقه الطهارة): 
(الحنابلةٌ) الذين قد يَتَّهمْهم بعص الناس بأنّهم مُتَشَدْدُون في الدِينِء حتى أَصْبَحَتْ 
كلمةٌ (حنبليّ) تَعَنِي (التَشَدُدَ)؛ وهذا ريما كان صحيحًا في شأن العقيدة: أما 
مَذْهَبُّهم الفِقُهئُ فهو أَيْسَرُ المذاهبء. وخُصوصًا مع اجتهاداتٍ واختياراتِ شيخ 
الإسلام ابن تيمية. انتهى باختصار. ْ 


وقال الشيحُ القرضاوي أيضًا في كتابه (العبادة في الإسلام): كلمة (حَنْبَبِيَ) في 
أؤساط العامّة مِنَ المصرتين توجي بالتَّرَمْتِ والتَشَدُّدِ والوسْوّسةء ولكنّ الدارسين 
يعلمون أنَّ المذهبَ الحَنْبَلِيَ من أَيْسَرِ المذاهب الفقهيّة إنْ لم يَكْنْ أَيْسَرَها جميعًاء 
في العباداتٍ والمُعامَلاتء وتَتبَيّنُ ذلك في مُؤَلّفاتِ الإمام إبنٍ قُدامة وشيخ الإسلام 
ابن تَيمِيّةَ وتلميذه إبن القَيّم [وهؤلاء الثَلائةٌ مِنَ الحَتَابِلَة]. انتهى. 


وقالَ الشَّيحُ عبذالله الخليفى في مقالةٍ بعُنوان (مَذْهَبُ السَادَةٍ الحنابلة) على مَوقعِه 
في هذا ال ابط: فَلا يَخْلُو مَدْهَبٌ من تشديدات». ومَذْهَبُ (أحمّد) فيه يُسْرٌ لا يُوحَدْ 
في مَذاهِبٍ الآخَرِين في مسائل كثيرة. انتهى. 


(125) اذهب للة 


وقالَ إِبْنْ تَيْمِيَّةَ في (مجموع الفتاوى): وَأَهْلُ البدّع فِي غيْرٍ الحَتْبَلِيَة أكثز مِنْهُمْ في 

الحَنْبَِيّةَ بؤجُوه كثِيرَة» لأنَّ نُصوص أحْمَد [بْنِ حنبل] فِي تَفَاصِيلٍ السّئّة وَْفِيِ 

البدع أكْثّرُ مِنْ عَدْرِهِ بِكَثِيرٍ... ثم قال -أي ابنُ تيمية-: وفي الْحَنْبَِيَةِ أنِضًا 
ف ون اق و2 ةوه َك 5 5 عه 

مُبِتَدِعَه؛ وَإن كانت البدذعه في غيرهم أكترٌ. انتهى. 


وقال ابْنُ تَيْمِيَةَ أيضا في (فضائل الأئمة الأربيعة وما امتاز به كُلُ إمام مِنَ 
الفضيلة): وَهُمْ [يعني أَهْلَ الأهواء] في أصحاب أَحْمَدَ [بْنِ حنبل] أَقَّلُ مِنَ الجميع. 
وما فيهم مِنَ البدّع فهو أَذَفُ مِن بدّع غيرهم. لأنَّ كَلَامَ أَحْمَدَ في أُصُْولٍ الذِين 
والفقه. ونَيَانَهُ لذلك بالكِتاب والسُنَة وآثار الصٌّحابة» أكثرُ من غيره. انتهى. 


وجاءَ في كتاب (دروس للشيخ أبي إسحاق الحويني) أنَّ الشَّيعٌ قال: المرجئة 
طائفةٌ مُبتدِعةٌ من طوائفٍ هذه الأمّةَ مِثْلَ المُعتزلة والجَبرِبّةِ والقَدَرِبَةِ والأشاعرة 
والمَائْرِيدِيّة: كُلُ هذه فِرَقٌ مَوجودةٌ عندنا الآنَء فالمَذْهَبُ الأَشْعَرِيُ والمَاتْرِيدِيُ 
يُدَرَسُ في (الأزهر) كققيدة, فالشافعِيَّةُ [أيْ في الفقه] كُلّهم أشاعرةٌ [أيْ في 
العقيدة] والأحناف [أيْ في الفقه] كُلّهم مَائْرِيدِيَةٌ [أيْ في العقيدة]ء وليس هناك 
سَلَفِيَّ في باب الققيدة إِلَّا الحنابلة وطوائف قَلِيلةَ مِنَ الشافعيّةِ والمالكيّة وَالحَنَفِيّة 
لَكِنَّ الغايتَ على الخنابلة أَنّهم ينتجلون العقيدة السَّلَفِيَةَ [قال الشيحٌ عبذالله الخليفي 
في (تَقوِدِمُ المُعاصرين): وأمّا المالكِيّةُ والشَّافعِيَّةُ فُهم مُخالفون لأدمّتهم, إذْ كان 
أئمّتُهم من أتْبّع النّاسِ للآثار والأحاديث ولا يُقَدَمون عليها شَينًا؛ وأما الحَنابلة فَهم 
أعظمُ النّاسِ سَلامةً. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةُ مَقالاتِ 


(126) اذهب للة 


في الرّدّ على الدُكْنُورٍ طارق عبدالحليم): إِنّ الدذاهب الإسلاميّة ثُدِيرُ التكفيز على 
الأقوالٍ والأفعالٍ الظاهرة؛ إمّا على الحقيقة وهو مَذهبُ أهل السُنَّةِ والجماعة 
المْتَناغِمُ مع مَذهبهم في الإيمانء فَكَما تكونٌ الأعمال [عندهم] مِنَ الإيمانٍ حَقِيقةٌ 
فَكَدَِكَ تكون كُفرًا حَقِيقة؛ وإمّا على المجاز وهو مَذهَبُ مُتَأَخَرِي الحَنَفِيّةِ والْمَالِكِيّة 
وَالشَافِعِيّةِ وَالْحََابَِةٍ وغَيرِهم لِأنَّ الأعمال [عندهم] مِنَ الإيمانٍ مَجارًا فَكَذَلِكَ الكُفْرُ 
[قُلْتُ: المُرادُ بالكفر المجازيّ هو الكْفْرُ الأصعَّرُء والمُرادُ بالكُفر الحَقِيقِيَ هو الكُفْرُ 
الأكبَر]؛ ومذهبُ المرجئة إيَعَنِي مُرجئة الفُقَهاءِ. وَهُمُ الحَنَفِيّة] في الإيمانٍ يَنَضِي 
أن تكون الأقوال كُفرًا على الحقيقة بخلاففٍ الأفعالٍ... ثم قال حي الشيحٌ 
الصومالي-: وبالجُملة؛ بَحْتُ [أيْ تقريراث] الحَتَفِيّةِ المتأخَرة مَبِنِيَ على أصولٍ 
المَاثْرِيدِيَة في الكُفر والإيمانء كما أنّ بَحْتٌ الْمَالِكِيّة وَالشَافِعِيّةِ [المْتأَخْرِين] مَبنِيُ 
على أصول الأَشْعَرِيّة. انتهى]. انتهى. وقالَ الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم 
العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في 
(شرح مجمل أصول أهل السنة): أهل السُنّة هُمْ الذين يَتَوَفْرُ فيهم الإجماغ. انتهى. 
وقال الشيحٌ حمود التويجري في كتابه (الاحتِجاجٌ بِالْأثّرٍ على مَن أنقّرٌ المَهِدِيّ 
المُنتظرء بتقديم الشيخ إبنٍ باز): وأمًا الإجماغ فهو إجماغ أهلٍ السُنَةِ والجماعة. 
انتهى. 1 


المسألة الثالثة عشر 


(127) اذهب للة 


زيد: هَل يَِصِحٌ أن يُستَغْنَى بصَلاة الجماعة في البَيْتِ عن صَلاةٍ الجّماعة في 
المسجد؟. 


عمرو: لا يَصِح... وفي هذا الرابط سشئل مركز الفتوى بموقع إسلام ودب التابع 
لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: 
هل صلاةٌ الجماعة في البيتِ تُسقِطُ صلاة الجماعة في المسجدٍ كأَنْ أَصَلِيَ أنا 
وأخي في البيت ولا نَذْهَبُ إلى المسجد؟. فأجاب مركز الفتوى: لا يَجورُ الصلاةٌ في 
البيت وتزْكُ الجماعة في المسجدٍ إِلّْا مِن عدْرٍ مِدْلِ المرض أو الخوف أو ما شابّه 
ذلك؛ وإِلّا إنّصف المُتخلّفٌ بِصِفَةٍ من صفات المنافقينء اليّفاق والعياذ بالله. انتهى. 


وفي (فتاقى 'دُورٌ على الدّرب") على هذا الرابط سُئِلَ الشيحٌ إِبْنُ باز: نُصلّي في 
البيت أحيانًا الصلاة المكتوبة أنا واخواني ووالديء ولكننا نُصلّيها كل واحد لوحده. 
ولا نُصلِّيها مع إمام واحد منا على شكل جماعة: هل علينا إثمّ في ذلك إذا تَرَكُنا 
الجماعة في نَفْس البيت؟. فأجاب الشيخ: نعمء لا يجوز لكم ذلكء. الواجب أن 
تُصلُوا جماعةً. صلاةٌ الجماعة واجبةٌ» وأداؤها في المسجد واجبٌء كُلُ هذا مِن 
الواجب: فالواجب عليكم أن تُصلُوا جماعة إذا لم يَتَيَسَّر الصلاةٌ في المسجد وَجَبَ 
أن تُصلُوا جماعةً» يَؤُمُّكم أَفْرَؤُكم وأَحْسَئُكم يَؤُمُكم وإن استطعتم أن تذهبوا إلى 
المسجد وَجَبَ عليكم الذهابُ إلى المسجد.ء إذا كنتم تسمعون النداء يجب الذهاب 
إلى المسجد والصلاة مع المسلمين.ء لِمَا تقدّم من الحديث, لقوله صلى الله عليه 
وسلم 'مَن سَمِعَ النداء فلم يأتِه فلا صلاة له إلا مِن عُذْر". وقال ابن مسعود رضي 
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الله عنه 'ولقد رأيثنا وما يَتَخَلّف عنها -يَعنِي الصلاةً في الجماعة- إلا مُنافقٌ 
معلوم اليّفاق". فالواجبُ على المُؤمن أن يُصلِّي مع الجماعة. وأن يَدْرِصَ ولا 
يُصلِّي في البيتء إلا إذا بَعْد فلا يَسْمَعُ النداء فلا بأس, ولكن يَجتهد في أن يُقِيم 
هو وجيرانه مسجدا حَوْلَّهِم حتى يُصلُوا فيه, يَذْرَمُْهِم -إذا قَدِروا- أن يُقيموا 
مسجدا حَوْلَهِم ويُصَلُوا فيه. انتهى. 

وفي هذا الرابط على موقع الشيخ سعد الخثلان» يقول الشيخ: عندنا وجوبان: 


وجوبٌ الصلاة جماعة؛ء والثانى وجوبٌُ أن تُؤدَّى فى المسجد. 


المسألة الرابعة عشر 
زيد: ما حُكْمُ الصّلاةِ في مَسجِدٍ فيه قَبْرٌ؟. 
عمرو: الصَّلاةُ لا تجوز ولا تصح. 
زدد: مَن سَبَقَكَ بهذا القول؟. 


عمرو: في هذا الرابط سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز 
بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود): قَامَ 
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أهلُ بَلدَتَنا بِهَدْمِ مَسجِدٍ لكي يُعيدوا بناءه» وكانَ هذا المسجِدٌ مُقَامًا على قَبِرِء وبَعْدَ 
أنْ بَدَأُوا البناة إرتقُعَ هذا البناء على القَبرِ ولم يَضَعوه خارجٍ المسجدء فَما حُكْمْ 
التَبَّرّعِ لهذا المسجِدٍ. وهل تجوز الصَّلاةٌ فيه بَعْدَ بنائه على القَّبِرِه مع العِلّم بأنَّ 
القَذْرَ في حُجْرة وبابُها في المسجد؟. فأجابَتٍ اللجنةٌ: إذا كان الواقع ما ذُكِرَ فَلا 
يَجورٌ التَبَرّعٌ لبناءٍ هذا المسجِدٍ ولا المُشاركة في بنائه؛ ولا تجورٌ الصَّلاهُ فيه؛ بَلٍ 
يَجِبُ هَدْمُه. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ إِبْنِ باز» سُئلَ الشيخ: إذا كانَ المسجِدُ الذي فيه 
قب هو الوحية:في'البلوء قل قصلي الشسلة فيه؟. فأجات الشليخ: لضن الله 
فيه أَبَدَاء وعليه أنْ يُصلِيَ في غَّيرِهء أو في بَيتِه إِنْ لم يَحدذْ مسجدًا سَلِيمًا مِنَ 
القبورء ويَجبُ على ؤلاة الأَمُورٍ نَبْشُ القَبرٍ الذي في المسجدٍ إذا كان حادِثّاء وتَقَل 
زُفاتِه إلى المقبّرة العامّة» وثوضَعٌ في حُفرة خاصّة يُسَوَى ظاهِرها كسائرٍ القُبورٍ. 
وإذا كان القبز هو الْأَوّلُ فَإِنّه يْهِدَمْ المسجدُء لأنّ الرسول صلى الله عليه وسلم لَعنَ 
اليَهود والنّصارى الذين إتّخذوا قُبورَ أنبيائهم مساجةء ولَمًا أخبّرثه أمُ سلمة وأمُ 
حبيبة رضي الله عنهما أنْهما رَأنا كنيسةً في الحبشة وما فيها مِنَ الصُوَرِء قال 
نهما عليه الصلاةٌ والسلامُ "أولئك إذا مات فيهم الرجُلٌ الصالحٌ بَدَُوا على قبره 
مسجداء وصَوّروا فيه تلك الصُوَرَء أولئك شراز الخَلّق عند الله", متّفقٌّ على 
صحته؛ ومن صَلَّى في المساجد التي فيها القُبورٌ فَصَلائُهِ باطِلِةٌ وعليه الإعادة: 
لِلْحَدِينّينَ المذكورين وما جاءً في مَعناهما. انتهى. 


(130) اذهب للة 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ رديع المدخلي. يقول الشيخ: الصلاة في مسجد 
فيه فق صدلاة باطلة ألا فسخ .وغاليًا ما يَزتادٌ هذا المسجد إلامن فى قلبه تؤمة 
الشرك وَالتَعَلّقٌ بصاحب القبِرٍ. انتهى: 


وفي هذا الرابط يقول مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فالمساجدٌ المَبنِيّةُ 
على قُبِورٍ أنبياء أو صالحين أو غَيرِهم مِن آحادٍ النّاسِ يَنْبَغْي أن تُزالَ بِهَدْمِ أو 
غَيرِه. ولا تَصِحٌ الصَّلاةُ فيها. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)» قال الشيخ: 
فالصَلاةُ في المسجِدٍ الذي فيه قَبرٌ أو في المَقْبّرة باطِلةً. انتهى. 


وتقول الشَّيحٌ مُقَبِلَ الوادِعِئٌ في (إجابة السائل على أهم المسائل): والمَسجدُ إذا 
وُضع فيه قَبرٌ لا تصحٌ الصَّلاةٌ فيه. انتهى. 


وقال الشيخ صالح آل الشيخ (وزبر الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في (التمهيد لشرح كتاب التوحيد): فالذي يُصَلَِي في مَسجِدٍ أقِيمَ على 
قَبر فُصلائه باطِلةٌ لا تِصِحٌ. انتهى. 


(131) اذهب للة 


الفسالة الكامفسة عثر 
زيد: هَل بُطْلَانُ الصّلاةِ في مَسجِدٍ فيه قَبّْرْ يَتَعَلَقُ بؤجود القَبْرٍ في القبلة؟. 


عمرو: لا... وفي (فتاقى 'ثورٌ على الدّرب") على هذا الرابط سُئِلَ الشيحٌ إِبْنُ باز: 
ما حُكُمُ الصَّلاةِ في مسجِدٍ فيه ضَرِيعٌ؛ مع العلم بأنّ هذا الصرِيعَ خَلْفَ المُصَلَين 
وليس أمامهم؛ وبَيْنَ المُصَلّين وهذا الصَّرِيحِ حاجزٌ مِن لوح مِنَ الزُجاج؟. فَأَجابَ 
الشّيحٌ: المساجدُ التي فيها القُبورُ لا يُصَلَّى فيهاء سواءً كان القَبِرُ قدَّامَ المُصَلَين أو 
عن يَمِينِهم أو عن شمالهم أو خَلَمَهم: جَمِيعْ التساجدٍ التي تبئى على القبِورٍ لا 
يُصَلَّى فيهاء لِقَولٍ النَِيِ صلى الله عليه وسلم 'لعنة الله على اليهود والنصارى. 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". وقال صلى الله عليه وسلم "ألا وإن مَن كان قبلكم 
كانوا يتَذون قبورَ أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتّذذوا القبور مساجد. 
فإني أنهاكم عن ذلك" فَلا يَجورُ الصَّلاةٌ فيها بِالكلَيّةِ فالصّلاةُ فيها باطِلة. 


المسألة السادسة عشر 


(132) اذهب للة 


زيد: هَلْ تجوز الصَّلاهٌ في مَسجِدٍ فيه قَبْرَء إذا كان هو المسجدّ الوَحِيدَ في القّربَةِ: 
أو إذا كان لا يُوجَدُ في القَرَة مسجدٌّ يَخْلُو مِن قَبْرِ؟. 


عمرو: لا تجوز... وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ إِبْنِ بازء أنه سُئِلَ: ما حُكْمْ 
الصَّلاةِ في المَساجدٍ التي فيها قُبورٌ؟. فَكان مما أجاب به الشَّيحٌ: وعليه أنْ يُصَلِي 
في بَيْتِه إذا ما تَيِسَرَ له مسجدٌ. عليه أن يُصَلِيَ في بَيتِه ولا يُصَلِيَ في المساجدٍ 
التي فيها قبورٌء إذا ما وَجَدَ مسجدًا خالِيًا مِنَ القُبِورٍ فَإِنّهِ يُصَلِي في بَيْتِه مع 
إخوانه أو جيرانه؛ أو يَلْتَمِسُ مكانًا ليس فيه مَسجدٌ به قُبورٌ. انتهى. 

المسألة السابعة عشر 
زيد: هَلْ هناك فَرْقٌ بَيْنَ بناءٍ المسجِدٍ على القَبْرِهِ وبَيْنَ إدخالٍ القَبْرٍ في المسجدِ؟. 
حعمرو: لا. 


زيد: مَن سَبَقَكَ بهذا القول؟. 


عمرو: قال الشيخ الألبانِئُ في (تحذيرُ الساجد): لا فَرْقَ بَيْنَ بناءٍ المسجِدٍ على 
القَبرِء أو إدخالٍ القَبرٍ في المسجدء فالكُلُ حَرامٌ لأنَّ المحذور واحِدٌ [قال الشيخ عَلِيْ 


(133) اذهب للة 


بِنُ شعبانَ في (حْكْمُ الصّلاةِ في المسجِدٍ النْبَويَ): ... فالذي يَظْهَرُ هنا في كُلَ هذه 
النُصوص عَدَمْ تفريق النَِيَ والصّحابة بَيْنَ بناء المسجدٍ ثم إدخالٍ القّبرٍ فيه؛ وتْنَ 
بناءٍ المسجدٍ على الدَبرِء فلا فُرْقَ والاثنان داخلانٍ في اللّعنةِ والتُحرِيم فُمَن بَنَى 
على القَّبِرٍ مسجدا فَمَّدٍ إِنَحَدَه هسجداء ومن أدخَّل القَدْرَ في المسجد فَمَّدٍ إِنَدَدَه 
مسجدّاء والدَّلِيلَ فَهُمُ الصّحابةِ كما مَضَى. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ الألباني-: 
فُما خَشْيَ الصحابةٌ رضي الله عنهم قد وَقَعَ مع الأسف الشديد بإدخال القبر في 
المسجد., إذ لا فارق بين أن يكونوا دفنوه صلى الله عليه وسلم حين مات في 
المسجد وحاشاهم عن ذلك» ودين ما فَعلّه الذين بعدهم من إدخال قبره في المسجد 
بتوسيعه؛ فالمحذورٌ حاصِلٌ على كل حالٍ كما تَقَّدَّمَ عن الحافظ العراقي وشيخ 
الإسلام ابن تيمية. انتهى. 


وفي هذا الرابط يقول مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فالصلاة لا تجوز 
في مسجد به قبرء سواء بُنِيَ القبز على المسجد أو أُدْخِل القبرُ في المسجد. لِمَا 
في ذلك من ذريعة عظيمة للشرك. وللنهي الوارد عن ذلك في أحاديث كثيرة. 
انتهى. 


المسألة الثامنة عشر 


(134) اذهب للة 
زدد: هَلْ جود القَبْرٍ ضِمْنَ مَقصورة مَوجودة داخل المسيهد يزيل المحذور؟. 
حعمرو: لا. 
زيد: مَن سَبَقَكَ بهذا القول؟. 
عمرو: يقول الشيحٌ الألبانِئُ في (تحذير الساجد): ومن ذلك تَعْلَمُ أنَّ قَولَ بعضهم 
(إنّ الصلاةً في المسجدٍ الذي به قبرٌ كمسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم ومسجد 
بَنِي أمَيّةَ لا يقال (إنها صلاة في الجَبّانة) فالقبز ضِمْنَ مَقصورة. مُسَتَقِلٌ بتفِه 
عن المسجدء فما المانعٌ مِنَ الصّلاةِ فيه), فهذا قَولُ لم يَضْدُرْ عن عِلَّم وفقّه. 
انتهى. 
وبقول الشيحٌ الألبِانَِيْ أيضًا في (تحذير الساجد): وَاغَلَم أنّه لا يُدْدِي في رَفْع 
المُخالّفة أنّ القَبِرَ فى المسجِدٍ ضِمْنَ مَقصورة. انتهى. 


المسألة التاسعة عشر 


زيد: هَل وجودٌ القَبْرِ في ساحة المسجدٍ الخَلَفِيَةِ يَمْنَعُ مِنَ الصّلاةِ في المسجِدِ؟. 


(135) اذهب لاة 


عمرو: نَعَمْ... وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة 
كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)» 
سُئِلَ الشيخ: مَسجدٌ به قَبِرٌ في حُجرة خارج صَحْنِ المسجِدء ما حُكمُ الصلاة فيه؟. 
فأجاب الشيح: إذا كان القبرُ داخل سُورٍ المسجدٍ فالصلاةٌ لا تِصِحٌ. انتهى. 


وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه سُيِلَ: هل تجوز الصلاة في مسجد 
فيه قبرٌ خارج المسجد لكِنّه في داخلٍ السُور؟. فأجابَ الشيح: المساجدُ التي تُبْنَى 
على القُبِورٍ لا يُصلَّى فيهاء يقولٌ النبئنُ صلى الله عليه وسام إلَعَنَ اللهُ اليهود 
والنصارى اتّخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد). فإذا كائتِ القبورُ في داخل السُورٍ لا 
يُصَلَّى فيهاء أمّا إذا كان خارجًا في الأرض الخارجيّةٍ عن يمينه أو شماله أو أمامه 
ما يَصُرُء لكن إذا كانت في داخله لا يُصَلَّى فيه, هذا مِن عَمَلٍ اليهود والنّصارَى. 


© هوهو 


القسناة العشرون 


زيد: ما هو حُكْمُ الصَّلاةِ في مَسجِدٍ بُنِيَ بَيْنَ المَقابرٍ أو بجوارها؟. 


(136) اذهب للة 


عمرو: قال الشيحٌ صالح الفوزان ذ في (الملخص الفقهي): ودُلُ ما دَذَّل في اسم 
المقبرة مما حَوْلَ القبور لا يُصلَّى فيه. لأن الله يَشْمَلُ المقبرة وفناءَ ها الذي 
حَؤْلّها. انتهى. 


وَقَلَ الشيحُ الألباني في (تحذير الساجد) عن ابن تيمية قَوْنَهِ (والمقبرةٌ كلُ ما قُبِرَ 
فيه لا أنه جَمْعْ قَبْره وقال أصحابُنا وكُلُ ما دخلَ في اسم المقبرة مما حَوْلَ القبور 
لا يُصَلَّى فيه فهذا بُعَينُ أن المذْعَ يكون متناولا لِخُزْمة القبر المنفرد وفنائه 
المُضاف إليه). انتهى. 


وجاء في مجلة البحوث الإسلامية التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
في هذا الرابط: الصواب أن كل ما دَخَلَ في اسم المقبرة مما حول القبر الواحد أو 
القبور الكثيرة» لا تجوز الصلاةٌ فيه» على حَذِْ سواء . انتهى. 


وجاء في كتاب (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان)؛ أن الشيخ سُيِلَ: في 
بلدتنا مسجدٌ يُصَلَّي به الناسُء» ولكن يوجد أمامّه مِن جهة اليسار قليلًا وعلى بُعْدٍ 
مِدْرَين عُرْفَةٌ بها قبرء وكذلك أمامه من ناحية القبلة مباشرة وعلى بُعْدِ عشرة 
أمتار توجد مقابرء فهل يِصِحٌ الصلاةٌ في هذا المسجد ما دامت المقابر خارِجًا 
وليست منه؟ أم لا تَصِحٌ بأيّ حالٍ ما دامت محيطة به؟. فأجاب الشيخ: إذا كانت 
المقابرٌ مفصولة عن المسجد بشارع أو بِسُورٍ ولم يُبْنَ هذا المسجدُ مِن أجل 
المقابر فلا بأس أن يكون المسجدٌُ قريبا من المقبرة إذا لم يوجد مكانٌ بَعِيدَ عنها. 


(137) اذهب للة 


أما إذا كان وَضْعُ المسجد عند القبور مقصودا ظنًّا أن في ذلك بَرَكة, أو أن ذلك 
أفضل؛ فهذا لا يجوزء لأنه من وسائل الشرك. انتهى. 


وجاء أيضا في كتاب (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان).: أن الشيخ سُيِلَ: 
يوجد في قريتنا مسجدٌ قديمٌ ثقامُ فيه صلاةٌ الجمعة والجماعة:. عِلْمَا بأن هذا 
المسجد يوجد في قَبْلَتَه مقبرةٌ قديمةً وحديثةٌ» كما أن هناك عِدَّةَ قبور مُلْتصِقة في 
قبلة هذا المسجدء فما هو الحُكُمُ في هذا؟. فأجاب الشيخ: إذا كانت القبوز مفصولة 
عن المسجد ولم يُبْنَ المسجدُ مِن أَجْلِهاء وإنما بُنِيَ للصلاة فيه, والمقبرة في مكان 
مُنْعَزلِ عنه. لم يُقصَد وَضْعٌ المقبرة عند المسجدء ولم يُقصَد وَضْعُ المسجد عند 
المقبرة» وإنما كل منهما وْضِعَ في مكانه مِن غير قَصْدٍ ارتباط بعضهما ببعض. 
وبينهما فاصلٌ فلا مانع من الصلاة في المسجد.ء لأن هذا المسجد لم يُقَمْ على 
قبور. انتهى باختصار. 


وجاء في أبحاث هيئة كبار العلماء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق 
عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود) على هذا الرابط: قال عبدالرحمن بن 
حسن رحمه الله: ولا تجوز الصلاةُ في مسجد بُنِيَ في مقبرة» سواء كان له جيطانٌ 
تخجزُ بينه وبين. القبورء أو كان مكشوفا. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن عثيمينء سُئِلَ الشيخح: يوجدُ بِدوارٍ المسجدٍ 
مَقابِرُء هل يَجوزُ لنا الصلاةٌ فيهاء عِلمًا بأنَّ الفاصل بين المقبرة [والمسجد] جدار 


(138) اذهب للة 


المسجدٍ فقط وهو تِجَاة القبلة؟. فأجابَ الشيخ: إذا كانت المقبرةٌ عن يَمِين مُسْتَقْبلٍ 
القبلة أو عن يسارِه أو خَلْفِهِ فلا بأمّء إِلَّا إذا كان المسجدُ قد بُنِيَ في المقبرة فإنه 
لا يجوز الصلاهٌ فيهء بَلْ يَجِبُ هَدْمُه وتزكُ أرضه يُذْفْن بها... ثم قال -أي الشيخ 
ابن عثيمين- : وأَمّا إذا كانت القبوز في القبلة فإن الأَمْرَ أَشَدُ ولولا جدار المسجد 
الذي يَحُولُ بين المسجد وبين القبور لَقُأْنا إِنَّ الصلاة لا تصِحٌ بكلّ حالٍ مِنَ 
الأحوال» لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تُصَلُوا إلى القبور). انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء سئل الشيخ: يوجد عندنا مسجدٌ صغيرٌ 
وهو قديمٌ. وهو مبنيٌّ على كُتْلَّةٍ صغيرة. وفي مَكانٍ مُهِمَ بالنسبة للقرية» وتَعْدَ 
المسجد مباشرة وباتجاه القبلة توجد مقبرةٌ مُسَوّرة بطُولٍِ 8 متر وعَرْضٍ 4 متر. 
هل الصلاةٌ في هذا المسجد جائزة, أم مِن الأفضل أن ثُعَيَرَ هذا المكان؟. فأجاب 
الشيخ: لا حَرَجء الصلاةٌ فيها كافية ما دام المقبرة خارج المسجد ودينها وبينه 
حاجزٌء سُورٌ بينها وبينه» والمسجد له سُورٌ خارج المقبرة فلا حَرَج» المقصود. 
المسجدُ الذي قُدَامهِ المقبرةٌ مَحْدُورَةٌ ومُسَوَّرَةٌ لا يَضْرُ والحمد لله الذي لا يجوز 
أن تكون القبورٌ في المسجد. هذا هو المُنْكَرُء أما كونها مقبرة خارجية عن 
المسجد ومحجوز عنها فلا يَصْرٌ ذلك. انتهى. 


و9 في هذا الرابط قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود): إن كانت 
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إقامةٌ المساجد دَوْلَ المقابر مِن أَجْلِ تعظيم القبور فلا تجوز الصلاةٌ فيهاء ودجب 
هَدْمُها. انتهى. 


وفي هذا الرابط شئل مركز الفتوى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: لدينا مسجدٌ 
مُحاط بالقبورء علمًا بأن المسجد والمقبرة ليس لهما تاريحٌ محدَّدٌ يُبَيَنْ بدايتهما. 
فما الحُكُمُ الشرعيئٌ للصلاة في هذا المسجد؟. فأجاب مركز الفتوى: فلا تجوز 
الصلاةٌ في المقبرة ولا تَصِحٌ. لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا تتخذوا القبور 
مساجد.ء فإني أنهاكم عن ذلك", رواه مسلمء وقوله 'الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام"؛ رواه أصحاب السنن إلا النسائي, وقد نَّصّ فقهاء الحنابلة على أن 
المسجد إذا بُنِي داخل المقبرة وحَدَتَ بَعْدَها فحُكمُه حُكْمُ المقبرة لا تصِحٌ الصلاةٌ 
فيه إلا صلاة الجنازة, أما إن حَدَنَْت المقبرة حَوْلَ المسجد, فتَصحٌ الصلاةٌ مع 
الكراهة؛ وإن وُضِعا معًا لم تَصِحٌ فيه الصلاةٌ تَغلِيبًَا لجانب الحَظْرء وحيث إنه لا 
يُعْلَمْ أَيُهما السابق» فإننا نَتَصَحُ الأخ السائل بِتَجَنْبِ الصلاة في هذا المسجد إلا 
صلاة الجنازة. انتهى باختصار. قلت: سيأتي قريبا كلامٌ للشيخ فركوس مَفادُه عدم 
جواز صلاة الجنازة في مسجد بُنِيَ داخل مقبرة؛ وذلك هو الصّوابٌ. 


المسألة الحادية والعشرون 
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زيد: ما هي المواضع التى تُصَلَّى فيها صَلاةُ الجنازة؟. 


(1)الصلاةٌ خارج المسجد: في هذا الرابط على موقع الشيخ فركوسء يقول 
الشيخ: فالغالِبُ على هَذيهِ صَلَّى اللَهُ عليه وسلّم في صلاة الجنازة إيقاغه لها في 
مَؤْضِع خارج عن المسجد مُعَدّ للصلاة على الجنائزء وهو المعروفٌ ب (مُصَلَّى 
الجنائز). وقد كان لاصِقًا بمسجد النبي صلَى الله عليه وسلّم مِنْ جِهَةٍ الشرق. 
وتشهِدُ لذلك جُملةٌ مِن الأحاديث الصحيحة المُثْبتة لذلك. ولا يَخْفَى أنّ هذَه صلّى 


الله عليه وسلّم هو الأفضلٌ. انتهى. 


(2)الصلاةٌ داخل المسجدٍ: في هذا الرابط على موقع الشيخ فركوس,. يقول الشيحٌ 
بَعْدَ أن بَيّنَ أن الأفضل أداءً صلاة الجنازة خارج المسجد: لكنٌّ هذه الأفضليةً لا 
تمن من مشروعية الصلاة على الجنازة داخلَ المسجد لِمَا رواهُ مسلمٌ وغيزه أن 
عائشة رضي الله عنها قالّث (ِوَائَهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى 
بْئَئْ بَيْضَاءَ في الهشجدٍ سُهَيْلٍ وَأخيه)... ثم قال -أي الشيخُ فركوس- وممًا 
بُقَوِي المشروعيةً صلاةٌ عْمَرَ بْنِ الخطّاب رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله 
عنه في المسجد. وصلاةٌ صُهَيْبِ على عمرّ رضي الله عنه في المسجد أيضًا. 


© و 


(141) اذهب للة 


(3)الصلاةٌ على قبر المَيّتِ: وصُورَثها أن يَموتَ شخصٌ ولم تتمكَنْ مِنَ الصلاة 
عليه مع الجماعة» فيجوزرٌ أن تُصلَيَ عليه بعد دَفَنِه جاعِلًا القبزّ بينك ودين القبْلةٍ: 
مِذْلَ ما يُصَِي إمامُ الصلاة صلاةً الجنازة -قَبّلَ دَفْنِ الميت- جاعلا نَعْشٌ المَيْتِ 
بينه وبين القبْلةٍ» ودليل ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة (أنَّ رَجُلًَا 
أَسْوَدَ -أو إِمْرَأةً سَوْدَاءَ - كان يَقُمُ [أي يُنَظف] الْمَسْجِدَ فَمَاتَء فَسَأَلَ النَِّيْ صَلّى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنَْهُء فَقَانُوا (مَات)» قَالَ (أقَلَا كُنْتُم آدَنْشُمُوني بِهِ [يعني أعلمتموني 
بموته]» دُلُوني عَلَى قَبْرِهء أو قَالَ 'قَبْرِها") فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا)؛ ويَدُلُ على 
ذلك أيضا مارواه البخاري في صحيحه احَدَتَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَتَنَا شُعْبَةٌ قَالَ 
للَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذْ [أي قبر منفرد عن القبور] فَأَمَهُمْ وَصَلَوْا خَلْفَهُ), 
كُلْتُ (ِمَنْ حَدَنَكَ هَذَا يَا أَبَا عدْرو؟)» قَالَ (ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا))؛ قال ابن 
حجر في فتح الباري: القائل هو الشَيْبَانِيْ والمقولٌ له هو الشَغبيُ. انتهى. 


المسألة الثانية والعشرون 
زيد: ما المُراد بقٌولهم 'إعمال الدَلِيلِين أَوْلَى مِن إهمال أَحَدِهما ما أُمْكَنَ؟. 


عمرو: المُرادُ هو أنه إذا عَرَض للمُجْتَهِدٍ دليلان». وكان ظاهِزهما يُوهِمُْ أنهما 
مُتعارضان, فيكون على المُجْتَهِدٍ الجَمْعُ بينهما ما أمكّنء لأن ذلك أَؤْلَى مِن إعمال 
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أحدهما واهمال الآخر. قال الإمام القرافي: وإذا تعارّض دليلان؛ فالعمل بَدُلِ واحدٍ 
منهما مِن وجه أوْلَى مِن العمل بأحدهما دون الآخر. انتهى من شرح تنقيح 
الفصول. وقال الشيخ وليد السعيدان: إذا تعارّض دليلان فأّنا في إزالة ذلك 
التُعارُض ثلاتُ طَرُقٍء الأولى أن نَجْمَعَ بينهما بتخصيص العموم أو تقييد المُطّلّق, 
وهكذا إن أمكن ذلكء فإن لم يُمْكِن ذلك فَتَنْتَقِل إلى الحالة الثانية وهي النَّسْحُ 
فتَبْحَثْ عن المتأخر ونَجْعَله ناسِخًا للمتقدّم» فإن لم يُمْكِن ذلك فَدرَجَّح بين الدليلين» 
وإلا فالتوفّف. انتهى مِن تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية. وقال الشيخ 
وليد السعيدان أيضا: فإن المُسِلِمَ يَجبُ عليه وُجُوبَ عَيْنِ أن يُعَظْمَ النّصّ في قلبه. 
وأن يَعْرِفَ له قَدْرَه وأن يُنْزِلَه مَنزلته, وأن يَحْفْظَه من عَبَثْ العابثين والتحال 
المُبْطِلين وكَْدٍ المُعْتّدِينء وأن بَفْدِيه بِرُودِهِ ومالِه. وأن يَجْعَلَ له في قلبه هَيْبةٌ 


ه ص2 
لهل ل 


واحترامًاء فلا يَقَربَنْهِ برَدٍ أو تحريفبٍ أو زيادة أو نَقصٍ أو تغييرٍ أو تبديلٍ أو 
إلغاءٍ» بل يَجْعَله الأَصْلَ الذي يَحِبُ إِيَباعُه والميزان الذي يَزِنُ به كل الأقوال 
والأعمال: فإن تعظيم الدليل من تعظيم الله جَلَ وعلاء فالأِلّةُ حَقٌ كُلّها وخَيْرٌ كُلّها 
وصِذْق كُلَّها وعَدْلٌ كُلّها وَبِرَ كُلَّها في مَنْطُوقها ومَفْهُومها ولّوازمهاء والواجبُ 
فيها الاعتمادُ والانقيادُ والاتباعٌ والقبول, والإعمالٌ لا الإهمال» وعلى ذلك مَضَى 
عصرٌ القُرون المُفضّلة» وإنّ مِن المسائل الكبّار التي يَتحقَّقٌ بها تعظيمُ الدليل هو 
ما نحن بصدده من وُجُوبٍ الجَدع بين الأَدِنّةَ فإن هناك أله ظاهرها التّعازض 
وهي في حقيقتها ليست كذلك. فيحاول البعضٌ أن يؤلّف بينها فلا يستطيع فيَتَجَرَأ 
على القول بالنسخ الذي مَفاده إِطْراحٌ شَيْءٍ مِنَ النصوص وإلغاء العمل به. وهذا 
لا يَجُورُ لأن المُتقرّر عند جميع أهل العلم أن "إعمال الكلام أَوْلَى مِن إهماله", فإذا 
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كان هذا في كلام المخلوقين فيما بينهم فكيف بكلام اللهِ جل وعلا أو كلام رسوله 
صلى الله عليه وسلمء فالذي تعتقِدُه ودَّدِينُ الله تعالى به هو أنه لا يَدُورُ إهمالٌ 
شيء مِن النصوص ما دام إغماله مُمْكِنَاء والواجبُ علينا أن نَستَفْرِغ الجُهْدَ 
والطاقة في التأليف بالجَمع بين الأدلّة التي في ظاهرها شيءٌ من التعازض... ثم 
قال -أي الشيخ وليد السعيدان-: والمقصود هنا أن الجَمْعَ هو المْتَعَيّنُ عند وجود 
ما يُوهِمُ التعاضء فمَتى ما أمكن الجَمْح فإنه يَجِبُ القول به ولا يجوز اعتمادٌ 
غيرهء فإن أغياك الجَدْغ بينهما إغياءً حقيقيًا فانتقل إلى الطريقة الثانية وهي 
النُسخء فتنظر المُتقدّمَ منهما مِن المتأخرء وتَجْعل المتأخَرَ ناسِخًا للمُتقدّم... ثم قال 
-أي الشيخ وليد السعيدان-: وقدَّمْنا الجَدمْعَ على النُسخ, لأن الجمع فيه إعمالٌ 
يلين جَمِيعًا في وَقتِ واجدء وأمًا النُسحُ فإنه وإن كان إعمالا ِكل الدِّيلّين لَكِنْ 
في وَقَتين مُختَلِفِينَء فالدَلِيل المنسوحٌ يُعمَلُ به قَبْلَ النسخ؛ والدليلٌ الناسخ يُعملُ به 
بعد النسخ, ولا شك أن العمل بكلا الدليآين في وَفْتِ واحدٍ أَوْلَى من العمل بأحدهما 
في وَفْتِ وإبطاله في وَفْتِ آخَرَء فإن أغياك النسحٌ إعياءً حقيقيًا فانتقل بَعْدَه إلى 
الطريقة الثالثة» وهي طربقة الترجيح بين الدليلين؛ فَيُْنْظَر في إسنادهما وَمَنْنِهما. 
ونُقارّن بينهما ونُورّنا بميزان المُرّجّحات المذكورة في كُنْبٍ الأصولء, وهي 
مُرَجَّحات إما بِالنَّظَرٍ إلى إِسْنادٍ كُلّ منهماء وإمّا بِالنّظَر لِمَثْنٍِ دل منهماء فإذا تَرَجّحَ 
أحدُ الدليلين فإنه يَحِبُ العمل به. وأمّا الدليل المرجوح فإنه يُلقَى إلغاءً تامّاء أي 
يكون وُجُودُه كعدّمِه» فلا يُلتفْت إليه أبدَاء ويه تَغْلَمُ أن النسخ طريقة أَقُوَى مِن 
الترجيح, لأن الترجيح فيه إبطالٌ لأحد الدليلّين إبطالا تامّاء وأما النسخ فإن فيه 
إبطالًا للحم المنسوخ بعد الأُسخ فقطء وأمّا قَبْلَ الأسخ فقد كان دَلِيلَا صَحِيحًا 
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مقبولًا مُعْتَمَدَا يُعمَلُ به وتُتَعَبَّدُ اللهُ جل وعلا بمُقتضاه. ولذلك فإن النسخ مُقدّمٌ على 
الترجيحء وسَبَبُ التقديم هو أن في النسخ إعمالًا لِلدَلِيلين لَكِنْ في وَقْتين مُخْتَلِفَين, 
حق في التقديم هو ما تَحقّقّ فيه إعمالٌ الدليلين جميعًاء فإن أغياكَ الترجيحٌ 
إغياءَ حقيقيًا فائتقل بَعْدَه إلى التوة قفء وَعَدَمِ البَبّ في هذا الأمْرٍ وقَوْلٍ "لا أَعَلَمُ' 
حتى يَتَبَيَن لك الأذْرُ في وفتٍ آخر. انتهى بتصرف من (رسالة في وجوب الجمع 
بين الأدلة). وقال عبدالوهاب خلاف في (علم أصول الفقه): وممّا ينبغي التَنْبيه له 
أنه لا يوجد تعازض حقيقيٌ بين آيَتَيْن أو بين حَدِيتَيْنِ صحيحَيْن أو بين آية 
وحديث صحيع. واذا بدا تعاصٌ بين نَصَّيْن مِن هذه النصوص. فإنما هو تعارض 
ظاهريّ فقط بحسب ما يَبْدُو لعقولناء وليس بتعازضٍ حقيقي. لأن الشارع الواحد 
الحكيم لا يُمْكن أن يَصْدُر عنه دليلٌ آخر يَقتضي في الواقعة نَفْسِها حُكْمَا خلافه في 
القت الواحِدِء فإنْ وُحِدَ نَصَّان ظاهِرهما التَُعارْضُ وَجَبَ الاجتِهادُ في صَرْفهما عن 
هذا الظاهرء والؤقوف على حقيقة المُرادٍ منهماء تَنْزِيهَا للشارع العليم الحكيم عن 
التناقُض في تشريعه؛ فإن أَمَكَنَ إزالَةٌ التعاض الظاهري بين النصَّيْن بالجَمع 
والتوفيق بينهماء جُمِع بينهما وعُمِل بهماء وكان هذا بَيَانَاء لأنه لا تعاض في 
الحقيقة بينهما. انتهى. ويقول ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام: إذا تعاض 
الحديثان؛ أو الآيتان» أو الآية والحديثء فيما يَظْنُ مَن لا يَعْلم فَمَرْضُ على كل 
مُسلم استعمال كل ذلك. لأنه ليس بَعْضُ ذلك أَوْلَى بالاستعمالٍ مِن بَعْضِء ولا 
عدي يأوجك .من حديف الخن جندف. ولا آي أزلى بالطاعة ماين اي أخرى 
مِثْلِهاء وَكُلُ مِن عند الله عز وجلء وَكُلّ سَوَاءٌ في باب وجوب الطاعة والاستعمال 
ولا فَْرْقَ. انتهى. وقال النووي في شرح مسلم: المختلف قسمانء أحدهما يُمْكِنُ 
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الجَفْغ بينهماء فيّتعيّن ويجب العمل بالحديثين جميعاء ومهما أَمْكَنَ حَمْلُ كلام 
الشارع على وَجخْهٍ يكون أَعَمَّ للفائدة تعيّنَ التصيرُ إليه؛ ولا يُصارٌ إلى النسخ مع 
إمكان الجّمْع» لأن في النسخ إخراج أحد الحديئَيْن عن كونه مما يُعمَلُ به... ثم قال 
-أي النووي-: القسم الثاني أن يَتَضَادًا بحيث لا يُمْكِنُ الجَدْع بِوَخْدِء فإن عَلِسْنا 
أْحَدَهما ناسخا قَدّمناه. وإلا عَمِلّْنا بالراجح منهماء كالترجيح بكثرة الرواة وصفاتهم 
وسائر وجوه الترجيح. انتهى. قلت: وخلاصة كلام النووي أنه إن تَعَذَّرَ الجَمْعُ بين 
النّصَيْنَ الشرعيّيْنَ بَوَجْهٍ من أَؤْجه الجَدْع المعروفة عند الأصوليينء فَيُوْخَذْ 
بالمتأخر منهما عندئذء ويكون هذا المتأخرٌ ناسخًا للمُتقدّم؛ وإن لم يُعلّم المتقدّمُ 
منهما والمتأخْرُء فيُرَجَّح بينهما بوجوه الترجيح المعروفة عند الأصوليين. وقال 
الشيخ أحمد الحازمي عند شرح قَولٍِ صفي الدين البغدادي الحنبلي "'فإن تعاض 
ُمُومان وأَمْكَنَ الجَمَعْ بتقديم الأَخَصّ أو تأويلٍ المحتمّل فهو أَوْلَى من إلغائهما. 
وإلا فأحدهما ناسخ إن غُلِمَ تَأَخْرُه. وإلا تساقطا": تَعارٌضُ العْمُومَيْنء تعاض 
الغثومان: فإن تعارَضٌ عُمُومانء التَعارصٌ هو التقابُل والتمائع» وعند الأصوليين 
أن يَتَقَابََ دليلان يُخالِف أحدُهما الآخرء قال 'فإن تعاض عمومان وأَمْكَن الجَدْغ' 
لأن الأضل في تعاض الأدِنَّة ماذا؟ القاعدةٌ العامّةٌ إعمالٌ الدليلّيْن أَوْنَى مِن إهمال 
أحدهماء هذا مُتَمَْقَ عليه, إعمال الدليلَيْن أَوْلَى من إهمال أحدهماء فإذا جاء 
مُمُومان مُتعارضان نقول الأوْلَى أن نَحِمَعَ بينهما ولا نُسقط أحدهماء لأن إلغاء 
أحدهما إلغاءً لبعض الشّزعء حينئذ نقول نَجِمّع بينهماء فإن أَمْكَنَ الجَمْعْ بتقديم 
الأَخَصّ بأن يكون أحدُهما عامًا مِن وجهِ خاصًا مِن وجه قُدّمِ الأَخَضُ على الأَعَمَ. 


انتهى بتصرف من شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول. وبقول الشيخ عبدالله 
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الفوزان في تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول: والتعازض مِن 
أَهَمَ المباحث في أصول الفقه. لأنه يَمَعُ في جميع الأَدِلّةِ الشرعية: ولا يُمْكِنُ إثباتُ 
الحُكُم إلا بإزالّة التّعازض. انتهى. وقالَ الشنقيطي في أضواء البيان: والمُقرّر في 
عِلْم الأصول وعلّْم الحديث أنه إذا أَمْكَنَ الجَدْع بين الحديتيْن وَجَبَ الجَدْع بينهما 
إجماعاء ولا يُرَدٌّ غيرُ الأقوى منهما بالأقوى. لأنهما صادقان: وليسا بمُتعارضَيْن 
وإنما أجمع أهلٌ العلم على وجوب الجَّمع بين الدليليْن إن أَمْكَنَء لأن إعمال 
الدليلَيْنَ معا أَوْلَى مِن إلغاء أحدهما كما لا يَخْمَى. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (المباحث المشرقية 'الجزء الأول'): يقال في الأصول (إنَّما يَتِم 
الدَلِيلُ بصِحّتِه عن المَنقولٍ عنه. ثم بظهور دَلالَتِه على المُرادء ثم الجّواب عن 
المعارض. انتهى. ويقول الشيخ الألباني في هذا الرابط على موقعه رادا على 
مخالفيه القائلين بمشروعية صيام يوم السبت إذا وافَقَ يوم عَرَفْةَ: نحن عَملَنا 
بحديئَّين» حديث فيه فضيلةٌ وحديث فيه نَهَْء هم عَمِلُوا بحديث فيه فضيلةٌ 
وأعرضوا عن الحديث الذي فيه نَهَئّء وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. 
انتهى. وقالَ الشيحُ أبو محمد المقدسي في (إمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة 
العصر): إِنَّ طريقة أهلٍ العلم رَبِطْ الأحاديث ببَعضهاء والجَمعٌ بَيْنَ الأخبار -ما 
أمكنَ إلى ذلك سَبِيلًا- ودَفغ ما يُتَوَهَمُ من تعاضهاء بِحَملٍ المُطلّقٍ على المقَيّدِ 
والعامّ على الخاصٌء والمُتَشْابِهِ على المُحكم؛ وهكذا؛ يقول الشيحٌ حمدُ بِنُ ناصر 
بن معمر في (الدُّرَرُ السَنِيّةُ) (إنَّ القُرآنَ فيه آيَاتُ مُحْقَمَاتٌ هُنّ أمُ الكتاب, وَأَخَرْ 
مُتَشَابِهَاتٌ» فَيُرَدُ المتشابة إلى المُحكمء ولا يُضْرَبُ كِتابُ الله بَعضْه ببَعضء وكذلك 
السّنُّ فيها مُحكَمٌ ومُتشابة» فَيّرَدٌ مُتشابهُها إلى المُحكم, ولا يُصْرَبُ بَعصُها ببَعض. 
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فَكَلامُ اللي صلى الله عليه وسلم لا يَتَنَاقَضُ بَلْ يُصَدِّق بَعضُه بَعضَاء والسُّنَّةُ ثوافقٌ 
القُرآنَ ولا تناقشه: وهذا أصلٌ عَظَِيمٌ يَحِبُ مُراعاثه, ومن أهملّه فَدَدْ وَفَعَ في أمرٍ 
عظيم وهو لا يَدرِي)؛ والشاطبيٌ قال [في (الْمُوَاْمَاتِ)] (إنَّ ذوي الاجْتِهَادٍ لا 
يقتصرون على التَمَسُكِ بِالْعَامَ حتى يَبْحَثُوا [عن] مُخَضْصِهء وعلى الْمُطْلّقٍ [أي 
وعلى التَّمَسّكِ بِالْمُطْلقٍ حتى يَبْحَئوا] هَل له مُقَيَدْ أم لا؟؛ فَالْعَامُ مَعَ خَاضِهِ هُوَ 
الدِّيل» فَإِنْ فُقدَ الْخَاصُ صَارَ الْعَامُ مع إِرَادَةٍ اخُصُوص فيه- مِنْ قَبِيلٍ الْمْتشَابه. 
وَصَارَ ازْتفَاعْهُ -أي الخاصٌ- زَنْفًا وَانْحِرَافًا عَنِ الصّوابِ). انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخ عَلِي بِنُ شعبان في (البَراهِينُ على أنَّ الخَضِرَ مِنَ النَبيِين): طَرِيق العلم كما 
إنَقَقَ الأصُولِيُون رَذّ المتشابه إلى المُحكم؛ وحَملُ العام على الخاصء وحَملٌ 
المُطلقٍ على المُقَيّدِ ورَد المُجِمَلٍ إلى المُفَصَّلِء وتوضِيح المُشكلٍ بِالمُبَينِ. انتهى. 


وهناك قاعدةٌ تشبّه القاعدة التي نحن بصددهاء وهي قاعدة (إعمال الكلام أوْلَى من 
إهماله), وقد جاء في شرح هذه القاعدة في هذا الرابط على موقع وزرَارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: يَعنِي أنه لا يَجوزُ إهمالٌ الكلام» واعتبازه 
بدون مَعْنَىء ما أَمْكَنَ حَمْلُّه على مَغْنى حقيقي له أو مَعْنى مَجازيء لأنه لما كان 
إهمالٌ الكلام إنما هو اعتباره لَغُوا وعَبَثاء والعقل والدّين يَسْعان المَرءَ مِن أن 
يَتكلّمِ بما لا فائدة فيه فَحَمْلٌ كلام العاقل على الصّحَّة واجبٌء هذا ويما أن الأضلَ 
في الكلام الحقيقةٌ فما لم يَتَعَذَّر حَمْلُ الكلام على معناه الحقيقي لا يُحمّل على 
المجازيء لأن هذا خَلَففَ لذاكء والخَلّفْ لا يزاجم الأضلء على أنه سواء حُمِل 
الكلامُ على المعنى الحقيقي أم خُمِل على المعنى المجازي له فهو إعمالٌ للكلام؛ إلا 
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أن اللفظ المراد إعمانّه إذا كان مما يَحتَمِلُ التأكيد والتأسيس فَحَمْلُه على التأسيس 
أَؤْلَىء لأن التأسيسن أَوْلَى من التأكيد» وبعبارة أخرى الإفادة أَوْلَى مِن الإعادة. 
ولأنه لمّا كان اللفظ في الأصل إنما وُْضِع لإفادة معنى غير المعنى الذي يُستفاد مِن 
غيره, فَحَمْلّه على التأكيد دون التأسيس إهمالٌ لِوَضْعه الأصليّء التأكيد هو اللفظ 
الذي يُقِصَدُ به تقريرٌ وتقويةٌ مَغنى لفْظِ سابق له: ويقال له 'إعادة" أيضاء التأسيس 
هو اللفظ الذي يُفِيدُ مَغنى لم يُفده اللفظ السابق له ويقال له 'إفادة" أيضا. انتهى. 
وقال الشيخ محمد بن سعد العصيمي في هذا الرابط على مدونته: فإذا طلّق 
مرَّتَيْن» وشكَ في الثانية هل هي تأكيد للأولى» أو تأسيس طلقة أخرى. فتُعتبَرُ 
على رَأي الجمهور اثنتان» أما إذا تيقّنَ أن الثانية للتأسيس فهي اثنتانء وإذا تيقّن 
أنها للتأكيد فهي واحدة. انتهى. وقال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان: قوله 
تعالى أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّه يُسَبَحُ لَهُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضٍ وَالطَّيْرُ صَافَاتٍ كُلّ قَدْ 
عَلِمَ صلاتة وَتَسْبِيحَهُ وَانَهُ عَلِيمٌ بمَا يَفْعَلُونَ'. اعلم أن الضميرٌ المحذوفّ الذي هو 
فاعِلُ عَلِمَ قال بعض أهلٍ العلم إنه راجع إلى الله في قوله "ألم تر أن الله يسبح له 
من في السماوات". وعلى هذا فالمعنى كُلٌ مِن المسبّحين والمصلين قد عَلِمَ الله 
صلاته وتسبيحه. وقال بعص أهلٍ العلم إن الضميرٌ المذكور راجعٌ إلى قوله كُلٌ) 
أي كُلٌ مِن المصلّين والمسبّجين قد عَلِمَ صلاة نفسه وتسبيح نَفْسِهء وقد قدَّمْنا في 
سورة النحل في الكلام على قوله تعالى 'مَن عَمِل صالحا من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن" كلام الأصوليين في أن اللفظ إن اخْتَمَلَ التوكيد والتأسيسّ حُمِلَ على 
التأسيسء وتيّنَا أمثلة متعددةً لذلك من القرآن العظيمء وإذا عَلِمْتَ ذلك: فاغلّم أن 
الأَظْهَرَ على مُقتضّى ما ذكرنا عن الأصوليينء أن يكون ضميرٌ الفاعل المحذوف 
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خرص ممه 


في قوله 'كُلٌ قَذْ عَلِمَ صَلاتهُ وَتَسْبِيحَهُ" راجعا إلى قوله كُلٌء أي كُلّ مِن المصلّين قد 
عَنِمَ صلاة نه وكُلٌ من المسبّحين قد عَلِمَ تسبيخ تفيسه؛ وعلى هذا القول فقوله 
تعالى 'والله عليم بما يفعلون" تأسيسٌ لا تأكيدٌ» أمّا على القول بأن الضمير راجع 
إلى الله» أي قد عَلِمَ اله صلاته. يكون قوله 'وَانَهُ عَلِيمٌ بمَا بَفْعَلُونَ' كالتكرار مع 
ذلك؛ فيكون من قبيل التوكيد اللفظي, وقد عَلِمْتَ أن المقرّر في الأصول أن الحَدْلَ 
على التأسيس أرجحٌ من الحَمْلٍ على التوكيدء كما تَقَدّمِ إيضاحُه. والظاهِرٌ أن الطّيْرَ 
تُسبّحُ وتصلِّي صلاةً وتسبيحا يَعْلَمُهما الله ونحن لا نَعْلّمُهماء كما قال تعالى 'وإن 
مِن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم". انتهى 


المسألة الثالثة والعشرون 
زيد: هَل يَجورُ أن تُصَلَّى صَلاةٌ الجنازة في المقبّرة؟. 


عمرو: لا يَجورُ... ففي هذا الرابط على موقع الشيخ فركوسء. يقول الشيح: أما 
المقبرةٌ فليسَتثْ موضعًا للصلاة فيهاء ولا تجوز الصلاةٌ فيها ولا إليها للأحاديث 
لح الك مروت رح امور لقَالَ رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الأرَضُ كُلَّهَا مَسجِدٌ إِلّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَاَ))4: وحديثُ أنس 
رضي الله عنه قَالَ (نَهَى رَسُولٌ لله صل |؛ الله عَلَيْهِ وَسَلمَ عَنِ الصَّلَاةٍ بَيْنَ الْقُبُورٍ)) 
وحديث أبي مَزِئْدٍ الّويَ رضي الله عنه قال (ِسَمِغتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
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وَسَلَمَ يَهُولُ (لا تُصَلُوا إِلَى القبُورٍ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا)1: ومنها حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال (ِقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ (لا تَجْعلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابَِ 
نَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ البيْتِ الذي مُْرَأْ فيه سُورَةٌ البَوّرَة)): ويتضمّنُ هذا العموم 
صلاةً الجنازة» مع أنه قد وَرَدَ التصريحٌ بالنهي عن الصلاة فيها في حديث أنس 
بن مالك رضي الله عنه (أنَّ النَِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أنْ يُصَلَّى عَلَى 
الجَنَائْزٍ بَيْنَ القُبُورٍ)» هذه الأحاديثُ يَشْمَلُ عمومُ النهي فيها جِنْسَ الصلاة؛ سواءً 
كان فرضًا (أداءً كائث أو قضاءً). أو نفلا (مطلقًا كان أو مُقيّدَا). كما تعمُ الصلاة 
على الميّتِّ. سواءً كائث على الجنازة أو في قبره... لكِنْ لَمَا وَرَدَ حديثُ ابن 
عبَّاسِ رضي الله عنهما قال (ِمَاتَ إِنْسَانٌ كان رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
يَعْودُهُ فَمَات بِاللَّيْلٍ هَدَقَنُوهُ لَيّْا فَلَمَا أضبح أَخْبَرُوُ فَقَالَ (ما مَنَعَكُمْ أَنْ 
تُعْلِمُوني؟). قَانُوا (كَان اللَّدْلُ فَكَرِهْنَا -وَكائث ظلْمَةٌ- أَنْ تشقّ عَلَيْكَ), فَأَتَى قَْرَهُ 
َصَلَّى عَلَيْهِ)؛ وفي حديثِ مسلم لِانْتَهَى رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَدْهِ وَسَلُمَ إِلَى قَدْرِ 
رَطْبء فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَفُوا خَلْمَهُ وَكَبّرَ أزتَعَا)؛ ومثله عن المرأة السوداء التي 
كائّث تلتقط الخِرّقّ والعيدان مِن المسجد, الثابت مِن حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه؛ فقَذْ خْصّ من عموم نهيه عن الصلاة في المقبرة صورةٌ الصلاة على الميّت 
في قبره بهذه الأدلّة وتقيَ غُمومُ النْهي شاملا للصلاة على الجنازة وغيرهاء أيْ 
بَقاءً النّهْي -مِن حيث عُمومه- مُتَناولًا ما عَدَا صورة التخصيص. وبهذا الجَمع 
التوفيقيّ بين الأَدِلّةِ يَرُولُ الإشكال وتزتفغ الشبهة. ويُعْمَلْ بِدُلِ دليلٍ في موضعه. 
تحقيقًا لقاعدة (الِإِغْمَالٌ أَوْنَى مِنَ الإهْمَالٍِ). انتهى 


ثئمنت 
54 
أْيْ 
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المسألة الرابعة والعشرون 
زيد: هل يَجورُ أن تُصَلَّى صَلاةُ الجنازة في مَسجِدٍ بداخله قَبْر؟. 


عمرو: لا يَجِورُ... وفي هذا الرابط على موقع الشيخ الألباني. سُيِلَ الشيخ: 
بالنسبة للنَّهي عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبرء هَل ذلك يَسْملْ أيضًا النَّهَي 
عن صلاة الجنازة في ذلك المسجد؟. فأجاب الشيخ: أليسثْ صلاةً! لا تُصلّي أي 
صلاةٍ في مسجد فيه قبر لِنَهي الرسول عليه السلام عن ذلك في أحاديث متواترة 
كنا قد جمعناها أو جمعنا ما تيسن لناايومكة فى كتاب فحذير الساجد عن اتغاذ 
القبور مساجد. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مُقَبِلٍ الوادِعِيَء سُيِلَ الشيخ: لدينا مسجدٌ فيه 
قب وقد هَجَزناه ولله الحمد؛ ولكنّه في بلادنا إذا تُوْفِيَ شخصٌ لا يُصَلُون عليه إلا 
في هذا المسجد. ونُدْرَمُ نحن مِن الصلاة عليه فهل نحن مأجورون بتَرْكِ ذلك 
واتباع الجنازة فقطهء أم نُصلِّي عليه في المقبرة بعد الدَّفْنِ؟. فأجاب الشيخ: لا 
يُصلَّى في المسجد الذي فيه قبزء ويِصَلّى في المقبرة كما فَعل النبِيُ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم؛ صَلَّى على المرأة التي كانت تَقُمُ [أيْ تُنَظَفُ] المسجدّ وعلى 
غيرها. انتهى. 
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المسألة الخامسة والعشرون 


زيد: هَل طالَبَ أحَدٌ مِنَ العُلّماءٍ صَرَاحَةٌ بإرجاع المسجد النَّبَويْ إلى ما كان عليه 
في عَهْدٍ الصّحابَةِ من جهة القَبْرِ؟. 


عمرو: نُعَمْ... يَقولٌ الشيحٌ الألباني في (تحذير الساجد): فالواجبُ الرجوغٌ 
بالمسجد النبوي إلى عهده السابق», وذلك بالفَضلٍ بينه وبين القبرٍ النبويّ بحائط 
يَمِتَدُ مِنَ الشّمالٍ إلى الجنوبء بحيث أنّ الداخل إلى المسجدٍ لا يَرَى فيه أَيّ مُخالفةٍ 
لا ثُرضِي مُوّسَسَه صلى الله عليه وسلم, أَعتَقِدُ أنّ هذا مِنَ الواجب على الدولة 
السعودية إذا كانث تُرِيِدُ أنْ تكون حامَيّةً التَّوحِيدٍ حَقَاء وقد سَمعنا أنّها أَصَرَتْ 
بتوسيع المسجدٍ مُجَدَّدا فَلَعَلّها تَتبَنّى إقتراحنا هذاء وتجعل الزيادة مِنَ الجهة 
العَريّة وغيرهاء وتسِدَ بذلك النَّقُصَ الذي سَيْصِيبُ سَعَةَ المسجدٍ إذا نُفَذ الاقتِراحُ: 
أرجو أَنْ يُحقَّقَ الله ذلك على يدها ومن أَؤْلَى بذلك منها؟ ولَكِنّ المسجد وُسَعَ منذ 
سَئَتين تقرِيبًا دُونَ إرجاعه إلى ما كان عليه في عَهِدٍ الصَّحابةٍ واللهُ المُستَعانُ. 
انتهى. 


وقال الشيخ مُقبل الوادِعِى في (رداض الجنة): يجب على المسلمين إعادةٌ المسجد 
النبوي كما كان في عصر النبوة من الجهة الشرقية حتى لا يكون القبرٌ داخلا في 
المسجد, وأنه يجب عليهم إزالةٌ تلك القُبَّةِ التي أَصْبَّح كَثِيرٌ مِنَ القُبُورتِين يَحتَجُون 
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بها [قال الشيحٌ عَلِيْ بِنُ شعبان في (حُكْمُ الصَّلاةِ في المسجد النّبَوِيَ): وبهّذا 
العدَلٍ كائث سُنَّةُ الدّفنِ في المتساجدٍ مِن بَعْدٍ ذلك... ثم قال -أي الشَّيحٌ عَلِئّ-: 
فَبِسَبَبِ إدخالٍ القُبِورٍ الثَّلائةِ إلى المسجدٍ والبناءٍ عليها توالَتِ البدعٌ عند القُبورتين 
وظَهَرَثْ وانتشرَّث,. واذا أنكرّ أحَدٌ إحتجُوا علينا بالقُبور الفَّاثةٍ في المسجدٍ 
النََوِيَء وبالظواهر الوَتَنِيّة الشركيّة التي تُوجَدُ في المسجد مِنَ الدَاخْلِ ومن 
الخارج... ثم قالَ -أي الشيحٌ عَلِئٌّ-: يَقولٌ الشيح (علىٌ [بْنُ] محمد الصلابي) 
[في كتابه (الدولّةٌ الأمَوِبَةُ عوامل الازدهارٍ وَتَداعِيَاتُ الانْهيَارٍ)] (ومن الأعمالٍ 
التي مَهَدَتْ لِلْبِدّع َوْلَ القُبورٍء مِنَ البناءٍ عليها والصَّلاةِ إليها ودُعاءٍ الأموات. 
إدخال حُجرة النَِّيِ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في ناجية المسجِدٍ في عَهِدٍ الخَليفةٍ الليدٍ 
بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ ورَخْرَقَتُها وتزبيتها. ثم البناءً عليها وبناءً القُبَّدَ ثم إتَخادُها ذَرِيعة 
للبناءِ على القُبورٍ وايّخادُها مَساجدء والؤقوغ فيما حَذَرَ في فيه الرََسولُ صَلَّى الَهُ 
عَلَيْه وَسَلَمَ في قولبه (لَعْنَة اللَهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَضَارَىء انَكَدُوا قُبُورَ أَنْبَِائِهمْ 
مَسَاجِدَ 'يُحَذْرُ مِئْلَ مَا صَنَعُوا"), وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ألا لا تتَخدُوا الْقُبُورَ 
مَسَاجِدَ يي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَبِكَ)... ثم قال -أي الشَيحٌ عَلِىّ- : فَبِسَبَبٍ دُخول القَّبرٍ 
بدأتِ البدغ الشّركيّةُ والسّنَنْ السَبَئُ لُْبورِتين التي لم تَكُنْ موجودة قَْلَ نخولٍ 
القَّبِرٍ. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخ مُقبل-: وأخيرًا أَنْصَحٌ لعلماء 
الإسلام أن يُبَيَنُوا للمجتمع الإسلاميٍ ضَرَرَ البناء على القبورء وأنَّ النّفقة التي 
تُصرَفُ في بناءٍ القباب لا تعودُ على الإسلام فإِنّها مُجْلِبِةٌ للشركيّاتٍ والبدع 
والخرافات, وأَنْ يُبَيَنُوا لحُكّام المسلمين أنَْهِ يَجبُ عليهم هَدْمْ البناءِ على القُبورٍ مِن 
قباب وغيرهاء فإِنٌّ بّقاء ذلك مِن أَنْكَرٍ الُنقرات؛ وإِبِّي أَحَذِرُكم مَعْشَرَ العلماءٍ أن 
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يَتناوَلكم قونّه تعالّى (إن الذين يكتمون ما أنزلنا مِن البينات والهدى من بعد ما 
بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ودلعنهم اللاعنون إلا الذين تابو وأصلحوا 
ودينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم). انتهى. 


وَجاءَ في (إجابة السائل على أهم المسائل) للشيخ مُقَبِلٍ الوادِعِيء أنّ الشيحٌ سُيِلَ: 
ُبَّةٌ على القَبرء فهل تصِحٌ الصَّلاةُ فيها أَمْ لا؟. فأجاب الشيحٌ مُقْلٌ: النبئَ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم يقول فيما رواه أبو داود في سننه والإمامُ أحمدُ في مُسِنَدِه 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) 
والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أَمَرَ عَلِيَ بن أبي طالب أن لا يَدَع قبرًا 
مشرفًا إلا سواه. ولا صورة إلا طمسهاء ففي سُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم الأَمْرُ بتسوية القبور كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم أَمَرَ بتسوية القبور, وفي صحيح مسلم أيضًا مِن حديث جابر أن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تَهَى أن يُبْنَى على القبرء وأن يُجصّصء 
فالواجبُ هو إزالة القُبَّةٍ مِن على الدَّبِرِ لِمَا سَمِعئم مِن الأدِنّة فإن قال قائلٌ (ذاك 
مسجدُ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه قبرُه وعلى القَّبرٍ قُبّة). 
فالجوابُ هو ما قاله علامة اليمن محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله 
تعالى. يقول كما في (تطهير الاعتقاد) (إنَّ هذه القَبَّةَ لم تَكُنْ على عهد صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء» ودخول القبر في المسجد نما فََلَهِ أَحَدُ 
الأدَوتِين -الظاهر أنه الوليد بن عبدالملكء وكان مُحِبَا لعمارة المساجدء فَوَسّعِ 
الميتجدت واخظا في هذاه خالك رشكة رسول الله,ضلى لله عليه وعلى النة,وسام: 
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أمّا القّيّةُ فلم يَبْنِها إلا أحدُ ملوك مِضْرٌ الملك المنصور الملقب بقلاوون: وأنتم 
تعرفون أن الملوك لا يَتقيّدون بكتاب ولا سُنَّة» بل يَعْملون ما استحسنوا).: قال 
الصنعاني بعد هذا (فالمسألةٌ ذُوَلِيّة لا دَلِيليّةَ [أيْ سَِاسِيّةٌ لا دِينيّةُ. وقد قال الشَّيحٌ 
عَلِي بِنُ شعبان في (حُكُمُ الصَّلاةِ في المسجد النْبَوِيَ): إنَّ سَبَبَ دُخول قَبِرٍ النِّيٍ 
وصاحِبّيه ليس مِن أجل التّوسعة كما يَدَعِي ذلك كَثِيرٌ كَلّا ليس هذا هو السَّبَبَ» 
ولَكِنَّ السَّبَبَ الحَقيقيَ في ضَمّ الحُدُْراتِ -بما فيهم حُجِرةٌ عائشة والتي فيها قَبرُ 
النَبِيَ وصاحِبّيه- هو سَبَبٌ سِيَاسِيٌ فَقَّطْ فَقَذْ كان الهَدَفُْ من ذلك إخراج الْحَسَنِ 
طَالِبٍ مِن بِيتِ فَاطِمَةً رَضِي الله عنهم الذي كان شمالَ حُجرة عائشة رَضِيّ الله 
عنهاء فَلَمْ يَتَوَسَّعْ المسجِدٍ ويُرَدْ فيه لله ولا مِن أجل الثوسعة المزعومة؛ يَقول 
الشيخ عَلِىُ [بْنُ] عبدالعزيز الشبل [أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة 
الإمام محمد بن سعود] بَعْدَ ذكره [في كتاب عِمارةٌ مَسجد النَبِيَ عليه السَّلامُ] أنَّ 
أسبات توسعة المسجدٍ بِضَمّ الحُدُراتِ عِدَهْ أسباب سِيَاسِيَّةِ قال (أقول» وهذه 
الأسبابُ كُلّها مُحَتَمَلةٌ ومتَوَفَّعَة لا سِيّمَا مع غَداءٍ بَعضٍ بَنِي أُميّةَ تعض آل البِيتِ 
مِن ذُزِنَةِ عَلِيَ والحَسَنٍ والْحُسَيْنِ رَضِيَ الله عنهم وتنافسهم معهم وغَيْرَتهم عليهم 
مِمَا له شَواهِدُه التأَرِيِخِيُّ مع أَنِي لا أزى فائدة مُتَحَقّقَة بادخالٍ الحُجُراتِ إلى 
المسجِدٍ في توسعة المسجد لِلْمُصَلَينَ كما هو مُلَاحَظ الآن فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُه بِاليْسبَةٍ 
لذلك العصر)... ثم قال -أي الشَّيحٌ عَلِيٌّ-: ... بن رَعَموا رُورًا ونُهتانا أنَّ الفبورز 
النَّاثَةً دَخَلَتْ إلى المسجدٍ لِلتَّوسعة وهذه أكذوبةً وهذا مَحضُ إفتِراءٍء وتَيْئنا 
وتيْنّهِم البَيّنةٌ والبُرهانُ... ثم قال -أي الشَّيحٌ عَلِيّ-: وكما إِتَقَفْنا مِن قَذْلُ أنَّ 
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البَيَنةَ على مَنِ إِذَّعَىء فَهُمْ قَدِ إدَعَوَا أنَّ القبِورَ الثّلائة دَخَلَتْ لأجلٍ التّوسعة فَهَلْ 
معهم دَلِيلٌ؟. وإليكم دَلِيلُهم على ما يَقولون وهو الظَنُ والوَهمُ والافتِراءً والقّول 
غير علم والتّقليدُ الأعمى جيلًا بَعْدَ جيلء نَعَمْ واللهء وأمّا دَلِيلّنا على ذلك فالبَراهِينُ 
والعيداك الساطعاتُ الواضحة كالشّمس في صُحاها.... انتهى باختصار])» وهكذا 
أشار إلى نحو هذا قَبْلّه شيحٌ الإسلام إِبْنُ تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القَيّم 
(اقتضاء الصراط المستقيم)؛ ودحمد الله لنا رسالة حَوْلَ هذا بعنوان (دَولَ القبّةِ 
المَبنِيّةِ على قبِرٍ رسول اللَهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم). فَِلْكُمُ القُبّهَ التي هي 
على قبرٍ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتَلَّكُمُْ القُبَّةِ التي هي على 
قبرٍ الهادي بِصَعْدَةٌ [إحدى محافظات الجمهورية اليمنية]» وتذك القُبّه التي هي 
على قبرٍ أبي طير بذيبين. [إحدى مديريات محافظة عمران في اليمن]» وتَلَكُمُ القُبّهُ 
التي هي على قبرٍ الحسين المقبور بريدة [إحدى مديريات محافظة عمران في 
اليمن] الواجبٌُ إزالثها... ثم قال -أي الشيحٌ مَقْبِلَ-: إنه يجب إزالة هذه اقب 
والقبور وأَوّنُها قُبّهٌ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وتَرجخ البَيْتُ 
والمسجدُ في الجهة الشرقية كما كان على عهد الصحابة رضوان الله عليهم. 
ترجِغ مثلَ حُجْرة عائشة: النَبِنْ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلَمَ قُِرَ في حُجْرة 
عائشة» وهذه خُصوصِيَةٌ فإنّ الأنبياء كما وَرَدَ من طْرُقٍ بمجموعها تَضلُحٌ لِلحُجَيّةِ 
(الأنبياءً يُفُبترون في المواضع التي يَموتون فيها) هَكَدَا قال النَِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ 
وَعَلَى آلِهِ وَسَلَمَ أو بهَدًا المعتى, فَقبّةٌ الرسولٍ صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ 


و 


مون م 


ترجغ كحُجرة عائشة؛ والجهة الشرقيّةُ التي وُسَعَتْ يَجِبُ أن تُزال» وأنْ يُوَسَّعَ 
مسجدُ رسول الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَمَ مِنَ الجهة القْربيّة يَجبُ أَنْ 


(157) اذهب للة 


يَرْجِعَ بي عائشة الذي كان لها وللنبي صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَُمَ, يَرْجِعَ كما 
كان على عهد النبي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلمَ -وهو بَيْتُ صغيرٌ- وبتَبْقَى 
قبرُ رسول الله صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَسَلَّمَ فيه» حتى لا يُفْنَنَ الناسُ بتِلْكُمُ الب 
المُشَيِّدةِ فقد قال حسين بِنُ مهدي النّعْمِيَ -وهو من علماءٍ اليمن- في كتابه 
القَيّم (معارج الألباب) الذي قامَ بتحقيقه أخونا في الله أحمدُ بْنُ سعيد حفظه الله 
تعالّى وهو منشورء يقولٌ حسين بِنُ مهدي النُّعْمِيَ بَعَدَما إستَدَلُوا عليه بِقُبَّةِ رسولٍ 
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلمَ (أَفَِعَيْنِ ما حادَذْتُمُ الله وزسوله تحتّجُون؟). نِغْمَ 
مَا قال مَعناه أنتم حادَدْتُمُ الله ورسولّه في بناءٍ القبَّةِ على قَبِرٍ رسولٍ الله صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَمَ لم يَأمُزْ بهاء ثم بَعدَ ذلك تجعلوتها حُجَّةٌ نِغْمَ مَا قال؛ 
والحَمدُ لله. انتهى باختصار. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مُقبِ ل اودر أنه سُئل: قبرُ النبي صلى الله 
عليه وسلم أَصْبَّحَ داخلَ المسجد النبويء بمعنى أنه يُصلَّى عن يمينه وأمامّه 
وخَلّفَه. فما حُكم الصلاة خَلْفَ هذا القبر» وما نصيحتكم لمن بيده الأَدْرُ ومستطيع 
أن يُغَدّر هذا الأَدْرَ؟. فكان مما أجاب به: النصيحة أن يُعاد المسجدُ مِن الجانب 
الشرقي والجانب اليمني والجانب الشمالي كما كان على عهد النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلمء وإذا أرادوا أن يُوَسَعُوه فَلِيُوَسَعُوه مِن الجانب الغربي. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ حمود التويجري (الذي تولَّى القضاءً في بلدة رحيمة بالمنطفة 
الشرقية, ثم في بلدة الزلفي. وكان الشيحٌ ابنُ باز مُحِبا له. قارئًا لكُثُبه. وقَدَّمَ 


(158) اذهب لاة 


لبعضهاء وتكى عليه عندما تُوْفْيَ -عامَ 1413ه- وأمَّ المُصَلِينَ للصلاة عليه) في 
كتابه (غربة الإسلامء بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): واللهُ 
المسؤولٌ أنْ يُيسَرَ هَدمَ القبّةِ القضراءٍ وتسوتتها بالأرضء إمتثالا لأذر النَّبِيَ 
صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله لعلِيَ رَضِي اللْهُ عنه (لا تَدَعَ مثالا إِلّا طَمَسْتَهُ 
وَلَا قَبْرَا مُشْرِفًا لا سَوَّنْتَهُ)) وأن تفكق إغادة المسجِدٍ من ناجيّة القَبرٍ على ما كانَ 
عليه في زَمَنِ الصّحابَةِ رَضِي الله عنهم (قَدْلَ وَلَايَةٍ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِالْمَلِكُ) حتى لا 
يَتَمَكَنَ أَحَدٌّ مِنِ إستقباله [أي إستقبالٍ القّبرِ] في الصَّلاةِء ولا مِنَ الطُّوَافٍِ به. 
انتهى. 


وقال الشيخُ إبراهيمُ الدميجي في (صَفحةٌ مَطْوِيَةٌ مِن تاريخ الجزيرة القربيّة): فلقد 
كانت الجهاتُ الجنوبيّة والشّرقيّة والشّماليّة [مِن حُجْرَة أُمَنا عائشة رَضِي الله 
عنها] مَفصولة عن المسجدٍ وخارجة عنه. إِنّما هو الجداز الغربي فَقَط ومنهُ البابُ 
المْطِلُ على المسجدٍء ومات صلَّى الله عليه وسلم وهي [أي الخُجْرَهُ] على ذلك 
الحال» حتى بَدَأْ بالشّرٌ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدائْمَلِكِ - عَفَا الله عنه- لَمَا أدخَلّها في توسقته 
للمسجدء وقد أنكر عليه العْلماءً فَلَمْ يَعْبَأْ بهم؛ ولَمَا وُسَعَ المسجدُ في عهد الملك 
فهد بن عبدالعزيزء قيل (إِنَ الإمامَ عبدالعزيز بن باز رحمه الله قد حاوّل جُهَدَهُ 
وطاقته في فَصْلٍ الحُجْرَة عن المسجد تَمَامَا) عَمَلَّا بوَصِيَّةِ النبي صلى الله عليه 
وسلمء فَرَسول الله صلى الله عليه وسلّم حَذَرَ أَمَتَه وهو في مَرَضٍ مَوته حينما ذُزِلَ 
به مِنِ اتّخَاذٍ القُبورٍ مَساجد, فقال (ِلَعَنَ الله اليهود والنصارى اتّخذوا قبورَ أنبيائهم 
مساجد). ولكنْ لم ثقبَّلَ نَصِيحَتهء واللهُ المُستعانُ» والحمد لله على كل حالٍء وللهِ 


(159) اذهب لاة 


في ذلك حَكمٌ خَفِيّهُ وابتلاءاتٌ رَنَانِيَة وأقداز إِلَهِيّهُ ولَعَلَ الله تعالى قد أَخْرَ ذلك 
الفضل وادَخَرَه لمن أراد به خَيرَا في طيّ عِلْمِه وغَيْبه. انتهى باختصار. 


وَقالَ الشيخ عَلُِ بن شعبان في (حْكْمُ الصَّلاةِ في المسجد النّْبَوِيَ): ... أمّا أنا فَلَم 
أذهَبْ هناك [أيْ إلى المسجد النَّبَوِيّ]» ووالله لن أذهب طالما القُبورٌُ بداخلٍ 
المسجدٍ... ثم قال -أي الشَّيحُ عَلِّ-: لَعْنُ الله ورسوله قائمٌ ومُستمِرٌ لمن صَلّى 
في مسجدٍ به قَبزء ومنه المسجد النبَوي... ثم قال -أي الشيخ عَلِي-: فُدُخول قَبرٍ 
النَبِيَ وصاحِبّيه إلى المسجِدٍ مُحَرّمٌ ومُحدَثْ. ويَجِبُ أنْ يُعادَ الأمرُ إلى ما كان عليه 
النَِنُ وأصحابه... ثم قال -أي الشيحٌ عَلِىّ-: فإمًا أن تستجيبوا لِأوامِرٍ الرّسولٍ. 
واما كما قال سُبحائه وتعالى (فَإن لَّمْ يَسْتَحِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَمَا يَتَّبُعُونَ أَهْوَاءَ هُمْ, 
وَمَنْ أَضَلُ مِمَنِ اتَبَعَ هَوَاهُ بِقَدِرٍ هُدَى مَنَ الله إِنَّ الله َا يَهْدِي الْقََوْمَ الظَالِمِينَ): 
والاستجابةٌ تكونُ بالإنكارٍ باللْسانٍ والتَبِيينِ» وعدم الصَّلاةٍ فيه وطاعة الرّسولٍ في 
ذلك. انتهى. 


وقالَ الشيخٌ إبراهيمُ بِنُ سليمان الجبهان (ت1419ه) في (تبديد الظلام وتنبيه 
النيام) الذي طُبِعَ بإذن رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: 
إِنَّ الذي قام بإدخالٍ القَبِرٍ في المسجدٍ والبنَاءٍ عليه هو الوليدُ بن عبدالملك رَعْمَ 
اعتراض عبدالله بْنِ عمر وسعيدٍ بْنِ المسيب وعْزْوَة بْنِ الزَّدْرٍ وأبَانَ [بْنِ عْنْصَانَ] 
بْنِ عَفَانَ وغيرهم من أبناءٍ المهاجرين والأنصارء ورَغْمَ صَيْحاتٍِ الاستنكار مِن 
خَذْقٍ لا يُخْصَى عَدَدُهم في الأقطارٍ الإسلامية الأخرّىء وفغْلُ الوليدٍ بن عبدالملك 
ليس بِحُجَّةِ على قول النبي صلى الله عليه وسلمء ولو لم يَرِدْ إنكازٌ إدخالٍ القبر في 


(160) اذهب للة 


المسجد مِن أحدٍ مِمّن عاصروه ما كانّ ذلك ذَلِيلّا على عدم إنكارهم, لأنَّ عَدَمَ العم 
بالشيءٍ ليس عِلْمَا بِعدَمِهء وادخال القّبر في المسجدٍ حَدَتَ في عهدٍ خلافةٍ كان 
الطابعغ العسكريٌ هو الطابع البارِرٌ على كل تَصَرّفاتها. انتهى باختصار. 


وجاءَ في فتوى للشيخ صالح الفوزان (عضوٌ هيئة كبار العلماء بِالذِيَارٍ السعودية. 
وعضوٌ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) على هذا الرابط في موقعه. أن 
الشيخٌ سُيِلَ: فَضِيلةٌ الشيخ وَفَْقّكم الله أسئلةٌ كثِيرةٌ تسألُ عن قَبِرٍ الرّسُولٍ صَلَّى 
اللهُ عليه وسَلَمَ وهْوَ أَنّهُ مَوجُودٌ الآن في المسجد, وأنّكم ُلثم في درس سَابقٍ (إنَّهُ 
أدخِل في المسجدٍ بِقُوّة الشلطانٍ في حِينِه)» فلِماذا لا يَسعى العْلّماءُ في هذا الزّمانٍ 
بإخراج4 مِنَ المسجدٍ مَنعًا للْبِدَع؟. فكان مِمًا أجابَ به الشيح: الرَسُولُ صلّى الله 
عليه وسلَّمَ دُفِْنَ في بَيْتِهِ ولم يُدفَنْ في المسجد, كَيْفَ يُدفَنُ في المسجِدٍ وهو يَنْهَى 
عن ذلك قَبْلَ وَفَاتِه؟!؛ هل تَظُنُونَ أنَّ الصّحابَةَ سَيَدفِنُونَهُ بالمسجدٍ؟!. ما يُعدّلُ هذا 
أبَدَاء فَهُوَ دُفِنَ في بَْتِه؛ أدخلتِ الحُجرةٌ [أَي الحُجرة النَبَوِبَةُ والتي هي حُجِرة 
عائشةً] فيما بَعدُ في المسجدء إدخائها خَطَأ. انتهى باختصار. 


المسألة السادسة والعشرون 


زيد: هل أجَمَعَ عُلَماءُ الأمَةِ على تحريم بناءٍ المساجدٍ على القبور؟. 


(161) اذهب للة 


عمرو: نَعَمْ... يَقولٌ الشُوْكَانِيُ في (شرح الصدور بتحريم رفع القبور): وقد حَكَى 
ِبْنُ الْقَيَم عن شيخه تقي الدين -رحمهما الله- وهو الإمام المحيط بمذهب سلف 
هذه الأمة وَخَلَفِه أنه قد صَرَّحَ عامةٌ الطوائف بِالنَّهْي عن بناء المساجد على 
القبورء ثم قال (وصَرّحَ أصحابٌ أحمد ومالك والشافعي بتحريم ذلك؛ وطائفة 
أَطْلَقَت الكراهية؛ لَكِنْ ينبغي أنْ يُحْمَلَ على كراهة التحريم؛ إحسانا للظن بهم وأن 
لا يُظَنْ بهم أن يُحَوَزوا ما تواترٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَعْنُ فاعِلِه 
وَالنّهْيْ عنه). فانظر كيف حَكَى [أي إِبْنُْ الْقَيَمِ]ْ التصريح عن عامّة الطوائف. 
وذلك يَدُلُ على أنه إجماع مِن أهل العلم على اختلاف طوائفهم؛ ثم بعد ذلك جَعَلَ 
أَهلَ ثلاثة مذاهب مُصَرّحِين بالتحريم» وجَعَلَ طائفة مُصَرّحة بالكراهة وحَمَلّها على 
كراهة التحريم. انتهى كلامُ الشَوْكَانِيَ. 


المسألة السابعة والعشرون 
زيد: من هُمُ القبُوريُون؟. 


عمرو: جاءَ في كتاب (الموجز فى الأديان والمذاهب المعاصرة) للشيخين ناصر 
القفاري (رئيس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة القصيم) وناصر العقل 
(رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض): المَقَابِرِتُون -أو القْبُورِئُون- هُمْ أولنك الذين يُعظمون القبور 


(162) اذهب للة 


والأضرحة؛ وتَبْنُون عليها القبات» ويتّذذونها مَساجدَ وأعيَادَاء وتَذْبّحون عندها 
النذْورَ وَالْقَّرَابِينِء وتتمسّحون بهاء زَعمًا منهم أنَّ الحوتى يَنْمعونهم أو يَصُرُون, 
فيَدُْونهم ويَرْجُونهم مع الله ويَزعُمون أنَّ لهم قُدرةً على تصريف الأقدارٍ ومَقالِيدٍ 
الكوْنِء وهذا شرك وضلالٌ مُبينٌ» فالقُبُورِيَة مِنَ البدع الشركيَّةٍ التي تُرَوِجُّها 
الطرْقٌ الصُّوفيَة وأَوَّلُ من ابْتَدَعَها ونَشَرّها الرَافِضهُ وفرَّقُهم كالفاطِمِيِين 
وَالْقَرَامِطَة. انتهى. 


وبقولٌ الشيحٌ عبدُالرحيم السلمي (عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة والأديان 
والمذاهب المعاصرة بجامعة أم القرى) في (شرح كتاب التوحيد): والقُبُورِيُون هُمْ 
الذين يَعبُدون القُبورَ وتَعكُفُون عندها ويُعظّمونها وتَغْلُون فيهاء وقد بَدَأَتِ القُبُورِيةُ 
في تاريخ الإنسانِيّةٍ منذ بدايّةٍ الشّركء بَلَ إِنّ أَوَلَ شزكِ وقَّعَ في حَيَاةٍ الإنسانِيّة كان 
بسبب العْلُوٍَ في الصالجين وتعظيم آثارهم والعُكُوفٍ على قُبورِهمء وهكذا اسْتمَرٌ 
الشركُ في الإنسانِيّة» وفي التاريخ البَشَرِيَء وكان أَبْرَرُ دوع مِن أنواع الشركِ في 
حَيَاةِ الناسِ هو التَعَبُْكُ لأصحاب القبور. انتهى. 1 


وقول الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في (شرح باب توحيد الرٌيُوبِيّةٍ من فتاوى 
ابن تيمية): لا يُمِكِنُ أن يكونّ هناك رافِضِيٌ بلا تَصَؤّْفٍ بمعناه المَنْهَجِيَ» بِمَغنّى ما 
مِن رافضيٌ إِلّا وهو مِنَ القُبُورِتين» وليس هناك رافضِيٌ ليس من عْبَّادٍ المشاهد. 
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وليس هناك رافضِيٌ ليس عنده بدَعٌ في الأؤرادِء لا يُمْكِنُ إِلَّا في النادِرء والنادِرُ لا 
حُكْمَ له. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) 
في (شرح اعتقاد أهْلٍ السُّنَةَ): أهلُ التوحيدٍ الذين يستقبلون القبْلة وبَتَوَجَّهون إليها 
ويَعترفون بقبْلةٍ المسلمينء ودُلُ من كان مِنَ الأمَّةَ المحمدية الذين استجابوا لله 
تعالى ولرسوله يُسَمَّوْنَ أهل القبلة, أيْ أنهم في صلاتهم وذبائجهم ستقبلون 
القبْلةَ [قال الشيخٌ ابنُ باز على موقعه في هذا الرابط: فلو دَبَحَ إلى غير القِبْلةٍ 
أَخْرَاً ذلك وصَعًّ لكِنّ استقباله بالذّبيحة القبْلةَ يكونُ أَفْضَل]؛ وأنَّهم يَحِنَون إلى 
القِبْلةِ ويذهبون إليها حُجَّاجًا وعمَّارَاء فلذلك يُسَمَوْنَ أَهْلَ القبْلة» فَهُمْ يؤمنون بالله 
تعالى إلهًا ورَبًا وخالِقًَاء وتَعبُدونه ولا يَعبُدون غيرّه. ولا يضرفون شيئًا من 
عِبَادتِه ولا مِن حَقّه لمخلوق سِواهء فَهُمْ أَهْلُ التوحيدٍء يقولون (لا إِلَّه إِلَّا اللّه) 
وتَعملون بهاء فلا يَدْخْلُ في ذلك الذين يَعبْدون القبور -ويُسَمَوْنَ القبُورتين- فإنهم 
ليسوا من أهلٍ التوحيدء لأنّْهم شابّهوا قَوْمَ ذُوح الذين عَبَدوا وَدَا وسُوَاعًا ويَعْوتَ 
وتَعْوقَ ونْسْرَاء وشابّهوا قُوْمَ إبراهيم الذين كانوا يَعبُْدون التّماثيل وتَغكفون لها. 
وكذلك [لا يَدْخُلُ في أَهْلٍ القبلة وأَهْلٍ التوحيد] الذين يَعبُدون الأشجاز والأخجال, 
يَتَبَركون بهذه الشجّرة وتعتقدون فيهاء أو يَتَبَرّكون بهذا الغار أو بهذه الصّخْرة أو 
القُبَّةِ أو العَيْنِ أو ما أَشْبَةَ ذلك» وتعتقدون أنّها تَنِمَعْ وتشفْغ وتذفَعُ وثفيدُهم, فَلِؤْجْلٍ 
ذلك يَتَمَسّحون بها ويَغْكُفون عندها وتأخذون تُرزتَتهاء ورنّما أيضًا دَعَوْهَا كدُعاء 
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المُشركين الْعُزّىء يا عُرّى يا عُرَّىء فَمِنْلُ هؤلاء ليسوا مِن أهلٍ القِبْلةٍ ولو صَلَُوا 
وصامواء وليسوا من أهلٍ التوحيدٍ. انتهى. 


زيد: ما الفْرْقُ بَيْنَ التَوَسُلِ البدعِيّ والتَوَسُلٍِ الشزكئ؟. 


عمرو: قال الشيحٌ بدرٌ بِنُ علي بن طامي العتيبي في مَقالة له على هذا الرابط: 
ِيَُْمْ أنّ التّوَسُلَ هو التّوَسُطُ في الدّعاءِء وعليه فأركائه ثلاثة» مُتوَسَلْ وَمْتَوِسَلٌ به 
وَمُْتَوَسّلٌَ إليه, فَإِنْ نَقَصَ منها رُكْنٌّ فلا يُعَد مِنَ التَوَسُلٍ ولا مِن معناه؛ وَالمُتَوَسَلٌ 
إليه في كُلّ حالٍ هو الله تعالى؛ فُمِن عندهٍ تُفُضَى الحاجاتُ وثُلَبَّى الرَغْباتُ؛ 
وَالمُتَوسَلٌ هو الدَاعِي؛ وتَبْقَى المْتَوَسَّلُ به؛ [وَ]هُوَ وَسيلةٌ الدُعاءِء وهو على 
قِسْمينء (1)مشروغ. (2)غَدْرُ مشروع... ثم قال -أي الشيح العتيبي-: أَمًا 
المْتَوَسَّلُ به التشروغ. فَصُوَرُه عِدَةٌ ومنها؛ التوَسُّلُ إلى الله تعالى بأسمائه 
وصفاته. كقول إيَا حَيّ يَا قَيُومُ برَخمتِك أستغيث). فالمُتَوَسَلُ هو الداعِي. 
والوسيلة [المْتَوَسَلٌ به] هي تعظِيمُ الله بام الحِيّ والقّيُومِ وبصفة الحَيَاةٍ 
والقَيُوميَةٍ [قال الشيخح المهتدي باهه الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان): فَاانَهُ 
سُبْحَائَهُ حَىّ» وهو أَمْرٌ مَعلومٌ بضَرورة العقلء حَيتُ أنّ تدبير القونٍ واستمرارتته 
لا تَصدُرٌ إِلّا من فاع لء والفاع ل لا يِكونٌ إِلَّا حَيّا... ثم قال -أي الشيحٌ 
الإبراهيمي-: حَيَاةُ الله ليس لها نِهايَةٌ ولا بدايّةٌ فَلا يُقابلها وت ولا عَدَمْ لأنّه 
سبحائه أَوَلَ بلا إبتٍداءٍ وآخِرٌ بلا إنتِهاءٍ . انتهى] والمْتَوَسَلُ إليه هو الله تعالى؛ 
فهو المُغِيتُ وَحْدَه سبحانه دُونَ ما سِوّاه؛ ومن صُوَرٍ التَوَسُلِ [المتشروع]. التَوَسُلُ 
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بالإيمان باله والإيمان برَسوله صلى الله عليه وسلمء كما قال تعالى (رَنَنَا إِنَذَا 
سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَاِي للإيمَانٍ أَنْ آمِنُوا بِرَتَكُمْ فَآمَنّاء رَنَئَا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُونَدَ1 وَكَفْرُ عنا 
سَيَّاتِنَا وَتَوَفَنَا مَعَ الأَْرَارِ)؛ ومن صُوَرٍ التَوَسُلٍ [المتشروع]. التَّوَسْلُ بالأعمالٍ 
الصالحة الظاهرة والباطنة» كما في قصّة الذين إنطبقّث عليهم الصَّخْرَةُ في الغار 
يَعْنِي القِصَّةَ الواردة في الحَدِيثٍ المعروفٍ باسْم (َدِيتُ الغارٍ)] فْتَوَسَلُوا إلى الله 
تعالى بصالح أعمالهم وخالِصها؛ ومن صُوَرٍ التَوَسُلٍ [المشروع]. التَوَسُلُ بدُعاءٍ 
الصالحين الأحيَّاءٍ [يَعنِي الأحيّاء الحاضرين لا الأحيّاءَ الغائبين]» كما ثَبَتَ مِن أكثر 
مِن وَجْهِ عن عُمَرَ بْنِ الخطاب رضي ي الله عنه أنه قال في الاسْتِسْقاءٍ (اللَّهُمَّ إِنَا كُنَا 
إذَا أَجْدَبْنَا تَوَسَلْنَا بتبِيكَ مُحَمّدٍ صَلَّى اله عَلَيْهِ 4 وَسَلْم؛ وَإِنَا َتَوَسَلُ إِلَيْكَ بِعَمَ نَبِيَكَ 
مُحَمَدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ثم أَمَرَ العبّاسَ بأن يَقُومَ ودَدْعْوَ الله تعالّى [الشاهد 
هنا هو 0 غْمَرَ بْنِ الخَطَاب رطبي ضي اله عنه للعبّاسِ بأنْ يَدْعْوَ الله تعالّى]» وفى وفي 

ذلك أنّه [أيْ عُمَرَ بْنَ الخَطَاب رَضِيَ اله عنه] تَوَسَّلَ إلى الله تعالى بدُعاءِ العبّاس 
رَضِيَ الله عنه. ولا يَجُورُ أن يُطْلَبَ ذلك مِنَ الميّتِ لقُلْتُ: بَلْ إِنّ طَلبَ الدّعاءٍ مِنَ 
الميّتِ -أَوْ مِنَ الحَيّ الغائب- شِرْك أَكْبَرُ وسََأتِي بَيَانُ ذلك من كلام أَهْلٍ العلم]. 
ولو جاز لَمَا كان يَلِيقَ بِعْمَرَ بنٍ الخَطاب وففهه ومَحَبَّتِهِ لِلنَِّيَ صلى الله عليه وسلم 
أنْ يُقَدَمَ دُعاء العبَّاسِ على دُعاءٍ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم, وكذلك تَوَسَّلَ مُعَاوِيَةُ 
بن أبي سْفْيَانَ [في الاسْتٍشقاءٍ] بِدُعاءٍ يَزِيِدَ بْنِ الأشود الْجْرَشْيَ [وهو مِنَ 
التّابعين]؛ فَهذه كُلّها صُوَرُ التّوَسُلِ المشروع... ثم قال -أي الشيحٌ العتيبي-: أَمَا 
التَوَسُلُ الممنوغ وغَيْرٌُ المشروع., فهو التَوَسُلُ بِجَاهٍ أو بِحَتّ أو بِذَاتِ الأنبياء 
والصالحينء كقول القائلٍ ٠ِاللَّهُمَ‏ إنِي أسألك بِجَاهٍ النبيَ صلى الله عليه وسلم) أو 
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(بِحَقّ النبي صلى الله عليه وسلم) أو (بالنبيَ صلى الله عليه وسلم)؛ وهنا جَعَلَ 
الداعي الوسيلة حَقَ أو جَاة أو ذَاتَ النبيَ صلى الله عليه وسلمء وهذا النّوْعٌ مِنَ 
التَّوَسُلٍ بِدْعَةٌ لا تَجُورٌ, لِأنّ هذا لم يَرِدْ به حَدِيثٌ صحيحٌ عن النَّبِيَِ صلى الله عليه 
وسلم ولم يَفْعَلّهِ الصحابة رضي الله عنهمء فالتَّوَسُلُ بِحَقَ المخلوق وجَاهِهِ وذاته 
بدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ [وهو وَسيلةٌ إلى الشرك, وسَيَأتِي بَيَانُ ذلك مِن كلام أهلٍ العلم]» ولم 
يَُلَ أَحَدٌ من أَهْلٍ السُّئَّة بأئّه شك أَكْبَرْء هذا إذا كائتٍ البَاءُ لِلسَّبَبِيّة أمّا إن كائت 
البَاءُ لِلفّسَم فَإِنَ هذا مِنَ الشرك من وَخْهِ آخَرَ وهو الحَلِفُ بِغَيرٍ الله تعالى, 
[فَ]الحَلِفُ بِغَيرٍ الله تعالى مِنَ الشرك بلا خلاف. فَقَّدْ سَمَّاه اللي صلى الله عليه 
وسلم شزكاء ولا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنَ العالمين أن يُخْرِجَه مِن مُسَمَّى الشركء ولَكِنْ هَل 
هو مِنَ الشركِ المُخْرِج مِنَ الملّةِ أم لا؟. البَحْثُ وَالتّفصِيلُ فيه مشهورٌ [قالَ الشيخ 
سليمانٌ بِنْ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب (ت1233ه) في (تيسير العزيز 
الحميد في شرح كتاب التوحيد): قَونُه (قَكَدْ كَدَرَ أو أَشْرَك) [ِيُشِيرُ إلى قوله صلى 
الله عليه وسلم (مَنْ حَلَف بِغَيْرِ اللَهِ فَقَدْ كفَرَ أ أَشْرَكَ)] أحَدَ به [أَيْ بظاهره] طائفةٌ 
مِنَ العْلّماءٍ فُقالوا (يَكذُّرُ مَنْ حَلَف بِعَيْرٍ اللَهِ كر شزكٍ). قالوا (ولهذا أَمَرَه النَِيْ 
صلى الله عليه وسلم بتجدِيدٍ إسلامه بِقُولٍ (لا إلَّه إِلّا اله)» فلولا أنه كُفْرٌ يَنوّلُ عن 
المِلّةِ لم يُؤْمَرْ بذلك). انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في (قواءِدُ في 
الكفير): فإذا أطلّقَّ الشارِغٌ على فعلٍ مُعَيّنِ حُكْمَ الكُفرِء فالأصل أنْ يُحمَلَ هذا الكفز 
على ظاهره ومدلولاته الشرعيّة وهو الكفرٌ الأكبّرُ المُناقِض للإيمانٍ الذي يُخْرِجٌُ 
صاحبه مِنَ المِلّةِ ويُوحِبُ لصاحبه الخُلود في نار جَهَنَّم ولا جورُ صَرفُ هذا 
الكفر عن ظاهره ومدلوله هذا إلى كفر التّعمة -أو الكفرٍ الأصغّر- الرّدِيفٍ 
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ِمَعصِيَةٍ (أو الأنب الذي لا يَسْتَوْجِبُ الخُلود في نارٍ جَهَنَّمَ) إلا بدليلٍ شرعيّ آخَرَ 
يُفِيدُ هذا الصَّرف والتَأُوبِلَء فَإذا إِنِعَدَمَ الدَلِيل أو القَرِبنةٌ الشّرعيّةُ الصارفةٌ 0 
الؤقوف على الحُكْم بمدلوله ومعناه الأول ولا بُدّ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (الفصل الأول من أجوبة اللقاء المفتوح): إِنّ الكفرّ إذا وَرَدَ مُجَرّدا 
عن القّرائنٍ فَإِنْما بَمَعْ على الكُفرٍ الأكبَّرء ثم إنّه قد يَقَعْ على كُفرٍ اليّعمةٍ وتَفتقِرٌ إلى 
قَرِينة. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (القَّولُ الصائبُ في 
قصّةَ حاطب): إِنَّ الكفرّ واليّفاقَ والشرك إذا وَرَدَ مُجَرّدا عن القَّرائنِ إِنْما يُحمَل 
على المُنافي للإيمان. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الفتاوي 
الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): حَيتُمَا وََعَ في حَدِيثِ أو آيَةٍ (مَن فَعَلَ ك5ذا فَدَدْ 
كَفَرَ (أو أشرّك)) يُحَمَلُ على الكفرٍ الأكبَرٍ إلا بصارِفٍ يُوحِبُ الحَمْلَ على الأصعَّرِء 
فالأصل في الكفر المُجَرّد عن القّرائن أنّه الف الأكبّرُ؛ قال الإمَامُ العلّامهٌ أحمَدُ بْنْ 
إبراهية التّقفي (ت708ه) [في (ملاك التأويل)] (الكفرٌ إذا وَرَدَ مُجَرَّدَا عن 
القرائن إِنّما يَمَعْ على الكفرٍ في التينِ؛ ثم إِنّه قد يَقَعْ على كُفر النْعمة وتَفتقِرُ إلى 
قَرِبنة)؛ وتقول إِبْنُ تَيْمِيَُ رَحمه الله [في (شرح عَمْدَة الفِظٌه)] (الكْذْرٌ المُطلَّقْ لا 
يَجورُ أنْ يُرادَ به إل الكفر الذي هو خلافٌ الإيمانء لِأنّ هذا هو المَغْنّى الشرعىٌ). 
وتقولٌ [أي إِبْنُ تَئْمِيَّ أيضًا [في (شَرَْحٌ عَمَدَة الفِةّه)] (إنَّ الكفرّ المُطلّقَ هو الكْفْرُ 
الأعظمُ المُخْرِجُ عن المِلَّة فَنصَرِفُ الإطلاقٌ إليه)؛ وقالَ أبو حيّان الأندلسي [في 
(البحر المحيط) في تَفسِيرٍ قوله تعالى (وَمَن لَّمْ يَخكُم بما أَنزّلَ الله فَأُولَيِكَ هُمْ 
الْكَافزُونَ)] (إنَّ الكفرّ إِذَا أَطْلِقَ انْصَرَف إِلَى الْكُفْرٍ فِي الدِينِ)؛ وقال العَلَّامَةُ العيني 
(ت8555ه) [في (عمدة القاري شرح صحيح البخاري)] (إنَّ عُرْفَ الشَارِع يَقْنَضِي 
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أَنَّ لَفْظَةَ الشزكِ عِدْدَ الإطلات تُحْمَلُ عَلَى مَقَابِلٍ التَوْحِيدِ)؛ وقالَ القاضي شَمسٌُ 
اليِينِ الهَرَوِيُ (ت829ه) [في (فضل المنعم في شرح مسلم)] (إذا أَطْلِقَ الكُفْرُ في 
سان الشّرع يَتَبَادَرُ إلى الهم الكُفْرُ بالل وصاز هذا -لِقوّته وأصالتِه- كأَنّه 
حَقِيقَتُهه وتصرّف إلى الباقي بالقّرائن)؛ وقال العلّامهٌ الصَّنْعَانِيْ (ت1182ه) في 
الكفرٍ والشركِ [في (منحة الغفار حاشية ضوء النهار)] (الأصلٌ في إطلاقهما الكُفْرُ 
الحَقِيقِيُ). انتهى باختصار. وجاء في المتوسوعة العَقَّدِيّة (إعداد مجموعة من 
الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقَاف): الأَضْل أنْ تحمل ألفاظ 
الكفرٍ والشرك الوارِدةٌ في الكتاب والسُّنَّةِ على حَقِيقَتِها المُطلّقة؛. ومُسَمَاها 
المُطلّقء وذلك كَوْنُها مُخرجةٌ مِنَ المِلّةِ حتى يَجِيءَ ما يَمْدَعْ ذلك وتَقتّضِي الحَدْل 
على الكُفرٍ الأصفَرٍ والشرك الأصعّرٍ. انتهى باختصار. وقال الشَّيحٌ عَلِيُ بنُ شعبان 
في (حُكُمُ تاركِ الصَّلاةٍ وَلاقَنُه بالإرجاء): إِنَّ الكفر والشّرك إذا أَطلِق في القُرآنٍ 
والسُّنَّةِ فالتقصودٌ بهما الُفِْرُ والشّركُ الأكبَّرٌُ الممخرجان مِنَ المِلّةِ إِلّا إذا أتى 
صارِفٌ يَصرِفهما مِنَ الكُفرٍ والشرك الأكبَّرٍ النَّاقِلٍ عَنِ المِلّةِ إلى الكفرٍ والشركِ 
الأَصعَّرٍ المُبقي في المِلَّةِ لأنّ الأصل في الكلام الحقيقةٌ وليس المجانٌ فلا نَتركُ 
الحقيقة إِلّا بِدَلِيلٍِ. انتهى. وقال الشيحٌ عبالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة 
على المسائل المنتشرة): فالعَمَلُ مِنَ الإيمانٍ ورُكْنُ فيه [قالَ الشيحٌ فالح الحربي 
(المُدَرْسُ بالجامعة الإسلاميّة) في (البرهان على صواب الشيخ عبدالله الغديان: 
وخطأ الحلبي. في مسائل الإيمان): قال الشيح صالح آل الشيخ في (شرح العقيدة 
الواسطية) (الأيِلّةُ دَلْتْ على أنَّ العَمَلَ رُكنٌّ في الإيمان). انتهى]؛ ومن الأعمالٍ ما 
هو من أَصْلٍ الدّينء يَرُولَ أَصْلُ الإيمان بِزَوَالِهِ وتَخَلّفه؛ِ ومنها ما هو مِنَ الإيمانٍ 
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الواجبء لا يَرُولُ أَضْلُ الإيمانٍ بِزَوَالِه؛ِ ومنها ما هو مِنَ الإيمانٍ المُستَحَبٌ إقُلْتُ: 
مَن حَقَّقَ الإيمانَ الواجبّ فَدَّدْ حَقّقَ القمالَ الواجبء ومن حَقَّقَ الإيمانَ المُستَحَبٌ 
فََدْ حَقّقَ الكمالَ المُسِتَحَبٌّ]؛ وهذا هو مَذْهَبُ أَهلٍ السئَّةَ والجّماعة؛ أَصْل الإيمان 
يُقابِلُ الإسلام إيَعَنِي الإسلامَ الحَقِيقِيَ لا الحُْمِيَ] يُقابِلُ الظالمَ لِنْفسِهء والإيمان 
الواجبُ يُقابِلُ الإيمان يُقابِلَ المقتصِةء والإيمانُ المُسِتَحَبُ يُقابِلَ الإحسان يُقابل 
السابق بِالخَيْراتِء ولا يَرُولُ الإيمانُ بِالكُليّة ويَذْرْجٌ [أي العَذِدُ] مِنَ الإسلام إِلّا 
بارتكاب ناقض يَرُولُ به أُضل الإيمان... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: ضابط 
الكفرٍ الأْصفَّرِء هو دُلُ ذَنب سَمّاه الشارِغٌ كُفرًا مع ثُبوتٍ إسلام فاعِله بالنّضِ أو 
بالإجماع... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: الأصل أنْ تُحمَلَ ألفاظ الكفرٍ والشركِ 
الواردة في الكِتاب والسُنَةِ على حَقِيقَتِها المُطلّقة ومُسَمَّاها المُطلّق, وذلك كَوْنُها 
مُخرجة مِنَ المِلّةَه حتى يَحِيءَ ما يَمْنَعُ ذلك... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 
الأصلُ في تفي الإيمان- في النُصوص- أنَّه على مَراتِبَء أُوَّنُها نَفيْ الصَحَةِ فَإِنْ 
منعَ مانغ فَنفيُ الكمَالٍ الواجب [قال الشيخ عَلِيّ بن شعبان في (حُكُمُ تارِكٍ الصّلاةٍ 
وعَلاقَتُه بالإرجاءٍ ): الأصلُ في النّفي العَدَمُ؛ لِأنّ الأصلَ في الكلام حَقِيقَتْه حتى يَأْتِي 
صارِفٌ. انتهى]. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ العتيبي-: الاستغاثةٌ لها رُكْدَان؛ 
المُستَغِيتُ وَالمُسِتُغاتُ به ولا رُكْنَ ثالِتَ لهاء وأمًا التَوَسُلُ فأركانه نَلاثَةٌ كما تَقّدُمَ 
(مُتَوسَلٌ ومُتَوَسَلٌ به ومُتَوَسَّلٌ إليه)؛ هذا من وَجْهِ؛ٍ والوَجْهُ الآخرء أنَّ قول الرَّجُلٍ 
(يا فلانُ أَغِنْنِي4 أو (يا رَسُولَ الله نَفْسْ كُزتتِي) في فَهْمِ كُلِ عَرَبِيَ وعاقلٍ يُسَمَى 
إاستغاثةٌ ولا يُسَمَّى تَوَسُلَاء فَهَدْ طلبَ منه الغَوْتَ وطلبَ منه تَنْفِيسَ الكُزبَة» ولا 
يُقالٌ بأنَّ مُرادَه (يا فُلانُ أذغ الله أن يُغِيتَنِي4» أو (يا رسول الله أذغ الله أنْ يُنَفْسَ 
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كُرْبتِي) [قلث: بَلَ إِنَّ قَولّه (يا لان أذغ الله أَنْ يُغينَتِي4 أو (يا سول الله أذغ الله 
أن يُنَفْسَ كُزتتِي): شزكٌ أَكْبَرُ أيضًا إذا كان يدعو مَيّتَا أو غائبّاء وسَيَأَتِي بَيَانُ ذلك 
مِن كلام أَهْلٍ العلم]» لأنّ هذا لم يَرِدْ في كلامه. وفي حَقِيقة الحالٍ هو يُرِيدُ ذلك 
مِمّن دعاة ولو أراذه مِنَ الله لَطْلَبَهِ مِنَ الله مُباشرة. انتهى باختصار. 


وجاءَ في كتاب (اللّوْلُقُ المَكِينُ من فُتاوى الشَيْخْ ابْنِ جِبْرِين)» أنّ الشيخٌ سُئِلَ: هَلْ 
يَجورُ لِأَحَدٍ مِنَ الناسٍ في هذا الزمان أنْ بُقْسِمَ على الله أنْ يُحَقَقَ له كذا وكذا مِمّا 
يُرِيدُ أم لا؟. فأجاب الشيح: لا يَجورُ الإقِسامُ على الله تعالى بقوله (أَفْسَمْتُ عَلَيْكَ يا 
رَبَ أنْ تُدَزْلَ المطرء أو تَهَزِمَ اليَهود, أو تُغْنِيَ فُلَاناء أو تغطيّه كذاء أو تُحَقّقَ لي 
ما أَطْلْبّه في هذا المكان)» ونحو ذلكء فإِنّ مَغْناها أنَّ العَذْدَ يُلْزِمْ رَنّهِ وتفرش 
عليه؛ واللهُ تعالى هو الذي يَتَصَرْفُ في العبادٍء وليس العَبْدُ ألا أنْ يَأْمْرَ رَبَه بِأمْرٍ 
على وَجْهِ الإلزام» بَل إِنَّ ذلك مُنْقِصٌ لِلتّوحِيدِء أو مما يُدَافِي كمالّه أو أَضلّه (على 
حَسَبٍ النَيّة)؛ فَأمَا ما رُوِيَ عن بَعْضٍ السَّلَفٍ مِنَ الإقسام على الله فَلَعَلَ ذلك مِن 
باب الدّعاءٍء وأمّا فونه صلى الله عليه وسلم (إنَّ مِنْ عِبَادٍ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَّ عَلَى 
الله لَأبَرَهُ)» واه البُكَارِيُء فَهذا على وَجاهِ الفزض [أَيْ على وَجْ ب التّقَدِيرٍ 
والتّصَوٌرِ]ء يَعْنِي (أنّ الله تعالى يُجِيبُ دَغْوَتهء مع العلم أنه لا يَدْرُؤُ أنْ يُفْسمَ على 
رَبَه). انتهى. وقَالَ النَوَوِيُ في (شرح صَجيح مُسْلِم) في شَرْح قوله صلى الله 
عليه وسلم إِلَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لَأَبَرَهُ): وَقِيلَ مَعْنَى الْقَسَمِ هنا الدُعَاءُ وَمَعْنَى] 
إِبْرَارِه إِجَابَتْهُ. انتهى. 
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وذَّكَرَ الشيحٌ عبذالله الغليفي في كتابه (حُكْمْ الطَلَبٍ مِنَ المَيّتِ والغائب) أنَّ الشيحَ 
إبنَ باز سُئلَ في شَزجه ل (كشف الشبُهاتٍ) (إذا قال [أي الدَاعِي] لِلقَّبِرٍ [أَيْ 
للمَيّتِ] (أذغٌ لي عند الله؟), فَأجابَ الشيخ: ما يَجُورُء هذا مِنَ الشركِ شرا أكبّن 
لأنه طَلبَ منه ما لا يَقْدِرُ عليه. فُقِيلَ للشيخ (ِرَعَمَ بَعصُ الناس أنّ هذا قَولُ إِبْنِ 
تَيْمِيَه صَجِيحٌ هذا يا شيخ؟): فَأجاب الشيخ: نَعَمْ. هذا هو مِذْلُ ما صَرَّحَ إِبْنُ 
تَيْمِيّة صَرَّحَ إِبْنُ تَيْمِيّة أنه شرك أكبّرُ. انتهى باختصار. 


وسَئل الشيح صالحٌ آل الشيخ (وزدبر الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في (إتحافٌ السائلٍ بما في الطَّحَاوِبّةٍ مِن مسائل): مَن سَأَلَ النَّبِيَ صلى 
اله عليه وسلم أَنْ يَدْعْوَ له وأنْ يَطْلْبَ له المغفرة مِنَ الله بَعْدَ مؤته [أَيْ بَعْدَ أنْ 
مات صلى الله عليه وسلم]. هَل هذا شرك؟. فأجاب الشيخ: نَعَمْء هو شرك أكبَّنُ 
لأنّ الَبِيَّ صلى الله عليه وسلم لا يُدْعَى بَعْدَ مَؤته. فَطْلَّبُ الدُعاءٍ مِنَ المَيّتِء وطَلَبُ 
الذّعاءٍ بالإغاثة أو الاستٍسقاءٍ ء يَعنِي أنْ يَدْعْوَ [المَيّتُ] الله أنْ يُغِيتَ [الداعي]» أو 
أن يَدْعْوَ الله أنْ يَغْفِرَء أن يَدْعْوَ الله أن يُعْطِيء ونخوّ ذلكء هذا كُلَّه داخلٌ في لَفْظٍِ 
(الدُّعاءٍ)» والله عن وجل قال (ِقَلَا كدعوا مَع اللَّهِ أَحَدَاا» والذي يَقولٌ (إنَّ هذه 
الصُورة. وهي طُلَبْ الدّعاءٍ [مِنَ المَيّتِ]ء تَدْرْجُ عن الطَلّب الذي به يَكُونُ الشركُ 
شركا) فَإِنّه يَنْفْضُ أَضل التّوحِيدٍ كُلّه في هذا الباب, فَكُلُ أنواع الطَلّب, طَلَبُ الدّعاءٍ 
مِنَ المَيّتِء أو طلَبُ الإغاثة مِنَ المَيّتِ أو طَلَبُ الإعانة [مِنَ المَيّت]ء أو تذؤ ذلك: 
كُلّها بابٌ واحِدٌء هي طلَبٌء والطَلّبُ دُعاءً» فَدَاخْلَةٌ في قوله تعالى (ِوَمَن يَدْعٌ مَع الله 
إِلَهَا آخَرَ لا بُزْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنْمَا حِسَابهُ عند رَبَهِء إِنَهُ لا يُفْلِحُ الكافزونَ)» وفي قولِه 
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(قَلَا تذعُوا مَع اللّهِ أَحَدًا)» وفي قوله (وَالَّذِينَ تذعُون مِن دُونه مَا يَمْلِكُونَ مِن 
قطمير). ونَدْو ذلك من الآيَاتِ: فَالتّفرِيقٌ مُضَادٌ لِلدَّلِيلٍ؛ ومن فَْهمَ مِن كَلام بَعضِ 
أَئِمَتِنا التّرِبق» أو أنَّ طَلَبَ الدُعاءٍ مِنَ المَيّتِ بذعةًء لا يَعْنِي أنه ليس بِشِزكِ بَلْ 
هو بذعةٌ شزكيّةٌ (يَعَنِي ما كان أهل الجاهليّة تفعلونه). وإنّما كانوا يَتقَرئُون [إلى 
آلِهَتِهِمُ الْمَزْعُومَة] لِيَدْعُوا لهم, لَكِنْ أن يُطْلَبَ مِنَ المَيّتِ الدُعاء: هذا بِدْعَهٌ ما 
كائث أَضْلًا موجودةً لا عند الجاهليّين ولا عند المُسلمِين فَحَدَئْتْء فَهِي بِدْعَةٌ ولا 
شَاك ولكنّها بدْعَة شركيّة كفْرِيَة وهي مَعَنَى الشّفاعةٍ إيثل مَغنى الشَّفاعةٍ التي 
مَن طَلَبَها مِن غَيرٍ الله فَقَدْ أَضْرَكَ؟, الشَّفاعةٌ طَلَبُ الدُّعاءٍء طَلَبُ الدُعاءٍ مِنَ المَيّتِ 
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هو الشّفاعةٌ. انتهى باختصار. 


وَسْيِلَ الشيحٌ صالحٌ آل الشيخ (وزبر الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في (شرح كشب الشبْهاتِ): ما رَأَيْكَ فيمن يَنْسُبُ شيخ الإسلام إِبْنِ 
تَيْمِيّةَ أنّ سُوَالَ الميّتٍ أنْ يَدْعْوَ الله لك ليس مِنَ الشّرك الأكبَّرٍ بَلْ هو بذْعَة؟. 
فأجابَ الشيخ: هذا جاءً في كلام شيخ الإسلام؛ صَحِيعٌ لَكِنَّ البِدْعَةً يُرِيدُ بها 
البِدْعَةً الحادثة» يَعْنِي التي حَدَنّتْ في هذه الأمَةَ وليس مُرادُه رحِمه الله بالبدعَةٍ 
أنها البدعةٌ التي لَيسَتْ شزكاء لِأنّ البدّعَ التي حَدَئْثْ في الأَمَة منها بِدَعٌ كُفْرِيَةٌ 
شزكيّةٌ ومنها بدَعٌ دون ذلكء فَقَوْنُه (وأمًا سُؤَالٌ الميّتٍ أن يَدْعْوَ الله للسَّائلٍ فَإنّه 
بدْعَةٌ) يَعْنِي هذا حَدَتَ في هذه الأمَةَ حتى أَهْل الجاهليّة ما يفقلون هذاء ما 
يتقولون [ِلآلِهَتِهِمْ الْمَزْعُومَةَ] (أذغ الله لنا)؛ إنُّما يتقولون (اشْفَعْ لنا)؛ فُمسألةٌ أن 
يَطْنْبَ مِنَ المَيّتِ الدُعاء هذه بذعةٌ حَدَنَتْء حتى المُشركين لَيْسَتْ عندهم وأهلٍ 
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الجاهليّة لَيسَتْ عندهم, بَلَ حَدَنَتْ في هذه الأَمَةَ وإنّما كان عند أهل الجاهليّة 
الطَلَبُ بِلَفْظِ الشّفاعة (إشْفَغْ لنا)» يَأثُون وتتقَرّبون لِأجْلٍ أنْ يَشْفَعَ يَتَعبّدون لِأخْلٍ 
أَنْ شفع أو يُخْاطِبُونه بالشفاعة وتقولون (اشْفَعْ لنا بكذا وكذا)ء أمّا (أذغ الله لنا1 
هذه بذعة حَدَنْتْ في الأَمّة؛ فَكَلامُ شيخ الإسلام د صحيحٌ أنها بذعة ككدذته: وكؤنُها 
بذعة لا يَعْنِي أَنْ لا تكُون شرك أكبّر. بار 


وقال إِبْنُ تَيْمِيّةَ في كتابه (قاعٍدةٌ عَظِيمة في القَرقٍ بَيْنَ عباداتِ أهلٍ الإسلام 
والإيمانٍ وعباداتٍ أهلٍ الشركِ والتّفاق) بتحقيق الشيخ سليمان بْنِ صالح الغصن: 

فلو شرع أنْ يُطْلَبَ مِنَ المَيْتِ الدُّعاعٌ والشفاعةٌ؛ كما كان يُطلَبُ منه في حَيَاتِه: 
كان ذلك مَشروعا في حَقّ الأنبياء والصالحين؛ فكان يُسَنُ أن بَأتِيَ الرَّحُلُ قَذْرَ 
الرّجُلِ الصالِح, نَبيّا كان أو 0 فقول (أذغ لِي بالمغفرة» وَالنَّضْرِء والهُدّى. 
وَالرَزْق)» (اشفغ لِي إلى رَتك)؛ ف يَتَخِدُ الرَجُلَ الصالِح شَفِيعًا بَعْدَ الموتٍ [أَيْ مَوْتٍ 
الرَّجُلِ الصالح]» كما يَفِعَلُ ذلك النّصارَىء وكما تَفعَلٌ كثِيرٌ مِن مُبْتدِعةٍ المُسلِمِين: 
وإذا جاز طْلَبُ هذا منه جاز أن يُطْلَبَ ذلك مِنَ الملائكة: فَيْقالُ (يا جبريل؛ يا 
مِيكائيل؛ إشْفَعْ لنا إلى رَنكء أذعٌ لنا)» ومعلومٌ أنّ هذا ليس مِن دِين المُسلِمِين ولا 
دِينٍ أَحَدٍ مِنَ الرْسْلِء لم يَسُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأنبياءٍ لِلِحَذْقٍ أن يَطلُبوا مِنَ الصالجين 
الدؤتىء والغائبين» والملائكة؛ دُعاءً ولا شفاعة؛ بَلَ هذا أَصْلٌ الشزكء فَإِنٌّ 
المُشركين إِنَّما إنََدُوهم شُفَعاءَ » قال تعالى (وَبَعْبُدُونَ من دُون الله مَا لا يَصْرُهُمْ 
وَلَا يَنفَعْهُمْ وَتَقُولُونَ هَؤُْلَاءٍ شفَعَاؤُنا عند اله كل أَنُتَبَئُو تتَبَئُونَ اللَّهَ بها لَا يَعْلَمْ في 
السَّمَاوَاتٍ وَلَا ِي الأزض)» وقال إِوَلَقَدْ جِنْتُمُودَا قُرَاتَى كَمَا خَلَفْنَاكُمْ أَوَلَ مَرٌةٍ 
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وَتَرَكْتُم ما خَوَّلَتَاكُمْ وَرَاءَ ظَهُورِكُمْء وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنْهُمْ 
فِيكُمْ شْرَكَاءْ» لَقَد تَمَطّعَ بَيْنَكُمْ وَصَلَّ عَنكُم ما كُنثُمْ تَزْعْمُونَ), وقال تعالى (؟ 

مَلَّكِ فِي السَّمَاوَاتٍ لا تُْنِي شَفَاعَتهُمْ شَيْنَا إلا من بَعْدٍ أن يَأَدَنَ اللَهُ لمن يَشَاءْ 
وَيَرْضَى)» وقال تعالى (ِقُلٍ اذغوا الَّذِينَ زَعْمَْتُم مّن دُون الله لا يَمْلِكُونَ مِتَْالَ ذَرَة 
في السَّمَاوَاتِ وَلَا في الأأضٍ وَمَا لَهُمْ فِيهما من شِرَكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مّن ظَهِيرِء وَلَا 
تَنقَعْ الشَّفَاعَةُ عِندَة إِلّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ < حَتَّى إِذَا فَرّعَ عن فُلُوبِهمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَنُكُمْ, 
قَانُوا الْحَقَّء وَهُوَ الْعَلِيُ الْبِيرُ)» وقال إوَأَنذِر به الَّذِينَ يَكَافُونَ أن يُحْشَرُوا إِلَى 
رَنَهِمْ لَيْسَ لَهُم هّن دونه وَلِيٍّ وَلَا شن وقال (لله الذي خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرَض وَمَا بَيْنَهُصَا في سِنَةٍ يام ثْمّ استّى عَلَى الْعَرْشِء مَا لَكُم مّن دُونه مِن 
وَلِيَ وَلَا شَفِيع)» وقال (ِيدَبَّرْ الأَمْرء مَا مِن شَفِيع لا من بَعْدٍ إِذْنِهِ» فهذه الشّفاعة 
التي كان المُشركون يُنْبنُونها أَنَطَلَها القُرآنُ في غيرٍ مَؤْضِع... ثم فال -أي ابْنُ 
تَيْمِيّة-:: والمقصودٌ هنا التَبِيهُ على أن الشّركَ أنواءًء فَنَوْعٌ منه يَتَخْدُونهم شُفَّعاءَ: 
يَطْلُبون منهم الشفاعة والدُعاءً» مِنَ المَؤْتى والغائبين» ومن تَمَائيلهم... ثم قال - 
أي إِبْنُ تَيْمِيّة--: فَمَعرفة المسلم بدِينٍ الجاهلِيّة هو مِمَا يُعَرِفُه بدِينِ الإسلام الذي 
بَعَتَ الله به رُسُلَه وأَدْرَلَ به كُتُبّهء ويُغْرَِفُ القَرْقَ بَيْنَ دِينِ المُسلمِين الحُنَفاءٍ أَهْلٍ 
التُوحِيدٍ والإخلاص أثباع الأنبياء. ودين غيرِهمء ومن لم يُمَيْرْ بَيْنَ هذا وهذا فهو 
في جاهِلِيّة وضَّلالٍ وشزكِ وجَهْلٍء ولهذا يُنْكِرُ هؤلاء ما كان عليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه؛ من [إخلاص] الدِينٍ لله إِذْ ليسث لهم به خِبْرَةٌ مِن جِدَةٍ 
النَْلِء ولا لهم فَهُمٌ في القرآن يَعْرِفُون به توحيد القرآنء ولا لهم مَْرِفةٌ بحقيقة 
الإيمانٍ والتوحيدٍ الذي أَرْسَلَ الله به رُسْلَه وأَدْرَلَ به كُتبّه. فليس لهم عَم لا 


(175) اذهب للة 


بالقرآنء ولا بالإيمان» ولا بأحوالٍ الناس وما نُقِلَ مِن أخبارهم, ومَغْرفة هذا من 
أَهَمَ الأثورء وأَنْمَعِها وأؤجَبهاء وهذه جُمْلَةُ لها بَسْطَّ مَضْمُونُها مَعْرفةٌ ما بَعَتَ الله 
به الرسولء وما جاءَ به الكِتابُ والسّنّْهُ. انتهى. 


وقال إِبْنُ نْمِيّةَ أيضًا في (افْتِضَاءُ الصَرَاطِ الْمُسْتَقِيم لِمُخَالَعَةٍ أُضحَاب الْجَحِيم): 
ومن رَحمة الله تعالّى أنَّ الدّعاءَ المُتَضَمِّنَ شزكاء كَدُعاءٍ غَيرِه أنْ يَفْعَلَ [شَيْنَا مِما 
لا يَقْدِرُ عليه غير الله 5إنزالٍ المَطر عند الجَّذب]» أو دُعائه [وهو حَىّ غائبٌ» أو 
وهو مَيّت] أنْ يَدْعْقَ الله وئذو ذلكء لا يُورِثُ خُصُولَ العَرَضٍ -شُبْهة- إِلَّا في 
الأو الحقيرة» فأمًا الأأمورُ العظيمةٌ كإنزالٍ الغَيْثِ عند القُحُوطٍِ وكشف العذاب 
النازل» فلا يَنْمَعْ فيه هذا الشَرْكُء كما قال تعالى (ِقُلْ أَرَأَيْتكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ الله أو 
أَتتْكُمُ السّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَذعون إن كُنثُمْ صَادِقِين» بَلْ إِيّاهُ دون فَيَكْشْفُ مَا تَدْعْونَ 
إِلَيْهِ إن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ ما تُشْرِكُونَ)» وقال تعالى (وَإِذَا مَسَّكُمُ الصَّرٌ فِي الْبَدْرٍ ضَلَ 
مَن تَدْعُونَ إِلّا ياه فَلَمَا نَجَاكُمْ إلى الْبَرْ أَعْرَضْكُْء وَكَانَ الإِنِسَانُ كَفُورَا؛. وقال 
تعالى (ِثُلٍ اذغُوا الَّذِينَ رَعَمَتُم من دُونه فَلَا يَمْلِكُونَ كشف الصُر عَنكُمْ وَلَا تذويلًا. 
أولَيِكَ الَّذِيَ يَدْعُونَ يَبْتَعُون إِلى رَتِهِمْ الوسيلة أَيُهُمْ أَقُرَبُ وَيَرْجُونَ رَخْمكة 
وَتَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَاتٍ رَنْكَ كان مَدْدُورًا): فكَؤْنُ هذه المطالب العظيمة لا 
يستجِيبُ فيها إِلّا هو سُبحائه دَلَ على توجيده. وقَطَعَ شبْهَةَ من أشرك به. وَغُلِمَ 
بذلك أنّ ما دُونَ هذا أيضًا مِنَ الإجاباتٍ إِنّما حُصُولُها مِنْهُ وَحْدَهُ لا شريك له؛ وإِنْ 
كانث تَخْرِي بأسباب مُحَرَّمَةٍ أو مُباحة؛ كما أنّ خَلّهَهُ للسمواتٍ والأرض والرّدَاح 
والسّحاب وغيرٍ ذلك من الأجسام العظيمة دَلَ على وَحَْدَانِيّته وأنّه خالِقٌ دل شيءٍ 
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وأنَّ ما دُونَ هذا بأنْ يكون خَلْقَا له أَؤنَى [قال الشيحٌ عبذالله الخليفي في مقالة 
بعنوان (قاعدة مُهِمَةٌ في إجابة دُعاءٍ المشركين) على موقعه في هذا الرابط: كَلامُ 
شيخ الإسلام هذا جَلِيلَ» وق من يْنيَةُ عليه» وهو أن التشركين قد يُجَاب ذعاؤهم 
لِمَعْبُودِيهم استدراجّاء غَدْرَ أنّ هذا الاستدراج لا يَكونُ في الور العظيمة الجَليلة 
كَإِنزالٍ الغَيْثِ عند الفُحُوط أو كَشْفٍ العذاب النازِلء بل في هذه لا يَنْفَعْ إِلّا تَوْحِيدُ 
الله عَرَْ وجَّلَ. انتهى]... ثم قال -أي إِبْنُ نَيْمِيَّة-: فإذا كانّ النَبِنْ صلى الله عليه 
وسلم قد نَهَى عن الصّلاةٍ -التي تَتَضَمَّنُ الدّعاءَ بِنَّهِ وَحْدَهُ خالِصًا- عند القُبورٍ, 
تلا بُفْضِيِ ذلك إلى تؤع مِنَ الشركِ بِرَتهم, 63 فَكَيْفَ إذا وُحِدَ ما هو عَيْنُ الشرك مِنّ 
الرَّغْبَةَ إليهم سَوَاءٌ طُلِبَ منهم قَضَاءْ الحاجات وتَفُرِيجٌ الكُرنَات: أو طْلِبَ منهم أنْ 
يَطْنْبوا ذلك مِنَ اللّه. انتهى باختصار. 

وقال إِبْنُ تَيْمِيَةَ أيضًا في (مجموع الفتاوى): وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ هَؤْلَاءٍ قَدْ يَقُولُونَ 
(إنَا نستشفغ بهم أَيْ نَطْلْبُ من الْملائقة وَالْأَنْبِيَاءِ أن يَشْفَعُواء فَإِذًا نينا قَبْرَ 
أَحَدِهِمْ طَلَبْنَا مِدْهُ أن يَشْفَعَ لَنَاء فإِذَا صوَّزئا تِمْتَالَهُ -وَالتَّمَائِيلُ إمّا مُجَسَدَةُ وَإِمًا 
َمَائِيلُ مُصَوَّرَةٌ كَمَا يُصَوَرْهَا النّصَارَى في كَتَائِسِهِمْ- فَمَقْصُودُنًا بهَذِهِ التَّمَائِيلٍِ تَذَكْرُ 
أَصْحَابِهَا وَسِيَرِهِمْ وَنَحْنُ نُكَاطِبُ هَذِهٍ التَّمَائِيِلَ وَمَقْصُودَنَا خطَابُ أُصْحَابهَا 
لِيَشْفَعُوا لَنَا إِلَى اللّهم), فَيَقُولَ أَحَدُهُمْ (يَا سَيّدِي فُلَانٌ أو يَا سَيّدِي جِزَجِسُ أو بُطْرْسُ 
أو يَا سِيِّي الْحَنُوئَةُ مَرْتَمْ أو يَا سَيّدِي الْخَلِيلُ أو مُوسَى بْنَ عِمْرَانء أو غَيْرَ ذَلِكَ 
إِشفَغْ لِي إِلَى رَتك). 5 يُحَاطِبُونَ الْمَيّت عِذْدَ قَذْرِهِ (سَل لِي رَنَك) أؤ يُخَاطِبُونَ 
الْحَيّ وَهْوَ غَائْبٌ كَمَا يُخَاطِبُونَهُ لَوْ كَانَ حَاضِرًا حَيّاء وَيُنْشِدُونَ قَصَائِدَ يَقُولُ أَحَدُهُمْ 
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فيهَا (يَا سَيّدِي فُلَانٌ» أنَا في حَسْبكء أَنَا في جوَارِكء إشْفَع لِي إِلَى الله سَلٍ الله لَنَا 
أَنْ يَنْصْرَنَا عَلَى عَدُوْنَاء سَلِ اللّهَ أن يَكشف عنَّا هَذِهِ الشَّدَّة أشكو إِلَيْك كَذَا وَكَذدَا 
فْسَلِ الله أَنْ يَشف هِذِهٍ الْكُزِبَة)» أو يَقُولُ أَحَدُهُمْ (سَلٍ اله أَنْ يَغْفِزَ ِي)» وَمنْهُمْ مَنْ 
يَتأَوّلُ فَوْلَه تعالى (ِوَلَوْ أَنّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ 
الرَسُولُ لَوَجَدُوا النّه توَابَا رَجِيمَا)» وَبَقُونُونَ (إذَا طَلَبْنَا مِْهُ [صلى الله عليه وسلم] 
الإسْتِغْمَارَ بَعْدَ مَوْتِهِ كُنَا ِمَنْزِلَةِ الَّذِينَ طَلَبُوا الإسْتِغْمَارَ مِنَ الصّحَابَةِ [أيْ بمنزلة 
الصَّحَابَةِ في طَلبهم إستغفاز الرسولٍ صلى الله عليه وسلم لهم وهو حَيّ]): 
وَبُخَالِفُونَ بدَلِكَ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَسَائِرَ الْمُسْلِمِينَ» فَإِنَّ أَحَدًَا 
مِنْهُمْ لَمْ يَطْلبْ مِنَ النَِيَ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ بَعْدَ مَؤته أَنْ يَشْفَعَ آ لَهُ وَلَا سَأَلَهُ شَيْنًا 
وَلَا ذَكَرَ ذَلِكَ أَحَدٌ من أَئِمَةَ الْمُسْلِمِينَ في كُنْبِهِمْ. وَاِنمَا ذَكَرَ ذَلِكَ مَنْ ذَكَرَهُ من 
مُتَأَخَرِي الْفْقَهَاءٍ وَحَكَوْا حِكَايَةٌ مَكْدُوبَةٌ عَلَى مَالِكِ رَضِي الله عَدْهُ سَيَأتِي ذِكْرْهَا 
وَتَسْطُ الْكََام عَلَيْهَا إنْ شَاءَ اللّهُ تعالّى, فَهَذِهٍ الأَدْوَاعٌ مِنْ خِطَاب الْمَلَائِكَةَ وَالأَنبِيَاءِ 
وَالصَّالِحِينَ بَعْدَ مَوْتهم عِنْدَ قُبُورِهِمْء في مَغِيبِهِمْء وَخِطَابٍ تَمَاثيلهخ؛ هُوَ مِنْ أغظم 
أَنْوَاع الشزك الْمَؤْجُودِ فِي المُشركين مِنْ غَيْرٍ أهلٍ الكتابء وَفي مُبْتَدِعَةِ أَهْلٍ 
الْكِتَاب وَالْمْسْلِمِينَ الْذِينَ أَحْدَتُوا م مِنَ الشزك وَالْعبَادَات مَا لم يَأَذنْ به النّهُ تَعَالَىء قَالَ 
اللَهُ تعَالَى رم لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ ما لَمْ يَأَدَنْ به اللّهُ). انتهى 
ناخقضار , 


وَسُئِلَ الشيحٌ ابنُ باز في شَزجه ل (قشفُ فُ الشبُهات): كثيرٌ مِنَ الطّلبة يَفْهَمون أن 
الشّركَ هو طُلَبُ قَضاءٍ الحاجّة مِنَ الأمواتء أمّا إذا طَلبَ [أي الداعي] منهم 
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الشّفاعة فَإِئّه يَطْلْبُ مِنْهُمْ الدّعاءَ» وتقول [أي الوادِدُ مِنَ الطلّبةٍ الحذكورين] (هذا 
ليس مِنَ الشَرْكٍ الأكبرِء لَكِنْ يَكُونْ مِنَ البدعة)؟. فأجاب الشيح: لاء بَلْ هذا مِنَ 
الشَّرِكٍ الأكبَرِء لا تستطِيعون [أي الأموات] أنْ يَدْعُوا له ولا أن يَشْفَعوا له. كُلّهِم 
مُرْتَهَنُون بأعمالهم: ولهذا لَما در عُدَرٌُ والصٌحابةٌ ما إسْتَسْقَوا بِالنَّبِيِ صلى 
الله عليه وسلم لِيَشْفَعَ لَهُمْ بَلِ إِسْ سْتَسْقَوَا بالعبَّاسِ وبيَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ وبالدّعاءٍء ولو 
كان هذا [أَيْ طَلَبُ الدّعاءٍ مِنَ الأمواتٍ] شزعيًا لَاسْتَسْقَوَا بِالنَِيَ صلى الله عليه 
وسلم. ولَقَانُوا (أذغٌ لّنا يا رَسول الله)4 وهو في قَبْرِه. انتهى باختصار. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ إبنِ بازء سُئِلَ الشيح: كَثِيرُ مِنَ الناسِ يَقولون 
(الشفاعة يا مُحَمَّدُ). هَلْ هي شزكٌ؛ وإنْ كان شا ماذا يقولون؟. فأجاب الشيخ: 
طُلَبُ الشفاعة مِنَ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم -أو مِن غَيرِه مِنَ الأموات- لا 
يَجُورُء وهو شِركٌ أكبرُ عند أهلٍ العلم؛ أنه لا يَمْلِكُ شَّيئًا بَعْدَ ما مات عليه الصَّلاهٌ 
وَالسَلامُ: واللّْهُ يتقولٌ (فل 1 نه الشَفَاعَةٌ جَمِيعًا). الشَّفَاعَةُ ملَكُهُ سبحاته وتعالى. 
والنَبِنُ صلى الله عليه وسلم وغَيرُه مِنَ الأمواتٍ لا يَمْلِكُون النَّصَرّفَ بَعْدَ الحوتٍ 
في شفاعة ولا في دُعاءٍ ولا في غَّيرٍ ذلكء المَيْتُ (إِذّا مَات إِنْقَطَعَ عَمَلَّهُ إلا مِنْ 
تَلاثِء صَدَقَةِ جَارِبَةٍ أو عِلْم يُنتَفَعْ بهِء أو وَلَدِ صَالح يَدْعُو لَهُ)؛ وانّما جاء أنّها 
تُعْرَصُ عليه الصّلاةُ (عليه الصَّلاةٌ والسَلامُ): ولهذا قالَ (صَلُوا عَلَيَ فَإنّ صَاتكُمْ 
تبْلُغْنِي حَيْتْ كُنْتُمْ)؛ وأمًا حَدِيثُ (أنَّهِ تُعْرَصُ عليه الأعمالٌ فُما وَجَدَ فيها مِن خَيْرِ 
حَمِدَ الله وما وَجَدَ فيها مِن شر إستغفَرٌ لنا) فهو حَدِيثُ ضَعِيفٌ لا بَصِحٌ عن النَّبِيَ 
صَلى اله عليه وده ولو ضح :ل يكن قية لذ على اننا تطلت يي تناع 
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فالحاصل أنَّ طَلَبَ الشفاعة مِنَ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم أو مِن غَيرِه مِنَ 
الأمواتٍ أَدْرٌ لا يَجُورُء وهو مِنَ الشزك الأكبّرِء لأنّهِ طَلَبَ مِنَ المَيّتِ شِيئا لا يَقْدِرُ 
عليه. كما لو طُلَبَ مِنْهُ شمَاءَ المريض. أو النَْضْرٌ على الأعداءء أو غَوْتَ 
المكزوبينء أو ما أشبّة ذلكء فَكُلُ هذاء مِن أنواع الشرك الأكبَرء ولا فزق بَيْنَ طْلَبٍ 
هذا مِنَ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلمء أو مِنَ الشّيخ عبدالقادرء أو من قُلَانٍ أو فُلَان. 
أو مِنَ البَدَويّء أو مِنَ الحُسَينء أو غَيرٍ ذلك, طَلَبُ هذا مِنَ المؤتى أَمْرٌ لا يَدُولُ 
وهو من أقسام الشركء وإِنَّما المَيْتُ إذا كان مُسْلِمَا يُدْعَى له بالمغفرة والرّحمة. 
انتهى باختصار. 


وقالَ الشيخٌ بَدْر أبو زيد (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية» وعضو 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في كتابه (تصجيح الدّعاء): سُوَالُ حَيّ 


لِمَيّتِ وهو [أي الحَئْ] غائبٌ عن قَبْرِه بِأَنْ يَدْعْوَ الله له. هذا النَّوْعٌ لا يَختّيِفُ 
المُسلمون بِأنّه شزْكٌ أكبر. انتهى. 


وقالَ الشيحُ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذٌ في جامعة الإمام محمد بن سعود في 
كلية أصول الدين» قسم العقيدة) في (شَرْحٌ "أصول السُنَّة لابن أَبِي زَمَنِيقَ'): لا 
فزق بَيْنَ أنْ أقولَ (يا سول الله إِسْأَلٍ الله ِي4 أو (يا رَسول الله إشفَغ لي)» الحُكْمْ 
واجِدٌء الصَّوَابُ أنّْهِ شركٌ, لا يَجُُورُ لإنسان أَنْ يَسْأَلَ المَيّت مُطْلَكّا [أيْ سَوَاءٌ سَأَلَ 
الميّتَ أنْ يَفْعَلَ شَيئًا أو سَألّه أن يَسْأَلَ اللة شيئًاء وسَوَاءٌ كان المَيّتُ قَرِيبَا (أيْ 
حاضرًا) أو بَعِيدَا (أَيْ غائبًا)]» المَيّتُ يُدْعَى له, ونُتَرَحُمْ عنه. وَلَا يُدْعَى ولا يُقال 
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(اسْألٍ الله ِي)» المَيّتُ الآن إنقَطّع عَمَلْه فَكَيْفَ تَسْألُه وهو رَهِينْ في قَبْرِه 
والرّسولٌُ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرُهِ سَوَاءٌ في هذاء لا يُسألٌ النَبِنْ صلى الله عليه 
وسلم., ولا تَقَُولٌ (يا رَسول اله إسشألٍ اللة لِي)» والصّوَابُ أنْه شركُ. انتهى 


ها 


وفي هذا الرابط قال مَرْكَرُ الفتوى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة والإرشادٍ 
الدينيَ بوزارة الأوقافٍ والشؤون الإسلامية بدولة قطر: واعَلَمْ أنَّ الذهاتَ إلى 
:بذ 0 
حُجَّةُ الشركين في دُعائهم لِآلِيِتِهم» فَدَّدْ قال الله تعالَى عنهم (وَتَعْبْدُونَ مِن دُون 
للَّهِ مَا لا يَصُْرّهُمْ وَلَا يَنَفَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءٍ سْفَعَاؤنَا عِندَ اللّهوة» وقالَ سُبحائه على 
لسانهم (مَا نَعْبْدُهُمْ إِلَا لِيُمَزِيُونَا إِلَى الله زُلْقَى). انتهى باختصار. 


وقال الشيخُ عَلِيُ بْنُ خضير الخضير (المُتَدَرَجٌ مِن كُلَيّةِ أصولٍ الدّينِ ب 'جامعة 
الإمام" بالقصيم عام 1403ه) في ل(التَّوضِيحٌ وَالتَّتِمَاكُ على "قشف الشبُهاتٍ'): 
قَونُهم (إنّ الطّلّبَ [يَعَنِي طَلَبَ الدُعاءِ] مِنَ الأمواتِ [عند قبورهم] ليس شركًا أكبّن 
إنُما هو بذعة فَقَط), وتَنْقُُون نُقُولاتٍ عن إِبْنِ تَيْمِيَةَ في ذلك لم يَفْهَمُوا مَعْنَى 
كلِمةٍ (بِدْعَةٍ) في سِيَاقٍ إِبْنِ تَيْمِيَةَ... ثم قال -أي الشيخُ الخضير-: يَحِبُ أنْ يُفْهَمَ 
كَلامُ إبْنِ تَيْمِيَةَ مُتكامِلا؛ والأَذْدٌ بكلابه في جَمِيع المواضع يُوَضْعحُ لك أنه يُكَفْرْ 
بالقسائطٍ (التي منها طلَبُ الدّعاءٍ مِنَ الأذواتٍ [عند قبورهم])... ثم قال -أي 
الشيحُ الخضير- : فقَوْنُ الشّخْص يُفْسَرُ كلام إِبْنِ تَيْمِيّةَ بَعْضَّه ببَبعضء هذا أَوْلَى 
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مِنَ إقتتطاع بَعضٍ كلامِه دُونَ بَعض... ثم قالَ -أي الشيح الخضير-: أما أَئِمَهُ 
الدّعوة» فُهذا بالإجماع إيَعْنِي إجماع أثمَّةٍ الدّعوة النَجْدية السََلَفِية]؛ يَرَوْنَ أنّ طَلَبَ 
الدُعاءٍ مِنَ الأمواتٍ [عند قبورهم] مِنَ الشرك الأكبَرٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخضير-: والخُلاصَةً أنَّ الصَيعَتينَ شركٌ أكبزء سَوَاءٌ قال بصِيغةٍ (يا عبالقادر 
إكشف كُزْتتِي), أو بصِيغةٍ ((يا عبدّالقادرٍ أذغ الله لِي أنْ يَكْشف كُرْبتِي)» أو (اشفغ 
لِي عند الله أن يَكُشْف كُرْتتِي) فكلا الضَِيعَتين شرك أكبَرُء إِلَّا أنّ الصِيعَةَ الأولى 
2 شرْكاء لأنّ فيها بالإضافة إلى الشركِ في الألُوهيّة الشرك في الرُئُوبيّة: لأنّه 

يَعتَقَدُ أنّه لأي الميّت] يَزفْغ ويَدفعْ وأنّهِ رب مع الله أمًا الثانِيَةٌ ففيها شركٌ في 
لألُوهئة فَقَطْء ومعلومٌ أنّ الشّركَ مُتفَاوتٌ» بَعضُه أَغْلَظ من بَعضٍ. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ عَلِيْ بْنُ خضير الخضير أيضًا في (المُعتّصِرٌ في شرح كتاب التُوجيد): 
ما حُكْمُ الاستعاذة بالغائب [الحَيَ]؟؛ أمّا الاستعاذةٌ به فيما يَقَدِرُ عليه. هذا جائرٌ إذا 
كان يَسْمَعْ كما في الهاتف؛ أمّا إذا كان غائبًا عنك في مكان ولا يَسْمَعُ؛ فُهذا مِن 
جنس الاستعاذة بالأمواتٍ فيما يَقْدِرُه الأَحْياءُ» وهو مِنَ الشرك الأكبّر. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ عبداللطيف بْنُ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب في 
(مصباحٌ الظلام) رَاذَا على مَن قال (وإِنّما الشّركُ طَلَبُ ما لا يَقُدِرُ عليه إلا الله ولم 
يُعْطِدِ أحَدًا من خَلْقِه): فَإِنَّ الأسباب العادِيّة التي يَستَطِيعُْها الإنسانُ في حَيَاتِه 
تَنقَطِعْ بموته؛ كما دَلَ عليه الحَدِيتُ [يَعَنِي حَدِيتَ (إذَا مَات إِبْنُ آدَمَ نْمَطَعَ عَمَلْه إل 
مِنْ ثلاث...]]: وبذلك 5 تَصِيرُ [أي (الأسبابُ العادِيّة) بخ بَعْدَ الحوت] مُلْحََّهَ في الحُكْم 
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والشرع بما لا يَستطِيعُه في حَيَاتِه كهدايَة القلوب. وشفاءٍ المَرِيضء وإنباتٍ 
النَّبَاتِ. انتهى. قُلْتُ: يَقْصِدُ الشيخ من هذا بَيَانَ أنّ مَن طَلَب مِنَ المَيّتِ شيئًا كان 
يَقْدِرُ عليه في حال حَيَاتِهه يكونُ مُشْرِكَاء كَمَن طُلَبَ مِنَ الحَيّ حال حَيَاتِه شيا لا 
يَقدِرُ عليه كهدايَة القلوب. وشفاءٍ المريضء وإنباتٍ النْبَاتِ. 


وقالَ الشيحٌ أبو مارية النجديٌ في (وَفَقَاتٌ مع مَسّأَلَةِ طَلَبٍ الدّعَاءٍ وَالشَفَاعَةَ مِنَ 
الأموّات): فَلَّو إِفْترَضْنا مَتَلَا أنّ شخصًا يَغْرَقُ بالقُزب مِن حافَةٍ الببحرء فَنَظَرَ إلى 
الحافة فَوَجَدَ قَدْرَاء فَقالَ للمتقبورٍ أأَنْقِذْنِي مِنَ الغَرَقي)» فهذا ولا شك مِنَ الشركِ 
الأكبَّرء مع أنَّ نَفْسَ الطَلّبٍ إِنْ طَلَبّه من شخص حَيّ يَمْشِي بِجِوَارٍ الحافّة لم يكفُز. 
انتهى. ٠‏ 


وقال الشيخحٌ أبو مارية النجديٌ أيضًا في (وَقَفَاتٌُ مع مَسّأَلَةِ طَلّبٍ الدُعَاءٍ وَالشَفَاعَةٍ 
مِنَ الأموَاتٍ): ومن جُمْلَةٍ الفِئّنِ التي أُصِيب بها رَمائنَا مَسألةُ طَلَبِ الدُّعاءٍ 
والشّفاعة مِنَ الأموات. فَمَّدٍ إِنْقَسَمَ فيها أهلٌ الزّمانٍ إلى أقوالٍ متَعَدِدَةٍ؛ الفزقةُ 
المُنْتَسِبَةُ إلى السَلَفِيّةَ منهم من يَرَى التّكفيرز بهاء مِذْلُ إبن باز» وصالح الفوزان 
والغنيمان. وشمس الدين الأفغاني» وصالح آل الشيخ. وغيرِهم؛ ومنهم من يّراها 
لا تَزيُو عن بِدْعَةٍ وَحَسْبُء مِذْلُ إبنِ عثيمين» والبراك. وبكر أبو زيدء وسليمان 
العلوان» وعبدالعزيز الطريفيء وغَيرِهم؛ الفِزقَةُ المَنُسُوبةٌ إلى التّكفِيرٍ حَصَلَ فيها 
نَفْسُ الانقساءء فَعَلَى رَأْسِ مَن يَرَى التَّكفِيرَ بها الحازميٌ؛ وحلمي هاشم, 
وعبدالحكم القحطاني, وزيدان الشريف الإدريسي المغربي. وغَيرُهم؛ وعَلَى رَأسِ 
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مَن يَرَاها بِدْعَهٌ ضياءً الدّين القدسيء وطلال البدوي (وجَمَاعَتُه 'الاجِتِنابُ 
المُطلَقٌ"), وأبو مريم عبدُالرحمن [بْنُ طلاع] المخلف الكويتيء وغَيرُهم؛ وأَعْلَبُ 
البّقاشاتٍ في هذه المسألةٍ -إِنْ لم تك كُلّها- محصورة حَوْلَ تحقيق مَذهبٍ إِبْنٍ 
تَيْمِيَّةَ فمنهم من يَنْسُبُ إليه 0 بالتكفيرء ومنهم من يَنْسُبُ إليه القَّولَ بِالتَّبِدِيع 
والمُتأمَلُ في هذه النقاشات يَشْعْرٌ أَحْيانًا أن الدِّيلَ المُعْتَمَدَ في المسألة هو كَلامُ إِبْنِ 
تَيْمِيّه وَحَسْبُ! لا اكاب و ولا السّنّةُ مما تَسَبِّبَ في زتادةٍ فَدْوَة النُزاع» وإطالّة 
الجَدَلٍ العقيم في النّقاشٍ [قالَ الشيحٌ عبذالله الخليفي في مَقالة بغنوان (ِعَنِ 
الأشاعرة) على مَوقعه في هذا الرابط: وثراثُ إبن تَيمِيّةَ ضَخْمٌ جدَاء وهو كَيِيرُ 
التَدَزُلِ والإلزام والاستترسال, وله تعامُلاتٌ مَصلَحِيَّةٌ في سياقٍ الدّعوة والتَألْفٍ لا 
تقرِيرٍ حُكم المُخالِفٍء هذه الأموز كُلّها جَعَلَنْهِ غُرضًا لِلتَّلاعْبٍ والتّشويهء فَكَثِيرٌ مِنَ 
الباجثين يَنطلِقُ مِن فِدُرة مُسبَّقَةٍ ثم يُرِيِدُ أن يَحمِلَ الشيخ [أيْ يَحمِل كَلامَ الشيخ 
إبنِ تَيمِيّة] عليها فَُسرَا حتى صاروا يَحملون كَلامَه في الْبَاقِلَانِيَ آت403ه] على 
الأشعرِيّةٍ الرَازِيَةِ [نسبة إلى الْفَخْرِ الرَاذِيَ الْمتَوَفى عام 606ه]: وهذا سَمْتٌ دائمٌ 
في غُموم الأبحاث القصربّة والتي تَنْكَِئُ على الشيخء وأنًا أزعْمُ أنه لا يكاد يُوجَدُ 
تعاض بكدصخ الشخخ خرفنا إقان الفسيخ إبخ بان على شوقمه قن هنذا الرانط: 
الشيحٌ ناصرٌ الدين الألباني لا يَجو : الأَذد بدن ما قال حتى شيخ الإسلام إِبْنِ 
تيميّة الذي هو من أكبَرٍ العْلّماءِ لا يُوْخَدْ ِكل ما قال» وإنَّما يُوْذَدُ بما رَجَحَ بِالدَلِيل 
ما ما إِنَضَحَ أنه أخطأ فيه فلاء ما مِن عالم إِلّا وله أخطاءً. انتهى بتصرف]. ولَكِنَّ 


مه عت 


الشجاعة أنك إذا خالّفته تقول <أنَا أخالفُه) لا أنْ تُحَرْفَ كَلامَهُ أو تجِتَزَى مَواققَه 
لِتَخْدِمَ ما ثُرِيكُ» وحَقِيقةٌ فَهُم م مَنِهَجٍ الشيخ الإصلاحِيّ يَحتاجٌ مِنَا إلى وَقتِ طُوِيلٍ 
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نَطْرَحٌ فيه أهواغنا المُسبَقةٍ التي إِكتَسَبْناها مِن تَحَزياتنا وخُصوماتنا ثم نَنظرُ [أيْ 
في مَنْهَج إبنٍ تَيمِيّة] على جهة الإنصافٍ لا التَّريْصٍ ولا مُحاوّلة عَسْفٍِ الكلام على 
المَُّدّماتٍ النّفيِيّةٍ [أيْ ولا مُحاولة التَّكلّفٍ في حَمْلٍ كلام الشّيخ على الأفكار 
والأهواءٍ المُسبّقة]. انتهى باختصار]؛ وخُروجًا مِن هذه الطّريقة المطّاطة في 
الطزح» سَأَحاوِلٌُ في هذه الوَرَقاتٍ بَيَانَ حَقِيقَةٍ المسألةٍ بِعَزْضِها على الأصولٍ 
الاعتِقادِيّة العامّة المُتَْقٍ عليها بَيْنَ الجميع... ثم قال -أي الشيحٌ أبو مارية-: 
طَلَبُ الدّعاءٍ مِنَ المَيِتِ عن بُعْدِء كَأَنْ تكون في الصَّحَراءٍ وتَقُولَ (يا نَبِيّ الله أذغٌ 
الله لي4: فهذه الصُورَةٌ مِنَ الشرك الأكبّرِء لِخَرْقها لِتَوحِيدٍ الرُنُوبِيّةِ وما قَطعيًا 
مِن باب عَدَمِ إفرادٍ اللَهِ بِالسَّمْع المُطلّقٍ والعلم المُطّلّقء إِذَْ تَستَلزِمُ أنَّ المَيّت سَمِيعٌ 
عَلِيمٌ... ثم قال -أي الشيحٌ أبو ماربة-: طُلَبُ الدُّعاءٍ مِنَ المَيّتِ عن قُرْبٍِ مع 
إعتِقادٍ الطالب أنَّ المَيّت يَسْمَعُ جميع المَلايين الذين يَطْلّبون منه ذلك في آنٍ واحدٍ. 
وتَغلمُ طلَباتهم جَمِيعًا في نَفْس الآنِ بِجَميع اللَّغَاتِ الُْختَلِفَةٍ التي لم يَكَ يَعلَمْها في 
حَيَاتِه!ء فهذه الصُورةُ مِنَ الشرك الأكبّرِء لأنهِ يَلْرَمْ منها فَطْعَا خَرْقُ توحيدٍ 
الرْيُوبِيَّة من جِهَةٍ السَّمْع والعلم المُطلقين... ثم قال -أي الشيحٌ أبو مارية-: طَلَبُ 
الدُعاءٍ مِنَ المَيِتِ عن قُزْبء لَكِنَّه طَلَبَ هذا الطّلبَ في سِرّه ولم يَجْوَزْ به صَؤثة. 
كَمَنْ يَذهبون إلى زيارة قَبْرِ النْبِيَ اليَومَ في المَدِينة المُدَوّرة» وترّاهم يَهْمِسُون 
بذلك في سِرّهمء فهذه الصُورةُ مِنَ الشرك الأكبّرء لِخَزْقها رُبُوبِيَّة الله إِذْ يَلْرَمْ منها 
قَطْعًا بدلالة ضِمَنِيَةِ أنَّ النَبِيَ يَعْلَمْ العَيْبَء وتَعْلَمْ ما ثُخْفِي صُدُورٌُ الناس... ثم قال 
-أَي الشيخٌ أبو مارية-: طُلَبُ الدُّعاءٍ مِنَ المَيّتِ عن قُزْبء لَكِنَّ الطالِب لَمّا خَشي 
أن لا يَستَجِيب المَيّتُ لِطَلّبهء قَرَّرَ أن يَطْلّبَهِ على وَجْهِ الفُشُوع المُطلّق والذَّلٍ 
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المطلّق. كَيْ يُجِيبَ المَيّتُ طَلَبَّه ودَدعْوَ له. فَرَفْعَ الطالِبُ يَدَيْهِ إلى السَّماءٍ كما 
يَرْفْعُها عند دُعاءٍ الله وطَلب مِنَ المَيّتِ في تَضَرُع ورَهْبَةٍ ورَغْبَةٍء وذُلٍ كامِلٍ 
وافْتِقارٍ مُطْلَق وإخلاص تاد كما يَطْلْبُ مِنَ الله ظَنّا منه أنّه كُلّما أخْلّصَ في طلَبه 
مِنَ الميّتِ وفي تَوَجُّهه إليه ورجائه له؛ كُلّما إستجاب له المَيّتُء كما هو الشَأَنُ في 
الإخلاص إِنَهِء فالمَيّتُ عنده لا يَرُْدُّ سائلا طَلَبَ منه بإخلاصء ولا يَرْفْضُ طَلَبًا أَتَاهُ 
على وَجْهِ الخُضُوع والتَدَنّلِ التَّامّينَه وهذه الصُورةٌ على هذا الوَجْهِ لا شَكَ أنّها مِنَ 
الشّركِ الأكبّرٍ الخارق لِأْنُوهيّةِ لِاشْتِمَالِها على مَعاني العبادة القَلبِيّةِ كالخُضوع 
والذُّلٍ والافتقارٍ والرّجاءٍ والرّغبة» وإنْ زا الطالِبَ إعتقاده السَّمْعَ -أو العلم- 
المطلّق, فَقَدْ خَرَقَ الريُويّة كذلك... ثم قال -أي الشيخٌ أبو مارية-: الذي يَدْدْتُ 
مِنَ النَّاسِ عامّة ومن القُبُورِتِين خاصّة» في رَمانِنا هذا وفي الأزمنة المْتقَديَمَةِ هو 
طَلَبُ الدّعاءٍ مِنَ المَيّتِ على الأَوْجُهِ الأربتعة الشزكيّة المَتَقَدّمةِ وقد جَرَتٍِ العادَةُ 
أنّهِ لا يُقِمُ على مِذْلِ هذا الطَلَبٍ إِلَّا جُهَالٌ العَوَامَ [قال الشيخ إِبْنُ باز في (فُتاوى 
و على الدّرب") على هذا ال ابط: وأكثَّرُ الناس جَهَالٌ. انتهى]» وهؤلاء بهم 
الشَرْكُء بَلَ وما قَدِمُوا على مِذْلٍ هذا الطْلَبٍ إِلَّا لاعتقاداتهم الخُرَافِيَّة الشركيّة في 
الأموات» حتى إِنَّكَ لا تكادُ تجِدُ أَحَدَا في الواقع يَطْلْبُ مِنَ الأمواتٍ الدٌعاء إِلَّا وهو 
واقعٌ أَصْلًّا في دُعائهم والاستغاثة بهم» وهذا شزكٌ أكبّز لا تَفْصِيلَ فيه... ثم قال - 
أي الشيحٌ أبو مارية-: وسَبَبُ الخلاف [ِيَعنِي بَيْنَ القائلين بِكُفْرٍ مَن طُلَبَ الدُّعاء 
مِنَ المَيّتِء وتَيْنَ القائلين ببِدْعِيتِهِ فَعَط وذلك في حالة ما كان الكلامُ عن الطْلبٍ 
بِشَكْلٍ عاة, بدُونٍ تَفْييدِه بوَجْهِ مِنَ الوْجُوه الأزتعة سالِفَة الذْْرِ] مِن وجْهَةٍ نظري. 
هو إختلاف تَصَوُراتٍ المسألة, فَمَنَ نَظَرَ إلى الواقع وفَهِمَهِ فَهُمَا جَيَدَا حَكَمَ بِكُذْرٍ 


(186) اذهب للة 


الطالبين [الدّعاءَ مِنَ المَيّتِ]ء أمّا مَن حَكَمَ ببدْعِيّتَها فهو بِمَعْزِلٍ عن الواقع لأنّه قد 
حَكَمَ عليها كَمسألة نَظَرِيَةٍ بنَاء على صُورة ذَهَنِيّةٍ َجْرِيدِيّةِ في العقَّلٍِء ومن هنا 
تَصِحٌ رُؤْبَةٌ المُكَفِْرِين بالمسألة ما دامث مَقَيّدَةْ بالواقع العَمَلِيَء وكذلك تَصِحٌ رُؤْبَةُ 
المَبَّدّعِين لها ما دامث مَقَيّدَةٌ بِالتَّصيل التَّنْظِيرِيَ... ثم قال -أي الشيحٌ أبو 
مارية-: وفي الخِتام أقولٌ (هذا ما تَوَصَلْتُ له بعد بَحْثِ مُسْتَفيضٍ في المسألة: 
تَدَبْدَبْتُ فيها تارةً» وتَرَجّحَ لَدَيَّ الول بِالتَّدِيع تارةً» وتارةً بالتّكفِيرء حتى بَحَنَتُها 
من وِجْهَةٍ نَظَرٍ كُلِ فْرِيق» وكأَنِي أَتِبَنَّاها تارةً وأَنْفُضُها أُذْرىء فَتبَيّنَ لي بَعْدَ تأَمْلٍ 
ونَظَرٍ أنَّ الحَقّ في التّفصِيلء وإِنْ بَدَا لي خلا ذلك غَدَاء فُسَأْعُودُ). انتهى 
بالختضان.. 


وفي كتاب (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان). يَقولٌ الشيخ: إِنْ كان 
القَضْدُ مِن زيارة القُبورٍ الصَّلاةَ عندّها والدُعاءَ عندهاء بِحَيْتُ يَظنُ أنّ في ذلك 
فَضِيلةً» فهذه زيارة بِدَعِيَةٌ وهي وَسيلةٌ مِن وَسائلٍ الشركء وقد نهَى النَّبِيْ صلى 
الله عليه وسلم عن الصّلاةٍ عند القُبورٍ واتّخاذها مَساجدَ وأماكِن للعبادة والدّعاء . 


ووو 


وقالَ الشيحٌ محمد الهبدان (غغضؤ رابطة علَماءٍ المسلمين) على موقعه في هذا 
الرابط: دُعاءً الإنسانٍ لِلمَيّتِ عند قَبرِهء مِنَ السُّنَةَ وهي مِن حكم مشروعيّة زيارة 
القبورٍء وقد جاءًَ في ذلك عِدَهُ أحادِيت» منها ما رَواهُ مُسِلِمٌ من حَدِيثِ عائشة 
الول وفيه (ِقَقَانَ [القائل هُوَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُخْاطِبًا اللي صلى الله عليه 


(187) اذهب للة 


وسلم] (إنَّ رَنَكَ يَأَمْرْكَ أن تأْتِي أهل الْبَقيع فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ), قَالَتْ [أَيْ عائشة] (قُلْتُ 
"كيف أقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟). قَالَ [صلى الله عليه وسلم] (قُولي 'السَلَامُ عَلَى 
أَهْلٍ الدِيَارٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْسْلِمِينَ وَتَرْحَمُ اللَهُ الْمُسْتَقدِمِينَ مِنَا وَالْمُسْتَأَخْرِينَ 
وَإِنَا إنْ شَاءَ الله بكم لَلَاحِقُونَ')). وما رَوَاهُ مُلِمٌ أيضًا عن بُرَنْدَةَ قال (كَانَ رَسُولَ 
لله صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلَمْهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَاب فَكَانَ فَائِلْهُمْ يَُولُ في 
رِوَايَةِ أبي بَدْرٍ (السَلَامُ عَلَى أَهلٍ الدّبَارِ) في رِوَايَةِ زُهَيْرٍ (السَلَامُ عَلَيْكُمْ أل 
الدِيَارٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْسْلِمِينَء وَإِنَا إِنْ شَاء الله لَلاحِفُونَء أَسْأَلْ الله لَنَا وَلَكُمْ 
الْعَافِيَةَ))4» ومنها ما أخرّجه اليَّزْمِذِيُ عَنٍِ إِبْنِ عَبَّاسِ قَالَ (مَرّ رَسُولْ اللَهِ صَلَّى الله 
عََيْهِ وَسَلُمَ قُبُورِ الْمَدِيئَةِ فَأقبَلَ عَلَيْهمْ بوَجْهِهِء فَقَالَ (السَّلامُ عَلَيِكُمْ يَا أهل الْقُبُور 
يغْفِرُ اللَهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَقْنَا وَنَحْنُ بِالأتّرِ)), قال أَبُو عِيسَى [التَزِمِذِيُ] (حَدِيتُ 
ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ): ومنها ما رَوَاهُ مُسلِمٌ عَنْ عَائِْشَةَ أَنَهَا قَالَتْ (كَان 
رَسُولُ اللَهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كُلّمَا كَانَ لَيْلَنْهَا مِنْ رَسُولٍ الله صَلَّى اللّهُ عَلَدْهِ 
وَسَلَمَ- يَخْرْجٌُ مِنْ آخر اللَدْلٍ إِلَى الْبّقيعء فَيَقُولُ (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَار قَوْمِ مُؤْمِنِيَ 
وَأَتَاكُمْ هَا تُوعَدُونَء غَدَا مُوَجَلُونَ [أَيْ (أَنْتُمْ مُوَجَلُونَ إلى يوم القيّامة)]» وَإِنَا إِنْ 
شاء اللّهُ بِكُمْ لَاحقُونَ: اللّهُمَ اغفز لأهلٍ بَقيع الْعَرْقَدِ)), ومنها حَدِيتُ عُنْصَانَ بْنِ 
عَفَانَ قَالَ (كَان النَبِنُ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا فْرَعْ مِنْ دَفْنِ الْمَيَتِ وَقَفَ عَلَيْهِ 
يعني (وَقَفَ عند قَبرِه)] فَْقَالَ (اسْتَغْفِزوا لأخيكُذ؛ وَسَلُوا لَه بِالتَنْبيت؛ فَإِنَهُ الآن 
يُسْأَل)). رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَء قال شيحٌ الإسلام في كلام له [في كتاب (الجَّوابُ الباهل 
في زيارة المقابر)] عن أنواع الزّيارة لِلقُبورٍ (وَأَمَا] النّوْعٌ النَائِتُ فَهُوَ زِتَارَُهَا 
لِلِدُعَاءٍ لَهَاء كَالصَّلَاةٍ عَلَى الْجِنَارّة» فَهَدَا هُوَ الْمُسْتَحَبُ الذي دَنْتَ السنَهُ عَلَى 
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ِسْتِحْبَابِهِ لأنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فََلَهُ وَكَانَ يُعَلّمْ أُصْحَابَهُ مَا يَقُونُونَ إِذَا 
َارُوا الْفبُورَ)؛ وَقَالَ النّوَوِيُ [في (التجموع)] (ِيُسْتَحَبُ أَنْ يَمْْتَ عَلَى الْقَذْرِ بَعدَ 
الدَفْنِ سَاعَةَ [قال الشيحٌ إبنْ عثيمين في فتوى صَوتِيَّةِ مُفَرَعْةٍ له على مَوقِعِه في 
هذا الرابط: فَقَدْ كان النْبِينْ صلى الله عليه وسلم إذا فَرَعٌ مِن دَفنٍ المَيّتِ وَقَفَ عليه 
وقال سْتَغْفِرُوا لأخِيكُ. فَإِنَهُ الآن يُسْأَلُ). ولم يَكْنْ يدعو بهم دُعاءً جماعِيّاء بَلْ 
كُلُ إنسان يدعو لِوَدْدِهِء ولم يَكْنْ يُطِيلُ الؤقوفء ومن عادة ة النَبِتِ صلى الله عليه 
وسلم أنهبإذا ذغا دغا تدنا؛ وعليه ليزي أن قت وتقول لاللَّهُمَ إغفز له الهم 
إغفِز له. اللَّهُمَ اغفز له اللَّهُمَ نَبَنْهء اللّهُمَ َبَنْهء اللّهُمَ َبَئْهِ4 وتنصَرفء وأمًا 
الجُلوسُ أو الؤقوفُ بقَّدْرٍ ما تُنحَرُ الجَّزورُ وَنُقْسَمُ َحمهاء فهذا قالّه عَدْرُو بْنُ 
الْعاصٍ رَضِيَ للّهُ عنه وأوصَى به. ولَكِنَ هذا ليس مِنَ الهَدْيٍ العام للذَبِيَِ صلى لله 
عليه وسلم ولا للصّحابة» فهو أوصَّى به إجتِهادًا منه رَضِىَ ي الله عنه. انتهى. وفي 

هذا الرابط على مَوقع الشيخ إِبْنِ بازء قال الشيخ: فإذا تَيسَّرَ الدّعَاءٌ له وَقْنََا منَ 
الزّمَنِ (خَمْسَ دقائق, أو أَقَلَء أو أكثَرَ) كَفَى وَالحَمْدُ ا الدّفْنِ. انتهى] يَدْعُو 
لِلْمَيْتِ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ, نِصّ عَلَيْهِ الشَافِعِي» وَانَفْقَ عَلَدْهِ الأَضْحَابُ)... ثم قال -أي 
الشيخٌ الهبدان--:: إِنَّ فَضْدَ الإنسان القَبْرَ من أَخْلٍ أن يَدْعْوَ لنَفسه عندهاء منّ البّع 
المُحَرَّمةِ» فَلَوْ كان الدَّعاءُ عند الأضرحة يُتعِبَّدُ بِهِ الله تعالّى لَشَرَعَهُ الله ورسولّه. 
لَفَعَلَهُ السَّلَفْ الصالحء فَلَمْ يَرِدْ في الكتاب والسُّنْةَ ما يَدْلُ على مشروعيّة تَدَرَي 
الدّعاءٍ عند القَبِرِه مع كَثْرَة ما وَرَدَ في باب الأَذعِيّةِ وكثْرَةِ مُصَنَّفاتِ السَلَفٍ فيها 
التي ذَكَرُوا فيها آدابّها ومَوَاقيتها وأماكتها وغَيْرَ ذلك: ولم تجذ أدَدَا منهم قال 
بمتشروعيّة التَحَرَيِ لِلدّعاءِ عند القَّبِرِء فَدَلَ هذا على أنه لم يَرِذْ في الشزعء ولم 
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يفْعَلّهِ السَلَفُ الصالح. فَتَبَتَ أنّه بِدْعَهٌء إذ لو كان خَيْرًا لَسَبَقُونا إليه وَهُمْ أَدَرَصُ 
الناس على الذَّيرٍء والدّعاء عند القَّبِرٍ ذْرِيعةٌ إلى دُعاءٍ صاحب الدَبِرِء قال شيحٌ 
الإسلام [في (افْتِضَاءْ الصَرَاطٍ الْمُسْتَقِيم لِمْخَالَفَةِ أَصْحَابٍ الْجَحِيم)] (العلّةُ التي نَهَى 
النَِنُ صلى الله عليه وسلم لأجْلِها عن الصّلاةٍ عندها [ِيَعَنِي عند القبور]. إِنّما هو 
ِدَلّا تُتّدَدْ ذرِيعةً إلى دَوْع [مِنَ] الشَرْكِء بِقَصْدِها وبالعْكُوفٍ عليها وتَعَلّقٍ القُلوب 
بها رَغْبَةَ ورَهْبَةٌ ومن المعلوم أنَّ المُضطرٌ في الدّعاءٍ الذي قد دَزَلَثْ به نازلةٌ - 
فيَدْعُو لإستِجلاب خَيرٍ كالاستسقاءٍ أو لِدّفع شَرٍ كالاستنصار- حَالَهُ بافْتِتَانِهِ بالقُبورٍ 
إذا رَجَا الإجابة عندها أَعْظَمُ مِن (حالٍ مَن يُوَدِي الدَرْض عندها في حال العافيّة)» 
فَإنّ أكثّر المصَلَّين في حالٍ العافية لا تَكَادُ تفْتنُ قُلونُهم بذلك إِلّا ليلا أمّا الدَاعْون 
المُصْطرُون فَفِتْئتُهم بذلك عَظِيمةٌ جدّاء فإذا كانت المَفْسَدة والفثنة التي لِأجْلِها نهَى 
[صلى الله عليه وسلم] عن الصّلاةٍ عندها مُتَحَقّقَةَ في حالٍ هؤلاء» كان نَهْيُهم عن 
ذلك أَوْكَدَ وأَؤْكَد)؛ وذلك لأنّ الحُكُمَ يَدُورُ مع العِلّةِ وُجودًا وعَدَمَاء وقد تَحَقّقَ وُجِودُ 
العلّة هناء فالدُعاءٌ عند القَّبِرٍ ذْرِيعةٌ بدُونِ شَكٍّ إلى دُعاءٍ صاحب القَبِرِء فيَكونٌ 
مَنْهِيَا عنه عند القَّبِرِ قال مَن حَمَلَ عِلَْمَ المَلَفٍ شيخ الإسلام إبنُ تَيْمِيّةَ [في 
(إقْتِضَاءُ الصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم لِمُخَالَهَةِ أَضحَابٍ الْجَحِيم)] (وما أَحْفَْظ لا عن صَحَابِيَ 
ولا عن تابعيّ ولا عن إمام مَعرو أنه إسْتَحَبٌ فَضْدَ شيءٍ مِنَ القبور لِلدُعاءٍ 
عنده؛ ولا رَوَى أَحَدٌ في ذلك شَيئَاء لا عنٍ النَِيَ صلى الله عليه وسلم ولا عن 
الصّحابة ولا عن أْحَدِ من الأئمّة المعروفين» وقد صَنَّفَ الناسٌُ في الدُعاء وأوقاته 
وأمكِئتِه. وذَكَرُوا فيه الآثازء فَمَا ذَكَرَ أدَدٌ منهم في فَضْلٍ الدّعاءٍ عند شيءٍ مِنَ 
القُبورٍ حَرْفًا واحدًا (فيما أعلَمُ), فَكَيْف يَجُورُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ أن يَكون الدُّعاءٌ عندها 
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أَخْوَبَ وأفضّل, والسَلَفُ تُنْهِرُه ولا تغرفه. وتَنْهَى عنه ولا تَأْمُرُ به)» [وقال إِبْنُ 
الْقَيَم في (إِغَانَهُ اللهْمَانِ مِنْ مَصَايدٍ الشَّيْطَانِ)] (مِنَ المُحالٍ أنْ يكون الدُعاءً عند 
القُبورٍ مشروعا وَعَمَلًا صالحّاء ونُصْرَفٌ عنه القُرونُ الدَّلَاثة (المُفَضَلَهٌ بِنَصٍ 
رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلم). ثم يُرْرَفْهُ الخُلُوفُ الذين يقولون ما لا يفقلون, 
وتفعلون ما لا يُؤْمَرُونَء فَهذه سُنَةُ سول الله صلى الله عليه وسلم في أهلٍ القُبورٍ 
بِضْعًا وَعشْرِينَ سَنَةَ حتى تَوَفَاه اللّهُ تعالّى؛ وهذه سُنَهُ خُلَفَائْه الراشدين: وهذه 
طرِيقة جَمِيعِ الصّحابةٍ والتابعين لهم بإحسانء هَل يُمْكِنُْ بَشَرَا على وَخْهِ الأرضٍ 
أَنْ بَأتِيَ عن أَحَدٍ منهم بِنَقْلِ صَجِيح أو حَسَنٍ أو ضَعِيفٍ أو مُتْقَطِع نهم كانوا إذا 
كان لهم حاجةٌ قَصَدُوا العُبورَ فَدَعَوَا عندها وتَمَسَّحُوا بهاء فَضْلًا أن يُصَلُوا عندهاء 
أو يَسْأَلُوا الله بأصحابهاء أو يَسْأَلُوهم حَوَائجَهم؟. بَلْ [أَيْ ولَكِن] يُمْكِنُهم أن يَأَتُوا 
عن الخُلُوفٍ التي خَلَفْتْ بَعْدَهم بِكَثِيرٍ مِن ذلك, وكُلّما تَأَخَّرَ الزّمانُ وطال العَهَْدُ كان 
ذلك أكثّرَء حتى لقد وُجِدَ في ذلك عِدَهُ مُصَنّفاتِ ليس فيها عن رَسولٍ الله صلى الله 
عليه وسلم ولا عن خُلَفائِه الراشدين ولا عن أصحابه حَرْفٌ واحدٌ مِن ذلك [إِغَاثَةُ 
اللّهْمَانِء بِتِصَرّفٍ])؛ ومما يَدْلُ على أنّ السَّلَفَ يَرَوْنَ الدّعاءَ عند القَّبِرٍ بذعة أنّهم 
قالوا في الرَّجُلٍ يُسَلَمْ على النَبِيَ صلى الله عليه وسلمء أنّه لا يَدْعُو مُستقبلًا القَدْرَ 
الشَرِيف, بَل عليه إذا أراد الدّعاءَ أنْ يستقبل القبْلّة» قالَ شيحٌ الإسلام [في 


- 
و 


(مجموغ الفَتَاوى)] (وَلَمْ أَغآم الأَئِمَةَ تنارَّعُوا فِي أَنّ السُّنّةَ ِسْتَقْبَالٌ الْقِبِْلَةِ وَفْتَ 
الدُعَاءِء لا اسْتِقْبَال الْقَبْرِ النَبَوِيَ)؛ وممًا يَدُلُ على بِدْعِيِّةِ تكرّي الدُعاءٍ عند 
القبورء أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الصّلاةٍ عند القبورٍ وإليهاء ونَهَى 
عن إتَخاذِها مَساجدء فْتبَيّنَ من هذا أنَّ قَضْدَ الدّعاءٍ عند القُبورٍ بذعةٌ مُنْكَرَةٌ: وإن 
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لم تصِل إلى الشّركِ فَهي وَسيلةٌ إليه» قال إمامُ الدّعوة محمدُ بن عبدالوهاب [في 
كتاب (مُوَلَاتُ الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب)] (أمّا بِنَاءُ القباب عليها فيَجِبُ 
هَمُها [يَعنِي هَدْمَ القباب التي بُنِتِتْ على القُبور]» ولا عَلِمْتُ أنّه يَصِلُ إلى الشركِ 
الأكبّرِء وَكَذَلِكَ الصَّلاةٌ عنده [أيْ عند القَبرِ]؛ وقَصْدُه لأَجْلٍ الدُعاءٍء فَكَذَلِكَ لا أغلّمُه 
يِصِلْ إلى ذلكء ولَكِنّ هذه الأمور مِن أسباب ود الشركء فَيَشْتَدٌ كيز القُلماء 
لذلك)... ثم قال -أي الشيحٌ الهبدان- : إذا لم يَتَحَرٌ [أَي الدّاعي] الذّعاء عند 39 1 
وجاءً عند القَبِرٍ للزتارة فَقَط أو مَرٌ على المقبّرة» فَسَلَّمَ ودَعَا لأهلٍ المقبّرة ثم ذَ 
لِنَفْسِهء فلا بَأْسَ به لأنّهِ وَفَعَ ضِمنًا وتبَعَا ولم يُقُصَدْء ويَدُلُ على ذلك 0 
الواردةٌ في السَلَام على أهلٍ القبورٍء فَدَدْ وَرَدَ في حَدِيثِ بُرَدْدَةَ بْنِ الْخُصَيْبٍ قَوله 
صلى الله عليه وسلم (أسْأَل الله لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ4» وفي حَدِيثِ عائشة مَرفوعًا 
(وَيَرْحَمُْ اللّهُ الْمُسْتَقدِمِينَ مِنّا وَالْمُسْتَأَخْرِينَ): وهذا الدّعَاءُ الذي لم يُتَدَرٌ فيه يَكونُ 
في الغالب يَسِيرًا وخَفِيًا كما في الحَدِيئْين السابقينء ولا بُدَ أيضًا في هذا الدُعاءغ 
أنْ يِكونَ ضِمنًا وتبَعَا لا إستقلالا» وأن لا خضل به تَغْرِيرٌ على غَيرِه. انتهى 
ياختضان. 


وقالَ الشيحٌ عَلِيْ بْنُ خضير الخضير في (المُعتَّصِرٌ في شرح كتاب التوجيد): ما 
حُكْمُ قُولٍ القائلٍ (وَامُعتَصِمَاة) أو (يا سول الله لو كُنْتَ حاضرًا ورَأَيْتَ...) أو 
(أينَ أنت يا صَلَاحَ القّينِ)؟. هذه الألفاظ لا يُقُصَدُ بها اليّداءٌ الحقيقئ» فَإِنْ قَصَدَ 
بها اليْداء الحقيقيّ واغَتقَدَ أنه يَسْمَعْهِ وتَنْقَعْه. فهذا لا شَكَ أنه مِنَ الشرك الأكبَّرِء 
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أمّا إذا كان لا بَقْصِدُ بها اليْداءَ وقَصَدَ بها اسْثارة الهمم. فَلَا يَنْبَغي إستعمال هذه 
الألفاظ المُوهمّة (التي يُسْنَعُ منها سَدَا لِلذْرمِعَة). انتهى. 


وقالَ الشيحٌ عبدُاللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب في 
(مجموعة الرسائل والمسائل النّجْدِيّة): تلَطّف الشَيطانُ في كَيْدٍ هؤلاء الغْلاة في 
قُِورٍ الصالجين, بِأَنْ دَسٌ عليهم تغيير (الأسماءٍ والحُدود الشّرعيَّةَ والألفاظ 
للْعَويّة), فَسَمُوَا الشَّركَ وعبادة الصالجين تَوَسُلًا وندَاء وَحُسْنَ إعتِقادٍ في الأؤلياء 
وتَشَفْعَا بهم واستظهارًا بِأَرْوَاحِهم الشّرِيفةٍ» فاستجاتٍ له صِبْيانُ القولٍ وَخَفَافِيُ 
[خَمَافِيئلُ جَمْح خْفَاشِء وهو طائرٌ يَدْرَهُ الضَّوْءَ ولا يَطِيرُ إِلَّا في اللّيلِء وبُطْلَقُ 
عليه أيضًا (الوَطْوَاط)] البّصائرِء ودَارُوا مع الأسماءٍ ولم يَقِهُوا مع الحقائق!. 


وهو 


وقالَ الشيحٌ عبذالله بْنْ عبدِالرّحمن أبو بُطين (مُفْتِي الدَّيَارٍ النَجْدِيّةَ الْمَتَوَفّى عام 
2ه) في كتابه (الانتصاز لح زب الله المُوَجَدِين والرَّدٌ على المُجادِلٍ عن 
المُشركين): فإذا عَلِمَ الإنسانُ وتَحَقَقَ مَعْنَى (الإلّه) وأنّه المَعْبُودُ, وعَرَفَ حقيقة 
العبادة. تَبَيّنَ له أنَّ مَن جَعَلَ شيئًا مِنَ العبادة لِغَيرٍ الله فَقَّدْ عَبَدَهِ وانَّّدَه إِلَهَا 
وإِنْ فَرّ مِن تَسْمِيّتِهِ مَعبودًا وإِلَّهَا وسَمّى ذلك تَوَسُلا وتَشَفُعَا والْتِجَاءَ ونَخْوَ ذلك؛ 
فالمُشرِك مُشرِكٌ شاء أَمْ أَبَىء كما أنَّ المُرَابِي مُرابٍ شاء أَمْ أَبَى وإنْ لم يُسَمَ ما 
فعله رما وشارِت الخَمْرٍ شارِبٌ لِلخَمر وإنْ سَماها بغَيرٍ إشمها؛ وفي الحَدِيثٍ عنٍ 
النبِيٍ صلى الله عليه وسلم (يَأتِي أَنَاسٌ م مِنْ أُمّتِي يَشْرَيُون الْخَدْرَ يُسَمُونَهَا بِغَدْرِ 
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إسْمها). فْتَغْيِيرُ الاسم لا يُغَدْرُ حَقِيقَةَ المُسَمّى ولا يُزِيِلُ حُكْمَه... ثم قال -أي 
الشيحٌ أبو بُطّين-: ومن كَيْدٍ الشيطان لمُبتٍعة هذه الأمّةِ -المُشركين بِالبَشْرٍ مِنَ 
المقبورين وغيرهم-. لما عَلِمَ عَدُوُ الله أنَّ كُلَ من قَرَأْ القآرآن أو سَمعه يَنْفِرُ مِنَ 
الشرك ومن عبادة غَيرٍ الله أَلْقَى في قُلوب الجُهَّالٍ أنّ هذا الذي يفقلونه مع 
المقبورين وغيرهم ليس عبادة لهم؛ وإنما هو تَوَسَلَ وتَشَفعٌ بهم والتِجاءً إليهم 
ونَخوُ ذلكء فسَلَبَ العبادة والشرك [ِيَعْنِي عِبادة غيرٍ الله والشركَ به] إِسْمَهُما من 
ُلُوبهم: وكَسَاهُما أُسْماءً لا تَنْفِرُ عنها القُلوبُء ثم إِزُدادَ اغترازهم وَعَظْمَتِ الفثنة. 
بأنْ صارٌ بَعض من يُنْسَبٌ إلى علم ودين يُسَهَلُ عليهم ما ارتكبوه مِنَ الشرك. 
ويَحْتَجٌ لهم بِالحُجَّج الباطلة» فَإِنًا بِنّهِ وَإِنَا إَِيْهِ رَاجِعُونَ. انتهى. 


وقال إبنُ تَيْمِيَةَ في (مجموع الفتاوى): فََّدْ تَبيّنَ أنَّ لَفْظَ (الْوسِيلَة) وَوِالتَوَسُْلِ), 
فيه إِجْمَالٌ وَاشْتِبَاهُ يَجِبُ أن تُغْرَف مَعَانِيه وَيُعْطى كُلُ ذِي حَقَ حَقَهُ فَيُغْرَفُ مَا 
وَرَدَ به الْكِتَابُ وَالسُنَةُ مِنْ ذَلِكَ وَمَعْنَاهُ وَمَا كان يَتكَلّمْ به الصَّحَابَةٌ وَتَفْعَلُونَهُ 
وَمَعْنَى ذَلِكَ وَيُعْرَفُ مَا أَحَدَنَهُ الْمُدِدِنُونَ في هَذَا اللفْظِ وَمَعْنَاهُ فَإِنَّ كثيرًا مِنِ 
اضصْطرَاب النّاسِ فِي هذَا الْبَاب هُوَ بِسَبَبِ ما وَقَّعَ مِنَ الإِجْمَالٍ وَالإِشْتِرَاكِ في الأَلْفَاظِ 
وَمَعَانِيهَاء حَنّى تَجِدَ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْرفُ في هذَا الْبَابٍ فَصْل الْخطاب؛ فَلَفْظْ (الوسيلّة) 
مَذَكُورٌ في الْقُرْآنِ في قَؤله تعَالى (يَا أُيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله وَابَتَعُوا إِلَيْهِ 
الْوسيلة)» وَفي قَؤْله تَعَالَى (ِقُلٍ اذْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دونه فَلَا يَمْلِكُونَ كشفت 
الصُرْ عَنْكُمْ وَلَا تخويلاء أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَقُونَ إِلَى رَبَهمْ الوسيلة أَيُهُمْ أَقْرَبُ 
وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَبَخَافُونَ عَذَابَهُ إنَّ عَدَابٍ رَتكَ كان مَذْدُورًا)» فَالْوَسِيلَةُ التي أَصَرَ 


(194) اذهب 


الله أنْ تُبْتَعَى ِلَيْهِ [يُشِيرُ إلى قوله تعالى (وَابْتُوا إِلَْهِ القسيلة)] وَأَخْبَرَ عن 
مَلايكته وَأَنْبيَائِهِ أَنّهُمْ يَبتغُونَهَا إِلَيْهِ [يشِيرُ إلى قوله تعالى (ِيَبْتَعُونَ إِلَى رَتِهِمْ 
الوسيلَة)] هي مَا يُتَهَرَبُ إِلَدْهِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ والمُسْتَحَبّاتٍء فُوَذِهٍ القسيلة الَتِي أَمَرَ 
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لَه الْمُؤْمِنِينَ بِابْتِغَائهَا نَتَنَاوَلُ كدُلَ وَاجِبٍ وَمُسْتَحَبٌ. وَمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَا مُسْتَحَبَ 
لا يَدْخُلُ في ذَلِكَ سَوَاءٌ كان مُحَرَّمَا أو مَكْرُوهَا أو مُبَاحَاء فَالْوَاحِبُ وَالْمُسْتَحَبُ هُوّ 
مَا شَرَعَهُ الرَسُولْ فَأَمَرَ بِه أَمْرَ إِيجَابٍ أو إِسْتِحْبَابِ وَأَصْلْ ذَلِكَ الإيمَانُ بِمَا جَاءَ به 
الرّسُولُء فَجِمَاعٌ الْوسيلَةِ الَّتِي أَمَرَ الله الْخَّقَ بِابْتِعَائِهِ1 هُوَ التّوَسْلْ إِلَيْهِ بايبَاع مَا 
جَاءَ بِهِ الرّسُولُ لَا وَسِيلَةً لِأحَدٍ إِلَى الله إلا دَلِكَ؛ وَالَانِي [أَيْ بَعْدَ أن كان الكَلامُ 
في الأَوّلِ عن لَفْظ (الْوَسِيلَة) في الْقُرْآن]. لَفْظْ (الْوَسيلَةِ) في الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ 


كَقَوْلهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (سَلُوا اللّه ِي الوسيلة» فَإِنّهَا دَرَجَهُ في الْجَنَّةَ لا تَنْبَغي 


إلا لعَدْدٍ مِنْ عِبَادٍ الله وَأَزْخُو أَنْ أكون أنَا ذَلِكَ الْعَرْدَ» فَمَنْ سَأَلَ الله لى الْوَسِيلَة 
حَلْثْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقيَامَةِ) وَقَْلُهُ (مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعْ البْدَاَ (اللَّهُمَّ رَبٌ 
هَذِهِ الدَّعْوَة التَّامّة وَالصَّلَاةٍ الْقَائِمَةٍ آتِ مُحَمَّدَا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَة وَابْعَنْهُ مَقَامَا 


مَحْمُودًا الَّذِي وَعَذْتَه إِنّكَ لا تُخْلِفٌ الْمِيعاد) حَلَّتْ لَهُ الشَفَاعَةُ). فَهَذِهِ الَسيلَةٌ لِلنَِىَ 


- 


ع 
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صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَاصَّةً وَقَدْ أَمَرَنَا أَنْ تَسْأَلَ اله لَهُ هَذِهِ القسيلة؛ وَأَخْبَرَ أَنهَا 
لا تَكُونٌ إِلّا لعَبْدٍ مِنْ عِبَادٍ الله وَهُوَ يَرْجُو أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْعبْدَ وَهَذِهِ الْوسيلَةُ أُمِزْا 
أَنْ تَسْأَلَهَا لِلِرَسُولِء وَأَخْبَرَ أنّ مَنْ سَأَلَ لَهُ هَذِهِ الْوسيلَةَ فَدَّدْ حَلّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ 
يَوْمَ الْقِيَامَة... ثم قال -أي إبنُ تَيْمِيّة-: التَوَسُلُ بِالنَّبِيَ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وَالتُوَجُهُ بنه في كلام الْصَحَابَةة ينون يك التوَسّل بِدُغائِه [حال حَيّاته وخشوره 
صَلَّى اللَّهُ عَلَدْهِ وَسَلَمَ لا دَالَ مَؤته أو غِيّابه] وَشَفَاعَتِهِ؛ وَالنَوَسْلُ به في عُرْفٍ 
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كثِيرٍ مِنَ الْمُتَأَخِرِينَ يُرَادُ بِهِ الإِقُسَامُ بِهِ [أيْ بذاتٍ لني صَلَّى الله عَلَدْهِ وَسَلَمَ] 
وَالسُوَالَ به كما يُقُسِمُونَ بِعَيْرِه مِنَ الأَنبيَاءٍ وَالصَّالِحِينَ وَمَنْ يَعْتَقِوُونَ فيه الصَلَاحَ 
[وهذا لَمْ رذ بِهِ سُنَّةُ]؛ فَلَفْظ التَّوَسُلٍ به [صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ] يُرَادُ به مَعْنَيَانٍ 
صَحِيحَانٍ بِاتّقَاقٍ الْمُسْلِمِينَ؛ وَيرَادُ به مَعْنَى ثَالِتُ لَمْ ترد به سُنَةٌ؛ فَأَما الْمَغتَيَانٍ 
الأَوَلَانِ -الصَّحِيحَانٍ بِائِفَاقٍ الْعْلَمَاءِ - فَأَحَدُهُمَا هُوَ أضلْ الإيصَانٍ وَالإِسْلَام وَهُوَ 
النّوَسُلُ بالإيمان بِهِ [صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم] وَيِطَاعَتَهِء وَالثَّانِي دُعَاؤُهُ وَشَفَاعَتهُ 
لوصُورةٌ ذلكء أنْ يَسأَلَ أحَدٌ النَِيَ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في حالٍ حَيَّاتِهِ وحُضُورِه 
أنْ يَدْعْوَ له] كمَا تَقَّدّمَ فَهَدَانٍ جَائِزَانٍ بإِخْمَاع الْمُسْلِمِينَ؛ وَمنْ هذا 0 عمرٌ بْنِ 
الْخَطَّابٍ (اللّهُمَ إِنَا كُنّا إِذَا أَجْدَبْنَا توَسَّلَْا إِلَيِك بِنبِيَئَا [أَيْ بِدُعَاءٍ نبيَنَا] فَتَسْقِيَنَاء وَإنَا 
َتوَسَلْ إِلَيْك بِعمَ نَِيَنَا فَاسْقِنَا أي بِدْعَائِهِ وَشَفَاعَتِهِ؛ وقَوْنُه تَعَالَى (وَابتقُوا إِلَيْهِ 
الوسيلَة) أي الْقُرِبَةَ إِلَيْهِ [أيْ إلى الله] بطاعَتِهِ وَطَاعَهُ رَسُولِهِ طَاعَتهُ قَالَ تَعَالَى 
(مَنْ يْطِع الرّسُولَ فَمَّدْ أطَاع الله فَهَدَا اسل الأَوَلُ هُوَ أُصْلُ الدِينِء وَهَدَا لَا 
يُنْكِرُهُ أَحَدٌّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ وَأَمّا النَّوَسُلُ بِدُعَائِهِ [صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] وَشَفَاعَتِهِ - 
كَمَا قَالَ عُمَرُْ- فَإِنَهُ تَوَسُلَ بِدُعَائِهِ [حالَ حَيَاتِه وحُصُوره] لا بِدَاتِهِ وَلهَدَا عَدَلُوا 
عَنِ التّوَسُلِ بِهِ [أيْ بِدَاتِ اللي صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْدَ وَفاتِه] إِلَى النَّوَسُلٍ بِعَمَهِ 
الْعَبَّاسِ [يعني بِدُعاءٍ الْعَبَّاسِ لا بِذَاتِ الْعَبّاسِ]. وَلَوْ كَانَ التّوَسُلُ هُوَ بِذَاتِهِ لَكَانَ 
هَذَا أَوْلَى مِنَ التَوَسُلٍ بِالْعَبّاسء فَلَمَا عَدَنُوا عَنِ النَّوَسُلٍ بِهِ [أَيْ بِدَاتِ النَِّيَ صَلّى 
الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم] إِلَى التَوَسُلِ بِالْعبّاسِ [يعني بِدُعاءٍ الْعبّاسِ لا بِذَاتِ الْعبّاسِ] غُلِمَ 
نّ ما [كان] يُفْعَلُ في حَبَاتِهِ [صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ] قد تعذّرَ بمؤته» بِخِلَافب التَّوَسُلٍ 
الذي هْوَ الإِيمَانُ به [صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ] وَالطاعٌَ لَهُ فَإِنَهُ مَشُرُوعٌ دَائِمًا... ثم 
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قال -أي إبنْ تيْمِيّة-: فْلَفْظ (النَّوَسُلِ) يُرَادُ به تَلَانَةُ مَعَانِ؛ أَحَدُهَا التَّوَسْلُ بِطَاعَتِهِ 
[صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]؛ وَالثَانِي التَوَسُلُ بِدُعَائِهِ [صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم] وَشَفَاعَتِه 
وَهَدَا كَانَ في حَيَاتِهِ [وخُضوره]. وَيَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (يَتَوَسَلُونَ بِشَفَاعَتِه)؛ 
وَالنَاِتُ التَوَسُلُ بِهِء بمَغتّى الإقْسَامِ عَلَى الله بدَاهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ] وَالسُؤَالٍ 
بِدَاتِهِ فَهَدَا هُوَ الذي لَمْ تكن الصَّحَابَةُ يَفْعَلُونَهُ في الإسْتِسْقَاءٍ وَنَدْوِهِء لا في حَيَاتهِ 
وَلَا بَعْدَ مَمَاتِه لَا عِنْدَ قَبْرِهِ وَلَا غَيْرٍ قَبْرِهِ. انتهى باختصار. 


وفي (مجموغ فَتاوّى الشيخ صالح الفوزان). سئِلَ الشيخ: هناك بَعْضُ الناس 
يَدعُون بِدُعاءٍ يَعتقدون أنه يَشْفِي مِنَ السُّكَّرٍ [أيْ مَرَضٍِ السُكّرِي]» وهو كما يَلِي 
(الصَّلاةٌ والسَّلامُ عليك وعلى آلِكَ يا سَيّدِي يا سول الله أنت وَسِيلَتِي حُدْ بِيَدِي» 
قَلْثْ حيتي فأَذركْنِي): وتقولون هذا القولَ (يا سول الله» إشفَغْ ِي)» وَبِمَعْنّى آخَرَ 
(أذغ الله يا سول الله لي بِالشَفَاءِ)» فَْهَلْ يَجُورُ أن يُرَدَدَ هذا الدُعاءٌ؛ وهَلْ فيه 
فائدةٌ كما يَرْعُمون؟. فَأَجِابَ الشيحٌ: هذا الدُعاءٌ مِنَ الشرك الأكبَرِء لأنّه دعاءً لِلنَّبِيَ 
صلى الله عليه وسلم, وطُلَّبٌ لِكَشْفٍ الصَّرَ والمَرَضٍ مِنَ الرّسولٍ صلى الله عليه 
وسلم (وهذا لا بَقْدِرُ عليه إِلّا الله سُبحاته وتعالى. فَطلَبُّه من غَيرٍ الله شرك أكبَرُ)؛ 
وكذلك طُلَبُ الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم بَعْدَ مَوته. هذا مِنَ الشرك الأكبَّرِء 
ِأنّ المشركين الأَوّلين كانوا يَعبُدون الأولياة وتقولون (ِهَؤُلاء شُفَعَاُنَا عِند الله): 
فالله سُبحائه وتعالى عاب ذلك عليهم ونَهَاهم عن ذلك (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دون اللَّهِ مَا لا 
يَصْرُهُمْ وَلَا يَنْفَعْهُمْ وَبَقُولُونَ هَؤُلَاءٍ شُفَعَاوُنا عِنْدَ اللّه)» (ألا بنَهِ الدِينُ الْخَالِضء 
َالَّذِينَ انَخَدُوا مِنْ دُونه أَوليَاءَ مَا تَعْبْدُهُمْ إِلَّا لِيَُرِئُونا إِلَى الله زُلْهَى)؛ ودُلُ هذا مِنَ 
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الشّركِ الأكبَرٍ والذَّنْبٍ الذي لا يُعْفَرُ إلا ِالتْبَةٍ إلى الله سبحاته وتعالى منه والتّزام 
النّوحِيدٍ وعقيدةٍ الإسلام» فهو دُعاءً شزكيٌ لا يَدُورُ للمُسام أن يَتلَفَْظَ به ولا أن 
يَدْعْقَ به ولا أن يَستَعمِله ويجبُ على المُسام أنْ يَنْهَى عنه وأنْ يُحَذْرَ منه. 
وَالأَدْعِيَةُ التشروعةٌ التي يُدْعَى بها للدريض ويُرْقَى بها الحريض أدعِيَةٌ ثابتة 
ومعلومة: يُرْجَعْ إليها في مَظَانْهَا مِن دَوَاوِينٍ الإسلام الصَّحِيحةَ. كصجيح البُخَارِيَ 
وصَّحِيح مُسَلِمِء وكذلك قِراءةٌ القرآنِ على المَرِيضٍ مَرَض السُكُرٍ -أو غَيْرَ مَرَضِ 
السُكّرِ- وبالذاتٍ قراءةٌ سُورة الفاتحة على الدتريضء هذا فيه شفاءً وفيه أَجْرٌ 
وفيه خَيرٌ كَثِيرُ واللهُ سُبحاته وتعالى قد أَغْنَانا بذلك عن الأَمُورٍ الشّزكيّة. انتهى. 


وجاء في (المُنتقى مِن فَتَاوَ ى الشيخ صالِح الفوزان) أنّ الشيعَّ قال: إذا كانَ 
التَّوَسُلُ بالغائب والمَيّتِء بِمَعْنَى أنه [أي الداعي] يَدْعُو الله سُبحائه وتعالى ويَجْعَل 
هذا [أَي الغائب أو المَيّت] واسطة فَيَقول [مُتَوَجَهَا إلى الله] (أسألك بِحَقّ فُلَان): 
فهذا بِدْعَةٌ لا يصِلٌ إلى حَدٍ الشّركِ الأكبَرِء لكِنه بدعةٌ مُحَرّمةٌ وهو وَسيلةٌ إلى 
الشرك وبابٌ إلى الشركء فلا يَجُورُ التّوَسُلُ بالأمواتٍ والغائبين بهذا المَغتّىء فإنْ 
كان يَطْلْبُ منهم الحاجَّة فُهذا شرك أكبَرُء قال اللهُ تعالى (ِوَتَعْبدُونَ مِنْ دُون الله ما 
لا يَضْرّهُمْ وَلَا يَنْفَعْهُمْ وَبَقُولُونَ هَؤُلَاءٍ شَفَعَاؤْنَا عِنْدَ اللّه). انتهى باختصار. 


وقالَ الشيخحٌ عبذالله بن عبدالعزيز بن حمادة الجبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض) في (مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية): 
التَوَسُلُ في الاصطلاح له تعريفان؛ الأَوّلُء تعريفٌ عام وهو التَعَّرْبُ إلى الله تعالى 
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بفِغْلٍ الدَأموراتٍ وتَرْكِ المُحرّماتِ؛ الثاني. تعريفٌ خاصٌ بباب الدّعاءٍء وهو أنْ 
يَذْكْرَ الداعي في دُعائه ما يَرْجُو أنْ يَكونَ سَبَبَا في قُبولٍ دُعائه. أو أنْ يَطْلْبَ مِن 
عَنْدٍ صالح أن يَدْعْوَ له؛ والتَوَسُلُ في أَضله يَنْقَسِمُ إلى قسمين... ثم قال -أي 
الشيحٌ الجبرين-: القسم الأَوَّلُ؛ النَّوَسُلُ المشروغ, وهذا القسمْ يَسْمَلُ أنواعًا 
كَثِيرةً» يُمْكِنُ إجمالها فيما يَلِي؛ (1)التوَسُلُ إلى اله تعالى بأسمائه وصفاته. كَمَا 
قال تعالّى (ِوَإِنَهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بهَا)» وذلك بِأنْ يَدْعْوَ الله تعالّى بأسمائه 
كُلّهاء كأَنْ يَقول (اللّهُمٌ إِنّي أَسْألْكَ بأسمائك الحُسْنّى أنْ تَغْفِرَ لِي)» أو أن يَدْعْوَ الله 
تعالّى باسم مُعَيَّنِ مِن أسمائه تعالى يُناسِبُ ما يَدْعُو به. كَأَنْ يَقول (اللَّهُمَ يَا رَحْمَنُ 
ازْحَمَنِي)» أو أن يَقول ٠ِاللَّهُمَ‏ إِنِي أُسْأَنْكَ بأنّكَ أنت الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ أنْ تَرْحَمَنِي): 
أو أنْ يَدْعْوَ الله تعالى بِجَمِيع صفاتِه كَأنْ يَقول (اللّهُمَّ إِنِي أَسْأَنْكَ بصِفاتِك العلْيَا 
أن تَرْرُقَنِي رِزْقًا حَلَالا). و لجاعه يضل رحد ين يانه تبان ناريخ اهنا 
يَدعُو به كَأَنْ يَقول (اللَّهُمَ إِنْكَ عَفُْوٌ حِبٌ الْعَفْوَ فاغفٌ عَنِي). أو يَقول مَثْلَا لَه 
انْصَرْنا على القُوم الكافِرين إِنّك قَوِيٌّ عزيزٌ)؛ (2)التَدَاءُ على الله تعالّى والصَّلاةُ 
على نَبِيّه محمدٍ صلى الله عليه وسلم في بدايّة الدُعاءٍء لِمَا نَبَتَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ 
بَيْدٍ عنٍ الذَِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (أنَه سمع رَجْلّا يَدْءُو في صَلَاتِه لَمْ يَحْمِدٍ الله 
وَلَمْ يُصَلَ عَلَى تبيّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قَدَانَ (عَجِلَ هذَا)ء ثم دَعَاه فَقالَ له (إذَا 
كد ليدأ بتخمِيدٍ الله وَالثَدَاءِ عَلَيِهِ ثُمّ ُيُصَلٍ عَلَى النَّبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ ثُمَ ليدع بما شَاءَ )), قال [أَيْ فَضَالَهٌ بْنُ عُبَْدِ] (وَسَمِعَ رَسُولْ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ رَجُلّا يُصَلِي فَمَجَّدَ الله وَحَمِدَهُ وَصَلَّى عَلَى نَبِيَهِ محمدٍ صَلَّى الَّهُ عَلَدْهِ 
وَسَلَّمَ فَقَانَ عَلَيْهِ الصلاةٌ والسلامُ (أذعٌ تُجَبْ وَسَلْ ثغط)). ومن ذلك أنْ يُنْنِي على 
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الله تعاّى بِكَلِمةٍ التَوحِيدٍ (لَا إِلَه إِّا للَُّ)» التي هي أعظمٌ الذَّاءٍ على الله تعالّى؛ كما 
تَوَسَلَ بها يُونْسُ عليه السَلامُ في بَطْنِ الحُوتء ثم يُصَلِي على الذي صلى الله 
عليه وسلمء فَيَقُولُ في تَوَسُلِه مَتَلَا (لا إلَة إِلّا لله اللهُمَّ صَلٍ عَلَى محمد اللَهُمَ 
اغفِز لِي)؛ (3)أن يَتَوَسّل العبِد إلى الله تعالى بعباداته القَلبِيّةِ أو الفغلية أو 
القوليّة» كما في قَولِه تعالّى (إنَّهُ كَانَ فَرِِقَ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَمَنَا آمَنّا فَاغْفِزُ لَنَا 
وَازْحَمْا)» وكما في قصّةٍ الثّلائةٍ أضحاب الغارء فَأَحَدُهم تَوَسَّلَ إلى الله تعالّى ببِرّه 
بوالِدَيْهِ والثاني تَوَسَلَ إلى الله تعالّى بإِغطَاءٍ الأَجِيرٍ أَجْرَهُ كاملا بَعْدَ تَنْمِيتِهِ له. 
والثالتُ تَوَسَّلَ إلى الله تعالّى بتزكه الفاجشة؛» وقال كدُلُ واجِدٍ منهم في آذر دُعائه 
(اللَّهُمَ إن كُنْتُ فَعَلْتُ ذلك إِبْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرْجٌ عَنَّا ما نَحْنُ فيه): ومن ذلك أنْ 
يتقول الدَاعِي «اللُّمَ إِنِي أسألك بِمَحَبَّتِي لك ولنْبيِك محمدٍ صلى الله عليه وسلم 
ولِجَميع رُسُلِكَ وأؤليائك أن تُنَجَيَنِي مِنَ النَارِ)» أو يَقول (اللّهُمَ إنِي صْمْتُ رَمَضَانَ 
بْتِعَاءَ وَجْهِكَ فازِرُقْنِي السّعادةً في الدُنيَا والآخرّة)؛ (4)نْ يَتَوَسَّلَ إلى اللهِ تعالى 
بذِكْرٍ حاله, وأنّه مُحْتَاجٌ إلى رَحْمَةَ الله وغؤنه, كما في دُعاءٍ مُوسَى عليه السَّلامُ 
(رَبَ إِنِي لِمَا أَنْرَلْتَ إِلَيّ مِنْ خَيْرٍ فُقِيرَ4 [قال الشيحٌ عبدُالرحمن بِنُ ناصر السعدي 
في تفسيره: أي (إِِي مَفْتقِر لخَيْرِ الَذِي تسُوفَه إِلَيّ وَتيَسَرُهُ لِي)» وَهَدَا سُوَالَ مِنْه 
بِحَالِهِ, وَالسُوَالَ بِالْحَالٍ أَبْلّعُ مِنَ السُوَالٍ بلِسَان الْمَقَالِ. انتهى]؛ فهو عليه السَلامُ 
تَوَسَلَ إلى رَنَه جَلَ وعَلَا باحتٍياجه أن يُدْزِلَ عليه خَيْرَاء ومن ذلك قَولُ الداعي 
(اللّهُمَ إنِي ضَعِيفَ لا أَتَحَمّلُ عَذَابٍ القَبِرٍ ولا عَذابَ جَهَنمَ فَأَنْجِنِي منهما)؛ أو يَقول 
(اللّهُمَّ إِنِي قد آلَمَنِي المَرّصُ فَاشْفِنِي منه)» ويَدْخُلُ في هذا الاعترافُ بالذَّنب 
وإظهارٌ الحاجَة لِرَحْمَةٍ الله ومَغْفِرَته. كما في قوله تعالى (رَنَدَا ظَلَمْنَا أَنْفْسَنَا وَإِنْ 
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لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ)؛ (5)لتَّوَسُلُ بِدُعاءٍ الصالحين رَجَاءَ 
أنْ يَستجيبَ معدم وذلك ا مِن مُسْلِمٍ حَيّ حاضِرٍ أن يَدْعْوَ له كما 
في قَولٍ أَبْنَاءٍ يَعْقُوبَ عليه السَّلامُ له (يَا أَبَانَا اسْتَغْفِزُ لَنَا ذُنُوتنَا إِنَا كُنّا خَاطِئِينَ)) 
وكما في قِصَّةٍ الأغرابيَ الذي 7 مِنَ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم أنْ يَدْعْوَ بِدْرُولٍ 
المَطر فُدَعَا صلى لله عليه وسلم, وكما في قِصَّةٍ المَرأة التي طَلَبَثْ منه عليه 
الصَلاةٌ والسَّلامُ أن يَدْعْوَ الله لما بأن لا تَتَكَشْفُ, وكما طُلَبَ عْمَرُ -ومعه 
الصّحابةُ- في عَهْدٍ عْمَرَ مِنَ العبَّاسِ أَنْ يَسْتَسْقِي لهم, أَيْ أنْ يَدْعْوَ الله أنْ يُغِيتّهم 
بنُرُولٍ المطّرء فهذه النَوَسُلاتُ كُلّها صجيحة؛ لأنّه قد تَبَتَ في النُصوص ما يَدُلُ 
على مَشروعيّتهاء وأَجْمَعَ أهلٌ العم على ذلك... ثم قال -أي الشيحٌ الجبرين-: 
القِسْمُ الثانِي؛ التَّوَسُلُ الممنوغ, لَمّا كانَ التَّوَسُلُ جُْءًا مِنَ الدّعاءء والدّعاء عِبَادَةٌ 
مِنَ العباداتٍ كما تَبَتَ في الحَدِيثِ (الدّعاءٌ هو العبّادةُ)» وقد وَرَدَتِ اللنصوصٌش 
الصّحِيحةٌ الصّرِيحةُ بتخريم إحداث عِبَادةٍ لم ترد في النُصوص الشّرعِيَّة فَإِنّ كُلَ 
تَوَسْلٍ لم يَرِدْ في النأصوص ما يَدْلُ على مشروعِيْته فهو تَوَسُلُ بدْعِىٌ مُحَرَّمٌ [قُلْتُ: 
إذا كان المُتَوَسَلُ مُتَوَجَهَا بدُعائِه إلى اللَهِ ومُتَوَسَلًّا بِدَيَ مَخلوق أو جَاهِهِ أو ذاتِه. 
فهذا تَوَسّلَ بِدْعِيٌ مُحَرَّمٌ. وهو وَسيلةٌ إلى 6 [قال الشيخ عَلِىْ بن شعبانَ في 
(التَوَسُلُ المتشروعٌ والتَّوَسُلُ الممنوغ): النَّوَسُلُ بِدَّواتٍ الأنبياء ليس شركًا عندناء 
بل يُخْشَى أن يُؤَدِيَ إلى الشرك. انتهى باختصار]ء وأمًا إذا كان المُتَوَسَلُ مُتَوَحَهَ 

إلى مَيْتِ أو غائب. فَإِنَّ تَوَسُلّه في هذه الحالة يَكونُ شَزكًا أكبّرَ؛ وذلك على ما 3 
بَيَائْهِ مِن كلام أهلٍ العلم]ء ومن أمثلة هذه النَّوَسلاتٍ المُحَرّمة؛ (1)أنْ يَتَوَسَّلَ إلى 
لله تعالى بذاتٍ نَبِيَ أو عَبْدٍ صالح. أو [بذات] الكغبة أو غيرِها مِنَ الأشياء 
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الفاضلة» كَأَنْ يقول ٠اللَّهُمَ‏ إِنِي أسألك بِذدَاتٍ أبينا آدَمَ عليه السَلامُ أنْ تَرْحَمَنِي)؛ ( 
2أنْ يَتَوَسَلَ بِحَقّ نَبِيَ أو عَبْدٍ صالحء أو [بِدَقَ] القغبة أو غَيرِها؛ (3)أنْ يَتَوَسَّلَ 
جاه نبي أو عَبْدٍ صالح, أو [ب]ِبَرَكتِهِ أو [بِ]حْرْمَتِهء وتخي ذلك؛ فلا يَجُورُ للمُسلِم 
أنْ يَدْعْقَ للّهَ تَعالَّى بِشَّيءٍ من هذه التَّوَسُلَاتِ: ولذلك لم ب يَثْيْتْ َنْبْتْ في روايَة صحيحة 
صَريحةٍ أنَّ أَحَدَا مِنَ الصّحابةٍ أو التّابعين تَوَسَّلَ إلى الله تعالّى بشَيءٍ منهاء ولو 
كان خَيْرَا لَسَبَُونا إليه» وقد تُقِلَث عنهم أَدْعِيَهُ كثِيرةٌ جدَاء وليس فيها شَيءٌ مِن 
هذه التَّوَسُلَاتِء وهذا إجماعٌ مِن أصحاب النْبِيَ صلى الله عليه وسلم والتابعين على 
عَدَم مشروعيّة جَمِيعَ هذه النَوَسُلَاتِ. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ عبدُالعزيز آل عبداللطيف في كتابه (دَعَاوَى المُدَاوئين لدعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب): إِنَّ الشيحٌ الإمامَ [محمد بْنَ عبدالوهاب] كَفْرَ مَنِ إسْتَغاتَ 
بالأمواتٍ سَوَاءٌ كانوا [أي الأمواث] أنبياءً أو أَوْلِيَاءَ. ولو سُمِيَثْ تلك الاستغاثة 
توَسُلًا فالعبرةٌ بالحقائق والمَعانِي ولَيْسَتْ بالأسماءٍ والمَبانِي. فالئو سُلُ عند عُبَاد 
القُبورٍ [قُلْتُ: إذا كان المُتَوَسَلْ مُتَوَجَهَا بدُعائه إلى الله ومُتَوَسَلًا بِحَقّ مَخلوقٍ أو 
جَاهِهِ أو ذاته» فهذا تَوَسُلُ بِذْعِىٌ مُحَرّمٌ وهو وَسيلةٌ إلى الشركء وأمًا إذا كان 
المُتَوَسَلُ مُتَوَجَهَا إلى مَيَتِ أو غائبء فَإنّ تَوَسلّه في هذه الحالة يَكونُ شَرْكًا أكبَّرَ؛ 
وذلك على ما مر بَيَانْه من كلام أهل العلم. وقد قال الشيخ عَلِيْ بْنُ خضير الخضير 
(المْتَدَّرٌ جُ من كُلَيّةِ أصو ل الدّينِ ب "جامعة معة الإمام' بالقصيم عام 1403ه) في 
(التَّوَضِيحٌ وَالتَّتِمَاكُ على 'كشف الشُبْهاتِ"): أمّا أَنِمَهُ الدّعوة» فهذا بالإجماع إيَعْنِي 
إجماع أئمّة الدّعوة النَجْدِيّةِ الَلَفِيةِ]؛ يَرَوْنَ أنَّ طَلَبَ الدُعاءٍ مِنَ الأمواتٍ [عند 
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قُبورِههم] مِنَ الشرك الأكبّرٍ. انتهى] يُطلِقونه على الاستغاثة بالمَؤتى وطُلَبٍ 
الحاجّات منهم. انتهى. 


المسألة الثامنة والعشرون 


زيد: لو تجاوَزنا مسألةً جود قبر في مسجدء فإنّهِ مِنَ المعروفٍ أنّ أَئِمَةَ المساجدٍ 
التي بداخلها قبورٌ هُمْ مِنَ القُبُورِتين؛ فَهَنْ تِصِح الصلاه خَلْفَ قُبُورِيَ؟. 


عمرو: قال الشيحٌ ابِنُ جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء) في (شرح اعتقاد أَهْلٍ السُنّةِ): فإذا عَرَفْتَ -مَتَلُا- أنّ هذا الخَطيب أو أن 
هذا الإمامَ مُشْرِكٌ يَعبْدُ أهل البيتِء عَلِيًا أو ذُرْتّتهه كالرافضة:ء أو يَعِبْدُ عَبْدَالََاره أو 
ابْنَ علوان, أو البَدَويٌء أو نحوهم مِنَ المعبوداتء بِمَعْنَى أنّهِ يَضُوفُ بالقبرء أو 
يَدْعُو المَيّت نَفْسَهء فيقول يا معروف! أو يا جُنَدْدُ! أو يا ابن علوان! أو يا 
عَبْدَالْقَادر! أو يا كذا وكذا! أن في حَسَبك. أو ما لي ِل الله وأنت» أو نحو ذلك» 
فإِنَّ هذا يُعتبَرٌ مُشرِكًاء فلا تصِحٌ الصلاة خَلْفَه لأنّ شزكه أَخْرَجَه مِنَ الإسلامء فإذا 
أضطرٌ الإنسانٌ إلى أن يُصلِيَ خَلْمَهم فنا تَأَمْرُه بالإعادة؛ ولكن مَتى يكونٌ 
مُضْطرًا؟. مَوجُودٌ في كشيرٍ مِنَ البلادٍ الإِفْرِيقيّة أنّ ؤلاة الأفرٍ وأئمّة وخُطَباء 
المساجدٍ مِن هؤلاء المُتَصَوَّفةٍ. ومعهم كثيرٌ مِنَ البدّع المُكفْرة» ومن أشهرها أنّهم 
يَدْعُون الأموات وتعتقدون فيهم, أو أنّهم غَلَاةٌ في النَّصَوّفِء بِمَغْنى أنّهم مَلّاددة 
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أو انَحادِيُّ فتتقول بعص أهلٍ الخَيرٍ (إذا لم نُصَل خَلَْقَهِم آذَوْنَا وانّهَمُونا بأنّنا 
تُخالفهم أو ُكَفْرُهم, فيُؤدُوننا وتسْجُنوننا وتقتُلوننا ويُشردوننا وتطزدونناء فماذا 
نفْعَلُ؟: فنقول؛ إنْ وَصَلَتِ البذعةٌ إلى التكفيرٍ فإنّك تُصَلِي معهم مُداراةً لهم وتُعِيدُ: 
وِنْ لم تصِلٍ البذعة إلى التكفيرٍ فصَلٍَ معهم. فصلائك لك وصلاثهم لهم؛ وأجاز 
بعضٌ العلماءٍ أنْ تَدْخْلَ معهم وأنت تَدْوِي الانفِرادَ» فتُتابعٌ الإمامَ ولكنّك مُنْفَرِدٌ 
تصلّي لِنَفْسِكء فتقْرَأُ ولو كان يَقْرَأء وُسَمَعْ بقولك (سَمِعَ الله لمن حَمِدَه)» وتُصلّي 
صلاةً كاملة بنِيّة أنْكَ مُنْفَرِدٌ إذا خَشْيتَ على نفك من أنْ يَتّهمُوك بأنّك نَوْرِيٌ أو 
إرهابيّ أو مُخالِفٌ أو نحو ذلك فيَصُرُوكء فَلَكَ أن تَثَّقِي شَرّهم بذلكء وإنْ تمكنت 
مِن أن تُصَلِّيَ وَدْدَكء أو وَجَدْتَ مسجدًا -ولو بعيدًا- فيه إمامٌ مستقيمٌ. فهو 
الأَوْلّى. انتهى. 


وفي هذا الرابط على مَوقع الشيخ ابن بازء سُئِلَ الشيح: يُوجَّدُ إمامُ مسجدٍ في 
إحدى القُرَى مِنَ الذين يَرُورون القِبَاتَ. وتسألون أصحابّها الأموات النَّفُعَ وجَلْبَ 
المتصالح, وكذلك يَلْبِسُ الحُجْبَ وتَتَبَرَكُ بالحججّارة التي على الأضرحة؛ السؤال؛ هَلْ 
تجورُ الصلاةٌ خَلْفَه؟ وإذا كانتٍ الإجابةٌ بِالنّفي فماذا تَفْعَلُ؟ مع العلم أَنّهِ ليس هناك 
مسجدٌ آذَرُ؟. فكان مِمّا أجاب به الشيخ: مَن كان يَرُورُ القبور ودَدْعُو أهلّها من 
دُونِ الله لِيَستَغِيتَ بهم, وتَتمَسّحٌ بقُبورهمء وتسألهم شفَاءَ المَرْضَى والنَّصْرَ على 
الأعداء؛ فهذا ليس بمُسامء هذا مُشْرِك, لأنَّ دُعاءَ الأمواتٍ والاستغاثة بالأموات 
والنَّدْرَ لهم؛ مِن أنواع الكْفْرٍ بالهه. فلا يَجُورُ أَنْ يُتَدَدَ إماماء ولا يُصَلَّى خَلْقَه وإذا 
لم يَجِدٍ المسلمون مسجدًا آخَرَ صَلُوا قَبْلَه أو بَعْده. صَلَُوا في المسجدٍ الذي يُصَلِي 
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فيه. لكنْ بَعدَهِ أو قَبْلّه فإنْ تَيسَرَ عَزْلُه وجب عَزْلُه وإنْ لم يَتَيسَّرْ فإنّ المسلمين 
000 74 ع 8 و 5 - 5 الوم سس ٠‏ + دم هم ار 2 
ينتظرون صلاة هؤلاء ثم يُصَلون بعدّهم. أو يَتَقُدُمونهم إذا دَدْلَ الوفك ونُصَلون 
001 «) كو د ه هيه و ِ 2 3 

قبلهم إذا أمْكَنَ ذلك؛ فإن لم يُمكنهم صَلوا في بَيُوتهم. انتهى. 


وفي هذا الرابط على مَوقع الشيخ ابن باز يقولٌ الشيخ: الصلاةٌ لا تِصِحٌ خَلَْفَ 
المشركء. فالذي يَعْبْدُ القبور لايُصَلَّى خَلْقَه كعْبّادٍ الحْسَينٍ وَعُبَادٍ البَدَويٌ 
وأشباههم. وغْبَّادٍ الشَّيْخ عَبْدِالْقَادرٍ الجيلَانِيَ وعْبّادٍ الأصنام وغير هذاء كُلُ من 
كان يَعبْدُ غيز الليء يَدغوه وتستغيثُ به أو يَطُوفُ بقَبرِه وتسْأله قَضَاءَ الحاجّة» أو 
يُصَلِي له. أو يَدْبَحُْ له [قال الشيخٌ فيصل الجاسمُ (الإمام بورّارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بِالكُوَنتِ) في مقالة بعنوان (حُكُمْ الذّبْح تَقَرُ تَقَرْمَا بِنَّهِ وشكرًا له على إعادة 
فَنْحَ المساجد) على مَوقهه في هذا الرابط: فقد كَثَْرَ الكلامُ حول قيام بعضٍ 
الجمعيّاتِ الخيرِيَةِ بَبْحِ مائةٍ شاةٍ بجوارٍ (المسجد الكبيرٍ [بالكُوَنتِ]) شَكْرًا بِهِ على 
إعادةٍ فتح المساجِدٍ بَعْدَ (إغلاقها بَسَبَبَ وَبِاءٍ 'كورونا"). بتاريخ 18 شوال 
1ه الموافق 10 يونيو 2020م, ما بَيْنَ قابلٍ ومانع؛ وَلأهَمَيّة الموضوع 
أَحبَبْتُ أن أَذكُرَ بعص الأمور المُعينة على معرفة الحُكم الشرعيّ فيما وَقَع؛ فأقول؛ 
وَلَا ثَمَةَ [(نَمَهَ) إسمُ إشارة للمكان البَعِيدٍ بِمَعْنَى (هْنَاكَ)] فَزْقَ بَيْنَ الذَّبْحِ على 
وَجِهِ القربة. وهو ما يُعَبّرَ عنه ب (ذَبْح القُزْبَانِ)؛ وبَيْنَ الذّبْح على غير وَجه 
القُربةِ [قال الشيحٌ ابنُ عثيمين في (فتاوى الحرم المكي): الذي يُتَقَرَبُ بالذّبْح فيه 
أرتعة أنواع, الأضاجي والْهَذَي وَالْفِذْيَةٍ والعقيقة» كَمْ صارث؟, أرعة» هذه يُتَقَرَبُ 

إلى الله تعالّى بدَبُحهاء وأمّا 5 عَدا ذلك فلا... ثم قال -أي الشيحٌ ابن عثيمين- 
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الوليمةٌُ؛ هَلٍ الإنسانٌ يَتَقَرّبُ إلى الله بِدَبْحِها أو بِلَحْمِها؟. لا يَظهَرُ لي أنّها مِن باب 
التَّعبّدِ بالذبْح» ولَكِنّها مِن باب التَعبّدِ باللّخم. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط قال 
مركرٌُ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فَلَيسَ هود الأَضْحِيَّة شَرْطًا في 
إجزائهاء بَلْ من وَكَلَ غَيرَه في ذَبْح أَضْحِيّتِه أَجرّأُه ذلك وإِنْ لم يَشَهَدهاء وإِنْ كان 
شهودُ الأَصْحِيّةٍِ مُستحبًا. انتهى. قُلْت: يُمكِدُكَ في ذَبْح القُزبانٍ أن تُوَكَلَ غَيرَكَ في 
القيَام بِالذّيْح ولا يُشْتَرَطْ في ذلك نِيَّةُ الكيلء لَكِنْ يَلْرَمْ مَن يَقومُ بالذَبْح الأبيكة 

عند الذَبْح], وهو (الذَبْحُ بقٌصدٍ اللّخم), فصورة ذُبح القربة [هي] إزهاقٌ الزوح 
ترما بِنّهِ تعالى» حيث يكون المقصودٌ مِنَ الفعلٍ إزهاقُ الرُوح على وَجِهِ التَقّرْبٍ. 
وأمًا الانتفاغ بِاللّحُْم فهو مُتَمّمٌ له وليس مَقصودًا أصالةٌ؛ وعلى هذا فالقُربةٌ تخصْل 
بذات الذّبح لا بالانتفاع به كما في قَوله تعالى (لَن يَدَالَ الله لَحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا 
وَلَكِن يَنَانُهُ التَهْوَى مِنكُمْ), وهذا النّوعٌ مِنَ الذَبْح هو الذي يَتَقَرَبُ به المشركون 
لأصنامهم وأوثانِهم؛ ومنه الذَّبْحُ للقُبورٍ والأضرحة. والدَبْحُ لِلجِنَ والشّياطينء فَإِنَّ 
مقصود هؤلاء المُشركين التَقَّرُْبُ الدب ليمعبوداتهم. وهذا النُوعْ مِنَ القْربة لا 
يَتَحَقّقٌّ إل بالذّبح. فلو ذَبَحَ رَدَلُ ذَبيحة تَهَانَ الأَضْحَى لإطعام أهلٍ بيته ثم نَوَاهَا 
َضْجِيَّةٌ لم تصِح [لأنّهِ لم يدو عند الذّبح التَّرّبَ بها]؛ وَلَوِ إشتزى ذَبيحةً مِن 
مَحَلّات اللُحوم لِيَجعلّها عَقِيقةٌ لم نَصِحٌ [لأنْه لم يَنْو عند الذّبح التَعَرّبَ بها]ء ومثله 
بُقالُ في الْهَديٍ وَالْفِدْيَةِ [الْهَديُ هو ما يُهْدَى إِلَى الْحَرَم مِنْ بَهِيمَة الأنْعام تَقَرْيَا إلى 
الله تعالى» وما يَجِبُ بِسَبَبٍ تِمَتُع أو قِرَانِ أو إِحْصَارِ؛ وأما الْفِدْيَةٌ هي ما يجب على 
الْحَاجٌ أو الْمُغتَمِرٍ بسَبَّبٍ كَزكِ وَاجِبٍ أو فِغلٍ مَحْظُورٍ]. إذ التقصود أن تَُذُبَحَ 
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الدّبيحةٌ بنيّةِ التَّربٍ به أَضْجِيّة كائث أؤ عَقِيقةً أو هَذْيًا أو فِذَيَةً قال الشيح 
العثيمين [في المجموع المتين من فقه وفتاوى العمرة والحج] (وليس الحكمة مِنَ 
الأَسْحِيَّةِ حُصول اللّخم وأَكْلَ اللّخْم ولكِنّ الحكمة التََرْبٍ إلى اللهِ تعالى بذَبْحجِها.. 

ظَنّ بعص الناس أنّ المقصود [أَيْ مِنَ الأُضحيّة] الأَْلُ والانتفاغ لتر وهذاظَ 
قاصِرٌء بَلَ أَهَمُ شيءٍ أنْ تَتَعبَّدَ لَه تعالى بذّبحجها)؛ ومن هنا فَلا ُ: يُشْتَرَطُ في هذا 
النُوع [وهو الدَبْح على وَجِهِ القربة] وُجِودُ المُنتفعين 0 بَلَ لو قُدْرَ أنَّ رَجُلَا 
أَرَادَ أَنْ يُضَحَِيَ أو يَعْقَ عَنْ وَلَدِهِه ولا يُوجَدُ في قَرتِتِه من ينتفع باللّخم بَعْدَ الذبْح 
لِعلَّة أو مَرََضٍِ في أهلٍ القرتة: لم يُمْنَعْ مِنَ الذَبْح إِذ لحي حاصل بذات البح 
وإزهاق الرُوح تَقَرّيَا ِل لا بالانتفاع باللّحْمء وإنّما الانتفاغ متمَمْ تَّمَمٌ له وليس أصلاء 
قال إبنُ الْهُمَام [آت861ه] في الهَدي [وهو ما يُهْدَى إِلَى لخر مِنْ بَهِيمَةٍ الأَنُعَام 
قَرْيَا إلى اللهِ تعالى وما يَجِبُ بِسَبَبٍ تمَنُعِ أو قِرَانٍ أو إخصَارِ] (ليس المرادُ مُجَرٌُ 
التّصَدُّقٍ باللّخْمِ وإلا لَحَصَلَ النّصَدّقُ بالقيمة أو بلحم يترد » بَلِ المُرادُ التَّوْبُ 
بالإراقة» مع التَصَدُقٍ بلخم القربانٍ وهو تَبَعٌ مُتَمَمٌ لمتقصوده), وأمّا الذَبْحُ بقَصدٍ 
الحم فالمقصودُ منه هو اللَّحُمُ والذَّبْحُ وَسيلةٌ كَمن يَذْبَحُ لإطعام أهلٍ بَيْتِه أو 
يَدْبَحُ لِعملٍ مَأَدُْبةٍ بُناسبة سُكْنَى مَنزِلٍ جَدِيدِء أو بمناسبة تََرّج أو تزقيَةٍ ونحو 
ذلك فالمقصودُ مِن هذا النُوع مِنَ الذَبْح هو الإطعامُ والإكرامُ والضدقة والفدكة 
هذا هو وَجْهُ القُرَبَةٍ فيه, فُيكونُ داخِلًا في غموم الصَّدَقاتِ والهدايَا والهبَاتِ: 
ولذلك قد يُطعِمُ الإنسانُ ضُيوفه أو يهْدِي أو يَتَصَدَّقْء بلخم من لخم بَيْتِه أو قد 
يَشْتَرِيه مَذبوحًا مِنَ الخارج. لأنّ المقصود حاصلٌ بالإطعام والإكرام والصَّدَقَةِ 
وَالهدِيّة و[جاء] في الموسوعة الفقهية في تعريف الأَطْحِيّةٍ (فليسّ مِنَ الأضْحِيّةٍ 
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ما يُدَكّى لِغَِيرٍ التََرْبِ إلى الله تعالى» كالذّبائح التي تُذْبَحُ للبِيع أو الأَذْلِ أو إكرام 
الضيِفٍِ)ء إذا تَبَيّنَ هذاء عرف الفَزقُ بين الذَبْحِ على وَجْهِ القْربةٍ وبين الذَبْحِ بقصدٍ 
اللّخم. وعُرف الخَذْطُ الحاصل عند بَعض الناس في إدخالهم الذَبْحَ بمُناسَبة زواج 
أو تَذَرْجٍ أو سُكتى مَنزِلٍ جَدِيدِء في ذَبْح القُزِبَة» فْتَرَاهُمْ يَنقلون كَلامَ العُلّماءِ في 
الذَبْحَ بقصدٍ اللّخم والصّدَقةِ به, مُسدَدِلِين به على ذَبْح القُزْبَةء و[الواقغ أنّ] مَنْ 
أطدّق مِنَ الغلّماءٍ لَفْظَ (القُزَبَةِ) على هذا النُوعَ مِنَ الذَبْح نما أراد به التَقَرْبَ ِل 
بإطعام اللّحْم والصّدَقةِ به أو إهدائه لا بذاتٍ الذَبْح وازهاق الرُوح: وهذا [أي 
التََرّبُ بِنَهِ بإاطعام اللّحْم والصَّدَقَةِ به أو إهدائه] هو وَدِْهُ كونه [أي دون الذَّبْح 
بقصدٍ اللّخم] شكرًا بِنَه إِذْ هو داخلٌ في عُموم الصَّدَقَةِ والقُربةِ ومن المعلوم أنّه 
لو كان قرية مَخْضّة كُذبْح القربانٍ لجاز فعله حتى لو لم يُوجَدْ مَنْ ينتفع به» وهذا 
ما لا يَقونُه العْلّماء؛ ثانِيّاء أنَّ الدّبْحَ بقصدٍ الحم متى ما خَرَجٍ عن صُورّته إلى 
ضورة الذَبْح تَقَرَّا غير الله فإِنّهِ يُمنَعُ منه مع قَطْع النُظّر عن نَيّةِ الذابح» كالذَبُْح 
في طَرِيقٍ السّلطانٍ أو أمامَ المُعَظّمِين مِنَ الناس وإراقة الدَّم أمامهم, لِكَونٍ ظاهره 
يَدُلُ على التَّّرْبٍ لِلسُلطان أو المُعظّم؛ في حين لو ذَبَحَ الإنسانُ فى موضع الذَبْح 
[المعتاد] أو في بَيْتِه وأَطعم الناسّ فَرَحَا بقُدوم السُلطانٍ أو المُعَظّم لم يُمنَعْ منه. 
فالحُكُمُ في مِثلٍ هذه الحالٍ [التي خَرَجَ فيها (الذَبْحُ بقصدٍ الأَخم) عن صُورَّته إلى 
صُورة (الذّبْح تَقَرُمَا لِغَيرٍ الله)] يَتعلّق بظاهر الفغلء لا بِنِيّة الفاعلء ومن هنا مَدَعَ 
العْلَماءٌ من كُلٍ ذَبْح يُوهِمُ شرا أو بذعة؛ أو في ظاهره مُشابّهة لِلمُشركين كَمَنْعِهم 
الدَبْحَ وَفْتَ الأمراض والأَودئَةٍء وهذا بِابٌ عَظَيمٌ إعتنَى الشّرغ بِسَدٍّ بايه ومع 
وسائله ودّرائعهء فالذَبْحُ بمٌصدٍ اللّخْم مَتى أُوهمَ شزكا ودَبْحَا لِغَيرٍ اللَهِ مْنْعَ منه 
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حسما لِمادّةِ الشّركِ وسَدًا لدَرائعِه ومنه الذَبْحُ عند وُقوع الأوبئةٍ والأمراضٍ 
والطّواعِينِ سَدًَا لِذّرِبعةِ الشّركِ ومَنْعَا مِن مُشابَهة الممشركينء قال الشيحٌ سَعْدُ بْنُ 
حَمَدٍ بْنِ عَتِيقٍ [في (حُجّهُ النّحرِيضٍ على النَّمي عن الذَبْحِ عند الكريض)] (فاعلَم 
أن مِنَ الناس مَنْ يَذْبَحْ عند المَريض لِغَيرٍ مَقصِدٍ شركيّء وإنّما يَقصِدُ بِالذَنْح 
التَّرْب إلى الله بالذبيحة والصَّدَقَةَ بلَحْمِها على مَن عنده 5 الأقارب والمساكين 
وغيرٍهمء ولا يَحْفَى أنَّ قاعدة (سَدٍ الذّرائع المُفْضِيَةٍ إلى الشّرّ) و(ِدَرْءِ المَفاسِدٍ) 
تَقتَضِي المَدّخ من فِغلٍ ذلك والنّهيِ عنه. ِأنّ ذلك ذريعة قَوِيّة وقح باب فِغْلٍ 
الشركِ المُحَرَّم لِمَا قد عَرّفناك أنَّ كثيرًا مِنَ الناس يَذْبَحْ عند الدريض لِقَضدٍ 
التَهَرْبٍ للجِنّ ولَكِنّه يُخْفِي قَصْدَه عن النّاسِء وهذا يَعْلَمْهِ مَن عَرَفَ أحوال الناس)؛ 
ثانا هَل يَجْورُ ّرب ِنَهِ بِالذَبْح َيَعنِي التََّرْبَ بِالذَبْح أصالةً؛ بحيث يَكونٌ 
الانتفاع باللّحم أو التَصَدّقُ به تَبَعَا] على وَجْهٍ الشكْرٍ أو على وَجْهِ الصَّدَقَهُ ونذو 
ذلك؟. إذا عرف أنَّ ذَبْحَ القُزْبانٍ عِبادةٌ وقُزْبةٌ, فَإنّ الأصل في العباداتٍ المَدغ إِلّ 
ما دَلَ عليه الدَّلِيل؛ ولم يَأتِ في النُصوص ما يَدُلُ على التََرْبٍ بِنّهِ بالذّبْح في غَيرٍ 
(الهَذي والأضْجِيّةَ والقيقة وَالْفِدْيَّةِ)» والأصل ألا يُتعبَّد لَه إلا بما شرع فإذا لم 
يَأْتِ في الُصوص ولا في عَمَلٍ الصّحابَةَ ما يَدُلَ را التََّرْبٍ بِنَهِ تعالى 
بِالذَبْحِ بِغَيرٍ الدذكورات بَكونٌ التَقَرْبُ بِنَّهِ تعالى به مِنَ المُخْدّثاتٍ كما من عليه 
العلّماءغ؛ وقال العثيمين [في (فتاوى الحرم المكي)] (فَُلَ عَمَلِ صالِح تتقَرّبُ به إلى 
اله فإنّهِ شكْرٌء فَعَلَى هذا إذا حَصَل للإنسان نغمة فإنّهِ ُشرَعٌ له أن يسجُد سجوة 
شَكْرء ولا بَأْسَ أنْ يَتَصَدَّقَ أو أنْ يُغْتِقَء أو ما أشبّة ذلك من أَجْلٍِ شكْر الله تعالى 
على هذه اليْغْمةٍ وأمًا الذَّبْحُ فالذي يُتَقَرّبُ به إلى الله مِنَ الذّبح (الأضاحجي 
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وَالْهَدِيٌ وَالِْذِيَة والعقيقة)). انتهى باختصار. وقالَ الشيُ صالح آل الشيخ (وزير 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (كفاية المستزيد بشرح كتاب 
التوحيد): الدَبْحُ فيه شيئان مُهِمَان؛ الأَوَّلُ» الدَبْحُ باسم اله (أو الذبحُ بالإهلالٍ باسم 
مُتَقَرِمَا [أيْ بذاتٍ الذبْح] لِمَا يُرِيدُ أنْ يَتَقَربَ إليه [لا يُشترط 


ووومة ل 


ما)؛ والثانيء أنْ يَذْبَحَ مُتَقَزٍ 
في الذَّبْح أن يَدْوِيٍ الذابخ التَقَّرْبَ بالذّبح إلى الله إِلّا ما كان من ذَبْح القُزبَانِ]؛ 
إن ثم [(نم) إسمْ إشارة للمكان البَعِيدٍ بمغنى (هُنَاكَ)] تسمِيَةٌ وتمَ القَصْد؛ أما 
التسميةٌ فُظاهِرٌ أنَّ ما ذَُكِرَ إسمُ الله عليه فإنه جائرٌ (فْكُلُوا مِمًا ذُكِرَ اسْمْ الله عَلَيْهِ 
إن كُنثُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ4؛ وأنّ ما لم يُدَكَرٍ إسمْ الله عليه فَهذا الذي أُهِلٌ لِقَدْرِ لله 
يعني ذُكِرَ غيز إسم الله عليه؛ فَهذا أُهِلَ لِعَيْرِ الله بهِء (وَمَا أَهِلَ به لِعَيْرٍ الله)؛ (وَمَا 
أَهِلَ لِغَدْرِ لله به)» التسميةٌ على الذبيحةٍ مِن جهة المَغْنّى إستعانةٌ» فإذا سَمَى الله 
فإنه إستعان في هذا الذَبْحَ بالههِ جل وعلاء لأنّ الباء في قولك (بسم الله) يعني أَذْبَحُ 
ُتَبَرَكَا ومُستَعِينًا ِكَل إسم لله جل وعلاء أو بالههِ جل وعلا الذي له الأسماءً 
الحُسْنَىء فإِذّنْ جهة التسمية جهةٌ إستعانة؛ وأما المَضْدُ. فهذه جهة غبوديّةٍ 
ومقاصة [لا يُشْتَرَطُ في الذَّبْح أن يَدْويَ الذابخ التَعَرْبَ بالذّيِح إلى الله إلا ما كان 
من ذَبْح القُزْبَانِ]؛ فَ[مَنْ] ذَبَحَ بيأسسع الله للهء كانت الانمتعافة بالله. وَالقَصدُ من 
الذبْح أنه لوَجه الله (تَقَرنَا لله جل وعلا)... ثم قال -أي الشيحٌ صالحٌ-: فصارَتٍ 
الأحوال عندنا أرتعةً؛ الأَوَلُ أنْ يَذْبَحَ باسم الله لله و 75 هو التوحيدٌ؛ الثانية أنْ 
يَدْبَحَ باسم الله لِغَيرٍ الله وهذا شرك في العبادة؛ الثالثة» أنْ يَذْبَحَ باسم غَيرٍ الله 
لِغَيرٍ الله وهذا شركٌ في الاستعانة وشركٌ في العبادة أيضًا؛ الرابعة» أنْ يَدْبَحَ بغَيرٍ 
إسم الله ويَجْعَلَ البيحة [ِيَعنِي (ذات الذَّبْح)] لله وهذا شرك؛ فَإِذَنِ الأحوال عندنا 
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أرتعةٌ؛ [الحالةٌ الأُولّى]» أن يَكون تَسْمِيَةٌ [باه]؛ مع القَصْدٍ لله جل وعلا وَحْدَه 
وهذا هو التوحيدُ, فالواجبٌُ أن يَذْبَحَ لله قَضْدًا (تَقَرَْا) [لا ئ: يُشْتَرَطُ في الذّبْح أنْ 
َنْوِيَ الذابخ التَقّرْبَ بالذّبح إلى الله إِلّا ما كان من ذَبْح القُزْبَانِ]» وأنْ يُسَمِيَ الله 
على التبيحةٍ» فَإِنْ لم يُسَمَ الله جل وعلا وتَرَكَ التسمية عَمْدًا [قالَ الشيحٌ إبنُ 
عثيمين في فتوى صَوتيّةٍ مُفْرَعْةَ له على موقعه في هذا الرابط: ولهذا كان القَولٌ 
الصَّحِيحُ في هذه المسألة ما إختاره شيحٌ الإسلام إبنُ تيمية رَحمه اله وهو أن 
الذّكاة د يُشْتَرَطٌ فيها التسيدة: وأنّ النَسمِيَةٌ في الذّكاةٍ لا تَسقُط سَهوًا ولا جَهلًّا ولا 
عَمدَاء وأنّ ما لم يُسَمَّ الله عليه فهو حَرامٌ مُطَلَنَّا وعلى أيّ حالء لِأنَّ الشّرط لا 
يَسقْطُ بِاليّسِيَانٍ ولا بالجهل. انتهى] فَإِنّ البيحة لا تحِلٌ: وإ لم تفصذ بالذبيحة 
يَعْنِي (بذاتٍ الذَبْح)] التَثَرْبَ إلى الله جل وعلا ولا التَمَرْبَ لِعَيرٍهء وانّما ذَبَحَها لِأخْلٍ 
َضْيَافٍ عنده أو لِأَجْلٍ أن يَأْكُلَها -يعني ذَبَحَها لِقَصْدٍ اللّخْم (لم يَقْصِدْ بها التَقَرْبَ)- 
فهذا جائزٌ وهو منّ المأذون فيه لِأنَّ الذْبْحَ [الغيرَ داخلٍ في ذَبْح القُرْبَانِ] لا 
يُشْتَرَط فيه أنْ يَدُوِيَ الذابخ التَقّرْبَ بالذبيحة إِيَعْنِي (بذاتٍ الدَّبْح)] إلى الله جل 
وعلاء فَإِذّنْ صارٌ عندك في الحالة الأو لَى أن تَعْلّمَ أنَّ ذِكْرَ اسم له على الذبيحة 
واجبٌء وأنْ يكون قَصْدُك بِالتَقَرّبِ بهذه الذبيحة -إِنْ نَوَنْتَ بها تَقَرّنَا- أنْ يكون لله 
لا لِغَيرِهء وهذا مِدْلُ ما يُدْبَحُْ مِنَ الأضاجي أو يُذبَحُ من الْهَدي أو تحو ذلك مما 
جه تعره فيس لل جل رعق في تانكه نيعتي إن تنفد للذوت ال 
بالذبيحة إيَعْنِي (بذاتٍ الدَبْح)]» فهذا مِنَ العباداتٍ العظيمةٍ التي يُحِبُها الله جل 
وعلاء وهي عِبادةٌ النْخْر والدم قديَدْبَحُ باسم الله لَكِنْ [يتقول] (أرد بذها 
لِلأَضْيَافٍء أرِبدُها لِلُحْم (لآكُل لَخمَا)» ولم أَتَقَرَبْ بها لغيرٍ الله. أيضًا لم أَتَقَّرّبْ بها 
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اله), فتقول» هذه الحالةٌ جائزةٌ لأنّهِ سَمّى باسم الله ولم يَذْبَحْ لغيرٍ الله» فليس داخلا 
في الوعيدٍ ولا في النَّمِيء بَلَ ذلك مِنَ المأذون فيه؛ الحالة الثانِيَة أنْ يَدْبَحَ باسم 
اللهء وتقْصِد التَقَّرْبَ بأنَّ هذه البيحة [ِيَعنِي (هذا الدَبْحَ)] لغيرٍ الله فقول مَثَلَا 
(بسم الله) وتَنْحَرُ الدَّمَ» وهو يَنْوِي بإزهاق النَفْسِ وبإراقة الدَّم» ينوي التََرْبَ لهذا 
العظيم المدفون (لهذا النْبِيَ» أو لهذا الصالح)؛ فهو ذَبَحَ باسم الله [ولَِنْ مع ذلك] 
فإنّ الشرك حاصِلٌ من جهة أنّه أراق الدَّمَ تعظيمًا للمدفون, تعظِيمَا لغيرٍ الله كذلك 
يَدخُلُ فيه أنْ يَدْكُرَ إسمَ الله على الذبيحة أو على المنحورٍ ويكونٌ قَصْدُه بِالذَبْح أنْ 
يَتَقَربَ به لِلِسُلطانٍ أو لِلمُلوكِ أو لأمِيرٍ ماء وهذا يَحدُتُ عند بَعض البادِيّة وكذلك 
بَعضٍ الحَضّرِء إذا أرادوا أنْ يُعَظّموا مَلِكَا قادِمّاء أمِيرًا قادِمّاء أو أن يُعَظموا سُلطانًا 
أو شَيحٌ قَبيلة» فإِنّهم يتستقبلونه بالجمَالٍ» يستقبلونه بِالبَقَر يستقبلونه بِالشَّيَاهِ 
وَيذْبَحونها في وَجْهه [أَيْ وَجْهِ المُعظم] فَيَسِيلَ الدّمْ عند إقباله» هذا ذَبْحٌ سْمِيَ الله 
عليه لَكِنّ الذبيحة [يَعْنِي (الدَبْحَ)] قُصِدَ بها غيرٌ الله جل وعلاء وهذه أفْتَى الغلماءً 
بتحريمهاء لأنّ فيها إراقة دم لغيرٍ الله جل وعلاء فَلا يَجورُ أَكْلّها. ومن باب أَوْلَى 
قَْلَ ذلك لا يَجورُ تعظيمُ أولئك بِمِدُلٍ هذا التّعظيم لِأنّ إراقة الدّم نما يُعَظّمُ به الله 
جل وعلا وَحْدَه [قالَ الشيح صالح آل الشيخ في مَوضِع آخَرَ مِن (كفاية المستزيد 
بشرح كتاب التوحيد): والحالةٌ الثانيّةُ. صُورةٌ منها أن يَدْبَحَ إشلطانٍ أو نحوه. 
بعص العْلَماءٍ ما أطلقّ عليها أنَّهها (شزكٌ). وإنّما قال (تَخْرٌُم). لِأَجِلٍ أنه لا يَقْصِدُ 
بذلك تعظيمًا كتعظيم الله جَلَ وعَلَا. انتهى]؛ الحالةٌ الثالثة» أن يَذْكُرَ غير إسم الله 
وأنْ يَقْصِدَ بالذبيحة [ِيَعْنِي (بذاتٍ الذَبْح)] غَيْرَ الله جل وعلاء فيَقولٌ مَتَلّا (باسم 
المسيح) وَبَفْصِدُ التَهَرْبَ [بِالدَبْج] للمسيح, فهذا الشّركُ جَمَعَ شركًا في الاستعانة 
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وشركًا في العبادة» أو أنْ يَدْبَّحَ باسم (البَدَوِيّ), لويد باسمه به وينوي حين يَدْبَّحُ أنْ 
ريق الم ترا هذا الحخلوق؛ فهذا الشركُ جاء من جهّتينء الجهةٌ الأولى جهة 
الاستعانة» والجهة الثانِيَةٌ جهة الغبوديّة والتعظيم وإراقةٍ الدّم لِغَيرٍ الله جل وعلا؛ 
وَ[الحالة] الرابعة» أن يذب باسم غَيرٍ اللَهِ ويَجْعَلَ ذلك [أي الذَبْعَ] ينه جَلَ ولا - 
وهذا نايرٌ- [مِدْلَ] أن يَدْبَحَ [باسم] (البَدَوِيَ نَ) أو نحو ذلكء ثم يَدْوِيَ بهذا [أَيْ 
بالذَبْح] أن يَتَقَرّبَ إلى الله جَلَ وعلاء وهذا في الحقيقة راجح إلى الشرك في 
الاستعانة والشرك في العبادة... ثم سَيِلَ الشيح صالحٌ (عندنا عادة: وهي أن من 
حَصَل بينه وبين شَخْص عَدَاوَةٌ أو بَعْضَاءْ بتَعَدٍ من أَحَدِهما على الآذَرِء فُيَطلبون 
مِن أحدهما [وهو المْتَعَدِي] أنْ يَذْبَجَ: ونَسَمُون ذلك ذَبْحَ ضلح. فَيَذْبَحْ [أي 
المْتَعَدّي]» ويُحضرون معهم مَن حَصَلَتْ معه هذه العداوةٌ [وهو المُتَعَدّي عليه]. 
ما حُكْمُ ذلك؟). فُقالَ الشيخ: ذَبْحُ الصلْح الذي تعمَلّه بَعضُ القبائلٍ في صُورّته 
المشتهرة المعروفة لا يَجِورُ لأنّْهم يتجقلون الذَّبْحَ أمامَ مَن يُريدون إرضاءه. 
وُريقون الدَّمَ تعظيمَا له أو إجلالا لإرضائه: وهذا يَكونُ مُحَرَّمَاء لِأَنّه لم يُْرِقٍ الدّمَ 
لله جَلَ وعلا وإنّما أراقه لِأَجْلِ إرضاءٍ فُلانِء وهذا الذَبْحُ مُحَرّمٌُ والذبيحةٌ لا يَجورُ 
أكلها لِأنّها لم تُذْبَحْ لله جل وعلا وإنّما ذُبِحَث لِغَيرِه؛ فإن كان الذَّبّْحُ الذي هذا 
صِفَته من جهة التََرّبٍ والتّعظيم صار شركا أَكبَرَء وإنْ لم يَكْنْ مِن جهة التَقَرْبٍ 
والتعظيم صارٌ مُحَرَّمَا لأنّهِ لم يَخْلْضَ من أنْ يكون لِغَيرٍ الله فُصارٌ عندنا في مِدْلٍ 
هذه الحالة» وكذلك في الدَبّْح لِلسُلطانٍ وتحوه في المسألة التي مَرَّتْ علينا 
[سابقًا]. أن يَكونَ الذْبْحُ في مقدمة وأنْ يراق الدَّمَ بقدومه وبِحصَرّته. هذا قد 
يكونُ على جهة التَكَرّبٍ والتُعظيم فَيَكون الذَّبْحُ حِيئَئِذٍ شرا أَكبَرَ باللهِ جَلَ وغَلا 
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ِأَنّهِ ذَبَحَ وأراق الدّمَ تعظِيمًا للمخلوق وتقَرْمَا إليه» وإِنْ لم يَذْبَخْ تَقَرْبَا أو تعظيمًاء 
وإنّما ذَبَحَ لِغايَةٍ أخرّى مِثْلٍ الإرضاءٍ ولَكِنّه شابّة أَهْلَ الشّركِ في ما يَدْبَحونه تَقَرّيَا 
وتَعظِيماء فتقول؛ الذبيحةٌ لا تجورُ ولا تَحِلٌ والأَكْلُ منها حَرامٌ؛ وُمْكِنُ لِلإِخْوّة الذين 
يَشِيعُ عندهم في بلادهم أو في قَبائلِهم مِثْلُ هذا المُسَمَّى (ِذَبْحِ الصُلّح) وتحوه؛ أن 
يُبِلوه بِخَيرٍ منه. وهو أن تَكُون وَليمهً لِلصّلحء فَيَدْبَحون لِلضصَّيَافة يَعنِي يَدْبَحون 
لا بحشرة من يُرِيدون إرضاءهء وتَدغونهم وتُكرمونهم, وهذا مِنَ الأَهْرٍ المْرَغْبٍ 
فيه. فَيَكُونَ الذَبْحُ كما يَذْبَحُ المُسِلِمُ عادةً يِضيّافة أَضيّافِه وذو ذلك. انتهى 
باختصار. وقالَ (موقعٌ الإسلام سؤال وجواب) الذي يُشْرِفُ عليه (الشيخ محمد 
صالح المنجد) في هذا الرابط: فإِنْ قِيلَ (كَيْفَ نُقَرَقُ بين ما يَكونُ إكرامّاء وبين ما 
يَكونٌ تَقَرَّا لِغَيرٍ الله؟)؛ فالجَوابُ, أنّه في حال التَقّرْبٍ لِغَيرِ الله لا يُقُصَدُ بالذّبيحة 
[يَعْنِي (بذاتٍ الذَّبْح)] اللّحْمُ وإنّْما يُقُصَدُ بها تَعظِيمُ المَذبوح له, ويُصْرَفُ اللّحْمْ 
لأناس آخَرِينء كمَن يَذْبَحُ أَصَامَ رَئيسِ لِمَقُيِمه من سَفْرٍ أو نحو ذلك ثم يُعطِي 
الدّبيحةً أُناسَا آخَرِين لِيَأكُلوا منهاء فهذا ما ذُبِحَ لِلرّئيسٍ إِلّا تَعظِيمًا له وإجلالا 
فَيكونَ داخلًا في الشّرك الأكبَّر. انتهى] وما أَشْبَهُ ذلك: فهؤلاء لا يُصَلَّى خَلْمَهم, 
ِأنّ ظاهِرَهُمُ الكفز فلا يُصَلَّى خَلْمَهم. انتهى. 


زبد: لكِنّ أَئِمَةَ المساجد القُبُورِتين هؤلاءء منهم عُلَماءُ يَدْعُون إلى مذاهبهم 
الضَّالَّةَ ومنهم عَوَامّ تابعون لهؤلاء العْلّماءٍ وتَجْقلون خصائصٌ مذاهبهم الصَّالَةِ 
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عمرو: نعم, يَسْتّؤون... وسَيَّأتِيك بَيَانُ ذلك لاحِقًا في سُؤالٍ زَيِدٍ يقمرو (ما هي 
و موا 0 5 ءات 
طْرُْقْ ثُبوتٍ الحُكم بالإسلام؟). 


زيد: مَعْنَى ذلك أنّه لا يُعْدَرُ بالجهلٍ من وَقَعَ في الشرك الأكبر؟. 


عمرو: لا يُعْدَر من جهة تسميّتِه مُشْرِكَاء وإذا مات على هذه الحالة فلا يُعَسَلُ ولا 
يُصَلَّى عليه. ولا يُدفَنُ مع المسلمين في مقابرهمء ولا يُدْعَى له؛ وإذا قامَث عليه 
قَبْلَ مَؤته الحُجّةُ الرَسالِيُّ كان مِنَ المُخَلّدِينَ في النارء وإلّا فخكمه حُكْمْ أَهْلٍ الفثْرة 
الذين يُمْتَحنون يَومَ القيّامة [قال الشيحٌ عبذالله الخليفي في (تَقوِيمُ المُعاصرين): 
ِنَّ هناك كُفرًا لا يُعَذبُ عليه وهو كُفْرٌ أهلٍ القثْرة ومن كان في حكمهم [كالْمَعْتُوه 
وَالأَصَمٍ الأبكم, وَالشَيُوخ الَّذِينَ جَاءَ الإِسْلامُ وَفَدْ خَرِفُوا] لأنّهِمِ يُمتخنون يَوْمَ 
القيامة... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي- : فَكُلُ مَن عَبَدَ غَيْرَ الله يُسَمّى (مُشرِكًا) ولا 
يُسَمّى (مُسِلِمَا)» وَدَلِيلُ ذاك أنَّ أهلَ الفترة لا يُسَمَْنَ مُسِلِمِين بإجماع... ثم قال - 


- 


ع 


أي الشيخٌ الخليفي-: ومن النَّاسِ مَن أطلّق أنَّ كُلَ مَن سُمِيَ (مُشركا) فهو مِن 
أهلٍ النَارٍ بعيننه على أيَ حالٍ كان -وتَعضهم يُعَبْلُ بأنّ التُوحِيدَ مَعلومٌ بالفطرة- 
وبهذا يُلْغِي تمامًا دَلالةً أخبارٍ أهلٍ الفترة وَفَوْلهُ تَعَالَى (ِوَمَا كُنَا مُعَذْبِينَ حَنّى نَبْعَتَ 
رَسُولَا!... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي- : فَإِنْ قِيلَ (ما الدَلِيل على أنَّ أهلَ الفترة 
يُسَمَوْنَ كُفَارَا؟4: قيل هذا إجماءً» والإسلامُ حَقِيقةٌ مَنِ إنّصَفَ بها كان مُسِلِمَاء ومن 
لم يَكُنْ كذلك فهو كافرٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي- : قَوْلَهُ تَعَالَى (ِوَمَا كُنَا 
مُعَذْبِينَ حَنَّى نَبْعتَ رَسُولَا) هذه الآيَهُ إنْما فيها تفي التّعَذِيب قَبْلَ إرسالٍ الرُّسْلٍء 
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وليس فيها أنَّ أهل الّترة في الجَنَّةِ والعامّة مِن أهل العِلْم على أنّ أهل القَتَراتِ 
فيهم مَن يَدخْلُ النّارَ والأحاديث في ذلك مُتواتِرة» فإذا جاءنا خَبَرَ في أنّ بَعْضَ أهلٍ 
الئّراتِ سَيَدخْلُ الَار لم يَكْنْ مُعارِضًا بحالٍ لِلآيَةٍ لأنْهم يُمتحنون يَوْمَ القيّامة 
فمِنهم مَن يَندُو ومنهم من يَهْلِكُ. انتهى باختصار]؛ وإذا قامَث عليه قَبْلَ مَؤته 
الحُجّةٌ الحدَيّة حَلَ دَمَهُ ومالّه؛ وإليك بَيَانُ ذلك مِمّا يَلِي: 


(1)قالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد في مُحاضّرة بِعْدُوانٍ (مرجئة العصر "1') 
مُفْرّغَةٍ على موقهه في هذا الرابط: فالإرجاء في اللّغةِ معناه التَأَخِيرُ والإنهال: 
ومنه قول الله سُبْحائهُ وتعالى (ِقَالُوا أزجه وَأَخَاُ) يَعَنِي أَذَرْهُ؛ طَيّبٌ لماذا سْمَي 
المُرجئةٌ بهذا الاشم؟. لأنّهم يُوؤَخَرون العمَلَ عن مُسَمَّى الإيمان» فيقولون (الإيمانُ 
قَوْلٌ بلا عَمَلٍِ)؛ أو (هو المعرفةٌ فقَط)؛ أو (التَّصدِيقُ فَقَط)؛ أو (التَصدِيقٌ والدَّوْلَ) 
[قُلْتُ: مَقولةٌ (الإيمانُ قَوْلَ بلا عَمَلٍِ هي نَفْسُّها مَقولةٌ (الإيمانُ التَّصدِيقٌ والقّول): 
وهي مَقولةُ مُرجئة القُقَهاءٍ (وَهُمْ الحَنَفيُّ) [قالَ الشيخ عبدالعزيز الراجحي 
(الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدين: قسم العقيدة) في 
شَزْجه لكتاب (الإيمان: لأبي عبيد القاسم بن سلام): إِنَّ مُرجئة الفْمَّهاءٍ يُسَمُون 
الجَهْمِيِّةَ مُرجئةً؛ ولا يُسَمُون أُنَفْسَهم مُرجِئةً. انتهى باختصار]؛ وأمًا مَقولة 
(الإيمان المعرفة فَدَطْ) فَهي مقولة الجَهْمِيّةُ؛ وأمًا مقولة (الإيمانُ النُصدِيق فَقَطْ) 
فهي مقولة الأشاعرة والمَائُرِيدِيّة. وقد قالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم 
العقيدة بجامعة أم القرى) في (مَنْهَجٌ الأشاعرة في العقيدة "الكبيرُ"): فالأشاعرةٌ في 
الإيمانٍ مُرجئةٌ جَهْمِيَةُ... ثم قال -أي الشيخُ الحوالي-: مَذهبُ جَهُم [هو الجَهُمْ 
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بْنُ صَفْوَانَ مُوَسَسُ الجَهْمِيّةِ] أنّ الإيمان هو المعرفةٌ بِالقَلْب؛ ومَذهبُ الأشاعرة أنَّ 
الإيمان هو التَّصدِيقٌ المُجَرّدُ بِالقَأْب؛ فَحَقِيقةٌ المذهبين واحدة: وهي الاكتفاءً بِكَولٍ 
القَْب دُونَ عَمَلِهِ [قَوْلُ القَْبِ هو التَصدِيق؛ وعَمَلُِ القَلْبِ هو الكَّوفُ والمَحَبَّةُ 
والرَّجِاءْ والحَياءٌ والتَّوَكُلُ والإخلاصٌُء وما أَشْبَهُ] ولا فَرْقَ بين أنْ يُسَمَّى مَعرِفة 
أو تصدِيقًا؛ أمّا السَلَفُ فهو عندهم قل القَلْبء وقول الأسانٍ [وهو النَْطْقُ 
بالشهادتين]؛ وعَمَّل القَلْبِء وعَصَلُ الجّوارِح [وتَشْمَل الأفعال والتَّرُوكَ القوليّة 
والفعليّة]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صالح الفوزان على هذا الرابط في 
موقعجه: والمُرجئةٌ طَوَائفُء ما هُمْ بطائفةٍ واددة... ثم قال -أي الشيخٌ الفوزان-: 
وَأَخَفْهِم اللي [أي الذي] يَقول (إنَّ الإيمان إعتِقادٌ بِالقَلْب نطق بِاللسانِ) 3" 
قَولَ مُرجئة القْنَّهاءٍء وَهُمُ الحَنَفِيّ]» هذا أَذَفُ أنواع المُرجئة: لَكِنّهم يَشْتَرِ 
كُلّهم في عَدَمِ الاهتمام بِالعَمَلٍ؛ كُلّهم جه يد م 
انتهى. وقالَ الشيحُ حازم بن أحمد القادري في مقالة بعنوان (مخالفة الأشاعرة 
للسلف في الإيمان) على هذا الرابط: فالقولٌ هو قَولُ القلب واللسانء والعَدَلُ هو 
عَمَلُ القَلبِ والجَوارح؛ وقد أنكر الأشاعرةٌ جَمِيعَ ذلك إِلّا قَولَ القَلب, وهَدَموا باقي 
الأركان. انتهى. وقالَ الشيحٌ كمال الدين نور الدين مرجوني (الأستاذ المشارك 
بقسم العقيدة والأديان بجامعة العلوم الإسلامية الماليزية) في (العقيدةٌ الإسلاميّةُ 
والقَضايًا الخلافيّةُ عند عُلَّماءٍ الكلام): فالقولٌ هو قَولُ القلب واللّسانء والعَدَلُ هو 
عَمَلُ القَاب والجّوارح؛ وقد أنكر الأشاعرةٌ جَمِيعَ ذلك إِلّا قَولَ القلب» وهَدّموا باقي 
الأركان. انتهى. وقال الشيحٌ عَلِىُ بِنُ شعبان في كتايه (هذا منهاجٌ النَبِيَ 
والصّحابة في باب الإيمان) تحت غنوان (مَذاهِبُ النّاسِ في حَقيقةٍ الإيمانٍ 'أيْ بما 
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َتحَقَّقْ [به] الإيمانُ عندهم): حَقِيقةٌ الإيمان عند الجَهِمِيَّةٍ هي المعرفةٌ (قول 
القَلب), والكفرٌ عندهم الجَهلْ باللَّهِ» ويدلالة المُطابقة [قالَ الشيخ عبذالرحيم 
السلمي (عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة والأديان والمذاهب المعاصرة بجامعة 
أم القرى) في (شرح القواعد المثلى): فالدَلالةٌ لّها ئلاثةٌ أنواع: النّوعٌ الأَوّلُ دلالة 
المُطابّقة» والنّوعٌ الثاني دَلالةٌ النََضَمُنِء والنّوعٌْ الثالِثُ دَلالةٌ الالتتزام؛ فَأمًا دَلالةٌ 
المُطابقة» فهي دَلالةٌ اللّفظِ على تمام مَعناه الذي وُضِعَ له» مثل دَلالة البِيتِ على 
الجُدرانِ والسَّقْفِ [مَعَا]. انتهى باختصار] مَذهِبُهم واضحٌ جِدًا لا لَبْسَ فيه ولا 
تنافض فيه, فَقَدْ صرّحوا بِمَعتَهَدِهم بِغَيرٍ تلبيسٍ ولا تديس... ثم قال -أي الشيحٌ 
عَلِىَّ-: وحَقِيقةٌ الإيمانٍ عند الكَرّامِيّةٍ هي قَولُ اللّسانء دُونَ قَولٍ القَلبٍ أو عَمَلٍ 
القَلبِ أو عَمَلٍِ الجَّوارح؛ ولا يَضْرٌ مع الإيمانٍ شَيء إِلَّا التّعَذِيبُ بِاللّسانِ» ويدّلالة 
المُطابّقة مَذهَبُهم واضحٌ جدًا لا لَنْسَ فيه ولا تناقض فيه فَدَدْ صَرّحوا بِمُعتَّدِهم 
بمَيرٍ تلبيس ولا تدليس... ثم قال -أي الشَّيحٌ عَلِيّ-: وحَقِيقةٌ الإيمانٍ عند 
الأشاعرة هي التّصدِيق (قَولْ القَلب) وعَمَلُ القَلبء وعلى هذا جَماهِيرُ الأشاعرة 
وَالمَائُرِيدِيّةٍ إلّا القَبيلَ منهم زاد قَولَ اللّسانٍ واختلفوا هَل هو رُكنٌ للإيمانٍ أَمْ لا 
ولا يَخْرْجٌ المُسِلِمُ عندهم مِنَ الإيمانٍ إِلّا بالجُحود والتكذيبء وهُمْ في الحقيقة مثل 
الجَهمِيَّة مع اختِلافٍ الألفاظ (التَّصدِيقْ" يساوي "المَعرفة) فالإيمانُ في الحقيقة 
عندهم يَدُلُ بالمُطابّقة على قَولٍ القَلبٍ فَقَط لِأنَّ إنتِفاء عَمَلٍ الجَوارِح يَلْرَمْ نه 
إنتتفاءُ عَمَلِ القَلبء فَما دام إنْتَقَى عندهم رُكْنُ عَمَلِ الجوارح فُسَيَنْتَفِي باللّزوم رُكْنُ 
عَمَلِ القلب... ثم قال -أي الشّيح عَلِيّ-: وحَقِيقةُ الإيمانٍ عند مُرجئة القْقَهِاءٍ هي 
قَولُ القَلب وعَمَلُ القَلب وقولُ الأسانء هذا زَعمُهم ولَكِنَّ في الحَقيقة الإيمانَ 
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عندهم يَدُلُ بالمُطابّقة على قَُولٍ القَلب وقُولٍ الأسان فَقَط لِأَنّه إذا وُحَدَ عَمَلُ القَلب 
لَوْحَدَ عَمَلُ الجّوارح لِأنَّ عَمَلَ القَلب مُتلازمٌ مع عَمَلٍِ الجّوارح فَإذا إنتّى عَمَلُ 
الجَّوارِح إنتفّى عَمَلْ القَلبء والدَّلِيلُ حَدِيثُ النْعْصَانِ بْنِ بَشِيرٍ (ألَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدٍ 
مُضْعَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْحَسَدُ كُلّهُ وَإِذَا فُسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلّهُ ألا وَهي الْقَلْبُْ)) 
والكُدْرُ عندهم بالاعتِقادٍ فََطْ (الجُحود, التكذيب) [قالَ الشيحٌ عَلِيْ بنْ شعبانَ في 
كتابه (هذا مِنهاجٌ النَبِيَ والصّحابة في باب الإيمان): وسُئلَ الشيحٌ الفوزان (هَْ 
تَصِحٌ هذه المقولةٌ (مَن قال 'الإيمانُ قَولٌ وعَمَلٌ واعتِقادٌ؛ يَزِبِدُ وَنقُصُء فَدَدْ بَرِىَ 
مِنَ الإرجاءٍ كُلّه حتى لو قال لا كُفْرَ إِلّا باعتقادٍ وجُحود')؟). [فكان] الجَوابُ (هذا 
تناقُضٌء إذا قال (لا كف إِلَّا بِاعتِقادٍ أو جُحود) فَهذا يُناقِضُ قَولّه (إنَّ الإيمان قَولَ 
باللّسانٍ واعتقادٌ بِالقَابٍ وعَمَلٌ بالجوارح)» هذا تَناقْضٌ ظاهرٌء لِأنّه إذا كان الإيمانُ 
قَولُ بالأسان واعتِقَادُ الجَنانٍ وعَمَلٌ بِالجوارِح وأنَّهِ يَزِيِدُ بالطّاعة ويَنقُصُ 
بالمَعصِيَة» فُمعناه أنّه من تَخَلّى مِن شَيءٍ من ذلك فَإِنّهِ لا يكونٌُ مُوْمِنًا). انتهى. 
وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةٌ مَقالاتٍ في الرَّدّ على الدُكُْورٍ طارق 
عبدالحليم): ومَذهبُ المُرجئة إيَعَنِي مُرجئة القُقَهاءٍء وَهُمْ الحَنَفِيُّ] في الإيمانٍ 
يَقتَضِي أنْ تكون الأقوالٌ كُفرًا!!!. انتهى]... ثم قال -أي الشَّيحٌ عَلِيّ-: وحَقِيقة 
الإيمان عند مُرجئة السَّلَفِيّة وسَمَّهم كما ثُسَمَّهم لا مُشَاحَّةَ في الاضطلاح, فالمُهمٌ 
أنْهم يُخر حون العمَلَ عن حَقِيقةٍ الإيمانء ويُدَلسون ويُلتسون على النّاسِ بأنَّهم 
يُدخِلون العَمَلَ في مُسَمَّى الإيمانٍ» وهذا ليس مَوطِنَ اليْزاع بَيْنَ أهلٍ السُّنَةِ 
والجّماعة وبَيْنَ جَمِيع فِرَق المُرجئة: بَلْ مَوطِنُ الّزاع في موقع عَمَلِ الجَّوارح مِنِ 
الإيمانء فَلَيْنتبَهِ لهذا جَيَدَا وهُمْ في الحقيقة إمتدادٌ حَفِيّ ُِرجئة الفْقّهاءٍ بشَكلٍ 
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جَدِيدِء وحَقِيقةٌ الإيمان عندهم هي قَولْ القَلبٍ وعَمَلُ القلب وقّولُ اللسانٍ وعَمَلُ 
الجوارح: هذا رَعمُهمء ولَكِنَّ حَقِيقة الإيمان عندهم تَدُلُ بالمُطابّقة على قُولٍ القَلب 
وقول الأسانٍ فَقَطْ لأنّهم تقولون أنَّ أعمالَ الجّوارح شرط كَمالٍ للإيمانٍ ([أيْ] 
يِصِحٌ الإيمانُ بِغَيرٍ أعمالٍ الجّوارِح): وما دام إنتفث أعمال الجَّوارِح فَسَيَنتَفِي 
الوم عَمَلٍ القلب كما أخبر النَِّيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في حَدِيثِ التُعْمَانِ وهذا 
في الحَقيقة هو أخبَتُ وأخمّى مَذاهِبٍ الإرجاءٍ لأنّهم يُدَنُسون ويُلَبتسون على النّاسِ 
بقٌولِهم (الإيمانُ قُولَ وعَمَلَ)... ثم قال -أي الشَّيحٌ عَلِيّ- : مُرجِئةٌ السَّلَفِيّةَ منهم 
كِمِثالٍ مِنَ المُتمَّدّمِين (إبْنُ عَبْدِالْبَرٍ الْمَالِكِيُ [آت463ه]). وكمثالٍ مِنَ المْتَأَخَرِين 
(العلامة الألبانِيُ)... ثم قال -أي الشَّيحٌ عَلِيّ-: الشَّيعٌ سفر الحوالي قال [في 
(ظاهرةٌ الإرجاءٍ في الفِدْر الإسلامِيّ)] (والمُؤسف لِلْغَايَةِ أن بَعَْض علَماءٍ الحَدِيثِ 
المُعاصرين المُلتّزمين بِمَنْهَجِ المَلَفٍ الصّالِح قَدْ تبعوا هؤلاء المُرجئة في الدَّولٍ 
بأنّ الأعمال شرط كمال فَقَطْء وتسَبوا ذلك إلى أهلٍ السُّنَّةِ والجّماعة). انتهى 
باختصار. وقال إبنُ تيمِيّة في (مجموع الفتاوى) عَنْ مَفولة (إنَّ الإيمان مُجَرَّدُ 
تصديق القَلْبٍ وإِنْ لم يَتكَلمْ به): هذا القَّولُ لا يُعَرَفُ عن أَحَدٍ مِن عُلَماءٍ الم 
وأَئِمّتِهاء بََ أحمدُ وَوَكيعٌ وغَيرُهما كَفْرُوا مَن قال بهذا القَّوْلٍ. انتهى. وقالَ (موقغ 
الإسلام سؤال وجواب) الذي يُشْرِفُْ عليه (الشيخ محمد صالح المنجد) في هذا 
الرابط: وغالِبُ المْتأَخْرِينَ مِنَ الأشاعرة خَلَطوا مَذهَبَهم بكَثِيرٍ مِن أصولٍ الجَهِميّةِ 
والمُعتزلة» بل والفلاسفة أيضًا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبذالله الخليفي في 
مَقالةٍ بغنوان (الإرجاءً عند الأشاعرة) على مَوقعِه في هذا الرابط: الأشاعرة 
وَالمَائُرِيدِيَةُ هُمْ مِن غْلاةٍ المرجئة؛ بَلْ تكفِيز السَلَفٍ لُِلاةِ المرجئة الجَهِمِيَّةِ يَدْزِلَ 
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عليهم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبذالله الخليفي أيضًا في (التَرجِيحٌ بَيْنَ أقوالٍ 
المُعتّلين والجارجين في أبِي حَنيفة): فول الأشربةِ في الإيمان مُقاربًا لِقُولٍ 
الجَهم, بَلْ هو قُولْ جَهِم على التُحقيق [قالَ الشيخ أحمد بن يحيى النجمي 
(الممحاضرٌ بكلية الشريعة وأصول الدين؛ بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بأبها) في كتابه (فتح الرب الودود): الأشاعرةٌ يَرَعُمون أنّهم هُمْ أهلٌ 
السُنَّةِ والجماعة. وهُمْ في الحَقيقة أفراحٌ الجَهِمِيّةة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
عَلِيْ بن شعبانَ في كتابه (شروط 'لا إِنَّه إِلَا الله وارتباطها بأركانٍ الإيمان؛ 
وغلاقةٌ الإرجاءٍ بهما): وحَقِيقةٌ الإيمان عند الأشاعرة هي مثل الجَهِمِيّةِ مع 
إختِلافٍ الألفاظ. انتهى باختصار. وقالَ الشيخحٌ حماد الأنصاري (رئيس قسم السُّنَّة 
وأستاذ الدراسات العلياء بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة): الأشاعِرةٌ مُبِتَدِعَةٌ 
وهُمْ أقرَبُ مِنَ المُعتزلة والجَهميّة إلى أهل السُّنَةِ. انتهى مِن (المجموع في ترجمة 
العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري)]. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبذالله 
الخليفي أيضًا في مَقالةٍ له بعْنوان (الرَّدُ على 'مصطفى العدوي" في إقراره عَدَّ 
الأشاعرة مِنَ المُجَدّدِينَ) على موقعه في هذا الرابط: واعلَم وَفََّكَ الله أنّ الأشاعرة 
لهم دِينٌ مُستقِلٌ عن دِينٍ أهلٍ السُّنَةِ فهم يُخالِفون أهل السُنَةِ في الصَفاتٍ والقَّدَرِ 
والإيمان والتَبُوَاتِ وفي مَنهّج الاستِدلالِ أصلًا [قال الشيغ عثمان الخميس في 
فيديو بعُنوان (ما القَرق بَيْنَ الأشاعرة وأهلٍ السُنَة) مُفَّرّعْ في هذا الريط: 
فالأشاعرة اليَوْمَ يُخاِفون أهل السّنّةِ في جُلَ مسائلٍ العقيدةٍ. انتهى باختصار]» فلا 
يَجورُ والحال هذه أنْ يُعَدَ أشعرِيٌ إمامًا مُجَدَدَا... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: 
َلْيُعدمْ أنّ مَذْهَبَ الأشاعرة في الإيمان والقَدَرٍ شَرٌ مِن مَذْهَبٍ المُعتزلة» وما يُقال 
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أنْهم (أقرَبُ الطُوائف إلى أهلٍ السُنَةِ) إنْما هو خاصٌ في مسائلٍ الصِغَاتٍ في 
مُتَةُدْمِيهم؛ وإِلّا فَهَدْ صرّحَ شَيحُ الإسلام [ابنُ تِيميّة] وشارِحٌ الطَّحَاوٍيّة وابنُ القَيّم 
أنَّ مَذَهَبَهم [أيْ مَذْهَبَ الأشاعرة] في صِغة الكلام أشنّعْ مِن مَذْهَبٍ المُعتزلة. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ عبذالله الخليفي أيضًا في مقالةٍ بِغنوانٍ (عَنِ الأشاعرة) على 
موقعه في هذا الرابط: الأشعَرِّةٌ تارِيخيًا لَيسَتْ فرقةً واحدةً في الحَقيقة» وإنّما هي 
أشعَرِبَاتٌ [قالَ مَرْكَرُ الفتوى بموقع إسلام ويب التابغ لإدارة الدعوة والإرشادٍ 
الدينيّ بوزارة الأوقافٍ والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: كَثِيرٌ مِنَ 
الأشاعرة المُتَقَدّمِين آيسوا على ما تَدِينُ به الأشاعرةٌ في الغصور المْتَأَخّرة. 
انتهى]؛ أشعَرِبَةُ أبي الحَسَنٍ تفسه والْبَاقِلَانِيَ [آت403ه]. والأشعَرِبَةُ الفُوركيّةُ 
التّابِعةُ لابْنِ فُورَكِ [آت406ه]. ثم الأشعرِيّةُ الْجُوَِنِيُةُ [نسبةً إلى الْجُوَئِنِيَ الْمتَوَفّى 
عام 478ه] التي اقتَرََثْ جدًا مِنَ المُعتزلة. ثم الأشعَرِبةُ العَزالية [تسبةٌ إلئ 
الْعَرَالِيَ الْمتَوَفى عام 505ه]. وآخِرُها الأشعرِبة الرَاذِيَةُ [نسبة إلى الْفَخْرٍ الرّازِيٍ 
الْمْتَوَفّى عام 606ه] وهذه أَشَدُها جَفْوَهَ مع النصوص وصّراحةً في الاقتراب مِنَ 
الجَهميّة الأولى [قُلْتُ: هناك من يُسَمِي المعتزلة 'الجَهمِيّة' أو 'الجَهميّة النَانِيَة" أو 
"الجَهِمِيَّة المُعتزلة". وذلك لِمُوافْقَتِهم الجَهمِيّةَ في التعطيلٍ والقّولٍ بِخَلّقٍ القُرآن]. 
وعامّة الأشاعرة اليَوْمَ على الأشعربّة الرّازِنَةٍ والتي إبنُ تَيمِيّة في غالب أحواله لم 
يَكُنْ تستجِيرُ تسميّتها (أشعريّة) لقونها أقرَبَ إلى الجَهِمِيّة الأولّى منها إلى 
الأشعَرِيّ [أيْ أبي الْحَسَنٍ الأَشعرِيَ]. وما يُتْنِي الشّيحُ في غالِبٍ أحواله على 
واجدةٍ مِنَ الأشعَرِبَاتٍ القَدِيمةٍ [أي الأشعرِبّاتِ التي سَبَقَتِ الأشقرِئّة الرَّازِبَة] إلا في 
سِيَاقٍ الخَط على هذه الأشعربّة [أي الأشعرة الرّازِبَة] وتَيّانٍ أها ما اكتقَثْ 
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بمُخالفة السَلَفٍ حتى خالَفَتْ أسلافها مِنَ المُتكلّمين» والشيح [ابنُ تَيمِيّة] له 
تصريحاتٌ خَطِيرةٌ جدًا حَوْلَ هذا النّوع مِنَ الأشعريّة... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخليفي-: والكَلِمه التي يُلَبَسُ بها بَعضُ النَّاسِ على العَوَامَ أنه [أي إبن تَيميّةً] 
قال عنهم (أقرَبُ الطّوائفٍ إلى أهل السُنّة) فهو كان يَتكلّمْ عنٍ الأشعربة الأولّى: 
وقَصَدَ أنّهم أقرّبُ طوائف الجَهِمِيَّةَ إلى أهلٍ السُّنَّةَ وليس مُطلًَا. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ عبذالله الخليفي أيضًا في (الؤجوه في إثباتٍ الإجماع على أنَّ بدعة 
الأشاعرة مُكَفْرةٌ) أيضًا: فَهَذا بَحثْ في مسألة ما كان يَنبَغي أنْ تكون مَدَلَ نزاع 
بَيْنَ طَلَبِةٍ العم لوضوجهاء ولَكِنّنا في أزمنة غَرِيبِةٍ» وهي مَسألةٌ 5ونٍ بدعة 
الأشاعرة مُكَفْرةً... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي- : والحَقُ أنّ هذه المسألة -أعني 
إعتباز بدعة الأشاعرة (خُصوصًا المَتأَخَرِين) مُكَفْرَة- مسألةٌ إجماعِيَّةُ... ثم قال - 
أي الشيحٌ الخليفي-: ودونُ الأشاعرة عندهم شُبْهاتٌ, فَحَتّى الجَهْمِيّة الذين قالوا 
بِخَذْقٍ القُرآنٍ عندهم شُبْهاتٌء فَهَذا لا يَنفِي عنهم أنَّ فُولّهم مُكَفْرٌ... ثم قال -أي 
الشيحٌ الخليفي-: صَرَّحَ العْلّماءً بأنّ مَذهبَهم [أَيْ مَذَهَبَ الأشاعرة] في الإيمانٍ 
مَذْهَبُ جَهُم... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي- : وَلْيُعلَمْ أنّ قَولَ الأشاعرة في الإيمانٍ 
قَولَ كُفرِيٌ... ثم قال أي الشيحٌ الخليفي-: فُمَنْ نَسَبٍ لِشيخ الإسلام [ابْنِ تَيْمِيّةَ] 
أنّه لا يُكَهِْرْ الأشاعرة مُطَلَقًّا -سَوَاءٌ مَن قامَث عليهم الحُجّةٌ أ لم تَقُمْ- فَدَدْ غَلَط 
عليه... ثم قالَ -أي الشيحٌ الخليفي-: الخُلاصة في هذه المسألة أنَّ بدعة 
الأشاعرة مُكَفْرَةٌ لعداقا: انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الخليفي أيضًا في 
(تقوِيمٌُ المُعاصرين): وصَرَّحَ شَيحُ الإسلام [ابنُ تيمِيّة] أنّ قَوْلَ الأشعرِبّة في 
(القَدَر) هو قَولُ جَهْم... ثم قال -أي الشيخٌ الخليفي-: صَرّحَ شَيحُ الإسلام [إبنُ 
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تيمِيّة] أنّ قَوْلَ الأشاعرة في (الإيمان) أشنَّعْ مِن قَوْلٍ المُعتزلة... ثم قال أي 
الشيحٌ الخليفي- : قال شَيحٌ الإسلام [في (الفتاؤى الكُبرَّى)] (َأَنْثُمْ [المخاطبُ هنا 
هُمْ الأفاعرة] وَافْفْتُمُ الْجَهْمِيَةَ في الإرجَاءٍ والجَبْرِ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخليفي-: وابْنُ تَيمِيّة في (التَسعِينِيّةُ) كَفّرَ أغيّانَ الأشعربّة الذين أمامه فَقالَ لَّهم 
(يا كُفَارَ يا مُرتدِينء يا مُبَدّلِين)... ثم قال -أي الشيخٌ الخليفي- : بَلْ يَتَحاذّقَ كَثِيرُ 
منهم وتقول (لا أعلَمُ أَحَدًا كَفْرَ الأشاعِرة) وقد نُقِلَ تكفيزهم عن أكثَّرَ مِن ألفٍ 
نفْسِ!!!... ثم قال -أي الشيح الخليفي- : إِنّ الأشاعرة خالفوا في مسائل جَلِيّةِ 
ولا عدر في الجَلِيَّاتِ؛ قال شَيحٌ الإسلام [في (القتاؤى الكُبرى)] !ِالْجَلِيَاتُ لا يُعْدَرُ 
الْمُخَالِفُ فيها)... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي- : فَقَدْ صَرَّحَ إبنُ أبي اله [صاحبُ 
(شرحٌ العقيدة الطّحَاوِيّة] بأنَّ فَْلَهم [أيْ قَوْلَ الأشاعرة] في القُّرآنِ أكفَّرُ مِن قولٍ 
المُعتّزلة» وأشاز إلى هذا إبن القَيمِ في (الصَّواعقَ قُ المْرسَلةٌ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخليفي-: قال إبنُ تَيمِيّةَ [في (التُسعِينيّة)] لِعْلَماءٍ الأشاعرة في مِصْرَ يا كُفَّارَ يا 
مُرتدِينَء يا مُبَبِّينَ). انتهى باختصار. وقال الشيحُ عبذالله الخليفي أيضًا في مَقالةٍ 
بغنوان (ظاهرة الغُرورٍ المُهلِك) على مَوقعِه في هذا الرابط: الأشعَرِبَةٌ فِرقةٌ 
مُنَفصِلةٌ عن أهل السُنَةِ وهُمْ واقعون في بدعة مُكَفْرةٍ مِن أخطر البدع المكفّرة: 
وقد وجِدَ في الخنابلة قَبْلَ إبن تيمِيّة وتغده مَن يُكَفْرُ الأشاعرة مُطَلَقَاء فََبْلنَه 
عَبْدَالْعَنِيَ [آت600ه] والْهَرَويُ [آت481ه] وغيرُهمء وتَعْده إبنُ المِبْرّد [آت909ه] 
وأئمّةٌ الدّعوة [النَّجْدِيّةِ المَلَفِية] وغَيرُهم؛ وعامّةٌ هؤلاء لا يُقَزقون بَيْنَ الإطلاق 
والتّعيينِ في شَأَنِ هؤلاء القَّوم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (إسعافُ السائلٍ بأجوبة المسائل): وكَفَّرَ الشيحُ عبدُالرحمن بن 
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حسن الطائفة الأشعرِبّةَ في عَهِدِه [جاء في (الدّرَرُ السَّنِيّةُ في الأجوبة النَحْدِيّة) أنَّ 
الشيحٌ عبدالرحمن بنَ حسن بن محمد بن عبدالوهاب المَلَقْبَ ب (المُجَدّدٍ الثانني) 
قال: وهذه الطائفةٌ التي تَنتسِبُ إلى أبي الْحَسَنِ الأَشْعَرِيَ أعظموا الفِزبَةَ على الله 
وخالفوا أهلَ الحَقّ مِنَ السَّلَفٍ والأئمَةِ وأتباعهم, فُهذه الطائفة المُنحرفةٌ عن الحَقّ 
قد تَجَرَّدَتْ شَياطِيئُهم لَصَدٍّ الناس عن سَبِيلٍ الله فَجَدَدوا توجيد اللهِ في الإلَهيّة 
وأجازوا الشرك الذي لا يَعْفِرُه الله فُحَوّزوا أنْ يُعبَدَ غيرُهِ من دُونه: وجَحّدوا 
توجِيد صفاتِه بالتّعطيلء فالأئمّةُ مِن أهلٍ السُّنّةَ وأتباعهم لهم المُصَنَّفاتُ المعروفة 
في الرَّدّ على هذه الطائفة الكافرة المُعانِدة» كشَفوا فيها كُلّ شبهة لَهمء وتَيّنوا فيها 
الحَقّ الذي دَلَ عليه كتابُ الله وسُنّةُ سوله. وما عليه سَلَفُ الأَمَةِ وأئمّثُها. انتهى 
باختصار]. انتهى. وقالَ الشيحٌ خالد بن علي المرضي الغامدي في كتابه (تكفيز 
الأشاعرة): فَهذا كتابٌ في تكفِيرٍ الأشاعرة الجَهميّة: وبَيَانُ قَولٍ أهلٍ العلّم فيهم. 
وتحقيقٌ إجماع السَلَفٍِ على كُفرهم, والرّدٌ على مَن رَعَمَ خلاف ذلك؛ هذا وإِنْي 
كُنْتكُ سابقًا لا أقولٌ بتكفيرٍ الأشاعرة والمَائْرِيدِيَّة كما في كتابي (ِنَفْضُ عَقائدٍ 
الأشاعرة) تَبَعَا لِمَا رَأيُهِ مِنَ الكلام النسوب للإمام إِبْنِ تَيْمِيَةَ رَحِمَه الله وكُنْتُ 
أقول قَدِيمَا (إِنَّ الغذرَ بِالجَهلٍ والتَأُويلٍ في الشركِ وإنكارٍ الصّفاتٍ خَالَفَ فيه بَعض 
أهلٍ السّئَّةِِ وذلك على أنَّ المَسأَلةَ خلافيّةٌ (وليس الأمْرُ كذلك). فُلَمَا تَأَمَلتُ في 
الأدِنّةِ وكلام السَلَفٍ رَجَعتُ مِن هذا القَولٍ وَتبَرَأَتُ مِنه ولا أُحِلُ أَحَدًا أن يَنْقلّهِ عَنِي 
أو يَنسِبَهِ ِي» ولي في ذلك أُسوَةٌ وهو الإمامُ أحمَدُ حين قال عن الجَهميَّة (كُنْتُ لا 
أكَفْرْهم حَتَّى فَرَأْتُ آيَاتِ مِنَ الْقّرَآنِ [[(وَلَئْنِ انَبَغْتَ أَهْوَاءَ هُم مّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ 
العلم) وَقَولَه (بَعْدَ الذي جَاءَك مِنَ العلم) وَقوله (أَنرَنَهُ بِعِلَمِهِ)» فالقُرآنُ مِن عِلَْم 
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الله» وَمَن زَعَمَ أنَّ عِلْمَ الله مَخْلُوقَ فَهوَ كافِرٌء وَمَن رَعَمَ أَنْهِ لا يَدْرِي (عِلمُ الله 
مَخْلُوقَ أو لَيْسَ بمخلوق) فَهُوَ كَافِرَ])؛ وأدعو مَن يُخْالِفُ في المسألة إلى التَبَصّرِ 
في الأِلّةِ والاقتداءٍ بمنهج السَلَفٍ في تكفيرهم, قال الْبُخَارِيُ (وَإِنِي لأستخهل مَنْ 
لا يُكَفْرُ الجَهِمِيّة إلا مَنْ لَا يَعْرِفٌ كُفْرَهُمْ). وقال أحمّدُ ٠ِالْجَهْمِيّةُ‏ كُفَارْ وقال 
البَزْيَهَارِيُ (الجَهِمِيُ كافِرٌء ليس من أهلٍ القبلة), وقال الدَارِمِيٌ (وَأَيُ فَْقٍ بَيْنَ 
الْجَهْمِيَة وَبَيْنَ المشركين حَنَّى نَجْبْنَ عَنْ قَتْلِهِمْ وَإِكْمَارِهِمْ؟)؛ فالحَقُ الذي لا مِردَة 
فيه أنَّ الأشاعرة جَهمِيّةُ والجَهمِيّةُ كُفَارْ غَيرُ مُسلمِين؛ وقد سَبَقَ وأنْ كَتَبْتُ 
رسالةً قَرِيبِةَ في موضوعها مِن هذا الكتاب بغنوان (القَولُ الَأمونُّ بتحقّقٍ رِدَةٍ 
المأمون) [قالَ الشَيحٌ الغامدي في بدايّة هذا الكتاب: فهذا بَحث في تحقيق الول 
في كُفرٍ المأمون والخْلَفاءٍ الآخذين بِمَذْهَبٍ الجَهِمِيَّةِ بَعْدَه وتصحيح تكفِيرٍ الإمام 
أحمّدَ وغَيرِه لهمء كَتَبْئهِ لَمَا رَأَيتُ تَمَسُكَ المُرجئة في عصرنا بهذه الفرتة. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ عبذالله الخليفي في (تقويمُ الُعاصرين): إِنَّهِ نَبَتَ تكفيرٌ الإمام أحمَّد 
لِلَْأمون. انتهى. وقالَ الشيحُ محمد بن سعيد الأندلسي في (الكقواش الجَليَّةٌ): 
والإمامُ أحمَدُ قد تَبَتَ عنه أنَّهِ كَفْرَ الهكأمون لا كما يَزْعُمُ المداخلةً. انتهى]. حَقَّفْتُ 
فيه تكفير السَلَفٍ لِلُمأمون... ثم قال -أي الشّيحٌ الغامدي- : اعلَخ أنّ مَدارَ الرّسالة 
يَقِفُ على أمْرين؛ (أ)الأَوَّلُ» أنّ الأشاعرة وَقَعوا في مُكَفْراتٍ عَدِيدةٍ لم يَختلِفْ أَحَدٌ 
مِن أهلٍ السُنَّةَ في تكفيرٍ فاعِلِها وقائلها ومُعتقدِهاء وسَئَأَتِي بها على وَجِدِ النَّفْصِيلٍ 
مع كلام أهلٍ العلم؛ (ب)الثانيء وجُوبُ تكفِيرٍ من كَفْرَه الله مِنَ الواقعين في فغلٍ 
َنفُضُ إيمائهم؛ ومنهم الجَهِمِيّةُ وأتباغهم الأشاعرةٌ الذين أجمع السَّلَفُ على 
وجوب تكفيرهم بأعيّانِهم... إلى أن قال -أي الشيحٌ الغامدي-: ختامّاء فالوَصِيّة 


(226) اذهب للة 


الصِيَّةَ بايّباع السّنّة ومُجائبة البدعة» وها أنت تَرَى مَذْهَبَ أئمّة السَلَفٍ بَيْنَ يَدَيِكِ 
قد حَفَفْثُهِ لك وعليك أن تتَحَرّى الأخدّ بِالدَّلِيلٍ واتّباعَ الَلَفٍِ أصحاب القُرون 
المُفَضَّلة واترك المُغالطة ونسبة شَيءٍ يلم يلوو به وكَلامُهم في تكفيرٍ مُندِرٍ 
العُلُوْ في غايَةٍ الظّهورٍ والصّراحة فلا تتشبّهوا بالجَهمِيّة في تحريف الكلام 
وتأوبلِه وَاذِعاءٍ أنَّ السَلَفَ لم يُكَفْروا أعيّائهم, واكم وتَوَلِيَ أعداءٍ اله بالمُداهنة 
والمُجامَلة في دين الله. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو بكر القحطاني في (شرحٌ 
قاعدة 'مَن لم يُكَفْرٍ الكافِرَ'): أهل العأم, ما حُكْمُهم في الأشاعرة؟» من قَدِيمِ 
وتحكمون في الأشاعرة بأنهم -يَعنِي (الأصل أنّهم)- قالوا أقوالًا مُكَفْرةً لَكِنْ لا 
يُكَفْرون إِلّا بَعْدَ إقامة الحُجَّةِ. انتهى. وقالَ الشَّيحٌ محمدُ بِنُ شمس الدين في (مَن 
كَفْرَ الأشعرِبّة؟): فَمَّدْ طَلب مِنِي أحَدُ المشايخ الفْضَلاءٍ توثيقَ أقوالٍ المُكَفْرِين 
للأشعربّة» فَأَجِبْتُه لِمَا طَلَبَء ثم بَدَا إِي نَشرُ هذا الِحث وإتاحثه لِلْجَمِيع... ثم قال 
-أي الشيخُ شمس الدين- : والذين سَأْنْقُلُ أقوالهم على دَوعينء مُصَرّحٌ بتكفيرهم 
بالاسم. وذَاكِرٌ لمقالتهم مُخبرٌ بكُفر قائلها... (إِلَى آخر مَا قَالَ). انتهى. وجاءَ على 
الموقع الرَسْمِيَ لِجَرِيدةٍ الوطنٍ المصربّة د تحت عَدُوانِ (الأزهرٌ يَبِدَأْ حَمْلةٌ مُوَسَّعةٌ 
لِمُواجَهةٍ التَّطَرّفٍ بِنَشْرٍ الفكر الأَشْعَرِيَ) في هذا الرابط: قالَ مَركَرُ الأزهر العالَمِيُ 
لِلفَدْوَى الإلِكْتُرُونيّة (إنَّ الأشاعرة يُمَنْلُون أكثر بن 0 م مِنَ المُسلمين). انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: فَقَضِيَةُ الإيمان قَضِيّةٌ كبيرةٌ» بعضهم 
يَحْتزنُها في مسألةٍ وُجود الله عن وجلٌ (أنْ الله موجود). إِذَا موجود [أَيْ إذا كُنْت 
قِرٌ أنَّ الله موجودٌ].ء إِذَا تُصَدّقٌ بالله» فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ» لا [أيْ أنَّ الاختزال المذكورز 
غيرُ صَحِيح], النبّ عليه الصلاةٌ والسلامُ ما على هذا قائلهم [أَيْ قال الكُفَارَ] 
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ليس على قَضِيَةِ الإقرار بؤجود اللّهِء قاتلّهم على مسألة الإقرارٍ والالتزام والإذعانٍ 
لشزع الله أنّه لا بُدَ أن تُدْعِنوا لِشَزع الله و(لا إلّة إِلَّا اله) لها حُقوق» ولها 
شروطٌ وأنَّ مَن لم يُوَفيّ بهذه الشروط فليس بمُسإم... ثم قال -أي الشيحٌ 
المنجدٌُ-: المرجتةٌ طَبْعَا مُصِيبَتُهِم أنّهم يقولون (الإيمانُ هو التَصدِيقء أَنَكَ تُصَدّقُ 
بؤجوده. ثُقِرٌ أنه هناك إِلَهُ)؛ ومنهم [أَيْ مِنَ المرجئة] من يقول أَسْوَأً من هذاء 
يقول (الإيمانُ هو المعرفة فَقَطْ أَنّك تعرِفُ أنّ الله موجودٌء تعرف فَقَطْ مُجَرَدُ 
المعرفة)؛ وبعشهم يقولٌ (الإيمانُ هو باللّسانِء فَمَط أَنّك تَنْطِقْ الشَّهَادَتينء ولو ما 
عَمِلْتَ أي عَمَلِ)... ثم قال -أي الشيح المنجد-: الآنَ كَمْ من مُشرك يَنْطِقُ 
الشَّهَادَتين في العالم؟» الرافضةٌ يَنُطتقون الشَهَادَتينء يَنُطتقون الشَهَادَتين ولكنّهم 
يتعتقدون بؤجود اثْنَيْ عَشَرَ إمامًا مَعصوما كَلَامُهم [أَيْ كَلَامُ الإنْنَيْ عَشَرَ هؤلاء] 
تشرِيع وتغلمون العَيْبَء إلى آخره [أَيْ آخرٍ عُفْرِيَاتهم] فَهَلْ هؤلاء مُسلِمون؟!. 


[هُم] الذين أَرْجَأُوا العمل عن الإيمانء [أَيْ] أَخَّرُوا العمل عن الإيمان» هؤلاء [هُهُ] 
الذين يَعتقدون أنّه [أي الإيمانُ] (هو النَّصدِيقُ والإقراز فَقَط)؛ أو (هو تصدِيقّ 
القلْبِ وعَمَلَ القَلْبِء وما يَذْرَمْ عَمَلُ الجَوَارِح)؛ أو أنَّ (الإيمان قولٌ بلا عَمَلٍِ) أو 
أنَّ (عَمَلَ الجَوَارِح مُكَمْلٌ للإيمانٍ وليس رُكْنَا مِن أركاننه ولا شرطا لِصِحَّتِه [قالَ 
الشيحٌ محمد الأمين الشنقيطي في (لنَنْرُ الؤُُود): القَرْقُ بين الركْنِ والشّرط أن 
الرُكنَ جُرْءْ الماهيّة الداخلٌ في حَقِيقَتِها (كالركوع والسّجود باليّسبة إلى الصلاة)» 
والشّرطُ هو ما خَرَحَ عن الماهيّة (كالطّهارة إلى الصلاة)؛ ورُّما أَطْلِقَ دُلُ منهما 
على الآخَرِ مَجَارَا عَلَاقَنُهِ المُشابَهةُ في تَوَقْفٍ الحُكُم على كُلّ منهما. انتهى])... ثم 
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قال -أي الشيخ المنجد- : يَعنِي لو واد بَس [أيْ فَنَط] يقولٌ الشَّهَادَتين» ولا 
يُصَلِيء ولا يُرَكَيء ولا يَصُومُء ولا يَحُعُ ولا يَأمُرُْ بالمعروفء ولا يَنْهَى عن 
المُنكرء ولا يَتَعلّمْ العم ولا يَعمَلُ [به] ولا يَدعُوء ولا يَعمَلُ أعمال البرّ وَلَا الدَّيرٍ 
ولا بر الوالدين ولا صِلَةِ الأرحام» ما عنده شي أَبَدَا غَيْرُ الشَّهَادَتين» الخرجئة 
يقولون (هذا مُؤْمِنٌ)... ثم قال -أي الشيخ المنجدُ- : لازِمٌ [أنْ] عرف أنّ المرجئة 
مَراتِبُء يَعنِي في [أَيْ يُوجَدُ] شيء اسْمه غْلَاةُ المرجئة [وَهُمْ مُرجِئةٌ المُتكلّمِين 
وَهُمُ الجَهْمِيّةُ ومن تابَعهم مِنَ المَائْرِيدِيّةِ والأشاعرة» الذين يقولون (الإيمانُ هو 
المعرفة). أو يقولون (الإيمانُ هو التَصدِيق14]. اللي إذا ناقشته مُمْكِن [أن] قصل 
معه إلى أنّ فِرعَون وأبَا جَهْلٍ مُؤْمئان؛ وفي [أَيْ يُوجَدُ] مُرجئةٌ أَخَفُ [وَهُمْ مُرجِئة 
القُقَهاءِء وَهُمُ الحَنَفِيّة]ء الذين يقولون (لا [أَيْ لا يَكْفِي التَّصدِيقَ] لازِمٌ [أَنْ] يَنطِقَ 
ِالشَّهَادَتِينء ونُصَدّقَ ويُؤْمِنَ ونُسَلَمَ بؤجود الله» وأنّه ما بَقول أنّه أنَا الله ولا أن 
له مع الله مَتَلَا, لكن لَمَا تَجِيء [تَتكَلّمُ] على الأعمالٍ (الصَّلاةٍ الزّكاةٍ الصَّيام) 
يقول (هذه ما هي شَرْط للإيمان)» ولذلك المُرجئٌُ هذا -الذي هو الأَخَفُ [إرجاءً]- 
مُمْكِنٌ [أنْ] يُخَطِىَ أبَا بَكْرٍ رَضِي الله عنه في قتالِه مانعي الزّكاة. لأنّه [أيْ هذا 
الُرجئ] عنده الزَّكاةُ [يَعنِي أعمال الجّوارح بِالكُلِيَّة والتي منها الزّكاة] ما هي 
سَرْطٌ في الإيمان [فهؤلاء المُرجئةٌ يقولون] (لماذا قاتلّهم [أبو بَدْرِ]؟, المؤروضٌض 
كان خَلَّاهُمْ [أيْ تَرَكَ قتالّهم]. وَهُمْ [أَيْ مَا دَامُوا هُمْ] يُقِرُون بِالشَّهَادَئين)» يقولون 
[أَيْ هؤلاء المُرجئة] أنّه (ما كان في [أَيْ ما كان يُوجَدُ] داع للقتال)... ثم قال - 
أي الشيحٌ المنجدُ-: دَرَجِةٌ [أَيْ طائفة] مِنَ المُرجئةٍ عندهم أن (تارك جِنْس العَمَلٍ 
ليس بكافر)» يَعنِي هو لا يَعْدَلُ بشَيءٍ مِنَ الدِينٍ الْبَتَهَ آقال الشيحٌ سفر الحوالي 
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(رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) ذ في (ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي) 
َقْلّا عن ابن تيمية: قَدْ تَبيّنَ أَنّ الدِينَ لا بد فيه مِنْ فَوْلٍ وَعَمَلِء وَأَنّهُ يَمْتنِعْ أن 
يَكُونَ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا بِالله وله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِقَلْبِهِ وَلسَانِهِ وَلَمْ يُوَدِ وَاحِبَا 
ظاهِرًا وَلَا صَلَاةً وَلَا زَكَاة وَلَا صِيَامًَا وَلَا غَدْرَ دَلِكَ مِنَ الْوَاجِبَاتِء إِلّا أنْ يُؤْدَيَها لَا 
ِأَخِلٍ أن اللّهَ أَوْجَبَّهَا مِذْلَ أنْ يُؤَدِيَ الأَمَانَةَ أو يَصْدُقَ الْحَدِيتَ أو يَعْدِلَ في قَسْمِهِ 
وَحُكْمِهِ مِنْ غَدْرٍ إِيمَانٍ بِاللَهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لم يَدْرْج بذَلِكَ مِنَ 
الْكُفْرِء فَإِنّ المشركين وَأَهْلَ الْكِتَاب يَرَوْنَ وُجُوبَ هَذِهِ الأذورء فَلَا يَكُونُ الرَّجُلْ 
مُؤْمِنًا بِاللَهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ مع عَدَم شَيْءٍ مِنَ الْوَاجِبَاتٍ الَّتِي يَخْتَصٌُ 
بإِيِجَابهَا أُمَهُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. انتهى]» ما عنده إِلّا الشَّهَادَتَان يَنطِمُهما 
بَسلُء [فهذا الشخْصٌ ليس بكافِرٍ عند المُرجئة]؛ وبعضُ طوائ المُرجئة يقولون 
(الكُفْرُ لا يكونٌ إِلَّا بالتكذيب أو الاستحلالٍ بَس [أَيْ فَمَطْ]). فهذا النّوعٌ مِنَ الُرجئة 
يقولون (ما [أَيْ لَيْسَ] في شَيءٍ مِنَ الأقوالٍ أو الأعمالٍ كُفْرٌ بذاته) [قالَ الشيخٌ أبو 
سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةٌ مَقالاتٍ في الرَّدّ على الدُكْقُورٍ طارق عبدالحليم): 
ومَذهَبُ المُرجئة [يَعَنِي مُرجئةً الفُقّهاءِ؛ وَهُمْ الحَنَفِيُّ] في الإيمان يَقتَضِي أنْ تكون 
الأقوال فا على الحقيقة بخلافٍ الأفعال. انتهى]؛ حتى لو قُلْتَ له (سَجَد لِصَنّم) 
يقولٌ (ما أُكَفْرُه) مَنّعَ الزّكاةء [يقول] (ما أُكَفْرُه) ما يُصَنِي أَبَدَا لا يَزْكَعٌ لله 
[يقول] (ما أَكَفْرْه). ما عندهم شيء مِنَ الأعمالٍ أو الأقوالٍ ترك كُذْرُ؛ وبعضُهم 
يقول (هناك أقوالٌ وأعمال جَعَلَها الشّرعٌ عَلَامةَ على الكُفْرٍ أو عَلَامَةٌ على الإيمان؛ 
ولكن لَيْسَتْ هي الإيمان)» لاحظ [قَوْلّهِم] (ِلَيْسَتْ هي الإيمان) [جاء في موسوعة 
الفِرَقٍ المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن 
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عبدالقادر السّقَاف): وقالَ [أي إِبْنُ حل م في كتابه (الفِصَلْ في المِلَلٍ والأهواءٍ 
واليّدَلٍِ)] (وأمًا الأَشْعَرِبَةُ فقالوا (إِنَّ شَثْمَ من أَظْهَرَ الإسلام بنَهِ تعالّى ولزسوله 
بأفْحَش ما يكونٌ مِنَ الشّثم؛ وإعلان التٌكذيب بهما باللسان بلا تقيَّةِ ولا حِكَايَةٍ 
والإقراز بأنّهِ يَدِينُ بذلك؛ ليس شَيءٌ من ذلك كُفْرًا)؛ ثم خَشُوا مُبادَرة جميع أَهْلٍ 
الإسلام لهم فقالوا (ِلَكِنّهِ ليل على أنّ في فَلَبِه كُفرًا)). انتهى. وجاء في 
الموسوعة العمَدِيّة (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشرافٍ الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السّقَاف): قال ابنُ حزم [في كتابه (الفصَلُ في المَلِ والأهواءٍ واليِّحَلٍ)] 
يد يان مَذهَبٍ الجَهْمِيّةِ ومن وافَقّهم [أيْ مِنَ الأشاعرة] (وقال هؤلاء (إِنَّ شَكْمَ 
الله وشَثْمَ رسولٍ الله ليس كُفْرَاء لكنّه دَلِيلٌ على أنّ في قَلْبه كُفْرَا))؛ وقال لأي ابن 
حزم أيضًا في كتابه (المُحَلّى)] (وأمًا سَبُ الله تعالّى, فَمَا على ظَيْرٍ الأرض مُسِلِمٌ 
يُخَالِفُ في أنه كذْرٌ مُجَرَدٌ إِلَّا أنّ الجَهْمِيَةَ والأشعريّة -وهما طائفْتّان لا يُعتَدُ 
بهما- يُصَرّحون بأنَّ سَبٌ الله تعالّى؛ وإعلان الكُفْرِء ليس كُذْرًا؛ قال بعضهم 
(ولكنّه دَلِيلٌ على أنه يَعتَقِدُ الكفْر لا أنّه كافِرٌ بِيّقِينٍ بِسَبّهِ الله تعالى)» وأضلّهم في 
هذا أُصْلُ سُوءٍ خارِجٌ عن إجماع أهلٍ الإسلامء وهو أَنَّهُم يقولون (الإيمانُ هو 
النّصدِيق بِالقَلْبِ فَقَطْء وإنْ أعلن بِالكُفْرٍ وعبّادةٍ الأؤثان بغيرٍ تقِيّةٍ ولا حكايَةِ))؛ 
والحاصل أنّ الجَهْمِيَةَ ومن وافْقَهم يَخْصْرُون الكُفْرَ في جَهْلٍ القَلْب أو تكذيبه» ومع 
ذلك يُكفْرون مَن أتى المُكَفْراتٍ المُجْمَعَ عليهاء كسَبّ الله والسُجود للصَّنّم 
وبقولون (إنَّ الشارع جَعَلَ ذلك أَمَارَةً على الكُفْرِء وقد يكونُ صاحبّه مُوْمِنَا في 
البَاطِنِ)» هذا هو مَسلَكُهم العام في هذه القَضِيّة يَنفُون التَلَارُمَ بين الظضاهر 
والباطِنء ويَزعُمون أنَّ الإيمان يكونُ تامًا صَحِيحًا في القَلْبِ مع وُجود كَلِماتٍ 
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الكُذْرٍ وأعماله في الظاهرء وأنَّه إِنْ حْكِمَ لفاعلٍ ذلك بِالكُفْرٍ ظاهِرّاء فلا يَمنَحُ أنْ 
يكونَ مؤمدًا باطناء سَعِيدًا في الدَارٍ الآخرة. انتهى باختصار. وقال ابن القيم في 
(الفوائد): الإيمَانُ لَهُ ظَاهِرٌ وباطِنٌ» وَظَاهِرُه قَولُ اللَسَانٍ وَعَمَلُ الْجَوَارِحء وباطِنه 
تَصدِيقٌ الْقَلبِ وائقياده ومَحَبَّتُه؛ٍ فلا يَنفَعْ ظاهِرٌ لا بَاطِنَ لَه وَإنْ حُقِنَ بِه [أَيْ 
بالظّاهِرِ] الدّمَاهُ وعُْصِمَ به المَالٌ والذَرِيَةُ [قالَ الْمَاوَزْدِيُ (ت450ه) في (الحاوي 
الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في بَابٍ (تَفْرِيق الْعَنِيمَة): فَأَمَا الذّبَهُ فَهُمْ 
النْسَاءُ وَالصّبْيَانُ» يَصِيرُونَ بِالْقَهْرٍ وَالْعَلَبَةٍ مَرَفُوقِينَ. انتهى باختصار]. وَلَا يُدْزِئُ 
بَاطِنّ لا ظَاهِرَ لَهُ [قالَ تعالى (قَلَمَا جَاءَتْهُمْ آيَانََا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذدَا سخْرٌ مُبِينٌ 
وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقنَُهَا أَنفْسُهُمْ ظَلْمَا وَعْلُوَا فَانظز كَيْفَ كان عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ) 
وقال تعالى أيضًا !مذ نَعْلَمُ إِنَهُ ليخرْئْكَ الذي يَفُونُونَء فَإِنّهُمْ لا يُكَذْبُونَكَ وَلَكِنَّ 
الظَالِمِينَ بآيَاتِ الله يَجْدَدُونَ)] إِلّا إذا تعَذَرَ بِعَجْزٍ أو إِكْرَاهٍ وَذَوفٍ هَلاكِ؛ فُتَخَلّفُ 
الْعَمَلِ ظَاهِرًا مَعَ عَدَمِ الْمَانِعِ دليلٌ على فُسَادٍ الْبَاطِنِ وخُلّوُه مِنَ الإيان» ونَقْصْه 
دَلِيل تفصه. وقُوّئُه ديل فُوّته. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: جاءَ من 
يُطْلَقُ عليهم مرجئة القُقّهاءٍ [وهؤلاء الذين يَقولون (الإيمانُ إعتِقادٌ بالقلب ونْطْقٌ 
باللّسانِ): وَهُمْ الحَنَفيّةُ وهؤلاء يُختلفون عن مُرجئة المُتكَلّمِين الذين ظَهَرُوا فيما 
بَعْدُء الذين يَقولون (الإيمانُ هو المعرفةٌ)» أو يقولون (الإيمانُ هو النَّصدِيقٌ)؛ وَهُمْ 
الجَهْمِيةُ ومن تابَّعهم مِنَ المَائْرِيدِيّة والأشاعرة] في أَوَاذْرٍ المائة الأولّى للهجرّة. 
فكان ظُهُورُ بدعَةٍ المُرجئة في أَوَاخِرٍ صر الصّحابة الِرام -رَضِي الله عنهم- 
بَعْدَ وَفاةٍ كِبَارٍ الصّحابةٍ وذهاب جُمْهور التابعين... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: 
عَهْدُ عَبْدائَهِ بْنِ الزَّيْرٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُ وعَبَدِالْمَِكِ بْنِ مَرْوَانَء و[ِبَعْدَهُ] حَصَلَتْ فثنة 
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ابْنِ الأشعثء وكان لهذا دَخْلٌ في نُشوء تيّارٍ الإرجاءٍ [يَعنِي أنّ خُروجٍ عَبَدِالْمَلِكِ بْنِ 
مَرْوَانَ على عَبَداائَهِ بْنِ الزْتَذِْرٍ رَضِي الله عَذْهُء وما حَصَل بَعْدَهُ من نَؤرة ابْنٍ 
الأشعث على الْحَجَاجٍ وَعَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ» كانًا لَهُما دَخَلٌ في تشأة بذعة 
الإرجاءٍ . يقولٌ في هذا الرابط مركرٌُ الفتوى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: حَصَلَ الصّراعٌ 
بين عَبْدِائَهِ بْنِ الزْدْرٍ رَضِي اله عَنْهُ ودين يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ [بْنِ أبي سُفيَانَ]: 
لِرَفْضٍ ابْنِ الرّتَدْرٍ مْبَايعةَ يَزِِدَ بالخلافة [أَيْ بَعْدَما تُوْفْيَ مُعَاوِبَةٌ بْنُ أبي سُفْيَانَ 
رَضِيَ لَه عَنْهُ عام 60ه]. وظلّ الأمْرٌ على ذلك إلى أنْ مات يَزِيدُ [وذلك في عام 
4ه] فَبَايَعَ الناسٌ لابْنٍ الزَذْرٍ بالخلافة» فخَرَجَ عليه مَرْوَانُ بْنُ الْحَكم ثم ابْنْه 
عَبْدالْمَِكِ حتى أَعادُوا الخلافةً للبَيْتِ الأدويّ [وذلك بَعْدَ مَفْتَلٍ عَبْدائَهِ بْنِ الزَّذْر 
ودُخول مَكَةَ تخت سِيَادَةٍ بَنِي أَمَيّهَ عام 3ه]؛ قال الدكتوز الصلابي [في كتابه 
(الدولنّةٌ الأمَوبَةُ. عواملٌ الازدهارٍ وَتَداعِيَاتُ الانْهيَارٍ)] (كان مَقْصِدُ ابْنِ الزْتذْر 
(رَضِي الَهُ عَنْهُ) وَمَنْ مَعَهُ [أَيْ مَقْصِدُهم مِنَ الخروج على يَزِيِدَ بْنِ مُعَاوتَة]: ومن 

بَيْنِهم بعص الصّحابة والتابعين» كالْمِسْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَةَ وعَبْدِائَهِ بْنِ صَفْوَانَ ومُضعب 
بْنِ عَبْدِالَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍِء وغيرهم من فضَلَاءٍ عَصْ رهم هو تَغْيِيرَ الوّاقع بِالسَّيفٍِ 
َمَا رَأَوا تَحَولَ الخلافة إلى ورَائَةٍ ومُلْكِ ولمَا أشيع حَوْلَ يَزِيدَ من شائعاتٍ أَغطَث 
طبور سَيْئَةَ للخَليفة الأمَويَ في دِمشق؛ ؛ والذي يَنبَغِي أنْ يُفْهَمَ أنّ ابْنَ الزّدْرٍ قامَ 
لله... لقد كان رَضِي اللَهُ عَدْهُ يَهْديِفُ مِن وَرَاءٍ المُعازضة أنْ تَعُودَ الأمَةُ إلى حَيَاةٍ 
الشُورَى وتَتَوَلَّى الأَمَهٌ حينئذ أَفْضَلُّها)؛ وقال لأي الدكتوز الصلابي1 في ما يَتَعَلّقُ 
بذْرُوج مَرْوَانَ عَلَى ابْنِ الزّبَدْرِ (مَرْوَانُ بْنُ الْحكم لا يُعَدٌ عند كثيرٍ من المُحَققين 
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والمُوَّرّخِين خَلِيفةً» حيث يعتبرونه باغِيًا خَرَجٍَ على أميرٍ المؤمنين عَبْدِائَهِ بْنِ 
الزَيٍْ... يقولٌ ابن كثيرٍ [في البداية والنهاية] (ثْمّ هو -أي ابْنُ الزبيِْ الإمامُ بَعدَ 
مَوْتِ مُعَاوِيَةَ بْنِ يزيد [هو مُعَاويَة بْنُ يَزِيدَ بْنِ مُعَاويَةَ ْنِ أبي سُفْيَانَ» وكان مؤثه 
بَعْدَ مَوْتِ يَزِيدَ وفي نَفْسٍ العام الذي مات فيه يَزِيدُء أيْ في عام 64ه] لا مَحَالَة 
وَهْوَ أَرْشَدُ مِنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكمء حَيْتُ نَازَّعَهُ بَعْدَ أن اجْتَمَعَتِ الْكَلِمَةُ عَلَيْهِ وَقَامَتِ 
البيِعَهُ لَهُ في الآفاق وَانْتَظَمَ لَهُ الأَمْرُ)؛ وبُؤٌكْدُ كلّ مِنِ ابن حزم والسيوطي شَرعيّةَ 
ابْنِ الزْمَيْرِهِ وتعتّبران مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَم وابئه عَبْدَالْمَِكِ باغِيين عليه خارجّين على 
خِلافيِهء كما يُوَكَدُ الذَّهبِيُ [صاحبُ (سِيَرُ أغلام النْبَلَاهِ)] شَرعيَّةَ ابْنِ الزَدْرٍ 
وبَعتَبرُه أميرٌ المؤمنذين). انتهى باختصار. وقال ابن كثير في (البداية والنهاية): 
وَدَخَلَ ابْنُ الأشعث الْكُوفَةَ» فَبَايِعَهُ أَهْلهَا عَلَى خَلْعَ الْحَجّاجٍ وَعَبْدِالْمَِكِ بْنِ مَرْوَانَ 
[هو خَامِسُ حُكَام الدولة الأَمَويّةَ وهو الذي وَلَّى الْحَجّاجٍ الْعِرَاقَ]. انتهى. وقالَ 
الذّهَبِيُ في (سِيَرُ أغلام النْبَلاهِ): أَبُو الْبَخْتَرِيٍ الطّائِي» وَنْهَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينِء وَدَانَ 
مُقَّدمَ الصَّالِحِينَ الْقّرَاءٍ الّذِيَ قَامُوا عَلَى الْحَجَّاجٍ في فِتْدّةِ ابْنِ الأشعثء فَقْتِلَ أَبُو 
الْبَخْتَرِيَ فِي وَفْعَةِ الْجَمَاجم سَنَةً انْنَيْنِ وَنْمَانِينَ [يعني وَفْعَةَ دَيْرٍ الْجَمَاجِمِ التي 
قَضَى فيها الْحَجَّاجُ على نّورة ابْنِ الأشعث]؛ قَالَ حَبِيبُ بْنُ أبي نَابِتٍ (اجْتمَعْتُ أنَا 
وَسَعِيدُ بْنُ جْبَدْرٍ وَأَبُو الْبَخْتَرِيَء فَكَانَ أبُو الْبَخْتَرِيَ أَعْلَمَنَا وَأَفْمَهَنَاا. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بن مبارك الهاجري في مَقَالةٍ له بِعْدُوانٍ (الثورة 
العربية» وأباطيل الجماعات الوظيفية): فقد كان [أَيْ سَعِيدُ بْنُ جْبَذْرِ] يُحَرَضُ 
الناسّ على الذُروج على الْحَجَّاجٍ وَعَبْدِالْمَلكِ بْنِ مَرْوَانَء وكان يقولٌ [كما ذَكَرَ 
الطبري في (تاريخ الأمم والملوك)] (ِقَاتِلُوهُمْ عَلَى جَوْرِهِمْ في الحُكُم وتَجَبّرهم في 
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الِينِ وَاسْتِذْلَالِهِمُ الصَعَفَاءَ وَإِمَائَتِهِمُ الصَّلَاةً4. ومن طُلَّابٍ ابْنِ عَبَّاسِ الذين قادُوا 
المعزكة في الخُروج على الْحَجَّاجٍ الفَقيه أَبُو الْبَخْتَرِيَ [الطَّائِيْ]» فكان أَبُو الْبَخْتَرِيَ 
يَخْطْبُ في الجَماهيرٍ قَبْلَ وَفْعَةِ الْجَمَاجِم فيقولٌ [كما ذَكَرَ الطبري في (تاريخ الأمم 
والملوك]] أَيّهَا النَّاسُء قاتلوهم على بِينِكُمْ وَدُنْيَاكُمْ فَوَائَهِ لين ظَهَرُوا عَلَيْكُم 
َيُفسِدُنٌ عليكم دِينَكُمْ ولَيَغِْبْنَ على دُنْيَاكُةْ). ومن طُلَابٍ ابْنِ عَبَّاسِ أيضًا الإمامُ 
عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّغبِيُ كان يَحْث الناسّ فيقولٌ [كما ذَكَرَ الطبري في (تاريخ 
الأمم والملوك)] (يا أهل الإسلامء قاتِلوهم, ولا يَأدُذْكم حَرَجٌّ مِن قتالهم, فَوَائَهِ ما 
أَعلَمُ قَومَا على بَسِيطٍ الأَضٍ أغمّل بظلَم ولا أَخْوَرَ منهم في الحُكِم, فَلَيَكُنْ بهم 
البِدَارُ). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ علىٌ بِنُ محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولَّةٌ الأَمَويَةُ؛ عوامل 
الازدهارٍ وَتَداعِيَاتُ الانْهِيَارٍ): فإنّ عَبْدَالْمَلِكِ [بْنَ مَرْوَانَ] أَوَّلُ خَلِيفةٍ إنْتَرْعَ الخلافة 
انتزاعاء وبايّعه كثيرٌ مِنَ الناس بَعْدَ أنْ قَتَلَ عَبْدَائَهِ بْنَ الرْمذْرِ لِيَبْدَآَ عضرٌ الخَلِيفةٍ 
المتََلبء وهو ما لم يَكُنْ للأَمَةِ به عَهْدٌ مِن قَبْلُء لقد أُجمَع الصّحابةٌ رَضِي الله 
عليهم على أَنَّ الإمامةً إنّما تكونٌ بِعَقْدٍ البَيْعةِ بَعْدَ الشُورَى والرَضًا مِنَ الأَمَةَ كما 
أجازوا الاستخلاف بِشَرْطٍ الشُورى ورضًا الأَمَّةِ بِمَنِ اختازه الإمامُ وعَقَدٍ الأَمَةِ 
البَيْعةَ له بَعْدَ وَفاةٍ مَنِ اختاره دُونَ إكرادء كما أَجمَعوا على أنّه لا يَسُوعْ فيها 
التَوَارْتُ ولا الأَخْدُ لها بالقُوّة والقَوْرِء وأنَّ ذلك مِنَ الظلّم المْحَرّم شَرْعًَا؛ قال إبنُ 
حزم [في كتابه (الفِصَلْ في المِلَلٍ والأهواءٍ واليْدَلٍِ)] (لا خلاف بَيْنَ أَدَدٍ مِن أهلٍ 
الإسلام أنّه لا يَجورُ التَّوَارْتْ فيها). غَيْرَ أنَّ الأَمْرَ الواقع بَدَاَ يَفْرِصُ نَفْسَه. وصار 
بعص الفقهاءٍ -بِحُكْم الضَّرورة- يَتَأوّلون الأصوصٌ لإضْفاءٍ الشرعيّة على 
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تؤريثها وأذْذها بالقُوّة, لنُصبح هاتان الصُورَتان [أيْ صُورةٌ التّوريثِ» وضورة 
الأَخَذِ بالقُوّة] بَعْدَ مُرورٍ الزَّمَنِ هما الأَضْلُ الذي يُمارَسُ على أرض الواقع؛ وما 
عداهما نَظَرِيَاتٌ لا حَظ لها مِنَ التّطبيقٍ العمَلِيَ» وأصبَحَث سُنَةُ هِرَفْلَ وفَيْصَرَ بَدِيلًا 
عن سُنَةِ أبي بَكْرِ وعْمَرَ؛ وقد أجارّ كثيرٌ مِنَ الفْمَهاءٍ طَرِيق الاستيلاءٍ بالقُوّة مِن 
باب الضَّرُورة -مع إجماعهم على خُرمَتِها- مُراعاةً يتصالح الأمََةِ وحِفَاظًا على 
وَحْدَتِهَاك وأصبّحَ الواقعٌ يَهْرِضُ مَفاهِيصه على الفِقّهِ وَالفُمَهاءِ. وصارتٍ الصَّرُورةُ 
والقصآحةٌ العامّةٌ تَقْتَضِي تسويغ مِذْلٍ هذه الطُّرّق [أَيْ طرق التّورِيثِ والأخذ 
بالقُوّة]... ثم قال -أي الشيخٌ الصلابي-: إِنَّ الاستبداد والاستيلاة على حَقَ الأمّةِ 
[أيْ في اختيارٍ مَن يَحْكُمُها] بالقُوّة, وإنْ كان يُحَقْقُ مصلحة آنِيَة إِلّا أنه بُقْضِي 
إلى ضَعْفٍ الأمّةِ مُستقبَلًا وتدمِيرٍ قُوّتها وتنزيق وَحْدَتِهَاء كما هُوَ شَأنُ الاستبدادٍ 
في جَمِيع الأغصارٍ والأئصارء وإنَّ ما يُخْشَى مِنِ افتراق المسلمين بالشورى خَيْرٌ 
من وَحَدَتِهِم بالاستبدادٍ على المَدَى البَعِيدٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الصلابي-: شارَكَ 
جمهورٌ غَفِيرٌ مِنَ العلماءٍ في حَرَكةٍ ابْنِ الأَشْعثِ هذه. سَوَاءَ بتحريض الناسٍِ على 
المُشاركة فيهاء أو بمُشاركتِهم المُباشرة في القتالٍ مع ابْنِ الأشعثِ ضِدٌّ الحَجَّاج؛ 
وقد استفاضت المصايرٌ المَتَقَدّمةُ في ذِكر تأييدٍ العلماءٍ ومُشارَكتهم في هذه 
الحَرّكة» كما اجِتَمَعَتْ [أَي المصادرٌ المْتَقَدَمهُ] على كَثْرَةِ عَدَدٍ العلماءٍ الُشاركين 
ولكنْ على اختلَافٍ بينهم في تقديرٍ هذا العَدَدء فيَذْكُرُ خَلِيفَهُ بْنُ خَيَّاطٍ [في كتابه 
(تاريخ خَلِيفَةً بْنِ خَبَّاطِ)] أنّ عدّدهم بَلَعَ خَمْسَمِانَةِ عالم, وَعَدَّ منهم خَمْسَة 
وَعشْرِينَ عالِمًا. انتهى باختصار. وجاءَ في موسوعة الفِرّقٍ المنتسبة للإسلام 


(إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقُاف): وتَعْدَ 
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أنْ قَوبَثْ شوكةٌ ابْنِ الأَشْعثء وبإزاءٍ سِيرّته الحَسَنةٍ في الناس وما أَفاضَه عليهم 
مِنَ الأَعْطِيَاتٍ وعَلَاقَتِه الطَيَبةِ ِالفُقُهاءٍ والقَرَاءِء فقد بايَعُوه على خَلْع الحَجّاج. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ حامد العطار (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» و الباحث 
الشرعي بموقع إسلام أون لاين) في مقالة له بعنوان (أضرار شيوع الفكر 
الإرجائي) على هذا الرابط: هذا المَذهبُ [ِيَعَنِي الإرجاء المُعاصرّ] يَدْدِمُ الاستبداد 
السَياسِيّء فإِنّه إذا كان لا يَجُورُ الذُروجٌ على الحاكم إِلّا [إذا جاء] بِالكُفْرٍ البَوَاحء 
فإِن الإرجاء كفل الحاكد الفسكة جهها ابسقة وظلم وكتكى ومذل في دين الد: 
يَجْعَلّه في أَمَانِ مِنَ الكُفْرٍ بِدَعْوَى عَدَم الاستحلال؛ ولذلك قَالَ النََضْرُْ بْنُ شمَيْلٍ [ت 
4ه] (الإزْجَاءً دِينٌ يُوَافِقْ الْمُلُوك, يُصِيبُونَ به مِنْ دُنْيَاهُْ وَيَنْقُصونَ مِنْ 
دِينِهِمْ). انتهى. وقالَ الشيحٌ طارق عبدالحليم في (أحداث الشامء بتقديم الشيخ 
هاني السباعي): فقد قامَث من قَبْلَُ دُوَلَ اعتِزاليّة كدؤلة الْمَأُمُونٍ وَالْمُعْتَصِم 
وَالْوَائْقٍ [وثْلاتَتُهُمْ من حَكَامٍ الدولة العبَّاسِيّةِ]» ثم بادث [أيْ سَقَطَث] على يَدٍ 
الْمْتَوَكَلِ [عاشر حُكَامِ الدّولة العَبَّاسِيّة]» وقامّث دُوَلَ على يَدٍ الروافضء والتي 
قَضَتْ [أيْ سَقَطَتْ] على يد نُورٍ الدِينٍ [مَخْمُود بْنِ] زَنْكِي وصَلاح الدّينٍ الأيُوبِيَ 
[هو يُوسْفُ بْنْ أَيُوب]» وقامث دُوَلَ على مَذْهَبٍ الإرجاءٍء بَلْ كافَةٌ الدُوَلِ التي امت 
[أيْ بَعْدَ مَرْحَلَةٍ الخلافة الراشدة] كانت على مَذهَبٍ الإرجاءٍ [وهو المَذهبُ الذي 
ظَهَرَ في عضر الدَّوْلَةِ الأْمَوِنَّة التي بِقِيَامها قامث مَرْحَلَهُ الْمُلْكِ الْاضٍ]. إِذْ هو 
دِينُ المُلوكِ كما قيل؛ لِتَساهْلِه وإفساحه المَجَالَ للفِسْقٍ والعزتدة. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في الإشارات والدلائل 
من الأغلوطات): فالإرجاء مَذهبٌ إنهزامِيٌ» مِن حَيْتُ النّشأةٌ والمبدأء يدعو إلى 
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الضَّعْفٍِ والخَوَرٍ والاستكانة لِلذَّنّ والةوان» وهذا يَرِتَبِطُ بتاريذه وأجواءٍ إبتداعِه: 
قال قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةٌ السَّدُوسيُ رَحِمَه الله تعالّى (إنّمَا أَحدِتٌ الإِزْجَاءُ بَعْدَ هَزِيمَة ابْنِ 
الأشْعَثْ) وَهَزِيمَئُه كائث في 54ه. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ إبراهيم السعيدي 
(رئيسٌُ قسم الإراساتٍ الإسلامِيّة بكلَيّةَ المُعَلْمِين بِمَكّة) في مَقالةٍ له بغنوانٍ 
(وَرَقاتٌ حَوْلَ كتاب 'الدُرَرُ السَّنِيِّةُ) على هذا الرابط: دعوةٌ الشيخ محمدٍ بن 
عد الوهاب.وأفيثاتها انقى جدنها هذه رالئر1) تحن كنات (الذوز الشيلة فى 
الأَخْوِبِة النَجْدِيّة)]) فَإِيْها هي الدَّعْوةٌ القجيدةٌ التي استطاعث تكوين دؤلة على 
أساس العصبيّة للنَوحِيدٍ لا لِعَيرِهء في حين فُشأث جَمِيعٌ الحَرّكاتٍ الإسلامِيّة في 
فِغْلِ ذلك مِن بَعدٍ عَهْدٍ الخُلفاءٍ الراشدِينَ حتى يَومنا هذاء ولو تَتبَّغنا التارِيجٌ لَوَحَدْنا 
كُلَ الدْوَلِ التي نَشَأتْ بَعْدَ دولةٍ الخُلَفاءٍ الراشدِين لم تَتَكَوّنْ على أساس العصَبيّةٍ 
ِلَدِينِ والنّوحِيدِء واختبرٍ التاريخ تجذ صِحَةٌ ما دَقرث... ثم قال -أي الشيحٌ 
السعيدي-: ولكَؤْنٍ تلك الدّوَلٍ الكثيرة لأي التي نَشَأَتْ بَعْدَ دولة الخُلَفاءٍ الراشدِين] 
لم تقُمْ على عَصَبِيّة التّوحِيدٍ لم يَتَحَقَقَ منها لِلمُسِلِمِينَ نَفْعٌ في جانب إِحْيَاءٍ السّنَةِ 
وإماتة البذعة وقَدْلٍ الخُرافةٍ ومَذو مَظاهِرٍ الشركء بَلْ ظَلَّتِ البدَعْ -بِالرّغْم مِن 
توالي الذَّوَلٍ القَّونّةِ- في تَزايْدٍ حتى كاد يَذْهَبُ رَسْمُ التّوحِيدٍ مِن كل بلادٍ الإسلام. 
انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: فالمسألةٌ مسألةٌ تَرَتَبَ عليها 
أعمال. لِأنَّ الي هو على عقيدة المُرجِئة في بعض التَيّارات التي تُسَمّى 

إسلاميّة)؛ ما عندهم مُشكلةٌ [في أن] يَلتَهُوا مع الرافضةء والصُوفية الغلا إلى 
آخرهء حتى لو عندهم الشرك الأكبرء ليذ [أَيْ لماذا]؟ لأنّهم يَعتقدون بعقيدة 
المُرجئة [فلا يُكَفْرون الصُوفيَّة الغُلاة والرافضة وأمثالهم مِنَ المتَلَبسين بالشركِ أو 
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الكُفْرِ]ء بَيْنَمَا أَهْلُ السُنَةٍ والجماعة أَنْباعٌ السَّلَفٍِ الصالح (الطائفةٌ المنصورة)؛ ما 
يَرْضُوْنَ بهذا إطلاقًا... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ- : الوَاحِدُ إذا كَفَّرَ وهو يقول ١لا‏ 
لَه إَِّا الله4» ما هي قيمةٌ الشَّهَادةٍ عندئذٍ إذا كَفَرَ كُفْرًا أَكْبَرَ انتهى باختصار. 


(2)وقال الشيحٌ محمد صالح المنجد أيضا في مُحاصّرة بِعْدُوانِ (مرجئة العصر ' 
2 مُفَرَغَةٍ على موقعه في هذا الرابط): أَهْلُ السُنَةِ والجماعة [هُمْ] الذين قالوا إن 
الإيمان يَزِيِدُ وتَنْقُصُء كما دَلَّتْ على ذلك الأيلّةُ (أَيُكُمْ زَادَْهُ هَذِهٍ إِيمَانًا)؛ وإنَّ 
الإيمانَ مَراتِبُ وشعبٌء وإنّ الناسّ يَتفاّتون في الإيمان» ولكنْ هناك حَدَّ أَدْنَى مِنَ 
الإيمان» لو الوَاحِدُ ما وُحَدَ عنده يَخْرْجُ مِنَ المِلّةِ (يَكْفُرُ) [قال الشيخ عبثالله بن 
صالح العجيري في مَقَالةٍ له بعُنُوانٍ (نَظراتٌ تَفْدِيّة حَوْلَ بعض ما كُتِبَ في تحقيق 
مَنَاطِ الكفْرٍ في باب الوَلَاءٍ وَالبَرَاءِ) على هذا الرابط: لو أنَّ مُسِلِمًا دُعِيَ إلى إهانة 
المُضحَف مُقابِل مَبْلَغْ يُحَصَلُه فَرَفْضَء فَزِيدَ له في السَّعرٍ فَتَرَدَّدَ ثم زِيدَ فَأَقُدَمَ 
وفعلء فإنًا لا نَشكُ أنه إنُما رَفْضْ ولا لقيام مَعنّى إيمانِي في قلبه مَنعه مِنَ 
الإقدامء وتَرَدُه بَعْدَ الزَيَادةٍ مُسلزِمَ وَلَا بُدٌ ضَعْف هذا المَعتى في باطِنهء وإقداُه 
في الْهايَةٍ مُستَلزِمٌ وَلَا بُدَّ العِدام أضلٍ الإيمان المُتجَّي [قالَ الشيحٌ عبدُالعزيز 
الطريفي (الباحث بورّارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في 
المملكة العربية السعودية) في مقالة له على هذا الرابط: فصن ضَلَ في فَهُم أُضْلٍ 
الإيمانٍ ضَلَ في فَهم أَصْلٍ الكُذْرِء ومن صَلَ في فَهْم فُرُوعِ الإيمانٍ ضَلَّ في فَهْم 
فُرُوع الكُذْرٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الطريفي-: وإذا اخْتَلَ التَأصِيل لَدَى أَحَدٍ في 
أَبُواب الإيمان قابله خَلَلَ بمقداره في أَبوابٍ الكفْرٍ. انتهى]: فَيّقالُ ته فين قاكل 
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في صَنبٍ الكُفّارٍ أَهْلَ الإيمانٍ طَوْعًا باختياره؛ أمّا إِدّعاءْ أَنّهِ يْمْكِنُ أن يكونَ عنده 
أَضْل إيمانٍ مُنَجْ يكونُ به مُوْمِنًا في هذه الحالٍ فُدُولَ لايَصِحُ على أصول أَهْلٍ 
السُنّةَ في باب الإيمان: بَلَ قائله مُتَعلّقَ بشغبة إرجاءٍء وهذا اق ينل تلقن كذئره. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ عبذالله الغليفي في (التنبيبهات المختصرة على المسائل 
المنتشرة) تحت غنوان (خُلاصة الكلام في قاعدة الثلازم بَيْنَ الظاهر والباطن): إِنَّ 
الظاهِر -أَسَاسَا- مُرتبطٌ بِعَمَلٍ القّلب (مِنَ الإذعان والمَحَبَّة والخّشيّة والتّوقيرٍ), 
أكثّرَ مِمًا يَرِتبِطْ بِقَُولٍ القلب (مِن عِلْمِ ومعرفةٍ وتصديق). فَإِنّ الرَجُلَ قد يكونُ 
عالِمًا ومُصَدِّفًا ومُعتَقِدَا لِلحَقَ الذي جاءً به الرَّسولُ صلى الله عليه وسلم, ولَكِنٌ 
خَشَيَةَ الله في لبه والدَّوف منه ومَحَبّتَه ومَحَبَّةَ رسوله صلى الله عليه وسلم 
[و]توقيره والانقِيَادَ له. لم قصل في قلبه إلى الترّجِة انل جو به بن ظُلُمَات 
الكفرٍ والشّركء فالمُشركون مثلًا معهم بَعضُ المحبّةٍ وتعضُ الطاعة ويَعض 
الخّوفء ولَكِنَّ هذا لا يَنَفَعْهم شَيئاء فإنّ حُبَّهِم لأنداديهم وطاعتهم لهم وخَوفُهم منهم 
يَطفَى على ما في لوبهم من مَحَبَةٍ الله وطاعته وخوفه. بَلَ ما في قلويهم مِنَ 
الحَسَدٍ والكِبْرٍ وحُبّ الشَّهَواتِ والمتصاحة الدُنْيَوِيّةِ العاجلة جَعَلَ ما في قُلويهم مِنَ 
النَّصدِيق والعلم والغرقة وبعض عَمَلٍ القَلب لا قيمة له ولا تفع فيه؛ فلا يَدخُلون 
بذلك في دين الله بالرّغْم مِمّا في لوبهم مِنَ النَّصدِيقء: كما حَصَلَ لأبي طَالِبٍ. 
انتهى. وجاء في كتاب (دُروسٌ في العقيدةٍ) للشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ 
في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدينء قسم العقيدة). أنّ الشيحَ 
سُئِلَ (هناك ذَلِيلَ يَتَمسَّكُ به القائلون بِعَدَم كُفرٍ تارِكِ الصَّلاقِء وهو قَولُهِ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ في الدَدِيثِ الطّوبِلٍ (ثْمَ يُخْرِجُ مِنَ النَارٍ قَوْمَا لَمْ يَعمَلُوا خَيْرَا قَط))؟؛ 
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فأجاب الشَّيحُ: ليس في هذا دَلِيل» لِأنَّ مَغْنَى (ِلَمْ يَعْمَلُوا خَيْرَا قَطُ) أَيْ لم يَعْمَلُوا 
زيادةً على التَُوحِيدِ والإيمان» والصَّلاءُ شَرْطٌ في صِحَةٍ الإيمانٍ [قالَ الشيخ صادقٌ 
بِنُ محمد البيضاني في مقالةٍ له بِعُنوانٍ (أقوال فُضَلاءٍ القصر حَوْلَ "هَلٍ العحَل 
شرط صِحَةٍ أو كمالٍ للإيمان") على مَوقعِه في هذا الرابط: قالَ الشيحٌ محمد بِنُ 
صالح العثيمين (إذا دَلَ الدَلِيلُ على أنَّ العَمَلَ يَخْرْجُ به الإنسانُ مِنَ الإسلام صارز 
شَرطا لِصِحَةَ الإيمانء وإذا دَلَّ على أنّه لا يَخرْجُ صاز شرطًا لِكَمالٍ الإيمان). 
انتهى باختصار]ء فَإذا تَرَكَها فُلَيسَ بِمُؤْمِنِء فهؤلاء الهُومُ [الذين لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرَا 
قَط] ليس عندهم إِلَّا النّوَحِيدُ والإيمانُ» ولا يَتِم الإيمانُ وَالتَّوحِيدُ إلا بِالصَّلاةٍء فَمَن 
تَرّكها فلا يِكونُ عنده شَيء مِنَ التّوحِيدٍ والإيمان. انتهى. وقالَ الشيخ عَلِي بن 
شعبانَ في (حَدِيثُ الشفاعة بَيْنَ منهاج النْبّوّةِ وزيغ وتحرِيفٍ المرجئة): إِنَّ عَمَلَ 
القلبِ وعَمَل الجَوارِح مُتَلازِمانٍ لا يَنفَكَانِ عن بَعضِهماء يَزِيدانِ مَعَا ويَنقصانٍ مَعَاء 
بمقدارٍ واحِدٍ متساوء فَأَيُّ طاعةٍ أو مَعِصِيَةٍ على الجّوارِح سَبَبُها عَمَلُ القلب» وأيُ 
عَمَلٍ في القَّلبٍ لا بُدَ أن يَظَهَرَ على الجّوارِح بطاعة أو مَعِصِيَة فلا بُمكِنُ بن 
ويَستجِيل- وجودُ عَمَلٍ في القُلب مع إنتفاءٍ عَمَلٍِ الجّوارح كما فَهمثم [أيْ خَطأ] 
مِن قوله صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرَا قَط) لِقَولٍ النَِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ في حَدِيثِ النْغْصَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ الله عنه ألا وَإنَّ فِي الْجَسَد مُضْعَة إِذَا 
صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدْ كُلهُه وَإِذَا فُسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلّهُ ألا هي الْقَلْبُ): فَمَن أُثْبَتَ 
وُجود عَمَلٍ في القّلب مع إنتفاءٍ عَمَلٍ الجوارح فَقَدْ كَذّبَ النَّبِيَ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
في هذا الحَدِيثِ المُحكم في دَلالَتِه [قال الشيحٌ عَلِيْ بن شعبان في كتابه (شروط الا 
إِلَه إلا لله" وارتباطها بأركان الإيمان» وغلاقةٌ الإرجاءٍ بهما): فَفَسادُ الجَسَدٍ دَلِيلٌ 
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على فُساد القلب... ثم قال -أي الشَّيحٌ عَلِّ-: فَلّؤ زات البِاطِنُ لزات الظاهِرُ 
والعكسُء ولؤ نَقصّ الظَاهِرُ لَنَقَصَ الباطنُ والعكسُء ولو إنتفَى الظَّاهِرُ لانتقَى 
بِاللّزوم البِاطِنُ... ثم قال -أي الشَّيح عَلِيّ-: فَعَصَلُ الجّوارِح وَعَمَّل القَلبِ 
مَترابطانٍ لا يَنْقَكَانٍ أَبَدَا فَأَيُّ مُخالفةٍ في القَلب تَظوَّرُ على الجّوارح. وأيُ مُخالفةٍ 
في الجّوارح لها سَبَبٌ في القّلبء فَلَوْ كان القَلبُ صَالِحًا أَصَلَّحَتِ الجّوارح؛ ولّؤ 
كائتٍ الجَوارِحٌ فاسدة دَلْثْ على فَُسادٍ القلبء فَإِذا تَبَتَ عَمَلُ الجّوارِح تَبَتَ عَمَلُ 
القلب وإذا إنتهى عَمَلُ الجّوارِح إنتقَى عَمَلُ الققلب... ثم قال -أي الشيخ عَلِىّ-: 
فُمَن حاوّل فَصْلَ عَمَلِ الجَوارح عن عَمَلٍ القَلب سَيَضِلُ حَتْمَا وسَيَتَخَبَطْ في كلامه. 
أن النِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَدْهِ وَسَلمَ جَعَلَ عَلامةً عَمَلٍ القَلبِ وصَلاحه عَمَلَ الجَسَدٍ. 
انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ عَلِيٌّ- : فَكَيْفَ بعد ذلك يَفْهَمْ عاقل -فْضلًا 
عن عالم- أنَّ النَبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَقصِدْ كُلَ أعمالٍ الجّوارِح حين قال ِل 
يَعْمُوا خَيْرَا فَط)؛ بَلَ مُراده صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كما بيّنَا قَْنَ ذلك بِالدَّلِيلٍ أنّه 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقصِدُ (العَمَل الزَّائدَ على حَقِيقة الإيمان) وأمًا ما ترَكّه مِنَ 
العمل ودَخَلَ النّارَ بسَبَبِهِ فهو (واجباتٌ للإيمانء لا نُؤَّيْرُ في حَقِيقةٍ الإيمان)... ثم 
قال -أي الشّيخُ عَلِيّ- : قَدْ دَلْتِ الأخبار الصَّحِيحةُ على أن كُلَّ -وآخِرَ- مَن يَخْرْجٌ 
مِنَ النّارٍ مِنَ المُوَحَّدِين في كُلِ دَفْعَاتٍِ الشّفاعة إيَعنِي شفاعة النَّبِيِين والملائكة 
والمُؤمنينء ثم شفاعة أرحم الراجمين]» من أوَلها إلى آخرها.ء إِنّما يُستَدَلُ عليه 
بعلامة آثارٍ السّجود كما جاءً في الحَدِيثِ الذي أخرّجّه الْبُخَارِيُ ومُسْلِمٌ مِن حَدِيثْ 
سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّب وَعَطَاءٍ بْنِ يَزِيدَ اللَيْيِيَّه وفيه أَنّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا (أنَّ النّاسَ 
قَانُوا (يَا رَسُولَ الله هَل نَرَى رَمَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)» قَالَ (هَلْ ثمَارُونَ [أَيْ تشكُون] في 


الَمَرِ لَيْلَهَ الْبَدْرٍ لَيسَ دُونَهُ سَحَابٌ)» قَالُوا (لاء يَا رَسُولَ اللّه), قَالَ (فْهَل تُصَارُونَ 
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في الشمئس لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ)., قَالُوا (لا). قَالَ (فَإِنْكُمْ تَرَوْدَهُ كَذَلِكَء يُحْشَرُ النّاسُ 
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يَوْمَ الْقِيَامَةٍ... حَنَّى إِذَا أَرَادَ اللَهُ رَحْمَةًَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهلٍ النّارٍ أَمَرَ اللَّهُ الملائكة أَنْ 
يُخْرِجُوا مَنْ كان يَعْبّدُ الله فَيُخْرِجُونَهُمْ وَتَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارٍ السّجُود وَحَرَّمَ اللَهُ عَلَى 
النَارِ أَنْ تأكُل أَثْرَ الود فَيَخْرْحُونَ مِنَ النَارٍ فَكُلُ إِبْنِ آدَمَ تأكله النَارُ إِلّا أَكْرَ 
اا قَدِ أمْثه : مْتْحِشُوا [قَالَ ابْنُ حَجَرٍ ف في (ِفْتْحُ البار ي): (َدِ 
نتْحث متُجيشوا). وَفي حَدِيثِ عِنَدَ مُسْلِمِ َ نهُمْ (تصِيرُونَ فخمّا)؛ وَفي حَدِيثِ جَابرٍ 
53 وَمَعَانِيهَ! مُتَقَارِبَةً. انتهى باختصار. وقال بدرٌ الدين العيني (ت855ه) 
في (عمدة القاري شرح صحيح يكم قَوْلّْه (قَدٍ أنتُحشوا) مَعْنَاهُ (احترقوا). 
وَفي بَعضٍ الرَّوَايَاتِ (صَاروا حِمَمًّا)؛ وَقَالَ الدَاوْدِيُ ((أنتُجشو) إنقّببضوا 
وَاسْوَدُوا). انتهى باختصار]. فَيْصَبُ عَلَيْهِمْ مَاءْ الْحَيَاةِ فَيَنْبْنُونَ كما تَنْبْتُ الْحِبّةُ في 
حَمِيلِ السَيْلٍ [َقَالَ السَنْدِئُ (ك1138ه) ١‏ في حَاشيّته عَلَى سُنَنِ ابْنِ مَاجَه: أَيْ فيمًا 
تخيلة السَيْلُ و وَيَجِيءُ به مِنْ طِينٍ وَغَيْرِه. انتهى]» ثُمَّ يَفْرُْعٌ اللَهُ مِنَ الْقَضَاءٍ بَيْنَ 
الْعبَادِ وَتَبةَ ا بيْنَ الْجَنّةِ وَالنَارٍ وَهْوَ آخِرٌ أَهْلٍ النَّارٍ دُخُولَا الْجَنَهَ مُقْبلَ بِوَحْهِهِ 
قبَلَ الَارِ فَيقُون يا رَبَ إضرف وَجْهِي عَنِ النَارِِ قَدْ قَشَبَنِي [أيْ سَمَنِي وَأَهْلَكَنِي] 
رِبِحُهَاء وَأَدْرَقَنِي ذَكَاوُهَا [أيْ لَهَبْهَا وَاشْتِعَانُهَا], فَيَقُولُ "هَل عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذَلِكَ 
بك أن تَسْأَل غَيْرَ دك" فَيَقُولُ 'لا, وَعزَّنكَ' فَيُغْطِي الله مَا يَشَاءُ مِنْ عَدْدٍ وَمِينَاق؛ 
نيضرت الله وخهة عن الثارء كنا َيِل به عَلَى الْجَنةٍ َأى بَهْجَتَهَا سَكَتَ ما شاءً 
الَهُ أنْ يَسْكْت ثم قَالَ "يا رَبَ قَدْمْنِي عِدْدَ بَابٍ الْجَنّة'...)) الحَدِيت» فْبَعْدَ أن خَرَجَ 
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مَن كان يعدد اللّهَ وعَرَفْتُهم الملائكة بِآنّارٍ السُجودٍ فَهُمْ مُصَلُون بؤضوح لا شك 
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فيه. والنَّبِيُ يَقول بَعْدَها (ِنْمَّ يَفْرُءٌ اللّهُ مِنَ الْقَضَاءٍ بَيْنَ الْعبَادِيُ وبَغْدها قال (وهو 
آخرُ أهلٍ النَارٍ دُخولًَا الجَنّة): فَهَذا الكلامُ في الحدِيث يَضْرِفٌ كلمة (خَيْرَا قَط) إلى 
أنْها العمَلُ الزَّائدُ على أصلٍ الإيمانء لأنّ الصَّلّواتِ الخّمسّ المَفروضة [هِي] مِن 
حَقِيقةٍ الإيمان [فَهِيَ] رُكنُ في عَمَلٍ الجّوارِح... ثم قالَ -أي الشيح عَلٌِ-: 
وأَذَكَرْكم أنَّ أبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَ كان جِالِسَا مع أبي هْرَيْرَةَ وهو يَروي حَدِيتَ (آخْرُ 
من يَخْرٌحٌ مِنَ النَار)» وسَمعه إلى آذره وأقَرّه [أيْ أقَرّ أبو سَعِيدٍ الدُدرِيٌ حَدِيتَ 
أبي هْرَيْرَة] في أنَّ آخِر مَن يَخرُجٌ مِنَ النَّرٍ مُصَلُون عليهم آشاز السّجودء ولا 
يَخْرّجٌ بَعْدَهم أَحَدٌّ مِنَ النَارِ ومنهم آخْرُ أهل النَارٍ خُروجًا إلى الجَنَّةِ... ثم قال - 
أي الشَّيحُ عَلِىّ- تحت غنوان (علاقةٌ حَدِيثِ 'لَمْ يَعْمَلْ خَيْرَا قَطّا بِحَدِيثِ "المفيس'): 
بقِي أن نُبَيَنَ أنّ جُملة (فَيُذْرِجٌُ مِنْهَا قَوْمَا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرَا قَط) هذا في الآخرة 
وليس في الدُنْيَاء وسَئْبَيِنُ لماذا أصبّحوا بلا عَمَلٍ قَطُّ [أيْ في الآخرة] بَعْدَ أن 
عَمِلوا في الدُّنيَا أعمالًا كثيرةً: لا يُوحَدُ أَحَدٌ على وَحْهِ الأرض قط منذ خَلَقَها الله 
نَطّقَ الشهادتين ولم يَعْصَلْ بجَوارِجه أيّ عَمَلٍِ مِن أعمالٍ الجّوارح: هذا أمْرٌ نَبّه 
عليه الكَثِيرُ من أهلٍ العلم» وهو أدْرٌ غَيرُ مُتَصَوَّرٍ حُدونّه لِأنّ النَّبَسّمَ في وجوه 
المُسلِمِين عَمَلَ مِن أعمالٍ الجّوارِح: وكذلك التَّصَدّقَء والإعانةٌ على الذَّيرٍ عَصَلْ 
جَوارِحَ» وجماغ الزُوجةٍ عَمَلُ جَوارِحء والإنفاقٌ على الأب الأ والزوجة والأولادٍ 
عَمَلُ جَوارِح... إلى آذره. دل هذه وغيرِها من أعمالٍ الجّوارح» ولا يَخلُو منها 
أي إنسانء فَكَيْف يُقال أنه يُوجَدُ أَحَدٌ في الدُنْيا لَمْ يَعْصَلَ خَيْرَا قَطّ؟!!! إِذَاء فَأَيْنَ 
الجَوابُ عن كلام النَبَِ في حَدِيثِ (فَيذْرِجٌُ مِنْهَا قَوْمَا لَمْ يَعْمنُوا خَيْرًَا قَطُ)؟. 
والجَوابُ أنَّ هؤلاء القَّوْمَ (أي الذين لَمْ يَعْملُوا خَيْرَا قَطُ) [هُم] (المفيسون)؛ فَهُمْ 
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قوم عَمِلوا مِنَ الخَيرٍ الكَثِير والكَثِيره بَلْ وماتوا وهم يُصَلُونء وَوَصَفَّهم الَّبِيْ (لَم 
يَعْمَلُوا خَيْرَا قَط)؛ والحَدِيتُ صَرَّحَ أنّ الملائكة يَعرفونهم بآثارٍ السُجود (يَعَنِي كانوا 
يُصَلُون). الحَدِيثُ الثاني (المُفيس) صَرَّحَ بأنّهم كانوا يُصَلُون ويُرَكُون وتصومونء 
ولَكِنْ يَأتِي سُوَالَ وهو (ِكَدْفَ أنْهم عَمِلوا مِنَ الذَّيرٍ (أيْ مِنَ العمَلٍ الصالح ظاهرًا 
وباطِنًا)؛ كيْفَ عملوا القثِير والكثيز ومع ذلك يُقال أنّهم (لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرَا قَط))؟: 
والجَوابُ مِنَ السُنَّةِ اللَبَويّةِ المحكمة وهو حَدِيتُ (المُفيس) وهو حَدِيتُ رواه الإمامُ 
مُسِلِمٌ في صَجيجه (عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ 
(أكذرُونَ مَا الْمْفِسُ). قَالُوا (الْمُفْلِسُ فينًا مَنْ لا دِرْهَمَ لَه وَلَا مَتَاع) فَقَالَ (إِنَّ 
هذا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَاء فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ 
حَسَنَاتِهِء فَِنْ فَنِيِتْ حَسَنَائهُ قَبْلَ أن يُقُْضَى ما عَلَيْهِ أخِدّ مِنْ حَطَايَاهُمْ فَطْرِحَتْ عَلَيْهِ 
ثْمّ طُرِح في النَّارِ))» فَفِي الحَدِيثِ أتثبَّتَ النَبِيْ لهذا الْمُفِسِ الإسلام لأنّ الله تَقَبَلَ 
صلاته وصِيَامَه ورّكاته. فهو مُوْمنٌء هذا أوَّلَا ثانِيَّاء الأفعال التي فَعَلّها مِنَ 
الدّنوب لا تصِلُ إلى حَدٍ الشّركِ والكُفرٍ الأكبّرٍ المخرج مِنَ المِنةِ باتّفاق» فُهي عِبارةٌ 
عن (شتمء قَذْفٍِء أَكْلٍ مال النَّاسِء سَفْكِ يِماءِ. ضَرْبٍ). ومع ذلك النَّبِيْ صَلَّى الله 
عَلَدْهِ وَسَلّمَ يتقول (فَإِنْ فَنِثْ حَسَنَائُهُ)» والسُؤال الآن (ما مَعْنَى (ثَنِثْ حَسَنَائُهُ)) 
هَل كُلُ الحسناتٍ بما في ذلك حَسَناتُ التُوحِيدٍ وعَدَم الشَزك بِاللَهِ؟4: لاء فالمتقصودُ 
[هُنا] تفي ما زادَ عن حَقِيقة الإيمان مِنَ الحَسَناتِ والأعمالء سَواءٌ مِن أعمالٍ 
الجَّوارح أو من أعمالٍ القلوب أو قَُولٍ اللّسانء فَالئَفَيْ [هنا] لكمالٍ الإيمان عامّة 
[أيْ كمال الإيمان الواجبء وكمال الإيمانٍ المُستَحَبَ] مِنَ الظاهر والباطنء فَهؤلاء 
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المُسلمون المُفليسون لن يُخَلّدوا في النَّارِ بَلَْ سَيَخْرُجون منها برَحمة الله في 
دَفْعَاتِ الشفاعة (شفاعة النْبيِين والملائكة والممؤمنِين» ثم آخرهم شفاعة أرحّم 
الراجمين [في] الذين لَمْ يَعمَلُوا خَيْرَا قَطْ ([أي] الذين فَنِيثْ حَسَنَائُهُم)؛ فالذين فَنِيَتْ 
حَسَنَاتُهُم لم يَعْذْ لهم رَصِيدٌ في صَحجِيفة الحَسَناتٍ بِسَبَبٍ ما أذَذَه النَاسُ منهم مِنَ 
الحَسَناتٍ [أيْ في بابي كَمالَ الإيمانٍ الواجب وكمال الإيمانٍ المُسِتَحَبّ]» فأصبّحوا 
ليس لهم أي عَمَلِ ذَِيرٍ في صَحِيفةٍ الحَسَناتٍِ إِلَّا حَقِيقَة الإيمانٍ (التَوحِيدَ وعَدَمَ 
الشرك باله)؛ وتِجِبْ التَنَبّهُ إلى قَول النَّبِيَ (المْفلِسُ مِنْ أُمّتِي يأَتِي يوْمَ 
لْقِيَامَةِ...): فالمُفلِسُ ليس في الدُنْيَاه وكذلك [ليس] مَن لَمْ يَعْصَلْ خَيْرًا قَطّْ في 
الدنْياء فَلَيْسَ في الدُنْيا أَحَدٌ نَطَقَ الشّهادَتين ثم لَمْ يَعْصَلْ خَيْرَا قَطّْء وليس في الدُنيا 
أْحَدٌ نطق الشهادتين وهو مُفلِسٌ... ثم قال -أي الشيخٌ عَلِئّ-: الصَّلاةُ القصودة 
في الحَدِيثِ [أيْ حَدِيثِ (المُفيس)] النَفلُ وَلَيِسَتِ الفريضة لأنَّ صَلاةً الفريضة مِن 
حَقِيقة الإيمان. انتهى باختصار. وقال الشيخ عَلِيْ بِنُ شَعبانَ أيضًا في (حُكُمُ تارِكِ 
الصَّلاةٍ وعَلاقَنُه بالإرجاء): لَمَا وَجَدَ المُرجئةٌ الطَّرِيِقَ أمامهم مَسدُودًا مِن جهة 
الأصوص الشّرعيّة المحكمة لكي يُثبتوا بها مَذَهِبَهِم الإرجائيّ عَمَدوا إلى طَرِيق 
آخَرَ وهو الاستدلال بالضَّعِيفٍِ والمُتشابه مِنَ العْمُومَاتِ وغَيرِهاء وقَّذ تَصَدّى لهم 
أهلٌ السُئَةَ في هذا أيضًا وأماطوا الأدَى في باب الإيمان وتيّنوا النَبتَ مِنَ الأحادِيث 
الصَّحِيحةٍ وحَقَّقُوها؛ فَعَمَدَ المرجئة إلى آخرٍ سلاح عندهم وهو قِيَاسُ الصَّحِيح 
المُعافى القادرٍ المُتَمَيّنِ من عَمَلٍ الجّوارح عل أهل الأعذارٍ مِنَ الترضى 
والعاجزين الغَيرٍ قادِرين ولا مُتَمَكَنِين من عَمَلٍِ الجّوارح: وراحوا يَستَدِلُون بما 
وَرَدَ في الشّرع مِن نُصوص في حَقّ أهلٍ الأعذارٍ ويُنزلونها على غيرٍ أهلٍ الأعذار 
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يتم لهم ما أرادوا مِن نُصرة مَذهبهم في الإرجاءء فقا المُرجئةٌ [غَيرَ أهلٍ 
الأعذارٍ على] مَن نَطّقَ الشهادّتين ثم لم يَتَمَكْنْ مِن عَمَلٍ الجّوارح لِعُذْرٍ ما (كَعَدَم 
عِلْمِه بشيءٍ غَيرٍ الشهادتينء أو كَمَن نَطّقَ الشهادتين وهو صَحِيحٌ مُعافَى ثم مات 
في الحال)... ثم قال -أي الشيخ عَلِىّ-: فَيَا أهل الارجاءٍ كَيْفَ نُسَوؤُون بَيْنَ 
أصحاب الأعذار [وتَيْنَ غَيرِهم] وتجْعلونهم الأصل في الأحكام الشرعيّة؟!!! أفَلا 
تعقلون؟! أفَلا تَفقَهون؟!... ثم قال -أي الشيحٌ عَلِيٌّ-: لا يَجورُ إلحاقُّ أحكام أهلٍ 
الأعذارٍ على الجَمِيع فَهذا مِنَ الصَّلالٍ المُبينِ» ومن قالَ بذلك تقول لَه (أنثم لَكُم 
قُنُوبٌ لا تفقَّهُون بهَاء وَلَكُم أعيْنٌ لا نُبِصِرُونَ بِهَاء وَلَكُم آذانٌ لا تسمَغون بها)... 
ثم قال -أي الشيح عَلِئّ-: فالإسلامُ يَنْبْتُ بالشهادتين والصّلاةٍ مَعَاء ودُلُ الأحاديث 
التي إحتّجّ تج بها المُرجئةٌ على ثُبوتٍ الإسلام بالشهادتين فَقَطْ هي لأصحاب الأعذار. 
وقَّدْ بَيَنَا أنّهِ لا يَجورُ قِياسُ مَن لا عُذْرَ له على أصحاب الأعذار. انتهى باختصار. 
وقال الشيحٌ عَلِيْ بِنُ شعبان أيضًا في كتابه (شروط الا إِلَه إِلّا لله وارتباطها 
بأركان الإيمان؛ وعَلاقةٌ الإرجاءٍ بهما): مَنِ إعتَقَّدَ أنَّ الإنسان لو قال (لا إِلَّه إل 
الله وتَرَكَ أعمال الجّوارح بِالكُلَيّةِ هو مُسِلِمٌ ناج مِنَ الخُلود في النَّارِ فُهذا هو 
الإرجاءً حَقِيقةٌ فَمَن قال بذلك أيّا كان فهو مِنَ (المُرجئة). لأنّهِ ثبت له الإيمان 
مع إنتفاءٍ رُكنٍ في الإيمانٍِ وهو (عَمَلُ الجَّوارِح). وتَفَى الثَلارمَ بَيْنَ (عَمَلٍِ القَلب 
وعَمَلٍ الجَوارح)... ثم قال -أي الشيحٌ عَلِيّ-: إِنَّ هناك أصلًا تَتَفِقٌ فيه كُلُ فرق 
المُرجئةء وهو (أنَّ العَدَلَ ليس داخِلا في حَقيقة الإيمان) أيْ يَصِعٌ عندهم جَمِيعًا 
الإيمانُ وحمل [أي الإنسانُ] إسمَ (مُسلِم) بدون العمل (أعمالٍ الجّوارح)... ثم قال 
-أي الشيخ عَلِىّ-: ليس كُلُ العَمَلٍ مِن حَقِيقة الإيمانء ولَكِنَّ العَدَلَ الوحيدَ في 
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حَقِيقَةٍَ الإيمانٍ باعتِبارٍ الدَأموراتٍ (الصََلَواتُ الخَمسُ)؛ وهناك مِنَ المنهيّاتِ ما 
يَنْفْضُ حقيقة الإيمانٍ لِعَمَلٍ الجّوارِح مثل (النَدْرٍ لِغَيرٍ الله والسَّحرٍِء والسُجود لِغَيرٍ 
الله و...)» فُلَيسَثْ كُلُ أعمالٍ الجَوارح تَدخُلُ في حَقِيقة الإيمانء ولَكِنْ مِنها ما هو 
مِن حَقِيقةٍ الإيمان (كالصََلّواتِ الحَمس فَقَّطُء باعتِبارٍ الهكأمورات): ومنها ما هو 
كمال واجبٌ للإيمانٍ (كالزكاة؛ والصّيامء والحَجَء وبر الوالِدتين» و...)» ومنها ما 
هو كمال مُستَحَبٌ للإيمانٍ (كقِيام اللَيلِء وصيام الاثئينٍ والخَمِيسِ و...)... ثم قال 
-أي الشيخ عَلِي-: إِنَّ [بَْضَ] المرجئة يقولون [نْحنُ تقول أنّ الل يَدخْلُ في 
مُسَمّى الإيمان) ولَكِنّ العدَلَ عندهم مِن (كمالٍ الإيمان) أيْ يَصِحٌ الإيمانُ عندهم 
ويحمِلٌ الرَّجُلُ إسمّ (مُؤْمن) بِغَيرٍ العمَلٍء يَعَنِي بِقُواتِ العمَلٍ لا يَفوث الإيمانُ [أيْ 
بِحَسَب زَغْمِهم] بَلْ تَبْقَى حَقِيقةُ الإيمان. انتهى باختصار. وجاءً في (شَرحٌ "عَقِيدةٍ 
السَلَفٍِ وأصحاب الدَدِيث") للشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام 
محمد بن سعود في كلية أصول الدينء: قسم العقيدة). أنّ الشيحَ سُيِلَ (ما رَدُكم 
على مَن قال (إنَّ العمل ليس ركنا في الإيمان) واحتّجٌ بِحَدِيثِ (يَدْخْلُ الْجَنْهَ مَنْ كان 
في قَلْبِهِ مِتْقَالُ ذَرّة مِنْ إِيمَان) ولم يُدْكَرُ العمَل؟)؛ فأجاب الشيخ: (ِيَدْخْلُ الْجَنّهَ مَنْ 
كان في قَلْبِهِ مِتْقَالُ دَرّةِ مِنْ إيدَان) إذا مات على التَّوحِيدٍ والإيمانٍ [فت]لا بد أنّه 
عَمِلَء [لأنّ] الصَّلاةَ شرطٌ في صِحَةٍ الإيمانٍ ومن تَرَكَ الصَّلاة فَلَِيسَ بِمُؤْمِنء لا بُدَ 
مِنَ العمل مع النْطْقٍ بالشّهادَتينء لا بُدَ من عَمَلٍِ القُلوب وعَمَلٍ الجَّوارِح. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في كتابه (شروط الا إِنَة إِّا اللّه"): 
الأحاديثُ التي تُفِيدُ دُخول الجَنَّةِ لِمَن كان في قَلْبِهِ مِتُقال ذْرّةِ مِنْ إيمان» أو من لم 
يَعْمَلْ خَيرًا قَلّ كما هو ثابتٌ في بعض الأحاديث الصحيحة عند البخاري وغيره: 
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يَنْبَغْي أن تُخْمَلَ على من كان في قَلْبِهِ مِتّْقَالُ ذَرّةِ مِنْ إيمانٍ زائدةٍ على أَضلٍ 
التوحيدٍ الذي لا يَنْدُو صاحبْه إِلَّا به وكذلك الذي لم يَعْصَلْ ذَيرًا قط أيْ لم يَعْصَلْ 
خَيرَا قَط زائدًا على أَصْلٍ الإيمانٍ والتوحيدٍ الذي لا بُدّ منه ومن استيفائه؛ وفي 
قوله صلى الله عليه وسلم (يقول الله تعالى (أخْرِجُوا مَن كان في قَلْبِهِ مِتُقال حَبَّةٍ 
مِنْ ذَرْدَلٍ مِنْ إيمان)) قالَ ابنُ حَجَرٍ في الفح (وَالْمْرَادُ بِحَبّة الْحَرْدَلِ هنا ما زَادَ 
مِنَ الأغمَالٍ عَلَى أضل التَوْحِيدِ). انتهى باختصار. وقال إبِنُ عبدالبر في 
(الاستذكار) في قصَّةٍ الإسرائيليَّ الذي أوضّى بحَرق جُثمانِه: وَأمَا قَوْلُهُ (ِلَمْ يَعْصَلْ 
حَسَنَةٌ قَط): وََدْ رُوِيَ (ِلَمْ يَعْمَلَ خَيْرَا قَط): هَذَا شَائِعٌ في لِسَانِ الْعَرَبِء أَنْ يُؤْتَى 
لَفْظِ الْكُلِ وَالْمْرَادُ البَغشء وَقَدْ يَهُولُ الْعَرَبُ (ِلَمْ يَفْعَلَ كَذَا قَطَّ يُرِيِدُ الأَكّْرَ مِنْ 
فغلهء ألا ترى إِلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاُ وَالسَلَامُ (لا يَضَعْ [أَيْ أَبُو الْجَهُم بْنُ حُدَيْفَةَ] 
عَصَاهُ عَنْ عَاتِقه) يُرِيدُ أنَّ الضَرْبَ لِليْسَاءٍ كَانَ مِدْهُ كَثِيرًا لا أَنَّ عَصَاهُ كَانث لَيْلًا 
وَنَهَارَا عَلَى عَاتِقِهِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبذالله الغليفي في (التنبيهات 
المختصرة على المسائل المنتشرة): فالعَمَلُ مِنَ الإيمان ورُكْنُ فيه؛ ومن الأعمالٍ 
ما هو من أَصْلٍ الدّين» يَرُولُ أَضْلُ الإيمان بِرَوَالِهِ وتَخَلّفِهِهِ ومنها ما هو مِنَ 
الإيمانٍ الواجبء لا يَرُولُ أَضْلْ الإيمانٍ بِزَوَالِهِ؛ِ ومنها ما هو مِنَ الإيمانٍ المُسِتَحَبَ 
[قُلْتُ: من حَقَقَ الإيمان الواجب فَقَدْ حَقّقَ الكقمالَ الواجِبء ومن حَقّقَ الإيمانَ 
المُستَحَبٌ فَقَدْ حَقَّقَ الكمالَ المُستَحَبٌّ]؛ وهذا هو مَذْهَبُ أَهْلٍ السُّنَة والجّماعة: أُضْلٌ 
الإيمانٍ يُقابِلُ الإسلامَ [يَعنِي الإسلامَ الحَقِيقِيَ لا الحُكْمِيَ] يُقابِلَ الظالِمَ لِنَفيسه 
والإيمانُ الواجبُ يُقابلٌ الإيمان يُقابلُ المُقتصةء والإيمانُ المُسِتَحَبُ يُقابلُ الإحسان 
يقابل السابق بِالخَيْراتِء ولا يَرُولُ الإيمانُ بِالكُليّة وبَخْرُجٌ [أي العَدِدُ] مِنَ الإسلام 
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لا بارتكاب ناقضٍ يَرُولُ به أَصْل الإيمان. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو بصير 
الطرطوسي في كتابه (قواعدُ في التكفير): فَجَرَأُوا [أَيْ أَهْل التّجَهُم والإرجاء] 
الناسّ على نَرْكِ العَصَلٍء وعَيّشُوهم على الرَّجاءٍ الحخضٍ وعلى أَمَلٍ وأَمَانٍ الذَرّة 
الواحدة مِنَ الإيمان (أَفَأمِنُوا مَكْرَ اللَهِء فلا يَأَمَنُ مَكْرٌ الله إلا الَْوْمُ الْخَاسِرُونَ). 
انتهى. وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في 
(ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي): قَالَ الإمامُ أَبُو بَكْرِ بْنُ خُرَنْمَةٌ رَحِمَه الله [في 
كتاب (التَّوحِيدُ)] (ِهَذِهِ اللّفْظَهُ (لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرَا قَطْ) م مِنَ الْجِنْس الَّذِي تَقُولْ الْعَرَبُ 
(يُنْفَى الاسْمُ عَنِ الشَيْءٍ لِنَقَصِه عَنِ الْكَمَالٍ وَالتَصَام), فَمَعنَى هَذِهِ اللّفْظَةَ على هذا 
الأصلٍ (ِلَمْ يَعْمَلُوا خَيْرَا قَطْ عَلَى التَّمَام وَالْكَمَالِء لَا عَلَى مَا أَوْجَبَ [اللَكُ] وأَمَرَ به), 
وقد بَيَنْكُ هذا المَعنّى في مَوَاضِعَ مِنْ كثبي). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله 
بن محمد القرني (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في (ضوابط التكفير عند 
أهل السنة والجماعة): فَلا صخ الثم بأنّ حَدِيتَ الشفاعة إِيَعنِي الدَدِيتَ الذي 
جاءً فيه (فَيَقُولَ اللَّهُ ع وَجَلَ (شَفَعتِ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النَِّيُونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمنُونَ. 
وَلَمْ يَبْقَ إِلّا أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ» فَيَقْبِضُ قَبْضَةٌ مِنَ النَارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَْمَلُوا 
ةا تق عَادُوا حُمَمَاء فَيُلْقِيهِمْ في نْهَرٍ في أَذْوَاهِ الْجَنَةِ يُكَالُ لَه نَهَرُ الْحَيَاةِ: 
فَيَخْرْجُونَ كَمَا تَذْرٌجٌ الْحِبّةُ في حَمِيلٍ السَّيْلِ)] الوارد في الجَهَنْميينَ (نِصٌّ في أن 
العمل كَمَالِيٌ للإيمانٍ لِمَا وَرَدَ فيه مِن أَنَّهِم دَخَلوا الجَنَّةَ مع أنّهم لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا 
قَط)ء مع أنَّ السَلَفَ قد أجمعوا على أنَّ العصّل مِنَ الإيمان وأنّه شَرطٌ لِلنّجاةٍ مِن 
عَذابٍ الْكُفَارٍ [أيْ مِنَ العذاب السَرْمَدِيَ الذي يَلْحَقْ بِالْكُفَارِ] وَلَمْ يُشْكِلَ هذا الدَدِيتُ 
[أيْ حَدِيثُ الشّفاعةٌ] على ما ذَهبوا إليه؛ بل فهموه بما يَتَفِقْ مع ذلك الأصلٍ [وهو 
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إجماغهم على أنَّ العَمَلَ مِنَ الإيمان وأنّه شرط لِلنّجِاةٍ مِنَ العذاب السَرْمَدِيَ الذي 
يَلْدََ بِالكُفَارِ]» ومثلّه حَدِيتُ البطاقة [يَعَنِي الحَدِيت الذي جاء فيه (قَتُدْرَجٌ لَه 
بِطَاقَةٌ يها (أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَّه إَِّا الَهُ وَأَنّ مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُونُهُ), فَيَقُولُ (يَا رَبّ مَا 
هَذِهٍ الْبطَاقَةٌ مَعَ هَذِهِ السَجِلَاتِ) فَيَهُولُ (نْكَ لا ثظلُ)» فُوضع السَجِلَاْ فِي كِفَةٍ 
وَالْبِطَاقَةٌ في كِفَّةِ فَطَاشَتٍ السَجِلَاتُ وَتَقُلتِ الْبطَاقَةُ). وقد قال الشَّيحُ عَلِيُ بِنُ 
شعبان في (حَدِيتْ البطاقةٍ بَيْنَ السّنَةٍ والئرجئة): قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (إنّ في 
الْجَسَدٍ مُضْعَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُ وَإِذَا فُمَدَتُ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلّهُ ألاوَهي 
الْقَْبُ4. والحَدِيتُ واضِحٌ جدًا في إثباتٍ التَلارُم بَيْنَ الظّاهِرٍ والباطِن؛ وصاحِبُ 
البطاقة ليس كما قالَ البَعضُ من أهل العلم أنه آمَنَ ثم مات ولم يَتمَكّنْ مِنَ العَمَلٍ, 
لا كلاه لا يَصِحٌ هذا الكلامُ أَبَدَاء بَنْ صاحِبٌ البطاقة آمَنَ وعاش ذهرًا طوبلا. 
والدّليلٌ على ذلك أنَّ له تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سجلًاء وأمّا مَن آمَنَ ثم مات فليس عنده 
أي دنب ولا يَدخُلْ النَّارَ أبَدَاه فالّه عَنَ وجَلَ يَقول (قُل لَلّذِينَ كَفَرُوا إن يَنتَهُوا يُغْفَزْ 
لَهُم ما قَدْ سَلَفَ). انتهى باختصار] ونّحؤه مِنَ الأحاديث التي فيها البشارةٌ بدُخولٍ 
الجَنّةِ أو تحرِيمُ النار على مَن قال (لَا إِلَة إِلّا الله فإنّها [أيْ تلك الأحادِيت] لَمْ 
تشكل على السَلَفِء بَلْ فهموها وَفْقَ الأصوص الدانّة على إشتراط العمَلٍ في 
الإيمان» وكونه رُكدًا فيه, وأنَّ النّجاةَ مِنَ التّخلِيدٍ في النارٍ لا تكونُ بدُونه. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو يحيى بن محمد بن أحمد آل بدر في (القَّولُ الحَقٌ 
المُبِينُ على مَن يُخاصِمْ في إجماع عُلَماءٍ المُسلمِين): قال فَضِيلَةٌ الشَّيْخْ صالح آل 
الشيخ [وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد] حَفِظه اللهُ جَوابًا 
عن سُوَالٍ في حَدِيثِ الشّفاعة (العْلَماءُ لهم عِدَهُ أقوال؛ أنّهم قُوم...؛ أو قُومٌ 
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سَيّئاتُهم أذهبّث حَسَناتهم في الميزان فُصاروا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرَا قَطُ (يَعنِي لَمْ يَعْمَلُوا 
خَيْرَا قَطْ يُثابون عليه لأنَّ السَّيّئاتِ قابَلتِ الحَسَناتِ)؛ أو عليهم حُقوق فَأَعْطِيَتْ 
حَسَنائهم [أيْ لأصحاب الحُقوق. وقَّدْ قال الشَّيحُ المهتدي بالله الإبراهيمي في 
(توفيق اللطيف المنان): قالَ عبدّالله بن علي النجدي القصيمي (وَربّما فَسَّرَ هذا ما 
صَعٌ عن رَسُولٍ الَهِ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَُمَ أنه قَالَ يَومَا لأصحابه (أتَدرُونَ مَا 
لْمْفِيسُ)» قَالُوا (الْمُفِْسُ فيا يا سول الله مَنْ لا يرهم لَه وَلَا متاع)» فََالَ (إنَّ 
هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَاء فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ 
حَسَنَاتِهء فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَائُهُ قبل أَنْ يُقُضَى ما عَلَيْهِ أَخِدّ مِنْ خَطَاتَاهُمْ فطُرِحَتْ عَلَيْهِ 
ثْمَّ طّرِحَ فِي النَّارِ)؛ وَالْمْفْلِسُ هو الذي لا شيءَ له. فَصار هذا العاملُ الذي استَحَقّ 
أن تَضِيع أعمانه كأنّه لا عَمَلَ لَه وكأَنّهِ لَمْ يَعْصَلَ خَيْرَا قَطّ). انتهى باختصار].؛ ما 
فيه عندهم خَيرٌ ما قَدّموا خَيْرَا قَلْ يَخجون به مِنَ النار). انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ عبدالله الغليفي في (مَسألة الإيمان): قد نُقِلَ عن جماعةٍ مِنَ الصّحابة الول 
بكُفرٍ تارك الصَّلاقء وحُكِيَ على ذلك إجماغهم دُونَ أنْ يُشْكِلَ عليهم هذا الحَدِيتُ 
يَعنِي حَدِيتٌ الْبِطَاقَة] أو يَتأوّلوا الأصوص لأجله... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 
وقد سُيِلَ الشيحٌ إبنُ عثيمين رَحِمَهِ الله (هَلْ هناك تعارضٌ بَيْنَ أدِلّةِ تكفيرٍ تارك 
الصَّلاةٍ وَإبَيْنَ] حَدِيثِ (لَمْ يَعمَلُوا خَيْرَا قَطْ)؟4: فأجاب (لا تعارْض بينهماء فهذا [أي 
الحَدِيثُ المَذكور] عامٌ يُخَصَّصُ بِأدِلَةِ تكفيرٍ تارِكِ الصّلاةِ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغليفي-: هذا الحَدِيتُ [أَيْ حَدِيثُ (ِلَمْ يَعْملُوا خَيْرَا قَطُ)] لا يُفَهمْ إلا في ضوء 
الأحاديث الأخرّى إِيَعَنِي الأحادِيت الدانّة على إشتراط العمل في الإيمان] المُقَيّدةٍ 


(252) اذهب للة 


والمُبَيّنةٍ له. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: إِنّ الإرجاءً مَرّ بمراحجل: هناك 
و حَدَنْتْ على مَذهَب الفرجكاك.: ثم قال -أي الشيخ المنجدٌُ -: لَمَا يقولٌ 
بعضٌ العلماءٍ في بَحْثِ المُرجئة (إرجاغ الفْقَّهاءٍ والعْبّادِ)؛ ثُمّ (إرجاء المَتَكَلّمِين): 
فيَقُصِدون إرجاء العَدَلٍ عن الإيمان... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: وكان لِتُؤرة 
ِبْنِ الأشْعَثِ وظهورٍ الحَجّاج. ومُلاحَقةٍ العْلماءٍ والبَطشٍ بهم أَسْوَأ الأْرِ في بُرُوزٍ 
قَرْنِ الإرجاءء بَيْنَ صْهُوفٍ ناس مِنَ البائسين المُستسلِمِين للواقع؛ وقامَ أل السّنَةِ 
بِجُهدٍ مشكور في مُقاقمة فِكرة هذا الإرجاءء ولاحَظ أهل العلم كالأؤرَاعِيَ 
وَإِبْرَاهِيمَ النّحَعِيَ» وغيرهم, لاحَظوا أنَّ هناك نابتةً جديدة تقول (إنَّ الأعمال غير 
الإيمان): فكَأنّ هؤلاء عندهم اضْطرارٌ لقَضِيّةِ فُضلٍ العمَلٍ عن الإيمان» ويقولون 
(في [أَيْ يُوجَدُ] أعمالٌ شَنِيعةٌ: لكنْ أصحابها مسلمون [قالَ الشيحٌ أبو محمد 
المقدسي في (إمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة العصر): ولا شَكَ أنَّ الإرجاء 
كان رَدَّةَ فغْلٍ على فتتة الخروج على ؤُلَاةٍ الجَوْرٍ وما تَرَتْبَ عليه مِن سَجْنٍ وقَدُلٍ 
وابُتلاءاتء إِذَْ أَوَلُ ما ظَهَرَ الإرجاءً وانتشرّ [كان] بَعْدَ هَزيمة عَبْدِالرَحْمَنِ بْنِ 
الأشْعث. انتهى]. إِذَنْ أَحْسَنُ شَيْءٍ نَفْصِلَ الإيمان عن العمَلٍ)!!!؛ فانْتبَه العلماءً 
لهؤلاء» وقال الأَوْرَاعِيُ [فيما رَوَاهِ اللَانَهَائِيْ في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة)] رَحِمَهِ الله (كَان يَحْيَى بْنُ أبي كثِيرٍ وَقَتَادَةُ يَقُولَانٍ (لَيْسَ مِنَ الأَهْوَاءِ 
شَيْءٌ أَخْوَفُ عِنْدَهُمْ عَلَى هِذِهٍ الأَمَةِ مِنَ الإزْجَاءٍ))؛ إِبْرَاهِيمُ النّحَعِيُ -الذي عاصَرّ 
فتدةً الحَجّاج- قال [فيما رَوَاه ابنُ سعد في (الطبقات الكبرى)] «الإرجَاءٌ بِدْعَةٌ: 
إِيَّاكُمْ وَأَهْلَ هذَا الرَأي الْمُحْدَثْ)؛ إِبْرَاهِيمُ يم الي يقولٌ [أيضًا] عن المُرجئة (تَرَكُوا 
هَذَا الدِّينَ 2 منّ التُوْبٍ السَابِرِيَ)» + يَعنى يَعنِي أنه صار الدين أذْرُه رَفِيقَء رق من 
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النْب السَابِرِيَء في غايَةٍ لزه فالدِينُ مَتِينٌ والدِينُ عظيمٌ؛ لكنَّ الفرجئة هؤلاء 
جَعلوا الدِينَ مِذْلَ الثُوبٍ الرّقيقٍ [قال الشيحٌ محمد بن عبدالله الحُضَيري (الأستاذ 
المساعد بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود) في (تفسير التابعين): 
جاءَ عن مُجَاهِدٍ أنَّ الإرجاء أَوَلُ سُلّم الزنْدَقة. انتهى. وجاء في موسوعة الفِرّقٍ 
المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السَّقَّاف): سيل ابْنْ عْيَيْنَةَ عَنِ الإزَجَاءٍ فَقَالَ (المُزجتةُ الْيَوْمَ بَقُونُونَ 
(الإيمَانُ قَوْلَ بلا عَمِلٍ)؛ فَلَا تُجَالِسُوَهُمْ وَلَا ُوَاكِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا نُصَلُوا 
مَعَهُمْ وَلَا نُصَلُوا عَلَيْهِمْ)... ثم جاء -أَيْ في الموسوعة-: قَالَ الرُهْرِيُ (ما 
أبتدِعَتْ فِي الإسلام بِدْعَةٌ أَضَرُ عَلَى أَهْلِه مِنَ الإزْجَاءِ)» وقال شَرِيكَ الْقَاضِي وَذَكَرَ 
المزجئة فَقَانَ (هُمْ أَخْبَتُ فَوْم)... ثم جاء -أَيْ في الموسوعة-: جات المُرجئة 
بعقولهم العاجزة عن فَهْم أُسُّس العقيدة وتُوابتها أمام الفتنِ والأحداث الجِسَامء 
فجَنَحُوا إلى فَصْلٍ الإيمانٍ عن العَمَلٍء وَانّسَعَتْ دائرةٌ هذا الابتداع لِيَحِدَ فيه أتباغٌ 
الفِرَقٍ المُنحرفة مَخْرَجًَا لانسلاخهم ويُعْدِهم عن الذِينٍ الحَقّ؛ ودِسَبَبٍ هذا الواقع 
الأليم. أَنكَرَ علماءً السَلَفٍ على المُرجئة مَقالَتهم الصَالَّةَ واعتبروها مِنَ البدّع 
الخَطِرَة؛ وكان إِبْرَاهِيمُ النّحَعِيُ يقول عنهم (الشّرُ من أَدرهم كبيرٌء فإيّاك وإيّاهم), 
وذُكِرَ عنده الْمُرْجِتَةٌ فَكَانَ (وَالَهِ إنّهم أَبِعَسُ إِلَيَّ مِنْ أهلٍ الْكِتَابِ)» ورَوَى عبدالله 
بن أحمد أنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كان يقولٌ عن المُرجئة (إنّهم يَهُودُ الْقبْلَة4 [قال الشيحٌ 
عبدالله الخليفي في مقالة على موقعه في هذا الرابط: وَلْيُعْلَمْ أنّه -أَيْ سَعِيدَ بْنَ 
جُبيْرٍ- إِنْما أراد مُرجئة القُقهاء . وذلك أَنَّه لم يُدرِكَ أَضناف المرجئة الأخرّى, وإذا 


كان أخَفُ أُصْنافٍ المُرجئة داخلين في هذا فَمِن باب أَؤْلَى الغْلَاهُ كَمُرجئة الأشعرتة 
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وَالمَائْرِيدِيَّة. انتهى]؛ وكانّ السَلَفْ لا يُسَلّمون عليهم ولا يُجالِسونهم, وبَنْهَوْنَ عن 
ذلك؛ ولا يَخْشُرون جَدَائرَهم ولا يُصَلُون عليهم إذا ماثوا. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌُ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالةٍ له على 
موقعه في هذا الرابط: ما وَرَدَ عن كثيرٍ مِنَ التابعين وتلامِذتِهم في ذَمَ الإرجاء 
وأهلِه والتحذيرٍ مِن بدعَتِهمء إِنّْما المقصودُ به هؤلاء المُرجئةٌ القُقَهاءْ [جاء في 
(التّعلِيقَ المُختصَرٌ على القَصِيدةٍ النُونيّة) للشيخ صالح الفوزانء أنَّ الشيخ سُئِْلَ 
(ما صِحَةُ القولٍ بأنّ الخلا مع مُرجئة القَُّهاءٍ خلافٌ لَفظىّ؟)؛ فأجاب الشيخ: 
هذا كَلامٌ غير صَحِيحء الخلافُ بين أهلٍ السُّنَّةِ وُرجئة القْقَهاءٍ خلافٌ مَعدوِيٌ 
حَتِيقِي وليس هو خلافًا لَفظِيًا إنّما تقول هذا الذين يُريدون التُخفِيف مِنَ الأهر 
وتهيئة الأمور, ولَكِنّ الذين يُرِيدون بَيَانَ الح لا يتقولون هذا القَّولَ. انتهى. وقَالَ 
الشيحٌ فالح الحربي (ِالمُدَرْسُ بالجامعة الإسلاميّة) في (البرهان على صواب 
الشيخ عبدالله الغديان» وخطأ الحلبي. في مسائلٍ الإيمان): قالَ الشيحٌ صالح آل 
الشيخ في (شرح العقيدة الواسطية) (الخلافٌ بين أهلٍ السُنَةِ والجٍجماعة ومُرجئة 
القُمَّهاءٍ حَقِيِقيٌ). انتهى. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالرحمن البرّاك 
(أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد 5 سعود الإسلامية). 
سْيِلَ الشيخ (هَلِ الخلاف بين أهلٍ السُّنّةَ ومُرجئة الفُقَهاءٍ خلافٌ لَفظِىٌ؟)؛ فأجابَ 
الشيخح: الخلافٌ بين المُرجئة وأهلٍ السُنَةِ في الإيمانٍ ليس لفظيًا. انتهى. وفي هذا 
الرابط على موقع الشيخ عبدالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)؛ سيِلَ الشيحٌ (هَل مُرجئة القُقَّهاءٍ مِن 
أهلٍ السُنَةِ؟)؛ فَأجاب الشيخ: لاء ليسوا مِن أهلٍ السُنَةِ. انتهى. وفي فيديو بَعْدُوانٍ 
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(ما حُكْمُ قولٍ 'إنّ مُرجِئةً القُمَهاءٍ مُرجِئةٌ أهلٍ نم شذل شيخ عبيد الجابري 
(المُدَزِسُ بالجامعة الإسلاميّة) (هَل يَصِحٌ اقول بِأنَّ 'مرجئة القُقَهِاءِ مُرجئةٌ أهلٍ 
السّنّةِ؟)؛ فأجاب الشيحُ: هذا ليس بصَجيحء الألمّهُ مُجمعون على تَبدِيعهم: هُمْ 
مُبتدعةٌ لَكِنّهم أَحَفُ مِنَ المُرجئة الغاليّة: ود تَعلّمْ أنّ أَحَدًا مِن الأئمّة قال (هُمْ 
مُرجِئةٌ السنَّة: وإنّما قيلّث في العَقّدٍ الأذيرٍ (عَذّْدِنا)؛ اللَّهُمَ ٍ 0 هذا الذي 
أغلمه هم مبئدعة ضُلَانَء وممن شنْعَ عليهم شيخ الإسلام إنن تَيْمِيِّةَ رَحمّه الله؛ 
ثُمّ هذا فُنْحُ باب خَطِيرِء يُمْكِنُ لقائلٍ أنْ يَقول (ذَوارِجُ أهلٍ السَنةه رافضة أهلٍ 
السُنَّةَء جَهْمِيَةٌ أهلٍ السنَّةَ مُعَتَزِلةٌ أهلٍ السُنَّةَ مَائْرِيدِيَةٌ أهلٍ السُنَّةَ قَدَرِيَةٌ أهلٍ 
السّنَّة. فإذا قيل له (لا4؛ قالَ (لماذا تكيلون أنتم بِمِكْيَالَيْنَ!ء لماذا (مُرجئةٌ أهل 
السّنّة) ما أنقرئموها وأنقرم علينا (قَدَرِيَه أهلٍ السُئَةَ ذَوارِجٌ أهلٍ السُنّة)!: ما 
يُمْكِنُء البابُ واجدٌ)؛ ونحن تقول البابُ واجدٌ كُلُ المُبتيوعة ضُلَالٌ ولا يَجِورُ 
نِسبَتُهم إلى أهلٍ السُنَّة فأهلُ السُنَّة بُرَءِاءُ مِن مسالكهم بَراءَةَ الذِّئبٍ مِن دم 
يُوسُفَ صلى الله عليه وسلم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبيد الجابري أيضًا في 
(تحذِيرٌُ المُحِبّ والرّفِيقٍ من سُلوك بُنَيّاتِ الطربق) رَادّا على (الشيخ إبراهيمَ بْنِ 
عامر الرّحيلي): أَولّاه فَوَصفك (مرجئة الفْقَّهاءٍ) ب (مُرجِئةٍ أهلٍ السُنَّةِ)» لم عم 
حتى الساعة مَن سَبَقَكَ إلى ذلك مِن أئمّة السَّلَفِء وإِنّما قالَ هذا القولَ فيما وَقَفُنا 
عليه الشَهْرَسْتَانِي» وَالرَّجُلُ مُخَبَطْ أُشعرِىٌ» لا يَصلُحُ عَمْدَةً له في هذا الباب؛ 
وثانِيّاء ما أفادثه عِبَارَتُكَ أنه (لم يُبَدَعْهم أَدَدٌ مِنَ الأئمّة) مُجارّفةٌ مِذْكَ ومُخاطرةٌ. 
أَنّهِ في الغايّةٍ مِنَ التَّدلِيسِ والتَلبيسِ؛ ونحن تُجَلِّي هذه المسألة ونزيل عنها لسن 
بنُقُولٍ عن بَعض الأئمّة في الحُكُم على تلك الفرقة التي حَكَمْتَ عليها بأنّهم (مُرجِئة 
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أهلٍ السُنّة)... ثم قال -أي الشيحٌ الجابري-: وإِنٍ إحتجٌ مُحتّجٌ في الدّفاع عن هذا 
اقول قائلًا (لِمَا تنقُدُ هذه العبارة (مُرجئةٌ أهلٍ السّنَّة), وقد قالّها مَن قالّها مِن أهلٍ 
العم الكبَار؟)؛ فالجَوابُء يَتَوَجَّهُ إليك يا هذا عِدَهُ أسئلة؛ أَولّاه هَل سَبَقَ إلى هذا 
القَولٍ مَن ذَكَرْتَ أحَدّ من أئمّةٍ السَلَفٍ في القُرونٍ المُفَضَّلةِ؟, فَإِنْ قلت [نَعَم) وَجَبَ 
عليك الدَّلِيل؛ وإنْ قُلْتَ (لا4 وَافَقْتنا في النَّقَدِ شئت أَمْ أَبِيتَ؛ وثانِيًاء هَل تَرَى 
الإرجاء بدعة أو سُنَةَ؟, فَإِنْ قُلْتَ بِالأَوَّلِ كنت معي ووَجَبَ عليك التَسِلِيمُ لِلنّقدِ وإنْ 
قُلْتَ بالثانني خَالَفْتَ إجماع السَلَفٍ مِن أنمّة العِلّم والدِينٍ والإيمان. انتهى. وقالَ 
الشيخٌ عبذالله الخليفي في مقالةٍ بعُنوان (نَقَدُ كتاب 'فِرَقٌ مُعاصِرةٌ") على موقعه في 
هذا الرابط: مُرجئة القُمَهاءٍ ليسوا مِن أهلٍ السُنّةَ وتسميّثهم ب (مُرجئة أهلٍ 
السّنّة) بدعةٌ ومُحدَثٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: جاءَ عن السَلَفٍ في ذَمَ 
مُرجئة القُقَهاءٍ ما يَدْلُ على أنّهم من أهل البدّع عندهم. فإذا قُلنا (أنّهم يُمُجَرون 
وقُولُهم بدعة) لم يَكُنْ لِقُوِنا (أنّهم من أهلٍ السُّنَّةِ) بَعْدَ ذلك مَعنّى. انتهى 
باختصار].ء فَإِنَّ (جَهُمَا) لم يَكْنْ قد ظَهَرَ بَعْدُ وحتى بَعْدَ ظُهورِه كان بِخْرَاسَانَ ولم 
يَعْلَمْ عن عقيدتّه بعص من ذَمَّ الإرجاء مِن علماءٍ العراقٍ وغيرهء الذين كانوا لا 
يَعرفون إِلَّا إرجاء فُمَّهاءٍ الكُوفَةِ ومن اتَّبَعَهم. حتى إِنَّ بعض غلماء المَغْرِب كابْنٍ 
عَبْدِالْبَزٍ لم يَذْكُزُ إرجاء الجَهْمِيَّة بالمَرّة. انتهى. وقالَ الشيخ الحوالي أيضًا في 
مَقالةٍ له على موقعه في هذا الرابط: كُلْ ذم وَرَدَ في كلام السَلفٍ الصالح للمُرجئة 
أو الإرجاءٍ فالمقصود به القُمَهاءْ الْحَنَفِيّةُ. انتهى. وقالَ الشيحُ أبو سلمان 
الصومالي في (سِلْسِلَهُ مقالاتِ في الرّدٍ على الدُكْنُورٍ طارق عبدالحليم): إِنَّ 
المُرجئة؛ في الإطلاق» هُمْ القائلون بأنَّ الإيمان قولٌء وإنّهم [هُم] الذين إشتدً 
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عليهم النَّكِيرُ [أيْ نَكِيرُ السَلَفٍِ]. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالله الخليفي في مَقالةٍ له 
بغنوانٍ (هَلْ مُرجئة القْقّهاءٍ مِن أهلٍ السّنَّةِ؟) على موقعه في هذا الرابط: إِنَّ 
(المُرجئة) إذا أطلقوا إِنّما يُرادُ بهم (مُرجئةٌ القُمَهاءِ). لأنّهم أقدمُ في الظُّهورء ولأنَّ 
أهل العم إعتادوا على تمييز الجَهميّةِ بلَقَبِ (الجَهمِيّة) لأنّ ضلالهم أوسغ في 
مسائلٍ الإيمانٍ ثم إِنَّ ضَلالَهِم [أيْ ضَلالَ الجَهمِيّة] في مسائلٍ الإيمان له خُصوصِيَةٌ 
يَرِفْضُها مُرجئةٌ القُمَهاءٍ . انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحُ المنجدُ-: الإيمانُ 
عند أَهْلٍ السّنَّة والجماعة حَقِيقةٌ مُرَكِهٌ مِنَ التّصدِيقٍ بِالقَلْبء وعَمَلٍ القَلْب (مِنَ 
الدَّوفٍ والمَحَبَّةٍ والرّجاءٍ والحَيَاءٍ وَالتَّوَكُلِ والإخلاصء وهكذا). وقول اللَسانٍِ 
(وهو الشّهادتان)» وعَمَلٍ اللِسانٍ والجَّوَارِح (اللِي هو العباداث البَدَنِيّة 
وَالعَمَِيّةٌ)... ثم قال -أي الشيخح المنجدُ-: غْلاهٌ المُرجئة ماذا قالوا؟» وَصَلَ بهم 
الأئرُ إلى دَرَجَةِ أنهم قالو ١‏ (الإيمانُ المَعر فَةُفْقَطْ)ي أنت تعرِف الله [إِذّنْ] أنت 
مؤمنٌ لو ما نَطَفْتَ بِالشّهادَتين ولو ما صَلَيتَ ولو ما زَكَيتَ ولو ما صُمْتَ وما 
حَجَجْتَ ولو ما سَوَّنْتَ [أَيْ وَلَوْ مَا عَمِلْتَ] شيئًا مِن عِبَاداتِء أنت مؤمنٌ» وبالتّالي 
عندما قال الله عن فرعَونَ (وجَحَدُوا بها وَاسْتَيْمَنَتْهَا أَنفُهُمْ), مَغناه [أَيْ مَعْنَى 
الآيَة] فِرِعَونُ كان يَعرِفْ الله» فلَمًا ثم تنشي مع غلاةٍ المرجئة يَطْلَعُ عندهم فرعَونُ 
مُؤمِنَاء وتَطلَعٌ عندهم الشَيْطانُ مُؤمنًا: وتَطلَعٌ عندهم أبو جَهْلٍ مُؤمنًاء (وَلَئِن 
سَأْلْتَهُم مَنْ خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَض لَبَفُونُنٌ الل4 [فبِمُفتضَى هَذهٍ الآية يَطلَعْ 
عندهم] كُلُ كُفَارٍ فُريشِ مُؤْمِنِينء هذا [هو] الذَطٌّ الأَسْوَأُ م مِنَ المُرجئة... ثم قال - 
أي الشيحٌ المنجدُ-: فإِنّ الإرجاء هذا لَمّا وَصَلَ إلى المُعاصرين جاءَث طامّاتٌ, 
طَوَامٌ في كُثبهم ومَفولاتهم المُرجئةٍ المُعاصرينء فيقول أحدُهم مثلا (من لم يَنْطِقَ 
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بالشّهادتين بِغَيرٍ سبب مِنَ الأسباب. ولكن مُصَدْقٌ بِقَلْبِه فالقول الراجخ أنّه ناج 
عند الله ومعروفٌ أنَّ الشهادتين هي مَفْتاحُ الإسلام» الذي يَنْطِقُ بالشهادتين دَخَلَ 
في الدِينِء لو واحدٌ ما نَطّقَ بالشهاتتين ما يَدخْلُ في الدّينِ؛ شيحٌ الإسلام ابن 
تيميةً رَحِمَه الله قال [في مجموع الفتاوى] (مِنْ هُنَا يَظْهَرُ خَطّأ قَوْلٍ جَهْم بْنِ 
صَفْوَانَ وَمَنِ إِتَبَعَهُ حَيْتْ ظَنُوا أنّ الإيما مُجَرّدُ تضديق الْقَلْبٍ وَعِلْمِهِ لَمْ يَجْعَلُوا 
أغمَال الْقَلْبِ -يَعنِي عَمَلَ القَلْب وعَمَلَ الجَوارح- مِنَ الإيمانء وَظَنُوا أَنَهُ قَدْ يَكُونُ 
لإِنْسَانُ مُؤْمنَا كَامِلَ الإِيمَانٍ بِقَلبِهِ وَهْوَ مَعَ هذا يَسْبُ الله وَرَسُولَهُ وَيُعَادِي أَوليَاء 
اللّهِء وَمْوَالِي أَعْدَاءَ اللهِء وَتَقْثْلُ الأَنْبِيَاءِ » وَيَهْدِمُ الْمَسَاحِدَ وَيْهِينُ الْمَصَاحِفء وَيُدْرِمُ 
الْكُفَارَ غَايَةَ الْكرَامَةء وَيْهِينُ الْمُؤْمِنِينَ غَايَةَ الإهائة» قَانُوا (وَهَذِهِ كُلّهَا مَعَاص لا 
ثنَافِي الإيمَان الَّذِي في قَلْبِهِ))؛ فَوَصَلَ الأَمْرُ بهم إلى هذه الدَّرَحِةٍ ولذلك حَكَمَ 
بَعضُ العْلّماءٍ الكِبَارٍ على هؤلاء (غْلَاةِ الرجئة) بِالكُفْرِ؛ المُرجِئةٌ الأَوَائلُ [وَهُمْ 
مُرجئة القُقَهاءٍء وَهُمْ الحَنَفِيّةُ] لم يَخرجوا مِنَ الملَّة توا ببدعَةٍ غَيرٍ مُخرجة 
[قلْتُ: جاءَ عن بَعضٍ أهل الدَدِيثِ تكفير مُرجِئةٍ الفُمَهاءٍ. فَهَذْ جا في مَوسوعة 
الفِرّق المُنتسِبةٍ للإسلام (إعداد مَجموعة مِنَ الباجثين» بإشرافٍ الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السَّاف): يَقول الْحُمَيْدِيُ [آت219ه] إوَأَخْبِزت أنَّ نَاسَا يَفُولُونَ (مَنْ أَقَرٌ 
بالصَّلَاةٍ وَالزَّكَاةٍِ وَالصَّوْم وَالْحَجْ وَلمْ يَفْعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنَا حَتَّى يَمُوتَء أو يُصَلَِيَ 
مُسْتَدْبِرَ الْقبْلَةٍ حَنَّى يَمُوتء فَهُوَ مُؤْمِنٌ مَا لَمْ يَكْنْ جَاحِدَاء إِذَا عَلِمَ أَنّ تزكهُ ذَلِكَ فيه 
إِيمَائُه إِذَا كَانَ مُقِرًا بِالْقَرَائْضٍ وَاسْتَقْبَالٍ الْقِبْلَةِ), فَقَلْت (هَذَا الْكُفْرُ الصرَاحُ, 
وَخْلَافُ كِتَابٍ الله وَسُنَّة رَسُوله وَعْلَمَاءٍ الْمُسْلِمِينَ))» وَقَالَ حَنْبَلُ [بْنُ إِسْحَاق] 
(سَمِعْتُ أبَا عَبْدائَهِ مد بْنَ حَنْبَلٍ بَقُولُ (مَنْ قَالَ هذا [يَعَنِي الول السَابِقَ ذُِرُهُ 
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(فَهُوَ مُؤْمِنٌ مَا لَمْ يَكْنْ جَاجِدَا...)] فَقَّدَ كَهَرَ الله وَرَدَّ عَلَى أُذْرهء وَعَلَى الرّسُولٍ 
مَا جَاءَ به عَنِ اللّه)). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبذالله الخليفي في (الؤجوه 
في إثباتٍ الإجماع على أنّ بدعة الأشاعرة مُكَفْرةٌ): قال العلّامةٌ عبدالله أبو بُطِين 
[مُْفْتِي الدِيَارٍ النَخْدِيّةه ت1282ه] (ومذهبُ أهلٍ السُّنَةَ والجماعة أنّ الإيمان 
تصدِيقٌ بالقَلب وقول بالأسانٍ وعَمَلَ بالجَوارح» وقد كَفَّرَ جَماعةً مِنَ العْلّماءٍ من 
أخرّج العمَلَ عن الإيمان). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(سِلْسِلَهُ مَقالاتِ في الرّدّ على الدُكْنُورٍ طارق عبدالحليم): إِنَّ تكفير القائلين بِأَنَّ 
(الإيمان قُولٌ4 مَشهورٌ عن بَعضٍ أهل الحَدِيثء ولا ريب أنَّهِ يَشْمَلْ الْحَنَفِيَة إنْ لم 
يكونوا المَعنِيّينء [فْمَذ] نَقَلَ بَعض أهل العلم تكفير أهلٍ الحَدِيثِ للقائلين أنَّ (الإيمان 
قَولُ). [وَهُمْ] مُرجئةٌ القُمّهاءٍ ومن قال بقُولهمء نَعَمْ كَفَرَهم الإمامُ وَكيغ بْنُ الْجَرَاح 
[آت197ه] وَالْحُمَدِْدِيُ عَبْدائَهِ بْنُ الزتَذْرٍ [ت219ه]؛ وأبو مُضعب أحمَّدٌ بْنُ أبي 
بَكْرٍ الزُهْريُ الْمَدَنِيْ [ت242ه]. وابْنُ بَطَهَ [آت387ه]. وَالآجُرِي [آت360ه]؛ 
قال الإمامُ وَكيغ بْنُ الْجَرَاحِ رَحِمَه الله (لْقَدَرِيَهُ َقُولُونَ (الأَمْرُ مُسْتَقْبَل إِنَّ الله لم 
يُقَدّرٍ الْمَصَائْب وَالِأَعْمَالَ) [قال الشيحٌ حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب 
الإبانة): أَيْ أنَّ الله سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى لم يَكثْبْ أعمالَ العبادٍ إِلّا بَعْدَ أنْ وَقَعَتْ 
القَدَرَِةُ تقولون (اللَهُ تعالّى لا يَعلَمْ الأعمال إِلّا بَعْدَ ؤقوعهاء أمّا قَدْلَ ؤُقوعها فَهِيَ 
ليست مكتوبة ولا مُقَدَرَةَ ولا يَعلَمُها الله4» وهو قَولُ كُفرٍ مُحْرِجٌ مِنَ المِلَّةِ. انتهى 
باختصار. وقال الشّيحٌ محمدُ بِنُ شمس الدين في فيديو لَه بعغنوان (إحياءً مَذْهَبِ 
القَدَرِسَةِ الخَطِيرٍ على يد الدّعاةٍ المُعاصرين): فالقَدَرِبَةٌ لَمَا تَقَوْا تقدِير الله ونَقَوًا أنَّ 
الله هو الذي كَتَبَ أفعال العبادٍ وخَلَقَها سُمُوا ب (القَدَرِبّة)؛ لأنُهم نَقَوا أنَّ الله هو 
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الذي قَدَّرَ بَقِيَ هُمْ الذين قَدَروا أفعالهم وأنّهم هُمْ الذين فُقلوها مِن دُونٍ الله تباركَ 
وتعالى. انتهى باختصار]. وَالْمُرْجِنَةٌ يَفُونُونَ (الْقَوْلُ يُجْزِئُ مِنَ الْعَدَلِ) [قال الشيحٌ 
حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): يَعَنِي (النطِق باللَسانٍ يكفيء 
ما القصّلٌ فُلّيسَ بشَرطع. انتهى]. وَالْجَهْمِيَةٌ يِفُونُونَ (الْمَغْرِفَةُ تُخْزِئ مِن الْقَّوْلٍ 
وَالْعَمَلِ)؛ وَهُوَ كُلّهُ كُفْرٌ [قالَ الشيحٌ حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب 
الإبانة): يَعَنِي (كُلُ هذه الأقوالٍ كُفرٌ). انتهى]) [الإبانة الكبرى لِابْنِ بَطَّةَ]؛ وقال 
الإمام اليَِرَمذِيُ (ت279ه) رَحِمَه الله (سمغت أبَا مُضعب الْمَدَنِيَ بَقُولُ (مَنْ قَالَ 
'الإِيمَانُ قَوْلَ" يُسْتَتَابُ» فَإِنْ تاب وَإِلّا ضْرِبَتْ عَنْقُهُ)) [الجامع الكبيرء تحقيق بشار 
عواد]؛ وقال الإمامُ الآجُزِيُ رَحِمَه الله (مَن قال (الإيمانُ قُولٌ دُون العمَلٍ). يقال له 
(رَدَدْتَ القُرآنَ والسُّنَهَ وما عليه جَمِيعٌ العُلّماءٍ. وَخَرَجْتَ مِن قَّولٍ المُسلِمِين: 
وكَفْرت باله العظيم)], وقال رَحِمَه الله أيضًا (وأنا بَعْدَ هذا أذكرُ ما رُوِيِ عن النبيٍ 
صلى الله عليه وسلم وعن جَماعة مِنَ الصّحابة وعن كَثِيرٍ مِنَ التابعين أنَّ 
(الإيمان تصدِيقٌ بالقَلبِ وقول بِاللْسانٍ وعَمَلٌ بالجوارح)؛ ومن لم يكل عندهم بهذا 
َقَدْ كَفَرَ)) [الشريعة للآجُرَّيَ]؛ وقال الإمامُ أبو عَبدِالَهِ بْنُ بَطَّةَ رَحِصَهُ الله (إحدّروا 
رَحِمَكم اللَهُ مُجالّسة قوم مَرَقوا مِنَ الدِينِء فَإِنّهم جَحدوا التَنزِيلك وخالفوا الّسول, 
وخَرَجوا عن إجماع غُلَماءٍ المُسلِمِين» وهم قوم يَقولون (الإيمانُ قولٌ بلا عَمَلٍ)... 
وكُلُ هذا كُفرٌ وضَلالٌء وخارِجٌ بأهلِه عن شرِيعةٍ الإسلام, وَقَدْ أَكفَرَ الله القائل بهذه 
المتقالات في كتابه» والرسول في سنت وجَماعة العْلَماءٍ باتّفاقهم) [الإبانة الكبرى 
لابن بَطة]... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: إختلافٌ العْلّماءٍ في تكفِيرٍ مُرجئة 
الفُمَهاءٍ [وَهُْمْ الحَنَفيّةُ] ثابتٌ ولا مَعئَى لإنكاره. انتهى باختصار]. لَكِنّ غْلَاة 
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المُرجئة أَتَوا ببدعةٍ مُخرجة؛ وَطْبْعَا عند أَهْلٍ السنَّةَ والجماعة الإيمانُ الذي في 
القَلْب يَستَلزِمُ الظاهِرء يَستَلزِمُ العَمَلَ لَا مَحَالةَ» ولا يُمْكِنُ أنْ يُوحَدَ إيمانٌ صَحِيحٌ 
بدُون عَمَلِء لَوْ في [أَيْ لو يُوجَدُ] حَقِيقة شَيْءٌ داخلٌ إلَكَانَ] ظَهَرَتْ آثازه؛ فَإِذا ما 
ظَهَرَتْ آثارٌء مَعْنَاه ما في [أَيْ ما يُوجَدُ] شَيْءٌ في الدَّاخْلٍء اذَعاءٌ اذَّعاءٌ... ثم قال 
ٍ ي الشيخ المنجدُ- : فَأمَا أهلٌ السُّنَةَ والجّماعة فَإِنْهم يَقولون (الإيمانُ مُرَكَّبٌ مِنَ 

ئق الأرتعةٍ (قَوْلُ القلْبِ [وهو التَّصدِيق]. وَعَمَلُ القَلْبِ [وهو الدَّوفُ والمَحَبَّهُ 
رالحاه وَالحَيَاءُ والتَّوَكُلُ والإخلاصٌُء وما أَشْبَهُ. وقد قال إِبْنْ الْقَيْم في (مفتاح 
دار السعادة): وَالْقَبُ عَلَيْهِ واجبانء لا يَصِيرُ مُوْمنَا إلا بهما جَمِيعَاء وَاحِبُ 
المعرفَة وَالْعِلُم وواجِبُ الَحُبَّ والانقيَادٍ والاستسلامء فَكَمَا لا يتكونٌُ مُوْمِنا إذا لم 
يَأَتِ بوَاجِبٍ الْعِلْم والاعتِقادٍ لا يكونُ مُوْمِنًا إذا لم يَأتِ بِوَاجِبٍ الْحُبّ والانقِيَادٍ 
والاستسلام, بَلْ إذا تَرَكَ هَذَا الواحِتٍ مَعَ عِلَمِه ومَعرِقَتِه به كَانَ أعظمَ كفرًا وأَبْعَدَ 
عَنِ الإيمان مِنَ الْكَافِرٍ جَهِلًا. انتهى]؛ وقول اللسان [وهو النَْطْقْ بالشّهادتين]؛ 
وعَمَلُ اللسانٍ والجوارِح [ويَشْمَل الأفعال والتَرُوكَء القوليّة والفعليّة])» يَزِيدُ 
بالطاعة وتَنْقُصٌ بالمَعصِيّة)؛ وهذه [هي] حقيقةٌ الإيمان عند النبيَ صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه. والعِبّاراتُ التي جاءَث عن السَّلَفٍ في هذا واضحة جدًا... ثم قال 
-أي الشيحٌ المنجدُ- : وَلَا إيمانّ لِمَن لا عَمَلَ لهء هذه مِنَ القواعدء لَا إيمانَ لِمَن لا 
عمل له. والارتباطً بين الإيمان والأعمالٍ مِذُلُ ارتباطٍِ الروح بِالجَسَدِء والأعمال 

تُسَمَّى إيمانًا (وَمَا كَانَ اللَّهُ ليُضيع إِيمَائَكُة4» وهناك ار تباط أساسيٌّ بين قولٍ 
اللّسانٍ» وقولٍ القَلْبِء وعَمَلٍ القَلْبِء وعَمَلٍ الجَّوارِح [والبّسانُ مِنَ الجوارح]؛ وإذا 
قال قائل (طَيَبٌء شَهَادَةُ أن لا إِنّه إِلّا الله كَيْفَ نَفْهَمْ موضوع (ِمَنْ قَالَ لا إِلَه إَِّا الله 


(262) اذهب للة 


دَخَلَ الْجَنَّهَ)؟) [قال الشيحٌ عَبْدائَهِ بنْ محمد رُقَيْلِ في مَقالةٍ له بغنوان (شَرحٌ حَدِيث 
'مَنْ قَالَ لا إِلَ إلا النَهُ دَخَلَ الْجَنَةَ) على هذا الرابط: قال عليه الصلاةٌ والسلامٌُ (مَنْ 
قَالَ لا إلّة إِلّا اله دَخَلَ الْجَنَّةَ)... ثم قال -أي الشيح رُقَدْل-: كيف نُحِيبُ عن 
الحديث الآنِفٍ, الذي يُصَرَحُ بأنّ اللطْقَ ب (لا لَه إِلَّا اللَه) يُدْخْلُ الجنة؟؛ الجَّوابُ: 
قيل (إنّ ذلك كان قَبْلَ دُزولٍ الهٌرائضء في أوائلٍ الدّعوة في مَكَّة4. وقيلَ (هو في 
حَقَ من قالّها فَْمَاتَ بَعْدَها مُوقدَا بها)4» وكان في هذا الجَّوَاب رَذَّ على المُرجئة؛ 
غَدْرَ أَنْهُ [أيْ هذا الجَوَابَ] لا يَعَنِي أنّ السَلفَ كانوا يَظْنُون أنّ الإيمان قَدْلَ نُزولٍ 
القرائضٍ كان مُجَرَّدَا عن العَمَلِء مُقتَصِرًا على تصديق القَلْبٍ واللّسانِء فهذا ما لا 
يَجُورُ أن يُظَنَّ بهم [أيْ بِالسّلَفٍ] وَهُمْ أَغْرَفُ الناس بمعتّى (لا إَِه إلا اللَه) وأعلّمُهم 
بالواجب التَّقِيلٍ الذي تَلَقّاهِ الئؤمنون الأَونُون قَبْلَ دُزولٍ القّرائض؛ إِنَّ شَهَادة 
التوحيدٍ في أَوَّلِ الدعوة لم تَكُنْ كَلِمةً تقال بالأسانٍ فَحَسْبُء ولا يُمْكِنُ أنْ تكون 
كذلك في أيّ وَفْتِ مِنَ الأوقاتء والّا فَمَا مَعنَى تلك المُعاناة القاسِيّةٍ التي واجَهّها 
الصّحابةٌ الأَوَأُون وما مُوجِبُها؟؛ إِنّما كائئث هذه الشَّهَادةٌ نَقْلَةَ بَعِيدة ومَعْلَمَا فاصاًا 
بَيْنَ حَيَاتِين لا رَابطة بينهما (حَيَاةٍ الكُفْرٍ وحَيَاةِ الإيمان)؛ وما يَستَلزِمُ ذلك مِن 
فُرائض ومَشَّقَاتٍ أَعْظَمَ مِنْ فريضة الصّلاةٍ والزّكاة» ونحوهاء مِن ذلك فَُرِيضة 
التَلَمّي الكامِلٍ عن الله ورسوله ونَبْذِ مَوَازِينِ الجاهِليّة وقيّمِها وأخلاقها وأعرّافها 
وتشريعاتهاء ومن ذلك الوَّلَاءً المُطلّقْ لله ورسوله. والعَدَاءٌ الصارِمُ للكُفَارٍ ولو 
كانوا آباءً أو إخوانًا أو أَزْواجًا أو عشيرةً» ومن ذلك فَريضةٌ الصَّبِرٍ على الأَدَى في 
اللهِ» التي لا تُطِيقه إِلّا نُفُوسٌ سَمَتْ إلى قِمّةٍ تَحَمُّلٍ الواجبات التَّقِيلة». وهذا ونحؤه 
هو ما كان يُعانِيهِ بال وهو يُسْحَبُ على رَمْضَاءٍ مَكَّهَ وثلقَى عليه الأثقال و[هو] 
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ما كان يُكابده سَعْدُ [بْنُ أبي وََاص] وهو يَرَى أمّه تَتلَوّى جَوْعَاء فيقسِمُ لها لو أنَّ 
لَهَا مائةَ نفس فتَظلُ تَدْرْجٌ نَفْسَا نَفْسَا حتَّى تهلِك لَمَا رَجَعَ عن دينِه. و[هو] ما 
كان آل يَاسِرٍ يَلْقَؤنه من عذاب وغيرزهم؛ إِنَّ في إمكانٍ الإنسانٍ أنْ يُصَلِّيَ ما شاء 
ويُنفِقَ ما شاءً دُون أنْ يَنالّه كبيز مَشَفَةِ ولكن أي إنسان هذا الذي يَستطِيع أن 
يُخْالِفَ عادةً اجتماعِيّةَ دَرَحَ عليها المُجتمَغ والأقارِبُ أَجْيَالَاه ويَتَحَدَى هؤلاء 
بمُخالَفُتِها؟. أو يَستطِيغ أن يُقلِع عن عادة نَفْسِيَةَ وَصَلَتْ به حَدَّ الإدمان؟. قَمَا بَالْنَا 
إذا كان الأَمْرُ ليس مُجَرٌّدَ مُخالّفة عادةٍ أو تقليدٍء وإنّما هو مُنابَذةٌ تامّةٌ لكُلّ عِبَادةٍ 
جاهِلِيَّةٍ وقيّم جاهِليّةٍ وشرِيعةٍ جاهِلِيّة» ثم هو مع ذلك رَجْرٌ للنفْسِ وقَطْعٌ لشهواتها 
ومُراقَبة شديدةٌ لها؟ أَلَيِسَ في كُلّ هذا عَمَلٌ يَزِيدُ على مُجَرّدِ النّصدِيقٍ والنُّطق؟. 
ولذا رَأَيْنا نَمَاذِجٍ كثيرةً خلاف تلك النَّمَاذِجٍ التي ضَرَيَتْ صُوَرًا رائعة للصَّبِرٍ على 
الأدَىء فَوْرَ نُطقها بالشّهادة ترجغ إلى بَيْتها لِتُحَطُمَ الأَضْنامَ وتَفْطع العلائق بدُلّ 
وَنَنِ كانث تَعبُدُه وتَتَهِيَاً ِحَذلٍ ما يَرِدُ عليها م من أَوَامِرَ إِلَهيَّةِ » فلَمْ يَكْنِ الأَهْرٌ إِذَنْ 
مُجَرَّدَ نطق (ولو كان معه تصدِيق)؛ حتى على المَنْطق الجاهِلِيٍ لا يَصِعٌ أن 
نَتَصَوّرَ إيمانًا بدُونٍ عَمَلِء وشَهَادةً بلا أَثْرِ في واقع الحَيَاةٍ وإِلّا لِمَ كان الجاهِلِيُون 
تقثلون مَوَالِيهِمْ ويُعَذْبون أبناء هم وإخوائهم وتفطّعون أرحامهم؟. أَلِمُْجَرّدِ كَلِمةٍ 
ثقال بالأسان أو نَظَرِبَةٍ لا تغدُو الأَذْهانَ؟؛ إِنَّ كُلَ إنسانٍ كان يُسْلِمُ في تلك الفثرة 
كان يَعلَمُْ أنّ نطْمَّه بالشهادة ثُوجِبُ عليه الانخلاع من كُلِ عِبَادةٍ والإقبال على 
عِبَادةٍ الله وَحْدَه وذلك وَحْدَهُ فيه مِنَ العَمَلٍِ والصَّبِرٍ الشيء الكثيزء خاصّةٌ في تلك 
الظّرُوفٍ التي كان فيها الإسلامُ ناشئاء وليس للمسلمين سَنَدٌ ولا قُوَةُ ولا أزضُ ولا 
قزل َعَمْ لَمْ تُشَرّع الفرائض حِينَدَاكَ» لكنّ البَذْلَ كان أكثر بكثيرٍ مِن مُجَرّدِ الصلاة 
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والصّيام والْحَجّ والزكاة, إِنّهمِ كانوا مَأْمُورِين بِالتَسِلِيم للَهِ تعالّى وقَبُولٍ ما ناض 
عنه» والقيّام ذا الدِينِ وحَمْلِه وتَبْلِيغِه إلى البَشرٍء وكَقَى بذلك حملا تُقِيلًا وعَمَلَا 
خَطيرًا (يَا أَيّهَا الْمُرّمْ لالحا اي لتر م أو زذ عَلَيْهِ 
وَرَيْلِ الْقُرْآنَ تزتيلاء إِنَا سَنْلْقِي عَلَيِْكَ قَوْلَا نُقِيلًا4» أَفْيَجْرُوُ أنْ يقول إنسانٌ بَعْدَ ذلك 
(إنَّ (لا إلَه إِلّا الله) وَخدها -هَقَدًا بِالنّطْقٍ دُون عَمَلٍ- تكْفي في دُخول الجَنّة) 
يستَشْهِدُ على ذلك بِالأَثّرٍ [وهو الحَدِيتُ الآنِفُ الذَْرِ]؟ إِنّ مَنْ يَظْنَُ ذلك فقد غَلِط 
غَلَطَا بَيَنَاه وارتكَتٍ خَطّأ فاضحًاء إِنَّ هذا الدِينَ دِينُ العصّلء وان الله تَعالّى سَمّى 
العصَلَ إيمائّاء فقالَ تَعالى (وَمَا كان الَّهُ لِيُضِيعَ إيمَائَكُم) أَيْ صَلاتكم إلى بَيْتِ 
المَقْسِء [فهذه الآيَهُ] نَرَلَثْ فيمن كان يُصَلِي إلى بَيْتِ المَفِْسِ ومات قَبْلَ أنْ يُدْرِكَ 
الصّلاةَ إلى الكعبّة... ثم قال حي الشيخ رُقَيْل-: فأزسَل اللّهُ النبيّ محمدا صلى الله 
عليه وسلم, فكان أَوَّلُ ما أُمِرَ به [أَيْ أَوَلُ ما أوجى إِلَيْ4ِ] القراءةٌ باشم رَبَه (اقْرَأ 
بام رَنَكَ الَّذِي خَلَّقَء خَلَقَ الإنسَان مِنْ عَلَقٍ» اقْرأ وَرَنْكَ الأَدْرَمُء الَّذِي عَلّمَ ِالْقَلم 
عَلّم الإنسَانَ ما لَمْ يَعلَم)؛ أَمَرَه بالعلم الذي بِغَيْرِه لا يَأتِي العَمَل» وفي الثانِيّة [أَيْ 
2 ماحد إِلَيْه4] أَمَرَهِ بِالعمَلٍ فقالَ (يَا أَيْهَا الْمدَئز كُمْ فَأَنَذِز وَرَنَكَ فَكَبَن 
وَتْيَابَكَ 0 وَالرّخْرَ فَاهجُزء وَلَا تمن تسْتَكْيِرُ وَلرَنكَ فاضبز). فابْتَداً [للهُ] 
بالعلم والعصّلٍء فَدَلَ على أنَّ هذا الدِينَ دِينُ العم والعصَلٍ؛ وما كان يَخْطْرُ بِبَالٍ 
الصٌحابة أنَّ النُطْقَ أو التَّصدِيقَ كافبٍ دُونَ العمَلٍء لذا ما سَأَلَهِ أَحَدٌ [أيْ ما سَأَلَ أَحَدْ 
مِنَ الصّحابةٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم] إِنْ كان يَكْفِيهِمُ الُطْقْ بِالشَّهَادة 
فحَمَلوا الأمانة النَّقيلة» وقاموا بهاء وتركوا راحتهم وَمَتَاعَهم وتَيُْعهم جانِبًا؛ 
ورَصَدُوا أَنْفْسَهم للقِيّام بتبليغ هذا الدِينِء بِالقُرآنٍ لِمَن قَبِلَ» وبالسَّيفٍ لمن 
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أَغرَضٌ... ثم قال -أي الشيحٌ رُقَذْل-: فما بائك بِأمَةِ لقي كتاب رَتها وراء 
ظهْرِهاء وتعبْدُ اليّزهم وَالدِيئَارَ ولا يَخْطْرُ على بالها الجهادُ قَطّْ وتستحِلٌ كَثِيرًا 
مِنَ المُحَرّماتٍِ التي لا خِلَاف في حُرمَتِهاء كالرّيَا ومُوالَاةٍ أعداءٍ الله ولا تَخْكُمُ 
بشزع الله تعالّى» ثم مع ذلك تَحْسَبُ نَفْسَها مُؤمنة حَقَ الإيمانٍ لأنّها تُصَدَّقْ بقُلُوبها 
وثُقِرٌ بِأَلْسِئتِها؟!... ثم قال -أي الشيخ زُقَيّل-: وما دام هذا الفِذرُ [ِيَعنِي الفِكر 
الإرجائيّ] جاثمًا على صَدْرِ هذه الأَمَةِ فإنّ آمالَ النّصرٍ والتمكِين بَعِيدةٌ حتى ترجغ 
[أي الأَمَهُ] إلى سيرة الأَوّلين. انتهى باختصار]: (لَا إِلَه إِلَّا للَهُ) مَغناها (لا مَعبُودَ 
بِحَقّ إِلّا الله) أَشْهَدُ أن لا إلّه إِلَّا الله أُقِرُ وأعترِف وأَدْعِنْء وكلمةٌ (أَشْهَدُ) فيها 
إعلانُ» كلِمةٌ (أَشْهَدُ) فيها إقراز, كَلِمةٌ أَشْهَدُ - وَمَا شَهِدْنًا إلا بها عَلِسنًا- فيها 
عِلْمٌ وفيها إذعانٌء فإذا واحدٌ قال (لا إِلَّه إِلّا الله4 بلسانِه. وعَمَلّه يُناقِضُ (لا إِلَه إل 
الله قال (لَا إِلّه إِلَّا اله4 بلسانه. ومُتمَرٌدٌ على (لا إِلَّة إِلَّا اله)4» هذا لا يُمْكِنُ أن 
تكُونَ شَهَادَئُه صجيحة؛ الآن أنت تَجَدُ مَتَلَا الرافضِي والنْصَيْرِيَ وَالدُرَْزِيَ [قال 
الشيخٌ عبذالله بِنُ عبدالعزيز بن حمادة الجبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض) في (تسهيل العقيدة الإسلامية): الدُرُورُ 
وَالنّصَيْرنُون فرقتان تُوجّدان في بلادٍ الشام؛» ومن عَقائدٍ النْصَيْرِتِينَ أنهم يُوَلَهون 
عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبٍ ومن عقائدٍ الدُرُوزٍ أنَّهم يُوَلَّهون الحاكم بِأْمْرٍ الله العْبَدْدِيَ [هو 
الْمَنْصُورُ بْنُ العزيز بِاللَهِ بْنِ الْمُعَرَ لِدِينِ اللّهِ الفاطميّء ت411ه]. ولهذا فقد ذَكَرَ 
أهل العِلّم أنَهم مُرتَدُون خارجون مِنَ المِلَّةِ وأنّهم في حَقِيقة الأذرٍ لَيْسوا مِنَ 
المُسلِمِين وإن إنْتسَبوا إلى الإشلام. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو قَتَادَةَ 
الفلسطينيٌ في مقالةٍ له على هذا الرابط: النُصَيْرِيَة يُلقَبِون أَنْفْسَهم اليوم 
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بالعلوتين. انتهى] يقولون (لَا إِلَة إِلّا الله4 لكنْ ما قِيمَتُها؟!؛ بعضُ الناس عندهم 
قصورٌ في فَهْم الأمْرِء فإذا ناقّشته في القَضِيّة تقول له (هؤلاء ناقَضُوها). يقول 
لك (طيّبٌء (مَنْ قَالَ لَا إلَة إِلّا ااه دَخَلَ الْجَنَةَ)» (لَا يَدْخُلُ النّارَ مَنْ قَالَ لا لَه إل 
اله). الآن المنافقون يقولون (لا إِلَه إلا ال4: عَبْدَائَهِ ْنُ أَبَيَ [بْنِ سَلُولَ] يَقول (لَا 
َه إلا انه4» ماذا تقولون [أَيْ في عَبْدِائَهِ بْنِ أَبَيَ]؟. هذا [مُنافق] نِقَافًا أَكْبَرَ طَعَنَ 
في الدِينِ وشَكَكَ في الإسلام» وأثار الشّبْهاتِء وآدّى النبيَ صلى الله عليه وسلم 
في عِرْضِهِ [وقد أَنْرَلَ الله تعالى في عَبْدائَهِ بْنِ أَبَيَ (وَالَذِي تَوَلَّى كِذْرَهُ مِنْهُمْ لَه 
عَذَابٌ عَظِيمٌ)]؛ وفي دِينِهء وفي أَصحابهء إيثل تقولون؟. تَدَيِرُ تُنْكِرُ أن عَبْدَائَه بن 
أبََ يقول (لَا إلّة إِلّا ائ44؟. هل تُطْبَّقْ عليه حَدِيتٌ (ِمَنْ قَالَ لا إلّة إِلّا اله دَكَلَ 
لجنم هل تُطْبَقْ عليه حَدِيتَ من قَالَ لا إلَة إلا الَهُ حَرّمَهُ الله عَلَى النَارِ) إلا 
يَدْخُلُ النّارَ مَنْ قَالَ لا إِلَه إِلّا االه4؟... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: جَعْلٌ النّجاةِ مِنَ 
النار ودُخولٍ الجَنَّةِ على مُجَرَّدِ التَلَفْظِ [أيْ بالشّهادتين] قُصورٌ عظيمٌ» فإِنَّ مَن تَلَفْظ 
وناقَضٌ كأَنّه لم يَتلفْظ... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: لو راجَغنا كلام العلماءٍ في 
قَضيّة شروط (لا إِنّة إِلّا الله ستَّجِدُ (العلّمَ» البّقي» القَبُولء الانْقِيَادَء الصَدق: 
الإخلاص, المَحَبَّةَ)؛ وهذه شروط مُسنَنِدةٌ إلى أَدِنَةٍ تقال الشيخ عبذالرزاق بن 
عبدالمحسن البدر (عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين 
بالجامعة الإسلامية) في (فقه الأدعية والأذكار): باستقراءٍ أهلٍ العلم للصوص 
الكتاب والسُنَةِ تبَيّنَ [لَهُخ] أنَّ (لَا إلّة إِلّا اللّه) لا تُقَبَّل إِلّا بسَبْعةِ شروطه وهي؛ 
(أ)العلمُ -بمعناها نَفْيًا وإثبانًا- المُنافي للجَوْلِ؛ (ب)ليّقِينُ المُنافي للشّكَ والرَّنْبِ؛ 
(ت)الإخلاصٌُ المُنافي للشَّرْكِ والرَّبَاءٍ؛ (ث)الصَدْقٌ المُنافي للكذِب؛ (ج)لمَحَبَّةُ 
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المُنافِيَةٌ للبْعْضٍ والكُزه؛ (ح)لانْقِيَادُ المُنافي للتَّزكِ؛ (خ)لقَبُولُ المُنافي للرَّدٍ. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمود المصري في مَقَالةٍ له بعنوان (شروط 'لا إِلَة إلا اللّه") 
على هذا الرابط: وقد ذَكَرَ العلماء لكلمة الإخلاص شروطاء لا تِصِحٌ [أَيْ كلمة 
الإخلاص] إِلّا إذا اجتَمََث [أي الشروط] واستكملها العبْدُء والترّمها بدُونٍ مُناقّضةٍ 
لشيءٍ منهاء وليس المُرادُ مِن ذلك عَدَ ألفاظها وحِفْظهَاء فَكَمْ من عامِيّ اجْتَمَعَتْ 
فيه والترّمهاء ولو قِيل له عَدَذها لم يُحْسِنْ ذلك؛ فقد َه الشيخٌ حَافِظ الحَكمِيٌ 
رَحِمَه الله في كتابه (معارج القبول).: قال رَحِمَه الله (ِلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ عَدَّ 
لْفَاظِهَا وَحِفْظَهَاء فَكَمْ مِنْ عَامِيَ اجْتَمَعَتْ فيه وَالْتَرَمَهَاء وَلَوْ قيل لَهُ (أَغدُذها) لَمْ 
يُحْسِنْ ذَلِكَء وَكَمْ حَافِظ لِألْفَاظِهَا يَجْرِي فيها كالسَّهم وَتَرَاُ يَقَعْ كَثِيرًا فيا يُنَاقِسْهَاء 
وَالتَوفيقُ بِيَدٍ الله)؛ وهذه الشروط مأخوذةٌ بِالتَّتبُّع والاستقراءٍ للأدِلّة مِنَ الكِتّاب 
والسَّنَّةَ فالعلماءً المُحَقّقون إِسْتَقْرَأُوا نُصوص الكِتَاب والسُنَّةِ فَوَحجَّدوا أنَّ كلمة 
التوحيدٍ (لَا إِنَه إلا لَُّ) قَيَدَتْ في الكِتّاب والسُّنَّةٍ بِقْيُودِ يِقَالٍ (وهي هذه الشروط). 
لا تَنْفَحُ [أَيْ كلمةٌ التّوحيد] قائلّها إِلَّا بهَا. انتهى. وقالَ الشيخح أُسَامَةُ بْنُ عَطَايًا 
العْتيبِي في مُحاصرة بعنوان (شرحٌ شروط "لا إلّه إِلّا لله) مُفَرّعْ بعشها على هذا 
الرابط وبعضها على هذا الرابط: (لا إلّة إِلَّا الله) أيْ لا مَعْبُودَ بِحَقِ إِلَّا اله عر 
وجَلَء وهذه هي كلمة التّوحيدٍ التي بَعَتَ الله عَن وجَّلَ الأنبيا والمُرسَلِين لدعوة 
النّاسِ إليهاء وهي الكَلِمةٌ الطَّبَبِةُ وهي مِفْتَاحُ الخَلاص مِنَ الشَّقَاوَةِ في الدُنْيَا 
والآخرة؛ وهذه الكلمةٌ لها رُكُنان وشروط؛ فالرُكنان هُمَا النَّفْيْ والإثبات؛ الرُكْنُ 
الأَوَلُ [هو] النّفْيْء (لَا إِنَّه) تَنْفِي جميع المعبوداتٍ سِوَى الله عَزَّ وجَلَ؛ (إلَا اللَه) هو 
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تَمانِيَةُ والمُرادٌُ بالشروط الأَمُورُ التي تَلْرَمُ لِصَحَةٍ قَولٍ (لا إَِه إلا 44 وحتى يَنْتَفِعَ 
قائلّها بها [قال الشيخ (محمد مصطفى الشيخ) في مقالةٍ له بعنوان (نظرات حول 
شروط الا إِلَهَ إِلّا اللّه") على هذا الرابط: الانتفاعغ المشروط بها إِنّما هو في الآخرة. 
أمّا أحكاحُ الدُنْيَا فَمبْناها على الظاهرء وَلَهَا شروطها الظاهرةٌ وهي طُرْقْ تُبوتٍ 
الحُكُم بالإسلام [قلث: وهذه الطَرْقٌ سََأتِيك بَيَائْها لاجًا في سُوَالٍ زَيِدٍ يقمرو (ما 

هي طْرْقٌ ثبوت الحُكُم بالإسلام ؟)] قم فُمَتى أَقَرّ بِالشَّهَادَتَيْنِ ولم يَنْفُضْهما بدَاقضٍ» 
َقَدْ (ِحُرْمَ مَالّهُ وَتَمْهُ وَحِسَابهُ عَلَى اللهِ). انتهى]؛ فلَيْسَ من قال (لا إِلَة إلا اله) 
يَدخُلُ في الإسلام [ِيَعَنِي الإسلامَ الحَقِيقِيَ لا الحُكْمِيَ] بِمُْجَرّد أن قال (لا إِلَه إِلّا اللَه) 
وهو لم يَأتٍ بشروطها التي دَلَ عليها الكتابُ والسُنَّةُ والمُراد بالشّرطٍ هو اللازِمُ: 
فيلْرَمْ لِصَحَّة (لَا إِلَه إلا الهة) والإنتفاع بقولها أنْ تكون أيّها القائِل لها قد تَوَفْرَتْ 
فيك عَدَةٌ شروط. فما هي هذه الشروط؟؛ الشرط الأَوَّلُ العلمُ ب (ِلا إِلَه إلا النّهُ)ء 
العلمُ بهذه الكقيمة ومَغناها [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول): إِنَّ العم بِمَعنَى الشّهادتين شرطٌ صِحَةٍ للإيمان فَلا رَنبَ 
أنّه إذا إنتى الشرط إمتنّعَ وجودُ المتشروط ضَرورةًء وهو ما أفاض الغْلّماءُ في 
بيَانهه. انتهى. وقالَ الشيخ أبو بصير الطرطوسي في كتابه (شروط 'لا إِنَة إِلَّا الله"): 
العلمُ بالنّوحيدٍ شرطٌ لصِحَّتِه. لأنّ جاهل التُوحيدٍ كفاقده, وفاقِدُ التَّوحيدٍ لا يَعتّقِدُه 
ومن لا يَعتَقِدُ التّوحية لا يكونٌُ مُوْمنًا ولا مُسِلِمّاء وهو كافرٌ بلا خلَافٍ. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ أحمدٌُ الحازمي في (شَرحٌ مصباح الظلام): وهذا مُجْمَعٌ عليه بين 
المُسلمينء أنه لا يَصِحٌ توحِيدٌ ولا نْطْق بِكَلِمةٍ التوحيد إِلّا لِمَن عَلِمَ معناها. انتهى]؛ 
الشّرط الثانيء اليَقِينُ ب (لا إِلّه إِّا الّهُ)؛ بأنْ يقول (لا إِلَّه إِلَّا الله وقَلْبْه مُطْمَئِنُ 
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بهاء فيَطْمَئِنُ قَلْبّه وتَتَيَقٌنُ فؤاده, أنّه لا مَعبُودَ بِدَيّ في الؤجود إِلّا الله سُبْحائه 
يد في قَلبه ذَرَةُ شَكِ بإستحقاق الله وَدْدَه دُونَ ما سواه للعبّادة: 
فهذا اليّقِينُ لا يُبْقِّي في القَلْب شَكَاء فإذا وحَدَ الرَّئْبُ والشَّكُ في القَلْبٍ لم يَنْتَفْعْ 

بقولٍ (لا إله 7 لله): وليس المُرادُ بالشَّكَ الذي يَنْفِي صِحَة (لا إلّة إِلَا اللّه) 
القسوّسة والخَوَاطِرَ التي يُوَسْوسُ بها الشَيْطانُ للإنسانء فإنَّ الشَيْطان يَأَتِي 
وبُشَكِكُ المُسلِمَ في دينِهء فَقَلْبُ المُؤمن يَرْفْضُ هذه الوَسْوَسةً وتشمِئزٌ منهاء وَكَلْبُ 
المُنافق والكافر يَشْرَنُها ويُحِبّها ورُيّما نَطَقَ بهاء فَلَيْسَتِ الوساوسُ هي الشكَ. لكنٍ 
الشَيْطانُ يَستَخْدِمُ هذه القساوس ليُثِيرَ الشّكَ في القَلْبء فَقَلْبُ المُؤمِنٍ يَستَنكِرٌُ هذه 
القساوسّ وهذا دَلِيلٌ على قُوَّة الإيمان واليّقِينِ [قالَ الشيخٌ أحمدُ الخالدي في 
(الإيضاح والتبيين في حكم من شك أو توقف في كفر بعض الطواغيت والمرتدين: 
بتفديم الشيخ عَلِيَ بْنِ خضير الخضير): ومن عَرَمَ على الكُفر كَأَنّه أجارّ الكُفر 
ورّآه أمرّا سائفًاء بخلافٍ الوقساوس الشَّيطانِيَّةٍ التي لا تَسِتَقِرٌ ولا تَثبُتُ ولا يَطمَئنُ 
معها القَّلبُ ولا يَركَنُ إليها. انتهى]» فَلَيْسَتٍ الوَسْوَسة والتشكِيكاتُ بالتّذكيراتِ 
الشَّيْطانِيَة مِما يَنْفْضُ (ِلَا إِنَه إِلّا اللّهُ)» إِلّا إذا تَرَكَ البّقِينَ وََلْبّه أَحَبّ هذه الشكُوكَ 
ولم يَعْدْ يُؤْمِنُء فحينئذٍ يكونُّ كافرّاء ففَزِقوا بين الوَسْوّسةٍ وبين الشّكَ الذي يُنافي 
صِحَة (لا إِلَّهَ إِلّا اللّه)؛ الشّرط الثالثء القَبُولُ ب (لا إِلَه إِلّا اللَهُ) ولمَا تَصَمَنَنُْه هذه 
القلمةٌ قَبُولَا باطنا وظاهراء فَيَقْبَلَ بِقَلْبهِ أنّ الله هو المعبودُ وَدْدَه المستحقٌ للعبادة 
دُونَ ما سِواهء وتَقْبَل بِلِسَانِه فيَقُولُها عن قَبُولٍِء فين شروط صِحَةَ (لا إِلَه إِلَّا اللّه) 
القَبولُ بهذه الكلّمة بِالقَلْب وبالأسان؛ الشّرط الرابغء الإنْقيَادُء أَمَا إذا لم يَنّْدْ فلا 
يِصِحٌ منه قول (لَا إِلَّةَ إِلَّا اللَهُ) [قال الشيحٌ محمد بِنُ إبراهيم الحمد (عضو هيئة 
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التدريس بقسم العقيدة بكلية الشريعة وأصول الدين؛ في جامعة الإمام محمد بن 
سعود) في كتابه (لا إِلّة إِلّا اللَه): وَلَعَلَ الْفَرْقَ بَيْنَ الإنَقِيَادٍ وَالْقَبُولِء أنَّ الْقَبَولَ 
ِظْهَارُ صِحَةِ مَعْنَى ذَلِكَ بِالْقَوْلِء أمَا الإنْقِيَادُ فَهُوَ الإيِبَاعٌ بِالأَفْعَالِ. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ محمد وبلالي في مَقَالةٍ له على هذا الرابط: الْقَبُولْ يَتَعلَّقُ بِالْقَوْلِء والإنْقِيَادُ 
يَتَعلّقٌ بِالأَفْعَالٍ. انتهى. وقال الشيخ (محمد مصطفى الشيخ) في مقالةٍ له بعنوان 
(معنى القبول والانقياد في شروط الا إِلَه إِلَّا لله) وهي مُكَوّنةٌ مِن جُرْأينء الجزغ 
الأَوَلُ في هذا الرابط والجزء الثاني في هذا الرابط: الإنْقِيَادُ هو البابُ الذي منه 
يَدخُلُ العبْدُ في الذِينِء دِينٍ الإسلامء إِذْ هو -أي الإنْقيَادُ- مَعْنَى لَفْظِ (الإسلام) لأنَّ 
(أسْم) أي (استسآمَ واثقاد)» وهو مَعْنّى لَفْظٍ (الدّين). لأنّ (دان) أي (خَضْع 
وذَلَ)... ثم قال -أي الشيحُ محمد مصطفى- : أصل الإيمانٍ التصديق والإنْقِيَادُ 
تصدِيق الخَبَرِ والإنْقِيَادُ للأئر؛ ونحن في رَمانِنا حين تُرِيدُ أن نَصِفَ مَن أتى بأصلٍ 
دِينِ الإسلام (حقيقة لا ادَّعاءً) ودَخَلَ في الطاعة» نقولٌ عنه (إنَّهِ التَرّم و(صار 
(مُلْتَزِمَا))... ثم قال -أي الشيحُ محمد مصطفى-: إِنّهِ مِنَ المعلوم أنَّ من أَعَلَنَ 
التزاهده في واقعنا إِنْما هو قد أَعلَنَ التّزامّه بشرائع الإسلام ودُخولّه في أهلٍ 
الطاعة لله ورسوله؛ وهذا لا يَعْنِي تحقِيةٌه لمرتبة الإيمانٍ الواجب -وهي المرتبة 
الأعلى من مرتبةٍ أَصْلٍ الإيمانء والْأَكّلُ من مَرتبَةٍ الإيمانٍ المُستَحَبَ-. فإنّ كَؤْنّه 
مُلْتَزِمَا أو حتى طالِبَ عِلْم أو داعِيَةٌ لا يَمْنَعْه -في دائرة الأعمال-: مِنَ الؤقوع في 
َبَائِرٍ الذُنوبِء كالغِيبة والسّرقة والرّنَى وخِتّانةٍ الأمانة وغيرٍ ذلك؛ فَضْلَا عن 
الصغائرٍء ولا مِن تَزْكِ الواجباتٍ من طُلَبٍ العلم والأمرٍ بالمعروفٍ والنَهْي عن 
المُنكرٍ والجهادٍ وغيرهاء لكنْ فَيْصَلُ التتفرقة بينه وبين (المسلم غير المَلْتَزْم!) أن 
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الَوَلَ أَقَرَ بالنّوحيدٍ وبمُقتضاه مِنَ الخُضوع ولإنْقِيَادٍ والالتزامء أمّا الثاني (وهو 
المسلمُ العامّيُ) فقد استحقّ اسمَّ (الإسلام) حُكْمَا لظاهره الذي لَنَا من تَلَفْظٍِ 
للشّهادَتين أو ما دُونها مِن عَلَائِم الإسلام الظاهرة. انتهى باختصار]؛ الشّرط 
الخامِسٌ, الصَّدقُ في قولٍ (لا إِلَّة إِّا اللَه)؛ أَيْ أن يقول (لا إِنّه إِلَّا الله صادقًا لا 
كاذِبًا [قال الشيخحٌ عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر (عضو هيئة التدريس بقسم 
العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية) في (فقه الأدعية 
والأذكار): والصَّدقٌ هو أنْ يُوَاطِىَ القَأْبُ السان. انتهى]؛ الشرط السادِسُ, 
الإخلاص في قولٍ (لا إِلَه إِلَّا اللَُ)» وهذا يُنافِي الرَيَاءَء فلا يَقُونُها لأخِلٍ إرضاءٍ 
النَّاسِ وسَمَاع (أو رُؤْبَة) ما يُحِبُ منهم, لا يَقُولُ هذه الكلمة لِأَجْلٍ غير الله؛ الشرط 
السابغ, مَحَبَّةُ (لَا إِلَه إَِّا الُّ), المَحَبَّةُ لهذه القلمة الطَيّبةِ ولما دَلّثْ عليه ولمًا 
تَضَمّئئه مِنْ مَعَانٍ [قالَ ابن القيم في (مدارج السالكين): قَالَ تَعَالَى (ثُلْ إن كُنتمْ 
تُحِبُونَ الله فَاتَّبعُوني يُحْبِبْكُمُ اله فُجَعَلَ ايّبَاعَ رشوله مَشَْرُوطًا بِمَحَبَّتِهمْ لِلَهِ 
وَشَرْطًا لِمَحَبّةِ الله لَهُم وَوُجُودُ المشرُوطٍ مُمْتَنِعٌ بدُون وُجُود شَزطه وَتَحَفَفُهُ 
بِتَحَقّقِهء فَعْلِمَ الْتِقَاءُ الْمَحَبّةِ عِدْدَ انْتِفَاءٍ الْمْتَابَعَةَ فَانْتِقَاءُ مَحَبَتِهمْ بِنَهِ لَازِمُ لإنْتقَاءِ 
الْمْتَابَعَةِ لِرَسُولهِء وَانْتِفَاءُ الْمْتابَعَةِ مَلْرُومٌ لِإنْتِفَاءٍ مَحَبَّةِ اللَهِ لَهُمْ فيَسْتَحِيلٌ إِذَا تُبُوتُ 
مَحَبَتِهِمْ له وَنُبُوتُ مَحَبَّةِ اللَّهِ لَهُمْ بدُون الْمُتابَعة لِرَسُولهِ؛ وَدَلَ عَلَى أنَّ مُتَابَعَةٌ 
الرَسُولٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هي حُبُ اللَهِ وَرَسُولهِء وَطَاعَةُ أذره, وَلَا يَْفِي ذَلِكَ 
في الْعْبُودِيَّة حَتَّى يَكُونَ اللَهُ وَرَسُونُهُ أَحَبّ إِلَى الْعَيْدٍ مِمًا سِوَاهْمَاء فلا يَكُونُ عِدْدَهُ 
شَيْءٌ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِه وَمَتَى كان عِنْدَهُ شَيْءٌ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْهُمَا فَهَدَا هُوّ 
الشَّزْكُ الذي لا يَغْفِرُهُ اللّهُ صاحبه الْبَتَةَ. انتهى]؛ ولا بُدَ لِصِحَّة هذه (المَحَبّة) أنْ 
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يُبْغْضَ ما يُناقصُهاء فيّحِبُ الله وَحْدَهُ وتَكُْرُ [أَيْ بِالطُوَاغِيتٍ] وتُبْغْضُ الطوَاغِيتَ 
وما يُعْبَدُ مِن دُون الله (من رَضِيَ بهذه العبادة [قالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي 
في كتابه (شروط 'لا إِلَة إِلّا اللّه): قَيْدُ (الرّضًا) لا بُدَ منه لِنْخْرِجٍ بذلك الملائكة 
والأنبياة والصالجين, الذين يُعْبَدون من دُون الله])» وهذه (المَحَبَّةُ) تكون بِالقَأْبٍ 
وتَظْهَرُ أَثَر ها في اللّسانٍ والجَّوَارِح» وكما ثلاجظون أنَّ (الكُذْرَ بِالطَاعُوت) داخلٌ 
في إشتراط (المَحَبّة) لهذه الكلمة الطَيّبةَء فلا تَصِحٌ (المَحَبَّةٌ) ل (لا إِلَّد إِلَّا اللّه) إن 
بِبُغْضِ ما يُناقِصُهاء فالإسلامُ يني على الوَلَاءٍ والبَرَاءٍء مُوَالَاةٍ أَهُلٍ الإيمان 
ومُناصَرّتهم وَمَحَبّتَهِم, ٠‏ وعَدَاوة ويُعْضِ أَهْلٍ الكُفْرٍ ومُجَافَاتِهم ومُجَائْبَتِهم, ؛ لذلك عَدَّ 
بعض العلماءٍ (الكُفْرَ بِالطّاغُوتٍ) شَرْطًا ثامِنًا لِأَهَمَيّته ولا فهو في الحقيقة داخِلٌ 
في هذا الشَّرطٍ السابع الذي هو (المَحَبّةُ) [قال ابنُ القيم في (إعلام الموقعين): 
وَالطَّاعُوتُ كُلُ مَا تَجَاوَرَ به الْعبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُودِ أو مَتْبُوع أؤ مُطاع, فَطَاعُوتُ كُلِ 
قوم وخ وتكاكفرق لبد كيو الله ووشولك أن يباوقة مق ثون لتو أن يتبدرت: 
عَلَى غَيْرِ بَصِيرة مِن الل أو يُطِيعُوئَه فيا لا يَغلَمُون أَنّهُ طَاعَةٌ ِل فَهَذْهِ طُوَاغِيُ 
الْعَالَم إذَا تَأَمَلتَهَا وَتأَمَلْتَ أَخْوَالَ النَّاسِ مَعَهَا رَأَيْتَ أَكْتَرَهُمْ عَدَلُوا مِنْ عِبَادَةٍ الله إلَى 
عِبَادَةٍ الطّاعُوتِء وَعَنِ التّحَاكُم إِلَى اله وَإِلَى الرّسُولٍ إِلَى التَّحَاكُم إِلَى الطَاغُوتٍ. 
وَعَنْ طَاعَتِهِ وَمُتَابَعَةٍ رَسُولهٍ إِلَى طَاعَةٍ الطّاعُوتٍ وَمُتَابَعَتِه وَهَؤُلَاءٍ لَمْ يَسْلَكُوا 
طريق النَّاحِين الْفَائِزِينَ مِنْ هَذِهِ الأَمَةِ وَهُمْ الصَّحَابَةُ وَمَنْ تَبِعَهُمْ. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ محمد بنُ عبدالوهاب: اعلم رَحِمَك الله تعالى أنَّ أَوَلَ ما فَرَضٌ اله على ابْنِ 
آدَمَ الكفرٌ بالطاغوتٍ والإيمانُ بالله -قالَ تعالى (فَمَن يَكْدُرْ بِالطّاغُوتٍ وَيُؤْمن بِالله 
فد اسْتَمْسَك بِالْعْرْوَة الْوْتْقَى لا انفِصَاء لَهَاء وَاَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ4-: والدليل قونه 
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تعالى (وَلَقَدْ بَعذْنَا في كُلَ أَمَةِ رَسُولًا أَنِ ابّدُوا اللّه وَاجْتَنبُوا الطَّاعُوتَ)؛ فأمًا صِفَةُ 
الكفرٍ بالطاغوتٍ فهو أنْ تعتقد بُطلان عِبَادةٍ غير الله» وتثزكها وتُبُغضهاء وتُكَفْرَ 
أفلّها وتُعاديهم؛ وأما مَعْنَى الإيمانٍ بالله فهو أنْ تعتقِد أنَّ الله هو الإلَّهُ المعبود 
وَحْدَه دون مَنْ سِوّاهء وتُخْلِصَ جميع أنواع العبادة كُلّها لله وتَنْفِيها عن كُلِ مَعْبُود 
سِوَاهء وتُحِبٌ أهل الإخلاص وتواليهمء وتُبْغْضَ أهل الشرك وتُعادِيّهم؛ وهذه مِلَهُ 
إبراهيم التي سَفِة نَفْسَه من رَغبٍ عنهاء وهذه هي الأَسْوَةُ التي أَخْبَرَ الله بها في 


مِنكُم وَممّا تَعبدُونَ مِن دُون اللّهِ كَفَزْا بِكُمْ وَتَدَا بَيْنَنَا وَتيْنَكُمْ الْعَدَاوَةٌ وَالْبَعْضَاءْ أَبَدَا 
حَنَّى تُؤْمِنُوا بِاللّهِ وَحْدَهُ). انتهى من (مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان). وقالَ 
الشيحٌ ناصرٌ بِنُ يحيى الحنيني (الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» كلية أصول الدين» قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة) في مقالة له على 
هذا الرابط: إِنّ قَضِيَّةَ الوَلَاهٍ للمؤمنين والتراءة مِنَ الكافرين مُزْتَبِطةٌ ب (لا إِلَه إن 
لَُّ) ازتباطًا وَثِيقَاء فإنّ (لَا إِلّه إِلَّا اللّه) تَقَضَمَنُ رُكْنَيْنِ؛ الأول النّفْيْ» وهو نَفْيَ 
العْبُوديّة عَمّا سِوّى الله والكفز بَكُلِ ما يُعبَدُ من دون اللهِ؛ والثاني, الإثباُ. وهو 
إفرادُ الله بالعبادة؛ وَالدَّلِيلُ على هذيْنٍ الرُكْنَيْنِ قوه تعالى (ِفَمَن يَكْفْرْ بِالطّاغُوتٍ 
وَيُؤْمِن بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَك بِالْعْزْوَة الْوْتْقَى لَا انفِصَامَ لَهَاء وَاالَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)؛ ومن 
الكفرٍ بِالطّاعْوتٍ الكفرٌ بأَهلِه كما جاء في قوله تعالى (ِكَفَرنَا بكخ). وقوله (إنّا برآ 
مِنكُمْ وَممّا تَعبُدُونَ من دون الله)؛ إِذْ لا يُتَصَوَّرْ كُفْرٌَ من غيرٍ كافرٍء ولا شزْكٌ مِن 
غيرٍ مُشْرِكِء فوَجَب البَرَاءِة مِنَ الفِغْلٍ والفاعلٍ حتى تَتَحَقَّقَ كلمةٌ التوحيدٍ (كلمةٌ "لا 
إِلَه إِلّا اللّه"). انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ محمد بِنُ سعيد القحطاني (أستاذ العقيدة 
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بجامعة أم القرى) في (الولاء والبراء في الإسلام؛ بتقديم الشيخ عبدالرزاق 
عفيفي 'نائب مفتي المملكة العربية السعودية» وعضو هيئة كبار العلماء؛ ونائب 
رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء'): قال تعالى (ِفَمَن يَكْذْرْ بِالطّاغوتٍ 
وَيُؤْمن بِاللهِ فَقَدٍ اسْتمْسَك بِالْعْرْوَة الْوْنْقَى), فلا يَكُونُ مؤمًا من لا يَكْدُرُ بِالطّاعُوتٍ 
(وهو كُلُ مَتْبُوع أو مَرْغُوبٍ أو مَرْهُوبٍ من دُون الله). فَقَبُولُ الإيمانٍ والاسْتِمْساكُ 
ِالْعْرْوَة الوْقَى مُسئلزم للكفر بالطّاغُوتِ كما نَصَّتْ على ذلك الآيَةُ القريمة. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): فلن 
يَنْبْتَ لك الإيمانُ ولا عَقْدُ الإسلام حتى تَكْفْرَ بالطاغوتٍ وثعادِيه وتُكَفْرَهء وتتبَرّأ منه 

ومن جُنوده وعساكره وتَكْفْرَ بهم ودقّوانينِهم وتشريعاتهم. انتهى. وقال الشيخ أبو 
بصير الطرطوسي في كتابه (شروط الا إِلَّه إِلَّا الله): مِن شروط صِحَّة التُوحِيدٍ 
الكفر بالطاغوتء إِذْ لا إيمان إِلّا بعد الكفر بالطاعُوتٍ ظاهرًا وباطِنًا... ثم قال -أي 
الشيحٌ الطرطوسي-: الطاغوتُ هو كُلُ ما عُبِدَ مِن دون الله (ولو في وَجْهٍ مِن 
أَوْجُهِ العبادة)» وهو راض بذلكء فمن عبد مِن دون الله مِن جِهَةٍ الرُكُوع والسّجود 
وصَرْفٍ النْسْكِ فهو طاعُوتٌ» ومّن عُبِدَ مِن دون الله مِن جِيَةٍ الدّعاءٍ والطَّلّب فهو 
طاغوتٌء ومن عبد مِن دون اللهِ مِن جِهَةٍ الخَوفٍ والرّجاءٍ فهو طاغوتٌ» ومن غُبدَ 
مِن دون اللهِ من جِهَةٍ الطاعة والتّحاكُم [إليه] فهو طاغوتٌ, ومن عُبِدَ مِن دون الله 
مِن جِهَة المَحَبَّةِ والوَلَاءٍ والبَرَاءٍ فهو طاغْوتٌ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الطرطوسي-: لا بُدَ أنْ نَعرفَ صِفةً الكُفر بالطاغوت, وكيف يكونٌ الكُفرٌ بهه لِيَعلَمَ 
كُلُ واحدٍ مِنّا هَل هو مِمّن يَكْفْرون بالطاغُوتٍ حَقيقة أَمْ أنه يَكْدُرُ بالطاعوتٍ زَعْمًا 
بِاللسانٍ فَقَطْ!؛ أقولء الكفرُ بالطاغوتٍ ليس بِالتَمَنِي ولا بِرَغْم اللسانٍ مِن غير 
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ع 


بُرْهانٍ أو عَمَلِء وصِفَتْه أنْ يُكْفَرَ به اعتقادًا وقَولَا وعَمَلَا؛ (أ)صِفَةٌ الكُفْرٍ الاعتقادي 
بالطاعغوت أنْ يُضْمَرَ له العدَاوةٌ والبَغضاءً والكُزهُ في القَلْبء وبُعتَقَدَ كفْزه وكُفْرُ من 
يَدخُلُ في عبادتِه مِن دون الله تعالى» وهذا الدَدُ مِنَ الكفرٍ بالطاغوتٍ لا يُعَدَرْ أَحَدٌ 
بتزكه لأنّهِ أْر مَقدُورٌ عليه يستطيغ كُلُ امْرِي أنْ يَأَنِيَ به مِن دون أَذْتى ضَرَرٍ أو 
حَرَج» لا سلطان لِبَشْرٍ يُمْكِنُهِ مِنَ الحِيلولة بينه وبين اعتقاده هذاء لا يُعَذَرُ أَحَدٌ 
بالإكراه فيما يُضْمِرٌ أو يَعتَقَدُْء لأنّ الإكراة سشلطانه 4 على الجَوَارِحَ الظاهرة لا 
الجَوَارِح الباطنة» فهو أَمْرٌ لا بُدٌ منه لأنّ خلافه يَقتَضِي الرّضَا بالكفر ال كنا 
القَلْبِيَ بالطاغوتٍ وإجرامه وكُفْرِه), والرَضًا بِالكُفْرٍ كُفْرٌ 5 خلافٍ؛ (ب)صِفَة الكذر 
القوليَ بالطاغوتء يكونُّ ذلك بإظهار كُفْرِه وتكفيره باللّسانء وإظهار البَرَاءةٍ منه 
ومن ديق وأَتْباعِه وعبيدِه؛ وتيَانِ ما هُمْ عليه مِن باطلٍ وشعوَذةٍ وكُذْرِ: كما قال 
تعالى لل يا أَيُهَا القافزون)»: حيث لا بُدَّ من مُواجَهَتِهِم بهذه الكلمة الساطعة - 
والواضحة الدَّلّالة والمَعانِي مِن غير الْتِوَاءٍ أو تَلَجْلُحِ أو ضَعْفٍ- التي تَصِفُ 
حَقِيقةَ حالهم وما هُمْ عليه (يَا أيّهَا الْكَافْونء يا أيُهَا المشركون المُجِرِمون)» وقالَ 
تعالى (ِقَدْ كات لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَئَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَانُوا لِقّوْمهِمْ إِنَا بُرَآءْ 
مِنَكُم وَمِمّا تَعْبُدُونَ مِن دون اللّهِ كَقَزنًا بِكُمْ وَتَدَا بَيْنَنَا وَتيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءْ أَبَدَا 
حَنَّى تُؤْمِنُوا باللَهِ وَدْدَهُ)؛ (ت)صفةٌ الكُفْرٍ بالطاغوتٍ عَمَلَاء يتكونُ ذلك باعتزاله 
واجتنايه وجهاده. وجهادٍ أثباعه وجُنوده. وقتالهم إِنْ أَبَوا إِلّا القتال وعَدّم 
اتَخاذِهم أغوائًا وأُوليَاءِ ؛ وتَغدُء هذه صِفةٌ الكفرٍ بالطاعُوتٍ فمن أَتَى بها كاملةً غيز 
منقوصة فهو الذي يكونُ قد كَقَرَ بالطاغُوتٍ وقد وَفَّى الشّرط حَقَّه ومن لم يَأْتِ 
بها بهذه الصّفة المْتَقَيَمُ كزها [مع تَوَفْرٍ القُدرة على فِغْلٍ ذلك] لا يكونُ قد كَفَرَ 
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بالطاعُوتٍ وإِنْ زَعَمَ بلسانه أَلْفَ مَرَّةِ أنه كافرٌ بالطاغوتء وإنْ كُنْتُ أَعْجَبُ فَأَعْجَبُ 
لأناس يَرْغْمون بِاَنْسِئتِهم الففر بالطاعُوتٍء وتستهجنون أنْ يكونوا مِن عَبِيدٍ 
الطَّوَاغِيتِء وفي نَفْسِ الوّقتِ في سان الحالٍ والعمَلٍ -ورُنّما في يسان القَالٍ 
كذلك- تَرَاهُمْ يُواُون الطُوَاغِيت ونُكْثْرون الدَدَالَ عنهم وَدُودُون عنهم, وَدخُلُون 
في خدمَتِهم ونُصرتهم وجُيُوشهم والتّحاكم إليهم؛ ومنهم من يُعادِي المُوَحَدِين 
أَجْلِهم!, فهؤلاء لم يُحَفّقوا شرط الكُفْرٍ بالطاغوتٍ مَهُمَا رَعَمُوا بلسانهم خلاف 
ذلك. فواقغهم ولسانُ حالهم يُكَذِبُهم ويَرُدٌ عليهم زَعْمَهم وادّعاءَهم. انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ العْتيْبِي-: قامَ بعص المَفْتُونين ببَْبَلةِ الشَّبابٍ 
حين طَرَحَ لهم قَضِيَةَ هذه الشروطه هَل هي شروط صِحَةٍ أخْ شروط كَمَالٍ؟. 
وتَفَلْسَفَ هذا الرَّجُلُ وجَعَلَ بعضّها للصّحَّةَ وبعضّها للكَمَالِء وهذا قولّ باطلٌء فهذه 
الشُروط السَّبْعَةٌ لا يَصِحٌ قول (ِلا إلَّه إِلَّا اللّه) إلا بها إجماعًاء وقد ذَكَرْتُ لكم 
الصوصٌ على إشتراطهاء فهي شروط لِصِحَة قولٍ (لا إِلَة إِلّا الّه)... ثم قال -أي 
الشيحٌ العْتَيْبي--: رَعَمَ بعضُهم أنَّ شروط (ِلَا إِلَه إِلّا اللَهُ) أكثرٌ مِن سَبْعةٍ فجَعَلَ مِن 
شروط (لا إِلَّهَ إِلّا اللُّ) الخوفء والرجاءً: ونحوّ ذلك, ولكنْ شروط (لا إِلَة إِلّا اللَّه) 
هي سَبْعةٌ لا تحتاجُ إلى زتادةٍ» والعُلماءً رَحِمَهم الله تلَقََّا هذا الخضرّ بِالقَبُولٍ 
وما من زتادةٍ عليه إِلَّا وهي داخلّةٌ في هذا العَدَدِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
أبو بصير الطرطوسي في كتابه (شروط الا إِلَّة إِلَّا اللّه): شروط (ِلا إِلَة إلا اللّه)؛ 
وجُودُها شرطٌ لِصِحَةٍ النّوحيدٍ وشرط لِؤْجُودهء إذا الْتَقَى واجِدٌ منها انْتَفْثْ معه (ِلَا 
لَه إِلّا للّه) مُباشرةً وَانْتَقَى الانتفاعٌ بهاء ولكنْ وُجُودُ هذا الشّرطٍ مُنَقَرِدَا لا يَستَلزِمُ 
ولا يُفِيدُ تَحَقّقَ ووجُودَ (لَا لَه إِلَّا اللَهُ)؛ ولتحقيقها وتَحَقّقٍ الانتفاع بها لا بد مِن 
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استيفاءٍ جميع شروطها وأركانها مِن دون انتقاص شيءٍ منها. انتهى باختصار], 
يَعنِي مَتَلّا الزضَا [قُلْتُ: الظاهز أنّ الشيعَ المنجد عَنَى ب (الرّضًا) هنا شزطي 
القَبُولٍ والانْقِيَادِ)] (فلا وَرَتك لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقَمُوكَ فِيصًا شَجَرَ بَيْنَهُمْ كم ا 
يَجدُوا في أَنفْسِهِمْ حَرَجَا مِمَا قَضَيْتَ وَيُسَلَِمُوا تَسْلِيمَا) فنَجِدُ أنَّ التسليم والتحكيم 
-َيَعْنِي تحكيمَ الله ورسوله وتحكيمَ الشرع. والتسليمَ- هذا أساسيٌ في الإيمانٍ: 
فاللّي ما عنده تحكيمٌ وتسليمٌ» أو يَرْفْضُ التحكيمَ والتسليم» ما هو مؤمنٌ وبالتَالِي 
تكونٌُ شَهادةٌ (لَا إِلَه إَِّا اللَهُ) ما لها قيمة لأَنّها [حينئذ] مُجَرّدْ لَفْظَةِ لو جِبْتَ [أَيْ 
أخضرت] واوا أَعْجَميًا ولت له )0 1 إِلَهَ إن اقء فقال َناَك لا لَه إِلّا الله 
لَمَا تقول 5000 يَعْنْى يخنِي (أنا غلم أقك وأذعن). فإذا واجدٌ ما يَعرِفُ إيثل يَعْنِي 
[الذي قالّه]» كَلَامٌ كلامٌ بس [أَيْ وَلَكِنْ] هو لا يَفْقَهُه ولا يُسَلَمْ بمعناه لا يَشْهَدُ 
به [قال الشيخُ أبو سلمان الصومالي في (الجَوابُ المسبوكُ "المجموعة الثانِية"): 
قال العْلّماءً (يِصِحٌ إسلامُ الكافِرٍ بِجَمِيع اللْغاتِء ويُشتَرَط أنْ يَعرِفَ مَعْنَى الكلِمة: 
فلؤ لْقِنَ العَجَمِئُ الشّهادة بالعزديّةِ فتلَفْظَ بها وَهُوَ لا يَهْرِفُ مَعْنَاهَا لم يُحكَمْ 
بإسلامه. ول تكلم العجَِيٌ بكِمةٍ القفر بالعزبيَة وَهُوَ لا يَْرفٌ مَغْنَاها لا يُحكَم 
بكفره). انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ -: لو واحدٌ قال (أَشْهَدُ أن لَا إِلَه إل 
اللف4 سنَخْكُمُ له بالإسلامء لكن إذا ناقَضَها خَلَاصٌ [أيْ إذا ناقَضَها ستُكَفْرُه]؛ لَمّا 
أُسَامَةُ [بْنِ رَنِدِ] قَتََ الرّجُلَء النبئ عليه الصلاةٌ والسلامُ أنكر عليه أنّه قَتَلّه قال 
[أَيْ أُسَامَةُ] (إنْمَا قَالَهَا اَهَاءَ السَّيْفٍ) قال [صلى الله عليه وسلم] (شَقَفْتَ عَنْ 
قَلْبِهِ؟)» يَعْنِي لو واحدّ فغلًا قَانَهَا ائََاءَ السَيْفِه هن هو مُؤْمنّ؟ لا لا لكن مِن 
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قواعدٍ أهلٍ الس أنه َمَا الواح يقول (أَشْهَدُ أن لا إِلَة إِلَّا الل نحن نَخكُمُ له 
بالدُخو ل في الإسلام [فال ابن تب تيمية في (الصارم المسلول): ولا خلاف بين 
المسلمين أنَّ الحَرْبِيّ إذا أَسْلَمَ 520 السَّيفٍ وهو مُطْلَّقٌ أو مُقَيَدْ [َقَالَ مُحِبُ 
الدِينِ الطْبَرِيُ (ت694ه) في (غاية الإحكام في أحاديث الأحكام): الأسِيرٌ مِنَ 
الكفار يَتَخَيّرَ الإمامُ فيه بَيْنَ أَزْبَعَةٍ أَشْيَاءَ (القَثلِ والاسترقاق والمَنّ والفِدَاءٍ)» فإذا 
0 أَغْنُدَ بإسلامه وسَقَط قَْلّه وتقي الْخيّارُ فيما بَقِيَ] يِصِحٌ إسلامه 

ُقْبَلُ توبثُه مِنَ الكفرء وإنْ كانث دَلَالةٌ الحالٍ تقتضِي أنَّ باطنّه بخِلَافٍ ظاهره. 
0 وذكرٌ الشيحُ أبو بصير الطرطوسي -في كتابه (شر وطّ "لا لَه إِلّا الله")- أن 
المُرتدٌ رِدَة مُغَلْظَةُ وكذلك الزنديق» لا يُرْفَعْ عنهما السَّيفُ بقولهما (لَا إِلَه إِلّا اللّهُ)) 
فقال: المُرتدٌ رِدَةَ مُعَلّظَة وهو الذي يُتْبِعُ رِدَمَه حَرْمَا إِنّهِ ولزسوله وللمؤمنِين» 
فَيَزْدادَ بذلك كَفْرَا على كُفْرِء فَمِنْلُ هذا لا ثقبّل تويثه بَعْدَ الدُدرة عليه [أَيْ في حالة 
ما إذا أَعْلَنَ توبته بَعْدَ أنْ قُدِرَ عليه], ولا يُسِتَتَابُ ولو تا وجَوَرَ ب (لا لَه إِلَا 
اللَهُ) لا يُقبَلُ منه, ولا يَرتَفِعْ عنه السَّيفُ ولا حَدْ القَلِ [قالَ ابن تيمية في (الصارم 
المسلول): فهذه سُنَّهُ النبي (عليه الصلاةٌ والسلامٌ) وخُلفائه الراشيين وسائرٍ 
الصحابة تُبَيَنُ لك أنَّ مِنَ المرتدّين مَن يُقتَلُ ولا يُستَتَابُ ولا ثقبَّلُ توبثه» ومنهم 
مَن يُسِتَتَابُ وتُقبَّلُ توبثه؛ فمن لم يُوجَدْ منه إِلَّا مُجَرّدُ تَبِدِيلٍ الدِينِ وتزكه. وهو 
مُظْهرٌ لذلك -أَيْ مُظهرٌ للكُفُرِء بخلاف المُنافق-. فإذا تاب قُبِلَث توبَّثه؛ ومن كان 
مع رِدَّتِه قد أصاب ما يُبِيحُ الدّمَ (من قَدُلٍ مُسلِم وقَطع الطريق وسَبٍ الرسولٍ 
والافتراءٍ عليه ونحو ذلك) وهو في دارٍ الإسلام غيز مُمْتَنع بفِنَةِ فإنّه إذا أَسْلَمَ 
يُوْذَدُ بذلك المُوجب للدَّم فَيُقتَلُ للسَّبّ وقطع الطريق مع قبُولٍ إسلامه. انتهى 
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باختصار. وقالَ الشيحُ عليٌ بن نايف الشحود في (موسوعة الدين النصيحة): يُقتَل 
المُرتدُ من غير استتابةٍ إِنْ قر عليه إذا كانث رِدَّثه مُغَلْظَةً لأنّ الزَدَّةَ تَنَقَسِمْ إلى 
قسمين؛ مُعْلّظَة وهي ما تكونُ مصحوية بمُحاربة الله ورسوله» وأوليائه مِنَ 
العلماءٍ العاملين» والمُباّغة في الطّعْنِ في الدِينِء والنَّشْكِيكِ في الثُوابتِ؛ ومُجَرّدةٌ 
وهي التي لم تُصْحَبٍ بمحازبة؛ ولا طَغْنٍ وتشكِيكٍ في الدِينٍ؛ وكل الآارٍ التي 
وَرَدَتْ في استتابةٍ المُرتَدٍ مُتعلّقةٌ بِالزِدّة المُجَرّدةِ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رَحِمَهُ اللّهُ -في (الصارم المسلول)- (إنَّ الرَدَّةَ على قسمّين, رِدَّةٌ مُجَرَّدةٌ. ورِدّة 
مُعَلّظةٌ وكلاهما قد قامَ الدَّلِيلُ على وجوب قَثْلِ صاحبهاء والأَيِنَةٌ الدّالةٌ على سُقُوطٍِ 
القَثْلِ التّوبِةٍ لا تَعُمُ القسمينء بل إِنّما تَدُلُ على القسم الأَوّلٍ -الرِدَّةٍ المُجَرّدةِ- كما 
يَظهَرٌ ذلك لِمَن تَأَمَلَ الأِنّة على قَبِولٍ توبة المُرتدٍّ فَيَبْمَى القِسمُ الثاني -الرَِدَهُ 
المَغَلْظةُ- وقد قامَ الدَلِيلُ على وُجوب قَدُلِ صاحبهاء ولم يَأَتِ نِصّ ولا إجماعٌ على 
سُقوط القتلِ عنه؛ والقياسٌ مُتَعَذّرٌ مع وجود القَرق الجَلِيَء فائْمَطعَ الإلحاق» والذي 
يُحَقّقَْ هذه الطريقة أَنّهِ لم يَأتِ في كتابٍ ولا سُنَةِ ولا إجماع أنّ دُلَ مَنِ ازتدَ بأيَ 
قولٍ أو أي فغْلٍ كان فإنّهِ يَسقْطْ عنه القتلٌ (إذا تاب بَعْدَ القّدرة عليه)., بَلِ الكتَابُ 
والسُّنّهُ والإجماعٌ قد فَرّقَ بين أنواع المُرتدِين). انتهى باختصار]» قال ابن تيمية 
في [مجموع] الفتاوى (ِيُدَرَقُ في المُرتَدٍ بين الرَّدَّةٍ المُجَرّدةِ (فَيْفْتَلُ إِلّا أن يَتُوبَ), 

وبين الرَدَةٍ المُغلّظة (فيْفْتَلُ بلا استتابة))... ثم قال -أي الشيحٌ الطرطوسي: 
الزّندِيقٌ هو المُنافق الذي يُظْهِرُ كُفْرَه فإنْ قامَث عليه البَينةٌ القاطعةٌ واستُتِيبَ 
نكر وَجَحَدَه والراجحٌ في الزِّندِيقٍ أنه يُفْتَنُ من غَيرٍ إستتابةٍ مَهُمَا تَظاهِرٌ بالإسلام 
وقال (ِلَا إِنَّة إِلّا اللُ) [قال الشيحٌُ أبو سلمان الصومالي في (الجواب المسبوك 
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'المجموعة الأولى'): وأعمال الجّوارح تُعربُ عَمّا في الصَّمائرِء والأصل مُطَابَّقةٌ 
الظاهِر للباطنء ولم نُؤْمَرْ أن نُنَقْبَ عن القلوب ولا أنْ تشقّ البُطون. لا في باب 
الإيمانٍ ولا في باب الكُفر... ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي- : أَجمَّع العْلّماء على 
أنَّ الأصل في الكلام حَمْلُه على ظاهِرٍ معناه. ما لم يَتَعَذّرٍ الحَملْ لِدَلِيلٍ يُوحِبُ 
الصَّرْفَء لِأنّنا مُتَعبّدون باعتِقادٍ الظاهِرٍ من كلام الله وكلام رَسوله وكلام الناس. 
انتهى. وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): وَالردْدِيقَ هُوَ الْمُنَافِقُء وَإِنْمَا يَفثلهُ 
مَنْ يَقْتُلُهُ إِذَا ظهَرَ مِذْه أَنّهُ يَكْتُمْ النَقَاقَء قَانُواء وَلَا كُعْلَمُ تؤتئة؛ لِأنُ غَاتَةَ ها عِنْدَهُ 
أَنَهُ يُظْهِرُ ما كان يُظْهَرُء وَقَدْ كان يُظْهِرُ الإيصان وَهُوَ مُنَافِقٌ» وَلَوْ قُبِآث تَؤَْةُ 
الزَنَايِفَةٍ لَمْ يَكُنْ سَبِيل إِلَى تقْتِيلِهِمْ وَالْقَرْآنُ هَدْ تَوَعَدَهُمْ بِالتَقتِيلٍ. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في كتابه (زنادقة العصر): لا مَخْرَجَ ولا مَنْجاةَ 
للزّندِيقٍ مِمّا هو فيه إلا بشَرطِ وهو أن يَنُوبَ وتكونٌ تودثه (قَدْلَ الؤدرة عليه مِن 
قِبَلِ جُدْدٍ الدَقّ)» بحيث يَأَتِي طَوَاعِيَةَ -صادقًا راغِبًا بالتّوبةٍ والإيٍاب إلى الدَقّ- 
مِن تِلْقاءٍ نه مِن غير خَوفٍ ولا إكراهء فيَعْتَرِفُ بما كان منه من كُفْرٍ ورَندَقةٍ) 
مُعلِدَا على المَّلإ تَوتَته وبَرَاءَتَه مِمّا كان عليه مِنَ الباطلء فإنٌ توبته قَدْلَ الٌدرة 
عليه, وعزمّه على إصلاح ما كان قد أَفْسَدَ وأساءً. مع اعترافه بما كان منه من 


در ع 


« امم بن م 


كُفر ورَندّقة لهى غَلَامة قَونَة 


هه 


تَدُلُ على صِدق تَوتتِه وإيّابه إلى الدَقّء ورَعَبَتِهِ في 
الإصلاح؛ فمِثُلُ هذاء الراجحٌ فيه أنّ توبته تَنْفَعْهء ودرأ عنه أَسْيَافٍ الدَق وتَلَْرَمْ 
له حُقوق أَحْوّة الإسلام» لقوله تعالى (إلّا الَذِينَ تَابُوا مِن قَبْلٍِ أن تَقُدِرُوا عَلَيْهِمْ, 
فَاغلَمُوا أنَّ الله غَمُورٌ رّحِيمٌُ)؛ قال ابنُ القيم في (الإعلام) (لَؤ أَنَّهُ قَدْلَ رَفْعِهِ إِلَى 
السُلْطَانٍِ ظَهَرَ مِدْهُ مِنَ الأَقْوَالٍ وَالأَعْصَالٍ مَا يَدُلُ عَلَى حُسْنٍ الإسلام وَعَلَى التَّوْبَةِ 
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النأضوحة:؛ وَتَكَِرَّرَ ذَلِكَ مِنْه لَمْ يُقِقَلْ). انتهى. وقال ابن القيم في (إعلام 
الموقعين): وَهَا هُنَا قَاعِدَةٌ يَجِبُ التَنبِيهُ عَلَيْهَا لِعْمُوم الْحَاجَة إِلَيْهَاء وَهي نُ 
الشارِع إِنْمَا قَبِلَ تَوْبَة الْكَافِرٍ الأَصْلِيَ ف د بِالإسْلام لأَنَهُ آي ما أغلته من 
توبةٍ-: ظَاهِرٌ لَمْ يُعَارِضْهُ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ فد فَيَحِبُ الْعَمَلُ بِه؛ لأَنْهُ مُفْتَضٍ لِحَفَنِ الدّم 
وَالْمُعَارضُ مُنْتَف؛ فَأَمَا الزدْدِيقُ فَإِنْهُ قَدْ أَظْهَرَ مَا يُبِيحُ دَمَهُ فإِظهَارهُ بَعْدَ الْقدْرَة 
عَلَيْهِ لِلتّوْبَةِ وَاإِسْلَامُ لَا يَدُْلُ عَلَى زَوَالٍ ذَلِكَ الْكُذْرِ الم دَلَالَةَ قَطْعِيّةَ وَل 
ظَنَيّةٌ أمًا انْتفاء | القطع فَظَاهِرٌء وَأَمَا انْتِقَاءُ الظَّنْ فَلِأْنّ الظَاهِرَ إِنَمَا يَكُونُ دَلِيلَا 
صَحِيحًا إذَا َم يَْبْثْ أنَّ الْبَاطِنَ بخلافه» فَإِذَا قَامَ دَلِيلٌ عَلَى الْبَاطِنِ لَمْ يُلْتَمَتْ إِلَى 

ظَاهِرٍ قد عُلِمَ أنّ الْبَاطِتَ بخلافهء وَلَدَا إنَهْقَ النَّاسُ علَى أَنَّهُ لا يَدُوزُ لِلْحَاكِم أَنْ 
يَحْكُمَ بخلَافٍ عِلْمِهِ َإِنْ شهد ء عِنْدَهُ بذَيِكَ الْعْدُولُء وَإِنْمَا يَحْكُمُ بِشَهَادَتِهمْ إذَا لَمْ يَعلَم 
خلافهاء وَكَذَبِكَ لَؤ أَقَرَ -أَيْ د جحه تروط لمعا فيد أنْ يَقُولَ لِمَنْ 
هُوَ أَسَنْ مِنْهُ (هَذَا ابْنِي4 لَمْ يَنْبْتْ نَسَبهُ وَلَا مِيرَائُه اتِقَافَاء وَكَذَلِكَ أله الشَّرْعيَةُ 
مِنْلُ خَبَرٍ الْوَادِدٍ الْعذْلٍِ وق 0 م وَالْقِيَاسٍ إِنّمَا يَجِبُ ايِبَاعْهَا إذَا لَمْ بَقُمْ دَلِيل أَقْوَى 
مِنْهَا يُخَالِفُْ ظَاهِرَها؛ وَإِذَا عُْرِفَ هَذَاء فَهَدَا الزنديق قَدْ قَامَ الدَّلِيل عَلَى فَسَادِ 
عَقِيدَتِهِء وَتَكْذِيبِهِ وَاسْتِهَائَتهِ بالدِينء وَقَدْحَهِ فيه فَإِظْهَارُهُ الإِقْرَانَ وَالتّوْبَة بَعْدَ 
الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لَيسَ فيه أَكْتّرٌ مِمًا كان يُظْهرُهُ قَْلَ هَذَاء وَهَدَا الْقَنْرُْ-أَي الذي أَظْهَرَه 
مِنَ الإقرارٍ والتوبة- قَدْ بَطَلَتْ دَلَالَتُهُ بِمَا أَظْهَرَهُ مِنَ الزّنْدَقَةَِ فَلَا يَجُورُ الإغْتصَادُ 
عَلَيْهِ لِتَضَمُنِهِ إِلْعَاءَ الدَلِيلٍ الَْوِيَ وَاِعْصَالَ الدَّلِيلٍ الضَّعِيفٍ الذي قد ظَهَرَ بُطْلَانُ 
دَلَالَتِهِ؛ وَبَا لِنَهِ الْعَجَبُ كَيْفْ يُقَاوم ليل إِظَهَارِ ه للإشلام بِلِسَانِه بَعْدَ الُْدْرَة عَلَيْه 
أدِلَةَ زَنْدَقَنِهِ وَتَكَرْرَهَا مِدْهُ مَرَةٌ بَعْدَ مَرَّةٍ وَإظ هَارَهُ كُلَ وَفْتِ لِلاسْتِهَانَة بالإشلام 
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وَالْقَدْح في الدِينِ وَالطّعْنِ فيه فِي كُلِ مَجْمَع؛ مَعَ اسْتِهَائتِهِ بِحُرْمَاتِ اللَهِ وَاسْتَِخْقَافِهِ 
بِالْمْرَائِضٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنَ الأَدِلّةِ؟ وَلَا يَنْبَغِي لِعَالِم قط أَنْ يَتَوَقُفَ في قَدْلٍ مِذْلٍ هذا 
وَلَا رك الأَِنّهُ الْمَطْعِيّةُ لِظَاهِرٍ قَدْ تَبَيّنَ عَدَمْ دَلالَتْه وَبُطْلَائهء وَلَا سقط الْحُدُودُ عَنْ 
أَرْبَابٍ الْجَرَائِمِ بِعَذِرٍ ممُوجب. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. قلتُ: وممّن لا 
يُرْفْعْ عنهم السَّيْفُ بقولهم (لا إِلَه إلا الهغ), من كان في كُفْرِه (أو في رِدّتِه) مُقِرا ب 
(لا إِنّة إِلّا اللّهُ) وكذلك مَن تَدَرَّرَتْ رِدَّتُه؛ وقد قال الشيحٌ هيثم فهيم أحمد مجاهد 
(أستاذ العقيدة المساعد بجامعة أم القرى) في (المدخل لدراسة العقيدة) (الكافز 
المُرتَدُ الذي خَرَّجٍ مِنَ الإسلام مِن غيرٍ باب الامتناع عن النّطقٍ بالشّهادتينء فهذا 
الكافرٌ المُرتَدُ لو ارتَدَّ مَتَلّا من باب تَرْكِ الصلاةء أو بَدَلَ شريعة الله وحارزب 
المُسلِمِين على ذلكء فلا تُقْبَلَ منه الشّهادتان» ولا بُدَ مِنَ الدُخولٍ في الإسلام مِن 
الباب الذي خَرَجَ منه؛ لأنّه أثناءً رِدَّتِه وأثناءً كُفره لم يَمِتَِعْ عن اللْطْقٍ 
بالشهادتين» كحالٍ المُرتَدِين في زَمَنِ الصََدِيقٍ رَضْيّ الله عنه وعن الصّحابةٍ 
أَجْمَعِينء فقد قائلّهم الصَّحابةٌ بالإجماع: مع أنَّهم كانوا يُصَلُونَ وتصومون 
ويَحُجُون وبَفُْرَءُونَ الُّرآنَ ودقولون (ِلا إِلَّة إِلَّا اللة)» مع ذلك قائلّهم الصَّحابةُ 
وحَكّموا عليهم بالكُفرٍ والرَّدَةٍ واستَحَلُوا يماءَ هم وأموالّهم ونسَاءَ هم؛ وهذا قِتال 
رِدّةٍ وكُفْرٍ بالإجماع, فلا بُدَّ مِنَ التفريق عند النّطقٍ بالشّهادتين بين الكافرٍ الأَصلِيَ 
وبين الكافرٍ المُرتدّء فالكافرٌ الأَصلِيُ تُقْبَلَا منه ويُعْصَمُ بهما دَمْهُ وَمَانُهِ وَعَرْضُه ما 
لم يَأتِ بِنَاقِضٍ يَنْقُضُهماء والكافزٌ المُرتدُ لا تُقْبَآَا منه لأنّهِ لم يَمتَنِعْ عن قولهما 
أثناء رِدَّتِه. وعليه الدُخولُ في الإسلام مِنَ الباب الذي خَرَجَ منه؛ ومن لم بَفْهَمْ هذا 
القَرْقَ وتضبطه بَِهُم الصّحابةِ يَضِلّ ويَزِيغٌ عن الحَقٍّء نسأل الله حُسن القَهُم 
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والنَِّاتِ وحُسِنَ الخاتمة [قال إبنُ تِيمِيّة في (الفتاوى الكبرى): وَمَنْ كَفَرَ بِتَرْكِ 
الصَّلَاةِ الأصوَّبٌْ أَنَهُ يَصِيرُ مُسْلِمًا بِفِغْلهَا مِنْ غَيْرٍ إِعَادَةٍ الشَّهَادَتَيْنِ. انتهى]). 
انتهى باختصار. وقد قال الشيحٌ منصور البُهُوتئٌ (ت1051ه) في (شرح منتهى 
الإرادات): وَلَا تُقبَلُ فِي أحام الدُنْيَا -كتزكِ قَدْلِء وَتُْبُوتِ أخقام تَوْرِيثِ وَنَحْوِهَا- 
تؤْبَه زذيِيقء وَهُوَ الْمُنَافِق الَّذِي يُظَهَرُ الإسلام وَيُخْفِي الْكُْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (إلَّا 
الّذِينَ كَابُوا وَأَضْلَحُوا وَتِيَنُوا)» وَالزَدْدِيقَ لا يُْلَمُ تَبَيْنُ زُجُوعه وَتَوْتتِهء لِأَنَهُ لا 
يَظْهَرُ مِنْهُ بِالنّوبَةٍ خلاف مَا كان عَلَيْهِ [أَيْ مِنَ التّفاق]» فَإِنَهُ كان يَنْفِي الْكُدْرَ عَنْ 
نفسِه قَبْلَ ذَلِكَ وََلْبْهُ لا يُطْلَعْ عَلَيْه وَلَا د تُقبَلُ في الدُّنيَا تَبَةُ مَنْ تَكَرَّرَتْ رِدَّثُهُ 
لِقَوْلهِ تَعَالَى (إنَّ الَّذِينَ آمَدوا ثُمَّ كَدَرُوا تُمَ آمَدُوا ثُمَّ كَدَرُوا ثم ازْدَادُوا كذْرًا لّمْ يَكْنِ 
اللَهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبيلا): وَقَوْلِهِ (إنّ الَّذِينَ كَقَرُوا بَعْدَ إِيصَانِهمْ كُمَّ ازْدَانُوا 
كُفْرَا أن تُقْبَلَ تَؤْبَتُهُْ)) وَلِأنّ تقرَاز رِدَّتِهِ يَدُلُ عَلَى فَسَادٍ عَقِيدَتَِهِ وَقلّةِ مُبَالَاتِه 
ِالإِسْلام. انتهى باختصار]. ثم تَصَرٌّفائُه كَيْفَ ماشيّة؟. إذا سَبٌ الله ورسولّهء أو 
استهزاً بالدِين» دَعَسَ [أَيْ دّاسّ] على المصحف.» ألقاه في رد رَفْضُْ 
تحكِيم الشربعة؛ إلى آخره: هذا نَسَفَها َسْفَاء ولذلك الشّهادةٌ أيضًا مُزتبطةٌ بِقَضِيَّة 
الاستمرارٍ عليهاء يعني لو واحدٌ أَتَى بها وناقَّضَها أَلْغَتْء ما عاد لها قيمةٌ... ثم 
قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: المُرجئةٌ المُعاصرون سَبَبٌ في بَلَاءِ الأَمَةِ لأنّهم يقولون 
(إنْه لا بْدَ أن تخكُموا بالإسلام للذي يقولٌ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ) مَهُمَا فْعَلَ؛ رَفْضَ تحكيم 
الشّرع؛ طَعَنَ في الدِينِء سَبٌ الله ورسوله. استهزأً بالأحكام الشرعيّة)... ثم قال 
-أي الشيحٌ المنجدُ-: لو قالَ لك واحدٌ (أَنْثُمْ على كَيْفِكُمْ [أَيْ تَتْبَعون أَهَوَاءَكُمْ], 
تذخلون اللي تَبْعُون في الإسلامء وتُطَلّعون [أَيْ وتُخْرجون] اللي ما تَبْعُونء على 
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كَيْفِكُمْ؟4» نقول, لاء نحن لَمّا نقولٌ (إذا واجدّ قال (لَا إِلَّةَ إِلّا اللَُ)» وهو كارِةٌ ما 
أَدْرَلَ الله ما لها قيمَةٌ الشّهادة) إِنّما نقول بِأدِنّةِ (كَرِهُوا ما أَدْرَلَ اللَهُ فَأَخْبَط 
أعْمَالَهُةْ)... ثم قال -أي الشيخٌ المنجدُ-: طَيّبُء الآن لَمَا نَجِيءْ إلى قَضِيَّةِ الإرجاء 
المُعاصر هذاء الآن في واقعنا ماذا فْعَلَ مِنَ التصائب؟؛ هؤلاء الذين يؤمنون بفدرة 
الإرجاءء وتبون. مواقفهم على الإرجاءٍ؛ وتنشرون فكْرٌّ الإرجاءٍ في الكُتُبٍ,. 
والمواقع (الشَبَكاتِ), إلى آخره. إِنْهم يُصَلْلون ويُلَبَسون كثيراء نهم يَققُون حَجَرَ 
عَثْرة أمامَ الناسٍ والثّوبة» لأنَّ نَشرَ فذرة الإرجاءٍ هي عِبِارةٌ عن تَنْبِيطٍ لِمَن أرادَ 
[التّوبة]» يَعْنِي نَزْعَ تَأنِيب الصّمِيرِ؛ وكذلك عندما يَنشرون فكْرٌ الإرجاءٍء يَعْنِي أنّهم 
يقولون للناس (إنَّ قَضِيّةَ الإذعانٍ والاستسلام ما هي شَرْط)» فأدّى الفِكْرٌ الإرجائِيُ 
إلى إحداث التَّمَرْدِ على شرع الله عند المُراهقين والمراهقاتٍ والشباب والقَتَيَاتِ 
لأنّ المُرجئّ يقول للفَتَيَاتِ والشباب والمُراهقين والمراهقاتٍ (أنتم مؤمنون كُمَلٌ: 
لأنّ الإيمان ما يَتَجَرَّأُ ولا يَتبَعَضُء وأنت [أَيْهَا الشَّابُ أو الفَنَاهُ] تقول (لا إلَّه إِيّ 
لله) خَلَاصٌ [أَيْ يفيك ذلك]: أنت مؤمنٌء إيماك إيمانّ كامِل): فذاك الشابُ 
وَالقَتَاهُ بَعْدَ هذا ما هو المانغ في قَضِيَّةِ الاذزلاق عنده في أَؤْحالٍ المعاصي 
والشبّهاتٍ والشَّهَواتِ؟؛ لَمّا يقولٌ المُرجئةٌ (العَمَلُ ما له عَلَاقةٌ بالإيمان» الإيمانُ 
في القَلْبِء والعَمَلُ ما له عَلاقةٌ بالإيمان)» أَيْ حافز سيَّدْفُعُ الشَّبابَ والقَتَيَاتِء الكباز 
أو الصّغَارَء إلى العمل الصالح إذا ما له غَلاقةٌ بالإيمان؟؛ لأنه [أي الشَّابٌ والقْتَاة 
والكبيز والصغير] سيقول /أنَا أَنْعَي الإيمان اللّي يُنَجَيني مِنَ النارِ)» سيقول [أي 
الُرجئ] له (مَا دَامَ عندك إيمانٌ» مَا دَامَ عندك مَعرفةٌ باللهء مَا دَامَ عندك تصديقٌ 
قَلْبِئّ ما دَامَ عندك الإيمانٌ القَلْبِيُ خَلَاصٌء يَكْفيِ)4» سيقولٌ له (طيّبٌ» العصَلٌ 


(285) اذهب لاة 


شَرْط؟. يَعْنِي [هَلِ] الطاعاتُ لها عَلَاقةٌ بالإيمان؟): سيقولٌ له (لا4. سيقول (طَيبٌ: 
أنَا إذا ارتكبثُ مَعَاصٍ [أَيّا كان نَوْعٌ المَعْصِيَة] سيَرُولُ الإيمانُ من عندي؟). سيقول 
له (لا)؛ إيث أَتَرُ هذه على عامّة الناس؟. لما تَنْشُرُ أفكارا مِنْلَ هذه. ما هي أَتَرُها 
على عامّة الناس؟. ولَّمًا تقول لِوَاحِدٍ (جِنْسُ العمَلٍ ما هو لازمٌ في الإيمان)» يَعْنِي 
لو واحِدٌ ما عَمِلَ أَبَدَا أي عَمَلِ مِن أعمالٍ الإسلامء يقولٌ الشّهادَتين [فْقَطْ]ء بَنْ حتى 
بعضُهم ما يَشْتَرِطُ الشّهادَتينء يقول (ِيَكْفِي الإيمانٌ القَلْبِيُ4: هذا المَذِدأء نَشْرُه 
سَيَعْمَلُ عَلَّى إيجادٍ مُسلمين بلا هُوِنَّةِ» عَلَى إيجادٍ مسلمين بالاسمء ولذلك لَوْ واحِدٌ 
فَكَرَ وقال (يا جَمَاعة» أَنَا فَكَرتُ في وَضْعنا ومشاكلناء وَجَدْتُ أنَّ وَضُْعنا ومشاكلّنا 
أنّهِ في [أَيْ يُوجَدُ] كثيرٌ مِنَ الناس يَنتسبون للإسلام, بَمل [أَيْ وَلَكِنْ] ما عندهم 
مِنَ الإسلام إِلَّا الاسمُء من أَيْنَ أَنَثْ هذه الفِكرةٌ [أيْ حالة وُجودٍ مُنْتَسِبِين للإسلام 
ليس عندهم منه إِلَّا الاسم]؛ مَنِ الذي نَشَرَء مَنِ اللي ابْتكَرَها (اخْتَرَعَها)؛ كيف 
وَصَلَتْ؟), نقول؛ هذا هو الإرجاءًء هذه عقيدةٌ قَدِيمةٌ ماشيَةٌ [أَيْ مُستمِرٌة]: في 
[أَيْ يُوجَدُ] ناس تَشْتَغِلٌ في الأَمَةِ مِن زَمَانِ على الدَط هذاء وعَمَل الجَوَارِح 
[عندهم] ما هو رُكْنٌ لصِحّة الإيمان [قلتُ (ِلِكُلَ داعِيَة): اعْلَمْ أيُها الدَّاعِيَةُ أن 
عندما تَذْكُرُ للعامّة الأحادِيت المُصَرّحة بأنَّ مُجَرَّدَ النُطْقٍ ب (ِلا لَه إلا اله) يُدْخْلُ 
الجَنّهَ وتغْفَلُ عن ذِدْرٍ الأصوص التي تُوَضْعٌ تواقض (لا إِلَة إِلَّا ال وشروط 
صِحتِهاء وتذكُرٌ آيَاتِ الرّخمةٍ والرّجاءٍ والثَّوَابٍ والنّرَغيبِ والبشارة» وتَغْفَلُ عن 
ذِكْرٍ آيات الانتقام والتَّهْدِيدٍ والعمّابٍ والتّرَهِيبٍ والنذارة» وتَذَكُرُ قوله تعالَى 
(وَرَحْمَتِي وَسعث كُلَ شَيْءٍ] مَبْثُورًا عَما قَبْلَه وهو (عَدَابِي أُصِيبُ به مَنْ أَشَاءُ) 
ومَبْتُورًا عَمّا بَعْدَهِ وهو (ِفَسَأَكْتْبُهَا لِلّذِينَ يَتَُونَ وَيُؤْنُونَ الّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا 
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يُؤْمِنُونَء الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرّسُولَ النَبِيَ الأَمِيَ): وتَذْكُرُ قَونّه تعالى (ِوَمَا أَرِسَلْنَاكَ إل 
رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ)» وتَغَّْلُ عن ذِكْرٍ قوله صلى الله عليه وسلم لِقُرَئشٍِ وهو يَطُوفُ 
بالْبَيْتِ (أَتَسْمَعُونَ يا مَعْشَرَ قُرَنْشِء أَمَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ جِنْتُكُمْ بالذَبْح) 
[قالَ الشيحُ أبو محمد المقدسي في فتوى له على هذا الرابط: فهذه المقالةٌ و3 
كانث رَدَّةَ فل على استهزائهم. إلا أنّهها مقالةٌ حَيّ لا مِرِيَةَ فيهاء وقد تَحَقَّمَتْ في 
بَدْرٍ وغيرهاء وليستُ هي فَطْعَا من جِنئْس زرُدُود الفغلٍ العَضَبيِّةِ غير المُنضَبطة 
بضَوابطٍ الشزع, لكر سار الناسء فالنبىُ صلى الّهُ عليه وسلم لا 
يَنطِق عَنِ الْهَوَى (إِنْ هُوَ إِلْا وَحْيّ يُوحَى). انتهى. وقالَ الشيخ أبو محمد 
المقدسي أيضًا في خُطْبَةِ له مُفَرَغَةٍ على هذا الرابط: فهذا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يُخْاطِبُ قَوْمَه -الساخرين المُستهزئين به المُحاريين له- بهذا الخطاب 
(لَقَدْ جِنْتُكُمْ بالذَّبْح): يقولٌ لهم ذلك بقْوّة المُؤْمِنٍ الواثق بِرَبِّه في زَمَنٍ 
الاستضعافء في حين لم يَكُنْ معه على ذلك الأمر لاد وَعَبْدٌ [يَعْنِي أبَا بَحْرِ 
وَبلَالا رَضِي الّهُ تعالى عَنْهُمَ]ه في زَمَنِ يَأتِيه عَدْرُو بْنُ عَبَسَةً لِيتّبَه فيقول له 
رسولٌ الله (إِنَكَ لا تسْتَطِيغ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَاء ألا ترى حَالِي وَحَالَ النّاسِء وَلَكِنِ إزجغ 
إلَى قَوْمكَ فَإِدًا سَمِغت بي ظَوَرْتُ فَأْتَنِي4» وهو مع هذه الحالة مِنَ الاستضعافٍ 
وفي تلك الحالة مِن عداوة الناس له تَرَاه يُخْاطِبُهم َكل ضوح وصَرَاحَةٍ (لَكَدُ 
جِنْتُكُمْ بِالذّبْحج). يقول ذلك بِقَّهٌ بِوَغْدٍ الله ونضره. انتهى]؛ وقوه صلى الله عليه 
وسلم إِبُعِنْتُ بَيْنَ يَدَي السَّاعَة بِالسَّيْفِء حَنَّى يُعْبَدَ الله وَدْدَهُ لا شرِيك لَه وَجُعِلَ 
رزقي تحت ظِلّ رُمْجِيء وَجُعِلَ الذّنُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ ذَالَفَ أَذْرِي). وتَفْهَل عن 
ذِكْرٍ أنّ من أسمائه صلى الله عليه وسلم (الضَّحُوكُ الْقَتَالُ) [قال الذَّهبِيْ في (سِيَرُ 
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أغْلام النْبََاءِ): ومن أسْمائه الضَحُوكُ والْقَنَّلُ] وتذْكز حَدِيتَ الْمَرْأَةٍ الْبَغِيّ التي 
دَخَلَتِ الجَنّةَ في كَلْب سَقَنْه وتَغْفَلُ عن ذِكْرٍ حَدِيث 0 التي دَخَلَتِ الناز في هِرّة 
حَبَسَنْها ولم تُطْعِمْهاء اغْلَّمْ يها الدَّاعِيَةُ أنْك بذلك تَنْشرٌُ عَقيدةٌ الإرجاءٍ مِن حيث لا 
تَذْرِي؛ واغْلَمْ أيضا أيّها الدّاعِيَهُ أنّك إذا أَنَارَ اللّهُ لك بَصِيرَتك وَعَرَفْتَ أنَّ حالة 
الانحطاطٍ التي وَصَلَتْ إليها الأمَهُ اليوم» سَبَيُها هو التَّدَوُلُ مِن مَرْحَلَةٍ الخلافة 
الراشدة إلى مَرْحَلَةٍ الْمُلْكِ الْعَاض -فْمَرْحَلَةٍ المُلّك الجَبْرِيَ- التي تَحَصَّئْتْ 
بالإرجاءء فأصبح الإرجاءٌ سِيَاجًا يَخْمِيها من أَنْ تَعُود الأمَهُ تعيش مَرَّةٌ أخر 
مَرْحَلَةَ الخلافةٍ الراشدة» وإذا عَرَفْتَ أيُّها الدَّاعِيَةُ أنّه لا سَبِيلَ للأمّة إلى هوض 
مِن حالة الانحطاط هذه بدُون القَضَاءٍ على جُرْتُومةٍِ الإرجاءٍ الخَبيئةٍ التي هي 
اياج الحامي للمُلكِ الجَْرِيَ الذي يَعِيشُه المسلمون الآنء فإنّك أيّها الدَاعِيَةُ إذا 
عَرَفْتَ ذلك تكونُّ عندئذٍ خائدًا لدِينك وَأ مّتكء وخائنًا ِلَهِ ورسوله. إذا لم تَجْعَلَ 
دَعْوَتَك قائمة ودائرةً ومُدَنْونَةٌ حَوْلَ فضُح وتَغْرِبَةٍ المُرجئة وتَيَانِ تضايلهم 
وتَلْبيسهم وتَيَانِ أَنّرِهم في الأَمََّء حتى يَتِمَّ الفَضاءً على جُرْتُومةٍ الإرجاءٍ الخَّبِيئة 
فإنّه حينئذٍ يَنْهَدِمُ السَبَاجُ الذي تَحَصَّنَ به الْمُلْكِ الْعَاضٍ -فَالمُلْكِ الجَدْرِيَ-» وحينئذٍ 
تعيث الأمَهُ مَرّة أخرى مَرْحَلَةٌ الخلافة الراشدة مَتَهَيتَةٌ لِسِيَادةٍ العام مِن جَدِيدٍ. 
وقالَ الشيحٌ عبدالله بن زيد آل محمود (رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية 
بدولة قطر): إِنَّ لِفَسادٍ الدِينِ عَوامِلَ ساعدث على ضَغْفِه ثم على ضَغف أَفْلِه 
وكُلُ ما كان أَصْلًا لِلْفْسادٍ فإنّه يكونُ سَبَبَا في دُخولٍ الضَّعْفٍ منه على العِبَادِء وقد 
اخْتلّفَ المؤّخون في سبب دُخولٍ هذا الضَّعْفٍ وبدايتّه؛ فَقيل... وقيل (إِنْه من 
أَخْلٍ التخصيص بالولَايَةٍ [يعني مَرْحَلَةَ الْمُلْكِ الْعاضٌء وهي المَرْحَلَةٌ التي قَسْتْ 
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على اخْتِيارٍ حاكم المسلمين بالشورَى] لِمَن ليس بِكْفْءٍء وتَبْذٍ المشاوّرة الشرعيّة 
التي أَمَرَ الله بها)» وقبل (إنّه من أَجْلٍ الأئِمَةِ الْمَضِلِّينَ)» أي الأمَراءٍ المُستبدّين 
[وهؤلاء لم يَظهروا في مَرْحَلَةِ الخلافة الراشدة التي كان يَتِمُ فيها اخْتِيارٌ حاكم 
المسلمين بالشورّىء ولكِنْ ظهروا في مَرْحَلَةٍ الْمُذْكِ الْعاضٌ] الذين الْتَؤُوا عن 
طَرِيقٍ الحقّ القٌويم والضَراطٍ المُستقيم, وتَنَكَبُوا طَرِيقَ رسولٍ الله صلى الله عليه 
وسلم وخُلَفائْه وأصحابه. وألزموا الناسّ بمخالفة شريعة الذِينِء فَتبعهم الناسٌ 
على ضلالهم وَفْسَادٍ اعتقايهم» حتى صارت البذعةٌ سُنَّةَ والمُنكرُ معروفّاء وهو 
نَفْسُ ما خافّه النبي صلى الله عليه وسلم على أَُمَّتِه حيث قال إوَإِنمَا أَخَافُ عَلَى 
أُمَتِي الأَئِمَةَ الْمُضِلِّينَ)؛ ولعلّ هذه [أَيْ مَقُولة (إنّه من أَجْلٍ الأَِمَةِ الْمُضِلِينَ)] هي 
أغظمُها [أَيْ أَعْظَمْ المَقولاتٍ التي قِيث في سبب دُخولٍ الصَّعْفٍ على الدِينِ وأهلِه] 
ضَرَرَا وأَشَدُها خَطرَا ومنه بَدَأْ هذا النَفْصُ الواقع حتى انّسَعَ الْدَرْقُ عَلَى الرّاقِع. 
انتهى باختصار من (مجموعة رسائل الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود). وذَكَرَ 
الشيخٌ عبذالعزيز بن ناصر الجُلَيَّلُ (المشرف على المكتب العلمي في دار طيبة 
للنشر والتوزيع) في (الميزان في الحكم على الأعيان) بعضّ صفات المرجئة: 
فكان منها: (أ)التَّساهْلٌ في أَخْذٍ أحكام الدِينِ وشرائعه بِحْجَّة قُواءٍدٍ (التَِسِيرٍ ورَفُع 
الحرّج والمَشّقَّة), بدُونٍ الأَخَذ بصَوابطها؛ (ب)لتَّهُوينُ مِن شَأَنِ (الأَدْرٍ بالمعروفٍ 
والنَّهْي عن المنكر)؛ أو تزكه بِحُجَّةِ أنَّ في ذلك فِتنةً وفُزقة؛ (ت)لَمْرُ الدُعاة 
والمُحتسبين والمُجاهدين» الصادقين؛ ورَمَيُهم بِالعلُقِ وبدعة الخوارج ونَشْرٍ الفتنة. 
انتهى. وقال الشيحٌ سالم الطويل في فيديو بعنوان. (قول العامّة 'الإيمانُ في القَلْب' 
مِن رواسب مَذهبٍ المُرجئة الباطل): ضَلَ المُرجِئةٌ ضَلَالًا مُبِينَا عندما قالوا (أنَّ 
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الأعمال ليسث مِنَ الإيمان): وعندهم أنَّ الإنسان مُمْكِنُ أن يكون مُؤْمِدَا ولو تَرَكَ 
جميع الأعمالٍ ولا يَعصَلٌ لله أَبَدَا... ثم قال -أي الشيحٌ الطودل-: كيف يُقالٌ بأنٌّ 
العمل أَنْرُكْه وتكونُ مُؤْمدًا؟!» هذا مِنَ الضَّلَالَ المبين الذي بَنّه [أي المرجئة] في 
الأكل حت وج طنقا #بيرة من حاكة الفسسامين كن يغ بعفى الصلؤة الت هن 
عَمُودُ الإسلامء فيَهدِمَ ينه ويَهدِمَ إسلامّه ويقول (الإيمانُ بِالقَلْبٍ). انتهى 
باختصار. وجاءَ في كتاب (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان). أنَّ الشيحَ 
سُئل: ما قُولُكم لِمَن إذا قيلَ له (اتَّقٍ الله في نَفْسِك مِن بعض المَعاصي. مِذَلٍ حَلّقٍ 
اللَخْيَةَ وشزب الدُّخَانِ واسبالٍ الثَيَاب)» يقولٌ (الإيمانُ في القَلْبء وليس الإيمانُ في 
تربيّة اللَخْيَّةٍ وتزكِ الدّخَانٍ ولا في إسبالٍ التَّيَابِ) ويقول (إنَّ الله لا يَنْظْرُ إلى 
أخسامكم -يَقْصِدُ اللَخْيَةَ والدّخَانَ وإسبال الثَّيَابِ- ولكن يَنْظْرُ إلى كُلُوبكم)؛ أَرجُو 
من فَضِيلتكم الإجابة لِيَعلمَ من يقول (إنّ الإيمان في القَلْبِ)؟. فأجاب الشيحٌ: هذه 
الكلمةٌ كثيرًا ما يَقُونُها بعص الجُهّالٍ أو المُغالطينء ولا يَكْفِي الإيمانُ بِالقَلْبِ دُونَ 
نُطْقٍ بِالأْسانٍ وعَمَلٍ بِالجَوَارِحء لأنَّ هذا مَذهبُ المُرجئة مِنَ الجَهْمِيّة وغيرهم, 
وهو مَذَهَبٌ باطلء بَلْ لا بد مِنَ الإيمانٍ بِالقَلْبٍ والقّولٍ باللّسانٍ والعَمَلٍ بِالجَوَارِح. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) 
في مَقالةٍ له على موقعه في هذا الرابط: فالذين يَقولون (إنَّ الإيمان في القَلْب) 
يَنْطَبِقُ عليهم قَولْ الجَهِمِيّ. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدٌ- : بَدُولُ سُفْيَانُ 
بْنُ غْيَيْنَةَ [فيما رَوَاهُ عبدالله بن أحمد في (السُنّة)] عَنِ الإرْجَاءٍ لَمَا سُيِلَ؛ قَالَ 
يَقُونُونَ (الإيمَانٌ قَوْلَ), وَنَخنُ نَقُولٌ (الإيمَانُ قَوْلَ وَعَمَلَ). وَالْمُرْجِتَةُ أَؤْجَبُوا 
الْجَنَهَ لِمَنْ شَهدَ أَنْ لا إِلَّة إِلّا الَهُ مُصِرًا بِقَلِْهِ عَلَى تَزْكِ الْهَرَائِضِء وَسَموْا تَرْكَ 
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لْمَرَائْضٍ ذَنْبَا بِمَنْزِلّة ركوب الْمَحَارِم وَلَيْسَ بِسَوَاءِء لأنَّ زُكُوبَ الْمَحَارِمِ مِنْ غَيْرِ 
اسْتِخلَالٍ مَعْصِيَةٌ وَتَْكُ الْقَرَائِضٍ مُتَعَمَدَا مِنْ غَيْرٍ جَهْلٍ وَلَا عَُذْرٍ [هُوَ] كُفْرٌ)؛ هذا 
كلام مُهِمٌ جدَاء يَعْنِي عند أَهلٍ السُنَّةِ في [أَيْ يُوجَدُ] فَرْقْ بين فِغْلٍ الواجب وتزْكِ 
المُحَرّمء لو سَوَّنْتَ [أَيْ عَمِلَتَ] الواجباتٍ وارتكَبْت مُحَرّماتٍ أنت [حينئذ] مُوْمِنُ 
ناقِصٌ الإيمان» لكنْ لو ما سَوَّنْتَ واجباتٍ أضلاء لا تكون مُوْمِنَا صلا ولو تَرَكْتَ 
كُلَ المُحَرّماتِء يَعْنِي لو واحِدٌّ قالَ (أنا ما أَصَلِي ولا أَرَكَي ولا أَصومُ ولا أَحْحُ ولا 
أَصِلُ رَحِمَاء ولا آمُرُ بِالْمَعْرُوفٍ وَلَا أَْهَى عن المنقرء ولا أَتعَلّمْ دِينِ الله ولا أَعَلَمْه 
ولا أَعْمَلُ به, ولا..., بَملُ [أَيْ ولكن] أنا ما أزني ولا أَشْرَبُ الخَمْرَ ولا أَكْذِبُ ولا 
أزشو ولا أَسرِقُ ولا...)» نقول (ِلَسْتَ مُوْمِنًاء لَسْتَ مُوْمِنًا)... ثم قال -أي الشيحٌ 
المنجدُ-: وأهلُ السُّنَة تحكمون على تارك العمل بِالكُلْيّةَ يتحكمون عليه بِالكُفرٍء 
وتزكه لِلعمّلٍ بالكُلَيّة ديل على أنّهِ كَذَابٌ في قوله (لَا إِلَة إِلّا اه لو كان صادقًا 
لظهَرَ آثازها... ثم قال -أي الشيخ المنجدُ-: [جاء] في فتوى لِلَجْنَةِ الدائمة 
[المُكَوّنةِ مِنَ الشيوخ بكر أبي زيد وصالح الفوزان وعبدالله بن غديان وعبدالعزيز 
بن عبدالله آل الشيخ] (المُرجئةٌ يُخْرجِون الأعمالَ عن مُسَمّى الإيمان» ويقولون 
(الإيمانُ هو التَّصدِيق بالقَلْبِ)» أو (التّصدِيق بِالقَأْبٍ والنْطْقْ باللّسانٍ فَقَط)ء وأمًا 
الأعمال فإنّها عندهم شرط كَمَالٍ) [هُنَا يَفْطَعْ الشَّيحُ المنجدُ كلامَ اللّجْنة الدائمة 
للبُحوث العلميّة والإفتاءٍء لِيُعَلّقَ عليه]؛ ما القََرْقُ بين شرط الصَّحَّةَ وشرط 
الكمال؟؛ شرط الصَّحَة إذا فُقِدَ انْتَقَى [أَي الإيمان] كله لَمَا يقول (هذا شرطٌ في 
صِحَة الإيمان)»: مَغناه إذا انْتَهَى [أي الشّرط] انْتَفَى الإيمانُ؛ لكن لو قُلْتَ (هذا من 
كَمَالٍ الإيمان)» لو انْتهى [أي الشّرط] ما انْتَقَى أُضل الإيمان» لكنْ نَقَصّ الإيمانُ؛ 
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نَقَصَ لكن ما انْتَقَى؛ المُرجئةٌ يقولون عن الأعمالٍ أنّهها شرط كمَالٍ [قال الشيخ 
صالح الفوزان ذ في (الثعييئ المُختّصَرٌ على القصيدة النُونيّة): والمُرجئةٌ أربَغ 
طوائفء وهناك فرقةٌ خامسةً ظَهَرَتٍ الآنَ وَهُمُ الذين يَقولون (إنّ الأعمال شَرطٌ 
في كمالٍ الإيمانٍ الواجب أو الكمالٍ المُستَحَبّ) [قُلْتُ: والدَقُ أنَّ الأعمال رُكْنُ في 
أصل الإيمان]. انتهى باختصار. وجاءً في كتاب (رَفْعُ اللائمة عن فَدْوَى اللّجنةٍ 
الدائمة» بتقديم الشيوخ ابن جبرين "عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفشاء"وصالع الفوزان “عضو هيفة كبان العلماء: وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاءِ", وعبدالعزيز الراجحي "الأستاذ في جامعة الإمام محمد 
بن سعود في كلية أصول الدين» قسم العقيدة", وسعدٍ بن عبدالله الحميد "الأستاذٍ 
المشارك بقسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك سعود 
بالرياض". والشيخ المُحَدّثْ عبدالله السعد) أنَّ الشيحَّ إِبْنَ باز سُئلَ عَمَّنْ يَقولٌ (إنَّ 
العَمَلَ داذلٌ في الإيمان: لَكِنّه شَرْطٌ كماله)؛ فَأَجَابَ الشيخ: لا لاء ما هو بشرط 
كمالٍء هو جُزْءٌ مِنَ الإيمان» هذا قَولُ المُرجئة. انتهى. وقالَ الشيحٌ ربيع المدخلي 
(رئيسٌُ قسم السُنَّةَ بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في 
مَقالةٍ بعْنوان (مُتَعَالِمٌ مغرورٌ يَرمي جُمهورَ أهلٍ السُنَةِ وأئمّتهم بالإرجاءٍ) على 
مَوقعه في هذا الرابط: فَأهلٌ السُنَّةِ يتقولون (إنّ العَدَلَ مِنَ الإيمان)», ولا يقولون 
(شَرْطٌ كمالٍ)... ثم قال -أي الشيخحُ المدخلي-: إن أهل السُنَّةِ لا يَخْصُرُون الكُفر 
في الجُحود والتّكذيبٍ دُونَ القّولٍ والعَمَلٍ إقال تو تقِىُ الدِينِ السُبْكِيُ (إت756ه) في 
(فَتَاوَى السُبْكِيَ): التَّْفِيرُ حُكُمٌ شزعئٌ» سَبَبْهُ جَحْدُ الرُُوبيّة أي الْوَحْدَانِيَّةِ أو 
الرَسَالَةَء أ قَوْلٍ أو فغلٍ حَكَمَ الشَارِغ بِأَنَّهُ كُذْرٌ وَإِنْ لَمْ يَكُْنْ جَدْدًا. انتهى]... ثم 
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قال -أي الشيحٌ المدخلي-: ودَدِينُ الله بأنّ الكفرّ يَكونُ بالجُحود بالقَابء وبالقولٍ 
مِثْلَ مَن يَسُبُ اللة» أو يسْبُ الرَسولَ أو غَيْرَهِ مِنَ الأنبياء؛ أو يَسْبُ الدِينَء أو يُكَذْبُ 
بآيَةٍ مِنَ القُرآن» وئحو ذلك مما يَكَقُرُ به القائل بإسانه وأنّه [أي الكُفر] يَكونٌ 
بالففل (بالجوارج) كمن يسِجذ للشدمء أو يمتون الكدبحت برجله» أى يتعمد 
الصَّلاةً لِغَيرٍ القبلة... ثم قال -أي الشيحٌ المدخلي- : للإيمان ثلاثةٌ أركان» الاعتِقادُ 
بالقلبء والقَّولٌ بالأسانء والعَدَلُ بالجَوارح. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ربيع 
المدخلي أيضًا في (ِهَلَ يَجِورُ التَّنَارُلُ عَنِ الواجباتٍ مُراعاة لِلْمصالِح والمفاسِدٍ): 
وإذا رَجَعَ المُسلِمُ المُنصِف إلى كَلامِي يَحَدُه مُطابقًا لِمَنْهَجِ السَلَفٍ ولمَا قَرَرُوه 
وتَجِدُ في كَلامِي التّصرِيح بأنَّ تارك العمَلٍ بِالكُليّة كافِرٌ زندِيق. انتهى. وقالَ الشيخ 
عَلِنُ بنُ شعبانَ في كتابه (شروط 'لا إِنّة إِلّا الله وارتباطها بأركان الإيمان 
وغَلاقةٌ الإرجاءٍ بهما): قال الشيحُ محمد [بِنُ] سعيد رسلان غَدَْرَ الله لّه (فُمْسَمّى 
الإيمان هو حَقِيقةٌ مُرَكَبَةٌ من عَقدٍ القَلب وتْطقٍ اللّسانِ وعَمَلٍ الجّوارِح: فَلا بُدَّ مِنَ 
العدَلٍء العدَلُ داخلٌ في الإيمان» وهو من مُسَمّى الإيمانء فُمَن أخرّج العَدَلَ مِنَ 
الإيمان فهو مُرجئٌ. ومن قال أنه مع ترك العمل بِالكُلِيَّة يَدخْلُ الجَنَّهَ فهذا مِن 
أعظم النَّاسِ غُلْوَا في الإرجاءء لأنه لا يَترْكَ العمل بِالكليّةِ إلا زنديق كافِرٌ مُرتدٌ لا 
يُمكِنُ بحال). انتهى. وجاءً في كتاب (الإجاباثُ المُهِمّةٌ في المتشاكلٍ المَذْلَهِمَةٌ) 
للشيخ صالح الفوزان, أنّ الشيغٌ سُيِلَ (ما خُكْمُ مَن مرك جَمِيع العَمَلَ الظاهرز 
بِالكلَيّةِ لَكِنّه نَطَقَّ بالشّهادتين وبُقِرٌ بالفرائض لَكِنّه لا يَعصَلُ شَيئَا الْبَتَهَ فْهَلَ هذا 
مُسِلِمٌ أ لا؟. علمًا بأنّ ليس له غَذرٌ شرعيٌ يَمنَعْه مِنَ القيام بتلك القٌرائض؟)؛ 
فأجابَ الشيخ: هذا لا يَكونّ مُوْمِنَاء مَن كان يَعَتَقِدُ بقَلبه ونُقِرٌ بِسانه ولَكِنّه لا يَعمَلْ 
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بجَوارجه (عَطْلَ الأعمال كُلّها) مِن غَيرٍ عُذرِء هذا ليس بِمُوْمِنِء لأنَّ الإيمان -كما 
ذَكَزَنا وكما عَرَّفْه أهلُ السُّنَّةِ والجٍماعة- قولٌ بالأسانٍ واعتِقادٌ بالقَلب وعَمَلٌ 
بالجّوارح؛ لا يَحصّلُ الإيمانٌ إِلّا بتجموع هذه الأمورٍء فَمَن تَرَكَ واحِدًا منها فَإِنّهِ لا 
يكونُ مُوْمنًا. انتهى. وقالَ الشيحٌ عصامُ بِنُ عبدالله السناني (أستادٌ الحديث بكلية 
الشريعة 55 الدين بجامعة القصيم) في (أقوال ذَوِي العرفانٍ في أنَّ أعمالَ 
الجّوارح داخلةٌ في مُسَمّى 'الإيمان", بِمُراججّعة الشيخ صالح الفوزان): الشَافِعِىُ 
زحضيه لقال راق الاخساغ مخ الشكانة والتابفينء 1 ]تن نفام من 
أَدرَعْنَاهُمْ أنَّ الإيمَان قَوْلَ وَعمَلَوَنيّه لا يُجْزِئُ وَاحِدْ مِنَ التَلَائةِ إلا بالآخَر)... ثم 
قال -أي الشيخ السناني-:: الشّيخ إبنُ باز رَحِمَه الله قالَ (العَمَلُ عند الجميع شرط 
صِحَة. حِنسٌُ العمّلٍ لا بُدَ منه لِصِحَةٍ الإيمان عند السََلَفٍِ جَمِيعَاء لهذاء الإيمانُ 
عندهم قَولَ وعَمَلٌ واعتقادٌ» لا يَصِحٌ إلا بها مُجتمِعة). انتهى باختصار. وجاءَ في 
الموسوعة العَقَدِيَةَ (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ عَلوي بن 
عبدالقادر السَّقّاف) تحت تحت عنوان. (إجماع أهلٍ السُّنَّةَ على أنّ العَدَل ُزَءٌ لا يصِحٌ 
الإيمانُ إِلّا به): حَكَى الإجماعَ على أنَّ العَمَلَ جُزءٌ لا يَصِحٌ الإيمانُ إِلّا به غَيرُ 
واحِدٍ من عُلَماءٍ أهلٍ السُنَةَ» وتِيانُ ذلك فيما يَلِي؛ (أ)قالَ الشافعيٌ (كانَ الإجماغٌ 
مِنَ الصّحابة والتّابعين» ومن بَعْدَهم مِمّن أدركناهم, يَقولون (الإيمانُ قَولٌ وعَمَلٌ 
ونيّةُ لا يُجزىئ أ واحدٌ من الفَلاثةٍ إل بِالآخَرِ))؛ (ب)قال الحُمَيْدِيٌ [آت219ه] 
(أَخْبرْت أَنّ قومًا يقولون (إِنَّ مَن أَقَرٌ بالصّلاةٍ والزّكاة والصّوم والحَج؛ ولم يَفعَلْ 
من ذلك شيئًا حتى يَمُوتَء أو يُصَلِّي مُستَدبِرَ القبلة حتى يَمُوتَء فهو مُؤْمِنٌ ما لم 
يَكُنْ جاحدّاء إذا كان يُقِرُ بالمٌرائِضٍ واستقبالٍ القبلة)!, فَقُلْتُء هذا الكُفْرُ الصُراحٌ 
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وخلافُ كتاب اللهِ وسُنَّةِ رسوله صلَّى الله عليه وسلّم وفغلٍ المُسْلِمِين)؛ (ت)قال 
الآجْرَيْ [ت360ه] إبَل تقول -والحمد إلهِ- قَولّا يُوافِقَ الكتاب والسُنَّهَ وعُلّماء 
المُسلِمِين الذين لا يُسِتَوحَشُ من ذِكْرِهم, وقد تَقّدّم ذِكرنا لهم, إِنَّ الإيمانَ مَعرِفةٌ 
بالقَلب تصدِيقًا بَقِينَاء وقول بالأّسانء وعَمَلٌ بالجّوارح؛ ولا يكونٌ مُوْمِدًا إِلّا بهذه 
الثَلاثة» لا يُجَزِئُ بَعْضُّها عن بَعض). وقالَ أيضًا (إعلّموا -َرَحِمَنا الله وإيّاكم- أن 
الذي عليه عُلَماءُ المُسلمِينء أنَّ الإيمان واجبٌ على جَمِيع الخَلَّقِء وهو تصدِيقٌ 
بالقلبء وإقراز بِاللَسِانِء وعَمَلٌ بالجوارحء ثم إعلّموا أنه لا جزِئُ المعرفةٌ بِالقَلبِ 
والتَّصدِيق إِلَّا أنْ يَكون معه الإيمانُ باللسانٍ تطقّاء ولا تُجزِئ مَعرِفةٌ بالقَلب وطق 
اللُسانِ حتى يَكونّ عَمَلُ الجوارحء فَإِذا كَمَلَتْ فيه هذه الخصال الثْلاتُ كان مُوْمِنَا 
دَلَ على ذلك القُّرآنُ وَالسُئَّةٌ وقول عُلَماءٍ المُسلِمِينَ)؛ (ث/قال إِبْنُ بَطَّةَ الْعْقْبَرِيُ 
[آت387ه] (الإيمان تصديق بِالقَلْبِء وإقرارٌ باللّسانِء وعَمَلٌ بالجَوارِح والحَركات. 
لايكونٌ العبِدُ مُؤْمِنًا إِلّا بهذه الثَّلاثْ)؛ (ج)قال إبنُ تيميّة (إنَّ الإيمان عند أهلٍ 
السّنَّةِ والجّماعة قَولَ وعَمَلٌَء كما دَلَّ عليه الكِتابُ والسنّةُ وأجمّع عليه السَلَفُ 
فإذا خَلا العبدُ عن العَمَلٍ بِالكُلَيَةِ لم يَكْنْ مُوْمنَاء والقَولُ الذي يَصِيرُ به مُؤْمِنًا قَولٌ 
مخصوصٌ وهو الشَّهادَتان؛ وإنَّ حَقِيقةً الدِينِ هو الطّاعةٌ والانقياك, وذلك إِنَّما يَتِم 
بالفعلٍ لا بالقَولٍ فَقَطْ فَمَن لم يَفْعَلْ لِنّهِ شيئًا فُما دان بِنّهِ دِينُاء ومن لا دِينَ له فهو 
كافِرٌ)؛ (ح)قال مُحمّدُ بِنُ عبِدالوَهَاب (لا خلاف بَيْنَ الأَمَةِ أنّ التَّوحِيدَ لا بُدَ أن 
َكون بِالقَلْبٍء الذي هو العلمُ. واللّسان الذي هو الدَّولُء والعَمَلٍ الذي هو تنفيدٌ 
الأوامرٍ والنّواهِيء فَِنْ أَخَلَ بشَيءٍ مِن هذا لم يَكْنِ الرَّجُلُ مُسِلِما؛ فَإِنْ أَقَرّ 
بِالتُوحِيدِء ولم يَعمَل به فهو كافِرٌ مُعانِدٌ» كَفِرعَونَ وإبليسّ)», وقالَ أيضًا (اعلَّمْ 
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رَحِمَك الله أنَّ دِينَ الله يكونُ على القَلْب بالاعتِقادٍ وبالحُب والبُغضء ويكونُ على 
اللَسانٍ بِالنّطقٍ وتزكِ النّطقٍ بالكُفْرِء وتكون على الجوارح بفغْلٍ أركانٍ الإسلام [قال 
الشيحٌ عَلِي بن جد في كتابه (الزّكاةٌ والصّومُ والحَجٌ آيسوا مِن أركانٍ 
الاسلام): فَقَدٍ أذ شتْهر بَيْنَ الكثيرٍ مِنَ المسلمين مِن أهلٍ العِلم والذين يَشتفلون 
بِالتّدريسِ وما دُوتّهم أنَّ أركان الإسلام خَمْسنٌ, واستشهدوا وانعتذ لوا بِحَدِيثِ [ِبنِيَ 
الإسلامُ عَلَى خَمْسِ): وهذا خَطَاء لماذا؟, قَدْ ب تعَجّبْ الكشيز لهذا الكلام» أنه 
دَرَجوا على ذلك وألفوا سَماعه من العُلماء تيار وتَفْرَأُونَه في كُتُبٍ 
الاعتقادٍ... ثم قال -أي الشَّيحُ عَلِيّ- : الرُكْنُ هو ما يَتَرَكَْب منه حَقِيقة الشَّيءٍ 
فبؤُجوده يُوجَدُ الشَّيءٌ ودانتفائه يَبِطُلُ الشَّيءٌ (مع القُدرة): وإسلامٌُ الدرء يَتَحَفْقُ 
ويِصِح بِغِيرٍ الزُكاة والصّومِ والحَجّ فَكَيْفَ يَكونون أركانًا؟!... ثم قال -أي الشيحٌ 

عَلِيَ-: الصَّحِيحُ أنّهم (الزّكاةً وصَوم رَمَضان والحَجّ) مِنَ الواجباتٍ (واجباتٍ 
الإسلام)... ثم قال -أي الشيحٌ لي فالإسلامُ له أركانٌ هُمْ الشهادّتانٍ وَالصَّلَوَاتُ 
الْكَصََ المقروضية فَقَطْ وبهما د يَتَحَقَّقُ الإسلامُ الظاهِرٌ... ثم قال -أي الشّيح 
عَلِيّ-: [من] كمالٍ الإسلام الواجب الزّكاةُ والصّومُ والحَجٌ وبر الوالِدِينِ وصِلةُ 
الأرحام... إِلَى آخره... ثم قال -أي الشيح عَلِيّ-: [مِن] كمال الإسلام المُستَحَبَ 
قيَامُ اللّيلِ والصَّدَقَاتُ وصِيامُ الاثتين والخّميس... إِلَى آخره... ثم قال -أي الشَّيحٌ 
عَلِيّ- تحت غنوان (القَهِمْ الخاطِئ لِحَدِيث الرّسولٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 0 
الإسلامُ عَلَى خَمْسَةٍ شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللَهُ وَأَنَّ مُحَمَدَا رَسُولُ الله وَإِقَام الصَّلاقٍ 
وَإِيتَاءٍ الزّكَاةِ وَالْحَجْ؛ وَصَوْم رَمَضَانَ'): فَمَهموا مِنَ الدَدِيثِ أنَّ هؤلاء المباني 
الخّمسة كُلّهم أساسٌ لِلدِينِء وهذا غَيرُ صَحِيحٌ [فَ]إنَّ النَبِيَ مُحَمَّدَا صَلَّى الله عَلَدْهِ 
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وَسَلّمَ أخبّرَ أنَّ الدِينَ له عَمودٌ واحِدّ فَقَطْ يَقومُ عليه وهو الصَّلاهُء وأخبّرٌ أنَّ الجهادَ 
يَدخْلُ في البناءٍ ولَكِنّه في الأعلّى. وذلك في حَدِيثْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِي اله عَذَْهُ 
قَانَ (قَالَ سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ (ألا أُخبِرُكَ بِرَأْس الأَمْرٍ كُلّهِ وَعَمُودِهء 
وَدْرْوَة سَنَامِهِ؟)» قُلْتُ (بَلَى يا رَسُولَ اللَهِ), قَالَ (رَأسُ الأَمْرٍ الإِسْلَامُ؛ وَعَمُودُهُ 
الصَّلَاةُ وَدْرْوَةُ سَنَامِهِ الجهَادُ)4 والأمرٌ هنا بِمَغْنَى الدّينِ كَقٌوله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ (من أحدَتٌ في أمرنا هذا (أيْ في ديننا))» فَأَخْبَرَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن 
الصَّلاةَ مِنَ الإسلام بمنزلةٍ العمود الذي تقومُ عليه الخَيْمهُ فقما تسقُط الخَيْمَةُ 
بسقوط عمودها فهكذا يَذْهَبُ الإسلامُ بذهاب الصَّلاةِء فالشّهادَتان هما الأساسٌُ 
لِلْبناءٍ [وذلك لقُوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ (رَأَسُ الأَمرٍ الإِسْلامُ)] مِنَ الأسفل: 
والصّلاةُ هي الأعمدةٌ لِلْبِناءِ» وعليهما [يَعنِي (وعلى الشَهادَتَينٍِ وَالصَّلَوَاتِ الخَمْسِ 
المفروضة)] يَقومُ الدّين كما يَقومُ البِيكُ على الأساس والأعمدة ويغيرهما يَيُولَ 
البناءُ؛ فَغَيرُ الصَّلاةٍ مِنَ المَبانِي (الزّكاةٍ والصّوم والحَجّ) لَيِسَتْ أعمدة ولَكِنّها مثل 
الجُدرانء إذا زالتِ الجُدرانُ لا يَزولُ البناءً ولا يَنهَدِمُ ولكَنْ إذا زالتِ الأعمدة 
(الصَّلاةُ) زالَ البناءً بِالجُدرانِ. انتهى باختصار] وتَرْكِ الأفعالٍ التي تُكَفْرُء فإذا 
إِختَلّثْ واحدةٌ مِن هذه الثّلاثِ كَفَرَ وارتدً)؛ (خ)جاء في كتاب (التَّوضِيحُ عن توحيدٍ 
الخَلّقٍ [للشّيخ سليمان بْنِ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب, الْمْتَوَفّى عام 
3ه (فَأْهلُ السّنَّةَ مُجمعون على أنه مَتَى زالَ عَمَلْ القَلْبٍ فَقَط أو هو مع 
عَمَلِ الجوارح» زال الإيمان بِكُليّتِه؛ وإن وُجِدَ مُجَرَّدُ النّصدِيق فلا يَنَفَعْ مُجَرّدَا عن 
عَمَلٍ القَلْب والجَوارِح مَعَا أو أحَدِهما)؛ (د)قال عبدالرّحمن بنُ حَسَن [بن محمد بن 
عبدالوهاب] (فلا يَنَقَعُ الكَولُ والتّصدِيقٌ بدون العَمَلٍء فلا يَصدُقٌ الإيمانُ الشرعئٌ 
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على الإنسان إِلّا باجتماع الثَّلاثة» النَّصدِيقُ بِالقَلْبٍ وعمَنُه والقَولُ باللّسانِء والعَمَلُ 
بالأركان» وهذا قَولٌ أهلٍ السئَّةِ والججماعة سَلَفًا وخَلَهَا)؛ (ذ)قال عبِدَاللّطِيفٍ بِنُ 
عبدالرّخْمنٍ بِنِ حَسَن [بن محمد بن عبدالوهاب] (ولا شَكَ أنّ العلم والقولَ والعَصَلَ 
مُشترَطٌ في صِحَةٍ الإتيان بهما [أَيْ بالشَّهادَتين]» وهذا لا يَحَفًى على أحَدٍ شَمَّ 
رائحة العلم)... ثم جاءَ -أيْ في الموسوعة-: فالتُوحِيدُ يَقومُ على عِبادة الله 
وَحْدَه بِالقَلْبِ واللّسانٍ والجّوارحء بَلَ حَقِيقةٌ الدِينِ هو الطّاعةٌ والانقياك» ولا يَتِ 
هذا إِلّا العمل فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ بَقَاءُ النَّوحِيدٍ في قَلْب مَن عاش دَهْرَه لا يَسجُدُ لله 
سَجْدةً ولا يُوَدِي له فَرضًا ولا نَفْلَا؟!؛ وقد بان مِن خلالٍ النُقولاتٍ السّابقة أنّ أهل 
السُّنَةِ مُجمِعون على أنّ الإيمان قَولٌ وعَمَلٌء أو قَولٌ بالأسانٍ واعتِقادٌ بالجَنانٍ 
وعَمَلٌ بالجّوارح والأركان» وأنَّ هذه الثّلاثة لا يُجَزِئُ بَعْضُها عن بَعضء ولا يَنَفَعْ 
بَعْضُها دُونَ بَعضٍء وأنّ العدَلَ تَصدِيقٌ لِلقَّولٍء فَمَن لم يُصَدَّقٍ القَّولَ بِعَمَلِهِ كان 
مُكَذْبًا. انتهى باختصار. وفي شَرْح الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة 
الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدينء قسم العقيدة) لكتاب (الإيمان: لأبي 
عبيد القاسم بن سلام)» قال الشيخح: الذي يَدّعِي أنه مُؤْمِنٌ بقلب فُمِن لَوازِم ذلك 
أنْ يَعصَلَء فإذا لم يَعصَل ما صَحٌ إيمانه. انتهى. وقالَ الشيخ صالح الفوزان في 
(ُروسٌ في شرح دواقض الإسلام): فإذا كان لا يُصَلِيء ولا يَصومُ. ولا يُؤَدِي 
الزّكاة» ولا يَحُجْ ولا يُوَدِي الواجباتء ولا يَتَجِنّبُ المُحرّماتِ, فهذا لا رغبة له في 
العمل فهذا يَكفُرُ. انتهى. وجاءَ في كتاب (زّهرةٌ البساتِينٍ مِن مَواقف العْلّماءِ 
وَالرّنَانيين) للشيخ سيد بن حسين العفانيء أنَّ الشيحّ ابن عثيمين سُيِلَ (يقول 
البَعضُ (إذا تَرَكَ عَمَلَ الجّوارح بِالكُليّة خَرَجَ مِن الإيمانء ولَكِنْ لا يَقتتضي [ذلك] 
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عَدَمَ إنتٍفاعه بأصلٍ الإيمانٍ والشّهاتتينء بَلْ يَنتَفِعْ بهماء فما قَولُ فُضِيلّتكم؟)؛ 
فأجابٍ الشيحٌ: هذا ليس بِصَوابء إِنَّه لن يَنتَفِعَ بإيماننه مع تزكِ الصّلاةِ التي دَلْتِ 
النأصوصٌ على كُفر تاركها. انتهى باختصار. وجاءً في كتاب (زّهرةٌ البَساتِين) 
أيضًا أنّ الشيحٌ ابن عثيمين سُئلَ (هَلْ أعمالٌ الجَوارِح شرط في أصلٍ الإيمانٍ 
وصِحّتِه. أَم أنّها شرطٌ في كمال الإيمانٍ الواجب؟)؛ فأجاب الشيخ: تختلِف, فَتارِكُ 
الصَّلاةٍ مَتَلّا كافرٌ إِذْ فغلٌ الصَّلاةٍ مِن لوازم الإيمان. انتهى. وسُئِلَ موقع الإسلام 
سؤال وجواب الذي يُشْرِفُ عليه الشيحٌ محمد صالح المنجد في هذا الرابط (بَعض 
الناس يَرَوْنَ أنّ أعمالَ الجَوارح شَرطٌ كمالٍ للإيمانء ولَيسَتْ مِن أركانه الأصليّة 
أو بَتعبِيرٍ آخَرَ (لِيسَثْ شرطًا في صِحَتِه). وقد كَثْرَ إختِلاف الناسٍ حَولَ هذه 
المسألة؛ فتّرجو تَبِيِيكَ مَدَى صِحَةِ هذا الكلام؟)؛ فأجابٍ الموقغ: الذي دَلَ عليه 
الكتابُ والسّنّةُ وأجمع عليه السَلَفُ الصِالِحٌ أنَّ الإيمان قُولَ وعَمَلٌَء وأَنّهِ لا إيمان 
ا عمل كما أنّه لا إيمان إلا بقَولٍ» فلا يَصِحُ الإيمانٌ إِلّا باجتماعهماء وهذه مَسألة 
معلومةً عند أهل السّنَّةِ وأمًا القَولٌ بأنَّ العدل شرط كمالٍ فهذا قد صَرَّحَ به 
الأشاعِرةٌ وتحؤهمء ومَعلومٌ أنَّ مَقالةً [أيْ مَذهَبَ] الأشاعرة في الإيمان هي إحدى 
مَقالاتٍ المُرجئة... ثم قال -أي الموقغ-: وقال شيحٌ الإسلام إبنُ تيمية رَحِمَه الله 
[في (مجموغ الفَتَاوى)] (الإِيمَانُ فَوْلٌ وَعَمَلٌ كُمَا تَقََدُمَ وَمِنَ الْمُمْتَنْعِ أن يَكُونَ 
الرَّجُلُ مُؤْمنا إِيمَانًا نَابتَا في قَلْبِهِ بِأنّ الله فُرَضَ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالزّكَاةً وَالصَّيَامَ 
وَالْحَجَ» وَبَعِيثُ دَهْرَهُ لا يَسْجْدُ بِنَّهِ سَجْدَةً وَلَا يَصومُ [مِنْ] رَمَضَانء وَلَا يُوَدِي لله 
زَكَاةء وَلَا يَحُجٌ إلى بَيْتِه فَهَدَا مُمْتَنِعٌ؛ وَلَا يَضَْدُرُ هَذَا إِلّا مع نفاق في الْقَلْبٍ 
وَزَنْدَقَةِ لا مَعَ إيمانِ صحيح)... ثم قال -أي الموقغ-: وكلامُ أهلٍ السَّنَّة في هذه 
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المسألةِ مُستَفِيضٌء ومنه ما أفتّث به اللّجنةٌ الدائمة الِلبُحوث العِلمِيّةِ والإفتاء] في 
التّحَذِيرٍ مِن بَعض الكُتْبٍ التي تَبَنْثْ مقالة (أنّ عَمَلَ الجَوارح شرط كمالٍ للإيمان)؛ 
وصَرَّحَتٍ اللّجنةٌ أنّ هذا مَذْهَبُ المُرجئة؛ فُعَصَلُ الجّوارح عند أهلٍ السُنَّةِ رُكنٌ 
وجُزءٌ مِنَ الإيمانء لا يَصِحٌ الإيمانُ بدُونه» وذهابّه يَعنِي ذهاب عَمَلٍ القلبء لما 
بينهما مِنَ التَلازْم» ومن ظْنَّ أنْه يَقومُ بالقَلبٍ إيمانٌ صَجِيحٌء دُونَ ما يَقتّضيه مِن 
عَمَلِ الجّوارح» مع العِلّم به والقٌدرة على أدائه؛ فَهَدْ تَصَوَّرَ الأمرّ المُمتنْغ» ونقَى 
التَّلارُمَ بين الظاهرٍ والباطِنء وقال بِقَّولٍ المُرجئة المّذموم. انتهى. وفي فيديو 
للشيخ صالح العبود (رَئيسُ الجامعة الإسلامِيّة بالميينة المُتوّرة) بغنوانٍ (رَدُ 
الشيخ صالح العبود على مَقالٍ 'مُتَعالِمٌ مغرورٌ")., قالَ الشيخ: أهل السُنَّةَ والجّماعة 
يَعتّقِدون أنَّ الإيمان لا يُسَمّى إيمانًا حَقِيقة إِلّا إذا تَوَفْرَثْ فيه الشروط الثَّلاثةُ 


(إعتقادٌ بالقَلب ونُطقّ باللسانٍ وعَمَلٌ بالأركان)؛ هذه كُلٌ منها رُكْنٌ للإيمانء إذا 


سَقَط رُكنٌ لا يُسَمَّى صاحِبه مُؤْمئًا... ثم قال -أي الشيحٌ العبود-: مِنِ إعتمَّدَ 
ونَْطّقَ بلسانه ولم يَعدَلء إِنْما يَعتَبْرّه بَعضض الشُذَاذٍ أنه مُسلِمٌّء وهو ليس مُسِلمًا؛ 
العمل رُكْنٌ والنّطِقٌ رُكْنُ والاعتِقادُ رُكْنُء لا كما يَقونه المُرجئةٌ والأشعرِبّةٌ إعتِقادُ 
أهلٍ السّنّةِ والجّماعة أنَّ المُسَمّى الشرعيّ للإيمانٍ هو ما تَكوّنَ مِنَ الأركانٍ النَّلاثَةٍ 
(إعتِقادُ الحخَقّ بالقّلبء والنْطْق بالإّسانء والعمّلُ بمُقتضهه بالأركان). انتهى 
باختصار. وفي نَفْسٍ الفيديو المَذكورٍ سُيِلَ الشيحٌ صالح العبود (شنَالِكَ من يَقول 
أنّ السَلَفَ لهم قُولٌ آذَرُء وهو عَدَمْ كفرٍ تارك عَمَلٍ الجّوارح بِالكُلَيّةِ فَهَلَ هذا 
الول صَحِيحٌ؟)؛ فأجات الشيخ: سَلَفُه الأشاعرة الذين يَقولون (إنٌّ القحلَ شرطٌ 
كمالٍِ). انتهى. وفي نَفْس الفيديو المَذكورٍ أيضًا سُيِلَ الشيحٌ صالح العبود اقول 
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بأنّ تارك عَمَلٍ الجّوارح بِالكُلّيّةِ لا يَكورء هَل هو من أقوالٍ السَلَفٍ أمْ مِن أقوالٍ 
المُرجئة؟)؛ فَأجابَ الشيخ: هو من أقوالٍ السََلَفٍِ الفاسدٍء ليس من أقوالٍ السَلَفٍِ 


بي 


الصالح. ليس من أقوالٍ أهلٍ السُّنَّةِ والجماعة. هذا إعتِقادٌ فاسِدٌء إعتِقادُ الصَلَّالٍ 
اليك بالل انتهى باختصار. وفي نَفْسٍ الفيديو المَذكور أيضًا سُئِلَ الشيحٌ صالح 
العبود (انتَشَرَ بين الناس مَقالٌ غنوانه 'مُتَعالِمٌ مغرورٌ رمي جُمهورٌ أهلٍ السُنَةِ 
وأئمّتهم بالإرجاءٍ", إنتَصَرَ فيه صاحبّه [وهو الشيحٌ رديع المدخلي] للقولٍ بِعَدَمِ كُفر 
تارك العمل بِالكُلَيّةَ مُستَدِلًا بأحاديثِ الشّفاعة و(أنّ الله يُْخْرِجُ مِنَ النّارٍ قَوْمَا لَمْ 
يعْمَلُوا خَيْرَا فَط)؛ فما رَأَيُ فَضِيلَتِكم في ذلك؟)؛ فأجابَ الشيخ: المعروفُ عند 
عُلَماءٍ أهلٍ السُنَّةِ والجّماعة أنّ مُسَمَّى (الإيمانٍ الشرعيّ) لا يُطلَّقْ إِلّا على 
الاعتِقادٍ والقّولٍ والعَمَلِء الاعتِقادٍ بالقَاب والنْطقٍ باللسساق.والعدل بانكوارع هذه 
أركانٌ إذا تَخَلّفَ رُكنٌّ منها لا يُسَمَّى مَن زَعَمَ أنّهِ التَرّمَ ركئين أو رُكذَّاء لا يُسَمَى 
مُوْمنَاء فَهذا هو الذي أعرفه وأَعتَقِدُه وعليه العْلّماءً المُحقّقون مِثْلُ شيخ الإسلام 
إبن تيميةً وغَيرِه وغلماؤنا أيضًا (هِيئةٌ كبارٍ العلّماءِ) هذا الذي نَستفِيدُه مِن 
شروجهم ومما سَمِغناه منهم؛ والشيحٌ عبدالعزيز بن باز رَحِمَه الله وهيئة كبار 
العلّماءٍ الأحياءً الموجودون كُلَّهِم على هذا المُعتَقّدٍ (مُعتَةّدٍ أهلٍ السُنّةِ والجماعة)؛ 
أمَا الذي يقول (إنّ مَن تَرَكَ العمل بِالكُلَيّةِ لا يُحكمُ بكفره) فهذا مُخَالِفٌ 
للنُصوص... ثم قال -أي الشيحٌ العبود-: إِنَّ صاحب المَقالٍ [وهو الشيحُ ربيع 
المدخلي] لا تُوْخَدُ الققيدةٌ عن مثْلِهء فُهذا في الحقِيقة جاهلٌ جَهِلَا مُطْبقَاء ومثله لا 
50 عنه الاعتقاد؛ وإنّما يُوْخَدْ الاعتقاد عن الأئمّة المجمع على هدايّتهم ودرايتهم 
كالإمام مالك والإمام الشَافِعِيَ والإمام أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَّلٍِ... ثم قال -أي الشيحٌ 
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العبود-: هذا [أَيْ كَلامُ الشيخ ربيع المدخلي] إشتملَ على مُغالَطاتٍ واضحة؛ ولا 
شك أنّ كلامه كَلامٌ خَطِيرٌء كلامه مُشْتمِلٌ على مُغالَطاتٍ ودَعاو ليس له عليها 
دَلِيلٌ» هذا المقال [ِيَعنِي مَقالَ الشيخ ربيع المدخلي] مُتَضارِبٌ متناقض مُغالِطٌ هذا 
مَقالٌ لا شَكَ أنّني أَشمَئِزٌ منه. وقيا رائحةٌ الإرجاءٍ الخَبيثء وأُسأل الله أن يَهِدِي 
ضال المُسلمِين وأنْ يَرُْدَ شارِدهم إلى رُشده. انتهى باختصار]ء هذا عند بَعضهم. 
وتعضهم يَقول (أبَدَاء ما لها عَلَاقةٌ أضلًا بالإيمان)؛ قالَتِ اللّجْنَةٌ [هنا يتستكمل 
الشّيحٌ نَقْلَ فَنوَى اللَّجْنةِ] (فمَن صَدَّقَ بِقَلْبِه ونَطقّ بلسانه فهو مُؤْمِنٌ عندهمء ولو 
فَعَلَ ما فَعَلَ مِن تَرْكِ الواجباتٍ وفغلٍ المُحرّمات. وتستجقٌ دُخول الجَنَّةِ ولو لم 
يَعْمَلَ خَيرًا قط [هنا يَفْطَعْ الشّيحُ المنجدُ كلام اللّجْنَةَء لِيُعَلّقَ عليه]؛ وهذه مُصِيبةٌ 
على سُلوك الأفرادء لو نُشْرَ هذا المذهبٌء أَنََهُ أنت تستحقٌ الجَنَّةَ لو ما عَمِلتَ خَيرًا 
قَطُ لو ما عملت شَيئًا مِنَ الدِينِء بَمل [أَيْ فََط] أنَكَ مُصَدَّقَ بؤجود الله مُعتَرِفْ 
أَنْه في [أَيْ يُوجَدُ] الله خَلَاصٌ [أَيْ يَكفيك ذلك]؛ أنت في الجَنَّةَ» لماذا [إِذَنْ] يَقومُ 
الناسُ لصلاة الفَجِرٍ مِنَ النُومِ؟» لماذا يُقاومون أَنْفْسَهِم ويُخرجون زرَكَاةٌ؟. لماذا 
يَجُوعون في نَهَارٍ رَمَضَانَ؟. لماذا يُقاومُ شَهْوَته في الزِنَى وفي الْخَدْر؟. ما الذي 
أَحسَنْ من ذلك باليْسبَةٍ للذي يبد يتيعْ هؤاه؟!2 ما في [أيْ ما يُوجَدُ] أَحْسَنُ له من 
دين المرجئة» تََيّلْ لَمَا يَنتَشْرُ هذا في الأَمّةِ؛ طَّيّبٌّء الكفرُ عندكم يا أَيّهها المرجئةٌ 
إيثش هو؟. يقولون (القفزٌ [هو] التّهذِيبُ» والاستحلال القلبِي. بس [أيْ فَقَط]), 
يَعْنِي لو واحِدٌ تارك كُلَ الأعمالء بَمس [أَيْ ولكنّه] يقولٌ (أَنَا مُقِرٌ يا جماعة؛ أَنَا ما 
أَجْحَدُ)ء فيتقول له الُرجئْ (أنت مُؤْمِنٌ): فَنَقُولَ له (ِمَتى يَكْفْرُ؟» ما عندكم شَيْءٌ 
اسْمُه (كفرَ فْز) كُفْرٌ) أبدًا؟!), فقول (لا. في [أَيْ يُوجَدْ] عندناء اللي يَسِتَحِلُ الحَرامَ وبَجْحَد 


(302) اذهب لاة 


الواجباتء هذا هو الكافرٌ بَمس [أَيْ فَدَّطْ])؛ قالتٍ اللّجْنَةٌ في جَوَابها [هنا يستكمِل 
الشّيحٌ نَقَلَ فَنْوَى اللَجْنةِ] (ولا شك أنَّ هذا قَولٌ باطلٌ وضَّلالٌ مُبِينٌ» مُخالِفٌ للكِتّاب 
والسّنّةِ وما عليه أهل السُنَة والجماعة سَلَقَا وخَلَفاء وأنّ هذا يَفْتَحُ بابَا لأَهلٍ الشَّرٍ 
والفسادٍ للانجلالٍ مِنَ الدِينِء وعدم التَقَيْدِ بالأوامرٍ والنُواهِيء وعَدَم الدَّوفٍ مِنَ 
لله ويُعَطِلُ جانِبٍ الجهادٍ في سبيل الله والأمْرّ بالمعروفٍ والنَّهْيَ عن المُنكرِ)... ثم 
قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: يقولون [أَيْ مرجئة العضر] (الكفرٌ لا يكونٌ إِلَّا في 
القَْب)» يَعَنِي لو واحِدّ تَلَفْظَ بكلِمة الكفرٍ ما تحكُمُ عليه بالكفرٍء لو دَعَسَ [أَيْ دَاسَ] 
على المُصْحَفٍ وأَلْقاه في القُمَامَةٍ وحَطّه في النَّجِاساتِ ما نَحْكُمْ عليه؛ لو سَبٌ الله 
ورسوله باللّسانٍ ما نَحْكُمُ عليه بالكُفر ما نَحْكُمُ إِلَّا إذا جَدَدَ بِمَلْبِه فالآن» تَصَوَّرِ 
الآنَ إيش يَفْنَحُ هذا ويُّحَرَئُ الناسّ على سَبّ الدِينِء وعلى انتقادٍ الأحكام؛ وعلى 
استهدافٍ الشريعة» وبقولٌ في الئْهَايَةٍ (أنا مُوْمنٌ بِقَلْبِي)!؛ ولَّمَا يَأتِي ناسٌ مِنَ 
العبُورِين يقولون (هذا يُطَبَّقْ عليه حَدُ الرَّدّةِ): فَيَأَتَِ المرجئةٌ يقولون ١لا‏ لا لا 
كيف يُطَبَّىْ عليه حُكْمُ الرَّدّةِ هذا ما جَحَدَ بِثَلْبِهه وهو الآن لَمّا سَأَلّْناه قالَ (أنا 
مُؤْمنٌء أنا مُسِلِمٌ أنا أُشْهَدُ أن لَا إِنّة إِلّا الله وَأَشْهَدُ أنّ محمدًا رسول اللهء بل [أَيْ 
ولكن] أَرَى الصِّيَامَ يُعَطَلُ الإنتاجج وما له داع. والصَّلاةُ [ما لها داع]ء الإسلامُ 
المُعامَلةٌ» الدِينُ المُعاملةٌ بَيْنِي وَتَيْدَكَ أَهَمُ يه الدينُ المُعاملةٌ؛ الدّينُ النّظَافَة 
النْظَافةٌ هي الإيمانُ» النّظَافة, الصِحَة التَّقْنِيَهُ البيةٌ)): والله صاز الآن في [أَيْ 
يُوجَدُ] إسلامٌ جَدِيدٌء إسلامٌ جَدِيدٌ له الأركانٌ الخَمْسةٌ (البيتةٌ» التَقْنَِةُ الصَحَةُ 
النْظَافةٌ المُعامَلةٌ)» هذه أركانُ الإسلام الجَدِيدِء [فإذا قُلْتَ لهذا الذي يَدَعِي الإسلاة] 
(الصلاةٌ؟! الصِّيَامُ؟!)» [قالَ هذا الذي يَدَعِي الإسلاة] (لاء هذا بَيْنَه وبَيْنَ الله ما لَنَا 
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دَخْلٌ رَنْه يُحَاسِبّه)!؛ إذا سَبٌّ حار هذا الذي يَدَعِي الإسلاة] الدِينَ وسَبٌ الله وسَبٌ 
الرسول؛ وقالَ (الجهادُ وَحْشِيّةُ والصّومُ يُعَطِلُ الإنتاج والأَدْرُ بالمعروف والنَهَئْ 
عن المُنكر لَقَافَةٌ [أيْ فُسُولٌ وتَطِفُلَ]؛ إيثل لك وإيثل للناس يا أخِيء إيثش دَخَلَكَ 
.- كُلُ وادِدٍ له ربٌ يُحاسِبّه). فالمُرجئةٌ يقولون عن هذا (هذا مُؤمنٌ): هو 
يَنتَقِدُ الشّرِبِعة هو يَتّهِمُ حَدَ الله يَنَهمُ أنَّ هذه الآيَةَ التي أَنْرَلّها الله وَحشيّة 
9 هذه (ِوَالسَارِقَ وَالسَارِقَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا1 وَحشيّةٌ (الزَّانِيَةُ وَالَّانِي 
فَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ مَنْهُمَا) تَخَلّفٌء حَدُ الرّدَةِ أُبَرْ عُدْوَانِ على الحرَّنَاتِء يَبْغِي يَطْلَعْ 
[أيْ يَذْرْجٌُ] مِنَ الدِينِء يَبْغِي يَدْخْلُ في الدِينِء إيش دَخَلَكَ أنت؟؛ وبالتّالي يُضْبحٌ 
الدِينُ بَوَابَةَ بدُون بَوَابِء الذي يُرِيِدُ يَدْخُلُ يَدْخُُء والذي يُرِِدُ يَطْلَعُ يَطْلَعُ والذي 
ري يغ يقن الذي نري ل ملع ولذي ري تخد يخجتاء وال نرية فز 
بُقِرُ؛ ولذلك صارث قَضِيةُ أنّ الكُذْرَ لا يكونٌ إلا بالقَلْب هذه نَتِيجَتْهاء هذه 
5 .. ثم قال -أي الشيخٌ المنجة-: والإمامُ ابن القيم رَحِمَه الله يقول في 
النُونيّةٍ [المْسَمَاةٍ (الكافِيَةٌ الشَافِيَةُ)] (وَكَذَلِكَ الإرْجَاءٌ جين تُقِرُ بال *** مَعْبُود 
تُضبح كَامِلَ الإيمانٍ *** فَازم الْمصَاحِفَ في الخشوش يكرد ال *** بَيْتَ 
الْعَتِيقّ وَحِدٌَ 0 *** وَاقَثُلَ إِذَا مَا اسطغت كل مُوَحَدٍ *** وَتَمَسَّحَنْ 
بالقَسَ وَالصُلْبَانِ *** وَاشْتُمْ جَمِيعَ الْمْرْسَلِينَ وَمَنْ أتؤا *** من عِدْدِهِ جَهْرًا بلا 
كِثْمَانٍ *** وَإِذَا رَأَيْتَ 6 فَاسَْجْذ لَهَا *** بَنْ 9 لِلِأَضْنَام وَالأَؤثان *** 
قِرّ أنَّ الله جَلَ جَلَانهُ *** هُوَ وَحْدَهُ البَاري لِذِي الأذوَان *** وَأَقِرّ أنَّ رَسُولَهُ 
*** مِنْ عِنْدِهِ هِ بالوخي وَالْقّرْآنِ *** فْتَكُونَ حَقَّا مُؤْمِنًا وَجَمِيعٌْ ذا *** 
وَزْرٌ عَلَيْكَ وَلَيْسَ بِالكُفْرَان *** هذَا هُوَ الإزجَاءً عِدْدَ غُلَاتِهمْ *** مِنْ كل جَهْمِيَ 
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أخي الشَّيْطَانِ)... ثم قال -أي الشيخ المنجدُ-: بعص المُعاصرين مِنَ المرجئة 
والحرّكات الإلتفافيّة قالوا (نَطْلَعْ لَكُمْ طَلْعَةَ الآن» نُغطيكم تنازُلًاء تقول (الكفز يكونٌ 
بالقولٍ والفِغْلٍ [وبذلك يكونوا وافقوا أهل السُّنَّةِ في أنّ الكُفْرَ لا ينْحَصِرُ في التَّكذِيب 
والاستحلالٍ]))» ثم أَعْمَبُوا ذلك بقولهم] (ولكن لا نُكَفْرُ المُعيّنَ إَِّا إذا اعتَقَّدَ أو 
الستكل ديا ذز ك1 هنا تَمّثْ! [قالَ الشيحٌ المنجدُ في موضع آذَرَ مِن مُحاضرته: 
الُرجئةٌ المُعاصرون يُطَوَرونُ في البدعة لَمَا يُهاجَمون: يقولون (طَيّبٌء نحن 
عندنا دل هذا بعص شُغْلٍ المُرجئة المُعاصرينء يقولون (عندنا حَلَ)!؛ مُرجِئةُ 
القصر تَرَى عندهم تَقَنّنَاتِ. اتكهوى باختصار]. لأنّه الآ أنت لَمّا تقول (الكفرٌ 
بالقَوْلٍ والفغل)؛ هذا عند أهل السُنَّةِ [مَعْنَاهُ] أنه إذا سَبّ الله ورسولهء أو قال 
(الحَدٌ الفُلَانِيُ وَحْشْيَّة) [فهو] كافِز [ب (القَوْلِ)] ارج عن المِلَّةِ» وإذا رَمَى 
مُصْحَفًا في النُجاساتٍ ودَعَسَ عليه [فهو] كافرٌ ب (الفِغْلٍ). َيَأتِي هؤلاء ويقولون 
(طَيبٌّء نحن نُغطيكم تنازُلا (الكفرٌ يكونٌُ بالقَوْلٍ ويكونٌ بالفغلٍ؛ ولكن)): مُشكلة 
(ولكن) أنَّ ما بَعْدَها مُمْكِنُ يَهْدِمُ ما قَبْلَهاء [قالوا] (ولكن ما نَحْكُمُْ على الشخص 
المُعيّنِء يَعْنِي إذا واجِدٌ سَبّ الله ورسوله اسْمُه (زَنْدٌ) فَزْضَاء ما نَخكُمُ على رزَنِدٍ هذا 
اللي سَبٌّ الله ورسوله بِالكْفرٍ إِلَّا إذا استحَلٌ بِالقَأْبِ)» يا ابن الحَلَالِء هو إذا سَبٌّ 
إيثل باق بَعْدَ ذلك؟!, استحَلَ [أو] ما استَحَلَ؛ خَلَاصٌ [أَيْ قَامَ كُفْرُهُ]» واحِدٌ سَبٌّ الله 
ورسوله طْوْعًا مُخْتارًا عاقلا لم يَسْبَّهِ في اللُوم» ولا وهو سَكْرَانُ (السَكْرانُ له 
حَد). واحِدٌ سَبٌ الله ورسوله يَفْظَانَ طَوَاعِيَةَ (ما هو مُدْرَةٌ) عالمًا ذاكِرًا مُخْتارًا؛ 
تقول ([ِيَكْدُرْ] إذا كان استَحَلّ بِقَلْبه)!ء فلذلك. الدِينُ يُضْبِحٌ عند المُرجئة -فغلَا- 
مَهْرَلة ومَسْخَّرةًء ولذلك قالَ الشاعرٌ (وَلَا كك مُرْجِيًا لَعُوَا بدينه *** ألا إِنَمَا 
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الْمْزْجيُ بِالدِينٍ يَمْرَحُ)... ثم قال -أي الشيخٌ المنجدُ-: تَصَوَّرٍ الآن باللهء كيف يُقامْ 
حَدُ الرّدّةِ؟!ء كيف حِمَايَةٌ جَنَابٍ الدّينَ؟!؛ إذا كانتٍ الشُغْلَهُ: يي ةَ على 
الشيء القَلَبِيٍَ؟!, ومَهُمَا الواحِدٌ فَعَلَء ومَهُمَا تَكَلمَ ومَهُمَا سَبٌ وشَتَمَ في الدِينٍ 
(لِسَانِيًا)؛ خَلَاصٌ إيَعْنِي أنه لا يَكفْرُ عند المُرجئة]. يَعْنِي لو طاغيَةٌ يَفْثُلْ 
المسلمين» وتشيلٌ الشريعة وتُلْغِيها [قال الشيحٌ سعد بن بجاد العتيبي (عضو 

الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب): ومن 
المظاهرٍ [أَيْ من مَظَاهِرٍ تَسَرّْبٍ المفاهيم الإرجائيّة في الواقع المُعاصر] التّمُوِينُ 
من شَأْنِ عَدَمٍ تحكيم الشَرِيِعةء وهذا ناتِجٌ عن إخراج العَمَلٍ مِن مُسَمَّى (الإيمان) 
وحَضر الكْفْرٍ في القَلْبِ فَقَطْ ودنَاءَ عليه -عند مَنْ تأَثَّرَ بالإرجاء - فالحُكُمُ بغيرٍ ما 
أنْرَلَ الله (بِكنِ صُوَرِه) ما دام صاحِبّه غَيْرَ جاحِدٍ لِؤْجُوبه فهو كُفْرْ أَُصْكَرُء وهذا بلا 
شَكّ مِن آثارٍ الفكْرٍ الإرجائِي؛ حيث يَخْصُرُ المُرجِتةٌ الكُذْرَ في التّدْذِيب والجُدُود 
فَقَط ولا يُكَفْرونَ المُغرضٌ والمُمَتَنْعَ» ولا مَن يَسْنَُ تَشرِيعًا يُناقِضُ ما هو معلومٌ 
مِنَ الدِينِ بِالضْرُورة» وقد قال الله تعالّى (فَلَا وَرَنَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكَمُوكَ فيمًا 
شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمّ لا يَجِدُوا في أَنَفْسِهِمْ حَرَجَا مَمَا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمَا)» قَالَ الإمامُ 
الْحَصَّاصٌ رَحِمَهِ اللهُ [في (أحكام القرآن)] (وَفي هَذِهٍ الآيَةِ دَلَالةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ رَدَ 
شَيْنَا مِنْ أَوَامِرِ اللّهِ تعالّى أو أَوَامِرٍ رَسُولٍ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَهُوَ خَارِحٌ مِنَ 
الإسلام؛ سَوَاءٌ رَدّهُ مِنْ جِهَة الشَّكَ فيه أو مِنْ جِدّةٍ ترك الْقَبُول وَالإمْتِدَاع مِنَ 
النَسَلِيم)4» وقالَ شيحٌ الإسلام ابن تيمية رَحِمَه الله [في (مجموع الفتاوى)] 
(وَالإِنْسَانُ مَتَى حَلَّلَ الْحَرَامَ الْمُخْمَعَ عَلَيْهِ أؤ حَرَّمَ الْحَلَالَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ أو بَدَلَ 
الشّزع الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ كان كَافِرًا بِاتّقَاقٍ الْفْمَهَاءِ 4 وقالَ الحافظ ابنُ كثيرٍ رَحِمَه الله 
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[في (البداية والنهاية)] (ِفَمَنْ تَرَكَ الشزع الْمُحْكَمَ الْمُدَرَلَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِائَهِ - 
عليه الصلاةٌ والسلامُ- خَائَم الأَنْبيَاءِ. وَتَحَاكَمَ إِلَى غَيْرِه مِنَ الشَرَائْع الْمَنْسُوخَةِ 
كَفْرَ فُكَدِفَ بِمَنْ تَحَاكَمَ إلى الْيَاسِقٍ لالْيَاسِقْ هو كِتَابٌ حَكَمَ به الثتال وَصَعَهُ لَهُمْ 
مَلِكْهِمْ جَنْكِيْكَانء وَهُوَ مَجْمُوعٌ مِنْ أخقام قَدٍ افْتَبَسَهَا مِنْ شَرَائِعَ شَنَّى مِنَ 
الْيَهُودِيّةِ وَالنَصْرَانِيَةِ وَالْمِنُةِ الإِسْلَامِيّة وغيرهاء وَفيهَا كَثِيرٌ مِنَ الأخقّام أَخَدَهَا مِنْ 
مُجَرّدِ نَظره وَهَوَاهُه فَصَارَتْ في بَنِيهِ شزعا مُتَبَعَا يُقَدَمُونَه -بَعْدَ ما أغآنوا 
إسلامهم- عَلَى الْحُكُم بِكِتَاب الله وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. قال الشيح 
عبذالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): فانْظز رَحِمَك 
الله ورَعَاكَء أَلَيْسَتْ دَساتِيرُ القضرٍ في حُكْم (الْيَاسِق). انتهى. وقالَ الشيخٌ محمد 
إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بِالإسْكَنْدَرِئَة) في مُحاضرة مفَرََغْةَ على 
هذا الرابط: ما نعيشه اليَومَ أَقْبَحُ وأَفْحَشُ من مُجَرّد إمتناع طائفةٍ عن شَيْءٍ مِن 
أحكام الشَرِيعةٍ» فُما نحن فيه أَسَدُ مِن ذلكء لأنّه ليس مُجَرَّ إمتناع عن شرِيعةٍ بَلْ 
َبْدَا لِلدّينِ... ثم قال -أي الشيخ المقدم-: والتّتار أَفْضَلُ مِمّن يَحْكُموننا الآنَ مِنْ 
حَيْتُ م6ؤقفُهم مِنَ الذِين. انتهى] وَقَدَمَهَا عَلَيْهِ؟. مَنْ فُعَلَ ذَلِكَ كَفَرَ يإِخْمَاع 
الْمُسَْلِمِينَ)؛ والنصوصٌ عن أهلٍ العلم في هذا الشَأنٍ كثيرةٌ جدًا لا يَتَسعْ الْمَقَّام 
لذكرهاء وقد أَبْتلِيتِ الأمَةُ بتحكيم القُوانِينِ الوضْعِيّةٍ المُضَادّةِ لِشَرِيعةٍ الله... ثم قال 
-أي الشيخٌ العتيبي-:: ولا يُعَدُ مِنَ الكفْرٍ الأَهْبَرٍ في مَسأَلةٍ الحُفم بغيرٍ ما أَدْرَلَ الله 
ما تَوَفْرَتْ فيه هذه القُيُودُ؛ (أ)أنْ تكون السَيَادةُ للشّريعة» سَوَاءٌ في القَضِيَّةِ 
المحكوم فيها أو غيرٍها؛ (ب)أنْ تكون في حَوَادِثِ الأَغْيَانٍ [قال الشيحٌ ابن عثيمين 
في (لقاء الباب المفتوح): دَرَى فرقًا بين شخص يَضَعٌ قانونًا يُخْالِفُ الشريعة 
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لِيَحَكُمَ الناسّ به. وشخص آخَرَ يَحكُمُ في قَضِيَةٍ مُعيّنةٍ بِعيرٍ ما أَنزّلَ الله؛ لأنَّ من 
وَضَعَ قانوئًا لِيَسِيرَ الناسٌُ عليه وهو يَعلَمْ مُخالفَته للشريعة ولَكِنّه أراد أن يَكون 
الناسٌُ عليه فهذا كافِرٌ؛ ولَكِنْ مَن حَكَمَ في مَسألة مُعيَّنَةَ يَعَلَمْ فيها حُكمَ الله ولَكِنْ 
لِهَوىَ في تفسه [حَكَمَ بِغَيرٍ ما أنزّل الله] فهذا ظَالِمٌ أو فاسق وكفره إِنْ ؤصفت 
بالكُفرٍ فَكُفرٌ دُونَ كُفرٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (النصائح 
المنجية): الحاكِمٌ بِعَيرٍ ما أنزّل الله هَوَى في القضايًا الجُزئيّة» فهذا تكفيزه مَدَلٌ 
خِلافٍ بين السَّلَفِِ فال إِبْنُ عَبَّاسِ وجماعة مِنَ التَّابِعِين (ليس بكافِرٍ ما لم يَجِحَذ) 
وذلك في قُولهم (كُفرٌ دُونَ كفر)؛ وقال إِبْنُ مسغود وآخَّرون (كافِرٌ لتشريعه 
الباطِل» وإظهاره للْجَوْرٍ في صُورة الحَقّ مَنسويًا للشرع). انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي أيضًا في (الجواب المسبوك "المجموعة الأولى'): إِنَّ الحاكِمَ بِغَيرٍ 
ما أَنزّلَ الله لا يَخْلُو إِمّا أن يَحكُمَ بخلاف الشّرع جاهلًا جَهلَا يُعدّرْ به. فُهذا لا يُحكَمْ 
بكفره إجماعًا؛ وإمّا أن يَحكُمَ بخلافٍ الشرع وهو يَعلَمُ مُخالّفةَ حُكمه للشرع. فهذا 
إِمّا أنْ يَكفُرَ مُطَلَقَاء وإمًا أن لا يَكفُرَء ولا ثالِتَ لَهُماء فَإِنّ الجن المُبيح لِلدّم لا 
فزق بَيْنَ قَلِيلِه وكثيره, وغَلِيظه وخَفِيفِه. في كونه مُبِيحًَا لِلدّم» كالزنَى والمُحاربة. 
وكذلك الحكمُ بِغَيرٍ ما أنرّلَ الله لا فَزْقَ بَيْنَ قَلِيلِه وكثيره؛ وعَلِيظِه وخَفِيفِه. كما قال 
ابْنُ تنْمِيَةَ في (الصارم المسلول)] (وهذا هو قِياسُ الأصولء فَمَن زَعَمَ أنَّ مِنَ 
الأقوالٍ أو الأفعال ما يُبِيحُ الدَّمَ إذا كثْرَ ولا يُبيحُه مع القلّة فَدََدْ خَرَجَ عن قياس 
الأصولء, وليس له ذلك إِلَّا بنَصٍ يَكونُ أَضْلًا بتّفسه)؛ ولا ئصّ مِنَ الله وزسوله 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَُمَ يُهَرْقُ بَيْنَ الضايا الجُزئيّة وتَيْنَ القَضايًا العامة في الحُكم 
بِغَيرٍ ما أنزّلَ الله فَظَهَرَ بُطلائه [أيْ بُطلانُ التّفريق]» وقد بَسَطْتُ القّولَ في رَدَِ هذا 
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التفريق في الخكم بير ما أن اله في رسالتِي (تُحكيم القرآن في تكبير القانون). 
انتهى باختصار] لا في الأُمُورٍ العامّة؛ (تأأَنْ يُقِنّ بأنَّ حُكُمَ الله هو الحُكْمُ الحَقٌ: 
مع إقراره بأنّهِ عاص بتزكه حُكْمَ الله في هذه القَضِيَّةِ. انتهى باختصار من (تسرب 
المفاهيم الإرجائية في الواقع المعاصر). وقالَ الشيحٌ صالح الفوزان (عضوؤ هيئة 
كبار العلماءٍ بالدَّيَارٍ السعودية» وعضوؤ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءِ) في 
كتاب (التوحيد): مَن نَحَّى الشريعة الإسلاميّة وجَعَلَ القانون الوضْعيّ بَدِيلًا منها. 
فهذا دَلِيلٌ على أنه يَرَى أنّ القانون أَحْسَنُ وأَصلَحُ مِنَ الشّرِيعة: وهذا لا شَكَّ أنّه 
كُفْرَ أَكْبَرُ يُذْرِجٌ مِنَ المِلّةِ ونناقِضُ التَُوحِيدَ. انتهى. وقالَ الشيحٌ صالح الفوزان 
أيضًا في فيديو بعنوان (دار الكفر التي تُحكَمُ بغير ما أَنزَّلَ الله وَظْهَرُ فيها أَعَلَامُ 
الشرْكِ): داز الكُفرٍ هي التي يُحْكَمُ فيها بِغَيرٍ ما أَنرَّلَ الله هكذا قَرّرَ أهل العلم؛ أن 
البلا التي لا تُحكَمُ بالشريعة (شرِيعة الله) تُعتَبَرُ داز كفرٍ, وكذلك البلادُ التي تَظَهَرُ 
فيها أَغْلامُ الشَّزكء أَغْلَامُ الشَّرْكِ تَظْهَرُ فيها -الأصنامُ والأوثانُ-: ولا تُعَيّرُ ولا 
تُرْفُغء؛ هذه بلادُ كفرٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ إبنُ باز في (نَقَدُ القوميّة 
العَرَبِيّة): قال تعالّى (فلا وَرَتَكَ لا يُؤْمنُونَ حَنَّى يُحَقَمُوكَ فيا شَجِرَ بَيْنَهُمْ ثم لا 

يَجِدُوا في الهم حَرَجا مِمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)» وقالَ تعالى (أَفَحُكُمَ 
الْجَاهِلِيَة يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْمَا لْقَوْم يُوقدُونَ), وقال تَعالى (وَمَن لَمْ 
يَحْكُم بمَا أَنَرَلَ الله فَأُولَيِكَ هُمْ الْكَافْرُونَ): وقال تعالى (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بمَا أَنزّل الله 
فَأُولَئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ)4: وقالَ تعالى (ِوَمَن لَّمْ يكم بها أَنرَلَ اله فَأُولَئِكَ هُمْ 
الْفَاسِفُونَ): وكُلُ دولة لا تحكُمُ بشرع الله ولا تنصاغ لخكم الله ولا ترضاه فهي 
دولةٌ جاهِلِيّةٌ كافِرةٌ ظالمةً فاسقةً بِنِصَِ هذه الآيَاتِ المحكماتء يَحِبُ على أهلٍ 
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الإسلام بُعْضُّها ومُعاداثها في الله وتحرُمُ عليهم مَوَدَّتْها ومُوالاثها. حتى تثُؤْمِنَ 
بِالَهِ وَحْدَهُ وتُحَكَمَ شرِيعته وترضّى بذلك لها وعليهاء كما قال عَرّ وجَلَ (ِقَدْ كَانث 
لَكُمْ أسوَةٌ حَسَئَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَة إِذْ فَانُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَا بُرَآءُ مِنكُمْ وَممًا 
تَعْبُدُونَ من دون الله كَفَزنا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَتَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءْ أَبَدَا حَتَّى 
تُؤْمِنُوا بِاللَهِ وَحْدَهُ). انتهى. وقالَ الشيحٌ ابنُ عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل 
العثيمين): مَن لم يَحْكُمْ بما أَدْرَلَ الله إستخفافًا به [أيْ بِالحُكم] أو إحتِقارًا له أو 
اعتقادًا أنّ غيره أَصْلَحٌ منه وأَنْفَعْ للخَلّق؛ فهو كافرٌ كُفْرَا مُخْرِجَا عن المِلَّةَ ومن 
هؤلاء مَن يَضْعُون للناس تشريعاتٍ تُخالِفٌ التُشريعاتٍ الإسلاميّة لتكُونَ مِنْهاجًا 
يَسِيرُ الناسٌ عليه؛ فإنَّهم لم يَضْعُوا تلك التَّشْرِيعاتٍ المُخالفة للشّرِيعة الإسلاميّة إل 
وَهُمْ يَعتتقدون أنّها أُضاحٌ وأَنْفَعْ للخَلّقء إِذْ مِنَ المعلوم بالضّرورة العَفَلِيّة والْجبلّة 
الفِطرِيّة أنَّ الإنسان لا يَعْدِلُ عن مِنْهاج إلى مِنْهاج يُخالِفُهء إِلّا وهو يَعتَقِدُ فَسَلَ ما 
عَدَلَ إليه ونقصّ ما عَدَلَ عنه. انتهى. وفي (شرح العقيدة الواسطية) للشيخ صالح 
آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد), سُئِلَ الشيحٌ 
(هَلٍ التَّوَارُ الذين في الجَزَائِرِ هَل يُغْتبّرون مِنَ الدَوَارِج؟)؛ فأجاب الشيحٌ (لا 
يُغتَبّرون مِنَ الذَوَارِجء لِأنّ دَْلَتَهم هناك دولةٌ غيرٌ مُسْلِمَة فلَيْسُوا مِنَ الذَوَارِجٍ 
وَلَا مِنَ البُغاة4. انتهى. وقالَ الشيخح أحمدُ شاكر (نائب رئيس المحكمة الشرعية 
العلياء الْمْتَوَفّى عام 1377ه/1958م) في (عمدة التفسير): فَنْحُ الْفُسْطَنْطِينِيّة 
[التي هي الآنَ مُحافَظةُ (إسْطُْبُولَ)؛ وهي أكبرٌ المُحافظات التّزكيّة مِنْ حَيْتُ عَدَدُ 
السّكَانِ] المُبَشْرُ به في الحديث, سيَكُون في مُستقْبَلٍ قَرِيب أو بَعِيدٍ يَعْلَمْهِ الله عَرَّ 
وجَلَء وهو الفْتْحُ الصَّحِيحُ لها حين يَعُودُ المسلمون إلى دِينِهم الذي أعرصُوا عنه. 
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وأَمًا فَنْحُ الثّزكِ [ِيَعْنِي الدَوْلةً العْثمانِيّة الذي كان قَبْلَ عَصْرنا هذاء فإنّه كان 
تمهيدًا لفح الأغظم, ثم هي قد ذَرَجَتْ بعد ذلك من أَدْدِي المسلمين منذ أغلََث 
حُكُومَتُهم هناك أنّها حُكُومةٌ غير إسلاميّةٍ وغيزٌ دِينّةِء وعاهتٍ الُّازَ أعداء 
الإسلام» وحََمَتْ أُمتّها بأحكام القّوَانِينِ الوَتِيّةٍ الكافرة» وسيَعُودُ الفَنحُ الإسلامِيُ 
لها إِنْ شاء الله كما بَشْرَ رسول الله. انتهى. وقالَ الشيح يوسفُ بن عبدالله الوابل 
(المستشار المشرف على مكتب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد 
النبوي) في (أشراط الساعة): ثُمَّ هِي [أي الْقُسْطْنْطِينِيَة] الآن تخت أَدْدِي الكُفّارٍ. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو المنذر الحربي في كتابه (عون الحكيم الخبيرء بتقديم 
الشيخ أبي محمد المقدسي): الخُكُمُ على الحُكومة السُعوديّة وكُلٍ خحُكومة وَقَفْثْ مع 
الكفارٍ في حَريهم على الإسلام والمسلمِين: هو الكُفرُ الأكْبّرُ المُذْرِجٌ مِنَ المِلَّةِ لِصَا 
تَقَّدَمَ ذِكْرُهِ مِنَ الأَوِلّةِ. انتهى. وقال الشيحٌ سليمانُ بْنُ سحمان (ت1349ه): إذا 
عَرَفْتَ أنَّ التّحاكُمَ إلى الطاغوتٍ كُفْرَ [قال الشيحٌ (محمد مصطفى الشيخ) في مَقالةٍ 
له بعُدوانٍ (نظرات حول شروط "لا إله إلا الله") على هذا الرابط: وَحَدَ التَّحَاكُم 
الرَاجِعُ إلى أَصْلٍ الدِينِ هو ألّا يَعوِلَ عن ل(التّحَاكُم إلى شرع اللهِ) إلى (غيره مِنَ 
الطّواغيت). انتهى]» فقد ذَكَرَ الله في كتابه أنّ الكُفْرَ أَكْبَرُ مِنَ القَدْلِء قال وَالْفتْنَةُ 
أَكْبَرُ مِنَ الْقَدْلِ)4. وقال (وَالْفِنْدَهُ أَشَدُ مِنَ الْقَدْلِ)؛ وَالْفِنَنَةُ هي الكُفرء فَلَو إقتَلتِ 
البادِيَةٌ والحاضرة, حتى يَذهبواء لكان أَهْوَنَ مِن أنْ يُنَصِبُوا في الأرض طاغْونًا 
يَحْكُمُ بخِلافٍ شرِيعة الإسلام التي بَعَتَ اللّهُ بها رسولّه صلى الله عليه وسلم. انتهى 
من (الدّرّر السَّنِيَّة في الأجوبة النَجْدِيّة). وجاءَ في كتاب فتاوى الشبَكة الإسلاميّة 
(وهو كتابٌ جامِعٌ للفتاقى التي أَضْدَرها مَرْكَرُ الفَنْوَى بموقع إسلام ويب -التابع 
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لإدارة الدعوة والإرشادٍ الدينيّ بورَارة الأوقافٍ والشؤون الإسلامية بدولة قطر- 
حت 1 ذي الحكة 1430:ه) أن مزكز النتوى سشكل (سا حقى دار كرب ودار 
السَلم؟ وهل لَبْنَانُ يُعتبز دار حَرْبٍ؟): فأجاب المَزكرُ: عَرَفَ الفُقهاء دار الإسلام 
وداز الحزب بتعريفاتٍ يشريه متَعَدّدةٍ يُمْكنُ تلخيصها فيما يَلِي؛ دار الإسلام هي 
الدارٌ التي تَجْرِي فيها الأحكامُ الإسلاميّةُ. وتُحْكَمُ بسلطان المسلمين؛ وتكُونُ المَنَعَةٌ 
والدُوّةٌ فيها للمسلمين؛ ودارٌ الحرب هي الداز التي تَجْرِي فيها أحكامُ الكُفرٍ, أو 
تَغْلُوها أحكامُ الكفرِء ولا يَكُونُ فيها السَّلطانُ والمَنَعَةٌ بِيَدٍ المسلمين؛ إذا عَرَفْتَ هذا 
استطعت التَمِييَ بين دَوْلةٍ وأَخْرَى مِن حَيْتُ كونها داز إسلام أو داز حَرْبٍ. انتهى 
باكتصار. وكا فى الموسوعة الثقيية الو قلة ذال الكزب رون 1[ تلق تكوة 
أَحْقَام الْكُذْرٍ فيها ظَاهِرَةٌ. انتهى]» وتخطٌ شَرِيعة الغابء أو شَريعة الْيُونَانٍ 
والإيطاليّين والرُومَانٍ ودار الصَلْبِانِء وتَعْصَلُ كُلَ المُكَفْراتِء وتَعْدَ ذلك يقول 
[أي الممُرجئ] ما يَكْْرُ) يَعْنِي أناثورك [الذي تَوَلّى رئاسة تُزكيّا عام 1923م] 
هذا أَلْعَى الْأَدَانَ وأَلْعَى اللّغَة الغ ِيَةَ ومَنّعَ الصلاة؛ ومَدَعَ الحجّاتء ما [حُكُمُ] 
هذا؟. [ِيَقُولُ المُرجئ] (ما يَكْفْر ما يَكْفْرْ)!... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: الكفز 
عند أهلٍ السُّنَّةِ والجماعة يكونُ بالاعتقادٍء وبالقول, وبالفعلٍء وبالشّكَ؛ وبالتّزك 
[قال الشيحٌ عبذالله بِنُ عبدالعزيز بن حمادة الجبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض) في (مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية): 

كُدْرُ الشَّكَ والظّنّء وهو أن يَتَرَدَدَ الممسلمُ في إيمانه بشيءٍ مِن أصولٍ الدِين 
المجمع عليهاء أو لا يَجَزِمَ في تصديقه بِخَبَرٍ أو حُكْم شابتٍ مَعَلُومِ مِنَ الذِينِ 
بالضّرورة؛ فمَنْ تَرَدَدَ أو لم يَجَزِمْ في إيماننه وتصديقه بأركان الإيمان أو غيرها 
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مِن أصول الذِينِ المعلومة مِنَ الدِينِ بالضّرورة والثابتة بالنُصوص المُتواتِرة» أو 
تَرَدّدَ في النُصدِيقٍ بِحُكْم أو خَبَرٍ ثابتِ بُصوص متَواتِرة مِمَا هو مَعلُومٌ مِنَ الدِينٍ 
بالضّرورة» فقد وَقَّعَ في الكُفرٍ المُخرج مِنَ المِلَّةِ بإجماع أهلٍ العلم, لأنَّ الإيمان لا 
بُدّ فيه مِنَ التّصدِيق القَلْبِيَ الجازم الذي لا يَغتّرِيه شك ولا تَرَدّدُّ فمن تَرَدَّدَ في 
إيماننه فليس بمُسلم؛ ومن أمثلّة هذا النُوع [الذي هو كُذْرُ الشَّكَ والظّنّ] أنْ يَشْكَ 
في صِحَّة القرآنء أو يَشْكَ في تُبُوتٍ عذاب الَّبرِء أو يَتَرَدَدَ في أنَّ جبريل عليه 
السلامُ من مَلائكة الله تعالى: أو يَشْكَ في تحرِيم الخَمرِء أو يَشْكَ في وُجُوبٍ الزّكاة: 
أو يَشْكَ في كُفر اليَهود أو النُصارىء أو يَشْكَ في سُبْيَةِ السّنْنِ الرَّاتِبَةِ أو يَشْكَّ 
في أنّ الله تعالى أهلّك فِرِعَونَ بِالقَرّقء أو يَشّكَّ في أنَّ قارُونَ كان مِن قَوْمِ 
مُوسَىء وغيرُ ذلك مِنَ الأصولٍ والأحكام والأخبار الثابتةٍ المعلومة مِنَ الدِينٍ 
بالضُرورة. انتهى. وقالَ الشيخٌ هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ العقيدة المساعد 
بجامعة أم القرى) في (المدخل لدراسة العقيدة): والتَّرْكُ المُكَفْرُء إمّا تَرْكُ التُوحيدٍ. 
أو تك الإنْقِيادٍ العمل أو ترك الحُكْم بما أَنْرَلَ الله. أو تزكُ الصّلاةٍ... ثم قال -أي 
الشيخ هيثم-: وتارِكُ أعمالٍ الجّوارِح بِالكُلّيَّة -مع القٌّدرَة وَالتَّمَكٌنِ وعَدَمِ العذْز- 
كافِز وليس بمُسلم لأنّهِ مُعرِصٌ عن العمل مُتَوَلِ عن الطاعة تارك للإسلام]» ففي 
[أَيْ فَيُوجَدُ] اعتقاداتٌ كُفْرِيَةُ وفي [أَيْ وَيُوجَدُ] أقوال كُفْرِيَةً... ثم قال -أي الشيحٌ 
المنجدٌ-: أَلَيْسَ مِن قَوَاعدٍ شَرِيقتنا أنّهِ نَخْكُمْ بالظاهر؟. فإذا واحدٌ سَبٌ الله 
والرسولء إيشل الظاهِرٌ؟. أَلَيِْسَ الله أَمَرَنا أَنْ نَحْكُمَ بالظاهر؟, وَعْمَرُ إ[بْنُ الخَطَاب] 
رَضِي الله عنه لَمَا قال (ِنَأَخُدْ بالظاهرء والسّرائرُ حُْمُها إلى الله نحن تَأَخُدُكم 
بظاهركم لَنَا الظاهزء والله يَتَوَلّى السَّرائِرَ)» يَعَنِي لَوْ واحِدٌّ مُنافِقٌّ أَظْهَرَ الإسلامَ ما 
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نُسَوِي [أَيْ ما نَعْمَلُ] له شيئًاء ما سَبٌّ الدِينَه وصَلَّى وزَقّى؛ أمّا مَن سَبٌ الله أو 
سَبٌ رسولّه كَفَرَ ظاهرًا وباطِنَاء وهذا مَذْهَبُ أهلٍ العلم وأهلٍ السُنَة؛ والكفرُ يكونُ 
[أيضًا] بالاعتقادٍ, مِذْلَ لو اعتَقّدَ أنه ما في [أَيْ ما يُوجَدُ] يَوْمٌ آخرٌء وهذه لَيْسَتْ 
غَرِيبِةٌ» نحن عاصّزنا أَيَّامَ الجامعة واجدًا جاءَ عند ابْنِهِ -ابْنُه صاز مُتَدَيَئَه- 
وتَنْصَحُه يقولٌ له لأنت دُوَنَسٌ أأَيْ جَيّدَ]ه بس [أيْ ولكن] ما أَبْغِيكَ تُتْعِبُ نَفْسَك 
كثيرّاء لا تُكثْرُ الصلاة والعبادة» لا تُكثرُ): قالَ له (ليش [أَيْ لماذا]؟), قان (أخاف 
ُنْعبُ نَفْسَكء وبَغْد ذلك يَطْلَعْ [أيْ يَظَهَرُ أنَّ] ما في [أَيْ ما يُوجَدُ] شيغ). إيثل 
مَغْناها [أَيْ مَعْنَى هذه المَقُولة]؟: مَغناها الرَّجُلُ هذا كافِر قَطْعَاء لأنّ عنده احَتِمَالًا 
أنه يَطْلَعْ ما في شيء, ما قال (أكِيدٌ ما في شيء)» وقال (لا تُنْعِبْ نَفْسَكء لأنّه 
يُمْكِنُ يَطْلَعْ ما في شيءٌ). سَمِغناء سَمِغْناء مَنٌّ علينا ناس وسَبَابُء يقولٌ واجدٌ (أنَا 
أْصَبِّي احتِيَاطًا)!» كيف تُصَلِي احِتِيَاطًا؟!, قال (ِيَعْنِي لو طَلَعَ في [أَيْ لو ظَوَرَ أنه 
يُوجَدُ] شيء نَكُونُ صَلَيْنَا ولو طُلّعَ ما في شيءٌ ما خَسِرْنا شيئًا)!؛ هذا كافِرء لأنّه 
مَن شك في البَغث كَفَرَه حتى لو صَلَّى وصامَ وقال (أَشْهَدُ أن لا لَه إِلّا الله وأَشْهَدُ 
أنّ محمدًا رسول الله)... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: مَذْهَبُ المُرجئة أدَى إلى 
الاندرافٍ في فَهِمٍ (لا إلّة إِلّا ال4)» وصاز عندهم أي واجدٍ يَقولٌ (أَشهَدُ) حتى 
رافضِيّ. نُصَيْرِئٌ» دُزَزِيٌ» اللّي هو قال (أشْهَدُ أَنْ لا إِلَّه إِلّا الله وأَشْهَدُ أنَّ محمدًا 
رسول الله) مُسِلِمٌ؛ فإِذَنْ مِن أَسْوَأ ما فَعلّه المرجئة -[أَعَنِي] أَتْرَهُمْ في الواقع- 
فسادُ حَقيقة الشهادتين ومَغناهاء وانكاز شروط (لا إله إلا الله)» خَلَاصَ [يَعْنِي 

صْبَحَتْ (لَا إلّة إِلّا اله)] ما لَهَا شروط [عِدْدَهُمْ]... ثم قال -أي الشيح المنجدُ-: 
وعندهم [أَيْ عند المُرجئة] َي اتفاقيّة دُنْيَونَةِ َي عفد بين شركتين فيه عِشْرُونَ 


ِ 
أَصْبَحَتْ 
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شرطاء خَمْسُون شرطاء وتفسيزُ بُدُودِ, وإذا جِنْتَ إلى العَمَدٍ اللي بَيْنَ العَدْدِ وزته. 
ماله شروط عندهم أَبَدَاء [فهو] مُجَرَّدُ لَفْظَةٍء لا يَزَْضَوئَها في مُعامَلة دُنْيَونَةِ 
َالعفْدُ بَيْنَ المُسلِم ورته صار مُجَرّدُ كَلِمةٍ باللسانٍ [أَيْ عند المُرجئة]؛ طَيّبٌ وأَيْنَ 
(أمزث أَنْ أَقَاتِلَ النّاسَ حَنَّى يَفُولوا (لا إِلّة إِلَّا الَه): فإذا قانوا (لَا إلّة إِلّا اله) 
عَصَمُوا مِنّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِنَّا بِحَقَّهاء وَحِسَابْهُمْ عَلَى الله)؛ وأَيْنَ (لا إلَّه إِلّ 
لله مِفْتَاحٌ» وإذا ما لَهُ أُسْنَانٌ ما يُفْتَحُ لَك والأسنانُ هي العَمَلُ). وأَيْنَ كلامُ السَلَفٍ 
في هذا؛ وعقيدةٌ المُرجئةٍ هذه أَدَثْ إلى التَّهِاوْنِ في العباداتٍ (القٌرائض)» التفريط 
في حُدود الله انتشار القُجورٍ والفُسادٍ الأَخْلَاقِيَ» انتِهاكِ الحُرْماتِء [ارتكاب] 
الفُوَاحِشِء استهانةٍ بِحُكْم الشّريعة (ما هو لازِمٌ حُكُمُ الشّرِيعة!؛ مُمْكِنٌ أَشْهَدُ أَنْ لا 
لَه إلا الله وَأَشْهَدُ أنّ محمدًا رسولٌ اللهء و[أَنَا] راض بالقانون الوَضْعِيّ!ء وأَحَكِم 
القانون الوضعيّ!. وألْغِي الشَّرِيعةً كُلّهااء ألْغِي الأحكام كُلَّها! أَلْغي القَضاء 
الشّرعيّ كُنّه!ء وأنَا أَقُولُ الشّهادتين!) [قال الشَّيحٌ عَلِيْ بنُ شعبانَ في كتابه 
(شروط الا إِنَه إلا للها وارتباطها بأركان الإيمان» وعلاقةٌ الإرجاءٍ بهما): أمّا من 
قال هذه الكيمة [ِيَعنِي (لَا إِلَّه إِلّا اللَه)] ولم يَعرِف معناها ولم يَعْمَلَ بمُقتضاهاء لم 
يَنْفَْه مُجَرّدُ التَكلّم بها وإنٍ إِذَعَى أَنّهِ يُحِبُ الله وزسوله؛ فَمَن قالَ بحُصولٍ الإيمانٍ 
مع إنتفاءٍ شرطٍ مِن شروط (لا إِلَه إِلّا اللَُ) فَقَدْ وَقَعَ في الإرجاءٍ شاء أَمْ أَبَى. انتهى 
باختصار]. انتهى باختصار. 


(3)وقالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد في كتاب (دروس للشيخ محمد المنجد): وقالَ 
حَنْبَلُ [بْنُ إِسْحَاقَ] حَدَّنَنا الْحُمَيْدِيُ [ت219ه] إوَأَخْبِرْتُ أنَّ َاسَا يَقُونُونَ (مَنْ أَقَرَ 
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- إن 


بالصّلَاةٍ وَالزّكَاةِ وَالصّوْمِ وَالْحَجْ وَلَمْ يَفْعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنَا حَتَّى يَمُوتء أو يُصَلِي 
إِيمَانُهُ» إذَا كَانَ مُقِرّا ب لالْفَرَائِضٍ و] اسْتِقْبَالٍ الْقِبْلَة), فَقُلْت (هَذَا الكْفْرُ الصُرَاعٌ))) 
(هَذَا الْكفْرُ الصُرَاحٌ) لِأنّه لا يَعصَلُ شَيْناء كَوَنّى عن العمل بالكُلَيّةَ مثلَ الذين 
تيون في الخارج؛ مسلمون بالإسم فَقَطْ لا يَعرفون مَسجِدًا ولا قبلةً ولا صَلاة 
ولا يُرَكُون ولا تصومون. ولذلك رَأينا في الإنترنتٍ أنَّ أَحَدَهم يَقولٌ (أنَا مُسِلِمٌ 
بالإسم فَقَطْ)» فَهذا الذي يَقولٌ (أنَا مُسلِمٌ بالإسم) كافِزء لماذا؟, لِأنّه توَلَى عن الدِينٍ 
لا يَعمَلُ بِشَيءٍ منه أَبَدَاء لا يَعرِفُ أيّ عِبادةٍء لا صلاة ولا زَكاةً ولا صِيامَ ولا حَجَّ) 
فهذا الذي يُسَمِي نَفْسَه (ِمُسِلِمَا بالإسم فَدَّطْ) هذا إنسانٌ مُتَوَلٍ عن العَصَلٍ؛ وهذا 
إنسانٌ كافرٌ. انتهى باختصار. 


(4)وقال الشيحُ سيد إمام في (الجامع في طلب العلم الشريف): وقد أَْرَتْ بدعة 
الإرجاءٍ تأثيرًا عَمِيقًَا في كتاباتٍ المتأَخَرِين وأفكارهم كما أَثَّرَتْ بِالمِدْلِ في سُلوكِ 
كشيرٍ مِنَ الُسلمِين» ومن أَهَمْ أسباب تَأَثْرِ كتابات المُتَأَخْرِين بهذه البدعة تَوَلِي 
المزجئة -مِنَ الفقَهاءٍ [ِيَعْنِي الأحناف] والأشاعرة- لِمُعظم مَناصب الإفتاءِ 
والقَضاءٍ والتَّدرِيسِ والوَغْظِ في عُصُور الإسلام المُتأخرة؛ فأصبَّحث أقوالهم هي 
المعروفةٌ المُشتهرةٌ لَدَى الدّارسين والمُؤَّلّفِين» في حين أَصبَّحَتْ أقوالٌ السََلَفٍ 
غَرِببةَ مَهجُورةً ولا يَعَثْرُ عليها الباحتُ إِلَّا بشقّ الأَنَفْسِ [قال الذَّهَبِيْ (ت748ه) 
في (سِيّرُ أغلام النْبََاهِ): فَقَدْ -وَالَهِ- عَمَّ الْفَسَاكُ وَظَهَرَتِ الْبِدَغ, وَخَفِيَتِ السّنَنُ 
وَقَلَ الْكَوَالَ بِالْحَيّء بَّلَ لو نَطَق الْعَالِمُ بِصِدْقٍ وَإِخْلَاص لَعَارَضَهُ عِدَةْ مِنْ عْلَصَاءِ 
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الوَقتِء وَلَمَمَنُوهُ وَجَهَلُوهُء فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا بالله. انتهى]. انتهى. وقال الشيحٌ 
حمود التويجري (الذي تَوَلَّى القضاءَ في بَلدةِ رحيمة بالمنطقة الشرقيّةِ ثم في 
بَلدةٍ الزلفي» وكان الشيحٌ ابنُ باز مُحِبَّا له» قارئا لكُتُبه: وقَدَّمَ لِبَتعضهاء وبَكى عليه 
عندما تُوُفَيَ -عامَ 1413ه- وأمّ المُصَلَّين لِلصَّلاةِ عليه) في كتابه (غُربِةُ 
الإسلامء بتقدِيم الشيخ عبدِالكريم بن حمود التويجري): دُدوثُ الإرجاءٍ كان في 
آخر عصر الصّحابةِ رِضْوَانُ الله عَلَيْهمْ وما زال يَنتَشِرٌ في المُسلِمِين وتكثّر 
القائلون به إلى رَمانِنا هذا الذي إشتدّتْ فيه عُربَةٌ الدِينِء وصاز أهل السَّنَّة في 
غايّةَ الغربة بين أهلٍ البِدّع والصَّلالة والجَهالات» وعاد المعروفٌ بين الأكدّرِين 
مُنكَرًا والمُنكَرٌ مَعروفًا والسّنَّهُ بدعة والبدعةٌ سُنَّهَ وصارث أقوال السَلَفٍِ في باب 
الإيمانٍ مَهجورة لا يَعتَنِي بها إلا الأقلُونَء وأمًا الأكثّرون فَهُمْ عنها مُعرضون لا 
يَعرفونها ولا يَرفُهون بها رَأَسَاء وإنُْما المتعروفُ عندهم ما رَآه المُبتدٍعون 
الضالُون المُخالفون للكتاب والسُّئَّة والإجماع مِن أنَّ الإيمان هو التَّصدِيقٌ الجازِمُ 
لا غَدْرُء فهذا هو الذي يُعَتَنَى بِتَعَلّْمِه وتعليمه في أكثَّرٍ الأقطار الإسلاميّة: فُما 
أَشَدّها على الإسلام وأهله مِن بَلِيّةٍ وما أَعْظمَها مِن مُصِيبةٍ ورَزِبَةِ فإنًا به وَإنَا 
إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. انتهى. 


(5)وقالَ الشيحٌ وسيم فتح الله في مَقَالةِ له بِعْنُوانَ (منهج التعامل مع أهل البدعة 
في وقت الفتنة) على هذا الرابط: فمِنَ البدعة ما هو مَكَفْرٌ ومنها ما هو مَفْسَقّ. 
ومنَ البدعة ما هو أقربٌُ إلى الواقع العَمَلِيَ ومنها ما هو أقربٌ إلى التأصيل 
العلميَ النظريّء ولا يَصِحُ في الأذهان الانشغالٌ بما هو أَكَنُ ضَرَرًا عمًا هو أَشَدُ 
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صَرَرَاء ولا الانشغال عما هو نازلةً واقعةٌ بما هو نظريٌ تأصيليّ يَحْتَمِلُ التأخيز, 
فلا يَصِحٌ مثلا الانشغال في الإنكار على أصحاب بدعة مُفْسَّقةِ عن الإنكار على 
أصحاب بدعة مُكَفْرةء وهذا الذي تقوثه مأخودٌ مِن أصولٍ الشرع الدانّة على 
وُجوب الانشغالٍ بِالأَهَمَ. كما صَعٌ في حَدِيثِ بَعْثِ مُعَاذْ رضي الله عنه إلى أهل 
الكتاب» حيث أُمَرَه صلى الله عليه وسلم بدعوتهم إلى التوحيد, ثم إلى الصلاة؛ ثم 
إلى الزكاةء كما هو معروفٌ؛ فعلّى سبيلٍ المثالٍ نَجِدُ اليوم إِخْيَاءَ لمفهوم (الإرجاء) 
مِن رَاوِبَةٍ خَفِيَةِ قاتلةٍ هي رَاوِبَةَ تعطيلٍ (الولاء والبراء)» والتدليسّ على الناس 
بمفهوم (التسامح الدِينِيَ) المغلوط إِذَ أَنّ تَرُويجَ مَفُهوم (الإرجاء) يُقَدَمْ قاعدة 
وأَزْضًا خِصْبَة لِيَذْرٍ بُذورٍ تَوَلّي الكفارٍ وخِذْلَانٍ المؤمنين طالما أنَّ إيمان أهلٍ 
الإرجاءٍ لا يَخْتَلُ بذلك» فمِنَ المُهمَ حينما نُنْكِرُ على بدعة الإرجاءٍ اليومَ ألا نَنْحَصِرَ 
في سِيّاقاتِها التاريخِيّة وأغيّانٍ رجالاتها الذين أَفْضَوَا إلى ما قَدَمُواء ولكن نُدْرِرُ 
خُطورة بدعة الإرجاءٍ مِن خلال ثَمَراتِ الحَنْظَلٍ المُرّة المتمخَضة في واقعنا اليومَ: 
فنْبَيَنُ للناس كيف أنَّ دَعْوَى سلامة الإيمانٍ وتَحَقّقِه مع اجتماع النّواقض العمَلِيّة 
للإيمان دَعْوَى هَدَامَةٌ قد جَرّتْ على المسلمين الوَئِلَ والتّبُورَ فَوَطِنَتْ بلادهم أقدامُ 
العَدُوَ الكافر بتَعاونِ خِيَانِيَ حَقِيرٍ من هؤلاء الذين لم يَرَوا بَأْسَا في مَدٍّ يَدِ العَؤْنٍ 
إلى كافرٍ مُحارب ولا في خَدْلَانٍ مُسلم مَقُهورٍ وأَحَدُوا يُكَدَون حِسٌ السام الذي 
آلَمه ذلك كُلّه بِجَرَعاتٍ مِنَ الإيمان الإرجائيّ (الذي لا يَضُرٌ معه مَعصِيَّةٌ ولا كُفْرٌ 
عَمَلِنَ طالما أنّ القلبَ يَعرِفْ لا إله إلا الله -بزّغمِهم- واللسان يُتَمْتِمُ بها دون 
وَغْيٍ ولا أَنْرٍ عَمَلِيَ في حياة قائلها). انتهى باختصار. 
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(6)وقال الشيخحٌ عبدُالعزيز الطريفي (الباحث بورّارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد في المملكة العردية السعودية) في مقالة له على هذا الرابط: إن 
المُرجئةً اليَومَ فْتَحَتِ الباب لِلَيبرالِيَةِ تقال أحمد جلال فؤاد في مقالة له على هذا 
الرابط: وهنا يَتَجَلّى الفَرْقٌ بين الدِيمُقْراطِيّةِ واللَيبِراليّة فالدَيمُفْراطِيَةُ تعني حُكُمَ 


الأغلبيّةه حتى لو هَدَدَ مصالح الأقليّةِ. لكنّ اللَيبِرالِيَّة بتزكيزها على الحُرَبَةٍ 


الَزديّة. فهي تخمِي حُقوق الأَلَيَّاتِ في أيّ مُجتمع: ومن هنا نَشَّأْ النَْظامُ السياسيٌ 
الشائغ في مُعْظَم الدولٍ الغرديّة [المراد بالدولٍ الغربيّة هو أمْرِيكا الشّمالية وأورونًا 
الغربية وأُسْْرالْيَا] الآن وهو الدِيمُقْراطِيَةُ اللَيبرالِيّةُ وهي ببساطة دِيمَقْراطِيةٌ 
ولكنْ بِمَبَادِئَ ليبراليّةٍ تخَدّظ وتخمي خُقوق الأقلَيَّاتِه حتى لو رَفَضَتْها الأغلبيّة؛ 
ولهذا فدائمًا ما تَُضْلُ الأغلبيّه النظامَ الدِيمْفَراطِيَء ولكنّ الأَقلَيّاتِ تَمِيلُ إلى النظام 
الليبرالِيَ... ثم قال -أيْ أحمد جلال- : الليبرالِيّهُ كفِكر لا تستقيم إلا في ظِلّ نظام 
سياسيّ علمانيّ. انتهى باختصار. وجاء في موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة 
(إعداد مجموعة من الباحثين؛ بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السّقَّاف): 
الليبرالِيُّ فكرةٌ غربيّة مستوردة؛ وليسث من إنتاج المسلمينء وهي تَنْفِي ارتباطها 
ِالأَدَيَانِ كُلّهاء وتعتبرٌ كافَةَ الأَدَيَانِ قُيُودَا تّقيلة على الُرِبَاتِ لا بد مِنَ التخلُصِ 


(7)وقالَ الشيخحُ تركي البنعلي في (الكوكب الدري المنيرء بتقديم الشيخ أبي محمد 
المقدسي): قالت العَرّبُ (النَّاسٌُ [أَيْ أَكْثَّرُ النّاسِء وذلك على ما سَبَقَ بَيَائُْه في 
مَسْأَلَةٍ (هَل يَصِحٌ إطلاقٌ الكل على الأَكمَّرِ؟ وهَلٍ الحُكْمْ للغالبء والنَّادِرُ لا حُكُمَ 
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له؟)] عَلَى دِينٍ مُلُوكهم)... ثم قال -أي الشيح البنعلي-: يَدْدَعٌْ سَحَرَةُ المزجئة 
المُرِيدين إيَعْنِي أَنَّ الزجئة يَخْدَعُون أَنْباعهم] بِقَوْلِهم لَمَا كائث فُرَنِشلٌ في الشّرْكِ 
كان الذي يَحْكُمُهِم هو أَبُو جَهْلٍ؛ وَلَّمًا دَخَلّنْ قُرَنْشلُ في دِينٍ الله صارٌ الذي يَحْكُمُهِم 
هو أَبُو القاسم صلى الله عليه وسلم)؛ والصَّوَابُ أنَّ هذه العبارة مَغْكُوسةٌ رَأْسَا 
عَلَى عقِب. والصحيح أن يُقَالَ (ِلَمَا كان الذي يَحْكُمْ قُرَنشَا هو أَبُّو جَهْلٍ كائث 
قُرَيْتْلَ في الشّزكِء ولَمَا صارٌ الذي يَحْكُمُهم هو أَبُو القاسم صلى الله عليه وسلم 
دَخَلَثْ قُرَنْشْلٌ في دين الله) فالههة سبحانه وتعالى لم يَقلْ (إِذَا دَخَلَ النَّسُ في دين 
للَّهِ أَفْوَاجَاء وَرَأَيْتَ نَضْرٌَ الله وَالْقَنْحَ جَاءَ4!. بَلْ قال الله سُبْحائه وتعالى (إذَا جَاءَ 
نَصْرُ الله وَالْمَنْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخْلُونَ في دين الله أَفْوَاحَاك فَدُخُولٌ الناس في 
دين الله أَفْوَاجَا هو بعد الْقَنْحَ والحُكم الإسلامِيّ لا قَبْلّ. انتهى. 


(8)وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في (قواعدُ في التكفير): حِزْبُ أهلٍ التّجَهُم 
والإرجاءٍ (حزبٌُ التفريط والجفاء. أصحابٌ النَّفَسِ الإرجائيّ الاتكالِيّ؛ القائلٌ "لا 
يَصُرٌ مع التصديق ذَنْبٌ. َي ذَنْبِء ومن قال لا إله إلا الله دَخَلَ الجنةً 57 كان منه 
من عَمَلٍِ!") تعاملوا مع الناس على أساس أسمائهم التي تَنُمُ عن انتسابهم لأَبَوين 
مسلمينء: بغصٌ النظر عن عقائدهم وأفعالهم الظاهرة, فالمرء يَكْفِي عندهم لأنْ 
يكون مسلمًا في الدنيا والآخرة؛ وأن يُرَوَجَ مِن بناتِ المسلمين ويُعامَلَ معاملة 
المسلمين من حيث الحقوق والواجبات, أنْ يكون اسمه أَحْمَدَ أو خالِدّاء أو يَخْمِلَ 
شهادة ميلادٍ مكتوبٌ عليها (مسلم). ولا ضَيْرَ عليه بعد ذلك أن يكون شيوعيًا أو 
علمانيًا حاقدًا على الإسلام والمسلمين» شتامًا للرّبَ والدِينِ ولأثفه الأسباب؛. وممن 
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يُحاريون الله ورسوله, لا يُراعِي في المؤمنين إِلَّا وَلَا ذِمَه فلا يضر مع اسمه 
الإسلامي أو هُوبّتِه الإسلامية ذَنْبٌ بل ولا كُفُرٌ!!!؛ فانْطَلَقُوا [أي أهل التجهم 
والإرجاء] إلى آيات نَزَلَتْ في المؤمنين المُوَدَدِين» ونصوص قيلث في عصاة 
الموحدين. فحَمَلُوها على الكُفَارٍ المارقين» والرّناقة المُلْحدِينء والطواغيتٍ 
الآثيين» وجعلوهم بمرتبة عصاة أهل القبلة مِنَ المؤمنين!؛ فأماتوا بذلك الأمّةَ 
أماتهم الله وأصابوها بِالوَهَنِ (حُب الدنيا وكراهيّة الحوت)؛ وَوَرّثوا أبناَ ها وح 
الايّكاليّة وحْبٌ تَرْكِ العَصَلٍء حتى سَهُلَ عليهم تَرْكُ الحُكم بما أنرَّلَ اللَهُ واستبداله 
بِحُكم وشرائع الطاغوتء وصَوّروا لهم أنَّ الأمرّ لا يَتَعَدّى أنْ يكونَ معصية؛ وأنْ 
يكون كُفرًا دون كُفرٍء وأنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه؛ فَجَرَأُوهم بذلك على 
الكفرٍ البواح وَهُمْ يدرون أو لا يدرون!؛ وكذلك الصلاة -عمود الإسلام؛ آذِرٌ ما 
يُفْقَدُ مِنَ الذي فإذا فُقدَث فُقِدَ الدِينُ» الصَّلاةُ التي حَكَمَ النَِيْ صَلَّى اللّهُ عَلَديْهِ وَسَلَمَ 
على تاركها بالكفرٍ والشرك والذُروج مِنَ المِلةِ- فَفَّدْ هَوّنوا مِن شأنهاء لأنها 
عَمَلُء وجادلوا عن تاركها أَيَّمَا جدالٍء إلى أنْ هان على الناس تَرْكُهاء وأصبّحَ 
تزكها صِفةٌ لازمةً لكثيرٍ مِنَ الناسء ولا حول ولا قوة إلا بالهه!؛ فقالوا لهم (لا 
عليكم» هذا الكفر كفر عمل وكفر العمل -ما دام عملًا- ليس بالكفر الذي تذهبون 
إليه» وإنما هو كفر أصغرء وكفرٌ دُونَ كُفر) [قالَ الشيحٌ الطرطوسي في موضع 
آخَرَ مِن كتابه: فإذا أطلّقَ الشارِغٌ على فعلٍ مُعَيّنِ حُكْمَ الفرء فالأصل أنْ يُحدَلَ 
هذا الكفرُ على ظاهره ومدلولاته الشرعيّة» وهو الكّفرُ الأكبَّرُ المُناقضُ للإيمانٍ 
الذي يُخْرِجُ صاحته مِنَ المِلّةِ وبُوجبُ لصاحبه الخُلود في نارٍ جَهَنْمَ ولا يَجورُ 
صَرفُ هذا الكفر عن ظاهره ومدلوله هذا إلى كفر اليّعمة -أو الكُفرٍ الأصعّر- 
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الرّدِيِفٍ لِلمَعصِيَةٍ (أو الذّنب الذي لا يَسْتَوْجِبُ الخلود في نار جَهَنَُ) إلا بدلِيلٍ 
شرعيّ آخَرَ يُفِيدُ هذا الصّرف والتَأُوِبِلَء فإذا إنعَدَمَ الدَلِيل أو القَرَةٌ الشّرعِيَّةُ 
الصارفةٌ تعيّنَ الؤقوفٌ على الحُكم بمدلوله ومعناه الأَوَلِ ولا بد انتهى. وجاء في 
الموسوعة العَقَدِيَّةَ (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السّقَاف): الأَضل أنْ تُحمّل ألفاظ الكفر والشرك الواردةٌ في الكتاب 
والسُّنَّةِ على حَقِيقَتِها المُطلقة» ومُسَمَّاها المُطلّقء وذلك كَوْنْها مُخرجة مِنَ المِلَّةَ 
حتى يَحِيءَ ما يمْدَعُ ذلك وتقتّضي الحَدْلَ على الكُفرٍ الأصفْرٍ والشرك الأصعَّر. 
انتهى باختصار. وقال الشيحٌ عبدالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة على 
المسائل المنتشرة): ضابط الكفرٍ الأأصفَرٍء هو دُلُ ذَنب سَمّاه الشارغ كُفرًا مع 
بوت إسلام فاعِله بِالنّضٍ أو بالإجماع... ثم قال -أي الشيخ الغليفي- : الأصل أنْ 

تُحمّل ألفاظ الكفرٍ والشرك الواردة في الكتاب والسُنَّةِ على حَقِيقّتِها المُطلّفة 
ومُسَمّاها المطلق» وذلك كَؤُْها مُخرجة مِن المِلّ حتى يَجيء ما يَمْعُ ذلك... ثم 
قال أي الشيحٌ الغليفي-: الأصل في تفي الإيمان- في النأصوص- أنه على 
مزافكه أؤليا قفع الطبكة قإخ.منع مائة فتن القدال الراحيه. التوى]:.قوبسهوا 
بذلك دائرة الكفر العملي الأصغر [أي لما أدخلوا فيه تَرْكَ الحكم بما أنزل الله وتَْكَ 
الصلاة] بغير علم ولا برهان حتى أدخلوا في ساحته الكفر الأكبرء وأئمة الكفر 
البواح!؛ ومن أخلاقهم وشذوذاتهم كذلك أنهم ضيقوا نواقض التوحيد وحصروها 
في ناقضة الاستحلال أو الجحود القلبي فقط» والمستحل عندهم الاستحلال الموجب 
للكفر هو الذي يُسْمِعْهِم عبارة الاستحلالٍ القلبي واضحةً صريحة» وما سوى ذلك 
مِنَ القرائن العملية الظاهرة الدالّة على الرّضًا والاستحلالٍ والجُحود وحَقِيقةٍ ما 
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وَقَرَ في الباطِنء فلا اعتبار لها [جاء في (الموسوعة الفقهيّة الكُوَنتِيّة) تَحْتَ 
غنوان (الْقَضَاءْ بِالْقَرِدنَةِ الْقَاطِعَة): الْقَرِِنَةُ لَه الْعَلامة وَالْمْرَادُ بِالْقَرِنَةٍ الْقَاطِعَةِ 
الْمَقْطو ع به قال الشيحٌ عوض عبدالله أبو بكر (أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة 
الخرطوم) في (كتاب 'مَجَلَُّ مَجْمَع الفقه الإسلامِي' التي تَضدُرُ عَنِ مُنَظّمَةَ المُوْتَمَرِ 

الإسلامِي بِجُدَةَ): القَرَةٌ القاطعة [هي القَرِبنة] الواضحة الدَّلالةٌ على ما يُر 3 
إثباه... ثم قال -أي الشيحٌ عوض-: ولا شَكَّ أن القَرينة القاطعة -كما يُطْلِقٌ 
عليها الفُمَهِاءُ - فيد عِلْمَ طّمَأَنِيةٍ الذي هو أقَّلُ دَرَجةٌ مِن الصَرورِيَ أو البَقِينِيَ» 
وَفُوقَ الظَّنّ [أيْ وَفُوقَ الظَّنْ غَيْرٍ الْغَاِبِ الذي يَتَمَنْلُ في الهم والشّكَ], فَهِيَ التي 
تُوَّدِي إلى إطمِئنان القَلْب بحيث يَعْلِبُ على الظَنّ دَلالَثُها على المُرادٍ التجهول. 
فَيُطرَحٌ إحتِمالٌ عَدَمِ دلالتهاء وغَالِبُ الظّنّ مُلحَق بِالبَّقِينِ وثبتى عليه الأحكامُ 
الشّرعِيّةُ... ثم قال -أي الشيحُ عوض-: إِنّهِ كلّما تكائرتِ القَرائنُ وتضافْرزث على 
أمرٍ مُعَيّنِء يُقَوِي بَعضُها بَعضَاء مِمّا يُؤَدِي إلى إتضاح المجهولٍ وانكشافه فتكونُ 
خَيْرَ مُعِينٍ لِلُقاضي في تأسيس حُكمِه؛ وبالطّبع كُلّما قَلْتَ التّرائنُ وضَعْفَتْ صارَث 
دَلالَتُها غَيْرَ مُقنعة وتشوبُها الاحتِمال والشَّكُء ولا يَجورُ للقاضي أن يُوَسَسَ حُكمه 
على الشَّكَ الذي ينوي فيه الطرفان بحيث لا يَمِيِلُ القَلبُ إلى جانِبٍ أو طَرَفٍ 
وَهْنا يَكونُ حُكْمُه مَشُوبَا ومَعِيبًا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالكريم الخضير 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) في (شرح القواعد الفقهية): الفُقَّهاءُ ما حَمَلُوا اليّققينَ على وَجْهِه وعلى 
أضله. بَلَ تَوَسَعُوا فيه فَأَدْخَلُوا فيه المَظنُونَء يَقول النووي في (المجموع) إوَاعَلَمْ 
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و 


أَنْهُمْ يُطْلِفُونَ الْعلْمَ وَالبَقِينَ وَيْرِيِدُونَ بهمَا الظَّنّ الظَاهِرَ [أي الغالِب] لا حَقِيقَةً 
العم وَاليَقِينِ)» يَعْنِي مِن باب التَّجَوٌزٍ والنَسُعء وإلّا فالعلمُْ شَيءٌ والظَّنُ شيءً 
[آخَرُْ]ء فالذي يَغْلِبُ على الظَّنّ [هو] ظنٌء هذا إحتمالٌ [لأنّه ظَنَ لا يَقِينُ]» الرَّاجِحُ 
[هو] ظَنْء والذي لا يَحْتَمِلُ النّقيض [هو] عِلَْمٌ وتقينٌ. انتهى. وقال أَبُو الْقَاسِم 
الرَّافِعِىٌ الْمَرُوِبنِيْ (زت623ه) في (الشرح الكبيرُ): قد يُتَساهَلُ في إطلاق لَفْظٍِ 
(اليِقينِ) على (الظّنَ الغالب). انتهى]. كما لو ظََرَ إِنْسَانٌ [وَهُوَ ذَارِجٌُ] مِنْ دَارٍ 
وَمَعَهُ سِكينٌ فِي يَدَيْهِ وَهُوَ مُتَلَوْثُ بِالدَمَاءِ» سَرِيعْ الْحَرَكةِ, عَلَيْهِ أَنَرُ الْحَوْفٍ, 
فَدَخَل إِنْسَانٌ أؤ جَمْعٌ مِنَ النَّاسِ في ذَلِكَ الْوَقْتِء فَوَحَدُوا بها شَخصًا مَذْبُوحَا لِذَلِكَ 
الجينء وَهُوَ مُتَضصْمَحٌ [أيْ مُتلَطَعُ] بدِمَائِه وَلَمْ يَكُنْ فِي الدّارٍ غَدْرُ ذَلِكَ الرَّجُلٍ الذي 
وُجِدَ عَلَى الصّفَةٍ الْمَدْكُورَةِ وَهُوَ خَارِيٌ مِنَ الدَّارِء فَإِنَهُ لا يَشْكُ أَحَدَ في أَنّهُ قَاتِلْهُ 
وَاحْتِمَالَ أَنَهُ دَبَحَ نَفْسَهُء أو أَنّ غَيْرَ ذَلِكَ الرَجُلٍ قَتَلَهُ ثُمَّ تَسَوّرَ الْحَائِط وَهَرَبَء وَنَحْوَ 
ذَلِكَء فَهُوَ إِخْتِمَال بَعِيدٌ لا يُلتَفَتُ إِلَدْهِ إِذْ لَمْ يَنْشَأْ عَنْ دَلِيلٍ؛ وَلا خلاف بَيْنَ فُقَهَاءِ 
الْمَذَاهِبٍ فِي بِدَاءٍ الْحُكم عَلَى الْقَرِنَةِ المَاطِعَةِ [قُلتُ: لا خلاف على إعتِبارٍ القّرائنٍ 
في جَرائم التّعزِير؛ أمّا جَِرائمُ الخُدود والقصاص فالجُمهورٌ لا يَعتَبِرُ فيها إِلّا 
الاعتتراف, أو البَيّنةً (وهي شَهَادَةٌ الشهُود). أمّا القَّرائنُ فلا إعتباز لها؛ والتّعزِير 
هو كُلُ غقوبةٍ في مَعْصِيَةٍ لا دَدَ فيها ولا قِصَاصٌ ولا كار وهذه الغقوبة تُقَّدَرُ 
بالإجتهادٍ؛ وعلى ذلك فَإِنَّ المثالَ المذكورٌ هُنَا لا يُمِكِنُ الحُكُمُ فيه على المتَّهَم 
بالقصاص إِلَّا إذا وَحَدَ الاعتٍرافُ أو البَيّنةٌ» فَإذا عُدِمَا فُلِيسَ لِلُقاضي إِلّا الحُكُمُ 
بغقوبةٍ تَعَزِيرِيَةِ بمقتضّى القرائنٍ القَويّةٍ. وقد قال الشيخ صلاح نجيب الدق (رئيس 
اللجنة العلمية بجمعية أنصار السُنّةَ المحمدية 'فرع بلبيس') في مَقالةٍ له بعْنوانٍ 
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(أحكامُ التأديب) على هذا الرابط: المعاصي ئلائةٌ أنواع؛ الأَوّلُ؛ فيه الحَدُ ولا 
ثَارةٌ فيه كالشرقة» وشرب الكمرء والرّناء والقذفٍ؛ القانيء فيه الكفارة ولا حَةُ 
فيهء كجماع الزُوج لِرَّوجَتِه في نَّهارٍ رَمضان؛ الثالِثُء لا حَدَ فيه ولا كَفَارةَ ولَكِنَّ 
فيه التَّعَزِير. انتهى باختصار]ء مُسْنَدِلِينَ بِالْكتَابٍ وَالسّنَّةِ وَعَمَلِ الصَّحَابَةِ؛ فَأَمًا 
الْكِتَابُ» فَقَولُهُ تعَالَى (وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بم ك5ذب). فَقَدْ رُوِيَ أنَّ إِذْوَة يُوسْفَ 
لَمَا أتؤا بِمَمِيصِه إِلَى أبيهخ تَأَمَلَّهُ» فَلَمْ يَرَ خَرْفًا وَلا أَتْرَ تاب فَاسْتَدَلَ به عَلَى 
كذبهم؛ وَأَمَا السنّهُ هما وَقَعَ في غَرْوَةَ بَدْرِ لِابِئَي عَفْرَاءَء لَمَا تَدَاعَيَا قَدْلَ أبي جَهْلٍ؛ 
قَقَالَ لَهُمَا رَسُولْ اللَهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (هل مَسَخْتْمَا سَيْفَيْكُمَا؟): فَقَالا (لا4, 
فَقَالَ (أَرَِانِي سَيْفَيْكُمَا» فُلَمَا نَظَرَ إِلَيْهِمَا قَالَ (هَذدَا قَتلَهُ)؛ وَفَضَى لَهُ بِسَلَبِهِ [قال 
الشيحٌ إبنُ باز على موقعه في هذا الرابط: وكان [صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ] يناي في 
بَعض الْغَرَوَاتِ (من قَتَلَ قَتِيلّاه له عليه بَيَنَهُ فَلَهُ سَلَبُ)... ثم قال -أَي الشيحٌ إبنُ 
باز-: وفي حَدِيثِ بَذْرِء أنَّ مُعَاذًا وَمُعَوَّذَا إِبِْيْ عَفْرَاءَء [وَهُمَا] إبْنَا عدْرِو بْنِ 
الْجَمُوح» إشتركا في قَتلٍ أبي جَهِلٍ يَومَ بَدْرِ وَهُْمَا مِنَ الأنصارء إبتدراه بِسَيْفِيهما 
جَمِيعَاء فَضْرَباه جَمِيعًا (مُعَاد وَمُعَوّدٌ)؛ فَقَتَلا فَجاءًا إلى النَّبيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ وأخبّراه» فَقالَ (كلَاكُما قَتَلَه؟) يَعنِي إِشْتَرَكْتُما في قَتلِه ثم قال (هل مَسَحَتُمَا 
سَيْفَيْكُمَا؟) قالا (لا4, فَأرَِاه سَيْفَيْهماء فَرَأَى أن قِثلَةَ مُعاذٍ أَفُوَىء هي القاضيّة: 
فَقَضَى بِسَلَبِهِ لِمُعاذٍ بْنِ عَدْرِو بْنِ الْجَمُوحء لِأنَّ ضَرتته هي التي فَضْتْ على أبي 
جَهِلٍء ثم جاء إبنُ مسعود بَعْدَ ذلك وحن رَأَسَهِ [أيْ فْصَلَ رَأْسَه عن بَدَنِه] وأتى به 
[أيْ بِالرّأس] إلى النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. انتهى باختصار. وجاء في 
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عبدالقادر السّقّاف): ب يُخبِرُ أَنَسُ بن مالك رَضيَ اللّهُ عنه أن النْبِيَ صَلَّى اللْهُ عليه 
وسلّمَ قال يَومَ بَدر من يَنظل ما صَنَعَ أبو جَهِلٍ) أي فَيَأتينا بأخْبارِه وما فَعَلَ الله 
به. وتَتَأَكَدَ من مَوته. لِيَسِتَبِشِرَ المُسلِمونَ بذلك. وتنكفٌ شَرٌُه عنهم, فَبِادَرَ إليه 
عَبِدائُهِ بْنُ مشعود رَضِي الله عنه. فَوَحَدَهِ جَرِيحًا مُتخَنَا بجراجه. ولَكِنّهِ لم يَمْتْ 
بَعْدُّ وقذ ضرّبه إِبْنَا عَفْراءَ (مُعادٌ ومُعَوّدٌْ) رَضِي الله عنهماء حتَّى بَرَدَ (أيْ حَتّى 
أصبَّحَ في الرّمَقٍ الأخيرٍ مِن حياتِه)» لم يَبِق به إِلَّا مِثلٌ حَرَكة المذبوح. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد في كتاب (دروس للشيخ محمد المنجد): إِنَّ إبْنَيْ 
عَفْرَاءَ تَدَاعَيَا قَدْلَ أبي جَهْلٍء كُلُ واد يَقولٌ ,أنا قَتلَنُها... ثم قال -أي الشيحٌ 
المنجدُ-: فَمِن خلالٍ السّيُوفٍ عُرف -بالقرائن- مَن هو الذي قَتَلّه فعلّاء وقُضِي له 
ِسَلَبِهِ. انتهى. وقال إِبْنُ الْقَيَم في (الطْرُق الْحْكْمِيّة): وَهَدَا مِنْ أَحْسَنٍ الأخقام: 
وَأَحَقَهَا بالاتبّاع» فَالدّمْ في النَّصْلٍ شَاهِدٌ عَحِيبٌ. انتهى]؛ فَاغْتمَد صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَم عَلَى الأَثّرٍِ فِي السَيْفِ؛ وَأَمّا عَصَلُ الصَّحَابَةِ فَكَدْ سَاقَ إِبْنُ الْقَيَم [في كتابه 
(الطُرُقٌ الْحُكْمِيةُ)] كَثِيرَا مِنَ الْوَقَائِع التي قَضَى فيها الصّحَابَةٌ رَضِي النّهُ عَنْهُمْ بنَاءَ 
علي لْقَّرَائِنِ... ثم جاء -أَيْ في الموسوعة- تحت عنوان. (الْقَضَاءْ بِالْفْرَاسَة): 
الْفِراسَةٌ فِي اللّمَةٍ الظَّنُ الصَّائِبُ النَاشْئٌ عَنْ تَنْبِيتٍ النَْظَرٍ في الظَّاهِرٍ لإذْرَاكِ 
الْبَاطِنِء وَلا يَدْرُْجُ الْمَعْنَى الإضطلاجِيُ عَنْ ذَلِكَء وَفْقَهَاءُ الْمَدَاهِبٍ لا يَرَوْنَ الْحُكُمَ 
بالْفِرَاسَةَ فِنّ مَدَارِكَ الأخكام مَعْلُومَةٌ شَرْعًا مَذْرَكَةٌ قَطْعَاء وَلَيْسَتِ الْفِرَاسَةُ مِنْهَا 
ولأنّهَا حُكْمٌ بالظّنَ [أي الظَّنْ غَيْرٍ الْعَاِبِ] وَالتَّخْمِينِ وَهِيَ تُخْطِئْ وَتُصِيبُ. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بدر المنياوي في (كتاب 'مَجَلَّهُ مَجْمَعَ الفقه الإسلامي' 
التي تَضْدْرُ عَنِ مُنَظَمَةٍ المُؤتمَرٍ الإسلامِي بِجُدّة) تحت غنوان (القرائنُ في الفقه 
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الإسلامِيّ): القَرِنةٌ -في الاصطلاح-: إستنباطً واقعةٍ مَجهولة» مِن واقعةٍ مَعلومة: 
لعلاقةٍ تربط بَيْنَهماء فالفَرصٌ أنّ هناك واقعة يُرادُ إثباثهاء والٌرصُ كذلك أنَّ هذه 
الواقعةٌ مَجهولة بِمَعْنى أنه لم يَقُمْ عليها دَلِيلٌ مُباشِرٌ [أيْ من أيلَّةِ اللِْودٍ 
الشرعيّة أو مِمًا يُسَمَّى ب (وسائل الإثباتٍ الشّرعِيّةُ) أو مِمًا يُسَمَّى ب (أيِلَّه 
الججّاج) أو مِمًا يُسَمَّى ب (أدِنّهٌ تَصَرَّفٍ الحُكَام)]؛ فَلَمْ تصدُز بها إقرانٌ (أو 
إعترافٌ)» ولم يَرِذْ عليها شهودٌء ولم ثثبثها يَمِينُء أو قامَّ عليها شيءٌ مِن ذلك 
ولَكِنْ دُونَ القّدرٍ الكافي لإثباتهاء وليس أمامَ القاضي مَنَاصٌ من أنْ يَقضي في أمر 
ثُبوتٍ هذه الواقعة المجهولة أو عَدَمِ تُبوتهاء وذلك لِيَفصِلَ في الخُصومة المَرفوعة 
إليه بما يَتَفِقُ مع الحقيقة القَضائيّة» وبالتاليء فَإِنْهِ وقد عَرَ الدَلِيلُ المُباشِرُ الكافي 
َقَدْ تعيّنَ التحكُ عن دَلِيلٍ غَيرٍ مُباشِرٍ يَتَمَدُنُ في واقِعةٍ أخرّى تُرشدُ عن الواقعة 
الأَصلِيّة بوصفها أمارَةً لّها أو عَلَامهَ عليها. انتهى. وقال إِبْنُ الْقَيَم ِي (إغَلَامُ 
الْمُوَفَعِينَ): الْكِتَابُ وَالسُّنّةُ وَأَقْوَالُ الصَّحَابَةِ وَجُْمْهُورُ الأئِمَةِ عَلَى الْعَمَلٍ بِالْقَرَائِنٍ 
واعتِبَارِهَا في الأخكّام. انتهى. وقالَ الشيحٌ عوض عبدالله أبو بكر (أستاذ الشريعة 
الإسلامية بجامعة الخرطوم) في (نظام الإثبات في الفقه الإسلامي): فَإِنّ [مِنَ] 
المُتّهَقٍ عليه هو أنَّ سَبِيلَ الإدراكِ بالفراسة مُسِتَيَر. وطريق المعرفة بها طَرِيقٌ 
خَفِيّ وخُطُواتُ الاستنتاج فيها غَيرُ ظاهرة إِلَّا لمن صَفًا فِْرُه وكان حاد الذّكاء» أو 
كان مِن المُؤمنِين الصادقين الذين يَنظرون بنُور الله... ثم قال -أي الشيحٌ 
عوض-: المْتَفَرِسُ يُدرِكُ الأمر بأسلوب مُسَتَتِرِء فَََدْ يِكونُ إستنتاجُه هذا مَبنِيَّ 
على غَلاماتٍ خَفِيَّةِ تَفَرْسَهاء وقد يَكونٌ مَبِنِيًا على ذَوَاطِرَ إلهامِيّةٍ قَذَفْها الله في 
قلبه ونَطّقَ بها لسائه... ثم قال -أي الشيحٌ عوض-: لما كان الاستدلال بالقراسة 
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لا يتقومُ على أُسُسِ واضحةٍ ظاهرة -حيث أنَّ خُطُواتِ الاستنتاج فيها خَفِيّةُ غِيرُ 
مَعروفة لِقَيرٍ المْتَهَزِسِ- فَقَّدْ مَنّعَ جُمهوز القُقَهاءٍ بناء الأحكام القضائيّة على 
الفُراسة» وقالوا (إنّها لا تصلُحُ مُستَنَدَا للقاضي في فصل الدَّعوّىء إِذْ أنَّ القاضي 
لا بْدَ له من حُجَّةِ ظاهرة يَبِنِي عليها حُخْصَه)... ثم قال -أي الشيحٌ عوض-: أبو 
الوفاء إِبْنُ عَقِيلٍ قال (إنَّ الحُكمَ بِالقَرِيةٍ ليس مِن باب الحكم بالقٌراسةٍ التي تَختّفي 
فيها خُطُواتُ الاستنتاج)... ثم قال -أي الشيحُ عوض- تحت غنوان (القَرقْ بَيْنَ 
القَربنة والٌراسة): أوَلَاه إِنَّ القَرِينَةَ عَلامةٌ ظاهرة مُشاهدةٌ بالعيان كَمَن يَرَى 
رَجُأًّا مكشوفت الرَأْسِ -وليس ذلك من عادته- يَعَدُو وَراءَ آخَرَ هارِبًا وديَدٍ الهارب 
عِمَامَةٌ [قالَ إبنُ عابدين في (رد المحتار على الدر المختار):وَتُبُوتُ الْيَدِ ديل 
المِلّكِ. انتهى. وجاءً في (الموسوعة الفقهيّة الكُوَنتِيّة): إِتَقَقَ الْفُمَهَاءُ في الْجُمْلَةِ 
عَلَى أنّ وَضْع الْيَدِ ديل الْمِلْكِ. انتهى. وقالَ الشيخُ أسامة سليمان (مديرٌ إدارة 
شؤون القرآن بجماعة أنصار السُنَة المُحَمدِيّة) في (التعليق على العدة شرح 
العمدة): الأصل أنَّ ما في حَورّتي مِذْكَ لي» فالأصل في الجِّازة الملكيّةُ. انتهى] 
وعلى رَأسِه عِمَامَةٌ فهذه قَرِينةٌ مُشاهدةٌ بالعينٍ الحِسَيّةَ» ودلالثها -كما يَقول 
العْلّماء - واضحةٌ على أنَّ العمامة لِلِرَّجُلِ مكشو الرَّأْسِء ولا يقال عَمّن يَرَى هذه 
القلامة وتستنتِجُ هذا الحكم (إنَّهِ مُتَفَرَسٌ)؛ ثانيّاء إِنَّ رُؤْيَةَ القرينة لا تَتَطَلَبُ 
مُواصَفاتٍ مُعَيّنَةَ في الرائي» كصدق الإيمان» وصَفاءٍ الفِكْرٍ وحِدَّةٍ الذّكاءِء وذلك لِأنَّ 
خُطُواتٍِ الاستنتاج فيها ظاهرةٌ واضحةً» حتى أنَّ الدَّقِيقَ منها كتِلك التي تقوم على 
النّجَارِبٍ العلْمِيّةِ [كالنَسجِيلٍ الصّوتِيّ وتِصَماتٍ الأصابع] لها أُسْسُها وضَّوابطُّها 
وقانوثها الذي يِسهُلُ الاطلاغٌ عليه ومَعرِقَتُه أمّا القراسةٌ فهي تَتَطْلبُ مُواصَفاتٍ 
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مُعَيّنَةٍ في المْتَهَِسِء صِدقَ إيمانء أو دِدَةَ ذّكاءٍ وصَفاءَ فِكرء وذلك لِأنَّ خطْواتِ 
الاستنتاج فيها مُستتِرةٌ خَفيّةُ؛ ثالِنّا إنّه يُمِكِنُ أنْ تُقامَ البَيَنةٌ [وهي سَهَادَةُ الشهُود] 
على ؤقوع القّرِينة وتتأكة القاضي من ثُبوتهاء فَفِي المثالٍ المُتَّدْم قد يَشْهَدُ إثنان 
أو أكثّرُ على رُؤْبَةٍ الواقعة, أمّا القراسة فلا يَتَوَفْرُ فيها ذلك فَلا يَستَطِيعْ أَحَدٌ 
الشهادة عليهاء وإنْ صَعّ وُقوغها على قَلبٍ إثتين أو أكثّرَ تلك حالةٌ نادرةٌ؛ رابعاء 
القَرِينَةٌ قد تصلّحٌ دَلِيلًا لبناءٍ الأحكام المُضائيّة ومُستئدًا للقاضي في فصل اليّزَاع, 
ما الفراسة فلا يَصِحٌ الحُكُمُ بها على قَولٍ جُمْهُورٍ القُقَهاءٍ . انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحُ عوض عبدالله أبو بكر أيضًا في (كتاب 'مَجَلّةُ مَجْمَع الفقه الإسلامِيَ' التي 
تَصَدرٌ عَنِ مُنَظّمَة المُوْتَم نَمَرٍ الإسلاميَ بجُدَّةَ) تحت تحت غنوان (ِمَعْنَى القريئة لُعَه): 
القَرِينَةُ جَمعْها قَرائنُ: قارح الشيء يُقارئه مُقانة وقرانًا ([أيْ] إقترّن به 
وصاحَبه). وقارئئه قرانًا ([أيْ] صاحَبثه). وقَرِينةٌ الرَّجُلِ إمرّأثه. وسُمِيَتِ الرّوجة 
قَرِبنةٌ لِمقارنة الرَّجُلٍ إِيّاهاء وقَرِبنَةٌ الكلام ما يُصَاحِبّه ويَدُلُ على المُرادٍ به. 
والقَّرِينُ [هو] المُصاحِبُ و[هو] الشَّيطانُ المقرونُّ بالإنسان لا يُفارقه... ثم قال - 
أي الشيُ عوض-: القَّرِبنةٌ -إصطلاحًا- أمْرٌ أو أمَارةً (أيْ عَلَامَةٌ) تَدُلُ على أمر 
احروض الخراص يمن أنّ هناك واقعة مجهولة يُرادُ مَعرِفتُها قفوم هذه العلامة 
-أو مَجموعة العلاماتٍ- بالدّلالة عليهاء وهي لا تختَلِفُ عن المَعنّى اللْمَوِيَ أن 
هذه العلاماتٍ تُصاحِبُ الأمرّ المجهول فْتَدُلُ عليه. أيْ تَدُلُ عليه لِمُصاحَبَّتها له؛ 
مِثال ذلك أن يُرى شخصٌ يَحمِل سِكَيئًا مُلطخة بالدْماءٍ وهو خارِجٌ من دار 
مَهجورة خائفًا يَرتَجِفُء فَيَدخْلُ شخصٌ أو أشخاصٌ تلك الدَارَ على الور فَيَجِدون 
آذَرَ مَذبوهًا لِقُورِه مُضَرَّجًا [أيْ مُلَطَذَا] بيمائه وليس في الدَّارٍ غَيرُه فالمُرادُ 
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مَعَرِفَتُه [هنا] هو شَخْصِيَةٌ القاتِلِء والعلاماتُ التي تَدُلُ عليه هي خُروجٌُ ذلك الرَّجُلٍ 
وَيِتلك الهيئّةَ التي تَحمِلٌ على الاعتِقادٍ أنه القاتِل؛ وذلك عند عَدَمِ إعترافه أو [عَدَم] 
قِيَام البيَنةٍ على القاتِلِء فالاعتِرافٌ والبَيّنةٌ [قال الشيحٌ ناصر بن عقيل بن جاسر 
الطريفي (الأستاذ المساعد في كلية الشريعة بالرياض) في مجلة البحوث 
الإسلامية (التي تَصْدُرُ عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد): ذَهَبَ جُمهورٌ الفُقَّهاءٍ إلى أنَّ المُرات بِالبِيّنة الشهودُ. انتهى. 
وقالَ الشَافِعِيُ [في (الرسالة)]: لَيْسَ لَكَ إِلّا أن تَْضِي بِشَهَادَةٍ الشهود الْعْدُولٍ وَإِنْ 
أَمْكَنَ فيهم الْغَلَطُ وَلَكِنْ تَقُضِي بِذَلِكَ عَلَى الظَّاهِرٍ مِنْ صِدْقِهِمْء وَاللَهُ ولي مَا غَابَ 
عَنَْكَ مِنْهم. انتهى باختصار] دَلِيلان يَتناوّلان الواقعة المجهولة مُباشَّرةء أمّا 
القلاماث فَإِنَّها تَدُلُ عليها دلالةً أئْ يُؤْخَدْ منها [أْ مِنَ العلامات] بالدّلالة 
والاستنتاج حُكْمُ الواقعة المجهولة» ومن الواضح في هذا المثالٍ أنَّ الاستِدلال على 
تخصيكة القاشل استتتاكاءينخ هذه الغلاسات القتغورة انز سطتن وحشر: 
فالارتباط وَثيقٌ بَيْنَ خُطُواتٍ الاستنتاج والنَّتِيجةٍ المستنتجة, ولا عَنْبَ على القاضي 
إِذْنْ إِذَا بَتَى حُكمّه بناءً على هذه الؤقائع مُطْمَئنًا على سَلامَةٍ إستنتاجه؛ أمّا إذا لم 
يَكْنِ الاستِدلال قائمًا على عَلاماتٍ واضحة أو أسباب مُقنِعةٍ بحيث يَظهَرُ بؤوضوح 
الارتباط بَيْنَ خُطُواتٍ الاستنتاج والنّتِيجةِ فَمِنَ القسيرٍ النَّسلِيمُ لأقاضي بسَلامةٍ 
الحُكم؛ ولهذا فَقَدْ مَنَعَ القُقَهاء القاضي مِن بناءٍ حُكمِه على القَّرائنِ الضَّعِيفةِ التي 
تَنّسعٌ فيها دائرةٌ الاحتمالٍ والشّكَ. كما مَنُعوه مِن بناءٍ حُكمه على الفقراسة التي 
تختفي فيها خُطُواتُ الاستنتاج... ثم قال -أي الشيحُ عوض-: الدَّعاوى الجنائيّةُ 
في الفقه الإسلامِيّ تَنقَسِمُ إلى طوائف ثلاثة دعاوى حَدِيّة ودعاوقى قصاص, 
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ودعاوى تعزِيرِبّةٌ وتَأَثِيرُ القَّرائنِ في كُلَّ طائفةٍ مِن هذه الطّوائفٍ مُخْتلِفٌ... ثم 
قال -أي الشيحٌ عوض- تحت غنوان (أَثَرُ القَرِبنةِ في دعاوّى الخُدود): الحَد يَعنِي 
-عند فُقَهاءٍ الشّرِيعةٍ الإسلاميّة- الغقوبة التي تكونُ خالِصّ حَقّ ابل تعالّى» أو 
يَكونٌُ حَقق الله تعالى فيها غالبّاء فَيُعَرِفون الحَدَ في الاصطلاح بأنّه (الغقودة المُقَدّرة 
حَفا ِنَهِ تعالّى)» فَلا يُسَمّى القصاصٌ حَدًا لأنَّ حَقَ العبدٍ فيه غالِبٌ» ولا يقال عن 

الّعْزِيرٍ (إنْه َد) لِأنّ الغقوبة فيه غَيرُ مُقَدّرة بِنَصٍ شرعيّ؛ وقد حَصَرٌَ الفْقَهِاءِ 
جَرائم الحُدود في السّرِقة وعقوبتُها على مَن تثبُتُ عليه بقطع اليّدِء والرابة 
وعقوتُها القَطعٌ من خلافء والزِّنَا وغقوتَثُه الجَلدُ مِائة على غير المُحصَّن والرَّجِمْ 
للمُحصّنء والقَّذفٍ وغقويثه الجَلدُ نَمَانِينَه وشرب الخَّمرٍ وغقوبثه تُمانون (أو 
أربّعون عند البّعض). والرّدَّةِ عن الإسلام وعُقويثُها القتل... ثم قال -أي الشيحٌ 
عوض-: هَل ثُفِيدُ القَّرائنُ في إثباتٍ الحُدود؟. جُمهورٌ القُقَهاءٍ من الحَنَفيّة 
والشافعيّة والحنابلة والظاهربّة يَقولون (إنَّ الحُدودَ لا تَثْبْتُ بالقّرائن» ولا تَنْبتُ إلا 
بما حَدَه الشّرعٌ من طْرُقيء ولَيسَتٍ القَّرائنُ من بَيْنِ هذه الطَرّق). .. ثم قال -أي 
الشيحٌ عوض-: الجُمهورٌ مِنَ الحَنَفِيَّة والشافعيّة والحنابلة والظاهِرِّة يرون أنه 
لا مَجالَ لإعمالٍ القّرائنِ في إثباتٍ الحُدودء وإنْ كائث [أي القَّرائنُ] تَصلُحٌ لدرء 
الكو الكايث كما قرينة زجوي التعارة فى العرأةيقة نوت الذنا عليه [فإذا 
شَهِدَ أرتعةٌ بزِئى إمرّأةٍ» وشَهدَ أربَعٌ مِنَ النُسوة بِأنّها عذراغ» فَإِنّها لا تُحَدٌُ لشبهة 
بَقاءٍ الغذرة الظاهرة في أَنّها لم تزن؛ ومعلومٌ أنّ الحَدٌَ يُدرَأْ بالشُبهة]... ثم قال - 
أي الشيحٌ عوض- تخت غنوان (أثْرُ القَرينة في إثباتٍ جَرائم القصاص): جاءَتْ 
شريعة اللو ونقصاص [القضاط .أو الوه - .شو أخ لفل والجاني يذل ها فعل: 
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وإذا عَهَا المَجِنِيُ عليه -أو وَرَثْهٌ الدّم في حالة مَوتِ المَجِنِيَ عليه- عن القصاص 
إلى الّيَةٍ أو إلى غَيرٍ ءوض فإِنٌّ ذلك جائرٌ] وتعدّبٍ الجّناةٍ وإنزالٍ الغقوباتٍ 
عليهم؛ وتَوَلَى المُشَرَعٌ الحَكِيمُ تقدِيرز عُقوباتٍ القصاصء ومع تقدِير هذه الغقوبة 
تَرَكَ لأولياءٍ القَتِيلِ -لِمَا لهم مِن حَقٍ في دَمِه- حَقَّ التَنارُلِ والصّفح عن القاتِلٍ إذا 
ما هَدَأَثْ تُورَتُهم وسَكَنَ عَضَبْهم. ولهذا لم تُلدَقْ جرائمٌ القصاص بجّرائم الحُدود 
ِعَلَبةٍ حَقيَ العبدٍ فيها... ثم قال -أي الشيحٌ عوض- : يَنقَسِمُْ القتلُ عند جُمهورٍ 
فقَهِاءٍ الشريعة الإسلاميّةِ إلى عَمدٍ وشبه عمدٍ وخَطإْ؛ فالقتل القمدُ هو الذي قَصَدَ 
الجاني إلى إحداثه, أي تَوَفَْرَتْ لَدَيْهِ نِيَهُ القتلِ عند إقدامِه على الجنايّة ولَمّا كائتِ 
العَمدِيَّ صِفةً قائمةً بالقّلب لا يُمِكِنُ الاطلاغ عليهاء إِنَّدَدَ القُمَهِاءُ مِنَ القّرائن ما 
يَدلُ عليهاء فإذا كائتِ الؤسيلةٌ مِمّا يَقثُلُ غالبًا كَسَيفٍ أو رمح أو رُجاج كان القَتل 
تلا عَمدًا لأنّ هذه القسيلة قَربنةٌ على إرادة القتلِ؛ أمّا إذا كائت الآلةُ مما لا يَقثُلٌ 
غالبًا يَكونُ القَتلُ شبة عَمدٍء لِأنّ القسيلة التي إستَعمَلّها لا تَدُلُ على أنَّ نيّةَ القتلٍ 
كائث مُتَوَفْرَةً لِأنّه قد بَِقصِدُ الإيذاء مِن جرح أو غَيرِه وقد يَقصِدُ القتل... ثم قال 
-أي الشيخُ عوض- تحت غنوان (أثَرُ القَربنةٍ في إثباتِ القُسامة): إِنّ النِيَّ صَلّى 
الَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ شَرَعَ أَئُمانَ القُسامةٍ [قالَ (موقغ الإسلام سؤال وجواب) الذي 
يُشْرِفُ عليه (الشيخ محمد صالح المنجد) في هذا الرابط: الٌسامهُ -في الشّرع- 
أن يُقسِمَ خَمسون من أولياءٍ القَتِيلِ على إستحقاقهم دِيَهَ قَتيلهم؛ إذا وَحَّدوه قَتِيلًا 
بَيْنَ قوم ولم يعرف قاتِلُه فإِنْ لم يكونوا خَمسِين رَجُأَا أقسَمَ المتوجودون خَمسِين 
يَمِينَاء فَإنٍ إمتئعوا وطلّبوا البَمِينَ مِنَ المُتّهَمِين رَدّها القاضي عليهم [أيْ على 
المُتّهَمِين] فَأَقسَموا بها على تفي القَتلِ عنهم؛ فَإِنْ حَلَفَ المُدّعون إستحقُوا الِيَهُ: 
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وإِنْ حَلَفَ المتّهمون لم تلزّمْهم الدِيةُ. انتهى. وقال الشنقيطي في (أضواء البيان): 
فَإِنِ إمتدّع الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ مِنَ الْيَمِينِ [أيْ في حالة ما رَدَّ عليهم القاضي أَيْمَانَ 
لْمَسَامَةِ] فَأَظْهَرُ الأَقْوَالٍ عِدْدِي أَنْهُمْ تَذْرَمْهُمْ الَيَهُ بنُكُولِهِمْ عَن الأيْدَانِ. انتهى 
باختصار. وجاءَ في هذا الرابط على مَوقع الشيخ إبنٍ بازء أنَّ الشيحٌ سُيِلَ (في 
القَسَامَةَء الذين يُفُسمون سمو ن على عَلَبةَ الظّنٌ أن هذا هو القاتل؟)؛ فَأجابَ 
الشيح: نَعَمْ, على عَلَبَةِ الظّنّ, حَسَبَ القّرائنِ (العداوة والشَخْنَاءٍ وتحوها), شَرطها 
أن يكون هناك عَلَبةُ ظَنّ, غَالِبُ الظّنّ على أن القاتّل هؤلاء. انتهى باختصار. 
وجاءَ في كتاب (مجلة البحوث الإسلامية "التي تَصْدُرُ عَنِ الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة ورم قال محمد بن رشد [في (بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد)] (أَمَا وُحُوبُ الْحُكْم بهَا [أيْ بِالَسَامةِ] عَلَى الْجُمْلَةِّ 
فَقَالَ به < جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الأْمصَارٍ (ِمَالِكُ وَالشَافِعِيُ وَأَحْمَدُ وَسُفْيَانُ وَدَاوْدُ وَأَصْحَابُهُمْ 
وَغَدْرُ ذَلِكَ مِنْ قُقَهَاءٍ الأمصَار)). انتهى. وقال النَوَوِيُ في (رَوْضَهٌ الطَالِبينَ): 
الْقَسَامَهُ هِيَ الأَئِمَانُ فِي الدَّمَاءِ؛ وَصُورَتُهَا أنْ يُوجَدَ قَتِيلٌ بمؤضع لا يُغْرَفُ مَنْ 
قله وَلَا بَيِنَهَ وَيَدّعِي وَلِيّهُ فَثلّهُ عَلَى شخص أو جَمَاعَيٍ وَتُوجَدُ قَرِبِنَةٌ تُشعِرُ 
بصِذقه, فَيَحْلِفُ على مَا يَدَعِيهِء وَيُحْكَمُ لَهُ. انتهى باختصار. وقالَ الشيعٌ صلاح 
نجيب الدق (رئيس اللجنة العلمية بجمعية أنصار السُّنَّة المحمدية فرع بلبيس") 
في مقالةٍ له بغنوان (أحكام القسامة) على هذا الرابط: القَسَامَةُ لا يُقتِصٌ بها مِن 
أَحَدِء وإنّما يُحْكَمُ فيها بِالدَّيَةِ فَقَطْ؛ فَالَ إبْنُ حَجَرٍ [في (فَنْحُ الباري)] (الَّذِي يَظْهَرُ 
لي أنَّ الْبُكَارِيَ يُوَافِقٌ الشَافعِيّ في أَنّهُ لا قَوَدَ [أيْ لا قصاصٌ] فيقَا]). انتهى 
باختصار]ء فَأجازٌ لأوليَاءٍ القَّتِيلٍ الحَلِفَ لإثباتٍ القتلٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
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عوض- تحت غنوان (دَورُ القَرِبنة في إثباتٍ القٌسامة): فَجُمهورٌ القائلين بالقّسامة 
َرَى أنَّ الُسامة لا تجبُ إِلَّا مع اللُوثِ [جاءً في الموسوعة الفقهية الؤيئئة. 
اللّوْتُ قَرِِنَةٌ د ثِيرُ الظّنّ وَتُوقعْ فِي الْقَلْب صِدْقَ الْمُدَعِي؛ وَالصَلَةٌ بَيْنَ اللّوْثِ وَتَيْنَ 
الْقَسَامَةٍ أنَّ الَؤْتَ شَزطٌ في الْقَسَامَة. انتهى. وقال شمس الدين الرملي (ت 
4ه ) في (نهاية المحتاج): اللَّوْتُ قَرد نه حَالِيّة أو مَقَالِيَةَ [أيْ مُتعلّقةٌ بالحالٍ 
أو بالمَقال] مُؤَنَدَة نُصَدّقْ الْمُدّعِي بأَنْ ثوقع في الْقَلْب صِدْقَهُ فِي دَغوَاف وَلَا بُدَ 
مِنْ تُبُوتِ هَذِهٍ الْقَرِسَةٍ. انتهى. وقال إِبْنُْ جُرَيٍ الَْلْبِيْ (ت741ه) في (الْقَوَانِينُ 
الْففْهِيّةُ): ومن اللّوثِ أنْ يُوجَدَ رَجُلَ قُرب الْمَفُولٍ مَعه سَيفٌ أو شَيْءٌ مِن آلَةِ 
الْمَذْلٍ أو مُتَلَطْخَا بالدّم... وقال أيضًا -أي إِبْنُ جُرَيَ-: وَشَهَادَةُ الشَاهِدٍ العذْلٍ 
[الواجد] على الْقَدْلِ لّوث. انتهى. وقالَ الشيحٌ صالح الفوزان في (الملخص 
الفقهي): وتُشرَغٌ القَسامةٌ في القَتِيلٍ إذا وُحَدَ ولم يُعلَمْ قاتنّهِ وانّهُمَ به شخصٌ.. 
ثم قال -أي الشيخحُ الفوزان- : إختاز شَيحٌ الإسلام إِبْنُ تَيْمِيَةَ رَحِمَه الله أنَّ اللُوتَ 
يَتنَاوَل كُلَ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَنّ صِحَةُ الدَّعَْى [ب4]؛ كَتَفُرُق جَمَاعَةٍَ عَنْ فَتِيلٍ 
وَشَهَادَةٍ مَن لا يَنْبْتُ الْقَدْلُ بِشَهَادَتِهِمْ [كَاليْسَاءٍ وَالصَبْيَانِ]. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ محمد رأفت عثمان (عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر) في (النظام القضائي 
في الفقه الإسلامي): ودَرَى جُمهورٌ الغْلّماءٍ أنَّ الَّرائنَ لَيسَتْ وَسِيلةٌ إثباتِ في 
القصاص ولو كائث قَوِبَةَ الدّلالة وقارَتِتِ البّقينِ» والواحِبُ جِيئئذٍ هو القسامة. 
انتهى. وقالَ مركزٌ الفتوى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بورَارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: اللّوتُ يَسِتَحقٌ به 
أُولِيَاءُ الدّم القَسامةً والدَِيَةَ ون القَّوَد [أي دُونَ القصاص]. انتهى بتصرف]... ثم 
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قال -أي الشيخٌ عوض-: إنَّ القسامة إِنُما شُرِعث لِعَدَم جود البَيّنة الكاملة 
المباشرة [أيْ دَلِيلٍ مُباشرٍ مِن أُينّةٍ النّبُوتٍ الشَّرعِيّةٍ أو مِمًا يُسَمّى ب (وسائل 
الإثباتٍ الشَّرعِيَّةُ) أو مِما يُسَمَّى ب (أيِلّةُ الججّاج) أو مِمًا يُسَمَى ب (أيِلّه تَصَرّفٍ 
الحُكّام)] على الفغفلء فاحْتِيج إلى دلائل أخرَّى ثُعْلّبُ الظَّنّ وتُفِيدُ الحُكُمَ فكائتٍ 
القرائنُ القَوَِهٌ هي التي تُفِيدُ هذا العلمَ... ثم قال -أي الشيحٌ عوض- تحت غنوانٍ 
(أَشّرُ القَرسِةٍ كَدَلِيلٍ مُجَرْدٍ عنٍ المُسامة): تَعَرّضٌ الفْقّهاء لِلَقَرينَةِ كَدَلِيلٍ يُوحِبْ 
القّسامةٌ: أمّا وها دَلِيلًا مُنفَصًِا يَتَرَنَبُ عليه حُكْمٌ في دَعوّى الدَّم بِغَيرٍ أن تُعَضَدَ 
بأيمانٍ القسامة فلا نكاد نَدِدُ له أثَّرَا واضِحًا في كُتُبهم... ثم قال -أي الشيحٌ 
عوض-: الْمَالِكِيَةُ وَالشَافِعِيّةُ وَالْحَنَابِلَةٌ يَرَون أنَّهِ لَمَا تَخَلّفَ الطَّرِيِقٌ الأَصلِئٌ 
للإثباتٍ [وهو إمّا الإقرارٌ (أي الاعترافُ).» أو البَيّنة (أي الشهودُ)] شُرِعَتٍ القَسامةُ 
عندما تُشِيرُ القَرائنُ القّويّةُ إلى المُتَّهَم... ثم قال -أي الشيحٌ عوض- تحت عنوان 
أَثْرْ القَرِينةِ في الشف على الجُناة وإظهارٍ الحَقّ): هنالك مِنَ الجّرائم ما لايَدخُلُ 
في نِطاقٍ الحُدودء كما لا يَدخْلُ في نطاقٍ القصاص. ومع ذلك لم يَنتَفٍ عنه وَصفُ 
(الجريمة)؛ هذا النُوعٌ مِنَ الجّرائم يُسَمَّى جَرائمَ التُعَزِيرٍ. حيث تَرَكَ المُشَرَغ أمرّ 
تقدِيرٍ غقوتتها لِوَلِيَ الأمرٍ الذي يَتَوَخَى في هذا التّقدِيرٍ مقدار الجَريمة المقترفة 
ومصلحة المُجتمع الإسلاميء ولذلك يُعَرَفُ القُقَّهِاءْ التّعزيز بأَنّهِ (عُقُوبَةٌ غَدْرُ 
مُقّدَرَةِ» جب حَفَّا ِلَهِ أو لآدَمِيَء لِكُلَ مَعْصِيَةٍ لَنِسَ فيها حَدٌ وَلا كَفَارَةَ [جاء في 
(الموسوعة الفقهيّة الكَُئتيّة): التَّْزِيرُ فِي الاضطلاح هُوَ عَقُوبَةٌ غَذِرُ مُقَدَرَة 
شَرْعَاء تجبُ حَفًا بَِهِ أو لِآدَمَِء في كُلَ مَعْصِيَةٍ لَيْسَ فيهِا حَدٌَ وَلا كَفَّارَةَ غَالِبًا؛ 
لوَ]قالَ القليوبي (هذا الضابط للغالبء فَقَدْ يُشْرَعٌ التَغِيرُ وَلا مَعْصِيَةٌ كتأديب طِفْلٍ 
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وَكَمَنْ يَكْتَسِبُ بِآلَةَ لَهْوِ لا مَعْصِيَةَ فيها... ثم جا -أي في الموسوعة- : وَيَخْتَُِ 
التَّعْزِيرُ عَنِ الْحَدّ وَالْقِصَاص مِنْ وُجُوه مِنْهَا؛ (أ)في الْحُدُودِ والقصاص. إِذَا تَبَتتِ 
الْجَرِيِمَةٌ الموجِبَةُ لَهُمَا لَدَى الْقَاضِي سَرْعَاء فَإنّ عَلَيْهِ الْحُكُمَ بِالْدَدٍ أو الصَاصِ 
عَلَى حَسَبٍ الأخوالء وَلَيْسَ لَه اخْتِيَارٌ في الْعْقُوبَة. بل هُو يُطَبَقَْ الْعقُونَة 
الْمَنْصُوصٌ عَلَيْهَا شَزَْعًا بِدُونٍ زِبَادَةٍ أؤ تَفْصء وَفي التَّعْزِيرٍ يَخْتَارُ الْقَاضِي مِنَ 
الْعْقُوبَاتِ الشّرْعِيَّةِ ما يُئَاسِبُ الْحَالَ؛ فَيَجِبُ عَلَى الَّذِينَ لَهُمْ سُلْطَةٌ التّغْزِيرٍ الاجْتِعَادُ 
في إِخْتِيَارٍ الأضلّح.ء لاخْتِلافٍ ذَلِكَ بِاخْتِلافٍ م اتِب النّاسِء وَبِاخْتِلافٍ الْمَعَاصِي؛ 
(ب)إِنْبَاتُ الْحُدُود العمر عِنْدَ الْجُمَهُورٍ لا يَنْبْتُ إِلّا بالْبَيَنَةِ أو الاغْتّرّافء وَعَلَى 
سَبيل الْمِثّال لا يو خَدُ فيه بِشَهَادة السام بخلافب لتر فَيثيْت بذَلِكَ وَبدِره: 

انتهى باختصار. وقالَ الشيخ عبدالعزيز بن زيد العميقان (رئيس محكمتي القوبعية 
وحوطة سدير) ذ في (التُعزيرات المادَيّةُ في الشربعة الإسلامِيّة) تحت غنوان (القُرقٌ 

بَيْنَ الدُدود المُقّدُّرة 'الخُدود والقصاص' ' والتُعزبر): التُعزيز يُوافقُ الكدودَ من 
وَجهِء وهو أنه تأَدِيبُ إستصلاح ورَجْرِء يَخْتلِفُ بِحَسَبٍ إختِلافٍ الذّنبء ويُخالِفُها 
من عِدَةٍ ؤجوه؛ (أ/أنَّ تأديت ذِي القيئةٍ مِن أهلٍ الصِيَانةٍ أَحَفُ من تأدِيبٍ أهلٍ 
البذاءٍ والسّفاهة» لِقُولٍ النَّبِيَ صلّى الله عليه وسلّم (أقيلُوا ذَوِي الهَيْئاتِ عَثَرَاتِهم 
[َِّا الخُدو])» أمّا في الحُدود والقصاص فَيستؤون [أيْ في الغقوبة]» لا فرق بَيْنَ 
الشَرِيفٍ والقضيع. والغَنِيَ والفْقِيرِ والقَّويَ والصَّعِيفٍِء (ب)أنَّ الحَدّ لا يجوز 
العَفوُ عنه ولا ل أنْ يَبِلْعَ الإمام, لِقَولٍ النَبِىَ صلى الله عليه وسلم 
تَعَاقََا الْحُدُودَ فِيما بَيْنكُمْ هما بَلعَنِي مِنْ حَدٍ فَقَدْ وَجَبَ)» وكذلك القصاص لا يَجورُ 
للإمام أو نائبه أنْ يَعفُو عنه إلى الدِيّةِ أو إلى العفو مطلقّاء إِلّا إذا عَهَا المَجِنِيُ 
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عليه (أو وَرَنَنُه [في حالة مَوتٍ المَجنِيَ عليه]) أو إلى غَيرٍ عِوَضٍء أمّا التعزيز 
فَيَجورُ لِلسّلطانٍ -أو من يوم مَقَامَه- أنْ يَعَدُوَ عنه إذا كان حَفًا لله أما إِنْ كان 
حَمَا للآدَمِيّين فُيَجورُ للإمام أن يَعَدُوَ إذا عَمَا صاحِبُ الحَقّ عن الجانِي ولو بَعْدَ 
رَفعِها [أي الدّعوّى] للإمام؛ (ت/أنّ الحُدود والقصاص لا يُقِيمُها إِلّا الإمامُ أو نائبه 
والقضاةٌ وتحؤهم. أمّا التَعزِيرٌُ فهناك منه ما يُقِيمُه غَيرُ الإمام أو نائبه. كَتَأدِيب 
الروج رَوجَته (إِذَا نشرَّتْ)ء والوالِدٍ وَلَّدَه والملم صَبيّه. انتهى باختصار. وقَالَ 
الشيحٌ محمد بِنُ محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
السعودية) ف في (شرحٌ زاد المستقنع) تحت تحت غنوان (معاص تُوجب التَعزِيرَ): 

(كاستمتاع لا حَدَ فيه), فلو أنّ رَجُأًا إاستمتعَ بامرّأةٍ بما دُون القُرجء فَقَبَلَها أو 
فاخَدَّها ولم يولج -أَيْ لم يُوجَبْ حَدٌ الزنا على الصّفة المُعتبّرة- فَإِنّهِ في هذه 
الحالة يُعزْزْ مَتَلّاء لو أنّ رَجَُا وجَدَ مُخْتَلِيًا بامرّأةٍ أجتّبيّة» أو دا في لِحَافٍ 
وَاحِدِء أو ؤجدا مُتَجَرْدِين» ونحوّ ذلك مِنَ الاستمتاع الذي هو دُونَ الزّنا ودذون 
الدَدِّ؛ شرع تعزيزه؛ (وسَرقة لا قَطْعَ فيها). فلو أنه سَرَقَ وأَذَدْ مالّا على وَجِهِ 
السَّرِقَةَء ولَكِنّ الما لا يَبِلُعْ النْصابء أو أحَدَ مالا من غَيرٍ جززء كما لو جاء إلى 
شخص وأمامه مال فاستغفله فَسحَب المال من طاولَتِهء أو مِن جيبه بشرط أل 
يَشْقَ الجَيْبَء فَيُعَرّز فكُلُ سَرِقةٍ لا ثُوجِبُ القَطع فَفِيها التعزيز: (واتيان المرأة 
المرأة)؛ أي السّحاقء قالوا (إنَّ الدرأة إذا أتتِ المدرأةة واستمتعث بهاء فَإِنَّ هذا لا 
يُوجِبُ الحَدَّ» لأنّه ليس فيه إيلاجٌ» وحِيئَئذٍ تُعَزَّرُ المرأتان؛ (والقّذف بِغَيرٍ الزّنا) 
الَذفُ بِغَيرٍ الزّنا كَسَبّ الناس وَشَتْمِهم؛ ووّصفهم بالكلِماتٍ المُنتقصة لِحَقّهم؛ كَأنْ 
تقول عن عالم (إِنَّهِ لا يَفْهَمٌ شيئا) أو (لا يَعرِفٌ كَيْف يُعلّمُ) يَتَهَكمْ به فَهذا السَّبُ 
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والشتمُ والانتِقاصٌ والعَيبُ على غيرٍ حَقّ وبدونٍ حَقٍّ يُوجِبُ التّعزِيرء وحِيئَئذٍ نَنظرُ 
إلى الشّخص الذي سُبٌ وشتِمَ وأوذي والشّخص الذي تَكلَّمَ بذلك. فَيُعَرَّرُ [أي 
السَّابُ الشَاتِمُ] بما يُناسِبُهِ؛ِ (وتحوه) أي وتحو ذلك مِنَ الجنايّاتِ في ضَيَاع حَقْ الله 
أو إنتتهاكِ حُرمَتِه مِمَا لا يَصِلُ إلى الحَدّ ولا كَفَارةَ فيه. انتهى باختصار])؛ وغقوبة 
النّزِيرٍ -كما يَظهِرُ من تعريف القُمّهاءِ - قد تكونٌ حَمًا ِل تعالى كالإفطار في شَهرٍ 
رَمضانء وقد تكونٌ حَقًا للْعِباد كَسَرِقةَ مال شخص من غير جززء والاختِلاس» 
والانتهاب [المُنتَهَبُ ما يُؤْخَدُ على وَخْدِ الْعَلانِدَةٍ قَهْرَاء أمّا المُختلَسُ فهو ما 
يُخْتَطَفُْ بِسْرْعَة عَلَى غَفْلَةَ] والدّعوّى في التَعزِيرٍ دَعوّى عارِيَّةٌ تَتَطلّبُ طُرَقَ 
الإثباتٍ المعروفة في الفِقّهِ الإسلامِيَ مِن إقرارٍ وتَيّنةٍء والقَرائنُ مِنَ الأدِلّةِ التي 
يَرَى القُقَهِاءُ جَوارَ النّعزِدِرٍ بمُوجبها... ثم قال -أي الشيحٌ عوض-: يُسِتفادُ مِن 
نُصوص القْقَهاءٍ أنه على القاضي [في الج رائم التَعَزِيرِبّة] ألا يُهمِلَ القارائن 
وشواهد الحالء وأئه لا بُدَّ [قَدْلَ العلم ببّراءة المْتّهَم في الجّرائم التّعزِيرِيّة] مِن 
حبس المُتَّهَم حتى تنكشف الحَقيقة» وأنّهِ إذا ظَهَرَتْ أماراتُ الزيبِةٍ على المُتّهَم 
يَجورُ ضَربُه لِيَتَوَصَّلَ القاضي إلى الحَقّء بَدْدَ أنَّ الفُمَهاءَ قد قَسَّموا الناسّ في 
الدّعوّى [التَعزِيرِيّة] إلى ثّلاثة أصناففٍ [قالَ مركر الفتوى بموقع إسلام ويب التابع 
لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزرّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في 
هذا الرابط تحت غنوان (حُكْمُ حبس المُتَّهَم البَرِيءٍ): فَإِنْ كان المُتَّهَمُ برِدنًا فَلا 
يَجورُ حَبِسُه باليّسبةٍ لِمَن عَلِمَ بَراءَقهء لِأنّ هذا ظلمٌ وقد قال الله تعالى (وَالَّذِينَ 
يُؤدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتٍ بِغَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدٍ احْتَمَلُوا بُهْتَانَا وَِنْمَا مُبِينَا» وقالَ 
صلى الله عليه وسلم (ِكُلُ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمَهُ وَمَانْهُ وَعَرْضُهُ) رَواه 
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مُسِلِمٌ؛ وأمًا حَبسه قَبْلَ العلم بتراءتِه فيَجورُ لِلسّلطانٍ -أو نائبُه- أنْ يَحبسَ مَن 
كانَ مَعروفًا بِالفُجورٍ والاعتِداءء وأيضًا مَن كان مَجهولَ الحالٍ حتى يَتْمّ النَحقِيقٌ 
وتظهَرَ إدائتثه؛ وأمًا من كان معروفًا بالاستقامة فَلا يُحَبَسُء بَلْ نَصّ بَعضُ أهلٍ 
العلم على أنَّ يُؤَدَبَ مَنِ إِذَّعى عليه (إِنْ لم يَأتِ ببَيّنة). انتهى. وقال الشيخٌ عبذالله 
الطيار (وكيلُ وزارة الشؤون ال را رن المساجد والدعوة 
والإرشاد) في (الفقه الميسر): تَنَقَسِمُْ الدّعوّى بِحَسَبٍ مَوضوعها إلى قسمّين 
أساسِيّين؛ (أ)دعوّى الثهمة التي يَكونُ نُ مَحَنّها مُحَرَّمَا أو مَمنوعًاء ودُرَيَبُ الشارغ 
راد غقوبة في الدُّنيَاء كالتلِ» والسَّرِقَةِ» والرّشوة, والظّلم, والسّبّء ويُمكِنُ 
حَبِسُ المُنَّهَمِ ينما تَتِمُ مُحاكمَثه والنّْظَرُ في الدّعوّى, كما يُمِكِنُ تعزيزه بالضَربٍ 
بتكيس أثناء التّحقِيق إذا كان مَشبوها أو مِمّن يَقومُ بمِثلٍ هذه الأفعالٍ؛ (ب)دعوَى 
غَيرٍ النّهمة» وهي الدَّعوَى التي يَكونٌُ مَحَلَّها مُبِاحَا أو مشروعًا وجائرًاء ولَكِنْ 
حَصَلَ الاختّلاف في هذا الفغْلٍ [الذي هو مَدَلُ الدّعوّى], أو في آثاره وئتائج4ه؛ أو 
أساء أحَدُ الأطرافٍ حَقَه في الاستعمال» أو تَجِاوَرٌ حُدودهء كَدَعوَى البَيع» والشركة 
واليْكاح: والطّلاق» وتكونٌ نَتِيجَةٌ الدّعوى رَدَّ الدّعوّى وتراءة المُدَّعَى عليه مِمًا 
نسب إليه. أو الحُكمَ بِالدَّينِء أو العينء أو الحَقّ الشخصي لِلْمُدَّعِيِ كالولاية 
والحَضّانة؛ أو الصّلحَ... ثم قال -أي الشيحٌ الطيار-: وتَنقَسِمُ دعوى غَيرٍ الثّهمة 
بِحَسَبٍ المُدَّعى به إلى عِذدَّةٍ أقسام؛ (أ)دعوّى الدَّينِء وهو ما تَبَتَ في الذْمّة 
كالدٌ عوّى ِالنَّمَنِ أو القرضء أي الأجرة» أو أداء عَمَلِء وكُلُ ما يَثبْتُ في الذِمّة مِنَ 
المِثلِيّاتِ التي يُمكِنُ ضصَبِطْها بالقصي. سَوَاءٌ أَكَانَ الدَّينُ بِسَبَبٍ عَقدء أَمْ إتلافء أَمْ 
نَصِ شَرعِيّ كالتّفقةٍ؛ (ب)دعوّى القينٍ» وهي الدّعوّى التي يَكونُ مَحَلَّها عَينا 
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مَوجودةً؛ تُدرَكُ بإحدى الدَواسٌء سَواءٌ كائتٍ العينُ مَنقولة كالسَّيّارة» والأثاث. 
والكُثبء أ كائتٍ العِينُ غَيرَ مَنقولة كَبَساتِين» وبِيوتٍِء وأراض؛ (ت)3عوّى 
الحقوق الشّرعِيَّةِ» وهي التي يَكونُ مَحَلَّها حَقَا شرعيًا مُجَرّدَاء ثُونَ أنْ يَكون عَينا 
أو دَيناء كالنسَبء واليُكاح» والطّلاق» والحضانة» والشفعة. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ محمد رأفت عثمان (عضو هينئة كبار العلماء بالأزهر) في (النْظامُ المَضائيٌ 
في الفقه الإِسلامِيّ): دعاؤى التَّهَمء المتّهَمْ [فيها] لو كان رَجُلّا صإلحًا مشهورًا 
مشهودًا له بالاستقامة ليس مِن أهل تلك التُّهمةء قَباتّفاق الغلّماءٍ لا يَجورُ غقوبكه 
لا بضَرب ولا بِحَبِسِ ولا بِغَيرِهما؛ فإذا وُحَدَ في يَدِ رَجُلِ مشهود له بالعدالة مال 
مسروق, وقال هذا الرَّجُلُ العدلُ (ابتعثه [أي إشتريئه] مِنَ السُوقء لا أدري مَن 
باغه), فَلا عقوبة على هذا العدلٍ باتّفاق العْلّماءٍ ؛ قال فَُّهِاءْ المالكيّة وغَيرُهم [في 
المثالٍ المَذكورٍ] يَحلِفُ المُستَحِقُ [ِيَعنِي المُدّعِي] أنه مِلْكُه. ما خَرَجَ عن مِلكِه. 
وتَأَخْدُهء وقَرّرَ هؤلاء أنّه لا يُطْلْبُ اليَمِينُ مِن هذا العدلٍ. انتهى باختصار]؛ الصَنْفُ 
الأَوّلُء أنْ يِكون المنَّهَمُ في الدّعوّى مَعرُوفًا بَيْنَ الناس بِالدِينِ والوَرّع والتّقوى. 
أيْ أنّه ليس مِمّن يُنَهَمُ بما وْجَّة إليه في الدَّعوّىء فَهذا لا يَقومُ القاضي بِحَبِسِه أو 
ضَربه ولا يُضَيَقَ عليه بشيءء بَلْ قالوا (لا بد مِن تَعزِيرٍ مَنِ إِتَّهَصَه صِيَانة 
لأعراض البُرَآءٍ والصُلحاءٍ مِن تَسَلْطِ أهلٍ الشّرٍ والغدوان) وهذا القَولُ مَروِيٌ عن 
أبي حَنِيفةَ [قال الشيحُ محمد رأفت عثمان (عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر) في 
(النظام القضائي في الفقه الإسلامي): ولَكِنْ هَل يُعَاقَبُ الذي إِتَّهَمَ هذا الرَّحْلَ 
المشهود له بالعدالة والاستقامة أَمْ لا؟. يَرَى مالك وتعضُ فُقَهاءٍ مَذهَبه أنه لا أَتبَ 
على المُدَّعِيء إِلّا إذا تَبَتَ أنه قَصَدَ أذِيّته وعيبَه وشتمه فَيُوَدَبُء وأمًا إذا كان ذلك 
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طْلَبَا لِحَقَهِ فلا يُوَدَبُ. انتهى]؛ الصَّنْفٌ الثاني أنْ يَكون المُتَّهَمُ مجهول الحالٍ بَيْنَ 
الناسء فَهذا يَقومُ القاضي بحَبسه حتى يُكشّف أمره. ومُدَّةُ الحَبسِ مُخْتَلَّفٌ فيها 
بينهم [أَيْ بَيْنَ الغلماء]ء قِيلَ (ثلاثةٌ أيام)» وقيل (شَهرٌ). وقيل (بُتركُ ذلك لاجتِهادٍ 
وَلِيَ الأمر)» وأجاز بَعصُ الفْمَّهاءٍ ضَرْبَ مَجهولٍ الحالٍ وامتحائه بِعَرَضِ إظهارٍ 
الحَقّ؛ الصَّنْفُ الثالث, أنْ يَكون المُتَّهَمُ مَعروفًا بالفجورٍ والتَعَدِي كَأَنْ يَكون معروفًا 
بالسّرِقةِ قَبْلَ ذلك, أو تَكَرَّرَتْ منه المَفاسِدُ, أو غرف بأسباب السّرِقة مِثلَ أن يَكون 
مَعروفًا بالقمار والقواجش التي لا تتأتى إِلّا بالمالِ وليس له مال فهذه قَرائنُ تَدُلُ 
على مُناسَبةٍ الثّهمةِ له فهذا يَضرئه الوالي أو القاضي بُعْيَةَ النَوَصّلٍ إلى إظهار 
المالٍ منه؛ هذا الحَبِسُ أو الصَربُ الذي هو من باب الؤصولٍ إلى الحَّقّ يُسَمِيه 
البَعض سِيَاسةً؛ ويُسَمِيه الآخَرون تعزيرّاء وذلك لإختلافهم (هَلْ هو من عَمَلٍ 
الوالي أو مِن عَمَلٍ القاضي)... ثم قالَ -أي الشيحٌ عوض-: والقْقَّهاءٌ حِيئما 
نَصُود على هذه الأحكام -وهي مَسُ المُتَّهَمِ الذي تَعَدَّدَثْ سَوابقُه واشتُهرٌ بالفَسادٍ 
وَنَفْبِ الدُورٍ والسَّرِقاتِء بشَيءٍ مِنَ الضَّربٍِ- كان هَدَفُهِم جمايّةً الأمن ومَذْع 
الفُوضَى وإظهار قُوَّة الحاكم وهيبّتِه. حتى لا يَعتَدِي الأشراز على أموالٍ ونُفوس 
الآمنين» ثم إِنَّ الفْمَهاءَ قد أبطّلوا إقرارز الشّخص بما لم يَرتَكِبُه دَفعًا لِمَا يَمَعْ عليه 
مِن إكرادء كما هو مَعروفٌ في باب الإكراهٍ في الشّرِيعة» هذاء وقد أَبَى التْعْصَانُ بْنِ 
بَشِيرٍ رَضْيَ اللَّهُ عنه صاحِبُ سول الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَضْرِبَ المُتُهَمين 
بِالسَّرِقةٍ حِيئما لم تكن أدِلّهُ الثّهمة قَوِيَةَ وقَيّدَ إبْنُ الْقَيِم الضَْربَ بظهور أماراتٍ 
الزيبةٍ على المُتَّهَمء ولذا فَإنّنا تقول يَجِبُ الاحتِياطً في موضوع صرب المُتَّهَمِين؛ 
حتى لا يَحدْتُ ما دراه في أقسام البُوليسِ في وَقتنا الحاضر مِن ضَرب المُتَهَمِين 


(341) اذهب للة 


ضَربا عَنِيفًا مِمّا يُوَدِي إلى إقرارٍ الشّخص بما لم يَجْنِ تَخَلّصَا مِنَ التّعذِيب» وإذا 
كان الاستقراءً قد أظوَرَ أنَّ كثيرًا مِنَ المُتّهمِين مِنَ السُّراقٍ وغيرهم يُقِرُون تحت 
التّهدِيدِ وتعترفون بوَقائع الجريمة؛ إلَّا أنّنا نَرَى أنْ تكون هناك ضَوابط لِلّجُوءٍ إلى 
هذه القسيلة» وأَهَمُ هذه الصُوابِطٍ في تظرِي؛ (أ)أنْ يَكون المُتَّهَمُ من مُتَعَدَّدِي 
السّوابقٍ المُشتهرين بارتكاب مِثلٍ هذه الجَرِيمةٍ التي أَنّهِمَ فيها؛ (ب)أن تقوم 
القّرائنُ وأمارات الاتّهام على أنّه إرتكبَ هذه الجريمة؛ (ت)ألَّا يَكون الصَّربُ ضَربا 
مُؤْذِيًا يودي إلى الجراح أو الكسرٍ أو الإتلافٍ؛ (ث)ألا يَلجَأْ المُحَقّقُ إلى الصَّربٍ إِلَا 
بَعْدَ مُحاصّرة المُتَّهَم بِالأدِنُة التي تُدِينُه؛ (ج)أنْ يَتَحَقَّقَ القاضي مِنَ الإقرار الذي 
صَدَرَ مِنَ المُتَّهِم إثْرِ التَّهِدِيدِء فَإنْ تبِيّنَ له أنه أَقَرّ ليَتَخَلّصَ مِنَ الصَّربٍ الذي وَفَّعَ 
عليه رَفَضَهء وإنْ كان إقرارا صَحِيحًا أَخَذّ به [قال إِبْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيْ (ت974ه) 
في (تُحْفَة المختاج): وَقَالَ الأذرَعيٌ ٠الْوُلَاةُ‏ في هذا الزّمَانِ بَأَتِيهمْ مَنْ يُتَّهَمْ بِسَرِكَةِ 
أو قَنْلِ أؤ تخوهماء فَيَضْرِنُونَه لِيْقِرّ بِالْحَقَ وَيُرادُ بِدَلِكَ الإقرّاز بمَا إِذَّعَاهُ خَصْمُهُ 
وَالصَّوَابُ أَنَّ هَذَا إِكْرَاهُ سَوَاءٌ أَقَرَ في حَالٍ ضَرْبدء أَمْ بَعْدَهُ وَعَلِمَ أَنَهُ لو لَمْ يُقِرّ 
بِذَلِكَ لَصْرِبَ نَانِيَاا. انتهى]... ثم قال -أي الشيحُ عوض- تحت غنوانٍ (توقيغ 
الغقوبة التعِرِيَة بدلالة القرائن): أجاز الفُمَهاءْ غقوبة الجاني بالقرائن وتعزيزه. 
إذا كائث [أي القَدرائنُ] قَوِيَةَ الدّلالة في الدّعوّىء على وَجْْهِ الخُصوص إذا كان 
المُنّهمْ من أهلٍ الثّهمةٍ ومعروفًا بِالتَّعَدِي والفسادِء وقد جاءَث عباراتُ الفقهاءٍ 
حافلةً بالأمثلة على ذلكء تَنقُّلُ هُنا قُطوفًا منها؛ (أ)جاءَ في (عَدَهُ أَزتَاب الْقَقى) 
في جَوابٍ له [أي للشيخ عبدالله أسعد (ت1147ه) صاحب (ِعَدَهُ أَزْبَابٍ الْقَثُوَى)] 
عن مَسألةِ» حَيتْ كان الرَّجُلُ مُتّهَمَا ووجدَ بَعصُ الماع المسروق عنده. فَلِلُحاكم 
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الشّرعِيّ أنْ يَأَمْرَ بتبسِه بَلَ وضربه [ِقُلْتُ: وذلك قَضاءً بِالتَعَزِيرٍ لا بِالحَدٍّ لِأنَّ 
وُجوة و المسروقاتٍ عند المُتّهَم هو مُجَرَّدُ قَرِينةٍ قَوِنّةِ على أنّه هو السارِق؛ والحَدٌ 

يَثْتُ بالقّرائنِ]؛ (ب)وجاءً في (ِمُعِينُ الْحُكَام) [للطّر ابلْسِيَ الْمُتَوَفى عام 844ه] 
1 عامّةُ المشايخ (الإمام يُعَزْرُ [مَن] وَحَدَه في موضع التّهمة بِأنْ رَآه الإمامُ 
يَمشي مع السُراقٍ أو رَآه مع الفْسَّاقٍ جالِسَا لا يَشْرَبُ الخَمْرَ لَكِنّهِ معهم في مَجِلِسِ 
الفسق)) [قال السَّئّامي (ت696ه) في (نِصَابُ الاخْتِسَابٍ): الأَضل أَنَّ الإنَسَانَ 
يُعَزّرْ لأجلٍ التّهْمَةِ» وَعَلِيهِ مسَائِلُ؛ مِنْهَا إذا رَأى الإمَامُ رَجُلّا جَالِسَا مَعَ الْفْسَّاقٍ في 
مَجْلِسِ الشزب عَزَّرَه وَإِنْ كَانَ هُوَ لا يَشْرَبُ؛ وَمِنْهَا إذا رَأَى الإمَامُ رَجُلًا يتمشي مَعَ 
السُّرَاقٍ عَزْرَه. انتهى]؛ (ت)ومن أهمّ الدّعاوّى التي تَعَمَلُ القَّرائنُ على إظهار 
الحَقّ فيها دعاوّى الكسب غَيرٍ المتشروع. كما إذا ظَيَرَتِ الأموالٌ الطائلةٌ لِلْمُوظَّفٍ 
العام بحيث لا تَتَناسَبُ هذه الأموال مع ما يَتقاضاه مِن مُرَتّبِء فَيكونُ ظهورُ الثّروة 
الطائلة مع عَدَم مُناسَبَتِها لِمْرَتَبِهِ قَائنَ تَدُلُ على أنَّ هذا المُوَظّف قَدٍ إستغَلَ سلطة 
وَظِيفَتِه وتقاضَى كسبًا غَيرَ مشروع. إمّا عن طَرِيقٍ ما يَتلَقَاهِ من رشاوىء وإمًا 
عن طَرِيقٍ إختِلاس المالٍ العامَ» فَكان لِلّقاضي أنْ يَتَحَقَّقَ عن مَصَادرٍ هذه الثّروة: 
وهذا هو ما غُرِف بِمَبْدَأْ (من أيْنَ لَكَ هذا؟). فَقَدْ ذْكَرَثْ كُتْبُ التاريخ أنَّ الخَلِيفة 
العَبِمَرِيَ عُمَرُ بْنْ الْخَطَابٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قد تَمَسَّكَ بهذا المَبْدَأ مع ؤلاتِه واتّحَدٌ من 
تكاثْر أموالهم وزتَادَتِها بصورة لا تتناسَبُ مع ما يُعطيه لهم من رَواتِبٍ دَلِيلّا على 
أنهم أَخَدُوا مِن مال المُسلمين: فَحاسَتهم على ذلك وأخَدَ جُزءًا منها وَأَوْدَعَه بَيْتَ 
المالء بَلْ ولم يَقْبَنْ منهم الاحتجاج بِأَنَّ هذه الزَّادةَ د عن تجارة أو غَيرٍ 
ذلك... ثم قال -أي الشيحٌ عوض- تحت غنوان (التَُعَزِيرُ يَتْبْتُ باقتناع القاضي 
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بالجريمة): فَإذا دَلَتِ القَّرائنُ وقامَتٍ الشُواهِدُ على المُتَّهَم ووصَل إلى إعتِقادٍ 
القاضي أنّه قَدِ إقتَرَف الجَريمة» لا بُدَ له من تعزيره, ولا يَقَفُ مُنتظرًا إقرارًا أو 
إتمامَ البَيِنةء وإِلّا لأفلّتَ المُجرمون والمُفسدون مِنَ العقاب. ولَعَمّتِ الٌوضى 
واضطرَب الأمنُ وَلَتَعَدّرَ إثباتُ كثِيرٍ مِنَ الجّرائم يَعمَدُ المُجرمون إليها في حين 
غَفلةٍ وتَعِيدًا عن نَظَرٍ الشهود؛ فَإذا كان الشارغٌ في الفِقّهِ الإسلاميّ قد تَشَدَّدَ في 
إثباتٍ الغقوبة المُقَّدّرة في الحُدودء وتَشَدّدَ في إثباتٍ الغقوبة المُقّدّرة في الدّماءِ , 
فَإِنْهِ قد أفسَح المَجالَ في إثباتٍ عُقوبة التَّعَزِيرٍ لِيُكمِلَ بذلك ما بَقِيَ من عُقوباتٍ 
لِدَرائمَ لم يَنْصّ عليهاء أو نَصّ عليها ودُرِنَتِ نَتِ الغقوبة المُقّدّرَةٌ لِسَبَبٍ إقتَضَى ذلك 
[قما في المالٍ المسروق الذي أَذِدَّ مِن غَيرٍ جِزْزِء أو لم يَبنُغْ النَصَابَ الْمُوحِبَ 
لَقَطع], فَخَرَجَ بهذا التَّشْرِيعُ الجنائِيٌ الإسلامِيُ مُتَزِنَا ومُتناسقًا بِالنْظَرِ إلى الجريمة 
والغقوبة وطريقة إثباتهاء نَظَرَ [أي الشارِغ] إلى جّرائم الحُدود والدَّماءٍ وإلى 
آثارها الخَطيرة في المُجتمع فَُعَمَدَ إلى بََانِ غقوباته؛ فَشَدَّدَ فيها رَدْعَا لِمُقترفيها. 
ثم بَيّنَ طْرْقَ إثباتها حتى لا تكون هناك تؤسعةٌ في إثباتهاء ثم لَمّا تَناقَصَتْ هذه 
الآشاز الخَطيرةٌ للأجريمة تَرَكَ أمْرَ تقدِير غقوياتها [يُشيرُ هنا إلى العقوباتٍ 
التعزِيرِيَة] لِوُلاةٍ الأمر حتى يَضَعَ [أي الشارغ] الغقوبة المناسبة لِكُلِ جَرِيمةٍ في 
كل عصرء ولم يَسِلْكَ في إثباتِها [أيْ إثباتٍ الجّرائم التَّعَزِيرِيَة] ذلك المسلّكَ الذي 
سَلَكَه في غيرها [وهي جَرائمُ الدُدود والقصاص] حتى لا تضيق مَسالِكُ الإثبات 
فتكثُرَ الجَرائمُ وتِتَعَذَرَ الؤصول إلى الجُناة... ثم قال -أي الشيحُ عوض-: إِنَّ 
التعزِيرَ يُمِكِنُ أن يكون غقوبة لِلْجَيمةَ التي نَصّ الشارِعٌ على غقوياتها ولَكِنْ 
دُرِىّ الحَدَّ فيها لِعَدَم كفايّة الأدِنّة التي تثب الحَدّء ولا شَكَ أنّ هذا هو الصّوابُ 
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حتى لا تكون هناك جَرِيمةٌ بلا عُقوبة... ثم قال -أي الشيخُ عوض-: وهناك 
مُلاحَظةٌ أخرّى جَدِيرةٌ بالاهتِمام» هي أنّ مَجال التّعزِيرٍ مَجالٌ رَحْبٌ لِكَي نَستفِيد مِنَ 
التّجارِب العلمِيّة الحَديئة في الؤصول إلى الجُناة فَقَّدٍ إاستحدَئّث أسالِيبُ الكشفٍ 
الجنائيّ كَثِيرَا مِنَ الؤسائلٍ وجَعَلَتْ منها قرائنَ واضحة الدَّلالةٍ على الجُناة كَقَرِيَةٍ 
بَصَماتٍ الأصابع؛ وقَرائنٍ تحليلٍ الدَّم» وغيرِها... ثم قال -أي الشيحٌ عوض -: 
أَدخَلَ العلمُ الحَدِيثُ في سَبِيلٍ مُكافْحَتِه لِلْجَرِيمةٍ صُوَرًا مِنَ القَرائنء ودَدكُرُ من هذه 
القَرائنِ العلمِيّةِ؛ (أ)بَصمات الأصابع؛ (ب/لتّحليل المَعمَلِي» مِثل تعَرّفٍ نتائج تحليلٍ 
الدّم والبّولٍ والمَنِيَ والشّعرٍ. وكذلك الكشفُ على جسم الإنسانٍ وما به مِن حُروقٍ 
وما عليه من آثارٍ أو تَوَرّم أو جُروح: وكذلك فَحصٌ الأسلحة الناريّة والمَقدُوفاتِ 
والمَلابس؛ (ت)تعَرّفُْ الكلب البُوليسيّ؛ (ث)الثسجيل الصّوتيُ... ثم قال -أي 
الشيحٌ عوض-: والفِقَّهُ الإسلامِيٌ إن كان قد تَشَدَّدَ في إثباتٍ جّرائم الخدود 
والقصاص. إِلّا أنه قد جَعَلَ في إثباتٍ الجّرائم التَّعزِيرِيَةِ مُتَسَعَا حتى لا تكون هناك 
جَرِيمةٌ بلا عغقوبةٍ» خُصوصًا وأنّ جَرائمَ الحخُدود والقصاص َلِيلة ومحصورة؛ ثم 
ِنّ الك [يَعنِي عند عدم وُجُود الإقْرَارٍ أو الْبَيَنَةِ] إذا سَرَى ودُرِيَ الحَدُ أو 
القصاصٌ فَإِنّه لا ينغ مِن إبداله بالغقوبة التَعَزِيرِيّة [أيْ بمُقتضَى القرائنٍ 
القَوّة]... ثم قال -أي الشيحٌ عوض-: إنّ الحَملَ عادةً يَكونُ نتِيجةً لِلْمُواقعة» فَإذا 
ظَهَرَ في إمرّأةٍ مُتَحَرّرة مِن فيود الزُوجِيّةِ أو المِلْكِ كان هذا [أي الحضل] قَرِينة 
على زتاهاء ومع ذلك فَإِنَّ جُمهورٌ الفْقَّهاءٍ لم يكل بهذه القرينة [أَيْ بِقَرِينةٍ الحَْلٍ 
في إثباتٍ الزْتَى]. لا إنكارًا [أيْ للقرينة] في هذه النَّتِيجِةء إِنْما لِمَا يَكتَنِفُها مِن 
شُبهةٍ [قال الشيح عوض في مَوضع آخَرَ مِن كتاب (مَجَلَّهُ مَجْمَع الفقه الإسلامِي): 
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قَقَدْ تكونُ مُكرّهة على الزِّنَاء أو رُنّما [كائث] في حَمَّام فيه إمرّأةٌ واقَعثْ رَوجَها 
فُسَرَتْ إليها النُطفةٌ» أو رُنما حَمَلَتْ بواسطة المضل المُستعمل لتقل نُطفة الرَّجْلٍ. 
انتهى باختصار]ء ودالرّعْم مِن دَرْءٍ الحَدٍ فَإنّ هذه القَرِبنةَ [أيْ قَرِبنة الحَمْلٍ] تكونُ 
مُوجِبَا للكقوبة بِالتَّعزِير. انتهى باختصار. وقال إِبْنُ الْقَيَمَ في (الطّرْقْ الْحُكْمِيّةُ): 
فَالْحَاكِمُ إِذَا لَمْ يَكْنْ فقي النَفُسِ فِي الأمَاراتء وَدَلَائِلِ الْحَالِ وَمَعْرِفَةِ شَوَاهِدِهِء وَفي 
القَرَائْنِ الْحَالِيَةٍ وَالْمَمَالِيَةِ [أيْ وَفي الْقَرَائْنِ المُتعلّقة بالحالٍ والْقَرَائْنِ المتعلّقة 
بالمَقالٍ]» كَفِفْهِهِ فِي جُرْئيّاتٍ وَكُلَيّاتِ الأخمّام؛ أَضَاعَ حُقُوفًَا كَثِيرَةَ عَلَى أَصْحَابهَا. 
وَحَكَمَ ما يَعلَمْ الَّْسُ بُطْلَائَهُ لا يَشّكُونَ فِيهء اغَتِمَادًا مِنْهُ عَلَى تؤع ظاهرٍ لَمْ يَلتَفِنْ 
إلَى بَاطِنِهِ وَكَرَائِنِ أَحْوَالِهِء فَهَا هُنَا نَوْعَانِ مِنَ الْفِقْهِ لا بُدَ لِلْحَاكِم مِنْهُمَاء فِقَهٌ في 
أخقام الْحَوَادِثِ الْكلِيّةِ تقال الشيحُ عبدالله بن محمد الخنين (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في 
(توصيفُ الأقضيّة): إِنَّ الحُكم الكُلّيّ يَتَكَوّنُ مِن شَطرّين هما؛ مُعَرَفَاتُ الحُكْم (الحُكُمْ 
الوقضعِيّ)؛ والحُكُمُ (وهو الذي يُطَلَّقُ عليه الحُكمُ التَكلِيفِيْ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخنين-: أيِلّهُ شرعِيّةِ الأحكام هي الأدِلّةُ الشَّرعِيَّةُ التي تَدُلُ على شَرعِيّةٍ الحُكم 
الكُلّىّ مِنَ الؤجوبء أو الاستحبابء أو الإباحة, أو الحُرمة» أو القراهة؛ أو الصَحَّةَِ 
أو البُطلان» أؤ تَدُلُ على شرعيَّةِ مُعَرَمَاتِ الحُكْم مِن كِونٍ هذا الأمرٍ سَبَبَاء أو 
شرطاء أؤ مانِعاء فَهِي المصادرٌ التي يَستَمِدُ منها الفَقِيه الحُكم الكُلّىّ» أؤ بَيَانَ 
شرعيّة مُعَرَفَاتِه وهي مَصاديرٌ الشرع المُمَّرّرهُ مِنَ الْكِتَاب وَالسُّئَةَ وغيرها [أيْ 
مِن إِجْمَاعء وقيّاسِء. واستصحابء وقول صَحابيّء وشرع من قَبْلّناء واستحسان» 
ومَصَالِحَ مُرسَلة]... ثم قال -أي الشيحٌ الخنين- : أِنّةُ ؤقوع الأحكام هي الأينهُ 
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الدَالةٌ على وُقوع أسباب الأحكام [ومن ذلك كدَونُ زَوالٍ الشّمسِ عَنْ وَسَطِ السَّمَاءِ 
إِلَى جِهّة الْمَغْرِبِ سَبَبَا في وُجوب صلاة الظَّهِرِ] وشروطها وموانعهاء فهي الأيلّهُ 
الحِسَّيَّة أو العقليّةُ وتحؤها [كالتَّخْرِبَةٍ والخبرة]» أو الطَرْقُ الحُكمِيّةٌ الدَالُهُ على 
حُدوث مُعَرْفَاتٍ الحم مِنَ السَّبَبِء والشرطه والمانع... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخنين- : فَبأَدِلَةِ الؤقوع يُعَرَفُ وُجودُ المُعَرَفَاتٍ أو إنتفاؤها في المحكوم عليه؛ 
وَبأدِنّةِ الشّرعِيَّةِ يُعرفُ تأثيرهاء فَيُعَرَفُ سَبَبِيّة السَّبَبِء وشَرطِيّةٌ الشّرطِ ومانِعيّةُ 
المانع... ثم قال -أي الشيحٌ الخنين-: أيِنّةٌ الإثباتٍ القَضائيّةٌ هي طُرْقٌ الحُكم 
المُسِتَعمَةٌ لَدَى القُضاةٍ والتي يَثبْتُ بها وُقوغ مُعَرْفَاتِ الأحكام القَضائِيّة مِن إقرار, 
أو شَهادةٍء أؤ يَمِينِء أو نُكُولٍء أو غَيرِها [كالقرائن القويَّةِ المُعتبّرة في الأحكام 
القَضائِيّةِ التّعزِيرِيَة]... ثم قال -أي الشيحٌ الخنين-: أدِلّةُ شرعيَّةِ الأحكام تَتَوَقّفُ 
على نَصْب مِنَ الشُرع؛ فبها يُعَرَفُ سَبَبِيَةُ السَّبَبء وشَرطيةُ الشّرطء ومانعيّة 
المانع؛ والأتّرُ المْتَرَيّبُ عليها مِنَ الحُكم التَكلِيفِيَ (حُرمة؛ أَوْ وُجوبًاء أو كراهة أو 
استحبائاء أ إباحة. أو صخة أؤ يظلانا)» قلا سَبيكة لنشتب: ولا شَرظية للشرط 
ولا مانِعِيّة للمانع؛ إِلّا إذا جَعَلّه الشَرغٌ كذلكء ولا ؤؤجوبء ولا خُرمةً. ولا 
إستحباتَء ولا كراهةً» ولا إباحةً» ولا صِحَّةَ ولا بُطلانء إِلّا ما جَعَلّه الشّرعٌ كذلك 
بالكتاب والسُنَّةِ والإجماع وغيرها من أدِنَّة الشّرع المْقَرّرة؛ أمَا أده ؤقوع الأحكام 
فلا توك على نَضب مِنَ الشّرعء بَل يُعرَفُْ ذلك بالعقل» والحِسٌء والعادة وتحوها 
[كالتّجِرِبَةِ والخبرة]؛ فَيُسْتَدَلُ على سَبَبِيّةِ الصف بالشّرعء وعلى حُدوثه وثبوته 
بالعقلٍ والحجسِ وتحوه [كالتجربة والخبرة]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ نجمُ 
الدين الزنكي (الأستاذ بأكاديمية الدراسات الإسلامية بجامعة مالايا الماليزية) في 
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(الاجتِهادُ في مَوْرِدِ النّصٍِ): فَأَدِنّة مشروعيّة الأحكام ما يَعتَمِدُ عليه المُجتهودون 
لاستنباطٍ الحُكم الشرعيّ مِن نص كتابء أو سُنَةٍ وإجماع وقيّاسٍ واستصحاب؛ 
أدِنّةُ تَصَرْْفٍ الحُكَام (أدِنَةُ الججاج) هي الأيلّةُ التي يَسِتَعمِلُها الحاكمُ في الفَصلٍ 
بَيْنَ المتَخاصِمين كالإقرارٍ والبَيّنة [الإقراز أي الاعترافء والبَيّنةٌ أيْ شَهَادَةُ 
الشهُود]؛ وأُيِلّةُ قوع الأحكام هي أدِلَّةٌ مِنَ الذثرة لا تَنَحَصِرُء فَلِكُلٍ حُكم شرعيّ 
ينه [أو أيِلّتُه] في الؤقوعء كالزُوالٍ -مَثْلًا- فَإِنَّ دليل مشروعيّتِه [أيْ مشروعيّة 
حُكْمِه] سَبَبَا يؤجوب الظَّهرٍ قَونُه تعالى (أقِم الصَّلَاةٌ لِدُلُوكَ الشّمس) وأدِلّةُ قوع 
الزَوالٍ وحخصوله في العالّم كثيرةٌ تَتَعَدَّدُ وتَتَطوّرز بحسب الآلات والأزمنة 
والأمكنة... ثم قال -أي الشيحٌ الزنكي-: فَأَدِنّهٌ المشروعيَّةِ يَعتَِدُ عليها 
المُجتّه دون؛ ادل الحجاج يَعتَمِدُ عليها الحُكَامْ وَالقُضَاة؛ وأدنة الؤقوع يَعتَمِدُ 
عليها المُكلّفون. انتهى باختصار. وقال إِبْنُ الْقَيَمَ في (بدائع الفوائد): فَلا يُسْتَدَلُ 
على وُقوع أسباب الحكم بِالأدِلّةِ الشّرعيّة كما لا يُسْتَدَلُ على شرعيّتِه بالأوِنُة 
الحِسّيّة» فُمَنِ إستدَلَ على أنَّ هذا الشراب مَثَلّا مُسكِرٌ بالشرع. [فإِنَ] هذا مُمتَنِغ. 
بل دَلِيل إسكاره الحِسٌء ودَلِيلُ تحريمه الشرغ... ثم قال -أي إِبْنُ الْقَيْم-: إِنّ ديل 
سَبَبِيّةِ القصفبٍ غَيرُ دَلِيلٍ ثُبوته, فَيسِتَدَلُ على سَبَبيّتَهِ بالشرع؛ وعلى ثبوته بالحسِ 
أو العقلٍ أو العادة, فَهذا شَيءٌ وذاك شَيءٌ. انتهى باختصار. قُلْتُ: أَدِلُّ مشروعيّة 
الأحكام يُقَالَ لّها أيضًا (أدِنّةُ شرعِيَّة الأحكام)؛ وأدِنّةُ تصَرّفٍ الحُكَام يُقال لها أيضًا 
(أدِنّةُ الإثبات القضائيّةُ' و'أيِنّهُ الججَاج' و'أدِنّةُ النَُوتِ الشّرعِيّةُ' و'ؤسائلٌ الإثباتٍ 
الشَرعِيَّةُ)؛ ومُعَرِفَاتُ الحُكم يقال لّها أيضًا (مُعَرَفَاتُ الحُكْم الكُلّيَ' و"الأحكامُ 
الوضعِيّةُ")؛ والحُكْمْ الكُلَىُ يَتَكَوّنُ من شَطرّين هما الحُكُمُ القضعي والحُكُمُ التَكلِيفِئ؛ 
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ولِالحُكْمُ) عند الإطلاق يُرادُ به (الحُكْمُ التَلِيفِيْ)]؛ وَفقَهٌ في نفس الْوَاقِع وَأَدْوَالٍ 
النّاسِ يُمَيَرُ بِهِ بَيَْ الصَّادِقٍ وَالْكَاذِبِ وَالْمُْحِقَ وَالْمْبْطلٍء ثُمَّ يُطَابِقُ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا 
فَيُغْطِي الْوَاقِعَ حُكْمَهُ مِنَ الْوَاجِبِء وَلَا يَجْعَلُ الْوَاجِبَ مُخَالِهَا للواقِع؛ وَلَا تَنْسَ في 
هَذَا المؤضع قُوْلَ سُلَيْمَانَ بِيَ اللَهِ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَرْأَتَيْنِ اللَتيْنِ إدَعَتَا 
الْوَلَدَ فَحَكَمَ به دَاوُد صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ للْكُبْرَى [قالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد 
في كتاب (دروس للشيخ محمد المنجد): فَحَكَمَ به لِلُْدْرَىء لِأنَّ الْوَلَدَ كان مع 
الكَيْرَىء فَْلَمَا خَرَجَنَا من عنده اود سُلَيْمَانُ.... انتهى]» فَقَّالَ سُلَيْمَانُ (اُوني 

بِالسَكْينِ أشُقُهُ بَيْنَكُمَا): فُسَمَحَتِ الْكُدْرَى بِذَلِكَء فَقَالَتِ الصّعْرَى (لا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ 
لله هُوَ إِبْنْهَاك فْقَضَى به لِلصّغْرَىء فَأَيُ شَيْءٍ أَحْسَنُ مِنَ إِغْتِبَارٍ هَذِهِ الْقَرِينَةٍ 
الظَاهِرَة» فَاسْتَدَلَ بِرِضًا الْكُبْرَّى بِدَلِكَء وَشَفَقَةٍ الصُغْرَى عَلَيْهِ وَامْتِنَاعِهَا مِنَ الرّضَا 
بدَلِكَ عَلَى أَنّهَا هِيَ أُمّهُ وَأَنّ الْحَامِلَ لَهَا عَلَى الامْتِئاع هُوَ ما قَامَ بِقَلْبِهَا مِنَ الرّحْمَةٍ 
وَالشّفَفَةِ الي وَضَعَهَا اللَهُ تعَالَى في قَلْبِ الأ وَقَوِنَثْ هَذِهِ الْقَرِِنَةُ عِنْدَهُ حَتّى قَدَمَهَا 
عَلَى إِقْرَارِهاء فَإِنَهُ حَكَمَ بِهِ لَهَا مَعَ قَوْلِهَا (هُوَ ابْنْهَا: وَهَدَا هُوَ الْحَقُ فَإِنَّ الإِقْرَارَ 
ِذَا كان لِعِلّةٍ إطّلّع عَلَيْهَا الحَاكِمُ لَمْ يَلتَفِث إِلَيْهِ أَبَدَاه وَمِنْ تَرَاجِم [المُراد بالتّراجِم 
هنا هو عَناوينُ الأبواب التي يُُساقُ تختها مُتون الأحاديث, كقول الْبُخَارِيَ في 
صَجِيجِه [ِبَابُ مَنْ كَفّرَ أَخَاهُ بِغَيْرٍ تأُويلٍ فَهُوَ كمَا قَالَ)] قُضَاةٍ السّنّةِ وَالْحَدِيثِ عَلَى 
هذا الْحَدِيثِ [يشِيرُ إلى ماوَرّدَ في قصّة حُكْم سُلَيْمَانَ عليه السَّلامُ لِلِصُعْرَى بِالوَلّدِ] 
تَرْجَمَهُ أَبِي عَبْدِالرّحْمَنِ النَسَائِيَ فِي سُئَنِهِ قَالَ (التَّوْسعَةُ لِلْحَاكِم في أن يَُولَ 
لِلشَيْءٍ الَّذِي لا يَفْعنّهُ أَفْعَلُ كَذَاء لِيسْتبِينَ به الْحَقَ) [ِقَالَ إِبْنُ حَجَرٍ في (فَنْحُ 
الباري): وَقَالَ النَّوَوِيُ (إِنَّ سْلَيْمَانَ فَعَلَ ذَلِكَ تَحَيّلًا عَلَى إِظَهَارٍ الْحَقَ... وَفيهِ 
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اسْتِعْمَالُ الْحِيّلٍ في الأخقام لِاسْتِخْرَاجٍ الْحُقُوقء وَل يَتَأَنَى ذَلِكَ إِلَّا بمَزِيدٍ الفطتة 
وَمُمَارَسَةٍ الأخوال). انتهى]؛ ثُمَّ كَرْجِمَ عَلَيْهِ تَرْجَمَةً أخرى أَحْسَنَ مِنْ هَذِهٍ فَقَالَ 
الْحُكُمْ بخلَافٍ مَا يَعْتَرِفُ به الْمَخكُوم عَلَدْهِ إذَا تَبيّتَ للكاكم أنّ الْحَقَّ غَدْرُ مَا 
اعرف بِه). فَهَكَدًا يَكُونُ الَْهُمْ عَنِ اللَهِ وَرَسُولِهِ [قال إِبْنْ الْقَيَمِ في (إغَلَامُ 
الْمُوَفْعِينَ) فَهَكَدَا يَكُونُ فَهُمْ الأئمّة مِنَ الأضوص وَاسْيَنْبَاطٍ الأخقام الَّتِي تَشهَدُ 
الْعْمُولُ وَالْفِطَرُ بها مِنْهَا [أيْ بالأخقام مِنَ النضوص]. انتهى]؛ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلَ 
الشَاهِدٍ الَذِي ذَكَرَ الله شَهَادَتهُ وَلَمْ يُنِْزْ عَلَيْهِء وَلَمْ يَعَبْهُ بل حَكَاهَا مُقَرْرَا لَهَا 
فَقَالَ تَعَالّى (ِوَاسْتَبَهَا الَبَاتٍ وَقَدَتْ قَمِيصَهُ مِن دُبْرِ وَأَلْقَيَا سَيَدهَا لَتَى الْبَابِء قَالَتْ مَا 
جَرَاءْ مَنْ أَرَادَ بأَهلِكَ سُوءً إِلّا أن يُسْجَنَ أؤ عَدَابٌ أَلِيمٌ قَالَ هي رَاوَدَئْنِي عن 
نَفْسِيء وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهًِا إن كان قَمِيصهُ كُدّ مِن قُبَلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ 
الْكَاذِبينَ» وَإن كَانَ قَمِيصٌه قُدّ مِن دُبْرِ فَكَدَبَتثْ وَهْوَ مِنَ الصَّادِقِينَ» فَلَمَا رَأَى قَمِيصَهُ 
قُدَ من دُبُرٍ قَالَ إِنّهُ مِن كَِدِكُنَ» إِنَّ كَدِدَكُنّ عَظِيمٌ): فَتََصَّلَ [أي الشاهد] بِقَدٍ 
الْمَمِيص إِلَى مَعْرِفَةِ الصَّادِقٍ مِنْهُمَا مِنَ الْكَاذِب؛ وَهَلْ يشْكُ أَحَدٌ رَأى قَتِيلًا يَتَشَحّط 
[أيْ يَتَخَبّطْ ونضطَرِبُ وتَتَمَرّغْ] فِي دَمِهِ وَآخَرَ قَائِمَا عَلَى رَأسِهِ بالسّكِين أَنَْهُ قَتَلَهُ! 
وَلَا سيّمَا إذَا عُرِف بعدَاَّته!؛ وَكَذَلِكَ إِذَا رَأَيْنَا رَجُلَا مَكْشُوف الرّأْسِ -َوَلَيْسَ ذَلِكَ 
عَادَنَهُ- وَآخَرَ هَارِبًا قُدَّامَهُ بِيَدِهِ عِمَامَةٌ وَعَلَى رَأَسِهِ عِمَامَةٌ حَكَمْنًا لَه [أيْ 
لمفشوب الرّأْس] بِالْعِمَامَةِ الَتِي بِيَدٍ الْهَارِب قَطْعَاء وَلَا نَحكُمُ بِهَا لِصَاحِبٍ الْيَدٍ [قال 
الشيحٌ محمد صالح المنجد في كتاب (دروس للشيخ محمد المنجد): ولا تَقولٌ 
(وَحِدَتْ بِيَدِهء فَهي ل4). انتهى] الَّتِي فد قَطَعْنَا وَجَرَمْنَا بِأَنْهَا يَدْ ظَالِمَةٌ غَاصبَةٌ 


2 - 


بالقَرِيَةٍ الظاهزة؛ وَمِنْ دَلِكَ أَنَّ الي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أَمرَ الْملتِط أَنْ يَدفَع 
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اللََّطَةَ إلى وَاصِفِهَاء وَأَمَرَهُ [أيْ أَمَرَ وَاصِفَهَا الذي يَدّعِي أنَّ اللّقَطَةَ له] أَنْ يُعَرَِفَ 
وغَاءَ هَا وَوِكَاءَ هَا [الوكاءً هو الخَيطٌ الذي يُرِتَطْ به الوعاغ]» فَجَعَلَ وَضْفَهُ لَهَا قَائِمًا 
مَقَامَ الْبَيَنَةِ؛ وَدَذَلِكَ اللّقيط إِذَا تَدَاعَاهُ إِنْنَانِ وَوَصَفَ أَحَدُهُمَا عَلَامَهٌ خَفِيّةَ بِجَسَدِهٍ 
حكِمَ لَهُ بهِ عِنْدَ الْجمْهُورِ؛ وَمنْ ذَلِكَ أَنَّ إِبْنَئْ عَفْرَاءَ لَمّا تَدَاعَيَا قَنْلَ أبي جَهْلٍِء فَقَالَ 
صَلَّى اللّهُ عَلَيّْهِ وَسَلّمَ (هَل مَسَحْتُمَا سَيْفَيُْمَا؟), قَالَا (لا4, قَالَ (ِفَأَرِدَانِي سَيْفَيْكُمَا)؛ 
لما نَظَرَ فيهما قَالَ لأَحَدِهِمَا (هَذَا َتَلَهُ)ِ وَقَضَى لَهُ بِسَلَبِهِ وَهَذَا مِنْ أَحْسَنٍ الأخكام, 
وَأَحَقََهَا بالاتباعء فَالدَمُ في النَضْلٍ شَاهدٌ عَحِيبٌ... ثم قال -أي إِبْنُ الْقَيَم-: 
فَالشَارِغٌ لَمْ يُلْغْ الَّْرَائْنَ وَالأصَاراتِ وَدَلَالَِاتِ الأخوّالٍء بَلْ مَنِ سْتَفْرَاً الشّرْعَ في 
مَصَادِرِه وَمَوَارِدِهِ وَجَدَهُ شَاهِدًا لَهَا بِالاغْتِبَارِ مُرَيْبَا عَلَيْهَا الأخكّام... ثم قال -أي 
إبْنُ الْقَيّم-: وَلَمْ يَرََ حُذَاقٌ الْحُكَام وَالْوُلَاةٍ يَسْتَخْرِجُونَ الْحُقُوقَ بالأمارات. انتهى 
باختصار. وجاءًَ في مَقالةٍ على موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغردية 
بعنوان (أثْرُ القَرينةِ في تَوحِيهِ الأحكام) للشيخ عمر الجيدي على هذا الرابط: 
القَرائنُ جَمْعْ قَرِينةٍ (وتعني بها الفَْهاءُ كُلَ أمارة ظاهرة ثقارِنُ شَيْنَا خَفِيًا فْتَدُلُ 
عليه). وهي تَتَفاوَتُ في القُوّة والضَّعفٍ مع مَدلولاتِها تفاونًا كَبيرٌاء إِذْ تَصِلْ مِن 
القَوَّة إلى دَرَجة الدّلالة القَطعِيّة وقد تَضعْفٌ حتى تنزِل دَلالَتُها إلى مُجَرٌد 
الاحتّمالٍء والمرجغ في ضَبْطِها وإدراكها إلى قُوَّة الذِّهِنٍ والفطنة واليَقظة 
والموهبة الفِطرِيَة» وتدك صِفاتٌ مطلوبة في القاضي الذي يَتَصَدَّرُ لِلْحُكم بَيْنَ 
الناسء والمُفتي الذي يَتَوَلّى الإفتا في النَّوازِلِء على أنَّ قُوّتها وضَعفَّها هو أمرّ 
نسبيٌ تختلِف فيه الأنظاز, فما يَعتَبِرُهِ بَعصُ الفْقَّهاءٍ مِنَ القّرائنٍ قُوِنًا وكافيًا في 
الاستِدلالٍ وبَتَرَجّحُ لَدَيْه على غَيرِهء قد يَعتَبرُْه غَيرُهِ ضَعِيفًا واهيًّا لا يُعتَمَدُ في 
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الاستنباط ولا يَقومُ دَلِيلًا على الإثباتٍء وهي [أي القَّرِبنَهُ] إلى جانِبٍ الشّهادةٍ, 
وَالبَمِينِء وَالنّقُولٍ [قال الشيخ إبنُ عثيمين في (فتح ذي الجلال والإكرام): النّقُولَ 
هُوَ الامتِنّاعٌ عَنِ الْيَمِينِ؛ مِثال؛ لو إدَعيتَ على شخص. فَقَلتَ (هذا الرَّجُلُ تف 
مالي)» فَأنك هَل يلف أو لا يُحَلّفْ؟, يُحَلّفُْ. فَإِنْ نَكَلَ وقالَ (لا أحلفُ). فُلْنا 

(يُقضَى عليك بِالنّقُولٍء تَضْمَنُ المال). انتهى باختصار]. تُشَكِلُ طَرِيهًا من طُرْقٍ 
الإثبات؛ وقد عَقَدَ إبْنُ فَزَدُونٍ في (التبصرة) بَحنًا قَيمَا في القَضاءٍ بما يَظَرُ من 
قرائنٍ الأحوالٍ والأمارات» واستَدَلَ على إعتبارها مِنَ الكقتاب والسُّنَّة وعَمَلٍ 
السَلّفٍ... ثم قال -أي الشيخ الجيدي- : فَدَلِيلُ إعتبارها [أي القَرِينة] مِنَ القّرآن, 
قوله تال قن قطنة (تونت) عليه الشلاة (#خانوا على تميصه رقم كذب]: قا 
الْقْر طْبئيُ [في (الجامع لأحكام القرآن)] (ِقَالَ عُلَمَاؤُنَا لَمَا أَرَانُوا [أيْ ِخْوَ يُوسُْفَ] 
َنْ يَجْعَلُوا الدّمَ عَلَامَةَ صِدْقِهِمْء قَرَنَ اللّهُ تعالى بِهَذِهٍ الْعَلَامَةٍ عَلَامَهَ تُعَارضُهَا [قَالَ 
ابْنُ دَقيقٍ الْعِيدٍ في (شَرْحٌ الإلمَام بِأَحَادِيْثِ الأَحَكَام): وَاعْلَمْ أن تَقْدِيمَ أزجّح م الظََيْنٍ 
عِدْدَ التَقَابُلِ هُوَ الصَّوَابُ. انتهى. وقالَ الشيخحٌ أبو سلمان الصومالي في (القَّولٌ 

الصائبُ في قِصَّة حاطب): إِنَّ العدَل بأزْجَّح الظَنَيْنٍ واجبٌ. انتهى]؛ وَهيَ سَلَامَة 
الْقَيص مِنَ التّمْزِيقء إِذْ لا يُمْكِنُ افْترَاسُ الذِّنْبٍ لِيُوسْف وَهُوَ لَابسنٌ الْقُمِيصَ 
وَيَسْلَمْ الْقُمِيصٌء وَأَجْمَعُوا عَلَى أنَّ يَعمُوبَ إِسْئَدَلَ عَلَى كَذِبِهُمْ بِصِحَةٍ الْقَميص, 
فَاسْتَدَلَ الْفْمَهَاءُ بِهَذِهِ الآيَةِ في إِغمَالٍ الأصاراتِ فِي مَسَائِلَ كثِيرَة مِنَ الْفِقّه)؛ يَقول 
إبنُ العربي [فِي (أْحْكَامْ الْقّرْآنِ)] (وَالْعَلَامَاتُ إِذَا تعارضَث تَعيَّنَ التّزْجِيحُ؛ فَيُفْضَى 
بجَانِبٍ الرُّجْحَانِ)؛ وقَولُه تعالى (ِوَشَهِدَ شَاهِدٌ مَنْ أَهْلِهَا إن كان قَمِيصٌهُ قُدّ مِن قَبُلٍ 
َصَدَقَتْ وَهْوَ مِنَ الْكَاذِبينَ), قال إِبْنُ الْمَرَسِ [فِي (أَحْكَامُ الْقُرْآن)] (هَذِهٍ الآيَهُ يَحتَجُ 
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بها مِنَ الْعْلَمَاءٍ مَنْ يَرَى الْحُكْمَ بالأمَارَاتٍ وَالْعَلَامَاتِ فيمَا لا تخضْرُة الْبَيَنَاتُ)... ثم 
قال -أي الشيحٌ الجيدي- : أمّا [دَلِيلُ إعتِبارٍ القَرِينة] مِنَ السّنَةَ النَبَونَةِ هما وَرَدَ 
في الحَدِيثِ الصّحِيح في فَضِيّةِ الأسّى من فقُرَئِظَةً» لَمَا حَكَمَ فيهم أنْ تُقتَلَ المُقَاتِلهُ 
[المُمَاتِلَةٌ هُمْ مَن كانوا أهلًا لِلمُقاتلة أو لتدبيرهاء سَوَاءٌ كانوا عَسْكَرِتين أو مَدَنِيينَ؛ 
وأمًا غَيرُ المُقاتلة فَهُمْ الَرأةُ» والطفُل وَالشَيْخُ الهَرِمُ» وَالرَاهِبُء وَالرّمِنُ (وهو 
الإنسانٌ المُبْتَلَى بعاهة أو آفة جَسَدِيَّةٍ مستمرّة ثغج زه عن القتالء كَالْمَعْنُوُ 
وَالأَعْمى والأَغرَجٌ والمَفلُوجُ 'وهو المُصابْ بالشَّألٍ النِضَفِيَ' والْمَدْدُومُ 'وهو 
المُصابٌُ بِالْدُدَامِ وهو داءٌ تَتَساقَطُ أعضاء مَن يُصابُ به" والأَشَلٌ وما شابّة), 
وَنَدوُهنْ], وتُسَبَى الَذِْيَةُ [قالَ الْمَاوَزدِيُ (ت450ه) في (الحاوي الكبير في فقه 
مذهب الإمام الشافعي) في بَابِ (تَفْرِِقٍ الْعَنِيمَة): فَأَمَا الذّزِنَةُ فُهُمْ النَسَاءْ 
وَالصَبْيَانُ» يَصِيرُونَ بِالْقَهْرٍ وَالْعَلَبَةِ مَزْفُوقِينَ. انتهى باختصار]؛ فَكان بَعصُهم 
َدَعِي عَدَمَ البلوغ, فَكان الصّحابةٌ ييكشفون عن مُؤْتَرَرِهِمء فَيَعلّمون بذلك البالِعٌ مِن 


علوي بن عبدالقادر السَّقّاف): يَقُولَ عَطِيّهُ القُرظِيْ (كُنْتُ مِنْ سَبِيِ بَنِي قُرَنِظَة) أيْ 
مِمّن أُسرّ منهم في الخزب وأَخدّ في العَنِيمَةٍ؛ (فكانوا) أي الصَّحابةُ رَضِي الله 
عنهم؛ (يَنظرون) أيْ إلى عائة من يشتبهون فيه (هَل هو بَلَعٌ أو لم يبلُغ)» 
فيكشفون عاتته؛ (ِفْمَنْ أَنْبَتَ الشَّغْرَ) على العائة؛ (قُتِل) لِأنّهِ رَجُلٌ يُحسَبُ في 
المُقاتلين؛ (وَمَنْ لَمْ يُنْبِثْ) الشّعرَ؛ (لم يُقتل؛ لأنّهِ صَغيرٌ؛ قال عَطِيَّهُ الْْرَظِيْ (فَكُنتُ 
ِيمنْ لَمْ يُنْبثْ) شَغز العائة؛ وفي رُوايَةٍ لهذا الحَديثٍ قال عَطِيّةُ الْهُرَظِيْ (فكشفوا) 
أي الصّحابَةُ؛ (عائتِي) لِيَنظروا (هَلْ بها شَعرٌ أَمْ لا)؛ والمُرادُ بالعائة ما يَكونُ فَؤْقَ 
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الفَرْج وحَوالَدَهِ مِنَ الشعر؛ لفْوَجَّدوها) أي العانة؛ (ِلَمْ تَنْبْث) لم يَظهَز عليها 
الشَغْرُ؛ (فْجَعَلُوني مِنَ السَّبِي) مِنَ النْساءٍ والولدان؛ وفي الحَدِيثِ أنّ إنْبات شعرٍ 
العائة دَلِيلٌ على البلوغ. انتهى]. وهذا حُكمٌ بالأمارات... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الجيدي-: ثم إن القرائن تَنقسِمُ إلى قِسمينء قرينة عَقلِيُّ وقرينة غرفيّةٌ؛ فالقرينة 
العقلِيّةٌ هي التي تكونٌ اليّسبةٌ بَيْنها وتَيْنَ مدلولها ثابتةً يَسِتَنِتِجُها العقلٌ دائمًا؛ 
كَوُجودٍ المسروقاتٍ عند المُتَّهَمِ بالسَّرِقةِ؛ والغرفيّةٌ هي التي تكونٌ اليسبةٌ بَيْنها 
وتِيْنَ مدلولها قائمةً على غرف وعادةء تَنْبَعْها دَلالُها [أيْ تَتْبَعْ الف والعادة 
دَلالَةُ القَرِبنةٌ الغرفيّة] وُجُودَا وعَدَمَاء وتتبَدّلُ بتبَدُلهاء كشراءٍ المُسلم شاةً قُبِيلَ عِيدٍ 
الأضحىء فَإنّها قَرِينةٌ غرفيّة على قصدٍ الأضجيّةِ وكشراءٍ الصائغ خَلِيّاء فَإنّه 
قَرِبنَةٌ على أنه إشتراه لِلتّجارة: ولولا عادةٌ النّضحِيَةٍ عند الأَوَّلِء والتّجارة 
بالقتصوغاتٍ عند الثانيء لَمَا كان ذلك قَرِينةً... ثم قال -أي الشيحٌ الجيدي-: 
والفقة الإسلامِيُ قَدٍ إعتبَّرَ القَّرائنَ مِنَ الأِلّةِ الْمثِمَةٍِ التي يُعتَمَدُ عليها في 
القضاءٍ... ثم قال -أي الشيخحُ الجيدي-: وقد قَرَّرَ الفُمَهاءُ على أساس إعتِمادٍ 
القّرائنٍ العرفيّة حُلولَا كثيرةً في شَنَّى الخوادثء فَنَصُّوا على أنه إذا إختدّفت 
الزُوجان في مَتَاع الْبَيْتِءِ وَهُما في العصمة أو بَعْدَ طلاق» وكانّ التّداعِي بينهما. 
أو [بَعَدَ] مَوتٍ أدَدِهما فَكان التّداعِي بَيْنَ أَدَدٍ الزُوجِين ووَرّئة الآذَرِء فَإِنَّ الحُكمَ 
في ذلك أنْ يُقضَى للمرأة بما يُعَرَفُ لِلنْساءٍء وللرّجالٍ بما يُعَرَفُ لِلرَجالٍء وما 
يَصلُْحُ لَهُما قُضِيَ به لِرَّجُلِء لأنّه صاحِبُ البيتِ في جاري العادة» فَهُوَ تحت يده 
فُما يَستَعمِلُه الرَجالُ عادةً كالسَيفٍ والعمامة وثيّاب الرّجالٍ غُمومًا يُقضَى بها له. 
وتِتَرَجّحُ قَولُ المدرأة فيما يَستَعمِلُه النْساءُ كأدواتٍ الزّينةء والجَّواهِرٍء والحُلِيَ؛ 
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وهذا بقرِينة عادةٍ الاستعمال وغُرفه. وهذا تابعٌ لِعْرفٍ المُتنازعين» فَرْبٌ مَتَاع 
يَشْهَدُ الغْرفُ في بَلَدٍ أو زَمانٍ أنّه لِلزجالٍ» وتَشهَدُ في بَلَدٍ آخَرَ أو زَمانٍ آخَرَ يانه 
لِليْساءِ. وتَشْهَدُ في الزَّمَنِ الواحِدٍ والمَكانٍ الواجِدٍ أنّه من متاع النْساءٍ بِالنْسبةِ إلى 
قومء ومن متاع الزِجالٍ بِاليّسبةٍ إلى قوم آخَرِينء وحيث قُلنا إِنَّ ما يُعَرَفُ لِلرَجالٍ 
يُقضَى به لهم» وما يُعَرَفُ لِليّساءٍ يُقضَى به لهن [فذلك] ما لم يَكْنْ أَدَدُهما صانِعًا 
أو تاجرًا في النّوع الصاح لِلآخَرِء وإلّا فالأمر عندئذ يَخْتَلِفُء وأمّا ما يَصلّح لهما 
مَعَا كالدَارٍ يسكُنانهاء والماشيّة يَتَصَرّفان فيهاء فَيَتَرَجَّعُ فيه قَولُ الزُوج لأنه 
صاحِب اليَدِ... ثم قال -أي الشيحٌ الجيدي-: وها هنا قد يَعْرِضُ لِبَعضٍِ الناس 
سُوَالٌء وهو لِلِمَ اللُجُوءْ إلى القّرائن ولّنا في الُأصوص ووسائل الإثباتٍ [ِيَعَنِي 
وَسائل الإثباتٍ المُباشرة (الاعتراف أو شَهَادَةَ شَاهِدَيْ عَذلٍ)] ما يُعْنِي؟): والجَّوابُ 
أنّهِ قد نُسَجَّلُ بَعضُ الحالاتٍ يتَعَذَّرُ فيها على المُدَّعِي إقامة البَتّنة على صِحَةٍ 
دَعواه. وامتِناغٌ المُدّعى عليه عن الإقرارء مع أنّ المُدّعِي واثِقٌ من صِحَةٍ ما 
ادَّعاهء والقاضي قد تَوافْرَ لَدَيْه مِنَ القَّرائنِ والأماراتٍ ما يَحِعَلّه يَقتنِعُْ بسَلامةٍ 
وجْهةٍ نَظَرٍ المُدّعِيء فُكِيف يَجِورُ إهداز هذا الدَقّ لصاحبه؛ وتبرئة المُدّعى عليه 
التي حامّث حَولَه الشَبْهاتُ وَدَتْ عليه مَخايلُ [أيْ غَلامات] الكَذِبٍ والاحتِيال؟!؛ 
الواقغ أن الفُمَهاءَ لَمَا أَخَدوا بِمَبدَأ الحُكم بالقٌرائن» كانوا مُحِقَّين فيما ذَهَبوا إليه. 
فالقَرائنُ ضَرورِبَةٌ الاعتِبارٍ في القضاءٍء لإفاتتها في إثباتٍ الكَثِيرٍ مِن حَقائق 
المُنارّعاتٍ والخُصوماتء وهي مِنَ السّيّاسةٍ العادِلة التي تُخْرِجٌ الدَقَ مِنَ الظالم 
وتُنصِفُ المظلوةء ولا يُنَكِرُ أَحَدٌ فائدتها وأَهَمَيّتهاء لشدَّة الحاجَةٍ إليها عند فُقدانٍ 
الدَئِيلٍ أو عند التّشْكِيكِ في الأدِلّةٍ المعروضة على القاضيء ومن تَمّ قال إِبنُ العربي 
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[فيما حَكَاه عنه الْقَّرْطْبِيْ في (الجامع لأحكام القرآن)] (عَلَى النَّاظِرٍ أَنْ يَلْحَظَ 
الأصَارّات وَالْعَلَامَات إِذَا تَعَارَضَتء فَمَا تَرَجّحَ مِنْهَا قَضى بِجَانِبٍ التّزجيحء وَلَا 
خلاف بِالْحُكْم بهَا). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدُالسلام بنُ برجس (الأستاذ 
المساعد في المعهد العالي للقضاء بالرياض) في (الرَّدُ العِلْمِيُ على مُنْكِرِي 
التصنيت): ونحن في هذه العُجَالَةِ نَذْكُرُ بَعض هذه المسائلٍ ونُدْلِي فيها بدَلُونا َل 
اللّهَ سُبحاته وتعالى أنْ يَرْرُقَنا وإيّاكم الإخلاصء وتحقيق متابّعة رَسولٍ الله صلى 
اله عليه وسلمء والثوفيق لِمَنهّج السَلَفٍِ الصالح رَضِي اله عنهم؛ فَمِن هذه 
المسائل مَسأَلةٌ النّصنِيفٍ... ثم قال -أَي الشيح برس -: سني خلا هو 5ؤا 
أَمْ باطِل؟ وهل يَصِحٌ النَّصنِيفٌ بِالظَّنّ 5 لا يَصِحٌ؟؛ وجَوابُ هذه المسألة أنْ يُقال: 
ِنَّ النَصنِيفَ الذي هو نِسبَةُ الشّخص الذي تَلَبِّسَ ببدعةٍ إلى بدْعَتِهء ونحؤٌ ذلك 
كَنِسْبَةٍ الكَذّابٍ إلى كَذِبِهء وهكذا كُلُ ما يَتَعلّقْ بمسائلٍ الجَزْح والتَعَدِيل» نَدُولُ إِنَّ 
هذا النصنِيف حَونٌ ودِينٌ يُدانُ به؛ ولهذا أجمع أهلٌ السّنّةِ على صِحَةِ نِسبَةِ من 
عُرِف ببذعةٍ إلى بِدْعَتِهء فصن غرِف بِالقَدَرٍ قيل (هو قَدَرِي) ومن غرف ببدعة 
الذوارِج قِيلَ (خارِجيّ): ومن عْرِفَ بالإرجاءٍ قيلَ (هو مُرَجِئً)؛ ومن خرد 
بِالرَّفْضٍِ قيلَ (رافضِيّ).: ومن غرف بِالتَّمَشْعْرٍ قيل (أَشعَرِيٌ). وهكذا مُعْتَزِليٌ 
وصَوفيٌّ وَهَلُمّ جَرَاء وأَضلْ هذا أنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ أنّ أَمَتَه 

سَتَفْتَرِقٌ عَلَى ثلاثةٍ وَسَبْعِينَ فِزقَةَ؛ وَاحِدَةٌ في الْجَنّةِ وَانْنَتَانَ وَسَبْعُونَ فِي النَّاٍ 
ففيه دسة على وُجود الفِرّقء, ولا يُتَصَوَّرُ وُجِودُ الفِرّق إِلّا بؤجود مَن يَقومُ 

بِمُعتَه بمُعتقداتها مِنَ الناس» واذا كان الأمر كذلك فَكُلُ مَن دان بِمُعتَقَدِ أَحَدِ هذه الفرق 
نُسبَ إليها لا مَحَالة: فَإِنْ النُصنيف حَقٌ أَحمَعَث عليه الأمَةُ فلا يُنْكِرُهِ عاقل: 
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َتَصنِيفُ الناس بِدَقٍ وتصيرة حراسةٌ لِدِينٍ الله سُبحائه وتعالى» وهو جُدْدِي مِن 
جُنُودِ الله سبحاته وتعالىء يَنْفِي عن دين الله جَلَ وعَلا تحريف العَالين وانتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين ورَنِعٌ المبتِعين, فالتَصنِيف رَقَابَة 5 تَتَرَصَّدُ ومنظازٌ 
يَتَطَلّعْ إلى كُلِ مُحْدِتْ فَيَرْجُمْه بشهَابٍ ثاقب لا تق تَقُومُ م له قائمة بَعْدَه. حيث يَنَضِعُ 
أضرُه وتَظهَرُ عَوَرُه (وَسَيَعْلَمْ الَّذِينَ ظَلَمُوا أيّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ). ويه مِن 
مَعَاولٍ أهلٍ السُّنَةَ والجّماعة التي بِحَمْدٍ اللَهِ حَلَ وغَلا لم تَفدُرْ ولن تَفثرَ في إخمادٍ 
بدَع أهلٍ البدّع والأهواءٍ وفي كش شسُبَههم وبَيَانٍ بِدَعِهِم حتى يُدْدَروا وحتى 
تعْرفَهم الأمّهُ فتكونُ يَدَا واجدةة على ضَرْيهِم ونَبْذِهم والقَضَاءٍ عليهم؛ الشّقُ الثّانِي 
مِنَ السُوَالِء وهو هَل يُصَنَّفُ بِالظَّنَ؟. فَإِنّنا تَقُولُء ماذا يُرادُ بِالنّصنِيف بِالظَنّ؟. 
[فَ]إنْ كان [المُرادُ هُوَ] الظّنَّ المُعتبَرٌ [أي الظّنّ الذي مرتبَئه أَغْلّى من مَرتبَتي 
الهم والشّكَء وأَدْنَى من مَرتَبَةِ اليَقِينِء وهو ما سَبَقَ بَيَانْهِ في مَسْأَلَةٍ (هَل يَصِحٌ 
إطلاق الكل على الأَكْتّرِ؟ وهل الحُكْمْ للغالب» والنَّادِرُ لا حُكْمَ له؟). وقد قالَ القرطبئّ 
في (الجامع لأحكام القرآن): إِنَّ الأَخكَام تنَاط بِالْمَظَانٌ وَالظُوَاهِرٍ لا عَلَى الْقَطْع 
وَاطْلّاع السَّرَائِرٍ انتهى] في الشزعء فهذا يُصَئّفُ به -ولا رَيْت- عند أهلٍ العلم 
رَحِمَهم الله تعالّى» ولذلك لو تأَمَلتَ طَرِيقةً المَلَفٍ في باب الجّرح والتَعَدِيلٍ والكلام 
في أهلٍ البدع تَرَاهم يَعتّسرون له فَمَتَلّا بتعضهم بَقُولُ (مَن أَخَْى علينا -أو 
عَنًا- بذعته لَمْ كذفت عَلَيْنَا أَلْقَثْهُ)» يَعْنِي أنّنا نَغْرفُه من خلال من يُجَالِسُ وإِنْ لم 
يُظْهِرٍ البذعة في أقواله وأفعاله. وفد قال يَحْيَى بْنْ سَعيدٍ الْقَطَانُ رَحِمَه اللَّهُ تَعالى 
لَمَا قَدِمَ سْفْيَانُ النّوْرِيُ الْبَضْرَة. وكَانَ الرّدِيعُ بْنُ صُبَيْح لَهُ قَدْرٌ عند الناسِ وله 
حُظْوَةٌ وَمَنْزِلَةُ فَجَعَلَ النوْرِيُ يأل عن أَمْره ويَستَفْسِرُ عن حاله. فَقَالَ (ما 
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مَذهَبُه؟), قالوا (مَدهَبُهِ السّنّةُ)» قال (مَن كر قالوا (أهلٌ الَّدَرِ)ء قالَ (هو 

قَدَرِيٌ)) [قال الشيحُ علىٌ بِنُ محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة العثمانية» عوامل النهوض وأسباب السقوط): 
وكَمْ خَدَعَتْ تلك العقيدةٌ الخَطيرة (التَقِيّهُ) المُسلِمِين حُكَامَا ومحكومين, غُلَماءِ 
ومُتَعَلَمِينء فَأَيْنَ عُلَماءُ السُنّةِ الذين لا تَنْطَلِي عليهم دسائسٌ الباطنِيّين؟!. انتهى]. 
وقد عَلَّقَ إِبْنْ بَطَّةَ [في كتابه (الإبانة الكبرى)] رَحِمَهِ الله تعالّى على هذا الأَنّرِ 
بقَوله (رَحْمَةٌ للَهِ عَلَى سُفْيَانَ النَوْرِيَء لَقَدْ نطق بالْحِكُمَةِ فَصَدَقَء وََالَ بعلم فَوَافْقَ 
لكات وَالسّنَةَ وَمَا تُوجِبَهُ الحكمَةٌ وَيُدْرِكُهُ الْعِيَانُ وَتَعْرِفُهُ أَهْلُ الْبَصِيرَة وَالْبَيَانِ 
قَالَ اللَّهُ جَلَ وغلا (يَا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا بطائَةً مِنْ دُونكُم لا يَأَنُونَكُمْ حَبَال 
وَدُوا مَا عَنْتُمُ))) ولْيَعلَمْ طالِبُ العلم أنّ أكثّرَ تَصنِيفٍ أهلٍ العِلّم في قَّدِيم الزُمَنِ 
وحَدِيثِه إنّما هو بالظَّنَ المُعتبَرِء أَمَا النََصنِيفُ بالبّقين فهو نايِرٌ جدًا في الأَمَةِ... ثم 
قال -أي الشيحُ برجس-: والتَّصنِيفُ بالقّرائنٍ مَبْنَاه على الظَّنَ كما هو في أكثَّرٍ 
أحكام اشر بعة الإسلاميّة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بن هادي المدخلي 
(عضو هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) 
في (اللقاءات السلفية بالمدينة النبوية): قَالَ أَبُو حَاتِم رَحِمَهُ اللّهُ (قدِمَ مُوسَى بْنُ 
عُْفْبَةَ الصُورِيٌ بَغْدَادَ فَذَْكِرَ لِأَخْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ رَحِمّه للك [فَ]قَالَ (أَنْظرُوا عَلَى مَنْ 
دَرَلَ وَإِلَى مَنْ يَأُوِي ي)) [قالَ الشيحٌ حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب 
الإبانة): فالئّبِيُ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ لَمَا دَرَلَ المَدينة دَرَلَ على بَنِي النّجّارِه وبَدُو 
النَجّارٍ هُمْ أَفضَل الأنصارء أَيْ أنَّ اللي صلى الله عليه وسلم نَزَلَ على خيرّة 
الأنصارٍ ولم يَنزِلَ على أي واجِدٍ منهم؛ وإنّما نَزَلَ في بَيْتِ أبي أَيُوبَ الأَنَصَارِيَ 
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رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ (موقعٌ الإسلام سؤال وجواب) الذي 
يُشْرِفْ عليه (الشيخ محمد صالح المنجد) في هذا الرابط في فتوّى بغنوانٍ (لماذا 
لم يُعاقِب النَّبِيٌ صلى الله عليه وسلم المُنافقين؟): إِنَّ المُنافقين وإنْ غُلِمَ حالّهم 
بالّحي. أو ظَهَرَتْ بَعضُ أماراتٍ نفاقهم, إِلَّا أنّهِ لم تظهز للنّاس البَينةٌ الشَّرعِيَّةُ 
التي بها تُقامُ الحُدودُ الشَّرعِيّةُ كالإقرارٍ أو إكتِمالٍ نِصاب شهادةٍ الشهود؛ قَالَ إبْنُ 
قُدَامَةَ [آفي (المُغنِي)] رَحِمَه الله تعالى (ظَاهِرُ الْمَدْهَبٍ أَنّ الْحَاكِمَ لا يَحْكُمْ بِعِلْمِهِ في 
حَدِ وَلَا غَيْرِهء لا فيا عَلِمَهُ قَبْلَ الولَايةِ وَلَا بَعْدَهَا... إِنَّ تَجوِيرَ الْمَضَاءٍ بِعِلَمِهِ [أيْ 
بعلم القاضي] يُفْضِي إِلَى تُهْمَتِهِ وَالْحُكُمِ بمَا إشتهىء وَيُحِيلُهُ عَلَى عِلْمِه)... ثم قال 
-أيْ موقغ الإسلام سؤال وجواب-: شَيحٌ الإسلام إبْنُ تَيْمِيَةَ [في (الصارم 
المسلول)] رَحِمَه الله قال (إنَّ عامّتهم لم يَكْنْ ما يَتكلُمون به مِنَ الكُفر مِمّا يَتْبْتُ ثب 
عليهم بالبَيّنة» بَلْ كانوا يُظهرون الإسلام» ونفاقهم يُعرَفُ تارةً بالكلِمة َسِمَفُها 
منهم الرَّجُلُ المُؤْمِنُ فَيَنقُلُها إلى النَبِيِ صلى الله عليه وسلم, فيَحلفون بِاللَهِ أنهم ما 
قالوهاء وثارة يما يَظهَرٌ من تأَخُرِهم عن الصَّلاةٍ والجهادء واستثقالهم لِلرّكاة: 
وظّهورٍ الكراهيّة منهم لِكَثِيرٍ من أحكام الله وعامّثهم يُعرزفون في لَحْن الْقَّوْلٍ... ثم 
جَمِيعْ هؤلاء المُنافقين يُظهرون الإسلامَ؛ وتحلفون أنهم مُسلمون. وقَدٍ إِنَدَذوا 
أيمائهم جُنّهَ [قال إبنُ كثِيرٍ في تفسيره: وَقَوْنهُ تَعالى (اتَخَدُوا أَيْمَائَهُمْ جُنَهَ َصَدُوا 
عن سَبيلٍ اللّه) أي توا الئّاسَ بالأيمان الْكَاذِبَةٍ والْحَلّمَاتِ الآثمة لِيُصَدَّقُوا فيا 
يَقُولُونَء فَاغتَرٌ بِهِمْ مَنْ لا يَعْرِفُ جَلِيَةَ أمرهم فَاعْتَقَدُوا أَنَهُمْ مُسْلِمُونَء فَرْنَمَا إقْتَدَى 
بِهِمْ فِيما يَفْعَلُونَ وَصَدَقَهُمْ فيمًا َقُونُونَء وَهُمْ مِنْ سَأْنِهمْ أَنْهُمْ كاثوا في الْبَاطِنِ لا 
يَألُونَ الإِسْلام وَأَهْلَهُ خَبَالَا فَحَصَلَ بِهَدَا الْكَدْرٍ ضَرَرٌ كبيرٌ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النّاسِء 
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وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى (فَصَدُوا عن سَبِيلٍ الله إِنّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ). انتهى]» وإذا 
كائئث هذه حالهم فَالنّبِنُ صلى الله عليه وسلم لم يَكْنْ يُقِيمْ الحُدودَ بعلمِه. ولا بِذَبِرِ 
الواجِدٍء ولا بُْمَجَرَدِ القحي, ولا بالدَّلائل والشواهدِء حتى يَثْبْتَ المُوجِبُ لِلَحَدٍ بِبَيَنةٍ 
أو إقرار... فكان تَرْكُ قَتلهم مع ك_ونهم كُفَارَاء لِعَدَم ظُّهورٍ الكفرٍ منهم بِحُجَةٍ 
شرعيَّة). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (مصلحة التأليف 
وخشية التنفير» في الميزانء بتقدِيم الشيخ أبي محمد المقدسي): قال إِبْنُ دَقيقٍ 
الْعِيدٍ [في (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام)] (والاستدلال بالقّرائنٍ مِنَ الأفعالٍ 
والأحوالٍ والأقوالٍ مِنَ الطَرْقٍ المُفيدة لِلْعِلْم اليِقِينِيَ» لا سِيّمَا مع كثرة القَّرائنٍ 
وطُولٍ الأزمنة): وبالجُملة فاليّفَاقٌ قد يُعلَمْ بالقٌرائن الظاهرة... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-:: وعامّتهم [أَيْ عامّةٌ المنافقين] يُعرزفون في لَحْنِ القَّولٍ وُعزفون 
بسيماهم, ولا يُمِكِنُ عقوبثهم باللّحْنِ والسّيما. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ أبو 
بصير الطرطوسي في (قواعدُ في التكفير): القَّرائنُ ولَحْنُ القَّولٍ تُلزمُنا بِالحَدْرٍ 
والحَيْطّة من أهل الثفاق. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ إبنُ عثيمين في تفسيره: 
قَضِيَّهُ أُسَامَةَ بْنِ زَنِدِ حين لَحِقَ المُشرك بالسّيفٍء فَلَمَا أدركه قال المُشرِكُ (لا إلَّه 
إلا اله4: فَظَنّ أسامةٌ أنّه قالّها تعؤذدًا (كما نَظْنُّ نحن أيضًا), فَضَرَته بِالسَّيفٍ فَقَتَلّه 
ثم أخبّر النَِيَ صلى الله عليه وآله وسلم بذلكء قال (ِقَتلْتَهُ بَعْدَ أنْ قَالَ (لَا إِلَه إل 
الله)؟). قال (ِنَعَمْ يا سول اللهء لَكِنّه قالّها تعوذًا) ثم جَعَلَ يُكَزْرُ (أَقَتَلتَهُ بَعْدَ أن قَالَ 
(لا إِنّه إلا الله)؟4, وهو [أئْ أسامة] يَقولٌ (قالها تَعَؤٌذَا). ظاهِرٌ الحالٍ أنّه قالّها 
تعَؤٌدَاء ومع ذلك أنقرٌ النَبِنُْ عليه الصلاة والسلام على أسامة... ثم قال -أي 
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أذركه قال الرَّجُلُ (لا إِنّه إلا اله4 فَقَتلَه أسامةٌ؛ ظَنّه أنّه قالها تَعَوُذًا (يَعنِي خَوفًا 
مِنَ القَّتلِ)» اليو اي لِأنّ رَجُلَا كافِرًا أذَرَكه مُسِلِمٌ بسَيفِه فُقالَ 9 إِلَهَ إن 
ال4: قَرِبينةٌ كونه مُتَعَوّدًا بها قَوِيَةٌ جدًا. انتهى باختصار. وقال إِبْنُ تَيْمِيّةَ في 
(الصارم المسلول): ولا خلاف بَيْنَ الممُسلمِين أنَّ الكربيّ إذا ألم عند رُؤْيَةٍ 
السَّيفٍ يَصِحٌ إسلامه وتقبَّلَ تويَتُه [أيْ ظاهرًا] مِنَ الكفرء وإنْ كائث دَلالةٌ الحالٍ 
تقضِي أنَّ باطِنّه بخلافٍ ظاهره. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو بكر القحطاني 
في (مُناظرةٌ حَوْلَ الغذرٍ بالجَهلٍ) عن قَتِيلٍ أُسَامَةً بْنِ زَدْدِ: الظاهز أنّهِ لم يُسَلِمْ 
حَقيقة... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: ظاهِره أنّهِ لم يُحَقّقْ شروط لا إِلَه إِلّا لله 
(التِقِينُ؛ الإخلاصٌ, المَحَبُّ» الصَدقُ). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالمالك 
رمضاني في (ِتَخْلِيصٌ العِبَادِ) عن قَتِيلٍ أُسَامَةَ بْنِ زَدْدِ: كُلُ القَرائنِ توجي بأنّه لم 
يُرِدْ بكلِمةٍ التَّوحِيدٍ إِلَّا حَفْنَ دتمِه. مع ذلك حَرَّمَ سول الله صلى الله عليه وسلم 
قَتْلَّهِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ 
(رئيس القضاة ومفتى الديار السعودية ت1389ه) في (شَرحٌ كشف الشبّهاتٍ): 
فَأَمَا حَدِيثُ أُسَامَةَ يَعْنِي قِصَّكُهُ حِين قَتَلَ الرَّجُلَ الذي قَالَ (لا إن إلا اله4, فَإِنَهُ قدَلَ 
رَجُلّا إِدَعَى الإِسْلامَ بِسَبَبٍ أَنّهُ ظَنّ أَنَهُ مَا اذَّعَاهُ إلا خَوْفَا عَلَى دَمِهِ ومَالِه؛ وَالرّجُلُ 
إذَا أَظْهَرَ الإِسْلامَ لا يُفْتَلُ وَتَجِبُ الكفُ عَذْهُ حَنَّى يَتبِيّنَ مِدْهُ ما يُخَالِفُ ذَلِكَ؛ فَإِنْ 
تبَيّنَ [أيْ بالإقرارٍ (أي الاعتراف). أو بالبِيّنةٍ (أي الشهود)] مِنْهُ بَغدَ ذلك ما 
يُخَالِفُ الإسْلامَ قُيِل... ثم قال -أي الشيحٌ محمد بن إبراهيم- : النَاطِقَ بالإسلام إن 
قَامَتِ القَّرَائْنُ أَنّهُ إنّمَا قَالَ ذَلِكَ ليَسْلَمَ من القَثْلِء فَإِنّها تدُومُ عِصْمَتَةُ حَنَّى يَتبيّنَ مِنهُ 
مَا يُخَالِفُ ذَلِكَء فَإِنْ تبَيّنَ مِنْهُ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ قُتِلَ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
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محمد صالح المنجد في مُحاصًرة بِعْدُوانِ (تعاملّه صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع 
المُنافقين) مُفَرَغَةٍ على مَوقعه في هذا الرابط: فَإِنّ تعامُلاتٍ النَّبِيَ صَلَّى اله عَلَدْهِ 
وَسَلَّمَ مع أصنافٍ الناس جَدِيرَةٌ بالتراسةٍ والتتحثء وذلك لأنّها تُعطِي المُسِلِمَ 
المَنْهَج الذي يَتَعامَلُ به مع مَن حَولّهء ومن حَوْلَ المُسلم لا يَخلو أنْ يَكونّ مُسِلمَاء 
أو كافِرّاء والكافرٌ إمّا أنْ يَكون كافرًا مُجاهِرًا (أيْ واضِحًا مُظهرًا إكفره)» وام أنْ 
تكون مُنافِقًا مُخفيًا لِلَكُفرٍ مُظهرًا لأإسلام... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: إِنَّ 
الوّخيَ المُدَرّلَ مِنَ السَّماءٍ كان يُوَّيَدُ النَّبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وتكشفٌ له مَن 
حَؤْلَهء وكَيِف يَتَعامَلُ معهم, وكأتي الإرشاداثُ الإلَهيّهُ مِن رَبَ العرّة سُبحاته 
وتعالى تُبَيَنُ لِلنِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُعاملة مع المُنافقين» فَمَرَّةَ تقول له 
(وَعَظهُمْ وَقُل لَّهُمْ في أَنفُسِهمْ قَوَْلَا بَلِيعَا) وَمَرَّةَ تقول له جامد الْكُفَارَ 
السرم 0 يقول له 0 العو 0 ا دك 0 النّهُ عنلك لِم 


نه كثيرٌ في الآياتء بي [شبحائه ا نس ماذا يَقولٌ الُنافقك 
ماذا يَفِعَلُ المُنافِق؟ ما هي عادةٌ الئنافق؟ ما هي طرِيقة المُنافق؟» وهكذا سُورةٌ 
(التّو نَهُ) التي تُسَمَّى سُورةٌ (الفاضحة) بَيَنْتِ الكثيرٌ من مُؤْامَراتهم, قال إِبْنُ عَبَاسِ 
رَضْي الله عنه ((التّوبَةٌ) ه هي (الْفَاضِحَة): مَا زَالَتْ تذزلء وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ حَنى 
ظَنُوا أَنّهَا آن تُبْقِي أَحَدَا مِنْهُمْ إِلّا ذُكِرَ فِيها [أيْ في سُورة (التَّوْبَةِ). وقد قَالَ إِبْنُ 
حَجَرٍ في (فَنْحُ بار قَوْلْهُ (وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ) أَيْ كَقَوْلهِ [تعالى] (وَمِنْهُم مَّنْ 
عَاهَدَ الله (وَمِنْهُم مّن يَلْمِرْكَ في الصَّدَفَاتِ)» (وَمِنْهُمْ الّذِينَ يُؤْدُونَ النَّبِيَ). انتهى 
باختصار]) رواه البخاري... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد- : إِنَّ اللي صَلَّى اله عَلَيْهِ 
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وَسَلَّمَ كان يُواحَهُ المُنافقين بما يَبْلُغْه عنهم (أنت قلت كذا؟): فَإِنْ أنكرٌ فَيُوضَعُ 
تخت المجهر [اثّقاء شَره]... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: كان النَّبِيْ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ يصب على أَدَى المُنافقينء فَعَن عبدالله بْنِ مَسْعود رَضي الله عنه قَالَ 
لما كَانَ يَوْمْ حُنَيْنِ [أيْ غَرْوَةِ حُنَيْنٍ (التي هي نَفسُها غَزْوَةٌ هَوَازْنَ» والتي هي 
نَفْسْها غَرْوَهُ أؤطّاس]] آثَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ نَاسَا في الْقِسْمَة 
فأَغطى الأْقْرَعَ بْنَ حَابِسِ [وهو من ساداتٍ العرّب في الجاهِليّة] مائةٌ مِنَ الإبلٍ؛ 
وَأَعْطَى غََيْنَةَ [هو عُيَيْئَةُ بْنُ جضن الْقَرَارِيُ» كان سَيّدَ بَنِي فزارة وفارسهم] مِثْلَ 
ذَلِكَ وَأَعْطَى أنَاسَا مِنْ أَشْرَافٍ الْعَرَبء وَآتَرَهُمْ [أيْ فَسَلَهم على غَيرِهم] يَوْمئِذ 
فِي الْقِسْمَةَ)؛ إِذَاء النَِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أعطى [مِن] غَنائم حُنَيْنِ الكشيرة 
الضَّخمةٍ ساداتٍ القبائلٍ وأشراف القبائلء تألِيهًا لهم: أناسٌ حُدَنَاءُ عَوْدٍ بالإسلام: 
كان يَخْشَى عليهم, فَأَرادَ أن يُتَبَتتهم أعطاهم كثِيرًاء وأعطى أناسًا مِنَ المُتّهَمِين 
بعدواتِه والتَألِيب عليه أيضًاء وأعطى أناسًا مِنَ أشرافٍ العَرّبٍ ترغيبًا لهم في 
الدُخولٍ في الإسلام, إِذَاء أعطى المَؤْلفَة فُلونهم, أعطى أناسًا لتَثبيتهم» وأعطى 
أناسًا لِك شَرَهمء أعطى أناسًا لِجَلبهم؛ فقال رَجُلَ [قال القَسْطَلّانِي (ت923ه) في 
(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري): هو مُعَيِّبُ بْنُ قُشَيْرٍ الُنافق. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ زَكَرِيًا الأنصاري (ت926ه) في (منحة الباري بشرح صحيح 
البخاري): هو مُعَيِبُ بْنُ قُشَيْرٍ المُنافق. انتهى. وقالَ الشيحُ عطية صقر (رئيس 
لجنة الإفتاء بالأزهر) في كتاب (فتاوى دار الإفتاء المصرية): المَوَّلّفَةٌ قُلونُهم, 
منهم مُسلمونء ومنهم كافرون؛ والمُسلمون أقسامٌ أرتعةٌ؛ القِسمُ الأَوّلُ؛ قُومٌ مِن 
ساداتٍ المُسلِمِين لهم نُظَراء مِنَ الكْفَارِء إذا أعطيناهم مِنَ الزّكاة يُرجَى إسلامُ 
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نُظرائهم؛ القِسمُ الثانٍيء زُعَماءٌ صُعفاءْ الإيمان لَكِنّهم مطاعون في أقوامهم. 
ويُرجَى بإعطائهم مِنَ الزّكاة تثبيتُ الإيمانٍ في قُلوبهم؛ القِسمُ الشالِثُ قوم مِنَ 
المُسلِمِين يُحْشَى أنْ يَستَمِيلّهم العَدُوٌ لِمَصلَحَتِه وَهُمْ العْمَلاهُ الذين تنشطون حين 
يَرَون الفائدة مُيَسَّرَةَ لهم؛ القسمُ الرابغ؛ قوم مِنَ المُسلمين يُحتاجٌ إليهم لجبايَةٍ 
الزكاةٍء لِأنّهم ذَوُو نُفوذ في أقوامهم, لا تُجبى إِلَّا بِسُلطانِهم... ثم قال -أي الشيحٌ 
عطية صقر-: أمّا الكافرون مِنَ المُؤّلّفَةٍ قُلويُهم فَهُمْ قسمان؛ القِسمْ الأَوَّلُ؛ مَن 
يُرجَى إيماثه؛ القسمُ الثاننيء مَن يُخْشَى شَرٌُهء فَيُعطى مِنَ الزّكاة لِيُكَفَ شَرٌُه عن 
المسلمين. انتهى باختصار] (وَائَهِ إنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا غُدِلَ فيهاء وَمَا أَرِبدَ فيهَا وَجْهُ 
الله هذا شخصٌ مع المُسلِمِين مُندَسٌ بينهم [أيْ أنه ليس مِنَ المُسلمِين حَقيقة: 
فهو مُنافِق يَتَظَاهَرُ بالإسلام]؛ بَعْدَ أن رَأَى القسمة بَعْدَ المعزكة قال عِبارةٌ في 
غايّة الكفرٍ والإيذاءٍ لِلنَّبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلمَ [قال الشيحٌ إِبْنُ عثيمين في (شرح 
رياض الصالحين): هذه الكَلِمةٌ كَلِمهٌ كفرء أَنْ يَنسِبَ الله ورسولّه إلى عَدَمِ العَذلٍ. 
انتمن] ...ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: لَؤْ قامَ [صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ] وقََلَ هذا 
الرَّجُلَ الذي قال (هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا أَرِيدَ بِهَا وَخْهُ الله هذا يَسِتَحِقُ القَدْلَ بلا شَكٌ» 
َكِنَّ الناس البَعِيدِين (أو العَرَب) الذين سَلَّطوا الأضواءً على المَدِينة [حَيتْ يُقِيمُ 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَاه وتنظرون على هذه الشّخصِيَّة [يَعَنِي اللَِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّم] التي تَفَوَفَتْ وانتَصَرّث (ماذا يَعمَلُ [صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم] مع الناس؟), هَل 
يُسلِمون ودذقبون إليه؟, هَلْ هو مَأُمونٌ؟. فَلَوْ بَلَعَهِم أنه [صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] 
قَتَلَ واجدًا مِنَ الذين معه بدُونٍ سَببٍ واضح [أيْ فيمَا يَرَى النَّاسُ]. هذا رَخْلَ 
مُنافِقٌ مُندَسٌ إِيَعنِي الرَجُلَ الذي قال (هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا أَرِبد بها وَجْدُ الله)] تكلم 
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كَلِمة خَطَأء لم يَعصَل جَرِيمةَ واضحة لِلنّاسء فَُسَيّقولون (مُحَمَّدٌ يقث أصحابه). 
ولذلك صَبَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: وكان هدي النّبَِ 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَُمَ يَقومُ على كشف صفات المُنافقينء وتَعرِيفٍ بَعضٍ اعيحاءة 
بهؤلاء ... ثم قال 5 الشيحٌ المنجدُ-: إِنَّ أسماء بَعض المُنافقين كائث تَخْمَى 
على الذَبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَُمَ ولَكِنّ خَفاءَ أسمائهم لا يَعنِي خَفاءَ صفاتِهم 
وغلاماتهم, بَلَ هُمْ مَعروفون. إمّا بعلاماتهم» وإمّا بأعيّانهم؛ قال تعالى (ِوَلَوْ نَشَاءْ 
َأرندَاكهُم فَلعَرَفتَهُم بييمَاهُ, وَلَتَعْرِفنَهُمْ فِي لَحنٍ الْقَوْلٍ وَاللَهُ يَعلَمٌ أَغمَالكُم)؛ قال 
الحافظ إبنُ كَثِيرٍ [في تفسيره] رجِمه الله ((وَلَوْ نَشَاءُ يَا مُحَمَّدُ لَأَرئِدَاكَ أُشْخَاصَهُمْ 
فَعَرَفْتَ أعيائهم). وَلَكِنْ لَمْ يَفْعَلْ تَعَالّى ذَلِكَ في جَمِيع الْمُنَافِقِينَ4» لماذا لم تكشفُ 
للّهُ كُلَ أسماءٍ المُنافقين؟ لِيْبَيَنَ تَعالّى أنَّ السَّرائرٌ هو الذي يَعلَمُهاء وتَتَقَرّدُ بعلّمِها؛ 
وقونه (ِوَلَتَعْرِقْنَهُمْ في لخن الْقَوْلِ) يعني فيمًا يَبِْدُو مِنْ كَلَامِهمُ وَيِدُلُ عَلَى 
مَقَاصِدِهِمْء وهذا [هو] الفخؤى. وَفَحْوَى الكلام هُوَ لَحْنُ الول والصّحَابَةٌ رصْوَانُ 
للّهِ عَلَيْهِمْء وإنْ لم يَعلّموا بَعْضَ المُنافقين إلا أنَهم كانوا يَعرفونهم بصفاتهم» ومن 
ذلك قَولُ عبدالله بن مَسعود رضي ي اللّهُ عنه وهو يَتَدَدَثْ عن صَلاة الجّماعة (وَلَقَدْ 
رَأَيْتَُا وَمَا يَتخَلَفُ عَنْهَا إل مُنَافقٌ مَعْلُومُ اليَقَاقيِ) رَواه مُسِلِمٌ وقال كَعْبُ إ[بْنُ مَالِكِ] 
رَضي الله عنه وهو يَحكِي قِصَّةٌ تَخَلفِهِ عن غَرْوَةِ تَبُوكَ (قَطَفِفُتُ [أيْ فَاسْتَمْرَزت] 
إذَا خَرَجْتُ في النَّاسِ -بَعْدَ خُرُوجٍ رَسُولٍ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- يَدْرُنْنِي أَنِي 
لا أَرَى لِي أُسْوَة إِلّا رَجُلَا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ في اليّفاق أؤ رَجُلّا مِمنْ عَدَرَ الله مِنَ 
الصُعَفَاءٍِ) واه الْبُخَارِيُ ومُسْلِمٌ. (مغموصّا) يَعنِي (مطعونًا عليه في دينِه؛ مُتَّهَمًا 
باليّفاق): وظاهِرٌ هذا أنَّ الصّحابة كانوا يَعرفون المُنافقين بصِفاتِهم» ومن الحكمة 
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أن تُردَطَ الأشياءٌ بالعلاماتٍ والصّفاتِء وليس بِأْسْماءٍ مُعَيّنِين» لِأنّ النفاقَ ظاهرة 
مُتَكَزِرةٌ ولو بُيَنَثْ أسماءً هؤلاء كُلّهم [يَعنِي لو ثم تعييثهم بالقحي بِدُونٍِ التُعريفٍ 
بما يَغْلِبُ عليهم مِن صِفاتٍ] فَما الذي يَدُلُ أصحاب الغصور الأخرّى والأجيّالَ 
القايمة على المُنافقين؟... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: ومن تأَمّلء وطابَق بَيْنَ 
صفات المُنافقين الموجودة في [سورة] (التّوبة) وسُورة (النُورِ) وسُورة (البقّرة) 
وسُورة (اليّساءِ) وسُورة (الأحزاب) وغيرها مِنَ السُّوَرِء سَيَجِدُ أنّ صفاتٍ هؤلاء 
مَوجودةٌ في كَثِيرٍ مِنَ الكُتَّابِ والصَّحَفِيِين وَالمُمَيْلِينَء الذين يَتَكلُمون الآنَ على 
المَلأء أنَّ عَلاماتٍ اليفاقٍ مَوجودةٌ فيهم. وما ذَكَرَه الله [أيْ من صفغاتٍ المُنافقين] 
موجودٌ في كتاباتِهم -(وَلَتَعْرِفْنْهُمْ فِي لخن الْقَوْلِ4- وكلامهم الذي يقولونه في 
تَمْثيلِيّاتِء أو في تصريحات مُهِمَةٍء أو في مَقالاتٍ أو أشياءٍ يكثبوتها إقُلْتُ: وَاللَه 
الذي لَا إلّة إِلّا هُوَء إِنَّ الذي في كلامهم وكتاباتهم ليس التّفاقء ولَكِنّه الكُنْرُ 
الصُراحٌ البَيّنُ الظاهِرٌ الذي لا يَخْمَى على كُلَ مَن حَقَّقَ ما لا يَصِحٌ الإيمانٌ إِلَّا 
به]... ثم قال -أي اللدين ا المنجدُ-: وكان النَّبِيْ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَنْهَى عن 
إكرام المُنافقين» فَقالَ (لا تَقُولُوا للْمُنَافِقٍ (سَيّْد يَدْ)ء فَإِنهُ إنْ يَكْنْ سَيَّدَا فَدَدْ أَسْخَطْتُمْ 
رَتَكُمْ) رَواه أَبُو دَاوْتَ وصَحَّحَه الألبانِيُ في صَحِيحَ الجامع وهو حَدِيثْ صَحِيحٌ 
فالذي يَقول لِلْمُنافِقٍ لالسَيّدُ فلَانٌ الْفَْانِْ4 والذي يُكرِمُه بهذه الألفاظ يَكونُ قد 
أغضْبَ الله تعالّى, لأنَّ هذا المُنافقَ الذي يَطْعَنُ في دين الله لا يُمِكِنُ أنْ يُعَظُمَ ويُكَرّمَ 
(يُسبَعْ عليه ألفاظ تكريم)... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: والنبئُ صَلَّى الله عَلَدْهِ 
وَسَلمَ لم يَكُنْ لِيُسَيْدَ لد مِنَ المنافقين ولَايَةٌ عامَةٌ إطلاقاء ولم يَأَتَِنْهم على 
مصالح الأَمّةِ ولا على وَظائفٍ المُسلمِينء ولم يَكُنْ لِيُسْنِدَ إليهم جبايّة الأموال» ولا 
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إمارة الخحربء ولا القَضاء بَيْنَ الناسء ولا الإمامة في الصَّلاةٍء أي ولايَةٍ مِن 
الولايّاتٍِ ما كان له أنْ يُسْنِدَها إلى مُنافق» لأنْهم يكفرون باللّهِ ورسوله؛ ويُحاريون 
المُؤمنِين وتكيدون لهم. انتهى باختصار. وقال إِبْنُ الْقَيْم فِي (زَادُ الْمَعَادِ): وَأَما 
تزكه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْلَ مَنْ قَدَحَ في عَدْلِهِ -بِقَوْلِهِ (اغيل فإِنَكَ لَمْ تغيل 
[القائل هو ذُو الْخْوَنْصِرَة التّمِيمِئُ])- وَغَدْرٍ ذَلِكَء هَذَلِكَ أنّ الْحَقّ لَه فَلَهُ أن 
يفيه وَل أن ركه وَلَنِسَ لأمْتهِ تك إسْتِيفَاءٍ حَقّهِ صَلّى الله علَيْهِ وسَلَمَ إقال 
الشيحٌ عبذالله الخليفي في (تّة تقويمُ المعاصرين): و فَذْظْنّ بَعض النَّاسِ أنّ ذا 
الْخُوَنْصِرَة التّمِيمِيَ كان صَحابيًا لأنّهِ رَأَى النّبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهذا الظَّنُ 
ليس بِصَحِيح لأَنّه محكومٌ بنفاقه. انتهى باختصار. وقال إبِنُ عبدالبر في 
(الاستذكار): قِيلَ لِمَالِكِ زَرَسُولُ الله صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ يَقْكُلِ الْمُنَافقينَ وَقَدْ 
عَرَفَهُمْ؟) فَقَالَ (إنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وسلم لَؤ قَتَلَهُمْ لِعِلَمِهِ فيهم وَهُمْ 
يُظْهرُونَ الإيمان لَكَانَ ذَلِكَ ذَرِبعَةً إِلَى أَنْ يَكُولَ النَّاسُ (ِقَتَلَهُمْ لِلضَّعَائْنِ وَالْعَدَاوَِ أو 
لِمَا شَاءَ اللّهُ غَيْرَ ذَلِكَء فَيَمْتَنِعُ النَّاسُ مِنَ الدَّخُولٍ في الإسلام)). انتهى باختصار]؛ 
َأَيْضًا لِتلّا يَتَدَدَنُوا [أي الناسٌ] أَنَهُ يَفْكْلُ أَصْحَابَهُ؛ وَكُلُ هَذَا يَخْتَّصٌ بِحَيَاتِهِ صَلَّى 
لَّهُ عَلَيْه وَسَلَُمَ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحُ سعد فياض (عضو المكتب الدعوي 
والعلمي بالجبهة السلفية) في مَقالةٍ بعنوان [اتقاضة الكفر العالَمِي) على هذا 
الرابط: تَكَفّلَ الله تعالى بالرّدّ على [عَبْدِاائَه] : بْنِ أَبَيَ بْنِ سَلُولَ بآياتٍ تُتلّى إلى يوم 
القيامة» فَأْنَرَلَ قولّه تعالى ([ِيَفُولُونَ لَئِن رَجَفنا ِلَى الْمَدِينَةِ لَيُذْرِجَنَ الأَعَز مِنْهَا 
الأَذل] وَينَهِ الْعِرَةُ وَلرَسُولِهِ وَللْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنّ المنافقين لا يَغلَمون). بَلَ وَقَدَرَ 
سُبحائه إذلال إِبْنِ أَبَيَ [بَنِ] سَلُولَ على يد إبنه الصّحابِيَ الجَلِيلٍ عَبْدائَهِ بَنِ عَبْدِالَ 
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ْنِ أَبَيَ بْنِ سَلُولَ الذي قال لأبيه (وَالَهِ لَا تقب حَتّى تقِرٌ أَنْكَ الذَلِيلُ وَرَسُولَ الله 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَزِيرُ) أخرّجه اليَّرْمِذِيُ» وصَحَّحه الأَلبانِيُ في صَحِيح سُنَنٍ 
اليَرْمَذِيَ [قالَ الشيخ أسامة سليمان (مديرٌ إدارة شؤون القرآن بجماعة أنصار 
السّنَةِ المُحَمَدِيَّة) في (شرح صحيح البخاري): ثم وَقَّفَ على باب المَدِينة إلى أنْ 
جاء أبُوهء فَقَالَ (دَغنِي أدخُلها)» قال (لن تَدخْل المدينة إِلَّا أن تقول (أنَا الأَدَلُ؛ 
وَرَسُولٌ الله الأََرُ))» فَقال عَبَدائَهِ بْنُ أَبَيَ (أنا الأَدَلُ وَرَسُولَ اللَهِ الأَعرُ). فُسَمَحَ له 
بدُخولها؛ وموقف الابْنِ هنا عِرَّةٌ وكرامةٌ للإسلام (وإِنه الْعِرَّةُ وَِرَسُولهِ 
وَللْمُؤْمِنِينَ4» واليّومَ العِزَّهُ والقرامة ضاعث في بلادٍ المُسلمِين لأنّهِم تَخَلّوَا عن 
ينهم وعن عَقِيدَتِهم. انتهى]. انتهى باختصار. وجاءً في مَقالةٍ على مَوقع دائرة 
الإفتاءٍ العامَ الأَدُنِيّةِ بغنوانٍ (مَوقفُ الإمام الشافِعِيَ مِن سَدّ الذّرائعِ مع الاستِدلال) 
للشيخّين حارث محمد سلامه العيسى (الأستاذ المشارك في قسم الفقه وأصوله في 
كلية الشريعة) وأحمد غالب الخطيب (مفتي محافظة المفرق الأَزدُنِيّة) على هذا 
الرابط: إِنَّ الله لَمَا أَعلَمَ رَسولّه بحالٍ المُنافقين لم يُبِطِلْ جَمِيعَ الأحكام المُتعلّقة بما 
أعلّمَه به فَقال الله عَنَّ وَجَلَ له (هُمْ الْعَدُوُ فَاخْدَرْهُمْ)» وقال الله عَنَ وَجَلَ له (فَّإن 
رَجَعَكَ الّهُ إلى طَائِفَةٍ مَنْهُمْ فاستأذْئوك لِلْدُرُوج فَمّل أن تَخْرْجُوا مَعِي أَبَدَا وَآن 
ثُقَّاتِلُوا مَعِي عَدُوَاء إِنَكُمْ رَضِيكُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرّةِ فَافْعْدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ) ومَنْعَُهُ 
[صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ] لَهُمْ مِنَ الخُروج معه والجهادٍ في سَبِيلٍ الله عَمَلٌ تَرَنَتَ على 
مَعرفة سَرائرهم وإِنْ لم يَأْمُرْه الله بقتلِهم» وقال الله عَرْ وَحَلَ له (وَلَا نُصَلٍ عَلَى 
أَحَدٍ مَنْهُم مَاتَ أَبَدَا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهء إِنّهُمْ كَفَرُوا الله وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ 
فَاسِفُون) ونَهِيْه عَنَّ وَجَلَ لِنَبيّهِ أن يُصَلَِّي عليهم وكذا قيَامَه على قُبورهم, مَبِنِيٌ 
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على مَعرِفةٍ سَرائرهم وإِنْ لم يَأْمْرْه الله بقتلهم [قال إبنُ كَثِيرٍ في تفسيره: أَمَرَ الله 
تَعَالى رَسُولَهُ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وسلم أَنْ يَبْرَأْ مِنَ الْمُافقين» وَأَلَّا يُصَلِي عَلَى أَحَدٍ 
مِنْهُمْ إِذَا مات» وَأَلَّا يَقُومَ عَلَى قَبْرِه لِيَسْتَغْفِرَ لَه أو يَدْعْوَ لَه لأنْهُمْ كَفَرُوا بِاللَه 
وَرَسُوله وَمَانُوا عَلَيْه وَهَذَا حُكُمٌ عَامٌ في 135 مَنْ غْرِفَ نِقَافُهُ. انتهى]. فال 
الْقَُْطّْبيُ [في (الجامع لأحكام القرآن)] في ذلانة قُولٍ الله تعالى (لن تَخْرُجُوا مَعِي 
أَبَدَا) (هَذَا يَدْلُ عَلَى أنّ اسْتِضْحَابَ الْمُذَذَلِ في الْغَرَوَاتِ لا يَجُوزُ) وهذا حُكمٌ تَرَتّبَ 
على مَعَرِفَةٍ النّبِيَ للمُنافقين وفيه فائدةٌ كبيرةٌ لمجموع المُسلمِين... ثم جاء -أَيْ 
في المقالة-: إِنّ الله عَزَ وجَلَ قال لِنَبِيَهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ (وَلَتَعْرِفْنَهُمْ في لَخنٍ 
الَوْلِ)» ولَحْنُ الْقَولٍ 3 فُحواه ومعناهء قال إبنُ كَثِيرٍ (أيْ فِيمَا يَبْدُو مِنْ كَلَامِهُمُ 
إقكرة قلي مَفَاصدِهِمْ به يَفْهَمُ الْمْتكَلّم من أي الْحِزْبَيْنِ هو يمعاني كَلامه وَفَدْوَاهُ 
وَهُوَ الْمْرَادُ مِنْ لخن الْقَّوْلِء كما قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُنْمَانَ بْنِ عَفَانَه رَضِي الله 
عَنْهُ (مَا 0 أَحَدٌ سَرِيرَة إل َبْدَاهَا اللَّهُ على صَفْحَات وَجِهِهُ وَفْلَنَاتِ لسَانه): فالله 
عَنَ وجَلَ أرشّد نَبِيّه إلى مَعرفة المُنافقين والنّظَرِ إلى الأماراتٍ والعلاماتٍ التي يُعلَمْ 
بها صِدق المُحِقّ ونطلانُ المُبطِلٍ؛ وفي هذا أكبَّرُ فائدةٍ للإسلام والمُسلِمِين وإِنْ لم 
يَأَمْرْه الله عَرْ وجَلَ بقتلهم» وهذا يَدُلُ على أنَّ عَدَمَ إعمالٍ الدّلالة في حكم -أَيْ 
قتهم بدلالة ُفرهم- لا يَعنِي عَدَمَ إعمالها في بَقيّةِ الأحكام (كالصَّلاةٍ عليهم 
واصطحابهم في القتالٍ)... ثم جاءَ -أيْ في المقالة-: رَوَى البُخارِيٌ من طريق 
أبي هْرَدْرَةَ أنّ الَِيَ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال (لا تُنْكَحُ الأَيَمْ حَنَّى تُسَْتأَمَن وَل 
تنْكَحُ الكل حَتَّى تُسْتأَدنَء قَانُوا يَا رَسُولَ اللّهِ (وَكَيْفَ إِذْنُهَا)» قَالَ (أنْ تسْكُت)) ومن 
طرِيقٍ عائشة قال [صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ] (رضَاها صَمَتْهَا), قال إِبْنُ فَردُونِ [في 
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(تبصرة الحكام)] (فَجَعَلَ صَمْتِهَا قَرِينَةَ عَلَى الرَضَاء وَتَجُورُ الشَّهَادَةٌ عَلَيْهَا بأنّهَا 
رَضِيَتْء وَهَذَا مِنْ أَقْوَى الأِلّةِ عَلَى الْحُكم بِالْقَرَائْنِ). انتهى باختصار. وقال إِبْنُ 
الْقَيَم في (أحكام أهل الذمة): قَالَ شَيْحُنَا [ابْنْ تَيْمِيّة] (وَقَدْ تَبَتَ بِالسُّنَّةِ المْتوَاتِرَة 
أنّ الي صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كان يُخْرِي الزّنَادِقَة الْمُنَافِقينَ في الأخكام الظّاهِرَة 
مَجْرَى الْمُسْلِمِينَ» فُيَرِنُونَ وَيُورَنُونَء وَقَدْ َات عَبْدائَهِ بْنُ أَبِيَ [بْنِ سَلُولَ] وَغَيْرُهُ 
مِمَّنْ شهد الْهُرْآنُ بِنِفَاقِِمْ وَنْهِيَ الرّسُونٌ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةٍ عَلَيْهِ 
وَالاسْتِعْمَارٍ لَهُ وَوَرِتهُمْ وَرَتَتْهُمُ الْمُؤْمنُونَ, كَمَا وَرِتَ عَبْدَائَهِ بْنَ 2 بْنْهُ فَعْلِمَ أن 
الْمِيرَاتَ مَدَارُهُ عَلَى اللْصْرَة الظَاهِرّة لا عَلَى إيمان الْقُلُوبٍ وَالْمْوَالَاةٍ الْبَاطِنَةَ 
وَالْمْنَافقُونَ في الظَاهِرٍ يَنْصُرُونَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَغَدَائِهِمْء وَإِنْ كَانُوا مِنْ وَخْهِ آخَرَ 
بَفْعَلُونَ خلاف ذَلِكَء فَالْمِيرَاتُ مَبْنَاهُ عَلَى الأمور الظّاهِرّة لا عَلَى إيمان الْقُنُوبٍ 
وَالْمْوَالَاةٍ الْبَاطِنَةَ4. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ إبِنُ عثيمين في (شرح بلوغ 
المرام): المُنافقين يَجْرِي التّوارْتُ بينهم وَيْنَ المُؤمنينء لأنَّ اللي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ عامَلّهم مُعاملّة المُسلمين ظاهرّاء وهذا صَحِيحٌ فيما إذا لم يُعلَمْ [أيْ 
بالاعترافٍ أو الشهود] نفاقٌُه. أمّا إذا عُلِمَ نفافُه وأعلنه فَإِنْه كافرٌ. و(لا يَرِتُ 
الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَّا الْكَافْرُ الْمْسْلِمَ), لَكِنْ إذا كان لا يُعَلِنُ نفاقه فَإِنّهِ يَْرِي التّوارتُ 
َيِنَهِ وتَيْنَ أقاريه المُسلمِين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس 
قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالة له على موقعه في هذا الرابط: تارك 
الصَّلاةٍء هذا بِحَسَبٍ مَعِرِقْتِهء فإجراءٌ الأحكام عليه؛ يَخْتَلِفٌ الحال بَيْنَ رَوجَتِهِ - 

مَتْلَا- التي تعيش معه في البَيتِء والتي تَعلَمُ يَقِينًا أنّ هذا الزُوج لا يُصَلِيء وتَيْنَ 
حال رَجُلِ لا يَعرفُهِ مِنَ الناسء ولو ذَهَبَ [أي الرَّجُْلُ الذي لا يَعرفُه] وقابله في أي 
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مَكانٍ لَسَلَمَ عليه ولو ذَبَحَ لأكلَ [أي الرَّجُلُ الذي لا يعرفه] ذَبيحَتهء ولو تَكَلّمَ [أيْ 
تارِكُ الصّلاةِ] معه بِكَلِم الإيمانٍ أو الإسلام لخَاطَبَه بذلك؛ فهذا رَجُلَ [يَعنِي تارك 
الصّلاةِ] يَخْتَّلِفْ حُكمُه في حَْ رَوجَتِه التي يَجِبُ عليها شرعا أن تُطَالِبَ القضاء 
بإلغاءٍ العَقُدَ وألّا تُمَكَنّه من نفسهاء لأنّه كافرٌ بالنّسبة لهاء [يَخْتَلِفْ حُمْمُه في حَقّ 
رَوجَتِه عن حُكْمِه في حَتْ] الذي لا يَعرِفٌ حَقِيقَنَه مِنَ الناس» [فالذي لا يَعرِفْ 
حَقِيقَتَه] يُعامِنُهِ مُعامَلةً الممُسلمينء فنحن أُمِْنا أنْ نُجِرِيَ أحكامَ الإسلام الظاهرة 
على كُلِ مَن يَدَعِيِ الإسلامَ في دارٍ الإسلامء ولَكِنْ لا يَعنِي ذلك أنَّهم في الحقيقة 
وفي الباطنٍ وعند الله أنهم مُؤمنون. فَلّو مات هذا الرّجل فَإِنَّ مَن كان يَعرِفُ 
حَقِيقَته وأنّه تارك لِلصَّلاةِء فإنّه لا يُصلِي عليه بَلْ يَتركُه... ثم قال -أي الشيحٌ 
الحوالي-: حَدَيْقَهُ [بْنُ الْيَصَانِ] رَضِي اللَهُ عَدْهُ لَمَا أطلّعه الل صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ على أسماءٍ المُنافقين بأعيانِهم, فكان عُمَرُ يَنظْرُء فَإذا رَأى حَدَيْفَةَ يُصَلِي 
على فُلانٍ [أيْ عند مَؤته] صَلَّىء لأنّه [يكونُ حِينّئذِ] مَعروفًا أنه غَيرُ مُنافق» وإنْ 
رَأى حُدَيْهَةَ لم يُضَنٍ لم يُصَلَ. انتهى باختصار. وقال إبنُّ تِيمِيّةَ في (جامغ 
المسائل): مَنْ قَدْ عَلِمَ نِقَاقَ شخص َم يَحُرْ لَه أن يُصَلِيَ عَلَيْهِء كما نُهي النَبِيُ 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الصَّلَاةٍ عَلَى مَنْ عَلِمَ نِفَاقَهُ. انتهى. وقال الشّيحٌ أحمدُ 
الحازمي في (الرَّدٌ على شبهة الاستِدلالٍ بقوله تعالى 'قَمَا لَكُمْ في الْمُنَافقِينَ"'): 
خَرَجَ إبْنُ أَبَيَ [أيْ عَبْدَائَهِ بْنْ بي بْنِ سَلُول] في غَرْوَة بَنِي الْمُصْطَلِقٍء وقال فيها 
(لَيْن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيئَةٍ لَيُدْرِجَنَ الأَعَزٌ مِنْهَا الأذلَ4: قال قُولَاه هذا مُكَفْرُ أو لا؟. 
هذا مُكَفْرَ لَكِنْ لم يجْرِ النَّبِىْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ الحُكمَ» باعتِبارٍ الظاهر لأنّهِ أنكرٌ 
[أيْ أنه اعتبّر ظاهِرّه الذي هو الإنكار. وقد رَوَى الْبُخَارِيُ في صَحِيحِهِ عَنْ زَِدٍ 
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بْنِ أزقَمَ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ (ِكُنْتُ [أيْ في غَرْوَة بَنِي الممُضطلق] مع عَمِي؛ 
فَسَمِعْتُ عَبْدَائَهِ بْنَ أَبَِيَ (ابْنَ سَلُولَ) يَكُولُ (لَا تنْفِهُوا عَلَى مَنْ عِدْدَ رَسُولٍ اللَهِ حَتّى 
يَنْفَضُوا) وَقَالَ أَيْضًا (ِلَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيئَةٍ لَيْْرِجَنَ الأَعَزُ مِنْهَا الأدَلَ)؛ فَذَكَزْتُ 
دَلِكَ لِعَمِّيء فَذَكَرَ عَمِي لِرَسُولٍ اللَهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ فَأرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلُى 
الَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ إَى عَبْدِائَهِ بْنِ أَبََ وَأصْحَابِهِ فَحَلَهُوا مَا قَانُوا فَصَدَّقَهُمْ رَسُول اله 
فَأَنْرََ الله عَنَ وَجَلَ (ِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ) إِلَى قَوْلِهِ (هُمُ الَّذِينَ بَقُونُونَ لا تُنفِقُوا 
عَلَى مَنْ عِند رَسُولٍ الله) إِلَى قَوْلِهِ (لَيُخْرِجَنَ الأعز مِنْهَا الأدلَ)» فَأَرْسَلَ إِلَيَ رَسُول 
الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَرَأهَا عَلَيَّ ثم قَالَ (إِنَّ الله قَذ صَدَّقَكَ)). وقد قال الشيحٌ 
أبو بكر القحطاني في (مُناظَرةٌ حَوْلَ العُذرٍ بالجَهلٍ): النفاقء هو رَجُلَ كافِز ونظهز 
شعائرٌ الإسلام ولا يَتْبْتُ كُفُرُه بِطْرِيقٍ شرعي. انتهى باختصار]. فَإِذا نُيسبَ شَيءٌ 
ما إلى منافق فأنكر, جيئئذ نَسِيرُ معه فَنَحكُمُ عليه بما أظهز... ثم قال -أي الشيحُ 
الحازمي- : المُنافِقٌ» هذا في باطذِه كافِرٌ لَكِنْه أظوَرَ الإسلام؛ فَنْجِرِي عليه أحكام 
الإسلام [أيْ في الدَُنيَا]ا» ومن ذلك إثباتُ الاسم [أيْ يُسَمَّى في الذّنيَا ب (المُسلم)] 
حتى يُظهرَ الكفرّ (حتى تظهَرَ رِدّئه), رِدّثه هذه على توعين؛ قد يَكونُ [أي 
المُنافِق] في مَجِلِسٍِ خاصٌ وأنت جالِسٌ معه فَعَلِمتَ به [أيْ بكفره] فَتْكَفْرُه, لا 
إشكال فيه, فانتَقلَ [عندك] مِن وَصف اليّفاقٍ إلى الكُفرٍء ولا ثُلزِمُ غَيْرَكَ بما عَلِمتّه 
أنت؛ وقد يَكونُ الإعلانُ [أيْ إعلانُ كفره] عامّاء حِيئَئذٍ إنتقل على جهةٍ العُموم مِنَ 
الاق إلى الكُفرٍ [فيكونُ كافِرَا عند كُلٍ مَن بَلَعَه كفْرُه]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الحازمي- : قال إِبْنُ الْقَيَم [في (إِغَلَامُ الْمُوَفَعِينَ)] (وَأَمَا قَوْنُهُ [يَعِني الشافعِيّ] (إنّهُ 
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[صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم] لَمْ يَحْكُمْ في الْمُنَافِقِينَ بِحُكُم الْكُفْرٍ مَعَ الدَلَالَةِ الَّتِي لَا أَقُوَى 
مِنْهَا هي خَبَرُ الله تعالّى عَنْهُمْ وَشَهَادَئْهُ عَلَيْهِمْ)) يَعنِي أخْبَرَ الله تعالى تَبيّهِ صَلَّى 
للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ بأسماءٍ بَعضِهم [أيْ بَعضٍ المُنافقين]» ومع ذلك أجرّى [صَلَّى الله 
عَلَديْهِ وَسَلَّمَ] عليهم أحكامَ الإسلامء قال إِبْنُ الْقَيَم (فَجَوَابُْء أَنّ الله تعالى لَمْ يِرِ 
أَحْقَامَ الدُنْيَا عَلَى عِلْمِهِ في عِبَادِهِ وَِنّمَا أَخْرَاهَا عَلَى الأسْبَاب الَّتِي نَصَبَهَا أنه 
عَلَيْهَا وَإِنْ عَلِمَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْهُمْ مُنِطِلُونَ فيا مُظْهَرُونَ لِخِلَافٍ مَا يُبُضِنُونَ 
وَإِذَا أطلّع الله رَسُولَهُ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَكْنْ ذَلِكَ مُنَاقِضًا لِحُكمِهِ [أيْ لِحُكم الله] الذي 
شَرَعَهُ وَرَتَبَهُ عَلَى تِلْكَ الأسْبَاب كَمَا رَنّبَ عَلَى الْمُتكلم بِالشَهَادَتَيْنِ حُكْمَهُ [أي الحُكمَ 
بإسلامه] وَأَطْلَعَ رَسُولَهُ وَعِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى أَخْوَالٍ كَثِيرٍ مِنَ الْمُنَافقِينَ وَأَنَهُمْ َم 
يُطَابِقْ قَوْلّهُمْ إغْتِقَادَهُمْ... ثم قال -أي الشَيحُ الحازمي-: المُنافقون لهم أحكامُهم. 
والكَُارُ المُظهرون لِلْكُفِرٍ لهم أحكامُهم, قُونُه تعالى (ِفُمَا لَكُمْ في الْمُنَافِقِينَ فنَتَيْنِ) 
هذا مُختّصٌ بأهل اليّفاق» الذي أظوَرَ الإسلامَ وأبِطَّنَ الكُفرّء وقد تكونٌ تَمَّ قَرائنُ 
تختَلِفٌ بدّلالاتها من شخص إلى شخص [أيْ مِنَ المُنافقين]» مِن حالٍ إلى حالٍ» من 
عَلِمَ [دلالاتِ هذه القَّرائنِ على الكُفر] ودَّزَّلَ الحُكمَّ [بكُفر أَحَدٍ المُنافقين] حِينَئذٍ لا 
بُنكِرُ على من لم يُنَزَلِ الحُكمَ [لأنّ الأخيز رُنّما لم تظهَز له هذه القّرائنُ أو لم تظهَز 
له دَلالاثها على الكُفر]... ثم قال -أي الشّيحٌ الحازمي-: قَولُه تعالّى (ِفُمَا لَكُمْ في 


مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقَاف): (ِلَمّا خَرَجَ 
لني صَلَّى الله عليه وسلّمَ إلى أَحْدٍ رَجَعَ ناس مِن أضحابهء فَقالث فِزقَةٌ (تَقَتلُهُمْ), 
وقالث فِرْقَةٌ (لا نَفتلُهُم)؛ فَدَرَلَثْ (فَمَا لَكُمْ في الْمُنَافِقِينَ فنَتيْنِ)): في هذا الحَدِيث 
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تحكي زَيِدُ بِنُ ثابتِ رَضِي الله عنه أنَّهِ لَمَا خَرَجَ النِيُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ إلى 
غزوة أَحْدٍ سَنةٌ نُلاثِ مِنَ الهجرة, بَعْدَما إستّشاز النَّاسَ في الذُروج: فأشاز عليه 
التحابة بالخروج لكلؤاقاة العو جارج العدينة: وأقبان عبذ الله بخ أت دن شاو .+ 
رَأْسُ الغنافقين- بالتقاء في المَدينة والقتالٍ فيهاء ولم يَكْنْ هذا نُصحَّاء بَلْ حثّى 
يَستَطِيع التَّهَرّبَ ب أثناة القتال» فلَمَا أَذَدَ رَسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَمَ بِرَأي مَن 

قالوا بالخُروج تَحَيّنَ إبنُ سَلُولَ فرصة أثناء سَيرٍ الجّيشء ثم رَجَعَ بمن معه مِنَ 
المُنافقين» وكانوا حَوَائَيَ كلاثٍ مِنَةِّء بما يُعادِلَ ُلْتَ الجَّيشٍ تقريبّاء فَلَمَا فَُلوا ذلك 
قالّث فرقةً مِنَ الصّحابة 1 تَقدُلُ الراجعِينَ): وَقَالث فرقة أخرئ (لا تَقتُلّهم) لأَنّهم 
مُسَلِمونَ حَسَبَ ظاهرهم. فَأَنَرَلَ الله عزّ وجَلَ قَولّه (ِفُمَا لَكُمْ في الْمُنَافِقِينَ فتَتَيْنِ 
وَاللَهُ أَزْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواء أَثْرِيدُونَ أَنْ تَهَدُوا مَنْ أَضَلَ الله وَمَن يُضْللٍ اللّهُ فآن تحدَ 
نَهُ سَبِيا مُنكرًا عليهم إختلافهم إلى فِرقَتين في الَّذِينَ أزْكَسَهُم الله (أيْ أوقّعَهم في 
الخَطّأ وأَصَلَّهِم ورّدّهم إلى الكُفْرٍ بَعْدَ الإيمان) والمغنى (ما لَكُمْ إِختلَفتُم في شَأنٍِ 
قوم نافقوا نفاقًا ظاهرًا وتَفَرََتُم فيه فرقتين؟! وما لَكُمْ لم ثثبتو القّولَ في 
كُفْرِهم؟!). انتهى باختصار. قُلْتُ (أَبُو ذَرِ التَوحِيدِيُ): لم يَأْمْرِ الله بقتل عبدالله بن 
بي بن سَلُولَ وأصحابه؛ كما أنَّ النَبِيَ صَلَّى اللَهُ عليه وسَلّمَ عامَلّهم بما أظيّروه 
مِنَ الإسلامء فيَكونٌ الإنكارٌ الوارِدُ في الآيَةَ هو إنكاز إعتِقادٍ أنْهم مُسلمون في 
باطِنهم]» قال إِبْنُ السعدي [في (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)] 
رَحِمَه الله تعالى ٠الْمُتافقون‏ الْمَدْكُورونَ في هَذِهِ الآياتِ. كان قَدْ وَقَعَ بَيْنَ الصَّحَابَةٍ 
رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ف فيهمُ إِشْيِبَاةُ) وَقَعَ اشتبَاةُ. هذا أَخَدَ بقَرِينة. وهذا لم يَأَدْدْ 
بِالقَرِةِء فاختلفوا في تكفيرهم: فَلَم يُكَفْزْ [أي الصَّحابةُ] بَعضُهم بَعضًاء بَلْ لم يُكَفْرِ 
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لله عر وجَلَ مَن لم يُكَفْزْ هؤلاء المُنافقين» قالَ [أي الشيحٌ عبدُالرحمن بِنُ ناصر 
السعدي] (ِفَوَقَعَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فيهمُ إِشْتِبَاةُ» فَبَعَضْهُمْ تكرّجٍ عَنْ قِتَالِهِمْ وَقَطْع 
مُوَالَاتِهِمْ بِسَبَبِ مَا أَظهَرُوهُ مِنَ الإيدانء وَتَعْضُهُمْ عَلِمَ أَدْوَالَهُمْ بِقَّرَائِنِ أَفْعَالِهِمْ 
فَحَكَمَ بِكْفْرِهْء فَأَخْبَرَهُمْ اللّهُ تعالى أَنَهُ لا يَنْبَغِي لَكُمْ أن تشتبهُوا فيهم وَلَا تشكواء بَلْ 
أَمْرُهُمْ وَاضِعٌ غَيْرُ مُشْكلء إِنّهُمْ مُنَافقُونَ)... ثم قال -أي الشَّيحُ الحازمي-: ثُمَّ الله 
تعالّى في هذه الآيَةِ أنكرٌ على مَن لم يُكَفْزْ مع ؤجود القّرائن؛ لا على مَن كفل 
(قَمَا لَكُمْ في الْمُنَافِقِينَ فَتَيْنِ)» وإِنْ لم يَكُنْ كَفّْرَ مَن لم يُكَفْز إِلّا أنه أنذر على مَن 
لم يُكَفْزْ مع وُجود القَرائن. انتهى باختصار. وقالَ الشيخحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(بذل النصح): إِنَّ قَنْلَ المُنافق لا يَجورُ ما دامَ مُنافِقَاء إجماعًاء لأنه تجري [عليه] 
أحكامٌُ المُسلِم في الدُّنْياء وإذا أظوَرَ الكُفرٌ فليس مُنافِةًا وإنْما كافِرٌ فيَجِبُ قَثلّه كما 
َتَلَ اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعض المُرتدِّين كالْعْرَنيِينَ» وناكح إمرّأة أبيه وابْنٍ 
خَطْلٍ وأمثاله [كَمِفْيسِ بْنِ صُبَابَةَ] ولم يَقْلٍ [أيْ ولم يقل النَِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ في المُرتدِّ] (لَا يَتَحَدَّتُْ النَّاسُ أنَّ مُحَمّدَا يَفْثْلُ أُصْحَابَهُ)» ومَحمَلُ الحَدِيثِ ليس 
في غموم المُنافقين» وإِنّما في نفاقٍ خاصٌٍ (نفاق الأذِيّةَ حال حَيَاتتهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ)؛ فَإنّه كان له صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنْ يَنتَقَمَ وأنْ يَعفُوَ فكان يَعفُو لِتَلّا تقول 
الناسُ تلك القالةً السَّيّئةَ المُنَفْرةَ والمُسقط لِلعقوبة [هُنَا] عَفْوُ صاحب الدَّقّ الذي 
هو النَّبِيْ الكرِيمُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ [قلْتُ: إسقاط العقوبة هنا لا يَعنِي أنَّ اللي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَشْهَدُ لمن آذاه بإسلامه في الباطنء بَلْ هذا المؤذي مُنافقٌ 
مَعلومٌ اليّفاقٍ قَطعًا ما دامَ ما أظهَرّه مِن كُفرٍ لا يَتَعَدَّى أَذِيّةِ سول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ حال حَيَّاتِه مع غفوه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عن حَقّهِ وآولا عفؤه صَلَّى 
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الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقْتْلَ بِدَدّ الرَدّة على أنّه كافِرٌ -لا مُنافقّ- مع وُجُود الإقرارٍ أو 
شهادةٍ شاهِدَيْ عدلٍ]. أمّا الحُدودُ التي هي إِنَّهِ سبحائه أو لأصحابه هما كان يَقولٌ 
فيها (لا يَتَحَدَّتُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمّدَا يَفْثْلُ أَصْحَابَةُ)) وإنّما كانَ هذا فيما يَتَعَلَّقٌ 
بِالرَسولٍ الكريمء فَتَأَمَلْ هذا جِيَدَا رَعاك الله... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: ما 
كان كُفرًا حَقِيقة بِالدَلِيلِ فلا يَجورُ إِلَّا بالإكراه. وما كان أمارةً وعَلَامة فالأمارةٌ 
تختَلِفٌ دَلالَتَها من شخص لِآخَرَ ومن وَفْتِ لِآخَرَ. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو 
عبدالرحمن الصومالي في (مُناظرةٌ في حُكم مَن لا يُكَفْرُ المُشركين): إِنَّ المعدودين 
في المُسلِمِين صنفان؛ هما مُؤْمِنُون ومنافقُون, وال عَنّ وجل يَأَمُرْنا بمُوالاة 
المُؤْمِنِينء ويُحَذِْرُنا مِن مُوالاة المُنافقين والثّقة بهمء فقالَ عن المُؤْمنِين (إنَّمَا 
وَليّكُمُ االّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمنُوا). وقالَ عن المُنافقين (هُمُ الْعَدُوُ فَاخْدَرَهُم). 
انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِنْسِلَهٌ مَقالاتٍ في الرَّدّ على 
الدُكُْورٍ طارق عبدالحليم): المُنافقون مُسلمون في أحكام, كُفَارْ في أحكام. لِقِيَام 
جهة إسلام وجهة كُفرٍ فيهم. انتهى. قُلْتُ (أَبُو ذَرْ النَّوحِيدِيُ): وممًا سَبَقَ تقديمه 
مِن كلام العْلَماءٍ يَنَضْحُ أنّ المُنافقَ يَخْتَلفُْ عن المُرتدّ من ؤجوه.ء منها؛ (أ)المُرتدٌ 
يَتْبْتُ كُفْرُه ظاهرًا وباطِنًا -على تَفصِيلٍ سَيَأتِي لاحًا- بمُقتضَى ذَلِيلٍ مُباشرٍ مِن 
أدِنّةِ النوتِ الشّرعيّةِ (اعترافٍء أو شَهَادَةٍ شُهُود) على إقترافٍ فغلٍ مَكَفْرٍِء وأَمًا 
المنافقٌ فَيَئبْتُ كُفَْرُه بِاطِنًا -لا ظاهرًا- بِمُقتضَى قرائن تُعَلبُ الظّنَّ بكفره في 
الباطن؛ (ب)المُرتدُ يُقتَلُ» وأَمًا المُنافق فلا؛ (ت)لا يَجورُ أنْ يَتَوَقَفَ مُسِلِمٌ في تكفيرٍ 
مَن تَبَيّنَ له رِدّثُه ظاهرًا وباطِناء وأَمًا المنافق فَيَجِبُ تكفيزه باطنًا فَقَطْ؛ 
(ث)المُنافِق» يُبِغْصُه المُسِلِمُ بُغضًا أَسَدَ مِن بُغضِه لِلْمْرتَدّ فالمُنافِق في الآذرة هو 
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في الدَّرْكِ الأَسْفَلٍ مِنَ النّارِه وضَرَرُه في الدُنيَا على المُسلِمِين أَشَدُ ضَرَرًا مِنَ 
المُرتدِء لأنّ المنافق رُبّما يَغْتَرُ به مَنْ لا يَعْرِفُ جِلِيّةَ أذره فَيَقْتَيِي به فيما يَفْعَلَ 
وَيُصَدَفُهِ فيا يَقُولُ فَيَحصُل بِهَدَا ضَرَرٌ كبير عَلَى كَشِيرٍ مِنَ النّاسٍ. قُلْتُ أيضًا: 
يَنَضِحُ مِن كلام العْلّماءٍ أنَّ مُعامَلةٌ المُسلِم لِلْمُنافِقٍ تَخْتَلِفُ عن مُعامَلَتِه لِلْمْسِلِمِ مِن 
وُجوهء منها؛ (أ)المُنافق يَجِبُ أَذْدُ الْدَدَّرٍ والحَيْطّة مِنه. ووضغه تَحْتَ المجهَر 
اثّقاءة شَرّه؛ (ب)المُنافق» لا يُصاحبْه المُسِلِمُ ولا يُجَالِسُهه لأنّ مهن صَاحَب المُنافق 
أو جالَسَه فَُسَتَكونُ هذه الصُحبةٌ أو تلك المُجالّسةٌ قَرِبنةٌ على أنَّهِ مُنافقٌ مِثله؛ 
(ت)المُنافق لا يُسبَعْ عليه ألفاظ تكريم, فَمَتَلَا َا يقال له (سَيّدَ)؛ (ث)المُنافق» لا 
يُؤْتَمَنُ على مَصالح الأَمَّةِ» ولا تُسْنَدُ إليه جبايّةٌ الأموالٍ ولا إمارةٌ الخرب ولا 
القَضاءٌ بَيْنَ الناسِ ولا الإمامةٌ في الصّلاةِ؛ (ج)المُنافِق؛ لا يُوْدَنُ له بالخُروج مع 
المُسلمين لِلْجِهادِ؛ (ح)المُنافِقٌ إذا مات فَكُلُ مَن عَلِمَ نفاقه لا يُصَلِّي عليه ولا يَقُومُ 
عَلَى قَذْرِه. قُلْتُ أيضًا: يَتَضِحُ مِن كلام العْلماءٍ أنَّ المنافق أَحَدُ ثَلَانّةِ أشخَاص؛ 
الأوّلُء من ظَهَرَتْ منه قَرائنُ تُعَلبُ الظّنّ بكفره في الباطن؛ والثانيء مَن غُلِمَ كُفْرُه 
بالوحي (بدون إعترافٍ أو شَهَادَةٍ شَاهِدَيْ عَذْلٍِ)؛ وهذا الصَنفٌ مَعرِفَتُه مقصورة 
عَلَى رَمَنِهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ لانقطاع الْوَحْي بَعْدَهُ؛ والثالِثُ» مَن لم يَتَعَدَى ما 
أظهَرّه مِن كُفرٍ سِوَى أَذِيّةِ سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ حال حَيَاتِهِ مع غفوه 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن حَقّه). وهذا الصَنفُ وُجُودُه مقصورٌ عَلَى رَمَنْهِ صَلَّى اله 
عَلَديْهِ وَسَلَمَ. قُلْتُ أيضًا: يَنَضِحُ مِن كلام الغلماءٍ أنّ المُنافقَ قد يَظهَرُ منه الكُفر 
الصَّرِيحَ لشخص ماء كزوج يَسُبُ الله أمامَ رَوجَتِه فَقَّطْ ولا يَفعَلُ ذلك أمامَّ سائر 
الناسء ولَكِنْ يَظهِرُ منه للناس قَرائن تَُلْبُ الظّنّ بكفره في الباطِنء فَحِيئئذٍ يكونُ 


(0377 اذهب للة 


هذا الزَّوجُ مُرتَدّا عند الزَّوجةٍ مُنافِهًا عند سائرٍ الناس. فَتُعَامِنُهِ الزوجِةٌ مُعامَلةً 
المُرتَدٌ وتُعامِنُه الناسُ مُعامَلةً المُنافق» ولا يُمِكِنُ للقاضي أن يَحكُمَ بِرِدّتِه إِلّا إذا 
إعترف أو شَهدَ شَاهِدَانٍ عَدْلَانٍ باقترافه الفغْلٍ المُكَفْرٍ. كُلْتُ أيضًا: لا يَصِحٌ أنْ يُقالَ 
(فْلانٌ يُجَاهِرُ بتركِ الصَّلاةٍء فهو مُنافِقَ), بَلِ الصَّحِيحُ أنْ يُقالَ (فلانٌ يُجاهِرُ بتركِ 
الصَّلاةِء فهو كافِرٌ). لأنّ تزكَ الصّلاةٍ ليس قَرِينةً على الكُفرٍ بَلْ هو بإجماع 
الصّحابةٍ والتابعين كُفْرٌَ في ذاته (كما سَيَأَتِي لاحِةًا) وَقَدْ عَلِمْتَ أَنّ المنافق -بَعْدَ 
انقطاع القحي- ليس هو من يَقْتَرِفُ الفعل المُكَفْرَ وإنّْما هو مَن ظَهَرَتْ منه قَرائنُ 
تُعَلْبُ الظّنّ بكفره في الباطِن]؛ فبابُ التأويل مفتوح على مصراعيه؛ وساحة 
الأعذار الواهية والتأودلات الباطلة, تَسَعْ أطغى طغاة الأرض!!!؛ فَجَرَأُوا الناّ 
على تَركِ العَمَلٍِء وعَيّشُوهم على الرّجاءٍ المَخْضٍ وعلى أَمَلٍِ وأَمَانٍ الذَّرّة الواحدة 
مِنَ الإيمان (أفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَهِء فَلَا يَأمَنُ مَكْرَ الله إلا الْقَوْمُ الْحَاسِرُونَ)... وقال -أي 
الشيحُ الطرطوسي- في موضع آخر من كتابه: تَأْمَلْ» هل تجد حالة تفريق بين 
زوجين بسبب ارتداد أحدهما عن الدينء علمًا أن مُجتمَعاتنا تَعَصٌ بالمُرتَدّين 
والزّنايقَة المُلَدِدِين؛ والمرأة التي تطلب التفريق بسبب حصول الردة لزوجها 
تُرمى -في كثيرٍ من مجتمعاتنا- بالجنون, وتُعاقب بالسجن وغير ذلكء. وهذا كله 
بفعل مذهب أهل التجهم والإرجاء الذي لاقى رواجًا وقبولًا كبيرين عند طواغيت 
الحكم!؛ خطر المرجئة -ويخاصة في هذا الزمان- ليس محصورًا على بُعد 
الخلاف النظري الكلامي في المسائل التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة؛ ولو 
كان الأمر كذلك لهان الخطب. ولما عنيناهم بالرد. وإنما هو يمتد ويمتد إلى أن 
يُلامس واقع الناس وحياتهم وطريقة تعاملهم مع ربهم عز وجل ومع أنفسهم ومع 


(378) اذهب للة 


غيرهم من الناس!؛ بسبب أهل التجهم والإرجاء ومذهبهم الخبيث ترى كثيرًا من 
شباب الأمة يستحسنون العمل كجنود وجواسيس عند طواغيت الحكم الظالمين» 
ولا يتورعون من التجسس على المؤمنين الموحدين لصالح الطواغيت الآثمين. 
بحجة أن الآخرين ولاة أمر شرعيين تجب طاعتهم وموالاتهم ونصرتهم على كل 
من يُخالفهم كما أفهمهم ذلك مشايحٌ الإرجاء ؛ عليهم من الله ما يستحقون. انتهى. 


(9)وقال الشيخ حامد العلي (الأمين العام للحركة السلفية في الكوبت) في مقالة له 
بعنوان (خطورة الإرجاء وسبب عداء المرجئة للجهاد) على هذا الرابط: المرجئة 
هي الفرقة التي تجعل الإيمان الذي فرضه الله تعالى على عباده وأرسله به رسله. 
هو تصديق القلب فحسب. أو هو [التصديق] مع النطق بالشهادتين» أو [هو] 
معهما [أي مع التصديق والنطق] عَمَلْ القلب على خلاف بينهم. وقد أخرجت 
المرجئة العمل من اسم (الإيمان) وجعلته أمرا زائدا على حقيقته. ليس جُِرْءًا 
منهاء خارجا عن ماهيته؛ وبنوا على هذا التصور الخاطئ عقيدتين ضالتين؛ 
إحداهما أن من تولى عن الانقياد بجوارحه لما جاءت به الرسلء فلم يعمل شَيْنًا 
قَطّْ مع العلم والتمكن: أن ذلك لا ينفي عنه اسم الإيمان: ولا يخرجه من دائرة 
الإسلام؛ الثانية أن الإيمان لا ينقضه فعل فاعل. مهما كان فعله موغلا في الكفر 
أو الإشراكء ما لم يقترن بفعله جحود أو استحلال. ذلك أن الإيمان هو التصديق» 
فلا ينقضه إلا التكذيب في زعمهم؛ مع أن بعض الذين يتبنون. هاتين العقيدتين 
الضالتينء لا يقولون إن الإيمان هو التصديق فحسب [أي فَقَطْ] ومع ذلك 
يتناقضون. هذا التناقض القبيح, إذ الإيمان إن كان قولا وعملاء فلا بد أن يكون 


(379) اذهب للة 


نقضه بالقول والعمل أيضا... ثم قال -أي الشيحٌ حامِدٌ العلي-: وتكمن خطورة 
هاتين الحتيذقن اقن أنهما تهريان الإنسان التق خرن بد القراق» من بخاص 
الحيوية التي تربط بين الباطن والظاهرء والقلب والجوارح. والتي تُدَوْلُ الإنسان 
إلى طاقة إيمانية هي ينبوع العمل الصالح -كما قال تعالى (ألَمْ تر كَدْفَ صَرَبَ الله 
مَدَلّا كَلِمَةٌ طَيْبَةَ كَشَجَرَةِ طَيَبَةٍ أَصْلْهَا نابت وَفَرْعْهَا فِي السَّمَاءٍء تُؤْتي أَكُلَهَا كُلَ 
حِين بِإِذْنِ رَتَهَاء وَتَضْرِبُ اله الأمْئَالَ لِلنّاسِ لَعَلْهُمْ يَتَدَكَرَونَ)- وليست كلمات باهتة 
مجردة؛ فهذان الاعتقادان يجعلان الإيمان كالتصورات النظربية الجامدةء أو كالعقائد 
الميتة التي لا حراك فيهاء فهما في حقيقتهما إنما يهيئان الطريق لانحراف 
البشرية عن ايّباع الرسل؛ ويفسحان السبيل لتعطيل ترجمة تعاليم الدين إلى واقع 
حياتي, كما أنهما يحرضان على الردة بالقول والعملء» ويجعلان التهجم على الدين 
سهل المنال؛ ذلك أنه يكون في مأمن من الحكم بالردة» تحت ذريعة عدم توفر 
شرط الجحود والاستحلال... ثم قال -أي الشيخ حامِدٌ العلي- تحت عنوان 
(العلمانيون اللادينيون يفرحون بهذه العقيدة المنحرفة): وإن مما يثير الأَسَى أن 
هذا بعينه ما يُروّْجه زنادقةٌ العصر العلمانيون اللادينيون؛ فغاية أمانيهم أن يختزل 
كل دين الإسلام إلى أمر يعتقده الإنسانُ -إن بدا له ذلك- بِجَنَانِه [أي بقلبه] وليس 
لأحد أن يسأله فيما وراء ذلك عن أي التزام من قول أو عملء فالإيمان -إن كان 
لا بد منه- عند اللادينين لا ينبغي أن يعدو كونه تصديقا محضاء لا ينبني عليه أي 
موقف عملي.ء إلا أن يكون كمالا لا يؤثر زواله أجمع في حقيقة الإيمان... ثم قال 
-أي الشيخ حامِدٌ العلي- تحت عنوان (من أسباب انتشار الإرجاءء والاستهانة 
بمنزلة العمل من الدين» وتهوين الوقوع في الردة): ولعل من أسباب انتشار 


(380) اذهب للة 


ظاهرة الإرجاء في هذا الزمنء الذي تمر به الأمة (وهي تعاني تراجعا في التمسك 
بدينهاء وهجمة من أعدائها). أنها [أي ظاهرة الإرجاء] وافَقّتِ إسترواح النْفُوسِ 
إلى طْلَب الدَّعَدَء والراحة من عَناءٍ مُواجَهة الباطِلٍ 0 ومن ا [أي 
أسباب ظاهرة الإرجاء] أيضا الاسترسال والانقياد بغير شعور لضغط الواقع» مع 
الدعوة العالمية إلى حرية المعتقدء وترك الناس وشأنهم ما يفعلون؛ حتى لو كانت 
أفعالهم نواقض تَهُدُ كيان الإيمانٍ هَدًَا؛ ومن المعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ومعارضة الباطل لا سيما إذا كان كفراء يستدعي [أي يَتَطْلبُ] جهدا 
وجهادا يشق على النفوسء وقديما قيل (إن البدعة إذا وَافَقّتْ هَوّىء فَمَا أَنْبَتَهَا في 
القُنُوبٍ)... ثم قال -أي الشّيحٌ حامِدٌ العلي-: الإرجاءً -كما قال المَأَمُونُ- دِينُ 
المُلوك: ولهذا ما بَعْدَ عن الحقيقة مَن قال (إنَّ الإرجاء أضلًا نَشَأ نَشْأَةً سياسِيّة): 
ولهذا كان المُرجئة دَومًا أداةً طَيّعَةً بِيَدِ الملوكِ والحُكّام والسّاسةٍ لأنّ محصلة 
عقيدتهم الضالة أنهم يقولون [دَعُوا من تَوَلّى عليكم يقولٌ ويفعل ما شاء. لأنّه 
مُؤْمِنٌ بِمُجَرَّد إنتتسابه إلى الإسلام» يكفيه ذلكء والهُ يَحكُمُ فيه يوم القيامة» ليس 
ذلك إليكم» فَدَعُوه يُوالِي الكَفَارَ ويُحاربُ الإسلام» وتفتحُ باب كُلَ شن على الأَمَةِ: 
فَإِنْما هي الذّنوبُ» التي لا يَسِلمُ منها أحَدٌ» كُلُ إبن آدَمَ خَطَّاءٌ» بَلْ هو خَيرُ مِمّن 
يُنكِرُ عليه. لأنْهم [أي الذين يُنِرُون عليه] ذَوارِيُ» والعْصاةٌ أهوَنُ شَرًا مِنَ 
الخوارج)!. انتهى باختصار. 


(10)وقالَ الشيحٌ سعودُ بن عبدالعزيز الخلف (رئيس قسم العقيدة في كلية الدعوة 
وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (أصول مسائل العقيدة عند 


(381) اذهب لاة 


السلف وعند المبتدعة): وأهل البدّع يتميزون بالأخذٍ ببعض النصوص ويتركون 
البعض الآخرء فقد أخذ المرجئة بأحاديث الوعد وتركوا أحاديث الوعيد. والخوارج 
أخذوا بأحاديث الوعيد وتركوا أحاديث الوعد. ومنهج أهل السنة وما يميزهم أنهم 
يأخذون بجميع النصوص ما أمكن الجمع بينهاء فلهذا صار مذهبهم بناءً على هذه 
النصوص جميعها. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة 
كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في 
(إرشاد الأخيار إلى شرح جوامع الأخبار): أحيانا يكونُ [أي الدَّاعِيَةُ] في أوساط 
متشددة مُفرطة؛ فيحسن بالداعي حينئذ أنه يلقي عليهم النتصوص الواضحة في 
الوعد والترغيبء, لأن فيهم من التشديد والشبه من الخوارج ما لا يداوبه إلا ذاك. 
وإذا كان في مجتمع متفلت ضائع أو مجتمع يغلب عليه الإرجاء»ء فيعالجهم 
بنصوص الوعيد والترهيبء, ولذا جاءت النصوص الشرعية بهذا وهذاء لأن 
النفوس ليست على هيئة واحدة؛, فإذا اشتط للشدة يعالج بنصوص الرفقء وإن 
اشتط للتساهل يعالج بنصوص الشدة والحزمء فيعالج كل مجتمع بما يناسبه. 
انتهى. وقال الشيخ عبدالكريم الخضير أيضا في (البسط المستدير في شرح 
البيقونية): أهل السنة وفقهم الله جل وعلا للنظر في النصوص بالعينين. كلتيهما... 
ثم قال -أي الشيخ الخضير-: الخارجيٌ ينظر بِعَيْنِء المرجئُ ينظر بعَيْنِء أهلٌ 
السّنة ينظرون للنصوص بالعينّين؛ فيعملون بنصوص الوعد. ويعملون بنصوص 
الوعيدء وبالجمع بينهما يكون المسلك الوسط. انتهى. وقالَ أبو حامد الغزالي (ت 
5ه) في (إحياء علوم الدين): وَمَهْمَا كَانَ كَلَامُهُ [أيْ كَلامُ الْوَاءعِظ] مَائِلًا إِلَى 
الإْجَاءء وَتَجْرِنَة النَّاسِ عَلَى الْمَعاصي.ء وَكَانَ النَّاسُ يَرْدَادُونَ بِكَلّامه جَرَاءَةٌ 


(382) اذهب لاة 


وَيعَفُو الله وَبِرَحْمَتِهِ ونُوفًا يَِيِدُ بِسَبَبِهِ رَجَاوْهُمْ عَلَى خَ وَفَهِمْء فَهُوَ [أيْ كلام 
الواعظ] مُنْكَرٌ وَيَجِبُ مَنْعْهُ [أيْ مَدْعُْ الواعءظ] عَذْهُء لأنّ فَسَادَ ذَلِكَ عَظيمٌ بَلَ لو 
رَجَحَ ذَوْفُْهُمْ [أيْ خَوفُ الناس] عَلَى رَجَائِهِمْ فَذَلِكَ أَلْيَقْ وَأَقْرَبُ بِطِبَاع الْخَلّْيء 
فإِنْهُمْ إِلى الْحَوْفٍ أَحْوَجٌ؛ وَإِنَّمَا الْعذلُ تغديل الْخَوْفٍِ وَالرَّجَاءٍ. انتهى. 


(11)وقالَ الشيحٌ فيصل الجاسم (الإمامُ بورَارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت) في هذا الرابط على موقهه: أُمورٌ الدِينِ تَنقَسمُ إلى مسائل ظاهرة 
ومسائل خَفِيّةِ أمور الدِينِ ليسث على حَدٍّ سَوَاءِء فمنها أمورٌ ظاهرةٌ معلومةٌ مِنَ 
الدِينِ ضَرُورةً [المعلومُ مِنَ الدِينِ بالضّرورة هو ما كان ظاهرًا مُتَوَاتِرَا من أحكام 
الدّينِء مَعلومًا عند الخاصٌ والعامًء مِما أَجْمَعَ عليه العلماءٌ إجماعًا قَطعِياء مِدْلَ 
وُجوب الصّلاةٍ والزكاةٍ» وتحريم الزبا والخَّمْرِ]ء كمسائلٍ التوحيدء ومنها مسائلٌ قد 
تخمّى على بعض الناس [مِذْلَ خَلْقٍ القرآنء والقَّدَرِء وسخر العَطفٍ وهو التَألِيك 
بِالسَخْرٍ بين المُتباغضَين بحيث أنَّ أَحَدَهما يَتعَلّقُ بِالآخَرٍ تَعَلّمَا كُلَيّا بحيث أنَّهِ لا 
يَستطِيع أنْ يُفارِفَه]ء فالجهل في الأمور الظاهرة يَخْتلِفُ عن الجهلٍ في الأمور 
الخَفِيّة؛ ومن أعظم المسائلٍ الظاهرة المعلومة مِنَ الدِينِ ضرورة توحيد الله تعالّى 
وإفراده بالعبادة, فإِنَّ الع مَفطُورٌ على مَعرفة الله تعالّى والإقرارٍ بربوديّه 
وألوهيّته. واللّهُ تعالّى قد أوضّحَه في كتابه. وتيّنّه النبيُ صلى الله عليه وسلم بَيَانّا 
شافيًا قاطِعًا للغذرِء إِذ هو رُدِدَةٌ الرسالة وأسامُ المِلَّةِ وركْنُ الدِينٍ الأعظَمُ؛ قال 
تعالّى (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينٍِ حَنِيفا فطرّت اللّهِ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَاء لا تَبِدِيلَ لِخَلْقٍ 
اللّهء ذَلِكَ الدِينُ الْقَيَمْ وَلَكِنَّ أَكّرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ), وقالَ تعالى إوَإِذْ أَخَدَ رَنْكَ مِن 
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بَنِي آدَمَ مِن ظهُورِهِم ذُزِنَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهمْ ألسْث بِرَتَكُمْ قَالُوا بَلَى 
شَهِدْنَاء أن تقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنّا كُنّا عَنْ هذا غَافلِينَء أو تَقُولُوا إِنّمَا أَشْرَكَ آبَاؤْنًا 
مِن قَبْلُ وَكُنَا ذُيَةَ مّن بَعْدِهِم أَقَْهِْكَُا بمَا فَعَلَ الْمُبِطِلُونَ)؛ قال شيحٌ الإسلام ابن 
تيمية [في كتابه (درء تعارض العقل والنقل)] في بَيَانِ دَلَالَةِ الفطرة على توحيدٍ 
اللْهِ تعالى وإبطالٍ الشرك (جميع بَنِي آدَمَ مُقِرُون بهذاء شاهدون به على أَنْفْيسهم, 
وَهَذَا أَمْرٌ ضَرُورِيٌ لهم لا يَنْفُْكُ عَدْهُ مَخْلُوقَ وَهُوَ مِمَا خُلقوا عَلَيْهِ وجُبِلُوا عَلَيْهِ 
وجُعَلَ عِلْمَا ضَرُورًا لَهُمْ لا يُمْكِنُ أَدَدَا جَدْدَُهُ؛ ثُمَ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ [أيْ ثم قال تعالّى 
بعد قوله (ِقَالُوا بَلَى شَهِذْنَا)] (أن تقُونُوا) أيْ كَرَاهَة أَنْ تقُونُوا وَلَلّا تَقُونُوا (إنَا 
كُنّا عَنْ هَدَا غَافلِينَ) [أيْ] عَنِ الإِفْرَارٍ بنَهِ بالرئُوديّة وَعَلَى نُفُوسنا بِالْعْبُوديّة 
فَإِنَهُمْ [ما] كَانُوا غَافلِينَ عَنْ هَذَاء بَلْ كَانَ هَذَا مِنَ الْعُلُوم الصَّرُورِيَة اللّازمة لَهُمْ 
قَدْ يَعْدُلُ عَنْهَا كَثِيرُ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ غُلُوم الْعَدَدٍ وَاأْحِسَابِ وَغَدْرٍ ذَلِك؛ فَإِنَهَا إِذَا 
تَصَوَّرَتْ كائث عُلُومَا ضَرُورِبّة لَكِنَّ كثيرًا مِنَ النّاسِ غَافِلَ عَنْهَاء وَأَمَا الإتِرافُ 
بِالْخَالِقٍ فإِنَهُ عِلمّ ضَرُورِيٌ لَازمٌ لِلإِنْسَانِ لينل ء عَدْهُ أَدَدٌ بِحَيْتُ لا يَعْرِفْهُ بَلْ لا 
بْدّ أن يَكُون قَدْ عَرَفَهُ وَإِنْ فَيَرَ أَنْهُ نَسِيَهُ؛ وَلِهَذَا ب يُسَمَّى التَعْرِيفُ بِذَلِكَ تَذكِيرًا ٠‏ فَإِنَهُ 
تذْكِيرٌ بعُلُوم فطْرِبّةِ ضَرُورِبَةِ قد يَنْسَاهَا الْعَنْدُ1... إلى أنْ قال لأي ابن تيمية] ((أو 
تقُونُوا إِنّمَا أَشْرَكَ آبَاؤْنَا مِن قَبْلْ وَكُنَا ذُزِيَ مّن بَعْدِهِمْ أَفَتْهِْكُنَا بما فَعَلَ 
الْمُبُطْلُونَ). فَذَكَرَ [سْبْحَائَهُ] لَهُمْ حُجَتَيْد حُجتَيْنِ يَدْفْعْهُمَا هَذَا الإِشْهَادُ [المُراد بالإشهادٍ هنا 
قونه تعالى (ِوَأَشْهَدَهُمْ عَلَى نهم ) لَسْتْ برَبَكُمْء قَانُوا بَلَى شَهِذْنَا)]؛ إِحَدَاهُمَا (أن 
تقُونُوا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ نا كُنّا عَنْ هَذَا غَافْلِينَ)» فَبَينَ أنّ هَذَا عِلْمَّ فظرِيٌ ضَرُورِيٌ لا 
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بُدَّ لِكُلِ بَشْرِ مِنْ مَعْرِقَتِهِء وَدَلِكَ يَتَضَمَنُ حُجَّةَ اللَهِ في إِبْطَالٍ التطِيلٍء وَأَنَّ الْقَوْلَ 
إِْبَاتِ الصَّانِعِ عِلْمٌ فِطرِيٌّ ضَرُورِيٌ» وَهُوَ حُجّةٌ عَلَى نَفِي التَعطِيلء وَالثَانِي (أو 
تقُونُوا إِنمَا أَْرَكَ آبَاؤْنَا مِن قَبْلُ وَكُنَا ذُرِيَةَ من بَعْدِهِم), فهذا حُجَّةٌ لِدَفْع الشّركِ 
كما أنَّ الأَوَلَ حجَّةٌ لِدَفْع التعطيل» فالتعطيل مِذُْلُ كُفْرٍ فِزْعَوْنَ [حيثُ اذَعَى الرُّئُوبيةَ 
والأُوهيّة] ونحوه [كالئُمْرُودِ الذي اذَعَى الرّئُوبِيّة]» والشّرك مِدْلُ شرك المُشركين 
مِن جميع الأمم؛ وقوه (أو تقُولُوا إِنّمَا أَشْرَكَ آبَاؤنَا مِن قَبْلُ وَكُنّا ذْرِيَةَ مِنِ بَعْدِهِمْ 
أَمتْهْلِكُنَا بمَا فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ) [أيْ] وَهْمْ آبَاؤْنَا المشركون,. أفَتُعَاقبنَا بدُنُوبٍ غَيْرِنَا؟. 
وذلك لأنّه [لؤ] قُدِرَ أَنَهُمْ لَمْ يَكُونُوا عَارفين بأنّ الله رَنْهُمْ وَوَجَدُوا آبَاءَ هُمْ 
مُشركين وَهُمْ ذُزِيَةٌ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمُقْتَضَى الطَبِيعَة الْعَادِيّةِ أن يَحْتَذِيَ الرَّجُلُ حَدُوَ 
أبيهِ حَنَى فِي الصَّنَاعَاتٍِ وَالْمَسَاكِنِ وَالْمََابِسِ وَالْمَطَاعِم, إِذْ كَانَ هُوَ الَّذِي رَبَاهُ 


يها 


- 


وَلهَذَا كَانَ أَبَوَاهُ يُهَوْدَانِهِ وَنُنَصَرَانِهِ وَيْمَجَسَانِهِ وتُشَرَكَانِهِء فَإِذَا كَانَ هَذَا مُقْتَضَى 
الْعَادَةٍ الطّبيعيّة وَلَمْ يَكُنْ في فِطَرِهم وَعْقُولِهِمْ مَا يُنَاقِضُ ذَلِكَ [لكاثوا] قَانُوا (نَخْنُ 


مَعْدُورُونَء وَآبَاؤْنَا هُمُ الَّذِينَ أَشْرَكُواء وَتَحْنُ كُنّا ذَرْبَهَ لَهُمْ بَعْدَهُمْ إنَبَعنْاهم بثئوجب 
الطبيعة المُغتادة» وَلَمْ يَكْنْ عِنْدَنَا مَا يُبَيَنُ خَطَأَهُمْ). فَإِذَا كان فى فطرهم مَا شَهِدُوا 


5 عر و 


به مِنْ أنَّ الله وَحْدَهُ هُوَ رَيّهُمْ كان مَعَهُمْ مَا يُبَيَنُ بُطْلَانَ هَذَا الشَزْك وَهُوَ التَوحِيدُ 
الذي شَهدُوا به عَلَى أنْفُسهذ, فَإِذَا احْتَجُوا بِالْعَادَةٍ الطبيعِيّة من اتِبَاع الآبَاءٍ كَانَتِ 


الْحْجَّهُ عَلَيْهِمْ الفطرة الطَبِيعِيّة العقَِيّةَ السَّابِقَةَ لِهَذِهِ الْعَادَةٍ الأَبُوبَةَ كما قال صلى 
الله عليه سلم (كُلُ مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى الفطرّةء فَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانِهِ وَيُنَصَرَانِهِ وَيُمَجَسَانِهِ), 
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فَكَانتِ الْفطْرَةٌ الْمُوجبّه لِإِسْلام سَابِقَةَ لِلنَّربِبَةِ التي يَحْتَجُونَ بهَاء وَهَذَا يَعَتَضي أن 
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نَفْسَ الْعََلٍ الَّذِي بِهِ يَعْرِفُونَ التَؤْجِيدَ حُجَّهُ في بُطْلَانِ الشزكء لا يَخْتَاجٌُ ذَلِكَ إِلَى 
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رَسُولِء فَإِنُهُ جُعِلَ ما تَقَدَمَ حُجّةَ عَلَيْهُمْ بدُونِ هَذَاء وَهَذَا لا يُنَاقِضُ قَوْلَهُ تَعَالَى (وَمَا 
كُنا مُعَذِبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولًا). فَإِنَّ الرَسُولَ يَدْعُو إِلَى التَّؤْحِيدِء وَلَكِنْ نْ لم يكن 
في الْفِطرّة دَلِيل عَقَلِيّ يُعْلَمُ به إِنْبَاتُ الصَانِع لَمْ يَكُنْ في مُجَرٌدِ الَسَالَةِ حُجَّةُ 
عَلَيْهِمْ فَهَدْهِ الشَّهَادَةٌ عَلَئ أَنْفْسهِمُ [يُشير إلى قوله تعالّى (وَأَشْهَدَهُمْ على نيه 
ألسث بِرَبَكُمَء فالُوا بَلَى شَهِذنا)] التي : تَصُ تَنَضَمُنْ إَِرَارَهُمْ بأنْ الله رَيهُمْ وَمَغرِفتهُم 
بذَلِكَ هذه المعرفة وَالشَّهَادَةٌ أدْرٌ لازم لكل بَنِى آدَمَء به تَقُومُ حُجَّةُ اللّهِ تَعَالَى فى 
تضديق رُسُلِدء فَلَا يْمْكِنُ أَحَدَا أَنْ يَقُولَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ (إِنِي كُنْتُ عَنْ هَذَا غَافِلَا) وَلَا 
(أَنّ الذَنْبَ كان لأبي الْمْشْرِكِ دُوني). لْأنَهُ عَارِفٌ بِأنَّ الله رَئْهُ لا شرِيك لَه فَلَمْ يَكُنْ 
مَعْدُورًا في التَّعطِيلٍ وَلَا الإشرّاكِء بَلْ قَامَ بِهِ مَا يَسْتَحِقُ بِه الْعَذَابَ» ثُمّ إِنَّ الله - 
لِكَمَالٍ رَحْمَتِهِ وَإِحْسَانِهِ- لا يُعَذْبُ أَحَدًا إلا بَعْدَ إزْسَالٍ رَسُولٍ إِلَيْهم وَإنْ كانوا 
فَاعِلِين لِمَا يَسْتَحِقُون به الذّمَّ وَالْعِهَاب)... ثم قال -أَي الشيحٌ الجاسم-: فالجَهُلُ 
بأمورٍ التوحيدٍ ليس كالجهل بغَيرِها مِنَ المسائلء لأنّ الفطرة شاهدة بذلك دالَةٌ 

عليه. وفي الْدَدِيثْ الْقُدِيسِيَ إ[فال الشيخ عبد الله الخليفي في (تقودمُ م المعاصرين): 
إن القون بأنّ الحَدِيت الإلَهىّ [أي القُدسِيَ] لفظه مِن رسول الله قَولٌ باطِلٌ لا دَلِيلَ 
عليه, والخلافُ في هذه المسألة حادِثٌ لم يُعرَفْ عَنِ السَّلَفٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخليفي- : فَإِنَّ الحَدِيت الإلَهىّ مَعناه وكذلك لَفْظّه مِنَ الله تَبِارَكَ وتعالىء وئُقالٌ أن 
وَصْفَه بالقُدسِىَ أو الإلَهئّ أمْرٌ واسِعٌ وقد وَحَدتُ كلا الاستخدامين عند المُنتسبين 
لِلسُنَةِ دون نَكِيرٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ إبنُ باز في هذا الرابط على 
موقعه: الحَدِيثُ القدسِي من كلام مويه حاون نمك لسرا 
ليس بِمُعجٍزء ولا يُقَرَأْ به في الصَّلاة [قُلْتُ: ولا دث يُشْتَرَطُ في الحَدِيثٍ القُدسِيّ أنْ 
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يَكون مُتَواتِرَاء وذلك بخلافبٍ القُُرآنِ]. انتهى باختصار. وجاء في فتوى للشيخ 
عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول 
الدين» قسم العقيدة) على هذا الرابط أنّ الشَّيحَ قال: القُرآنُ كَلامُ الله لَفظًا ومَعْنّى 
والأحاديثُ القُدسِيَةُ كلام الله لفظه ومعناهء لَكِنْ لها أحكامٌ خاصّةٌ تختلِفُ عن أحكام 
القُرآنِء القُرآنُ لا يَمَسّه إِلّا مْتَوَضِئٌ والأحادِيثُ القُدسِيّةُ يَمَسّها غَيرُ المْتَوضِئ 
لقُرآنُ يُتعبَّدُ بتلاقته والحديث الفدسِئ لا يُتعبَّدُ بتلاوته. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ صالحٌ الفوزان (عضو هيئة كبار العلماءٍ بِالدَّيَارٍ السعودية» وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (إعانة المستفيدٍ بشرح كتاب التوحيد): إِنَّ 
بَيْنَ الدَدِيثِ القُدسِيَ وتَيْنَ القُْرآنِ فُروقًا وإنْ كان يَجِتَمِعْ مع القُرآنٍ في أنَّهِ كَلامُ 
الله شبحاته وتعالّى لفظًا ومَعنّى. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ حماد الأنصاري 
(رئيس قسم السّنّة وأستاذ الدراسات العلياء بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة): 
إنَّ الحَدِيت القُدسِيّ كَلامُ الله عن وَجَلَ حَرفًا ومَعْنّى. انتهى مِن (المجموع في 
ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري)] اخَلَقَتُ عِبَادِي حُنَقَاءَ 
كُلّهُمْ وَِنْهُْ أَتَثْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاخِتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِم وَحَرَمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَخْلَلتُ لَهُمْ 
وَأَمرَتْهُمْ أن يُشْرِكُوا بي ما لَمْ أَنْزِل بِهِ سُلْطَانًا)... ثم قال -أي الشيحٌ الجاسم-: 
وقالَ الشيحٌ صالح آل الشيخ [وزيبر الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد] (مَن قامَ به الشركُ فهو مُشرِكء لأنَّ دُلَ مَولُودِ وُلدَ عَلَى الْفِطْرَة والله 
جَلَ وغَلا أقامَ الدلائل على وَحَدَانِيتِه في الأَنْفْسِ وفي الآفاق [قالَ تعالّى (سَنْرِيهمْ 
آيَاتنا في الآفاق وفي أَنَفْسِهِمْ حَتَّى يَتبَينَ لَهُمْ أَنَهُ الْحَقٌّ)]؛ وهذه الدلائل حُجَّةٌ على 
المَزءِ في أنه لا يُعدَرُ في أحكام الدّنيا بارتكاب الكفر والشركء نَعَنِي بأحكام الدُّنيا 


(387) اذهب للة 


ما يَتعلّقُ بِالمُكَلّفٍ من حيث غَلاقَتُه بهذا الذي قامَ به هذا الشيء [أي الكفرٌ أو 
الشّرك]؛ مِن جهّدةٍ الاستغفار له والأضشجيَّةِ عَدْهُ ونحو ذلكء أَمَا الأشياءُ التي 
مَرْجِعُها إلى الإمام مِنْلُ استحلالٍ الدَّم والمالٍ والقِتالٍِ ونحو ذلكء فهذه إِنْما تكونُ 
بعد قِيَام الحُجَّةِ فهناك شيء مُتَعلّقَ بِالمُكلّفٍِ وهناك شيء مُتَعلّقٌ بالإمام)... ثم 
قال -أي الشيحٌ الجاسمُ-: لَمَا كانث مسائلٌ التوحيدٍ الظاهرةٌ كؤجوب إفراد الله 
تعالى بالعبادة وبالدُعاءٍ والنَّذْرِ والذّبح ونحو ذلك. مسائل فِطْرِبّة قد جَعَلَ اللْهُ 
نبارة وثعاتى فى فظرة الإسان سا اناق علبهنا وتركيت إليماء قله لايحتاج فى 
إقامة الحُجَّةِ على تاركها إلى أكثَرٌ مِنَ التذكيرٍ بها إذا طَرَأ عليها مِنَ النّشأةٍ والألفة 
[أي الاغْتِيادِ] ما يَسْتْرُها ويُخفِيها... ثم قال -أي الشيحٌ الجاسمُ-: فمن رَحمة الله 
تعالّى بعباده أنّه لا يُعَذْبُهم بهذه الفطرة التي فَطَرَ الناسّ عليها حتى يَبِعَتَ إليهم 
مَن يُذَكِرْهم بها فََتِمُ الحُجّةٌ بهم عليهم, قال تعالّى (ُسُلَا مُبَشَرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَلَ 
يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الّسْلِ) وعلى هذا فمن قامَث عليه الحُجَّةٌ ِالبَانِ 
والقرآن وذْكَرَ بالتّوحيدٍ الذي فُطِنَ عليه الإنسانُ فقد انقَطّعَ في حَقّه الغذز, فلا يُقبَلَ 
منه بعد ذلك الاعتذازٌ بعدم الْقَهُم أو عَدَمِ التَبَيْنِ والمُرادُ بِالْمَهُم غير المُشْتَرَطٍِ هنا 
الَْهُمْ بأنّ الحُجَّةَ قاطعة لِشبْهَتِه وأنّها حَقٌ في تَفْسِهاء أما الْمَهُمْ بمَغْنَى مَعرِفةٍ مُرادٍ 
المُتََلْم ومفهوم ومَقصود الخطاب فهذا لا خلاف في اشتراطه... ثم قال -أي 
الشيخحٌ الجاسمُ- : الذي يُعَدَّرُ في مسائلٍ التوحيدٍ هو مَن كان حديتٌ عَهْدٍ بإسلام» أو 
نكا بيادقة ريدق أما من كان تعيفل .رين الكسليين وتسمغ القرآن والشنة ويسم 
بالحَقّء أو يَتَمَكَنُ مِنَ العلم» فلا يُعدَرُ بالجهلٍ في مسائلٍ التوحيدء وإِنْ كان قد يُعذَرُ 
في غيرها مِنَ المسائلٍ التي قد يَخْفَى دَلِيلُها [وهي المسائلٌ الخَفِيّةُ لا المعلومةٌ مِنَ 
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الدِينِ بالضّرُورة]... ثم قالَ -أي الشيحٌ الجاسمُ-: لَمّا كائتِ الفطرة دالَّةَ على 
التوحيدٍ مُنْبَههَ عليه. فإنّ بُلوغ العم والتذكيز بهذه الفطرة كافبٍ في إقامة الحُجَّةِ 
لظهور الأدِلّةِ والبتراهينٍ وتَوافْرٍ العلوم الضَّرُوريَةِ الفطريّة. ولذلك لا يُعَذَرُ أَحَدٌ في 
الوقوع في الشرك إذا كان مِمّن يَسمَعْ القرآن والحديث. ويسمَع بمن يدعو إلى 
التوحيدٍ ويُحَذّرُ مِنَ الشّركِء وهذا لا يَكادُ يَخْلُو منه بلدّ مِن بلادٍ الإسلام إلا ما نَدَنَ 
وانّما الذي يُتَصَوَّرُ أَنْ يَفْقِدَ العلم بالقرآن وتفقِد الداعي إلى التوحيدٍ هو مَن كان 
حديتٌ عَهْدٍ بالإسلام؛ أو مَن كان يعيش في بلادٍ لا يَبْلُعْهها العلمُ ولا يُوجِدُ فيها دُعاةٌ 
التوحيدء واليوم بِحَمدٍ الله قد انتشر العلمٌُ وتَهَيََّتْ أسبابّه في ظِلِ التَطَوّرٍ الكبيرٍ في 
وسائلٍ الإعلام» وقد حَصَلَ البَلّاغ بدُعاة التوحيدٍ في الإذاعة والتّلفازٍ والفضائيّاتٍ 
والإنترنت وغيرها مِن وسائلٍ الإعلام» وحَصَل أيضًا باختلاطٍ الناسِ بعضهم 
ببعضء بحيث تَيَسَّرَ اللَّقاءُ بدُعاة التوحيدٍ وتَهَيّأتِ الظّروفُ الكثيرة للسّماع بِدَاعِي 
التوحيدء ولا يَكادُ يُوجِدُ أَحَدَ مِن أهلٍ الشركِ وعبادة الأولياء إِلَّا وقد سَمِعَ بدعوة 
أهلٍ التوحيدء أو بدعوة من يُسَمُونهم بالوهابيّة ونحو ذلكء فالتّنبيهُ قد حَصَلَ 
وانتشرّ؛ وإِنّما يُتَصَوَّرْ عَدَمْ ذلك [أيْ عَدَمْ سَمَاعَ القرآنٍ والحديث, وعَدَمُ السّمَاع 
بمن يدعو إلى التوحيدٍ ويُحَذْرُ مِنَ الشرك] فيمن نَشَأُ بمكانٍ بعيدٍ عن بلادٍ الإسلام 
كفَيَاهِبٍ إِفْرِبقِيَا وأطراف الدُنياء أو مَن كان يعيش ببلادٍ الكفارٍ بحيث لا يَسْمَعْ 
بالحَق ولا يَتَمَكَنْ منه» أو مَن كان حديث عَهْادٍ بإسلام... ثم قال -أي الشيحٌ 
الجاسمُ-: مِنَ الأخطاءٍ الشائعة حَمْلُ كلام أهلٍ العم في ضوابط تكفير أَهْلٍ الأهواء 
والبدّع على تكفيرٍ أَهْلٍ الشّركء مِنَ الأمورٍ المُهِمّةٍ التي لا بُدٌ مِن بَيَانها والتي 
حَصَلَ فيها لَبْسْ عند بعض من تَكلَمَ في هذه المسائلء عَدَمُ التَرِيقٍ بين (مسائلٍ 
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التوحيدٍ الفِطريّةٍ والكلام في أَهْلٍ الشركِ) وبين (المسائلٍ المْتعلّقةٍ بالصّفاتِ [يعني 
صفات الله تعالى] ويأهْلٍ البدّع والأهواءٍ)» فَحَمَلَ بعضُ من لم يَعْرِفْ مَوَاقَعَ الكلام 
كلام أهلٍ العلم في غُذْرٍ أَهْلٍ البدّع والأهواءٍ في بعض المسائلٍ الخَفِيّةَ على أل 
الشّركِ وعبادة الأولياء» فُسَوّى بين ما دَلْتْ عليه الفطرةٌ وبين ما قد تَخْمَى بعش 
دنه ِمَا فيه مِنَ الاشتباهء ومن لم يُقَرَقَ في العُذرٍ بالجهلٍ بين مسائلٍ التوحيدٍ 
التي فَطَرَ اللَهُ عليها الخَذْقَ وبين المسائلٍ التي قد تَخْفَى وتشتبه؛ فقد أَلْعَى حُكْمَ 
الفطرة! فصاز وُجُودُ الفطرة وَعَدَمْهُ سَوَاءٌَ ! وهذا لازِمٌ لهم [أَيْ أنَّ مَن لم يُفَرْقٍ 
التّْرِيِقَ المذكور قد أَنْبَتَ على نَفْسِه أنّه أَلْعَى حُكْمَ الفطرة] لا مَنَاصَ منهء وقد نَقّلَ 
بعضهم نُصوصًا لشيخ الإسلام ابن تيمية في (الخَطّأ في مسائلٍ الصّفاتٍ) وأرادَ 
تعمِيمها على مسائلٍ التوحيدٍ والشّركِء وممّن وَفَعَ في ذلك قديمًا أَنمَةُ الضلالٍ 
كَدَاوُودَ بنِ جرجيس [أَشْهَرٍ المُناوئين لدعوة الشيخ محمد بنِ عبدالوهاب] وعثمان 
بن منصور [هو عثمانُ بِنُ منصور الناصري (ت1282ه) الذي ألّفَ كتابًا أَسْمَاهُ 
(جلاء الغمّة عن تكفير هذه الأمّة) يُعَارضُ به ما قَرَّرَهِ الشيعُ محمد بن 
عبدالوهاب مِن أصول المِلَّةِ والدِينِء ويُجَادِلٌ بتع تضليلٍ غُبَّادٍ الأولياءٍ 
والصالجينء ويُناضِلُ عن غَلَاةٍ الرافضة والمُشركينء الذين أَنْرَلوا العِبَادَ بمنزلة 
رَبَ العالبين] وغيرهم, وقد تَصَدَّى للرّدّ عليهم أَنمّةُ الدّعوة كالشيخ عبدِالرحمن 
بن حسن [بن محمد بن عبدالوهاب] وابنه عبداللطيف. وعبداللهِ أبي بُطَين [هو 
عبداللهِ بْنُ عب دالرّحمن مَفْتِي الدَيَارٍ النَجْدِيّةِط ت1282ه]؛ وغيرهم. رَحِمَهم الله 
أجمعين. انتهى باختصار. 
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(12)وقالَ الشيخحٌ ابنُ عثيمين في (شرح العقيدة السفارينية): مَعرفةٌ الله عن وجل 
لا تحتاجج إلى نَظَرٍ في الأصلء ولهذاء عوامٌ المسلمين الآنَ هَل هُمْ فكّروا وتظروا 
في الآيّاتِ الكونيّةٍ والآياتِ الشرعيّّة حتى عَرَفوا الله أم عَرَفُوهِ بِمُقتَضَى الفطرة؟. 
ما تنظروا [قال الشوكاني في (التحف في مَذَاهِب السَلف): فَهُمْ [أَيْ أَهْلُ الكلام] 
مُتَفُُِون فيما بينهم على أنَّ طريق السَلفٍ أَُسْلَمُ. ولكن رَعَموا أنّ طريق الخَلّفٍ 
أَعْلَمُ. فكان عَايَةُ ما ظَفَْروا به مِن هذه الأَعْلَمِيِّةِ لطريق الخَلّفٍ أَنْ تَمَنَّى مُحَّهُوهم 
وأذكياؤهم في آخر أَمْرِهم دِينَ العجائز وقالوا (هَنِيئا للعامّة). انتهى]... ثم قال - 
أي الشيحٌ ابن عثيمين-:: لَوْ فض أنَّ الإنسان احتاج إلى النّظَرٍ فَحِيئَئِذٍ يَجِبُ عليه 
النْظَرء لو كان إيمائه فيه شيء مِنَ الضَّعْفِء يحتاجُ إلى التَقُوِبَة» فحِيئَئِذِ لا بُدَ أن 

يَنْظَرَء ولهذا قال تعالى (أَوَلَمْ يَنظُرُوا في مَلَكُوتٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضٍ وَمَا خَلَقَ الله 
من شَيْءٍ)» وقال (أقَلَمْ يَدَبَرُوا الْهَوْلَ4: وقالَ تعالى (كِتَابٌ أَنَرَلْنَاهُ إِلَذْكَ مُبَارَكٌ 
َيَدَبَرُوا آيَاتِهِ4 فإذا وَجَدَ الإنسانُ في إيمانه ضَغفًا حِيدَئذٍ يَجبُ أنْ يَنْظْرَ... ثم قال 
-أي الشيحٌ ابنُ عثيمين-: الحاصل أنّ النَْظَرَ لا يَحتاجُ إليه الإنسانُ إلا للضرورة 
-كالدَوَاءٍ - نِضَعْفٍ الإيمانء وإلّا فمعرفة الله مركوزةٌ بالفطرة... ثم قال -أي 
الشيحُ ابنُ عثيمين-:: لكن ما هو الطريق إلى مَعرفة الله عر وجل؟. الطريق؛ قُلْنا 
(بالفطرة قَبْلَ دن شيءٍ)» فالإنسانُ مَفطورٌ على معرفة رَنَه تعالى وأنَّ له خالِقًا 
وإِنْ كان لا يَهتَدِي إلى معرفة صفاتٍ الخالقٍ على التفصيلء ولكنْ يَعرِفٌ أنَّ له 
خالكًا كامِلًا مِن كُلَ وَجْدِء ومن الطُّرّقٍ التي تُوَضِلُ إلى مَعرفة الله العقل؛ الأموز 
العقليّةُ فإنَّ العقل يَهِتَدِي إلى مَعرفة الله بِالنّظَرِ إلى ذاتِه [قالَ تعالّى (سَئُرِبهمْ 
آيَاتنَا في الآفاقٍ في أَنفْسِهمْ حَنَّى يَتبَيّنَ لَهُمْ أَنَهُ الْحَقْ)] (هذا إذا كان القَلْبُ سَلِيمَا 
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مِنَ الشبُهات). نَنْظْرُ في السماواتٍ والأرض فنَستَدِلَ به على عِظم الله فإنّ عِظَمَ 
المخلوق يَدْلُ على عِظَّم الخالق» وهكذا. انتهى باختصار. 


(13)وقالَ الشيحٌ عبدُالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في مقالة له بعنوان (مِن طرق الهِدَايَةٍ العقَّلُ 
والسَّمْع) على موقعه في هذا الرابط: لقد فَطْرٌ اللَّهُ عباده على معرفته. فإنّ الإنسانَ 
-بفِطزته- يَعْلَمْ أنَّ كل مخلوق لا بُدٌ له مِن خالقء وأنَّ المُذْدَتٌ لا بُدٌَ له مِن 
مُدْدِبْء وقد ذَكَرَ الله الأدلّةَ الكونيّة -مِن آيَاتِ السّماوات والأرض- على وُجوده 
وقُدرَته وعلَمِه وحِكْمَتِهء ولهذا يُذَكِرُ الله عباده بهذه الآيّاتِء وُنْكِرُ على المُشركين 
إعراضّهم عنهاء قال تعالى (وَكَأَيْنْ مِنْ آيَةٍ في السَّمَاوَاتِ وَالأرْض يَمُرُونَ عَلَيْهَا 
وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ)؛ وهذه المعرفة -الحاصلة بالآيَاتِ الكونيّةِ- هي من معرِفةٍ 
العقلٍء فتحصل بِالنَّظَرِ وَالتَفَْر ولهذا يقولُ تعالى (أوَلَمْ يَنَظُرُوا في مَلَكُوتٍ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضٍ وَمَا خَلَّقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ): ويقول تعالى (ِأوَلَمْ يَتفْكَرَوا في 
َنْفُيِهِمْ مَا خَلَقَ اللّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضٌ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلّا بِالْحَقَ)؛ والآيَاتُ بهذا 
المعى كثيرة» ومع ذلك فالمعرفةٌ الحاصلة بالعقلٍ هي معرفةٌ إجماليّة, إذ الإنسانُ 
لا يَعْرِفُ رَبّه بأسمائه وصفاته وأفعاله -على وَخْهِ التفصيل- إِلّا بما جاءث به 
الرْسُلُ ونَزَلَثْ به الكُتْبُء فالرٌسْلُ صلواتٌ الله وسلامُه عليهم جَاءُوا بتعريف العباد 
برَتهم» بأسمائه وصفاته وأفعاله» وبهذا يُعْلَمْ أنَّ العقول عاجزةٌ عن معرفة ما لله 
مِنَ الأسماءٍ والصفاتٍ على وجه التفصيلء فطريقٌ العلم بما لله مِنَ الأسماءِ 
والصفات -تفصيلا- هو ما جاءت به الرسْلُء ومع ذلك فلا يُحِيطُ به العبادُ عِلْصَاء 
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مَهُمَا بَُغوا مِن معرفة؛ كما قالَ تعالى (وَلا يُحِيِطُونَ به عِلَْمَا)... ثم قال -أي 
الشيح البرّاك-: وبهذا يَتبَيّنُ أنّ من طُرْقُ معرفة الله طريقين: العقل؛ والسَّمْغْ 
(وهو النّْقَلُ وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مِنَ الكتاب والسُّنَّة), 
وأنَّ مِن أسمائه وصفاته ما يُعْرَفُ بالعقلٍ والسَمْع, ومنها ما لا يُعْرَفُ إِلَّا بِالسّمْع؛ 
وبهذه المُناسَبَةٍ يَحْسْنُ التَنبِيهُ إلى أنّه يَحِبُ تحكيمُ السَّمْع -وهو الوَخْي- وَجَعْل 
العقلٍ تابعًا مُهِتَدِيَا بَهُْدَى الله ومن الضلالٍ المُبينٍ أنْ يُعارَضٌ النقلٌ بالعقلٍ؛ كما 
صَنَعَ كثيرٌ مِنَ طوائفٍ الضلالٍ مِنَ الفلاسفة والمتكلّمِين؛ ووَفَقَ الله أهل السُنَةِ 
والجماعة للاعتصام بكتابه وسُنَةَ رسوله صلى الله عليه وسلم واقتفاءٍ آثارٍ السلفٍ 
الصالح. فُحَكّموا كتابَ الله وسُنَّةَ رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ووَضّعوا الأموز في 
مواضعهاء وعَرَّفوا فضيلة العقلء فْلَمْ يُعطلوا دلالتّه, ولم يُقَدْموه على صوص 
الكتاب والسُّنَّة كما فَعَلَ الغالطون والمُبُطلون. فَهَدَى الله أهل السُّنّةَ صِرّاطه 
المستقيمَ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد في مُحاضرة بِعْدُوانٍ 
(العقل والنقل) مُفْرَغَةِ على موقهه في هذا الرابط: فالفطرة دالّةٌ على توحيدٍ 
الربُوبيّةِ وكذلك فإنّ الفطرة دالّةٌ على توحيدٍ الأسماءٍ والصّفاتٍ (بالجُمْلّةِ)؛ فَالخَلقٌ 
مَفطُورون على أنَّ الله أجلٌ وأكبز وأعظمُ وأعلى وأعلمُ وأكملٌ من كُلّ شيءٍء هذا 
في فِطَّرٍ الناسء فلا يستطيع أَحَدٌ [أنْ] يَغْرِفَ أن لله وجِهًا أو أن لله يَدِينء لكن 
يَعْرِفٌُ بالفطرة أنَّ الله أكمل وأعلمُ وأعلّى وأعظمء فهذه بالفطرة كُلّهاء أَمَا تفاصيل 
الصَفاتٍ لا تُدْرَكُ إِلَّا بالقخيء وكذلك فإنَّ الناسّ مَفْطُورون على الإقرارٍ بؤجود الله 
عن وجلٌ» والفطرة تدُلُ على صِفَةٍ (الْعْنُوِ) أيضاء لأنّ الأعراب والعجائز والصَّبْيانَ 
-حتى الكُفَار- إذا صار بهم صُرٌ ارتفعث أَبُصارُهم إلى جِدّة الْعلّوْ... ثم قال -أي 


(393) اذهب للة 
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الشيخ المنجد- : الفطرة نَل على توحيدٍ الالوهيّة؛ لان الفطرة تأبَى أن يكونَ هناك 
صانعان وخالقان يُقْصَدان معا بالعبادة» الفطرة تَتّحَهُ إلى عِبَادةِ شيءٍ واحدء لا 
تَقبَّلُ توزيع العبادة, لكن الناسّ هُمُ الذين يَجْعلون أؤلادهم مُشركينء ونُرَتونهم 
على الشرك. انتهى باختصار. 


(14)وفي هذا الرابط سُئِلَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: سَمِعتُ مقولة 
يقولها عامّةٌ الناس (إنَّ الله عَرَفوه بالعقل)» وأريدُ أن أغرف هذه المقولة» وهل 
للّهُ عَرَفْناه بالعقلٍ أو القلب؟ وما القَّرْقُ بين القلب والعقل؟. فأجاب المركرٌ: فأمًا 
مقولةٌ (إنّ الله رفوه بالعقلٍ)؛ فهي صَحِيحةٌ في الجُملةِء لأنَّ الله كَرّمَ الإنسان 
بالعقلٍ وجَعَلَّه مَنَاطَ التكليف. وهَيّاً له السُبْلَ كي يَبِحَتَ في الدون بِالنَّظَرِ والتَأَمُلٍ 
والاستدلال» ومنَ المعلوم أنَّ الإنسانَ يَستَدِلُ على معرفة الله بالعقلِ والشرع, ولكنٌ 
تفاصيل المعرفة لا تَنْبْتُ إلا بالقخي؛ وقونُك (عَرَفناه بالعقلٍ أو القلب؟): فمعرفة 
ال سبحانه تكون بالعقلٍ والقلب معاء فَالتَّكُرُ في مخلوقات اللهِ يكونُ بالعقل» ثم 
يَنْتَقِلُ مِن دائرة العقلٍ إلى دائرة اليّقِينِ بالقلب» وقد قَرَنْتِ الآيَاتُ القرآنيةٌ التَفَكّر 
في خَلْقٍ السماواتٍ والأرضٍ -وهذا يكون بالعقل- بِالتَّوَجُهِ القلبيّ لِذِكْرٍ الله 
وعبادته» فقال الله تعالى (إنَّ في خَذْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضٍ وَاخْتِلَافٍ اللَوْلِ وَالنّهَار 
لآيَاتٍ لأولي الأَلبَابِء الَّذِينَ يَذْكْرُونَ اللّه قيَامًا وَفْعُودًا وَعَلَى جُدُوبهمْ وَبتَفَكَرَونَ في 
خَْقٍ السَمَاوَاتِ وَالأَرَضٍ رَبَنَا مَا خَلَفْتَ هَذدَا بَاطِلّا سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَابَ النّارِ)؛ أمّا 
الفارِقُ بين العقلَ والقلب, فالعقل يُرادُ به العَريزةٌ التي بها يَعْلَمُ الإنسانُ» والقلبُ 


(394) اذهب لاة 


هو مَحَلُ الْعِلْم والإرادة» قالَ ابن تيميةً [في مجموع الفتاوى] (إنَّ العقل له تَعلّقٌ 
بالدّمَاغ والقلب معّاء حيث يكون مَبْدَأْ الفُرٍ والنَْظَرٍ في الدَّمَاغء ومَبْدَأُ الإرادة 
وَالقَصْدٍ في القلبء فالمُرِيدُ لا يكونُ مُرِيِدًا إِلّا بعد َصَوٌرٍ المُرادِ)؛ ولهذا يُمْكِنُ أن 
بُقالَ (إنَّ القلبَ مَوطِنُ الهِدَايَةُ» والعقلُ مَوطِنُ الفِكْر). ولذا قد يُوجَدُ في الناس مَن 
فَقَدَ عقل الهِدَايَةٍ الذي مَحَلَّهُ القلبُ واكتسبّ عقل الفِكْرٍ الذي مَحَلَّهُ الدّمَاعُ. انتهى 
باختضار. 


(15)وقال الْقَّرَافِيْ (ت684ه) في (شرح تنقيح الفصول): إِنَّ أصول الدَّيَاناتِ 
مُهِمَةٌ عَظِيمةً» فَلِدَلِكَ شَرَعَ الله تعالّى فيها الإكراة دُونَ غَيرِهاء فَيُكرّه على الإسلام 
بِالسّيفٍِ والقتالٍ والقتلٍ وأذذٍِ الأموالٍ والذَّرارِيٍ [(ذَرَارِيَ) مغ (ذُّرِيّة)؛ والدْرِيهُ 
هُمْ الصّبْيَانُ أو اليِْسَاءْ أو كِلَاهُمَا]ء وذلك أعظُمُ الإكراهء وإذا حَصَلَ الإيمانُ في هذه 
الحالةٍ أَعتُبِرَ في ظاهرٍ الشرع.ء وعَدْرُه [أيْ غَدْرُ أصول الدِينِ] لو وَقَعَ بهذه 
الأسباب [أيْ بالسّيفٍِ والقتالٍ والقتلٍ وأخذِ الأموالٍ والذَّرارِيَ] لم يُعتَبَز ولدَلِكَ لم 
يَعذّزه [أيْ لم يَعدْرٍ المُكلّف] الله بالجَهلٍ في أصول الدِينِ إجماعًا... ثم قال -أي 
الْقَرَافِيُ-: إذا حَصَلَ الكُفرُ [أَيْ مِنَ المُجتهدٍ في أصول الدِينِ] مع بَذْلٍ الجُهِدٍ يُؤَادَدُ 
الله تعالّى به ولا يَنفْعُه [أيْ ولا يَنمَعُ المجتهد في أصول الدِينِ] بَذْلُ جُهِدِه لعظم 
خَطَرٍ الباب وجَلالِة رُتبَتِه. وظواهِرُ الأصوص تقتضِي أنَّه من لم يُوْمِنْ بالله 
ورسوله وتعمَلٌ صَالِحًا فإنّ له ناز جَهَنَمَ خَالِدًا فيها... ثم قالَ -أي الْقَّرَافَيُ-: 
وقيَاسُ الأصولٍ على الفُروع غَلَطّ لِعظم التَّاوْتِ بينهما. انتهى باختصار. 


(395) اذهب للة 


(16)وقال الشيح عبذالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل 
المنتشرة): أنواغٌ الحُجَّةِ؛ (أ)الحُجَّةُ الزَساليّةُ وهي قد قامث بالقرآنٍ الكريم 
وبإرسالٍ الرسولٍ صلى الله عليه وسلم؛ فمن سمع بالقرآنٍ وبالرسولٍ صلى الله 
عليه وسلم فقد قامث عليه الحجةٌ الرساليةٌ [قال إبنْ تَيْمِيّةَ في (الرَّدُ على 
تعالّى عِلْمُ المَدعْوِينَ بهاء ولهذا لم يَكُنْ إعراضٌ الكْفَار عنٍ إستماع القرآن وتَدَبْرِه 
مانِعًا مِن قيام حُجَّةَ الله تعالّى عليهم. وكذلك إعراصُهم عن إستماع المَنقولٍ عن 
الأنبياءٍ وقراءة الآثار المأثورة عنهم لا يَمنَعُ الحُجّة إِذ المنةٌ حاصلةً. انتهى. 
وقال إِبْنُ تَيْمِيّةَ أيضًا في (مجموغ القتاى): وَالْحُجَّةُ قَامَتْ بِؤُدُودِ الرَسُولٍ الْمُبَلّغ 
وَتَمَكّنِهِمْ مِنَ الاسْتِمَاع وَالتَدَبُرٍ لا بِنَفْسِ الاسْتِمَاعء فَفِي الْكُفَارٍ مَنْ تَجَنّبَ سَمَاعَ 
الْقُرْآنِ وَاخْتَارَ غَيْرَهُ. انتهى. وقالَ السُيُوطِىٌ (ت911ه) في (الأشباةُ والنّظائر): 
كُلُ مَنْ جَهَِ تخرِيم شَيْءٍ مما يَشْئَرِكُ فيه [أيْ في مَعرِفتِه] غَالِبْ النّاسء لَمْ يُقبَل 
[أي إِذَعَاءُ الجَهّلٍ مِدْه]: إِلَّا أن يَكُون قَرِيبَ عَوهْدٍ بالإسلام» أو نَشَأْ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ 
يَحْمَى فيهَا مِْلُ ذَلِكَ. انتهى. وقالَ الشنقيطي في (أضواء البَيان): أما الْقَادرُ عَلَى 
اتَعلم الْمَُرَطُ فيه وَالْمْكَدَمْ آرَاءَ الرَجَالٍ عَلَى مَا عَلِمَ مِنَ الْوَخيء فَهَدَا الذي لَيْسَ 
بِمَعْذُورٍ. انتهى. وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (سِنْسِلَهُ مَقالاتٍ في الرّدٍ 
على الذَّكْنُورٍ طارق عبدالحليم): إِنَّ حُْجَّةَ الخَلقٍ تنتفي بَعْدَ بَعْنَةِ الّسْلِ [يُشِيرُ إلى 
قَوله تعالى (رُسُلا مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ لَِلّا يَُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرّسْلٍِ)]: 
ِأنّ التَّيبدَ بالغايّة يَقنّضِي أنْ يَكون الحُكْمُ فيما وَراءَ الغايّة هو تقيض الحُكم الذي 
قَبْلّهاء ولا فلا مَعْنَى لِلتَّقِيِيدٍ (بَعْدَ الرْسُلِ)» ولأنّ من حكمة الإرسالٍ قَطْعَ الحُجَّةِ مِنَ 


(396) اذهب للة 


الناسء فَإِنْ بَقِيَتْ بَعْدَه كان قَّدحًا في الجكمة. واللَّازِمُ [وَهُوَ هُنَا القَّدحُ] باطِلٌ 
فالملزومُ مثله [قال الشيحٌ ابنُ عثيمين في (شرح العقيدة الواسطية): وإذا بَطَلَ 
اللَّازِمُ بَطَلَ المَلزوح. انتهى]؛ والمقصود أنّ الآيَهَ بَيَنَثْ أنَّ حُجَّةَ الناس تنقَطغ 
بالإرسالٍ [قالَ الشيحٌ محمدُ بنُ عبدالوهاب في (الرسائل الشخصية): واعلّموا أن 
الله قد جَعَلَ لِلْهدايَةٍ والنّباتِ أسبابًّاء كما جَعَلَ لِلضَّلالٍ والزيِغْ أسبابّاء فَمِن ذلك أنَّ 
الله سُبحائه أَنرّلَ الكتابَ وأرسّل الرّسولَ لِيْبَيَنَ لِلنَّاسِ ما اختلّفوا فيه كما قال تعالى 
(وَمَا أَنرَْنَا عَلَيْكَ الْكِمَابَ إِلَّا لِتبَينَ لَهُمْ الذي اختلُوا فيه وَهُدَى وَرَحْمَةً لََوْم 
يُؤْمنُونَ)» فبإنزالٍ الكثب وإرسالٍ الرّسولٍ فَطَعَ العذرٌ وأقامَ الحُجَّة. انتهى]ء وهذا 
[يَعنِي عابد القّبرِ] أشرّك بَعْدَ الرّسُْلٍ فلا حُجَّةَ له بَنْ هو مُشرِكٌ مُعَذّبٌ. انتهى. وقال 
الشيخٌ أحمدُ الحازمي في (شرح مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد): العِذْرةُ في 
الحُجَّةِ الرِسالِيّة هي إمكانٌ [أي التَّمَكّنُ مِنَ] العلم, وليس العِلَمَ بالفغل... ثم قال - 
أي الشيحٌ الحازمي-: قامَث عليه الحُجَّةٌ الرَسالِيّةٌ (أيْ بَلَغَنْهِ الدّعوة)... ثم قال - 
أي الشيحٌ الحازمي-: نُنَزْلُ عليه الأحكام في الدُنياء سواء بَلَقَنْهِ الحُجّةُ أ لاء لَكِنْ 
لا تحكُمْ عليه بكونه خالدًا مُخَلَدَا في النار إلا إذا أقيمث عليه الحجَةٌ الرَساليّةُ... ثم 
قال -أي الشيحٌ الحازمي-: اشتِراطٌ قيَام الحُجّةِ الرسِالِيَّةِ هذا لا شك أنه شرط 
فيما يتعلق بالحكم عليه بكونه كافرًا ظاهرًا وباطناء والقول بأنه كافرٌ ظاهرا وباطنا 
معناه ماذا؟ أنه يكون خالدًا مخلدًا في النار. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أحمدُ 
الحازمي أيضًا في (شرح مصباح الظلام): فَهُمْ بمجرد تلبسهم بالشرك الأكبر 
حَكَمْنا عليهم بأنهم مُشركون, وأمّا كوهم خالدين مخلدين في النار فهذا بناءً على 
قيام الحجة الرسالية بلغتهم أو لا. انتهى. وقالَ الشيحٌ فيصل الجاسمُ (الإمامُ 


(397) اذهب للة 


بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكوبت) في هذا الرابط على موقعه: قيام 
الحجة الرسالية شرطٌ في الحكم بالكفر على الباطنء أمّا الظاهرٌ فيُحكمُ بالشرك 
على كل من تلبّس به... ثم قال -أي الشيخ الجاسم-: كل من ظهر منه شرك في 
العبادة فإنه يُحكم عليه به بعينه ظاهرّاء لأن الأصل أننا نحكم على الظواهرء وأما 
البواطن فلا يحكم بها عليه إلا بعد قيام الحجة الرسالية» قال تعالى (وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا). فمن أقيمث عليه الحجةٌ الرساليّةُ حُكِمَ بكفره باطِنًا 
وظاهرًا... ثم قال -أي الشيحٌ الجاسم-: فالحكمٌ بكُفرٍ مَن وَفَّعَ في الشرك عَينًا لا 
يَتَوَفْفُ على قيام الحجة؛ وإنما الذي يتوقف على قيام الحجة هو الحكم على 
البواطن؛ فيكون كافرًا ظاهرًا وداطنًا. انتهى]؛ وكما هو معلوم عند أهل السنة أنه 
لا يشترط فهم الحجة؛ فكل من بلغه القرآن وسماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم. 
وإن لم يفهم القرآن [قال الشيحُ فيصل الجاسم في هذا الرابط على موقعه: والمراد 
بالفهم غير المشترط هنا [هو] الفهم بأن الحجة قاطعة لشبهته. وأنها حقٌ في 
نفسهاء أما الفهم بمعنى معرفة مراد المتكلم ومفهوم ومقصود الخطاب فهذا لا 
خلاف في اشتراطه] فقد قامت عليه الحجة الرسالية؛ (ب)الحُجة الحكمية: وهي 
أحكام الله التي بينها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهي 
تتنزل على أوصاف, فمن تلبس بالشرك يسمى مشركاء ومن وقع في الكفر يسمى 
كافرّاء ومن زنى يسمى زانيّاء ومن سرق يسمى سارقاء هذا هو حكمه في كتاب 
الله تعالى» ولقد سمى الله أهل الفترة كفارًا لوقوعهم في الشركء وكذلك سمى الله 
أهل قريش كفارًا ومشركين قبل بعثته صلى الله عليه وسلم فيهم, وإن لم تقم 
عليهم الحجة الرسالية بَعْدُ لكن قامت عليهم الحجة الحكمية لتلبسهم بالشرك 
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والكفرء فسماهم الله كفارا ومشركينء وكذلك أهل الفترة» لكن من رحمة الله تعالى 
بهم لم يعذبهم, ورَفَعَ المؤاخذة عنهم حتى تقام عليه الحجة الرسالية» لكنْ ما هو 
حكمهم الذي حكم الله به عليهم؟ < حَكَمَ اللّهُ عليهم بالكفر وسماهم مشركينء» وهذا في 
القرآن كثير جدّاء لأن الحجة الحكمية تتنزل على المعين بمجرد تلبسه بالفعل» هذا 
هو حكمه عند الله أما يعاقب أو لا يعاقب. يعذر أو لا يعذرء فهذه قضية أخرى 
غير الذي نتكلم فيها [قال الشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (شرح كشف الشبهات): فإن المتلبس بالشرك 
يُقال له مشركء, سواءٌ أكان عالمًا أم كان جاهلاء فإن أقيمت عليه الحجة (الحجة 
الرسالية) قْتَرَكَ ذلك فإنه يعد كافرا ظاهرا وباطنا... ثم قال -أي الشيخ صالح-: 
لا نحكم عليه بالكفر الباطن إلا بعد قيام الحجة عليهء لأنه من المتقرر عند العلماء 
أن من تلبس بِالزْئَى فهو زانء وقد يؤاخذ وقد لا يؤاخذء إذا كان عالما بحرمة 
الزنا فزنى فهو مؤاخذء وإذا كان أسلم للتو وزنى غير عالم أنه محرم فاسم الزنا 
عليه باق لكن لا يؤاخذ بذلك لعدم علمه. انتهى باختصار]ء والإشكال الذي وقع 
فيه الإخوة هو عدم تفريقهم بين كفر الظاهر وكفر الباطنء فالذي يتلبس بالشرك 
يسمى مشركًا ظاهراء أَيْ حكمُه واسمُه مشركٌ, ليس له اسم غير هذاء وإن مات 
على هذا الشرك الظاهر الذي وقع فيه يعامل معاملة الكفار في الدنياء وحكم 
الآخرة إلى الله» لأن أحكام الدنيا تجري على الظاهر من إسلام وكفرء فمن أظهر 
الإسلام فهو المسلم, ومن أظهر الكفر فهو الكافر المشرك؛ (ت)الحجة الحدية. 
التي هي الاستتابة» تكون في وجود خلافة أو إمام أو سلطانء لأنه لا يقيمها إلا 
الإمام المتمكن: فإذا أصر الرجل على كُفره وشركه أقام عليه الحَدَّ بعد إقامة 
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الحُجَّةِ واستِيفاءٍ الشروط وانتفاءٍ المواننع [قالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (شرح 
شروط وموانع التكفير): الاستتابةٌ» لا نُسَلِمْ بأنها من ضَوابط التُكفيرٍء إِذْ أنَّ 
الاستتابة يُلجَأ إليها عند إقامة الحُدودٍ الشَّرعيّةِ يُلجَأ إليها بَعْدَ الحُكم بِالرّدَةٍ وال 


لا قَبْلَ الحُكم بالتَكفِير. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ عبذالله الغليفي في كتابه 
(العذر بالجهلء أسماء وأحكام): والشروط والموانع لا تُذكرٌ إِلّا عند الاستتابة عند 
القاضي والحاكم ووَلِيَ الأمر المسلم. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(مُناظرةٌ في حُكم مَن لا يُكَفْرُ المشركين): وتَعتَبِرُ عند التَّكفِيرٍ ما يَعتَبِرُه أهلٌ العلم 
مِنَ الشروط والموانع. كالعقلٍ والاختِيَارٍ وقصد الفغل والتَمَكٌنٍ مِنَ العلّم [في 
الشروط]ء وفي الموانع الجُنونُ والإكراهُ والخَطّأ والجهل... ثم قال -أَي الشيحٌ 
الصومالي-: أصلْ الدّينٍ لا يُعذَّرُ فيه أَدَدٌ بجَهِلٍ أو تأويلٍء [وأصل الدِينِ] هو ما 
يَدخُْلُ به المَرغ في الإسلام (الشهادّتان وما يَدخْلُ في مَعنَى الشَهادَتين)؛ وما لا 
يَدخْلُ في مَعنَى الشّهادتين لا يَدخْلُ في أصلٍ الدِينِ الذي لا عُذْرَ فيه لأحَدٍ إِلّا بإكراه 
أو إنتفاء قصدٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(الجَوابُ المسبوكُ 'المجموعةٌ الأولّى'): هناك شروطٌ أجمَعَ الناسُ على مراعاتها 
في باب التَّكفِيرٍء وهي العقل؛ والاختِيازٌ (الطُوغ). وقَصدُ الفعلٍ والقَّولٍ؛ وهناك 
مَوانِعٌ مِن التُكفيرٍ مُجِمَعٌ عليهاء وهي عَدَمْ العقلٍء والإكراة؛ وانتِفاءً القصدِ؛ وهناك 
شروط أختُلِف في مراعاتهاء كالبُلوغ» والصّحو؛ ومَوانِغ تنازرّعَ الناسُ فيهاء كَعَدَم 
الببلوغ, والسُكْرٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(الانتصار للأئمة الأبرار): إِنَّ (الغُلُوّ) في معناه اللّعَوِيَ يَدورُ حَوْلَ تجاوزٍ الحَدٍ 
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وتعَدّيه أمّا الحقيقة الشَرعِيّةُ فهو [أي الغُلُوُ] مُجاوزة الاعتدالٍ الشّرعِيَ في 
الاعتقادٍ والقولٍ والفغلء وقيل (تجاؤرٌ الحَدّ الشُرعيّ بالزيادة على ما جاءث به 
الشريعة سَواءً في الاعتقادٍ أ في العمّلٍ)» يقول إِبْنُ تَيْمِيّةُ [في (افْتِضَاءُ الصَرَاطٍ 
الْمُستقيم)] (الغْلُوُ مُجاوَزة الحَدّ بأنْ يُزادَ في الشَّيءٍ (في حَمدِه أو ذَمَه) على ما 
يَستَحِقَ)؛ وقال سليمانُ بن عبدالله [بن محمد بن عبدالوهاب في (تيسير العزيز 
الحميد في شرح كتاب التوحيد)] (وضابطه [أَيْ ضابط العْلْوْ] تعَدِّي ما أَمَرّ الله به. 
وهو الطّعْيَانُ الذي نَهَى الله عنه في قوله (وَلَا تَطقَوا فيه فَيَحِلَ عَلَيُْمْ غَضَبِي))) 
ولّه أسبابٌ كثيرة يَجِمَعُها (الإعراضٌ عن دين الله وما جاءَث به الرُسْلُ عليهم 
السَّلامُ), والمَرجح فيما يُعَدُ مِنَ الغْلّْوَ في الدّينِ وما لا يُعتَبَرُ مِنه كِتابُ رَبَ 
العالمين وسُنّهُ سَيَدٍ المُرسَلِينء لأنّ اللو مُجاوَزة الحَدّ الشّرعِيّ فَلا بُدَّ مِن معرفةٍ 
حُدود الشرع أُؤَلَاه ثم ما خَرَحَ عنه مِنَ الأفعالٍ والأقوالٍ والاعتقادات فهو مِنَ العْلْوٍ 
في الدِينِء وما لم يَخْرْجٌ فَلَيْسَ مِنَ العُلُّوِ في الدِينِ وإنْ سَمّاهِ بَعضُ الناس غُلُوا 
ِأنّ المُقصّرَ في العبادة قد يَرَى السابق غالِيًا بَلٍ المُقتّصَدء ويَرَى العَلَمَانِيُ 
واللَيبرالِيٌ الإسلامِيّ غاليّاء والقاعِدُ المُجاهِدَ غالِيّاء وغَيرُ المُكَفْرٍ مَن كَفْرَ من كَفْرَه 
اللهُ ورَسونُّه غالِيّاء كما رَأَى أبو حامد الْغَرَالِيُ [ت505ه] تكفِير القائلين بِخَلقٍ 
القُرآنِ مِنَ التسَرُع إلى التّكفيرء واعتبَر الْجْوَئنِيئ [ت478ه] تكفير القائلين بِخَلقٍ 
القُرآنِ رَلَّا في التّكفِير وأنّه لا يُعَدُ مَدْهَبَا في الفِقه, رَعْمَ كونه مَذْهَبَ السَّلَفٍ... ثم 
قال -أي الشَّيحُ الصومالي-:: وقَّدٍ إختلّف أهل العلم في تكفِيرٍ تارِكِ الصَّلاق 
وَ[تارِكِ] الزكاة, وَتاركِ] الصّومء وَ[تارِكِ] الحَج والساحرِء والسّكرانٍ [جاء في 
الموسوعة الفقهية الكْوَئْتِيّةِ: إَِهْقَ الْفْمََاءُ عَلَى أنَّ السَّكْرَانَ غَيْرُ الْمْتَعَدِي بِسْكْرِه 
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[وهو الذي تَناوَلَ المُسكِرَ إضُطرارًا أو إكراها] لا يُحْكَمُ بِرِدَتِهِ إِذَا صَدَرَ مِذْهُ مَا هُوّ 
مُكَفْرٌ؛ وَاخْتَلَهُوا في السَّكْرَانِ الْمُتعَدِي بِسكره, فَذْهَبَ جُْمْهُورُ الْقمَهَاءٍ (الْمَالِكِيّة 
وَالشَافِعِيّةِ وَالْحَنَابلَة) إِلَى تكفيره إِذَا صَدَرَ مِنْهُ مَا هُوَ مُكَفْرٌ. انتهى]» والكاذِب على 
رَسولٍ اللَهِ صلى الله عليه وسلم, والصَّبِيَ الْمْمَيَزِهِ ومُرجئة الفْقَّهاءٍ... ثم قال -أي 
الشّيحُ الصومالي-: والضابط [أيْ في التكفِيرٍ] تَحَقْقٌ السَّبَبِ المُكَفْرٍ مِنَ العاقلٍ 
المُختارٍء ثم تَخْتَلِفُ المذاهِبُ في الشروط والموانع [أيْ في المَتبَمّي منهاء بَعْدَمَا 
تفقوا على إعتِبارٍ شَرْطِي العقلٍ والاخْتِيَارٍ. ومانِعي الجُنونٍ والإكراه]. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ بو سلمان الصومالي أيضًا في (سِلْسِلَهُ مَقالاتٍ في الرَّدٍ 
على الدُكْثُورٍ طارق عبدالحليم): فَُمَنْ بَدَّعَ أو حَكَمَ بِالعْلَوٍ لِعَدم اعتِبارٍ لبَعضٍ 
الشروط [ِيَعنِي شروط ومَوانٍع التَّكفِيرِ] فَهُوَ الغالي في الباب, لأنَّ أهل السُنَةٍ 
إختلفوا في إعتِبارٍ بَعضِها فَلَمْ يبَدِّعْ َعُهم بَعضّاء ومن ذلك؛ (أ)أنّ أكثر لَماءٍ 
السَّلَفٍ لا يَعتبرون البُلوغٌ شرطا من شروط التَّكفِيرٍ ولا عَدَمَ الببلوغ مانِعًا؛ 
(ب)وكذلك جُمهورٌ الحَنَفِيَّة والمالكيّة لا يتعتبرون الجَهْ ل مانِعًا مِنَ الثكفير؛ 
(ت)وتصِحٌ رِدَّهُ السّكران عند الجُمهورء والسّكْرُ مانِعٌ مِنَ التكفير عند الحَنَفِية 
وَرِوَايَةٌ عند الحنابلة؛ ولا تَراهُم يَحكمون بِالغُلُق على المذاهب المُخالفة... ثم قال 
-أي الشيحٌ الصومالي-: إِتَّفْقَ الناسُ إيَعنِي في شروط وموانِع التّكفِيرٍ] على 
اعتِبارٍ الاختِيارٍ والعقلٍ والجُنون والإكراد. واختلفوا في غيرِها. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضا في (سِلْسِلَةٌ مَقالاتِ في الرّدّ على الدُّكْنُورٍ 
طارق عبدالحليم): فالعامَيٌ كالعالم في الصَّروَرِبَاتِ والمسائلٍ الظاهرة: فيَجورُ له 
التكفيرٌ فيهاء ويَشهَدُ لهذا قاءِدةٌ الأمرٍ بالمعروفٍ والنّهي عن المُنكَرِء لأنَّ شزط 
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الآمِرٍ والناهي العلمٌ بما يَأَمْرُ به أو يَنْهَى عنه مِن كونه مَعروفًا أو مُنكَرّاء وليس 
مِن شَرطِه أنْ تكون فَقِيكَا عالمًا... ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: لِلتَّكفِيرٍ رُكنّ 
واحِدٌء وشرطان [قالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (شَرحٌ شروط وموانِع التكفير): إذا 
كان ثُبوتُ أمر مُعَيّنِ مانِعًا فانتفاؤه شَرط وإذا كان إنتفاؤه مانِعًا فُتُبوئه شرطٌ 
والقكسُ بالقكس. إِذَنِ الشروطٌ في الفاعِلٍ هي بعقكس الموانع, فَمَتًَا لو تَكَلّمنا بأنّه 
مِنَ الموانع الشّرعيّة الإكراهُ فَ[يَكونُ] مِنَ الشروط في الفاعِلٍ الاختياز؛ أنّه يِكونٌ 
مُختارًا في فغله هذا الفعلَ -أو قوله هذا القَّولَ- المُكَفْرَء أما إنْ كان مُكرَهَا فهذا 
مانِعٌ مِن مَوانِع التّكفِيرٍ. انتهى] عند أكثّرٍ الغْلّماءِ ؛ أمّا الرُكنُ فَجَرَيِانُ السَّبَبٍ [أَيْ 
سَبَبِ الكُفرِ] مِنَ العاقِلء والفَزْضٌ [أيْ (والمْقَدَرُ) أو (وَالمْتِصَوٌَرُ)] أنّه [أي السَبَبَ] 
قَدْ جَرَى من فاعله بالبَيّنةِ الشرعيّةِ؛ وأمًا الشرطان فَهُما العقل والاختياز, والأصلٌ 
في الناس العقلْ والاختِيارٌ؛ وأمًا المانعان فْعَدَمُ العقلِ والإكراه؛ والأصل عَدَمُهِما 
حتى يَثبْتَ العَْسُ؛ فَتْبَتَ أنَّ العامّيّ يَكفيه في التّكفِيرٍ في الصَرورِبَاتِ العلمُ بِكونٍ 
السَّبَبِ كُفرًا معلومًا مِنَ الدّينِء وَعَدَمْ العم بالمانع» وبهذا تَتمُ له شروط التُكفير... 
ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: لا يُتَوَفَْكُ في تكفيرٍ المُعيّنِ عند ؤقوعه في الكُفرٍ 
وثُبوته شرعًا إذا لم يُعلَمْ جود مانع, لِأنّ الحُكم يَتبْتُ بِسَبَبِهِ [أيْ لأنّ الأصل تَرَنْبُ 
الحُكُم على السَبَب]» فإذا تَحَقّقَ [أي السَبَبُ] لم يُتَرَكَ لأي الحُكُمُ] لإحتمالٍ المانع. 
لأنّ الأصل العَدَمُ [أَيْ عَدَمْ جود المانع] فَيُكتَمَى بالأصلٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: لا يَجورُ تَرْكُ العَمَلٍ بِالسَّبَبِ المعلوم لاحتِمالٍ المانع... ثم قال -أي 
الشيخُ الصومالي-: الأسبابُ الشّرعِيَّةُ لا يَجورُ إهمالها بدَعوّى الاحتمالٍ والدّليل 
أنّ ما كان ثابا بِمَطعِ أو بِعلَبِةٍ ظَنّ لا يُعارَضُ بِوَهم واحتمالٍء فلا عبرة بالاحتِمالٍ 
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في مُقابِلٍ المَعلوم مِنَ الأسباب. فالمُحتَمَلُ مَشكوك فيه والمَعلومٌُ شابت؛ وعند 
التّعارْضٍ لا يَنبَغي الالتفاتُ إلى المشكوكء فالقاعدةٌ الشّرعِيّة هي إلغاءً كُلّ مشكوكِ 

فيه وَالعمَلُ بِالمُتَحَقّقٍ من" الأسباي [جاء في الموسوعة الفقهية الكُوَئْتِيّة: فَإِذَا وَكَعَ 
الشَّكُ في الْمانع فَهَلْ يُؤَيْرْ دَبِكَ في الْحُكم؟. إنعمَّدَ الإخماغ عَلَى أَنّ (الشّكَ في 
الْمَانْع لا أَثْرَ لَهُ). انتهى]. .. ثم قال أ الشيحٌ الصومالي-: قال الإمامُ شهابُ 
الدِينٍ الْقَرَافِيْ (ت684ه) [في (نفائس الأصول في شرح المحصول)] (والشكُ في 
المانع لا يَمنَعْ تَرَنْبَ الحُكمء لأنَّ القاٍدة أنّ المشكوكاتٍ كالمعدومات. فَكُلُ شَيءٍ 
شككنا في وجوده أو عَدَمِه جَعلناه مَعدومًا)... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: إن 
المانع يَمنَعُ الحُكمَ بؤجوده لا باحتماله... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إِنَّ 
إحتمالَ المانع لا يَمنَعْ تَرتيبَ الحُكم على السَّبَبء وإنّ الأصل عَدَمُ المانع... ثم قال 
-أي الشيحٌ الصومالي-: وقال تاج الدِينِ السبكيُ (ت771ه) [في (الإبهاج في 
شرح المنهاج)] (والشكٌ في المانع لا يَقتَضِي الشكٌ في الحُكمء لأنَّ الأصل عَدَمْه 
[أيْ عَدَمْ جود المانع])... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي- : قَالَ أَبُو مُحَمّدٍ يُوسْفُْ 
بْنُ الْجَوْزِيَ (ت656ه) [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] (الشبهة إنّْما سقط 
الحُدود إذا كائث مُتَحَقّقَةَ الؤجود لا مُتَوَهّمةَ). وقَالَ في المانع (الأصل عَدَمْ المانع. 
فَمَنِ إِدّعَى وجوه كان عليه البَيانُ)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-:: قالَ أبو 
الفضل الجيزاوي [شيخ الأزهر] (ت1346ه) [في (حاشية الجيزاوي على شرح 
العضد لمختصر ابن الحاجب)] «العْلَماءٌ والعْقَلاءُ على أنَّهِ إذا تمّ المققضي أأَيْ 
سَبَبُ الخكم] لا يَتوقّفون إلى أنْ يَظْنُوا [أيْ يَغْلَِ على ظَيّهم] عَدَمَ المانع بَلٍ 
الحدارٌ على عَدَمِ ظهو رِ المانع؛ [قال صالح بن مهدي المقبلي (ت1108ه) في 
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(نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجبء بعناية الشيخ وليد بن عبدالرحمن 
الربيعي): وهذه إستدلالاتُ العْلّماءٍ والعْقّلاءِء إذا تَمّ المقتضي لا يَتَوَفهُون إلى أنْ 
يَظهَرَ لهم عَدَمْ المانع» بَلْ كفيهم أن لا يَظهَرَ المانِغ. انتهى]... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي- : إِنَّ المانِع الأصل فيه العَدَّمُ وإنَّ السَّبَبَ بَسِتَقِلُ بالحُكم؛ ولا 
أئّرَ للمانع حتى يُعلَمَ يَقِينَا أو يْظَن [أيْ يَغْلِت على الظّنّ جوده] بأمارة شرعيّةِ... 

ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ عَدَمَ المانع ليس جُرْءًا مِنَ المُقتضيء. بل 
وجوده [أي المانع] مانِعٌ لِلحُكم... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ الحُكمَ يَتْبْتُ 
بسَبَبهِ [لأنّ الأصل تَرَنْبُ الحُكُم على السَبَب]» ووؤجوتد المائع يَدفْفه [أَيْ يَدفْعْ 
الحُكْم] فإذا لم يُعلَمْ [أي الماتغ] إستَقَلَ السَّبَبُ بالحُكم... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: مُرادُ القُقَهاءِ بانتفاءٍ المانع عَدَمْ العم بؤُجود المانع عند الخُكم؛ ولا 
يَعنون بانتفاءٍ المانع العم بانتفائه حَقِيقة» بَلِ التقصودُ أن لا يَظهَرَ المانِغ أو يُظَنَّ 
[أيْ أنْ لا يَظهَرَ المانِغ ولا يَغْلبَ على الظّنّ ُجودُه] في المَحِلٍ... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: الأصل تَرَنْبُ الحُكم على سَبَيِه وهذا مَذَهَبُ السَلَفٍ الصالح» 
بينما يَرَى آخَّرون في عصرنا عَدَمَ الاعتِمادٍ على السَّبَبِ لاحتمالٍ المانع» فَيُوجِبون 
البَحْتَ عنه [أَيْ عن المانع], ثم بَعْدَ التّحَفّقٍ مِن عَدَمِه [أَيْ مِن عَدَمِ جود المانع] 
يَأَتِي الحُكُمُ وحَقِيقةُ مَذهبِهم (رَبطُ عَدَمِ الحُكم باحتِمالٍ المانع)» وهذا خُروجٌ مِن 
مَذاهِب أهلٍ العلم؛ ولا دَلِيل إِلّا القوَىء لأنَّ مانِعيّة المانع [عند أهلٍ العلم] رَنْطُ عَدَم 
الخُكم بؤجود المانع لا باحتمالِه... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي- : وتَلرَّمُ 
المانعين مِنَ الحكم لِمُجَرّد إحتِمالٍ المانع الخُروجٌ مِنَ الدِينِء لِأنَّ حَقِيقةَ مَذهبِهم رَدُ 
العَمَلٍ بالظّواهِرٍ مِن غُموم الكتاب» وأخبارٍ الآحادٍء وشهادةٍ الغدولٍ» وأخبارٍ التّقاتِ. 
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لإحتمالٍ النُسخ والنُخصيصء و[احتمالِ] الفسق المانع مِن قَبُولٍ الشهادة» واحتِمالٍ 
الكَذْبٍ والكُفرٍ والفسق المانع من قَبُولٍ الأخبارٍء بَلْ يَلرَمُهم أن لا يُصَحّحوا نِكَاحَ 
إمِرَأَةٍ ولا حل ذَبيحةٍ مُسلمء لإحتمالٍ أنْ تكون المَرأةٌ مَحْرَمَا له أو مُعْتَدَةَ مِنْ غَدْرِه 
أو كافرةء و[احتمالٍ] أنْ تكون الذَابِحُ مُشركًا أو ركد إلى آخر القائمة. انتهى 
باختصار. رك الشيخٌ عبذالله الخليفي في (تقويمُ الممُعاصرين): إِنَّ مِنَ 0 
مالا يُتَصَوٌّ فيه إقامةٌ حُجَّةِ أصلاء ؛ إذ لا شبهة عِلميّة تدفْعٌ فاعله. ك- كَسَبٌ الله 
والوطعٍ 4 المُصحَفٍ وتحوهاء ومثلٌ هذا قُونُهِم (إقامة الحُجَّةَ فيه) أَدْرٌ غَرِيبٌ. 
انتهى], التي يَحَِلُ بها دَمْهِ وماله [قُلْتُ: وبذلك يُعْلَمْ أنّ (أ)المشرك الذي قامَتْ 
عليه الحُّجَّةٌ الحَدَّيّةٌ قد قامث عليه الحُجّتان الحكميّةُ وَالرَسالِيّةُ؛ (ب)المشرك الذي 
قامَث عليه الحجة الرسالية قد قامَث عليه الحجة الحُكميّة لكنْ قد لا يَكونٌ قامَث 
عليه الحُجَّهُ الحَدِيّهُ؛ (ت)كُلَ من تلبس بالشرك قامَث عليه الحجة الحكمية؛ (ث)من 
قامَث عليه الحجة الحكمية قد لا يَكونٌ قَامَث عليه الحجتان الرسالية والحدية؛ 
(ج)قد تقام الحجتان الرساليةٌ والحدية معا في بعض الأحوال؛ ومن ذلك حَدِيثُ 
عَهْدٍ بإسلام يتلبس بالشرك الأكبر فَيَسْتتِيبُهُ القاضيء فهنا تقوم الحُجّتان الرسالية 
َالحَدِيّهُ معا]... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: والإشكال الآخَرُ في فَهْم [قَّوْلِ] 
العَلّماءٍ (ألَّا يُقِيمَ الحُجَّةَ إلا عالِمٌ أو أميرٌ مُطاغٌ). ففهموا من هذا القول أنه لا يكفر 
إلا بعد قيام الحجة عليه؛ وأن المقصود بالحجة هنا (الرسالية) [في حين أن 
المقصود هنا هو الحجة الحدية]: وأن الذي يقيمها عالم أو أمير أو قاضي حتى 
يُسَمَّى [أيْ من قَامَ به الكُذْرُ] كافرّاء فخلطوا بين الحجة الرسالية؛ والحدية (التي 
هي الاستتابة) والحكمية (التي هي حكمه بعد تلبسه بالشرك).؛ والخلط في فهم 
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هذه الأمور يؤدي إلى إشكالات وسوء فهم لأقوال أهل العلم» والذي فَصَّلَ في ذلك 
وتيّناه أحسَن بَيَانِ فضيلةٌ الشيخ صالح آل الشيخ [وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد] في شروحه لكتب العقيدة, فَفَرّقَ بين معنى (كفر 
ظاهر) و(كفر ظاهر وباطن).؛ ودين الكفر والتكفير [قالَ أبو حامد الغزالي (ت 
5ه) في (الاقْتِصَادٌ في الاعتقادِ) تحت عْنْوانِ (بَيَانُ مَن يَجِبُ تكفيزه مِنَ 
الفرّق): اعلَمْ أنَّ للفرّق في هذا مُبالَغاتِ وتعصّباتٍء فَرُنّما إنتهى بَعضُ الطُّوائفٍ 
إلى تكفِيرٍ كل فزقةٍ سِوَى الفزقة التي يَعْتَزِي [أيْ يَنتَسِبُ] إليهاء فَإذا أزدت أنْ 
تعرِف سَبِيلَ الدَقَ فيه فاعلَمْ قَبْلَ كُلَ شَيءٍ أنّ هذه مَسألَةٌ فقهيّةٌ أعنِي الحُكمَ 
بتكفِيرٍ مَن قال قَولًّا وتعاطى فغْلًّا [قالَ الشيحٌ حاتم العوني (عضو هيئة التدريس 
في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى) تَعلِيقًَا على هذا الكلام على 

قعِه في هذا الرابط: فَهُوَ [أَي الغزالي] يُصَرْح أنها مَسألةٌ فقهيّةُ؛ والفقهي في 
هذا الباب هو تَنزِيلٌ خكم التكفِيرٍ على الأعيانء لا تقرِيرٌ ما يُنافِي الإيمانء إذْ 
تقرِيرُ الإيمان وما يُنافيه [وهو الكُذْرُ] هو أصلْ الأصول العقَدِيّة وليس مَسألةً 
فقهيّة. انتهى]. انتهى. وقالَ العزُ بِنُ عبدالسلام في (قواعد الأحكام): إِنَّ الْكَافِرٍ 
الْحَقِيقِيَ أَقْبَحُ مِن الْكَافْرٍ الْحُكْمِيَ. انتهى. وقالَ (موقع الإسلام سؤال وجواب) الذي 
يُشْرِفٌُ عليه (الشيخ محمد صالح المنجد) في هذا الرابط: أَمّا في الدُنْيَا فأطفال 
المشركين تَبَّحْ لآبائهم في الأحكام, فلا يُعْسَلُون ولا يُصَلَى عليهم ولا يُدفْنون في 
مَقابِرٍ المُسلمِين؛ ودَونُ أطفالٍ المُشركين يَتْبّعون آباءَ هم في أحكام الدُنْيَا لا يَعنِي 
أنَهم في حَقِيقة الأَدْرٍ كفا وإنّما يُقال (هُمْ كفال حُكْمَا تَبَعَا لآبائهم, لا حَقِيقةً)؛ 
وقد عَرَضْنا هذه المسألة على شَيْخْنا عبدالرحمن البراك [أستاذ العقيدة والمذاهب 
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المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود سي حَفِظَّهُ الله تعالّى. فقال (أطفالٌ 
المُشركين كفارٌ حُكْمَا لا حقيقة: ومَعْنَى الكفرٍ الحُكْمِيَ أنْهم يَتببتعون آباءَ هم في 

أحكام الدّنْيَا. انتهى باختصار. وقال ابنُ القيم في (شفاء العليل): وقد يكونُ في 
بلاد الكفْرٍ مَن هو مُوْمِنٌّ يَكْتُمْ إيمائه ولا يَعْلمْ المسلمون حاله فلا يُكَسَلُء ولا يُصَلّى 
عليه؛ ويُدفَنُ مع المُشركين. وهو في الآخرة من أهل الجَنَّةِ كما أنّ المُنافقين في 
الدَّنْيَا تجري عليهم أحكامٌُ المسلمين وَهُمْ في الدَرْكِ الأسْمَلٍ مِنَ النارِء فحُكْمُ الدار 
الآخرة غيرٌ حُكْم الدارٍ الذَّنْيَا. انتهى]» وبين الحجة الرسالية والحدية والحكمية... 
ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فمن قامَ به الكُفْرُ أو قامَ به الشّركُ؛ سواء كان 
معذورًا أو غير معذور [أي سواء قامت عليه الحجة الرسالية؛ أو لم تقم]؛ يسمى 
مشركاء فليس العذر في نفي الاسم عنه مع تلبسه بالشركء فهذا لا يتصور لأن 
الوصف لازم له لتلبسه به؛ أما العذر المقصود فهو [ما يترتب عليه] رفع الإثم 
والمؤاخذة... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: و[الحجة] الحدية هي التي يُنظر 
[فيها] في الشروط والموانع, لإنزال العقوبة عليه لا لِيُسَمَّى كافرًا [في فتوى 
صَوْتَيّةٍِ مُفَرَعْةٍ للشيخ صالح الفوزان على هذا الرابط» سُئِلَ الشيخ: بعض طلَّبة 
العلم الُعاصرين يقولون (إنّ الذين يُكفرون الذين يَطُوفون على القُبِورٍ هُمْ 
تكفيريُون» ١‏ لأنه قد يكونٌ الذي يَطُوفُ على القبرٍ مَجْنُونَاء والصحيحٌ أنه لا يُكَفَرْ 
أَحَدٌ حقى تثنت الشن وطّ وتَنْتفِي الموانغ)» هَل مِدُلُ هذا القلام صَجِيحٌ؟. فَصَدَّرَ 
الشيحٌ جَوَابَه بقؤله: هذا كَلامُ الُزجئة: هذا كَلامُ المزجئة [قالَ الشيحٌ عبدذالرحمن 
البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (إجابات الشيخ عبدالرحمن البراك على أسئلة أعضاء ملتقى أهل 
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الحديث): فمعلوم لجميع المسلمين أن الطّوَاف بالبَيتِ العتيق عبادة شَرَعَها اللَهُ في 
الحج والعمرة وفي غيرهماء ولم يُشَرّع الله الطّواف بغير بيته فُمَن طاف على بَنِيَةِ 
أو قبرٍ أو غيرهما عبادةً لله فهو مبتدغ ضالٌ مُتَقَرْبٌ إلى الله بما لم يُشَرْغْه. ومع 
ذلك فهو وسيلة إلى الشرك الأكبر فيجب الإنكار عليه [أيْ على مَن فعَلّه] وبيان 
أن عمله باطل مردود عليه كما قال صلى الله عليه وسلم (ِمَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيسَ 
عَلَيْهِ أَمْرْنَا فَهُوَ رَدّ)؛ أمّا مَن قَصَدَ بذلك الطْوَافٍ التََرْتَ إلى صاحب القبرٍ فهو 
حينئِذٍ عابدٌ له بهذا الطّوَافٍ فيكون مُشركًا شركًا أكبّر كما لو دَبَّحَ له أو صَلَّى له؛ 
وهذا التفصيلٌ هو الذي تقتضيه الأصول؛ كما يَدُلنُ لذلك قونه صلى الله عليه وسلم 
(إنّمَا الأَغمَال بِالنِيّاتِ وَإِنمَا لِكُلِ إِدْرِئ مَا نَوَى). فلا بد مِنِ إعتِبارٍ المقاصد. 
والغالب على أهل القبور القَصْدُ الثاني» وهو أنهم يتقربون إلى الميّتِ بذلك؛ فهم 
بذلك العَمَلٍ كُفَارٌ مُشركون لأنهم عَبَدوا مع الله غيرّه؛ والسَلَفْ المتقدّمون مِن أهل 
القرون المْفَضَلةٍ لم يتكلموا في ذلك لأنه لم يَفْعْ ولم يُُعرَفْ في عصرهم لأنَّ 
القُبِورِيّة إنّما نَشَأتْ في القَّرنٍ الرابع. انتهى]. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو عبدالله 
يوسف الزاكوري في مقالة له بعنوان (الرّدُ على مَنِ إحتّجّ بكلام ابن العربي 
المالكي في مَسألة "العُذْرٍ بالجَهل') على موقعه في هذا الرابط: وسُئل العلّامة 
الفوزانُ في (نواقض الإسلام) (ما قُولُكم في من يَقولُ (لا تُكَفْرُ المُعيّنَ إِلّا إذا 
إستوفى الشروط وانتَفْتِ لفرات)» لعن (مَنِ الذي يَقولٌ هذا؟!؛ مَن صَدَرَ منه 
الكفرٌ قولَا أو فعلًا أو اعتقادًا أو شَكًا [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(نظراتٌ نَقدِيَّةٌ في أخبارٍ بوي 'الجُزءْ الثالِتُ): لا يَعدُو المُقتضي لِلْكُفرِء إِمّا يَكونُ 
قَولّا أو فعلًا أو إعتقادًا او شَكًا (فيما يَكونُ الشَّكُ فيه كُفرًا) أو جَهِلَا (لِمَا يَكونُ 
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الجَهلْ به كُفرًا). انتهى]. فَإنّهِ يُحكَمُ بكفره, أمّا ما في قَلْبِه هذا لا يَعلَمْه إِلَّا الله 
نحن ما وُكَلَّنا بالقلوب» نحن مُوَكُلون بالظاهرء فَمَنْ أظهَرٌ الكُفر حَكَمنا عليه بالكُفر 
وعامَلناه مُعامَلةَ الكافِرٍء وأمّا ما في قَلْبِه فُهذا إلى الله سُبحاته. الله لم يَكِلْ إلَينا 
أمورٌ القُلوب). انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخح الغليفي-: فإن مصادر 
التشريع وتلقي العقيدة والدين عند أهل السنة والجماعة آية محكمة من كتاب الله 
وحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, بفهم الصحابة رَضِي الله 
عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونقول؛ أولاء هل تجد في 
القرآن الكريم من أوله إلى آخره آية واحدة تسمي الكافر المتلبس بشرك بغير 
اسمه؟. هل تجد آية واحدة في كتاب الله تقول أن المتلبسن بشركِ مسلمٌء أو فغلّه 
فِعْلٌ كُفر وهو لا يَكْفُّرُ ولا يُسَمّى مشركًا؟. هل تجد في كتاب الله مثل هذا التخبط 
والاضطراب في تغيير الأحكام وتسمية الأشياء بغير اسمها؟. هل تجد في القرآن 
مثل هذا أيها السُني الموحد؟؛ ثانيّاء هذا كتاب الله بين أيديناء وهذه سنة نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم محفوظة في السطور وفي الصدورء ائتونا بآية واحدة 
أو حديث صحيح. يدل على أن المتلبس بشرك لا يسمي مشركًا. بل نصوص 
القرآن والسنة متواترة على أن المتلبس بشرك يسمى مشركاء فكل من قام به 
الشرك يسمى مشركاء وكل من قامَ به الكُفْرُ يُسَمَّى كافِرّاء تمامًا مثل مَن سرق 
يسمى سارقاء ومن عصى يُسمى عاصيّا. ومن أشرك يسمى مشركاء وهذا الذي 
أفتى به الشيخ عبدالعزيز بن باز -واللجنة الدائمة- فقال رحمه الله (فالبيانُ 
وإقامةٌ الحُجَّةَ للإعذارٍ إليه قَبْلَ إنزالٍ العغقوبةٍ به لا لِيُسَمّى كافرًا بعد البيان» فإنه 


يُسَمّى [أَيْ قَبْلَ البَيَانِ] كافرًا بما حَدَتَ منه من سُجود لغير اللهء أو دَذْرِه قزبة أو 
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ذَبْحَه شاةً لغيرٍ الله [قُلْتُ: تجدُ على هذا الرابط هذه القَنى أَصْدَرَثْها اللجنةٌ الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي 
وعبدالله بن قعود)]). فهل بعد هذا البيان والوضوح بيان؟!. فمن أين لكم هذا 
الفهم, وهذا الكتاب والسنة وفَهُمُ سلف الأمة؛ ثالثاء هل فهم الصحابة (رضي الله 
عنهم) هذا الفهم الذي فهمتموه. وقالوا أن المتلبس بشرك لا يسمى مشركاء وأن 
المتلبس بكفر لا يسمى كافرّاء ومن قال من الصحابة هذا القول؟! (قَّلْ هَاثوا 
بُرْهَائَكُمْ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ): فإن قالوا (عندنا دليل من القرآن يثبت ويدل على نفي 
الاسم عن من تلبس بشركء ولا يسميه مشركاء وهو قول الله تعالى في سورة 
الإسراء (وَمَا كُنَا مُعَذْبِينَ حَتََى نَبْعتَ رَسُولَ)), قلناء هذا ليس فيه دليل على ما 
تدعيه, فأنت تدعي وتقول (إن المتلبس بشرك لا يسمى مشركًا)», والآية دليل على 
نفي العذاب والعقوبة ورفع المؤاخذة؛ قبل قيام الحجة الرسالية» أي قبل إنزال 
الكتب وإرسال الرسلء وهذا حق ونحن نقول به. فالآية دليل على نفي العقوبة لا 
نفي الاسمء لكن قبل إنزال القرآن وإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا 
نسمى المتلبس بشرك؟!: ماذا تنسميه وهو متلبسن بشرك ظاهر؟!؛ نسميه مسلمًا 
أم نتوقف في عدم تسميته؟!, أم نخترع له اسمًا من عند أنفسنا ونترك ما سماه 
الله به؟!. وقد مر معك أن أهل الفترة سماهم الله مشركين وأهل قريش قبل بعثة 
النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مشركين. وأَبَوَي النبي صلى الله عليه وسلم 
سماهم مشركين,ء والذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سماهم 
مشركين. مع عدم قيام الحجة الرسالية عليهم بمحمد صلى الله عليه وسلم 
وبالقرآن» فكيفّ بمن قامت عليه الحجة الرسالية والحجة الحكمية والقرآن يتلى 
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يكونُ المُتشابهُ في كلام الله يَكونُ في كلام العْلّماءٍ ممُتشابة أيضًا [قال إبنُ كثيرٍ في 
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تفسير قوله تعالى (هُوَ الذي أنرّل عَلَيْكَ الكِتَابٍ مِذْهُ آيَاتُ مُحْكَمَاتٌ هن أَمٌ الكِتّاب 

50 00000 دعي قو ان 4 تيد جه 4 كك 5 ام 5 داه الت 

وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فأمًا الذين في قلوبهخ ردغ فيَتبِعُونَ ما تشَابَة مِذَهُ ابْتِعَاءَ الفثدّة 
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وَابْتِعَاءَ تَأُوبِلِهِ): يُخْبِرُ تَعَالَى أنَّ في الْقَرْآنٍ آيَاتْ مُحْكَمَاتْ هن أَمُ الكِتّاب» أيْ بَيَنَاتُ 
م .»م مه فى ع > 


وَاضْحَاتٌ الدَّلَالَةِ لا الْتباس فيهًا عَلَى أَحَدٍ مِنَ النّاسء وَمِنْهُ آيَاتٌ أَخَرُ فيهًا اشُتبَاةٌ 


- 


فِي الدَّلَانَةِ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النّاسِ أؤ بَعْضِهِمْ فُمَنْ رَدَّ مَا اشتبّة عَلَدْهِ إلى الوقاضح 


مِنْهُ وَحَكّمَ مُحْكَمَهُ عَلَى مُتَشَابِههِ عِنْدَهُ فَهَدٍ افتدىء وَمَنْ عَكَسَ انعكسّ... ثم قال 
0 58 اه نه و ١‏ د وو حا فى وود 4 2 
-أي إبن كثِيرٍ- : قال تعالى (هُوَ الذي أنزَّلَ عَلَيْكَ الكِتاب منة آيَاتْ مُحْكَمَاتَ هن أمْ 


و 


الكِتاب) أَيْ [هُنَ] أَضدُه الَّذِي يَزْدِعْ [أَيْ كُلْ مُتَشَابه] إِلَدْهِ عِذْدَ الاشتِبَاهء (وَأَخَرُ 
مُتَشَابِهَاتٌ) أي تختمل دَلَالَتُهَا مُوَافَقَةَ المُخكم, وَقَدْ تَحْتَمِلُ شَيْنَا آخَرَ مِنْ حَيْتُ اللّفْظ 
وَالدّرَكيب لا مِنْ حَيْتُ الْمُرَادٍ... ثم قال -أي إبنُ كَثِيرٍ-: مُحَمَّدُ بْنُ إسْحاق بْنٍ 
يَسَارٍ رَحِمَهُ اله قَالَ ((مِنْه آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُ اليتاب) فيهنَ حُجَّهُ الرَّبّ» 
وَعَصْمَةٌ الْعِبَادِء وَدَفْعُ الْخُسُوم وَالْبَاطِلٍِء لَئِسَ لَهْنَّ تضرِيفٌ وَلَا تخريفٌ عم 
وُضِعْنَ عَلَيْهِ). قَالَ (وَالْمتَشَابِهَاتُ فِي الصَدْقٍء لَهُنّ تَصْرِيفٌ وَتَخْرِيفٌ وَتأُوِيل 
ابْتلّى اللّهُ فيهنّ الْعِبَادَ -كَمَا ابْتلَاهُمْ في الْحَلَالٍ وَالْحَرَامِ- أَلّا يُصْرَفْنَ إِلَى الْبَاطِلٍ وَلَا 
يُحَرَّفْنَ عَنِ الْحَقَ)... ثم قال -أَي إبنُ كَثِيرٍ-: قَالَ تعَالى (فَأَمَا الَذِينَ في قُلُوبِهُمْ 
زَدْغٌ) أيْ [في فُلُوبهم] ضَلال وَحْرُوجٌ عَنِ الْحَقَ إِلَى الْبَاطِلٍِء (ْيتَبِعُونَ مَا تَشَابَه 
مِذه) أي إِنْمَا يَأَدْدُونَ مِدْهُ بالمتشابه الذي يُمْكِنْهُمْ أن يُحَرَفُوهُ إِلَى مَقَاصِدِهِمْ 
لْفَاسِدَةٍ وَيُنِْلُوهُ عَلَيْهَاء لاحْتِمَالٍ لَفْظِهِ لِمَا يَصْرِقُوتَهُ» فَأَمَا الْمخكمُ فَلَا نَصِيب لَهُمْ 


ذا آلا 
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فيه لِأَنّهُ دَامِعٌ لَهُمْ وَحْجٌّ عَلَيْهمْ. انتهى باختصار. وَقَالَ إِبْنُ كَثِيرٍ أيضًا في (البداية 
والنهاية): وَأَهْلُ السُنَّةِ يَأَدُدُونَ بِالْمُخْكم وَيَرْدُونَ مَا تشَابَة إِلَدْه وَهَذِهِ طَرِيقَةُ 
الرَاسِخِينَ في الْعلّم. انتهى]؛ والأصل ألا نتعلق بالمُتشابه مِنَ الآيات والأحاديث. 
والمُتشابه مِن كلام العلماء فضًا من أن نجعله أصلًا من أصول الأحكام ونستدل 
بأقوال الرجال وننتصر لها ونقدمها على النصوص. ومن الخطأ أن نتنزل مع 
المخالف ونترك الاستدلال بالكتاب والسنة وفهم الصحابة ونتنزل مع المخالف إلى 
أقوال الرجالء فكلما أتى بقول عالم أتينا بقول آخر لعالم ضدهء وهكذاء ولن تنتهي 
شبهات أهل الزيغ والضلال ويصير الرد من أقوال الرجال ونترك الوحيين الكتاب 
والسنة ونترك قول الصحابة وفهمهم إلى قول وفهم غيرهم... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي- بعد أن نقل أقوالا للشيوخ (محمد بن عبدالوهاب» وعبدالرحمن بن 
حسن. وسليمان بن سحمانء وعبدالله بن عبدالرحمن أبو بُطين 'مُفْتِي الدِيَار 
النَجْدِيّةِ ت1282ه". وابن بازء وصالح الفوزانء وعبدالعزيز الراجحي. وصالح 
آل الشيخ "وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد'): ورنّما يَقولٌ 
قائلٌ مِن أهل الزيغ الذين يَتبعون المُتشابة من كلام أهلٍ العِلم (إنَّ هذه الفتاوى في 
أهل السعودية ولا تتنزل على واقعنا في مصرء لأن التوحيد منتشر هناك وبيدرس 
في المدارس. أما في مصر والبلاد الإسلامية فالتوحيد غير منتشر بل الجهل وقلة 
العلم» وهؤلاء العلماء الأعلام لا يعرفون واقع مصرء وأهل مكة أدرى بشعابها). 
فنقول لهذا القائل وأمثاله., لا يجوز لكم أن تقولوا هذا الكلام المتهافت وأنتم 
تنتسبون. إلى العلم وأهله؛ فهلا وقرتم العلماء وعرفتم قدرهم؟!, إن قولكم هذا قدح 
للعلماء ورميهم بالجهل وعدم الدراية بالواقع ومناط الفتوىء. وقد كان نائب 
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الرئيس هو فضيلة الشيخ عبدالرزاق عفيفي -رحمه الله- وهو مصري ومن 
جهابذة العلماء وأوعية العلم [قلتُ: كان نائب مفتي المملكة العربية السعودية. 
وعضوّ هيئة كبار العلماء؛ ونائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ]» 
فهل يجهلُ واقع مصر وحال أهلها؟!. وكثير من طلبة العلم يترددون على اللجنة 
الدائمة من كل البلاد الإسلامية ويعملون معهاء فاتقوا الله أيها الإخوة في دينكم 
وفي علمائكم, ولا تَلْبِسُوا الْحَقَ بِالْبَاطِلِ فتهلكوا. وصاحب الحق وطالبه يكفيه دليل 
أما أهل الهوى والباطل فلا يكفيهم ألف دليل لأنهم أهل زيغ؛ ويكفي في ذلك ما 
كتبه العلماء وأهل العلم في هذه المسألة مثل الشيخ عبدالله السعدي الغامدي 
والشيخ ابن باز في كتاب عقيدة الموحدين [هذا الكتاب للشيخ عبدالله السعدي 
الغامدي, بتقديم الشيخ ابن باز]ء والشيخ صالح الفوزان في كتاب عارض الجهل 
[هذا الكتاب للشيخ أبي العُلا بن راشد بن أبي الغلا وقد راجَعه وقَدَّمَ له وقَرّظّه 
الشيحٌ صالح الفوزان]» والشيخ صالح آل الشيخ, والشيخ عبدالعزيز الراجحي في 
كتاب أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر [هذا الكتاب للشيوخ صالح الفوزان: 
وعبدالعزيز الراجحي. وصالح آل الشيخ]؛ وما كتبه أَئِمَةُ الدّعوة [النَّجْدِيّة 
السَلّفِية] في (الدُّرَر السَّنِيّة [في الأجوبة النّجْدِيّة] وكتاب الفتاوى النجدية [يعني 
كتاب (فتاوى الأئمة النجدية حول قضايا الأمة المصيرية)])؛: وفتاوى اللجنة 
الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاءِ]» هذه كتب أهل م بين أيديكم وفي وسعكم 
الإطلاع عليها والاتصال بالعلماء والسؤال والتعلم وتحقيق المسائل وخصوصًا 
مسائل العقيدة والتوحيد والإيمان والكفر التي لا تؤخذ إلا من أهل الام أهل 
السنة والجماعة... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: فهل من طالب علم يتقي الله 
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ويتجرد بصدق وإخلاص؛ وبنصر الحق ويصدع به. فإن هذا ما دلت عليه 
نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وسلف الأمة. على أن من قام به الشرك 
يسمى مشركاء ومن قامَ به الكُْرُ يُسَمَّى كافِرّاء ألا يَعْلَمْ ذلك!. أَلَمْ يَدْرْسه دراسة 
علم وتحقيق؟, فمتى يهتم أهل التوحيد بدراسة التوحيد وتحقيق مسائله. ومراجعة 
كبار العلماء فيما أشكِلَ عليهم... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: الإمامُ حَمَدُ بن 
عَتِيقٍ (ت1301ه) قال في (الدّفاع عن أهلٍ السُنَّة والاتباع) (إذا تكلم بالكفر من 
غير إكراه كفر), وقال [في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والآتراك)] 
(فإن ادعى أنه يكره ذلك بقلبه لم يُقبل منه لأن الحكم بالظاهرء وهو قد أظهر 
الكفر فيكون كافرًا). هل تجد أيها الموحد طالب الحق أصرح من ذلكء أن مَن قامَ 
به الكُفْرُ يُسَمّى كافرًا؟!. هل قال الشيخ أن فعله فعل كفر وهو لا يكفر؟!ء هل قال 
ذلك يا أهل الإرجاء والضلال؟!؛ فالأحكام تجري على الظاهرء فمن ظهر منه إسلام 
حكمنا بإسلامه وقلنا إنه مسلمء ومن أظهر الشرك حكمنا بكفره وقلنا إنه 
مشرك... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: نقول لهؤلاء الذين يفرقون بين الفعل 
والفاعلء تعلّموا التوحيد وتعلّموا تعريفّه وحَدَهُ فإنكم تجهلون الشرك ولا 
تستطيعون أن تعرفوه. فتعلّموا التوحيد أولّا فهو حق عليكم؛ ومن لم يعرف 
التوحيد ولا يعرف الشرك فكيف يدعو إلى شيء يجهله. وكيف يحذر الناس من 
شيء لا يعرفه؛ وإن عَرَفَ مُجْمَلّه جَهِلَ تفاصيله؟!, فهذا خطر عظيم كما قال 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب في رسالة (مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد)... 
ثم قال -أي الشيخ الغليفي-:: سماحة الشيخ العلامة البحاثة بكر بن عبدالله أبو 
زيد -رحمه الله- قال [في (درء الفتنة عن أهل السنة)] بعد أن ضرب أمثلة لكفر 


(415) اذهب للة 


الأقوال والأعمال (فكل هؤلاء قد كفُرهم اللّهُ ورسونه بعد إيمانهم بأقوال وأعمال 
صدرت منهم ولو لم يعتقدوها بقلوبهم, لا كما يقول المرجئة المنحرفون؛ نعوذ 
بالله من ذلك): يقول الشيخ (كفرهم الله ورسوله بأقوال وأعمال صدرت منهم) أي 
أن الذي كفرهم هو الله -سبحانه- وسماهم كفارّاء فإن التسمية ليست لناء بل هي 
لله ورسوله., ولا يجوز أن نغير اسمًا ولا حكمًا من أحكام الله» فَاسْمٌ سَمَّاه الله كفرًا 
وسَمّى فاعلّه كافرًا لا يجوز لنا أن نُعَيَرَه بأهوائنا ونقول هذه السخافات والأقوال 
الساذجة من (لا بد من إقامة الحجة عليه. ولا بد من أن الذي يقيم الحجة يكون 
معتبرًا عند من يقيمها عليه): يا أَسَفَاهُ على دعاة التوحيد!ء أيقول هذا رجل معه 
عقل وبعي ما يقول؟!, أتدرون معنى هذا القول السخيف الساذج؟!؛ ألا تستحون 
من أنفسكم؟!. من قال هذا من أهل العلم (أن الذي يقيم الحجة لا بد وأن يكون 
معتبرًا؟!). الله أكبرء إِذَنْ لو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنزل الله لهم 
ملكًا أو جاءهم أبو بكر أو عمرء ولم يرضوا به ولم يكن معتبرًا عندهم, لم تقم 
عليهم الحجة!. لو جاءهم أحد من الصحابة أو التابعين أو ابن تيمية وابن 
عبدالوهاب وابن. باز والفوزان» كل هؤلاء لم تقم بهم الحجة لأنهم غير معتبرين 
عند من يقيمون عليهم الحجة!. ثم أي حجة تقصدون. إن كانت الحجة الحدية 
التي هي الاستتابة فهذه للإمام والحاكم والعالم الذي يعرف ما به يكون الكفر 
والقتل واستحلال المال» راك رحد ابس لاتب را رامس 
وإن قلتم (قامت ولكن لم يفهمها). قلنا لكم لا يُشْتَرَطْ الفَهِمُ في المسائلٍ الظاهرة 
الجَلِيّة [سْئلَ الشيح صالح الفوزان في (أسئلة وأجوبة في مسائل الإيمان والكفر): 
هل يشترط في إقامة الحجة فهم الحجة فهمًا واضحًا جَلِيّا أم يكفي مُجَرَدُ 


(416) اذهب للة 


إقامَتِها؟. فأجاب الشيخ: إذا بَلَعَه الدليل مِنَ القرآنٍ أو مِنَ السُنَةِ على وَخْهِ يفهمه 
لو أرادء أي بَلَغَه بِلُغَنِه وعلى وَجْهِ يفهمه. ثم لم يَلتَفِثْ إليه ولم يَعمَل به. فهذا لا 
يُعذر بالجهل لأنه مُفَرْطُ [قال مدر في (أضواء البيان): وَبِهَدًا تَعلَمُ أنَّ 
الْمُضُطر لِلتَّقَلِيدِ الأغمى إضْطرَارًا < حَقيقيّاء بِحَيْتُ يَكُونُ لا قُدْرَةَ لَه الْبَنَّهَ عَلَى غَدْرِه 
[أيْ عَلَى غَيْرٍ التّقليدِ] مَعَ عَدَمِ ريط يكؤنه لَا قُدْرَةَ لَه أضًا عَلَى الْقَهَم؛ 2 
قُدْرَةٌ عَلَى الْقَهُم وَقَدْ عَاقَنْهُ عَوَائَقٌُ قَاهِرَةٌ عَنِ التَعَلّم, 3 هُوَ فِي أَنْنَاء الم وَلَكنَّهُ 
يَتعَلّمْ تَدْرِيجًا لِأنّهُ لا يَوْدِرُ عَلَى تَعلّم كُلٍ مَا يَحْتَاجُهُ في وَفْتِ وَاحِدِء أو لَّمْ يَحَدْ كُفنًا 
يَتعلّمْ مِنْهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ؛ فَهُوَ مَعْدُورٌ فِي التَقَلِيدٍ المَدْكُورٍ لِلضَّرُورَة لأنَهُ لا مَنْدُوحَةٌ لَهُ 
عَنْهُ؛ أَمَا الْقَادرُ عَلَى التَعلم الْمُفَرَطْ فيه وَالْمُقَدَمُ آرَاءَ الرّجَالٍ عَلَى مَا عَلِمَ مِنَ 
الْوَخيء فَهَدَا الذي لَيْسَ بِمَعْدُورٍ. انتهى]. انتهى. وقالَ الشيحٌ فيصل الجاسمٌ 
(الإمامُ بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) في هذا الرابط على موقعه: 
والمراد بالفهم غير المشترط هنا [هو] الفهم بأن الحجة قاطعة لشبهته: وأنها حقٌ 
في نفسهاء أما الفهم بمعنى معرفة مراد المتكلم ومفهوم ومقصود الخطاب فهذا لا 
خلاف في اشتر تراطه. انتهى. وقالَ الشيحٌ إبنْ عثيمين (عضوٌ هَيْئةَ كِبارٍ الغْلّماءِ) 
في تفْسيره: يُقَالُ (كَيْفَ كان القرآنُ وهو عَرَبِيّ بَيَانَا لِلنّاسِ كُلَّهِم وفيهم العَجَمْ 
الذين لا يَعرفون لُغةَ العرّب؟)؛ تقول. لأنّ هؤلاء سَيُقَيَضُ لهم من يُبَلَعْهم إِيّاه 
ولهذا كَثِيرٌ مِنَ الغْلماءٍ المُسلِمِين الآنَ الذين لهم قَدَمْ صدق في العلم والذين» كَثِيرٌ 
منهم عَجَمٌ... ثم قال -أي الشيحٌ إبنُ عثيمين-:: فالحاصل. إِنَّ الحَمْد لِنَّهِء العَجَمْ 
بلَعَهم القُرآنُ بواسطة. ما هو لازِمٌ أنّهم يَأذُذون مِنَ القُرآنٍ نّفسه. انتهى] ولَكِنْ 
يُشْتَرَط في المسائلٍ الخَفِيَّةِ كما قال العْلّماءُ. فالتوحيد وصرف العبادة لغير الله من 
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ذبح وطواف ودعاء ونذر واستغاثة. كلها أمور جلية وليست خفية ولا يَسَعٌ أحَدًا 
يَدَّعِىِ الإسلام ويعيش بين المسلمين الجَهلْ بالتوحيدٍ والمسائلٍ الجليّة منه. فهل 
تشترطون الفَهُمَ في التوحيد والمسائل الجليّة والقرآن يُتلى ليلا ونهاراء ودعاة 
التوحيد في كل مكان ودبلغونه بكل وسيلة:؛ فإن قلتم (إن كل الدعاة غير معتبرين 
ولا بد أنْ يَفبلهم ويزْضَى عنهم حتى ثُقام الحجة) [قال الشيحٌ فيصل الجاسم في 
هذا الرابط على موقعه: بل بِالَعَ بعضهم وظَنّ أن الحجة لا تقوم إِلّا مِمّن يَعرِفُه 
المُخاطبُ وبَْقٌ به: وهذا جَهِلٌ وضلالةٌ» فقد كان النبئُ يبعث الرّسْلَ إلى كسرى 
وقيصر فْتَقومُ بهم الحُجَّةُ مع دون العَرَّبٍ كانوا مُستحقّرين عند فارس والروم 
وغيرِهم مِنَ الأمم آنَذَاكَ. انتهى]. قُلّناء يَكفي فيها البلوغٌ والسماغٌ رَضِيَ أو لم 
يَرْضُء لأنّ هذا شرط لا يَنضَبطء ولم يَقُلّهِ أحَدّ من أهلٍ العلم الْبَتَهَ بل لو جاء طفلٌ 
يَتكَلّمْ في السابعة أو العاشرة من عمره.ء وقال لِرَجُلٍ لا يُصَلِي أو يَذْبَحُ لغيرٍ الله أن 
هذا كفرٌ وشركٌ وهذا مِمّا حرّمه الله وكتبَ على مَن مات عليه الخلود في النار 
وذَكَرَ له الأدلة من القرآن والسنة وفَهُم الصحابة وعلماءٍ الأمة بِلْغَةٍ يفهمها فقد 
قامت على المخالف الحجة. وان قلتم (إن هذا غير معتبر عند المخالف). قلناء 
ومن يكون معتبرًا في نظركم., أليس العلم هو معرفة الحق بدليله؟!, أم أن الذي 
يقيم الحجة لا بد وأن تتوفر فيه شروط معينة اشترطها أهل الإرجاء والضلال؟!: 
بل أقام الله الحجة بالرسل د وبلغت الكفار ولكن لم يفهموها وحكم الله 
بكفرهم وضلالهم: هذا الشرط [الذي تشترطونه] لا لينضبط أبدَاء لأنه شرط باطل؛ 
فكلما أتى رجل من أهل العلم يقيم الحجة الرسالية والبلاغ على أحدء قال له (أنت 
غير معتبر عندي ولا أقبل كلامك. فأنا على ما أنا عليه حتى يأتي رجلٌ أعتبره 
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وأرتضيه وأقبله حتى يقيمَ عَلَىَ الحجة. فقد وجدثُ الآباءَ والأجداد على هذا الدين 
ولن أتركه لقولك. وأنا في كل ذلك معذور لأنني لم تقم على الحجة ولم أجد من 
يكون معتبرًا عندي): أيقول ذلك عاقلء فضلًا عن مسلم أو طالب علم يتصدر 
المجالس ويفتى الناسء إن هذا الهراء فيه رد لأمر الله ورسوله. إذ جعل السماع 
وبلوغ الرسالة والقرآن حجة., فالحجة قامت بإرسال الرسول والسماع به 
وبالقرآن» فمن بلغه القرآن وسمع بالرسول فقد قامت عليه الحجة الرسالية وإن 
لم يفهمهاء لأن اشتراط الفهم لا يكون إلا في المسائل الخفية... ثم قال -أي 
الشيخ الغليفي-: فهل يحق لهم بعد كل هذه الأدلة أن يتوقفوا في المشرك الذي 
ظهر منه الشرك الأكبر؟!ء هل يجوز لهم بعد ذلك أن يتهموا أهل السنة أنهم من 
أهل الغلو؟!. هل الذي يقول (إن كل مَن قامَ به الشركُ يُسَمّى مُشرِكًا وكل مَن قَامَ 
به الكَفْرُ يُسَمّى كافِرَا4 من أهل الغلو؟!. هل كل من يقول بكفر الحاكم المُبَدّلِ لشرع 
الله الصّادّ عن سبيل الله المحارب لأولياء الله من الخوارج وأهل الغلو؟!, إن قلتم 
علينا ذلك, فعليكم أن تقولوا ذلك أيضًا على الصحابة والتابعين والأئمة الأعلام من 
السلف ومن تبعهم إلى يوم الدين فَهُمْ على هذا القول... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: ومن أراد الاستزادة فعليه بكتب علماء السنة» ومراجعة أهل العلم فيما 
أشكل عليه؛ مثل اللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاءِ] وهيئة كبار العلماء. 
الذين هم أفهم وأعلم بنصوص الكتاب والسنة وأقوال الأئمة مناء وخصوصًا أَئِمَةَ 
الدّعوة [النَّجْدِيّةِ السَّلَفِية] الذين عايّشوا هذه المسائل وحَقّقوها وحَرّروا مَناطّها 
[قال الشيحٌ خبّاب بن مروان الحمد (المراقب الشرعي على البرامج الإعلامية في 
قناة المجد الفضائية) في مقالةٍ له بعغنوان (القَرقٌ بَيْنَ تخريج المَناط وتنقيح المناط 
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وتحقيق المَناط) على هذا الرابط: المَناطً هو القصفُ الذي يُناط به الحُكُمُ ومن 
معانيه (العِلَّهُ)؛ ومن المعروب أنّ الحُكمَ يَدورُ مع عِلّتِه ُجودًا وعَدَمًَا. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخ عبدالرزاق عفيفي (نائب مفتي المملكة العربية السعودية. 
وعضو هيئة كبار 27 ونائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) 
في تعليقه على (الإحكام في أصول الأحكامء للآمدي الْمْتَوَفى عام 631ه): مَنَاطُ 
الْحُكم يَكُونُ عِلَّهَ مَنْصُوصَةً أَوْ مُسْتَئْبَطَة [وَإيَكُونُ فَاعِدَة كلَيَةَ مَنْصُوصَةً أو مُجْمَعًا 
عَلَيْهَا [قُلْتُ: وهذا يَعَنِي أنَّ (المناط) أَعَمُّ مِنَ (العِلّة)]. انتهى باختصار. وجاءَ في 
مجلة البحوث الإسلامية التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في هذا 
الرابط: إِنَّ (تنقيح المناط) هو اجتِهادُ المُجتهدٍ في تَعرِيفٍ الأوصافب المُختلفة 
لِمَحَلّ الحُكم, لِتحدِيدٍ ما يَصلَّحُ منها مَناطًا لِلْحُكم, واستِبعادٍ ما غداه بَعْدَ أنْ يَكون 
قد عَلِمَ مناط الحُكم على الجُملة [قالَ الشيحٌ خبّاب بن مروان الحمد في مَقالةٍ له 
بعغنوان (الفرق بَيْنَ تخريج المناط وتنقيح المَناط وتحقيق المناط) على هذا الرابط: 
تنقيحُ المناط [هو] وُجِودُ أوصاف لا يُمكِنُ تعليلُ الحُكم بها لأنها أوصافٌ غَيرُ 
مُؤَّيْرةَ» واستِبقاءُ القصف المُوَّيْرٍ لتعبيلٍ الحُكم» وذلك تخليصًا لِمَناطٍ الحُكم مِما 
ليس بمناطٍ له. انتهى]؛ وأمًا (تحقيقٌ المناط) فهو إقامة الدَّلِيلِ على أنَّ عِلَهَ الأصلٍ 
[الْمَقِيس عَلَنْه] موجودةٌ في الفرع [الْمَقِيسِ] سَواءً كائت العِلّهُ في الل 
مَنصوصة أو مُستنبطة؛ وأمًا (تخرِيجٌ المناط) فهو إستخراجُ عِلَّةٍ مُعيّنةِ لِلْحُكم [قال 
الشيحٌ خبّاب بن مروان الحمد في مَقالةٍ له بعُنوان (القَّرقُ بَيْنَ تخريج المَناط 
وتنققيح المناطٍ وتحقيق المناط) على هذا الرابط: تخرِيج المناطٍ [هو] وُجودُ حُكم 
شرعيّ منصوص عليه دُونَ بَيَانِ العلَةِ منه. فَيُحاولٌ طَالِبُ العلّم الاجتهاد في 
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النَّعَرْفٍ على عِلَّةٍ الحُكم الشّرعِيَ واستِخراجه لها. انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ 
الشَّيحُ أبو بكر القحطاني في (شَرحٌ قاعدة "من لم يُكَفْرٍ الكافِز'): هناك آلِيّة وَضَعَها 
الأصوليُون. وهي مَوضوعٌ مَعروفٌ. وهي قَضِيَةُ تخريج المناطه يَعْنِي أنَا أظهرُ 
هذه المناطاتٍ وأخرجهاء ثم أَنْقِحُها (وهو [ما] يُسَمَّى 'تنقيحُ المناط, أي آحُدُ 
المَناط الصالِح وأَبْعِدُ ما يَشُويُها مِنَ المناطاتٍ غَيرٍ الصالحة). ثم بَعْدَ ذلك أَحَقُّه 
[أي المناط] وبالتالي أَرَيبُ الحُكمَ عليه؛ يُسَمِيه [أيْ يُسَمِي هذا التوضوع] بَعضُ 
العُلّماءٍ (السَّبْرُ والتّقسِيمُ) لاستخراج المَناط وبناءٍ الحُكم عليه. انتهى] وفصَّلوا 
فيها وأفرّدوها بالتصنيفٍ والرَّدّ على أهل الأهواء والبدع. انتهى باختصار. 


(17)وقال الشيحٌ عبدالله الغليفي -أيضاح في كتابه (العذر بالجهلء: أسماء 
وأحكام): المرجئةٌ المعاصرة أدعياء السلفية القائلون بأن (الإيمان اعتقاد وقول 
وعملء والأعمال شرط كمال [بخلاف أهل السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان 
اعتقاد وقول وعملء والعمل ركن فيه]): ويقولون أن «(الكفر كفران كفر اعتقاد 
مخرج من الملة» وكفر عمل غير مخرج من الملة): ويقولون أن (الكفر محصور 
في الاعتقاد والجحود والاستحلال: ومقيد بالعلم وقصد الكفر [أي بالعلم بأن هذا 
كفرء ثم قَصْدٍ هذا الكفر]). وبقولون أن (الكفر لا يقع بالقول ولا بالعمل ولا بالشك 
ولا بالترك [قال الشيخحٌ هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ العقيدة المساعد بجامعة أم 
القرى) في (المدخل لدراسة العقيدة): والتَزكُ المُكَفْرُء إِمّا تَرْكُ التّوجيدِء أو تَرْكُ 
الانقيادٍ بِالعَمَلٍ أو ترك الحُكْم بما أَنْرَلَ الله أو تَزكُ الصّلاةٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
هيثم-: وتارِكُ أعمالٍ الجَوارح بِالكُلَيّة -مع القُدرَة و التَّمَكْنِ وعَدَم العذرب كافرٌ 
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وليس بِمُسإم لأنْه مُعرِصٌ عن العمل مُتَوَنّ عنٍ الطاعة تارِكٌ للإسلام]؛ لأنه 
محصور في اعتقاد القلب فقط). ومن أجل هذا الاعتقاد الفاسد بنوا مذهبهم في 
عدم تكفير الحاكم المبدل لدين الله المشرع مع اللهء وتاركُ أعمال الجوارح بالكلية 
-مع القدرة والتمكن وعدم العجز- مُسْلِمٌ عندهم, ولا يكفرون مرتكب الشرك 
الأكبر الظاهر الجلي» ويعذرونه بالجهل لأنه جاهل بربه لا يعرف التوحيد الذي 
خَلَّقَ الله من أجله الخلقَ وأنزل من أجله الكتب وأرسل الرسل ليبينوه للناسء» وهذا 
المذهب خليط من الجهمية والمرجئةء لم يقل به أحد قبل مرجئة العصر أدعياء 
السلفية [قالَ الشيحُ أبو بصير الطرطوسي في كتابه (شروط 'لا إِلَّه إِلَّا الله") في 
الذين جمعوا بين شر التجهم وشر الإرجاء: وهؤلاء من أَشَرَ وأخبثِ ما ابثُليت 
بهم الأمهُ والدعوة الإسلامية في قَزنها المعاصرء بحُكم ما أَنُوا من قدرة على 
التلبيس والتضليلء وكثيرًا منه [أي من هذا التلبيس والتضليل] ما يكون أحيادًا 
باسم السلفيةء أو باسم أهل السنة والجماعة. لِتَرُوجٍ أفكازهم على عَوَامٌ الناسِ 
وجهلتهم. والسلفيةٌ الحَقَّهُ وأهلٌ السنة والجماعة,. منهم ومن أقوالهم بُرَآءْ 
َبَرَاءَةٍ الدَنْبِ مِن دَم يُوسُفَ عليه السلامٌ. انتهى]» فهو متناقض ينتقل أصحابه من 
قول إلى قول ومن مذهب إلى مذهبء وأصحابه يختلفون ويفترقون. فتجد سلفية 
الأردن وسلفية الزرقاء وسلفية ليبيا وسلفية مصر وسلفية الإسْكَنْدَرِيَةَ وسلفية 
المنصورة وسلفية القوصية وسلفية أنصار السنة المحمدية وسلفية المدخلية 
وسلفية الجامية, وكل واحدة من هؤلاء تبدع الأخرى وتفسقها وتضللها. 
وجميعهم متفقون على همز ولمز أهل السنة والجماعة ويرمونهم بالغلو والتشدد. 
بل ومنهم من رد على اللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء] وهيئة كبار 
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العلماء عندما بينوا ضلال هذا المذهب الإرجائي الخبيث وحذروا من هذه 
الجماعات الداعية إليه» ولمن أراد الوقوف بنفسه ومعرفة حقيقة هؤلاء الأدعياء 
عليه بقراءة فتاوى اللجنة الدائمة في التحذير من (الإرجاءٍ وبعض الكتب الداعية 
إليه)... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: ويقولُ بعض الشباب المغرر بهم الملبس 
عليهم في دينهم معتذرين, بأنهم لم يجدوا حولهم إلا هؤلاء الدعاة وهم في بداية 
طريق الهداية والاستقامة وطلب العلم» وليس لهم قدرة علمية على تحربر مذهب 
أهل السنة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهمء لا سيما وأن هؤلاء الدعاة 
والمشايخ لهم منابر ومَرضِيّ عنهم؛ ومسموح لهم بالكلام الذي يُرِضِي الساسة 
والنظام؛ فلا مشاكل عندهم ولا ملاحظات عليهم ولا خوف منهمء [ويقولٌ هؤلاء 
الشبابُ المغرر بهم] (بل هؤلاء المشايخ والدعاة يحذروننا من قراءة كتب شيخي 
الإسلام ابن تيمية وابن عبدالوهاب وأئمة الدعوة [النّجْدِيَّةٍ السَلَفِية] وكبار العلماء 
واللجنة الدائمة بحجة عدم فهمها [قلتُ: ومثْلٌ ذلك ما يقوم به بعض دعاة الإرجاء 
من التحذير من قراءة كتاب الشيخ سيد قطب (معالم في الطريق) إلا على شيخ. 
وُقَصَدُ بلفظ (شيخ) هنا مَن كان مِن مرجئة العصرء وهو الذي سيقوم بالتكلف 
والتعسف في تأويل ما ورد في الكتاب ليتفق مع مذهبه الإرجائي]؛ ويحذروننا من 
تلاميذهم وممن تلقى العلم على أيديهم» ويقولون لنا [أي عمن تتلمذ على أيديهم] 
(هؤلاء مبتدعة وخوارج وتكفيرء يكفرون المجتمع وعموم المسلمين؛ ويكفرون 
تارك الصلاة؛ ولا يعذرون عباد القبور بالجهلء ويقولون بدخول أعمال الجوارح 
في الإيمان: وأن تارك أعمال الجوارح بالكلية -مع القدرة والتمكن. وعدم العجز- 
كافر وليس بمسلمء وهؤلاء يكفرون بالمعاصي. فلا تسمعوا لهم ولا تَقْرَأُوا كتبهم, 
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فالسلف حذروا من المبتدعة)!. وهكذا يحذروننا من علماء نجد والحجاز وكل من 
قال بقولهم وحقق المسائل وردها إلى أصولها الثلاثة المعصومة. الكتاب». والسنة. 
واجماع الصحابة وفهمهم والأمة من بعدهم. مع أنهم يعلنون للناس أنهم على 
نفس المنهج وأنهم تلاميذ ابن بازء وابن جبرين» و[صالح] الفوزان: و[صالح] آل 
الشيخ, وهكذا لبسوا علينا باسم السلف والسلفية!!!. وقد تردينا على ذلك وكبرنا 
وضاعت سنين عمرنا ونحن نعتقد ونظن أننا على منهج السلف وأننا على حق 
وغيرنا مبتدعة وخوارج وتكفير كما علمنا هؤلاء الدعاة والمشايخ» وقالوا لنا (أن 
الإيمان اعتقاد وقول وعملء يزيد وبنقصء وأن الأعمال كمال فيه؛ فالعمل شرط 
كمال وليس من الإيمان» بمعنى أنه لو قال 'لا إله إلا الله" بلسانه واعتقد بقلبه ولم 
يعمل بجوارحه أي عمل (جنس عمل).: فهو مؤمن من أهل الجنة!!!)» لذلك قالوا 
لنا (تارك الصلاة مسلم وليس بكافرء لأن الصلاة عمل ولا يَكْقُرُ تارك العمل» ومن 
يُكَفْرُ تارك الصلاة فهو مِنَ الخوارج والتكفير), وأحيانًا يقولون لنا أن (مسألة 
تارك الصلاة مسألة خلافية عند الصحابة) [قالَ الشيخحٌ أحمدُ الحازمي في (شَزح 
مُخْتَصَرٍ التَّحْرِدْرِ): القول الحق أن تارك الصلاة؛ ولو فرضًا واحدًا يعتبرٌ كافرًا 
مرتدًا عن الإسلام» وهذا محلُ إجماع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن من 
ترك فرضًا واحدًا حتى خرج وقنّه لغير عذر شرعي فهو كافرٌ مرتدٌ عن الإسلام: 
حَكَى الإجماعٌ غيرٌ واحد من أهل العلم» والخلاف الذي يكون بين الفقهاء هذا 
خلاف حادث... ثم قال -أي الشيخحٌ الحازمي-: كل من قال بأن أعمال الجوارح 
ليست داخلة في مسمى (الإيمان) أو أنها شرط كمال يلزمه عدم التكفير لتارك 
الصلاة... ثم قالَ -أي الشيخٌ الحازمي-: فإذا لم تكن أعمالٌ الجوارح داخلة [أَيْ 
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في الإيمان] شَرْطً صحةء أو ركن (وهو الحق). فحينئذٍ كيف يُكَفْرُ [أي المرجئ] 
بترك الصلاة؟. فلا بُدَ ِكل دليلٍ يُوَوْلُهِ بأئْه (كفرٌ دون كُفر). انتهى. وقالَ الشيحٌ 
عبذالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): فهؤلاء المرجئة 
أدعياء السلفية» ومن قال بقولهم ووقع في شبهاتهم, لا يكفرون تارك الصلاة... 
ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي- رَادّا على مرجئة العصر: ولا عجب من ضلالكم في 
مسألة كفر تارك الصلاة مع أنها مسألة قطعية في عصر الصحابة ومجمع عليها 
عندهم وكذلك التابعين؛ ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أن إجماع الصحابة مقدم 
على إجماع غيرهم. وفهم الصحابة مقدم على فهم غيرهمء فالفساد عندكم أصله 
وأساسه هو الخلل في مفهوم الإيمان» وترتب عليه الضلال والانحراف في 
المسائل المبنية عليه مثل الكفرء والولاء والبراء. وتارك [جميع] أعمال 
الجوارح... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: إذا نظرنا وجدنا أنه قد ثبت الإجماع في 
عصر الصحابة على كفر تارك الصلاة, وقد نقل هذا الإجماع أكثرٌ أهل العلم من 
أهل الحديث والفقه قديمًا وحديثّاء وتواترت الأدلة على ذلك؛ بل زاد على إجماع 
الصحابة إجماغ التابعين» نقله غير واحد من السلف أن من ترك صلاة واحدة 
متعمدًا حتى يخرج وقتها من غير عذر فقد كفر... ثم قال -أي الشيح الغليفي-: 
فإذا ثبت إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة فلا كلام» ولا عبرة بالاختلاف 
بعدهم [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في الإشارات 
والدلائل من الأغلوطات): إِنَّ زاغ المُتأخَرِين لا يَجِعَلُ المسألةً خلافيّة يَسُوعْ فيها 
الاجتهادٌ» والخلافُ الحادثُ بَعْدَ إجماع السَلَفٍ خَطَأْ قَطعًا كما فُصَلّه شَيحُ الإسلام 
بْنُ تَيْمِيَة. انتهى. وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الجواب المسبوك 
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'المجموعة الأولى): ومن لا يُكَفْرُ تارك الصَّلاةٍ يَقولٌ (هذا مُؤمنٌ مُسلٌِ. يُعَسَلُ 
ويُصَلَّى عليه ويُدفَنُ في مَقابرٍ المُسلمين)» أَفَلا تستحِي مَن هذا قَونُه مِن إنكاره 
تكفيرٌ مَن شَهدَ بكفره الكتابُ والسّنَّةٌ واتّفاقٌ الصّحابةٍ!ء وباللّهِ التّوِيِقُ. انتهى 
باختصار]ء وَلَا دَاعِيَ لِلتّهريماتِ الفاسدة والتّقسِيماتٍ الباطِلِة مِن تقييدٍ الفر 
بالجُحود والاستحلالٍ القَلبِيَ والقَصْدٍ [أَيْ قَضْدٍ الكفْرِ] وغَيرِها مِن رَواسِبٍ المُرجئة 
لأنّ كَلامَ الصّحابَة اسيدواك: انتهى باختصار. وقال الشيخ سعد بن بجاد 
العتيبي (عضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق 
والمذاهب) في (تسرب المفاهيم الإرجائية في الواقع المعاصر): من تأثر بالإرجاء 
-شعر أو لم يشعر- سَيْلِحٌ على القول بأن ترك الصلاة ليس كفراء ليعزز بذلك 
ويقوي مسألة إيمان تارك جنس العمل مطلقاء إذ إن من ضيع الصلاة فهو لما 
سواها أضيع [قالَ الشيخ عَلِيّ بن شعبان في كتابه (هذا مِنهاجٌ النّبِيَ والصّحابةٍ 
في باب الإيمان): الشّيخ سفر الحوالي قال (ولم يَقُلْ أنّ تاركها [أيْ تارك الصَّلاةِ] 
غَيرُ كافرٍ إِلّا مَن تأَثْرَ بالإرجاءٍ (شَعَرَ أو لم يَشْعْز)). انتهى باختصار]... ثم قال - 
أي الشيخ العتيبي-:: النصوص من الكتاب والسنة تواردت على كفر تاركها [أي 
تارك الصلاة]... ثم قال -أي الشيخ العتيبي-: ومسألة الصلاة من أظهر المسائل 
التي أجمع الصحابة على كفر تاركها. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي 
في كتابه (قواعدُ في التكفير): وكذلك الصلاةٌ -عمود الإسلام؛ آخرٌ ما يُفقد من 
الدين» فإذا فُقدت فقد الدين» الصلاة التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم على 
تاركها بالكفر والشرك والخروج من الملة- فقد هوّنوا [أيْ أل التَّجَهُمِ والإرجاء] 
من شأنهاء لأنها عَمَلَء وجادلوا عن تاركها أَيَّما جدالٍ؛ إلى أن هانّ على الناس 
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تزكهاء وأصبح تزكُها صفة لازمة لكثيرٍ مِنَ الناسء ولا حول ولا قوة إلا بالله!؛ 
فقالوا لهم (لا عليكم؛ هذا الكفر كفر عملء, وكفر العمل -ما دام عملا- ليس بالكفر 
الذي تذهبون إليه, وإنما هو كفر أصغرء وكُفرٌ دُونَ كُفر). فوسعوا بذلك دائرة 
الكفر العملي الأصغر [أي لما أدخلوا فيه تَرْكَ الحكم بما أنزل الله وتَزْكَ الصلاة] 
بغير علم ولا برهان حتى أدخلوا في ساحته الكفر الأكبرء وأئمة الكفر البواح!. 
انتهى. وقال المنذري في (الترغيب والترهيب): قال ابن حزم [في (المحلى)] (وقد 
جاء عن عمر وعبدالرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من 
الصحابة رضي الله عنهم؛ أن من ترك صلاةً فرض واحدةً متعمدًا حتى يخرج 
وقتهاء فهو كافر مرتدء ولا نعلم لهؤلاء من الصحابة مخالفًا)... ثم قال -أي 
المنذري-: قد ذهب جماعة من الصحابة إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدا لتركها 
حتى يخرج جميع وقتهاء منهم عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن 
عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبدالله وأبو الدرداء رضي الله عنهم. انتهى 
باختصار. وجاء في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) أن اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان وصالح الفوزان 
وعبدالعزيز آل الشيخ وبكر أبو زيد) سُيئِلَت: مِنَ المعلوم أن تارك الصلاة كافر 
خارج من الملة؛ ولكن ما هو ضابط الترك (أي هل يكفر إذا ترك كل الصلواتء أم 
يكفر إذا ترك صلاة واحدة)؟. فأجابت اللجنة: الأحاديث الدالة على كفر تارك 
الصلاة. كقوله صلى الله عليه وسلم (من ترك الصلاة فقد كفر). وقوله صلى الله 
عليه وسلم (بين الرجل ودين الكفر والشرك ترك الصلاة) تدل على أن ترك بعض 
الصلوات كترك جميعها إلا أن ترك جميع الصلوات أعظم إثما. انتهى. وجاء في 
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كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان وصالح الفوزان وعبدالعزيز آل 
الشيخ وبكر أبو زيد) سُئلت: ما حكم من يترك فرضًا من الفرائض الخمس- 
كالفجر مثلًا- وبقول إنه يُقِرُ بها ولكنْ يتركها متكاسلًا ومقصرًا فقط؟. هل يثاب 
على الأربع فرائض التي يصليها ويعاقب على ترك الفرض فقط؟. وهل يثاب على 
ما يقدم من أعمال الخير الأخرىء مثل بر الوالدين وصلة الرحم وغيرهما من 
أفعال البر؟. فأجابت اللجنة: من ترك صلاة واحدة متعمدًا فهو كمن ترك جميع 
الصلواتء فلا تقبل منه بقية الصلوات ولا يقبل منه أي عمل حتى يقيمَ الصلاة 
وبحافظ عليها كُلَّهاء لأنه بترك الصلاة عمدًا يكون كافرًا كفرًا أكبرء ولو كان مقرًا 
بوجوبها. انتهى باختصار. وجاءَ في هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء أنَّ 
الشيحٌ سُئِل: أنا حَرِيصٌ على أن لا أَدْرُْكَ الصلاة. غَيْرَ أَنِي أنام متأخراء فَأُوَفَّتُ 
مُنَبَّةَ السّاعَة على السَّاعَةَ السابعة صباحًا (أَيْ بَعْدَ شُروق الشّمس). ثم أَصَلِّي 
وأذهبُ للمُحاضّراتء فأرجو مِن سماحة الوالد إيضاح الحُكم؟. فأجابَ الشيخ: مَن 
يتعمّدُ ضَبْط السَّاعَةَ إلى ما بعد طلوع الشمس حتى لا يُصلِي فريضة الفجر في 
وقتهاء فهذا قد تعمّدَ تزكها في وقتهاء وهو كافرٌ بهذا كفرًا أَكْبَرَ لِتَعَمّدِهِ تَرْكَ 
الصلاةٍ في الوقتٍ [قلتُ: إذا مات هذا الشخصٌ قَبْلَ دخولٍ وقتٍ الفجر بَعْدَما ضَبَط 
السّاعةٌ فإنه يموت كافرًا. قال النووي في (ِرَوْضَهة الطَّالِبينَ): قَالَ الْمْتَوَلّي 
[النَيْسَابُورِيُ الشافعئ, الْمْتَوَفّى عام 478ه] إوَالْعَرْمُ عَلَى الْكُفْرٍ في الْمُسْتقْبَلٍ كُفْرٌ 
في الْحَالِء وَكَدَا التَرَدُدُ في أَنَهُ يقر أَم لا فَهُوَ كُذْرٌ في الْحَالِء وَكَدَا التَّعْلِيقَ بِأَمْرِ 
مُسْتَقْبَلِء كَقَوْلهِ (إِنْ هِلَكَ مَالِي أؤ وَلَدِي تَهَوَّدتُ» أو تَنَصَرْتُ)؛ والرَضا بِالْكُفْرٍ كر 
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حَتّى لَو سَأَلَهُ كَافِرٌ يُرِيدُ الإسلام أَنْ يُلَقَنَهُ كلِمَة التَوْحِيدِء فلَمْ يَفْعَلء أو أَشَاز عَلَدْهِ 
بأَنْ لا يُسْلِمَ أو عَلَى مُسْلِم بِأَنْ يَزْتَدٌ فَهُوَ كَافِرَ). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
أبو سلمان الصومالي في (خطاب مفتوح إلى الأمة الإسلامية وعلمائها): الرّضًا 
بِالْكفْرٍ كفرُ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: المُدّرّرُ عند أهلٍ العم هو أنَّ من 
عَرََمَ أنْ يَكفُْرَ في الْمُسْتَقْبَلٍ كَدَّرَ في الْحَالِ. انتهى]» أمّا مَن عَلَبَهِ اللُومُ حتى فاته 
الوقث؛ فهذا لا يَصْرُه ذلك وعليه أن يُصَلِي إذا استيقظء ولا حَرَحَ عليه إذا كان قد 
غَلَبَهِ النُومُ أو تَرَكَها نِسِيانًاء مع فِغْلٍ الأسباب التي تعيثه على الصلاة في الوقت 
وعلى أدائها في الجماعة:. مِذْلَ تركيب السَاعَة على الوقتء والنُوم مُبَكَرَا. انتهى 
باختصار. وجاء في مجموع فتاوى ورسائل العثيمين: وسُئل فَضِيلَنُه [أي الشيحٌ 
إِبْنُ عثيمين] عَمّن ينامُ عن صلاة الفجرء ولا يُصلِيها إلا بَعْدَ طلوع الشمس قَبَدْلَ 
ذهابه إلى الدوام؛ وإذا قيل له (هذا أمر لا يجوز). قال (فع القلمُ عن ثلاثة» عن 
النائم حتى يستيقظ). وهذا دَيْدَنُه؟. فأجاب بقوله: هذا الشخص. اسأله وقُل (ما 
رأيك لو كان الدوام يبدأ بعد طلوع الفجر بنصف ساعة:ء هل تقوم أو (تقول رُفِعَ 
القلمُ عن ثلاثة))؛ فسيُجيبك بأنه سيقوم, فقل له (إذا كنت تقوم لِعَمَلك في الدنياء 
فلماذا لا تقوم لِعَمَلك في الآخرة؟!). ثم إن النائم الذي رفع عنه القلم هو الذي 
ليس عنده من يُوقظه ولا يَتَمَكن من إيجاد شيء يستيقظ به؛ أما شخصٌ عنده مَن 
يُوقظه أو يَتمَكَنُ مِن إيجاد شيء يستيقظ به كالساعة وغيرهاء ولم يَفْعَلْء فإنه 
ليس بمعذورء وعلى هذا أن يتوبَ إلى الله عز وجل وتجتهد في القيام لصلاة 
الفجر ليُصلَيَها مع المسلمين. انتهى. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مَقْبِلٍ 
الوادِعِيّء سيِلَ الشيحُ: ما حُكْمُ مَن أَخَّرَ الصَّلاةَ عن وَفْتِها؟. فأجابَ الشيح: إِنْ 
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أَخَرَها حتى يَخْرْج وَْتُها مُتَعَمَدَا فيُعتَبَرُ كافِراء أَمَا إذا كان لِعْذْرٍ مِذْلِ دُوم أو نِسِيانٍ 
فيَقُومُ وتفُضيها. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مُقْبِلٍ 
الوادِعِيَء سْيِلَ الشيخ: ما حُكْمُ من تَرَكَ فَرْضًا مِنَ الفرائض مُتَعَمَّدَاء وماذا يَجِبُ 
عليه؟. فأجابَ الشيحٌ: تارك الصّلاةٍ يُعَتَبَّرْ كافرّاء وعليه أنْ يَنُوبَ إلى الله سُبْحائَهُ 
وتعالى. انتهى. وفي شَرْح الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام 
محمد بن سعود في كلية أصول الدين؛ قسم العقيدة) لكتاب (الإيمان» لأبي عبيد 
القاسم بن سلام)» قال الشيخ: إِنْ جاءَ وَفَتُ الصَّلاوِء وتركهاء فالصّوابُ أنه يَكقْرُ 
إذا ترَكَها حتى خَرَجَ الوَفْتَ مُتَعَدَّدًَا وليس له عُذَْرٌ. انتهى. وقالَ الشيحٌ حمود 
التويجري (الذي تولَّى القضاءً في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية؛ ثم في بلدة 
الزلفي. وكان الشيحٌ ابنُ باز مُحِبّا له, قارئًا لكثبه. وقَدَمَ لبعضهاء وبَكى عليه 
عندما تُوْفْيَ -عامَ 1413ه- وأمٌّ المُصَلَّين للصلاة عليه) في كتايه (غربة 
الإسلام» بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): قال الْخَطَابِيٌ رَحِمَه الله 
تعالّى [في (معالم السنن)] (الثّروكُ [أيْ ثروكُ الصّلاةِ] على صُروب؛ منها ترك 
جَحْدٍ لِلِصَّلاةِء وهو كُفرٌ بإجماع الأَمّةِ؛ ومنها ترك نِسيَانِ» وصاحِبه لا يَكفرُ بإجماع 
الأمَةِِ ومنها ترك عَمدٍ مِن غَيرٍ جَحْدِء فَدَهَبَ إِيْرَاهِيمُ النّحَعِيُ وابْنُ الْمْبَارَكِ وأَحْمَدُ 
بْنُ حَنْبَلِ وَِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ إلى أنّ تارك الصَّلاةٍ عمدَا مِن غَيرٍ عَذْرٍ حتى يَذْرُجَ 
وَفْنُها كافرٌ)... ثم قال -أي الشيخح التويجري-: وقال الحافظ عَبْدالْحَقَ الإِشَبيلِيُ 
رَحِمَه الله تَعالَى [في كتابه (الصلاة والتهجد)] (ِذَهَبَ جُملةٌ مِنَ الصّحابةِ رَضِي الله 
عنهم وممّن بَعْدَهم إلى تكفِيرٍ تارك الصّلاةٍ مُتَعَمَدَا لتزكها حتى يَخْرٌّجٍ جَمِيعْ وَقتِها: 
منهم عُمَرُ بْنُ الْخَطَابء وَمُعَادُ بْنُ جَبَلٍِء وعبذالله بْنُ مسغود. وابْنُ عَبَّاسِء وجَابِرُ 
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َبْنُ عَبْدائهِ]ا» وأَبُو الدَرْدَاءِء وَكَذَلِكَ رُوِيَ عن عَلِيَ رَضِي الله عَنْهُء هؤلاء [أي 
الدذكورون] مِنَ الصّحابة» ومن غَيرِهم أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍِ وَإسْحَاقْ بْنُ رَاهَوَدْهِ 
وعبدالله بْنُ الْمُبَارَكِ وإِبْرَاهِيمُ النّحَعِيُ والْحَكَمُ بْنُ عَتَيْبَةَ وأَيُوبُ السَّخْتِيَانِيُه وأَبُو 
دَاوَْ الطَيَالِِيء وأَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ وأو خَيْتَمَةَ زُهَذِْرُ بْنُ حزب). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ ابن عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): ثم قال 
[أي إِبْنُ القيم] (ومن لا يُكَفْرْ تارك الصَّلاةٍ يتقولٌ (هذا مُؤْمِنٌ مُسِلِمٌ)؛ وتعضهم 
يتقولٌ (مُؤْمنٌ كَامِلُ الإيمَان)» أَفّلا تَستَحِي مَن هذا قَولُه مِن إنكاره تكفيز مَن شَهدَ 
بكُفره الكتابُ والسّنَّةُ واتّفاقٌ الصّحابةِ). انتهى باختصار. وقال الشُوْكَانِىُ في (نيل 
الأوطار): واختلفوا هَل يَحِبُ القّتل لِتّزكِ صَلاةٍ واجدةٍ أو أكثّرء فالجُمهورٌ أنّه يُقتَلُ 
ِتّركِ صَلاةٍ واجدة» والأحادِيثُ قاضِيّةٌ بذلك؛ والتَّقِييدُ بالزيادةِ على الواجدة لا دَلِيلَ 
عليه؛ قال أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَنِ (إذا دُعِيَ إلى الصّلاةٍ فامتئعَ وقالَ (لا أُصَبِّي) حتى خَرَجَ 
وَقَّها وَجَب قَنْلُه... ثم قال -أي الشَوْكَانِئ: التَّركُ [أيْ تزكُ الصّلاةِ] الذي جُعِلَ 
الكفْرٌ مُعلَّنَا يددد عن التَفييدِ وهو يَضْدُقْ بِمَرَّة لؤجود ماهيّة التّزك في 
ضِمْنها [أيْ ضمن المَّرّة الواجدة]. انتهى. وقالَ الشيحٌ أحمد الحازمي في (شرح 
الأصول. الثلاثة المختصر): مَن تَرَكَ فُرضًا واحدًا حَتَّى خَرَحَ وَقنُه تقول (هذا كافز 
مُرتَدٌ عن الإسلام)» الذي يُصَلِي مِنَ الجُمعة إلى الجُمعة كافِرٌ مُرِتَدٌ عنٍ الإسلام: 
لأنّ النَبِيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قال (العَهدُ الذي بَينَنا وتيتهم الصَّلاةُ» فَمَن تَرَكها 
فَدَّدْ كَفَرَ). بَيّنَ أنّ تارك الصَّلاةِ كاف ثم هَل وَرَدَ تقد تقييدٌ بكونه إذا تَرَكَ صَلاةً أو 
صلاتين أو يُصَلِّي ويُخَلِّي [أَيْ يُصَلِي أحيانًا ويتزكُ أحيانا]؟!, تقول (لم يَرِذ)» فإذا 
لم يَرِدْ رَجَغْنا إلى المَعنّى اللّفَوِيَ حِيئّئذِ (فُمَن تزكها فَدَدْ كَفَرَ) عَلَهَهِ على شَرطٍ 
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إذا قال الرَّجُلُ لِرَوجَتِه (إذا خَرَجِتٍ مِنَ البِيتٍ فأنتٍ طالِق)؛ مَتى يَقَعُ جَوابُ 
الشّرط؟» هَل لا بُدَ من تحقّق فِغْلٍ الشّرط أنْ يَتَكَرّرَ الذُروجُ حتى تَطُلَّقَ أو بِمُجَرّد 
خُروج واجِدٍ طَلْقَتْء لا شَكَ أنّهِ النََنِي [وهو أنّها تَطْلقْ بِمُجَرّد خُروج وا«د]ء هذا 
مقتضاه في الذَّةِء قوله صَلَّى الله لَه وَسَلُمَ من تركها فَهَدْ كَفر) يَصدُق بِأقلٍ 
الثّركِ وهو لِفَْرضٍ واجِدء وقد ذَكَرَ إجماعً الصّحابة على ذلك إبنُ َزم؛ وهو 
إختِيارٌ إبن باز (مَن تَرَكَ فَرضًا واحدًا يُعتَبَرُ كافرًا مُرتَدًا عن الإسلام). انتهى 
باختصار. وقال الشّيخ عَلِيٌ بنُ شعبانَ في (حَدُ نُحوق الوعيد بتَارِكٍ الصّلاة): 

فالاختلاف في الحَذٍ الذي يَكْرُ به تال كُ الصّلاةِ خلافٌ مَذمومٌ أَكَرْرُ (خلافٌ 
مَدْمومٌ)» فالحَدٌ هو تَركُ صَلاةٍ واحدة حتى يَخرُجٌ وَلها مُتَعمَدًا من غَيرٍ غَذْرِء لأنَّ 
اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يُحَدَّدْ عََدَدَا فَيَبْقَى الثّركُ على الإطلاق. انتهى]. 
وهكذا يكذبون ويدلسونء وبلبسون على السذج. منا!ء ويقولون لنا أن (الكفر لا 
يكون إلا بالاعتقاد والجحود والاستحلال)؛ وبقسمون لنا الكفر إلى قسمين 
ودقولون (الكفر كفران» كفر اعتقاد.ء وكفر عملء وكفر الاعتقاد مخرج من الملة. 
أما كفر العمل غير مخرج من الملة)», وبقولون لنا أن (المسلم لا يكفر إلا إذا؛ 
(أ)اعتقد الكفر بقلبه. فَلّو فَعَلَ الكُفر أو قاله -مِن غير إكراه- فلا يكفر حتى يعتقد 
الف بقلبه؛ (ب)وقَصَدَ الكفرء فَلّو فَعَلَ الكفر والشرك الأكبَّرَ وسَبٌ الدِينَ واستهرّأ 
بشعائره لا يَكْمُرُ [وَيَرُدُ على ذلك إِبْنُ تيمية في (الصارم المسلول) فَيَقول: 
ودالجُملة» فَمَن قال أو فَعَلَ ما هو كُفْرٌ كَهَرَ بذلك وإنْ لم يَقْصِد أنْ يَكون كافِرّاء إذ 
لا يَقْصِدُ الكُفرَ أَحَدٌ إلا ما شاءً اللهُ. انتهى. وَبَرْدُ على ذلك أيضًا الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (خطاب مفتوح إلى الأمة الإسلامية وعلمائها) فَيقول: المُدَرّرُ في 
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«مه عدي 


قَواعِدٍ أهلِ السُّنَةَ والجّماعة أنَّ الكُفْرَ يكونُ بالقَولٍ والفعلٍ والاعتقاد, يَكفُْرُ الرَّجُلُ 
بالقولٍ أو بِالفِغْلٍ وإنْ لم بَقصِد أن يَكقُْرَء قال تعالى (وَلَئِن سَأْلْتَهُمْ لَيَهُوأْنَ إِنَمَا كنا 
نَخُوصٌ وَتَلْعَبُء فل أَبِالَهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنثُمْ تَسْتَهْزِئُونَء لا تَْتَذْرُوا قد كفَزئُم بَعدَ 
إِيمَانِكُة) أَقَرَ سبحائه بما إِدَعَوَا في أنّهم لم يَقصدوا الكْفْرَ ولم يُكَذْبْهم سبحائه. 
فَكَدَروا بِذَلِكَ [أيْ بالخّوض واللَّعِبٍ وإنْ لم يَقصدوا الكُفرّ]. انتهى باختصار]؛ 
(ت)وعَلِمَ أنه كفر فلو ذبح ونذر لغير الله وسجد لصنم؛ ومزق المصحف. وسب 
القرآن. وشتم النبيء فلا يَكْفُرُ لأنّه لا يَعلَمْ أنّ كُلَ ذلك كُفرٌ (وهو يعيش بين 
المُسلِمِين!)؛ (ث)وانشرح صدره بهذا الكفرء فلو كَفَْرَ وفْعَلَ الكُفرّ ولم يَنشَرِحٌ 
صَدره بالكُفر فَلا يَكْفُرُء فلا بُدَّ مِنَ الرضَا وانشراح الصَّدرٍِ؛ (ج)ولا يَكْفْرُ إِلَّا إذا 
حكده فلاكذر إلا خصو فلى كرك التوخية وكرك الصلاة»وكرك الكم يشدريعة 
الله فلا يَكْفْرُ لأنّه لا يجَحَدُ بتَلبِه). هكذا قالوا لنا في الخطب والدروس 
والمحاضراتء في المساجد والفضائيات [قال هذه الشروط الخمسة أَحَدُ دُعاة 
الفضائياتٍ في مِصرّ يُدعى عبدالعظيم [بنَ] بدوي الخلفي [نائبَ الرئيس العام 
لجماعة أنصار السنة المحمدية. المشرف العام على مجلة التوحيد] على قناة 
الرحمة يوم الثلاثاء 28/12/1430[ه] بعد المغرب. وهو إمام وخطيب أزهري 
ينتمي حزبيا إلى جماعة أنصار السنة؛ وهي جماعةٌ مُصَرَّحٌ لها مِنَ النظام 
المِصرِيء وهم مرجئة في باب الإيمان» وجهمية في باب الكفر])؛ ونقول لهؤلاء 
[الشباب المغررٍ بهم] وأمثالهم, إِنَّ الإنسان لا يرى إلا ما يريد أن يراه, فإن الله 
حَكَمّ عَدْلٌ ولا يظلم رثك أحدّاء وَلَا يُضِيعُ أَخْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلّاه فلو علم الله من 
قلبك الصدقء والبحث عن الحق» وتحرى مذهب أهل السنة وما عليه الصحابة 
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وسلف الأمة؛» بإخلاص وتجرد دون تعصب وهوىء ودون تحزب إلى الجماعة 
والشيخ: وجعلت انتماءك للإسلام. وتعصبك للدليل المعتبر من القرآن والسنة بفهم 
الصحابة. لو كنت صادقًا مخلصًا في طلب الحقء وأخذت بالأسباب الشرعية 
وجاهدتء ستصل إليه حتمّاء (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيدًا لَنَهدِيَنُهُمْ سُبْلَنَا وَإِنّ الله لمع 
الْمُحْسِنِينَ1 هذا قول رينا الكريم؛ فلا بد من التجرد والصدق والإخلاص في طلب 
الحق؛: وليس وجود هؤلاء المرجئة حولك عذرًا لك عند الله» ولا سيّمَا في هذا 
الوقت الذي كثرت فيه وسائل الدعوة وتنوعت إلى درجة لم يسبق لها مثيل؛ 
وبوسعك -إن أردت الحق وسعيت إليه صادقا- أن ترفع سماعة الهاتف وتسأل 
هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة» فإن عجزت فلا أظنك تعجز عن زيارة موقعهم 
على شبكة المعلومات الدولية [أي الإنترنت]»: أو سؤال أحدهم أثناء سفرك للحج 
والعمرة, أو قراءة كُتُبِهم وفتاويهم وهي مطبوعة ومتداولة في كل مكان والحمد 
له لمن طلبها وبحث عن الحق ولم يؤجر عقلّه؛ فليس لك عذر في ذلكء والمُوَفْقٌ 
مَن وَفَْقَه الله... ثم قال -أي الشيخحٌ الغليفي- : الْجَهْلْ (لْغَهُ) ضِدُ الْعلم؛ [3]العلم هو 
موافقة ما في النفس للأمر المعلوم على ما هو عليه في الواقع والحقيقة؛ أو 
بمعنى آخر إدراك الأشياء على ما هي عليه؛ وعلى هذا فيكون الجهل خلو النفس 
من العلم؛ أو العلم على خلاف الحقيقة؛ فكلا الأَمْرِين [أَيْ خُلُوْ النَفْسِ مِنَ العلم, أو 
العأم على خِلَافٍ الحقيقة] يُسَمَّى جَهْلًا وإن فرّق بينهما أهل العلم, فاصطلحوا أن 
يكون اسمُ الأول جَهْلًّا بسيطا والآذَرٍ جَهْلًا مُرَكَبَا؛ وخلو النفس من العلم هو ما 
أشار إليه قوله تعالى (هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا): 
والمقصود هنا في مسألة العذر بالجهل كلا المعنيين [أي الجهلٍ البسيط والجهلٍ 
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المركب]؛ والمقصود في كلا المعنيين الجهل بالحكم الشرعيء والبحث [أي في 
مسألة العذر بالجهل] هو فيما يخص تأثير هذا الجهل على الوصف الشرعي للفعل 
والفاعل والإثم المترتب على ذلك الوصف؛ والجهل قد يكون جهلا بالحكم. وقد 
يكون جهلا بالسبب الموجب للحكم مع العلم بالحكم؛ ومثال الأول رجل يجهل أن 
الخمر حرام فشريها جاهلا بحكمها الذي هو التحريم؛ ومثال الثاني رجل يعلم أن 
الخمر حرام ولكن يجهل أن هذا النبيذ قد تخمر فشريها جاهلا بالسبب الموجب 
للتحريم والذي هو التخمر؛ والمقصود في [مسألة] العذر بالجهل هو النوع الأول 
(الجهل بالحكم).؛ أما الثاني فيلحق بالخطأ لانتفاء القصد فيه؛ [3]الجهل يختلف عن 
بقية الأعذار في أنه لا يغير من حقيقة العمل فالجاهل من جهة مباشرة العمل 
كالعالم تماماء بمعنى أنه يقصد العمل ويتعمده وبريده فلو كان عبادة مثلا موجهة 
لغير الله فتقوم في الجاهل حقائق العبودية لغير الله كما العالم تماماء فهو يؤله 
المعبود وبقصده بالعبادة وتقوم في نفسه كل مَقامات العبودية لغير الله من ذل 
وخضوع واستسلام ومحبة. كما العالم تماماء ولهذا فالجهل لا يغير حقيقة العمل؛ 
بخلاف الإكراه أو الخطأ فهما ينفيان إرادة العمل وقصدهء ولهذا لا يثبت [أَيْ في 
أي مِن حالتي الإكراه والخطأ] وصفٌ العمل ولا إثمه؛ فلا يقال مثلا (زان)» ولا 
[يقال] (يأثم) أو (يعاقب): [وذلك] بخلاف الجاهل فيقال عنه (زان) [وهو] الوصف 
الشرعي لمباشرته الوطء عن تعمدٍ وإرادةٍ وقصدء وإن كان قد لا يعاقب لجهله أو 
لعدم ثبوت الأدلة الشرعية في حقه... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فكما أن 
التوحيد هو العبادة الدائمة عند الموحدين فالشرك هي العبادة الدائمة عند 
المشركينء» فالمشرك عَرَفَ غير اللهِ بصفات الله فعَرّفَ الوّليّ بما يكون اله سبحانه 
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وتعالى» فعرَفّه بقدرته وكرامته» وعلْمِه بالغيب» وأنه يغضبُ وبسخطء وأنه القادز 
على عقاب من يَعْصِيه وابرار من يطيعه ويرضيه. وما أكثّرَ تحذير المشركين 
للموحدين أن يغضبَ عليهم الوَلئٌ إذا تعرضوا له: وأنه سيفعل بهم وينكل!» فعرّفه 
بما يُعْرَفُ به اللهُ سبحانه وتعالى فصرف صفاته له قبل أن يَصْرِفَ عبادته إليه. 
فنحن عَرَفْنا الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ووحدناه في ذاته وأفعاله. وهذا 
عَرَفَ الوَليَ بما نَغْرِفٌ به الله واعتقد ما لله لغيره تحت اسم (الكرامات) 
و(المعجزات). فاعتقد أنه يرزق الفقير ودشفي العليل ويهدي الضرير ويهب البنات 
والبنين وينزل الغيث وبيده مقاليد [أَيْ أمور] الخلائق: ولهذا كله دعوه ورجوه. 
خوفا وطمعاء وقربوا له ما في أيديهم من القليل لينعم عليهم بالعطاء الجزيل أو 
يدفع عنهم السوء والبلاء العظيم؛ ومن عاين هؤلاء علم أن ما ذكرته قليل من 
كشير؛ فكل شرك في الأنُوهيّة سَبَقَهِ [شزكٌ] أضعافٌ هذا الشرك في الأسماء 
والصفات. والريوبية؛ وهذا كله معلوم بالضرورة العقلية قبل أن يُعْلَمَ بالدلائل 
الشرعية؛ ولهذا لو قيل ما الفرق في قيام حقيقة العبودية لغير الله بين الجاهل 
والعالم لَمَا كان نَمَةَ [نْمَ) اسمُ إشارة للمكان البعيدٍ بِمَعْنَى (هُدَاكَ)] فْزْقٌء وهي 
منازل في الشرك بها يتفاضلون: وضلال يتبع بعضهم بعضا في دركاته؛ وهذه 
حقيقة الرؤساء والمتبوعين؛ والضلال والمضلينء كلهم قامت في قلوبهم حقائق 
العبودية لغير الله ولو نُعِنُوا ليل نهار بنعوت الإسلامء فلا والله ليس هذا هو 
الإسلام وليس هؤلاء بالمسلمين؛ وكل هذا لا يكون مع الإكراه أو الخطأ. بل 
شرطه ليكون عذرا [أَيْ في أي مِن حالتي الإكراهٍ والخطأ] أن لا يقوم بقلبه هذا 
المعنى فلا ينشرح بِالْكُفْرِ ذا بخلاف الجاهلٍ الذي مَلَأْ الكُدْرُ صَدْرَه [قلتُ: 
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المرادٌ بِالكُفْرٍ هنا هو حقيقة الكفرٍ لا اسمٌ الكفرء فالجاهلٌ يتعمدُ ويريدُ ويقصد 
الفغْلَ المُكَفْرَ لا الكُفُرَ. قلث أيضا: من وقع في الكفر في حالتي الإكراه والخطأ لا 
يأثم. ولا يسمى (كافرا). لانتفاء الإرادة في (الإكراه). وانتفاء الْعَمْدِيّةِ والإرادة 
والقصد في (الخطأ)؛ ومن صور الإكراه ما جاء في تفسير قوله تعالى (مَن كَقَرَ 
باللهِ من بَعْدٍ إيمانه إِلّا مَنْ أكرة وَقَلْبْهُ مُطْمَئِنٌ بالإيصانٍ وَلَكِن من شَرَحَ بِالْكفْرٍ 
صَذرًا فْعَلَيْهِمْ عَضَبٌ مَنَ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ). فقد قال ابن حجر في (فتح 
الباري) إوَالْمَشْهُورُ أنَّ الآيَهَ الْمَذْكُورَة دَزَلَثْ فِي عمّارٍ بْنِ بَاسِرٍ... وَقَدْ أَخْرَجَ 
الطْبْرِيّ من طريق عَلِيَ ْنِ أِي طلحَة عَن ابن عباس في قَوَلِهِ (إلَا من أكرة وَقَلْبَه 
مُطْمَئْنٌّ بالإيمَان) قَالَ (أَخْبَرَ الله أنّ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ فَعَلَيْهِ غَضَبٌ مِن اله وَأَمًا 
مَنْ أكرة بِلِسَانِهِ وَخَالَفَهُ قلْبَهُ بالإيمَانٍ لِيَنْجُوَ بدَلِكَ مِنْ عَدُوْهِء فَلَا حَرَجٍ عَلَيْهِ إِنْ 
شَاء الله إِنّمَا يَأَدْدْ العبَادَ بها عُقِدَث عَلَيْهِ قُلُويُهُخ)), وقال البغوي في (معالم 
التنزيل) (وَأَجْمَعَ الْعلََاءُ عَلَى أَنّ مَنْ أكرة عَلَى كَلِمَة الْكُفْرٍ يَجُورُ لَه أَنْ يَدُولَ 
بِلِسَانِهِء وَإِذَا قَالَ بِلِسَانِهِ غَيْرَ مُعْتَقِدٍ لا يَكُونُ كُفُرَاء وَإِنْ أَبَى أَنْ يَقُولَ حَنَّى بُفثَلَ 
كَانَ افطيل)# ومن ضور الخطأ ما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال (للَهُ أَشَدُ فَرَحَا بتوْبَةِ عَبْدِهِ -حين يَتُوبُ إِلَيْهِ- مِنْ أَدَدِكُمْ دَانَ عَلَى 
رَاحِلتِهِ بأْض فَلَاةٍء فَائْفَلتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فيس مِنْهَاء فَأتى شَجَرَة: 
فَاضْطْجَعَ في ظلهَا. قَدْ أيس مِنْ رَاحِلَتِهء فَبَيْنَا هُوَ دَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عِذْدَهُ 
فَأَخَدَ بخطامِهَاء د ثم قَالَ مِنْ شدَّةٍ افرح (اللّهُمَ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَنْكَ) أَخْطّأ من شدَّةٍ 
الْفَرَح)]... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: العقوبة والعذاب لا يكونان إلا بعد 
الاستتابة وإقامة الحجة الحدية وبعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع للعقوبة في 
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الدنياء و[أمًا] في الآخرة لا تكون العقوية إِلّا بَعْدَ النْذارة والسّماع بِالرْسُلٍ وانتفاءِ 
العجز المُطلّق [قال الشيخح عبثالله الغليفي في كتابه (البيانُ والإشهار): وبهذا يُعلم 
أن الجهل لا يعتبر مانعًا من موانع التكفير إذا كان يمكن دفعه ورفع هذا الجهل» 
وكذلك أي مانع من موانع التكفير لا يتوفر فيه صفة العجز المطلق لا يعتبر مانعًا 
ولا يعتد به» والجهل الذي يعتبر مانعًا هو الذي لا يمكن دفعه ولا رفعه مع بذل 
الجهد في ذلك وفي هذا رد على من يقولون أن (الجهل مانع في كل حال مع 
التمكن والعجز سواءغ). وهذا باطل بالشرع وبالعقل والفطرة كما سبق. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ عبذالله الغليفي أيضا في كتابه (الغلو. مفهومه وحقيقته): الجهل عدم 
العام وهو جهلان» جهل عجز وجهل إعراض. انتهى باختصار. وقالَ الشيح أحمدُ 
الحازمي في (شرح مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد): جهل التفريط هو بعينه 
جهل الإعراض. انتهى. وقال الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في (قواعدُ في 
التكفير): يعذر بالجهل إن كان جهله معتبرًا كأن يكون عن عجز لا يمكن دفعه 
بسبب حداثة عهده بالإسلام» أو سبب عيشه في منطقة نائية عن العلم وهو لا 
يستطيع حرادًا لطلب العلم في مَظَانْه. أما إن كان يعيش في بلاد المسلمين وقد 
ظهرت فيها علوم الشريعةء ومن اليسير عليه طلبها وتحصيلها. لكنه لا يفعل 
لانشغاله بالدنيا وزينتهاء فإنه لا يعذر حينئذٍ بالجهل. انتهى. وقال ابن تيمية في 
(رفع الملام عن الأئمة الأعلام): الْعْدْرُ لا يكُونُ عَدْرًا إِلّا مَعَ الْعَذْزٍ عَنْ إِزَالَتِهِ وَل 
فَمَتَى أَمْكَنَ الإِنْسَانُ مَعْرِفَةَ الْحَىَ فَقَصّرَ فيهَا لَمْ يَكْنْ مَعْدُورًا. انتهى] وإقامة الحجة 
الرسالية» لقوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا). فالعقوبة لا تكون إلا 
بعد إرسال الرسلء أما الاسم فهو لازم له بمجرد وقوعه في الفعل» ومعلوم أنه 
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ليس كل كافر معذب كما أنه ليس كل كافر يقتل؛ فمن أهل الفترة من يمتحن يوم 
القيامة ومع ذلك اسم الشرك لازم له. فالاسم شيء والعقوبة شيء آخرء ومن 
الخطأ عدم التفريق بينهماء وهذا الذي ندندن حوله ونفصل فيه [هو] من باب 
الأسماء والأحكام؛ وللأسف الشديد كثير ممن تناول مسألة العذر في زماننا لم 
يتطرق لمسألة الأسماء والأحكام [جاءَ في الموسوعة العَقَّدِيّة (إعداد مجموعة من 
الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقَاف): ومسائل الإيمان يُعَبَّرْ 
عنها العْلَماءُ بمتسألة (الأسماء والأحكام). بِمَعنَى (إسمْ العَبْدٍ في الدُّنيَا هو (هَلْ 
مُؤْمِنٌ» أو كافرٌء أو ناقِصُ الإيمان؟). وَحُكْمُه في الآخرة (أمِنْ أهلٍ الجَنَّةَ هوء أَمْ 
مِن أهل النَّارِء أَم مِمّن يَدَخْلُ النَّارَ ثم يُخرَجٌُ منها وتُخَلَّدُ في الجَنَّةِ؟))؛ ولأهَمَيّة 
هذه المسائلٍ ضَّمَنَها أهلٌ السُنَةِ والجّجماعة في مَبِاحِتْ العقيدة الكِبَارٍ. انتهى]» ولم 
يتناولها [أي مسألة العذر] من باب الاسم والعقوبة» ولكن تناولها فقط من باب 
العقوبة والمؤاخذة» مع أن العقوبة مرتبطة بالاستتابة واقامة الحجة [ِقُلْتُ: سَبَقَ 
أنْ بَيّنَ الشيخ أنّ العقوبة الدنيوتة ريطا بِالحُجَّةِ الحَدِيّةَ وأمّا العقوبةٌ الأَخْروتَةُ 
فَمْرِتَبِطةٌ بالحْجَّةٍ الرَسالَيّة]. أمّا الاسمُ فلا يُشْتَرَطْ له كُلُ ذلك. فالمعين إذا وقع في 
الكفر والشرك يطلق عليه الاسم فَيُسَمّى مُشركًا بما وقع فيه من شرك كما سبق. 
مع مراعاة التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة... ثم قال -أي لضو 
الغليفي-: الحجةٌ الرسالية تقومُ على الخلق بمجرد البلوغ والسماع؛ ولا يُشترط 
الفهمُ في المسائلٍ الظاهرة والتوحيد ومعرفة الله تعالى... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغليفي-: كل من تلبس بالشرك يسمى مشركا وكل من وقع في الكفر يسمى 
كافراء وهذا واضح لكل من صبر على طلب العلم واستكمل قراءة النصوص وكلام 
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السلف في جميع المواضع بالاستقراء والتتبع وَرَاجَّعَ كبا العلماء وأهل العلم في 
كل ما أشكل عليه من نصوص وأدلة أما من تخطف الكلمات من هنا وهناك وبتر 
النصوص واعتمد على المجمل والمطلق والعام من كلام العلماء فهو لن يَصِلَ إلى 
شيءء إِنْ لَمْ [(إنْ لَم) هنا بِمَعْنَى (بَلَ رُنَما)] يَضِلَ ويَزِغْ ويَرْدَدْ حَدْرَةً وشكًا 
واضطرابًاء ولذلك فنحن قد ذَكَرْنا الأدِلّةَ من كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله 
صلى الله عليه وسلم ثم كلام الصحابة والمفسرين له. ولم نذكر كلام العلماء 
كدليل» لأن كلام العلماء ليس دليلا شرعيا يستدل به وإنما يستدل له [قالَ الشيحٌ 
عَلِي بِنُ شعبانَ في (البَراهِينُ على أنَّ الخضرّ مِنَ النَّبِيّين): العْلَمَاءُ يُستَدَلُ على 
كلامهم ولا يُسِتَدَلُ بكلامهم. انتهى]» وإنما ذكرنا فَْهُمَ العلماء حتى لا يَظْنُ من ليس 
عنده عِلمٌ أن هذا فَهمُنا نحن وليس فَهُْمَ السلفء بل ذَكَرْنا الأدلة بِمَهم الصحابة 
والمفسرين من السلف وعلماء أهل السنة... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: وهذا 
هو مَوضصِن الإشكالٍ عند مُرحِئَةٍ القصرٍ ومن شابَهَهم وقالَ بقولهم مِن أَدعِياءٍ 
السَلَفِيّةَ فإنّهم لا يُقَزقون بَيْنَ الحُجَّةِ الزَسالِيَّة التي قامث ببُلوغ القرآنٍ والسَّمَاع 
بالرسولٍ صلى الله عليه وسلمء ودين الحُجَّةِ الحُكْمِيّةِ على المُعيِّنِ بارتكابه [أَيْ 
بِمُجَرّدِ ارتكابه] الفغل المُكَفْرَء وبين الحُجَّة الحَدَيَّة التي يُقيمها الحاكمٌ عند 
الاستتابة والقتلء ومعلومٌ أنّه لا يُقِيمُ الحُْجَّة الحَذِيَّةَ إلا الإمامُ؛ و أنه 
ليس كُلُ كافرٍ مُحارِبًاء كما أنه ليس كُلُ كافرٍ يُقدَل؛ ولو فَهِمُوا ذلك لقَرَقُوا بين 

الحُكُم والغقوبة, فالحُكْمُ لِكَُ أَحَدٍ عنده عِلَمّ في المسألة. وليس كما يقولون (لا 
يُقِيمُ الحُجَّةَ إلا عالمٌ مُعتَبَرَ!4. فهذا مِنَ الضَّلالِ وتعطيلٍ أحكام اللْهِء ولو قالوا (لا 
يُقِيمُ الحُجَّةَ الحَدَّيّةَ إِلّا الإمامُ أو مَن يَنُوبُ عنه) لَكَانَ صَوابًا. .. ثم قال -أي الشيح 
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الغليفي- في تكفيرٍ المُطُلّقٍ وتكفيرٍ المُعيّنِ: فالتفريقٌ بين النّوع والعينء أو الفِغْلٍ 
والفاعلء في التكفيرء أَجْمَعَ أَئِمَهُ الدّعوة النّجْدِيّةِ [السَلّفية] على أنَّ التفريق لا 
يكونُ إِلّا في المسائلٍ الخَفِيّةِ [مِذْلِ خَلَّْقٍ القرآنء والقَّدَرِهِ وسخر العطفٍ وهو 
التَأَلِيكُ بِالسَخْرٍ بين المتباغشين بحيث أن أَحَدَهما يَتَعلّقُ بِالآحَرِ تلا كُلَيّا بحيث 
أنه لا يَستطِيعٌ أنْ يُفارقَه]» فأمًا المسائل الظاهرةٌ فإِنَّ الواقع في المُكَفْراتِ الظاهرة 
أو المعلومة مِنَ الدِينِ بالضّرورة [المعلومُ مِنَ الدِينِ بالضّرورة هو ما كان ظاهرًا 
مُتَوَاتِرَا من أحكام الدِينِء معلومًا عند الخاص والعامّء مِمَا أَخْمَعَ عليه العلماء 
إجماعًا فَطعِيًّاء مِذْلِ ؤجوب الصَّلاةٍ والزّكاةٍ. وتحريم الزِبا والخَدذرِ] فإنّه كافرٌ 
بعَيّنِه؛ فإنَّ مَن وَفَعَ في كُفرٍ ظاهرٍ فهو كافرٌء مِدُلِ الشرك في العبادة أو في الحُكْم 
(التُشرِيع) أو مِدْلٍ مُظاهرة المُشركين وإعائتهم على المسلمينء فإنَّ هؤلاء قد 
قامث عليهم الحُجَّةُ بالقرآن والرسولٍ صلى الله عليه وسلم, قال تعالى (لأنْذْرَكُمْ بِهِ 
وَمَنْ بَلّغ)؛ أمّا المسائل الخَفيّةٌ كالقَدَرٍ والإرجاءٍ فلا يُكَفَّرْ أَحَدّ خالّف الكاتٍ والسَّنَةَ 
في ذلك حتى تُقامَ عليه الحُجَّةُ... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: إذا بان لك أن 
الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد أو الشكء فاعلم أن الكفر إنما يتعلق بالأمر 
الظاهرء وأما الأمر الخفي فالله وحده الذي يعلمه فلا دخل للفقيه فيه؛ وعلى هذا 
فإن الكفر بحسب هذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين؛ (أ)الكفرُ الظاهِرٌء وهو الكفر 
الذي ظهر على الجوارح ظهورًا لا شك فيه [المراد هنا هو الكفرٌ الذي تَبَتَ 
بِمُقتضَى دَلِيلٍ مُبِاشِرٍ من أَدِلّةِ التْوتِ الشَّرعِيّةِ (اعترافٍء أو شَهَادَةٍ شُهُود), لا 
بمُقتَضى قرينةٍ وإنْ كائث قَوِيَةَ] وهذا إِنّما يكون بالقولٍ أو الفعل فقطء فهو عِلَنه 
[يعني أنَّ عِلَهَ كفرٍ مَن قامَ به الكْفْرُ الظاهِرٌ تكُونُ القول أو الفعل المُكَفَْرَ]ء وهي 
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[أيْ هذه العلّهُ] وصفٌ مناسبٌ لاعتباره. لأنها [أي هذه العلة] منضبطة: فالحكم 
يدور معها وجودًا وعدمّاء فمتى ما وقع المرء بقول مكفرء أو فعل مكفرء فلا شك 
أنه يكون ارتكب أمرًا ظاهرًا للعيان ومنضبطًا لإيقاع الكفر عليه ففي الدنيا لا يقام 
الحد إلا على الأمور الظاهرة. وذلك كالقول أو الفعل؛ (ب)الكفر الباطن» وهو الكفر 
الذي يكون في القلب دون الجوارح, فمن اعتقد أمرًا كُفرِيًا قام الدليل الشرعيٌ 
على كُفر مَنِ إعتَقّدهء أو شك في أمر معلوم من الدين بالضرورة» فهو كافر في 
الآخرة؛ وإن كان في أحكام الدنيا يعتبر مسلمًا في الظاهر. وهو الذي يسمى عند 
المسلمين بالمنافق أو الزنديق. فإن مثله معدود من جملة المسلمين في أحكام 
الدنياء وإن كان في أحكام الآخرة من الخاسرين: وهذا النموذج مِنَ الناس لا دَذْلَ 
للفقيه فيه ولا للقاضي ولا للمفتي, وإنّْما حُكْمُه إلى الله وَحْدَهُ لأنه لم يَظهَرْ عليه 
شيء ظاهرٌ من قُولٍ أو فعلٍ مُكَفْرٍ... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: الخلاصة من 
بحث المسألة؛ (أ)أنَّ مسألة عدم العذر بالجهل في الاسم مسألةٌ وفَاقِيّةَ لا إختلافق 
فيها عند الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم؛ (بأ)أن الأدلة متواترة قطعية 
الدلالة وقطعية الثبوت على أن مرتكب الشرك الأكبر يسمى كافرا قولا واحدّاء ولا 
يوجد دليل في القرآن والسنة وعند الصحابة يدل على أن مرتكب الشرك الأكبر 
مسلم؛ (ت)أن الذي يقول بالخلاف لا يستطيع أن يحكيه عن أحد من السلف ولا 
يذكر عليه دليلًا معتبرّاء وأنه لم يطلع على المصادر التي أنّفها السلفٌ وأئمَةُ 
ألدعوة خصّيصًا في تحقيق المسألة» وأن الذي يقول بالخلاف وينسبه إلى شيخي 
الإسلام ابن تيمية وابن عبدالوهاب قد توهم أن للشيخين قولين في المسألة؛ وقد 
رد عليه أولاد الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] وأحفاده وطلابه في رسائل خاصة 
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تبدِّعٌ وتضلل من قال (إن الفعل فعل كفر والفاعل لا يكفر) كما ذكر ذلك 
عبدالرحمن بن حسن [بن محمد بن عبدالوهاب] وَوَلَدَاهُ (عبداللطيف واسحاق). 
وسليمان بن سحمانء في مؤلفات خاصة ردوا بها على من قال ببدعة التفريق 
بين الفعل والفاعلء وشبهتهم في ذلك أنهم قالوا بالتلازم بين الاسم والعقوبة: 
وهذا خطأ. والصواب أنه لا تلازم بين الاسم والعقوبة؛. فالاسم لإجراء المعاملات 
في الدنياء أما العقوبة لقتله عند السلطان والقاضي الشرعي في ظل تحكيم 
الشريعة» وليس معنى عدم تحكيم الشريعة أو عدم عقويته يسقط اسمه ووصفه. 
فريما يكون زانيا ولا يعاقب ويكون سارقا ولا يعاقبء لعدم ثبوت أدلة عقويته كما 
كان في الصدر الأول فالمنافقين لم تثبْثْ في حَقَّهِم أدِلّةُ النبوتِ الشّرعيَّةُ [أيْ من 
اعتِرافٍ أو شَهَادَةٍ شَاهِدَيْ عَذْلِ] لِقَتلِهم, ودفعوها بالإنكار والأيمانٍ الكاذيةٍ كما 
حَكَى اللْهُ عنهم وهم منافقون في الدرك الأسفل مِنَ النارء وكان حَدَيْفَهُ [بْنُ الْيَمَانِ] 
رَضِي اللّهُ عَذْهُ يُعَامِلُهم بِمُقتَضَى عِلْمِه فيهم [المراد أنه يعاملهم معاملة المسلم 
للمنافقين» وليس المراد أنه يعاملهم معاملة المسلم للمرتدين. وقد قالَ الشيحُ سفر 
الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالةٍ له على موقعه في هذا 
الرابط: حَدَيْهَةُ رَضِي اله عَدْهُء لَمَا أطلّعه النَّبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ على أسماءٍ 
المُنافقين بأعيانِهم, فَكان عُمَرُ يَنظْرُء فَإذا رَأَى حَدَيْهَةَ يُصَلِّي على فُلانٍ [أيْ عند 
موته] صَلَّىء لِأنّه [يكونُ جِيتئذِ] معروفًا أنه غَيرُ مُنافق» وإن رَأَى حَدَيْفَةَ لم يُصَلِ» 
لم يُصَلِ. انتهى]» والمسألة واضحة بحمد لله بل في غاية الوضوح لمن شرح الله 
صدره للحق ونجاه من مرض الهوى والتعصب. فالاسم شيء والعقوبة شيء 
آخرء ولا تلازم بينهماء فليس كل كافر يقتل فتأمل وتدبر؛ (ث)أن من قال بالخلاف 
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من الطلبة قَلَّدَ شيخَّه بدون دليل» ولم يطلع على أصول المسألة رغم وضوحها. 
حتى ظن بعض الطلبة في هذا العصر أن المسألة خلافية» بل وصل بهم الحال إلى 
رمي أهل السنة بالغلو في التكفيرء وهي نَفْسُ التّهمةٍ التي رَمَى بها العراقيٌ 
دَاوُودُ] بِنُ جرجيس [أْشْهَرُ المُناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب] أَنِمَةَ 
الدّعوة [النَّجْدِيّة السَّلّفية]؛ (ج)أنه لا تلازم بين الاسم والعقوبة؛ فليس دُلُ مشركِ 
مُعَدَبّاء وليس كُلُ كافرٍ يُقتَلُ؛ (ح)أن أحكام الدنيا تجرى على الظاهر من إسلام 
وكفرء فكل من أظهر لنا الإسلام حكمنا بإسلامه وقلنا أنه مسلم؛ ومن أظهر لنا 
الكفر والشرك حكمنا بكفره وقلنا إنه مشرك؛ (خ)عدم التفريق بين أنواع الحجة 
و[عدم التفريق بين] فهمها وإقامتهاء أوقع كثيرا من الدعاة في الخلط والاضطراب 
في أحكام الظاهر والباطن؛ واشترطوا شروطًا ليست في الكتاب والسنة ولا عند 
الصحابة رضي الله عنهم. .. ثم قال -أي الشيح الغليفي-: وقد توسعنا في نقل 
الأدلة من القرآن والسنة وفهم الصحابة وعلماء الآمة المشهود لهم بالعلم 
والتحقيق من عصر الصحابة حتى يومنا هذاء ولا يوجد خلاف في المسألة فهي 
وِفَاقِيَةَ ليس فيها خلاف معتبر ولا شبهة ولا احتمال لهاء وأن كل من وقع في 
الشرك يسمى مشركاء وأن من يقول بخلاف ذلك فهو مكذب بالقرآن والسنة متبع 
غير سبيل المؤمنين مجادل عن المشركين. وقد مر معك أن الله سبحانه قد بَيّنَ 
للناس التوحيد في القرآن وقرره وكرره في أكثر من موضع. وكذلك النبي صلى 
الله عليه وسلم بَيّنَ التوحيد في السُّنَّةِ وحذر الأمة من الشرك أبلغ تحذيرء وقد 
فصلنا ذلك في رسالتنا (العذر بالجهل بين ضبط السلف واضطراب الخلف [وهذه 
الرسالة موجودة في كتاب (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة]) 
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ورسالتنا (البيانُ والإشهارٌ في كشف رَيْغْ مَن تَوَقّفَ في تكفيرٍ المُشركين والكفار), 
وذكرنا مؤلفات السلف في المسألة التي تدلك على أن المسألة وَفَاقِيّةَ عندهم 
وليس فيها خلاف. فعليك باتباع الدليل وطرح التقليد والتأويلء والَْرَمْ غَرْرَ 
الصحابة وشيوخ الإسلام والأئمة الأعلام يسلم لك دينك. انتهى باختصار. 


(18)وقال الشيحٌ عبذالله الغليفي -أيضا-. في كتابه (مختصر الوجاء): الذين قالوا 
بشبْهة (كُفرٌ ون كُفر). أو (عَدَمِ تكفير المُعيّنٍِ)» واشترطوا دائمًا قِيَامَ الحُجَّةِ ولم 
يُفَرَقوا بين المسائلٍ الخَفِيَة التي يُعَدْرُ فيها والمسائلٍ الجَلِيَّة المعلومة مِنَ الدِينٍ 
بالضرورة التي لم يُعذَزْ فيهاء وكذلك لم يُفْرِقوا بين (قيَام الحُجَّةِ ولوغها) وبين 
(فَهُم الحُجَّة)؛ فإن هؤلاء لم يعلموا حقيقة حقيقة الإسلام ولا حقيقة الشّرك» ووقعوا في 
عَدَم التفريق بين الحُكم المُطلّقٍ -أو تكفيرٍ المُطلّق- وتكفير المُعَيَّنِء وجَعَلوا عَدَمَ 
تكفير المُعيّنِ قولَا مُطلَهّا ولا يجوز إلا للغلماءٍ وكذلك إقامة الحُجَّة لا يُقيمها إِلّا 
إمامٌ أو عالمٌ أو قاض مُجِتَهَدٌء وهم بذلك لم يُفْزقوا بين الحُجَّةِ الرّساليّة والحُجَّةِ 
الحُكْمِيّة [والحُجّةَ] الحَدِيّة وجَلسوا يُرَهِبُون الناسّ من لَفْظ الكُفْرٍ أو الحديث في 
الإيمانٍ والكُفْرِء حتى اتَّهَموا كُلَ مَن يَتَكَلمْ في قَضايًا التَّوحيدٍ والإيمانٍ والكُفر, 
انهَموه بالتكفيرٍ والدّوارِج والصَّلَانِ والمُرُوقٍ مِنَ الدِينِء فأَخجَمَ أهلٌ العلم وكثيز 
مِن أهلٍ الحقّ عن الكلام في هذه القَضايًا حتى لا يُرْمَوْا بهذه النَّهَم. مع أنَّ الله 
تعالى أَطلّق الكُفرٌ على كثيرٍ مِنَ الأصنافء وكثيرًا ما تقرَأ في القرآن قول الله 
تعالّى (ِفَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافُِونَ) وغيرها مِنَ الآيّاتِ. انتهى باختصار. 
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(19)وقالَ الشيخٌ عبذالله الغليفي -أيضا-- في (التنبيهات المختصرة على المسائل 
المنتشرة): والمرجئة أدعياءً السلفية يشترطون قيام الحجة لتكفير المعين دائمّاء 
وقد كَفَّرَ العلماء -ومنهم شيخ الإسلام [ابن تيمية] وابن عبدالوهاب وأَئِمَهُ الدعوة 
[النْجْدِيّة السَّلَفِية]- المُعيِّنَ وهو بعيد عنهم ولم يقيموا عليه الحجة؛ قدوتهم في 
ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فهؤلاء 
المرجئة أدعياء السلفية» ومن قال بقولهم ووقع في شبهاتهم, لا يكفرون تاركَ 
الصلاة, ولا يكفرون المعين إلا بعد قيام الحجة واستتابته» فإن كان غير مقدور 
عليه ولا يمكن إقامة الحجة عليه واستتابته عند القاضي أو الأمير والسلطان 
المتمكن, فلا يَكْفُرُ هذا المُعيِّنُ أبدَا ولا يسمى مشركًا!ء ولا تجري عليه أحكام 
المشركين في الدنيا!ء ما هذا الهُّراءٌ والعَمى؟!, ألا تَغْلّمون يا أدعِجَاءَ السَلَفِيّة أن 
الله كَفْرَ المُعيِّنَ في القرآن, ولم يَتْ يَشْتَرِطُ حضور المُعَيّنٍ وإقامة الحجة عليه؟!, ألا 
تعلمون يا مرجئة العصر أن النبي صلى الله عليه وسلم كَفْرَ المُعيّنَ في أكثر من 
حديث وأكثر من واقعة صحيحة معلومة مشهورة؟!., ألا تعلمون أن الصحابة 
رضي الله عنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا المعين» والتابعين 
وتابعيهم وشيوخ الإسلام والعلماءٍ العاملين إلى يومنا هذا؟!, أدلة كثيرة ونصوص 
متواترة في الكتاب والسنة وفعل الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا على تكفير 
المعين» ألا تخافون من الله من القول عليه بغير علم؟!, أين الحياء أيها 
الأدعياء؟!؛ ومن الجهل القبيح بالدين أن يجهل هؤلاء الأدعياء كلام العلماء في 
تكفير المعين على العموم والإطلاق» ويقيدونه بقيام الحجة وهم أجهل الناس 
بمعنى الحجة وأنواعهاء ويخلطون خلطًا عجيبًا بين التكفير المطلق وتكفير 
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المعين» وبين فهم الحجة و(قيامها وبلوغها). وتَتَجَرّؤون بالرّدٍ على كِبَارٍ العلماء . 
وإن سألت أحدهم (هل تعلمت المسألة ودرستها على يد كبار العلماء؟2) قال (لا) 
فتعجب... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: وكثير من دعاة الإرجاء ومرجئة العصر 
يظهرون بمظهر أهل السنة ويتكلمون. باسم السلف [في هذا الرابط يقولٌ مركرٌ 
الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزّارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فالأشاعرة والماتريدية يقولون إنهم هم أهل 
السنة وقبلهم المعتزلة. وليست العبرة بالزعم وإنما بمطابقة الدعوى للواقع. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالةٍ 
له على موقعه في هذا الرابط: فالمَائرِيدِيَةٌ والأَشْعَرِبَةٌ مِنَ المُرجئة العُلَاة. انتهى], 
فمن أين يعرف الشباب الحقيقة وهم لا يرون إلا هؤلاء الدعاة في الفضائيات 
والدروس والمساجد.ء وقد أعطاهم الطاغوت مساحة؛. في حين ضيق على دعاة 
السلفية الحقة أهل التوحيد والدعوة والجهاد. فلا يكون رفع هذا الالتباس إلا 
بتعرية منهج هؤلاء المرجئة» بتحرير مذهب أهل السنة حتى لا ينخدع الشباب. 
وليس هذا عَيْبَا ولا قدحًا بل هو الحق الذي سلكه السلف مع المبتدعة المتلبسة 
بالبدعة الدّاعِين إليها باسم السنة والسلف والسلفية» فمن هنا كانت المرجئة [أي 
من جهة الدعوة إلى الإرجاء باسم السنة والسلف والسلفية] أشد خطرًا على الأمة 
وعلى عقيدة الأمة وشباب الأمة فوجب البيان ورفع الالتباسء» وقد نتج عن هذا 
الانحراف والقول بإرجاء العمل جيلٌ مغيب عن الواقع»: إن سمع عن التوحيد فهو 
توحيد نظري يُقرأ في الكتب ودُدرس في الدروس والجامعات, ليس له أي صلة 
ولا تأثير في الواقع؛ فظهر الشرك والكفر والنفاق والفسق والفجور في المجتمع: 
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وانتشرت جرثومة الإرجاء في الأمة فحكمت بإسلام الكافر المشركء فأصبح الحاكم 
المبدل لشرع الله مسلمًا وولي أمر المسلمين [قالَ الشيحٌ حامد العطار (عضو 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمينء والباحث الشرعي بموقع إسلام أون لاين) في 
مقالة له بعنوان (أضرار شيوع الفكر الإرجائي) على هذا الرابط: هذا المَذهبُ 
[يعني الإرجاءً المُعاصرً] يَدْدِمُ الاستبدات السَياسِيّء فإِنّه إذا كان لا يَجورُ الخروجٌ 
على الحاكم إِلّا [إذا جاء] بالكفرٍ البَوَاح» فإنّ الإرجاءً يَجْعَلُ الحاكمَ المُستَبدٌ مَهُمَا 
استبدٌ وظم وطَفى وبَدَّلَ في دين الله يَجْعلّه في أَمَانٍ مِنَ الكفْرٍ بِدَعْوَى عدم 
الاستحلال» ولذلك قَالَ النَضْرُ بْنُ شَمَيْلٍ [آت204ه] (لإزْجَاءٌ دِينٌ يُوَافِقَ الْمُلُوكَ. 
يُصِيبُونَ به مِنْ دُنْيَاهُمْ وَبَنْقُصونَ مِنْ دِينِهم). انتهى. وقال الشيحٌ طارق 
عبدالحليم في (أحداث الشامء بتقديم الشيخ هاني السباعي): فقد قامَث من قَبْلُ دُوَلٌ 
اعتزاليّةٍ كدؤلة الْمَأْمُونٍ وَالْمُعْتَصِم وَالْوَائققِء ثم بادّث [أَيْ سََطْتْ] على يَدٍ 
الْمْتوَكَلِء وقامث دُوَلَ على يَدٍ الروافضء والتي فَضَتْ [أَيْ سَقَطَّتْ] على يَدٍ نُورٍ 
الدِينٍ [مَحْمُود بْنِ] زَنْكِي وصلاح الدِينٍ الأيوبي [هو يُوسُْفُْ بْنُ أيُوب]ء وقامَث 
دُوَلٌ على مَذْهَبٍ الإرجاءء بَلْ كافَةٌ الدُوَلِ التي قامَث [أَيْ بعد مَرْحَلَةٍ الخلافة 
الراشدة] كانت على مَذهَبٍ الإرجاءٍ [وهو المَذهبُ الذي ظَهَرَ في عضر الدَوْلَةٍ 
الأَمَويّةَ التي بقِيّامِها قامث مَرْحَلَهُ الْمُلْكِ الْعَاض]. إِذْ هو دِينُ الملوكِ كما قيل: 
لِتَساهُلِه وإفساجه المجال للفِسْقٍ والعَزدّدةٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ وجدي 
غنيم في فيديو بِعُنُوانِ (المرجئةٌ ساعدوا أمْرِيكا في إفشالٍ تَْراتِ المسلمين): أكثر 
مِن 98, مِنَ المسلمين الآنَ فكْرُهم إرجائيٌ. وَهُمْ مِنَ المرجئة. انتهى. وقالَ 
الشيحُ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالةٍ له على 
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موقعه في هذا الرابط: وما يَزالُ مَدْهَبُ المُرجئة هو الطاغي على أكثر بقاع العالّم 
الإسلامِي. انتهى. وجاءَ في كتاب (دروس للشيخ أبي إسحاق الحويني) أنَّ الشيحَ 
قالَ: وجماهيرٌ المسلمين يَدِينون بمَذهب الإرجاءٍ الآنَ وَهُمْ لا يعْرون, فعندما 
يَعْمَلُ الذّنْبَ ثم تُذَكِرُّه بعذاب الله تقول لك (الله غَفُورٌ رَحِيمٌ)؛ هذا مَذَهَبٍ الإرجاء 
[قلث: الشيخ يَقَصِد أنَّ هذا مِن آشارٍ الإرجاءٍ]» حيث لا يَضَعُ عََذَابَ الله في 
الحُسْبانِ. انتهى. وقالَ الشيخ أبو قَتَادَةَ الففسطينيٌ في (الجرح والتعديل): وَأَهْلُ 
الإرجاء » وَهُمُ الذين يَمْاقُونَ الأرض شَرْقًا وغَرًْا. انتهى. وقالَ الشيحٌ عَبَدَاائَهِ بن 
محمد رُقَيْل في مَقالةٍ له بغنوانٍ (شَرحٌ حَدِيثِ 'مَنْ قَالَ لا إِلَّه إِلّا للَهُ دَخَلَ الْجَنَّة) 
على هذا الرابط: وما دامَ هذا الفكرٌ [ِيَعنِي الفكرَ الإرجائيّ] جاثمًا على صَدْرٍ هذه 
الأْمَةِ فإنّ آمال النَّصِرٍ والتمكين بَعيدةٌ حتى ترجخ [أَي الأَمَةُ] إلى سيرة الأولين. 
انتهى. وجاءً على الموقع الرَّسْمِيَ لجريدة الوطن المصرية تحت عنوان (الأزهرز 
هذا ككذة كوي لمُواجهة التَطرّفٍ بنّشرٍ الفكر الأَشعَرِي) في هذا الرابط: وفي 
رَدّه على سؤالٍ (من هُمْ الأشاعرةٌ؟ ولماذا الأزهرٌ الشريف أَشْعَرِيُ [قالَ الشيحٌ 
سفر الحوالي في مَقالةٍ له على موقعه في هذا الرابط: فَالمَائْرِيدِيَةٌ والأَشْعَرِيّةُ مِنَ 
المُرجئة الغُْلَاةِ. انتهى]؟4 قالَ مركرٌ الأزهر العالَمِيُ للفَنْوَى الإلكترونية (إنَّ 
الأشاعرة يُمَتْلونَ أكثر من 90,. من المسلمين). وتابّع [أَيْ مركزٌ الأزهر العالّمِيُ 
للفَدْوَى الإلكترونية] أنّه (لهذاء فَمَذهَبٌ الأزهر الشَرِيفٍ وغُلّمائه هو المَذهبُ 
الأَشْعَرِيٌ). وأَكَدَ المركرُ [أيْ مركر الأزهر العالَمِيٌ للقَدْوَى الإلكترونية] أنّ (رمني 
الأشاعرة بأنّهم خارِجُون عن دائرة أهلٍ السُّنَةِ والجماعة غَلَطْ عَظِيمٌ وباطِلٌ جَسِيمٌ 
لِمَا فيه مِنَ الطّعْنِ في العقائدٍ الإسلاميّة المَرْضِيَّةِ والتَضلِيلٍ لجَّمْهّرة غلماءٍ الأمَةِ 
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عَبْرَ الغصورٍ). وشَدَّدَ [أيْ مركزٌ الأزهر العالَمِيُ للقَى الإلكترونية] على أنَّ (مِدْلَ 
هذا الكلام لا يُعَوّلُ عليه ولا يُلتََتُ إليه. فلا يََالُ السادَةٌ الأشاعرةٌ هم جُمهوزل 
العلماءٍ مِنَ الأَمَةِ؛ وَأَكَدَ الدكتوز يسري جَعْفَّر (أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة 
الأزهر بالقاهرة؛» ونائب رئيس مركز الفِكْرٍ الأَشْعَرِيّ) في مُحاضرة له مُوَخَرَا 
للطّلّبة الوافدين أنَّ هناك أَسْبابًا مُتَعَدّدةَ لاختيار الأزهرٍ المَذهبَ الأَشْعَرِيّ» أَهَمُها 
اتَساعٌ المَذهب لِيَشْمَلَ الجميع دُونَ تكفيرٍ أو إقصاءٍ لِأَحَدِء وهو ما جَعَلَ الأزهر 
الشريف يَخْتارُ (المَذهب الأشعرِيّ) و(الطريقة المَائْرِيدِيّة)؛ وعَدَّدَ جَعْفَرٌ الأسبابَ 
التي دَفْعتِ الأزهرٌ لاختيارٍ المَذهَب الأَشْعَرِيّ والمَاتْرِيدِيَء لمَناهح 4 الْمُخْتلِفَةٍ 
بالمعاهِدٍ الأزهريّة, ولكُلَيّاتِ العقيدة وأصولٍ الدّينِ؛ وقال جَعْمَرٌ (إنَّ السَّبَبَ الأَوّلَ 
لاختيارٍ المنهَج الأَشْعَرِيٍ أنَّ أبَا الْحَسَنِ الأَشْعرِيّ تَرَبّى في كَنَفٍ الْمُعْتَزِلَةِ لِمُدِّةِ 30 
عامّاء وبَعْدَها تَرَكَ الْمُعْتَزِلَهَ وانضَمَّ لأهلٍ السّنَّةِ والجماعة. لِيَضَعَ قَواءِدَ جديدة 
تحمي مذهبّه) مُشِيرًا إلى (أنّ الله صَنَعَ هذا المذهب على عَيْنِه لِخِدْمَة هذه الأمَةَ)؛ 
أمّا السببُ الثاني, أَؤْضَحَه جَعْفَرٌ قائلًا (إنَّ الإمام الأشْعرِيّ لم يُكَفْزْ أحدّاء حتى أنَّه 
قال في بدايّة أَشْهَرٍ كُتُبِه (مَقالات الإسلامِيّين واخْتِلاف الْمُصَلِينَ) "لا نُكَفْرُ أحدًا مِن 
أهلٍ القِبْلة' [قال الشيحٌ محمد صالح المنجد في مُحاصّرة بِعْنُوانِ (ضَوابطٌ التّكفِير ' 
1') مُفَرّغَةِ على موقعه في هذا الرابط: عِبارةٌ (نحن لا نُكَفْرُ أَدَدَا)ِ عبار ضالة 
خاطِئةٌ آثمة مُخالفةٌ للكتاب والسُنَّة. انتهى]» وهو ما أَنَنَى عليه علماء الأمَةِ: 
والأزهز بِدَوْرِه يُعَلَمْ أبناءه أَلّا يَُفْروا أحدّاء فهو يُغْلِقٌ باب التكفيرٍ حتى لا تَنْفَتِحَ 
أبوابُ الجَحِيم وثراقّ الدَّماء). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ابنُ جبرين (عضو 
الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) على موقعه في هذا الرابط: فإن 
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المُعتّقدَ الأشعَرِيّ هو الذي تمَكَنَ مِنَ القَرْنِ الرّابِع إلى الآنَ [قالَ الشيحُ عبدُالرحمن 
البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (إجابات الشيخ عبدالرحمن البراك على أسئلة أعضاء ملتقى أهل 
الحديث): إِنَّ القُبورِيّةَ إنْما تشَأث في القَّرنٍ الرابع. انتهى]. انتهى. وجاءَ في 
(الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة؛ بإاشراف ومراجعة 
الشيخ مانع بن حماد الجهني): إِنَّ مَدْرَسةً الأَشعَرِبَة الفكريّة لا تزال مُهَيْمِنَةٌ على 
للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر 
السّقّاف): الأشاعرةٌ مِن أكنّرٍ الفِرّق الكَلَامِيّةِ إنتتشارًا إلى يَومنا هذا [قال الذَهَبِئْ 
(ت748ه) في (تارِيخٌ الإسلام): وَالنْوَوِيُ رَجْلَ أشعَرِيٌ العقيدة. معروفٌ بذلك. 
يُبَدَّعٌ مَن خالَفَه وتُبالغٌ في التُغليظ عليه. انتهى. وقالَ شَمْسُ الدّينٍِ السَّخَاوِيُ (ت 
2ه) في (المَنْهَلُ العَذْبُ الرّويُ): صَرَّحَ الْيَافِعِيُ [ت768ه] والتَّاجُ السّبْكِىُ 
[هو تاج الدِينٍِ السُبْكِيُ (إت771ه)] أنه [أي النْوَوِيَ] أشعرِيٌ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
محمد بن هادي المدخلي (عضو هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في فُدُوَى صَوتيّةِ مُفَرّغة على هذا الرابط: ... أمّا 
النَوَوِيُ فُأشعرِيٌّ غَضْب مَن غَضْبَ ورَضِي مَن رَضِيء فال ورسوله أحَقُ أن 
يُرصُوه إِنْ كانوا مُؤمِنِين. انتهى. وقالَ مَوقعُ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفْ 
عليه الشيحٌ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: قالَ الشيحٌ محمد ناصر الدين 
الألباني (النّو وِيُ» وابْنُ حَحَرٍ العَسْقَلَانِيُ» أذا أعرِفُ أنّهما مِنَ الأشاعرة). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ شمس الدين في مقالة لَه بعُنوان (مَن قال 'إنّ 


(451) اذهب للة 


النوَوِيَ أشعرِيٌ؟) على موقعه في هذا الرابط: قال حماد الأنصاري [رئيس قسم 
السُّنّةَ وأستاذ الدراسات العلياء بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة] (إنَّ النّوَوِيّ 
أشعرِيٌ)... ثم قال -أي الشيحُ شمسُ الدين-: قال عبدالباري فتح الله السلفي 
(كان النَوَوِيٌ أشكرِيّ المُعتمَّدِء ولا يَخْمَى هذا على مَن لّه أدئى إلمام بشرجه 
لِصَحِيح الإمام مُسلِم)... ثم قال -أي الشيحُ شمسُ الدين- : قال مُقْبِلٌ الوادِعِيٌ (إنّ 
النّوَوِيّ أشعرِيٌّ)... ثم قال -أي الشيحُ شمسُ الدين-: قال أحمد النجمي 
[المُحاضرٌ بكلية الشريعة وأصول الدين؛ بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بأبها] عن النَوَوِيَ وابنٍ حَجَرٍ (فَيَحِدَرُ طُلَابُ العلم مِن بِدَعِهِم» أمّا الول 
بأئهم عذِرُوا (أيْ بأنّ أهل السُنَّةِ عَدَرُوهم فيما تأوّلوه مِنَ الصّفاتِء وحَذَرُوا مِن 
إطلاق 'البدعة" عليهم) فَلَا فيما أعلَمُ)... ثم قال -أي الشيحُ شمسُ الدين-: قال 
عبدالقرن الخضين [عضو كيف كيان الفلماء بالديان السبعودية وعضيو النحنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)] (النْوَوِيُ أشعرِيٌ وُقَرْرُ (عقيدة الأشاعرة) في 
(شرح مُسلم) بِكُلّ ما تتَطَلبُهِ من أبواب العقيدة)» وقال (النَّوَوِيْ (أشعَرِيٌّ) بَدُلِ ما 
تحويه هذه الكَلِمةٌ في جَمِيع أبواب العقيدة)... ثم قال -أي الشّيعُ شمسٌُ الدين-: 
قالَ محمد بن هادي المدخلي [عضو هيئة التدريس كلينة الحديث الشرديف 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة] (ِكَذَابٌ الذي يَقول لك (النَّوَويُ سَلَفِيّ)؛ والله 
كَذَابٌ حتى يَموتَ كائئًا من كان أشعرِيٌ جَلْدّْ)... ثم قال -أي الشَّيعُ شمسٌُ 
الدين-: عبدالرحمن البراك [أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصر 5 بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية] سُئلَ (هَلْ يِصِحُ صف الإمام النوَوِيَ وابنٍ حَجَرٍ بأنّهم 
أشاعرةٌ في المُعتقَّدِ؟)» فأجاب (هذا هو الظَاهِرُ)... ثم قالَ -أي الشّيحٌ شمسُ 
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الدين-: قال إحسان العتيبي [الباحث الشرعي في موقع (الإسلام سؤال وجواب)] 
(الصّحِيحٌ أن النّوَوِيّ أشعَرِيٌّ)... ثم قال -أي الشيحٌ شمسُ الدين-: قال علي 
الرملي [المشرف على مَعَهَدٍ الذِينِ القيّم للدروس العلمية والفتاوى الشرعية 
والتعليم عن بُعْدٍ على منهج أهل الحديث] (فْهَلَ كان إبنُ حَجَرٍ وَالنْوَوِيُ وابن حزم 
ومن شابَهَهم على عَقِيدةٍ أهلٍ السُنَةَ والجّماعة؟. لاء والعِلمُ قاضء فَلا نَستطِيع أنْ 
َتكَلّمَ بشيءٍ من عندناء فالعلمُ هو الذي بَفِصِلُ في هذه القّضايّاء فالنَوَويُ أشعرِيٌ 
وأشعرِيّتُه أظهَرُ من عَينٍ الشّمس. وابنُ حَجَرٍ أشعرِيٌ مُتَحَبَطُ في العقيدة. وابنُ 
حَزم قال فيه أهل العِلّم (جَهِمِيّ)). انتهى باختصار. وقال الشَّيحٌ محمدُ بِنُ شمس 
الدين أيضًا في فيديو لَه بعُنوانٍ (لماذا قُلْتُ ابن حَجَّرٍ أشعرِيٌ): إبنُ حَجَرٍ في فتح 
الباري يَقولٌ عَنا (المُشَبَهِةُ) [أيْ يُسَمِي أهل السُنّةِ والجماعة (المُشَبّهِة)]؛ وَظْنُ 
أنَّ انفويض -الذي هو واحدٌ من مَذْهَبَي الأشعرِنّة- هو مَذْهَبُ السَلَفِء فلا يَعرِفُ 
السَنَّةَ حتى يَكونَ من أهلها ولاخدرات طيي السَّلَفٍ حتى يَكونّ تابعًا لهم. انتهى 
باختصار. وقال الشَّيحٌ محمذ بِنُ شمس الدين أيضًا في فيديو لَه بغنوان (هَل تةَ حول 
محمد حسان إلى العقيدة الأشعرِبّة؟): هؤلاء الذين يتقولون لك (إقرّأ كُتْبَ 
الأشعرِبّة, خُدْ مَا صَفًا وَدَعْ مَا كَدِرَ)» الشّيحُ محمد حسان. بَعضّنا رُْتّما لم يَكنْ وُلدَ 
وهو [أي الشَّيعُ محمد حسان] يَقْرَأْ من كُتْبٍ الأشعربّة لِيَأَدُدَ منها ما صَفاء فَأَذَدَ 
لأي الشيخ محمد حسان] كَلامَهِم في العقيدة! وصار يُرَدْدْه على المسلمين!» هذه 
إشكاليّة نحن تُحَذْرُ الئاس منهاء إذا أزذت أنْ تعطيني كتانا أشعرِبًا قائلا لي (خُدْ ما 
صَفا وَدَعْ ما كَدِرَ)» رذ عَلَى ما كَدِرَ بزدود تخ تشفي عَلِيلِي؛ وتغد ذلك إعطني الكِتاب؛ 
لَكِنْ ُعطيني الكِتابَ وتقولٌ لي (دَغ ما كير). كا 3 أعرف ما كدَدِرَ؟!ء هناك مَشايحٌ 
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شابَث يحاهم صاروا يَأَذُذون ما كَدِرَ ويُرَدَدون ما كَدِرَ!... ثم قال -أي الشَّيحُ 
شمس الدين-: وأنًا قُلْتُ للإخوة كثيرًا (كثِيرٌ مِنَ السَلَفِيّةِ مُفَؤْضةً). حَقيقةٌ لا 
تَستطِيع إِلَّا أن تقولهاء هُمْ يَظُنُون أنّ التّفويضٌ هو الإثباتُ!, والتّفويصٌ جَعَلَّه إبنُ 
تَيْمِيّةَ شَرٌ مِنَ التَأُوبِلِء لأنّ التَأأوبِلَ أعطاك مَعْنَىء أمّا النّمْويصُ جَعَلَ القَّرآنَ لا 
يُستَفادٌ منه مَعْنّىء هذه نَتِيجةٌ قراءة كُتْبٍ الأشعرِبّة» هذه نَتِيجَةٌ إحسان الظَنّ 
بالأشعرِبّة. انتهى بتصرف. وقالَ الشيخ عبذالله الخليفي في (تقودمُ المُعاصرين): 
والعادةٌ أن مُؤَّنَدِي (الرضواني) يَقولون (الشيخ قصذه ك5دذا وقصده كذا) وكَأن 
النْاسَ لا يَفهَمون. ونُقالُ «إِنَّ الكَلامَ الذي ظاهزه باطلٌ يُرَدُ ولو كان قصدُ صاحبه 
حَسَنًا مادامَ ليس في ظاهر الكلام ما يَدفْعْ التّوَهُم)... ثم قال أي الشيحٌ 
الخليفي- : فالنُوَوِيٌ ما تَرَكَ شَيئًا مِن عَقِيدةٍ الأشعريّة الجَبرِبّة ما قال به... ثم قال 
-أي الشيحٌ الخليفي-: إِنَّ مَذْهَبَ الجَبِرِئّة أخبَّثُ من مَذْهَبٍ القَدَرِبَة... ثم قال -أي 
الشيحٌ الخليفي-: ومن ظْنّ أنَّ السَّلَفَ لم يَخْلّفوا آنا دِينًا نَفْتَدِي به ونَفْهَمُه حتى 
إحتجنا إلى مَن تلَطَّحَ بضَلالاتٍ المُتكلّمِين الكُبِرَى فَقَّدْ أساءً الظَّنَّ بالله عَرْ وجَلَ 
ورَدَ على الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَولّه بِأنّ ‏ خَيْرَ النّاسِ قَرْئُهِ ثُمّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ كُمَ 

الَذِينَ يَلُونَهُمْ... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: بَلَغَنِي أنَّ هناك مَن يَصِفُ إعتِقادَ 
النّوَويَ في شرجه ل ([صَحِيح] مُسلِم) في باب (القَدَرِ) أنّه على طرِيقة أهلٍ السُنَةِ 
وهذا باطِلٌ لِكُلِّ مَن نَظرَ في الكتاب فَإِنّه سار في ذلك على طريقة المُتَكَلمِين كما 
صَنَعَ في باب (الصّفاتِ)... ثم قال -أي الشيح الخليفي-: وقَذ قَدَّمتُ لَك ذِكرّ كَلام 
النّوَوِيَ وهو جَبرٌ صَرِيحٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: وعامّةٌ الأشاعرة 
المُتأخْرِين كأمثالٍ إِبْنِ دَقيقِ الْعِيدٍ والنْوَويَ وَالسُيُوطِيَ وابْنِ حَجَرٍ مائلون إلى 
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قال 9 الشيحٌ الخليفي-: وهذا الرُجُلٌ أي الُوَوي] يز حصن ا أصوقه 
سَلفِيّةً!!!ء وتكفيك قُبُورِتَئُه وقوه عن الْجُوَئْنِيَ والْقَرَالِيَ [أنهما] أئمّثه في 
العقيدة, وقوه بأنّ تَعنُمَ عِلْمِ القلام فُرضٌ على الكفاية وترديده لعبارة (منهخ 
الخَلَفٍ أَعلَمُ وأحكَم). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ابن عثيمين في (شرح العقيدة 
الواسطية): هذه الكلمةٌ مِن أكذّبٍ ما يَكونٌ تُطهًا ومَدلولًا (طَريقةٌ السَلَفٍ أسلَم. 
وطريقةٌ الخَلّفٍ أعلَّمُ وأحكَم), كَدْفَ تكونٌ أعلَمَ وأحكم وتلك أَسلَم؟!, لا يُوجَدُ 
سَلامةٌ بدون عِلْم وحكمة أَبَدَا. انتهى. وقال إِبْنُ تنْمِيّةَ في (مجموغ الفتاى): وَلَا 
يَجُورُ أَنْ يَكُونَ الْحَالِفُونَ أَعْلَمَ مِنَ السَالِفِينَ كَمَا قَدْ ذ يَقُونه بَعْضٌ الأغبِيَاءٍ مِمَّنْ لَمْ 
بُقَدْزْ قَدْرَ السَّلَفِء بَلَ وَلَا عَرَفَ الله وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ بِهِ حَقِيقَةَ الْمعْرِفَةِ الْمَأَمُورٍ 
بهَاء مِنْ أنَّ (طَرِيقَةً السَلَفٍِ أَسْلَمُ وَطَرِيِقَةً الْخَلَفٍ أَغْلَمُ وَأَحْكَمُ): فَإِنّ هَؤْلَاءِ 
لْمُبْتَدِعِينَ الَّذِينَ يُمَضَلُونَ طَرِيدَّةًَ الْخَلَفِ -مِن الْمُتفَلْسِفَةِ وَمَنْ دَدَا دَذُْوَهُمْ- عَلَى 
طريقّة السَلْفٍ, إِنّمَا أكوا من حَيْث: ظنُوَا أنّ طَرِيقَةَ السَلَفٍ هي مُجَرّ مُجَرَدُ دُ الإيمان بِأَلْفَاظ 
لّْرْآنِ وَالْحَدِيث مِنْ غَيْرٍ فِقَّهٍ لِذَلِكَ بِمنْزِلَة الأَمِيِينَ الَذِينَ قال اللّهُ فيهخ (وَمنْهُمْ 
أَمِيُونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلّا أَصَانِيَ)؛ وَأَنَّ طَرِيفَة الْخَلَفِ هِي إِسْتَخْرَاجُ مَعَانِي 
النُصُوص الْمَصْرُوفَةِ عَنْ حَقَائِقِهَا بأَنْوَاع الْمَجَارَاتِ وَغَْرَائْبٍ اللّقَاتِء فَهَدَا الظَنُ 
الْمَاسِدُ أَوْجَبَ تِلْكَ الْمَقَالَةَ الَتِي مَضْمُونُهَا نَبْدُ الإسْلام وَرَاءَ الظَهْرِء وَقَدْ كَذَبُوا عَلَى 
طَرِبقَّةٍ المَلَفِء وَضَلُوا في تضويب طَرِيقَةِ الْخَلَفِء فَجَمَعُوا بَدَ بَيْنَ الجَهْلٍ بطرِيقَة 
السَلَفٍ فِي الْكَذِبٍ عَلَيْهِم وَتَيْنَ الْجَهِلٍ وَالصَلَالٍِ بتضويب طَرِيقَةٍ الْخَلَفِ. انتهى 
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باختصار. وقالَ الشيحٌ عبذالله الخليفي في مَقالةٍ له على مَوقعِه في هذا الرابط: 
هذا الرَجُلُ [أي النََويُ] إبتلّعَ الأشعربة الجَهمِيّة المتأخرة وما خَرَمَ [أيْ وما 
أنْقَصَ] منها شَيئًا إلا شيا يَسِيرَاء مع علو ظاهِرٍ في الحُكم على المُخالفين» هذا 
مع التَّصَوّْفٍ البدعِئ... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: إِنَنِي رَأَيتُ بَعْضَهم يُكابز 
وتَدّعِي إمامته [أيْ إِمامَةً النوَوِيَ] في (الحَدِيثِ والعللِ)» وكُلُ من يَقَرَأْ شَرْحَه على 
(صَحجِيح مُسلم) وتعقّباتِه للِدَارَفْطْنِيٍ يَعْلَمْ أنه [أي النَوَوِيَ] مُنافِرٌ لِقُواءِدٍ المُحَدّئِين 
بِالكُلَيّة. انتهى. وقال الشيحٌ عَبَدَالأَوَلِ بنُ حماد الأنصاري في (المجموع في ترجمة 
العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري): سَمِعَتُ الوالد يَقولٌ (ابنُ حزم 
قَلَ أَحَدّ مِنَ الأشاعرة يُوازِيه في العلم والفِقّه. وهو مع ذلك جَهْمِيٌّ جَلَْدْ). انتهى. 
وقالَ الشيحٌ صالح آل الشيخ (وزبر الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في فيديو بعنوان (إبنُ حَْمِ ليس من أهلٍ السُّنَّة): إبنُ حَزَمٍ ليس سُبَيا 
عنده تَجَهُمٌ وعنده أشعرِبَاتٌ؛ وعنده فَلْسَفةٌ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله 
الخليفي في مَقالةٍ له بِعُنوانٍ (فُما بال مُنكِرٍ العْلْوَ تترّحَمون عليه!) على وقوه في 
هذا الرابط: ... وقَرِيبٌ مِن هذا في العَجَبٍ كثرةٌ التَّرَحُم والئَّناءِ على إبنٍ حَزم الذي 
مَل الدّنيَا شذودًا في العقيدة والفِقُّهِ والدديث وهو جَهْمِيٌ جَلْدْ. انتهى. وقال إِبْنُ 
تَيْمِيَةَ في (درء تعارض العقل والنقل): ومن المعلوم الذي لا يُمِكِنُ مُدافْعَتُه أن 
مَذْهَبَ الأشعرِيَ وأصحابه في مسائلٍ الصََّفاتٍ أقرَبُ إلى مَذْهَبٍ أهل السُّنَةٍ 
والحَدِيثٍِ مِن مَذْهَبٍ إبنٍ حَزْمِ. انتهى. وجاءَ في كتاب (فتاؤى اللّجِنةٍ الدّائمةِ) أنَّ 
النّجنةٌ الدَائمةٌ لِلبُحوث العلميّةِ والإفتاءٍ (عبةالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق 
عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن فعود) قالث في إِبْنِ خزم: وخَطُؤُه في 
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العقيدة بتأويل صوص الأسماءٍ والصّفاتٍ أَشَدُ وأعظُم. انتهى. وقالَ الشيخٌ عبذالله 
الخليفي أيضًا في مَقالةٍ له بعنوان (لو كانوا أحيَاءً) على مَوقعِه في هذا الرابط: 
قال إبنُ تَيمِيّةة كما في مَجموغ الفَتَاوى (َأَيْضَا فَيَْالَُ لِهَؤُلَاءٍ الْجَهْمِيّةِ الكُلَابِدَةٍ 
كَأَبِي مُحَمَدٍ وَأَمْتَالِهِ... وَأَبُو مُحَمَّدٍ وَأَمْتَانُهُ قَدْ سَلَكُوا مَسْلَكَ الْمَلَادِدَةٍ الَّذِينَ بَُوُونَ 
(إنَّ الرَسُولَ لَّمْ يُبَيْنِ الْحَقَّ في بَابٍ التَوْحِيدِء وَلَا بَينَ لِلنَّاسِ مَا هُوَ الأمْرٌ عَلَيْهِ في 
فيه بَلْ أَظْهَرَ لِلئّاسِ خلاف الْحَقّء وَالْحَقُ ما كَتَصَهُ وَإِمَا أَنَهُ كان غَدْرَ عَالِم 
به))» فَمَنْ هو (أبو مُحَمَّدِ) الذي وَصَفَه إبنُ تَيمِيَّةَ أنه مِنَ الْجَهْمِيّةِ الْكُلَابِيَةٍ وأنّه 
يَسِلّكْ مَسْلَكَ الْمَلَادِدَةٍء إِنّه (العزٌ بن عَبِدِالسَلام)؛ ولا يُوجَدْ أي فار : حَقِيقِيَ -لو 
أنصّفنا -. بَيْنَ العزِ وَالنْوَوِيَ وابنٍِ حَجَرٍ وأضرابهم, وما قالّه إبنُّ تَيمِيّةَ هو مُقتَضَى 
أصولٍ أحمَد بَلْ أصول السَّلَفٍ كُلّْهم. انتهى باختصار. وقالَ تِاجُ اين السّبْكَُِ (ت 
1 في (طَبَقاتُ الشافعيّة الكبزى): وَقَدْ كانت لِلشَيخ عِزَ الدِينِ [أي العز بنٍ 
عَبِدِالسّلام] الْيَدُ الطُولَى في الأضدق وتضائيفة قاضدة بذلك. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
عبدالعزيز بِنُ سعد الدغيثر في مَقالةٍ له بغنوان (أَوَليَّاتٌ في تاريخ الفرقة 
الأشعرمّة) على هذا الرابط: أَوَلُ مُحَدْثْ نَصَرَ إعتِقاد الأشعَرِيّ بو 0:1 الْهَرَوِيُ (ت 
4ه ) ثم أو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُ (ت458ه)... ثم قال -أي الشيخٌ الدغيثر- : أُوَّلُ 
أشعرِيَ إنتقصّ أهل الحديث بتسميّتهم (حشوئة) و الْمَعَالِي الْجْوَئْنِيُ (ت 

8ه ... ثم قال -أي الشيخ الدغيثر- : وأمًا أَوَّلُ مَن نَشَرَ مَذَهَبَ الأشاعرة في 
الأَندنْس أَبُو در الْهَرَوِيْ (ت434ه). ثم يِلْمِيدُه النّشِْط أَبُو الْوَلِيد الْبَاجِيُ الْمَالِمَيُ 
(ت474ه). وأقوّى منه في نشاط نشر مَذهَبَ الأشاعرة أبُو بَْرِ بْنُ العَرَبِيَ 
المالكىُ (ت543ه)... ثم قال -أي الشيحٌ الدغيثر-: وفي بلادٍ مصرّ أوَلُ مَن نَشَرَ 


(457) اذهب للة 


الأشعرِيّة صلاحٌ الدِينِ الأَيُوبِيُ [الذي أَسْقَط الدولة العْبَيْدِيّة]» حين حَوَّلَ الأزهَر 
لِنْشْرٍ مَذهبٍ الأشاعرة. وَقَدْ بَقِيَ الأزهَرٌ إلى الوم مُناصِرًا للعقيدة الأشعرئّة 
المُخالفة لِمَدْهَبٍ السَلَفٍِ الصالح. انتهى. وقالَ الشيحٌ أحمدُ الحازمي في (شبْهاتٌ 
ورُدودٌ): ما يَتَعلَّقَ بِالتّاسِيرٍ وما يَتعَلّقْ بشروحات الأحاديث أكتّرُهم [أيْ أكثرُ 
مُفَسَرِي القُرْآن وأكثّرُ شرّاح الأحاديث] كه انتهى. وقالَ الشَيحٌ محمد بِنُ 
شمس الدين في فيديو لَه بغنوانٍ (ما قِصَّهُ الصّئم؟): إِنّ مُدَعِي السَّلَفِيّةِ في زَمانِنا 
هذا لَمَا طَبَعوا كتاب (ذَّمُّ القلام) لِشّيخ الإسلام (الهَرَوِيَ [آت481ه]) حَدَفوا فصولا 
منه. فصول فيها تكفِيرُ الأشعرِيّة وفيها فضائحٌ الأشعريّة... ثم قال -أي الشيح 
شمس الدين- : أنَا مِن أكثّرٍ النّاسِ يَدعُو إخواته إلى قراءة الكُثُب والرُجوع إلى 
المتصادرء لِيَتَبيّنَ لَكُمُ الحَقُ مِنَ الباطل» ولا تغترُوا بِدُلِ ما قيل»: إرجغ إلى سُئَنِ 
الي صَلّى لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وانظز إلى آثارٍ الصّحابةٍ التي تشرَحُها وآثار التّابعين 
وآثارٍ أتباع التَّابِعِين ومَنْهَح الأئمّة المْتَقّيّمِين... ثم قال -أي الشّيحُ شمسُ 
الدين-: السَّلَفِيَةُ هذه التي يَنتتسبون [أيْ مُدّعُو السَّلَفِيّة] إليهاء وتقولون لَك (نَحْنُ 
سَلَفِيَة ئَخْنُ مِنهاجُنا كتابٌ وسُنَّةٌ بقَهم أصحاب القُّرونٍ الثَّلائةٍ الأوتى)» لما جنا 
تحن وطَبَّفنا منهاج الثَّلائةٍ كرون الأُولَى حاريُونا وعاذؤناء ولَما بَيَنَا ناس حال 
مَن خالّفَ مِنهاج القُرونٍ الثَلاثةٍ الأُولَى في عَقِيدَتِهمء في مَعرِقْتِهم الله رب 
العالمين» حُورِئنا أكبّرَ الدربء أوذينًا مِنَ الأدى ما الله سُبحائه وتعالّى به عَلِيمٌ 
لِتَنفِيرٍ النّاسِ لِكَيْ لا يَسْمَعوا مِثلَ هذا الكلام» عندهم [أيْ عند مُدَعِيٍ السَّلَفِيَّة] 
ذَوفٌء لماذا؟!» عندهم مُناصَرةٌ للأشعرِبّة الذين خالّفوا منهاجٍ السََلَفٍء لماذا؟! 
نَسأل الله سبحاته وتعالى العافيّة. انتهى باختصار. وقال الشَّيحٌ عبدالله الخليفي في 
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(تقوِيمُ المُعاصرين): فَإِنَّ كثِيرَا منهم [أَيْ مِنَ المْتلقبين بِالسَلَفِيّة] لا يَعرِفُ مِنَ 
السَلَفِيّةِ إِلّا ما يَتَلَفّاه عن شيوخه الذين يُقَِدُهم وهؤلاء يَذكرون له سَلَفِيَةٌ 
مَخلوطة ببَلايَا لَيسَتْ مِنَ السَلَفِيّةِ في شَيءٍ . انتهى. وقالَ الشيحٌ سيد إمام في 
(الجامع في طلب العلم الشريف): وقَدْ أَثَّرَثْ بدعة الإرجاءٍ تأَثِيرًا عَمِيةًا في كتاباتٍ 
المْتَأَخْرِين وأفكارهم؛ كما أَنَرْثْ بِالمِدْلٍ في سُلوكِ كَثِيرٍ مِنَ المُسلِمِينء ومن أَهَمَ 
أسْباب تَأَثْرِ كتاباتٍ المْتَأَخَرِين بهذه البدعة تَوَنِّي المزجئة -مِنَ القُقَهاءٍ [يَعْنِي 
الأحناف] والأشاعرة- لِمُعظم مَناصِب الإفْتاءٍ والقَضاء والتَّدرِيسِ والوّغظ في 
عُصُورٍ الإسلام المُتأَخَرة» فأْصبَحَتْ أقوالهم هي المعروفة المُشتهرة لَدَى الدَّاسين 
والمؤلف ن» في حين أَصَبَّحَتْ أقوال السَّلَفٍ غَرِيبةٌ مَهجُورةً ولا يَعثُرُ عليها الباحِثُ 
إلا بشقّ الأَنفُسِ. انتهى. وقال الذَّهَبِيْ (ت748ه) في (سِيَرُ أغلام اللْبَلاهِ): فَقَدْ - 
وا عَمَّ الْمَسَادُ وَظَهَرَتِ الْبدَغٌ» وَخَفِيَتِ السّنَنُء وَقَلَ الْقْوَالَ بِالْحَقّ بََ لَوْ نَطقَ 
الْعَالِمُ بِصِدْقٍِ وَإِخلاص لَعَارَضَهُ عِدَةٌ مِنْ عْلَمَاءٍ الْوَقْتِء وَلَمََنُوهُ وَجَِهَلُوهُ فلا دَوْلَ 
وَلَا قَوَةَ إلا باللَهِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ حمود التويجري (الذي تَوَلَّى القَضاءًَ في بَلدةٍ 
رحيمة بالمنطقة الشرقيّة. ثم في بَلدةٍ الزلفي» وكانَ الشيحٌ ابنُ باز مُحِبَّا له, قارتا 
لكُتُبهء وقَّدّمَ لبَعضهاء وتَكَى عليه عندما تُوْفْيَ -عامَ 1413ه- وأمَّ المُصَلَّين 
لِصَّلاةٍ عليه) في كتابه (عُربِةٌ الإسلامء بتقدِيم الشّيخْ عبدالكريم بن حمود 
التويجري): حُدوتُ الإرجاءٍ كان في آذرٍ عَصر الصّحابة رِضْوَانُ الله عَلَيْهمْ وما 
زال يَنتَشِرُ في المُسلمِين وتكثْرُ القائلون به إلى رَمانِنا هذا الذي إِشْتدّتْ فيه غُربَةُ 
الدِينِء وصاز أهل السُنَة في غايّة الغربة بين أهلٍ البدّع والصَّلالة والجّهالاتٍ: 
وعاد المعروفُ بين الأكدّرِين مُنكرًا والمُنكرُ مَعروفًا والسَّئَّهُ بدعةً والبدعةٌ سُنَة 
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وصارث أقوال السَلَفٍ في باب الإيمانٍ مَهجورة لا يَعتَنِي بها إلا الأقُونء وأما 
الأكثّرون فَهُمْ عنها مُعرضون لا يَعرفونها ولا يَرفُعون بها رَأَسَاء وإِنّما المععروف 
عندهم ما رَآه المُبتَِعون الضالُون المُخالفون للكتاب والسُّنَةَ والإجماع مِن أن 
الإيمان هو التَّصدِيقٌ الجازِمُ لا غَيْرُء فُهذا هو الذي يُعتَنَى بتَعلْمه وتعليمه في أكشّرٍ 
الأقطارٍ الإسلامِيّة فَما أَشَدّها على الإسلام وأهله مِن بَلِيّةِ وما أَعْظمَها مِن مُصِيبةٍ 
ورَزِبَة فنا لَه وَإنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. انتهى. وقال الشيحٌ عبالله الخليفي في (تَقَوِيمُ 
المُعاصرين): ولَكِنَّ القَّوْمَ يَعكسون الموضوع فيَجزمون بإسلام الأشكرِيّة» بَلْ 
يُسَيّنون جماعة مِن أعيّانِهم [أيْ يَنسبونهم إلى أهلٍ السُّنَّةَ] وتجقلون مَن يُبَدّعْهِم 
هو المُبتَدِعٌ!!!... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: فَحِين يَصِيرُ مَن يُخْالِفُ عَقِيدة 
أهل السَُنَةِ في الأسسفاء و الصَفات والإيمانٍ والقَّدَرٍ والنَّبْوَاتِ والنَّصَوّفٍِ إمامًا في 
السُّنّةِ (أو سُبَي) فهذا مَذْهَبٌ رَدِيءٌ غايّةٌ في السُقوط... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخليفي-: والأشاعرةٌ مُعتّرِفون بأَنّهم أهل كلام وأنَّ مَذْهِبَهِم كَلامِيّ... ثم قال -أي 
الشيحٌ الخليفي-: أحمَدُ بْنْ حَنْبَلٍ يتقول (لا تُجالِسُ أصحاب الكلام» وإِنْ ذَبُوَا عنٍ 
السُّنَّة1» والواقع أنَّهم [أيْ أهل الكلام] ما ذَبُوا عن الإسلام في كَبِيرٍ شيءء بَلْ 
جَرأُوا الفلاسفة على أهلٍ الإسلام لكثرة تناقُضِهم [أيْ تناقضٍ أهل الكلام] 
واضطراب أصولهم... ثم قال -أَي الشيحٌ الخليفي-: ولَقَّدْ صَدَقَ الإمامُ أحمَدُ في 
قوله (ِعُلَماءٌ كم زنايقة)... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: فالمَعروفُ أَنَّ 
(الْبَيْعَقِيَ) أشعَرِيٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: العقيدةٌ الطّحاوبّةُ [لِلطّحَاوِيَ 
الحَنْفِيّ (ت321ه)] هي عَقِيدةٌ أهلٍ الرّأي وفيها مَواطِنُ فيها تَجَهُمٌ مٌ علو في 
الإرجاءٍ... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: ومن عَجِيبٍ أمر المُتَأَخَرِين إنكازهم 
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تكفِيرٍ الأشعرِيّة مع وُقوع عامّة الأشاعرة في بدعة مُكَفْرَةٍ في العلُوٍ وفي الكلام 
وفي الصّفاتٍ وفي الإيمان: وهذا كُلّهِ نبّهَ عليه إبنُ تيميّة... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخليفي- : فَإِنَّ الإجماعً مُنعَقِدٌ على تكفير الجَهِمِيّة» كما تَقَلّه عَدَدْ مِنَ الأئمّة على 
رَأسهم حَربٌ القرمانِيٌ والطَبَرَانِيُ واللَّالَكَائِيَ... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: وقد 
كان السَّلَفُ يُعْظِمون النْكِيرَ على مَن يُتْنِي على أهلٍ البِدّع وتَعْدُون ذلك هَدما 
للإسلام وخُروجًا عن السُّنَةِ... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: و(ابنُ دقيقٍ العِيدِ) 
أشعَرِيٌ مُتَعضَبٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: وقال إِبْنُ مُفْلِح في (الآداب 
الشرعية) ((فَضْلٌ فِي الاسْتِعائة بِأَهْلٍ الأهوَاءٍ فِي الدَوْلَةِ) وفي جَامِع (الْخَلَالِ) 
عَنِ الإمام أَحْمَدَ أَنّ أَهْلَ البدع وَالأهوَاءٍ لا يَنْبَغي أَنْ يُسْتَعَانَ بِهِمْ في شَيْءٍ مِنْ 
أُمُورٍ الْمُسْلِمِينَ» فَإِنّ فِي ذَلِكَ أَعْظَمَ الصَّرَرٍ عَلَى الدِينٍ وَالْمُسْلِمِينَ)... ثم قال -أي 
الشيخٌ الخليفي-: قال شَيحُ الإسلام كما في (مجموغ الفناقؤى) (ومذّل أَئِمّة البدّع 
مِنْ أهلٍ الْمَقَالَاتِ الْمُخَالِفَةِ لْكِتَابٍ وَالسُئَةِ أو الْعِبَادَاتِ المُخَالِفَةَ للْكِتَابٍ وَالسنَّةِ 
فَإِنَّ بَيَانَ حَالِهِمْ وَتَدَذِيرَ الأَمَةِ مِنْهُمْ وَاجِبٌ بائِّهَاقٍ الْمُسَْلِمِينَ» حَنَّى قيل لِأَحْمّد بْنِ 
َنْبَلِ (الرَجُلُ يَصُومُ وَيُصَلِّي وَبَعْتَكِف أَحَبُ إِلَيِْك أو يَتكلّمْ في أَهلٍ البدع؟)» فَقَالَ (إذا 
قَامَ وَصَلَّى وَاعْتَكَفَ فَإِنّمَا هُوَ لِنَفْسِهِ وَإِذَا تَكَلّمَ في أَهلٍ الْبدع فَإِنّمَا هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ 
هَذَا أَفُضَل)). انتهى باختصار. وقال الشَّيحٌ عَلِيْ بِنُ شَعبان في (ِرُوْبَةُ الله في 
الدّنْيَا والآخرة): الإمامُ النَوَوِىُ هو مِنَ غُلَماءٍ الأشاعرة؛ شاءً ذلك مَن شاءً وأبَاه 
من أَبَىء فكتابائه كُلّها تُوَبَدُ ذلك [أيْ تُؤَيَدُ مَذهبَ الأشاعرة الذين هُمْ إحدى طوائفٍ 
أهلٍ الكلام] وتَنصُرٌه وتدعو إليه... ثم قال -أي الشيحٌ عَلِيٌّ-: قال الإمامُ النْوَوِيُ 
(... وَقَدْ قَرّرَ أئمّتّنا المُتكقلُمون ذلك): وهذا إعترافٌ صَرِيحٌ مه بنسبّة نفسه لَهُمْ 
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وتَبَيِيهِ مَدَهَبَ أهل الكلام... ثم قال -أي الشيحٌ عَلِيّ-: إِنَّ الإمامّ النوَوِيّ أشعرٍ 
يَنتَدِلُ مَذهَبَ المتكلّمِين... ثم قال -أي الشيحٌ عَلِيّ-: النَوَوِيُ هُوَ مِنَ الأشاعرة 
المُتَكلْمِين. انتهى باختصار. وقَذ قَالَ النوَوِيُ في (شرح صَحجيح مُسام): قَالَ 
الْمْحَقّقُونَ مِنْ أَصْحَابنَا الْمُتكلّمينَ...... ثم قال -أي النّوَويُ-: ... وَهَدَا مذ هك 
هُوَ فول كَثِيرٍ مِنَ المغترِلَةٍ وَتغض أَصحَابئا الْمْتكلّمِينَ... ثم قال -أي 
النّوَويُ-:: ... وَفيهِ دَلِيلٌ لِمَذْهَبٍ أَصْحَابئًا الْمُتكلمِينَ... ثم قال -أي النَّوَوىُ-: 
وَهَذَا هُىَ الصَّحِيحٌ عِنْدَ أَصْحَابنًا الْمْتَكَلَمِينَ. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالله الخليفي في 
(تقويمُ المُعاصرِين): الأشاعرة جَهِمِيّةً... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: بدعة 
الأشاعرة في القُّرآنٍ مَكَفْرةٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: بدعة الأشاعِرة في 
الإيمان مُكَفِْرةٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: بدعة الأشاعرة في العْلْوٍ مُكرة... 

ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: قُولُ الأشاعرة في الرُؤْيَةِ مُكَفْرٌ... ثم قال - 
الشيحٌ الخليفي-: قال الشيحُ محمد بِنُ عبدالوهاب [في (الرسائل سس وهو 
يتَلّمْ عن الجَهِمِيَّة الأشعرِيّة (ِقَالَ أَبُو عْمَرَ ابْنُ عَبْدالبَزٍ (أخمعَ أَهْلُ العلم في جَمِيع 
الأعصارٍ والأمْصَار أَنّ هل الْكلام هل بدّع وضَلالات, لا لا يَُو نَ عِدْدَ الْجَمِيع مِن 
طَبََاتٍ الْعْلَمَاءٍ))... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: مُسَمّى (الطائفةٌ المنصورة) 
و(الفرقةٌ النَاجِيَهُ) لا يُدخُلُ فيه أهلٌ الكلام وأهل الرَأي وأهلٍ النّصَوّفٍِ... ثم قال - 
أي الشيخ الخليفي-: قال شَيحُ الإسلام في (جامِغ المسائلٍ) (وَأَهْلُ السّنّة وَالْحَدِيثِ 
يَهَجُرُونَ الدَّاعِيَةَ إِلَّى البدع مِن الْكلام أو الرّأَي أو الْعبَادَةِ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخليفي-: ... فهذا التَّقرِيرُ يَقتَضِي عَدَمَ النَرَحُم على الأشاعرة لاعتباراتٍ؛ أوَّلّها. 
أنَّ فَوْلَهم في القُرآن أشنّعْ من قُولٍ المُعتزلة: كما قالّه إبنُ أبي العز [في (شرحٌ 


6ه 
م 


١ 
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العقيدة الطّحَاوِيّة)]؛ بَلْ قال (أكفَرٌ مِن قَولٍ المُعتّزلة)؛ ثانيهاء أنَّ إنكاز العْلّوِ بدعة 
مُكَفْرَةٌ باتّفاقي» وهي أشنّغ مِن إنكارٍ الرّؤْيَةٍ والقولٍ بِخَلقٍِ القُرآنٍ كما قال إبنُ تيمِيّة 
في (الاستقامةٌ)؛ ثالثُهاء أنّ عقائد الأشاعرة تَنْطَّوِي على بدع مُكَفْرة بايتّفاق كما 
شَرَحتُّه في كتابي (الإجماغٌ على أنَّ بدعة الأشاعرة مَكَفْرةٌ)... ثم قال -أي الشيح 
الخليفي-: والاستغاثةٌ بِالنَّبِيَ بدعةٌ مُكَفْرةٌ, وقَّدْ وَقَعَ فيها إبنُ حَجَرٍ في ديوانه 
الشعرِيّ [وهو (دِيوانٌ إِبْنِ حَجَرٍ العَسْمَلانِيَ)]» زِيَادةً على أنه يروي (البردة) 
[وذلك بِحَسَب ماجاءً] في مُعْجَمِه المُفَوْرّس [وهو (ِالمُعْجَمٌ المُفَوَرَسٌ) لإبْنِ حَحَرٍ 
العَسْقَلانِيَ] ونُقِرُ ما فيها مِنَ الشركيّاتِ... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: هذا كُلَه 
ذَكَرتُه لِبَيَانِ تَنافُضٍ عامّة المُعاصرين في هذا البابء إِذْ يَُرْرْ الرّجُلُ منهم أنَّ إنكاز 
العلُوِ بدعةً مُكفْرةٌ وُقَرِرُ أيضًا عَدَمَ جَوازِ التَرَحُم على الواقع في البدعة المُكفّرة: 
ثم تراه يَتَرَحمُ على مُنكِرٍ العْلُوّ!!!ء وهذا كَتنافُضهم في قبولهم لأقوالٍ أئمّة الجرح 


الخليفي-: ولسانُ حالٍ بَعضٍ النَّاسِ اليَوْمَ (ونَتَرَحمْ على جَمِيع مُندِرِي العْلّوَ مِنَ 
الأشاعرة ولا نُجَهَمْ ولا تَلْعَنُ أدَدَا منهم وإلا] نُشَنْعُ على من فَعَلَ شيئًا من ذلك). 
فَكَيْفَ إنقَلَبَ الأذرُ؟! فصارث خُرمةٌ الصّحابِيَ وخرمة الجَهِمِيَ واحدةً!؛ وكيْفت 
يتكلم عن رَجْلٍِ واقع في بدعةٍ مُكَفْرَة على أنّه مِن أعمدة الذِينِ وكأنَّ الصّحابَةً 
والتابعين ومن تبعهم لم يَترُكوا آنا دِينًا حتى جاءَ هؤلاء الجَهمِيَّةُ الأشعَرِبَّةُ 
وشَيّدوا لنا دِيئنا والواقغ أنهم حَرّفوه تحرِيفًا عَظِيمَا وكَلامُهم في عامّة العُلوم فيه 
خَطَل [أيْ خَطَأ] وخَلَلٌ وإزراءً [أيْ واحتِقارٌ] على السَلَفِء ومنَ الثمارساتٍ 


يها 


القجيبة جَعلُ مُعامَلةٍ خاصّةٍ لِكُلِ جَهِمِيَ له سَبَبٌ [أيْ لَدَيْهِ عِلْمُ] في عِلْم (الدَدِيث) 


َه 
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مع أنَّ هذا أَدذْعى لأنْ يُعَلّظُْ فيه القَول إِذْ أنّ الحُجّةَ قائمةٌ عليه أكثّر من غيره... ثم 
قال -أي الشيح الخليفي-: وتعصُهم يُرَدَدُ (إنّ مَنْهَجَ أهلٍ السّنّةِ [هو] أنَّ الرَّجُلَ لا 
يَسقْط ببدعةٍ أو بدعتين)» وهذا مع بُطلانه مَفَهُومُه (أنَّ الرّجُلَ يَسقْط بأكثر مِن 
ذلك).؛ ما بالُكم لا ُسقطون من حَرَّفَ عامّة الصَّفاتِ وقال بالإرجاءٍ والجَّبرٍ وددولٍ 
قومه الجَهِمِيّةِ في النْبْوَاتِء وكان قُبِورِنًا أو خُرافيًاه وتعشهم يَقول (قاعِدةُ (مَن لم 
يُبَدّع المُبتَدِع فهو مَبتَدِغً) إِيْما تَنطَبقُ على مَن كان دَيدَنُْه البدّغ)» فيا لَيْتَ شغري 
مَن إذا جُمِعَتْ أخطاؤه العَقَدِيّةً في كتاب واجدٍ قارَتتٍ المائة ألا يِكونٌ دَيْدَنْه 
البدعة؟!, فَمَن عَطْلَ عامّة الصَفاتٍ وقال بِالتَبَرْكِ والتَّوَسُلٍ وشَدٍّ الرّحالٍ [أيْ إِلَى 
قور الأولياء] وعقائدٍ الأشاعرة ألا يُقالُ لدَيْدَنُه البدَغ): هذا مع العلم أنّ هذا 
الشرط حادِث؛ وتعضُهم يَقولٌ (هؤلاء لم يَذعوا إلى بِدَعِهِم)) وََا أَيْتَ شغري هَلْ 
يَحصٌرٌ أهل البدّع في الدُعاة فَقَط إِلّا جاهِلٌ؟. وأيٌّ دعوة أبِلّعُ من إيجاب البدّع (قما 
قال النَووِيُ في مُقَيَمةٍ 'المجموع" أنّ مِنَ البّع الواجبة تعلّم 'عِلْم القلام”)» وأيّ 


و 


دعوة أبلَعُ من الاحتجاج للْمَولدٍ النّبَوىَ [أئ للاحتفال به] مع الاعتراف أنَّه 
؛ أبلغ مِنَ الاحتّجاج للمولد يّ للاحتفالٍ به] مع الاعتراف 


ل © 
0 


يسبقُه إلى ذلك أحَدٌ (قما فَعَلَ إبنُ حَجَر)ء وأيُ دعوة أبِلَعُ من كتاب (دَفْعُ شُبَّه 


إن 

9 يا 
يها # 
2 


ىا س 


التَشبيه بأكفتَ التَنزِيِ) لِابنِ الْجَوْزِيٍ الذي نَصَرَ فيه مَذاهِب المُعَطْلةٍ بابًا بابّا وشنّع 
على المُخالفين تشنِيعًا عَظِيمًا؛ و[قَدْ] قال أَبُو مُحَمَّدٍ بْنْ أبي رَدِدٍ الْقَدْرَوَانِئْ في 
كتاب (الجامغ) (ومن قَولٍ أهلٍ السّنَة (إِنّه لا يُعدّرُ من أذَّاهِ إجتهاده إلى بدعة. لأنَّ 
الحَوارِجَ إجتهّدوا في التَأُوبِلٍ فْلَمْ يُعذّروا))» وهذا قيَاسَ صَحِيحٌ... ثم قال -أي 
الشيخ الخليفي- : بَل بَعضُهم يَتَهَكَمْ بأهلٍ السُنَّة وتقولٌ (هذا [الأشعَرِي] حَدَمَ 
الإسلامَ» فُماذا قَدَمْتَ للإسلام أنت؟)) وأقولُ جَوابًا على هذاء حَسْبِي أَنَِّي لم أنشز 
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شَيئًا مِن عَقائدٍ الجّهم في الأمَةِ والسَلامةٌ لا يَعدِلُها شَيءًء وأنّني أَعتَقِدُ عقيدة 
الفرقة النَاجِيَةٍ والطائفة المنصورة في الصّفاتٍ والقَّدَرٍ والإيمان والنّبُّوَاتِ وتوحيدٍ 
الأُوهيّة ولا يُمكِدّك إِلَّا أن تَشْهَدَ بسَلامةِ عَقِيدَتِي في هذه الأبواب وفْسادٍ عَقِيدةٍ 
مُعَظَّمِكَ في هذه الأبواب كُلّها أو بَعضهاء ولو كان مُجَرَدُ خدمة الدِينِ ولو دُون 
سَلامة مُعتَقَدٍ تَجْعَلُ المَزءَ فاضا لكان أبو طَالِبَ الذي حَمَى الرَّسولَ ذَّيرَا مِن كَثِيرٍ 
مِنَ المُسلمِين اليَوْمَ. على أنّهم [أيْ هؤلاء المُتقكمين] لو نَظَرْتَ في هذا الذي 
يُسَمُونه (خدمة للإسلام) لَرَأَيْتَ كَثِيرَا منه مَدخولٌ وبَخْتَلِطُ فيه كَلأُم أهلٍ الحَدِيث 
بكلام المُتكَلِّين» وقَّدْ حَكَمَ عَبِدَائَهِ بِنُ عُمَرَ على القَدَرِبَةِ بأنه لن يَنَفعهم لو أنفقَ 
أحَدُهم مِثل أَحْدٍ ذَهَبّا حتى يُوْمنَ بِالقَّدَرِء فُما ارق بَيْنَ نَفِي الغلّوَ [أيْ عند 
الأشاعرة] ونَفي القَدَرٍ سِوّى أنّ نَفْي الغلُوٍ أشنّغ؟. وإنفاق مِثْلٍ أَحْدٍ ذَهَبّا في سَبِيلٍ 
[اللهِ] لااشَكَ أنْه خدمةٌ عَظِيمةٌ للإسلامء وأئمةٌ الإسلام الذين إليهم المرجغ في 
الففْهِ والحَديثِ والتَفسِيرٍ مُطبقون على إكفارٍ الجَهمِيّةَ وخدمة عِلْمِ الحَدِيثِ والفِقّهِ 
وَالتَّفسِيرٍ -إنْ سَلَّمنا أنها خدمةٌ ولَيْسَتثْ تشويهًا في كَثِيرٍ مِن أحوالها- إن إِفْتَرَنَ 
بها نَشرٌ العقائدٍ الفاسدة فُذلك بِمنزلة صَدَقَةٍ إقتَرَنَ بها مَنّْ وأذّىء وقَذ قال الله 
تعالى (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةُ خَوْرٌ مّن صَدَفَةِ يَتْبَعْهَا أَنَىء وَالَهُ غَنِيَّ حَلِيمٌ يَا أَيُهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبُطِنُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنَ وَالأَدَى كَالَّذِي يُنفِقٌ مَالَهُ رِنَاءَ النَّاسِ وَل 
يُؤْمِنُ بِالَهِ وَالَْوْم الآخرء فَمَنْلُهُ كمئلٍ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثُرَاب فَأَصَابَهُ وَابِلَ فْتَرَكَهُ 
صَلْدَاء لّا بَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مما كَسَبُواء وَانَهُ لا يَهْدِيٍ الْقََوْمَ الْكَافِرِينَ)... ثم قال 
-أي الشَيحُ الخليفي-: (إبْنُ العرَبِيٍ الأشعَرِي [هو القَاضِي أبُو بَدْرٍ بْنُ العَرَبيَ 
المالكىُ ت543ه])؛ هذا شَهدَ له بِالسُّبْيَة والإمامة الجامِئُ ومُحِبٌ الدّينِ الخطيب 
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والفوزانُ (فيما أَظُنُ)؛ وهو جَهِمِيٌ غالٍ يَقول بأنّ (النُصوصٌ لا مَدْخَلَ لها في باب 
الصَفَاتِ) كما في كتابه (قانونٌ التَأوبِل). وهذه العبارة السَّيَّةُ واضحةً في أن 
الألصوض لا يُعتَمَدُ عليها في باب الصَّفاتِء وهذا عَينُ التّجَهُم وتصفٌ [أي ابن 
العرَبيّ] الْجُوَنْنِيَ الأشعريّ بأَنّه اقل المُحَفّقين مما يَدْلُ على أنّه على مَذّهَبه... ثم 
قال -أي الشيخ الخليفي-: ولا فَرْقَ [أيْ بَيْنَ الْجُوَئِنِيَ واللَوَويَ] في حَقِيقةٍ الأذرٍ 
في باب العقيدة. سِوّى أنَّ الْجْوَنَنِيَ هو المتبوغ والنَّوَوِيَ هو التّابغ» والوفاقٌ في 
كلامهما أعظُمُ بِكَبِيرٍ مِنَ الخلافٍ اليِسِيرٍ الذي هو في دائرة الخلافٍ الأشعَرِيّ 
الأشعَرِي... ثم قال -أي الشيخحٌ الخليفي- : (إبْنُ حَجَرٍ العَسَْلَانِيُ) قد خالّفٍ عَقِيدة 
أهلٍ السُنّةَ في باب الصَّفاتٍ والإيمانٍ والقَّدَرِ والنبُوَاتِ وتوجيدٍ الأنُوهيّةِ. كما أنَّ 
مَن قَرَأْ ديوائه [وهو (دِيوانُ إِبْنِ حَجَرٍ العَسْقَلانِيَ)] عَلِمَ أنّ فيه ضَرًْا مِنَ المُجُونٍ 
لأي لهو , والعبّث], هل مِثلٌ هذا قال [فيه! (من بد بَدَعَهُ د مبتد) 5 كما يقول 


له بغنوان (الرَّدُ على 5 العدوي" في إقراره : عد الأشاعرة م مِنّ المُجَدّدِين) 
على مَوقعه في هذا الرابط: وقالَ غيرُ إمام في أحاديث الطائفة المنصورة (هُم أهلٌ 
الحديث). فَخَرَجَ من ذلك أهل الرَّأىي وأهلٌ الكلام... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: 
واعلَخ وَفََّكَ الله أنَّ الأشاعرة 508 مُستقِلٌ عن دين أهلٍ السُنّة: فهم يُخالِفون 
أهل السُنّةِ في الصّفاتٍ والقَّدَرٍ والإيمان والنَّبُوَاتِ وفي مَنْهَجٍ الاستدلالٍ أصلاء فَلا 
يَجِورُ والحالٌ هذه أن يُعَدَّ أشعَرِيٌّ إمامًا مُجَدّدًا... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخليفي-: ... غَدْرَ أنّ المستغْرب والمُؤسف أن يَأْتِي الشيحٌ (مصطفى العدوي) 
في كتابه (الصَّحِيحُ المُسنَّدُ مِن أحاديث الفِتنِ وأشراط الساعة) وتَندُلُ كَلامَهم [أيْ 
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قال -أي الشيعُ الخليفي-: 5 ك1 مَذْهَبَ الأشاعرة في الإيمان يه 
مَذْهَبٍ المُعتزلة» وما يُقال أَنّهم (أقرَبُ الطُوائفٍ إلى أهلٍ السُّنَّةِ) إِنّما هو خاصٌ في 
مسائلٍ الصّفاتِ في كدير وَالافْدَذْ صَرَّح شيخ الإسلام [ابنُ تيميّة] وشارِحٌ 
الطّحَاوِبَةٍ وابنُ القَيّم أنَّ مَذْهَبَهِم [أيْ مَذْهَبَ الأشاعرة] في صفة الكلام أشنّعْ مِن 
مَذْهبٍ المُعتزلة. انتهى. وفي مقالةٍ بغنوانٍ (مِن عجائب المُعاصِرين) على موقع 
الشيخ عبدالله الخليفي في هذا الريط يَقولٌ الشيحٌ أيضًا: وهذا (ابنُ العَرَّبِيَ) الذي 
تِصِفُ لأهل السّنَّة) بأنّهم (مُشَبَهةٌ), وتقول بأنْه (لا مَدْخَلَ للُنصوص في باب 
الصّفاتء بَلْ هو بابٌ عَقَلِيّ) كما في كتابه (قانونُ التأوبل) رَأَيْتُ أكدّرَ من خَمسةٍ 
مِنَ المُعاصرين يَشهَدون له بالسَّنْيَّة والإمامة!!!. انتهى. وفي مقالة بغنوانٍ (مِن 
تفائس شيخ الإسلام "الأشاعرةٌ من أعظم النَّاسِ شركا") على موقع الشيخ عبدالله 
الخليفي في هذا الريط يَقولُ الشَيحٌ أيضَا: ... فهذا كَلامٌ نَفِيسٌ لابْنِ تَيمِيّة 
خْلاصَئُه أنّ الأشاعرة غَلَطوا في تَفسِيرٍ (الإلّه)؛ فَفَسّروه بِ (القادِرٍ على الاختراع): 
فَدَخَلَ عليهم الشركُ في توحِيدٍ الألوهيّة» فكانوا مِن أعظم النَّاسِ إشراكا... ثم قال 
-أي الشيحٌ الخليفي-: وهذا الْبُوصِيرِيُ صاحِبْ (البُردة)» كُلّهم [أي الأشاعرة] 
يُننِي عليه بَلِ إبْنْ حَجَرٍ يروي بُردَتَهِ [أيْ بُردةٌ الْبُوصِيرِيَ] بإسناده ودَذكُرُها في 
مُعْجَمِه المُفؤرس... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: وَقَدْ وَصَف إبنُ تِيميّةَ فضاة 
الأشعرِيّة في غعصره بِأنّهم أجهَلٌ مِنَ اليَهود والنّصارَى بِأْمْرِ (التَوجيدٍ). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد) في (التَّمهِيدُ بشرح كتاب التَوحِيدٍ): إِنَّ المُتكَلّمِين (الأشاعرة 
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والمُعتزلة ومن وَرِثُوا عُلومَ اليُونَان) فَسّروا الألوهيّة ب (الزيوديّة)» وفسّروا 
(الإلّه) ب (القادِرٍ على الاختراع) أو ب (المُستَغنِي عَمّا سواه المُفتقِرٍ إِلَيْهِ كُلُ ما 
عَدَاه): وهذا الذي قالوه هو الذي فَتَحَ باب الشّركِ على المُسلمِينء لأنَّهِم ظَنُوا أن 
التوحِيدَ هو إفراد الله بِالريوبيّة» فَإذا إعتَقّدَ المَرءٌ أنّ القادر على الاختراع هو الله 
وَحْدَه صارٌ مُوَدَدَاء إذا إعتَقّدَ أنَّ المُسِتَغْنِي عَمّا سواه والمُفتقِرٌ إِلَيْهِ كُلُ ما عَدَاه 
هو الله وَحْدَه صار عندهم مُوَجَدَاك وهذا من أَبطّلٍ الباطِلٍ لأنَّ مُشركي قُرَيش كانوا 
على الإقرار بِالروبِيّة مُشركو فُرَيش لم يكونوا يُنازعون في الرُيوبِيّةِ. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ عبدالرحمن المغراوي (أستاذ الدراسات العليا 
بجامعة القرودين» والذي يُوصَفْ بأنّهِ 'شَيْخُ السَلَفِيِينَ بِالمَغْربِ”) في (متوسوعة 
مَواقِفٍ السَّلَفٍِ في الققيدة والمَنْهَج والتربيَة): ومن السُنَةٍ هجرانُ أهلٍ البدّع 
ومْبَاينتُهم, وتركُ النْظَر في كُتْبٍ المُبتِعة والإصغاءٍ إلى كلامهم: في أصولٍ الذِينٍ 
وفروعه؛ كالرافضة والخّوارِج والجَهِميّة والقَدَرِبَةِ والمُرجئة والكَرّامِيَة والمُعتزلة. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ يوسفُ الغفيص (عضو هيئة كبار العلماءٍ بِالدِيَارٍ 
السعودية.» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءٍ) في (شرح لمعة 
الاعتقاد): لا يَنْبَغي لِطالِب عِلْم -فضلًا عن عامّة المُسلمِين- أنْ يَنظْرَ في كُتب 
أهلٍ البدّع, إلا مَن كان أهلًا لذلك وقَدِ إستقرٌ عنده العلمُ بِالسّنّةِ والهُتى وأرات الرَّدَ 
عليهم؛ فَإِنّ هذا مِنَ المقاماتٍ التي تُوجِبُّها المضلحةٌ الراجحة. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
إبنْ عثيمين (عُضو هَيْئَة كِبارٍ الغلماء) في (تعليق مختصر على لمعة 
الاعتقاد): ... لَكِنْ إنْ كان الغَرَضُ مِنَ النَّظَرِ في كُتُبهم [أيْ كُتْبٍ المبتعة] مَعرفة 
بدغتِهم لِلرّدّ عليها فلا بَأْسَ بذلك لِمَن كان عنده مِنَ العقيدة الصَّحِيحةٍ ما يَتَحَصَّنُ 
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به وكان قايرًا على الرّدّ عليهم, بَلَ رُنّما [كان] واجبًا لأنَّ رَدَ البدعة واجبٌ وما لا 
يَتِمُ الواجبٌ إِلَّا به فهو واجبٌ. انتهى. وقالَ الشيحٌ إبنُ جبرين (عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في (التعليقات على متن لمعة الاعتقاد): 
... ولَكْنْ يَجورُ للُعالم المُتمَيِنِ قراءة كُتُبهم [أيْ كُتْبٍ المُبتعة] للرَّدّ عليها 
وإظهار تنافُضِها وثَلْبٍ أَيلّتِهم عليهم, لِأنّهِ لا يُخافُ عليه الانخداع بِتِلْكَ الشبّه. 
انتهى. وقالَ الشيخٌ عَلِئُ بنُ شعبان في كتابه (شروط 'لا إِلَه إِلّا الله" وارتباطّها 
بأركان الإيمان» وغلاقةٌ الإرجاءٍ بهما) تحت غنوان (ِفَاسْأَنُوهُمْ إن كَانوا يَنطِقُونَ): 
إسألوهم (ما تقولون في بَعضٍ أهل العِلم الذين قالوا بالإرجاءٍ صَراحة بلا 
غُموض ؟), إسألوهم (لماذا تُقَدّسونهم وثدافعون عنهم كَأَنّهم أنبياءغ معصومون مِنَ 
الخَطَأْ في الدِينٍ وتبليغه؟!): إسألوهم (لماذا تقولون على الشيخ عَلِيَ الحلبي 
وعبدالعزيزٍ الردس والعنبري أَنَّهم مُرجئةٌ وشيخهم الألباني لا؟!). إسألوهم (لماذا 
تنشرون ثَناءً العْلّماءٍ على الشيخ ربيع المدخلي ولا تنشرون رَدَّ نَفْسِ العُلّماءِ 
عليه وعلى إرجائه وكذِبه؟!)... ثم قال -أي الشيخ عَلِيٌّ-: قال الحافظ إِبْنُ حَجَرٍ 
(وهو يُعبَرُ عن مَذْهَبِهه يَعنِي مَذْهَبَ الاشاعرة المُتكَلَمِينء ولا خلاف بَيْنَ أهلٍ 
السُنّةِ أنّ الأشاعرة مُرجئةٌ) [في (فَنْحُ الباري)] (فَالسَلَفُ قَانُوا هُوَ [أي الإيمانُ] 
إغَتِقَادَ بالْقَلْبء وَنْطْقٌ بِاللّسَانِء وَعَمَلٌ بالأركانٍ وَأَرَادُوا بِذَلِكَ أنَّ الأغمّال شَرْط فِي 
كَمَالِهِ)... ثم قال -أي الشّيحٌ عَلِيّ-: ووافْقّهم [أيْ ووافقَ المرجئة في أنَّ الأغصال 
شَرْطٌ في كمالٍ الإيمان] على ذلك مِنَ المْتَأَخْرِين العلَّامةٌ الألبانِيُ رَحِمَه الله وهو 
أكبَرُ رَأْسِ مِن رُؤُوس الارجاءٍ في العصر الحَدِيثِ في رَمانِه بلا مُنازع حَيتُ قال 
غَفْرَ الله لَه [في (حُكْمُ تار كِ الصّلاة)] (إنّ الأعمال الصَّالِحةً كُلّها شر طكمالٍ عند 
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أهلٍ السُنّةِ خلافًا لِلْحَوارِج والمُعتّزلة)؛ وسُئل الشَيخ الأَلبانِيُ [في كِتاب (دُروسٌ 
للشيخ الألبانِيَ)] عن ترك العمل بالكُلَيّةَ [فكان] الجَوابُ ١السَلَفُ‏ فَرّقوا بَيْنَ 
الإيمانٍ وبَيْنَ العَمَلٍ» فَجَعلوا العَمَلَ شَرْط كَمالٍ في الإيمان» ولم يَجْعلوه شَرْطٌ صَِحَةٍ 
خلافًا لِلْدَوارِج» واضِحٌ هذا الجَوابُ؟)... ثم قال -أي الشيخ عَلِيّ-: الشيخٌ عَلِيّ 
الحلبي رَأَسُ فِثنةٍ الإرجاءٍ الخَفِيَ [أيْ إرجاءٍ السَّلَفِيّ] في الأَزدُنٍ و[هو] بن خط 
لواءٍ الإرجاءٍ الخَفِيٍ بَعْدَ الشيخ الألباني... ثم قال -أي الشيخ عَلِيّ-: إِنَّ الغلماء 
-وبخاصّةٍ (اللجنة الدّائمة) و(قَيْنَةَ كِبارٍ الغلّماءِ بالسُعودِيّة) و(غلماء كثيرين)- 
قالوا بأنَّ الشَّيْحٌ عَلِيا الحلبي عَدَرَ الله لّه مِنَ الُرجئة» وأصدروا بَيَاناتٍ كثِيرة 
وفتاوى عَدِيدةً بذلك» وعيّنوه بالاسم, هكذا فَعَلُواء وحَذّروا مِن كته وشَرَائطِه 
وكذلك غَيرِه الكَثِيرٍ [أيْ وكذلك حَذَّروا مِنَ الكَثِيرٍ مِن أمثالٍ الحلبي]؛ ولَكِنّ السُؤَالَ 
الذي يَطْرَحُ نَفْسَه وتفرِض نَفْسَه على الواقع أنّ الشيجّ الألبانِيّ يَقول بتفس كلام 
علِيَ الحلبيء أُكَزِرُ (الشيخ الألبانِيّ تقول نفس كلام عَلِيَ الحدبي)؛ والشيخ 
الألبانئ كثيرًا ما بَرَأْ عَلِيًا الحلبي مِنَ الإرجاءٍ وسَمِعَ كلامَه وقَرَأهِ وأَقَرّه في كثبه 
مثل (فتنةٌ التكفِيرٍ [الذي أَلَّهَه الشَّيحُ الألبانِيُ])» وهذا لأنّه [أي الألمِانِيَ] تقول 
بنّفس كلامه في باب الإيمان» فلماذا تَرَكْتُمُ الشَيحَ الألباني ولم تَرَمُوه بالإرجاء 
وعَيَّنتُمُ الشَّيحَ عليًا الحلبي ورَمَيئُموه بالإرجاءٍ؟!!!. إِنَُّوا الله (تِلْكَ إِذَا قَسْمَة 

ضِيرَى)... ثم قال -أي الشّيح عَلِيٌّ-: ... ولَكِنَّ أهل المُجاملاتٍ يُؤْوَنُون كلاه 
[أيْ كَلامَ الألبانِيَ] ويُحَرّفونه ويُبَرّرون له وتعدّرونه. لا لِشَيءٍ إِلَّا لِأنْه مشهورٌ 
وهذا عندهم سال 5 لُحوق الإرجاءٍ بأهله!!!ء واللة المستعانُ... ثم قال -أي 
الشيح عَلِىٌّ-: فاتّقُوا اللّه يا عُلَماءَ المُسلمِين في شَباب المُسلمينء واغَدنُوا في 
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مِيزانٍ الحُكم على المُخالِفٍء ولا تكيلوا بمِكيّالّين؛ ورُدُوا على كل مَن خالفَ صَرِيعَ 
الكتاب والسّنَّةِ مهما كان مَشهورًا ومَهْما أَتِي مِن عِلْمِ؛ فلا أَحَدَ فَوْقَ الدَلِيلِ 
الايْباعٌ لني وخده صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَُمَ أو إجماع الصّحابةٍ بتوغيه اللَفْظِيَ 
والشكووج... ثم قال حي الشيخ عَلِىّ -: يتقولٌ الحافظ إبنُ رَجَب رَحمّه الله تَعالَى 
[في الْحِكمُ الْجَدِيرَةٌ بالإذاعة)] (فالواجبُ على دُلّ مَن بَلَفَه أذْرٌ الرسولٍ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ وعَرَفَه أن ينه للأئة ينصح لهم وتأمرهم بايْباع أمره وإن خائف 
ذلك رَأَيَ عَظِيم مِنَ الأمَة فَإِنَّ أمْرَ رَسولٍ حضوم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَقُ أَنْ يُعَظّمَ 
وُقتدى به من رَأي أي مُعظم قد خالف أمره في د بتعض الْأَشْيَاءٍ خَطّأء ومن هنا رَدَ 
الصَّحابةٌ ومن بَعْدَهم على كُلَ مُخالِفٍ سُئَةٌ صَجِيحةٌ ورنّما أغلظوا في الرّدّء لا 

بُغضًا لّهِ بَنْ هو مَحبوبٌ عندهم مُعَظَمٌ في تُفوسهم., لَكِنَّ سول الله صَلَّى الله عَلَدِهِ 
وَسَلّمَ أحَبُ إليهم وأمرُه فَؤْقَ أمْرٍ كُلّ مَخلوق» فإذا تعارَضٌ أَمْرُ الرّسولٍ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ وأمز غَيرِه فَأْمْرُ الرّسولٍ أَوْلَى أنْ يُقَدَمَ ونتَبَّعَ)؛ فَكَقَانَا تَقدِيسٌ لِبَعضِ 
التشاهيرٍ مِن غُلَماءٍ الأَمَةَ وكَقَانَا هذا الكَهَدُوتُ الذي وَرِثَّه الكثيرُ والكثيرُ مِن 
المُقَلّدِين المُقَدِسِينَء وَدَعُونا نَتَحَزبُ لِقولٍ الله وزسوله بِقَّهم الصّحابة» ومن خالّف 
ذلك وبخاصّة فَهُمَ الصّحابة نَقُولُ لَه (أخطأت] ونَرُدُ عليه كلامه أَيَّا كان مَنِ القائل: 
و1 انز الطليق من أن أنذن حت ولى عاق كلا يونا الذي .جاء إلى النين 
كما عند البُخارِيٌ يت ابن مسعود قال (جَاءَ حَدَْرٌ من الأحبَار إلى رَسُولٍ له 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكَالَ (يَا مُحَمَدُء إِنَا نَحِدُ أَنَّ اله يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَع) 
وَالأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَع وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَع ؛ وَالْمَاءَ وَالَرَى عَلَى إِضْبّع؛ وَسَائِرَ 
الْخَلائِقٍ عَلَى إضبع. فَيَدُولَ 'أنَا الْمَلِك'), فَضَحِك النَّبِيْ صَلَّى الله عَلَدْهِ وَسَلَمَ حَتّى 
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بَدَثْ نَوَاجِدُهُ تَضدِيقًا لِقَوْلٍ الْحَبْرِء ثم قَرَأْ رَسُول اللَهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَمَا 
قَدرُوا اللّه حَقَ قَدْرِهِ وَالأرضُ جَمِيعًا قَبْضَتّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَالسَّمَوَاتُ مَطُوِبَاتٌ بِيَمِينِه 
سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ))؛ بَلْ حتى ولو جاء هذا الدَقُ مِنَ الشياطِينٍ كما 
عند البُخارِيَ من حَدِيثْ أبي هُريرة, قال لّه [أيْ لأبي هُريرة] النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلُمََمَا عَلْمَهِ [أيْ لَمَا عَلّمَ الشْيطانُ أبا هُزيرة] قراءة آنَةٍ الزسي قَبْلَ النُوم 
(قالَ له صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (أمَا إِنَهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ دَدُوبٌ. تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُدْدُ 
تلاث لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَئْرَةَ؟)» قَالَ (لا)» قَالَ (ذَاكَ شَيْطَانٌ))؛ وأخيرّاء كما قَالَ الشَعبِيُ 
(مَا حَدَّنُوكَ عَنْ أَضْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخُدُوهُ وَمَا قَانُوا بِرَأَيِهمْ فَبْلْ 
عَلَيْهِا. انتهى باختصار. وقال الشيخٌ عَلِئْ بن شعبان أيضًا في كتابه (هذا منهاجٌ 
النبِيَ والصّحابة في باب الإيمان): (مُرجِئِةُ السَلَفِيّة) منهم كِمِثالٍ مِنَ المُتقّدْمِين 
(ابْنُ عَبْدِاْبَزرَ امهالك [آت463ه]). وكمثالٍ مِنَ المتأخَرِين (العلّامة الألبِانِئ). 
انتهى باختصار]. انتهى باختصار. وجاءَ على مَوقِع الموسوعة التارِيخِيّة الرّسِمِيّةِ 
جماعة الإخوان المُسلِمِين (ويكيبيديا الإخوان المُسلِمِين) في مَقالةٍ بعُنوان 
(الإخوانُ المُسلمون والمَنْهَجِيّةٌ العقَّدِيهُ) على هذا الرايط: الإخوانُ جُزَءٌ مِن نَسِيج 
الأمَةِ الإسلاميّة لا نشد الجَماعةٌ عن مُعتَقّداتٍِ الأَمَةَ وتُوابتها... ثم جاء -أَيْ في 
المَقالة-: المَذهَبُ الأشعَرِيٌ سان عليه ,شلك الأكة عق الفلعاء والككتنينم والشتماء 
والمْفَسّرِينء وثلَقّنه الأمَهُ جيلا بعد جيلٍ بالتلقين وَالتَعَلّم والتَأمُلِ فيه وإمعانٍ 
النْظْرِء ؛ حتى نكاد أنْ تقول بأنّ الأمَةَ قاطبة إعتتقث ذلك المَذهَبت العَقَّدِيّ وسارّث 
عليه... ثم جاء -أَيْ في المقالة-: وجاءَث جَماعة الإخوانٍ المُسلمين بعُلّمائها 
وفقَهائها ومُحَدَئِيها وفحولها ومُحَنّكيهاء ليعتِقوا الحذهب الأشعرِيّ كَمَنهَج عَدَّدِيَ 
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وكَمَرجِعِيَّةٍ كُ برَى لِلتّعامْلٍ مع النَّصّ... ثم جاء -أَيْ في المقالة-: وأشعربَةٌ 
الإخوانٍ لا مراءً فيهاء ولا خلاف بين أهل العلم في م6رجعيّتهم تلك. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيح صالحٌ الفوزان (عضوٌ هيئة كبار العلماءٍ بِالدِّيَارٍ السعودية. 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح كشف الشبهات): 
وغَالِبُ العْلَمَاءٍ مُكِبُونَ عَلَى عِلْم الكّلام والمَنْطِقٍ الذي بَدَوا عَلَيْهِ عَقِيدَتَهُم. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ ربيع المدخلي (رئيسٌُ قسم السُنَةِ بالدراسات العليا في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) على موقعه في هذا الرابط: رَوَى اللَّلَكَائِيُ (ت 
8) إفي (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)] بإسناده إلى يُونْسَ بْنِ 
عُبَيْدٍ (أحدٍ الأَنَمَةَ ت139ه إوَوُلدَ عام 64ه]) قَالَ (ِلَيْسَ شَيْءٌ أَغْرَبَ مِنَ السُنَّةِ 
وَأَغْرَبُ مِنْهَا مَنْ يَعْرِفُهَا؛» ورَوَى الإمامُ اللالكائي أيضًا [في (شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة)] بإسناده إلى الإمام سُفْيَانَ النّوْرِيِ (ت161ه إوَوُلِدَ عام 
7ه) فَالَ (اسْتؤصُوا بِأَهْلٍ السّئَّةِ خَيْرَاء فَإِنْهُمْ غْرََاءُ). انتهى باختصار. وقال 
الشيخٌ إيهاب شاهين (عضو مجلس شورى الدعوة السلفية) في مقالة له بعنوان 
(شعرةٌ بَيْضَاءُ في جَِسَدٍ تَوْرٍ أُسْوَدَ) على هذا الرابط: عند التََمّلِ في الواقع مِن 
حَؤْلناء يَرَى الناظرٌ أنّ أَهْلَ السُنّةِ مَتَلُهم كَالشّعْرَة الْبَيْضَاءٍ في جَسَدٍ الثّوْرٍ الأسْوّد, 
وإِنْ كانث هذه الشّعرةٌ بالمُقارنة لِلْكَمَ الهائلٍ مِن شَغر النَّْرٍ هي شعرةً واجدة. 
ولكنّها شعرةٌ بَيْضَاءُ وَحِيدةٌ مُضِيئةٌ وَسَطٍ الظَّلام الحالكِ في جَسَدٍ الثّْرٍ... ثم قال 
-أي الشيحٌ إيهاب- : أَهْلُ السُّنَّةِ عْرََاءُ» كَالشّغْرَةِ الْبَيْضَاءٍ في جَسَدٍ الثّرٍ الأَسْوَد. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ فركوس في مقالة على موقعه في هذا الرابط: فلا 
يُنْسَبُ إلى مذهب السّنَّةِ -حقًا وصدقًا- إِلَّا القائمون به؛ العُرَباء» وَهُمْ كما وَصَفهم 
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رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بأنّهم (أَنَاسٌ صَالِحُونَ فِي أناسٍ سوءٍ كثِير» من 
يَعْصِيهمْ أَكْثّرُ مِمَّنْ يُطِيعْهُمْ). قال ابْنُ رَجَبٍ رحمه الله [في (قشف الْكْزْبَة في 
وَضف أَهْلٍ الْقْرِبَةِ)] (وإنّما ذل المؤمنُ آخِرَ الزمانء لقُربتِه بين أهل الفساد مِنْ 
أهل الشُبُّهات والشهوات, فكُلّهم يكرهه ويُؤذِيهء لمُخالفة طريقته لطربقتهم: 
ومقصوده لمقصودهم. ومبِايَنَتِه لِمَا هُمْ عليه). انتهى باختصار. وفي هذا الرابط 
قال مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وأَمّا مُتابَعةٌ الجّماعة؛ فَيُعْني بها تَمَسُّكُ 
المُسلِم بما عليه أَهْلُ الدَقّء فقد وَرَدَتْ نُصوصٌ كثيرةٌ في الحَثْ على الجّماعة 
ونَبْذِ الْفزقَةء نحو قوله صلى الله عليه وسلم (ِيَدُ الله مَعَ الْجَمَاعَةِ) رَواه اليَزْمِذِيُ 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء وأرَوَى اليَّرْمِذِيُ] أيضًا مِن خُطَبَةٍ لِعْمَرَ رَضِيَ اللَهُ عنه قال (عَلَيْكُم 
ِالجَمَاعَةء وَإيَاكُمْ وَالفْزْقَةً فَإِنَّ الشَيْطَانَ مَعَ الواحِدٍء وَهُوَ مِنَ الإنْنَيْنِ أَْعَدُ)؛ 
وللعلامة ابنٍ القيم رَحِمَه اللَهُ كلامٌ نفِيسٌ جِدًا يُبيَنْ فيه مَعْنَى الأمرٍ بِلِرُوم الجّماعة: 
وأنَّ الُراد به الجّماعةٌ الأولى قَبْلَ أن يُبَدَلَ الناسُ وبُغْيّرواء وهي ما كان عليه 
النبيُ صلى الله عليه وسلم وأصحابّه؛ فمن سار على هذه الجادّةٍ فَهُمْ الجماعةٌ ولو 
َلُوا أو خالَفُهم الكثيرٌُ مِنَ الناس. انتهى باختصار. وقال الشَاطِبِيُ في (الاعتصام): 
وَتَارَةً نُسِبْتُ إِلَى مُخَالَفَةِ السُنّة وَالْجَمَاعَةَء بِنَاءَ مِنْهُمْ عَلَى أَنَّ الْجَمَاعَهٌ التي أُمِرَ 
بايِبَاعِهَا -وَهِي النَّاجِيَةُ- مَا عَلَيْهِ الْعُمُومُ وجماعة النَّاسِ في كُل زَمانٍ وإنْ خَاَفَ 
السَّلَفَ الصالِح. وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الْجَمَاعَةً مَا كَانَ عَلَيْهِ النِّيُ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وَأُصْحَابُهُ وَالتَابِعُونَ لَهُمْ بإِحْسَانِ. انتهى. وقال الشّيحٌ عَلِيُ بِنُ شعبان في (رُؤْيَهُ 
الله في الدُنْيَا والآخرة): فالدَّيَانة في مُتابّعة الدَقّ بِالدَلِيلٍ مِنَ الكتاب والسُنَّة بهم 
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الصّحابةء لا أقُولُ بهم السَلَفِء ولكن بِمَهم الصّحابة فَقَطْ [وقّد قال تعالى (ِفَإِنْ 
آمَنُوا بِمِدْلٍ ما آمنثم بِهِ فَقَّدٍ اهتَدواء وَإن تَوَلّْا فَإِنَمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ)]؛ لأنّ كلِمة 
(السّآف) مَطَّاطِيّةَ مُجِمَلةٌ [قال الشَّيعُ محمدٌُ بِنُ شمس الدين في مقالةٍ له بعُنوانٍ 
(عَقيدتي ومَنهَجي) على موقعه في هذا الرابط: إنَّ قَولَ الصَّحابِيَ الذي لا مُخالِف 
له حُجَّةٌ إلا إن قالّه بَعْدَ فَاءِ جُمهورٍ الصّحابة فُيكونُ فيه مَجالٌ لِلنَْظَرِ. انتهى. 
وقالَ الشَّيحٌ أبو محمد المقدسي في (الرّسالة الثلاثينيّة): والذي نَعَتَقِدُ صِحَّته في 
هذا الباب وإمكان إنعقاده وتَحَقّقِهء وتُتابغه وتَعْدُه مِن سَبِيلٍ المُؤمنين» [هو] ما 
تَبَتَ مِن إجماع الصّحابةِ رَضِيّ اللّهُ عنهم على مسائل لها أصل أو مُستَنَدٌ مِنَ 
الشريعة» وذلك قَبْلَ تَوَرُقهم في الأمصارء كإجماعِهم على بَيعة أبي بَكرٍ الصَذِيقٍ؛ 
وإجماعِهم على قِتالٍ مانعي الزّكاةٍ وتحوه. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمدُ بِنُ شمس 
الدين في فيديو له بعنوان (أحمد الطيب 'السَّلَفِيّةُ غُلاةٌ مُتَشَدّدون تَجّسوا المَذْهَبَ') 
رادا على الأشعريّ شيخ الأزهَرٍ (أحمد الطيب) الذي يَنسِبُ للإمام أحمَد مِنَ العقيدة 
ما لم يَقُلّه: الإنسانُ يُعَرَفُ بتلاميذه. الشافعئٌ [آت204ه] يُعَرَفُ بِالْمُرّنيَ [ت 
4ه] ويُعرَفُ بِالْبُوَنِطِيَ [آت231ه]... ثم قال -أي الشيحٌ شمس الدين-: 
إنثونا بعقيدة أحمَّد بن حَنبَّلٍ الصَّحِيحة من كُنْبٍ تلاميذه إِنْ كُنثم تستطيعون أنْ 
تفُعلوا ذلك» ما يَأتِيني أَحَدٌ بالمائة السايسة [أيْ بشخص مِنَ الدَّرنِ السَّادِسِ] ولا 
السَابعةٍ ولا الثّامِنة وتنسبُ لأحمّة أقوالَا غَدذْرَ صجيحة... ثم قال -أَي الشيحٌ 
شمس الدين- : إبنه [أي إبنُ الإمام أحمَد] وتلامِيه؛ إنثونا من كُتُبهم بعقيدةٍ الإمام 
أحمَدء هذه [أيْ كُنْبُ إِبْنِ وتلامِيذ الإمام أحمَد] كُتُبُناء هذه التي نُدَرْسُها ونَدرُسُها. 
إفتّح الآنَ كُلَ الموسوعات التي تَنْقُلُ عن الإمام أحمَد نَقْلّا صَجِيحًا بالأسانِيدٍ وائثونا 
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بكلام للإمام مُسنَدٍ [أيْ] بإسنادٍ ('قال حَدَتَنِي' فَقَّط). إنثونا به وقولوا لَنا [أَيْ 
ور ما هي عَقِيدةُ الإمام أحمد... ثم قال -أي الشيحُ شمس الدين-: مِثلُ ما 
أنت تكذِبُ على الشافعِيّ وتكذِبُ على مالِك. هناك مَن كان يَنسِبُ آراءه للإمام 
[أحمّد], ما عنده مشكلةٌ... ثم قال -أي الشيحٌ شمس الدين- : نُرِيِدُ كُتْبَ التلاميذ؛ 
ونُرِبِدُ الأقوال المُسئّدة, وتُحاكِمُكم إليهاء لِي سَنَواتٌ أقول أَرِبِدُ رَجُلَا منكم أيُها 
الأشعرِبّةُ بَفتَحُ معي كتابًًا مِن كُتْبٍ السَّلَفٍ (الكُتْبٍ التي أَلَفَتْ قَبْلَ المائة الرّابعة: 
يَعنِي حتى عام ثَلاثِمِانَةِ الكُنْبُ التي رَدَثْ على الجَهِمِيّة), تقرَأه عبارةً عبارة 
ا مَنِ الذي يَأْذُدْ بها ومَنٍ الذي يَرُدُهاء مَنِ الذي يَعتَقِدُ بما فيها ومن الذي 

يَعتَقِدُ بعقائدٍ الجَهِمِيّةِ التي كان العْلَماءً يَرْدُون عليهاء أنَا جاهِزٌ بأيّ وَقتِ ثُرِيدُ أنت 
يا أحعدُ يا شيْعَ الأرهر, أنا جاهزٌ أجلِسُ معك تَفْتَحُ الكت تُرِيدُ يا سعيد فودة أهلا 
وسَهلاء تُرِيدُ يا عَلَِ الجفري أهلًا وسَهلاء تُرِيدُ يا خالد الجندي أهلَا وسَهلاء أنا 
جاهِزٌ لهذا... ثم قال -أي الشيحٌ شمس الدين- : لَسْنا حَنابلةً ولَسْنا شافعيّة ولَسْنا 
مالكِيّة» [نحن] مُسلمون كما كان أئمّتنا أحمَدُ والشَافعِئُ ومالك والمُرّنيٌ وَالبُوَيطِيُ 
وسُفْيَانُ النَّوْرِيِء إقرأ في (شرحٌ أُصولٍ إعتِقادٍ أهلِ السُنّةِ والجماعة) لِلَالَكَابِيَ [إت 
8ه)] وهو يَنقُلُ عن هذه الأئمّة بإسناد. أنتم عَمّن تنفلون دينّكم؟!!!. انتهى 
بتصرف. وقالَ الشيحٌ محمدُ بْنُ الأمين الدمشقي في مقالة له بغنوان لك الفاصل 
بيْنَ المُتَقَدِمِين والمتأخَرِين) على مَوقعه في هذا الرابط: الصّوابُ أنَّ عضْرّ السَلَفٍ 
الصَّالِحَ 2 بحُدود عام 0ه. فيَكونٌ النْسَائِيُ» وهو آخرٌ الأئمّة السَنَّةَ [يَعني 
الْبْكَارِيَ وَمُسَْلِمَا وَأَبِا دَاوْدَ وَالتَّرَمذِيٌ وَالنَسَائِيَ وَابْنَ مَاجَهُ] أصحاب الكُثب 
التشهورة في السُّنَّةَ هو خاتمةٌ السَلَفٍ حَيثُ تُوْفَي سَئَةَ 303ه. وكُلُ من تُوْفِيَ 
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و مودو 


بَعْدَ ذلك لا يُعتَبَرُ مِنَ السَّلَفِء هذا نِهايَةُ عَهِدٍ السَّلَفِء وقَدْ ذَّكَرَ الذَّهبِىُ في مَقَدَمةِ 
(البيزان) أنّ نِهايَةَ زَمَنِ المْتَقّدّمِين هو رَأَسُ التَلاثماَة» وإذا تظزنا فَإِنَّ الجيل 
الرَامِعَ وهو جيل الآخذين عن أتباع التّابعين ومن كبارهم أحمَدُ [ت241ه] ومن 
صغارهم النَّسَائِيُ [آت303ه]. فَإنّهِ يَنتهي بِنِهايَةٍ القَّرنِ الثَالِثْ. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيخٌ إبنُ جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) 
في (دُروسٌ للشّيخ إبْنِ جبرين): إصطلح الغْلّماءُ على أنَّ أهل القُّرونٍ الثّلائة 
المُفَضَّلةَ يُسَمَّوْنَ (السَّلَفُ), ومن بَعْدَهم يُسَمَوْنَ (الخَلَفْ). فَالسَلَفْ هُمْ أهل القُرون 
المُفَضَّلةَء وهُمُ الصّحابةٌ والتّابعون وتابعو التّابعين» فالصّحابةٌ هُمُ الذين رَأَوَا النَِيَ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَدْهِ وَسَلَمَ وآمَنُوا به وماتوا على الإيمان ذُكورًا وإنانّاء وقَدْ حازوا 
قَصَبَ السَّبْقٍ وذلك لأنّهم صحجبوا النَّبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وأخَدُوا عنه وسَمعوا 
منه. ولا شك في فُضلهمء ثم جاء بَعْدَهم تلامِدَّتهم الذين هُمْ التابعونء والتَّابِعَئُ هو 
مَن رَأَى أحَدَا مِنَ الصّحابة وعَقلَ رُؤْيَتهه وسُمِيَ كذلك لأنّه تابعٌ لِمَنْ قَبْلَّهِه وتابعو 
التّابعين هُمْ الذين رَأَوْا أو أدركوا أَحَدًا مِنَ التّابعين» فَهُمْ الذين ما أَثْرَ أنَّهِم رَأَوا 
أخَدًا مِنَ الصَّحابة» ومنهم بَعضُ كبار الأئمّة كَمَالِكِ بْنِ أَنَسِ [ت179ه] 
والأورَاعِيَ [ت157ه] ومن في طبقَتهما... ثم قال -أي الشيحٌ ابن جبرين -: 
الذين ما أدركوا أحَدًا مِنَ التّابعين فهؤلاء أتباعٌ تابعي التابعين» ومنهم الأنمّةُ 
البُخارِيُ [آت256ه] وَمُسِلِمٌ [آت261ه] والشافعِيٌ [آت204ه] وأحمَدُ [آت241ه] 
وتحؤهم... ثم قال -أي الشيخٌ إبنُ جبرين-: وتقول إِنَّ أهل الدُّرونٍ الثَّلائةٍ هُمْ 
السَّلَفُ. انتهى باختصار. وقالَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة 
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الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا 
الرابط: قال العَلّامةٌ إبنُ عثيمين (فَإِنْ قِيلَ (ما الحَدُ الفاصل بَيْنَ السَلَفٍِ والخَلّفٍ؟). 
تقول فَإِنّ المرات بِالسَّلَفٍ هُمْ الَْرونُ النَّاثَه المُمَضَلهُ الصّحابةٌ والتّابعون 
وتابعوهمء فهؤلاء هُمُ السَلَفُْء ومن بَعْدَهم فَهُمُْ خَلَفْ)؛ فإذا عَرَفْتَ هذاء فَإِنّ الذي 
َرّرَه شَيحُ الإسلام إبِنُ تَيمِيّة أنّ المُعتبّرَ هو إنقراض جُمهور أهلٍ القصرء وبناء 
عليه جَعَلَ [أي إبنُ تَيمِيّة] إنتهاءً القُرونِ الئََّاثَةٍ تقريبًا بأواخر الدّولة الأَمَوبّةِ 
وَأَوَائِلِ الدَولَةِ الْعبّاسِيّةَ ومعلومٌ أنّ دآولة بَنِي أَمَيّةَ إنمَضَتْ وقامَث على إثرها 
دولة بئي العبّاسِ في عام إِنْنَتَيْنِ وَتَلَائِينَ وَمانةٍ من هجرة النَّبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلّم. انتهى باختصار. وقال الشّيحُ حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح صحيح 
مسلم): فَكُلُ مَذهبٍ يَعْدْ نَفْسَه أنه هو مَذهَبُ السََلَفِء فالأشاعرةٌ يَقولون (نَحنُ 
سَلفِيُون)» والمَائْرِيدِيّةٌ يتقودون (تحنُ سَلَفِيُون). انتهى. وقال الشَّيحُ عبذالله 
الخليفي في (تقوِيمُ الُعاصرين): فَإِنَّ كَثِيرَا منهم [أيْ مِنَ المُتَلَقَبين بِالسَلَفِيّة] لا 
يَعرِفُ مِنَ السَّلَفِيَّةِ إلّاما يَتلَفَاه عن شيوخه الذين يُقَلّدُهم. وهؤلاء يَذكُرون لَه 
سَلَفِيَة مخلوطة بِبَلايَا لَئِسَتْ مِنَ السَّلَفِيّةِ في شَيءٍ . انتهى]... ثم قال -أي الشَيحٌ 
عَلِىّ-: الؤقوفُ على ما جاءً في الكتاب والسُّنَّةَ وأقوالٍ الصّحابة هو النّجَاةُ 
فاستمسكوا به ودَغُوكم مِمّن جاء بَعْدَ هؤلاء الثّلائة (الكتاب والسُنَّةِ وأقوالٍ 
الصّحابة). انتهى باختصار. وقال الشَّيحُ عَلِى بنُ شعبانَ أيضًا في (السُنَةُ 
التّركيّة): قَالَ حَدَيْفَهُ بْنُ الْيَمَانٍ (كُلُ عِبَادَةٍ َم يتعبَدهَا أُضْحَابُ رَسُولٍ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَا تعبّدُوهَا)» وقال إِبْنُ مَسْعود «انَبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا فَقَدْ كُفِيتُم, عَلَيْكُمْ 
بالأمْرٍ العتيقٍ [أي القَّدِيم الأَوّلِ]). انتهى. وقال الشيخ عَلِئ بِنُ شعبان أيضًا في 
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كتابه (شروط الا إِنّة إِلّا الله وارتباطها بأركان الإيمان» وغَلاقةُ الإرجاءٍ بهما): 
قَالَ الشَّعْبِئُ (مَا حَدَنُوكَ عَنْ أَضْحَاب مُحَمَّدٍ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَخُدُوهُء وَمَا قَانُوا 
بِرَأَيهِمْ فَبُل عَلَيْهِ). انتهى. وقَالَ الإمامُ أحمَدُ في (أُصْولٌ السّنّة): أُصول السُنَةِ 
عندنا التَّمَسّكُ بِمَا كَانَ عَلَدْهِ أُضحَابُ رَسُولٍ الَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالاقْتِدَاءِ 
بهْء وَتَرْكُ البدع؛ وَكُلُْ بِدْعَةٍ فَهِيَ ضَلَالَةٌ [قال الشيخُ عبدالله الخليفي في (تَقوِيمُ 
المُعاصرين): قُولُ الإمام أحمَد (أَصُولُ السّنّةِ عندنا التَّمَسّكُ بمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ 
رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم) يَشْمَلُ ما كانوا عليه في العقائدٍ والعباداتٍ 
والمُعامَلاتِ والآداب. انتهى باختصار]. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد أمان الجامي 
(أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في شَرِيطٍ صوتيّ موجود 
على هذا الرابط بعنوان. (الجماعةٌ" إذا أَطلِقَتْ تَنْصَرِ نك إنى الجماعة الدرلى: وهي 
جَماعةٌ الصّحابة): إذا أَطلِقَتِ (الجماعةٌ). يَنْصَرِفُ المفهومْ إلى الجّماعة الأُولَى 
التي اجتمعث على الحَقّ (جماعة الصّحابةِ). انتهى. وقال إِبْنُ الْقَيَم في (إِغَانَةُ 
اللَهْهَانِ مِنْ مَصَايدٍ الشَيْطَانِ): فَإِنّ القضرّ إذا كان فيه عارِفٌ بِالسُنَّةِ داع إليها 
فهو الحُجَّةٌ وهو الإجماغٌ وهو السّواد الأعظَمُ وهو سَبِيلٌ المُؤمنِين التي مَن فارَقَها 
واتَبّع سواها ولاه الله ما تَوَلّى وأصلاه جَهَنّمَ وساءث مَصِيرًا. انتهى. وفي فتوى 
صَوْتيّة مُفَرَعْةٍ للشيخ الألباني على هذا الرابط» قال الشيخ: قال صلى الله عليه 
وسلم (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة؛ والنصارى على اثنتين وسبعين 
فرقة. وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة) قالوا (من 
هي يا رسول الله؟) قال (هي الجماعة)»: هذه الجماعة هي جماعة الرسول عليه 
السلام... ثم قال -أي للشيخ الألماني:: قوله عز وجل (ويتبع غير سبيل 
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المؤمنين4 أي من سلك غير سبيل الصحابة؛ وهم الجماعة التي شهد لها الرسولٌ 
عليه السلام بأنها الفرقة الناجية ومن سَلَكَ سبيلّهم؛ هؤلاء هم الذين لا يجوز لمن 
كان يريد أن ينجو من عذاب الله يوم القيامة أن يخالف سبيلهم, ولذلك قال تعالى 
(ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وبتبع غير سبيل المؤمنين نُوَلَِهِ 
ما تولى ونُْضْلِهِ جهنم وساءت مصيرا). انتهى باختصار. وقال الْمَازِرِيٌ (ت 
6ه) في (إيضاح المحصول من برهان الأصول): فإِنًا تَقْبَّلُ الخَبَّرَ إذا أضافه 
أَحَدٌ من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم» ولسنا نعني بأصحابه هَا هُنَا كُلَ مَن 
رآه ايِقَاقًا [أيْ مُْصَادَفَةَ]ء أو رآه لِمَامَاء أو أَلَمّ به لِعَرَضٍ وانصرف عن قَرِيبٍء لَكِنْ 
إنّما نْرِيدُ بذلك أصحابّه, الذين لارّمُوه وعَرَّرُوه [أَيْ وَفَرُوه] وتصروه واتَبَعوا 
النُوَرَ الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. انتهى. وقالَ أبو الحسنات اللكنوي ( 
4 ه) في (ظفر الأماني): اختلفوا في أن الصحابيّ يُشترط في كونه صَحَابِيًا 
طول المجالسة أَمْ لا؟. فالذي ذهب إليه جمهورٌ الأصوليّين وجَدْعٌ مِنَ المحدّثين 
إلى اشتراطه. وأيّدُوه بالعُرفٍ. فإن الصحابيّ لا يَفْهَمُ منه أهل العُرف إِلَّا من 
يَصْحَبُ صُحبةً معدا بهاء لا مَن له رُؤْبَةُ َخظةٍ -مَثَلُا- وإنْ لم تفغ معها مُجالَسةٌ 
ولا مُماشاةٌ ولا مُكالمةً. انتهى. وقال الراغب الأَصْفَهَانِيُ في (المفردات في غريب 
القرآن): الصَّاحِبُ [هو] المُلازِمُ؛ إنسانًا كان أو حَيَوَانَا أو مكانًا أو زَمَانََاء ولا يُقال 
في العُزْفٍ إِلَا لمن كَثْرَتْ مَلارَمَثْه؛ والْمْصَاحَبَةُ والاضطِحَابُ أبلغٌ مِنَ الاجتماع. 
لأَخْلٍ أنّ المصاحبة تفقتضي طول لَبْئْه فكلُ اصْطِحَابٍ اجتماعٌ» وليس كل اجتماع 
اضْطحَابًا. انتهى باختصار. وجاءَ في موسوعة الفرّقٍ المنتسبة للإسلام (إعداد 


مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقّاف): وهناك مَن 
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خَصّصٌ لَفْظ (السَلَفٍ) عند الإطلاقٍ بالصّحابة فَقَطْ. انتهى. وقالَ ابن ناجي التنوخي 
(ت837ه): (السلفُ الصالح) وَضف لازمٌ يَخْتَّصٌُ عند الإطلاقٍ بالصّحابة ولا 
يُشارِكُهم غيزهم فيه. انتهى من (شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة). 
وقال أبو الحسن المالكي (ت939ه] في (كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي 
زيد القيرواني) عند شَزْح قولٍ المُصَئْفٍ (ايِبَاعْ السَّلفٍ الصَّالِح): وَهُمُ الصحابةٌ في 
أقوالهم وأفعالهم وفيما تَأَوَّلُوه واستنبطوه عن اجتهادهم. انتهى. وقال الشيخ على 
الصعيدي العدوي المالكي (ت1189ه] في (حاشية العدوي على كفاية الطالب 
الرباني) عند شَرْح قول المُصَئِّْفٍِ (ايِبَاعٌ المَّلَفٍ الصَالِح وَهُمْ الصَّحابَةٌ): قونه 
(السَلَفٍ الصّالِح) أي العلماءٍ منهم كما ذَكَرَه بعض الشرّ 8 قونُه (وَهُمُ الصّحابةٌ) 
قَصَرّه على الصّحابة. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بن يذ اريت المغراوي (أستاذ 
الدراسات العليا بجامعة القروبين؛ والذي يُوصَفُ بأنّه 'شَيّْحُ السَلفِيين بالمغرب") 
في (المفسرون بين التأوبل والإثبات في آيات الصفات): الْقَلْشَانِيُ [الْمْتَوَفّى عام 
3ه] ذَهَبَ [في كتابه (تحرير المقالة في شرح الرِسَالَةِ)] إلى أن السلفّ هم 
الصحابة, وكلامه في ذلك واضحٌ. انتهى. وقال الشيخ محمد عبدالهادي المصري 
في (أهل السنة والجماعة, معالم الانطلاقة الكبرى: بتقديم الشيخ ابن جبرين) تحت 
عنوان (تعريف السََلَفٍ): في اللغة؛. السََلَفُ من تَقَّدَّمَكَ مِن آبائك وذُوي قرابَّدِك 
الذين هُمْ فوفك في السّنَ والمٌضلء والسَّلَفُْ [أيضا] المتقدّمونء وَسَلَفُ الرَّجْلٍ أبَواه 
المُتَقَّدّمان؛ وأمّا في الاصطلاح فْتَدورُ كُلُ التعريفاتٍ للسلفٍ حَوْلَ الصَّحابة» أو 
الصّحابَة والتابعين» أو التبحابة والتابعين وتابعيهم مِنَ الأئمة الأعلام [يُشِيرُ إلى 
الْقُرُونِ الثَلَامَةِ الممَضَّلة]. المشهود لهم بالإمامة والفُضلٍ واتّباع الكتاب والسُنَّةِ. 
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انتهى باختصار. وقال إبنُ تيمية: فَإِنّ الإعْتِبَارَ في الْقرُونِ الثَلَاثَةِ بِجُمْهُورٍ أَهْلٍ 
الْكَرْنِ وَهُمْ وَسَطُهُ؛ وَجُمْهُورُ الصَّحَابَةٍ الْقَرَصُوا بِائْقِرَاضٍ خلافة الْخْلَقَاءٍ الأرعَةٍ 
[وآخرهم مَونًا هو أمير ال المؤمنين عَلِنُ بْنُ أبي طالب وقد اسثشهد رَضِي اللَهُ عَدْهُ 
سَنَةَ أَزْبَعِينَ للهجرة]ء < حَنَّى أَنّهُ لّمْ يَكْنْ بَقِي مِنْ أَهْلٍ بَدْرِ إلا نَفْرَ قَبِيلٌ؛ وَجُمْهُورُ 
التّابعِينَ بِإِحْسَانٍ الْقَرَضُوا فِي أَوَاخْرٍ عَصْرٍ أَصَاغِرٍ الصَّحَابَةِ في إِمَارَة ابْنِ المَدِر 
وَعَبْدِالْمَلِكِ [ابْنُ الزتذِرٍ رَضِي الّهُ عَنْهُ قُتِلَ سَنَةَ 73ه. وَعَبْدَالْمَِكِ مات سَنَةَ 
6ه]؛ وَجُمْهُورُ تابعي التَابِعِينَ انْقَرَصُوا في أَوَاخِرٍ الدَوْلَةِ الأمَوبّة وَأَوَائِلِ الدّوْلَةِ 
الْعَبَّاسِيَّة [والدَوْلَةُ الأَمَوبَةٌ انتهث ث بعقئلِ آخِرٍ خلفائهم مَزْوَانَ الْحِمَارِء وهو الزّمَنُ 
الذي قامث فيه الدَوْلَهُ الْعَبَّاسِيّةُ وذلك سَنَةَ 132ه. قلتُ: وعلى ذلك تكونٌ 
القّرُونُ النَّلَاتَةُ المُفُضَلةُ قد انْقَضَتْ قُرَابَةَ عام 132ه]؛ وَصَارَ فِي وُلَاةِ الأورٍ 
َثِيرٌ مِنَ الأَعَاجم وَخَرَجٍ كَثِيرٌ مِنَ الأَمْرٍ عَنْ ولَايّة الْعَرَبِ [ِيَعْنِي أنّه أضبَحَ كثيرٌ مِنَ 
ؤُلَاةِ الأمورٍ ليسوا مِنَ العَرب بل مِنَ الْأَعَاجم]؛ وَعُريَتْ بَعْضُ الْكُتْبٍ الْعَجَمِيَّةِ مِنْ 
كُتْبٍ الْفْزْسِ وَالْهِنْدٍ وَالرُومء وَظَكَرَ مَا قَالَهُ النَِيْ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ (ُمَ يفشو 
الْكَذْبُ [أيْ بعد الْقُرُونِ الثْلَانَةِ المْفَضَّلةِ] حَنَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ وَيَحْلِفَ 
وَلَا يُسْتَحْلَفُ [جاء في الموسوعة العَقَّديّة (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف 
الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقَاف): أَيْ وتِصِل الأمُْ مِن الشّرّ في هذا الزّمانِ أنْ 
يُكثْرَ الرَّجِلُ الحَلِف ولم يُطلَبْ منه أن يَخْلِفَه وذلك لفشقِه وفجوره. وتِصِل أيضًا 
الشّرُ في هذا الزّمانٍ أن يَشْهَدَ الرّجِلُ شهادة الزُورٍ ولّم تُطلّبْ منه. إِنْما يَشْهَدُها 
فِسَقًا وفُجورًا. انتهى باختصار]).؛ حَدَتٌ ثلاقةٌ أَشْيَاءَ؛ (الرَّأَيُ) و دالْكَلامُ) 
و(التَصَوّف). وَحَدَتَ (التْجَهُمُ) وَهُوَ نَفْيْ الصَفَاتء وَبإِزَائِهِ (التَمثِيلَ) [قالَ مَوقغ 
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الإسلام سؤال وجواب الذي يُشْرِفٌ عليه الشيخ محمد صالح المنجد في هذا 
الرابط: الشائغ في الكُْبٍ المُصَنْفة في العقائِدٍ والفِرّقٍ إستعمالٌ هذه المصطلّحاتٍ 
(التجسيم؛ والتشبيه؛ والتمثيل)؛ من غَيرٍ تفرقة بَيْنْهاء وإنْما تتواردُ في الاستعمالٍ 
ِتَدْلَ على نفس المَغئى... ثم قال -أي الموقغ- : ولم يَخْتَلِفْ أهل السّنَةِ في تكفِيرٍ 
المُمَيْلة أو المُشَبَّهة؛ أو المُجَسّمة... ثم قال -أي الموقغ-: وقد ألصَقَّ أهلٌ البدّع 
المُعطلون لِلصّفاتِ والثافون عن الله عَنّ وجَلٌ ما أثبئه لتفسه. ألصّقوا بأهلٍ السُّنَةِ 
فرية النَشْبِيهِ وَالتَمِثِيلٍِ والنّجسِيم. وهذا مَحصٌ إفْتِراءٍ ودَّذِب. انتهى باختصار]. 
انتهى من (مجموع الفْتَاوَى). وقال موقع الإسلام سؤال وجواب الذي يُشْرِفُ عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
من كان مُسْتَنَا فُْيِسْتَنَّ بمن قد ماتء فإِنٌّ الحيّ لا تُوْمَنُ عليه الفِنّةٌ, أولئك 
أصحابُ محمد صلى الله عليه وسلمء كانوا أفضل هذه الأمة, أبرّها قلودًاء وأعمقّها 
عِلْمَاء وأَقَلّها تكلّمَاه اختارهم الله لصحبة نبيّهء ولإقامة يينه. فاعرفوا لهم فضلّهم. 
واتبعغوهم على أثرهم. وتمسّكوا بما استَطعْتُم من أخلاقهم وسيّرهم, فإنهم كانوا 
على الهُدَى المستقيم) رواه ابن عبدالبر في (جامع بيان العلم وفضله) وفي 
إسناده ضعف. إلا أنه أثر مشهور متداول في مصنفات أهل السنة؛ ومعناه صحيح 
مستقر عندهم؛ قال الإمام نصر بن إبراهيم المقدسي رحمه الله [في (مُختَّصَرٌُ 
الحُجّةِ على تارك الْمَحَجَّة)]» بعد ما روى هذا الأثر عن ابن مسعود وابن عمر 
رضي الله عنهما (وهذا الذي ذكره ابن مسعود وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم. 
فقد أخبر الله تعالى عنهم [أي عن الصحابة] بأكثر منه في غير موضع [من كتابه. 
وتَيّنَ غدالتهم]» وأزال الشبَة عنهم, وكذلك أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم, 
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وأمر بالرجوع إليهم؛ والأخذ عنهم؛ والعمل بقولهم. مع علمه بما يكون في هذا 
الزمان من البدع واختلاف الأهواء»ء ولم يأمر بأن يُتمسك بغير كتاب الله وسنة 
نبيه» وسنة أصحابه رضوان الله تعالى عليهمء ونهانا عما ابتُدِعَ خارِجًا عن ذلك. 
وعما جاوز ما كان عليه هو وأصحابه؛, فواجب علينا قبول أمره فيما أمرء وترك 
ما نهى عنه وزجرء وعلى هذا الأمر كان العلماءً والأئمة فيما سَلَفَء إلى أن حَدَتَّ 
مِنَ البدع ما حَدَتَ)؛ وقالَ الإمامُ الشاطبي رحمه الله [في (الاعتصام)] إوَالآثَارٌُ في 
هذا المَغتى كَثِيرَة جَمِيعْهَا يَدُلُ عَلَى الاقْتدَاءِ بِهِمْ [أيْ بالصّحابة] وَالايْبَاع لِطَرِيِقِهِمْ 
عَلَى كُلِ حَالٍء وَهُوَ طَرِيقُ النَّجَاةٍ حَسْبَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ حَدِيتُ الْفِرّق في قَوْلِهِ (مَا أنَا 
عليه وأصحابي)). انتهى باختصار]ء وأصبح جُنُودُه وأعوانه وأنصاره الذين 
يحرسون الشرك ويحمون القانون الكفري ويعملون على تنفيذه واحترامه» أصبح 
هؤلاء العين الساهرة التي تحرس في سبيل الله وأصبح المشرك الذي يصرف 
العبادة لغير الله ويدعو أصحاب القبور والأضرحة والقباب. ويذبح لهم ويطوف 
بقبورهم وبنذر لهم ودستغيث بهمء أصبح هذا مسلمًا طيبًا جاهلاء وأصبح سب الله 
ورسوله والاستهزاء بدين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوء أدب 
وسوء تربية! وهم في دائرة الإسلام نصلي عليهم ونستغفر لهم!ء وأصبح الموحد 
المجاهد في سبيل الله الملتزم بطريق الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد والجهاد. 
والتحذير من الشركء وتكفير المشركين» وتسمية المشرك مشركًا والكافر كافرّاء 
المتبرئ من المشركين:, المُظهر لعداوتهم وبغضهم. الذي يبين كفر الكافرين 
وشرك المشركينء الذي يرفع الالتباس عن حقيقتهم. أصبح هذا الذي يقتفي آثار 
النبوة وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام؛ أصبح 
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متشددًا متطرفًا خارجيًا قطبيًا تكفيرتا وهابيًا إرهابيًا من أهل الغلو!!!, أصبح هذا 
الموحد غريبًا بين أهله وعشيرته؛ لأنه يدعو إلى أصل دعوة الرسلء فهو محاربٌ 
من أعداء الرسل الذين يبدلون دين الرسل وبوالون. أعداء الله ورسله من اليهود 
والنصارى والمشركين من الشيعة الرافضة والصوفية والعلمانية والاشتراكية 
والقومية الحزدية وغير ذلك؛ فعلى الدعاة أن يوحدوا جهودهم ويقفوا صقا واحدًا 
في وجه أعداء الدعوة., ويبينوا حقيقة التوحيد للناس ويدعوهم إلى أصل دعوة 
الرسلء. حتى تؤتي هذه الدعوة المباركة ثمارها الطيبة» وتحصل المفاصلة وتُرفع 
الالتباس وبتميز أهل الحق ويعرف أهل الباطلء ليهلك من هلك عن بينة؛ فهل من 
داعية موفق يقوم لله بدعوة الناس إلى التوحيد الخالص الذي جاء به محمد صلى 
الله عليه وسلم ودكشف شبهات المرجئة المعاصرة وحقيقة الخلاف معهم... ثم 
قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فإن الخلاف مع هؤلاء المرجئة خلافًا حقيقيّاء خلافا في 
العقيدة وأصول النيو: وكركي خلية ذلقل واتصراك فى اول الإلماع والأعمال: 
والخلاف حقيقي بيننا وبينهم» فلا يجوز لقائل أن يقول إن هذه مسألة خلافية ولا 
يجوز التحدث فيهاء ونُصَوَّرُ المسألة على أنها مِنَ المسائلٍ الخلافيّة بين أهلٍ 
السّنّة أنفسهمء وهذا مِنَ التلبيسٍ والضلالء بَلْ لا بُدٌ من تحريرٍ مَناطقٍ الخلافٍ. 
والصدع بالحق بعد تحقيق القولٍ في المسألة وتفصيلها والرّدّ على المُخالفٍ. حتى 
يَتَبِيّنَ الحّقُ مِنَ الباطِل» والهُدى مِنَ الضَّلالِء لأنه ليس خلافًا سائغًا ولا من موارد 
الاجتهادء ولا الخلاف فيها معتبرّاء بل الخلاف حقيقىّ كما قال علماء أهل السنة. 
فعلى كل مخلص لدين الله» أن يخوف هؤلاء بالله وبنصحهم بالرجوع إلى هيئة 
كبار العلماء ولزوم غرزهم. والإسراع بالتوبة إلى الله من هذا الانحراف والفساد. 
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فالأمر دين» وكل امرئ حسيب نفسه. والموفق من وفقه الله لطاعته. نسأل الله لنا 
ولهم الهداية والتوفيق ولزوم الجماعة وما كان عليه السلف الصالح.ء فيعلمُ اللّهُ إن 
رجوعهم إلى الحق وأهل السنة أحبٌ إليناء وهذا من الخير الذي نحبه للمسلمين: 
ولا سيما أن فيهم ومن بينهم أهل علم وفضلء فنسأل الله الهداية للجميع» فإن أبوا 
إلا التمادي في الباطل والتعصب والهوى ومخالفة السلف وما أجمع عليه أهل 
السنة والجماعة, فيجب هجرهم والابتعاد عنهم والتحذير منهم ومن بدعتهم وعدم 
مجالستهم, لأنهم مبتدعة وداعين إلى بدعتهم, فكيف تجلس إلى قوم يكذبون على 
أهل العلم؟» وهل تأمن شرهم وضلالهم؟: والعجيب أن هؤلاء المرجئة يرهبون 
أتباعهم ويحذرونهم من كتب أهل السنة ومن قراءتهاء لأنها على زعمهم كتب 
أصولية يصعب على صغار الطلبة فهمها ويخشى عليهم من الانحراف والضلال 
[قلث: ومئ ذلك ما يقوم به بعض دعاة الإرجاء من التحذير من قراءة كتاب 
الشيخ سيد قطب (معالم في الطريق) إلا على شيخ. وبُقصَدُ بلفظ (شيخ) هنا مَن 
كان مِن مرجئة العصرء وهو الذي سيقوم بالتكلف والتعسف في تأويل ما ورد في 
الكتاب ليتفق مع مذهبه الإرجائي]. وخصوصًا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. 
كالإيمان والإيمان الأوسط (شرح حديث جبريل).؛ والشريعة للآجُرَِيَ [تِ360ه]. 
والسّنّة لعبدالله ابن الإمام أحمدء و[شرح] أصول اعتقاد أهل السنة لِلَّلَكَائِيَ [ت 
8ه]. والتوحيد لابن خزيمة [آت311ه].ء لأن هذه الكتب وغيرها تَرُدُ عليهم 
وتبيّن ضلال المرجئة وانحرافهم عن أهل السنة» وكذلك كتب أَئِمَةَ الدعوة [النَّجْديّة 
السَّلَفِية] يحذرون منها لأنها كتب فيها أفكار متطرفة تدعو إلى الحزبية والغلو!. 
وهكذا يفرضون على أتباعهم حصارًا قويًا ومتابعة شديدة حتى يستطيعوا السيطرة 
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عليهم؛ من خلال كتب خاصة بهم تُوَضِلُ فكرّ الإرجاءء ولكن من فْتَحَ اللّهُ عليه 
وطُلَبَ الحقّ صادقاء وَفْقَّه الله إليه» وهذا مُشاهَدُ والحمدُ لله بكثرة, فإن أتباعهم في 
تُقصانٍ وليس معهم إلا مَن رَضِيَ بتأجير عقله لهم, أما مَن عَرَفَ تلبيسَهم وكَذْبَّهم 
فينفرٌ منهمء ولله الحمد والمنة على خذلان الباطل وأهله, وقد حذر السلفُ من 
المرجئة وشدّدوا في التحذيرٍ منهمء فإياك والجلوس إلى أهلٍ البدع, فالحَيُ لا 
شُوْمَنُ عليه الفتنة... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: ولا يَسْرٌ الدِينَ مرجئة 
الإسكندرية» ولا مرجئةٌ أنصار السُنَّةِ والخلفي [هو عبدالعظيم بنُ بدوي الخلفي 
نائبُ الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية» المشرفٌ العام على مجلة 
التوحيد] ومدرسة القاهرة, فالحَقُ واضحٌ أبلج» وهؤلاء في إنحسار وانكسارء 
وأتباعهم يتناقصون يوما بعد يوم» والحق يعلو يومًا بعد يوم مع أننا ندعو الله 
لهم بالهداية والرجوع إلى الحقء فوالله إن رجوعهم إلى الحق والتبرؤ من مذهب 
الإرجاء الخبيث والتوبة من الركون إلى الطواغيت أحب إليناء لأن في توبتهم 
ورجوعهم خير للإسلام وللمسلمينء لأن فيهم دعاة وأهل علم وفقه وخطابة أمثال 
[محمد حسين] يعقوب و[سيد] العفاني و[عبذالعظيم بن بدوي] الخلفي و[ياسر] 
برهامي» وأهل وعظ أمثال أحمد فريد ومحمد إسماعيلء ففيهم خير كثيرء فلذلك 
توبة هؤلاء ورجوعهم إلى الحق فيه خير كثير وقوة للإسلام والمسلمين... ثم قال 
-أي الشيحٌ الغليفي-: وكان موطن الإرجاء الأول الكوفة ثم انتشر بعد ذلك إلى 
سائر الأقاليم الإسلامية من خلال مذهب الأحناف الفقهي ومن خلال مذهب 
الأشاعرة والماتريدية... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: الإيمان عند مرجئة العصر 
هو الاعتقاد والقول» والعمل شرط كمال [بخلاف أهل السنة والجماعة القائلين بأن 
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الإيمان اعتقاد وقول وعملء والعمل ركن فيه], فجاءوا بقول مبتدع لم يقله أحد 
غيرهم, وافقوا فيه المرجئة [من حيث عَدَمْ إقرارهم بركنية العمل في الإيمان]: 
وإن التزموا بعقيدة أهل السنة في المسائل الأخرىء فَهُمْ ليسوا مرجئة خُلّصء 
ولكنْ مرجئةٌ في باب الإيمان» وجهميةٌ في باب الكفر فَهُمْ يقيدون الكفر بالاعتقاد 
والجحود والاستحلال وليس عندهم كفر عملء فالكفر العملي عندهم أصغر كله؛ فلا 
كُفْرَ بالقول ولا بالعمل المُكَفْرِء وإن صادمتهم النصوص والأدلة الصريحة في أن 
الكفر يكون بالقول والعمل كما يكون بالاعتقاد, قالوا (نعم» القول مكفر والعمل 
مكفرء لكن هل اعتقد بقلبه؟ هل جحد؟ هل استحلٌ؟. فلا ندري ما في قلبه وما 
صدر منه من قول مكفر وفعل مكفر ظاهر جليء نقول (هو مسلم ولا يكفر إلا إذا 
اعتقد الكفر بقلبه» أو هو كُفرٌ دُونَ كُفرٍء أو فعله فعل كفر لكنه لا يكفر بالفعل 
والعمل المكفرء وما صدر منه سوء أدب وجهل وسوء تربية؛ وما صدر عنه من 
سب الدين وسب الرسول صلى الله عليه وسلم هو من الجهل وسوء التربية)). 
ومن هؤلاء المعاصرين الذين تبنوا هذا الفكر الخبيث ونشروه ودافعوا عنه وفتنوا 
الشباب بل ونسبوه إلى السلف والسلفية واعتبروه هو قول أهل السنة والجماعة 
ومن قال بخلافه فهو خارجي وقطبي ووهابي ومن أهل الغلو في التكفيرء من 
هؤلاء مدرسة الأردن (علي [بن] حسن الحلبي ومن وافقه. ومراد شكري 
[سويدان] وغيره)؛. ومدرسة الإسكندرية (ياسر برهامي وأحمد فريد ومن 
وافقهما). ومدرسة القاهرة (عبدالعظيم [بنَ بدوي] الخلفي) الذي عاد من الأردن 
حاملًا هذا الفكرّ الخبيت وقَدِ إنضَمَّ إلى اللجنة العلمية بأنصار السنة [وأصبح نائبَ 
الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية. المشرف العام على مجلة التوحيد] 
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التي تتبنى هذا المذهب وتنشره من خلال مجلتها التي تصف الحكام المرتدين 
بأولي الأمرٍ وأمراءٍ المُؤمنينء وقد تَعَيّرَتْ سياستها كُلَيّا حتى في أهداف الجمعية 
التي كانت تطبعها في آخر صفحة على غلاف المجلة بالدعوة إلى تحكيم شرع الله 
وكفر المشرع من دون الله حتى الشكل العام تغير بوفاة محمد حامد الفقي 
[مؤسس جماعة أنصار السنة المحمدية]ء ومن هؤلاء المرجئة أيضًا سيد عفاني 
و[أسامة] القوصي ومحمد [حسين] يعقوب الذين يلمزون الموحدين والمجاهدين: 
وهؤلاء يستترون خلف السلف والدعوة السلفية» مع أن كلامهم واضح غاية 
الوضوح في أن تارك أعمال الجوارح بالكلية (جنس العمل) مسلمٌ تحت المشيئة: 
وأن تارك الصلاة مسلم,. وأن الحاكمّ المبدّل لشرع الله المحارب لدين الله مسلمٌ 
مؤمنٌء ومرتكبّ الشرك الأكبر الظاهر الجلي مسلمٌ معذورٌ لا يَعتقِدُ لكف وأشدهم 
على أهل السنة برهامي والخلفي والقوصي ويعقوب. نسأل الله أن يهديهم إلى 
الحق والرجوع إلى الصواب... ثم قال -أي الشيح الغليفي-: فإذا رأيت الرجل 
يقدحٌ في المجاهدين رموز الأمة ومصدر عزها وفخرها كالشيخ المجاهدٍ رجلٍ 
العقيدة أبي عبدالله أسامة [بن لادن]» والبطلٍ القائدٍ خَطّاب [هو سامر بن صالح بن 
عبدالله السويلم» ولد في عام 1969م في مدينة عرعر في شّمال المملكة العربية 
السعودية., غرف بتفؤقه الدراسيّء تخرج في الثانوية العامة بتخصص (علمي) 
يمعئل 9694 في النصق الشاتي» ما مناعقه بدخول شنركة (أراتدو) بنديدة 
(الظهران) شرقي السعودية كطالب متدرب يستلم منها شَهرِبًا 2500 ربَالٍء ولكنه 
تركها بعد أحداث أفغانستان: فجاهد الروس هناك وَعُمُرُه لم يُجاوزٍ التَّاسِعَةَ عَشْلَ 
ثم جاهدهم في طاجيكستان ثم جاهدهم في الشيشان وداغستان]» وهازم الشيعة 
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وَالْأَمْرِيدَانٍ الأسدٍ الضاري أبي مصعب الزرقاوي, فإذا سمعت من يقدح في مثل 
هؤلاء فاعلم أنه منافق مخذول محرومء فحب المجاهدين إيمان وبغضهم نفاق. 
وحاسدهم مخذول مرذول مفتونء نَصَرَ الطواغيت من حيث يدري أو لا يدري. 
ووقف في صفهم ضد المجاهدين؛ ولقد أحزنني وآلمني وقطع قلبي وأدمى كبدي 
وهيجني وأثارني كلام بعض المنشغلين بالدعوة ومن هنا يأتي العجب وحق 
الغضب. العجب من أناس ينتسبون. إلى العلم والدين والدعوة ومذهب السلف 
فرّعُوا أقلامهم في هذا الزمان لمهاجمة الطواغيت الميّتة [كالقبور والأحجار 
والأشجار والمقصورات والأضرحة التي تعبد من دون الله]» ونسوا أو تناسوا 
الطواغيت الأحياء مع أن الطواغيت الحية أشد خطرًا من الميتة [لأن الطواغيت 
الحية هي التي تحمي الطواغيت الميتة وتُرَوْجُها]» وترى أحدهم [هو الشيخ محمد 
حسين يعقوب] يعيش في بلد يستظل بالقوانين الوضعية الكافرة» والديمقراطية 
الكافرة التي اتخذها الناس ديئًاء وهو متجاهل لها [أي للديمقراطية الكافرة] تمامًا 
وبغض الطرف عنهاء وهو مع ذلك يشهر حسامه؛ ويطلق لسانه على صفحات 
الكتب وفي القنوات الفضائية والتسجيلات السمعية والمرئية» يا ليته أشهرها على 
الطواغيت الميتة» كالقبور والأحجار والأشجار والمقصورات والأضرحة التي تعبد 
من دون الله بشتى صور العبادة -من الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وغيرها- 
على مسمع ومرأى الجميعء يا ليته أطلق لسانه على الطواغيت الأحياء التي 
تحرس الشرك وتحميه وتقنن الكفرء يا ليته حذر من الحكام المرتدين الذي بدلوا 
الشريعة وحاريوا أهلها ووالوا الكفار واليهود والنصارىء يا ليته حذر من الكفر 
والشرك والبدع والمعاصي الواقعة في بلده [مِضْرّ]ء بل يا ليته سكت عن قول 
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الحق وكلنا نلتمس له الأعذارء ونقول (عجز عن قول الحق لخوفه من الطاغوت). 
ولكنه قال الباطل. ونصر الطاغوتء. وأطلق لسانه في المجاهدين الموحدين. 
واستهزأ بهم؛ وتنكر لهم بازدراء شديدٍ وتجاهلٍ لم يَصْدُْرا من الكفار الأصليين 
الذين حاريهم هؤلاء المجاهدينء» بل وشهدوا [أي الكفار الأصليين] لهم بالشجاعة 
والخلق الرفيع والنبلء وهل هناك مسلم -فضلًا عن طالب علم- لا يعرف من هو 
(خطاب)؟, هل هناك مسلم لا يعرف من هو رمز العزة والفخر والعطاء؟» بل هل 
يوجد من يعيش معنا على كوكب الأرض لا يعرف من هو البطل أسامة؟ أو 
السيف المسلول على الشيعة والمرتدين وذابح الأَمْرِيكَانِ أبو مصعب؟. ثم يأتي 
هذا النكرة [والكلام ما زال عنٍ الشيخ يَعْدُوبَ] وبلمز هؤلاء الأعلام؛ سَلِمَ منه 
الطواغيتُ والمرتدون وهادنهم وداهنهم, وَسَلِمَ منه الشيعة وَسَلِمَ منه أهل الفسق 
والمعاصي والفجورء وَسَلِمَ منه النصارى مع جرائمهم المتكررة وكيدهم المستمر 
للمسلمينء والكل يعلم ذلك جيدّاء سَلِمَ منه أهل الشر جميغهم ولم يجرؤ على 
لمزهم أو حتى نصحهم ولو بحديث (ما بال أقوام). لم يفعل ذلك لأنه أجيرٌ وعميل. 
مُتاجرٌ بدينه مع هؤلاء الطواغيتء ويعلم جيدًا أن في لمزهم ضررًا عليه في 
رزقه؛ ويعلم ماذا سيحدث له لو نصح ممثلا أو مُعَنِ أو فاسقًا أو فاجرّاء هو يعلم 
جيدًا أن لمزه لهؤلاء الفجرة معناه الجلوس في بيته ومنعه من الفضائياتء, لذلك 
تجنب التعرض لهم والحديث عنهم وعن انحرافاتهم, أما أهلْ التوحيد أهلْ الدعوة. 
أهل الجهاد رموزر الأمة» فأصبحوا لا ناصرٌ لهم إلا اللْهُء ولا مدافع عنهم إلا الله 
وأهل الباطل لا يعترفون ولا يؤمنون بعقاب الله فلذلك يخافون من الناس وأهل 
المناصب أشدّ من خوفهم من الله. انظر إلى الفارق» فهؤلاء يذكّرونا بالمعاصي 
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والفسق والفجورء ورمرٌ العزة وفخرٌ الأمة [القائد خَطّاب] يذكّرنا بالصحابة» لذلك 
تشتاق النفوس المؤمنة إلى سماعه وسماع أخباره والتلهف عليها والفرح 
برؤيته؛ كيف لا والشيخ يذكرنا بهؤلاء العظماء الأبطال الذين فتحوا الدنيا بالدعوة 
والجهاد في سبيل الله كيف لا والشيخ يذكرنا بحمزة وطلحة والزبيرء يذكرنا 
بالبراء [بن مالك الأنصاري] وأبو دجانة [الأنصاري].؛ يذكرنا بسعدٍ [بنٍ أبي 
وقاص] وخالدٍ [بن الوليد] والقعقاع وصلاح الدين ومحمد الفاتح» فكم للشيخ من 
الحب والود في قلوب المسلمين رغم أنوف الحاقدين الحاسدينء» وهذا فضل الله 
يؤتيه من يشاءء ولن يستطيع الطواغيت بكل ما وصلوا إليه من قدرات مادية لن 
يستطيعوا تغيير مكانة الشيخ ورفاقه وأصحابه في قلوب الشباب فهؤلاء هم 
الرجال الذي تَحْيَا الأمةٌ بذكرهم, مجرد ذكرهمء. هؤلاء هم الرجال حمّا وليس 
المخذول المرذول المحروم (محمد بن حسين يعقوب) وأمثاله من النكراتء أين هم 
من رموز الأمة» هذا النكرة الذي يريد أن يتسلق ويظهر على الفضائيات؛ وجواز 
مروره إليها لمر المجاهدين وعَيْبُهم والنَّذْلُ منهم. ولسان حاله ومقاله يقول 
للطواغيت إنحن الذين نحبكم وندافع عن عروشكم.ء نحن الذين نحب البلد ونحافظ 
عليهاء ودليل صدقنا أننا معكم في محاربة المجاهدين والمحافظة على البلد؛ لذلك 
ألفنا الكتب وصرحنا بحب مصرء وذكرنا الأحاديث الضعيفة والموضوعة في 
حبهاء وقلنا للمجاهدين الموحدين (اتقوا الله في مصر).ء معكم في التحذير من أهل 
التوحيد والجهاد والدعوة ومن طريقتهم, معكم في تحذير الشباب منهم ومن 
الانضمام إليهم؛ [وَكُلّه] باسم (السلفية) و(الوسطية)؛ ودليل صدقنا أننا أكثر من 
مرة أبلغناكم بأسماء الشباب من أهل التوحيد والدعوة والجهاد والذين يريدون 
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نصرة دين الله ونصرة إخوانهم في العراق وفلسطين والشيشان والبوسنة» وكان 
لنا السبق في ذلكء ولا نكل ولا نملء؛ من التحذير منهم في الجلسات الخاصة 
والمجالس العمومية لفروع جماعتناء وتُعاقب كل من سمح لهم باعتلاء المنابر 
الخاصة بالجماعة, ولا نعدم الأعذار والحجج التي بها نصرفهم عن الدعوة إلى 
التوحيد ونلبس بها على الشباب؛. ولن ننسى فضلكم علينا بأن سمحتم لنا بالظهور 
والتصدر في المجالس وطبع المجلات وفتح الفروع وقبول التبرعات باسم (أنصار 
السنة) و(نشر التوحيد)؛ وهي كما تعلمون لمحاربة هذه الأفكار التي تهدد 
عروشكم,ء وتنشر الفوضى والفساد (على مذهبكم)» ونعلم يقيدًا أنكم لا تحترموننا 
وتطلقون علينا جماعة من لا جماعة له احتقارًا لناء ومع كل ذلك سنقدم لكم كل ما 
تحتاجونه من معلومات عن هذه الفئة المجاهدة. وستصلكم التقارير الأسبوعية 
والشهرية يدَا بيد لكم شخصيّاء أو لمندودكم الدائم عندنا الذي لا تخلوا منه دائرة 
ولا هيئة ولا مجال عملء فضلًا عن الاتصال اليومي بكل ما يحدث. فنحن معكم 
صمام أمان لكم؛ والمصلحة مشتركة. والويل كل الويل لمن يقف في طريقنا 
ويكشف مخططاتنا المنظمة لاحتواء الشباب». فكل من يحاول كشف حقيقتنا للشباب 
سنرميه بالإرهاب والتطرف, ونشيع عنه في منابرنا الدعوية التي سمحتم لنا بهاء 
أنه من دعاة التكفير والتفجيرء. وأنه من خوارج العصر الذين يكفرون المسلمين 
بالمعاصي ويكفرون الحاكم ولي أمرناء ويكفرون تارك الصلاة الذي يقول (لا إله 
إلا الله)» سنشد عليهم حملة شرسة عبر منابرنا المختلفة التي سمحتم لنا بها 
ولن تندموا على فتحها أبدّاء فهي عودًا لكم في محاربة الدين» بل هي أشد من 
أجهزتكم القمعية» لأننا نتكلم ونجلس مع الشباب باسم (الدين) و(السلفية) 
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و(أنصار السنة)» ونتمسح في أَنِمَّةِ الدعوة [النَّجْدِيَّةِ السََلَفِية] مع بغضنا لهم 
ولمنهجهم وطريقتهم الوهابية المتشددة. والشباب غارق في الاختلافات الفقهية. 
ولن نسمح له بأن يفيق ويعرف حقيقتنا). الويل لك يا يعقوبء الويل لك يا 
عفاني, الويل لك من الله إن لم تتب وترجع إلى الحقء الويل لك من الله إن لم 
تنصر الحق وأهله. فإن لم تستطع نصرته فلا تقل الباطل وبسعك ما وسع العقلاء 
الأتقياء أهل الصدقء. فإن كنت عاجرًا عن قول الحق فلماذا تقول الباطل؟!» إن 
أمركم عجيب وغريبء رجل قدَّم نفسه وماله في سبيل الله مجاهدًا لنصرة دين الله 
رجل شهد له الأعداء بالنبل والكرم والشجاعة والرجولة؛ رجل طلق الدنيا ثلاثًا 
بكل ما فيها وخرج بنفسه وماله وعياله في سبيل الله يريد ما عند الله ألا 
تنصرونه؟! ألا تدافعون عنه وتخلفونه في عرضه بخير؟!؛ الوبل لكم من الله 
سَكَنَُمْ عن الباطلٍ وأهله والفُجورٍ وأهله. سَكَتَمْ عن الكُفرٍ وأهله وهو يرتع بينكم 
ودنتشر فيكم ومن حَولّكم, ألم يسعكم السكوثُ عن المجاهدين كما وسعكم السكوثُ 
عن الكافرين والمنافقين والمفسدين؟!؛ نعم المجاهد له أخطاء وكل من يعمل لدين 
الله لا بد وأن يخطئ, فَهُمْ بشرٌ يعتريهم ما يعتري البشرء لكن أين أخطاء هؤلاء 
من أخطاء أهل الكفر والضلال والنفاق؟! ألا تستحيون من الله؟! ألا تخافون من 
الله؟! لن ينفعكم الطاغوت يوم الوقوف بين يدي الله» ولن يشفع لكم العمل مع 
الطاغوت ورضاكم بالصفقة القذرة... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فثراؤه [أي 
ثراءً الشيخ يَعْدُوبَ] الفاحش من معارض سيارات وقصور وعمارات دليل على 
ذلك [قال الشيخ محمد عبدالمقصود في فيديو بعنوان. (محمد عبدالمقصود يؤكد 
زواج محمد حسين يعقوب أكثر من 20 فتاة تحت سن ال20): والشيخ يعقوب 
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تزوج 20, وَكُلّهُنَ تحت سِنّ الْعِشْرِينَ. انتهى. وجاء في مقالة بعنوان (بالفيديو. 
الشيخ حسين يعقوب تزوج من 22 فتاة بكر) على موقع جريدة الفجر المصرية 
في هذا الرابط: قال أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة د/محمود الرضواني أنه 
حين قابل الشيخ محمد حسين يعقوبء منذ 12 عاماء أكد له أنه يتزوج للمرة 
الثامنة» وأضاف الرضواني في حوار منشور على موقع يوتيوب أن عدد زوجات 
الشيخ يعقوب وصل [الآن] إلى 20 وريما 22 فتاة. تزوجهن بكرّاء وفى سن 
صغيرة؛ وأوضح الرضواني المشهور بكشفه لكثير من أسرار الشيخ محمد حسان 
والشح مصخصين يرب أن 2134 اشح وتداياوة على شرح الله بتشبيت بتثشبيته 3 
زوجاتء ثم يغيرون الرابعة التي لا تستمر على ذمتهم أكثر من شهر أو شهرين 
أو 6 أشهر على الأكثرء ثم يطلقونها ويتزوجون غيرها. انتهى باختصار. وجاء 
في مقالة بعنوان (رحلة مليونيرات السلفيين من الفقر إلى القصر)على موقع 
جريدة الصباح في هذا الرابط: رغم أن لح أفضل من [الشيخ أبى 
إسحاق] الحويني و[الشيخ محمد] حسان. إلا أن هذا لم يمنع الشيخ يعقوب أحد 
أشهر نجوم السلفية من العمل في بداية حياته كَعَامِلٍ مَحَارة وسيراميك حيث أَنَرَ 
زواجٌه (الأول) -وهو في سن صغيرة حيث لم يكن قد أكمل عامه العشرين بعد- 
في زبادة المسئوليات على عاتقه حتى أنه حصل على (ِلِبْلُوم المُعَلَمِين) بصعوية. 
ومارس عمله بالمحارة والسيراميك في منطقة مصر القديمة [بالقاهرة]. وذلك قبل 
زواجه لكي يستطيع تجهيز تكاليف الزواجء ليستمر بنفس المهنة بعد الزواج. 
حتى سافر إلى السعودية ثم عاد منها وقد قرر العمل بالدعوة. رغم أنه سافر 
كَعَامِلٍ مَحَارة» ولأنه لم يكن تَبِيهًا أو مُتَفَوَقَا عَمِلَ سِكْرتيرًا بمركز معلومات السنة 
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المحمدية. وعَبْرَ المركز استطاع إقامة علاقات جيدة برجال التيار السلفي ممن 
ساعدوه على عَمَلِ شَرَائطٍ كاسيت دَعَوِبَّةِ» ومع الوقت أَشْتُهرَ هو الآذَرُ [والكلام 
ما زال عن الشيخ يَعْدُوبَ]ء وانطلق في العمل الدعوي حتى وقتنا هذاء وما بين 
السعودية وشَرَائطٍِ الكاسيت والبَرَامِجٍ التَلِفِزئُونيّة كوَّنَ يَعْقُوبُ ثروته؛ حيتٌ إن 
التّجارةً بالدين دَرَتْ عليه مَلايِينَ الجُنَيْهَاتِ مما جعله يتزوج أكثرٌ مِنْ عَشْرٍ مَرَّاتِ 
وبقطن بفِيلًا كبيرة مُكَوّنَةٍ من أريعة أدوار تجمع كلّ زوجاته]. فلقد رَضِيَ هذا 
النكرةٌ بِالعَدَلِ مع الطاغوت وأعوانه ورّضي بالصفقة القذرة (امتلاك القروش 
وتثبيت العروش) [أي أنه وأعوانه رَصُوا بِالفُزُوشٍ -فُرُوشٌ جَمْعْ قزش, وهو 
عُمْلَةٌ مَعْدَنِيَةٌ مِصْرِبَةٌ يمه وَهُوَ جُرْءٌ مِنْ مِاَةٍ مِنَ الْجُنيْهِ- مُقابل تثبيتٍ غغروش 
الطواغيت]» أين هذا النكرة الذي تاجرّ بدينه -مُقابلَ عرض من الدنيا قليل- وهو 
يطوف على المحلات والتسجيلات ليعرض بضاعته دون مقابل حتى يعرفه الناس. 
بعدها عرض بضاعته لمن يدفع؛ وليس لمن يَدْفْعْ الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم كما يُلَتِسُ وبدلس على الشبابء بل مَن يَدْفَعُ دَرَاهِمَ ورِيّالاتِ وقُرُوشَا 
يُغطِيه الشريط [أي يسمح له بنسخ الشَرِيطٍ وبيعه]» ولا تأخذ شركةٌ شَرِيطًا قبل أن 
تدفع» وهذا أمر معلوم مشهور [قُلْتُ (أَبُو دَرْ النَّوحِيدِيُ): لقد كنك حاضرًا في أحد 
مجالس الشيخ يعقوبء ورأيته (بعيني) وسمعته (بِأَدْنِي) وهو يطلب من أحد 
أصحاب شركات الصوتيات أَخْدَّ قَدْرٍ مِنَ الْمَالِ مُقابل السماح له بنسخ شَرِيطٍ -مِن 
شَرَائِطِه- وبيعه. وقال أن هذا الْمَالَ يُنْهَقُ في أَغمَالٍ خَيْرِيَةِ]؛ ولا ننكر عليه؛ لأن 
هذا حقه الشخصي أراد أن يجعله لله وبأخذ الأجر من الله أم أراد أن يبيع كلامه 
للناس مقابل الدرهم والدينار [قالَ ابنُ تيمية في مجموع الفتاوى: أَما تَعْلِيمُ الْقُرْآنٍ 
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وَالْعِلْم ِعَدِرٍ أَخْرَة فَهُوَ أَقْصَل الأَغْمَالٍ وَأَحَبُهَا إِلَى اله وَهَدَا مِمَا يُعلَمْ بِالإضْطِرَارٍ 
مِنْ دِينِ الإشلام؛ وَالصَّحَابَةُ وَالنَّابِعُونَ وَتَابِعُو التَّابِعِينَ وَعَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَصَاءِ 
الْمَشْهُورِينَ عِنْدَ الأَمَةِ بالْْرَآن وَالْحَدِيثِ وَالْفِقهِ إِنَمَا كانُوا يُعَلصُونَ بِغَدْرٍ أَخْرَة, وَلَمْ 
َكُنْ فيهخ مَنْ يُعَلَمْ بِأْجْرَةِ أَضلَاء فَإنّ الْعلَمَاءَ وَرَتَةُ الأَنبِيَاءِء وَالأَنْبِيَاءُ رِضْوَانُ الله 
تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ إِنّمَا انوا يُعَلَمُونَ الْعلْمَ بغَيْرٍ أَجْرَةَ كَمَا قَالَ نُوحٌ عَلَيْهِ السَلَامُ 
(وَمَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَخِرٍ إِنْ أَخْرِي إِلَّا عَلَى رَبَ الْعَالَمِينَ)؛ وَكَذَيِكَ قَالَ هُودٌ 
وَصَالِحٌ وَشْعَيْبٌ وَلُوطْ وَغَدْرْهُمْ وَكَذَلِكَ قَالَ خَاتَمْ الرْسُلِ (ُل مَا أَسْألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ 
أَخِْرٍ وَمَا أنَا مِنَ الْمُتكَلّفِينَ)» وَكَالَ (كُلَ مَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَخرٍ إِلّا مَنْ شَاءً أن 
يَتَخْدَّ إلَى رَنَهِ سَبِيلًا4... ثم قال -أي ابنُ تيمية-: وَتَعْلِيمُ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ وَالْفِفُهِ 
وَغَيْرٍ ذَلِكَ بِغَيْرِ أَجْرَةٍ مِنْ فُرُوض الْكِفَايَةَ وَيَجُورُ أَنْ يُغْطَى هَؤُلَاء لأي المُعُمون] 
مِنْ مَالٍ الْمُسْلِمِينَ عَلَى التّغلِيم كما يُعْطى الأَنِمَةُ وَالْمْوَْدُونَ وَالْفُضَاةُ وَدَلِكَ جَائِرُ 
مَعَ الْحَاجَة. انتهى باختصار]. لكن أين هذا من هؤلاء المرابطين على ثغور الأمة. 
باعوا الدنيا وما فيهاء وجاهدوا في سبيل الله كل من كفر بالهء امتثالًا لأمر الله 
ورسوله. وهم الذين ملكوا الدنيا عن كَثْرَة فباعوها لله وفي سبيل الله» باعوا 
القصور وسكنوا الكهوف. واستغنوا عن الخدم وخدموا الدين» واستغنوا عن 
صحبة الملوك والأمراء وصحبوا العلماء والمجاهدينء أينَ هذا النَّكَرَهُ المَذدُولٌ 
المَزرُولٌ [الحَزْرُولٌ هو الخسيس الرديء القبيح الحقير] من هؤلاء القمم الذين 
باعوا أنفسهم لله. وقدموا أموالهم خدمة لدين الله ونصيحة لدين الله وتحريضًا 
للمجاهدين: الكل يعلم, العَدُوُ قَبْلَ الصَّدِيقِء الكافرٌ قَدْلَ الُسلم؛ حقيقة هؤلاء 
الفرسان الذين يُذكرون الأمة بأسلافها الأماجد, يُدَكٌرون الأمة بعثمان وطَلْحَة 
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والزبيرٍ وخالدٍ والقعقاع وعَبْدِالرَخْمَنِ] بْنِ عَوْفِء هؤلاء يُدكّرون الأمة بالصحابة 
والمجاهدين؛ هؤلاء يُذكّرون الأمة بمصدر عزها ورمز شرفها وَقْتَها وأَيّامَ مَجْدِها. 
وأنت وأمثالك من دعاة الانبطاج المثبطين المخذولين, يُدَقّرون الأَمَةَ بِابْنِ العلْقَمِيَ 
[قال الشيخٌ عَبْدائَه بنُْ محمد دُقَدِل في مقالة له بعنوان (خْتّائَة ابْنِ العلّقَمِيَ لأهل 
السُّنّة) على هذا الرابط: ابْنُ العلَقّمِيَ اسْمٌ يَدْلُ عَلَى الخْيّادَةٍ وَالعَدْرِهِ اسْمٌ وَدُكُ علوم 
مُوَالَاةٍ الكُفَارِء اسْمٌّ وامقتى ون حش ان عظة خننها وُجَد الرَافْضَةُ. انتهى 
باختصار]. وقد ملأتم الدنيا ضجيجًا وصراخًا ونداءً باسم الدين» وأنتم أول من 
حارب الدين؛ بعتموه وقبضتم الثمن البخسء دراهم معدودة تأخذونها عن كل 
درس أو خطبة:؛ وعندما لامكم من هو أقرب منكم كذبتم وأظهرتم الورع الكاذب 
البارد بحجة الإنفاق على الدعوة وطلبة العلم الفقراء» ولكن سرعان ما فضحكم 
الله وأظهر ذلك على سلوككم ومسكنكم ومركبكم, وأنتم الذين قلتم (يجب على 
الداعية أن يبتعد عن مواطن الشبهات وإن وقع فيها فلا يلومن إلا نفسه): ما هذا 
الانفصام النَّكْدُ بين أقوالكم وأعمالكم؟!؛ لذلك سُرْعانَ ما ظهر لكثير من الشباب - 
الذي كان مخدوعًا فيكم- زيفكم وخداعكم وتلبيسكم ومتاجرتكم بالدين» مع ما ظهر 
من كذبكم وتدليسكم على الشباب في كل مناسبة أنكم من تلاميذ الشيخ ابن باز 
رحمه الله وتذكرون كلامًا يوهم أنكم من الأصفياء عند الشيخ ويعرفكم معرفة 
جيدة وأنكم من أخص تلاميذه وأنجب طلابه وأكثر جلسائه, ولو كنت صادقًا 
لأخبرت الشباب ماذا تلقيت من علوم ودرست من كتب على الشيخ, أم إنك كنت 
تَفْرْضُ [أي تتضخم] وإنك حضرت درسًا أو محاضرة أو خطبة أو مجلسًا للشيخ. 
أو زرته في بيته العامر بمكة مثلك مثل كثير من المسلمين؟!؛ أخبر الشباب لو 
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كنت صادقًا ما هي الكتب التي درستها على الشيخ: ليس أدل على كذبك وتدليسك 
مما ظهر من فساد عقيدتك الإرجائية» ومخالفة ما كان عليه أثمة الدعوة,. واللجنة 
الدائمة.» وهيئة كبار العلماء (التي تتمسح بها وتدعي أنك تلقيت العلم منهم وأنهم 

خك), هل أنت تقول بقول أئمة الدعوة وشيوخ الإسلام والصحابة في مسائل 
الإيمان والكفر والتوحيد والشرك؟.: هل تعلم أن أهل السنة يقولون أن الإيمان 
اعتقاد وقول وعملء وأن الأعمال ركن في مسمّى الإيمان؟ وأن من الأعمال ما هو 
كفر أكبر مخرج من الملة يلحق بأصل الإيمان؟ ومن الأعمال ما ليس بكفر وهو 
الذي يلحق بالإيمان الواجب والمستحب؟. هل تعلم أنك خالفت أهل السنة وأئمة 
الدعوة في مسائل الإيمان والكفر؟., فلا عجب أن نرى منكم التخبط والتناقض في 
المسائل المترتبة على فساد الإيمان عندكم؛ مثل ضلالتكم في مسائل الكفر وتقييد 
بالقلب والجحود والاستحلال» وفساد مذهبكم في مسائل الولاء والبراء» فبدعتم 
الإخوة الموحدين. وسميتموهم (خوارج)؛. وشهرتهم بهم» وحذرتم منهم 
وعاديتموهم,. وواليتم الطاغوت وأعوانه بل كنتم لهم أنصارّاء وأثبتم للطواغيت 
الإسلام [أي حكمتم بإسلامهم] وأنهم ولاة أمركمء وخلعتم عليهم أعظم الألقاب 
كفخامة الرئيس وولي الأمر المؤمن؛ ولا عجب من ضلالكم في مسألة كفر تارك 
الصلاة مع أنها مسألة قطعية في عصر الصحابة ومجمع عليها عندهم وكذلك 
التابعين» ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أن إجماع الصحابة مقدم على إجماع 
غيرهم, وفهم الصحابة مقدم على فهم غيرهمء فالفساد عندكم أصله وأساسه هو 
الخلل في مفهوم الإيمان» وترتب عليه الضلال والانحراف في المسائل المبنية 
عليه مثل الكفر» والولاء والبراء؛ وتارك [جميع] أعمال الجوارح؛ فإن كنت صادقًا 
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فأخبرنا من هم شيوخك حمقّاء وإن ادعيت كذبًا وزورًا وبهتانًا وتدليسًا أنك من 
تلاميذ أَئِمّة الدعوة [النّجْدِيَّة السَّلفِيةِ] -كما تشيع وتلبس على الشباب- فأخبرنا 
أي كتب العقيدة تلقيتها عنهم, وأي شرح أتممته عليهم, وهل تعلم أيها الغوي 
المبين الأَفّاكَ الأثيم أن أصول دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب التي قامت عليها 
دعوته هي الدعوة إلى التوحيدء والتحذير من الشركء وتكفير المشركين والبراءة 
منهم. وقتالهم مع القدرة. وهي هي دعوة رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه 
وسلم؛ لا نطيل الوقفة معكء لأنك أظهرت سفاهتك وقلة حكمتكء وعَرَّفْتَ نفسَك 
لمن خدعوا بك ولم يعرفوا حقيقتك [يعني أنه كشف نفسه للمخدوعين الذين لم 
يكونوا يعرفون حقيقته]: وإن الله قد يستر العبد ولكن من العبيد من يأبى إلا أن 
يفضح نفسه. وأنت تفتقر إلى العقل والحكمة وحسن التصرف. وقد ظهر فسادٌ 
عقيدتك وسوءْ منهجك ومخالفتك لأهل السنة وما عليه أكمةٌ الدعوة: ومُوافْقَتُك 
للمرجئة في مسائلٍ الإيمانٍ والكفرٍ والتوحيدٍ والشركِ وأعمالٍ الجوارح» ومتاجرثك 
بالدعوة؛ ومناصرثك للطواغيت, ومحاريثك للمجاهدين ولمزهم وَعَيْبُهِم؛ مع أن 
القائدت خطّابا -رحمه الله- لا يختلف عليه أحد. حتى الأعداء شهدوا له: وهذا يدلك 
على إمامة الرجل وقيادته الحكيمة الراشدة وحسن إدارته؛ وهذا يدل على جهلك 
وقلة علمك وخبرتكء وكأنك تريد أن ثعرف وتتسلق وتتسول على الفضائيات. 
وجواز مرورك إلى هذه الحطام الفانية هو لمز المجاهدين وعيبهمء وبذلك قد 
فتحت على نفسك أبواب شر أقلها [أنك] كشفت حقيقتك للشباب الذي دلست عليه 
بمعسول الكلام عن الدين والدعوة -فصدقك- والذي يوهم أنك من أهل السنة. 
وأنك موافق لأئمة الدعوة في مسائل الإيمان والأعمال» وأنك من طلابهم: إن لم 
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يكن في ذلك إلا هذا [أي إن لم يكن في لمزك المجاهدين وعيبهم إلا كشفُ 
حقيقتك] فهو خير كثير حصل لمن كان مخدوعا فيك وملتبس عليه أمرُك؛ لن 
نطيل الوقفة معكء ولكن ندعوك إلى التوبة إلى الله من الوقوع في عرض 
المجاهدين والتعرض لهم بسوءء وخصوصًا أن منهم من قد أفضى إلى ما قدم 
ومات في أرض الجهاد مُقبلًا غير مدبرء نرجو لهم الشهادة في سبيل الله وأجرهاء 
ونحسبهم ممن استجاب لنداء الله وندعوك للتوبة إلى الله وكثرة الاستغفار مما 
وقعت فيه من لمز المجاهدين وعيبهم وتخذيلهم وتثبيطهم وكشف عوراتهمء وإن 
لم تفعل فاعلم أن الله سيفضحك ويهتك سترك ويجعلك عبرة لكل من يقع في 
أعراض المجاهدين» فسهام الليل -والله- لا تخطئ» وخصوصًا مع قوم ورجال الله 
يعلم أنهم باعوا نفوسهم وأموالهم وأعراضهم له سبحانه. خرجوا من الدنيا بكل 
ما فيها طواعية واختيارًا لنصرة دين الله تركوا الأهل والأوطان والمال والأطيان 
رجاء ما عند الرحمن فتكفل الله بحفظهم والانتقام ممن خذلهمء فإياك أن تكون 
عونًا للطواغيت عليهم, واعلم أنه لا ينبغي أن يغتر المرء بما عليه من طاعة فلا 
يدري بما يختم له. نسأل الله الثبات على الحق وحسن الخاتمة؛ فإياك وعورات 
المجاهدين وخذلانهم؛ وان عجزت عن قول الحق فلا تقل الباطل؛ والا فسيسخر 
اله من يدافع عنهم ويتتبع عوراتك -وما أكثّرّها- وبفضحك في عقر دارك» فتب 
إلى الله قبل فوات الأوان. وأصلح ما أفسدته؛ فالدنيا لا تساوي كل ذلك, ودعك من 
هذا المنزلئق الصعب الخطيرء وانشغل بنشر التوحيد الخالصء والتحذير من الشرك 
والمشركينء والبراءة منهم ومن معبوداتهم وتكفيرهم, والدعوة إلى قتالهم مع 
القدرة والإعداد عند العجز كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله [في مجموع 
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الفتاوى] (يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه 
للعجز). فقوام الدين عند أهل السنة قرآنٌ يهدي وسيف يقوّم, أما أنت ومن هو 
على شاكلتك أسقصطتم الجهاد من الدين: وجعلتموه جهاد النفس والهوى 
والشيطان؛. وشاركتم الطواغيت في صدهم عن فريضة الجهاد ومطاردة 
المجاهدين: وكأن الجهاد ليس من دين الله وحصرتم الدين في الشعائر التعبدية 
فقطء وجهلتم أن الدين شامل كامل» ليس عقيدة فقطء ولا حاكمية فقطه ولا ولاء 
وبراء فقطء ولا نسك فقطء ولا فقه فقطء بل هو عقيدة. وشريعة؛ ومنهاج حياة: 
فلا ينبغي أن نركز على جانب ونهمل الجوانب الأخرى. فليس هذا من منهج أهل 
السنة»؛ بل الدعوة والجهاد متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء وهذا ما كان عليه 
رسول الله وصحابته الكرام ومن تبعهم إلى يوم الدين» وهذا هو منهج السلف 
الذي تنتمي إليه بهتانًا وزورّاء وأنتم من أبعد الناس عنه. فالتزم منهج السلف 
بحق وصدق وإخلاص تكن من أتباع الرسل الداعين إلى دعوة الرسلء وتعلم ولا 
تتكلم فيما لا تحسنء وحقق مسائل الإيمان والكفر والتوحيد والشرك تحقيقًا 
علميّاء ودعك من التهويش والسطحية والسذاجة في الطرح.ء والاستخفاف بعقول 
الشباب» تعلم حتى تتثبت مما أنت عليهء وراجع أئمة الدعوة وهيئة كبار العلماء 
واللجنة الدائمة فيما يشكل عليك حتى تكون سُّنِْيّا حَةّا سلفي العقيدة صدقًا وواقعًا 
عمليّاء وتب من الإرجاء والدعوة إليه والتبرقؤ من مدرسته المعاصرة؛ء فعار عليك 
أن تنتمي إلى السلفية والسلف الصالح وأنت تخالفهم في أصل الدين والإيمان» 
اللهم إلا أنك تفهم السلفية على أنها جماعة وحزب محصور في رجال بعينهم 
وليس منهجًا يتبع وله أصوله؛ ونود أن نسأل الأخ يعقوب ومن هو على شاكلته 
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مِن هؤلاء المدلسين دعاة الانبطاح, هل كل من خرج على الحاكم الكافر أو حتى 
الفاسق يُعد من الخوارج؟., هل كُلُ مَن كفّْر الحاكمَ المُبَّدَّلَ لشرع الله بقوانين 
وَضْعِيّةٍ أَلرّمَ الناس بالتحاكم إليهاء وعاقب كل من لم يتحاكم إليها. وحارب كل من 
طالب بتحكيم شرع اللهء هل من كفر هذا الحاكم وقال بالخروج عليه وخلعه؛ يعد 
من أهل التكفير والغلو والخوارج؟: هل كل من كفر تارك الصلاة يعد من الخوارج 
أهلٍ الغلو في التكفير؟؛ هل كل من قال إن مرتكب الشرك يسمى مشركًاء ومرتكب 
الكفر يسمى كافرّاء من أهل الغلو؟. هل كل من قال إن الأعمال ركن من الإيمان 
ولا يصح الإيمان إلا بها يعد من الخوارج؟, هل كل من قال إن تارك أعمال 
الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز كافرء من الخوارج؟: هل كل من 
قال إن الدعوة والجهاد متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء [هل] من قال ذلك 
ودعا إليه يُعد من أهل الغلو ومن الفئة الضالة وغوي مبين كما تقول يا يعقوب؟. 
إن كنت سلفيًا حقًا ولست من أدعياء السلفية» وإن كنت سنيًا حقّاء أجب بوضوح 
وكل صدق إن كنت تعلم ودَعَكَ مِنَ الروغانٍ والجعجعة -التي حككت بها الآذَانَ- 
والكذب والتدليسء أجب إن كنت متحققًا بالعلم الشرعي المتين؛ وإن لم تفعل. 
وأظنك لا تفعل لأنك مفلسء وبعيد كل البعد عند منهج السلف وتحقيق المسائل» 
ولا تعرف إلا التهويش. والتهويل والكلام السطحي الذي تسبب في هذه الغثائية 
وانتشار الالتزام الأجوف عند الشبابء إن لم تفعل فكف أذاك عن المسلمين وكف 
شرَّك عن المجاهدينء قال الإمام ابن رجب في (جامع العلوم والحكم) من كلام 
يَحْيَى بْنَ مُعَاذِ] الرّازِيّ (ليِكُنْ حَظ الْمُمِنٍ مِنْكَ ثلاثة إنْ لَمْ تَنفَغْهُ فلا تصُرّهُء وَإِنْ 
لَمْ تفْرِحْه فَلا تَعْمَهُ وَإِنْ لَمْ تمدخه فلا تذْمَهُ4. وإن عجزت عن قول الحق فلا تقل 
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الباطل؛ وأنت أصبت المسلمين بالضرر والغم والهم والذم ووقوعك في أعراض 
المجاهدين وفي من أجمعت الأمة عليه؛ في (خطاب): هذا البطل المجاهد الذي 
جاهد الروس في أفغانستان» ثم ذهب إلى الشيشان؛ وفتح القلوب بالتوحيد والبلاد 
بالجهاد. خطابا! أيها النكرة السفيه المتاجر بدينه. خطابا! أنت تتجاهلٌ خطابًا! 
وتَقُولُ للشباب (مث مُمْكِن تكون َي خطاب, هو مِشٌ إِسْمُه (خطاب) بَرْضُو؟. 
أنت مش هتكون (خطاب) لأنَّ خطاب إثقمّل ومات)»؛ يا خَبِيتَ النّفْسِ يا حَفُْودَ 
القلب. خطاب إثعمّل؟!. يا سفيه يا رقيق الذِينٍ عَدِيمَ الوَرَع أَلَمْ تَجِدْ غير 
المجاهيين» هل تحسب أنّ كُلَ المسلمين عُمَلاءُ خَوَنةٌ متاجرين بدِينِهم مثلّك؟!؛ هذا 
يَدْلُ على جَهْلِكَ حتى بالواقع الذي تعيش فيه. وتُرَدَدُ كالأبَلَهِ المَغنُوه ما يَقونّه 
أسيادك الطواغيتُ مِن أن المجاهدين عملاهُ وَضَعَنْهِم المخابراتُ الأَمْرِِكِيَّة ألم 
تَقْرَأْ ما كَتَبّه جورج تينيت رئيسُ المخابرات الأَمْرِيكِيَّة عندما يتكلم عن النبلاء 
المجاهدين» قال (أسامة [بن لادن]» لم يكن لنا يومًا ما اتصالٌ أو لقاءٌ أو حتى خَطٌ 
مفتوحٌ معه. فهو طرازٌ فريدٌ من المسلمين النْبَلاءِ4» اقرأ ما كتبه الأعداء عن 
المجاهدين واترك ما يردده المرتدون» من الذي عمل خطابا يا سفيه؟! أتظن أن 
خطابا مِثلك؟! وَدَتِ الزانية لو أن النساءً كُلّهن زَوَانِء ما هذا الحقد الأسود الذي 
يملأ كبك على رجال اصطفاهم الله واختارهم؟!؛ خطّاب وما أدراك ما خطّابء والله 
الذي لا إله إلا هو لَقُلَامهُ ظَْرٍ من خطّابٍ بِمِلْءٍ الدنيا من أمثالك» يا لَيْتنا جميعًا 
خَطَابٌ. خطاب الذي عندما يتكلم تفتح لكلامه القلوب وبدخل إليها بدون استئذان: 
خطاب الذي يذكرنا بالصحابة وجهادهم وسمو أخلاقهم. خطاب الذي مات في 
أرض الجهاد؛ فكف أذاك عن الموحدينء: كف أذاك عن المجاهدين الذين باعوا 
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الدنيا واشتروا ما عند الله كنف أذاك عن الذين باعوا نفوسَهم للهِ. وأنت بعت 
نفسَك للطاغوتٍ وأنصاره والدفاع عنهمء ابتغاء رضاهم, ووالله لن يرضوا عنكء. 
كف أذاك عن رُموز الأمّةَ وفخرها وشرفها ومَضْدر عِزّتهاء فَوَيِلٌ لِمَن آدَى 
المسلمينء وَيلٌ لِمَن آدَى المسلمين» واسأل بوتين [الرئيسّ الروسي] عن خطاب 
إن لم تعرفه أنت. واسأن وَليَ أمرك المْرتَدٌ تَسألُ بوتين عن خطّاب. وما ضَرَّ 
القائد خطابا أن يتجاهله السفهاء أمثاك: يكفي أن الله يعرفه ورفع ذكره على كل 
لسان بالثناء الحسن إلا المنافقين أمثالك الذين استباحوا أعراض المجاهدين 
والموحدين على الملأء وجبنوا عن التلميح بما عليه الكفار المرتدون وأهل الفجور 
والمعاصي. وأصبح أهل الثغورٍ والجهادٍ لا حُرمةَ لهم وحسبنا الله ونعم الوكيل 
فهو سبحانه يُدافع عنهم فهو وليهم ونعم المولى ونعم النصير؛ فأهلْ التوحيدٍ 
والجهادٍ والدعوة أهلُ دِينٍ وعلى عِلم وتربية نبوية» وفيهم كثير ممن يحفظ الكتب 
الستة» وليس كما تُفهمون وتشيعون أنهم أهل حماسة وتهور قليلو العلم» بل هم 
أهل التوحيد والدعوة والجهادء وهم على الجادة. وليس فيهم غوي مبين كما 
تدعي وتكذب عليهم؛ ولولا أنك شهرت بهم على الملأ في أشرطة مسجلة:؛ ولولا 
الخوف من التلبيس ونشر هذا الضلال بين الشباب, مع يقيني أن الشباب اليوم 
عنده من الوعي والفهم الشيء الكثير ولله الحمد. وكثير منهم بان لهم حقيقتكم 
وسقط القناع. لولا كل ذلك ما كتبتُ الذي كتبتثُ؛» ولكن حبي لدين الله والجهاد 
والمجاهدين ونصرة الموحدين جعلني أدافع عنهم وعن أهل الثغورء وإن لم أكن 
منهم, وإن لم أعمل عملهمء ولكن أسال الله الرحيم أن يحشرني معهم» ويسترني 
بستره الجميلء ويرزقني الشهادة في سبيله. وليس بيننا ودينكم عداوة شخصية. 


(505) اذهب للة 


ولا عرض من أعراض الدنياء إنما هو الدفاع عن دين اللهء كما قال الإمام ابن 
الجوزي رحمه الله [في كتابه (تلبيس إبليس)] (واللة يعلمُ أننا لم نقصد ببيان غلط 
الغالط إلا تنزبه الشربعة والغيرة عليها من الدخل؛ وما علينا من القائل والفاعل؛ 
وانما نؤدي بذلك أمانة العلم» وما زال العلماء يبين كل [واحد] منهم غلط صاحبه 
قصدًا لبيان الحق لا إظهار عيب الغالطء ولا اعتبار بقول جاهل يقول (كيف يُرَدُ 
على فلان الزاهد المتبرك يد): لأن الانقياد إنما يكون إلى ما جاءت به الشريعة 
لا إلى الأشخاص, وقد يكون الرجل مِنَ الأولياءٍ وأهلٍ الجنة وله غلطات؛ فلا تمدّغ 
مَنزِلَتُه بَيَانَ زَتيهِا؛ فهذه وَفْقَهٌ سريعة مع كلماتِك عن القائد خطّاب والمجاهدين 
فراجع نفسك وتب إلى ريك قبل فوات الأوان» وعند الله تجتمع الخصوم., والعاقبة 
للمتقين الموحدين المجاهدين اما الزّنَد فَيَذْهَتْ جُفَاءِ وَأَما ما يَنفَغْ م النّاسن فَيَمْكُتُ 
في الأزض). اللهم اجعلنا من أنصار دينك وسنة نبيك و[مِن] عبادك الموحدين 
المجاهدين» واحشرنا معهم يا كريم؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي- تحت عنوان (العذر بالجهل بين ضبط 
السلف واضطراب الخلف): الكثير ممن يتكلمون. في هذه المسألة لا يفرقون بين 
حقيقة العذرء وهل هو في الاسم [أي في تسمية من وقع في الكفر كافرّا ومن وقع 
في الشرك مشركًا]ء أو في العقوية والمؤاخذة؛ وماذا يقصدون بالعذر [يعني ماذا 
يقصدون بالجهل الذي يُعذر صاحبه]؟؛ إن من يجعل قضية العذر قضية واحدة 
(وهي العقوبة والمؤاخذة فقط), فقد وقع في الاضطراب والتعارض والتناقض ولا 
بد» واستدل بإحداهما على الأخرىء فيجب أن نفرق بين الاسم والعقوبة؛ فكل من 
وقع في الكفر يسمى كافرّاء وكل من وقع في الشرك الأكبر يسمى مشركاء ابْتَدَاءَ 


(506) اذهب لله 


بمجرد وقوعه في الفعل المكفرء أما عقوبته من عدمها فهذه مسألة أخرى غير 
الأولى» فكلُ من قامَ به الكُفرُ الأكبّرُ يُسَمّى كافرّاء وهذا هو الاسم الذي سمه الله 
به وليس له اسمًا غيره؛ ويستحيل أن يكون الرجل مشركًا الشرك الأكبر ويسمى 
مسلمّاء فليس هناك مسلم مشركٌ الشرك الأكبرّء وهذا هو الاسم الذي سماه الله 
للمشرك في القرآن وليس له اسما غير هذا الاسم؛ فقبل أن نتكلم في مسألة العذر 
لا بد وأن نفرق بين الاسم والعقوبة» فيسمى مشركًا بمجرد وقوعه في الشرك: 
أما عقوبته من عدمها فهي التي يتكلم فيها طلبة العلم والدعاة باسم العذر 
بالجهلء؛ والعذر بالجهل لا يكون في الاسم, فكما أن من زنى يسمى زان» ومن 
سرق يسمى سارقاء ومن شرب الخمر يسمى شاربَ خمرء ومن قتل يسمى قاتلا 
فكذلك من أشرك يسمى مشركاء ومن وقع في الكفر الأكبر ا 
يعاقب أو لا يعاقب, وهذا متوقف على تحقيق الشروط وانتفاء الموانع؛ فإذا ثبت 

في حقه التهمة وتوفرت أُيلَّةُ التَوتِ الشَرعِيَة مِنَ الإقرارٍ [أي الاعترافٍ] والبيّنة 
[أيْ شَهَادَةٍ الشَهُود] بُقَامُ عليه الحُدودُ ودعاقب كما يقرره القاضيى حيبي الشرع,. 
وان لم ت تتوفر في حقه أدلة الثبوت الشرعية [أيْ من اعترافٍ أو شَهَادَةٍ شاهدَي 
عَدْلٍِ] فلا يعاقب, لَكِنّ الاسم لازم له مع تلَبْسه بالفغل)... ثم قال أي الشيح 
الغليفي-: أمّا مسألة العقوبة من عدمها فتتوقف على أمورء منها؛ أ)ما هو 
المقصودٌ بالجهل الذي يُعدَرُْ صاحبّه أو لا يُعَدَرُ؟؛ (ب)المَدَّاطٌ الذي يَتَدَرّلُ عليه 
الحُكُمْ هل هو مُتَحَقْقٌ أم لا؟ يعيش بين المسلمين أم لا؟ المسألة الواقع فيها هل 
هي مِنَ المسائل الخَفِيّة أ مِنَ المسائلٍ الظاهرة الجَلِيَّة؟ هل هو غير متمكن مِنَ 
العم وفع الجَهلء أَمْ [هو] مُعَرِضٌ مََرْطْ مُقَضِرٌ؟ [قالَ الشيحُ أبو سلمان 


(507) اذهب لاة 


الصومالي في (التنبيهات على ما في الإشارات والدلائل من الأغلوطات): ضابط 
قيام الحُجَّةٍ على المْكلّفٍ هو تمَكنّه مِنَ العم لا حقيقة بُلوغ العِلم, وجَمِيغْ 
النُصوص الدَّالةٍ على الأحوالٍ التي يُعدَرُ فيها بالجَهلٍ والتي لا يُعَدَرْ فيهاء كُلُ هذه 
يَجِمَعْها ضابطٌ واجدّء وهو التَمَكّنُ مِنَ العلم أو عَدَمْه لَكِنّهِ [أيْ لَكِنّ هذا الضابط] 
لَمَا كانَ في الغالب غيرَ مُنضَبطٍ أو خَفِيًا بالنْسبةَ للأعيانٍ [أيْ بِالنْسبةَ لمعرفة 
تَحَقُقه في الأعيان] أناط الفْقَّهاءُ الحُكمَ بمناطاتٍ ظاهرة مُنضَبطة في الأغلب مِدْلٍ 
قِدَمُ الإسلام في دار إسلام في المسائلٍ الظاهرة مَظَنَّةٌ لقيام الحُجَّةِ وتَحَقّقٍ 
التناط)» ولهذا يَقولٌ العلّماءً (إنّه لا عذْرَ بالجَهلٍ لِلمُقيم في دارٍ الإسلام لأنّها مَظَنَةُ 
لإنتتشار العلم وأنّ المُكلّف يَتَمَكَنُ من عِلْمِ ما يَجِبْ عليه فيها)... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: حَداثةٌ الإسلام أو عَدَمْ مُخالّطة المُسلِمِين (مِذْلُ من نَشَأ في 
ادِيَةٍ بَعِيِدةٍ أو في شاهق جَبَلٍ أو في دارٍ كُفر) مَظنَّةُ لِعَدَم قيام الحُجَّةِ وتحَقق 
المَناطٍ في المسائلٍ الظاهرة... ثم قالَ -أَي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ مِن أصولٍ 
الشّرِد بعة الإسلاميّة أنّ الحكمة إذا كائث كيد أو مُنتشرةً [أيْ غَيرَ مُنضَبطة] يُناط 
الحُكُمُ بالوصف الظاهرٍ المُنصَبطِء والضابط الذي يَحكُمُ كُلَ الصُوَرٍ [المُتعلّقة بقيام 
الحُجَّةِ على المُكلفٍِ] هو التَمَكٌنُ مِنَ العأم أو عَدَمه... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: المسائل الخَفِيّةُ التي يَحْقّى عِلْمُها على كَثِيرٍ مِنَ المُسلمِين لا يَكدُرُ 
فيها إِلّا المُعاندُ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وقد تختلِفُ أنظارٌ الباجثين في 
تقييم بََدِ أو طائفة بالّسبة لهذا المناط [وهو التَّمَكّنُ مِنَ العلم أو عَدَمُْه]. و 
أي الشيخ الصومالي-: ومما يَنبَغِي التَنبِيهُ عليه أنَّ هذا المناط إذا تَحَقّقَ [يَعنِي 
(إذا تَحَقّقَ التَّمَكُنُ مِنَ العلم)] لا يَتأثَرُ بِحُكم الدارٍ كُفرًا أو إسلامّاء لِأنَّ مَناط الحُكم 


(508) اذهب للة 


على الدَّارٍ راحِعٌ عند الجَمهور إلى الأحكام المُطَبّقةِ فيها وَالمُتَفْذٍ لهاء بينما يَعودُ 
مَناطٌ العغذْرٍ بالجَهلٍ وعَدَمِ العُذْرٍ إلى التَّمَكّنِ مِنَ العلم أو العجزٍ عنه... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي- : لا بُدّ عند وَصف دارٍ الإسلام مِن أنْ يَكونّ نِظامُ الحُكم فيها 
إسلامِيًا [و ]أن تكون سُلطةٌ الحُكم فيها لِلْمُسلِمِينء فُإذا كانتِ السُلطةٌ والأحكامُ 
المُطَبّقةٌ لِلكُمّارٍ كاتتِ الدَّارُ دار كفرء وإِنْ كان حُكمُ المُسلِمِين هو النَّافِدَ كائث دار 
إسلامء ولا عبرة بكثرة المُسلِمِين ولا المشركين في الدَارٍ لأنّ الحُكمَ [أيْ على 
الدّار] تبَعٌ للحاكم والأحكام النافذة... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: إِنَّ ظُهورز 
الكفرٍ في دارٍ الإسلام بِدِوارٍ [أيْ إلا بذِمّةِ و أمان. قالّه حسين بن عبدالله العذري 
في كتابه (الإمام الشوكاني رائد عصره). وقالَ الشيحٌ صِدِيق حَسَن خَان (ت 
7ه) في (العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة): كإظهار اليهود 
والنُصارَى دِينّهم في أمصارٍ المُسلمِين. انتهى] لا يُغَيَرْ مِن كم الدّارٍ شَينَاء كما أن 
ظهور شعائرٍ الإسلام في دارٍ بِيّدٍ الكفرٍ بجوارٍ منهم أو لِعَدَمِ تَعصّبٍ (كَما هو الحال 
الآنَ في كَثِيرٍ مِنَ البلدان) لا يُغْيَرْ من حكم الدَّارٍ أيضًا. انتهى باختصار]... ثم قالَ 
-أي الشيخٌ الغليفي-: الجَهلُ ليس غذرًا بإطلاقٍ وليس مانعا من التكفير بإطلاق» 
فالجهل الذي يمكن للمكلف رفعه لا يُعد عذرًا ولا مانعًا من تكفير المعين» ليس 
هناك عذرٌ بإطلاقٍ أو عدمُ عذرٍ بإطلاق» فيعذر المعين إذا كان في مكان عاجز عن 
العلم والتعلم (في بادية بعيدة)., أو حديت عهد بإسلام؛ ويعذر كذلك إذا كانت 
المسألة التي وقع فيها من المسائل الخفية (كالقدر وخلق القرآن)؛ وكذلك يعذر إذا 
وصل حاله إلى العجز المطلقء لأن العجز المطلق مانع من موانع التكفيرء وكل 
مانع من موانع التكفير لا يتوفر فيه صفة العجز المطلق فليس بمانع ولا يعتد به 


(509) اذهب للة 


[قال الشيحٌ عبدالله الغليفي في كتابه (البيانُ والإشهار): وبهذا يُعلم أن الجهل لا 
يعتبر مانعًا من موانع التكفير إذا كان يمكن دفعه ورفع هذا الجهل؛ وكذلك أي 
مانع من موانع التكفير لا يتوفر فيه صفة العجز المطلق لا يعتبر مانعًا ولا يعتد 
به. والجهل الذي يعتبر مانعًا هو الذي لا يمكن دفعه ولا رفعه مع بذل الجهد في 
ذلك, وفي هذا رد على من يقولون أن (الجهل مانع في كل حالء مع التمكن 
والعجز سواءغ). وهذا باطل بالشرع وبالعقل والفطرة كما سبق. انتهى. وقالَ 
الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (مصلحة التأليف وخشية التنفيرء في الميزان. 
بتقِيم الشيخ أبي محمد المقدسي): والأصلُ في كُلّ ما صَدَرَ عنٍ المُكلّفين» قُولَا أو 
علاء الحَمْلُ على الاخْتِيارٍ والعلم حتى يَتْبْتَ العَكْسُ بِدَلِيلِه. انتهى]؛ وإلا ستصبح 
دعوة عريضة يدعيها كل كافر مشرك وكل فاجر ملحدء فلا بد من هذا الضابط 
الجامع المانع للموانع كما ضبطه الشارع: فهذه هي الحالات التي يعذر فيها سَوَاءَ 
في أصول الدين أو فروعه؛ والعذر المقصود هنا هو العذر في العقوبة والمؤاخذة 
وليس في المُسَمّى كما سَبَّقَ... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: والحالات التي لا 
يعذر فيها بالجهل مع التفصيل السابق في أن العذر في العقوبة؛ (أ)فلا يعذر إذا 
كان يعيش في بلاد المسلمين ودين المسلمين؛ (ب)[ولا يعذر إذا كانت] المسألة 
التي وقع فيها من المسائل الجلية الظاهرة؛ كالتوحيدء والشرك وصرف العبادة 
التي هي حق اله لغير الله مثل الطواف والذبح والنذر والدعاء والاستغاثة بغير 
الله؛ (ت)ولا يعذر كذلك إذا كان متمكنّا مِنَ العلم قادرا عليه لكنه قَصَّرَ وفَرّط 
وأعرّض عن العلم وَالتَعلّم مع تمَكُّنِه وقدرته وعدم عَجزِهء فهذا مُعرِصٌ والمُعرض 
عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به كافرء والإعراض ناقض من نواقض الإسلام... 


(510) اذهب للة 


ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: والحجة أنواع؛ منها حجة البلاغ (وهي الحجة 
الرسالية). وهي تقوم بمجرد البلوغ والسماع بالرسول صلى الله عليه وسلم. 
وهذه قامت ببعثه صلى الله عليه وسلم وبالقرآن؛ والحجة الحدية (التي هي 
الاستتابة) فلا يقتل حتى يستتاب» واختلفوا في وجوبها واستحبابها [أي أن العلماء 
اختلفوا في الاستتابة بين الوجوب والاستحباب]؛ وهذه [أي الاستتابة] لقتله 
وعقويته, لكن يسمى مشركا وكافرًا قبل قتله واقامة الحد عليهء يسمى كافرًا بما 
وقع فيه من شرك وكفرء وبذلك أَفْتَتِ اللّجِنَةٌ الدائمةٌ وكباز العلماءٍ وشيوحٌ 
الإسلام» وقد ذكرنا أقوالهم بالتفصيل في ثبوت الاسم قبل البلوغ وبعده [أي قبل 
قيام الحجة الرسالية وبعدها]ء والجهل المعتبر الذي يعذر صاحبه هو الذي لا 
يمكن للمكلف دفعه ودعجز عن رفعه. أما الجهل الذي يمكن دفعه وصاحبه غير 
عاجز عن رفع الجهل عنه لكنه مُعرض. فهذا لا يعذرء فليس الجهل عذرًا بإطلاق 
[قلث: وبذلك يتضح الفرق بين (جهل العجز) و(جهل الإعراض).؛ كما يتضح أن 
(العذر بجهل العجز) لا يُقصد به العْذْرُ في تسمية المشرك مشركاء بل يُقصد به 
العْدْرُ في العقوبة]. وإلا سيهدم الدين وثعطل الحدود وتنتهك المحرمات... ثم قَالَ 
-أي الشيخ الغليفي-: كل من قام به الشرك يسمى مشركاء وكل من قام به الكفر 
يسمى كافرّاء فإطلاق الاسم عليه [يكون] بمجرد تلبسه بالشرك أو الكفرء فالعذر 
ليس في إطلاق الاسم عليه؛ ولكن العذر في [مسألة] عقويته ورفع المؤاخذة عنه 
[فإذا كان غير معذور غُوقبء وإذا كان معذورا رُفقث عنه المؤاخذة], فتسمية 
الأشياء بغير أسمائها الحقيقية يترتب عليه مفاسد عظيمة:, إذ هو في الحقيقة 
تغيير لأحكام الله تبارك وتعالىء ففِغْلٌ سماه الله شركًا لا يجوز لمخلوق أن يسميه 
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باسم غير الذي سمه الله به... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فليس مَعنَى العُذرٍ 
بالجهل نَفْيَ الإسمء بَلِ العذرُ المقصودُ هو في نَفْيُ العقوبة لِمن لم تقُمْ عليه الحجّة 
الرَسالِيّةُ... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فَكما أنّنا نُطلِقٌ إسمَ (المُسلم) على كُلِ 
من أتى بشعائر الإسلام وظَهَرَتْ عليه دلالاثه. فكذلك كلُ مَن تَلَبَسَ بالشرك 
وظَهَرَتْ عليه دلالاثه يُسمّى مُشركًا... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: إن كلامنا 
ليس في أهل الأعذار ممن وصل بهم الحال إلى العجز المطلق [قالَ الشيحٌ عبدالله 
الغليفي في كتابه (العذر بالجهلء أسماء وأحكام): كل مانع من موانع التكفير لا 
يتوفر فيه صفة العجز المطلق فليس بمانعء ولا يعتد به فالجهل الذي يستطيع 
المكلف دفعه ليس بمانع ولا يعتبر عذرا شرعياء بل هو إعراض مع القدرة 
والتمكن مع كونه يعيش بين المسلمين وفى بلاد المسلمين]: ولكن الحديث عن 
المتمكن من العلم القادر عليه الذي يعيش بين المسلمين ومثله لا يجهلء فهناك 
فرق بين جاهل بالحق ولكنه يبحث عنه ويستفرغ وسعه في الوصول إليه, ولكنه 
يعجز عنه. ومع عجزه لا يباشر الشرك ولا بقع فيه ويجتنبه. كَزَدْدٍ بْنِ عَدْرِو بن 
فَذِلِ وش بْنِ سَاعِدَةء ووَرَقَةَ بْنِ تَؤْفْلِء فُهؤلاء شَهدَ لَهُمْ الي صلى الله عليه 
وسلم أَنّهم من أهلٍ النَّجاةٍ يَوم القيامة» وتأملوا أيها الأحباب» هذا في زمن اندثار 
التوحيد وعدم وجود آثار الرسالات إلا بقايا قليلة من ملة إبراهيم» وأهل التوحيد 
قلة لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة؛ وقطع الله بهم العذر على غيرهم ممن 
عاصروهم وعاشوا معهم, فسُمُوا هؤلاء موحدين: وهؤلاء مشركينء ولم يعذر الله 
من وقع في الشرك منهم؛ وأما أن يقال أن بعض الناس قد يطلب الحق فيعجز 
عنه وبقع في الشرك؛ فهذا محال على الله ولا وجود له في الحقيقة» لأنه مصادم 
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لنصوص الشريعة التي تنص على أن من صدق الله صدقه الله ومن أراد الهدى 
يَسَّرَ اللّهُ له الهدىء وأن كُلّا مُيِسَرٌ ِما خُلق له. وأن العبد لا بد أن يعمل إما للجنة 
وإما للنار في حياته... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: قضية العذر بالجهل أصبحت 
علافة تعر من خاظها حقيقة الناس.وانن: هم امن جادة الصواب» ابن وحدفه: 
يعذر على الإطلاق من غير ضوابط ولا استثناء» ودجعل الجهل دائمًا مانعًا من 
موانع تكفير المعين» ودشترط دائمًا قيام الحجة على العاجز وغير العاجزء فاعلم 
أنه مرجئ وقد جنح إلى التفريط والجفاء ... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: ولو 
اعتبرنا الجهل عذرًا بإطلاق في حق المعين فلا نكفر إلا المعاند. فهذا باطل وفيه 
رد للقرآن والسنة وإجماع الصحابة؛ ولكن الإشكال في عدم التفريق بين أنواع 
الحجة [هل هي حكمية أو رسالية أو حدية]» و[عدم التفريق] بَيْنَ الببلوغ والفهم, 
فاشتراط فَهُم الحُجَّةِ دائمًا مِن أقوالٍ المرجئة... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 
حْجَّةُ الله قائمةٌ على الخَلقٍ ببلوغ القرآن والسماع بالرسول صلى الله عليه وسلم: 
وكل من وقع في الكفر يُسَمَّى كافرّاء وكل من وقع في الشرك يسمى مشركاء هذا 
من جهة التسمية وإجراء الأحكام عليه في الدنياء أما العذاب والمؤاخذة لا يكونان 
إلا بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب. ولا عذاب قبل ذلك وهذا هو الذي تؤيده 
النصوصء وهذا من رحمة الله تعالى بالخلقء فُمَعَ شركهم وكفرهم ونقضهم ميثاق 
الفطرة واستحقاقهم العذاب, لم يعذبهم: ولكن أرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب. 
فمن كفر بعد إقامة الحجة الرسالية عليه ووقع في الشرك الأكبر ولم يكن من أهل 
الأعذارء فلا عُذْرَ له... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: إِنَّ أنصاز الله هُمْ الذين 
حتفو الرودية .يله رب :العالمين. يله اللايى كقوة التوهية وزقنا عيانا قي فل 
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حياتهم حتى اختلط التوحيد باللحم وسرى في الدماء فاختلط بالعظم, فكان شعازهم 
ومنهاجٌ حياتهم التوحيد الخالص في العبادة والسلوك والمعاملات. هم الذين 
تمسكوا بدين ربهم ورفعوا راية التوحيد والسنة والدعوة والجهاد. هم أهل القرآن 
الذين اتخذوه هاديّا وقائدًا وإمامًا لهم في كل مجالات الحياة, واقعًا عمليًا وسلوًا 
في المعاملات والأخلاق» هُمُ الذين جردوا التوحيد وأخرجوه من التوحيد النظري 
في الكتب والمعاهد والمدارس الذي لا يثمر ولا يرتقي بصاحبه إلى درجات 
العبودية الحقة لله رب العالمين» هُمُ الذين رفعوا راية التوحيد الخالصء؛ وعملوا 
تحت رايتهاء ودعوا الناس إليهاء وحذروا من الشرك والمشركين؛ وأظهروا تكفير 
المشركين والبراءة منهم وعداواتهم ودغضهم. وحرضوا على قتالهم (مع القدرة). 
والإعداد عند العجز؛ أنصار الله هم الذين حافظوا على الصلاة وقراءة القرآن 
وتعلمه وتعليمه: هُمُ الذين استجابوا اله وللرسول وأظهروا الهدي الظاهر وشعائر 
الإسلام» من لحية ونقاب» وأمر بالمعروف ونهي عن المنكرء بالحكمة والموعظة 
الحسنة. من أجل كل ذلك حاريهم الطواغيت وأنصار الطواغيتء؛ حاردوهم من أجل 
دينهم وتمسكهم به والدعوة إليه؛ ريما يقول قائلٌ ساذِجٌ مُلَبََنُ عليه غافلٌ عن 
حقائق الأمور تابع لدعاة الإرجاء والإرجاف والتخذيل والانبطاح (لماذا هؤلاء 
يُحَارَئُون وغيرهم ممن هم مثلهم ويشاركونهم في الهدى الظاهر لا يقترب منهم 
الطاغوتُ. وإن حصل استدعاء لبعضهم فما هي إلا ساعات ويتصل بهم بعض 
الدعاة أصحاب المنابر ويبخرج سالمًا؟؛ لماذا هؤلاء بالذات الذين يعتقلون 
ويعذبون؟. لا بد أن عندهم الخلل والخطأ ويُتوقع منهم الخطر, والّا فكثيرٌ من أهل 
اللحى لم يُصبّهم شيء من الطاغوت ولم يُمنعوا من المنابر الدعوية. ما هو 
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السبب وأين الخلل؟): نقول لهذا القائل»ء صدقت في ملاحظاتك. ولو تأملت وسألت 
لوجدت أن الكل يُضَيَْ عليه والكلَ محاربٌ من أجل دينه؛ ولو تحريت الدقة 
والإنصاف لوجدت أن من هؤلاء [مِنَ المنتمين إلى دعاة الإرجاء والإرجاف] من 
عُذْب واعتقل من أجل أنه يصلي الفجر في جماعة:؛ أو حضر حلقة لتحفيظ 
القرآن» أو مارس الرياضة بعد الفجر مع أنها مباحة ومسموح بها للفجرة 
والفسقة. ومنهم من غُذب من أجل كلمة ألقاها في المسجد., ومنهم من عذب 
لحضوره درسًا أو خطبة للشيخ الفلَانِيَ» ومنهم من عُذب لوجود كتب إسلامية في 
بيته» ومنهم من غُذب لمجرد معرافته بالشيخ الفلَانِيَ بل منهم من عذب واعتقل 
لأجل مشاهدته لمآسي المسلمين وجراحاتهم في كل بقاع الأرضء مع أن هذا متاح 
وبعرض في الفضائيات الرسمية والغير رسمية؛. لكن هي الحرب على الإسلام 
والمسلمين باسم الإرهاب والتطرف والغلوء والكل سيأتي عليه الدورء لن يستثني 
الطاغوت أحدًا موحدًا مهما كانت توجهاته؛: فلن يسمح الطاغوت لمن يعمل للإسلام 
أن يستمر في الدعوة, لكن الطاغوت عنده ترتيب أولويات؛ الأخطر فالأخطرء ولن 
يترك أحدّاء فمن كان من هؤلاء الشباب ينتمي إلى دعاة الإرجاء والإرجاف - 
ويتحققون من ذلك- يخرج دون اعتقال. بعد أن يصيبه من الأذى والخوف 
والعذاب ما الله به عليم» مع التشديد على الداعية والتهديد بمنعه من الظهور في 
الفضائيات إن لم ينشط في التعاون معهم والتحذير من أهل السنة والجماعة (أهل 
الدعوة والتوحيد والجهاد)؛ وبنشط في نشر الشائعات عنهم وتحذير الشباب منهم 
ومن طريقهم ورميهم بكل النقائص والمعايب وأنهم خوارج وأهل غلو يكفرون 
المسلمين إلى غير ذلك من الجهالات والسفاهات التي يعرفها صغار طلبة التوحيد. 
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بل هو جهل قبيح بمذهب أهل السنة والجماعة, فهؤلاء رضي عنهم الطاغوت 
وترك لهم المنابرء لمعرفة الطاغوت بانحراف دعوتهم عن الحق وزيغها عن 
منهج الأنبياء ؛ فاطمأن لها بعض الوقت, لأنه عرف حقيقتها وأنها دعوة غير 
مثمرة لا تؤثر في الناس, دعوة بعيدة كل البعد عن دعوة الأنبياء» وإن رفع 
دُعاثها راية (السلفية) و(أنصار السنة). فالواقع خير شاهد على هؤلاءء فتَحَمّقَ 
الطاغوتُ أنه لا خطر عليه ولا على ملكه وعرشه من هؤلاء [أي دعاة الإرجاء 
والإرجاف]. لأن هؤلاء لا يدعون إلى ما دعت إليه الأنبياء. من التوحيد الخالص. 
والتحذير من الشركء والبراءة من المشركين وتكفيرهم وعداوتهمء وقتالهم (مع 
القدرة)؛ لَكِنّ الخوف كل الخوفٍ من هؤلاء الذين ساروا على طريق الأنبياء في 
الدعوة؛ ولم يحيدوا عنه. ولم يقلقهم وجود المعاصي والانحرافات الأخلاقية 
والسياسية والاجتماعية في المجتمع؛ ولكنّ هَمَّهُمُْ الوحيد هو السيرُ على طريق 
محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى التوحيد الخالص بشموليته؛ لم يلتفتوا 
إلى غير التوحيد من الانحرافات؛ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت 
إلى غيره مع وجود الانحرافات والفساد -في كل مناحي الحياة الاجتماعية- 
والربا والفاحشة والزَّنَى وبيوت الدعارة وقُطّاع الطُرْقٍ؛ وهذا قليل من كشيرء 
والذي يطلع على أحوال العرب قبل الإسلام يعرف ذلك وأكثر منه.» ومع كل ذلك لم 
يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الإصلاحات أُوَلَا ولم يكل (ندعو 
الناس إلى مكارم الأخلاق والرقائق والمواعظ حتى ترق قلوبهم وتبكي عيونهم من 
خشية الله) -حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك- كما يفعله دُعاة الإرجاء 
والإرجاف والتخذيل في زماننا!ء وكيف يفعل ذلك وقد أمره الله بعبادة الله وحده لا 
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شريك له والكفر بالطاغوت, وليس له وحده بل لكل الرسل - صلوات ربي 
وسلامه عليهم أجمعين- فقال سبحانه (وَلَقَدْ بَعنْنَا في كُلَ أَمَةِ رَسُولَّا أن اعَبدُوا 
اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطّاعْوتَ)» وقال تعالى ذكره (ِقَمَن يَكْقُرْ بِالطّاعُوتٍ وَيُؤْمن بِالله فَهَد 
اسْتَمْسَك بِالْعْزْوَة الْونْمَى لا انفِصَامَ لَهَا4» وقال تعالى (وَمَا خَلَفْتُ الْحِنّ وَالإنسَ إِلَّا 
ِيَعبُدُونِ)» وقال سبحانه (وَاسْأَلَ مَنْ أَزِسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أجَعَلْنَا مِنْ دون 
الرَّحْمَنِ آلِهَهً يُعْبَدُونَ): وقال (ِفَاعَْلَمْ أَنَهُ لا إلّة إِلّا الله4: فَلا بُدَ أَوّلُا أن يعرفهم 
بحقيقة هذا الرب العظيمء ولا بد أَوَلَا أن يريط قلوبَ العباد بالله سبحانه؛ ولذلك 
ظَلَ ثلاثة عشر عامًا يدعوا إلى كلمة (لا إله إلا الله). هذه الكلمة العظيمة الشريفة 
الغالية التي ما فهمها دعاة الإرجاء والإرجاف والانبطاحء ولم يعرفوا مقتضيات 
هذه الكلمة ولوازمها [قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 
في (فتح المجيد): قوله [أي قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كتابه (التوحيد)] 
(من شهد أن لا إله إلا الله4 أي مَن تكلم بها عارفًا لمعناهاء عاملًا بمُقتضاها باطدًا 
وظاهرّاء فلا بدّ في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولهاء كما قال الله 
تعالى لِفَاعْلَمْ أَنَهُ لا إِلّة إَِّا الّ44. وقوله (إلَّا مَنْ شَهد بِالْحَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)؛ أما 
النطق بها من غير معرفةٍ لمعناهاء ولا يقين» ولا عَمَلِ بما تقتضيه من البراءة من 
الشرك وإخلاص القول والعمل (قول القلب واللسان؛ وعمل القلب والجوارح). 
فغير نافع بالإجماع. انتهى. وقال الشيخ محمود العشري في مقالة له على هذا 
الرابط: والمقصود بشروط (لا إله إلا الله) تلك الشروط التي لا تنفع قائلها إل 
باجتماعها فيه. وهي أيضًا اللوازم الضروريّة التي ورّدت في الكتاب والسُنة: 
كعلامة مميزة تدلُ على صدق مَن نطق بشهادة التوحيد وصحة إسلامه... ثم قال 
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-أي الشيخ العشري-: فالقضد أنَّ صحة الشهادة من قائلهاء لا بدَّ من الإتيان فيها 
بلوازمهاء وهذا أمرّ واضح في الكتاب والسُّنة» لكن ينبغي أن يُعلمَ أنَّ المقصودّ 
بهذه الشروط صِحَتُها عند الله -عزٌ وجلًّ- حتى ينتفع بها قائلها في الآخرة. 
فأغلبُها من أعمال الباطن. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (الرّسالة 
الثلاثينِيّة): فشروط (لا إله إلا الله) ونواقض الإسلام التي يعددها العلماء في 
كتبهم, منها ما هو متعلق بالإيمان الحقيقي, وهي الشروط والنواقض المغيبة التي 
لا يعلمها إلا الله كالإخلاص أو ما يناقضه من الشرك الباطن؛: والصدق وما 
يناقضه من التكذيب القلبيء واليقين وما يناقضه من الشكء ونحو ذلك من الأمور 
المغيبة التي لا يطلع عليها إلا الله لا يصح ولا يصلح التكفير بها في أحكام الدنياء 
لأنها أسباب غير ظاهرة ولا منضبطة:؛ وإنما ينظر في أحكام الدنيا إلى ما ظهر من 
تلك الشروط أو النواقض. فيثبت الإسلام الحكمي [وهو الإيمان الظاهر لا الباطن] 
وبعامل الإنسان معاملة المسلمين فَيُعصَمُ دمُه ومالّه إِنْ أتى بشروط الإسلام 
الحُكمِيَ ويُودل أمرٌ سَرِيرّته إلى الله. انتهى باختصار]ء كيف يفعلُ هؤلاء ذلك 
وتكيدو! عن منهج الأنبياء في الدعوة؛. كيف يقولوا ذلك والشرك منتشر في 
الأمة» والجهل بالله ويعبادته واقع بين الناس؟, كيف يزرعون شجرة لا ثمار لها 
ولا ظل ينتفع به. والواقع خير شاهد على هذه الغثائية؟», فانشغلوا بالتصفية 
والتخلية والتربية والتحلية» كلمات فضفاضة وشعارات براقة نتج عنها التزام 
أجوف لا ثمرة له ما هكذا دعوة الأنبياء؛ بل جعلوها صريحة واضحة:ء دعوة إلى 
التوحيد والعقيدة, لا لبس فيها ولا مداهنة. دعوة بحق تزلزل عروش الطواغيت 
وتهدد سلطانهم وتزيل وتنهي طغيانهم, دعوة مباركة فيها الخيز دُلُ الخير» لأن 
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ثمارها طيبة نافعة» شجرة مباركة أصلها ثابت وفروعها في كل مكان, تؤتي أكلها 
كل حين بإذن ريهاء دعوة تنقل مَن فَهِمَها والتزمّ بها نقلةً كُلَيّةَ مِنَ الشر والظلم 
والشرك والكفر إلى الخير والعدل والتوحيد والإيمان» دعوة مباركة تسري في 
العروق فتختلط بالدماء واللحم والعظامء فيعيش المرء بها موحدّاء مُرْضيًا لرده. 
ناصرًا لدينه؛ مُطَبّعَا للتوحيد في كل حياته؛ هكذا دعوة الأنبياء. التي لم يرض بها 
الطواغيتُء ولم يقبلوها من دعاة التوحيد الخالص -التوحيد العملي الذي يحكم 
حياة المسلم ويحرص [أي المسلمُ] على العمل به مع الجميع- وقبلوها ممن 
انحرف عن منهج الأنبياء وحاد عن طريق الرسل وجَعَلَ الدعوة إلى التوحيد 
النظضري في الكتب والجامعات, يُدْرَسُ ولا يُطْبَّقْ واقعَا في الحياة. فشتان بين 
التوحيد النظري ودين التوحيد العملي الذي يحكم حياة المسلم؛ فهل عرفت لماذا 
سكت الطاغوت عن هؤلاء [أي دعاة الإرجاء والإرجاف]؟ وسمح لهم بالظهور في 
الفضائيات واعتلاء المنابر وتصدر المجالس؟ ولماذا حارب هؤلاء وضيق. عليهم 
وعذبهم واعتقلهم وشردهم ونشر الشائعات عنهم؟. لأن هؤلاء التزموا دعوة 
الأنبياء الحقة.» وساروا على طريق الأنبياء الصحيح. وقد علمت أن كل من دعا 
إلى ما دعت إليه الأنبياء؛ وسار على طريق الأنبياء سيصيبه مِدْلُ ما أصاب 
الأنبياء. ولا بد. فإذا رأيت الرجل يعتلي المنابر ويتصدر المجالس ولم يصبه من 
الطاغوت شيء ولم يُبتلى في دينه. فاعلم أنه ليس على الجادة وأن في دينه 
دخن, قد رضي عنه الطاغوت لأنه علم أن دعوته هشة غثائية لا فائدة فيها ولا 
ثمرة لهاء. لا تهدد عرشه ولا تؤثر في زوال ملكه الكفريء. فلذلك رضي عنه 
وتعاون معه واستماله واحتواه واستعمله في محارية أهل التوحيد بحجة القضاء 
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على التطرف الإرهاب والتشدد والغلو في التكفيرء هل عرفت الفرق؟ هل تأملت 
في دعوة الفريقين؟: إذا لم يتضح لك الفرق فتضرع إلى الله أن يعلمك ويفهمك. 
وأكثر ما يعنيك على فهم ذلك التأملُ في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مع 
قومه وما كانوا عليه. وما حصل له صلى الله عليه وسلم منهمء ولماذا حاربوه 
وحاصروه واتهموه وَهُمْ يعلمون صدقه وأمانته وحسن خلقه صلى الله عليه 
وسلم... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: [الدعوة إلى التوحيد الخالص]ء والتحذيرُ 
مِنَ الشرك, وتكفيز المشركينٍ وعداوثهم والبراءة منهم والدعوة إلى قتالهم مع 
القدرة» أي دعوة لا تدعو إلى هذه الأصولٍ الأربعة إجمالّا وعلى التفصيلء فهي 
دعوة باطلة فاشلة لا خير فيها؛ [أَيُْ دعوة] لم تُطَبَّىْ هذه الأصول واقعًا عمليًا 
يحكم حياة الناس -كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم- فلن تُفْلِجَ أبدّاء ولن 
تتميرّ الرايات وتُمَخّصَ الصفوفء. بل إن أصحاب هذه الدعوات المنحرفة عن 
منهج الأنبياء وطريق الأنبياء أشد خطرًا على الإسلام من اليهود والنصارى. 
لأنهم يلبسون على الأمة أمرّ دينهاء وينحرفون بها إلى الهاوية إلى ما يحب 
الطاغوت - إوَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُخْسِنُونَ صُنْعَا)- إلى التفريق بين الطاغوت 
وجنوده. ودحكمون لهم [أي لجنود الطاغوت. وهم أنصاره وأعوانه] بالإسلام 
وبوالونهم ويوادونهم, بحجة أنهم يقولون (لا إله إلا الله44 ويصلون ويصومون. 
ودتصدقون ودبحجون. فلا ينفعهم الحج ولا الصلاة ولا الشهادة [ولا الصيام ولا 
الزكاة] للحكم بإسلامهم, ولا يمنع ذلك من تكفيرهم, لأن كفرهم مستقل عن هذه 
الأبواب والمباني [أي لأن كفرهم لم يكن من باب الجحود أو الامتناع» عن نطق 
الشهادتين أو الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج]. فلا نحكم بإسلامهم حتى 
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يبرؤوا من شركهم وقوانينهم وتشريعاتهم, لأنهم يتلبسون بنواقضهم وشركياتهم 
وكثيرٌ منهم يتلفظ بالشهادتين ويصلي ويحج.ء فلا تعني الشهادتان عندهم البراءة 
حتى يكْقُروا بتشربعاتهم ويُخلِصُوا العبادة لله الواحد القهار كما في حديث أبي 
مالك الأشجعي عن أبيه مرفوعًا (من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله 
حرم ماله ودمه وحسابه على الله4 رواه مسلمء فإنه وإن كانت كلمة التوحيد 
متضمنة للكفر بما يعبد من دون الله تبارك وتعالى -وهو ركن النفي فيها- لكن 
أكده النبي صلى الله عليه وسلم وخصه بالذكر ليبين أن من قالها وهو مقيم على 
عبادة غير الله تبارك وتعالى لا يبرأ من الشرك ولا يكفر به؛ لم تنفغه ولم تعصمْ 
دمه ومالّه. فالذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت والذين آمنوا يقاتلون في 
سبيل الله فهل عرفت حقيقة القوم وزال الإشكال ورُفع الالتباس عن جند 
الطاغوت -الذين يحاريون دين الله وأولياء الله المتمسكين به- وانكشف زدفهم 
وضلالهم في قولهم (إننا مسلمون. نقول (لا إله إلا الله)» ونصلي. ونصوم, وهذا 
عملناء والعمل عبادة» والمحافظة على البلد واجب وطنيء وحمايةٌ النظام وحراسة 
القانون والمحافظةٌ عليه من الذين يطالبون بتطبيق الشريعة [واجبٌ وطنيّ]: 
ونحن نحارب الإرهاب والتطرفء. ولا نحارب الإسلام ولا المسلمين)»؛ وغير ذلك 
من التلبيسات الشيطانية والحجج الفرعونية؛ فكن على حذر من هؤلاء؛ وكن على 
بصيرة فيهمء فقد فصّل الله لك الآيات وأبان لك الطريق أحسن بيان (وَكَذَلِكَ نَفَصَلُ 
الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُدْرِمِينَ)» فَلَنْ يَنْبْتَ لك الإيمانُ ولا عَفُدُ الإسلام حتى 
كْدُّرَ بالطاغوتٍ وثعاديه وتُكَفْرَهء وتَتَبَرَأ منه ومن جُنوده وغساكره وتَكْفُْرَ بهم 


ويقّوانينهم وتشريعاتهم» فكنئ على طريق الأنبياء» واصبر حتى تلقى الله ولا 
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يستخفنك [أي ولا يستجهلنك] الذين لا يعلمون بحقيقة الطواغيتٍ وجيوش 
الطواغيت وشرصطتهم وأمنهم وأنصارهم,. فإنهم من وار الشرك وأهله 
المشركين. فَهُمُ العينُ الساهرةٌ على القانون الوضعي الكفريء الذين يحفظونه 
ويثبتونه. ويُنَفْدُونه بشوكتهم وقوتهمء وهم أيضًا الحماة والأوتاد المثبتين لعروش 
الطواغيت, والذين يمتنع بهم الطواغيت عن التزام شرائع الإسلام وتحكيمهاء وهم 
شوكته وأنصاره الذين يعينونه وينصرونه على تحكيم شرائع الكفر وإباحة 
المحرمات من ردة وكفر وشرك وريا وخمر وخنا وغير ذلك: وهم الذين يحاريون 
ويعذبون ويعتقلون كل من خرج من عبادد الله منكرًا كفر الطواغيت وشركهم 
ساعيًا لتحكيم شرع الله ونصرة دينه المعطل الممتهن من الكفار والمرتدين وأهل 
الفسق والفجورء وهذه من أسباب الكفر الصريحة؛ نصرة الشرك ونصرة أهله 
وتوليهم ومظاهرتهم على الموحدين «الَذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالَّذِينَ 
كَقَرُوا يُقَاتلُونَ في سَبِيلٍ الطّاغْوت)» (وَمَن يَتَوَلَّهُم مَنكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ إِنّ الله لا يَوْدِي 
الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4» فاحذز يا عبدالله أن تركن إلى الذين ظلمواء وفر منهم حتى تنجو 
من النارء وقانا الله واياك من النارء ورزقنا التوحيد والعمل. ونصرة دينه وسنة 


نبيه وعباده الموحدين المجاهدينء, آمين. انتهى باختصار. 


(20)وقال الشيحٌ عبذالله الغليفي في كتابه (البيانُ والإشهاز في كشب زَدْغْ من 
تَوَقّْفَ في تكفيرٍ المُشركين والكفارء مِن كلام شيخَي الإسلام ابن تيمية وابنٍ 
عبدالوهاب في تكفير المُعيّنِ والعُذْرٍ بالجهل): فَيَجِبُ على كل داعِيَةٍ مَكْنَ الله له 
مِنْبَرَا أن يكون أُوَّلُ ما يَدْعُو الناس إليه هو التوحية بشُمُوليّتِه وإفراذ اللَهِ به. 
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والتحذير مِنَ الشركء وتكفيرز من فَعَلَّهِ وتَسْمِيَتَه مُشْرِكًا كما سَمّاه اللّهُ ورسوته. 
فالمشركُ الشَّرْكَ الأَكبَرَ لا يُسَمّى مُسِلِمًا بحالٍء كما أنَّ الزاني يُسَمّى زان» والسارِقَ 
يُسَمّى سارقاء والذي يَشْرَبُ الخَمْرَ يُسَمّى شارِبَ خَمْرِء والذي يَتَعامَل بِالرّبَا يُسَمَى 
مُرَابِء فكذلك الذي بَمَعُ في الشرك الأكبر يُسَمَى مشركاء وهذا ما دَلَّثْ عليه الأدلة 
الصحيحةٌ مِنَ القرآنٍ والسّنّةَ وعليه الصحابة» والتابعون. وَأَئِمَةُ الإسلام؛ وابنُ 
تيميةً» وابنُ عبدالوهاب وأولاده وأحفاده, وأَنِمَهُ الدعوة [النَّجْدِيّةِ الَلَفِية]؛ وَأَفْتَى 
بذلك العَلَّامَةٌ أبو بطين مفتي الديار النَّجْدِيّةَ واللجنةٌ الدائمة [للبحوث العلمية 
والإفتاء]ء وهيئةٌ كبارٍ العلماءٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: قالَ [أي الشيحٌ 
محمد بِنُ عبدالوهاب] رَحِمّه الله [في فتاوى ومَسائلٍ الإمام الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب] لَمّا سَأَنَه الشيخٌ (عيسى بن قاسم) والشيخُ (أحمد بن سويلم) في أُوَّلٍ 

إسلامهما عن قولٍ الشيخ تقي الدِينٍ ابن تيميةً (مَن جَحَدَ ما جاء به الرسول 
وقامَث به الحُجَّةٌ فهو كافرٌ) فأجابَ لأي الشيحٌ محمد بِنُ عبدالوهاب] بقوله 
رَحِمَه الله (إِلَى الأَخَوَيْنِ عيسى بن قاسم وأحمد بن سويلم؛ سلامٌ عليكم ورحمةٌ الله 
وبَعْدُء فما ذَكَرْثُمُوه مِن قَوْلٍ الشيخ (مَن جَحَدَ كذا وكذا)؛ وأنكم شاكُون في هؤلاء 
الطواغيتٍ وأَتباعِهم هل قامَث عليهم الحُجَّةٌ أم لا؟, فهذا مِنَ الْعَجَبٍ الْعُجَاب. كيف 
تشكُون في هذا وقد وضّحتُه لكم مرارًا؟ فإنّ الذي لم تَُمْ عليه الحُجَّةٌ هو الذي 
حديثُ عَهْدٍ بالإسلام والذي نَشَأْ ببادِيَةٍ بعيدة؛ أو يكونُ ذلك في مسألة خَفِيّةِ مِدْلٍ 
العطفٍ [ِيَعَنِي سحرٌ القطفء وهو التَألِيكُ بِالسَخْرٍ بين المُتباغضينء بحيث أنَّ 
أَحَد هما يتعلَقَ بِالآخرِ تلا كُلِيا. بحيث بحيث أنه لا ييستطيغ أن يفارقه]» فلا يكْرُ حتى 
يُعَرّفء وأَمَا أصولٌ الدِينِ التي أَؤْضَحَها الله وأَحْقَمَها في كتابه فإنٌّ حُجَّةَ اله هي 
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القرآنُ» فمن بَلَفَه القرآنُ وسَمِعَ به فقد بَلَقَنْه الحُجَّةٌ وقامث عليه؛ ولكنٌ أَضْلَ 
الإشكال أنّكم لم تقَزِقوا بين (قِيِامَ الحُجّة) وبين (فَهُم الحجّة)» فِنَّ أكثر الكفار 
والمُنافقين لم يَفْهَموا حُجَّةَ الله مع قِيَامِها عليهم؛ كما قال تعالى (أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ 
َكْترَهُمْ يَسْمَعُونَ أَو يَعْقِلُونَء إِنْ هُمْ إِلّا كالأنعام» بَلَ هُمْ أَصَلُ سَبِيلًا)» وقِيَامُ الحُجّة 
وتُلُوغها نوغ وَفَهْمُهم إيّاها دَوْغٌ آخَرُء وكُفرهم [يَكُون] بِبُلُوغها إِيّاهم وإِنْ لم 
بَفُِموها)... ثم قال -أي الشيح الغليفي-: وسُوء الْقَهُم هذا بَيْنَ (قِيَام الحُجّة) 
و(ِفَهُم الحُجّة) وعَدَمِ التُفريق بينهما مِمَا يقولُ به هذه الأيامَ أَنياغٌ المَدارَسِ 
الدّعَوِيّةٍ التي تَنْتَسِبُ إلى السَّلَفِيََةِ والإسلام وتَحِيدُ عنٍ الحقيقة وتَأَتِي بِالشبُهاتٍ 
لِأُسْلَمَةِ الطواغيتٍ وإثباتِ وَصْفٍ الإسلام للمُشركين وَعْبَّادٍ القبورٍ. مُعرضين بذلك 
عن كُنْبٍ السَّلَفٍ وما حَقَهَه شيخ الإسلام ابن تيمية -ونَقَلّه عنه الإمامُ محمد بن 
عبدالوهاب- وأَئِمَهُ الدّعوة [النّجْدِيَّة السَلَفِيةِ] واللّجْنَةُ الدائمة [للبحوث العلميةٍ 
والإفتاءِ] وهيئةٌ كبا العلماء. مع سهولةٍ الخُصولٍ على ما كَتَبّه هؤلاء الأَئِمَهُ 
فهو مَطْبُوعٌ في (الدَّرّر السَنِيّة [في الأجوبة النْجْدِيّة])» و([مجموعة] الرسائل 
والمسائل النجدية). و[كتّاب] (مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب)» 
وفتاوى (اللّجْنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاءِ])... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغليفي-: وهذا الذي أنْكَرَّه علماء عَضره [أَيْ عَصْرٍ الشيخ محمد بنِ عبدالوهاب] 
عليه. فوافقوه على التَّوحيدٍ والتّحذيرٍ مِنَ الشّركِ وعارسُوه في التكفيرٍ والقتال؛ 
و[مُرجئة القضر] أَدْعِيَاءُ السَلَفِيّةِ -كذلك- مِذْلُ الذين عارسُوا دعوة التُّوحيدٍ 
وحارزيوا أهْلّها ورَمَؤْهم ببذعة الدّوارج وتكفيرٍ المسلمين والعْلُوٍَ في الدِينِء وَمَا 
به اللَيِلَهَ بالبَارِحَةِ؛ فهَل ظَهَرَ لكم الدَقٌ؟؛ أَمْ هو النَّعَصُّبُ والهَوى والمذهبيّةُ 
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التتغيضةٌ والانتماء إلى المدارس الفكرِيّة» مَدرَسةٍ القاهرة» ومدرّسة الإسكندرية: 
ومَدرّسة المنصورة, ومَدرّسة الأردن» ومدرّسة المدينة» وهكذا تُقَدّمون الانتماء 
لهذه المدارس الفِكرِنّة على الانتماءٍ لِدِينٍِ الإسلام والتزام الحَيّ والعَمَلٍ به إذا ظَهَرَ 
لكم؛ أَمْ هو الهَوَى والتَّعَصّبُ والجزبيّة؟... ثم قال -أي الشيح الغليفي-: ولو أن 
رُؤُوسَ هذه المدارس ومُؤّسَِسِيها أخذوا مِنَ النَّْع الصَّافِيء وتَلَقُوَا العِلمَ على يَدٍ 
كِبارٍ العلماءٍ وأَئِمَّةٍ الدّعوة, لَمَا ظَهَرَتْ هذه المدارسُ وتلك الأفكاز والخلافاتث على 
الساحة؛ ولَحَصَلُوا على سَنَدٍ مُنّصِلٍ إلى الإمام [محمد بن عبدالوهاب]؛ ولكنْ لِعَدَم 
وَدْدَةٍ المَنْهَج. واختلافٍ مَصدر التَلَقَيء والبُعدٍ عنٍ العلماءٍ العاملين وعَدَم التَلَمَّي 
منهم, ظَهَرَتْ هذه المدارسٌ الفكرِبةٌ وتأَثّرَ كثيرٌ مِنَ الشّباب وجيلٍ الصَّحْوَة بهذه 
المدارس وما تَحَمِنُه مِن أفكارٍ تُخالِفٌ أهل السُّنَّةَ وكُلّمَا كَثْرَتِ الرُؤُوسُ وظَهَرَ في 
الساحة دُعاةٌ جُدُدَ بأفكار ومدارسّ جديدةء كُلْمَا كَثْرَتِ الاختلافات؛ وتَعْدَتْ هذه 
المدارسُ شيئًا فشيئًا عمّا كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته 
الكِرامُ والقُرونُ الثلاثة المُفَضَّلةُ» وَلَا تَعْجَبْ فالكُل يَدَعِي أنّه على الحَقّ... ثم قال 
-أي الشيحٌ الغليفي-:: وتأَمَّنْ مَن يُحَارِبُ المُوجَّدِين اليومَ؛ ويزميهم بِالعْلْوٍ 
وَالتَطْرْْفِء وُسَمِِيهم (ذَوارِجٍ القصر).؛ وتِسِتَغْدِي عليهم الطواغيت والظالمين؛ 
نهم دُعاةٌ على أبواب جَهَنمَ تَصَدّروا المَجالسّء إن يَقُونُوا تَسْمَع لِقَوْلِهِمْ واغتلُوا 
المنابزء إِنْ كَرَاهُمْ تُغجِنٍك أَخسامُهم وأشكالهم, يُشَارُ إليهم بِالبَنَانِ على أَنَّهم مِن 
دُعاة التّوحِيدٍ وعلماءٍ الإسلام وَهُمْ في الحقيقة يُحارِبون التّوحيدَ تنفيدًا لِمُخَطّطاتِ 
الطواغيتٍ في الحرب على الإسلام (حَربٍ الذِّينٍِ بمن يَنْنَسِبُ إليه)» ودُلُ مَن أرادَ 
أنْ يَعمَلَ في الساحة بهذه الشروط ويُفْسَحَ له المَجَالُ ويُعامَلَ مُعامَلة الشّخصِيَّاتٍ 
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الهامّة وكبارٍ الرُوَارٍ فَلْيَعْمَلَ وَفْقَ مَنْهَجِ مُحَدَّدٍ لا يُسْمَحُ له فيه إِلّا بما يُرِيدُ 
الطاغوث وبما يَخْدِمُ أهدافه ويُحَقَّقَ مَصالِحه التي تتنافى بِالكُلِيّة مع شريعة رَبَ 
البَرِيَةَ لذلك تَرَى هذا التَلوِبتَ لدّعوة الإسلام, والحَقّ الذي أَرِيدَ به الباطل؛ مِن 
مُحاصضراتٍ ودُروس بهذه العناوين (لا للتكفيرء لاللضروج على الحُكَام لا 
للمُفسدِين في الأرضء خَوارِجُ العضرء جهادُ النفْسِ لا الجهادُ باليَدِء الدعوة أُوَلَا), 
بن بعضهم يَذْهَبُ للطواغيتٍ وتستشيزهم في المواضيع التي يَتَدَدثُ فيها ولسانُ 
حاله يقولٌ ويُخْبرُ عن لِسان مَقالِه (ما الذي تُريدون أنْ نقولّه للشباب بما يُحَقْقَ 
أَمْتَكم ويُتَبَتُ غغروشكم., فأنتم تملّؤون الكُرُوشٌ ونحن علينا تَثْبيكُ الغروشٌ ولا 
تخرمونا مِنَ القُرُوش إفُرُوشلٌ جَمْعْ قزشء وهو عمَلَةٌ مَعدَنِيّة مِضْرِبّةٌ قدِيمةٌ» وَهُوَ 
جُرْءٌ مِنْ مائةٍ مِنَ الْجُنَدْهِ]ء وكُلّه كلامٌ في الدِينِ): هكذا الوَاقِع... ثم قال -أي 
الشيحٌ الغليفي- تحت عنوان (الصَّفَقةٌ القَذِرِةُ "امتلاءُ الُروش وتثبيث العُروش'): 
والذي ساعد أَجْهةَ المع على طزح هذه الصَّفَقَةَ انتشازٌ جُزتُومة الإرجاءٍ الخَبِيئةٍ 
في الأَمَةِ فهذه الجُزتُومةٌ التي كَمُئث في ثُرَاثِ الخَلَّفٍ -خلافًا ما كان عليه 
المَّلَفُ-ء مع أهواءٍ مُعاصرة (فيما يُسَمَّى بالصّخوة)؛ أغطتٍ الفرصة لأَخْهزة 
القَمْع أن تَطْرَحَ هذه الصَّفَقَةَ على مَن يُرِِدُ أنْ يَعصَلَ في الساحة الإسلاميّة وأن 
يَنتشرّ دُونَ تَضْيِيقٍ الخِنّاقٍ منهم [أَيْ من أخهزة القَمْع]ء مَن أراد فعليه أَنْ يَتَحَرّكَ 
في نِطَاقٍ المسموح. وأنْ يَتَجَنّبَ القضايًَا الساخنة -كما يقولون- التي ترفغ 
الالتياسّ عن مفاهيم الأَمَةِ وتُبَضِرُ الشّبابِ بحقيقة دعوة التوحيدٍ والبّراءة مِنَ 
المشركين: وعلى من يَعمَلٌ أنْ يُواجة الأصولتّين-كما يُسَمُونهم- وتُبَدِّعَهم 
ويُفَسَقَّهم ويُحَذْرَ الناسّ منهم ويُشَعْبَ عليهم حتى يَلْتَبِسَ الحَقُ بالباطلء وبُكْتَمَ 


(526) اذهب للة 


الدَقٌُ حتى لا يَصِلَ إلى الناسء فَرَضِيَتِ المرجئة وقَبِلَثْ بهذه الصَّفَقَةٍ واطمأنوا 
بهاء وهذا مِن (حَربٍ الدِينٍ من يَنْتسِبُ إليه), وهذا هو دَورُ أجهزة الدع في 
تَقَاهُماتها مع الساحةٍ الإسلامِيَّة استجابة لتوجيهاتٍ حُكوماتهاء التي تستجِيبُ 
بدتورها لتوجيهاتٍ الغَزْب الصَّلِيبِيَ في مُحاربةٍ الإسلام والمسلمين» فقامَ المُرجئة 
بهذا الدّورٍ على أَكْمَلٍ وَحْهِ كما سم لهم في مُحارّبة دعوة التُوحيدٍ والمُوَحّدِين؛ 
ولهذا وبِالرّغْم مِن كل هذه التَّحَدَيَاتِ والمُواجّهاتٍ الصَّعْبَةِ التي تتهاوى لها 
الجبال» لا مَنْاصَ ولا مَفْرَ من الؤقوفٍ مع الدَّقّ ونُصرته وتأَيِيدِه -وتكثيرٍ سَوَادٍ 
أفيه- بِدُلَ أنواع النصرة ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا وإنْ كَرِة الكافرونء والله 
غالبٌ على أَدْره وسوف يَنتصِرٌ الإسلامُ ونُظهره الله على الدِّينِ كُلّه ولو كرة 
المشركون وبومئذٍ يَفْرَحُ المؤمنون بنصر الله. انتهى باختصار. 


(21)وقال الشيحٌ هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ العقيدة المساعد بجامعة أم 
القرى) في (المدخل لدراسة العقيدة): اعلمْ -رحمك الله- أن الكفر أعم من الشرك. 
و[الشرك] هو أن يجعل المرء لله ندا أو شريكًا في ألوهيّتِه أو ربوبيته؛ فهذا 
أخص من الكفرء فأهل السنة يكفرون ساب الله أو رسوله. ويكفرون المستهزئ 
بشيء من دين الله» ويكفرون المستهين بالمصحف. ويكفرون المشرعً مع الله 
الحاكمّ بغير شريعة الله» ويكفرون المُعرض عن دين الله وغير ذلك من النواقض؛ 
ومن العلماء من لا يفرق بين الشرك والكفر... ثم قال -أي الشيخ هيثم-: الحجة 
الرسالية قامت على الناس بالبلوغ والسماع (ببلوغهم القرآن وسماعهم بالرسول 
صلى الله عليه وسلم)» [فقد] أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين حتى تقوم 
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الحجة على الناس وبنقطع عذرهم, والدليل قوله تعالى (رُسُلًا مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ 
ِدَلّا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللَهِ حُجَّة بَعْدَ الرُسْلٍِ) وقوله تعالى لل أي شَيْءٍ أَكْبَرُ 
شَهَادَةً قُلٍ لله هيد بَيِنِي وَبيْنَُْ وَأُوحِيَ إِلَيَ هذا الْقُرْآنُ لأَنذِرَكُمْ به وَمَنْ بَلَعَ أَِنَكُم 
5-8 أنَّ ضع الله آلهَة أذْرَى قن لا أَشْهَدُ قُلْ إِنّمَا ُو إلة واج وَإنَّنِي بَرِيِءٌ 

تُشْرِكُون)» فاشْترَط [عز وجل] في إقامة الحجة البلوغ ولم يَشْتَرِطٍ القَهُمَ كما 
عن المرجئة» وقال تعالى (مَنِ اهْتَدَى فَإِنْمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلّ فَإِنْمَا يَضِلٌ 
عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أَذْرَى وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعتَ رَسُولَاا. وقد بُعث 
الرسول وبلغ القرآن وقامت الحجة وانقطع العذر... ثم قال -أي الشيخ هيثم-: 
والدليل مِنَ السُنَةِ على قيام الحجة ببلوغ القرآن والسماع بالرسول صلى الله عليه 
وسلم قونّه صلى الله عليه وسلم في الصحيح إوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَسْمَعُ بي أَحَدٌ 
مِنْ هَذِهٍ الأمَةِ يَهُودِيٍ وَلَا نَصْرَانِيٍ ثْمَ لا يُؤْمِنُ بي إِلَّا دَخَلَ النَارَ)» و[مِنَ القُرآنِ] 
قونه تعالى (ِوَمَا كَانَ النْهُ ليُضلَ قَوْمَا بَعْدَ 0 هَدَاهُمْ حَنَّى يُبَيْتَ لَهُم ما يَتَهُونَ إن الله 
بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ): ولم يقل ١حَنَى‏ يَتَبَيّنَ1 بَلَ قال احَنَّى يُبَيّْنَ4 وقد بَيّنَ الله وتِيّنَ 
رسونه صلى الله عليه وسلم ولكن أكثر الناس مُعرضون مع قيام الحجة عليهم 
ووصولها إليهم... ثم قال -أي الشيخُ هيثم-: اعلم-أرشدك الله لطاعته- أنَّ أحكام 
الدنيا تُجْرَى وتُبْتَى على الظاهرٍ مِن إسلام وكْفْرِء فكلٌ مَن أظهر لنا الإسلامَ حَكَمْنا 
بإسلامه وقُلنا أنه مسلة: وك من أظهر لنا الكفز والشرك حكسنا بكفره.وكلنا أنه 
مشرك؛ فكلٌ مَن تَلَبَسَ بالشرك ووَقَعَ في الكفر الأكبرٍ يُسَمّى مشركًا ويُسَمّى كافراء 
هذا هو اسمه الذي سماه الله به. أما عقويته من عَدَمِها فهي للقاضي والحاكم 
المسلم عند إقامة الحجة الحَدَِيّة عليه واستتابته... ثم قال -أي الشيحٌ هيثم-: 
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ومن هنا تَعْلّمْ خَطَأْ بعض الدّعاةٍ وطلبة العلم عند خَلْطِهم وعَدَمم تفريقهم بين الاسم 
والعقوبة. فظنوا أن كل مَن وقع في الكفر والشرك يُعَاقَبُ فسَمَّوْا المشركَ مسلمًا 
مع ارتكابه الشرك الأكبرء فاشترطوا فَهُْمَ الحجة, ولم يُفَرَقوا بين الحجة الرسالية. 
وبين الحجة الحَدِيِّةِ [التى تكون] عند الاستتابة» كل ذلك الخلط وعدم التحقيق 
جعلهم يعملون بالظاهر في الحكم بالإسلام فقطهء ولا يعملون بالظاهر في الحكم 
بالشرك والكفر الظاهر أيضاء وهذا مخالف للقرآن والسنة والصحابة... ثم قال - 
أي الشيخ هيثم-: أهل السنة يفرّقون بين الإسلام الحُكْمِيَ [وهو الإيمان الظاهر] 
والإسلام على الحقيقة [وهو الإيمان الباطن]» ونُفْرقون بين أحكام الدنيا وأحكام 
الآخرة, وتُفْرّقون بين كفر الظاهر ودين كفر الظاهر والباطنء ونُفْرَقون بين الاسم 
والعقوبة... ثم قال -أي الشيحٌ هيثم-: فالأحكام دائرة على الظاهرء بمعنى [أن] 
مَن قام به الكفر فهو كافر ظاهراء ولا يُقال له كافرٌ ظاهرًا وباطدًا (يعني يكون 
مرتدا كالمشركين في أحكام الدنيا والآخرة) إلا إذا قامت عليه الحجة؛: فهناك أحكام 
دنيوبة وهناك أحكام أخرودة. فأحكام الدنيا بحسب الظاهر. وأحكام الآخرة بحسب 
الباطن والظاهرء والعباد ليس عليهم إلا الظاهر [أي إلا الأخذ بالظاهر]؛ء وردنا جل 
وعلا يتولى السرائرء ومن قام به الكفر أو قام به الشرك. سواء كان معذوراء أو 
غير معذور (يعني لم تقم عليه الحجة). فهو كافر ومشرك ظاهرا. انتهى 
باختصار. 


(22)وفي فتوى صَؤتيّةِ مُفرّعْةٍ للشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) على هذا 


(529) اذهب للة 


الرابطء قال الشيخ: إقامة الحجة معناها بلوغ الحجة على وجه يفهمه إذا أراد 
الفهم» ليس من شرطه فهم الحجة:ء بل المراد بلوغها على وجه يفهمه لو أراد 
الفهم. فقد قامت عليه الحجة. لأن بعض الناس تبلغه الحجة ولو أراد الفهم 
فهمهاء لكنه لا يريد الفهم» يريد الاستمرار على ما هو عليه؛ ويعتبر أن هذا من 
قول المشددين ومن قول الوهابية؛ وأن ما عليه الناس وما عليه البلد هو 
الصحيح, أو يكون له مصالح يجنيها من وراء هذه الأضرحة أو ما أشبه ذلك هذا 
كله ليس بحجة عند الله سبحانه وتعالى؛ فالمقصود أن قيام الحجة معناه بلوغ 
الحجة على وجه يفهمها لو أراد الفهم. فقد قامت عليه الحجة؛ والقرآن الآن يُتلى 
على المسامع ويسمعه القاصي والداني على وجه يُفهم لو أراد الفهم؛ لكنه لا يريد 
الفهم» كذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بلغت القاصي والدانيء وكلام 
أهل العلم المحققين ومؤلفاتُهم انتشرت ودلغت الناس لكنهم لا يريدون التحول عما 
هم عليه. ولا يريدون البحث عن الحق والصوابء. فإن كان هذا حاله فإنه لا يعذر 
لأنه هو الذي فرط وهو الذي قصر. انتهى. 


(23)وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مقالةٍ 
له على موقعه في هذا الرابط: إِنّ أكثرٌ أسباب الخلاف والشقاق بين الدعاة؛ ومما 
أوقع بينهم الجدل والخلاف وتشعب الآراءء هو عدم التفريق بين الأحكام الظاهرة 
والأحكام الباطنة» أي في إجراء الأحكام الظاهرة والأحكام الباطنة؛ فالقاعدة التي 
نقولها ونكررها (ليس كل من كان كافرًا في الحقيقة (أو في الباطن) تجرى عليه 
الأحكام الظاهرة للكفار). وما دليل ذلك؟ نقولء أعظم دليل واضح هو حكم 


(530) اذهب لله 


المنافقين في عهد النبي صَلَّى الله عَلَدْهِ وَسَلَم فإنهم كفار في الباطن والحقيقة. 
ومع ذلك تجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة, فلا يلزم من القول بكفر امرئ ما 
باطنًاء أن [لا] تُجرى عليه أحكام الإسلام ظاهرًا... ثم قال -أي الشيخ الحوالي-: 
تارِكُ الصَّلاةِ هذا بِحَسَبٍ مَعرِفْتِه فإجراءٌ الأحكام عليه, يَخْتَلِفُ الحال بَيْنَ زَوحَتِه 
-مَتَلّا- التي نَعِيشُ معه في البِيتِء والتي تَعلَمُ يَقِينَا أنَّ هذا الزُوجَ لا يُصَلِي وتَيْنَ 
حال رَجُلِ لا يَعرِفهِ مِنَ الناسء: ولو ذَهَبَ [أي الرَّجُْلُ الذي لا يَعرفه] وقابَلّه في أي 
مَكانٍ لَسَلَمَ عليه ولو ذَبَْحَ لأكلَ [أي الرّجُلُ الذي لا يعرفه] ذَبيحَته ولو تَكَلّمَ [أيْ 
تارِكُ الصّلاةِ] معه بِكَلِم الإيمانٍ أو الإسلام لخَاطبَه بذلك؛ فهذا رَجُلَ [يَعنِي تارِكَ 
الصّلاةِ] يَخْتَلِفُ حُكمُه في حَقَ رَوجَتِه التي يَجِبُْ عليها شَرعًا أن تُطالِب القضاء 
بإلغاءٍ العَقَدَ وألّا تمَكَنَه من نفسهاء لِأنّه كافِرٌ بِاليّسبَةٍ لهاء [يَخْتَلِفْ حُفْمُه في حَيّ 
رَوجَتِه عن حُكْمِه في حَتقْ] الذي لا يَعرِفٌ حَقِيقَمَه مِنَ الناسء [فالذي لا يَعرِفْ 
حَقِيقَتَه] يُعامِنُهِ مُعاملة المُسلمِين» فنحن أُمِزْنا أن تُجِرِيٍ أحكامَ الإسلام الظاهرة 
على كُلِ مَن يَدَعِيِ الإسلامَ في دارٍ الإسلامء ولَكِنْ لا يَعنِي ذلك أنَّهم في الحقيقة 
وفي الباطن وعند الله أنهم مُؤمنون, فَلّو مات هذا الرّجل فَإِنَّ مَن كان يَعَرِفُ 
حَقِيقَتَه وأنّه تارِكٌ لِلصَّلاةِء فإنّه لا يُصلِّي عليه بَلْ يَتزكُه... ثم قال -أي الشيحٌ 
الحوالي-: فأنت تُجْرِي الأحكامَ الظاهرة التي يَأَذُدُها كلُ من يُظهرَ الإسلامَ» وكلٌ 
مَن يَذَعِيٍ الإسلامَ» في دار الإسلام: فإذا جئنا -مَثْلُا- إلى مَن يَدبَحُ2 تَأكُلُ ذَبِيحَكه 
في دار الإسلام وهو يَدّعِي الإسلام» فإنّ مِنَ البدّع أنْ تقول (لا آكُلْ إِلّا ذبيحة من 
تأكدث يقيئًا أنه موحدٌ صحيحٌ العقيدة). فهذا أصلا مِنَ الحَرّجٍ الذي رفعه الله تعالى 
عن هذه الم ومن حَرّجوا على أنفسهم بذلكء فقد خالفوا هدي النبي صَلَّى الله 


(531) اذهب لاة 


عَلَيْهِ وَسَلَمَ وأصحابه وعقيدة أهل السنة والجماعة؛ فلو مررت بأناس وهم 
يصلون في مسجد., فإنك تُصَلِي وراء هم (جماعة). ولا تقول (لا أصلي إلا خلف 
من تيقنت أن عقيدته صحيحة). لو فَعَلْتَ ذلك وقُلْتَه لكان هذا مِن فِغْلٍ أصحاب 
البدع» لا مِن فغْلٍ أهل السنة والجماعة. انتهى باختصار. 


(24)وسئل الشيحٌ ابنُ باز في هذا الرابط على موقعه: هل يُوجَدُ غذرٌ بالجهلٍ في 
توحيد الرُئُوبيّةَ وتوحيد الألوهيّة أَم لا؟. فأجات الشيخ: توحيذ الرُئُوبيّة والإلهيّة 
والأسماءٍ والصَّفاتٍ [قالَ الشيحٌ المهتدي بالله الإبراهيمي في (مُنْحجَدَةٌ الْعَارِقين 
وَمُذَكَرَةُ الْمَُجَدِينَ بِصِفَاتٍ اللَهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى التي هي مِنْ أضلٍ الدّين): فَإِنَّ هناك 
صفات لِنَهِ تعالى لا يسَعُْ المُؤمنُ المُوَدَدُ جَهلَّهاء بَلْ لا تكونُ مُؤْمِنًا مُوَحَدَا ولا 
عارِفًا بِاللّهِ المعرفةَ التي تُخْرِجُّه عن حَدّ الجَهلٍ به سُبحائه إِلَّا بمعرفة هذه الصَّفاتٍ 
مَعرفة يَقِينيّةَ لا شاك فيها بِوَجِهٍ مِنَ الؤجوه. وهي الصَّفاتُ التي لا يَتمُ مفهوم 
الريوديَّة ولا يُتَصَوَّرْ إِلَّا بها. انتهى. وقالَ الشيخُ أبو سلمان الصومالي في (هَلْ 
وافَقَ الإمامُ إِبْنُ جَرِيرٍ الطَبَرِيُ المُعتزلة وخالّف أهل السُنَّةِ والجماعة في تكفِيرٍ 
الجاهلٍ بِاللهِ؟) في مَعْرِضٍ الّفاع عن الطَبَرِيّ: إِنَّ الطْبَرِيّ يُقَرِىُ بَيْنَ الصَّغاتِ التي 
لا تُعلّمُ إلا بِالخَبَر موري الصّفات [التي] تعلمْ بالعتقل والفِدُرء فالجَهلٌ في 
النّوع الأوّلِ ليس كُفرًا عند الطَّبَرِيَ وأصحاب الحَدِيثء والجَهل في النّوع الثاني 
بولح كاك وم عُلَماءِ الأمَّةَ. انتهى باختصار] ليس فيها عَدرٌ. 
بل يجب على المؤمن أن يعتقد العقيدة الصحيحة؛. وأن يوحد الله جل وعلاء ويؤمن 
بأنه رب العالمين: وأنه الخلاق العليم» وأنه منفرد بالربودية ليس هناك خالق 


(532) اذهب للة 


سواه. وأنه المستحق للعبادة وحده دون كل ما سواه. وأنه ذو الأسماء الحسنى 
والصفات العلى لا شبيه له ولا كفء له؛ عليه أن يؤمن بهذاء وليس له عذر في 
التساهل في هذا الأمرء إلا إذا كان بعيدًا عن المسلمين في أرض لا يبلغه فيها 
الوحي, فإنه معذور في هذه الحالة وأمره إلى الله. يكون حكمه حكم أهل الفترات. 
أمره إلى الله يوم القيامة» يُمتحن فإن أجاب جوابًا صحيحًا دخل الجنة» وإن أجاب 
جوابًا فاسدًا دخل النار؛ المقصود أن هذا يختلف, فإذا كان في محل بعيد لا يسمع 
القرآن والسنة فهذا حكمه حكم أهل الفترة» وحكمهم عند أهل العلم أنهم يمتحنون 
يوم القيامة فمن أجاب دخل الجنة ومن عصى دخل النار؛ وأما كونه بين 
المسلمين يسمع القرآن والسنة ثم يبقى على الشرك وعلى إنكار الصفات فهو 
غير معذورٍ. انتهى. 


(25)وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في فتوى له على هذا الرابط: بالنسبة للعذر 
بالجهل, فالتحقيق أنه إنما يعتبر في المسائل الخفية أو التي قد تشكل وتحتاج إلى 
توضيح وديان؛ ويعتبر أيضا فيمن كان حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة أو 
جزيرة نائية؛ فهذا إن كان عنده أصل الإسلام فإنه يعذر فيما أخطأ فيه من 
المسائل التي لا تعرف إلا من طريق الحجة الرسالية؛ ولا يعتبر الجهل مانعا من 
التكفير في المسائل البينة الواضحة المعلومة من دين الله ضرورة:, والتي يَعْرِفُ 
حتى اليهود والنصارى وغيرهم مِنَ الكفار حُكْمَ الله فيهاء كالإشراك بعبادة الله 
تعالى واتخاذ آلهة معه وأندادا من دونه؛ فالجهل في هذه الحالة حجة على المرء 
لا حجة له؛ لآنه جهل إعراض عن النذارة القائمة بكتاب الله والتي بُعث بها كافة 


(533) اذهب لاة 


الرسلء لا جهل من لم تبلغه الرسالة أو جهل مَن لم يتمكن من معرفة الحق لعذر 
من الأعذار الشرعية» وقد قال تعالى إوَالَّذِينَ كَدَّرُوا عَمّا أَنذِرُوا مُعْرِصُونَ)... ثم 
قال -أي الشيحٌ المقدسي-: طواغيت الحكم في زماننا كفرة محاريون لدين الله 
ممتنعون بشوكتهم عن شرع الله. والصحيح الذي قرره أهل العلم أن الكافل 
المُحاربَ المُمتَنِعَ لا تجبُ في حَقّه إستتابةً أو إقامةٌ حُجَّةٍ أو تبَيّنُ شروطٍ وموانٍع: 
وانظّز في بَيانِ هذا [كتابَ] (الصارم المسلول على شاتم الرسول) لشيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله تعالى. انتهى باختصار. وقالَ الشيحُ أبو محمد المقدسي أيضًا 
في (الزّسالةٌ الثلاثينيُّ): فالتقدورٌ عليه لا يَمتَِعُ عن النَّزُولِ على حكم الله 
وشرائعه. ولا يَمتَنِعغ عن سلطان المسلمينء ولا يَمتَنِع بسلطان الكفار وشوكتهم 
ودولتهم وقوانينهم؛ أمّا المُمتَنِع فهو الذي يَمِتَنِعْ إِمَا بدارٍ الكفر فَيَلتَحِقٌ بها فَيَمتَيْعَ 
بشوكة أهلها الحَربيِين أو بدولتهم وسلطانهم وقانونهم بحيث يَأْبَى النّزولَ على 
أحكام المسلمين ولا يَتَمَكنُ المسلمون من إقامة حكم الله عليه. أو يَمتَنِعُ بطائفة 
وشوكة بين المسلمين تَسْئَعه مِنَ المسلمين وحُكمهم., فَمِثْلُ هذا يُبِاحُ قَتْلّه وقتاله 
وأَخْد ماله لِمن قدر عليه دون إستتابة... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: ويَدخْل 
في حكم المُمتَنِعين عن قدرة المسلمين وعن شرائع الإسلام في هذا الزمان. 
الطواغيتُ المُعطلون لأحكام الشريعة:ء المُشَرّعون والمُحَكمون للقوانين الوضعية 
الكافرة» وأنصارهم وجُنْدُهُمْ الذين يُظاهرونهم على المسلمين ويُظاهرون قوانيتهم 
وُقَؤُون شوكتها ويَحمُونها وتمتنِعون مِنَ النّزولٍ على أحكام الشرع... ثم قال - 
أي الشيحٌ المقدسي-: أمّا المقدورٌ عليه. إِنْ تَبَتَ عليه التكفيزٌ لم يُقتَلْ ولم يَرُلْ 
مُلْكُه عن أمواله حتى يُدعَى إلى التوبة والعؤد إلى الإسلام» ولا يَزولُ مُلْكُه حتى 


(534) اذهب للة 


يُقكَلَ مُرتَدًا... ثم قالَ -أي الشيحُ المقدسي-: يجب التفريق بين الكافر الممتنع 
وغير الممتنع» في وُجوب إستتابة الأخيرٍ دُونَ الأَوّلِ. انتهى باختصار. 


(26)وقال الشيحٌ أبو محمد المقدسي أيضا في مقالة له على هذا الرابط: فمن بلغه 
هذا القرآن فقد قامت عليه الحجة والنذارة» خصوصًا في أعظم وأشهر أبواب 
الدين (التوحيد). وعبادة غير الله تعالى التي امتلأ القرآن تحذيرًا منها؛ وليس 
إقامة الحجة أن يُؤتى إلى كل إنسان في بيته ومحله فيناقش وبكلم ويفصل له؛ نعم 
هذا جميل وهو أحسن القولء إذ هو الدعوة التي ورثها الأنبياء لأتباعهم (ومن 
أحسن قولا ممن دعا إلى الله)» لكن لا يقال (إن الحجة قبل ذلك غير مُقامة). 
خصوصًا في أعظم أبوب الدينء و[لا يقال] أنها (لا تقام إلا بهذه الطريقة)» فهذا 
ما أنكره الله تعالى على المشركين حين قال (فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم 
حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحمًا منشرة)... 
ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: يجب أن يعرف الأخ الموحدء أن داء أكثر الناس 
الررن لين يلل لعن لذن عق عبس يعي عدي ل ٠‏ الحجة: فالتر ال محلو كاه 
والسنة موجودة. ومظنة العلم متوافرة» لكنه داء الإعراضء فتجد الواحد منهم 
عالم في أمور الدنيا صغيرها وكبيرهاء خفيها وجليهاء جاهل بأهم مهمات الآخرة. 
معرض عن تعلم أهم أصول الدينء ثم يرقع لهم المرقعون, يقولون (هل أقمتم 
عليهم الحجة؟): وقد قال تعالى (ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها 
ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن 
تدعهم إلى الهدى لا يهتدوا إذا أبدا4» وهذا كله [أي ما ورد في قوله تعالى (إنا 


(535) اذهب للة 


جعلنا على قلويهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى لا 
يهتدوا إذا أبدا)] من عقوبات الإعراض. فكتاب الله قد بلغ هؤلاء القومء وهم 
يسمعونه ليل نهارء ولكنهم يعرضون عن تعلم أهم المهمات فيه. ثم يقال (هم 
معذورين بجهلهم!). انتهى باختصار. 


(27)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء سُيِلَ الشيخ: ما رَأَيْ سماحتكم 
في مسألة العذر بالجهل» وخاصّة في أَمْرٍ العقيدة» وضّحوا لنا هذا الأَمْرَ جزاكم الله 
خيرًا؟. فأجاب الشيخ: العقيدةٌ أَهَمُ الأمور وهي أعظمُ واجبء وحقيقتُها الإيمانُ 
بالله وملائكتّه وكُتْبه ورُسْلِه واليوم الآخرٍ وبالقَدَرٍ خَيْرِهِ وشرّهء والإيمانُ بأنه 
سُبْحائَهُ هو المستجقٌُ للعبادة» وَالشَهَادَةُ له بذلك؛ وهي شَهَادَةُ أَنْ لا إل إِلّا الله 
يَشْهِدُ المؤمنُ بأنه لا معبود حقّ إِلَّا الله سُبْحائَهُ وتعالى, والشَهَادَةٌ بِأنَّ مُحَمَّدَا 
رَسُولُ اللّهِ أرسلّه الله إلى التَقَلِين الجِنّ والإئسء وهو خاتمٌ الأنبياء. كل هذا لا بُدَ 
منه. وهذا مِن صُلْبِ العقيدة, فلا بُدّ من هذا في حَّ الرجالٍ والنساءٍ جميعًاء وهو 
أساسٌُ الدّينِ وأساسٌُ المِلَّةَ كما يَجِبُ الإيمانُ بما أَخْبَرَ اللَّهُ به ورسوثه مِن أَمْرٍ 
القيامة, والجَنَّةِ والنارء والحساب والجزاءء وتشرٍ الصّحُفٍء وَأَذْذِها باليّمِين أو 
الشّمَالِء وَوَرْنِ الأعمال؛ إلى غيرٍ ذلك مِمّا جاءث به الآياث القرآنيّةٌ والأحاديثُ 
النَبَويَةُه فالجهلٌ بهذا لا يكونُ غَذْرَا بل يَحِبُ عليه أنْ يَتعلّمَ هذا الأمرّ وأنْ يَتبِصَّرَ 
فيه, ولا يُعْذَرُ بقوله (إني جاهل) بِمِثْلِ هذه الأمورء وهو بَيْنَ المسلمين وقد بَلَعَه 
كتابٌ الله وسُنَّةُ نَبيّه عليه الصلاةٌ والسلامُ؛ وهذا يُسَمَّى مُعْرِضًا وُسَمَّى غافلًا 
ومُتجاهلاء لهذا الأمرٍ العظيمء فلا يُعدّرُ كما قال اللهُ سُبْحائَهُ (أَم تخْسَبُ أنّ أَكْتَرَهُمْ 
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يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إلا كَالأَنعَام بَلَ هُمْ أَضَلُ سَبِيلًاء وقال سُبْحائَهُ (وَلَقَدْ 
دَرَأنا لِجَهَنْمَ كثيرًا مِن الْجِنّ وَالإنْس لَهُمْ قُُوبٌ لا بَفْمَهُونَ بها وَلَهُمْ أَغيّنٌ لا 
يُبُصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانْ لا يَسْمَعُونَ بها أُولَئِكَ كالأنُعام بَلْ هُمْ أَصَل أُولَئِكَ هم 
الْعَافلُونَ). وقال تعالى في أمشالهم (إنَّهُمْ انَدَدُوا الشَّيَاطِينَ أَوْليَاءَ مِنْ دُون الله 
وَيَحْسَبُونَ أَنّهُمْ مْهْتَدُونَ)» إلى أمثالٍ هذه الآياتٍ العظيمة التي لم يَعْذّرز فيها 
سُبْحائة الظالمين بجهلهم واعراضهم وغفلتهم, أمّا مَن كان بعيدًا عن المسلمين 
في أطرافف البلادٍ التي ليس فيها مسلمون ولم يَبْلُْفْه القرآنُ والسَّنَّةُ فهذا معذورٌ, 
وحْكْمُه حُكْمْ أهلٍ الفثرة -إذا مات على هذه الحالة- الذين يُمْتَحَنون يوم القيامة: 
فمَن أجاب وأطاع الأمرّ دَذَلَ الجنة» ومن عَصّاه دَخَلَ النارء أمّا المسائلٌ التي قد 
تَخْفَى في بعض الأحيانٍ على بعض الناس كبعض أحكام الصلاة أو بعضٍ أحكام 
الزكاةٍ أو بعض أحكام الْحَجْء هذه قد يُعْدَرْ فيها بالجهلٍ ولا حَرَجَ في ذلكء لأنّها 
تَخْمّى على كثيرٍ مِنَ الناس» وليس كلُ واحدٍ يَستطيعٌ الفقة فيهاء فَأَمْرُ هذه المسائلٍ 
أسهل؛ والواجبُ على المؤمن أنْ يَتِعلَمَ وتتفقّة في الدِينِ وتسأَلَ أهْلَ العلمء كما قالَ 
الله سْبْحائَهُ (فَاسأنُوا أهل الذَّكْرٍ إِنْ كُنْثُمْ لا تغلَمُون)؛ ودُروى عنه عليه الصلاهةٌ 
والسلامُ أنّه قال لقوم أَفْتَوْا بغيرٍ عِلَم (ألّا سألوا إِذْ لم يعلمواء إِنْما شفاءً العِيَ 
السؤال)؛ وقال عليه الصلاة والسلامُ (مَنْ يرد الله به خَيْرًا يُققَههُ فِي الدِينِ)؛ 
فالواجبُ على الرّجالٍ والنساءٍ مِنَ المسلمين التَفَقُهُ في الدِينِ والسؤال عَمّا أُشكِلَ 
عليهم؛ وعَدَمُ الشكوتٍ على الجهلء وَعَدَمُ الإعراض. وَعَدَمُ الغَفلة لأنهم خُلِقوا 
ليعبدوا الله ويُطيعوه سُبْحائَهُ وتعالّى» ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلّم؛ والعِلمُ لا يَحصْلٌ 
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بالغفلة والإعراضء بَلْ لا بُدٌ مِن طُلَبٍ للعلم» ولا بُدَ مِنَ السؤالٍ لأهلٍ العلم حتى 
يَتعلّمَ الجاهل. انتهى. 


(28)وفي هذا الرابط على موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء سُيِلَ 
الشيح ابنُ باز: إذا مات رجُلٌ وهو لا يستغيث بالأمواتٍ ولا يَفْعَلُ مِثلَ هذه الأمُورّ 
المَنهيّ عنهاء إِلّا أنْه فَلَ ذلك مرَّةً واحدةً فيما أَعْلَمُ حيث استغاتٌ بالرسولٍ صلى 
اللّهُ عليه وسلم في زيارته لمسجدٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يَعْلَمُ أنَّ 
ذلك حرام وشزك, ثُمّ حَجّ بعد ذلك دُون أنْ يُنَبَهِه أحدّ على ذلك؛ ودُونَ أنْ يَعغْرِفَ 
الحُكُمَ فيما أَظنُ حتى تَوَفَاهِ الله وكان هذا الرجُل يُصلِّي وتستغفرٌ الله لكنه لا 
يَعْرِفُ أنّ تلك المرّةً التي فْعَلَّها حرامٌء فيَا تُرَى هَل مَن فْعَل ذلك ولو مرّة واحدة. 
وإذا مات وهو يَجِهَلُ مِْلَ ذلك, هل يُعتبّز مُشرِكَاء نرجو التوضيح والتوجية جزاكم 
اللهُ خيرًا؟. فأجاب الشيخ: إِنْ كان مَن ذَكَْتَه تاب إلى اله بعد المَرّة التي ذَكَرْتَ. 
ورَجَعَ إليه سُبْحائه» واستغفز مِن ذلكء زالَ حُكْمُ ذلك وتَبَتَ إسلامُه؛ أمًا إذا كان 
استمرٌ على العقيدة التي هي الاستغاثة بغر الله ولم يَثْبْ إلى الله مِن ذلك فإنّه يَبْمَى 
على شزكه ولو صَلَّى وصامَ حتى يَتُوبَ إلى الله مِمّا هو فيه مِنَ الشركء وهكذا لو 
أنّ إنسانًا يَسُبُ الله ورسولهء أو يَسُبُ دِينَ الله. أو يستهزىئٌ بِدِينٍ الله أو بالجنة 
أو بالنارء فإِنّه لا يَنْمَعُه كوه يُصلِّي وتِصُوم. إذا وُحِدَ منه الناقضُ من نواقض 
الإسلام بَطَلتِ الأعمال حتى يَنُوبَ إلى الله من ذلك: هذه قاعدةٌ مُهِمَةٌ قال تعالّى 
(وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبط عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ): وقال سُبْحائَه (ِوَلَقَدْ أوجي إِلَدْكَ وَإِلَى 
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وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ)» وَأ النبي صلى الله عليه وسلم ماتث في الجاهليّة» واستأدّن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ربّه لتستغفر لها فلم يُؤْدَنْ له» وقال صلى الله 
عليه وسلم لمن سألّه عن أبيه (إنَّ أبي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ) وقد ماتا [أَيْ أَبُو النبي 
صلى الله عليه وسلم وأَبُو الرّجُلِ الذي سَألّه] في الجاهليّة» والمقصودُ أنَّ من مات 
على الشرك لا يُستغْفَرُ له» ولا يُدعَى له. ولا يُتصدَّقُ عنه. إلا إذا عُلِم أنه تاب إلى 
الله من ذلك [قالَ الشيحُ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية 'الجزء 
الأول"): قال شَيحٌ الإسلام [في (الصارم المسلول)] (... فَإذا عَلِسَا أنه كان كافرًا 
ولم تَعْلّم إنتقاته إستصحَبْنا تلك الحال؛ إذ الأصلٌ بَقاؤه على ما كان عليه)... ثم 
قال -أي الشيحُ الصومالي-: ومن نُصوص الإمام يَعنِي الشافعِيّ في كتابه (الأمُ)] 
(مَنْ غرف بِشَيْءٍ فَهُوَ عَلَدِْهِ حَتَّى تَقُوم بَيَنَهٌ بخلافه)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: إِنَّ من عُرِفَ بالشرك ثم مات يَنسَحِبُ عليه حُكْمْ الشرك والكُفرِء ولا 
يُقالَ (لَعَلّهِ تاب عند مَوته)» لِأنَّ الأصل عَدَمْ التّوبةٍ» ولأنَّ مَنْ غرف بِشَيْءٍ فَهُوَ 
عَلَيْهِ حَتَّى تَقُومَ بَيَنَهٌ بخلافه. انتهى باختصار]» هذه هي القاعدة المعروفةٌ عند أهلٍ 
العلم. انتهى. 


(29)وفي هذا الرابط يقولُ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الات والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وقد سُيِلَ الشيحٌ 
ابنُ باز في شَرْحِه ل (كَشْفُ الشبُهاتٍ) عدّةَ أسئلة عن مسألة الغذرٍ بالجهلء منها: 

(س)ما يَعرِفٌ أَنّ الذبح عبادة؛ وَالنَّذْزَ عبادة؟؛ (جَايُعَلُمُ الذي لا يَعررفٌ يُعَلمُ 
والجاهلٌ يُعَلّم. (س)هل يُحكَمُ عليه بالشّرك؟؛ (جإيُحكَمْ عليه بالشركء وبُعَلّمُ أمَا 
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سَمِعْتَ الل يقولٌ (أمْ تَحْسَبُ أنَّ أكْثْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَء إِنْ هم إِلَّا كَالنعام بَلْ 
هُمْ أَصَلُ سَبِيلَ)» [وَ]قالَ جَلَ وعلا (وَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِجَهَنّمَ كثِيرَا مِّنَ الْجِنّ وَالإنسء لَهُمْ 
قُنُوبٌ لَّا يَفْمَهُونَ بها وَلَهُمْ أَيّنَ لا يُبصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا َسْمَعُونَ بهَاء أُولَئِكَ 
كَالأَنُعَام بَلْ هُمْ أَضَلُ أُولَئِكَ هُمْ الْقَافلُون): ما وَرَاءَ هذا تَنْدِيدٌ لهم, نسأل الله 
العافية. (س)بعصٌ الناس يقولٌ (المُعيّنُ لا يُكفْرْ)؟؛ (ج)هذا [أي القول بأنّ المعيّنَ 
لا يُكفَرْ] مِنَ الجَهْلِء إذا أتى بِمَكَفْرٍ يُكَفْرْ. انتهى باختصار. 


(30)وفي فتوى صوتية مفرغة للشيخ عبدالله الجربوع (رئيس قسم العقيدة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في هذا الرابط» يقول الشيح: إِنَّ العُذْرَ 
بالجهلء نَعَمْ هو قولٌ أهلٍ السُنَةِ والجماعة. وتفصدون به أنَّ مَن لم يَأتِه رسولٌ أو 
لم تبْلْْه الحْجّةُ [يَعْنِي الحُجَّةَ الرَساليّةً] فإئّه معذوز بجهله [ِيَعْنِي في أحكام الآخرة 
لا الدّنْيا]ا» ولكنْ إِنْ كان مُشركًا يَعملُ بالشرك فإن حُكْمَه حُكْمُ أَهْلٍ القثرة» في الذُنْيا 
كافرٌ وَأَمْرُهُ إلى اللهِ في الآخرة, هذا إجماعٌ مِن أَهْلٍ العلمء وهذا لا يَعنِي عَدَمَ القولٍ 
بالعغذرٍ بالجهلء فيقولون بالعُذْرٍ بالجهلٍ ويقولون (أهل القذرة كُفَارُ في أحكام 
الدُّنياء أَفْرُهم إلى اللهِ في الآخرة): وهؤلاء المُزجِتةٌ المتأخرون خَلَطُوا بين 
المَسْأَلَتِين وسَحَبوا قول أهلٍ السُنَةٍ بالغذرٍ بالجهل إيَعَنِي في أخكام الآخرة] على 
عَدَمِ تكفيرٍ مَن تَلَبَّسَ بالشّركِ أو من وَفَعَ في المُكَفْراتٍ الجَلِيّة» والخَذْطْ بينهما 
واشتراط فَهُمِ الحُجّة وقولهم (أنّ بُلُوعٌ العلم مع التَّمَكنِ [أي التَّمَكْنِ مِنَ العلم ورَفع 
الجهل] لا يَكْفِيء وأنّه لا بُدَّ مِن فَهُم الحُجّة)» هذا هو قول الجاحظ [ت255ه] 
وَالْعَنْبَرِيَ القاضي البَصْرِيّ المعتزلي [آت168ه]. والجاحظ يقول أنّه (لا كفي 
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بُنُوع العلم وتَمَكّنُ المُعيَّنِ مِنَ الفَهُم)» ويقول أنه (لا بُدَ أن يَتَحَقّىَ منه الفَهُمْ 
ورَوالٌ الشَبْهة» وإنْ كان عنده اجتهادٌ فإنَّهِ يُعْدَرٌ به في 5 مسألة و كانث). هذه لا 
شك بِدْعَةٌ جاحظيَّةٌ سَرَثْ إلى هؤلاء المُزجئة. فاشترطوا لقيام الحُجَّهُ تَحَقَةِ تَحَفَقَ الفَهُم 
ورَوالَ الشُبْهةِء فهذا هو الخَطّأ الأَوَلُ الذي عندهمء أما أهل العِلّم قالوا بالغذر 
بالجهلٍ وقالوا أنَّ (الحجّةَ [يَعْنِي الحُجّة الرسالِيّة] تَقُومُ ببلُوغْ العلم مع التَّمَكْنِ ولو 
لم يَفْهَمْ): والخطأ الثاني الذي وَرِنُوه عن دَاوُودَ بن جرجيس هو أنَّهم زعموا أنَّ 
الغذرَ بالجهل دائمًا مَغناه عَدَمْ التكفير. فمن عَذِرَ بالجهلٍ فإنّه لا يُكَفَّرْه وهذا خطأ 
عظيمٌ أَوّلُ مَن قال به دَاوُودُ بِنُ جرجيس العراقي النقشبندي الخبيثُ أَشَهِرُ 
المُناوئين للدعوة الإصلاحيّة (دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب). فشبْهةٌ هؤلاء 
المُزجئة المُتأَخَرِين هي الخَلَطُ بين العُذر المي وعدم التكفيرء والعذرٌ بالجهلٍ كما 
قلتُ لكم هو أَصْلٌ مِن أصول الإسلام وعليه عُلماء أهلٍ السُنَّةِ ولَكِنٍ إِزفَعُوا 
أصواتكم بالقولٍ أنّ العْدّرَ بالجَهلٍ لا يَعنِي أنّ عابد الطاغوتٍ مُسْلِمٌ أو ليس بكافرٍء 
هذا أَبَدَا مَنْفِيٌ عن أهلٍ السُنَّةِ والجّماعة» ومن نَسَبَهِ لأهْلٍ السُنَّةِ والجماعة فهو 
جاهلٌ [جَهْلَا] مُرَكَبَاء فَقَدْ سُئلَ الشيحٌ عبدالعزيز بن باز عن هؤلاء الذين يقولون 
(تَقولٌ لهذا الذي يَعبّدُ القُبورَ أنّه عَمَلْه كُفْرٌء وأنه ليس بكافر حتى ثُقامَ الحُجّةُ): 
قال (هؤلاء جُهَّالٌء هؤلاء جُهَالٌ ليس عندهم عِلَْمٌ), ثم رَفْعَ صوته قائلًا (مَن 
أظهَرَ الشرك فهو مُشْرِكٌ. ومن أَظهَرَ الكْفْرَ فهو كافرٌ). هذا هو التفصيل؛ وهذا هو 
حقيقة الخلافٍ بين هؤلاء المُزجئة واللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاءِ], 
والشيحٌ عبدُالعزيز بن باز رَحِمَه الله يقول بالعُذْرٍ بالجهل إِيَعْنِي في أحكام الآخرة 
لا الدُني]» الشيحٌ صالح الفوزان يقول بالعُذرٍ بالجهلء واللجنة الدائمةٌ [للبحوث 


(541) اذهب للة 


العلمية والإفتاءِ] يقولون بالعْذرٍ بالجَهلٍ؛ ونحن تقول بالعذرٍ بالجَهلء لَكِنّنا تقول 
أنّهِ لا يُشْترَطُ لقيام الحُجّة [يَعْنِي الحُجَّةَ الرَسالِيّة] تحفق الفَهُم وزوال الشبْهة: بَلْ 
مَن بَلَعَهِ العِلمُ المزِيلُ للجهل كمن كان بين المسلمين وهو يستطيع التَعلّمَ فأغض 
عن الكتاب وأغْرَض عن دُعاة الهُدَى وَأَقْبَلَ على الشُبُّهات التي يَبْنُهُا شياطينُ 
الإنس والجن وتَشَبَّعَ بهاء هذا الذي أَغْرَض عن العلم والهُدى بَلََنْهُ الحُجّة وقامث 
عليه. فهو إِذَنْ لا عُذْرَ له عند الله عَنَ وجَلَء ونقول أيضًا أنَّ من كان واقعًا في 
الشَرْكِ والمُكفْراتٍ الجَلِيِّة المضادًة لِأصْلٍ الإسلام فهو مُشرِكٌ كافرٌ وإِنْ كان لم 
يَبْلُغْهِ العلمْ فإنّه مَعذورٌ بجهله [أَيْ في أحكام الآخرة لا الدُنياء فَيَكُونُ] أَمْرُه إلى الله 
في الآخرة, هذا الذي نَصّ عليه أَئِمَهُ الهُدَىء وأمًا مَن خالّف هذا فإنّه واقِعٌ في 
الإرجاءٍ وفي بذعة الجاحظ المعتزليّ والعنبري وداؤود بن جرجيسء نسأل الله 
السلامة والعافيَةً. انتهى باختصار. وفي فتوى صَوْتَيّةٍ أُخْرَى مَفَرّعْةٍ للشيخ عبدالله 
الجربوع في هذا الرابطء يقولٌ الشيخ: قال شيخ الإسلام ابنُ تيميةً [في درء 
تعارض العقل والنقل] رَحِمَه الله (ومَنْشَأُ الاشتِباهِ في أخكام الكُفر والإسلام عَدَمْ 
التَْرِيِقٍ بين أخكام الدُنْيا وأخكام الآخرة), وذَكَرَ أمثلةً لاختِلافٍ الحُكم في الدّارين؛ 
ثم قال [أي ابن تيمية] (وأحكامُ الدّنْيا غيرُ أحكام الآخرة). انتهى باختصار. 


(31)وفي فتوى صَوْتيَّةٍ مفَرَعْةٍ للشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) على هذا 
الرابط؛ سُئِلَ الشيح: دَوَدُ مِن فَضِيلتِكم توجية أبنائكم الطُّلّاب حول الجَدَلٍِ الحاصل 
بين طُلَّبةِ العلم في مسألة العُذرٍ بالجهل؟. فأجابَ الشيخ: اليومَ ما فيه جَيْلٌ وله 


(542) اذهب للة 


الحَمْدُء تَعَلّمَ الناسٌُء أنتم تقولون (النَّاسُ الآنَ مُتَقٌفونء والنَّاسُ تَعَلّمواء والنَّاسُ 
والنَّاسُ). فما فيه جَهْلٌ الآنَ» الكِتابُ يُتْلَى على متسامع النّاسِ في المشارِق 
والمَغارب وتبْنُه وسائل الإعلام, القرآنُ تقومٌ به الحُجّةُ (وَأُوحِي إِلَيّ هَذَا الْقُرْآنُ 
لأنذركم به وَمَن بَلَعْ): هل ما بَلَعْ القُرآنُ؟!. والله إنّه بَلّعْ المعشارِق والمَغاربَ 
ودَخَلَ في البيوتِ ودَخَلَ في الكُهوفٍ ودَذَلَ في كُلِ ممكانء فقامتٍ الحُجَّةٌ والحَمْدُ 
لله لكنْ مَن أَعْرَضٌ عنها فهذا لا جيلة فيه؛ أمّا مَن أَقْبَلَ عليها ولَمًا سَمِعَ الكُرآنَ 
تَمَسَكَ به وطلَب تفْسِيرَه الصحيح وأيِلّته وتَمَسَّكَ بهاء هذا ما يَبْقَى على الجهلٍ 
وَالحَمَدُ لله مَسْألهٌ العُذرٍ بالجهلٍ هذه إِنّما جاءث مِنَ المُزجئة الذين يقولون (إنَّ 
العمل ليس مِنَ الإيمانء لو الإنْسانُ ما عَمِلَ هو مؤْمنٌ) [قلث: وإِنْ كانث مسأل 
العذْرٍ بالجهلٍ هذه جاءَث مِنَ المُزجئة المَذكُورِين» إِلّا أَنَّ هناك مِن غيرهم مَن 
تلقَّمَها عنهم وقالَ بها]ء هذا مَذْهَبٌ باطِلٌء الحُجَّةُ قائمةً بِبَعْنّة الرسولٍ صلى الله 
عليه وسلم (ُسُلًا مُبَْرِينَ وَمُنَذِرِينَ لتلا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّة بَعْدَ الرّسْلِ): 
[ودبْنُوغ] الْهّرْآنِ (وأوحِي إِلَيّ هذا الْقُرْآنُ لأَنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَةِ). فالرسول؛ جاء 
الرسول؛ والقرآنُ موجودٌ وباق ونَسْمَعْه وتَقْرَأَه ما في للجَهْلٍ مَكانٌء إِلّا إنسانًا ما 
يُرِيِدُ العلمَ, مُعْرِضَاء المُغْرِصٌ لا حِيلَةً فيه؛ أمّا من أَحَبٌ العِلّمَ وأَقبَلَ عليه فسيَّحِدُ 
نْ شاء الله العم الصحيح. انتهى. وفي فتوى صَوْتيّةٍ أُخْرَى مَفَرّعْةٍ للشيخ صالح 
الفوزان على موقعه في هذا الرابط؛ سُئِلَ الشيخ: هل كُلُ مَن يَعْبُدُ القبوز ويكونُ 
مِن أهل القُبور يُعَدُ كافِرًا بعيْنِه؟. فأجاب الشيخ: عندك شك في هذا؟!ء الذي يَعْبُدُ 
القُبورَ ما يكونٌ كافرًا؟!. إِذَنْ ما هو الشّركُ وما هو الكُفْرٌُ؟!؛ هذه شُبْهةٌ رَوّجَها 
في هذا الوقتٍ المُزجئة؛ رَوَّجَها الُزجئة؛ فلا ترج عليكم أَبَدَا. انتهى. وفي فيديو 


(543) اذهب للة 


بِعْنُوانِ (طائفةٌ المرجئة هي التي 5 تقول لا بد مِن سُؤالٍِ الشخص عن سَبَب ذَبْحِه 
لغيرٍ اللّهِء قَبْلَ تكفيره)؛ سُئِلَ الشيخح صالحٌ الفوزان: خَرَجَ علينا أقوامٌ يَتَتَزْهون عن 
تكفيرٍ مَن يَسجِدُ لغيرٍ الله ومن يَذبَحُ لغيرٍ الله بِحُجَّةِ أنه لا بُدَ من سُوَالٍ الشخص 
عن سَبَبٍ فِغْلِه لهذا الشيءٍ؟. فأجاب الشيحٌ: نحن نَحْكُمُ على الظاهر مَن سَجدَ 
لغير الله حَكَمْنا عليه بالكُفر بِنَاءَ على ظاهره, وأمّا ما في القُلوب فلا يَعْلَمُه إِلَّا الله 
سُبْحائَهُ وتعالى. ما كُلَفنا أن نُفَيَشلَ القلوبء نَحكُمْ على الظاهرء مَن عَمِلَ الشركَ 
حَكَمْنا عليه أنّه مُشرِكٌء ومن عَمِلَ الكُفر حَكَمْنا عليه أنَّه كافزء نعم هذه طائفة 
المُرجئة اللي ظَّهَرَتٍ الآنَ هي اللّي تقولٌ الأقوال هذه. انتهى. وفي فيديو بِعْدُوانٍ 
(مَن يَعَدّرُ فاعِلَ الشرك وعابة القَّبِرٍ ولا يُكَفْرْهِ فهو مُرجِئٌ)., سُئِلَ الشّيعُ صالحٌ 
الفوزان: سائلٌ يَقولٌ (هَلَ مَن قال 'إنّ عابة القَبِرٍ يُعَدَرُ بالجهل' يُعَدّ مُرجِنًا 
بإطلاق؟). فَأجابٍ الشيح: نَعَمْ. هذا هو الممرجئ. انتهى. وفي فيديو بِعْدُوانٍ (لا 
يُصَلَّى خَذْفَ مَن لا يُكَفْرُ غْبّادَ المّبورٍ)» سئِلَ الشَّيعُ صالحٌ الفوزان: سائلٌ يَقول 
(عندهم إِمامُ قَرِبَةٍ لا يُكَفْرْ عبد القُبورٍ عَينَاء مع إقراره أنَّ فعلهم شرك)؟. فَأْجِابَ 
الشَّيحُ: هذا لا يُصَلَّى خَلْمَهء لااتجورٌ الصَلاةٌ خَلَْه وهو لا يُكَفْرُ الكُفَارَ 
والمُشركين. انتهى. 


(32)وقالَ الشيحٌ أحمدُ الحازمي في (شرح مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد): 
عقيدةٌ شيخ الإسلام [محمد بنِ عبدالوهاب] رَحِمَهِ الله تعالى في مَسألتنا (تكفير 
المُعيّن) أنه لا يَعدْرُ بالجهل مُطَلَقًا في مسائلٍ الشركء مَن صَرَفَ نوعًا مِن أنواع 
العبادة لغيرٍ الله عَنَّ وجَلَء كمن ذَبَح لِقَبرٍ مَقْبورٍ أو استغات به [أيْ بِالمَقبورٍ] أو 
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دَعَاهُ... إلى آخره مِن أنواع العباداتء فَعِندَه رَحِمَه الله تعالى أنه مُشرِكٌ مُرتَدُ عن 
الإسلام ولو َعم أنه جاهِلٌ؛ ومن باب أَوْلَى أنّه [أيْ هذا المُشرِك] لو كان مِنَ 
العلماءٍ (وقد اعتَقدَ ذلك) أنه كافرٌ مُرتدٌ عن الإسلام؛ هذه عقيدثته لأي الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب] رَحِمَه الله تعالى وأنّ من وَقَعَ في شيءٍ من ذلك فَكْفْرُه عَيْنُ لا 
دَوعٌء وقد نَصّ على ذلك في [كِتَاب] (الرسائل الشخصية) أنَّ مَن وَقَعَ في هذا 
النُوع كُْذْرُه عَيْنِنَ لا توعىّ... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: التكفيرٌ (أو الكُفرُ) 
توعان؛ على جهة النّوع وعلى جهة العينٍ؛ التكفيرٌ النُوعي المُرادُ به (مَن قال 
كَدَاء أو فَعَلَ كَذَا)ء فالحُكمُ حينئذٍ يكونُ مُنْصَبًا على [أَنَّ] هذا القول كُفرٌء وأنّ هذا 
الفغل كُفرٌء وأَمّا الشّخصٌ [الذي قال الكُفر أو فَعَلّه] فَيْتَوَفَفُ فيه لا بد من إقامة 
الحُجَّةِ [أي الحُجّة الزِساليّة قَبْلَ تكفيره. وقد قال الشيخٌ أحمدُ الحازمي في (شرح 
تحفة الطالب والجليس): المسائل الخَفِيّةٌ التي هي كْفْرَِاتٌ» لا بُدّ من إقامة الحُجَّةَ 
صَحيحٌ أو لا؟. لا يُحْكَمْ [أيْ بِالكُفْرِ] على فاعلِهاء لَكِنْ هل تَبْقَى خَفِيَةَ في كل 
زَمانٍ؟» أو في كُلِ بَلَدِ؟, لاء تختلِفء, قد تكونٌ خَفِيّة في َمَنِء وتكونُ ظاهرة -بَلْ 
مِن أَظْهَرٍ الظاهِر- في زَمَنِ آخَرَ يَخْتِفُ الحُكُمُ؟, يَخْتَلِفُ الحُكُمُ؛ إِذّنْء كائث خَفِيّة 
ول بد من إقامة الحُجَّة. وحِيئّئذٍ إذا صارّث ظاهرة أو واضحة بَيَنةُ حيتئذٍ من 
تلبس بها لا يُقال لا بُدَ مِن إقامة الحُجَّةِ كؤنُها خَفِيَّة في زَمَنِ لا يَسْتَلزِمُ ماذا؟ أنْ 
تَبْقَى خَفِيَّة إلى آخر الزَّمانِء إلى آخر الدَّهرِء واضِمٌ هذا؟؛ كذلك المسائلٌ الظاهرة 
قد تكونُ ظاهرةٌ في زّمَنِ دُونَ رّمَنِء فَيُنْظَرُ فيها بهذا الاعتِبارِ؛ إِذْنْء ما ذَكِرَ مِن 
بدّع مُكَفْرة في الزَّمَنِ الأول ولم يُكَفْزْهُمْ السَلَفُء لا يَلْرَمُ من ذلك أنْ لا يُكَفْروا بَعْدَ 
ذلكء لِأنّ الحم هنا مُعَلّقَ بماذا؟ بكونها ظاهرة [أو] ليسث بظاهرة» [فإذا كانث 


(545) اذهب لاة 


غير ظاهرة: فَتَسْأَلُ] هل قامَتٍ الحُجّهُ أو لم تقُم الحُجّةُ ليس [الحُكْمُْ معَلّهَا] بِدَاتِ 
البدعة, البدعة المَكَفْرةٌ لذاتها هي مُكَفْرةٌ كاسمهاء هذا الأَضْلُ لَكِنِ إمتدّع تنزيل 
الحم لمانع» هذا المانغ لا يَسْتَلزِمُ أن يَكُونَ مُطَّرِدَا في كُِ زَمَنِء بَلْ قد يَخْتلِفُ مِن 
زَمَنِ إلى زَمَنِ [فُلث: تَنبّه إلى أنّ الشيخ الحازمي تَكَلّمَ هنا عن الكْفْرِيَاتِ (الظاهرة 
والخَفِيّ) التي ليسث ضِمِنَ مسائلٍ الشَرْكِ الأكبَر]. انتهى]؛ ولا بد مِن تَحَقّقٍ 
الشروط وانتفاءٍ الموانع؛ النّوعٌ الثاني. تكفيرٌ عَيْنِيَّ بمغْتى أنّنا نَخْكُمُ على 
الشخص ذاته. فَنُدَزْلُ الحُكُمَ مُباشرةٌء هذا قال قَوْلّا كفرّاء وهذا فَعَلَ فغلًا كُفرًاء 
وحينئذٍ نقولٌ (هذا الذي قال القولَ الذي هو كُفرٌ كافرٌء وهذا الذي فَعَلَ الفِغلَ الذي 
هو كُذْرٌ كافِرٌ). هذا يُسَمَى [كْْرًا] عَيْنِيًا... ثم قال -أي الشيخحُ الحازمي-: خُدْ 
قاعِدةً (وأنًا مسئولٌ عنها) (الأضل في التكفيرٍ في الشّرع هو العَْنِيُ لا النُؤْعيُ): 
هذا هو الأَصْلُ [لقد سُئِلَ الشيحُ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في فيديو بِعُدُوانٍ ("لا 
نكَْرُ المُعيّنَ وإنْما تقول عَمَلّه كُفْرّ' كلامُ الُرجئة): هَلْ هذه العبارةُ صحيحة (ِكُلُ 
مَن وَفَعَ في ناقضٍ مِن نواقض الإسلام لا تخكُمُ على الشخص بعينِهء فلا نقول 
(أنت كافرٌ). بَلْ تحكُمُ على عَمَلِه أو قوله بأنه كُفرٌ)؟. فأجاتٍ الشيخ: هذا قول 
الئرجئة, تُرَدَدون علينا كَلامَ المرجئة؟!» هذا كلام المُرجئة؛ بَل نُطْلِقٌ عليه الحُكُمَ 
بمُوجب ما فَعَلَ أو قال» وما لَنَا إِلّا الظاهزء ما نَبْحَكُ عن غير الظاهِزء فمن فَعَلَ 
الكُفْرَ كَفْزناه مَن فَعَلَ الشرك اعتبرناه مُشركاء مَا لَدَا إلا الظاهِرء أمّا القُلوبُ فلا 
يَعلمْ ما فيها إِلَّا اله سُبْحائه وتعالى؛ طَيّبٌ إذا صاز أنَّهِ يَدعُْو غير الله وتعبِدُ 
القُبورَ والأضرحة ثم ماتء هَل تُفْسَلُه أنت؟!, تُصَلِي عليه وهو مُشرِكٌ؟!, هَل 
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تَدفِنُه في مَقابرٍ المسلمين وهو مُشرِكٌ؟!؛ أنت مَا لَك إِلَّا الظاهز تَحكُمُ بِالأَمْرٍ 
الظاهرء إِلَّا إذا كان جاهلًا ما يَدرِي ومثله يَجْهَلُ هذا الشيء فاغذزه بالجَهلٍ إيَعْنِي 
إذا لم يَكْنْ جَهِلُه جَهلًا بأصلٍ الذِينِ (أو بِمَعْنَى آخَرَ 'إذا لم يَكْنِ المُقترفُ شركا")], 
أمّا أنْ يقول (تعتبز هذا كُفْرَا ولكنّ صاحِبّه ما هو كافرٌ). كَيْفَ اللّي يَفْعَلُ الكفرٌ ما 
هو كافرٌ؟! كَيْفَ اللّي يَقولٌ كَلِمةَ الُفرٍ ما يَكونُ كافرًا؟!]: وإنّما يُقالُ ب (النُوع) في 
المسائل الْحَفِيةِ الأَضْلُ في القرآن والسُنَةِ تنْزِيلُ الحم بالكفرٍ على (العيْنِ)؛ وإنّما 
يُنَزّنُ على (النُوع) في المسائلٍ الْخَفِيّةِ [مِذْلٍ خَلَقٍ القرآنء والقَدَرِهِ وسخر العَطْفٍ 
وهو التَألِيفُ بِالسَخْرٍ بين المُتَباغِضَين بحيث أنّ أَحَدَهما يَتَعلّقْ بِالآخَرٍ تَعَلَّا كُلِيَّ 
بحيث أنه لا يستطيع أنْ يُفارقه]: وكذلك ما كان مَعلومًا مِنَ الدِينِ بالصرُورة [وهو 
ما كان ظاهرًا مُتَواتِرَا مِن أحكام الدِينِ معلومًا عند الخاصٌ والعامَء مِمَا أَجْمَعَ عليه 
العلماءً إجماعًا فَطعِيّاء مِدْلِ ؤجوب الصّلاةٍ والزّكاةٍ. وتحريم الرّبا والخَمْرِ] (في 
طائِقتتينَ)» الطائفةٌ الأونّى [مِنَ الطائقَتين اللتين يُنَرّلُ فيهما التكفيرٌ بالنوع فيما كان 
مَعلومًا مِنَ الدِينِ بالضَرُورة] حَدِيثُ عَهْدٍ بإسلامء الطائفةٌ الثانيةٌ مَن كان يعيش 
في بادِيّة ونحوهاء هذا الذي نقولٌ فيه نَوْعيٌ لا عَيْنِيَ من عَدَا هاتين الطائفتين 
فَالأَضصْل أنّهِ عَيْنِيَ لا تؤعيٌّ؛ انتب لهذاء لأنّ الخَنَ بَخْصّلُ في هذه المسألةٍ باعتبار 
[أَيْ بِرَغم] أنَّ (الكفر لا يُمْكِنُ أن يكون عَيْنيًاء إلا بَعْدَ تَحَقْقٍ الشروط وانتفاء 
الموانع)» نقول هذا [الاعتبارٌ] باطِلٌ» هذه القاعدة بهذا الإطلاق باطل» وهذه بذعة 
ما أَنْرَلَ اللّهُ بها مِن سُلطانء وإِنّما تَمَسَّكَ بها الئرجئةٌ وَالجَهْمِيةُ لا سِيّمَا في هذا 
القصرء وَصَلُوا إِلَى حَدّ أَنّه لا يُوجَدُ كافز على وَجْهِ الأرض. يَفْعَلُ ما يَفْعَلُ ويقول 
ما يقول ولا يُحْكَمُ بكُفْرِهء لماذا؟» [يَفُولون] (ِلأنَكَ ما أَقَمْتَ الحُجَّةَ عليه؛ لا بُدَ مِن 
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تَحَقْقٍ الشروط وانتفاءٍ الموانع)» فِيَمَعْ الكفر الأكبزء وتَقّعُ ما يكونٌ أَشَدَّ مِمًا وَفَعَ 
فيه إبليسُ وفرعونٌ والجَهُمُ بْنُ صَفْوَانَ» ثم بعد ذلك يقولٌ (لا بد مِن تَحَقّقٍ 
الشروط وانتّفاءٍ الموانع)» [نَقولُ], مَن قال بهذا القول؟. من سَبَقَكَ بهذا القَهُم؟. 
قل؛ هذا لا وُجُودَ له الْبَتَهَ فظاهِرٌ القرآن والسُنَّةِ بل هو فَهُمْ الصَّحَابَةٍ رَضِي الله 
تعالّى عنهم وهو فقَهُمُ كلام أهلٍ العلّم؛ أن الأضل في من وَقَعَ في الشركٍ الأكبرٍ أن 
كُفْرَهُ عَيْنِيَ لا تؤعيٌ فمَن قال (إِنّهِ تَؤعِيٌ لا عَينِيّ لا بُدَ مِن تَحَفْقٍ الشروط 
وانتِفاءٍ الموانع). فقد غَلِطٌء بَلِ إبتدّعَ في الدِينِ وأتى بِشَيْءٍ لم يَأَتِ به الأَونُون.. 
ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: ولذلك صار التكفيز حُكْمَا ذَهَنِياء أنا أقونها (في 
الزَّمَنِ هذا صار حَكُمَا ذَهنيًاا؛ تعريفف (الكُلّيَ) عند المناطقة حُكُمَ ذِهنٌِ لاوْجُودَ له 
في الخارج إِلّا في ضِمَنٍ أفراده [قال الشيخحُ أحمدُ الحازمي في (شرح العقيدة 
الواسطية): كَرَجُلِء رَجُلٌ هذا مَعْنَى كُلِيّ» وهو ذَكَرُ من بَنِي آدَمَ بالغ هذا مَعْنّى 
َي أَيْنَ وجودُه؟. وُجِودُه في الذِّهْنِء هَل له وُجودٌ في الخارج؟. الجَوابُ؛ لا 
وُجِودُه ضِمَنِيٌ [أيْ ضِمن أَفْرَادِهِ التي يَصْدُّقُ عليها]» أمّا وُجِودُه ليه هكذا يُشارٌ 
إليه بأنّهِ ذَكَرٌ مِن بَنِي آدَمَ بالغٌ» ٠‏ هذا لا وجوت له. وإِنّما يُوجَدُ في ض ضمن أَقْرَادِه 
زَدْدُ رَجَلْ؛: عَدْرُو رَجلُ... إلى آخره. انتهى باختصار]ء إِذَنْ صار الكُذْز ماذا؟. 
ولذلك نُدَرّسُ نواقِضُ الإسلام» وكتابٌ الزَِدَّةِ [قال الشيخ أحمدُ الحازمي في (شرح 
مصباح الظلام): بِابُ الرّدَّةِء كتابُ الرَّدَّةِ, لا يَكَادُ يَخْلُو كتابٌ فقهىٌ مِنَ المذاهب 
الأربَعةِ أو غيرهم عن هذا الباب. انتهى باختصار]. لكنْ تَقُولُ للعالم الذي يُدَرِسُ 
(الحُكُمُ الخارجيٌ أَيْنَ هو؟ مَنٍ الكافل؟ هذا مُسِلمٌ أو كافرٌ؟). [فَيُجِيبَكَ] (كُلّهِم 
مُسلمون. لا بد مِن إقامة الحُجَّةَ ولا بُدَ من تَحَقّقٍ الشروط وانتفاء الموانع). 
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حينئذٍ نقول؛ لَمَا صارٌ الاعتقادُ بأنّ الكْفْرَ الأَضلُ فيه أنه تَوْعيٌ لا عَيْنِيٌ الْتَقَى حُكْمْ 
التكفيرٍ مِنَ الؤجودء ولا أَعْنِي به الؤجوة الذِهْنِيَ وإنّما الؤجود الخارجئ, فَيُكلَم 
المُعلَمُ ويْدرِسُ المُدَرِسُ بأنّ مَن زَعَمَ بأنّ خالقًا مع اللَهِ عَزْ وَجَلَ فهو مُشرِكٌء لكنْ 
إذا قيل له (هذا يَرْعُمُ أنّ اللي قادِرٌ على خَلْقٍ ما في الأرحامء [هذا] كافرٌ مُرِتدٌ). 
قال [أي المُعَلّمُ] (أنت خارجيّ» أنت تكفيرِيّ)» لماذا؟, لأنّك نَزَّنْتَ الحُكْمَ. هذا [الذي 
قالّه المُعَلَمُ] باطِلٌ مُخالِفٌ للإجماع, بَلِ الأضل يا عبدالله [أنّه] إذا عَلِمْتَ أنَّ هذا 
ناقِضٌ مِن نواقض الإسلامء هذا قَيْدٌ لا بُدٌ منه [أَيْ لا بد مِنَ العلم بتَواقِضٍ 
الإسلام]. لِنَلّا يكونُ البابُ مُنْفَلِنَا [فيَصِيرَ] دُلُ مَن هَبّ ودب يُكَفْرُ وهو لم يَعْلَم 
النّواقِضْء هذا لا شَكَ أنه خَطَرٌ؛ وإذا قيلَ (فِتنة التكفيرٍ [التي يَتَحَدَّتُ عنها 
المُنتسبين للعلم] تُدَرّلُ على هذا النُوعء وهو أنْ يَأَتِي مَن لا يَعْلَمُ النُواقِض فَيتَكلُم 
في شَزع الله عَنْ وجَلَ)»: حينئذٍ نقول؛ هذا في (فثنةٌ التكفير). أمّا الذي يَعَلَم 
[تُواقِض الإسلام]ء نقول؛ هذا الأَضل فيه أنّه يَجِبْ عليه شَرْعًَا أنْ يَعتقِدَ بَِلْبهِ أن 
هذا الذي وَقَعَ في الكُفرٍ أنه كافرٌ مُرتَدٌ عن الإسلام» وق على ذلك في سائر 
النُواقِضٍ التي ذَكَرَها أهل العلم» أنَّ من تَلَبَّسَ بها فحينكذ يُعتبرٌ مُرتَدًَا عن 
الإسلام... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: الدَّعوةٌ إلى ذلك والكلامُ والحَدِيثُ [أَيْ 
عَن تَكْفِيرِ مَن وَقَعَ الكُذْرُ عليه]ء قُلُناء هذه مَسألةٌ لمر هنا بَقَعْ الخَلَّلُ؛ دوني 
أعتقدُ الكُفرّ كُفرّاء هذا عقيدةٌ لا بُدَ إِدَا رَأَيْتَ الممُشرك يَحِبُ أن تُكَفْرَه وإلّا أنت 
كَدَّزْتَء واجدّ مِنْكُما إمَا أنت وإمّا هوء لكن كَوْنُك تَتَكَلّمْ [أَيْ تَجْهَرٌُ بتكفيرك إيّاه] 
حينئذٍ نقول؛ هذه مَبّْناها على الأَمْرٍ بالمعروفف والنَّهَى عَنِ المُنْكرء فيْنْظَرُ فيها إلى 
مَسألةٍ المصالح والمفاسدء فإذا كَفَزْنا طاغونًا مِنَ الطواغيت: لا يَذْرَمُ من ذلك أنْ 
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َضعدَ على المِنْبَّرٍ وأقولٌ (الطّاغوتُ هذا كافرء لأنّه مُوالٍ لليهود والنّصارّىء أو 
يقول بِوَحَدَةٍ الأَديّانء أو نحؤ ذلك)» وإنّما أعتقدُ في قَلْبِي كُفْرَه ورِدّته عن الإسلام: 
ثم القولٌ والكلامُ والنَنْصِيصٌ [على ذلك] هذه مسألةٌ مَرَدُها إلى ماذا؟ إلى المتصلحة 
والمفسدة؛ هذا الذي عليه أهل السُّئَةِ والجّماعة قاطِبة؛ وأمًا القول بأنّ كل مَن وَفَّعَ 
في الكُفرٍ أنّ كُذْرَه تَؤْعئٌء هذا باطلٌ يَرُدُهِ دلالةٌ الكتاب والسُنَّةٍ وفَهُمْ الصَّحَابَةِ 
رَضِيَ الله تعالى عنهم أَجْمَعِين... ثم قال -أي الشيخٌ الحازمي- : إذا كان المُجْتَمَغ 
قد تَرَئّى على الشرك والكُفر ونحو ذلكء يَجِبُ أنْ يُعتَقَدَ رِدئهم وكُفرُهم... ثم قال - 
أي الشيحٌ الحازمي- : العِلّمُ بالنواقض لا بُدَ أنْ يُدَرَنَ هذا الذي يَقْصِدُه شيحٌ 
الإسلام [محمد بِنُ عبدالوهاب]: وهذا الذي نَعنيهء لا نُعَلمْ الناسّ التكفيز كما يَقول 
بعضٌ الناس. لاء نحن نُعَلَّمُهم التكفير في مَحَلهء التكفيرٌ عِلِمٌ شَرْعىٌ كما أن 
الإيمان والإسلام عِلِمٌ شَزعيّء أما أنْ تأتي ونُدَدْدِنُ [حَوْلَ] مسألة الإيمانء ثُمَ 
التكفي هذا نَضَعْ على أفواهنا شَرِيطًا [أَيْ لا تَتكَلَمْ في التكفير]ء لاء التكفيز حُكْمٌ 
شَرْعِيٌ» فيَجبُ أن يَتَعلّمَ الناسُ حُكم الله عَنْ وجَلَ مَتَى يُكُفْرون ومَتى لا يُكفْرون 
مَتَى يَعتقدون ومَتَى لا يَعتقدون مَتى يُصَرّحون [أيْ بتكفيرٍ مَن وَفَّعَ الكُذْرُ عليه] 
ومَتّى لا يُصَرّحون. كما نُعَلّمُّهم أنَّ الإيمان اعتقادٌ وقولٌ وعملٌ, هذا دِينُ الله عَرَّ 
وجَلَ [قال الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (الزّسالةٌ الثلاثِينيّة): والمُتابعغ لمتوضوع 
التّكفِيرٍ في كُتْبٍ الفقه يَرَى بؤضوح تَعلَّقَ كَثِيرٍ مِنَ المسائلٍ والأحكام به وتَعرِفْ 
َهَمِيَةَ هذا التوضوع وخُطورته حَفًا؛ (أ)حْدْ مَتَلَا في أحوال الحكَّام وما يَتَعلَّقُ بهم, 
حَيثُ تجِبُ مُوالاةً الحاكِمٌُ المُسلِمُ ونُصرّئه وطاعثّه, ولا يَجورُ الدُروجٌُ عليه أو 
مُنارَعَنْه ما لم يُظهز كُفْرَا بَوَاحَاء والصَّلاةٌ خَلفَه والجهادُ معه مشروعٌ بارا كانَ أو 
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فاجرًا ما دامَ في دائرة الإسلام مُحَكَمَا شرع الله والسَلطَانُ المُسِلِمُ وَلِي مَن لا 
وَليَ له مِنَ المُسلمِينء أمّا الحاكِمُ الكافز فلا تجوز بَيْعَثه ولا تَدَلُ نصرّثه ولا 
مُوالاثه أو مُعَاوَنَئُه. ولا يَحِلُ القتالُ تحت رايّتِه ولا الصَّلاةُ خَلقَّهُ ولا التَّحاكُمُ إليه. 
ولا تَصِحٌ وَلَايَئُه على مُسِلِمِ وليس له عليه طاعةً» بَلْ تَحِبُ مُنارَّعَنُه والسّعيُ في 
خَلعِه والعَصَلٌ على تغييره وإقامة الحاكم المُسلِم مكائه؛ وتفرع مِن ذلك كُفرٌ مَن 
توَلّاه أو نَصَرَ كُفْرَه أو قَوانِيئَه الكافرة وحَرَسَها أو شارك في تثبيتها أو تشربعها 
أو حَكَمَ بها مِنَ القُضاةٍ وتحوهم؛ (ب)وفي أحكام الولَايَةِ لا تصِحٌ وِلايَةٌ الكافر 
على المُسلم, فلا يَصِحٌ أنْ يَكون الكافرٌ والِيّا أو قاضِيًا للمُسِلِمِين ولا إمامًا للصَّلاةٍ 
بهم» ولا تَصِح ولاه على مُسلمةٍ في نِقاح.ء ولا ولايثه أو خضائَتُه لأبناءٍ 
المُسلِمِينء ولا وصايّثه على أموالٍ الأيتام منهم؛ (ت)وفي أحكام النُكاح, لا يَجوزُ 
نِكاحُ الكافِرٍ مِنَ المُسلمة ولا يكون [أي الكافِز] وَليّهها في اليّكاح؛ وإذا نَكَحَ مَُلِمٌ 
مُسلِمة ثم إرتدٌ بَطَلَ نِكاخه وقُرَقَ بينهما؛ (ث)وفي أحكام المَواريثء إختِلافُ الدِينٍ 
مانِعٌ مِنَ التَّوارْثِ عند جَماهِيرٍ الغلّماءِ ؛ (ج)وفي أحكام الدّماءِ والْقِصَاصٌء لا يُقتَلُ 
مُسلِمٌ بكار وليس في قَتلٍ الكافِرٍ المُحارب أو المُرتدّ -عَمدَا أو خَطَأ- كَفَارَةٌ ولا 
دِيَةٌ والمُسِلِمُ بخلافٍ ذلك؛ (ح)وفي أحكام الجَنائز» لا يُصَلَّى على الكافِرٍ ولا يُعَسَلُ 
ولا يُدفَنُ في مَقابِرٍ المُسلِمِينء ولا يَجوزُ الاستغفارٌ له والقِيَامُ على قَبرِه؛ بخلافٍ 
المُسلم؛ (خ)وفي أحكام القّضاءء لا تِصِحٌ وَلايَهُ المّضاءٍ للكافِرء ولا يَجوُ شَهادةٌ 
الكافرٍ على المُسلمء ولا يَحِلُ النّحاكُمُ إلى القاضي الكافِرٍ المُحَكم لِقَّوانِينٍ الكفرٍ ولا 
َنْفُدُ أحكامُه شَرعًا ولا يَتَرَنَبُ عليها آثارها؛ (د)وفي أحكام القتالء يُفَرّقُ بين قتالٍ 


الكُفْار والمشركين والمُرتَدِينء ودين قتالٍ المُسلِمِين مِنَ البُغاة والعٌصاة فلا يُتْبَعْ 
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مُذْبِرُهُمْ وَلا يُخْهَرُ عَلَى جَرِيحِهمْ [أيْ ولا يتم قل جَِرِيجِهد] ولا تُغْنَمُ أَذْوَالهُمْ ولا 
تُسبَى نساؤهم وتخوَ ذلك مما يُفقلُ ويُستَباحُ في قتالٍ الكُفَارِ والأصلُ في دم 
المُسلِم وماله وَعِرْضِه العصمة بالإيمان» أمًا الكإفر فالأصلٌ فيه الإباحة إلا أن 
يُعصَمَ بالأمانٍ ونّحوه؛ (ذ)وفي أحكام الوّلاءٍ والبّراء» تجبُ مُوالاةٌ المُسلم, وتَحَرُْمُ 
مُوالاةُ الكافرٍ أو نُصرَّثُه على المُسلِمِين أو إطلاغه على غوراتِهم, بَلْ تجِبُ التراءة 
منه وبُغضه ولا تجوز مَوَادّئه... إلى غير ذلك مِنَ الأحكام الشرعيّة المتعلّقة بهذا 
الأمرِ [يَعَنِي موضوع التُكفيرٍ] الخَطِيرٍ والمُتأَيْرة به» فُما هذا إِلّا غَيْضُ مِنْ فَيْضِء 
ُصذنا به الثمثيل والتنبية» والأبلة على ذلك كُلّه معلومةٌ معروفةٌ في مَظَانْهَا مِن 

كُتْبِ الفقه وغيرهاء فَمَن لم يُمَدَ يُمَيَزْ بين الكافِرٍ والمُسم إِلتَبَسَ عليه أمزه ودينه في 
ذلك [أيْ في الأحكام السالفٍ ذكزها] كُلّه. وَلَكَ أن تَتأمَلَ ما يَتَرَنَّبُ من مَفاسد 
ومَحازِيرٌ ومُنكراتٍ بَسَبَبِ خَلْطٍ أحكام المُسلِمِين بأحكام الكْفَارٍ فيما تَقَدَمَ مِنَ الأمثلة: 
وليس بخافبٍ على أَحَدٍ ما دراه اليَومَ مِنِ إختلاط الحابلٍ بِالنَابلٍ واختِلالٍ الَوازينٍ 
عند كَثِيرٍ مِنَ المُنتسبين للإسلام في هذه المسائلء وذلك بِسَبَب تقصيرهم بَلْ إهمالٍ 
أكثّرِهم النْظَرَ في هذا الحُكم إيَعَنِي مموضوع التَّفِيرِ] الخَطِيرٍ وعَدَم تمييزهم أو 
قُرقانِهم بين المُسلِمِين والكُفَارِ وتظهَرُ ذلك جَلِيًا في تَخَبّطِ عَوامَهِم وخَواصَهم في 
كَثِيرٍ مِنَ الأحكام والمُعامّلاتٍ والعباداتٍ والمُوالاة والمُعاداة» مع أنّ اللّه تبارَكَ 
وتَعالّى قد مَيّرَ وفرّقَ في أحكام الدنيَا والآخرة بين أهلٍ الكُفرٍ وأهلٍ الإيمانء وأَكَدَ 
هذا الفرقانٍ في غَيرٍ مَوضع في كتابه. فَُقالَ تِبارَكَ وتعالّى (لا يَسْتَوي أُصْحَابُ 
النَار وَأَصْحَابُ الْجَنّة4» وقال تبازك وتعالى مُنكِرًا على من سَوَى بين الطائفتين 
وخَلَط بين أحكامهم (أَفَنَجْعَلُ الْمُسَْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَذِفَ تَخْكُمُون). وقال 
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سُبحائه وتعالى (أفَمَن كَانَ مُؤْمنا كَمّن كَانَ فَاسِقَاء لّا يَسْتَوُونَ)» وقال عَنَّ وَحَلَ 
(ُل لَّا يَسْتَوِي الْحَبِيتُ وَالطّيّبُ وَلَوْ أَعْجِبَكَ كَثْرَةٌ الْحَبِيثِ4» وقالَ عَنَّ من قائلٍ 
(لِيَمِيزّ اللّهُ الْخَبِيتَ مِنَ الطَيّب)) فالهه تَبارَكَ وتعالى يُرِيِدُ أنْ يَمِيزَ الْخَبِيتَ مِنَ 
الطّيّبٍ؛ ويْرِيدُ سبحاته فُرقانا شرعيًا بين أوليائه وأعدائه في أحكام الدَّنيَا 
والآخرة» ويُرِيدُ الذين يَتَببعون الشّهواتٍ من عَبِيدٍ القَّوانِينِ أنْ يُسَوُوا بينهم [أَيْ 
بين أولياءٍ الله وأعدائه]ء وَلِذَلِكَ ألوا من دساتِيرهم أيّ أثرٍ لِلدِينِ في التّفريق 
وَالتَّميزٍ بين الناسء ولم يُبِقُوا في شَيءٍ من قَوانِينِهم أي غقوبة دِينِيّةِ فَعَطَلوا كافَة 
حُدود الله وعلى رَأْسِها حَذدُ الرّدَّةِ وَساوَوًا في أحكام الدّماءٍ والأعراض والُروج 
والأموالٍ وغَيرِها بين المُسلمين والكُفَارِء وألقَوًا الآثاز الشَّرعِيَّةَ المْترَيِّبَةَ على 
الكفرٍ والرّدَّةٍء وتَتَبعْ هذا يَطولُ وقد حَلَ بِسَبَبِه مِنَ الفَسادٍ في البلادٍ والعِبادٍ ما لا 
ارم وآثازه المُدَمّرة إِلّا الله عَزّ وجَلَ» وقد أَشزنًا إلى شَيءٍ مِن ذلك 
في كتابنا (كشفُ التّقاب عن شرِيعة الغاب)» وهو أمرٌ غيرُ مُسِتَغَرَبٍ ولا مُستَهجَنٍ 
مِن قوم قد إنلخوا مِنَ الدِينِ وارتموا في أحضان الكْفَارِء وأسلّموا قيادهم لأولياء 
نِعمتتهم الذين قَسَموا لهم ديار المُسلِمِين وأوص لوهم إلى كَرَاسيَ الخكم 
واصطئعوهم في أحضانهم وأرضعوهم من كُفرِّاتِهم, وإنّما المُستغَرَبُ الذي يُثِيرُ 
الْعَجَبَ أنْ يَمَعَ في شَيءٍ من ذلك كَثِيرٌ مِن العنئيسبين إلى الدّعوة والدّين! 0 
عندهم التّميِيرُ بين المُسلمين والكْفَّارٍ ونُعدَمُ بينهم الفُرقانُ بين أولياءٍ الرّحمَن 

وأولياءٍ الشيطان» وذلك بإهمالهم لأحكام التُكفِيرٍ وإعراضهم عن تَعَلّمِها وعن 
النْظَرِ في أحكام الواقع الذي يَعيشون فيه وخكم الحُكَام المْتَسَلَطِين فيه وحُكم 
أنصارهم وأوليائهم؛ فَما فَتَىَ كَثِيرٌ منهم بسَبَبِ ذلك أن صاروا للطّواغيتٍ جُندًا 
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مُحضّرين وأذنابًا مُخلصينء وما المانِغ؟ فُهؤلاء الحُكَامُ عندهم مُسلمون!. وفي 
المقابلٍ شَنُوا الغارة على كل مُوَخَدٍ وداعِيَةٍ ومُجاهِدٍ وَكَفَ في وَجِهِ أولئك 
الطّواغيتٍ أو شَمَرَ عن ذراعه وَبَرَاعِهُ [أيْ عن ذراعه وقَلَمِه] يَكشفُ رُيُوفَهم 
ويُحَذْرُ المُسلِمِين من قَوانِينِهم وكُفربّاتهم وباطلهم وددعوهم [أيْ يدعو المُسلِمِين] 
إلى إجتنابهم والبّراءة من شركهم وتشريعهم الذي ما أنزَّلَ اللّهُ به من سُلطان» 
فَشَمَرَ هؤلاء الذين طَمَس الله على بصائرهم وَحَرَمَهِم -بإعراضهم عن تَعلَّم أهَمَ 
مسائلٍ الكُفرٍ والإيمان- مِنَ الفُرقانٍ والتصيرة في أحكام المُسلِمِين والكُقَاٍ 
شَمّروا عن ساق العداوة لأولئك المُوَحّدِين ودَفُعوا في نُحورهم [النْحرُ هو أعلى 
الصّدرِ] وصُدورهم بِكُلِ ما يَملِكونه من كَذِبٍ ويُهتان» طَعَنُوا في أعراضهم؛ وصَدُوا 
عن دَعوّتهم؛ ولم يَجدوا في ذلك أدتى حَرَجء فَهُمْ -رَعَمُوا- يَتَقَرّيون بذلك إلى الله 
تباركَ وتعالى؛ فأولئك المُؤحّدون -عندهم- ذَوارِجُ مارقون! قد قالَ سول الله 


صلى الله عليه وسلم في أمثالهم! (ِلَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأقتنَهُمْ قَنْلَ غَادِ) وَهُمْ جَمًا! (شَرُ 


وم 
ع 3 


الحيث ديم السَّمَاءِ4 و (ِشَرٌ الْخَذْقٍ وَالْخَلِيهَة) بَل هُمْ -عندهم- قَطعًا! (كِلَابُ 
النّارِ) وَلِذْلِكَ فَلا حَرَجَ عندهم حتى لو تعاوّنوا مع الطّواغيتٍ أو ناضحوهم في 
قمعهم أو ظاهروا أنصازهم [أَيْ أنصار الطواغيت] عليهم!. فالطواغيث وأنصارٌهم 
مُسلمون غُصاة! يَتَوَرّعٌُ أولئك القَومُ لا عن تكفيرهم وَحَسْبُ بَّلَ حتى عن غيبّتهم! 
وهؤلاء المُؤحّدون مُبتعةٌ مارقون لا يَنبَغِي التَوَقْفُ أو التَّوَرّعْ فيهم! فالبدعة 
على أصول أهل السّنَّةِ شَرٌ وأخطرٌ مِنَ المَعصِيَةء هقذا وبهذا التَصِيلٍ المُندَرِفٍ 
عن جادًة السَلَفِء وبهذا الأَذْذِ المُشُوٌهِ لنُصوص الشُرِيعةٍ في غَيَاهِبٍ ظَلْماتِ 
العمايّة في واقع هذه الحُكومات وباستخفافهم وإعراضهم عن تَعلّم أحكام التكفِيرٍ 
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والَّوا الطّواغيت والمُشركين وعاتوًا المُؤْمنِين والمُوَحّدِين وتركوا أهل الأوثانٍ 
وأغازوا على أهلٍ الإسلام, إِذْ أنّ فساد فَهُمِ الأصولٍ -إضافة إلى جَهِلٍ مُدقع في 
الواقع- يُثْمِرُ ضَلالُا عنٍ الجادَّةٍ والمنهاج... ثم قالَ حي الشيخ المقدسي-: فَإِنّ 
مِن أعظم أنواع الخيّانة التي يُمارِسُها اليَومَ بعص الرُّؤُوس الجُهّالِ -الذين إِتَخَدَّهم 


و : 


- مه 


كَثِيرٌ مِنِ الشَّبابٍ قُدْوَةَ وأُسْوَةٌ فَضَلُوا وأَصَلُوا كَثِيرَا- خبّائتهم للأمانة بتحذيرهم 
المُطلّقٍ مِنَ الكلام في أحكام التّكفِيرٍ وصَدّهم الشَبابَ دَومَا عن النَْظَرِ في هذا الباب 
وصَرْفهم عن تَعَلْمِه باعتباره مِنَ الفتنة التي يَحِبُ التّحَذِيرُ منها بإطلاق!» وتَرَّى 
أحسَّنَ مشايخِهم طربقة مِمّن يُشَارُ إليه بِالبَنَانِ يُوَجَّهُ سُوَائَه ببَلاهةٍ إلى المُكَفّْرِين 
لِلِحُكّام قائلّا (ماذا تستفيدون من الناحيّة العمَلِيّة إذا سَلَّمْنا -جَدَلَا- أنّ هؤلاء 
الحُكَامَ كُفَارٌ كفرَ رِدَةٍ؟ [القائل هو الشَّيحُ الألباني في كتابه (فِتنة التَكفِيرٍ)]) وأقول 
لو لم نَستَفِدْ مِن ذلك إِلَّا البصيرة بأعداءٍ الله والتّميِيرَ ِسَبِيلِ المجرمين -الذي 
حُرِمْتُم منه بإعراضكم عن هذه الأحكام- لَكَفَى: وقول الآخَرٍ [ِيَعنِي الشيحَ إبن 
عثيمين] بَعْدَ أنْ عَلّقَ على الكلام الأولٍ [يُشِيرُ إلى قَولٍ الشّيخ الألباني السالِفٍ 
ذكره] (هذا الكَلامُ جَيَدٌ يَعَنِي (هؤلاء الذين يحكمون على ؤلاة المُسلمِين بأنّهم 
فار ماذا يتستفيدون إذا حَكَمُوا بكُفرهم)) إلى آخِرٍ هرائه حَيتُ قالَ [أي الشيخ إبِنْ 
عثيمين] في آخره (فَما الفائدةٌ مِن إعلانه وإشاعته إِلَّا إثارةٌ الفتّن؟, كَلامُ الشيخ 
[الألباني] هذا جَيَدٌ جدَا)!» ويُكتّبُ ذلك ونُنشَرٌ بين الشباب في عَشْرَاتٍ بَلْ مِئاتِ 
الكُثْب والنّشَراتِ التي أَلَفْثْ في التّحَذِيرٍ المُطلّق مِنَ التّكفِيرٍء وأغلَبُها مِمَا يُوَرَعْ 
ِالمَجّانِ!ء ونُسَخْرُ ذلك كُلّه للدّفع عن طُواغِيتٍ القصرٍ وأنصارهم والهُجوم على 
خُصومهم مِنَ المُوَحّدِين والمُجاهدين الذين يُفنون أعمارهم وتبذلون مُهَجَهِم 
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وأرواحهم في جهادٍ أهلٍ الشركِ وحخرب قوانِينِهم ونصرة شريعة الله المُطهّرة 
والعَمَلٍ من أَجْلٍ تحكيمهاء هذا وقد طَالَعتُ عَشْرَاتٍ الكثب مِن جنس ذلك كتبَها 
طائفةٌ من أهل التَّخَذِيلٍ والتَلبيسِ والتَدلِيسِ يُحذّرون الشَبابٍ مُطَلَقًا مِنَ التّكفيره مع 
أنَّ التكفيز حكمٌ مِن أحكام الشرع له أسبابه وضوابطه وآثازه. فلا يَنبَغْي الصّدُ عن 
تعَلّمِه أو التّخذِيل عن النّظَرٍ والتَقَفّهِ فيه» شَأّه في ذلك شَأنُ سائر أحكام الشّرع 
وأبوابه, فْقَدْ عَرَفْتَ مِمّا تَقَدّمَ بَعض الآثاز المُتَرَيِبِةَ على إهماله؛ وعَرَفْتَ ما يَرِتبِط 
بهذا الحُكم مِن مسائلَ وأحكام في شنَى أبواب الذِينِء وأنّه سَبَبَ رَئيسنٌ لِلتَمِيِيزٍ بين 
سَبِيلٍ المُؤمنِين وسَبِيلٍ المُجرمين» ومن أهمَلّه خَلَّطَ فيه واختَلَطَتْ عليه سَبِيل 
المُؤمنِين بِسَبِيلٍ الكافرين والتَبّسَ عنده الحَقْ بِالباطِلٍ وحُرِمَ الفرقان والتصيرة في 
أَهَمَ أبواب الِينِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ يحيى بِنُ عَلِيَ الحجوري (الذي 
أؤصَى الشيحٌ مُقْبِلٌ الوادِعِيٌ أن يَخْلّهَُه في التَّدرِسٍ بَعْدَ مَوته) في فتوى صَوتَيَّةٍ 
مُفَرَعْةٍ على مَوقعِه في هذا الرابط رَدَا على سُوَالِ (ما فُولُكم فيمن يَقولٌ (إنَّ الله 
لن يَسأَلَك لِمَ لَمْ تُبَدِعْ فلانّا ولمَ لَمْ تُقَفْر فْلانًا)؟): الكلامُ في المُبطلين مِن أعظم 
النّصِيحة لِلدِينِء أنظز لو ما تكلّموا في الجَهْم بْنِ صَفْوَانَء كيف كائث عَقِيدةُ 
المُسلمِين لو لَمْ يَقُمِ الإمامُ أحمَدُ بما أوجبَ الله عليه في دِين الله أنظز لو لَمْ يَكُم 
بو بَدْرٍ الصَدِيقَ رَضِيَ اللّهُ عَدْهُ بما أوجَب الله عليه في مَسأَلةٍ الزِدَّةٍ كيف يَكونُ 
حال الناس بَعْدَ سول اللَهِ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هذا كلامٌ رَكيك؛ هذا الكلامُ كَأَنّه ما 
شَمَّ رائحة السّنَّةِ والعلم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحُ تركي البنعلي في (شرح 
شروط وموانع التكفير): تَسمَعون اليّومَ في القَنّواتِ [وَ]في الإذاعاتٍ مَن يَقولُ إلن 
يَسأَلَكَ الله سبحائه وتعالى يَومَ القيّامة (ِلِمَ لَمْ تُكَفْرْ فُلانًا مِنَ النّاس؟)): هذا الذي 
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يَتَفُوّه بهذا القولٍ هو كَدَبَ على الله وافترى... ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي--: وكما 
قال الشيحٌ محمدُ بن عبدالوهاب رَحِمَه الله (إنُما غُودينا لأجلٍ التكفِيرٍ والقتال)» لا 
يُوجَدُ مَن يُعابيك لأجلٍ صلاتكء صِيَامِك. حَجَّكء غُمرّتك. لأنّه ليس هذا [هو] 
الك إِلّا اللّهُمَّ المْتَرَدِي والمْتَوَغّلُ في الكُفْرٍ والعِيادُ بالنَهِ والمْنسَلِحٌ نِهائيّا مِنَ 
الإسلام, أمًا عامّةُ المُرتدِين وعامّة المُنافقين فَهُمْ لا يُترِيون عليك في هذه الأبواب 
وإِنّْما يُتَزِيون عليك في هذا المَحَكَ الذي هو من قَبِيلٍ الوَلاءٍ والبّراءِ ... ثم قال - 
أي الشيح البنعلي-: لا بُدَّ مِنَ المُفاصلة لا بُدَّ مِن البّراءة مِنَ المشركين. كَيْفَ 
تكونٌ التتراءة؟ أسمى صُوَرٍ البّراءة وأعلاها تكفيرٌ الكافرين وجهادُ الكافرين» هذا 
أمرٌ مَعلومٌ ضَرورِيٌ عند عامّة المُسلمِين... ثم قال -أي الشيح البنعلي-: فلا 
يَنبَغْي على عَبِدٍ مِن عِبِادٍ الله أنْ يُحجِمَ وتَتَوَفَفَ عَمّن كَفّرَه الله سبحائه وتعالّى أو 
َفّْرّهِ سول الله صلى الله عليه وسلمء كذا لا يَنبَغْي على عَبِدٍ مِن عِبِادٍ الله أنْ 
يَتَقَّدّمَ وبَتَهَجمَ على تكفِيرٍ مَن لم يُكَفْرْهِ الله شبحائه وتعالى ولم يُكَفْرْهِ سول الله 
صلى الله عليه وسالم... ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي-: تكفِيرٌ المُشركينء تكفيز 
المُرتذينء تكفيرُ الكافرينء عِبادةٌ مِنَ العباداتِ كسائر العبادات» لذلك لا يَضَحُ بحالٍ 
أنْ يُوصَف قُومٌ بأنهم مِنَ التُعفيرتين إيَعني على وَجه الذَمَ]ء ثة تقول (التكفِيرثُون). 
كَأنّك تقول (المْصَلُون)؛ كأَنّك تقول (الحاجُون): كأَنّك تقول (المُجاهدون)... إلى 
غَيرٍ ذلك. وهو مِنَ الخَطّأ الذي إِنتَشَرّ على أَلْسْنِ الكثير... ثم قال -أي الشيحٌ 
البنعلي-: ذَكَرَ الشيحٌ الألبانِئُ -كَما في السّلسِلة الصّحِيحةٍ- مِنَ السنَنٍ العيهق رة 
التي تُشرَغ أنْ يُشْهَدَ على الكافِرٍ بأنّه في النارء كما جاءً في الحَدِيثِ الذي رَواه 
الإمامُ الطْبَرَانِيَ وصَحّحَه الشيحٌ الألبانِيُ أنَّ النَِيّ صلى الله عليه وسلم قال (أَيْنَما 
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مَرَرْتَ على قَبْرٍ كَافِرٍ أو مُشرِكء فَبَشْرْهُ بِالنّارِ)» هذا [يُقالُ] لِمَن؟ للكافِر لِمَن؟ 
لِلمُرتَدّء لِمَن؟ لِلمُشرِكِ [قالَ الشيحٌ مصطفى العدوي في (الصحيح المسند من أذكار 
اليوم والليلة» بِمُراجَّعة الشيخ مُقَبِلٍ الوادِعِيّ): أخرّج هذا الحَدِيتَ الشيخ الأَلبانِيُ 
في (سِلسِلةٌ الأحاديث الشحيحة): ور كاده الله كلامَا قَيَمَا في تعقيبه على فدّه 
الحَدِيث نَذْكُرُه لَعَلَ الله يَنفَعُ به قال رَحِمّه الله 91 في هذا الحَدِيثِ فائدةٌ مُهِمَةٌ 
أغفآثها عامّةٌ كب الفِقَهء ألا وهي مشروعيّة تم تبشير الكافر بالنار إذا مُنٌ بقَّبره 
ولا يَخفى ما في هذا النشْرِيع من إيقاظ المُؤْمنٍ وتذكيره بخُطورة جُرم هذا الكافر 
حيث إرتكَب ذَنبًا عَظِيمَا تهون ذُنوبُ الدُنيَا كُلّها تجاهه ولو إِجِتَمَعَتُ, وهو الكُفْرُ 
ِالنَهِ عَزْ وَجَلَ والإشراك به, الذي أبان اللّهُ تعالى عن شِدَّةٍ مَقتِه إِيّاه حين إستثّناه 
مِنَ المغفرة فَقالَ (إنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَبَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لمن يَشَاءْ). 
انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي-:: المُرجئةٌ المُعاصرةٌ مُرجِئةٌ مع 
الحُكّام والسَلاطِينٍ خَوارِجٌ مع الدّعاة والمُجاهدين. انتهى باختصار. وفي هذا 
الرابط يقولٌ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بورَارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: إِنَّ مَن لم يَعْرِفٍِ الشرك لا يُمْكِنُه 
تحقيقٌ التَّوحِيدَء كما قال عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ رَضِي اللّهُ عَدْهُ (لا يَعْرِفُ الإسلامَ مَن لا 
يعرف الْجَاهِِية). حي وقالَ ابن تب تيمية في (السياسة الشرعية): وَرَدَ عن بعض 
السَلَفٍِ أنه قال (إنّمَا تُنْقَص غرَى ام غُرْوَةٌ غُرْوَة إذَا نَشَأ في الإِسْلام مَنْ لَم 
يَعْرِفٍ الْجَاهِلِيّة4. انتهى. وقال ابْنُ تَيْمِيّة أيضًا في كتابه (قاءٍدةٌ عَظيمةٌ في القّرقٍ 
بَيْنَ عباداتٍ أهلٍ الإسلام والإيمانٍ وعباداتٍ أهلٍ الشرك والثفاق) بتحقيقٍ الشيخ 
سليمان بْنِ صالح الغصن: فَمَعرفةٌ المُسلم بدِينٍ الجاهِلِيّةٍ هو مما يِه بِدِينٍ 
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الإسلام الذي بَعَتَ الله به زُسْلّه وأَنْرَلَ به كثبه. ويُغْرَف القَرْقَ بَيْنَ ِينِ المُسلِمِين 
الحُتفاءٍ أَهلٍ التّوحِيدٍ والإخلاص أثباع الأنبياء. ودينٍ غَيرِهمء ومن لم يُمَيَرْ بَيْنَ 
هذا وهذا فهو في جاهِلِيّة وضَلالٍ وشزك وجَهلٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ صالحٌ 
الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية» وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح كشف الشبهات): الجَهَلُ بِالنَّوْحِيدٍ وَالجَهَلُ 
بالشزكء. هذا هو الذي أؤمّعَ كَثِيرَا مِنَ النَّاسِ في الضَّلَالِء وهو أَنّهم يَجْهَُونَ 
النّوجِيدَ الصَّحِيحَ ويَجْهَلُونَ الشَرْكَ. انتهى. وفي (دروس في شرح 'تواقض 
الإسلام') سُئلَ الشيحٌ صالحٌ الفوزان (ما رَأَيُكم فيمن يَقولٌ أنَّ (كِتاب 'دواقِضُ 
الاسلام' وكتا 'كشفُ الشبُهات" تُعَلّمْ الناس التّكفِير وتُجَرَؤهم على ذلكء فَالأَوْلَى 
عَدَمْ تدريسِها لِلنّاسِ)؟)؛ فأجاب الشيخ: هناك من يَقولُ لكم (لماذا تُدَزِسون الناسّ 
مِثْلَ هذه الأشياء ؟», لماذا تَشْرَحونها؟. الناسٌ مُسلمونء وتكفي إسمٌ (الإسلام) ولو 
فقلوا ما فَعلوا)!؛ هذا كَلامٌ قالوه وتقولونه؛ وَهُمْ أعداءً النَّوحِيدِه شارقون [أَيْ 
غاصّون] بالتّوحيدء لا يُرِيدون التوحيد ولا ذِكْرَ التوحيدٍء هذا قَضْدُهم., ولَكِنْ 
سَنْدَرِسُ هذا إن شاء الله» وسَيْقَرَرُ في المدارسء وسَيُشْرَحٌ في المساجد. رَعْمَ 
أوفهخ. وواجبٌ على الناس أنْ يَتَعَلّموا هذا الأمرّى لأنَّ هذا هو أساسُ الذِّينٍ. 
انتهى. وجاءَ في الموسوعة العقَدِيّةَ (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقادر السَّقّاف): ومسائل الإيمان يُعَبَر عنها العْلّماءٌ بعمسألة 
(الأسماء والأحكام). بِمَعنَى (إسمْ العَبْدٍ في الدُنيَا هو (هَلْ مُؤْمِنٌء أو كافِرٌ, أو 
ناقصٌ الإيمان؟). وَحُكْمُه في الآخرة (أمِنْ أهلٍ الجَنّةِ هوء أمْ مِن أهل النَانٍ أَمْ 
مِمّن يَدخُلُ النّارَ ثم يُخرَجُ منها وبُخَلَدُ في الجَنّةِ؟))؛ وَلأَهَمَيّة هذه المسائلٍ ضَمَّتَها 
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أهل السُنَّةٍ والجّماعةٍ في مَبِاحِثِ العقيدة الكِبَارِء وقال الحافظ ابن رجب [في جامع 
العلوم والحكم] مُبَيَنَا أهمية هذه المسألة (وهذه المسائل؛ أعني مسائل الإسلام 
والإيمان والكُفرٍ والتّفاق» مسائل عظيمةً جدّاء فإنَّ الله علّق بهذه الأسماءٍ السّعادة 
والشقاوة واستحقاق الجَنَةِ والئار. والاختلاف في مسمياتِها أَوَلُ اختلافٍ وقعَ في 
هذه الأَمّةِه وهو خلافٌ الخوارج للصّحابة, حيثُ أخرجُوا غُصةة المُوجَّدينَ مِنَ 
الإسلام بِالكُليّة» وأدخلوهم في ذادرة الكفرء وعاملوهم معاملة الكُفَارِ). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبذالله الغليفي في كتابه (العذر بالجهل. أسماء وأحكام): 
مسائل الإيمانٍ والكُفرٍ مِن أعظم المسائلٍ في الشرِيعة؛ وسُمَيَثْ ب (مسائلٌ الأسماءِ 
والأحكام) لأنَّ الإنسان إِمّا أنْ يُسَمَّى ب (المُسلم) أو يُسَمّى ب (الكافر)؛ والأحكامٌ 
مُرَتَّبَةٌ على أهلٍ هذه الأسماءٍ في الدُّنيَا والآخرة؛ أمّا في الدَّنيَا فإنّ المُسلِمَ معصومُ 
الدّم والمالء وتَحِبُ مُوالاثه والجهادُ معه ضِدَّ الكافرين» وتَثْبْتْ له بَعدَ مَماتِه أحكامُ 
التُوارْثْء وأحكامٌ الجَنائز مِن تَغسِيلٍ وتكفين ُتَرّحَمُ عليه وتُأَلٌ له المغفرة: إلى 
غيرِ ذلك مِنَ الأحكام؛ والكافل على القكس من ذلك, حي حيث تَجبُ مُعاداته: وتَوَلّيه 
كُفْرْ وخُروجٌ مِنَ المِلَّةِ» والقتالُ معه ضِدّ المُسلِمين كذلك. إلى . غيرٍ ذلك مِنَ الأحكام 
(الثُوارَثِ والجَنائز وغَيرٍ ذلك)؛ وتَكْمُنْ أَهَمَيّةٌ معرفة مسائلٍ الإيمان والكفرٍ في ذ 

تَعلّقٍ الأحكام الشّرعِيَّةِ المتَربَبةٍ عليها في الدُّنيَا والآخرة» قال ابنُ 0000 
[مجموع الفتاوى] (وَلَيْسَ في الْقَوْلِ اشم عُلّقَ بِهِ السَّعَادَةُ لقان وَالْمَدْحُ وَالدُمُ 
وَالتَّوَابُ وَالْعِقَابُ أَعْظَمَ مِنِ إسْم الإيمَانٍ وَالُْفْرِ وَسْمِيَ هَدَا الأضل (مَسَائِلَ 
الأَسْمَاءٍ وَالأَخكام))... ثم قال -أي الشيح الغليفي-: وإن الخلط (أو الجهل) بهذه 
المسائل قد ضل بسببه أقوامٌ نَسَبوا مَن يَتَمَسَكُ بعقيدة السلف وأهل السنة 
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والجماعة إلى البدعة؛ بَلٍ إتُقموهم بالخروج وعَادَوْهُمْ؛ وأدخَلوا في هذا الدينٍ مَن 
حَرَضَتٍ الشَرِبعةٌ بتكفيره وأجمّع العْلّماءُ على كُفرهم, بَلْ وشايّعهم هؤلاء [أيْ 
وشايّع الذين ضَلُوا من حَرّضَتٍ الشَّرِبعَةُ بتكفيره وأجمّع العلّماءً على كُفرهم] 
ونصروهم بالأقوال والأفعال. كل ذلك بسبب جهلهم أو إعراضهم عن تعلم هذه 
المسائل؛ وَ[كانَ] إضلاتهم بسبب إعراضهم جزاءً وفاقًا ولا يَظلِمُ رك أحدًا... ثم 
قال -أي الشيخ الغليفي-: ثمرةٌ هذا الموضوع -لعَنِي] الكلامَ في الأسماءٍ 
والأحكام- هي تَمْييرُ المؤمن مِنَ الكافرء لِمُعامَلةِ كل مِنْهُمَا بما يَسِتَحِقُه في شرع 
الله تعالى» وهذا واجبٌ على كل مسلمء ثم إن مِن مصاحة الكافر (أو المرتد) أن 
يعلم أنه كافرء فقد يُبادِز بالتوبة أو بتجديدٍ إسلامه: قَيُكُونُ هذا خَيرَا له في الدُنيا 
والآخرة: أما أنْ نَكْثمَ عنه حُكْمَه ولا نُخْبرَه بكفره أو رِدَّتِه بحجة أنَّ الخوض في 
هذه المسائل غير مأمونٍ العواقب, فهذا فضلًا عما فيه مِن كتمانٍ للحقّ وهَدْم 
لأركان الدين» فَهذا ظّلْمّ لهذا الكافِرٍ وخداعٌ له بجرمانِه مِن فرصة التوبةٍ إذا عَلِمَ 
بكفره؛ فكثير من الكفار هُمْ من (الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعا). انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ عبذالله الخليفي في مقالة على 
موقعه في هذا الرابط: قولُ القائلٍ (لا يُخاطبُ العامة بمسائلٍ الأسماءٍ والأحكام): 
ماذا يُرِيدُ من يُوَصَِلُ هذا التَأَصِيل؟ أُيْرِيدُ مِنَا ألا نُدَزِسَ العقيدة؟!. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ عبذالله الخليفي في مَقالةٍ على مَوقعه في هذا الرابط: ودائمًا تُنقَّلُ 
كلِمةٌ عن القَزالِيَ في أنَّ (الاحتِيَاطً في تَركِ التّكفِيرٍ أُسِلَمُ)؛ وهذه العبارة لَيْسَتْ 
على إطلاقهاء 08 التُكفيرٌ المَبِنِيَ على الدَّلِيلٍ والبُرهانٍ ا الدَوارج- 
الإقدامُ عليه ليس فيه منافاةً لِلْوَرَع أَبَدَاء بَلَ كرك تكفِيرٍ من يَستَحِقُ التُكفيز فيه 


(561) اذهب لاة 


مَفاسِدُ من أهَمّها أنَك تلحقه بالمُسلِمِين في أحكامهم, فَتْدِلَ له فَرْحَّا حَرامًا عليه. 
وتجْعلّه يُدفْنُ في ثزبةٍ ليس هو أهلا لّهاء وتَجْعَلَ أهل الإسلام يَترَكّمون عليه. 
وهذه كُلَّها مَفاسِدُ وهناك غَيرُها كَثِيرٌ. انتهى. وقالَ الشيحُ أحمدُ الحازمي في 
(الإعلام): تَسمَع بَعْضٌ الجهلة والحمقى يقول (ما الفائدة بالحُكم على (زَدْدِ) مِنَ 
الناسء: أنه كافر؟ ما الفائدة؟ لا فائدة)؛ كيف لا فائدة» والموالاة والمعاداة مبنية 
على هذاء والتوارث والمناكحة مبنية على هذا؟. أرأيتم الجهل كيف بلغ بالناس!» 
النظر في هذه المسائل يحتاجه كل مسلم, لأنه سَيُوَالِي ونُعادِيء لا بد مِنَ المُوالاة 
والمُعاداة» فإذا نفينا هذه المسألة ولم نبحثها ولم نبين للناس مَن هو المسلم الذي 
يُوالىء؛ مَن هو المشرك والكافر الذي يُعادى. حينئذٍ حصل الخلط أو لا؟. إِذَّنِ 
المفاسدٌ المُتَرَيِبَةٌ على عدم الخوض في هذه المسألة أعظم مِنَ المفاسدٍء إِنْ كان تَمَ 
مَفَاسِدُ مُتَعلّقةٌ بالحوض في هذه المسألةٍ؛ لا شكٌ أنّ الخطأ [أي الخطأ في الحكم 
على عستم بالكقر» أن لكائر بالإنسلاة] يتيقى عليه مقاننة عظيما: لفن ]11 نكرت 
إلى أنه ستختلطٌ الأحكامُ الشرعيةٌ المتعلقةٌ بمعاملة الناس بعضهم لبعض إذا تركنا 
بيان هذه المسألة فهذا لا شك أنه أعظمُ؛ وأمًا ما شاع بأن (إدخال كافرٍ غلطًا في 
الإسلام هذا أَخَففُ من إخراج مسلم [أي من الإسلام])؛ هذه ليست بقاعدة شرعية 
ولسكرانة ولاحديك: وإنها فلظر فيما يعاق بمسائل الكفير» تقول أع. (نه ما 
هو حقء وأن منه ما هو باطلء لا شك [أي في ذلك]) صحيح أو لا؟؛ منه ما هو 
حق ومنه ما هو باطلء فالخوارج يُكفرون فاعل الكبيرة» حققّ أم باطل هذا؟. نُفَطَعْ 
أنه باطلُ لكن لو كَفّْروا بِالمُكَفْرٍ كُلَنا (هذا حقٌ) حينئذ صار منه ما هو حقنّ ومنه 
ما هو باطل... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: لا يَصِحٌ أنْ يُقالَ (لا فائدة من تكفير 


(562) اذهب لاة 


مَن كَفْرَه اللهُ والرسول, لا فائدة مِن تكفير من كَفْرَه أهلٌ العلم وأجمعوا على 
تكفيره)», هذا لا يقوله أَحَدّ الْبََةَ من أهل العلم» وإنما يقوله الجهميةٌ ومن تَأَثَّر 
بمنهجهم. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ عبدالله الخليفي في (تَقوِِمُ 
المُعاصرين): ... فَإِنْ قيلَ (ما فائدةٌ تكفيرٍ هؤلاء, ولا يُوجَدُ حاكِمٌ يُطَبَقُ عليهم حَدَ 
الرّدَّةِ أو يُجاهِدُهم؟)., فالجّوابُ أنّ تكفيرٌ الكافِرٍ الذي قامَ الدَلِيلُ على كُفره واجبٌ. 
ثم إِنْهِ تكَرَئَبُ على تكفيرٍ الكافِرٍ أحكامٌ كثِيرةٌ من عَدَم جواز إبتدائه بالتّحِيّة 
ومُناكَحَتِه والصّلاةٍ خَلَهَه والصّلاةِ عليه ودَفنِه في مَقَابِرٍ المُسلمِين وغَيرها مِنَ 
الأحكام التي لو تَعَطَّلَ التّكفِيز لَتَعَطّّت هذه الأحكامُ العظيمة» وهذا عَينُ الظلم إِذْ 
يُسَوَّى بَيْنَ المُسلم والكافرٍ إِذْ لا يُحَكَمُ على الكافِرٍ بِالكُفرٍ فْيَستَوي هو والمُسِلِم... 
ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: والوَرَغ أيضًا يكونُ في تكفيرٍ الكافِرِء فَإِنّك إنْ تَرَْتَ 
تكفيره أَوْشَكَ أَنْ يُناكح المُسلمِين ويُدفْنَ في مقابرهم وتنشر كفرّه بَيْنَهم. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
السعودية) في (شرحٌ زاد المستقنع): أطفال الكُفَارٍ حُكْمُهُمْ حُكُمُ آبائهم. فأنت لو 
دَخَلْتَ بلاد كُفَارٍ وعندهم أطفالٌء فالأصل في هذا الطفلٍ أنّهِ يُعامَلُ مُعامَلةَ أبيه أن 
لني صلى الله عليه وسلم قال ([فَأَبَوَاهُ] يُهَوْدَانِهِ أو يُمَجَسَانِهِ) والعلّماءُ يتقولون 
(هذا من باب التَقَدِيرٍ) [قال الشيخٌ عبدالله الخليفي في (تَقَوِيمُ المُعاصرين): قال إِبْنُ 
الْقَيَم في (طريق الهجرتين) (... وَأمَا في أخقام الدُنْيَا فهِيَ جَارِيَةٌ على ظَاهِرٍ 
الأذرء فَأطفالٌ الكْفَارٍ ومجانيثهم كُفَارُ في أخقام الدُنْيَاء لَهُم حُكْمُ أَوْليَائِهِمْ). انتهى 
باختصار]ء وقد أشار إلى هذه القاعدة العز بن عبدِالسلام رَحِمَه الله في كتابه 
النّْفيسِ (قَواعدُ الأحكام). قال (التّقَدِيرُ يِكونُ بِتقدِيرٍ الْمَعْدُومِ مَكان الْمَوْجُودِ [أَيْ 


(563) اذهب للة 


يكونُ بإنزالٍ الْمَعْدُومِ مَنزلةً الْمَؤْجُود]ء والْمَؤْجُودِ مَكان الْمَعْدُومِ [أيْ وإنزالٍ 
المَؤجُود منزلة الْمَعْدُوم])... ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي-: فْتَقَدِيرُ المعدوم 
مَكانَ الموجودء من أمثلتِه؛ أطفال الكُفَارء فإِنّهم في الحقيقة لم يَكفُْرواء فَفْدْرَ 
المعدومٌ فيهم (وهو الكفرٌ) ونَزُلَ منزلة المَؤْجُودء فهذا من تَقدِيرٍ المعدومات, لأنَّ 
أطفال الكْفَار لا بُدّ فيهم مِن حُكْم, ولذلك حَكَمَ سَعْدُ [بْنُ مُعَاذِ] رَضِيَ الله عنه في 
أولادٍ يَهْودِ بَنِي قُرَنِظَهً أن تُسْبى ذَرَارِيُهُمْ فُجَعَلَ السَّبْي على الدْرارِيَ» وذلك 
بإلحاق الأطفالٍ بآبائهم [أَيْ في الكُفْرِ]ء وهذا مِن حَكْمٍ الشريعة: لأنّهِ لا بْدٌ ِلشّرِيعة 
أن يَكونَ لها حكمٌ لِلصَّغِيرٍ والكبِيرٍء ولمًا حَكَمَ سَغد رَضِي الله عنه في ذرارِيٌ 
اليتهود أنْ يُسْبَواء وعامَلّهم مُعامَلةَ آبائهم الذين كانوا على الكْفْرِء وقالَ النَّبِنُ صلى 
الله عليه وسلم [لَقَدْ حَكَمْت فيهخ بِحُكْم الجَبّار مِنْ فؤق سَبْع سَمَاوَاتٍ) فَفَدْرَ 
المعدومُ (وهو الكّفرُ) بمنزلة المتوجود؛ ومن تَقَدِيرٍ المعدوم بمنزلة الموجود 
[أيضًا]ء إذا نام المُؤمِنُ فَإِنّهِ ليس في حالة إيمانء لأنّه ليس معه عَدَلُ ولا معه 
إدراك» فتَقولء يُقَدَرُ المعدومٌ مَوجودَاء ونَحكُمُ بكونه مُؤْمِنَاء وَهَكَدَا لو كان مُؤْمنًَا 
ثم جُنَّ» فَإِنّنا تقول, إِنّه مُؤْمِنَّء إستتصحابًا للأصلء فَقْدّرَ المعدومُ بمنزلة الموجود. 
وَهَكَدَا فى أطفالٍ الكْفَّار قُدَرَ المعدومُ موجودّاء وَهَكَدَا أطفالٌ المُسلمين بُقَدَرُ المعدومُ 
(وهو الإسلامُ) مَوجودًا بِالتَبَعيِّ. انتهى باختصار. وقالَ العز بْنُ عبدالسلام في 
(قواعد الأحكام): وَأَمَا إِغْطَاءْ الْمَؤْجُودِ حُكْمَ الْمَعْدُوم [أيْ إنزال الْمَؤْحُودِ مَنزلة 
الْمَعْدُوم] فَلَهُ مِتالان؛ أَحَدُهْمَاء وجُودُ الْمَاءٍ يَحْتَاجٌُ إِلَيْهِ الْمُسَافِرٌُ لعطشه أؤ لِقَضَاءِ 
َيْنِهِ أ لِنَفَقَةِ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ فَإِنَهُ يَُدّرُ مَعْدُومَا مَعَ وُجُودِهِ؛ الْمِئَالَ النَّانِي» وُجُودُ 
الْمُكَفْرٍ الرَّقَبَةَ [أيْ أَنْ يَجِدَ مَن عليه كَفَارهُ ظهارٍ أو كَفَارَةُ قَْلٍ خَطّأ أو كَفَارةٌ جماع 
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في نَهارٍ رَمَضان أو كَفَارَةٌ يَمِينء رَقَبَةَ يُعتَفُها] مَعَ احْتِيَاجِهِ إِلَيْهَا وَاعْتِمَادُهُ عَلَيْهَا 
فَإِنْهَا نقَّدَرُ مَعْدُومَةً لِيَنْتَقِلَ إِلَى بَدَلِهَا آقال الشيحٌ ابن باز على موقعه في هذا 
الرابط: كَفَارَةُ اليَمِينِ فيها التَّرِتِيبُء وفيها التَّخِيِيرُ جَمِيعَاء التَّخِيِيرُ بَيْنَ تّلاثةٍ وهي 
(إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَء أو كِسْوَتُهُمْء أو تخرِيزُ رَقَبَةِ), فَإِنْ عَجَرَ عن هذه الثلائة 
يَصوحُ ئلاثة أيّامِ. انتهى باختصار]. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الحازمي-: لم يَقْلَ أحدٌ (وَفَعَ في الكفرء ولم يَقَّعِ الكفز عليه). إِلّا فيما يَتعلّقٌ 
بمسألة العُذرٍ بالجهلٍ في الطائفتين المذكورتين السابقتين [وَهُمْ حُدَثَاءً العَهْدٍ 
بإسلامء والذين يعيشون في بادِيَةٍ ونحوهاء وذلك في ما كان مَعلومًا مِنَ الدِين 
تاشرو وأمّا في مَسائلٍ الشرك الأكبرٍ فلا يُعدَرُ -في أحكام الدُئْيا- أَحَد؛ِ وأمًا 
في المسائل الخَفِيَّةِ فيُعدَرُ الجَميغ بِالجَهْلٍ إلى أَنْ تُقامَ الحُجَّةُ]؛ أمَا مَن بَلَفَهِ كِتَابٌ 
أو عَلِمَ به أنه في الحَضَرٍ [أيْ مَن بَلَعَهِ كِتَابٌء أو كان في بَادِيَةٍ فَعَلِمَ بكتّاب في 
الحضر (أَي في الْمُدْنِ أو القُرَى)] ولم يَسْعَ [أيْ للعلم]» لأنَّ المراد بِالشَّرْطٍ في 
العلّم هنا [يُشِيرُ إلى عِبَارة (عَلِمَ به) السابقة] إمكانُ الؤصُولٍ [للعلم]؛ وليس 
المراد أنّه لا بُدَ أنْ يَتَعلّمَ بالفغلء أَمْكَدَهِ أن يَتَعلّمَ فَتَرَكَ [التَّعلم]ْ قامث عليه الحُجَّةُ 
[في فيديو بعْدُوانٍ (هَلْ مسألةُ الغذرٍ بالجَهلٍ مسألة خِلافيّة)؛ سَئِلَ الشيعُ صالح 
الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية.» وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء): هَل مَسألةٌ العُذر بالجَهلٍ مَسألةٌ خلافيّة؟. فأجات الشيخ: 
لاء صارث مسألة خلافيّة عند المُتأخَرِين هَدُولا [أيْ هؤلاء]؛ والجهل على قِسمين؛ 
جهلٌ يُمكِنُ زوانّه. هذا لا يُعَدّرُ فيه بالجهلء يعني يَسأَلٌ أهل العلم, يَطلبُ العلمَ: 
تَعلّمُ يَقَرَأ هذا يُمِكِنُ رَوانُهِ فلا يُعدَرُ إذا بَقِي عَلَيِهِ؛ أمَا جهلٌ لا يُمِكِنُ زَوانُه. ما 


(565) اذهب للة 


عنده أَدَدّ ولا سَمِعَ شيئاء ولا يَدْرِيء عاش مُنَقَطِعًا ولم يَسْمَعْ بشيءء فهذا ما 
يُمِكِنُ زَوالُهء هذا يُعدّرُ به إيَعْنِي في أحكام الآخرة لا الدُنْيا] ويكونُ مِن أصحاب 
القَذْرة» ما يُحكمُ بإسلامه؛ لكن يكونُ مِن أصحاب الفثرة:, فَوَضْناه [أَيْ فَوَضْنا 
أَمْرّه] إلى الله (وَمَا كُنَا مُعَذّْبِينَ حَتّى نَبْعَتَ رَسُولَا). انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الحازمي-: إذا كان أكثرُ الناس مُتَلَبّسِين بالشرك الأكبرٍ لا يُنْنِيك هذا عن كونك 
تعتقدٌُ فيهم أَنّهم كفازء ولو بَلَعَ ما بَلّعْ ولو كان عَدَدُهم ما بَلَعَ العَدَدُ هذا لا يُثّنِيك 
ولا يُخيفُك ولا يَجْعَلُك تَتَأنّى في النّظِرِ في أحوالهم لِكَثّرتهم, كن لاء الكثرةٌ هذه لا 
تُنازِغ الحقّ الْبَتَهَ. انتهى باختصار. 


(33)وفي فتوى صَوتيّة مُفَرَعْةِ للشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) في هذا الرابط. يقول الشيح: الجهل الذي سَبَبُه 
الإغراض مع وُجود من يُنَبَهُ هذا لا يُعَدَّرُ به العبْدُ... الجهلٌ الذي يكون لأجْلٍ عَدَمِ 
وُجود من يُنَبَهُ فإنه يُعدَرُ به حُكْمَا في الآخرة حتى يَأْتِي مَن بُقِيمُ عليه الحُجَّةَ ولا 
يُعدَرٌ به في أحكام الذّنْيا. انتهى. 


(34)وجاء في هذا الرابط تفريع صوتيّ من (شرح مسائل الجاهلية) للشيخ صالح 
آل الشيخ (وزبر الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد). وفيه قال 
الشيخ: إذا لم تقُم الحُجَّهُ هَلْ يكفرٌ عَبَدَُ القُبورٍ أَمْ لا؟. نعم مَن قَامَ به الشركُ فهو 
مُشرِكء الشركُ الأكبرُ مَن قامَ به فهو مُشركء وإنّما إقامةٌ الحُجَّةِ [أي الزِساليّةِ] 
شَرْطٌ في وُجوب العداءٍ ‏ كما أنَّ اليهود والنَّصارَى نُسمَّيهم كُفَارَاء هُمْ كُفَارٌ ولو لم 
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يَسْمَعوا بالنبيَ صلى الله عليه وسلم أصُلًاء كذلك أهْل الأوثان والقُبورٍ ونَدْوُ ذلك. 
من قام به الشرك فهو خشركء وكرئت عليه أحكام المشركين في الدثياء أنا إذا 
كان لم تَقُمْ عليه الحُجّةُ [أي الرِسالِيّةُ] فهو ليس مقطوعًا له بالنارٍ إذا مات, وإِنّما 
موقوفٌ أَمْرُهُ حتى تُقام عليه الحُجَّةٌ بين يَدَي الله جَلَ وغَلاء فإدّنْ فَرْقٌ بَيْنَ شَرْطِنا 
لإقامة الحُجَةِ [أي الزَسالِيّة] وَيْنَ الامتناع مِن الحُكم بالشركء من قامَ به الشُركُ 
الأكبزٌ فهو مُشرك ثُرئّبُ عليه آثازٌ ذلك الدْيَويَةُ: أنه لا يُستغفَرُ له ولا تُؤْدَلُ 
دبيحثه ولا يُضَحَّى له وتخؤ ذلك مِن الأحكامء وأمًا الحُكُمُ عليه بِالكُفْرٍ الظاهر 
والباطنٍ [مُجْتَمِعين مَعَا] فهذا مَوقوفٌ حتى ثُقام عليه الحُجّةٌ [أي الرساليّةُ]: فإن 
لم تقُمْ عليه الحُجَّهُ فأَمْره إلى الله جَلَ وعَلا. انتهى. 


(35)وقال الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود 
في كلية أصول الدين» قسم العقيدة) في كتاب (أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر): 
مسألة العذر بالجهل بيّنها العلماء (رحمهم الله)؛ وفْصَّلَها ابن القيّم (رحمه الله) في 
(طريق الهجرتين) وفي (الكافية الشافية)؛ وذَكَرَها أئمّةُ الدعوة [النّجْدِيَّة السَّلَفِية] 
كالشيخ عبدالله أبي بُطين [مُفْتِي الدَيَارٍ النَجْدِيَةِ (وت1282ه)]: وغيزهم, وذَكَرَ إبنُ 
أبي العِز شيئا منها في (شَرْحٌ [العقيدة] الطّحَاوِيّة)» وخلاصة القول في هذا أن 
الجاهل فيه تفصيلء فالجاهل الذي يمكنه أن يسأل ويصل إلى العلم ليس بمعذور. 
فلا بد أن يتعلم ولا بد أن يبحث وبسألء والجاهل الذي يريد الحق غير الجاهل 
الذي لا يربد الحق, فالجاهل قسمانء الأول جاهل يربد الحقء والثاني جاهل لا 
يريد الحق؛ فالذي لا يريد الحق غير معذور حتى ولو لم يستطع [أي حتى ولم 
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يكن قادرا] أن يصل إلى العلم؛ لأنه لا يريد الحق؛ أما الذي يريد أن يعلم الحق 
فهذا إذا بحث عن الحق ولم يصل إليه فهو معذور؛ والمقصود أن الجاهل الذي 
يمكنه أن يسأل ولا يسأل أو يمكنه أن يتعلم ولا يتعلم فهو غير معذور. انتهى. 


(36)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)» يقولٌ الشيخ: 
فقد كَثْرَ في هذا الوقتٍ الكلامُ في العُذرٍ بالجهلٍ مما سَبَّبَ في الناس تَهَاوْنَا في 
الدِينِء وصاز كُلٌّ يتناول البحتٌ والتأليف فيه, مما أحدَتٌَ جَدَلّا وتَعَادِيَا من بعضٍ 
الناسِ في حقّ البعض الآذَرِ؛ ولو رَدُوا هذه المسألة إلى كتاب الله وسُنَّةِ رسوله 
وإلى أهلٍ العلم لَرَالَ الإشكالٌ وانّضَعَ الحَقُ كما قال الله تعالى (وَلَوْ رَدُوهُ إِلَى 
الرّسُولٍ وَإِلَى أولي الْأَمرٍ مِنْهُمْ لَعَلِصَة الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنَهُْ)» وإذّنْ لَسَلِمْنا مِن 
هذه المَؤّلّفاتِ والبُحوث المُتلاطمة» التي تُحدِتُ الفَؤْضَى العلميّة التي نحن في غِنَى 
عنهاء فالجهلٌ هو عَدَمُ العلم. وكان الناسٌُ قبل بَعْنّةٍِ الرسولٍ صلى الله عليه وسلم 
في جاهليّة جَهْلَاءَ وضَلَالَة عَمَْيَاءَء فلمًا بَعَتَ اللَّهُ هذا الرسول وأنزلَ هذا الكتابَ 
زالّتِ الجاهليةٌ العامّةٌُ ولله الحمدُء قال تعالى (هُوَ الذي بَعَتَ في الأَمَيِينَ رَسُولا 
َنْهُمْ يَثلُو عَلَيْهمْ آيَاتِهِ وَيُرَكِيهمْ وَيعلِمْهُمْ الات وَالْحِكْصَةَ وَإن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي 
ضَلالٍ مْبِينِ)» فالجاهليةً العامّةٌ زالث بِبَغنّتَه صلى الله عليه وسلم؛ أمّا الجاهلية 
الخاصّةٌ قد يَبْمَى شيءٌ منها في بعض الناسء ولهذا قالَ النبئ صلى الله عليه 
وسلم (إنّكَ امْرُقٌ فيك جَاهِلِيَّة): والجَهْلُ على قسمين. جَهْلٌ بَسِيطٌ وجَوْلٌ مُرَكبٌ: 
فالجَهَُلُ البسِيط هو الذي يَعْرِفُْ صاحبه أنّهِ جاهلٌ فيَطَلبَ العلمَ وتَقْبَلَ النّوجية 
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الصحيحء والجهل المُرَكّبُ هو الذي لا يَعْرِفُ صاحِبْه أنّه جاهل, بَلْ يَظن أنه عالمٌ 
فلا يَعْبَنَ النّوجية الصّحيحَ» وهذا أَشَدُ أنواع الجهل؛ والجهل الذي يُعذْرُ به صاحبه 
هو الجهلٌ الذي لا يُمْكِنُ رَوالّه لون صاحبه يَعِيشُ مُنقَطِعَا عن العالّم لا سمغ 
شيئًا مِنَ العم وليس عنده مَن يُعَلَمْهء فهذا إذا مات على حاله فإنه يُعتبرٌ مِن 
أصحاب الَْدْرَة» قال تعالى (ِوَمَا كُنّا مُعَذْبِينَ حَنَى نَبْعَتَ رَسُولا4؛ والجهل الذي لا 
يُعدْرُ به صاحبّه هو الجهلٌ الذي يُمْدِنُ زَوانُه لو سَعَى صاحبّه في إزالته مثل الذي 
يسمع أو يَفْرَأْ القرآن وهو عربيٌ يَعْرِفُ لُغَهَ القرآن» فهذا لا يُعذْرُ في بَقَائِهِ على 
جهله لأنه بَلَعَهِ القرآنٌُ بِلْغَتِه والله تعالى يقول (ِخُلَ أي شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَة قُلٍ الله 
شَهِيدٌ بَيْنِي وَتيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَ هَذَا الّْرْآنُ لأنذِركم بِهِ وَمَن بَلَّغ): فالذي بَلَفَه 
القرآنُ ووَصَلَتْ إليه الدعوةٌ والنَّهْيْ عنٍ الشرك الأكبرٍ لا يُعذْرُ إذا استمرٌ على 
الشركء أو استمرٌ على الزّنَى أو الرّبَا أو نكاح المحارم, أو أَكَلَ المَيْتةً وأَكَلَ لَحْمَ 
الخنزيرٍ وشَرِبَ الخمرء أو أَكَلَ أموالَ الناس بالباطلء أو تَرَكَ الصلاة أو مَدَعَ 
الزكاة» أو امتنعَ عن الْحَجّ وهو يستطيعه؛ لأنّ هذه أمورٌ ظاهرةٌ وتحريمُها أو 
وُجونُها قاطع, وإئّما يُعدْرُ بالجهلٍ في الأمور الخَفِيَّة حتى يُبَيّنَ له حُكْمْهاء فالعذرُ 
بالجهلٍ فيه تفصيل؛ أوَلَا يُعذْرُ بالجهلٍ مَن لم تَبْلُْغْه الدعوةٌ ولم يَبْلْفْه القرآنُ 
ويكونُ حُْمُه أنه من أصحاب الْقَدْرَة؛ ثانيّاء لا يُعذْرُ مَن بَلَعَنْه الدعوةٌ وتَلَعَهُ 
القرآنُ؛ في مُخالّفةٍ الأمورٍ الظاهرة كالشرك وفغلٍ الكبائرء لآنه قامَث عليه الحُجَّةُ 
وتَلَعَنْه الرسالةٌ؛ وبإمكانه أنْ يَتَعلمَ وتسألَ أهل العلم عمًا أُشكِلَ عليه؛ وتسمع 
القرآنَ والدروم والمُحاصّراتٍ في وسائلٍ الإعلام؛ ثالنّاء يُعذْرُ بالجهلٍ في الْأمُورٍ 
الخَفِيّة التي تحتاجُ إلى بَيانٍ حتى ثُبَيّنَ له حُكْمُهاء ولهذا قال النبيُ صلى الله عليه 
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وسلم (إنَّ الْحَلَالَ بَيْنّ وَالْحَرَامَ بَيَنّ وَتيْنَهُمَا أُورٌ مُشْتبِهَاتٌ لا يَعْلَمْهُنّ كَثِيرٌ مِنَ 
النَّْسِء فَصَِ اتَقَى الشَبْهَاتِ اسْتَبْرَاً لِدِينِهِ وَعزْضهء وَمَنْ وَقَّعَ في الشَبّهَاتِ وَفَعَ في 
الْحَرَامِ كَالرّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشكُ أَنْ يَقَعَ فيه أَلَا وَإِنَّ ِكل مَلِكِ حِمّىء أَلَا 
وَإنَّ حمى اللّهِ مَحَارِمُة), فالحلال البَيّنُ يُوْخْدُ والحرامُ البَيّنُ يُتجنّبُء والمُختلّفُ فيه 
يُتَوَفّفُ فيه حتى يَتبَيّنَ حُكْمُه بالبحث وسؤالٍ أهلٍ العلم؛ فالجاهلٌ يَحِبُْ عليه أنْ 
يَسألَ أهل العلم فلا يُعذْرٌ بِبَمَائِه على جهله وعنةه من يُعَلَّمُه قال الله تعالى 
(فَاسْأَنُوا أهلَ الذّكْرٍ إِنْ كُنْتُمْ لا تَغلمُون)» فيَجِبُ على الجاهلٍ أنْ يَسألَ» ويَجِبُ على 
العالم أنْ يُبَيّنَ ولا يَكتُمَ قال الله تعالى (إنَّ الّذِينَ يَكْنُمُونَ مَا أَنَرَلَنَا مِنَ الْبَيَنَاتِ 
وَالْهُّدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَنَاهُ لِلنّسِ فِي الْكتابٍ أُولَِكَ يَلْعنْهُمْ لَه وَتَْعنُهُمْ اللّاعِنُونَء إل 
الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَتَيُّوا فَأُولَئِكَ أَكُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا النَوَابُ الرَّحِيمُ). انتهى. 


(37)وفي فتوى صوتية على موقع الشيخ صالح الفوزان في هذا الرابط» سُئِلَ 
الشيخ: هل نُكفْرُ مَن سَجَّد لِصَنَّم أو ذَبح لِقَّبرء أو تنتظز حتى نُقِيمَ عليه الحُجّة؟. 
فأجاب الشيخ: هو يكَفْرُ بهذاء لكن أنت تَخْكُمُ على فغله بالكُفر وتُكفّرُه في الظاهر. 
ثم بعد ذلك تُناصِحه فإِنْ تاب والَّا فإنّهِ يُعتبَرُ كافرًا ظاهرًا وداطنًا. انتهى. قلتُ: 


قد قامَث عليه الحُجَّةٌ الرَسالِيّةٌ التى بعد قيامها يَكْدُرْ ظاهرًا وداطناء ولأنّ العذرة 
في الحُجَّة الرَسالِيّة هي التَّمَكَنُ مِنَ العلم» وليس العلّمَ بالفغل. 
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(38)وجاءَ في شَرْح لمعة الاعتقاد للشيخ صالح الفوزان؛ أن الشيخ سُئِلَ: ما حكم 
من استغاث بالأولياء وهو جاهل أن هذا شركء مع العلم أنه يعيش في بلد يكثر 
فيها دعاة الشركء ولكن في الوقت نفسه يوجد دعاة حق وإن كانوا قليلين؟. 
فأجاب الشيخ: هذا لا يُعذرء لأنه قامت عليه الحجة وبلغته الدعوة. ما دام يعيش 
في بلاد المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع الدعاة إلى الله (الدعاة 
إلى التوحيد) ويْصِرٌ على ما هو عليه وتَبْقَى على ما هو عليهء هذا غير معذورٍ 
لأنه قامت عليه الحجةٌ. انتهى. 


(39)وفي شزح الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن 
سعود في كلية أصول الدينء قسم العقيدة) لكتاب (الإيمان: لأبي عبيد القاسم بن 
سلام), سُيِلَ الشيخ: هل يُعدَرُ عَوَامُ الصُوفيّة وعَوَامٌ أهلٍ القُبورٍ بالجهل؟. فأجابَ 
الشيح: أظنٌ الآنَ في العصر الحاضر أنه بَلَعَنْهُمْ الدعوة. ومن بَلَعَنْهُمُ الدعوة. 
وتلَعَنهُمْ الحُجّةُ [أي الرِسِاليّة]. وبَلَمَهُمْ القرآنُ والسُنَةُ فلا يُعدّرونء نما الذي 
يُعدَرُ في هذا مَن لم تَبْلْفْه الحُجّةُ [أي الزِسالِيّةُ] مِن كتاب الله وسُئَّةِ رسوله صلى 
اله عليه وسلم, قال الله تعالّى (ِوَمَا كُنَا مُعَذْبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولَاا. وقد بُعِتَ 
الرسولء قال سُبْحائه (وَأُوحِي إَِيَ هَذَا الْقّرْآنُ لأنْذْرَكُمْ به وَمَنْ بَلّعْ) فمن بِلَعَه 
القرآنُ فقد قامث عليه الحُجَّةٌ [أي الرساليّة] وقالَ عليه الصلاهٌ والسلامُ في 
الحديث الصحيح إوَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِء لا يَسْمَعُ بي أَحَدٌ مِنْ هَذِهٍ الأَمَة يَهُودئٌ أو 
نَصْرَانِيٌ» ثْمَّ لا يُؤْمِنُ بيء إِلّا دَخَلَ النّارَ) فمن قامَث عليه الحُجَّةٌ [أي الرسالِيّةُ]: 
وتلَفّه الدليل» فلا يكونُ معذوراء ولا يُشترط مَعْرَفَهُ ([أَيْ] فَهُم) الحُجَّة بل يَحْفِي 
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بُلُوغٌ الحُجّة يَعْلَمْ أنّ هذا دليلٌ على هذا الشيءء لكنّ بعضّ أهلٍ العلم قال إِنَّه لو 
وُجد بعص الناس اشْتبَ عليه الأمْرء ولُْبّسَ عليه الحقٌء بِسَبَبٍ الكَفَرَّة والمشركين. 
ولم يَعْرِفٍ الحَقَّ» واشْتبَة عليه الأذرُء وصار بِسَبَبٍ تغطِيَّة الدَقّ عليه وسيطرّة 
أهلٍ الضلالٍ وأهلٍ الشركِ عليه, حتى أفهموه أنّ هذا الباطل هو الدَقُ فإنْه يدون 
حُكْمُه حُكْمَ أَهلٍ الْفَرَاتِه ويكونُ أذْرُه إلى الله عن وجلٌ» ولكنه إذا مات على هذه 
الحالة فلا يُعَسَل ولا يُصَلَّى عليهء ولا يُدفّن مع المسلمين في مقابرهم, ولا يُدْعَى 
له وَأَمْرُه إلى الله. انتهى. 


(40)وجاء في هذا الرابط تفرِيعٌ صَوتيٌ مِن شزح الشيخ زيد بن هادي المدخلي 
لكتاب التوحيد وفيه قالَ الشيحٌ: يُعَدَرُ عَوَامُ الناسِ في دقائق المسائلٍ والأحكام: 
لكن لا يُعْدَرُ في التوحيدٍ والشركء ولهذا انظروا إلى أصحاب الفتراتٍ الذين قَبْلَ 
بَعْنَةِ النبي صلى الله عليه وسلم لَمّا كانوا على الشركء ما عَذَرَهُمُ اله عر وجل 
َل يَمْتَحِنْهُمْ يَومَ القيامة فالمُطيغ ينْجُو والعاصي يَهْلَكُ. انتهى. 


(41)وجاء في هذا الرابط تفريغ صوتيَ مِن (شزح كتاب التّعالّم) للشيخ صالح 
السحيمي (رئيس قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية), 
وفيه سُيْلَ الشيح: انتشرّ التصوّفُ في الآونَةٍ الأخيرة» ومنهم [أَيْ ومن هؤلاء 
الْمْتصَوّفة] مَن هو عامَِيٌ مُشرك لكنّه عامِيٌ؟. فأجابَ الشيخ: نحن لا نقولٌ (إِنَّ كُلَ 
تَصَوّفٍ شركٌ)؛ فهناك مِن النّصوّف ما هو بِدْعَةٌ ون الشركء لكنْ إذا كان هذا 
النَّصَوّفُ الذي يُشيرُ إليه الأخُ السائل يَبْلْعْ دَرَجَةً الشركِ كمن يَدعُون أصحاب 


(572) اذهب للة 


القبور أو يَدْدُرون لهم أو يَدبَحون لهم أو يستغيثون بهم أو يَطْلّبون منهم المَدَدَ: 
وَمَا إلى ذلك؛ هل يُسَمَّوْنَ مُشركين ولو كانوا عَوَامًا أم لا يُسَمَوْنَ؟ نعم, يُسَمَّؤْنَ 
مُشركين, فهم مُشركون لا يجوز أَذْلُ ذبائجهم ولا مُناكَحَتُهم وهم مُشركون. بَقِي 
مسألة عَذْرِهم عند الله هذا أنا أَتَوَفّْفُ فيه إذا كانوا لم يَعْلَموا الْحُكُمَ الشَّرْعىّ في 
هذه المسائلء هل يُعامَلون مُعامَلةً أل القثرة الذين لم يَبْلْغْهم ذلك: هذا أَكِلَ عِلْصَه 
إلى الله لا أَتَجَرَا على الفتوى فيه. وَازْجِعوا فيه إلى المشايخ الكبارء اسألوا 
الشيخَ عبدّالمحسن [نائبُ رئيس الجامعة الإسلامية] أو هيئة كِبارٍ العُلماء؛ وَمَعَ 
ذلك أنا أَرَى أنَّه مُشركٌ, مِنْ حَيْثْ الْحُكُمُ في الدّنْيا هو مُشرِك» يَعنِي شَخْصٌ يَعَبَهُ 
أصحاب القبورء يَدذبَحُ لهم, يَنْدّرُ لهم, يَطْلْبُ منهم المَدَدَء يستغيثُ بهم يُعَلَقْ 
حَوَائجَّه بهم يَرَى أنهم يَةَدِرون على الإجابة؛ يَدْعُوهم مِن دُونٍ الله عر وجَلَ؛ لا 
شَكَ أنه مُشركٌ بِنَص القرآن والسُّنَّةِ (وَمَنْ َصَلُ من يَدعُو من دُون اللَّهِ مَن لا 
يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ وَهُمْ عن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ؛ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ 
أَغْدَاءَ وَكَانُوا بعبادتهمخ كَافْرِينَ): (وَالّذِينَ تَدْعُونَ من دونه ما 5 من قطميرٍ, 
إن تَدْعُوَهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُْ وََوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْدُرُونَ 
بِشزْككُم, وَلَا يُنبَئُكَ مِذْلُ خَبِيرِ): إذا وَجَدتَ شخصًا يَتوجّهُ إلى صاحب القبر -ولو 
كان [أَيْ صاحبٌ القبر] نَبِيّا مِنَ الأنبياءِ - فقول (أَغْننِي, ارُقنِي, أَعْطِنِي), أو 
يَدبَحُ له. أو يَدْذْر له» أو يستغيثُ به, أو يَسأنّهِ قَضاءً الحاجاتٍ وكشف الكُزباتِ. 
ويَلْجأْ إليه عند المُلمّاتِ. لاشكٌ أنّ هذا شك بالله عر وجَلَ وصاحِبّه يُسَمَّى 
مُشْرِكًَا وتُجْرَّى عليه أحكامُ المُشركين في الدُنياء بَقِي غَدْرُه أو عَدَمْ عذْرِهء إذا كان 


(573) اذهب للة 


لا يَعلَمْ الحُكُمَ الشرعيّ في هذه المسائلٍ وإنّما قَلَّدَ غَيْرَه فهذا أَكِلْ أَمْرَهُ إلى اللهِ ربَ 


(42)وجاء في هذا الرابط تفريغ صَوتيَ لفتوى للشيخ عبدالله الجربوع (رئيس 
قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة). وفيه قالَ الشيخ: واشترطوا 
لصحة الإسلام أن يُظهِرَ الإسلام, يَنْطِقَ بِالشّهَادَتين وتتبَرَاً مِمًا يُضَادُهْمَاء فإذا ظَهَرَ 
منه ما يُضَادَُهُمَا مِنَ الشرْكِ أو الاستهزاءٍ باللهِ عر وجل أو إهانة المُصحَفٍ أو 
النُواقض الصّرِيحةء فإنّ هذا يَكْفْرُ بِمُجَرّد ذلك. ولا يُقالٌ (إنّه جاهِلٌ). لأنّ هذا 
شيء يُفترَضُ أنْ يكون قد عَلِمَه وقامَ في قَلْبِهِ عند إسلامه, الحاصِل أنه يقولون 
من وَقَع في الشركِ الصريح الجَلِيَء يعني الظاهرء فإنّهِ يَكْفْرُ بِمُجَرَّدٍ ذلك, وقد يُعدَرُ 
بِجَهْلِه فلا يُكفّْرء يعني في أحكام الآخرة: ما في أحكام الدُّنيا فإنّه كافِرٌ لأنّه جاء 
بما يُناقِضُ أضل عَفْدِه ولا يُمْكِن أنْ يكونّ مُشركًا وموجّدًا في آنِ واحدٍ [قالَ 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الجَّوابُ المسبوك "المجموعةٌ الثانِيَة): قال [أيْ 
سلطان العميري في (إشكاليّةُ الإعذار بالجَهل] (لا شَكَّ أنَّ التَّوحِيدَ والشرك الأكبّر 
تقيضان. لا يَجتمِعان ولا يَرتفِعان في حالٍ واحدء فَتُبِوتُ أحَدِهما يَستَلزِمْ بالضّرورة 
إرتفاعً الآخَرِء فَمَن ثَبَتَ له وَصفُ الإسلام سَيَرتَفِعْ عنه قصفٌ الشركِ بالضّرورة. 
ومَن تَبَتَ له وَصفُ الشرك سَيَرتَفِعْ عنه وَصفُ الإسلام بالضُرورة؛ وكذلك هو 
الحالُ مع الإيمانٍ والكُفرٍ الأكبَّرِء فَهُما تَقيضان لا يَجتمِعان ولا يَرتفعان في آنِ 
واحدء فُتْبِوتُ أدَدِهما في حَقَّ المُعيّنِ يَستَلزِمُ إرتفاعَ الآذَرٍ بالصضّرورة)... ثم قال 
-أي الشّيغ الصومالي- : فلا يِكونُ مُوْمِنًا في البِاطِنٍ إِلّا من تَرَكَ هذه الأفعال 


(574) اذهب للة 


الشركيّة فَعَدَمْ تركها في الظاهر دالٌ على إنتفاءٍ الإيمان مِنَ القَلب؛ وجَّوابُ 
العميري عن الأصلٍ السُنِيَ هو نَفسُ جَوابٍ أهلٍ البدع الكبارٍء وهو قَولُه (أنَّ 
الإيمان الباطِنَ لا يَنفِي وُجودَ الأفعالٍ الشركيّة إختِيَارّاء كما أنّ وُجودَها ظاهرًا حال 
الاختِيارٍ لا يَدُلُ على فُسادٍ الإيمانٍ الباطِنٍ). هذا أصل الجَهمِيَّة في إبطالٍ الثلازم 
بيْنَ الظاهِرٍ والباطِن في الكُفرّاتِ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ الجاهلَ 
يَذبَحُ لِلَتَبِرٍ مُعتَقِدَا خُصول النّفع له بذلك مِنَ الوَليّء إِما لِمِلْكِه النّفع» أو مُشاركتِه 
أو إعاتتِه لِلمالك, أو شَفاعَتِه له عند المالك» ومع هذا الشرك الاعتِقادِيّ الذي قَامَ 
بقلب المشركِ فهو مُوَدَدٌ مُؤْمِنُ عند العاذِرٍ بِالجَهلٍ في الشرك الأكبَرٍ!؛ قال إِبْنُ 
الْمَيَم آفي (مَدارِجُ السايكين)] في آيَةٍ سَبَأْ [يَعنِي في قُولِه تعالى (ِقُلٍ اذغوا الَذِينَ 
رَعَمْتُم مّن دُون اله لا يَمْلِكُونَ مِتْقَالَ ذَرّة في السَمَاوَاتِ وَلَا في الأزضٍ وَمَا لَهُمْ 
فيهما من شزك وَمَا لَهُ مِنْهُم من ظهيرٍء وَلَا تفغ الشَّفَاعَهُ عِندَهُ إِلّا لِمَنْ أَذْنَ لَهُ)] 
(فَالْمْشْرِكُ إِنّمَا يَتَخْذُ مَعْبُودَهُ لِمَا يَعْتَقَدُ أَنْهُ يَحْصْل لَهُ بِهِ مِنَ التّفْعء وَالنَفُعْ لَا يَكُونُ 
ِل مِمَنْ فيه خَصْلَةٌ مِنْ هَذِهِ الأردع. إِمّا مَالِكَ لِمَا يُرِيدُهُ عابده مِدْهُ» فَإِنْ لَمْ يَكُنْ 
مَالِكَا كَانَ شَرِيكَا لِلْمَالِك فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرِيكًا لَهُ كَانَ مُعِينًا لَهُ وَظَهِيرَاء فَإِنْ لَمْ يَكنْ 
مُعِينًا وَلَا ظهيرًا كَانَ شَفِيعًا عِنْدَهُ فَنَهَى سُبْحَائَهُ الْمَرَاتَِ الأزمع نَفْيَا مُترَيَبَاء متئقَلًا 
مِنَ الأغلى إِلَى مَا دُودَه فَنَقَى الْمِلْكَ وَالشَرْكَةً وَالْمُظَاهَرَةَ وَالشَفَاعَةً» الَّنِي يَظنّهَا 
الُشركء وَأَنْبَتَ شَفَاعَةَ لا نصِيب فيهًا لِمُشْركء وَهِي الشَمَاعَةٌ بِإِذْنِهء فَكَمَى بِهَذِهٍ 
الآيَةِ نُورًا وَيُرْهَانًا وَنَجَاةٌ وَتَجْرِيدَا لِلتَّؤْحِيدٍ وَقَطْعَا لأضولٍ الشَّرْكِ وَمَوَادَا لِمَنْ 
عَقَلَهَاء وَالْقُرَْآنُ مَمْلُوءٌ مِنْ أَمْتَالِهَا وَنَظَائِرِهَاء وَلَكِنَّ أثّرَ النَّسِ لَا يَشْعْرُونَ بِدُخُولٍ 
الواقع تختة وَتَضَمُنِهِ لَهُ وَتَظُنُونَهُ في ع وفي قَوْم قَدْ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يُعْقِبُوا 


(575) اذهب للة 


وَارِنَاء وَهَدَا هُوَ الَّذِي يَحُولْ بَيْنَ الْقَلْبِ وَبَيْنَ فَهُم الْقُرْآنِء وَلَعمْرُ اللَهِ إن كان أُولَئِكَ 
قَدْ خَلَواء ققد وَرِتَهُمْ مَنْ هُوَ مِثْلُهُمْ أو شَرٌ مِنْهُمْ أو دُوتَهُمْء وَتَتَاوُل الْقّرْآنِ لَهُمْ 
َتنَاوْلِهِ لأُولَئِكَ. انتهى باختصار]؛ هذه المسألةٌ نص عليها جَدْعٌ مِنَ الأَئمّةِ» منهم 
الشيحٌ إِبنُ باز ومنهم الشيحٌ الفوزانُ ومنهم الشيحٌ عبدُالمُحسن العبَّاد [نائبُ 
رئيس الجامعة الإسلامية] ومنهم... وهذا لا أَغْلَمُ فيه خلافًا بين أهلٍ العلم في 
القديم والحديث أنَّ أَهلَ الفثرة» ومن في حُكْمِهم الذين يُغْدّرون بجهلهم إذا وَقَعوا 
في الشركِ الصَريح الجَلِيَ وهُمْ لم يَدْخُلوا في الإسلام دُدُولا صحيحًا ولم يَفْهَموا 
مَعْنَى الشَّهَادَتينء هؤلاء يُعْذّرون بجهلهم لعَدم بُلُوعْ العلم لهم؛ وبقال أَدْرُهُمْ إلى 
الله في الآخرة. أمّا في أحكام الدُنيا فإنّهم كُفَارٌ فإدَنْ لا يُخْلَطُ بين العُذْرٍ بالجهلٍ 
وبين التكفيرٍ [أَيْ لا يُظَن أَنَّ العُذّرَ بالجهلٍ في أحكام الآخرة يَمْنَعْ التكفيز في أحكام 
الدُنيا]» تقول يُعَدَرُ بجَهلِه وهو في أحكام الدّنيا كافِرٌء هذا هو تفصيل أهل العلم. 
انتهى. 


(43)وفي هذا الرابط على مَوقع الشيخ فيصل الجاسم (الإمام بورَارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالكويت). قال الشيخ: الحُكْمُ بكُفرٍ مَن وَقَع في الشرك عَيْنَاء لا 
يَتَوَقفُ على قيام الحُجَّةِ [أي الرِسَالِيَةِ] وإنّْما الذي يَتَوَففُ على قيام الحُجَّةِ [أي 
الرَسَالِيَة] هو الحُكُمُ على البواطن» فيكون كافِرًا ظاهِرًا وباطنًا. انتهى. ْ 


(44)وفي فتوى صَوتيّة مُفَرَّعَْةَ في هذا الرابط للشيخ عبدالمُحسن العبّاد (نائب 
رئيس الجامعة الإسلامية): يقولٌ الشيح: إِذَنْ من كان قامَث عليه الحُجَّةٌ [أي 


(576) اذهب للة 


الرَسَالِيَة] فهو كافرٌ ومُخَلَّدَ فى النار وتُعامَلٌ مُعامَلةً الكُفّار في الدُنيا ولا يُصَلّى 
عليه ويكونٌ خالدا مُخَلَّدَا في النارء وأَمًا مَن لم تَقُمْ عليه الحُجَّةُ كأهلٍ الفترات 
وكبعض المسلمين الذين اغْتَرُوا ببعض العلماءٍ الصَّلَال الذين أضَلوهم وقَلَدُوهم, 
فإنّ هذا ظاهره الكُفْرُ ونُعامَلُ في الدُّنيا مُعَامَلةَ الكفار» ولكنّه بِاليْسْبَةِ للآخرة أَدْرُه 
إلى الله عر وجلٌء فإِنّهِ يُمِتِحَنُ؛ فإن نَجَحَ في الامتحان فإِنّ مآلّه إلى الجَنّةِ» وإن 
خَسِرَ ولم يَنْجَحْ في ذلك الامتحانٍ فإنّه يكون مآنّه إلى النار. انتهى. 


(45)وقالَتِ اللجنةً الدائمةً للبحوث العلميّة والإفتاءٍ (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن قعود) على هذا الرابط: كُلُ من آمَنَ برسالة نبيّنا 
محمدٍ صلى الله عليه وسلم وسائر ما جاء به مِنَ الشربعة» إذا سَجَدَ بعد ذلك لغيرٍ 
الله من وَلِيَ وصاحب قبرٍ أو شيخ طريق. يُعتبزٌ كافرًا مُرتدًا عنٍ الإسلام مشركًا 
مع اللهِ غيره في العبادة. ولو نَطَّقَ بالشهادتين وَفْتَ سُجودهء لإتيانه بما يَنْفْضُ 
قولّه من سُجوده لغير الله» لكنّه قد يُعذْرُ لجهله فلا تَدْزِلَ به الغقوبةٌ حتى يُعَلَّم 
وتّقامَ عليه الحُجّهُ [سَبَقَ بَيَانْ أنَّ التكفيز ظاهرًا وباطدًا (مَعَا) يَتَوَقْفُ على قِيَام 
الحُجَّةِ الرَسَالِيَةَ وأنّ العذرة في الحُجَّةِ الرَسِالِيّة هي التَّمَكُنُ مِنَ العم وليس العِلْمَ 
بالفغفلء وأنّ إنزالَ الغقوبة يَتَوَقَفُ على قيّام الحُّجَّةِ الحَدَيّة] ونُمْهَلَ ثلاثة أَيَّام 
إعذارًا إليه لِيُراجِعَ نَفْسَه عَسَى أنْ يَتوبء فإِن أُصَرّ على سُجوده لغير اللهِ بعد 
البيَانِ قُيِلَ لرِدّته لقولٍ النبيَ صلى الله عليه وسلم (ِمَنْ بَدَلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوةُ) أخرجّه 
الإمامُ البخاري في صحيحه عن ابن عَبَّاسِ رَضِيَ الله عنهماء فالبيَانُ وإقامة 
الحُجَّةِ للإعذار إليه قَبْلَ إنزالٍ الغقوبة به, لا لِيُسَمّى كافرًا بعدَ البيان» فإنه يُسَمّى 


(577) اذهب للة 


[أيْ قَدْلَ البيَانَ] كافرًا بما حَدَتَ منه مِن سُجود لغير الله أو دَذْره قزبة أو ذَبْحِه 
شاةً لغير الله. انتهى. 


(46)وقال أبناءً الشيخ محمد بن عبدالوهابء, والشيحٌ حمدُ بِنُ ناصر بن معمر 
(أَحَدُ تلامذة الشيخ 589 بن عبدالوهاب. أَرسَلَهُ عبدالعزيز بِنُ محمد بن سعود 
ثاني حُكَام الدولة السعودية الأولى على رَأْسِ رَكْبٍ مِنَ العلماءٍ لِمُناظرة غُلماء 
الحَرّم الشريفٍ في عام 1211هه وقد تُوْفِيَ عام 1225ه): إذا كان يَعْمَلُ بالكفر 
والشركء لِجَهْلِه أو عَدَمِ من يُنْبَهُهِ لا نَخكُمُ بِكُفْرِه حتى تُقامَ عليه الحُجَّةُ لأي 
الرَسَالِيَةُ] ولكن لا نَحْكُمُ بأنه مُسلمٌء بَنْ نقولٌ (عَمَنّه هذا كُفْرٌ يُبِيحُ الما والدّمَ): 
وإِنْ كُنَا لانَخْكُمُ [أيْ بِالكْفْرِ] على هذا الشخص. لعَدَم قِيَام الحُجةِ لأي الرَسَالِيَةَ] 
عليهء لا يُقَّالُ (إنْ لم يَكُنْ كافرّاء فهو مُسلدٌ). بَلْ نقولٌ (ِعَمَلُه عَمَلُ الكفار). 
وإطلاقٌ الحُكم على هذا الشخص بعَيْنِهء مُتَوَقَفَ على بُلوغ الحُجَّة الزساليّة؛ وقد 
ذَكَرَ أهل العلم أنَّ أصحاب الْقَتَرَات يُمْتَحَنون يوم القيامة في الْعَرَصَاتٍ لالْعَرَصَاتُ 
جَمْعُ عَرْصَةء وَهيّ كُلُ مَوْضع وَاسِع لا بِنَاءَ في4]» ولم يَجعلوا حُكْمَهِم حُكْمَ الكفارٍ 
ولا حُكْمَ الأبرار؛ وأَمًا حُكُمُ هذا الشخص إذا قُتِلَء ثم أَسْلَمُ قاتلُهء فإنّا لا ئَحْكُمْ بدِيتِه 
على قاتِلِه إذا أَسْلَمَ [أي القاتِلُ]؛ بل تقول (الإِسْلامُ يَجُْبُ مَا قَبْلَهُ)؛ لأنَّ القاتّل قَتَلّه 
في حال كُفْرِه. انتهى من (الدّرّر السَّنِيَّة في الأجوبة النَجْدِيّة). وقالَ الشيخحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةُ مَقالاتٍ في الرّدٍ على الدُكتُورٍ طارق عبدالحليم) 
تخت غنوان (الإشكاليّة في الجاهلٍ المُشرِك): أشتهرز عن أنمّة الدّعوة [النَّجْدِيّة 
السَلَفِية] أنهم لا يُكفْرونه [أيْ لا يُكَفْرون الجاهلَ المُشرِك المُنتسِبَ للإسلام] ولا 


(578) اذهب للة 


يَحكمون بإسلامه, فاعتاصٌ [أَيْ صَعبَ فَهْمْهُ] هذا على أناس.. .. ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: وبالجُملة: فالشيحٌ [محمذ بِنُ عبدالوهاب] لا يَعنِي بِعَدّمِ التُكفير 
أي بِعَدَم تكفِيرٍ الجاهلٍ المُشرِكٍِ المُنتسب للإسلام] الحُكمَ بإسلام المُشركء وإنّما 
نَفْي الغقوبة لا تفي الاسم وحقِيقة الحُكم؛ فَِنْ قِيلَ (ما وَخْهُ التَكفِيرٍ مِن وَخْهِ 
والمنع من جهّة أخرّى؟): أجِيبَ» يُمكنُ أنْ درج هذا في قاعدة (تَبَعْضِ ً ي الأحكام 
أو الْحُكْم بَيْنَ حُكْمَيْنِ)) وذلك أن يَكون القَرغ يَأَحُدْ مُشابَهة مِن أصولٍ مُتَعَدّدةٍ 
فَيُعطَى أحكامًا مُختلفةَ ولا يُمحَض [أيْ ولا يُخْلَصَ] لِأَحَدٍ الأصولء بَيَانُْهِ أنَّ قِيَامَ 
سَبَبِ التكفِيرٍ يَقتَضِي الحُكمَ بالف رطا لِلحُكم بِسَبَبهء وجَهْلَ الفاعِلٍ يَقتَضِي عَدَمَ 
غقوتته» فأَعطِيَ حُكمًا بَيْنَ حُكمين» وهذا أَوْلَى مِن إلحاق القّرع بِأَحَدٍ الأصلين 
مُطَلَقَا فَإِنْهِ يَقتتضي إهمالَ الأصلٍ الآذَرِء وإعمالٌ الأصلّين أَوْلَى مِن إهمال أدَدِهما 
كالدَّلِيلّين [كُلْتُ: ومن ذلك تصجيح رِدَةٍ الصَّبِىَ الْمُمَيَزِ والمَنعٌ من إقامة الدَدّ عليه 
حتى يَبلُّم. وقد قال إِبْنُ الْقَيَم في (أحكام أهل الذمة): وَالشُرِيِعَُ طَافِحَةٌ مِنْ تَبَعْضِ 
الأخكام وَهُوَ مَخْضصٌ الفِقّدء وَقَدْ جَعَلَ الله سُبْحَائَهُ الْبنْتَ مِنَ الرَضَاعَةَ بِنْنَا في 
الْحُرْمَةِ وَالْمَخْرَمِيّةِ [الْخْزَمَةٌ تَتعَلَّقَ بِالزّواج مِنَ اليساءٍء وَالْمَخْرَمِيَةُ تتعَلّقٌ بِالنّظَرٍ 
إليهن والجُلوس معهن في خَلْوَةِ] وَأَجْتبِيّةُ في الْمِيرَاثِ وَالإِنْفَاقِء وَكَذَلِكَ بَنْتُ الزّنَا 
عِنْدَ جُمْهُورٍ الأَمَةِ بنْكٌ في تَخْرِيم اليّكَاح وَلَيْسَتْ بِنْتَا في الْمِيرَاثِ... ثم قال -أي 
ِبْنُ الْقَيَم-: فَكُفُرُ الصَّبِيَ الْمُمَيّزِ مُعْتَبَرٌ عِدْدَ أَكْثّرِ الْعْلَمَاءِ فَإِذَا إزتدَّ عِدْدَهُمْ 1 
مُزْتَدًا لَهُ أَحْكَامُ الْمُرْكَدَيقَ وَإنْ كان لا يُفْتَلُ حَنَّى يَبْلْعَ فَيَْبْتُ عَلَيْهِ كُفَرُه وَانَقَهُوا 
عَلَى أَنَهُ يُضْرَبُ وَيُؤَدّبُ عَلَى كُفْره أَعْظْم مِمّا يُؤْدَبُ عَلَى تَزْكِ الصَّلَاةٍ. انتهى 
وقال ابْنُ الْقَيَم أيضًا في (تهذيب سُئَنِ ل دَاوُدَ) عن تَبْعِيضٍ الأحكام: وَهَذَا بَابٌ 


(579) اذهب للة 


مِنْ دقيق الْعِلْم وَسرهِء لا يَلْحَظَّه إِلَّا الآيِمَةٌ الْمُطّلِعُونَ عَلَى أَغْوَارِهء الْمَعْنيُونَ 
ِالنَْظَرٍ فِي مَآخِذٍ الشّزع وَأَسْرَارِه وَمَنْ نَبَا [أيْ شَذ] فَهَمْهُ عَنْ هذا فَلَيَنْظْْ إِلَى 
الْوَلَدِ مِنَ الرَضَاعَةِ كَيْفَ هُوَ إِبْنُ في التّخْرِيم لا في الْمِيرَاث؛ وَبِالْجُمْلَةِ فَهَدَا من 
أْسْرَارٍ الْفِّهِ وَمْرَاعَاةِ الأؤصَاب الَّتِي تَتَرَتّبُ عَلَيْهَا الأخكَامُ, وَتَزْتِيب مُقْتَضَى كُل 
وَضْبٍ عَلَدْهِ وَمَنْ تَأَمَّلَ الشَّرِيِعَةَ أَطْلَعَنْهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَسْرَارٍ وَحِكَم تُبْهِرُ النَّاظِرٍ 
فيهًا؛ وَنَظِيرُ هَذَاء مَا لَؤْ أَقَامَ شَاهِدًا وَادِدًا وَحَلَفَ مَعَهُ عَلَى ارق أنه صََرَقَ 
مَتَاعَهُء تَبَتَ حُكْمُ السَرِفَةَ في ضَمَانٍ الْمَالٍ عَلَى الصَّحِيح وَلَمْ يَنْبْتْ حُْمُهَا في 
وُجُوبٍ الْقَطع ايقَافَاء فْهَدًا سَارِقٌ مِنْ وَخْدٍ ون وَجْدِ ونظائزة كَثِيرَةٌ. انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: حََمَ أهلُ العلم بأنّ جاهل مَعنَى (لا 
لَه إلا ااّه) كافرٌ إِلّا أنّه لا يُقتّلُ إِلّا بَعْدَ التّعييم والإرشادء فَوَرّعوا أحكامَ التُكفِيرٍ 
وهو جر على هذه القاعدة لكك بَيْنَ حْكْمَيْن)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي- : إِنَّ النّجَدِيين لم يَجْعلوا حُكمَ المُشرِك الجاهلٍ [المُنتَسِبٍ للإسلام] 
كالكُفَارٍ من جَمِيع الؤجوه. ولا حَكقموا له بالإسلام؛ فَأَغْطّوه حُكمًا بَيْنَ حُكْمَيْنِ. 
انتهى باختصار. 


(47)وقالَ الشيح عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 
في (منهاج التأسيس والتقديس): قال [أي الشيحُ محمد بِنُ عبدالوهاب] رَحِمَهُ الله: 
فجِنْسُ هؤلاء المُشركين وأمشالهم مِمَّن يَعبْدُْ الأولياء والصالجين نَخْكُمُ بأنهم 
مُشركون, ونرَى كُفْرَهم إذا قامَث عليهم الحُجَّةُ الرَسالِيّةًُ. انتهى. 


(580) اذهب لاة 


(48)وفي هذا الرابط يقولُ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: سيل إِبْنَا الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب (عبذالله وحسين) رَحِمَهِم الله عن حُكْمِ مَن مات قَدْلَ ظُّهُورٍ 
دعوة الشيخ [كان نَصٌّ السؤالٍ كما جاء في (الذُّرّر السَّنِيَّة في الأجوبة النَّجْدِيّة), 
هو (مَن مات قَبَلَ هذه الدّعوة ولم يدرك الإسلامَ» وهذه الأفعالٌ التي يَفْعَلّها الناسٌُ 
اليوم يَفْعَلْهاء ولم ثُقَمْ عليه الحُجَّةُ ما الحُكُمْ فيه؟]]. فأجابُوا: من مات مِن أهلٍ 
الشرك قَبْلَ بُلُوعْ هذه الدعوة إيَعْنِي الدّعوة النّجْدِيَةَ السّلَفِية]» فالذي يُحْكَمُ عليه 
أنّه إذا كان معروفًا بِفِعْلٍِ الشركء وبَدِينُ به. ومات على ذلكء فهذا ظاهِره أنه مات 
على الكَفْرِء فلا يُدْعَى له ولا يُضَحَّى له. ولا يُتَصَدَقَُ عنه. وأما حقيقة أدرِه فإلى 
الله تعالّى» فإِنْ [كان قد] قامث عليه الحُجَّةٌ [أي الرَسَالِيَُ] في حياته وعائّد فهذا 
كافرٌ في الظاهرٍ والباطنء وإِنْ [كان] لم تُقَمْ عليه الحُجّةٌ [أي الرَسَالِيَةُ] في حياته 
َأَمْرٌّه إلى الله. انتهى. 


(49)وقالَ الشيحٌ حمدُ بِنُ ناصر بن معمر (أَحَدُ تلامذة الشيخ محمدٍ بن 
عبدالوهابء أَزْسَلَهُ عبدالعزيز بنُ محمد بن سعود ثاني حُكَام الدولة السعودية 
الأولى على رَأَسِ رَكْبٍ مِن العلماء لِمُناظرة علماء الحرم الشريف في عام 
1ه وقد تُوْفَي عام 1225ه): من كانث حانّه حال أهلٍ الجاهليّة» لا يَعرفُ 
التوحيد الذي بَعَتَ الله رسوله يَدْعُو إليه, ولا الشرك الذي بَعَتَ الله رسوله يَنْهَى 
عنه وقاتل عليه؛ فهذا لا يُقال (إنه مُسلِمٌ لِجَهْلِه [أيْ لأنّه مَعدُورٌ بجَهْلِه])؛ بَلْ من 
كان ظاهرٌ عَمَلِه الشرك بالهِ فظاهزه الكُفرٌء فلا يُستغفرلٌ له ولا يُتَصَدَّقُ عنه. ونَكِل 


(581) اذهب للة 


حانّه إلى الله الذي يَبْلُّو السّرائرَء ويَعْلَمْ ما تُخْفِي الصٌّدورٌُ. انتهى من (النبذة 
الشردفة النفيسة في الرد على القبوريين). قلتُ: كلام الشيخ هدَا محمولٌ على مَن 
كان جَهْلهِ جَهْلَ عَذْزٍْ لا جَهْلَ تَفْرِيطِ لأنَّ المَُرْط قد قامَث عليه الحُجَّةُ الزَساليّةُ 
التي بعد قِيامِها يَكْدْرْ ظاهرًا وباطتاء ولأنَّ العذرة في الحُجّة الرَسالِيّة هي التَمَكْنُ 
مِنَ العلم وليس العلْمَ بالفغل. 


(50)وفي فتوى صَوتيّة مُفْرَعْةَ في هذا الرابط للشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة 
كبار العلماء بالديار السعودية» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء). 
سْئِلَ الشيح: أَبْتِلِينا في هذا الزمانٍ ببعض طُلَبةٍ العم الذين يَتَحَاشَوْنَ تكفيز عُبَّادٍ 
القبورٍ وتصّعون شروطا وضّوابطٌ» حتى آل الأمرٌ ببعضهم أنْ ترَكوا تَدْرِيسَ كُتُب 
أئمّة الدّعوة [النَجْدِيَّةِ السّلَفية]» ما نصِيحتكم لهؤلاء؟. فأجاب الشيع: إِنْ كان 
هؤلاء مَوجُودِين في المملكة [يعني السُعْودِيَّة] فيَجبُ الرَّفْعُ عنهم لِؤْلاةٍ الأور 
ِيُبْعدوهم عن التدريس إِنْ كانوا في المملكة» أمّا إِنْ كانوا خارِج المملكة فإنه يُتَخَد 
سُبْحائَهُ وتعالى. انتهى. 


(51)وجاءَ في كتاب (إجابة فضيلة الشيخ عليّ الخضير على أسئلة اللقاءٍ الذي 
أَخْرِيَ مع فضيلته في مُنْتَدَى 'السلفيون') أنّ الشيخ سُيِلَ: هَلْ كُلُ من أَتّى بِعَمَلٍ 
مِن أعمالٍ الكفرٍ أو الشرك يَكْمُّرُ علمًا بأنّه أتى بهذا الشيءٍ جاهلًاء هل يُعَذَرُ 
بجهله أَمْ لا يُعدَرُ؟. فكان مِمّا أجاب به الشيخ: في باب الشرك الأكبرٍ فلا عُذْرَ 
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بالجهلٍ. وهذا مَحَلُ إجماع. تَقَلَ الإجماع في عَدَم العُذْرٍ بالجهل ابن القيم في 
(طريق الهجرتين) وتقلّه أَنمَةُ الدعوة ل[النَجديّةِ السَلفِيّة]» فَكُلَُ من فَعَلَ الشرك 
الأكبرّ بِأنْ ذَبَحَ لغيرٍ الله أو اسْنَعْاتَ بالأولياءٍ أو المَقبورينء أو شَرَّعَ قانُونًا: 
ونحوهء فهو مُشرِكٌ ولو كان جاهلا أو مُتَأُوْلَّا أو مُخْطِنًا؛ وإذا أَرَدْتَ بَسْط هذه 
المسألة فقد ذَكَرْتُها في كُتْبِي الآتية )المْتَمَمَةُ لكلام أئمّةٌ الدعوة. (ب)الجَمع 
وَالتَجِرِيدُ في شرح كتاب التوحيدٍ (في باب الخوف مِنَ الشرك)» (ت)التوضيحٌ 
وَالتَيِمَاكُ على كشف الشَبُّهاتٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الخضير- رَادَا على سوال 
آخَرَ: أئمَةُ الدعوة [النّجْدِيَّة السََلَفِية] 1 الإمام العلامة الشيخ محمد بْنِ 
عبدالوهاب إلى وقتنا الحاضر وَهُمْ مُجْمِعون بدون استثناءٍ على عَتم العُدْرِ بالجهلٍ 
في الشرك الأكبرء بَلْ مَن دَبَحَ لغير الله أو اسْتَغاتَ ودَعَا الموتى؛ أو صَرَفَ أَيّ 
نوع من أنواع العبادة لغيرٍ الله» أو شارك الله في التشريع إبِأَنْ شَرَّعَ قانُونًا مُخالِقًا 
للإسلام]: فإِنّهم يُسَمُونَه مُشْركًا ولو كان و مُتَأَوْلَا أو مُقَلَدَا؛ ؛ وإِنّما الخلا 
في ذلك [أَخدَنّه] المكَأَخَرُو: ون ممّن هَحَرَ كُنْب أثمّة الدعوة. وإن كان [أَيْ هؤلاء 
المْتأَخَرُون] لهم دَرَجاتٌ عَلْيَا في الجامعات: وتَخَرّجُوا مِنَ الكُليّاتِء فَهُمُ الذين 
لَبَسُوا على الناسٍ هذه المسألةً» وفَهِمُوا [أيْ هؤلاء المْتَأَخَرُون] من كلام ابن 
تيميةٌ خلا ما أراد في باب الشّركِ الأكبر -وقد نَبَّهَ على ذلك أئمّهٌ الدعوة كثيرًا 
في نَفلِهم عنٍ ابْنِ تيمية: حينما تَكَلُمَ عن أهل البدّع والأهواءٍ والعْذْرٍ فيهم بالجهلٍ 
والتأويلء فطَبَّقُوا أي هؤلاء المْتَأخَرُون] ذلك على الشرك الأكبرٍء ولم يُدْرِكُوا 
وتَفْهَمُوا أنَّ ابْنَ تيمية يُقَرَقُ بين البابين. انتهى باختصار. 
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(52)وقالَ الشوكاني في (الأجوبة الشوكانية عن الأسئلة الحفظية): مَن وَفَعَ في 
الشركِ جاهلا لم يز لأنّ الحُجّة قامث على م جميع الخَلقٍ بِمَبْعَثِْ محمدٍ صلى الله 

عليه وسلم, فمَن جَهِلَ فقد أي مِن قِبَلٍ نَفسِه بِسَبَبِ الإعراض عنٍ الكتاب 
والسُنَِّ... ثم قال -أي الشوكاني-: ولا يُعْدّرُ أَحَدٌ بالإعراض. انتهى. 


(53)وقالَ الشيحٌ أحمدُ الحازمي في (شرح تحفة الطالب والجليس): المسائلٌ 
الحَفيّةُ التي هي كُفْرِئَاتٌ لا بد مِن إقامة الحُجّةِ صَحِيحٌ أو لا؟. لا يُحْكَمُ [أَيْ 
بِالكْفْرِ] على فاعلهاء لكن هَل تَبْقَى خَفِيَةَ في كل رَمانٍ؟, أو في كُلٍ بَلَّدِ؟. لا 
تَختَلِفُ. قد د تكون خَفِيَة في زَمَنِء وتكونُ ظاهرة بَلْ من أَظْهَرٍ الظاهِر- في زَمَنٍ 
آخَرَ يَذْ يَخْدَا يَحْتَيِفٌ الحُكُمُ؟: بَ يَخْتَِفٌ الحُكُمُ؛ إِذّنْ؛ كانث خَفَيّة ولا بد من إقامة الحُجَّةَ 
وحينئذٍ إذا صارّث ظاهرة أو واضحةٌ بَينة حينئز مَن تَلَبَسَ بها لا يُقالٌ لا بد من 
إقامة الحُجَّةِ كؤها خَفِيّةَ في زَمَنِ لا يَسْلَلذِمُ ماذا؟ أنْ تَبْقَى خَفِيَةَ إلى آخر 
الزّمانء إلى آخرٍ الدَّهِرِء واضحٌ هذا؟؛ كذلك المسائلٌ الظاهرةٌ قد تكونُ ظاهرةً في 
رَمَنِ دون زَمَنِء فَيُنْظَرُ فيها بهذا الاعتبار؛ إِذَّنْء ما ذَُكِرَ مِن بدَع مُكَفَّرة في الزَمَنِ 
الأَوَلِ ولم يُكَفْرْهُمْ السَلَفُء لا يَلْرَمُ من ذلك أن لا يُكَفّروا بعد ذلكء لأنَّ الحُكُمَ هنا 
مُعَلّقّ بماذا؟ بكونها ظاهرة [أو] ليسث بظاهرة:» [فإذا كانث غير ظاهرة:. فْتَسْألُ] 
هل قامتٍ الحُجَّةُ أو لم تقُم الحُجّهُ ليس [الحُكْمُ مُعَلَمّا] بِذَاتِ البدعة: البدعة 
المُكَفْرةُ ِذاتها هي مُكَفْرةٌ كاسْمِهاء هذا الأضل لَكِنِ إمتنع تَنزِيلٌ الحُكم يمانع» هذا 
المانِغ لا يَسْتَلزِمُ أن يَكُونَ مُطْرِدَا في كُلِ زَمَنِء بَلَ قد يَخْتلِفُ من رَمَنِ إلى زَّمَنٍ. 
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انتهى. قلتُ: تَتبَّهُ إلى أنَّ الشيحَ الحازمي تَكَلَّمَ هنا عن الكْفْرِنَاتِ (الظفاهرة 
والخَفِيّة) التي ليسث ضِمَنَ مسائلٍ الشزكِ الأَكْبَرٍ. 


(54)وهناك مَن تَوَهَمَ أن الشيحَ ابن عثيمين -وهو مِنَ العاذرين بالجهل في 
الشرك الأكبر- يَعْدّرُ بالجهل سواء كان هذا الجهل ناتجا عن العجز أو التَفْرِيطِ 
وأنه يَحْكُمُ للجاهل بالإسلام الحقيقي [وهو الإيمان الباطن] لا مجرد الإسلام 
الحُقْمِيَ [وهو الإيمان الظاهر]. وأنه يَشْتَرِطُ في التكفير أن يكون المُتلبَسُ بالكفرٍ 
يَعْلَمْ أن ما تَلَبّسَ به كُفْرَ لا مجرد مخالفة فقطه وَكُلُ ما تَوَهَمَه هذا المُتوَهِمُ غيز 
صحيح. أَضف إلى ذلك أن الشيخ يقرر لأنّنا اليومَ في عصر لا يكاد مكان في 
الأركى الاوقد بنقسه وصوة القبى سَلى اله خلقه وشلم, وهو ما يشكن خلاف 
الشيخ ابن عثيمين -مِن جهة كونه من العاذرين بالجهل في الشرك الأكبر- لا 
كاد يكون له أَنّرٌ على أرض الواقع. فقد قال الشيخ ابن عثيمين في (مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين): مِن الجهلة مَن يكون عنده نوع من العنادء أي إنه يُذكر 
له الحقُ؛ ولكنه لا يبحث عنه ولا يَتَبِعْه» بل يكون على ما كان عليه أشياخه: ومن 
يُعَظَّمُهم وتَتَبِعْهمء وهذا في الحقيقة ليس بمعذورء لأنه قد بلغه مِنَ الحجة ما أَدْنَى 
أحواله أن يَكُونَ شبهة يحتاج أن يبحث ليتبين له الحق وهذا الذي يُعَظُمُ من يُعَظْمْ 
مِن مَتْبُوعيه شأنه شأنُ مَن قال الله عنهم (إنَا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أَمَةِ وَإِنَا عَلَى 
آثَارِهمْ مُهْتَدُونَ), وفي الآية الثانية (وَإِنَا عَلَى آنَارِهِمْ مُقَتَدُونَ)؛ فالمهم أن الجهل 
الذي يُعذر به الإنسانُ» بحيث لا يَعْلَمْ عن الحقّ ولا يُذْكَرُ له» هو [أي هذا الجهل] 
رافعٌ للإثم» ثم إن كان ينتسب إلى المسلمين ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
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رسول الله فإنه يعتبر منهم؛ وإن كان لا ينتسب إلى المسلمين فإن حكمه حكم أهل 
الدين الذي ينتسب إليه في الدنيا؛ وأما في الآخرة [سواء انْتَسَبَ في الدنيا 
للمسلمين أو لا] فإن شأنه شأن أهل الفترة؛ يكون أمره إلى الله عز وجل يوم 
القياضة:واضيع الأقوال فيهم أنهم ينتحتون ينا قناع اله فمن أطاع متهم دكن 
الجنة. ومن عصى منهم دخل النار [تَنَبَّهْ هنا إلى أن الشيخ, بالرَّغْم مِن أنه حكم 
بإسلام الجاهل المتلبس بالشرك في الدنياء إلا أنه لم يحكم له بالإسلام في الآخرة: 
أي أنه حكم له بالإسلام الحكمي لا الحقيقي]» ولكن لِيُعْلَمْ أنّنا اليوم في عصر لا 
يكاد مكان في الأرض إلا وقد بلغته دعوة النبي صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بواسطة 
وسائل الإعلام المتنوعة؛ واختلاط الناس بعضهم ببعضء وغالبًا ما يكون الكفر 
عن عناد... ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: أن يكون [أي الجهل بالمُكَفْر] من 
شخص يَدِين بالإسلام ولكنه عاش على هذا المَكَفْرِء ولم يكن يخطر بباله أنه 
مخالف للإسلامء ولا نَبَّهَه أحدٌ على ذلك فهذا تَْرِي عليه أحكامُ الإسلام ظاهراء 
أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل... ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: ومن 
أهم الشروط [أي في تكفير المتلبس بالكفر] أن يكون عالمًا بمخالفته التي أوجبت 
كفره, لقوله تعالى إِوَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعْدٍ مَا تبن لَهُ الْهُدَى وَبَتَبعْ غَيْرَ 
سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلْهِ مَا تَوَلّى وَنُضْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا)» فاذ ما 
بالنار أن تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين الهدى له؛ ولكن هَل يُشْتَرَطْ أنْ 
يِكون عالِمًا بما يَتَرَنْبُ على مُخالَفْتِه مِن كُُرٍ أو غَيرِهء أو يَكْفِي أن يكون عالِمًا 
بالمخاتفة وإنْ كان جاهلًا بما يَتَرَنَبُ عليها [أيْ يكون عالِمًا بأنَّ هذا الشيء 
المتلَتّسَ به مُخَالِفَ للشزع. ويَجْهَلَ الغقوبة المُتَرَبِةَ على هذه المُخالفة]؟. 


(586) اذهب لاة 


الجَوابُء الظاهِرٌ [هو] الثاني, أَيْ إِنَّ مُجَرّدَ عِلْمِه بالمُخائفة كافٍ في الحُكْم بما 
تقتضيه [هذه المُخالفة]. لأنّ النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوجَبَ الكَفّارةَ على 
المجامع في نَهَارٍ رَمَضَانَ لِعِلْمِه بالمُخائفة مع جَهْلِه بالكفارة: ولأنّ الزَانِيِ 
الْمُخْصَنَ العالِمَ بتحريم الزّنَى يُرجَمُ وإنْ كان جاهلًا بما يَتَرَنَبُ على زئاهء ورُيّما لو 
كان عالِمًا ما زَنَى. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ إبنُ عثيمين أيضًا في (الشرح 
الممتع): ولَكِنْ هَل ثُقبَّلْ دَغْوَى الجَهلٍ من كُلِ أَحَدِ؟: الجَّوابُ» لاء فإن من عاش 
بين المسلمين؛ وجحد الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج. وقال (لا أعلم), فلا 
يُقبل قونُهء لأن هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام, إِذَ يَعْرِفُه العالِمُ والعامِئ؛ 
لَكِنْ لو كان حَدِيتْ عَهِدٍ بالإسلام؛ أو كان ناشنًا بِبادِيَةِ بَعيدةٍ عن القُرَى والمُدُن. 
فَيُقبَلُ منه دَعْوَى الجَهلٍ ولا يُكَفْر ولَكِنْ نُعَلْمُه فإذا أصَرٌ بَعْدَ التيين حَكَمْنا بِكفره 
[قال الحافظٌ ابن رجب في (تقرير القواعد وتحرير الفوائد. المشهور ب 'قواعد ابن 
رجب": إذا زَنَا مَنْ نَشَأْ في دَارٍ الإسلام بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَاذَعَى الْجَهْلَ بتخرِيم الزِنَا 
َم يُقْبَلَ قَوْنْهُ لأنّ الظَاهِرَ يُكَذْبْهُ وَإِنْ كَانَ الأضل عَدَمَ عِلْمِهِ بِدَلِكَ. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): فَما 
كان مِنَ المسائلٍ الظاهرة المُشتهرة في دارٍ الإسلامء فلا يُشتَرَطُ لقيام الحُجَّةِ لوغ 
الخَبَرِ إلى المُكلّفٍ في نفس الأمرء وإنّما المناط تَمَكُنّهِ مِنَ التَعلّم إنْ أراد ذلك وقدَمُ 
[ؤجود] الإسلام في دار إسلام قَرِينةٌ كافِيَةٌ لِتَحَقّقِ المناط... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: أمّا المسائل الحَفيّةُ فلا يُكَفْرُ فيها إِلّا بَعْدَ البَيَان والاروات.:. ثم قال 
-أي الشيحٌ الصومالي-: جَمِيعْ الأصوص في العُذر بالجَهلٍ أو عَدَمِهء وكذلك 
الأحوالٌ التي يُعَدَرُ فيها والتي لا يُعَ يَجِمَعْها ضابط واجدٌ هو التَّمَكُنُ مِنَ العِلم 
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تفرِيقًا بَيْنَ الممّضَرٍ وغَيرٍ المُقّصَرٍ في التَعلّم وبه يَرتَفِعْ الإشكال... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي- : لَمَا كان التَّمَكُنُ مِنَ صول العلم غَدْرَ مُنضَبطٍ غالِبًا بِالنّسبَةِ 
للأعيّانٍ والأشخاص عَلَّقَ فُمَهِاءُ الإسلام الحُكُمَ بمناطاتٍ ظاهرة مُنصَبطَةٍء فُقَرّروا 
أنَّ قِدَمَ [ؤجود] الإسلام في دارٍ يَظهَرُ فيها الإسلامُ مَظَنّةٌ لقيام الحُجّة على المُكلّفٍ 
وتَحَقّقٍ مَناطٍ التَّكفِير؛ هذا التَّصَرْفُ مِن فُقهاءٍ الإسلام وجية ظاهِزء فَإِنّ من أصولٍ 
الشّرِيعة أنّ الحكمة إذا كائث خَفِيَ أو مُنتشرةً [أيْ غَيرَ مُنضَبطة] أن يُناط الحُكُمْ 
بالقصفب الظاهرٍ المُنضَبط... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-:: قد تختَلِفُ الأنظاز 
في تقويم بَلَدٍ أو طائفةٍ بالنْسبة لهذا المناطٍ [الذي هو التَّمَكّنُ مِنَ العلم]... ثم قال 
-أي الشيحُ الصومالي-: مما يَنبَغِي التَمَطْنُ له أنَّ هذا المناط (وهو التَّمَكُنُ مِنَ 
العلم) إذا تَحَقّقَ فهو لا يَتَأَثَرْ بحُكم الدارٍ كفرًا وإسلامّاء [فَإِنَّ] مناط الحُكم على 
الدارٍ يَرجِعُ إلى السَّلطةٍ الحاكمة صاجبة التّفوذء بينما يَعودُ مَناط العُذْرٍ بالجَهلٍ في 
الدازين [أيْ دارٍ الإسلام ودارٍ الكُفرِ] إلى التَمَكّنِ من العلم وعدمه... ثم قال -أي 
الشيحُ الصومالي- : إذا عَلِمْنا رضًا المُكرّه بما أكرة عليه فَلا إعتباز للإكراه على 
صُدُورٍ الأفعالٍ والأقوالٍ الكُفرِبّة» بَلْ يَكفْرُ الرَّجُلُ؛ [فكذلك] إِنّ دون الرُّجْلٍِ في دار 
الكفرٍ مَظْنَّهُ الجَهلٍ للأحكام, لَكِنْ إذا تَحَقَّفُنا أنْه كان مُتَمَكَنّا مِنَ العلم فلا إعتباز 
لقونه في دارٍ كُفرء لأنّهِ إذا تَحَقّقَ الصف ([والذي هو] الإعراضُ عن العلم) فلا 
مَعْنَى لِإعتِبِارٍ المَظُنَّة [أيْ مَظَنّة الجَهلٍ في دارٍ الكفر] مانِعًا مِنَ الحُكم الذي هو 
التكفيرٌُ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الجَّوابُ 
المسبوكُ "المجموعةٌ الأولى'): قال الحافظ ابن رجب [في (تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد)] (ِلَوْ وحَدَ فِي دَارٍ الإسلام مَيِتُ مَجْهُولُ الدِينِء فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ عَلَامَهُ 
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إسلام وَلَا كُفْرِء أؤ تَعَارَضٌ فيه عَلَامَتا الإسلام وَالْكُهُْرٍ صْلِّي عَلَيْهِ... الأضلُ في 
أهلٍ ار الإسلام الإسلامُ... وَلَوْ كَانَ الْمَيَتُ فِي ذَارٍ الْكُفْرِء فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ عَلَامَاتُ 
الإسلام صلِّيَ عَلَيْهِ وَإِلّا فلا4. انتهى باختصار. وفي فُدْوَى صَوتَيَّةٍ مُفَرّعْةٍ على 
هذا الرابط في موقع الإسلام العتيق الذي يُشْرِفْ عليه الشيحٌ عبدالعزيز الريس. 
سْيِلَ الشيخٌ (أرجو التَعَلِيقَ على قاءٍدةٍ (تعارضُ الأصلٍ مع الظاهر)؟)؛ فَكانَ مما 
أجاب به الشيخ: أحاولٌ قَدْرَ الاستطاعة أَنْ أُقَرِبَ كَثِيرًا من شتاتِ وفُروع هذه 
القاعدة فيما يَلِي؛ الأمر الأَوّلُ المُتَعيّنُ شَرعًا العَمَلُ بالأصلء ولا يُنتَّلُ عن الأصلٍ 
إل بِدَلِيلِ شرعي» للأيِنّة الكشيرة في حُجِيَّةِ الاستصحاب (أي البّراءة الأصليّة). 
فَالمُتَعيَنُ شَرعًا أنْ يُعمَلَ بالأصلٍ ولا يُنتَّنَ عن هذا إِلَّا بِدَلِيلٍ» لذلك إذا شك رَجُلٌ 

مُتَوَضَئٌ ومُتَطَهَرٌ في طهارته فالأصلٌ طَهارَئُه [قال الشيخٌ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) في (شرحٌ زاد المستقنع): 
مَراتِبُ العلم تَنقسِمٌ إلى أَزْبَع مَرَاتِتَ؛ الوَهْمُء والشَّكء والظَّنُ (أو ما يُعبَرْ عنه 
العُلَماءُ ب "غالب الظّنّ")» واليّقِينُ؛ فالمزتبةٌ الأُولّى [هي] الوَهْمُء وهو أَقَلُ العلم 
وأَضْعَفْهء وتقديرُه مِن (01؟) إلى (7049). فَما كان على هذه الأعدادٍ يُعتَبَّرُ وَهْما؛ 
والمزتبةُ الثانِيَةُ [هي] الشَّكُء وتكون (7050). فَبَعْدَ الوم الشَّكُ فالوفة لا يُكلْفُ 
به. أَيْ ما يَرِدُ التّكليف بِالظّنُونِ الفاسدة, وقد قَرَّرَ ذلك الإمامُ العزُ 3 عَبدِالسَلام 
رَحِمَهِ الله في كتابه النّفيسِ (قَواءِدُ الأحكام). فُقالَ (إنَّ الشّرِيعةَ لا تَغْتَبِرُ الظَّنُونَ 
الفاسدة). والمُراد بالظّنُو ن الفاسدة [الظّنُو نُ] الصَّعِيفَةٌ المرجو حك ثم 00 ذلك 
الشَّكُء وهو أنْ يَسْتَوِيَ عندك الأذران؛ فهذا تُسَمِيه شَكًا؛ِ والمزتبَةٌ الثالثة [هي] 
غالِبُ الظّنّ (أو الظّنُ الراجحٌ)؛ وهذا يَكونُّ من (051/) إلى (27099)؛ بِمَعنّى أن 
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عندك إحتمالين أَحَدُهما أَقُوَى مِنَ الآخَرء فُحِيئئذٍ تقول ل(أَغْلَبُ ظَنِي)؛ والمزتبَة 
الرابعة [هي] اليَقِينُ؛ وتكونٌ (70100)... ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي-: إِنَّ 
الشّرع عَلَّقَ الأحكامَ على عَلَبَةِ الظَّنّ وقد قَرَّرَ ذلك العْلّماء رَحمة الله عليهم, 
ولذلك قالوا في القاعدة (الغالِبُ كالمُحَفّق)» أي الشَيْءْ إذا غَلَبَ على ظَيْك ووحِدَتْ 
دَلائنه وأَمَارائُه التي لا تَصِل إلى القَطع لَكِنّها تَرْفُعُ الظّنُونَ [مِن مَزْتبةٍ الهم 
والشّكَ إلى مَزتبةِ غالب الظَّنْ] فإنه كأنّكَ قد قَطَعْتَ به وقالوا في القاعدة (الحُكُمْ 
للغالبء والنادرٌُ لا حُكْمَ له): فالشَيءْ الغالِبُ الذي يَكونُ في الظّنون -أو غَيرها- 
هذا الذي به يُناط الحُكمُ... ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي-: الإمامُ العزٌ بْنُ 
َبدِالسَلام رَحِمَه الله قَرّرَ في كتابه النّفِيسِ (قَواءِدُ الأحكام) وقال (إنّ الشّرِيعةً 
تبني على الظّْنّ الراجح؛ وأكثَرٌ مسائلٍ الشّرِبعةِ على الظَّنُونٍ الراجحة) يَعْنِي (على 
غَلَبِةِ الظَّنّ)؛ والظّنُونُ الضَعِيفةُ -من حَيْتُ الأَصْلٌ- والاحتمالات الصَّعِيفَةُ لا يُلتَعَتْ 
إليها الْبَنّه انتهى باختصار. وقالَ أبو حامد الغزالي (ت505ه) في (فَيْصَلُ 
التَفْرِقَةَ بَيْنَ الإشلام وَالزّنْدَقَة): ولا يَنبَغِي أنْ يُظَنّ أنَّ التُكفيز وفيَه يَنبَغي أن 
يُدرَكَ قَطْعًا في كُلِ مَقَامِ بَلِ التكفيزٌ حُكْمٌ شرعيٌ يَرجِعْ إلى إباحة المالٍ وسَفْكِ الدّم 
والحُكم بالخُلود في النار ٠‏ فَمأَخَدُه كَمَأَذَذِ سائرٍ الأحكام الشّرعِيَّةِ فَتَارةً يُدِرَكُ 
بيّقين» وتارةً بِظّنّ غالِبء وتارة يُتَرَدَدُْ فيه. انتهى]» وكذلك إذا شك رَخْلَ هل أتى 
بالرّكعة الرابعة أو لم يَأتِ بها فالأصل أنّه لم يَأتِ بها والأصل أنه لم يُصَلٍ إِلَّا نَلاتَ 
رَكّعاتِء وقد دَلَّ على هَذَين الأمرّين السُنَّهُ النَبَوبَهُ ففي مِدْلِ هذا عمِلَ بالأصلء 
وهذا هو المْتعيّنُ (أنْ يُعمَلَ بالأصلٍ ولا يُنتقَلَ عنه إِلَّا بدَلِيلٍ شرعيّ) [قال السيوطي 
(ت911ه) في (الأشباه والنظائر) تحت عُنُوانِ (ذِكْرُ تَعَارٌضٍ الأصلٍ وَالظاهِرِ): مَا 
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يُرَجَّعُ فيه الأصل جَرْمَا ضَابطة أنْ يُعَارِضَهُ إحَتِمَالٌ مُجَرٌد... ثم قال -أي 
السيوظى بقن لرجخ فيه الأضيل +غلى الأضخ- ,طنايظة أن يفشة الاطتصان 
[الظاهرٌ] إلى سَبَبٍ ضَعِيفٍ. انتهى باختصار]؛ الأمرٌ الثاني إِنْ أَرِيدَ ب (الظاهِر) 
َب الظٍّ فين عن الأصل لِغَلَبةٍ الظَنِء فإنْ عَلبةَ اَن حَجٌةٌ في الشريعة ومن 
فروع ذلك: إذا نَظَرَ رَجَلٌ في السّماءٍ وعَلَبَ على ظنْهِ عُروبُ الشمس. فَإِنّ له أن 
يُفطِرَ إذا كان صائمًا وله أنْ يُصَلَِيَ المَغرِبَ» فَفِي مِدْلٍ هذا عمل بِغَلَبةٍ الظَن» فَإِذَّنْ 
نْ أَرِيِد ب (الظاهر) عَلَبِهُ الظّنّ فَإنّهِ يقَدُمْ على الأصلٍ ولا يَصِحٌ لِأحَدٍ أنْ يول 
(الأصل بَقَاءُ النّهارِ)» لأنّهِ يُنتََلُ عن الأصلٍ لِعَلَبةٍ الظّنّ [قال السيوطي (ت911ه) 
في (الأشباه والنظائر) تحت تحت عُنُوان (ذَدر تَعَارَضِ الأصلٍ وَالظَاهِرِ): مَا تَرَجَّحَ فيه 
الظَاهِرٌُ جَزْمَا ضَابِطْهُ أَنْ يَسْتَنِدَ [أي الظاهِرُ] إلى سَبَبٍ مَنْصُوبٍ سَرْعَاء كَالشَّهَادَةٍ 
تُعَارِضٌُ الأصل. وَالزْوَايَةِء وَاليَدِ فِي الدُغؤىء وَإِخْبَارٍ المّقَةِ بِدُخُولٍ الْوَقْتِ أو 
بِنَجَاسَةَ الْمَاءِ» أو مَعْرُوفٍ عَادَةً... ثم قال -أي السيوطي-: مَا تَرَجّحَ فيه الظَاهِرُ 
عَلَى الأصل بِأَنْ كان [أي الظاهِرٌ] سَبَبَا قَونَا مُنْضَبطًا. انتهى باختصار]؛ الأمرُ 
الثالث» قد يُرادُ ب (الظاهِر) ما أَمَرَتِ الشَّرِبعةٌ باتباعِهء فإذا كان كذلك فَإِنّه يُقَدَم 
على الأصلٍء كمثلٍ خَبَرٍ التّقةِ» قال الله عَنَ وجَلَ (يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ 
فَاسِقٌ بِنَبَا فتَبيَنُوا4 فُمفهوم المُخالفة (خَبَرْ الثقة يُقبَلُء وكذلك شهادةٌ العغدولٍ). فَلا 
يِصِحٌ لِأْحَدٍ أنْ يَقولَ (لا تقبَل خَبَرَ الثّقة ولا شهادة العُدولٍ تَمَسُكًَا بالأصل). فَيُقالَ 
[أيْ فَيُجِابُ]ء يُنتلُ عن الأصلٍ بما أمَرَتٍ الشَّرِيعةٌ بالانتقال [إليه]؛ فَفِي مِذْلِ هذا 
يُسَمَّى ما أَمَرَتِ الشَّرِيعةٌ بالانتقالٍ [إليه] ب (الظاهر)؛ الأمرُ الرابغ» قد يَحصْلٌ 
تعارصٌ بَيْنَ الظاهِرٍ والأصلء فَيُحتاجٌ إلى القرائن التي تُرَجَحُ» كما إذا كانتٍ إمرّأة 
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تحت رَجُلِ سنِينء ثم بَعْدَ سَنواتٍ إِذَّعَتْ أن زَوْجَها لا يُنفِقٌ عليها فَطَالَبَثْ بالنّقفة 
فَفِي مِثْلٍ هذا يُقَدَم كاد وهو أنه قد أنفَّقَ عليهاء ولا يُقال (الأصل عَدَمْ النقفة: 
فَإِدَنْ يُطالَبُ)» وانّما يُقَدَمْ الظاهز وهو أنّ بَقَاءَ المّرأة هذا الوَفْتَ تحت زرَوجها ولم 
تشتك... إلى آخرهء ولا يُوجَدُ مَن يَشْهَدْ بعَدّم وُجود التّقَقة. .. إلى آخره. فالظاهرلٌ 
في مِثْلٍ هذا أنّه يُنفِقُ عليها فَيُعمَلٌ بالظاهِرء وهذا ما رَجَّحَه شيخ الإسلام في مِذْلٍ 
هذه المسألة» وإِلَّا لَلَزِمَ على مِدُلِ هذا -كما يَقول شَيحُ الإسلام إِبْنُ تَيْمِيَةَ كما في 
(مجموع الفتاوى)- أنه كُلّما أنَفَقَ الرَّجُلُ على إمرَأتِه أنْ يُشْهدَ على ذلك أو أنْ 
يُوَنْقَ ذلك» وهذا ما لا يَصِحٌ لا عَقلّا ولا عُرفًا ولا عادةً. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ خالد السبت (الأستاذ المشارك في كلية التربية "قسم الدراسات القرآنية" في 
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام) في (شرح متن القواعد الفقهية 
للسعدي) على موقعه في هذا الرابط: اليَّقِينُ هو إستقرارٌ العم بحيث إِنَّه لا يَتَطَرَْه 
شَكٌ أو تَرَدّدّء فُهذا هو اليّقينُ ([أيْ] العِلمُ الثابث)... ثم قال حي الشيحٌُ السبت-: 
وما دُونَ البَقِينٍ ئلاثةٌ أقسام؛ (أ)قسمٌ يكونُ ظَنْك فيه غالِبّاء [أيْ] الظَّنُّ يكونُ 
راحِحّاء فَهذا يُقال له (الظَّنُ) أو (الظَّنُ الغالِبُ)؛ (ب)وأحيانًا يَكونُ الأمر مُستوبًا 
لأيْ مُسْتَوِيَ الطَرَفَيْنِ] لا تدري (هَلْ زَيدٌ جاء أو لم يَأت؟). القَضِيّةُ مُستويةٌ عندك. 
تقول /أنَا أشكُ في مَحِيءٍ زَددِء هَلْ جاءً أو ما جاء؟)؛ نسبةُ خَمسِين بالمانَةٍ [جاءً] 
وخَمسين بالمائةِ [ما جاء]. أو تقول (أنَا أشكُ في كُدرَتي على فغلٍ هذا الشيع]. 
مُسْتوي الطَرَفَيْنِ فَهذا يُقالٌ له (شَك)؛ (ت)والوَهُحمُ. إذا كنت 3 َتَوَفُعْ هذا بنسبه 
عَشّرة بالمائة» عشرين بالمائة» ثلاثين بالماتة» أربعين بالمائة: كذ بتر 
(وَهْمَاء يقال له (وَهْمٌ): وإذا كان التَّوَفْعُ بنِسبةٍ خَمسِين بالمائة فَهذا هو (الشَّكُ): 
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إذا كان سِيّين بالمائةِ» سَبعِين بالماتة» نَمانِينء تسعينء يَقولون له لِالظّنُ)؛ أو 
(الظّنُّ الراجخح)» إذا كان مائةً بالمائة فهذا الذي يُسَمُونه (اليَقِينُ1... ثم قال -أي 
الشيخُ السبت-: قاءٍدة (اليِقِينُ لا يَرُولَ بالشّكِ)ء هَلْ هذا بإطلاق؟: فَإِذا تَمَسّعْنا 
بظاهر القاعدة فَتقولٌ (ما تَنتقِل مِنَ اليّقِينٍِ إِلَّا عند الجَّزم والتَيَْنِ تَمَامًا)» لَكِنّ 
الواقع أنّ هذا ليس على إطلاقه؛ عندنا قاعٍدةٌ (إذا قَوبِتِ القَّرائنُ قُدَّمَتْ على 
الأصل). الآنَ ما هو الأصل؟. (ِبَقَاءُ ما كان على ما كان): الأصل ٠اليّقِينُ‏ لا يَرُولَ 
بالشَّكَ)» فَإذا قَوبَتِ القّرائنُ قُدَمَتْ على الأصلء (إذا قَوِبَتِ القَّرائنُ) هَل مَعْنَى هذا 
أنَنا وَصْلّنا إلى مَرحَلة اليّقِين؟» الجَوابُ لاء وإنّما هو ظَنّ راجح لماذا تقول (إذا 
قَوبَتِ القّرائنُ قُدَمَثْ على الأصل؟. لأنّنا وَقَفْنا مع الأصلٍ حيث لم نَجَدْ دَلِيلّاء لماذا 
بَقِينَا على ما كانَ ولم تَنتّقل عنه إلى غيرٍِه؟» تقول لِعَدَمِ الدَّلِيلٍ الناقلٍ بَقِينَا على 
الأصلء لَكِنْ طالما أنّه وُحِدَتْ دَلائلٌ وقَرائنُ قَوِبَةٌ فَيُمِكِنُ أن يُنتََلَ مَعَها مِنَ الأصلٍ 
إلى حُكم آخَرَ؛ٍ مِثال» الآ أنت تَوَضَأْتَء تُرِيدُ أن تُدرِكَ الصَّلاةَّء لو جاءَك إنسانٌ 
وقال لك (لحظة؛ هَل أنت الآن متيَّْنٌ مائة بالمائة أنَّ الؤضوء قد بَلَعَ مَبْلَعَه 
وَأسْبَفْته كما أمَرَّك الله عَرّ وَجَلَ 0 هَل تستطيع أنْ تقول (ِنَعَمْ. مائة 
بالمائة)؟. الجَّوابُ لاء لَكِنْ ماذا تقولٌ؟. تقولٌ (حَصَلَ الإسباغ بِعَلَبَة الظَنّ)؛ هَلْ 

يَجورُ لك أن تَفْعَلَ هذا؟. الأصل ما تَوَضَّأَتَء الأصل عَدَمُْ تَحَقّق الطّهارة؛ فَكَيْفَ 
نتفلا منها إلى حُكم آخَرَ وهو أنَّ الطّهارة قد تَحَقَّقّتْ وحَصَلَتث؟. ص غالب, فهذا 
صَحِيحٌ؛ مثالٌ لكل وهو الحَدِيثُ الذي أخرّجّه الشيخانء حَدِيتُ إِبْنِ مكار رضي 
للّهُ عَدْهُ (إِذَا شك أَحَدُكُمْ في صَلاته فَليَتَدَرٌ الصَّوَاب وَلْيْتِمَ عليه ثُمَّ لِيُسَلَم ثم 
يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ)» فُلاحِظ في الحَدِيثِ [الذي رَواه مُسِلِمٌ في صَحِيحِه عن أَبِي سَعيدٍ 
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الْخْدْرِي رَضِيَ الله عنه] (ِلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَانًا أ أزتعاء فُليَطرَح الشَكَء وَلْيبْنٍ 
عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ). وهنا [أئيْ في حَدِيثْ إِبْنِ مَسْعْود رَضي اللَهُ عَذه] قال (ِقْلِيَتَدَرَ 
الصّوَاب وَلْيْتِمَ عَلَيْهِ ثم لِيُسَلَم ويَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ1 [أيْ] لِلسَّهوء فَهذا الحَدِيثُ [أيْ 
حَدِيثُ إِبْنِ مَسْعْودٍ رَضِي اللَهُ عَدْهُ] لِلِيَتَدَرٌ الصَّوَابَ أَخَدَ بالظنَ الراجح؛ هَل بَيْنَ 
الكزيلين كفازض 1ه الكواكه لبس برنيما تار طن قارة تنكل بالقان الغالنيه ذا 
قَوتٍ القَرائنٍ تَنتقِل مِنَ اليَقِينٍ إلى الظَيّء عند جود عَلَبَةٍ هذا الظّنّ (وُجود قَرائنَ 
وئحو ذلك)» وتارةً نَبِئِي على البّقين ونَزِيدُ رَكعة, وذلك جِيئما يَكونُ الأمرٌ مُلتَبِسَا 
جيئما يكون شَكًا مُسئوبًا [أيْ مُسْتَويٍ الطَرَفيْنِ] (حِيئما لم يَتبَيّنْ نا شَيء يَعلِبُ 
على الظّنّ)... ثم قال -أي الشيخ السبت-: أيضّاء عندنا تعارضُ الأصلٍ والظاهِرٍ. 
إذا تعارض الأصل والظاهِرٌء الأصل بَقاءُ ما كان على ما كانء فَكَلْ نَنتَقِلُ عنه إلى 
غَيرِه [أيْ عن الأصلٍ إلى الظاهر]؟. إذا جاء شاهدان يَشْهَدان على رَجُلٍ أنه قد 
غَصَبَ مَالَ فلان» أو سَرَقَ مال فُلان؛ أو نحو ذلك. ماذا تَصِنَع إِذَا هُمْ عُدول؟. 
َغَْلُ هذه الشّهادة, تَأَذُدْ بهاء مع أنّ الأصل ما هو؟. (بَراءة الذِمَّة) و(اليّقِينُ لا 
يَرُولُ)4: هَل نحن مُتَيَقّنون مِن كلام هَذَّين الشاهدين مائة بالمائة؟. لاء أبَدَاء لَسْنا 
بمْتيَقَنِينَء لَكِنْ شَهِدَ الغدول؛ وقد أَمَرَ الله عَرْ وَجَلَ بأخذٍ هذه الشّهادة ويقبولها. 
فَعَمَلُنا بالشهادة هو عَمَنلَ بِالظّنَ الراجح. فالظاهرٌ هو هذا. انتهى باختصار]. 
انتهى. وقالَ الشيخ إبنُ عثيمين. أيضًا في (لقاء الباب المفتوح): الذي يتقرب إلى 
غير الله بالذبج مشرك شرا أكبَّرَء ولا ينفعه قول (لا إله إلا الله ولا صلاة ولا 
صوم ولا غيره. اللهم إلا إذا كان ناشئًا في بلاد بعيدة؛ لا يدري عن هذا الحكم. 
كمن يعيش في بلاد بعيدة يذبحون لغير الله ويذبحون للقبورء ويذبحون للأولياء . 
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وليس عندهم في هذا بأسء ولا يعلمون أن هذا شرك أو حرامء ولم تقم عليهم 
الحجة فى ذلك, فإن هذا يُعذر بجهله. انتهى. 


(55)وقالَ الشيحٌ إبراهيم بْنُ عامر الرّحيلي (الأستاذ بقسم العقيدة بكلَيّة الدّعوة 
وأصول الذّين بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية) في (موقف أهل والسنة 
والجماعة من أهل الأهواء والبدع: بإشراف الشيخ أحمد بن عطيّة الغامدي 'عميد 
كلية الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة'): إِنَّ العلوم 
الشَّرعِيّةَ بالبّسبَةِ لِفَهُم الناس لَهَا ثلاثة أقسام؛ القِسمٌ الأوّلُء ما يُعلمْ مِنَ الدِينٍ 
بالضرورة؛ وهو ما لا يَسَعُ جَهْلُهِ أَحَدَاء لا عالِمٌ ولا عامَّئٌ» قال النوويُ [في (شرح 
صحيح مسلم)] (وَأَنَّ مَنْ جَحَدَ مَا يُغْلَمْ مِنْ دِينٍ الإشلام ضَرُورَةٌ حُكِمَ بِرِدّتِهِ وَكْذْرِه 
لا أن يَكُونَ قَرِيب عَهْدٍ بالإسلام أو نَشَأ بِبَادِيَةِ بَعِيدَةٍ4. فهذا القسمُ لا يُعدَرُ العامَئُ 
بخَطنئه فيه تقلِيدًا لِغَيرِهء بَلٍِ الكل مُوَاذَدٌ على خَطنئه فيه كما أخبر الله تعالى عن 
ذلك وأنّ الأتباع والمتبوعين مُشتركون في العقاب فيه قال تعالى حكايّةٌ عن 
الأتباع (رََنَا هَؤُلَاءٍ أَصَلُونَا فَآتِهِم عَذَابَا ضِغمًا مِّنَ النَارِء قَالَ لكل ضغفٌ). وقالَ 
(وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارٍ فْيَقُولُ الصّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَا كُنَا لَكُمْ تبَعَا فَُلْ أنثم 
مُغْنُونَ عَنَّا تَصِيبًا مِّنَ النّارِء قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَا كل فيهًا إِنَّ الله قَدْ حَكَمَ بَيْنَ 
الْعِبَادِ)؛ القسمُ الثاني مِنَ الغلوم؛ ما أَشْتْهِرَ بين العلماءٍ وأَشتُهرَ تَبِدِيعْهم لمن 
خالّف فيه, فهذا قد يَخفُى على بعض العَوَامَء لَكِنْ عليهم سُوَالُ أهلٍ العلم الموثشوق 
بدينهم والاجتهاد في طَلَبٍ الحَقّء فَمَنِ إبتدَعَ في ذلك فهو في خكم الدنيا من أهلٍ 
البدّع ِأنّ أحكامَ الدنيا ثُبنَى على الظواهرء ولا يَلرّمُ مَن حَكَمْنا عليه في الدنيا أنه 
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مُبِتَدِعٌ أنْ يَكون مُبِتَدِعًا عند الله» فالمُبتَدِغٌ الحَقِيقِيُ هو مَن قَصَدَ مُخالفة الشرع 
ببدعتهء فإذا عَلِمَ الله منه عَدَمَ قَصْدٍ المُخالفة عَذَرَهِ كالمخطِئ في الاجتهادء وإِنّما 
حَكَمْنا عليه في الدنيا بأنه مُبِتَدِعٌ لِعَدَم عِلْمِنا بِفَضْدِه؛ٍ القسمُ الثالثُ مِنَ العغلوم: 
دَقائقّ المسائلء فهذه يُعَذَرُ العالِمُ بالخَطّأ فيها إذا إجتهد وقَصَدَ الحقّء وكذلك 
العامَيُ مِن باب أَؤلَّىء لِعَدَم إشتِهارٍ مُخَالَفَتِها للكتاب والسّنَّةِ وحَفاءٍ الحَقّ فيها على 
كَيْيرٍ مِنَ الناس» وَقَدِ إختدف الصّحابةٌ وعْلَماءً الأَمَةِ من بَعْدِهم في بَعضٍ هذه 
المسائلٍ ولم يُبَدْعْ بَعضُهم بَعضًا. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو الحسن علي الرملي 
(المشرف على مَعَهَدٍ الذِينٍ القيّم للدروس العلمية والفتاوى الشرعية والتعليم عن 
بُعْدٍ على منهج أهل الحديث) ة في (التعليق على الأجوبة المفيدة): وأَيُ جَماعة 
تجتَمِعُ على أصلٍ مُخَالِفٍ لأصولٍ أهلٍ السّنَّةٍ والجماعة فهي فِرقة مِنَ الفرّق 
الضالّة لا يجوز لِلمُسم أنْ يَنتَمِيٍ إليهاء ومَنٍ إنتَمَى إليها فهو من أهلها وتَأَذْدْ 
حُكْمَهاء إِنْ كانَ هذا الأصل كُفرِنًا يَكقُرُء وإنْ كان الأصل بدعِيًا يُبَدَعُ وتكونُ 
ُبتَدِعًا. انتهى. وجاءً في (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان) أنَّ الشيخ 
سُئل !لَكَدِ إِنتََرَ بين الشّباب فكرٌ جَدِيدٌ ورَأَيٌ جَدِيدٌ» وهو أنّهم تقولون (لا نُبَدَعْ 
مَل من أظَهرَ بدعة حتى تُقِيم عليه الحُجَّةَ ولاجعه كح يح يدعم فماا هو 
مَنهَجُ السَّلَفِ في هذه القَضِيَّة الهامّة؟)؛ فأجاب الشيخ: البدعةٌ هي ما أَحدِتَ في 
الدِينِ من زيادةٍ أو قصان أو تغييرٍء من غَيرٍ دَلِيلٍ مِن كتاب الله وسُنَّةِ رسوله 
صلى الله عليه وسلم... ثم قال -أي الشيحٌ الفوزان- : إِنْ فَعلّه [أَيْ فَعَلَ الشيء 
الذي هو بدعة] عن جَهِلٍء وظَنَّ أنه دَق ولم يُبَيّنْ له» فهذا معذورٌ بالجهلء لَكِنْ 
في واقع أمره يَكونُ مُبِتَدِعَا. وتكونٌ عَمَلّه هذا بدعة. ونحن تُعامِلُه مُعامَلة 
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المبتع, وتعتبرُ أنّ عَمَلَه هذا بدعة. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط على موقع 
الشيخ ربيع المدخلي (رئيسُ قسم السُنَةِ بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة). سئِلَ الشيخ [هل د يُشترط في تبديع من وَهَعَ في بذعةٍ -أو بذع 
أنْ ثُقام عليه الحجة لِك يُبَدَعَ» أو لا يُشترَطْ ذلك؟)؛ فأجاب الشيخ: مَن وَقَّعَ في 
بدعةء على أقسام؛ القسمُ الأَوَّلُء أهلُ البدّع كالرّوافض, والخوارجء والجهمية. 
والقدرية؛ والمعتزلة» والصُوفيَّة الفبورتة» والمرجئة» ومن يَلْحَق بهم كالإخوان 
[يعني (جماعة الإخوان المسلمين)] والتّبليغ [يعني (جماعة التبليغ والدعوة)] 
وأمثالهم, فهؤلاء لم يشترطٍ السلفُ إقامة الحُّجَّةِ من أَجْلٍ الحُكُم عليهم بالبدعة. 
فالرافضي يقال عنه (مُبتَدِع). والخارجي يقال عنه (مُبِدَ مُبِتَدِغ). وهكذاء سواء أُقَيمَثْ 
عليهم الحُجَّةُ أم لا؛ القسمُ الثاني» مَن هو مِن أهلٍ السّنّة وَوَفَعَ في بدعةٍ واضحة 
كالقولٍ بِخَلقٍ القرآنٍ أو القَدَرِءِ أو رَأَي الخَوارج. وغيرهاء فهذا يُبَدَعْ وعليه عََلُ 
السَلَف؛ ال الثالتُ» من كان من 3 ال ترد بتحَزِي ا ار 
ناصح و؛ ونُبَيّن دالقاة ولا يسرع في تبديعه: فإن 3 57 5200 
ابنُ تيمية رحمه الله [في مجموع الفتاوى] (وكثِيرٌ مِن مُجتهدي السَّلَفٍ والخَلفٍ قد 
قالوا وفْعلوا ما هو بدعةٌ ولم يَعْلَموا أنه بدعة ما لأحاديت ضعيفة ظَنُوها 
صَجيحة وإمّا لآياتٍ فَهِمُوا منها ما لم يُرَدْ منهاء واما لِرَأي رَأَؤْه و[كانَ] في 
المسألة نُصوصٌ لم تَبَلْغْهِمِ؛ وإذا إِتْقَى الرّجُلُ رثه [بِقَدرِ] ما استطاع دَذَلَ في قوله 
(رَتَنَا لا تُوَاخذْنَا إن نَسِيئا أؤ أَخْطَأنَا)). انتهى باختصار. وقال الشيحٌ عبذالله 
الخليفي في (تَقَوِيمُ الُعاصرين): إِنّ في عََدَمِ تعيين أهلٍ البدع تعطِيلًا للأحكام 
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المُتَفَزِعة على الحُكم عليهم بالبدعة. كَحُكم الصّلاةٍ خَلَْمَهِم والصَّلاةٍ عليهم, 
ومُجِالَسَتِهِم ومُناكَحَتهم والتّحذِيرٍ منهم. وغيرها من الأحكام. انتهى. 


(56)وقالَ الشيحُ أبو سلمان الصومالي في (نَظَراتٌ نَقدِيّةٌ في أخبار تَبَوِيَةٍ 'الجُزغ 


و 


د ها اهو يي اه 


الأَوَّلُ"): كائث قصَّهُ الإسرائيليّ الذي أوصى بحَرق جُثمانِه» مِن أشهَرٍ الأخبارٍ التي 
ترج في الإعذارٍ بالجَهلٍ في الشرك الأكبَرٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
صاحِبٌ القِصّة رَجُلٌَ مِن بَنِي إسرائيلء كان نَيّاشَا يَسرِقٌ الأكفان: مُرتَكِبًا لتعاصيء 
حتى جَمَعَ مِن ذلك مالاء ولم يَعمَل خَيرًا إلا النّوحِيدَء فُحَضَرَئْه الوفاةً, فَأْمَرَ بَنِيه أن 
يتحرقوه وتطحنوه ثم يَدْرُوه في الزِبح في يوم عاصبي. وأْحَدَ منهم على ذلك ميثاقًا 
قائلًا في حَضّهم وَحَنّْهِم على ذلك إِلَئِنْ فَدَرَ عَلَىَ رَبُ الْعَالَمِينَ لَيُعَْبَئِي عَذدَابًا لا 
يُعَْبُهُ أحَدَا مِنَ الْعَالَمِينَ)» فُفَعلوا به ما وَصّىء فَقَالَ الله له (كُنْ)» فكان في أسرع 
من طَْفَةٍ عَيْنِء فَقالَ له سُبحائه (مَا حَمَلَكَ عَلَى النَارِ؟) قال (يَا رَبَء ما فَعَلثه إِلّ 
من خَشْيَتِك وأنت تعلَم) فَغَفْرَ الله لَهُ... ثم قال -أَي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ الجهل 
بصّفة القدرة يُوَدِي إلى الجَهلٍ بالمتوصوف. لأنَّ شَرْط الفِغْلٍ القُدرةٌ والعلمُ والإرادة 
والحَيَاةُ [قال الرَازِيُ (في التفسير الكبير): إِنَّ الله هُوَ الَذِي يَسْتَحِقُ الْعِبَادَة 
وَاسْتِحْقَاقٌ الْعِبَادَةِ لَيْسَ إِلّا لِمَنْ يَكُونُ مُسْتَبِدًا بِالإِيجادٍ وَالإِبْدَاعء وَالإسْتِبْدَادُ بالإيجَادٍ 
لا يَخْصُل إِلّا لِمَنْ كان مَوْصُوفًا بِالْقْدْرَة التَامَةَ وَالإِرَادَةٍ النَافِذَةِ وَالْعِلْم الْمتعَلّقٍ 
بِجَمِيع الْمَعْلُومَاتٍ مِنَ الْكُليَّاتِ وَالْخْزْئيّاتِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ المهتدي بالله 
الإبراهيمي في (مُنْدَدَهُ القَارقين وَمُذَكَرَةٌ المُوَدَدِين بِصِفَاتٍ الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى 
التي هي مِنْ أضلٍ الدّين): فَانَهُ سُبْحَانَهُ حَىّ» وهو أَمْرٌ مَعلومٌ بضَرورة العقلٍ؛ 
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حَيثُ أنّ تدبيز الكونٍ واستمرارِيّته لا تصدّرٌ إِلّا مِن فاعِلٍء والفاعِل لا يِكونٌ إِلَا 
حَيًا... ثم قال -أي الشيحٌ الإبراهيمي-: مَعرِفةُ صِفاتٍ الرُبوديّةِ يُتََصَّلُ لها بالققلٍ 
حتى قَبْلَ ورود الشرعء ولهذا فَإِنَّ الغماءَ يُسَمَّون صِفاتِ الرُبوبيّةٍ بِالضَفاتٍ 
العقلِيّة. انتهى. وقالَ الشيحٌ خالد بن علي المرضي الغامدي في كتابه (تكفيز 
الأشاعرة): ... كما وفيه بَيَانُ أنّ من أنكر صِفاتٍ الله العقلِيّةَ التي لا تقومُ زُيوديّتُه 
ولا تضصِحٌ أُلُوهيّته إلا بها كالعلم والقٌدرة والعْنُوَ والكلام والسّمع والبَصَرٍ وتحوها 
كافِرٌ لا يُعَدَرُ بجَهلٍ أو تأُويلٍء وعليه فَمَن مات على هذه الققيدة فهو مُشرِكٌ لا 
يْتَرَحُمُ عليه. انتهى باختصار]ء فإذا إنتفى الشّرط إنتفى المشروط... ثم قال -أي 
الشيخٌ الصومالي- : يُمكِنُ الجَوابُ عن هذا بأنّه لم يَجَهَلْ أصل صفة القُدرة وإنّما 
جَهِلَ كمال الصّغَةء وهذا لا يَكونُ كُفرًا عند بَعضٍ أهل العِلّم؛ هذا أحَدُ أقوالٍ إِبْنٍ 
تَيْمِيّةَ في الدَدِيث... ثم قال -أي الشيح الصومالي-:: قال الإمامُ إِبْنُ عَبْدِالْبٍَ إت 
3) إفي (التمهيد)] (وقالَ آذَرون (أراد بقوله 'لَئِنْ قَدَرَ الله عَلَيْه' مِنَ الْقَدَر 
الذي هُوَ الْقَضَاءُء وليس من باب القُدرة والاستطاعة في شَيءٍ )» قالوا (وهو مثل 
قُولٍ الله عن وجَّلَ في ذِي النُونٍ 'وَذَا النُونِ إذ ذَهَبَ مُعَاضِبًا فْظَنّ أن أن نَقْيِرَ 
عَلَيْهِك), وللغلّماءٍ في تأوِيلٍ هذه اللفظة [أَيْ لفظة (نَفْدِرَ) في الآيَةِ] قولان, أَحَدُهما 
(أنها مِنَ التّقدِير والضاءٍ). والآخَرُ (أنّها مِنَ التّقتِيرٍ والنٌتضييق). ودُلُ ما قالّه 
العُلّماءُ في تأويلٍ هذه الآيّةِ فهو جائز في تأويلٍ هذا الحَدِيث في قوله (ِلَئِنْ قَدَرَ الله 
عَلَيَ))... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وقالَ القاضي أبو يعلى (ت458ه) [في 
(إبطال التأويلات)] (أمّا ونه (لَئِنْ قَدَرَ عَلَيّ رَتِي لَيُعَذْبَئِي) فلا يُمِكِنُ حَملّه عَلَى 
مَعْنَى القُدرة» لِأنَّ مَن تَوَهَمَ ذلك لَمْ يَكْنْ مُؤْمِنًا بالله عَرَّ وَجَلَ وَلا عارِفًا به. وإِنَّما 
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[ذلك] عَلَى مَعْنَى قُولِه تَعَالى فِي قصَّةٍ يُونْسَ (فَظَنَّ أن أن نََدِرَ عَلَيْهِ) وذلك [أَيْ 
لَفْظ (نَقْدرَ) في الآيَة] يَرجِعْ إِلَى مَعْنَى التَّقدِيرٍ لا إِلَى مَعْنَى القُدرة: لِأنَهُ ايْصِحٌ أن 
يَخْفّى عَلَى نَبِيَ معصوم ذلك؛ قَالَ الْقَرَاءُ في تأويلٍ قوله "أن أن نَفدِرَ عَلَيْه' (أَيْ 

أن تَقْدِرَ عَلَيْهِ مِن الْعْقُوبَةِ ما قَدّنا). فَعلَى هذا يُحمَلْ قَونُه ل 
(إنْ كان قَدَرَ -أَيْ حَكَم- عَلَيَ بالغقوبة))... ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: وقالَ 
الإمامُ الْبَعَوِيْ (ت516ه) [في (شَرْخ السُنَة)] (قيل في قَوْلِهِ (لَئِنْ قَدَرَ عَلَيّ رَتِي) 
مَعْنَاهُ (َدّرَ) بِالتََشْدِيدِ مِنَ التَّقْدِيرٍ لا مِنَ الْقُّدْرَة وَمِتْلّهُ قَولْهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى في 
قِصَّةَ يُونْسَ (فَظَنّ أَنْ أَنْ تَقْدِرَ عَلَيْه) قيل (هُوَ مِنَ التَّْدِيرِ) أيْ لَنْ نُقَيْرَ عَلَيْهِ بَلاء 
وَعْقُوبَةٌ وَهُوَ مَا قَّرَ مِنْ كؤْنهِ في بَطْنِ الْحُوتٍء [وَقِيلَ (مَعْنَاهُ 'فَظَنّ أنْ أن نُصَيَقَ 
عَلَيْهِ؛ مِنْ قَوْلِهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى افَقَدَرَ عَلَيْهِ رزقّه" أَيْ فَضَيّق)]). وجَوَّرَ هذا 
المَعنّى أيضًا الإمَامُ أَبُو الْفَرَجَ بْنُ الْجَوْزِيَ [آت597ه]. بل ذَهَبَ إليه أكثّرُ من تَكَلَمَ 
في هذا الحَدِيثِ مِنَ المُفْسّرِين والمُحَدّئِين... ثم حَكَى -أي الشيحٌ الصومالي- 
اعتِراضٌ البَعضٍ على من تَأوَّلَ قَولَ الإسرائيلِي إِلَئِنْ قَدَرَ اللّهُ عَلَيَّ) بمعئى (قَضَى) 
أو بِمَعنّى (ضَيّقَ), هَُذَكَرَ أنّهم قالوا: مَن تَأَوَلَ قَولّه (ِلَئِنْ فَدَرَ اللَهُ عَلَىَ) بمَعنّى 
(قَضَى) أو بمعتى (ضصَيّقَ) فَمَدْ أَبِعَدَ النّخْعَةَ وحَرّفَ الكل عن مواضعهه فَإِنّهِ إنْما 
مر بتحريقه وتفريقه لِتَلّا يُجمَعَ وبُعاد» وقالَ (إِذَا أنَا مُتُ فَأَخْرِقُوني ثُمّ اسحقُوني 
م دَرُوني في الرّيح في الْبَخْرِء فَوَائَهِ لئِن قَدَرَ عَلَيّ تي يُعَذْبُِي عَذَابَا ما عَذَبَهُ 
أَحَدَا), فَذِكُرُ هذه الجملة الثانيّة بِدَرف الفاءٍ إيَعنِي قَولّه (فَوَائَهِ..)] عَقِيبٍ الأولّى 
يَدْلُ على أنّها سَبَبٌ لها وأنّه فَعَلَ ذلك لِتَلّا يَقدِر اللهُ عليه وهو قد جَعَلَ تفريةٌه 
مُغايرًا لِأنْ يَقَدِرَ الرّبُ... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قالَ أبو بكر بن العربي 
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(ت543ه) [في (المسالك في شرح موطأ مالك] (قالَ عُلّماؤنا (هذا رَخُلُ جَهِلَ 
صِفةً مِن صِفاتٍ الله تعالّى وكان مُوْمِئًا بشزع من قَبْلَهُء في زَمَنِ الَثْرّة وعند 
تَغِيِيرٍ المِلَلِ ودُوسها))... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قال عبداللطيف بْنُ 
عبدالرحمن [بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب] (ت1293ه) [في (منهاج 
التأسيس والتقديس)] (وأمًا الذي أمَرَ أهلّه أن يُحَرْقَوه وتَذْرُوه فهذا لم تَُمْ عليه 
الحُجّةٌ التي يَكقُرُ مُخالِفُها [قالَ الشيحُ أحمدُ الحازمي في (شرح منهاج التأسيس 
والتقديس): [هذا] ليس من مسائلٍ الشّركء هذا يَتَعلّقْ بِصَفةٍ من صِفاتٍ الرّبَ جَلَ 
وغلاء هُوَ لم يُنَكِرٍ القدرة» بَلْ آمَنَ بأصلٍ القُدرة. انتهى باختصار]ء وأهل القَثْرَةِ لا 
يُقاسون بغَيرِهم). انتهى باختصار. وقال الطّحَاوِيُ (ت321ه) في (شَرح مُشكِلٍ 
الآثار): حَدَتَنَا عَلِيُ بْنُ شَيْبَة حَدَتَنَا إِسْحَاقْ بْنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِىُ أَخْبَرَنَا النََضْنٌ 
بْنُ شُمَيْلِء أَخْبَرنَا أَبُو نَعَامَةَ الْعَدَوِيُء أَخْبَرََا أَبُو هُنَيْدَةَ الْبَرَاءُ بْنُ تَؤْفَلٍء عَنْ وَالانَ 
الْعدَوِيَء عَنْ حَدَيْفَهَ عَنْ أبي بَدْرٍ الصَدِيقٍ رَضِيَ الله عَدْهُ قَالَ (أضبّح رَسُولْ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَذَات يَومء فَذَكَر حَدِيئًا طويلًا مِنْ حَدِيثْ يَْم الْقِيَامَةِ ثم ذْكر 
فيه شَفَاعَةَ الشَهَدَاءٍ قَالَ (ثُمَ يِقُولُ الله 'أنَا أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ» انْظُرُوا في النَّارٍ هَل 
فيهَا مِنْ أَحَدٍ عَمِلَ خَيْرَا قَطَا". فَيَدِدُونَ في النَّارِ رَجُلَا فَيُكَالُ لَهُ "هَل عَمِلْتَ خَيْرًا 
فده يفول لا» غَيِرَ أَنِي كُنْكُ أمزث وَلَدِي إِذَا مُث فأخرقوني بِالنَّارِ ثم 
اطْحَنُونيء حَنَّى إِذَا كُنْتُ مِذْلَ الْكُذلٍ فَاذْهِبُوا بي إِلَى الْبَخرٍِء فَاذْرُوني في الرِيح» 
َال لا فر علي رَبُ الْعالمين أَبدا يعني إذْ عاقب تفي في اليا عَنِه)): 
فَتَأْمَلنَا ما في هَذَا الْحَدِيث مِنْ وَصِيََةٍ هَذَا الموصي بَنِيهِ بِإِحَرَاقِهِمْ إِيَّاهُ انار 
وَبِطَخْنِهمْ إيّاهُ حَنّى يَكُونَ مِدْلَ الْكُذلٍء وَبِتَدْرِيهمْ إَِاهُ في الْبَدْرٍ في الزِيح؛ وَمِنْ 
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قَوْلِهِ لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ (قَوَائْهِ لا يَقْدِرُ عَلَّيّ رَبُ الْعَالَمِينَ أَبَدَا فَوَجَدْنَا ذَيِكَ مُحْتمِلًا أن 
يَكُونَ كان مِنْ شَرِيعة ذَلِكَ الَْرْنِ الذي كان ذَلِكَ الخوصي مِنْه الْقُْزَبَهٌ بِمِدْلٍ هَذَا إِلَى 
رَنَهِمْ جَلَ وَعَنَّء خَوْفَ عَذَابِهِ إِيَّاهُمْ في الآخرّة, وَرَجَاءَ رَحْمَتِهِ إَِّاهُمْ فيهَا بِتَعْجِيلِهِمْ 
لأنفْسِهم ذَلِكَ في الدُنيَاء فُقَانَ كَائِلَ (وَكَيْفَ جَارَ لَكَ أَنْ تخمل تأويلَ هذا الْحَديث عَلَى 
مَا تَأَوَّلْقَهُ تدوني نيدم [فْإِنَ] مِنْ وَصِيَّةِ ذَيِكَ الموصي ما يَنْفِي عَذْهُ الإيتان 
باله. لأنَّ فيه (قَوَائْهِ لا يَقْدِرُ عَلَيَ رَبُ الْعَالمِينَ أَبَدَا) وَمَنْ نَفَى عن الله تَعَالَى 
الْقُدْرَةَ في حَالٍ مِنَ الأَحوَالٍ كان بِذَلِكَ كَافِرَا)» وَكَانَ جَوَابْنَا لَهُ في ذَلِكَ أنَّ الذي كان 
مِنْ ذَلِكَ المُوصِي مِنْ قَوْلِهِ لِبَنِيهِ (قَوَائْهِ لا يَقَدِرُ عَلَيّ رَبُ الْعَالَمِينَ) لَيْسَ عَلَى نَفي 
الْقُدْرَة عَلَيْهِ في حَالٍ مِنَ الأذوَالٍء وَلَوْ كان ذَلِكَ كَذَلِكَ لَكَانَ كَافِرَاء وَلَمَا جَارَ أن 
يَغْفِرَ الله لَهُ وَلَا أنْ يُدْخِلَهُ جَنَّتَهُ لِأنّ الله تعالى لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به. وَلَكِنّ فَوْلَهُ 
(قَوَائْهِ لا يَقْدِرُ عَلَىَ رَبُ الْعَالَْمِينَ أَبَدَاك هُوَ عِدْدَنَا وَاللْهُ أَغْلَمُ عَلَى النَضْيِيقٍء أَيْ (لا 
يُضَيْقْ الله عَلَيَ أَبَدَا فَيُعَْبَِي بتضييقه عَلَىَ لِمَا قَدْ قَدَّمْتُ في الدَّنيَا مِنْ عَذَابِي 
تفي الَذِي أَؤْصَيْتُكُمْ به فيهًا)... ثم قال -أي الطَّحَاوي- : فَدَوْلُ ذَلِكَ الوصِي 

(قَوَائُْهِ لا يَفْدِرُ عَلَىَّ رَبُ الْعَالمِينَ أَبَدَا) أي (لا يُضَيَقْ عَلَيَ أَبَدَاء ما قَذ فعَكه 
بِنَفْسِي رَجَاءِ رَحْمَتِهِ وَطَلَبَ غْفْرَانِه) ثِقَةَ مِنهُ به [أيْ ته مِن ذَلِكَ المُوصي باائه]: 
وَمَعْرِفَةٌ مِنْهُ بِرَحْمَتِهِ وَعَذُوِهِ وَصَفْحِهِ بأَقَلَ مِنْ ذَلِكَ الْفعْلٍ [قال الشيحُ أبو سلمان 
الصومالي في (ِنَظَراتٌ تَقدِيّة في أخبار نَبَويّةٍ 'الجُزَء الأوَلُ") في هذا الحَديث: رزواه 
الطَّحَاوِيُ» وابنُ خُرَنْمَةَ وَالدَارِميُء وَابْنُ حِبَّانَ» وأحمّدء وَالْبَزَار والْبُخَارِيُ (في 
التاريخ الْبِير)» وغيرُهمء بِسَنَدٍ جَيّدِه وصَحّحه أَبُو عَوَانَةَ وابنُ خُرَئْمَةً وَابْنُ حِبّانَ 
وَالضيَاءُ الْمَقْيِسِيُ» وقالَ أحمّد شاكر (إسناده صَحِيحٌ).؛ والشيحٌ الألبانِئُ (إسناده 
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حَسَنٌ): وقالَ الشيخ شعيبٌ (إسناده جَيَدْ1 وفي موضع آذَرَ (إسناده حَسَنٌ).. 

وقالَ -أي الشيحٌ أبو سلمان الصومالي- أيضًا: قال 7 أبي حمزة الأندلسيّ (ت 
9) [في (بهجه 5١‏ اريس )ارا عرد وح حا وريه كانه لازي ار يتم 
جائزا وَمَئْلَه لِمَن أراد التّوبِةَ مَنْلُ ما فْعَلَ بَدُو إسرائيل الذين لم تُقبَّلَ تَوبَتُهم حتى 
قتلوا أَنفُسَهم [يُشِيرُ إلى قولِه تعالى (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يا قَوْم إِنَكُمْ ظَلَمْتُم 
أنفسَكم بِايِحَاذِكُمْ الْعِجْلَ فُتُوبُوا إلى بَارِئكُم فَاقتلُوا أَنفْسَكُمْ ذَلُِمْ حَيْرٌ لَكُمْ عند بَارِئكُم 
فْتَاب عَلَيْكُم إِنْهُ هُوٍ التَوّابُ الرَّحِيمُ])... ثم قال -أي الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي- : الرَّجُلُ فَعَلَ ذلك توبة وإزراءً [أيْ واحتِقارًا] على النَّفْسِء وهذا 
الصَّنِيعُ كان مِن عاداتٍ بَنِي إسرائيل في التَّوبِةٍ ولم يَفعلّهِ جَهلًا ولا شَكًا في قُدرة 
الله ولا في عِلّمِه... ثم قال -أي الشيخٌ أبو سلمان الصومالي-:: يَظهَرُ مِن مَجموع 
الرّوايَاتِ أنَّ الرَّجُلَ لم يُغَز له من أَجْلٍ الجَهلٍ بقٌُدرة الله وعلْمِه الشاملٍ [ِقُلْتُ: لا 
يُرِبِدُ الشيخ مُجَرَّدَ نَفي تَعلِيلٍ المغفرة هُنَا بِجَهلٍ الرَّجُلٍِء وإنّما يُرِبِدُ نَفْيَ جَهِلٍ 
الرّجُلِ أصلًا بقُدرة الله وعلمه الشامل؛ فَقَدْ قال الشيحٌ في (نظراتٌ نَقَدِيّةٌ في أخبارٍ 
َبَوئَةٍ 'الجُزْءٌ الثاني): حَدِيتُ الإسرائيليَ لا عَلَاقَةَ له بالعُذرٍ بالجَهلٍ. انتهى 
باختصار]» وإنّما لِخَوفه مِنَ الله كما [في] حَدِيث إِبْنِ مَسْغود رَضِي الله عَذْهُ (فَعْفِرَ 
نَهُ لِخَوْفَهِ)» وتبَيّنَ أنّهِ أَمَرَ بَنِيه بالإحراق توبة إلى الله وتحقِيرًا لِنَفسِه لِمَا عَصَتٍ 
الله طْمَعًا في أن لا د عليه أرحَمُ م الراحمين بين عَذابَ الدّنيَا وعَدابَ الآذرة. 
وظَهَرَ أنّ الرَّجُلَ كان يَعتَبِرُ ذاك الفغل عَمَلّا صالحًا تَقَرّبَ به إلى الله كما دَلَ عليه 
حَدِيتُ أبي بَكْرٍ أنُ في حَدِيثِ أبي بَكْرٍ (هل عَمِلْتَ خَيْرَا قط؟) فول (لا؛ غَيْرَ أَنِي 
كُنْتُ أَمَرْتُ وَلَدِي إذَا مُتُ فَأَحْرِقُوني بالنّارِ فَوَائْهِ لا يَقْدِرُ عَلَىَ رَبُ الْعَالَمِينَ أَبَدَا 
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فَيُعَاقبَنِي» إِذْ عَاقَبْتُ تَفسِي في الدُنْيَا عَلَيْهِ)... ثم قال -أي الشيخٌ أبو سلمان 
الصومالي-: السَبَبُ في الأمرٍ بالرق مَنصوصٌ في حَدِيثِ أبي بَدْرِء وظاهِرٌ في 
أحاديث غيرِه مِنَ الصّحابة» فَإِنّ الرَّجُلَ عَذَّ هذا العَمَلَ خَيرَا قَدّمَه لتتفسه. فَطّمِعَ في 
ألا يَجمَعَ عليه أرحَمُْ الراجمين بَيْنَ العذاب الدُّنِيَوي والأَخْرَويَء والشاهِدُ له قَُونه 
(لوَالله لايقيق عن رك العالميخ بدا فيغاقينى: إذ غاقيت تفيسي فى الذليا 
عَلَيْهِ)... ثم قال -أي الشيحٌ أبو سلمان الصومالي-: وصَرِيحٌ الخَبَّرٍ يَدُلُ على أن 
الرَّجُلَ طَمِعَ أنْ يَكون فعلّه سَبَبَا في النَّجاةٍ مِنَ العذاب, لَكِنَّ الإشكال في تَحدِيدٍ وَجِهِ 
السَّبَبِيَةِ والتّعلِيلٍ [قالَ مركرُ الفتوى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: 
فأكثرٌ عُلَماءٍ الأصولٍ على أنَّ السَّبَبَ والعِلّةَ بمعنّى واجد. انتهى]. إِذْ يُحتّصَلُ أنْ 
يكون فعلّه واقعَا منه على وَجِه التَّوبِةٍ والإزراءٍ بِالنّفسِ وقد شَهدَ له بَعض 
الزوايَاتِ كما سَبَقَ. واذا صَعم ذلك إنسَدّ بِابُ التأويلاتِ والاستنباطاتِ على 
أصحابها... ثم قال -أي الشيحٌ أبو سلمان الصومالي-: والسَّبَبُ في فتح 
الاحتمالات المُتعَدّدةِ عَدَمُ جمع الطَّرْقٍِ والمَروباتٍ في القِصّةِ... ثم قال -أي الشيخ 
أبو سلمان الصومالي-: والصّوابُ أنه كان قاصِدًا لِمَا فعَلَ واعِيًا لِمَا قال: لم يفل 
مُحَرّمَا في دينِه ولا قال كفرًا على التحقيق... ثم قال -أي الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي-: لم يَجِهَلٍ الرَّجُلُ ولم يَشْكَ في قُدرة الله على إعاتتِه ولَِنْ طَمِعَ أنه 
إذا عاقب نَفْسَه لله في الذنيَا لم يُعاقَبْ في الآخرة, وحَدِيثُ أبي بَدْرٍ رَضِي الله عنه 
نص في مَحِلٍ اليّزاع رافِعٌ للإشكالٍ الذي إختلَفْتْ أقوالٌ الناسِ في الجَّواب عنه. 
انتهى باختصار]. انتهى باختصار. وقَالَ النَوَوِيُ في (شَرحُ صَجيح مُسْلم): وَقَالَتْ 
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طَائِفَة (يَجُورُ أَنهُ [أي الإسرائيليٌ الذي أوصى بحرق جُثمانِه] كان في زَمَنٍ 
(شَرْعْهُمْ فيه جَوَارُ الْعَفْو عَنِ الْكَافِر)» بخِلَافٍ شزعنتاء وَذَلِكَ مِنْ مُجَوَّرَاتٍ الْعْقُولٍ 
عِنْدَ أَهلٍ السُنّةِ وَإِنّمَا مَنَغنَامُ فِي شَرْعِنًا بالشّزع وَهُوَ قَوْنُهُ تَعَالَى (إنَّ الله لا يَغْفِرُ 
أن يُشْرَكَ ب4)) [قال الشيحُ أبو سلمان الصومالي في (نَظَراتٌ تقدِيّة في أخبارٍ 
َبَونَةٍ 'الجُزء الأَوّلَ): إِنَّ البّعتَ الأَخْرَوِيَ معلومٌ من دِينٍ الأنبياءٍ ضَرورة؛ وإخباز 
الرْسْلِ به مقطوغ, فلا يَخْفّى على أََدٍ آمَنَ بالرْسلِء ولهذا قال عَلِيٍّ الْقَارِيْ [في 
(شرح الشّمًا)] (أَطْبَق الأنبياءً والرْسلُ على وُجوبٍ الإيمانٍ باليوم الآخِرٍ ووَعدٍ 
الّوابِ ووَعيدٍ العقاب, حتى قال الله لآدَمَ ومن معه (فإِما يَأتِيَنَكُم مَئِي هُدَى فَمَن 
تبعَ هُدَاي فلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَْزَنُونَء وَالَّذِينَ كَهَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ 
أَصْحَابُ النّارِء هُمْ فيكَا خَالِدُونَ))... ثم قال -أي الشيحٌ أبو سلمان الصومالي-: 
مَضَى التّحقِيقُ في أنَّ الرّجُلَ [أي الإسرائيليَ الذي أوصى بِحَرقٍ جُثمانِه] لم يَجِهَلْ 
باليَوم الآخِرٍ ولا بِمَعَادٍ الأبْدَانِ إجمالا وتفصيلاء وإِنّما أراد أنْ يَشْمَع له صَنِيعُه هذا 
عند الله كما سَبَقَ بَيَانْه... ثم قال -أي الشيح أبو سلمان الصومالي-: وقَالَ ابْنُ 
حَجَرٍ [فِي (ِفَنْحُ الباري)] (وَأَبْعَدُ الأقْوَالٍ فَوْلُ مَنْ قَالَ (إنْهُ كَانَ فِي شَرْعِهِمْ جَوَارُ 
لْمَغْفِرَة لِلَكَافِرِ))... ثم قال -أي الشيحٌ أبو سلمان الصومالي-:: يَظيَرُ بالنُظرة 
لأوَيّةِ [أيْ بَعْدَ جٍمع الطّرْقٍ والمروبّاتِ في القِصّة] أن الخَبَرَ مُحتَمَلَ الدَّلالةِ وعند 
التّدقيقٍ يَتَضِعُ أنّ الصّواتٍ في كِفَةٍ النافي للؤقوع في الكُفرء وهو مَذَهَبُ جُمهورٍ 
العْلّماءٍ مِن أهلٍ السُّنّة وغَيرِهم. انتهى باختصار]. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو محمد 
المقدسي في (الرّسالة الثَلاثِينيَةُ): إِنّ الأمرّ ليس كما ذَهَبَ إليه بَعضُ أهل التَجَهُم 
والإرجاءٍ من دَعوَى أنَّ هذا الرَّجُلَ أنكّرٌ البَعتَ مُطَلَقَاء ثم يَستَدِلُ [أيْ مَن هو مِن 
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أهل التَّجَهُم والإرجاءِ] بقوله تعالى (َرَعَمَ الَّذِينَ كَدَرُوا أن أن يُبْعَنُوا)» ومن ثَمَ 
توجيه وتعمِيمُ إعذاره بالجَهلٍ في إنكار البَعثِ مُطَلَقّاء ليتنتقل بذلك إلى إعذارٍ 
الطّواغيتٍ المُشَرّعِينء والحكَام المُرتَدِين المُحاربين لِلدِينِ المْتوَلِين لأعدائه الذين 
قد خَرَجوا مِن دين الله مِن أبواب عدِيدة!ء فلا شَكَ أنّ هذا من تحميلٍ الدَلِيلٍ ما لا 
يَحتَمِلُه فالرَّحخُلُ كما هو ظاهرٌ لم يَكْنْ مُنكِرًا لِقُدرة الله على البَعث, وإنّما دَخَلَه 
الجَهْلَ في سَعَةٍ هذه القٌّدرة وتفاصيلها وأنّه سبحاته قادِرٌ على جَمع ما ذَرَثْه 
الرِيَاحُ وتَفَرّقَ في الأنهارٍ والبحار مِن رَماده؛ وتعثه. وهذا التفصيل تَحَارُ فيه 
الكقول» وقد يَخْفَى وتَذْهَلُ عنه الأذهانُ. خُصوصًا مع شِدَّة القَرّع والاندهاش في 
سَكَراتٍ المَوتء وهو مِمّا لا يُعرَفُ إِلَّا من طرِيق الحُجَّة الرَساليّة فلا يَدِلُ مُمائَلةُ 
الخَطّأ أو الجَهلٍ في مِثْلٍ هذا الأمرٍ الخَفِيَ وتنزيل العُذر فيه والحافّه بالشرك الأكبَّرِ 
الواضح المُستبين والرّدَّةِ الصَّرِبِحةٍ المُضاف إليها مُحَارَبَةٌ الدِينِ وغَيرُ ذلك مِنَ 
الكْذْرٍ البََاح الذي إرتقس [أَيْ وَفَعَ] في حَمأتِه [أيْ في وَخْلِه وطِينه] طَواغِيتُ 
الحُكم مُناقِضين بِكُفرِيَاتِهم أظهر وأصرّح وأشهّرّ أُمور الدِينِ التي بُعَتَ بها الرْسْلُ 
كافَة فُوالله الذي لا إِلَّه إَِّا هو لا يُساوي أو يُمائْل بين خَطّأ هذا الرّجُلٍ المُوَحَّدٍ 
وبين طَوَامَ القُوم يَعَنِي (الطّواغِيتٍ المُشرّعِينء والحَكَام المُرتيّين المُحاربين لِلدِينٍ 
المْتَوَلّينَ لأعدائه)] إِلَّا المُطَفُفون الَّذِينَ إِذَا اكْثَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْقُونَ وَإذَا 
كَالُوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَء المُتلاعبون بِالأَِنُةِ الذين يَلوُونَ أعناقّها وتتلاعبون 


المقدسى- : فَمَدْ عَرَفتَ مما تَقَدَّمَ أله لا يتجورُ مُساواةٌ الخَطّأ في الأبواب الخَفِيّة 
التي لا تُعرَفُ إِلَّا من طَرِيق الحجَّةٍ الرسالِيّةِ والتي يُعدَرْ الجاهلٌ فيها -وممائلتُها- 
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بمُناقضة الأبواب الظاهرة المعلومة مِنَ الدِينِ ضَرورةً» فَكَيف بمُناقضة أشهّرهاء 
أعنِي أصل التَّوحِيدٍ الذي أقامَ الله فيه على خَلقِه حُجَجَّه البالغة الظاهرة: فَعَرَسَه 
في فطرهم, ورَنَّنَه في عُقولهم, وقَبَّحَ ما يُناقصُه مِنَ الشرك والتَندِيدِء وأَخَدَ عليه 
الميثاق قَبْلَ أَنْ يَخْلَمَهم وبَعَتَ جَمِيعَ رُسُلِهِ لِتقريره وإبطالٍ ما يُناقِضه مِنَ الشركِ 
وأنَزّلَ جَمِيعَ كُتُبه من أجله. فهو لا يَخفّى إِلَّا على من كَسَبَ جَهْلّه بالإعراضٍ [أَيْ 
(مَن كان جَهْلّه ناتِجًا عن إعراضه)] وهذا ليس بِمَعَدُورٍ بالاتّفاق» فلا تَحِلُ مُساواةٌ 
البابتين وخَلطٌ أَحَدِهما بِالآخَرِء كما لا يَدِلُ مُساواةٌ أهل التَّوحِيدٍ بأهلٍ الشرك 
وَالتَندِيدِه هذا وقد رَوَى الإمامُ أحمَدُ في مُسنَّدِه زيادةً مُهِمَّة لِحَدِيثِ ذلك الرَّجُلٍ كَدُلُ 
على أنه كان مِنَ المُوَحَّدِينء فلا يَحِلُ تنزِيل إعذارٍ المُوَحّدِين في المسائلٍ الخَفِيّة 
عَلَى طّوَامَ الشركين في شركهم الصّرَاح وكُفرهم البَوَاح... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدسي-: أفراخٌ الجَهِمِيِّةِ والغرجئة عَذَّروا الطُواغيت والمُرتَدِينء المُناقضِين 
لأصلٍ التُوحِيدٍ مِن أبواب شَتّىء فَحَكَموا لهم بالإسلام والإيمان وعَصَموا دِماءَ هم 
وجَعلوهم مِنَ الناجين... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: والخُلاصة أنّه يَحِبُ 
النَّْرِيقٌ في باب العذرٍ بِالجَهلٍ بين ما عُلِمَ ضَرورةً مِن دِينِ الإسلام وتأباه الفِطز 
السَّلِيمةٌ وبُقَبَحُه العقلٌ السَّلِيمُ قأبواب الشّركِ الواضح المُستبين الذي لا يَجورُ أن 
يَجِهَلَ كونّه مِمَا يُناقِضُ دِينَ الإسلام أَحَدٌ مِمّن يَنتَسِبُ إليه. وبين ما كان مِنَ 
الأمورٍ التي قد تخفى وتحتاج إلى تعريفٍ وتيانٍ ولا ثعلم إِلّا بالج الرساليّة 
المْفَصَلةٍ فَمِثْلُ هذا يُعَدَرُ فيه بِالجَهلٍ خلافًا للباب الأَوَلٍ فيَجِبُ عَدَمْ المُبادرة في 
التَفِيرٍ به إِلّا بَعْدَ النَعريِفٍ وإقامة الحُجّة... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: 
المُقَرطون من أهلٍ التَجَهُم والإرجاءٍ -وتحؤهم مِنَ المتساهلين- أَذَدوا كَلامَ الأئمّة 
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وإعذارهم في المسائل الخَفِيَّةة فأنزلوه على الكُفرٍ المَعلوم مِنَ الدِين ضَرورة 
وقايّسوه عليها وألحقوا بها الشّركَ الواضح المُستبينء فَعدَّروا بذلك الطّواغيت 
ورَقَعوا لِكُفرِهم البّواج وجادلوا عن المُشَرّعِين المشركين والطّغاةٍ المُحاريين 
للدِينِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في كتابه (العذر بالجهل. 
أسماء وأحكام): حَدِيتُ الرَّجُلِ الذي قال (إِذَا أنَا مْتُ فَأَخْرِفُوني... فَعْدْرُ هذا الرٍّجْلٍ 
كان بِسَبَبِ جَهِلِه لِمُفرّداتِ بَعض صِفاتٍ الله وهذه مِنَ الأمورٍ التي قد تخمّى على 
بَعضٍ الناس في زَمَنِ مِنَ الأزمان لِعَدَم بُلوغ الدّعوة» ومن المَعلوم بّداهة أنَّ 
الجَهلَ بمُفرّداتٍ الصّفة الذي لا يُوَدِي إلى الجَهل باللهِ ليس كالجّهلٍ بالصّفةٍ الذي 
يُوَدِي إلى الجَهلٍ باه أو الجَهلٍ بِوَحَدانِيّتَهِ فَجاهِلُ هذه لا يَتَوََفُ عاقِلٌ في كُفره.. 

ثم قال -أي الشيخ الغليفي-:: فلا بُدَ مِنَ التفريقٍ بين جَهِلٍ بالصَّفة يُؤَدِي إلى 
الجَهلٍ بالتوصوبٍ سُبحائه -وهذا كفرٌ ظاهِرٌ- وبين جَهِلٍ بمُفرّداتٍ الصَّغَةٍ لا 
مُؤَدِي إلى الجَهلٍ بالتوصوفب سُبحائه وتعالى كما في المقالات الخَفِيِّ. انتهى 
باختصار. وجاء في (شَرحٌ كشب الشبُهاتٍ) للشيخ صالح آل الشيخ (وزير 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) أنّ الشيحٌ سُيِلَ: ذَكَرتَ بأنّ من 
شك في شَيءٍ مِمًا جاء به مُحَمَّدَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ فَهو كافِرء فَما مَعنَى الحَدِيث 
الصّحِيح الذي جاءً فيه أنَّ رَجُلًا قال (إذَا مْتُ فَحَرَفُوني وَذَرُوني في اليَمْء وَالَهِ لَِنْ 
قَدَرَ الله عَلَيَ لَيُعَذْبَنَي4 إلى آخره. الحَدِيثِ المعروفٍ الذي في الصّحيح؟. فأجابَ 
الشيخ: هذا الحَدِيثُ إختلف العْلّماءً في الإجابة عليه. والتُحقِيقٌ فيه الذي يَتَفقَّ مع 
أصول الشّرِيعةٍ من جهة الاعتقادٍ والفقه أنّ هذا الرَّجُلَ لم يَشُكَّ في صِفةٍ مِن 
صِفاتِ الله وإنّما شَكَ في تَعلّقٍ الضّفةٍ ببَعضٍ الأفرادٍء فهو لم يَشُْكَ في القُدرة 
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أصلاء ولو شَكَ في قُدرة الله لَكَفَرَ ولم يَنمَغْه إيماثه. إذا قال (أنا لا أذري هَلٍ الله 
قَدِيرٌ أ ليس بقَّدِيرِ؟4 يَعنِي شَكَّ في أصل القُدرة» فهذا يَكفُْرٌُ. انتهى. وقالَ الشيخٌ 
صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء): الرَّخُلُ أَمَرَ بإحراقه ودَّرّه في الهَواءٍ لِيكون مَعَدُومَا: 
فهو شَكَ في جُزئيّةٍ من جزئيّاتٍ الدرة» وهي مَسأَلة خَفِية ولم يُنَهِرْ غموم 
القُدرة. انتهى باختصار تقلّا مِن (عارِصٌ الجَهل) للشيخ أبي الغلا بن راشد بن 
أبي الغلاء بِمْراجَعةٍ وتقديم وتفريظ الشيخ صالح الفوزان. وقالَ الشيحٌ المهتدي 
بالله الإبراهيمي في (مُنْجِدَةٌ الْعَارِقِين وَمَذْكِرَةُ الْمُوَحَدِينَ بِصِفَاتٍ الّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى 
التي هي مِنْ أضلٍ الدّين): فالهه سُبحاته وتعالى لا يَقبَّلُ مِن أَحَدٍ عَمَلّا بدون أنْ 
يكون توحِيدُه صَحِيحًا؛ ولا يَستَطِيعْ أَحَدٌ أنْ يُوَحَدَ الله بدون مَعرِقْتِه المعرفة التي 
تُخْرِجٌُه عن حَدّ الجَهلٍ به سُبحائه» قالَ سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمُعَاذِ بْنِ 
جَبَلِ رَضِي الله عَنْهُ لَمَا أرسَلّه إلى الْيَمَنِ (إنَكَ تَقُدَمْ عَلَى قَوْم أَهْلٍ كتابء فَلَيكُنْ أَوَلَ 
مَا تَدْعُوَهُم إِلَيْهِ عِبَادَهُ اللَّهِ عَنّ وَجَلِءً فَإِدَا عَرَفُوا الله فَأَخْبِرزْهُمْ أنّ الله فَرَضُ عَلَيْهِمْ 
خَمْسَ صَلَوَاتِ في يَوْمِهِمَْ وَلَيْلَتِه)... ثم قال -أي الشيخ الإبراهيمي-: هناك حَدٌ 
أدئَى في المعرفة يَشْتَرِكُ فيه كُلُ المُوَجّدِينء ولا يكونون مُوَجَدِين إِلّا بِتلكَ المعرفة: 
كما قال الإمامُ إِبْنُ قَيْم الْجَوْزِيَةِ رَحِمَه اللَّهُ [في (مدارج السالكين)] (لا يَسْتَقِرُ للْعَدْد 
َدَمٌ في الْمَغْرِفة -بَل وَلَا في الإيمَانٍِ- حَتَّى يُؤْمِنَ بِصِفَاتٍ الب جَلَ جَلَالْهُ وَتَعْرِفُهَا 
مَعْرِفَة تخْرِجُهُ عَنْ حَدٍ الْجَهْلٍ برَبَهِه فَالإيمَانُ بِالصِفَاتٍ وَتعَرُفُهَا هُوَ أُسَاسُ الإسْلام 
وَقَاعِدَةُ الإيان)؛ إِدَنْ فُما هو أقَلُ حَدٍ مِنَ المعرفة التي يَجِبُ أنْ تَتَوَفَّرَ عند 
الشخص لِكَيْ يَكون عارفا بِاللّهِ المعرفة التي تُخرِجُه عن حَذ الجَهلٍ بريه سُبحانه 
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ونُعتبَر أنه قد ا ا ا ب ا 
كر له وق مات الله عَرْ وجَلَ لِكَيْ يَكون مُوَدَدَا؟ أو بِمَعنّى آخَرَ ما هي الصَفاتُ 
التي هي مِن أصلٍ دِينِ الإسلام وأساسه؟ أو بِمَعنّى آخَرَ ما القّرقٌ بين صفات الله 
التي يُعدَرْ الإنسانُ فيها بالجَهلٍ أو التأويلِ وصفات الله التي لا يُعَدَرُ الإنسانُ فيها 
بالجَهلٍ أو التأويل؟ أو هَلٍ الجَهل بالصّفة جَهِلٌ بالتوصوف دائمًا؟. فَكُلّها أسئلةٌ 
تَصْبُ في مَصَبّ واحد؛ فالجَوابٌ أنّه إذا كائث هذه الصَّفَةٌ مِمّا لا يُتَصَوٌ 
التوصوف إِلَّا بها كان جَهِلٌ تلك الصّفة جَهلًا بالتوصوفيء فإِنَّ هناك صِفات لله 
تعالّى لا يَسَعٌ المُؤمنُ المُوَدَّدُ جَهلّهاء بَلْ لا يكونُ مُوْمنّا مُوَحَّدَا ولا عارِفًا بالله 
حو لي ا ا ري الو 


ولا يُتَصَوَّر إلا بهاء ال عَرَفَ 9 له هو رَبُ العانبين نه بذلك يكو 
قد عَرَفَ الله عََّ وجَلَ المعرفة التي تُخرِجُه عن حَد الجَهلٍ به سُبحاته [قال ابْنُ 
تيْمِيّةَ في (مجموع الفتاوى): وَالْجَهلَ بالهِ في كُلِ حَالٍ كُفْرٌء قبْلَ الْحَبَرِ وَتعْدَ الْخَبَرِ. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (ِمَلْ وافَقَ الإمامُ إبْنُ جَرِيرٍ الطّبَرِيُ 
المُعتزلة وخالف أهل السُّنّةِ والجّماعة في تكفيرٍ الجاهلٍ باله؟) في مَعْرِضٍ الدّفاع 
عن الطْبَرِي: إن الطْبَرِيّ يَُرِقَ بَْنَ الصَفاتِ التي لا تع إلا ِالخَبَرِ والسّماع وتَيْنَ 
الصّفَاتِ [التي] تُعلَمُ بالعقلٍ والفكْرِء فالجَهل في النّوع الأوّنِ ليس كُفرًا عند الطَبَرِيَ 
وأصحاب الدحَدِيثء والجَهلُ في النُوع الثاني مِنَ الصَفَاتِ كُفرٌ عند الطَبَرِيَ وعند 
عُلَماءٍ الأَمَةِ. انتهى باختصار]. والدَّلِيلُ على ذلك فاتِحةٌ دعوة الأنبياء» فَهُمْ كانوا 
يَدعُون أقوامّهم إلى عِبادة الله بوقصفه أنه رَبُ العالمين قَبْلَ أنْ يُبَيَنوا تفاصيل 
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صفاتِه وأسمائه الكثيرة» ويُبَيّنون لَّهُمْ أنّ الله سبحائه وتعالّى إختارهم لِكَيْ يُبَّغوا 
لِلئّاسِ رسالة التَّوحِيدٍ والتى هي عِبادةٌ رَبَ العالمين وَدْدَه لا شريك له قال الله 
عَرْ وجَلَ عن أوَّلِ رَسولٍ له إلى البَشْرِبّة وهو نُوحٌ عليه السَّلامُ (لَقَدْ أَزسَلَْنَا نوحًا 
ِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قوم اعْبْدُوا الله مَا لَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَدَابَ يَوْم 
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عَظِيمء قَالَ الْمَلَ من فَوْمِدِ إِنَا لَدَرَاكَ في ضَلَالٍ مُبِينِء قَالَ يَا فوم لَيْسَ بي ضَلَالَهُ 
وَلَكِيّي رَسُولٌ من رّبَ الْعَالَمِينَ» أَبلَهُُمْ رِسَالاتِ تي وَأَنِصَحٌ لَكُمْ وَأَعلَمُ مِنَ اللَهِ ما 
لا تغتمون,. أَوَعَجِبْثُمْ أن جَاءَكُمْ ذِكُرٌ مِن رتِكُمْ عَلَى رَجُلٍ مَنْكُمْ ليُنَذِرَكُمْ وتوا 
وَلَعَلّكُمْ تُزْحَمُونَ)؛ وقال سُبحائه عن هود عليه السَّلامُ (وَإِلَى غَادٍ أَخَاهُمْ هُودَاء قَالَ 
يَا قَوْم اغْبُدُوا الله ما لَكُم مَنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أفَلَا تتَُونَء قَالَ الْمَلَا الّذِينَ كَدَرُوا من 
قَوْمِهِ إِنَا لَدَرَاكَ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَا لَنَظنْكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ» قَالَ يَا فَوْم لَيْسَ بي سَفَاهَةٌ 
وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِن رب الْعَالَمِين» أَبَلَهكُمْ رِسَالَاتٍ تي وَأَنَا لَكُمْ نَصِحٌ أمِينُ؛ 
أَوَعَجِبْتُمْ أن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مَن رّتَكُمْ عَلَى رَجُلٍ مَِنْكُمْلِيُنذِرَكُه)» ومُوسَى عليه السَّلامُ 
نما كَلّمَهُ الله تبارَكَ وتعالى: عَرَّفَ الله نفسَه أوَّلَ ما عَرَفَ أنّه رَتُ العالمين» قال 
الله عَنَ وجَلَ في كتابه الكّرِيم (قْلَمَا أَنَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئ الْوَادٍ الأَيْمَنِ في الْبْفْعَةٍ 
الْمْبَارَكَةِ مِنَ الشّجَرّة أن يا مُوسَى إِنِي أَنَا اللَهُ رَبُ الْعَالَمِينَ)» وانْظز ماذا أَمَرَ الله 
مُوسَى وهارُونَ عليهما السَّلامُ (وَإِذْ ناتى رَيِْكَ مُوسَى أن انتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِيَ قَوْمَ 
فِزْعَوْنَء ألا يَتَُونَء قَالَ رَبَ إِنِّي أَخَافُ أن يُكَذْبُونِ وَيَضِيقُ صَدرِي وَلَا يَنَطَلِقٌ 
لِسَانِي فَأُزسل إِلَى هَازونء وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافٌ أن يَفْتُُونِء قَالَ كلاه فَاذْهَبَا 
ِآيَاتنَا إنَّا مَعَكُم سُسْتمِعُونَء فَأَتِيَا فِزِعَوْنَ فَدُولَا إِنا رَسُول رَبّ الْعَالَمِينَ أَنْ أزسل 
مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ» قَالَ أَلَمْ نُرَبَكَ فيدًا وَلِيدًا وَلَبِنْتَ فينًا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينء وَفَعَلْتَ 
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فَعْلَتكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ» فَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الصَّالِينَ فَقَرَزْتُ مِنِكُمْ 
َمَا خِفتُكُمْ فُوَهَبَ لِي رَتِي حُكْمًَا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمْرْسَلِينَ وَتلْكَ نِعْمَةٌ تمُنُهَا عَلَيّ أن 
عَبَّدتُ بَِي إِسْرَائِيلَ» قَالَ فِزْعَوْنُ وَمَا رَبُ الْعَالَمِينَ» قَالَ رَبُ السَمَاوَاتِ وَالأَرضٍ 
وَمَا بَيْنَهُمَ إن كُنثم مُوقَنِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ألا تَسْتمِعُونء قَالَ رَنُكُمْ وَرَبُ آبَائِكُمْ 
لأَولِينَ قَالَ إنّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أزسل إِلَيْكُمْ لَمَجُْونُ قَالَ رَبُ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ وَمَا 
بَيْنَهُمَاء إن كُنثُمْ تَعْقِلُونَ4, وانظز إلى فاتِحة دّعوة مُوسَى عليه السَّلامُ لفرعون 
كَيِفَ كائث (وَقَالَ مُوسَى يا فِزِعَوْنُ إِنّي رَسُولٌ مّن رب الْعَالَمِينَ» حَقِيقٌ عَلَى أن لا 
أول عَلَى الله إلا الحَقَء فَذْ جنتكُم بِبَيَنَةٍ من رّتَكُمْ فأزسل مَعِي بَنِي إِسْرَائِيلَ): 
وانْظز ما الذي أَمَرَ الله عِيسَى عليه السَّلامُ بتبليغه لِلنّاسء يَقول سُبحائه (وَإِذْ قَالَ 
الَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَزْبِمَ أأنت قُنْتَ لِلنّاسِ انََدِدُوني وَأَمِيَ إِلَهَيْنِ مِنِ دُون الله قَالَ 
سُبْحَائَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أقُول مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ إن كُنتُ قُلْتْهُ فَقَدْ عَلِمْتَُ تَعْلمُ مَا 
في نَفْسِي وَلَا أَعْلّمُ مَا في تَفْسِكَء إِنَكَ آنت عَلَامُ الْغيُوبِء مَا قُلْتُ لَهُمْ إلا مَا أَمَرْتَنِي 
به أَنِ اعْبُدُوا اللّه تي وَرَتَكُمْء كنت عَلَيْهمْ شَهِيدًا ما دُمْتُ فيهمء فْلَمَا تَوَفَيْتَنِي 
كُنت أنت الرّقِيت عَلَيْهِمْ وَأنت عَلَى كل شَيْءٍ شَهِيدٌ)؛ فَهذه نَماذِجٌ لبدايَةِ دّعوة 
بَبعض أنبياء الله تعالى عليهم السَّلامُ لأقوامهم, كَيْف أنّهم دَعَوَْا أقوامهم إلى عِبادةٍ 
الله سبحائه وتعالّى بوصفه أنّه رَبُ العالّمين قَبْلَ أنْ يُبَيَنوا تفاصِيلَ صفاتِه وأسمائه 
الكثيرة» مِمّا بَعنِي أنّنا إذا عَرَفْنَا أنّ الله هو رَبُ العالمين فَإِنّنا بذلك تكونُّ قد عَرَفْنا 
الله عَزَّ وجَلَ المَعرفة التي تُخرِجُنا مِن حَدّ الجَهلٍ به سُبحاته. ومن الدَّلِيلِ على ذلك 
أيضًا قول الله عَنَ وجَلَ (َإِذْ أَخَدَ رَنْكَ من بَنِي آدَمَ من ظُكورِهِمْ ذَرِبَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ 
عَلَى أَنفْسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَنَكُمْء قَانُوا بَلَى شَهِدْنَاء أن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَا كُنَا عَنْ هَذَا 
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غَافِلِينَء أو تَقُونُوا إِنمَا أَْرَكَ آبَاؤْنَا مِن قَبْلَ وَكُنَا ذْرِتَةَ مّن بَعْدِهِمْ أََتْهْاِكدَا بمَا 
فُعَلَ الْمُبَطِلُونَ). حيث اكتفى الله عر وجَلَ بأخذ الحُجَّةِ على الخَلق أنّه رَنُْهم 
وجَعَلَها سُبحائه حُجَّةَ في بُطلانٍ الشِركٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الإبراهيمي : ٠‏ من 
جَهِلَ صِفة مِنَ الصّفاتٍ التي لا تَتِمُ الربِوِيّة إلا بها فُكُفرُه مِن باب أنه لم يُحَفّقٍ 
الإيمانَ أصلاء لأن الذي لا يَعلمْ شيئًا لا يَملِكُ الاعتقات به فضلًا على أنْ يُحَققّه 
فإذا وُحِدَ شخصٌ لا يَعرِفُ الصَفاتٍ التي لا يُتَصَوَّرُ رُيوبيّةٌ الله إلا بها لم يُعَدَّ مِنَ 
المُمكِنٍ عَقلّا ولا واقعًا ولا شرعًا وَصفه بأنّه قد عَرَفَ الله ولا يكونٌ الجَهلٌ غذرًا 
يُسبِعْ عليه صِفةً الإيمان. انتهى باختصار. 


(57)جاء في سُئَنِ اليَزَمِذِيَ عَنْ أبي وَاقِدٍ اللَيِِيَ أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ لَمَا خَرَجَ إِلَى حُنَيْنِ [أيْ غَزْوَة حُنَيْنِ (التي هي نَفْسُها غَرْوَةُ هَوَازِنَ» والتي 
هي نَفْسُها غَزْوَهُ 5 أؤطّاس)] مَنّ بِشَجَرَة لِلْمُشركين يُقَالَ لَهَا (دَاتُ أَدْوَاطِ يُعَلُونَ 
عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْء فَقَالنُوا يَا رَسُولَ اللّهِ (إجْعَل لَدَا ذَاتَ أَدْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَذْوَاطِ): 
قَقَالَ النَّبِيْ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (سُبْحَانَ الله هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى (اجْعَلْ لَنَا 
ِلَهَا كما لَهُمْ آلِهَهٌ). وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لتَزكبْنَ سُنّةَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ)» قَالَ اليَرمِذِيُ 
(هَذَا حَدِيثُ حَسَنّ صَحِيعٌ). والدَدِيثُ صَحَّحَه الشيخ الألبانِئُ في (صحيح ظلال 
الجنة) وفي (المشكاة). وجاءَ في مُسْنَدٍ الإمام أحمّدّ عَنْ أبِي وَاقِدٍ اللَيْئيَ أَنْهُمْ 
خَرَجُوا عَنْ مَكَهَ مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ إلى حُنَيْنِء قَالَ (وَكَانَ لِلْكْفَار 
سِدرَةٌ [وهي (شَجِرَةُ النَذِق) المعروفةٌ] يَعْكُهُونَ [أَيْ يُقيمون] عِدْدَهَا وَيُعَلَهُونَ بهَا 
أُسْلِحَتَهُمْ [وذلك لِلتَبَرْكِ بها] يُقَالُ لَهَا (ذَاتُ أَدْوَاطِ))» قَالَ (فَمَرَرْنَا بسدْرَة خَصْرَاءِ 
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عَظِيمَةٍ)» قَالَ (فَقُلَنَا (يَا رَسُولَ الله اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاط)ِء فَقَانَ رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قُلَتُمْ وَالَّدِي نَفْسِي بِيَدِهِ كما قَالَ قَوْمُ مُوسَى 'جْعَلَ لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ 
آلِهَةٌ" قَالَ 'إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ" إِنّهَا لَسْئَنُء لَتَرْكَبُنَ سَْنَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ سُنّهَ سْنّةَ)). 
وقالَ الشيحٌ خالد المصلح (أستاذ الفقه في كلية الشريعة في جامعة القصيم) في 
(شَرحٌ كشف الشبُهاتٍ): وطلَبُ بَنِي إسرائيل كُفْرٌَ ولا شَكَ» إِذْ أنهم طَلبوا إِلَهَا 
يَعبُدونه ويَتَوَجَّهون إليه بالمٌصدٍ مع الله سُبحاته وتعالى. انتهى. وقال أبو حيّان 
الأندلسي (ت745ه) في (البحر المحيط): (ِقَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ 
آلِهَةٌ): الظّاهِرُ أَنّ طَلَب مِذْلٍ هَذَا كُفْرٌ وَازْتدَادٌ وَعِنَادٌّ جَرَوْا في ذَلِكَ عَلَى عَادَتِهمْ 
في تَعَنّتِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَطَلَبِهِمْ مَا لا يَْبَغيء وَقَدْ تَقّدّمَ مِنْ كلامهذ (لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ 
حَنّى نَرَى اله جَهْرَة) وَعَْرُ ذَلِكَ مِمًا هُوَ كُْفْرٌ؛ وَقَالَ ابْنُ عَطِيّةَ [آفي تفسيره] 
(الظّاهِرُ أَنّهُمْ اسْتَحْسَنُوا مَا رَأَوَا مِنْ آلِهَةٍ أُولئِكَ الْقَوْم فَأَرَادُوا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ في 
شرع مُوسَى وَفي جُمَلَةِ مَا يُتقَرّبُ بِهِ إِلَى اللهِ تعالى وَإِلَّا فُبَعِيِدٌ أن يَقُونُوا لِمُوسَى 
(اجْعَل لَنَا إِلَهَا نُفْرِدُهُ بِالْعِبَادَةِ)). انتقى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(الجَوابُ المسبوكُ 'المجموعة الثانِيَة): قد حَكَمَ نَبِيّ الله مُوسَى (عليه السَلامُ) 
عليهم [أيْ على القائلين (إجْعَلْ لَنَا إِلَهَا كما لَهُمْ آلِهَ)] بكفرٍ الجهلٍ [ِيشِيرُ إلى 
قُولٍ مُوسَى عليه السَّلامُ (إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَنُونَ)] كما حَكَمَ إخواه الأنبياءً على 
أمثالهم, لِأنَّ كُلَ كُفر وشرك -وتكذِيب الأنبياءٍ والرُّسْلٍِ- جَهلَ وجهالةٌ وصاحبّه 
يستَحِقُ الغقوبة والدَّمارَ؛ قال نَبِيٌ الله [نُوحٌ] عليه السَلامُ لُقفرة (وَيَا قَوْم لا 
أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مَالّاه إن أَخْرِي إِلَّا عَلَى اله وَمَا أنَا بطَارِد الَّذِينَ آمَدُواء إِنّهُم مُلَاقُو 
َتهمْ وَلَكِنِي أَرَاكُمْ قَْمَا تَجْهَلُونَ) يَعنِي كافرون مكَذِْبون لِلْحَقْ؛ [وقالَ تعالى] في 
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سُورة الأحقافٍ [حِكايّةً عن هُودٍ عليه السَلامُ مع قَؤْمه] (قَانُوا أَجِنْتَنَا لِتَأَفكَنَا عَنْ 
آلِهَتِنَا فَأَتنَا بمَا تَعِدُنًا إن كُنت مِنَ الصَّادِقِينَء قَالَ إِنّمَا الْعِلْمْ عند اللّهِ وَأَبَْفْكُم ما 
أُرَسلت به وَلَكِنِي أَرَاكُم قَْمَا تَجْهَلُونَ) إلى قوله آَل هُوَ ما اسْتَعجَلتم به؛ رِيح 
فيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ثُدَمَرْ كُلَ شَيْءٍ بِأَمْرٍ رَتَهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ 
تَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ) فَهُمْ كافرون جاهلون مُجرمون)؛ وقال تَبي اللَهِ نُوطٌ عليه 
السَّلامْ لكذُرة قُومه آَل أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَء فََا كَانَ جَوَاتٍ قَوْمِهِ إِلّا أن قَالُوا 
أَخْرِجُوا آل نُوطٍ مِن فَزْتَتِكُم إِنَهُمْ أتام يَتَطَهّزونء فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَه إِلّا افزكة 
قَدَرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ» وَأَمْطَزْنًا عَلَيْهِم مَطَرَاء فَسَاءَ مَطَرُ الْمْندَرِينَ)؛ وقال ابْنُ 
عَاشُورٍ [في (التحرير والتنوير) في تَفسِيرٍ قَولِه تعالّى ((ِقَانُوا يَا مُوسَى اجْعل لَنَا 
إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ))] (ِوَهَدَا يَدْلُ عَلَى أَنّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدٍ انْخَلَمُوا في مُدَةِ إِقَامَتِهمْ 
بمِضرّ عَنْ عَقِيدَةٍ التّوْحِيدٍ وَحَنِيفِيّةِ إِزْرَاهِيمَ وَتَعْدُوب الَّتِي وَصَّى بِهَا [أيْ دُلُ مِن 
إِبْرَاهِيمَ وَيَعْمُوبَ عليهما السَلامُ] في قَوْلِهِ (فلا تموثُنٌ إِلَا وَأَنْكُمْ مُسْلِمُونَ))؛ 
وَالمُكَذْبُ المُدَرّفْ للشرع يَفْهِمُ مِن قُوله (تجهلون) في قوم [نُوح ] هُودٍ ولُوطٍِ 
ومُوسَى عليهم السَّلامُ (أيْ تعدّرون ولا تُوَاذَذون باتِّخاذ إِلَهِ غيرٍ الله وتكذيب 
الرّسْلِء واستحلالٍ الفاحشة!), وَمُتقَضّى هذا أنّ بَنِي إسرائيل حين عِبِادَتِهم العجل 
كانوا مُسلِمِين مُوَجَدِين! [وقد قال تعالّى فيهم (وَأَشْرِئُوا في فُنُويِهِمُ الْعذْلَ 
بكُفْرِهة)]؛ وهذا كفرٌ باللّه ورَدٌ عليه وعلى رُسُلٍ الله [قُلْتُ: فَإِنْ قال قائلٌ (إذا كان 
القائلون مِن قَوْمٍ مُوسَى (اجْعَل لَنا إِلَهَا كما لَهُمْ آلِهَةٌ) كَفْروا بقُولهم هذاء فَلِماذَا لم 
يُعاقَبْهُمْ الله كما عاقب الذين عَبَدوا العجل فَإِنّه تعالى قد عاقَبّهم مع توتتِهم. فَدَدْ 
قال تعالى (وَأَشْرِبُوا في قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بكُفْرِهِمْ)؛ وقالَ تعالّى أيضًا (َإِذْ قَالَ مُوسَى 
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لقَومِه يا قوم إِنَكمْ ظَلَمْتمْ أَنفْسَكُم بِاتْحاذِكُمُ الْعِجْلَ فَنُوبُوا إلَى بَارِئُِمْ فَاقتلُوا أَنفْسَكُمْ 
ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ عِندَ بَارِئَكُمْ فَنَابٍ عَلَيْكُم إِنّهُ هُوَ التَّوَابُ الرّحِيمُ)؟)؛ فالجَوابُ هو أنَّ 
القائلين مِن قَوْمِ مُوسَى (اجْعَلَ لَنَا إِلَهَا كمَا لَهُمْ آلِهَهٌ) لم يُعاقِبْهُمْ الله أنه لم 
يتفقلوا ما طَلّبوهء وذلك بخلافٍ الذين عَبَدوا العجل [قالَ الشيحٌ عبذالله بن 
عبدالعزيز العنقري (الأستاذ المشارك في قسم الدراسات الإسلامية بكلية التردية 
بجامعة الملك سعود) في (شَرحٌ كش الشبُهات): يُوجَدُ فرق بَيْنَ الطَلب وتَيْنَ 
الفغلٍ نّفسه. انتهى]]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا 
في (نَظراتٌ تقدِيَةٌ في أخبار تَبَوبَةِ 'الجُزءْ الثالِكُ): حَدِيتُ أبِي وَاقِدٍ اللَيْنِيَ رَضِيَ 
اللهُ عنه (إجْعَلْ لَدَا دَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَدْوَاطِة الذي أختُلِفَ في مدلو نه حيث 
إِنَّ طائفة إعتبَّرَثه مِن أقوّى الدّلائلٍ في العذْرٍ بالجَهلٍ في الشرك الأكبَّرِء ومَنَعَتُْ 
ذلك طائفةٌ أخرّى وُهُمُ الأكثّرون» فَاضْطْرِزْتُ إلى النَْظَرٍ فيه سائلًا الله التّوفيقَ 
لِمَسالِكِ التّحقيق... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-:: تَبَيّنَ مِن رِوايَاتِ الدَدِيثِ أن 
لني -صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ- وأصحابه مَرُوا على سِذْرَة عَظيمةٍ خَضراءً ثشبه 
مِن حَيْثُ المَنظرُ بِسِذْرَة عَظِيمةٍ كائث فُرَيشلَ ومن سِواهُحْ مِنَ العَرَبٍ يُعظمونها 
بالعُكوفٍ عندها يَومَا في السَّنَةٍ ووقضع الأسلحة والأمتّعة عليهاء فَطَلَبَ بَعضُ 
مُسلمة الفتح [أي الَّذِينَ أَسْلَمُوا في فَتح مَكَةَ. وقد قالَ الشيحٌ أبو بصير 
الطرطوسي على موقعه في هذا الرابط: بَيْنَ فتح مَكَهَ وغَرْوَة خُنَيْنِ خَمسة عَشَرَ 
يَومَا فَقَّطْ (على الراجح مِن أقوالٍ السَلَفٍِ والمُوَزْخِين)؛ وكانَ إسلامُ هؤلاء بَيْنَ 
وخلَالٍ هذه الأيّام فَقَطْء ومن كان كَذَلِكَ لا يُسِتَبِعَدُ عنه أنْ بَصدُرُ منه ما قالوه لِلنَّبِيَ 


يها 
_- 


-صلى الله عليه وسلم- عن ذَاتٍ أَنْوَاطٍ بدافع الجَهلٍ. انتهى] مِنَ النَبِيِ عليه 


(616) اذهب للة 


السَّلامُ أنْ يَجِعَلَّها لهم ذات أنواط كما لِلْكُفَارٍ ذاتُ أنواط فَقالَ عليه السَّلامُ (هذا كمَا 
قَالَ قَوْمُ مُوسَى لِمُوسَى (اجْعل لَنَا إِلَهَا كما لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ))؛ 
وفيها [أيْ (وفي رواتّاتٍ الحَدِيث)] فوائدُ؛ الأولى, المْتَقَرَرْ عند الصّحابةِ أنّ العبادة 
مَبناها على الأمر والتّوقيفٍ. ولهذا سَأَلوا النَّبِِ عليه السَّلامُ تشرِيع التَبَرّكِ بها 
ولم يفعلوه بِأَنفُسهم؛ الثانِيَةٌ» جَوارُ الحَلِفٍ على القُنْيَا والتّعِيم والإرشادٍ مِن غيرٍ 
إستحلاف؛ الثالشة» العَسَبُ عند التّعليم لإظهارٍ خُطورة الشَّيءٍ أو أَهَمَيّيه في 
الشّرع؛ الرابعة؛ النَُسبِيحٌ والتَّكبِيرُ لِلِتََزِيهِ والتّعَجّب وتعظيم المَؤْلَى [عَنَّ وجَلَ] 
لِقّوله صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (سبحان الله) (الله أكبّر) [قالَ الشّيحُ إبنُ باز في (شرح 
كتاب التوحيد) على مَوقعِه في هذا الرابط: فَقُلَّنَا (يا رَسُولَ الله إِجْعَل لَنَا ذَاتَ 
أَدْوَاطكَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطِِ يَعنِي (اجْعَلْ لَنَا شَجَرَةٌ مثلّهم نُعَلْقَ عليها السَلاحَ 
وتَتَبَرَكُ بها), فُعِنَ هذا غَضِب صَلَّى اللّهُ عَلَدهِ وَسَلّمَ وقال ٠اللَهُ‏ أَكْبَرُ [وهذه إحدّى 
رِوايّاتِ الإمام أحمَد]) هذه عادثه صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذا رَأى شَيئًا يُنكَرُ قال «اللَه 
َغْبَرٌ أو قالَ (سُبْحَانَ اللّه). هذا هو السّنَّةُ ولِيسَتِ السُنّةُ النّصفيقء التَصفِيقٌ مِن 
أعمالٍ الجاهليّة» أمّا الَسولٌ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وأصحابه فكانوا إذا رَأَْا شَينًا 
يُعْجِبُّهم كَبّرواء ولهذا قال هنا الله أَكْبَرْ)» وهكذا إذا رَأى شَيئًا مُنكرًا (الَّهُ أَكْبَرْ) أو 
(سَبْحَانَ الله كما قالّه النَّبِيْ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مَواضع كشيرة. انتهى]؛ 
الخامسة؛ النّميْ عن التَّشَبُهِ بالكفَارِ؛ِ السايسة؛ فيه عَلَمٌ مِن أعلام النّبُوَة» أنه 
[صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ] أخبر أنّنا سَنْتَبِعُ سْنَنَ أهلٍ الكتاب المذمومة سُنَةَ سُنَةَ فَوَفَع 
كما أخبّر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ؛ِ السابعة» التّغليظ على الجاهلٍ في الأمرٍ والنَّهمي في 
تعض الأحيان لِقّوله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لهم ٠اللَهُ‏ أَكْبَرُء إِنّهَا السُئَنُء لَتَرْكَبْنّ سْنَنَ 


(617) اذهب للة 


مَنْ كان قَبْلَكُ))؛ الثامِنة» أنّ تشبية الشَيءٍ بِالشَّيءٍ لا يَذْرَمُ منه مُساواة المُشَبّه 
ِالمُشَبَّهِ به مِن كُلِ وَجْهِ [قال الشيعٌ مدحت بن حسن آل فراج في (العذر بالجهل 
تحت المجهر الشرعي. بتقديم الشيوخ ابن جبرين "عضو الإفتاء بالرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء". وعبدالله الغنيمان "رئيس قسم العقيدة بالدراسات العليا 
بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة". والشيخ المُحَدْثْ عبدالله السعد): و 

المعلوم أن الُشبّة يُشبِهُ المُشبّة به في وَجْ4ِ أو في بَعض الأَوْجُهِ ثون بَقيّتهاء ا 
يُمَائْلُه تمامًا والّا كان فَرْدَا مِن جئسه. انتهى. وقال أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيُ (ت 
0) في (التحصيل لفوائد كتاب التفصيل): إن الْمُشَبّةَ بِالشَّيْءٍ لا يَكُونُ مِثْلَهُ 
في كُلِ أَحْكَامِه إِذْ لا يَقْوَى فُوَّتَهُ. انتهى]» والدَلِيلَ قَونُه تعالّى (إِنَّ مَتّلَ عِيسَى عِندَ 
لله كَصَثلٍ آدَمَ خَلَقَهُ من ثُرَاب) قال العْلّماءً (أيْ لَمْ يَكْنْ لَهُ أَبٌ وَلَا أ فُكَذلك حال 
عِيسَى عليه السَلامُ ليس لَه أَبٌ» أثبَتَ المُمائلة بَيْتَهما لاشتراكهما في وَصفٍ 
يَختّصٌ بهماء وهو الؤجودٌ الخارِجٌ عن العادة المُستّمرة [والتي يَكونُ الوؤجودُ فيها 
بواسطة أب ب وأماء وإنْ لم تَتَحَقّق المُمائلةُ َيْنْهما في جَمِيع الأوصافٍ). قال إِبْنُ 
القَيّم [في (الجواب الكافي)] 7 يَذْرَمُ مِنْ تشبيه الشَيْءٍ بِالشَّيْءٍ أَذْذَهُ بجمِيع 
أخكامِه, وَقَدْ قَالَ النَِيْ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ في جَِمَاعَةٍ فَكَأَنَمَا 
قَامَ نِضف اللَدْلِ وَمَنْ صَلَّى الْقَخْرَ في جَمَاعَةٍ فَكَأَنَمَا قَامَ اللَّْلَ كُلّهُ) أيْ ([الْمَخْرَ] 
مَعَ الْعِشَاءِ) كُمَا جَاءَ في لَفْظِ آخَرَ وَقَوْنُهُ (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَنْبَعَهُ سِنا مِنْ شَوَالٍ 
فَكَأَنَمَا صَامَ الدَّهْرَ), وَقَوْنْهُ (مَنْ قَرَأ 'قل هُوَ الله أَحَد" فَكَأَنَمَا قَرَأْ ثُلْتَ الْْرْآن)» 
وَمَعْلُومٌ أنّ نَوَابٍ فَاعِلِ هَذِهٍ الأشْيَاءَ لَمْ يَبْلُعْ تَوَابَ الْمُشَبَّهِ بهِ, وَلَوْ كان قَدْرُ الثّوَابِ 
سَوَاءَ لَمْ يَكُنْ لِمُصَلِّي الْعِشَاءٍ وَالْفَجْرٍ في جَمَاعَةٍ مَنْفَعَةٌ فِي قيَام اللَّذْلِ غَدْرُ التّعب 


(618) اذهب للة 


وَالنّصَبء وَمَا أوتي عَبدٌ -بَعْدَ الإيَان- أَفْضَلَ مِنَ الْمَهُم عَنِ الله وَرَسُولِهِ وَذَلِكَ 
فَضْل اللَّهِ يُؤتيه مَنْ يَشَاءُ): وقال الإمامُ مُعِينُ الدينِ الْجَاجَرْميُ الشافعّ (ت613ه) 
[في (الرسالة في أصول الفقه واللغة)] (المُمائلة لا تَقتَضِي الاشتراكَ في جَمِيع 
الأوصافبٍ ولا في الذاتِيّاتِ): وقالَ أبو حامد الغزالي (ت505ه) [في (الإملاء في 
إشكالاتٍ الإحيَاءٍ )] (ليس من شرط المثالٍ أنْ يُطابق المُمَْلَ به مِن كُلِ وَخْدِ)؛ 
التاسعةً» فيها دَلِيلٌ لقاعدةٍ سَدٍّ الذّرائع العظيمة؛ العاشرة: أن حَدِيتَ الإسلام قد 
يَخْفَى عليه ما لا يَخْفَى على قَدِيمِ الإسلام, لِقَولٍ أبي وَاقِدٍ (وَحْنُ حَدَنَاءُ عَهْدٍ بَكُفْرٍ 
[على ما جاء في إحدى رِوايَاتِ الدَدِيثِ]) وكانوا أسلموا يَومَ الفتح وهو كالتَعلِيلٍ 
لصَنيعهم [ُلْك: وفيه إستحباث (ظهار ما يَدقْعْ الغيبة كما قال الغلماغ]؛ الحَابِيَة 
عَشْرَةَ (أنّ الشرك فيه أكبّز وأَصمَرُ, لأنّهم لم يَرتَدُوا بهذا) قالّه الشيحٌُ محمد بن 
عبدالوهاب رَحمه الله [قال الشيحٌ مدحت بن حسن آل فراج في (العذر بالجهل 
تحت المجهر الشرعيء بتقديم الشيوخ ابن جبرين "عضو الإفتاء بالرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء", وعبدالله الغنيمان 'رئيس قسم العقيدة بالدراسات العليا 
بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة". والشيخ المُحَدْبْ عبدالله السعد): فهذا 
نَصٌّ مِنَ الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] أنّ الَومَ لبوا الشرك الأصغَّرٌ. انتهى]... 
ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: إحتَّدَمَ اليَرْاعٌ في الاستِدلالٍ بِالخَبَرٍ [يَعنِي حَدِيتَ 
أبي وَاقِدٍ اللَئئْيَ رَضِي الله عنه] على العُذرٍ بالجَهلٍ في مسائلٍ الشّرك الأكبَرِ؛ 
وغمدةٌ العاذر أن هؤلاء الصّحابةَ وَفَعوا في شرك أكبّرّء ومع ذلك لم يُكَفْزْهم النَّبِيُ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ والمانِع مِنَ التَكفِيرٍ الجَهلُ لِقِيَام المَظنّة التي هي حَداثة 
العهد بالإسلام؛ وللنَافِي [أيْ مَن يَنفِي الغذر بالجَهلٍ في مسائلٍ الشرك الأكبَرِ] أن 


(619) اذهب للة 


يُجِيبَ بأنّ طَلَبَ الصَّحْبٍ فيه إجمالء لِأنَّ التَّبَرْكَ بالشَّجَرٍ والحَجَرٍ أو ببّقعة ما 
يُحتَمَلُ أن يِكون شركا أكبَّرَء ويُحتَمَلٌ الشرك الأصفّزء ويُحتَمَلُ أن لا يكون كُلَا 
مِنْهُمَا كما حَقَقَه أهلُ العم في شرح الدَدِيثْء والاحتِمالٌ إذا دَخَلَ الدَلِيلَ بَطَلَ به 
الاستدلال إثتفانًا [أيْ حتى يَتَرَجَّحَ وَجْهُ من وجوه الاحتِمالٍ. وقد قالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (الجواب المسبوك "المجموعة الأولى'): إِنَّ الاحتِمالَ 
ضَربان؛ (أ)احتمالٌ ناشئٌ عن ذَلِيلٍ أو عن أصلٍ؛ (ب)والاحتِمالٌ الثاني وهو الناشئُ 
عن التّجِوِيزٍ العقلِيَ المُخالِفٍِ لِلظّنّ القَويّء [وهذا الاحتِمال] لا إعتباز له في مَسالِكِ 
الأدِلّة... ثم قال -أَي الشيحٌ الصومالي-: إنََْقَ أربِابُ الأصولٍ والفقه على أن 
الاحتمال المرجوح لا يُؤَيْرْه وانّما يُؤَيْرْ الاحتمال الراجحٌ أو المُساوي... ثم قال - 
أي الشيحٌ الصومالي-: وفَتحُ باب التَّجوِيزَاتٍ العقليّة على الدَّلائلٍ الشّرعِيّةِ يَوْدِمْ 
أصول الشرع ويَرفع اليّفةَ بهاء وذاك [أيْ وفتحُ باب التّجويزاتِ العقلِيّة] باطِلٌ وما 
أنَى إليه أبطلُ منه. انتهى باختصار]ء فَلا حُجّهَ في الخَبَرٍ ([أيْ] في الاستِدلالٍ به) 
على العُذرٍ بالجَهلٍ في الشرك الأكبَرٍ حتى بَأْتِي المُبَيّنُ للإجمالء وأيضًا إحالةٌ إنتفاء 
التَكفِيرٍ على إنتِفاءٍ المُقتضي [أَيْ سَبَبٍ التّكفِيرٍ] أَوْلَى مِن إحالتِه على المانع [وهو 
(الجَهلُ) الذي يَدَّعِيه العاذز. قُلْتُ: والأصل عَدَمْ جود المانع]» لِأنّ الظاهِر أَنَّهُم لم 
تقَعوا في كفرء فَلَمْ يُكَفْرْهم [صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم] مع شاهِدٍ الأصلٍ العَدَمِيَ [إذ 
الأصل بَقَاء الإسلامء وقد شَعَكْنا في الكُفرء والقاءٍدةٌ تقول (الأصل بَقاءُ ما كان 
على ما كان)]. وإنّما حَذَرَهم مِنَ التََشَبّهِ ِالكفَارٍ والاقتٍداء بهم؛ وَرَعْمَ هذا 
فالمطلوبٌ مِنَ العاذِرٍ القائلٍ بأنّهم وَقَعوا في شرك أكبَّرَ بَيَانُ المَغتى الكفريّ الذي 
قامَ في مَحِنٍ البّزاع قَبْلَ الاشتغالِ بؤجود المانع أو إنتفائه» فَمَن سَلَّمَ له قَيَامَ 


(620) اذهب للة 


المُقتّضي [أيْ سَبَب التَكفير] في المَحِلٍ فَلَيّنَازِعْه في إعتِبارٍ المانع وعَدَمِ الاعتِبارٍ. 
أمّا من يَقولُ (انتفى التّكفِيرُ لانتفاءٍ المُقتضِي لا لِقِيَام المانع؛ فلا سَبِيلَ له عليه 
[أيْ لِلْعاذِرٍ على النافي] حتى يُحَقْقَ [أي العاذِرُ] قِيَامَ المُقئضِي في المَحِلِ... ثم قال 
-أي الشيحٌ الصومالي-: ولِلْعاذِرٍ أنْ يَقول (نَكلْتُ على ظْهورٍ المُقضي لِلنَّاظِرٍ فلم 
أشتغِل إِلّا ببِيَانِ المانع» لأنّ مُقتضَى قولهم (إجْعَل لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍكَمَا لَهُمْ ذَاتُ 
أَذْوَاطِ) طَلَبُ مَعبود سِوَى الله. ولا شك في كُفرٍ الطالب إذا لم يَكُنْ جاهلًا. ولذلك 
شَبّةَ الطْلّب بِالطْلبِ[أيْ شَبَّ النبئ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طْلَبَ الصّحابةٍ (إجْعَلْ لَنَا 
دَاتَ أَنْوَاطٍكَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَدْوَاطِةِ بِطَلّبٍ قَوْم مُوسَى (َاجْعَلْ لَنَا إِلَهَا كما لَهُمْ آلِهَةٌ)] 
فَلَزْمَ أن يَكونَ المَطلوبُ كالمطلوب [أيْ يَكونَ مَطلوبٌ الصَّحابة كمَطلوبٍ قُوْمِ 
مُوسَىء فَإذا كان مَطلوبٌُ قَوْمِ مُوسَى كُفرًا فيَكونُ مَطلوبٌُ الصّحابة أيضًا كُفرًا]: 
ولا إجمال في الحَدِيثِ لظهور المَعْنّى)؛ وللئّافي أنْ يَقول, هذا الاستدلال مُندَفعٌ مِن 
وُجوه؛ الأَوّلُء ليس في الحَبَّرٍ إِلّا طْلَبُ شجرة ثناطٌ بها الأسلحةٌ كما لهم [أيْ 
لِلْمُشرِكين] ذا أنواطٍ ولا مَزِيدَء فالقَولٌ بأنّهم طَلّبوا مَعبودًا سِوّى الله افتراءًٌ على 
السائلٍ [يَعنِي القائلين (اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطِ] وعلى الخَبّرٍ التقصوص؛ الثاني أن 
طْلَبَ المعبود كُفرٌ سَواءٌ كان الطالِبُ جاهلًا أو عالمًا إِذِ الأقوال قَوالِبُ المعاني فَمَن 
أرادت عِبادة غيرٍ الله أو إستّحسّتها فهو كافرٌ مُشْرِكٌ إِذْ إرادةٌ الكفر كُفْرٌ ولا يُمِنُ أن 
يِصِحّ إيمانُ مَن قامَ في قَلْبِه جَوارُ عبادة غَيرٍ الله؛ الثالثء أنّ الإجمال ظاهرٌ على 
وَخْهِ الإنصافء ذلك أنّ المُتبَرْكَ بِالشَّجَرٍ أو الحَجَّرٍ أو القَّبِرِء إنْ كان مُعتَقِدَا أنه 
بتمَسُّحِه بهذه الشّجرة تَتَوَسَطْ له عند الله وتشفَعْ له فَهذا إِتَخْاذْ إِلَّهِ مع الله وهو 
كبَّرُء وهو الذي كان يَعتَقِدُ أهلُ الجاهليّة في الأشجارٍ والأحجار التي 


ع 


شَركٌ أ 


(621) اذهب للة 


يَعبُدونهاء وفي القُبِورٍ التي يَتَبَرّكون بهاء كانوا يَعتقِدون أنّهم إذا عكفوا عندها 
وتَمَسّحوا بها فَإِنَّ هذه الببقعة أو صاحبها أو الرُوحَ التي تَدْدِمْ هذه البُقعة تَتَوَسَطْ 
لهم عند اللهاء فَهذا الفِعل إِذّا راجعٌ إلى ايِخاذٍ أندادٍ مع الله جَلَ وغلاء وتكونٌ التَبَرْكُ 
فرك 0 إذا إِتَخَدَ حي هذا الشَّيءَ سَبَبًا لِحُصول البَرّكة مِن غَيرٍ اعتِقادٍ أنه 
ُقَرَئْه إلى اللهء بِمَغْتى أنه جَعَلَه سَبَبَا لأتركة فَقَطْء كما يَفعَلُ لابِسٌ الحَلْقَةِ وَالخَدْطٍِ 
فُكذلك هذا المُتبَرَكُ يَجِعَلُ تلك الأشياء أسبابًا لأْبرَكة وآفَنُه أنه إِعتَقّدَ السَّببِيّةَ فيما 
ليس سَبَبَا في الشرع وهو شرك أصغَرء وعلى هذا فالتَبَرُك الأَوَلُ كفرٌ وشركٌ. 
وطَلَبّه وسُوال التَشْرِيع فيه كفرٌء أمَا التَّبَرْكُ الثانِي فبدعة وشركٌ أُصعّرٌ وطُلَبُ 
النشْرِيع وسؤالٌ الشارع بذلك لا بَأَس به في ذاتِه» [ف]إذا لم يَعتَقِدٍ السائل في 
الشّجّرة شرك الؤسائط ولا السَّبَبِيّةَ البدعِيّة لعن سَأَلَ جَغْلَ الشّجّرة مُتَبَرَكَا [أئْ 
سببًا للبرَكة] بتعليق الأسلحة كما تُعَظُمُْ بَعضُ الأشيَّاءٍ بتشريع الشارع كالحَجَرٍ 
الأسوّد والركن اليَمانِيَ والمُلترّمِ [قال مَوقع (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفْ 
عليه الشيخ محمد صات المنجد في هذا الرابط: الحَجَّرُ الأسوَدُ هو الحَجَرُ 
الخنصوبُ في الرّكْنٍ الْجَنُوبِيَ الشَّرْقيَ للقعبةٍ المُشَرّفةِ مِنَ الخارج في غِطاءٍ مِنَ 

الفِضَّة وهو مَبْدَأُ الّوافٍ. وترتفغ عن الأرض الآنَ مِثْرَا ونصف المثر... ثم قال 
-أَيْ مَوقَع (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ)-: إِنَّ الحَجَرُ الأسوَدُ أنزّلّه الله تعالّى إلى 
الأرض مِنَ الجَنَّةِ وكان أشَدّ بَيَاضَا مِنَ اللَبَنِ فَسَوَّدَنْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ» وإنّهِ يَأتِي 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبِصِرُ بهماء وَلِسَانٌ يَنطِقُ به يَشْهَدُ لِمَنِ إسْلَلَمَهُ [قال 
الأزهَر ي (ت370ه) في (تَهَذِيبُ اللْعَة): وَالَّذِي عِدْدِي في (استلام) الْحَجَرٍ أَنَهُ 
(افْتِعَالَ) مِنَ السَّلَام وَهْوَ التَّحِيَهُ وَاسْتِلَامُهُ لَمْسَهُ بِالْيَدِ. انتهى] بِحَقّ» وإنّ إستلامه 


(622) اذهب للة 


أو تقبيله أو الإشارة إليه هو أُوَّلُ ما يَفِعَلُه مَن أراد الطّوافَ سَواءٌ كان حَاجًا أو 
مُعْتمِرَاء وقد قَبّلّه الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وتبقه على ذلك أُمَنّه فَإنْ عَجَرَ عن 
تقبيله فُيَسِتَلِمُهِ بِيَدِه أو بشَيءٍ وبِقَبَلُ هذا الشية [رَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ عُصَرَ رَضِيَ 
اللَهُ عَدْهُ أَنْهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرٍ الأسود فَقَبَنَهُ فَكَالَ (إنِي أَغْلَمُ أَنْكَ حَجَرٌ لا تَصُرُ وَلَا 
تَنْمَعُ» وَلَوْلَا أَنِي رَأَيْتُ النَّبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَدْهِ وَسَلَّمَ يُقَبَْكَ مَا قَبَلَنْكَ)؛ ورَوى مُسِلِمٌ 
عَنْ تافع قَالَ (َأَيْتُ إِبْنَ عُمَرَ يَسْئَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِء ثُمَ قَبَنَ يَدَهُ وَقَالَ (مَا تركثة مَدْدُ 
رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعلّهُ))]؛ فَإِنْ عَجَرَ أشاز إليه بِيَدِه وكبّر. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد طاهر الكردي (عضو اللجنة التنفيذية لتوسعة 
وعمارة المسجد الحرام عام 1375ه في (التارِيحٌ القَّوِدمُ لِمَكّهَ): الأركانُ [أيْ 
أركانٌ القعبة] بالثّرتِيب عَلَى حَسَبٍ مَشروعيَّةٍ الطَوافٍ (أيْ بِجَعلٍ القعبةٍ على 
يسارٍ الطائف بها)؛ الأَوّلُ الركنُ الأسوَدُ, سُمَيَ به لأنّ فيه الحَجَرَ الأسوّدء ونُسَمّى 
أيضًا بالرّكنٍ الشّرقيَء ومنه يُبْتَدَأْ الطّوافُ؛ والثاني الركنُ العراقئ» سُمِيَ بذلك لأنّه 
إلى جهةٍ العراق» ويُسَمّى هذا الرُكنُ أيضًا بالرُكنٍ الشَّمالِيَ نسبةٌ إلى جهةٍ الشّمالٍ 
وتَيْنَ هذا الرّكنِ والرّكن الأسود يَقَحُ بِابُ الكقعبة؛ والثالثُ الركنُ الشامِئ؛ سمي 
بذلك لِأنّهِ إلى جهة الشام والمغربء ويُسَمَّى هذا الرُكنُ أيضًا بالرُكنٍ البَخْرِيَ 
وبالرّكنٍ الغربيّء وبَيْنَ هذا الركن والرّكنٍ العراقِي يَقَحْ حجْرّ إِسْمَاعِيلَ [وهو 
الحَطيمُ. وهو بِدَاءٌ على شكلٍ نض دائرة. وله فَتحَتانٍ من طَرفَيْه للدّخولٍ إليه 
والخُروج منهء وتَمَّحْ الفَنْحتان المَذْكُورتان بِحِذَاءٍ رُكْنَي القعبة الشَمالِيَ والغَردي؛ 
قُنْتُ: والصَّلاةٌ في الحجر تَنَُلَا مُستَحَبّةً]؛ والرابغ الرُكنُ اليَمانِيُ» سُمِيَ بِاليَمانِيَ 


لاتّجاهِه إلى اليّمَنِ... ثم قال -أي الشيحٌ الكردي-: الركنُ الأسوَدُ يُطْلَقُ عليه 


(623) اذهب للة 


الرُكنُ الشرقيُ لؤقوعه جهة الشرق؛ والعراقِئ يُطلَقٌ عليه الرُكنُ الشَمالِيٌ يؤقوعه 
جهة الشمالٍ؛ والشامِيٌ يُطلَقٌ عليه الرُكنُ العَربيُ يؤقوعه جهة العرب... ثم قال - 
أي الشيخحُ الكردي-: وقد يُطْلَقْ على الرُكنٍ اليَمانِيَ والرُكنٍ الأسود اليَمانيّان 
وعلى الرّكنٍ الشامِي والرّكنٍ العراقِيَ الشاميّان وزيا قِيلَ العَربيّان» على جِهَة 
التغليب. وإذا أَطَلِقَ (الرُكنُ) فالمُراد به الرُكنُ الأسوَدُ فَقَطْ. انتهى باختصار. وقالَ 
مَوقَعٌ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفْ عليه الشيخ محمد صالح المنجد في 
هذا الرابط عن (الرُكنٍ اليَمانِيَ): والمشروعٌ هو إستِلامُ هذا الرُكنٍ دُونَ تقبيلٍ» فَإِنْ 
لم يَتمَكّنْ من إستلامه فإنّه لا يُشِيرُ إليه لِعَدَم وُرودٍ ذلك عن الَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَم؛ وجا في فضلٍ إستلام الرُكنٍ البَمانِيَ فونه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إنّ مسح 
الْحَجَرٍ الأَسْوَّد وَالرُكْنٍ الْيَمَانِيَ يَحْطَانٍ الْخَطَايَا حَطَا). انتهى باختصار. وقالَ مَوقعٌ 
(الإسلام سؤالٌ وجَوابٌ) أيضًا في هذا الرابط: المُلتَرّمُ هو مِنَ القعبة المُشَرّفة ما 

بَيْنَ الحَجَرٍ الأسوّد وداب الكعبة؛ ومَعْنَى 0 أْيْ وَضع الداعي صَدرّه ووجهدّه 
باد سييكن عونم جر لله تعالّى بما تَيَسَّرَ له مِمّا يَشَاءُ. انتهى]؛ فقد خَرَجَ 
طَلَبُ السائلٍ عن البّزاعء لأَنهِ إذا كان السؤال جَعْلَ الشّجَرة مُتَبَرّهَا [أيْ سببا 
للَبرَكة] فَإِنّهِ يقتضي أنه لم يَمَعْ لا في شرك أكبَّرَ ولا في أصفَرء وإِنّما طُلَبَ مِنَ 
الشارع مُجَرَدَ النُسبيب وليس مُمَتَنْعَا لا شرعًا ولا عَقلَا [قالَ الشيحٌ خالد المصلح 
(أستاذ الفقه في كلية الشريعة في جامعة القصيم) في (شرح كشف الشبهات): قال 
بع شراح هذا الحَدِيثِ (إنَّ الصّحابةَ رَضِي اللْهُ عنهم لم يَطُلبوا جنسّ ما كان 
كله عقر كوي رنما طيوا أن تسان الخين سل لله عله وضله رنه أن تعفن 
لهم شَجَرةً مُبارَكةٌ» فتكون مُباركةً شَرعَاء وما كان مُبارَكًا شَرعًا جازٌ التَبَرْكُ به. 


(624) اذهب للة 


انتهى]» فَإِنْ قال العاذِرٌ (أرادوا المَعنّى الأْوّلَ [أي اعتِقاد أنّ الشّجَرة تَتَوَسَطُ لهم 
عند الله وتشفَعْ لهم]) فهو إفتِراءًء إِذْ لم يَدْلَ عليه نَقَلَ ولا ألجَأ إليه عَقلٌء بَعْدَ 
قونه طُعدا في الصَّحابِيَ السائلٍ مِن غَيرٍ دَلِيل» وتَغْدَ هذا فَإِنَّ كَلامَ العاذِرٍ إخبال 
عَمّا في الصَُمائرِ وَمُقَيّبات الصّدُورِء وانما حَظّ الناس ما ظهَرَ لا ما خَفِي... ثم قال 
-أَي الشيحٌ الصومالي-: والمقصود أنَّ النافي يَدَعِي الظّهور في عدم مُواقّعةٍ 
الشّركِ [أيْ من قبَلٍ القائلين (اجْعَلَ لَنَا دَاتَ أَنْوَاطِ)] بتوعيه الأكبّرٍ والأأصفّْرِء ومَنِ 
إذَعَى خلاف ذلك فعليه البَيَانُ... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: وَللْعاذِرٍ أنْ تقول 
ألَمْ يَطلْبٍ السائل [ِيَعنِي القائل (إجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَدْوَاطِ)] رَضِي الله عنه ما تنفيه 
وتُكَفْرُ الطالِت به؟)؛ وللنَّافِي أن يُجِيبَء كلاه فَإِنّ السائل لم يَطْلّبْ مِنَ الشارع إِلَا 
(جَعْلَ ذاتِ أنواطٍ كما لهم [أيْ لِلْمُشْرِكين] ذات أنواط)» وهذا نص اللّفظ ولم يَأْتِ 
في الخَبَرٍ أنّهم طَلبوا تعيينَ مَعبودٍ من دُون الله... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
مُسَلِمةٌ القتح -ومنهم صَحابيُ الحَدِيثِ- كانوا يُقاتلون وئقائلون إِيَعَنِي حِيئما كانوا 
يُقاتلون وثقاتلون ولم يكونوا أسلموا بَعْدُ] في (ِلَا إِلَّه إِلّا اللَه) حتى هداهم الله عام 
الفتح. فُكَيْفَ يْتَصَوَّرُ عَدَمُ مَعَرِفْتَهم مَعنَى التُوحِيدٍ ونَفْيَ الشرِيكء وَعَدَمْ إنتقالهم 
مِنَ الدّيّانة الشركيّة؟!. وإذا صم هذا [أيْ أنه لا يُتَصَوَّرُ عَدَمْ مَعرِقّتِهم مَعنَى 
التُوحِيدٍ ونَفيِ الشرِيكء وَعَدَمُْ إنتتقالهم مِنَ الدِيَانةَ الشركيّة] وَجَبَ أن يُقالَ قَطعًا 
(إِنَّهِم لم يَطلّبوا مَعبودًا سِوَى الله. وإنْما تشرِيع التَبَرْكِ بالشّجّرة» وأنكّرَ عليهم 
النَِّيْ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تكلّفَ المُشابّهة والمُمائّلة [أيْ مع العرّب المُشركين 
أصحاب ذاتٍ أنواط] في الصُورة الظاهرة:, مع أنَّه [صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم] لو شَرَعَ 
لهم تبَرْكَ الشّجَّرة لما كان شركا بل عِبادةً بِنّهِ وطاعة له)... ثم قالَ -أي الشيحٌ 


(625) اذهب للة 


الصومالي-: إِنَّ مُسِلِمةٌ الفتح عَرَفوا مَعْنَى التَّوحِيدٍ الذي هو إفرادٌ الله بالعبادة 
والكُفرُ بالأندادٍ. وقوتلوا عليه [أَيْ قَبْلَ إسلامهم] رَدَحَا مِنَ الدَّهْرِء وإنّما أرادوا 
إظهاز اليَّدِيّةِ والضَدِيّةِ لْمُشركين والمُخالّفة الغرفيّة [أيْ بَعْدَ إسلامهم]. وَعَفَلُوا 
عن إمتناع التَّشَبّهِ ِالكُفَارٍ فيما هو من خخصائص دِينِهم الباطِلٍ ولو في الصُورة: 
فإِنّهِ لو كان مَطَلَبُهم مَطلَبَ العرّب [أي العرّب المشركينَ أصحاب ذاتٍ أنواط] لما 
اإحتاجوا إلى إنشاءٍ ذات أنواط جَدِيدة 7 [كانوا] سَألوا الإقراز على ذاتٍ أنواطهم 
الأولّى التي كانوا عليها قَبْلَ الكفرٍ بِالطّواغِيتِ [أيْ قَدْلَ إسلامهم] كما سَأَلَ وَفْدُ 
تّقِيفٍ رَسُولَ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن يَدَعَ لهم الطاغِيّة (اللّات) لا يَهْدمُها نَّلاتَ 
سنين فَأَبَى عليهم وَلَوْ سَاعَة... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قال العاذِر 
(سؤانهم أن يُشَرَّعْ لَهُمْ ل بشجرة يَنُوطون بها أسلِحتهم (كما كان لغدار 8 
الجاهليّة يتفقلون) يُنافي مُقتضَى (لا إِلَّهَ إِلّا للَّهُ) ومن أتَى بما يُنافي مُقتَضَى (ِلَا 
لَه إِلّا للَه) فالأصل أن يُكَفْرَ إلا لمانع)؛ قال النافي. هذه دَعوّى [ِيَعَنِي دَعوّى أن 
القائلين (اجْعَلْ لَنَا ذَات أَنْوَاطِ أتؤا بما يُنافي مُقتضَى (لَا إِلَه إِلّا للّه)] بلا بُرهانِ؛ 
فَإِنّ تَعظِيم بَعضٍ المخلوقات إِنَّما يُنافي مَعْنَى (لا لَه إلا اللّهُ) إذا لم يَأَدنْ به الله 
على لِسانٍ رَسوله صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وهؤلاء [أي القائلون (اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ 
أَنْوَاطِ)] لم يَتبَرّكوا بالشّجّرة فعلاء وإِنّما سَألوا النَشْرِيعَ يَعَنِي بِحَيتُ تُعَظُمُ بتشرِيع 
الشارع دون أن يَعتقدوا شرك الوّسائط]. ولو حَصّل لكان إذدَّا من الشارع؛ كما 

ْتبَرّكُ بِالحَجَرٍ الأسوّد والرٌكنٍ اليَمانِيَ' والمُلترّم... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: وللْعاذِرٍ أنْ يَقول (ِلَكِنّ تعظيم الشجّرة بتعليق الأسلحة دوع عِبادةٍ 
لِغَيرٍ الله وهذا لا يَجورُ لأنّه مُنافِ لِأصلٍ الدين؛ ومن أراد 5 تشربع عبادة غيرٍ الله 


(626) اذهب للة 


فَمَدْ كَفَرَ لِأنّ إرادة الكفرٍ كُفْرٌء فهؤلاء قد أرادوا الكفرء لَكِنّهِم لم يَكقُروا لمانع 
الجَهلٍ)؛ أجاب النافي. إِنَّ الدَقَّ إذا لاح فلا مَعْنَى لِلتَّهُودِلء فالعبادةٌ عند القُقَّهاءٍ 
(نهايَةُ ما يُقدَرُ عليه مِنَ الخُضوع والتَدَلْلِ لمن يَستَحِقُ [أي الذي هو مَعبودٌ بِدَقَ] 
بِأَمْرِه [أيْ بأمر المعبود بِحَق]): وقيل (فعلٌ لا يُرادُ به إِلّا تعظيمُ الله تعالّى بِأَمْرِه): 
وقيل (العبادة كُلْ طاعة يُؤْتَى بها على سَبِيلٍ التَدَلْلٍ تعظيمًا لطاع دُونَ التَوَصّلِ 
بها إلى تفع ناجزٍ لِلْمُطِيعء وتَخَيْلِ غَْرَضٍ لِلْمُطاع فيها [أيْ ودُون تَخَيْلِ غْرَضٍ 

لْمعبود في هذه الطاعة])» وقال إِبْنُ فُورَكِ (ت406ه) [في (الحدودُ في لصون 
رَحِمَه اللَهُ في تَعرِيفٍ العبادة (هي الأفعالٌ الواقعةٌ على نِهايّةِ ما يُمكِنُ مِنَ لتَدَللٍ 
والخُضوع إِنّهِ المتجاوزٍ لتدللٍ بَعضٍ العبادٍ لِبَعضٍ). وقالَ [أي إبْنُ فُورَكِ في « 
'العالِمُ والمُتعَلَم")] أيضًا (اعلَمْ أنْه ليس مَعْنَى الطاعة مَعْنَى العبادة» وقد تَكُونُ 
طاعةٌ لا عبادةٌ؛ ألا تَرَى أنَّه [تعالى] قال (مّن يْطِع الرَّسُولَ فَقَّدْ أُطَاعٌ اللّه)؛ ولا 
يقال لِمَن أطاع الرّسولَ أنّه عَبَدَ الرّسول, لأنَّ العبادة طاعةٌ مخصوصة؛. وهو أن 
تكون طاعةً معها خُضوعٌ وتَدَلْلَ وتعظِيمٌ وتَقَرْبٌ يُعتَهَدُ معه الهِيبةٌ بالمعبود). وقد 
عَلِمتَ أن تَعظِيمَ بَعْضٍ المَخلوقاتٍ شَرِيعةٌ مِنَ الشرائع [أيْ حُكمٌ مِنَ الأحكام] قد 
تختلِفُ فيها الشّرائعٌ [أي الأديَانُ]» كالسُجود لِغَيرٍ الله بإذنٍ مِنَ الله [ثلْتُ: المُرادً 
فنا كاف اخ الشحوة لثين على اظتاقاد حيادة المشكون 1 3لة يموق توك زتها 
سَيَأَتِي لاجمًّا)» أنه لو كان عَلَى إِطْلَاقِهِ عِبادةً لِلْمَسْجُودِ لَهُ ما كان إِختَدَفَ حُكْمْه 
مِن دِيّانةٍ لأخى. وقد قال موقعْ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه الشيحٌ 
محمد صالح المنجد في هذا الرابط: فَإِنَّ الشّرك لم يُبَحْ في شرِيعةٍ قط فالتوحِيدُ لم 
تَتَغيّز تعاليمه مُدْدْ آدَمَ إلى نَبِيّنا مُحَمّدٍ عليهم الصّلاةٌ والسَّلامُ. انتهى باختصار]. 


(627) اذهب للة 


قالَ الإمامُ ابن الوَزِير اليَمنِيُ (زت840ه) [في (الروض الباسم)] رَحِمَه الله (إنّ 
تحرِيم السُجود لِغَيرٍ الله حُكُمٌ شرعيٌ يَجِورُ تَغَيّرّه إجماعًا): ولهذا كان السّجِودُ لِغَيرٍ 
الله جائزًا في بَعضٍ الشرائع وهو مُدَرّمٌ في شرعناء كما قال تعالى (وَرَفْعَ أَبَوَدْهِ 
عَلَى الْعَزْشِ وَخَرُوا لَهُ سُجّدَا وكذلك التَّمائِيلُ والصُوَرٌُ كما في قوله (ِيَعْمَلُونَ لَه 
مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيتٍ وَتَمَائِيلَة مع خُرمَتِه في شريعة مُحَمَّدٍ عليه السَّلامُ قال 
الإمامُ أبو منصور الأَرْهَرِيُ (ت370ه) [في (تَهْذِيبُ اللّقَة)] رَحِمَه الله (فَظَاهِرُ 
ايلاو أَنْهُمْ سَجَدُوا لِيُوسُف تَعْظِيمَا لَهُ مِنْ غَيْرٍ أن أَشْرّكوا باللَهِ شَيْتَاء وَكَأَنَهُمْ لم 
يكُوُوا نُهُوا عن السُجُود لِعَذِرٍ لله في شريعتهم. فَأَمَا أُمَهُ مُحَمّدٍ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ فَقَّدْ نَهاهُمُ الله عن السّجود لِغَيرٍ الله جَلَ وَعَرّ), وقال الإمامُ أبُو الْمُظَفْر 
السَّمْعَانِيُ (ت489ه) [في (تفسيره)] رَحِمَه الله (اخْتلَهُوا في هَذِهِ السَّجْدَةِ [يُشيرُ 
إلى قوله تعالى (وَذَرُوا لَهُ سُجَّدَا)]: فالأكدّرون أَنّهم سَجَدوا لَهُء وكائتِ السَّجْدَهُ 
سَجْدَةٌ المََبّةِ َاسَجْدَةٌ العبادة» وَهُوَ مِثْلُ سُجُودٍ المَلائِكةِ لِآدَمَ عَلَهِهِ السَّلامُ قال 
أهل العلم (وَكَانَ ذَلِك جَائِزا فِي الأُمَم السالفة ثُمّ إِنّ الله تعالى نَسَحَ ذَّلِكَ فِي هَذِه 
الشّرِيعة وأبِدَلَ بالسّلام)؛ فَإِنْ قَالَ قَائِل (كَيْفَ جَارَ السُجُودُ لِغَيرٍ اللهِ؟ وإذا جَارَ 
السّجُودُ لِفَيرٍ الله فَلِمَ لا تجورٌ العِبَادَةُ لِفَيرٍ الله؟)؛ وَالْجَوَابُ أَنّ الْعِبَادَةَ نِهَايَةُ 
التعظيمء وَنْهَايَةٌ التَظيم لا تجو إِلَّا لَه وَأمَا السّجُودُ دوع تَذْلّنِ وخُضوع بِوَضْع 
الخَدّ على الأرض وَهْوَ دُون الْعِبَادَةِ فَلمْ يَمْتَنِعْ جََارُهِ لِلْبَشَرٍ كالانجناءع4» والمقصود 
في هذا التَّقَرِيرٍ أنَّ مُسلِمة القتح إِنّما طَلَبوا مِنَ النَّبِيَ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ما 
يَجورُ تشريغه وتختلِفُ فيه الشرائغ كالسُّجود لِغَيرٍ الله وهو التَبَّرُّكُ ببَعضٍ 
المخلوقاتٍ أو تعظيمُها بن مِنَ الشارعء وأنَه لو أذِنَ [أي الشارغ] لهم كان مِنَ 


(628) اذهب للة 


القْرْباتٍ إلى اللَهِ سبحائه [قالَ مَوقغ (الإسلامُ سؤالٌ وجَّوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه 
الشيحٌ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: السُّجِودُ (ومثلّه الانجناءً والرُكوغ) 
توعان؛ الأَوّلُء سُجودُ عِبِادةٍء وهذا النُوعُ مِنَ السُّجودٍ يَكونُ على وَخْهِ الخُضوع 
وَالتَدْْنِ والتَعبّدِه ولا يَكونٌ إِلّا ِنّهِ سبحائه وتعالى؛ ومن سَجَدَ لِقَيرٍ الله على وَحْهِ 
العبادة فَقَدْ وََعَ في الشرك الأكبَّرِ؛ الثانِي» سُجودُ تَحِيّةِ وهذا النُوعٌ مِنَ السّجود 
يكونُ على سَبِيلٍ التّحيَّة والتّقَدِيرٍ والتّكريم للشخص المسجود له وقد كان هذا 
السُجودُ مُباحَا في بَعضٍ الشرائع السابقة للإسلام؛ ثم جاءً الإسلامُ بتحريمه 
ومَنْعِه فَمَن سَجَدَ لمخلوق على وَجخْهِ التّحِيّةِ فَهَدْ فَعَلَ مُحَرَّمَاء إِلّا أنْهِ لم يَمَعْ في 
الشركِ أو الكفرء قال شَيحٌ الإسلام إبنُ تَيمِيّةَ [في (مجموغ القَتَاقى)] ل(ِالسُّجُودُ 
عَلَى ضَرْبَيْنِء سُجُودُ عِبَادَةٍ هَخضّةِ وَسْجُودُ تشرِيفء فَأَمًا الأَوَّلُ فلا يَكُونُ إِلَّا لَه 
وقال [في (مَجموغ الفْتَاوى) أيضًا] (وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أنَّ السُّجُودَ لَِدِرٍ الله 
مُحَرّمٌ): وقال [أي إبنُ تَيمِيّة أيضَا في (جامع المسائلِ)] (فَإِنَّ 'ُضوص السُنَةِ 
وَإِجْمَاعَ الأَمَةِ تُحَرَمُ السّجُودَ لِقَيْرٍ اللَهِ في شَرِيعِتِئَاء تحِيّةَ أو عِبَادَةِ)... ثم قال -أَيْ 
مَوقَعْ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ)-: وأمًا القَولُ بِأنّ السّجودَ لِغَيرٍ الله شرك مُطَلَقَا 
أن مُطلّق السّجود عِبادةٌ لا نُصرَف لِغَيرٍ الله فُقَُولَ ضَعِيفء ويِدُلُ على ذلك؛ (أ)أنَّ 
الله أَمََ المَلائكةً بالسّجود لِآدَمَ» ولو كان مُجَرّدُ السُجود شركًا لَّمَا أَمَرَهم الله بذلك 
قَالَ الطْبَّرِيُّ [في (جامع البيان)] ((فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ) سُجُودَ تَحِيَّةٍ وَتَهْرِمَةٍ لا 
سُجُودَ عِبَادَة4 وقال إبنُ العربي [في (أَحْقَام الْقرْآنِ)] (اتَقَقَتِ الأمَهُ عَلَى أَنَّ 
السُّجُودَ لِآدَمَ لَمْ يَكْنْ سُجُودَ عِبَادَةِ4» وقال إِبْنُ حَرْم [فِي (الفِصَلْ في المِلَّلٍ 
والأهواءٍ والْحَلِ)] (ِوَلَا خلاف بَيْنَ أَحَدٍ مِن أهلٍ الإسلام فِي أنَّ ُجودهم إِنَهِ تَعَالَى 


(629) اذهب للة 


سْجُودُ عِبادةٍ ولآدَمَ سُجُودُ تَحِيَّةِ وإكرام)؛ (ب/أنَّ الله أخبّرنا عن سُجود يَعقوبَ 
وتنيه لِيُوسُفَ عليه السَّلامُ؛ ولو كان شرا لَمَا فعلّه أنبياءً اللي ولا يقال هنا (إنّ 
هذا مِن شريعة من قَبْلَنا [يَعَنِي لابُقال (إنّه شرك أبي في شريعة من قَبْلّنا)]) فَإِنَّ 
الشّرك لم يُبَحْ في شَربعةٍ قََّ فَالتّوحِيدُ لم تتغَيّز تعاليمه مُدْدُ آدَمَ إلى نَبِيّنا مُحَمَدٍ 
عليهم الصَّلاةٌ والسَلامَ قَالَ الطبرِي [آفي (جامع البيان)] (قَالَ ابْنْ زَدْدِ في قَوْ! وله 
(وَخَوُوا لَهُ سُجّدَا) دَلِكَ السُّجُودُ تشرفة كما سَجَدَتِ الملائكة لِإدَمَ تشرقة؛ لَيْسَ 
بِسُجُودِ عِبَادَةِ4» وقال إبنُ كثيرٍ [في تفسيره] (وَقَدْ كان هَذَا سَائِعًا في شَرَائِعِهمْ: إِذَا 
سَلّموا عَلَى الْكَبِيرٍ يَسْجُدُونَ لَهُ وَلَمْ يَرَلْ هَذَا جَائْرَا مِنْ لَدْنْ آدَمَ إِلَى شَرِيعَةٍ عِيسَى 
عَلَيْهِ السَّلَامُ فَحُرَّمَ هَذَا في هَذِهِ الْمِلّةَ وجُعِلَ السُّجُودُ مُخْتضًا بِجَنَابٍ الرَّبَ سُبْحَانَهُ 
وَتَعَالَى)» وقالَ القاسمي [في (مَحَاسِنٌُ التَأوبِل)] «الَّذِي لا شَكَّ فيه أَنَهُ لَمْ يَكُنْ 
سْجُودُ عِبَادَةٍ وَلَا تَذَلْلِ وإ انّمَا كَانَ سُجُودَ كَرَامَةٍ فََط بلا شَكَ)؛ (ت)قال الذَّهَبِيْ 
[في (مُعْجَمْ الشيُوخ الكبير)] (ألا تَرّى الصَّحَابَةَ في فَرْطِ حُبّهِمْ لِلذَّبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ قَانُوا (ألا نَسْجُدُ لك؟)., فََانَ (لا)» فَلَؤْ أَْنَ لَهُمْ أَسَجَدُوا لَهُ سَجُودَ إِجْلالٍ 
وَتَؤقيرٍ لا سُجُودَ عِبادةٍ, كما قد سَجَدَ إخوةٌ يُوسُْفَ -عليه السَّلامُ- لِيُوسْفَ, 
وكذلك القَولُ في سجُودٍ الْمُسْلِم لِقَبْرٍ اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ عَلَى سَبِيلٍ التَّعْظِيم 
وَالنَبْجِيلٍ لا يُكَفَرْ به أضلا بَل يَكُونُ عَاصِيًَا)؛ (ث/أنّهِ تَبَتَ في بَعضٍ الأحاديث 
سُجودُ بَعضٍ التهائم لِلنَبِيَ صَلّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ ولو كان مُجَرّدُ السُجود شركا لَمَا 
حَصَل هذا في حَقّ النَِّيِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال شيج الإسلام [في (تجموغ 
الفتَاَى)] (وَقَدْ كانت الْبَهَائِمْ تَسْجْدُ لِلنّبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْبَهَائِمُ لَا تَعبُدُ إِلَّ 
لله فَكَيْف يُقَالُ (يَلْرَمُ مِنَ السّجُود لِشَيْءٍ عِبَادَتْهُ)؟!)؛ (ج)أنَّ السّجودَ المُجَرّدَ [هو] 


(630) اذهب للة 


مِنَ الأحكام التَّشْرِيعِيَّة التي قد يَتَعيّرْ حُكْمُها مِن ري [أيْ مِن دِيَانةِ] لأخرّى, 
بخلافٍ نون الشوحية التي تقو مُ بالقاب فَهي ثابتةً لا تتغيّرٌ ير قال شيحٌ الإسلام [في 
(متجموغ الفَتَاوَى)] (أمَا الْخُضُوع وَالْقُنُوتُ بِالْقُلُوبٍء وَالاغْتِرَافٌ بِالرُيُوديّةِ 
وَالْعْبُودِيّة فَهَدَا لا يَكُونُ عَلَى الإطلاق إِلّا بِنَهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى وَحْدَهء وَهُوَ في غَيْرِه 
ُمْتَنِعٌ بَاطِلٌ؛ وَأَمَا السّجُودُ فَشَرِيعَةٌ مِنَ الشّرَائِْع [أيْ فَحُكمٌ مِنَ الأحكام الفقهيّة] إِذْ 
أَمَرَنَا اللّهُ تَعَالّى أَنْ نَسَْجْدَ لَه وَلَوْ أَمَرَنَا أن نَسَْجُدَ لِأَدَدٍ مِنْ خَلْقِهِ غَدْرِهِ لَسَجَدْنَا 
لِذَِكَ الْغيْرٍ طاعة للّهِ عَزَّ وَجَلَ إِذ أَحَبٌ أَنْ نُعَظَمَ مَنْ سَجَدْنَا لَهُ وَلَوْ لَمْ يَفْرِضُ عَلَيْنَ 
السّجُودَ لَمْ يجب الْبَتَةَ فغلّه فَسُجُودُ الْمَلائِكَة لِآدَمَ عِبَادَةٌ نه وَطَاعَةٌ لَه وَقُرْبَةٌ 
يُونَ بها إِلَيْهِ وَهْمَ لِآدَمَ تَشْرِيفٌ وَتَكْرِيمُ وَتَعْظِيمٌ؛ ٠‏ وَسْجُودُ إِخْوَة يُوسْفَ لَهُ تحِيَّةٌ 
لام آلا ترى أَنّ يُوسُْفَ لَوْ سَجَدَ لِأَبَوَدْهِ تَحيّةُ لَمْ يُكْرَهْ لَه)؛ (ح)أنّ الثفريق بَيْنَ 
سُجود التَّحِيّة وسُجود العبادة هو ما عليه جُمهورٌ العْلّماءٍ من مُخْتَلِفٍ المذاهب.. 

ثم قال -أَيْ مَوقع (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ)-: قالَ الشيحٌ محمد بن إبراهيم [في 
(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم)] (الانجِناء عند السَّلام حَرامٌ إذا قُصِدَ به 
التّحِيّهُ وأَمَا إن قُصِدَ به العبادةٌ فَكُفْرٌ). انتهى باختصار. وفي فتوى لِلشّيخ إِبْنٍ 
باز بغنوان (حُكْمْ السجود لِكَيرِ الله تعالى) على موقجه في هذا الرابط: أن الشّيعٌ 
سئِلَ (السّجودُ إلى الصّنّم؟)؛ فَأَجِاب الشَّيحُ (السُجودُ إلى الصَّنّم كُفْرٌ أكبَرُ لِلصَّنمى 

أو يصاحب القَبرِء أو لِلسُلطانء أو لِرَيِدِ أو مرو الشجود يفير الو كاز أكيل. الله 
تقول (فَاسْجُدُوا لِنَه وَاعْبُدُوا))؛ فسُئِلَ الشيحٌ (لازِمٌ تَعتّقِدُ يَا شَيْحٌ؟ [ِيَعنِي (هَلَ يَلرَمْ 
لِتكفِيرٍ مَن سَجَدَ لِغَيرٍ الله إعتِقادٌ التَعَبد بالسُجود؟)])؛ فأجابٍ الشَّيحٌ (لاء لاء هذا 
مَتى ما سَجَدَ لِقَيرٍ الله كفَرَ). انتهى. قُلْتُ: أَوَلّاه عامّةُ النّاسِ في رَمانِنا هذا لا 


يَتَقَرَ و 


(631) اذهب لاة 


يَعرفون مِنَ السُجود إِلَّا سُجود العِبَادَةِ» بَلْ ولا يَتَصَوّرون وُجود أَحَدٍ عَلَى وَخْهِ 
الأزض يَسجُدُ سُجُودَ تحيّة لِأَحَدٍ؛ ثانِيّاء سَبَبُ الخلّافٍ -مِن وِجْهَةَ نظري- بَيْنَ 
القائلين (ومنهم الشيحٌ إِبْنُ باز) بِكْفْرٍ دُلِ مَن سَجَدَ لِغَيرٍ الله بدون تفصِيلٍء وبَيْنَ 
القائلين (وَهُمْ الجُمهورُ) بالتأثيم فَفَطْ إِلّا إذا وَقَعَ الُجودُ على وَجْ4ِ التَعبّيِهِ هو 
إختِلاف تَصَوْراتٍ المسألةِ فُمَنَ نَظَرَ إلى الواقع حَكَمَ بِكُفْرٍ كل مَن سَجَدَ لِغَيرٍ الله 
بدون تفصيلء أمّا من قَيَدَ تكفيز مَن سَجَدَ لِغَيرٍ الله بؤقوع السّجود على وَجْهِ التَعبد 
قط فهو بِمَعْزِلٍ عن الواقع لأنّهِ قد حَكَمَ عليها كمسألة نَظَرِيّةٍ بنَاءَ على صُورةٍ 
ذِهنِيّةِ تَجْريدِيّةٍ في العقّلِء ومن هنا تَصِحٌ رُؤْيَةٌ (المْكفْرِين) في المسألةٍ ما دامث 
مُقَيدَةَ بالواقع العَمَلِيّ وكذلك تَصِحٌ رُؤْبَةُ (المُؤيْمِين إِلّا إذا وَقَعَ السُجودُ على وَخْهِ 
التَّعبّدي) في المسألة ما دامّث مَقَيّدَة بالنَصِيلٍ التَّنْظِيرِيَ]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي- : قال العازِرُ (إذا لم يَكُنْ ما قالوه كُفرًا فُلِمَ قال لهم صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ (هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى لِمُوسَى (إجْعَلْ لَنَا إِلَهَا كما لَهُمْ آلِهَهٌ)) أَلَمْ يُشَبَهُ 
قولهم بِقُولٍ بَنِي إسرائيل؟ أَلْمْ يكْنْ طَلِبَة بَنِي إسرائيل كُفرًا في الدِينِ؟)؛ قال 
النافي إِنَّه يَخْمَى عليك في أيّ شَيءٍ وَقَعَ التّشْبِيهُ بَيْنَ قائلٍ (اجْعَلْ لَنَا ذدَاتَ أَذْوَاطٍِ 
كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَدْوَاطِة ونَيْنَ القائل (إجْعَلَ لَنَا إِلَهَا كما لَهُمْ آلِهَه)؛ [فَ]ِمِنْ وجوه 
المُشابّهة؛ أنَّ قَوْمَ مُوسَى كانوا حَدِيثِي عَهِدٍ بجاهِلِيّة وكذلك مُسلِمةٌ الفتح رَضِيَ 
اللّهُ عنهم؛ الثانني. قوم مُوسَى قالوا تلك المقالة بَعْدَ رُؤْيَةَ العبَرٍ في هَلاكَ أعداء 
الرْسُلِ وتصر الله لِلِرْسُلٍ وأتباعهم, وكذلك مُسلمةٌ الفتح قالوها بَعْدَ الفتح [يَعَنِي 
فتح مَكَّة] والنَّصرٍ والتَّمكِين؛ الثالِث. هؤلاء مَرُوا على قوم يَعكُقُون على أصنام: 
فقالوا ما سَبَقَء ومُسلِمةٌ القنح مَرُوا على شَجَرة تُشبة شَجَرةَ المُشركين فُقالوا 


(632) اذهب لاة 


(اجْعَلَ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ دَاتُ أَنْوَاطِ؛ الرابغ؛ كِلَاهُمًا طَلَبَ المُشابّهة في 
الصُورة الظاهرة... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي--:: وإنكارٌ الرَسِولٍ عليه السَلامُ 
بالشّدَةٍ يَرَجِعْ إلى طَلَب المُشابَهة في الصُورة الظاهرة؛ لِأنّ من مَقاصِدٍ الشُرِيعةٍ 
مُخالفة الكُمّارٍ مِنَ المشركين وأهلٍ الكتابء ولهذا أخبّرَ عمًا سَيَحدْتُ في الأُمّةِ مِنَ 
المُشابّهة وايّباع أشرارٍ المُسلِمِين لطّرائقٍ ومناهج أهلٍ الكتاب, ولا يَلْرَمُ أن يَكونَ 
المُشَبَّهُ كالمُشَبّهِ به في جَمِيعِ الؤجوه. وإنّما أغلّظ عليهم سَدَا لدّرائع الشّركِ 
ومَسالكِ المُجرمينء لِأنَّ التيذق بِالشْجَرٍ واتّخاذّها عِيدَا [قالَ الشيحٌ خالِدٌ المشيقح 
(الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم) في (شرح كتاب التوحيد): قال 
رَسول الله صَلَّى اللّهُ عَلَديْهِ وَسَلَمَ (وَلَا تَجْعَلُوا قَدْرِي عِيدَا) العيد ما يُعتاد مَجِينُه 
وقَضصْدُه مِن رَمَانٍ أو مكان. يَعنِي لا تَنَذذوا قَبرِي عِيدَا بِكَذْرة المجِيءٍ وبكثرة 
التّردَادٍ إليهء أو مَدَاوَمَة ذلكء فَإِنّ كرة التّردادٍ إلى قب النَّبِيِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُم: 
أو مدَاوَمَةٌ ذلك» مِنِ إيَّخاذِهِ عِيدًا. انتهى باختصار] قد يُؤَدِّي في المآل إلى عِباَتِها 
في الأجيالٍ اللاحقة؛ قال الإمامُ إِبْنُ عَطِيَةَ (وت546ه) [في تفسيره] رَحِمَه الله 
(فََرَادَ أَبُو وَاقِدٍ وَغَيْرْهُ أنْ يُشَرَعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَهِ في الإِسْلامء فَرَأَى رَسُولُ الله أَنهَا 
دَرِيعَةٌ إِلَى عِبَادَةٍ تِلْكَ السَّرْحَةِ [يَعَنِي الشّجَرة]ء فَأنْكرَهُ وَقَالَ (الَه أَبَرُ قُلكُمْ وَالَه 
كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ "اجْعَلْ لَنَا إِلَهَا كما لَهُمْ آلِهَة" لَتَتَبِعْنَ سَئَنَ مَنْ قَبْلَكُْ)؛ وَلَمْ 
بَقْصِدْ أَبُو وَاقَدٍ بِمَقَالَتِهِ فُسَادَاِ وقال إِبْنُ ظَفْرٍ (زت565ه) [على ما حكاه إِبْنُ حَجَرٍ 
العسقلاني في (الْعُجَابُ في بَيَانِ الأسبَاب)] (لأنّ التَّبَّرّكَ بِالشَجَرٍ واتّخاذها عِيدَا 
يِستَدرِجٌ من يَحِيءْ بَعْدَهم إلى عِبادَتِها)؛ وقال العلَّامة عَلِيّ الْقَارِيُ (ت1014ه) 
[في (مِزْقَاهُ الْمَفَاتِيح)] رَحِمَه الله (َكَأَنْهُمْ [أيْ مُسلمة الفتح] أَرَادُوا به الضصَدَيّة 


(633) اذهب للة 


وَالْمْخَالَمَةَ الْعْزفيّة وَغَفَلُوا عَنِ الْقَاعِدَةٍ الشّرْعِيَّةِ [قال الشيخ محمد بولوز (عضو 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في مقالة له على هذا الرابط: وقد جاءَث كَثِيرٌ 
مِنَ الأصوص الشّرعيَّةِ تَحْتُ على التَّمَيّنِ وتَجَنْبٍ الَّشَبُهِ باليَهود والنْصارَى 
والمجوسء وغَيرِهم مِن أهل الملَلٍ واليَدَلِ من غَيرٍ المسلمِين» فجاءً في الحَدِيثْ 
(وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَالنَصَارَى) و(خَالِفُوا المُشركين) وْحَالِفُوا الْمَجُوسَ). 
يَرِمُْرُ إلى خُصوصيّاتهم. انتهى]... لَكِنْ لا يَخْمَى مَا بَيْنَهُمَا مِنَ التَّهَاوْتٍ الْمُسْتَفَاد 
مِنَ التَّشْبِيهِ [أيْ تشبيه طَلَب الصّحابة (اجْعَل لَدَا ذَاتَ أَدْوَاطٍكَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطِ 
بطَلّبٍ قَوْم مُوسَى [َاجْعَلْ لَنا إِلَهَا كما لَهُمْ آلِهَةٌ)]» حَيْتُ يَكُونْ الْمُشَبَّهُ به أَفُوَى)... 
ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: ومن هذا الباب حديثُ إِبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله 
عنهما (أنَّ النَِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَمِعَ رَجُلّا يَقُولُ (مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ قُلَانّ)؛ 
فَقَالَ (جَعَلْتبِي ِنَهِ عَدْلاك!ء قل "ما شَاء اللَّهُ وَدْدَهُ)): وفي رِوايَةٍ (ِقَالَ رَجُلَ لِلنْبِيَ 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (مَا شَاء اللَّهُ وَشْئْتَ), قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (جَعَلْتَ " 
ِدَا؟!» مَا شَاءَ اللّهُ وَحْدَهُ)) ألا تَرى أنه جَعَلَ النََشْرِيكَ اللّفظِيّ إتخادَ أندادٍ مِن دُون 
الله فكذلك في مَسألَتنا شَبَّ إتَخادَ ذاتٍ أنواط بِايِّحْاذِ إِلَهِ والمَهْيَعُْ [أيْ والمسلكُ] 
في الحَدِينينَ واحِدّء وَالتَّفْرِيقٌ باطِل» فَهَلَ تقول (مَن قالَ (مَا شَاءً الله وَشَاءَ فُلَانٌ 
أو وَشْنْتَ") قد وَقَعَ في الشّركِ الأكبّرٍ وخَرَجَ مِنَ المِلّةٍ مِن أَجْلٍ قَولٍ النَِيَ صَلَّى 
للَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (جَعَلْتَ يِنّهِ نِدَا)» لأنّهما في مَعَنَى (جَعَلْتَ بِلَهِ شَرِيكًا مَعبودًا))؟!, 
ولهذا ذَهَبَ المُحَقّقون من أهل العلم أنَّ هؤلاء [أي القائلين (اجْعَل لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطِ] 
لم يقّعوا في شرك أكبَّرء وقد سَبَقَ قَولُ الإمام إبْنِ ظَفْرٍ (زت565ه) رَحِمَه الله (لأنَّ 
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التبَرّكَ بِالشجَرٍ واتِّخادَها عِيدَا يَستَدرِجُ مَن يَجِيءْ بَعْدَهم إلى عِبِادَتها)... ثم قال - 
أي الشيحُ الصومالي-: ومن هذا الباب طَلَبُ بَعضٍ الصَّحابةِ رَضِي الله عنهم 
السّجود لِلنَبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِنْ كان الأَوّلُ [وهو الطَلبُ (اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ 
أَنْوَاطٍ كما لَهُمْ دَاتُ أَدْوَاطِ)] كفرًا وخُروجًا مِنَ المِلّةِ كان الثاني [وهو طَلَبُ 
السُجود لِلذَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ] كذلك وإلّا فلاء ومعلومٌ أنَّ النَِّيّ صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ لو شَرَعَ لهم السُجودَ له كان شَرعًا وديئًا يُتَقَّرَبُ به إلى الله [وقد] 
طُلَبَ ذلك منه [صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ وسُرَاقَةُ بْنُ 
جُعْشْمِ رَضِيَ للّهُ عنهم» ولم يقل أَحَدٌ من أهلٍ العلم أنهم كدَّروا بذلك أو وَقَعوا في 
(كفرٍ أو شرك) أكبَّرَ بِمُجَرّدِ الطَلب؛ ومعلومٌ أيضًا أنَّ إستِحلال الزِّنَى كُفرٌ ورٍدّةٌ 
ومع ذلك سَأَلَ بَعضُ المُسلِمِين النَّبِيّ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن يُرَخَصَ له في الزّنَى 
ولم يَكقُرْ بذلكء إِذَْ سَأَلَ مَن لَه التَّشْرِيعْ تَبلِيغَاء والزنَى ليس كُفرًا في ذاتِه. وما 
ليس بكْفرٍ في عَينِهِ مِنَ المعاصي فجائزٌ أنْ يُباحَ في بَعض الأزمنة وإنّْ لم يَفَّعْ في 
الشّرائع [أي الأديّان] من قَدْلُ؛ كما سَألّه [صَلَى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ] بَعض الأنصار 
لإِذْنَ في وَطءِ الخيضء وأنكَر عليهم أشَدٌ الإنكارء ومعلومٌ أن استٍحلال ذلك كفرٌ 
ورِدَّةٌ؛ والمقصودُ أنّ مُسلمة الفتح رَضِيَ لله عنهم لم بَقَعوا في كُفرٍ أكبَّرَ ولا في 
شِركٍ صريجء ومن ثم لا وج للْكَلامِ في الغذرٍ بالجَّهلٍ وعَدَم العذْرِء وآلا وَجْهَ 
ِلْكَلام في] القُرقٍ بَيْنَ حَدِيثِ العَهدٍ بالإسلام وتَيْنَ غيرِه في الشرك الأكبَّرِء لأنّه لا 
توجيد ولا إيمان مع الإشراك وعبادة غَيرٍ الله والإعذاز بالجَهلٍ إِنّما يَأَتِي في 
الشرائع إيَعَنِي في غَيرٍ أمورٍ التّوحِيدٍ مِن مسائلٍ الدِينِ. وقد قال الشيحٌ فيصل 
الجاسمُ (الإمامُ بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) في هذا الرابط على 
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موقيه: فالجَهَلٌُ بأمورٍ التَّوحِيدٍ ليس كالجّهلٍ بغَيرٍها مِنَ المسائل. انتهى] بَعْدَ 
تحقيق الأصلٍ الذي هو التُوجِيدِء فالمُشرِكُ كافرٌ قَدْلَ الزّسالة وتَغْدهاء ولم يَكُنٍ 
الجهل بالشرائع كفرًا [يَعَنِي (ولم يَكنِ الجَهِلٌ بِغَيرٍ أمور التَوحِيدٍ من مسائلٍ الدِينٍ 
كُفرًا)] قَدْلَ النُشْرِيع وتَعْدّه عند انتفاء التَّمَكنِ مِنَ العلّم, ؛ أمّا عبادة غيرِ الله فلا 
يبِقَى معها إسلامٌ ولا إيمانٌ ولا أَثَرَ لِلْجَهِلٍ وَالتَأُوبلٍ فيها؛ وسَلَّمْنا [أيْ فَرْضًا] أَنّهِم 
وَفَعوا في شرك أكبّر كما هو ظاهِرٌ كلام الإمام إِبْنِ الْقَيَم ومُقتضَى كلام بَعضٍ أئمّة 
الدّعوة النَّجِدِيَّة فَلّنا أنْ تقول. يُحَتَمَلُ أنّهم لم يُعذّروا بالجَّهلٍ لأنّهم لَمَا قالوا تلك 
المَقالةَ رَدّ عليهم النَِيْ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَدّا عَنِيهَا مُوَّكَدَا بؤجوه مِنَ التأكِيدٍ 
[وهي التّكبيزء وقَونُه (إِنَّهَا السّنَنُ)» وقُونّه (لَتَرْكَبْنَ سْنَنَ مَنْ كان قَبَلَكُمْ)] فانتهؤا. 
وانتهاؤهم من مقالتِهم هو توبَتُهمء لِأنَّ الصّحِيحَ في الأصول أنَّ الكافِر تائبٌ بِنَفسِ 
إيماننه وإسلامه ولا يُشْتَرَطْ أنْ يَندَمَ على ما سَبَقَ مِنَ الكفرء كما قالَ تعالّى (قُل 
َلَذِينَ كَفَرُوا إن يَنتهُوا يُغَْزْ لَهُم ما قَدْ سَلَفَ)... ثم قال -أي الشيخحُ الصومالي-: 
والذي ذهب إليه المُتَقّدَمون مِنَ العُلّماءٍ أحسَنُ وأصوَنُ للأصولٍ وأحفّظ لِحُرمةٍ 
الصّحابةٍ مِن وُجوه؛ (أ)أنَّ القاعدة أنَّ المُشبّة بالشيءٍ يَنقْصُ عنه فلا يَلْرَمْ مِنَ 
التُشبيه الاستِواءً في [جَمِيع] الأحكام, ومن ثَمّ يكونٌ تشبيه قُولِهم بمقالة بَنِي 
إسرائيل مِن باب التُشبيهِ مع الفارقء لايّفاقٍ المَوقفٍ وأسلوب الطلّب وإنٍ إختلّفَ 
مَضمونُ الطلّب؛ (ب/أنّهم سَألوا التَبَرّكَ بالشّجّرةء ولم يَفعلوه بأنفُسهمء وهذا ليس 
بشركِ أَصغَر ولا أكبَّرّ لأنّ هذا مِمّا يَجورُ تَغَيْرُه في الشرائع [أي الأديّانِ] إجماعًاء 
وإنُما المَنهيُ عنه مُشابَهةُ المشركين في الصّورة وإن إِختلَقتِ الأغراض 
والمقاصدُ؛ (ت)اختلّف الناسٌ في هذاء فْقَالَ أكثّر المُتقَدّمِين (طَلَبوا مُجَرّدَ المشابهة 
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وهي مَنهيٍّ عنها ولَيسَتْ بشرك) وهو رَأْيُ الْقَاضِي إِبْنِ الْعَرَبِيَ وابْنِ ظََّرٍ وابْنٍ 
َيْمِيّة والشَاطِبيٍ وغيرٍهمء وقالَ بَعضُهم (إنْه شركٌ أُصغَر) وهو رَأيْ جَماعةٍ منهم 
الشيحٌ محمد بن عبدالوهاب في كتاب (التَُوحِيدُ)؛ وقال بَعضُهم إإِنْهِ شرك أكبَر) 
وهو رَأيُ جَماعة مِنَ الأأجدِيّين وغيرهم وظاهرٌ كلام إِبْنِ الْقَيَم في (إِغَانَهُ 
اللْهْهَانِ)؛ ولَمَا تظرنا فيما إختلفوا فيه تَبَيّنَ آنا بِالدَلِيلٍ أنّ الصّحابَة رَضِي الله 
عنهم لم يَقَعوا في شرك إطلاقًا ولا في مُحَرَّمِ وإِنّْما سَألوا لني صَلَّى الله عَلَيِه 
وشلوها قحرة تر من وكفقديت كيه الرافة, ورتب إعلئة عيهم في الك شهدا 
للذّرائع المُوّدِيَةٍ إلى الشّركِ في المَآل... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ من 
تبراك بشجرة أو حَجَرٍ ونحوهما مِن غَيرٍ إذنٍ مِن الله فهو مُشَرِكٌ؛ ما شركا أكبز 
إِنْ كان تَبَرّكَ تأَلِيهٍ وعبادةٍ أو [كان] باعتِقادٍ الاستِقلالٍ بِالتَأثِيرٍ [قلْتُ: تَذَكَّرَ هنا 
كَلامَ الشيخ الصومالي حِيئما قال (إنَّ المُتبَزِكَ بالشّجَرٍ أو الحَجَّرٍ أو القَبِرِء إنْ كان 
مُعَتَقِدَا أنه بتَمَسّحه بهذه الشّجرة تَتَوَسَّطُ له عند الله وتشفَعْ له فَهذا إِتَخْاذ إِلَهِ مع 
الله وهو شَركٌ أكبّزء وهو الذي كان يَعتَقِدُ أهلُ الجاهليّة في الأشجارٍ والأحجارٍ التي 
يَعبُدونهاء وفي القُبورٍ التي يَتَبَرّكون بها). انتهى]؛ أو أُصغْر إِنْ كان باعتِقادٍ أن 
الله أودغَ فيها قُوَّةَ تأَثيرٍ مِن غَيرٍ تأليهِ وهو مِن شرك الأسباب [قُلْتُ: تَذْكَرَ هنا 
كَلامَ الشّيخ الصومالي حِيئّما قال (وتكونٌ التَّبَرْكُ شرا أُصغَرٌ إذا إتَحَدْ المتبَرّكُ هذا 
الششيء سَبَيا لِحُصول البرّكة من غَيرٍ اعتقادٍ أنه يُقَزِبْه إلى الله» بمَغْتى أنه جَعَلَّه 
سَبَبَا لْبَرَكة فُمَطْ). انتهى]؛ أمّا مَن سَأَلَ تَشٍْ تشرِيع التَبَرّكِ في زَمَنِ التُشرِيع وهو خالٍ 
مِمّا ذّكرناه فُلّم يَمَخْ في شرك إطلافًا وهو ما صَدَرَ مِن أبي وَاقِدٍ اللَيِْيَ ومن معه 
رَضِيَ الله عنهم... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-:: إذا أَحَطْتَ عِلمَا بها سَبَقَ 
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إيراده وعَرَفتَ أنَّ الحَدِيتَ [ِيَعَنِي حَدِيتَ أبي وَاقِدٍ اللَيِْيَ رَضِي الله عنه] لا دليل 
فيه على العْذرٍ بِالجَهلٍ في الشرك الأكبَرِء فاعلَم أنَّ هناك مُعارضًا قَطهِيًا يَدُمُ على 
أنه لا يُعدَّرُ أَحَدٌ بجَهلٍ ولا بتأويلٍ في عبادة غَيرٍ الله بَلِ المُشرك مُخَلَدَ في النار 
مُحَرَّمٌ عليه رائحة الجَنّة؛ (أ)قوله تعالى (مَنِ اهتدى فإنْمَا يَهتدِي لِنَفسِهِء وَمَن ضصَلَ 
فَإِنْمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَاذِرَةُ وِزْرَ أَخْرَى. وَمَا كُنّا مُعَذْبِينَ حَنَّى نَبْعَتَ رَسُولَا) 
وَجْهُ الاستِدلالٍ أنَّ التّقييدَ بالغايّة يَقتَضي أنْ يكون الحُكمُ فيما وَراءَ الغايّةٍ تقيض 
الحُكم الذي قَبْلّهاء والّا لم تكن الغايّةٌ غايَةً فالمَعئى (ِوَمَا كُنّا مُعَذْبِينَ أَحَدًا قَبْلَ 
البَْنّة), فالتَعذِيبُ مَنفِيّ قَبْلَ البَعْنّة ومُثْبَتُ بَعْدَهاء وهو يَسَلزِمُ التَأثِيمَ وانتَفاء العُذر 
بَعْدَ البَعْنَّة؛ ' (ب) للشلا مين مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ لِتَلّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى الَهِ حُجّةٌ بَعْدَ 
الرْسْل): مَعْنّى الآيَة أنّ حُجَّةَ الخلق للضي بَعْدَ بَعْنَّهَ الرّسْلِء لِأنّ التّقييدَ بالغاية 
يَقتَضِي أنْ يَكون الحُكُمُ فيما وَراءَ الغايّةٍ هو تقيض الخكم الذي قَبْلَهاء وإِلّا فلا 
مَعْنَى لِلتَقِييدٍ (بَعْدَ الّسْلٍِ)؛ ولأنَّ من حكمة الإرسان قَطْعَ الحُجّةِ مِنَ الناسء فَإِنْ 
بَقِيَتْ بَعْدَه كان قَدحًا في الحكمة» واللَازِمُ [وَهُوَ هُدَا الَدحُ] بال والملزومُ مِثله 
[قال الشيحٌ ابنُ عثيمين في (شرح العقيدة الواسطية): وإذا بَطَلَ اللَازِمُ بَطَلَ 
الملزوم. انتهى], والمقصود أنّ الآيَهَ بَيَنَثْ أنَّ حُجَّهَ الناس تَنقَطح بإرسالٍ الرُسْلٍ 
[قال الشيحٌ محمد بِنُ عبدالوهاب في (الرسائل الشخصية): واعلّموا أنّ الله قد جَعَلَ 
لِلْهدايَة والنّباتِ أسبابّاء كما جَعَلَ لِلضَّلالٍ والزّمغْ أسبابّاء فَمِن ذلك أنَّ اله سبحائه 
تن لفاك :و ارهق اللأسوق لتنتن لنثامن ما الفتلدوة كيه كما قان كعالى ليها لزنا 
عَلَيْكَ الكتاب إِلّا لِْبَيَنَ لَهُمُ الذي اخْتلَفُوا فيه وَهْدَى وَرَحْمَةً لَقَوْم يُؤْمِنُونَ)» فبإنزالٍ 
الكثُب وإرسالٍ الرّسولٍ قَطَّعَ العذر وأقامَ الحُجَّةَ. انتهى]. انتهى واختصار. 
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(58)واذا أرَدْتَ دراسة مسألة عَدَم العْذْرٍ بالجَهلٍ في الشرك الأكبّر براسة تأَصِيلِيّة 
فعليك بالكُتّب الآتِيّة: 


(أ)العذر بالجهل تحت المجهر الشرعيء للشيخ مدحت بن حسن آل فراجء وقد قَدَمَ 
لهذا الكِتاب دُلُ مِنَ الشيخ إبن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء ), والشيخ عبدالله الغنيمان (رئيس قسم العقيدة بالدراسات العليا 
بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة)» والشيخ المُحَدْبْ عبدالله السعد. وقد قال 
القليخ إبخ خبرين :فى تقديمة يهاه الزسالة أؤقى با كنت قن .هذا البابه. التهى. 


(ب)عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة؛ للشيخ 
أبي العلا بن راشد بن أبي الغلاء وقد راجَّعَ هذا الكتاب وقَدَّمَ له وقَرّظّه الشيحٌ 
صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية.» وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء ). 


(ت)براءة الشيخَّين من إعذار الجاهلين بتوحيد رب العالمين» للشيخ بدر بن علي 
بن طامي العتيبي. وهذا الكتابُ تحقيقّ لمَذهَب شيحّي الإسلام الإمام ابن تيمية 
والإمام محمد بن عبدالوهاب في مسألة العذر بالجهل. 


(639) اذهب للة 


(ث)البيانُ والإشهارزٌ في كشي زرَدْغ مَن تَوَففَ في تكفيرٍ المُشركين والكفارٍء مِن 
كلام شيخَي الإسلام ابن تيمية وابنٍ عبدالوهاب في تكفير المُعيَّنِ والعغذرٍ بالجهل. 
للشيخ عبدالله الغليفى. 


(ج)المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيدء للشيخ مدحت بن حسن آل فراج: 
وهذا الكتاب من أَجْمَع كُتُبٍ العقيدة وأَخْسَنِهاء ومن موضوعاتٍ هذا الكتاب ما هو 
خاصٌ بمسألة العُذْرٍ بالجهلٍ في الشّركِ الأكبرء وأنا أوصي -بِمُنْتَهَى الشَدَّة- 
بِدِرَاسَةَ هذا الكتاب. وقد قَدَّمَ لهذا الكتاب الشيح المُدَدّتُ عبدالله السعد وقالَ في 
تقديمه: وهو كتابٌ قَيّمٌ ومُفِيدٌ جدًا... هذا الكتابُ يَتَدَدَثْ عن أصول الدّينِ وقواعدٍ 
المِلَّهَ ففي هذا الكتاب بَيَانُ لحقيقة الإسلام والإيمانٍ وأركانه. كما أنّهِ فيه توضيحٌ 
لأَصْلِ الأصولٍ وهو التوحيدٌُ؛ ودّواقِضٍ ومُفسداتٍ هذا الأَصْلٍ مِنَ الشّركِ وأقسامه 
والكفر وأنواعهء وما يَتْبَعْ ذلك مِنَ المُوالاة والمُعاداة في ذلكء والبراءة مِنَ الشركِ 
وأهلِه. وصِفَةٍ الطاغوت والكُفرٍ به. وإفرادٍ اللهِ بالطاعة» وتحكيم شريعته. والجهادٍ 
لتحقيق ذلك وما يَتْبَعْ ذلك مِنَ الهجرة مِن دارٍ الكفرٍ إلى دارٍ الإسلامء وبَيَانُ 
القَرْقٍ بين الدَارَيْنَ (دارٍ الإسلام ودارٍ الكفر)؛ وغَيرُ ذلك مِنَ القضايَا الكُليّة 
والمسائلٍ المصِيرئّة» ولا يَخْمَى أهميّةُ ذلك كُلَّه لأنَّ الإسلامَ لا يَتَحَقَّقَ إلا بمعرفة 
ذلك والعمَلٍ به... في هذا الكِتاب بَيَانٌ لكثيرٍ مِنَ الشْبَهِ التي وَفَعَ فيها من ضَلَ عن 
الطريق المستقيم, وَرَدُها بالأِلّةِ مِنَ الكتتاب والسُنَّة وإجماع القُّرُونِ المُفضَّلة. 
انتهى. 


(640) اذهب لاة 


زيد: رُنّما قال لك البعض (الواقعون في المُكَْراتٍِ الصريحة يِكَفَْرُ أذواغهم لا 
أَغْيَّانُهم)؟. 


عمرو: سبق أن ذَكَرتُ أنّ الشيخ ابن باز سُئل: بعض الناس يقول (المُعيّنُ لا 
ُكفَرْ)؟. فأجاب الشيح: هذا [أي القول بأنّ المعيّنَ لا يُكفّرْ] مِنَ الجَهَلء إذا أَتَى 
بمُكفْرٍ يكف انتهى. 


وقال الشيحٌ أحمدُ الخالدي في (ِالتَبْيَانَ لِمَا وَقَعَ في 'الضوابط' منسونا لأهل السُنَةِ 
بلا برهانء بتقدِيم الشيخَين حمود الشعيبي. وعَلِيَ بْنِ خضير الخضير): قالَ الشيحٌ 
محمد بن عبدالوهاب [في (الدّرّر السّنِيّة في الأجوبة النّجْديّة)] في أثناءٍ رَدّهِ على 
مَنِ إمتدّع من تغيين من عَبَدَ غيرٌ الله. بالكُفرٍ (هَل قالَ واحدٌ مِن هؤلاءء مِنَ 
الصحابة إلى زَمَنِ منصور [هو الشيحٌ منصور البُهُوتيٌ مُوَلْفُْ كتاب (الروض 
المربع), وقد تُوْفَيَ عام 1051ه] (إنَّ هؤلاء يُكَفْرُ أنواغهم لا أَغْيَّانُهم)؟!). انتهى 
باختصار. وقد عَلَّقَ الشيحٌ عَلِيْ بْنُ خضير الخضير (المُتدَرَجٌُ مِن كُلِيّةِ أصولٍ 
الدّينِ ب 'جامعة الإمام' بالقصيم عام 1403ه) في (المُتَمِمَهُ لكلام ألمّة الدعوة) 
على قولٍ الشيخ محمد بن عبدالوهاب المذكورء فقال: أَيْ أنَّ الشيخ محمد [بن 
عبدالوهاب] لا يَُرَقَ بين النّوع والعينٍ في مسائلٍ الشرك الأكبرٍ والأُمورٍ الظاهرة, 
وهنا نَقَنَ إجماع المسلمين عليه مِن لَدُْنِ الصحابة إلى عَصْرٍ البُّهُوتيَ. انتهى. 


(641) اذهب للة 


زيد: رما قال لك البعض ,أنا أَصَلِي خَلّف القُبُورِيٍَ فُلانء لِأِي لا أَعَلَمْ أَدَدَا مِنَ 
العْلّماءٍ كَفْرَهِ بِعَيْنِهه وأنا لَسْتُ عالماء فَلا يَحِق لي أن أَكَفّْر أَحَدَا)؟. 


عمرو: الجوابُ على سؤالك هذا يَتَبَيّنُْ مِنَ الآني: 


(1)في هذا الرابط يقولٌ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الاقف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وقد سُيِلَ الشيحٌ 
ابنُ باز في شَرْحِه ل (كشفُ الشُبْهاتِ) عِدَهُ أسئلة عن مَسأَلةٍ العُذرٍ بالجَهلء منها؛ 
(س)(هل يجب على العامّيٌ أنْ يُكفْرَ مَن قَامَ كُذْرُه؛ أو قَامَ فيه الكَذَْرٌُ؟), (ج)(إذا 
تَبَتَ عليه ما يُوجِبُ الكُفْرَ كَفّرَه ما المانغٌ؟!» إذا ثبت عنده ما يُوحِبُ الكُفْرَ كَفْرَه 
مِثْلَمَا تُكَفْرُ أَا جَهْلِء وأبَا طالِبٍء وَعْتْبَةَ بْنَ رَبِيعَة» وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَة والدّلِيلُ على 
كُفْرِهم أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم قائلّهم يَوْمَ بَذْرِ)؛ (س)(يَا شَيْحُ العامَي 
يُمنّحُ مِنَ التكفير؟). (ج)(العامّئ لا يُكَفْرُ إِلّا بالدَلِيلِء العامَيُ ما عنده عِلْمٌ هذا 
المشكل؛ لَكِنّ الذي عنده عِلْمٌ بشَيءٍ مُعَيّنِ مِذْلِ مَن جَدَدَ تحرِيم الزّئَىء هذا يكز 
عند العامّة والخاصّةء هذا ما فيه شُبْهَةٌ ولو قالَ واحِدّ (إِنَّ الزّنَى حلال)؛ كَفَّرَ عند 
الجَميع» هذا ما يَحْتاجٌ أدِنّهَ أو قال (إنَّ الشرك جائزٌ)» يُجِيرُ لِلنَّاسِ أَنْ يَعبُوا غير 
الله» هَل أَحَدٌ يَشْكُ في هذا؟!, هذا ما يَحْتاجُ أنه لو قال (إنَّ الشرك جائرٌ)» يُجَوُْ 
لِلنّاسِ أنْ يَعبُدوا الأصنام والنّجومَ والجنٌء كَفَرَء التَوَقْفُ يكونُ في الأشياءٍ المشكلة 
التي قد تَحْمَى على العامّيّ). انتهى باختصار. 


(642) اذهب للة 


(2)في فيديو بعنوان. (تكفير مَن أظهر الشركَ ليس خاصًا بأهلٍ العلم) للشيخ صالح 
الفوزانء سُئِلَ الشيخ: هَلٍ التكفيز حُكْمٌ لكل أَحَدٍ مِن صِغارٍ طُلَابٍ العلم أَمْ أنْه خاصٌ 
بأهلٍ العم الكِبارٍ والقضاة؟. فأجاب الشيخ: من يَظَهَر منه الشركء يَذْبَحُ لغيرٍ الله 
أو يَدْدْرُْ لغيرٍ الله يَظْهَرُ ظهورًا واضحاء يَذْبَحُ لغير الله يَدْدْرُ لغير الله. يستغيتُ 
بغيرٍ الله مِنَ الأمواتء يدعو الأموات, هذا شركه ظاهرٌء هذا شركه ظاهرٌء فمن 
سَمِعَهُ يَحْكُمْ بِكُذُرِه وشزكه. أَمَا الأموز الخَفِيّةُ التي تحتاجُ إلى عِلَمِ وإلى بٍصيرة 
هذه تُوكَلُ إلى أهلٍ العلمء تُوكَلُ إلى أهل العلم. انتهى. 


(3)في هذا ال لوذلى مرق اشح سال التورار» قزل الشرج إل لكر لقص 
أنْ يُكفْرَ مَعَيَنَا كائينا من كان؟. فأجاب الشيخ: إذا صَدَرَ منه ما يَقتضي التكفيز 
يُكَفْرْهِ إذا صَدَرَ منه ما بَة يَقتضِي التكفيز من قَولٍ أو فعلٍ أو اعتقادٍ يُكثَرْ بئوجب ما 
صَدَرَ منه حتى يَنُوبَ إلى لله عر وجل لماذا يَفثلون المُزتَدٌ؟ إذا صَدَرَ منه ما 
يتقتضي الرَّدَّةَ استتابوه, فإنْ تاب والَّا قَتلُوه لماذا يَفْتُلُونه؟ إِلَّا أنَهم حَكَمُوا عليه 
بأنّه كافرٌ, عَمَلّا بقوله صلى الله عليه وسلم مَن بَدَلَ ديه فاقتلوه. ما نحن 
بمُرجِئَةٍء يقولون لازم نَعْرِفُ اللي في قَلْبِهء ولو قال ولو فَعَلَ ما يُكَفْرُ [به] حتى 
يُعْرَفَ ما... هذا قولٌ المُرجئة» ما هو قول أهل السُّنَّةَء القلوبٌُ لا يَعْلَمُّها إِلّا الله 
لكن نَخْكُمُ على الظاهر. انتهى. 


(4)في هذا الرابط تَفرِيغٌ لفتوى صَوتيّةٍ للشيخ صالح الفوزان: وفيها أنَّ الشيح 
سُئِلَ (هل الحُكُمُ على الشخص بأنَّه مُشركٌ هو للعلماءٍ فَقَطُ أَمْ أنَّ للعَوَامَ إذا رَأَا 


(643) اذهب لاة 


مَن بَقَعُ في الشرك أنْ يقولوا عنه (إِنّه كافِرٌ مُشْرِكٌ)؟): فأجاب الشيحٌ من أَظْهَرَ 
الشرك فهو مُشرِكء مَن دعا غيرّ الله؛ ذَبَحَ لغيرٍ الله» دَدَرَ لغيرٍ الله فهذا مُشرِكٌ 
عند العَوَامَ وعند العلماءِ» مَن قالَ (يَا عَلِيْ يَا حُسَيْنُ)؛ هذا مُشرِكٌء كُلٌ يَعْرِفُ أنه 
مُشرِك)؛ فَسْيِلَ الشيخ (أَحَدُ طَلَبَةٍ العلم وهو يُبَيَنُ أنّ من وَفَعَ في الشركِ فهو 
كافِرٌء قالَ (لكِنَّ الذي يَحْكُمُ عليه بالكُفرٍ والرّدَّةِ ليس هو لأَيٍ أَحَدِء حتى العالم 
والإمام في العلم, وإِنّْما ذلك للقاضيء لأنّ هذا...))» فَرَدَ الشيحٌ مُقَاطِعًا (الحُكُمْ 
بِالرَدّةِء هذا عند القاضي لأنّهِ يُفْتَلُء لكن أنّه يُقالُ (هذا شركٌ). هذا كُلُ بَقُونّه كُلُ 
من عنده إيمانٌّ يَقُولُ (هذا شركٌ). ما يَحتاجٌُ أنْ يَرُوحَ إلى القاضي). انتهى. 


(5)في فيديو بعنوان (الحكمُ بالكفرٍ على مَن تَلَبَّسَ بناقض للإسلام ليس خاصًا 
بالعلماءٍ) للشيخ صالح الفوزانء سُيِلَ الشيح: عندما تقول (إنَّ تطبيقَ وتنزيل 
النواقضٍ على الناس هو للعلماءٍ الكبارٍ وليس لطَلَبَةِ العِلم) يقولون [لَذَا] (أنتم 
مُرجئةً): هَل هذا صحيحٌ؟. فأجاب الشيخ: إِنّ ما عَلَيْنا [هو أنْ] تُطَبَقَ النواقضض 
على مَنِ إِنّصَفَ بها لِأَجْلٍ يَنُوبَ إلى الله ويَرْتَدِعَ عمّا هو عليه؛ مَنِ إنْطَبَمَتْ عليه 
النواقض يُعْطّى حُكْمَهاء وليس هذا خاصٌ بالعْلّماءٍ هذا يَرَحِعُ إلى إنطباقها عليه. 
إذا إنَطَبَمَتْ عليه يُعْطَى حُكْمَها. انتهى. 


(6)في هذا الرابط تفريغ لفتوى صوتية للشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام محمد بن سعود فى كلية أصول الدين. قسم العقيدة)؛ وفيها أنّ 


به يي 


الشيعٌ سُئِلَ (عندما دَرَى شخصًا مَدَّعِيًا الإسلامَ يَشْكُمْ الله أو رسوله أو دِيدّه أو 


(644) اذهب للة 


يَعبْدُ قبرَا أو سَجَدَ له أو لِصَنَم أو يُحلِلُ الزئى أو يُنَكِرُ الصلاة؛ هَل يُمْكِنُ أن نُكَفْرَه 
عَلَى عَيْنِ نحن الصّغارٌ بِغَيْرٍ أن نسألَ عالمًا أو لا بْدَّ أنْ يَحْكُمَ عليه عالِمٌ؟): فَأَجابَ 
الشيحٌ (لاء يُكَفَْرْ بِعَيْنِهِ هذاء هذا يُكَفْرْ بِعَيْنِهء مُرْتَد وَالْعِيَادْ اله من سَبٌّ الله أو 
سَبٌ الرسول أو أَنْكَرَ ما هو معلومٌ مِنَ الدِينِ بالضرورة, هذا يُكَفْرُ بِعَيْنِهِ لأنّها 
أمُورٌ ظاهرةٌ واضحةٌ معلومةٌ مِنَ الدِينِ بالضرورة)؛ فَسْئِلَ الشيخ (ِيَعْنِي لا نحتاجُ 
إلى أنْ تَسألَ عالمًا في ذلك؟). فَأْجِابَ الشيحٌ (لِأنَّ هذا أَدْرٌ واضحٌ لا إشكال فيه). 
انتهى باختصار. 


(7)في هذا الرابط تفريغ لفتوى صوتية للشيخ صالح السحيمي (رئيس قسم 
العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية)؛ وفيه سُئِلَ الشيخ: أنا 
طالبٌ صغيرٌ أو عامَيٌ» يُمِكِنُ أنْ أُكفّرَ الذي يَسْجُدُ للصَّئَم إذا رَأَيُْهِ يَسْجُدُ للصَّنمِ؟. 
فأجابَ الشيخ: أنت إِنْصَحْهُء أنت لا تقل له (أنت مُشرِكٌ). لأنّ... أن يَقْبَنَ منك إذا 
جِئكه بهذا الأسَلُوب, لكن إذا رَأَيْكَهِ يَسِجُدُ للصّنّم أو يَذْبَحُْ له أو يَدْدْرُ له فَيْحْكَمَ 
عليه بالكُفرء لكن عليك أنْ تُناصِحه وأنْ نُوجَهَهُ فإِنْ رَجَعَ وقَبِلَ فالحمدٌ لله وإِلّا 
فهو مُشرِكُ. انتهى. قلث: قول الشيخ (لا تقل له (أنت مُشرِكٌ)): هذا في مَقام 
الدعوة. وقد قال الشيحُ عبدالعزيز بن صالح الجربوع في (الأنُوثة الفكريّة 
ومآسيها): فإنَّ مِنَ الظَّروفٍ لا يَصْلُحُ فيها إِلَّا اللِينُ ومنها ما لا يَصْلُحُ فيها إِلّ 
الشّدةُ والٌسوة, وباطلٌ كُلَ البُطلانٍ التعميمُ من غيرٍ دليلء وإلّا فما مَعْنَى قَطع يَدٍ 
السارِق وجَلْدٍ الزَّانِي والقاذِفٍ ورَجْم المُحصَنٍ وجَلَّدٍ شارب الخَمرٍ وقتالٍ البُغاة 
وصَلْبٍ فطاع الطريق و... و... و.... هذا في دَق المسلمين؛ وفي حَّ الكافرين 
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شرّع قتالّهم وجهادهم ومَنابَدَتُهم, وعَدَمُ مُجالَسَتِهم أو بَذْئْهم بِالسَلامء بَلْ إذا 
رَأيْناهم في طريق تَضْطرٌُهم إلى أَضْيّقِه [قال الشّوْكَانِيُ في (نيل الأوطار): لَا يَجُورُ 
للْمُسْلِم أن يَتْرْكَ لِلذّمَيَ صَدْرَ الطّريقء وَذَلِكَ تَعٌ مِنْ إِذْرَالٍ الصَّعَارٍ بهم وَالِذْلَالٍ 
لَهُمْ؛ قَالَ النَوَوِيُ (وَلْيَكْنِ النََضْيِيقْ بِحَيْتُ لا يَقَعُْ في وَهَدَةٍ [أَيْ حَذْرَة أو هُوّة] وَل 
يَصدِمَهُ جدَازٌ وَتَحُوٌة). انتهى. وقال إِبْنُ الْقَيَم في ا اللّهْفَانِ مِنْ مَصَايدٍ 
الشَّيْطَانِ): إِنَّ الشروط المَضْرُوبَةَ على أهلٍ الذْمَةِ تَصَمَنَتْ تمييرّهم عن المُسلِمِين 
في اللِّبِاسِ والمراكب [(المراكبُ) جَمْعٌ (دركب) وهو ما يُرْكَبُ عليه]., لتلا ثفضي 
مُشَابَهَتُهم لِلمُسلِمِين في ذلك إلى مُعامَلَتَهم مُعامَلة المُسلِمِين في الإكرام والاحتّرام: 
َفِي إلزامهم بتميّزِهم عنهم [أيْ عن المُسلمين] سَدٌ هذه الذَرِيعَةِ [أي ذُريعةٍ 
مُشَابَهَتِهم المُفضِيَةٍ إلى إكرامهم واحترامهم]. انتهى باختصار] وتُحاول أن تُذِلّهِم 
قَدْرَ المستطاع. انتهى. وقالَ الشيخحٌ أحمدُ الحازمي في (شرح رسالة أصل دين 
الإسلام وقاعدته): لا بُدٌَّ مِنَ النُصريح وبَيَانِ ذلك. أنّهم كفارٌ وأنهم مُشركون. وأنٌ 
آلِهَتهم باطلةً لا تَصْلْحُ أن تكون آلِهةَ... ثم قال -أَي الشيحٌ الحازمي-: لا بد مِنْ 
مُعاداةٍء والمعاداةً تَقتَضِي ماذا؟ النَّصرِيعح. يا كُْفَارُ يا مشركونء هذا الأصل, أنتم 
كفانٌ وأنتم مشركون. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بنُ سعيد القحطاني (أستاذ العقيدة 
بجامعة أم القرى) في (الولاء والبراء في الإسلام؛ بتقديم الشيخ عبدالرزاق 
عفيفي 'نائب مفتي المملكة العربية السعودية. وعضو هيئة كبار العلماء. ونائب 
رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء'): مِنَ الأمورٍ التي يَحِبُ أنْ نَتَدَبَرَها 
بِرَوِيَةٍ -من نواقض الإسلام- مُظاهرةٌ المشركين ومُعَاوَنتُهم على المسلمين. 
والدليل قونه تعالى (وَمَن يَتَوَلَّهُم مَنكُمْ فَإنَهُ مِنْهُمْ)4» وهذا مِن أعظم النواقض التي 
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وَقَعَ فيها سَوَادُ الناسٍ اليومَ في الأرضء وَهُمْ بعد ذلك يُحسَبون على الإسلام 
ويِتَسَمَوْنَ بأسماءٍ إسلاميّة فلقد صِرْئًا في عضر يُسْتَحَى فيه أنْ يُقال للكافرٍ (يَا 
كَافِرْ)!ء بَلْ زد الْأَمْرُ عْتُوًا بتظرة الإعجاب والإكبارٍ والتعظيم والمَهَابة لأعداءٍ الله 
وأصبّحوا مَوْضِعَ الُّدْوَة والأسوّة. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في 
(أجوبة أسئلة اللقاء المفتوح لأعضاء شبكة شموخ الإسلام): إذا كنت تَعلّمُ أنّ هذ 
الرافضيّ يقول بالعقائدٍ المُكفْرة الصَّرِيحة عندهمء كالقولٍ بتحريفبٍ القرآن والزيادةٍ 
فيه والنّقصان. أو بطنِهم بعزض عائشة أُمَ المؤمنين» ونحو ذلك مِنَ المُكَفْراتِ 
الصّرِيحة التي تقتّضي تكذيتَ صوص القرآنء فَلَكَ أَنْ تقول له (يَا كَافِرُ)؛ بَلَ قد 
يُستَحَبُ ذلك إنْ كان فيه إنكاز عليه ورَجْرٌ ورَذعٌ له. انتهى. وقالَ الشيخٌ حَمَدُ بن 
عَتِيقٍ (ت1301ه) في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك): 
الرَّجُلُ لا يكونُ مُظْهرًا لديننه حتى يَتبَرَأْ من أهلٍ الكُفْرٍ الذي هو بَيْنَ أَظْهُرهم, 
ويُصَرَحَ لهم بأنهم كفارء وأنّه عَدُوٌ لهم فإنْ لم يَخْصُلْ ذلك لم يَكْنْ إظهازٌ الدِينٍ 
حاصِلا. انتهى. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مَقَبِلٍ الوادِعِيء سُئِلَ الشيحٌ: هل 
تجوز أن تكن شخصا ينه إذاعان لاتضسني» وقول نه #11181 ::ناجات 
الشيخ: لا مانع مِن ذلكء أن يُكَفْرَ شخصٌ بعينِه إذا كان لا يُصَلِي. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في (قواعِدُ في التكفير): فَكما أنّ تكفير المُسإم بِغَيرٍ 
مُوجبٍ أمرٌ جَلَلَء كذلك عَدَمْ تكفير الكافِرٍ أو الشكُ في كفره يُعتَبَرُ أمرًا جَلَلَا 
وخَطِيرًا جِدَّاء لذا يَتَعيِّنُ على المُسلم كما يَحتاطٌ لِتفسه من أنْ يَمَعَ في مَزالِقٍ تكفيرٍ 
المُسلِم مِن غيرٍ مُوجبء أنْ يَحتاط كذلك وبَحَذدَرَ أشَدّ الدَدّرٍ مِن أن يَقَّعَ في مَرَالِقٍ 
ومَحاذِيرٍ عَدَمِ تكفِيرٍ الكافر؛ قالَ تعالى (ِثُلْ يا أَيْهَا الْقَافِزُونَ) فلا بُدّ من مُخاطَبَتِهم 
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بهذا الخطاب القُُرآنِيَ القاطع مِن غَيرٍ تَلَجِلُحِ ولا ضَعفٍ ولا مُوازبة (يَا أَيُهَا 
الْكَافِرُونَ)؛ وقال تعالّى (ِقَدْ كائث لَكُمْ أْسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَْذِينَ مَعَهُ إِذْ قَانُوا 
لِقَوْمهُمْ إِنَا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُون الله كَفَزنَا بِكُمْ وَبَذَا بَيْنَنَا وَتَيْنَكُم 
الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ أَبَدَا حَنَّى تُؤْمِنُوا بالَهِ وَحْدَةُ) فلا بُدَ من مصارحتهم بهذا الول 
وبِكلِ ضوح وظهورٍ إإنَّا بُرَآءْ مِنكُمْ وَمِمَا تَعبْدُونَ مِن دُونِ الله كقَزِنَا بِكُمْ وَبَدَا 
بَيْنَئَا وَتيْنَكُمُ الْعَدَاوَُ وَالْبَعْضَاءْ أَبَدَا حَنَّى تُؤْمِنُوا بِاللَهِ وَحْدَهُ). انتهى باختصار. 


(8)في فتوى للشيخ ناصر بن حمد الفهد (المُتخَرِجٍ مِن كلَيّةِ الشريعة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود بالرياض. والمُعِيدٍ في كُلَيّةِ أصول الدين 'قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة") على هذا الرابط» سُيِلَ الشيخ: مَن له الحقُ في تكفِيرٍ 
المُعَيّنِ؟» وهل للعامّة الحَقُ في تكفير الأَغْيَانِ؟. فأجابَ الشيخ: كُلُ مَن لَدَيْهِ عِلْمْ 
بمسألة فَلَهُ أنْ يَحْكُمَ فيهاء حتى لو كان مِنَ العامّة» وذلك مِذْلُ الذي يَعْلَمُ أنَّ تارك 
الصلاة كافرٌ ثم يَرَى مَن لا يُصَلِّي فْلَهُ أن يُكَفْرَه ومثّلُ الذي يَسْمَعُ من يستهزئ 
بالذين» ونَحْوُ ذلك. انتهى. 


(9)قالَ الشيح عبدُالرحمن الحجي في (شرح رسالة الكفر بالطاغوت) عند شرح 
قولٍ الشيخ محمد بن عبدالوهاب (واعلخ أنَّ الإنسان ما يَصيرٌ مؤمنًا بالله. إل 
بِالكُفرٍ بالطاغوتء والدليلٌ قوثه تعالى (فَمَن يَْمُرْ بالطّاعُوتٍ وَيُؤْمِن بِاللهِ ققد 
اسْتمْسَك بِالْعْزوَة الْوْتْمَى لا انفصَام لَهَاء وَانَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌُ)): ما يستقيمُ لك إسلامٌ 
حتى تَكْقُّرَ بالطاغوتٍ وثُؤمنَ بالهه. حتى يَذْرْجَ الشركُ مِن قلبك وأهلّه وتُكَفْرَهم 
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وتُعادِيَهم وتعتقد بُطلانَ ما هُمْ عليه وتُبْغْض ما هُمْ عليه وتُبْغِضَهم هُمْء ما تكونُ 
مُسلمًا إِلّا بهذاء كيف يُتَصَوَّرُ أنك مسلمٌ تَقُولُ (والله يُوجِدُ في قَلبي الله وأيضًا لا 
أنْغْضُ أعداء الله والمشركين)؟!؛ ما تكونٌُ مُسلمًا حتى ثبغض المُشرك وتُكَفْرَه 
وتعتقد أنه كافرٌ ومشركُ؛ ولذلك الشيحٌ ابن باز الله يَرْحَمُه قيلَ له في مسائلٍ 
التوحيدٍ (يُكَفْرُ العَامَيُ؟)؛ قال (ِيُكَفْرْ العَاَيُ)؛ كُلُ مسلم, كُلُ عاقلٍ يَرَى عبد القُْبورٍ 
يَعتقدُ كُفْرَهم ما يَحتاجُ [ذلك] إلى عالم تأتيه تقُولُ له (إيشل رَأَيْكَ بهؤلاء)» لأنَّ 
كُلَ القرآن -كُلهُ من أوَّلِه لآخره- وكُّلَ ما في الدُنيا يَدُلُ على أن هذا مشركٌ 
كافزء تسائل واضحةٌ وُصُوحَ الشمسء كُُ أفرادٍ أُمةِ محمدٍ تعتقدٌ أن هؤلاء كفارٌ 
لِأنّ هذا يَمَسُّكَ أنت» ما 3 ترج وناخين سكر عن الكابي)؛ وا إعضف أله رذنم 
َكْفْزُ بالطاغوتٍ ما آمَنْتَ بالههء ولذلك كلمةٌ التوحيد أَوَنُها نَفْيَ قَذْلَ الإثباتء (ِلَا لَه 


إَِّا للُّ) لا طاغوت أَؤْمِنُ به ولكنِي أَؤْمنُ باله الواحدٍ الأَحَدٍ. انتهى. 


(10)قالَ الشيحٌ أحمدُ الحازمي في مَقطع صَوتيَ موجودٌ على هذا الرابط: مِن 
مسائلٍ تنزيلٍ الحُكم بالكُفْرِ على فاعِلِه ما لا يَحتاجُ إلى عالم؛ كما الأَدْرُ فيما يتَعلّقَ 
بمسائلٍ الشركِ الواضح الكِبَّارٍء كالاستغاثة بغيرٍ الله عر وجل وصَرْفٍ العبادات 
لغير لله عر وجل مِن ذَبْح ونَذْرٍ وطُوَافٍ ونحو ذلك ودُعَاءٍء وكذلك كسُجود لِصَنَّمِ 
ونحو ذلكء كل ذلك لا يَحتاجُ إلى عالم, لأنّهِ لو قِيلَ بأنّ المْسْلِمَ المُوَحَّدَ لا يُخْبسنُ 
أنّ هذا النّوعَ مِنَ الكُفْرٍ الأكبر ومن الشزك الأكبرء حينئذٍ كيف تَحَقَقَ له الكُفْرُ 
بالطاغوت؟!. إِذِ الكفْرُ بالطاغوت ليس المُرادُ به مُجَرَّدَ لَفْظِ وإنما المرادٌُ به مَعَانٍ 
لا بْدَ أن يَتَحَقْقَ بها العَبْدُء فإذا كان لا يُحْسِنُ أنْ يُقَرَّقَ بَيْنَ الدُعاءٍ الذي يُصْرَفُ 
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إلى الله عن وجل وإلى غيره. وكَوْنِ الأَوّلِ عِبادةً لله عر وجل ودَوْنٍ الثاني شركًا 
باللهِ تعالى. كيف ثَبَتَ له التوحيدُ؟!. لا يُمْكِنُ أنْ يَنْبْتَ له التوحيذ إِلّا إذا عَلِمَ 
مُقْتَضَاهء إِلّا إذا عَلِمَ مَعْنَى (لا لَه إِلّا اللّه) وهو أنه لا مَعبُودَ بِحَقّ إِلّا اللّك لازِمُ ذلك 
أو مَعْنَى ذلك أنَّ صَرْفَ العبادة لغير الله تعالى يُعْتَبَرٌ مِنَ الشرك الأكبرء وهذا مِنَ 
الأأذورٍ المعلومة مِنَ الدِينِ بالضرورة. يَعْنِي مِمَا يَسْتَوِي فيها العامّةٌ والخاصّة 
حينئذ مِثْل هذه المسائلٍ لا يَحتاج فيها إلى فَدْوَى عالم أو إلى أنْ يسان عنهاء بَلْ 
ل من رَأى مَنٍ استغاث بغير الله تعالى وَجَبَ عليه عَيْنا أن د يَعتقدَ كُفْرَهء وكذلك كدُلُ 
مَن رَأى مَن صَرَفَ عبادةٌ لغير الله تعالى. وتَحَقَّقَ أنّ هذا مِنَ العبادة وأنَّ 
المصروف له ذلك المعبودُ من دُون الله تعالى» وَجَبَ عليه شَرْعًا أنْ يَعتَقِدَ كُذُْرَ 
ذلك الفاعلٍ دُون نَظَرٍ إلى شروط وانتفاءٍ مَوَانِعَ» إِذنْ هذه المسألةٌ على الوجه 
المذكورٍ لا تختصٌ بطُلَابٍ العلم, بَلَ هي لكل مسلم مُوَحِدٍ عَرَف (لا إِلّة إِلَّا الهة) 
ونَطَقَ بها وعَلِمَ مَدلولّها. انتهى باختصار. 


(11)قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِنْسِلَةُ مَقالاتٍِ في الرّدّ على الدُكْنُورٍ 
طارق عبدالحليم): فالعامَيٌ كالعالم في الصَرورِبّاتِ والمسائلٍ الظاهرة: فَيَجورُ له 
التُكفِيرٌ فيهاء وتشهَدُ لهذا قاءِدةٌ الأمرٍ بالمعروفٍ والنّهي عن المُندّرء لِأنَّ شَزط 
الآمِرٍ والناهي العلمُ بما يَأَمْرُ به أو يَنهَى عنه مِن كونه مَعروقًا أو مُنكَرَاء وليس 
مِن شرطه أنْ تكون فَقِيهَا عالمًا... ثم قال -أي الشيخح الصومالي-: لِلتَّكفِيرٍ ركنٌ 
واحِدٌء وشرطان [قالَ الشيحُ تركي البنعلي في (شرحٌ شروط وموانِع التّكفِير): إذا 
كان ثُبوتُ أمر مُعَيّنِ مانِعًا فانتفاؤه شرط وإذا كان انتفاؤه مانعا فُتبوه شرطٌ 
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والعكسُ بالقكس. إِذَنِ الشُروطٌ في الفاعِلٍ هي بكس الموانعء فَمَتَلّا لو تَكَلّمنا بأنّه 
مِنَ الموانع الشّرعِيّةِ الإكراُ فَ[يكونُ] مِنَ الشروط في الفاعِلٍ الاختياز, أنّه يتكونُ 
مُختارًا في فغلِه هذا الفعل -أو قوله هذا القَّولَ- المَكَفْرَء أمّا إن كان مُكرَهًا فهذا 
مانِعٌ مِن مَوانع التّكفير. انتهى] عند أكثّرٍ العْلّماءٍ ؛ أمّا الرْكنُ فَجَرَبِانُ السَّبَب [أَيْ 
سَبَبِ الكُفرِ] مِنَ العاقِل» والفَزْضٌ [أيْ (والمْقَدَرُ) أو (وَالمْتِصَوٌَرُ)] أنّه [أي السَبَبَ] 
قَدْ جَرَى من فاعله بالبَيّنة الشرعيّة؛ وأمًا الشرطان فَهُما العقلُ والاختِيالء والأصلٌ 
في الناس العقلٌ والاختِيارٌ؛ وأمّا المانعان فَعَدَمْ العقلِ والإكراٌ؛: والأصل عَدَمُهما 
حتى يَتْبْتَ العَفْسُ؛ فْتَبَتَ أنّ العامِيّ يَكفيه في التَكفِيرٍ في الصَرورِبَاتٍ العلم بون 
السَّبَبِ كُفرًا معلومًا مِنَ الدِينِء وَعَدَمُ العم بالمانع» وبهذا َتمُ له شروط التُكفير... 
ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: لا يُتَوَفَْكُ في تكفيرٍ المُعيّنِ عند قوعه في الكُفرٍ 
وثُبوته شَرعًا إذا لم يُعلَمْ وُجودُ مانع, لأنَّ الحُكم يَثبْتُ بِسَبَبه [أيْ لِأنّ الأصل تَرَنْبُ 
الحُكُم على السَبّب]» فإذا تَحَقّقَ [أي السَبَبُ] لم يُترَك لأي الحُكُمُ] لاحتّمالٍ المانع. 
أنّ الأصل العَدَمُ [أيْ عَدَمْ جود المانع] فَيُكتَفَى بالأصل... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: لا يَجورٌ تَرْكُ العمَلٍ بِالسَّبَبِ المعلوم لاحتِمالٍ المانع... ثم قال -أي 
الشيحُ الصومالي-: الأسبابُ الشّرعِيَّةُ لا يَجورُ إهمالها بدَعوّى الاحتمالٍ والدّليل 
أنَّ ما كان ثابئًا بِقَطع أو بِعَلَبةِ ظَنّ لا يُعارَضُ بوهم واحتمالء فَلا عِبرةً بالاحتِمالٍ 
في مُقابِلٍ المَعلوم 7 الأسبابء, فالمُحتعَلٌ مشكوكٌ فيه والمَعلومُ شابتٌ» وعند 
التّعارْضٍ لا يَنبَغِي الالتفاتُ إلى المشكوكء فالقاعدةٌ الشّرعِيّة هي إلغاءً كُلٍّ مشكوكِ 
فيه والعمَلُ بِالمُتَحَقّقٍ مِنَ الأسباب [جاءَ في الموسوعة الفقهية الكُوَنتِيّة: فَإِذَا وَقَعَ 
الشَّكُ في الْمَانع فَهَلْ يُؤَيْرْ دَلِكَ فِي الْحُكم؟. إِنْعَمَّدَ الإجْمَاعْ عَلَى أنَّ (الشّكَ في 


(651) اذهب لاه 


الْمَانِع لا أَْرَ لَّهُ). انتهى]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال الإمامُ شهابُ 

الدِينِ الْقَرَافِيُ (ت684ه) [في (نفائس الأصول في شرح المحصول)] (والشكٌ في 
المانع لا يَمنَعْ تَرَنْبَ الحُكمء لأنَّ القاعدة أنّ المشكوكاتٍ كالمعدومات. فَكُلُ شَيءٍ 
شككنا في وجوده أو عَدَمِه جَعلناه مَعدومَا)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إن 
المانِع يَمنَّعُ الحُكمَ بؤجوده لا باحتماله... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إِنَّ 
إحتمال المانع لا يَمنَعْ تزتيت الحُكم على السَّبَبء وإنّ الأصل عَدَمْ المانع... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: وقالَ تاج لي السبكِىُ (ت771ه) [في (الإبهاج في 
شرح المنهاج)] (والشَكٌ في المانع لا به يَقتَضِي الشّكّ في الحكم. ٠‏ لِأنَ الأصل عَدَمْه 
[أيْ عَدَمُ وجود المانع])... ثم قَالَ -أي الشيعُ الصومالي-: قَالَ أَبُو مُحَمّدٍ يُوسُفٌ 
بْنُ الْجَوِْيَ (ت656ه) [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] (الشبهة إنّما تُسقط 
الحُدودَ إذا كائث مُتَحَقَقة الؤجود لا مُتَوَهَمَة)» وقَالَ في المانع (الأصل عَدَمْ المانع. 
فَمَنِ إِذّعَى وجوه كان عليه البَيانُ)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-:: قال أبو 
الفضل الجيزاوي [شيخ الأزهر] (ت1346ه) [في (حاشية الجيزاوي على شرح 
العضد لمختصر ابن الحاجب)] «العْلَماءٌ والعْقَلاءُ على أنّهِ إذا تمّ المقتقضي أأَيْ 
سَبَبُ الحكم] لا يَتوقّفون إلى أنْ يَظنُوا [أيْ يَغْلَِ على ظَيّهم] عََدَمَ المانع؛ بَلٍ 
المَدارٌ على عَدَمِ ظهو رِ المانع؛ [قال صالح بن مهدي المقبلي (ت1108ه) في 
(نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجبء بعناية الشيخ وليد بن عبدالرحمن 
الربيعي): وهذه إستدلالات العْلّماءٍ والعْمّلاءِء إذا تَمّ المُقتَضِي لا يَتَوَقفون إلى أنْ 
يَظهَرَ لهم عَدَمْ المانع؛ بَلْ كفيهم أنْ لا يَظهَرَ المانغ. انتهى]... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي- : إِنَّ المانع الأصل فيه العَدَمُ؛ وإنَّ السَّبَبَ يَسِتَقِلُ بالحُكم, ولا 
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أئّرَ للمانع حتى يُعلمَ يَقِينَا أو يْظَنُ [أيْ يَغْلِبِ على الظّنّ جوده] بأمارة شرعيّةِ... 
ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إِنَّ عَدَمَ المانع ليس جُرْءًا مِنَ المُقتضِيء بل 
وجوده [أي المانع] مانِعٌ للحُكم... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إِنَّ الحُكمَ يَتْبْتُ 
بِسَبَبه [لأنّ الأصل تَرَنْبُ الحُكُم على السَبَبٍ]ء وؤجوة المائع يدفغه [أيْ يَدفْعْ 
الحُكْم] فإذا لم يُعلَمْ [أي الماتغ] إستقّلَ السَّبَبُ بِالحُكم... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: مُرادُ القُقَهاءِ بانتفاء المانع عَدَمْ العلم بؤُجود المانع عند الققد ولا 
يَعنون بانتفاء المانع العلمَ بانتفائه حَقِيقة» بَلِ التقصودٌ أنْ لا يَظهَرَ المانِغ أو يُظَنَ 
[أيْ أن لا يَظهَرَ المانِغ ولا يَعْلِبَ على الظَّنّ وجوده] في المَحِلِ... ثم قال -أي 
الشيخحٌ الصومالي-: الأصلٌ تَرَثْبُ الحُكم على سَبَبِهء وهذا مَذْهَبُ السَلَفٍِ الصالح. 
بينما يَرَى آخَّرون في عصرنا عَدَمَ الاعتِمادٍ على السَّبَب لاحتمالٍ المانع» فَيُوجِبون 
البَحْتَ عنه [أَيْ عن المانع], ثم بَعْدَ التّحَفّقٍ مِن عَدَمِهِ [أيْ مِن عَدَمِ وُجود المانع] 
يَأَتِي الحُكُمُ وحَقِيقةٌ مَذهبهم (رَبطٌ عَدَمِ الحُكم باحتِمالٍ المانع)» وهذا خُروجٌ مِن 
مَذاهِبٍ أهلٍ العلم؛ ولا دَلِيلَ إِلّا الوَىء لأنَّ مانعيّة المانع [عند أهلٍ العلم] رَبْطُ عَدَم 
الخُكم بؤجود المانع لا باحتمالِه... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي- : وتَلرَّمُ 
المانعين مِنَ الحكم لِمُْجَرّد إحتمال المانع الخُروجٌ مِنَ الدِينِء لِأنَّ حَقِيقةَ مَذهبِهم رَدُ 
العَمَلٍ بالظّواهِرٍ مِن غُموم الكتاب: وأخبارٍ الآحادٍء وشهادة الغدولٍ» وأخبارٍ التّقاتِ. 
لإحتمالٍ النُسخ والتّخصِيص.ء و[احتِمالٍ] الفسق المانع مِن قَبُولٍِ الشهادة» واحتِمالٍ 
الكَذْبٍ والكفرٍ والفسق المانع من قبُولٍ الأخبارٍء بَلْ يَلرَمُهم أن لا يُصَحّحوا نِكَاحَ 
إمرَأَةٍ ولا جل ذبيحة مُسلِمء لاحتِمالٍ أن تكون المرأةٌ مَحْرَمَا له أو مُعْتَدّةَ مِنْ غَيْرِه 
أو كافرة و[احتمال] أنْ يَكون الذَّابِحُ مُشركًا أو مُرتَدًا... إلى آخر القائمة... ثم 
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قال -أي الشيحُ الصومالي-: فالمسألةٌ [أَيْ مَسأَلةٌ التكفِير] شَرعيَّة تُوَحَدُ مِن 
الشّرعء ويَجرِي فيها الظّنُ [أَيْ عَلَبَهُ الظَيّ] كسائرٍ الأحكامء وهو [أي الظَّنُ] في 
وُجوب الاعتِمادٍ عليه كالعلم» ومن قال غَيْرَ هذا فهو إِمّا جاهلٌ يَهْرِفُ [أيْ يَهْذْي] 
بما لا يَعرِفُء أو به رَدْعْ [أيْ وَدْلُ شَدِيدٌ] مِن تَجَهُم أو إعتّزالِ ونحوه مِن بدَع 
المُتكلّمِين... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قال الإمامُ إبنُ رشد (ت520ه) [في 
(البيان والتحصيل)] (فلا يَعلَمُ أحَدْ كُفْرَ أَحَدٍ ولا إيمائه قَطْعَاء لاحتّمالٍ أن يَظْنَ [أَيْ 
يَعتَقدض] خلاف ما يُظهِرُء إِلّا بالنّضَ مِن صاحب الشرع على كُفرٍ أَحَدٍ أو إيمانه؛ أو 
ِأَنْ يَظهَرَ منه عند المُناظرة والمُجادلةٍ والمُباحثة لِمَن ناظره أو بِاحَنّه ما يَقَعُ به 
العلمْ الصَرورِيُ أنّه مُعتَقِدٌ لِمَا يُجَادِلُ عليه من كُفرء إِلّا أنّ أحكامه تجري على 
الظاهِرٍ مِن حاله. فُمَن ظَهَرَ منه ما يَدُلُ على الكفرٍ حُكِمَ له بأحكام الكُفرٍء ومن 
ظَهَرَ منه ما يَدُلُ على الإيمانٍ حُكِمَ له بأحكام الإيمان)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إِنَّ أهل العم أجمّعوا على عَدَمِ الاستصحاب عند قيام الدَّلِيلٍ الناقلٍ 
[عنٍ الاستصحاب] من نص أو سُنَّةٍ أو إجماع أو قياس مُخَالِفٍ له [أَيْ مُخْالِفٍ 
للاستصحاب. قُلْتُ: يُشِيرُ هنا الشَّيحٌ إلى بُطلان إستصحاب حال الإسلام لِمَنِ 
قتف سَبَبَا دَلَ الكتابُ أو السُنّهُ أو الإجماغ أو القِياسٌُ على أنّه كُذْرَ]... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: لا يَصِحٌ الاعتمادٌ بالاستصحاب على مَنع خكم السَّبَبء لِأنَّ 
الاستصحاب قَذْ بَطَلَ بقيام السَّبَب... ثم فال -أي الشيحُ الصومالي-: لا يَصِحٌ 
الاستدلال بالاستصحاب عند قِيام السّبَبٍ إقُلْت: إنَّ اليَِينَ لا يَزولٌ بالشلكء وإنّما 
دَرُولُ اليّقِينُ بيّقِينٍ مِئْلِه أو ظَنّ غالِبٍ. وقد قال الشيخ محمد الزحيلي (عضو 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (القواعد الفقهية وتطبيقاتها في 
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المذاهب الأريعة): وَقَرَّرَ الفَُهِاءُ أنّ الظّنّ الغالِت يَنْزِلُ منزلة اليّقينِ» وأنّ اليَقِينَ لا 
دَرُولُ بالك بَّلْ لا بُدٌ من يقِينِ مِثْلِه أو ظَنّ غالبء كَمَن سافْر في سَفينةٍ مَثْلَا. 
وتَبَت غَرَقُهاء فيحْكَمَ بِمَوْتِ هذا الإنسانء لأنّ مَؤْنَه ظَنَّْ غالِبٌ والظَّنُ الغالِبُ 
بمَنزلة اليّقِينِ. انتهى. وجاءً في كتاب (فتاوى اللّجنةٍ الدائمة) أنَّ اللَجنةَ الدائمة 
لِلبُحوث العلميّة والإفتاءٍ (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبةالرزاق عفيفي 
وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود) قالّث: الأضل في المُسإمين أنْ تُؤكلَ 
ذَبِائحُهم» فلا يُعَدَلُ عنه إِلّا بيِقينٍ أو عَلَبَةٍ ظَنّ أنّ الذي تَوَلَّى الذَّبِحَ إرتدَ عن 
الإسلام بارتكاب ما يُوجِبُ الحُكْمَ عليه بِالرّدّة. ومن ذلك تَرْكُ الصَّلاةٍ جَدْدًا لها أو 
تَزكُها كَسَلًا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحُ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةُ 
مَقالاتٍ في الرّدّ على الدُكْنُورٍ طارق عبدالحليم): إِنَّ الاستصحاب مِن أَضغف الأيِلَةٍ 
إذا لم يُعارِضْه دَلِيلٌ مِن كتابء أو سُنَّةِ أو أصلٍ آخَرَء أو ظاهرٍ [يَعَنِي (فَكِيف إذا 
تَحَقّقَ المُعارضُ الناقِل عن الأصل؟)]: يَقولُ ابنُ تيمية [في (جامع المسائل)] 
(وَبِالْجُمْلَةِ الاسْتَصْحَابُ لا يَجُورُ الاسْتذلال به إِلّا إِذَا اغْتَقَدَ انْتَاءَ النّاقِلِ)؛ إوَإنَّ] 
الأضل إذا إِنقَّرَدَ ولم يُعارضه دَلِيلٌ؛ ولا أَصلٌ آخَرُء ولا ظاهرٌ, كان ذَلِيلًا يَجِبُ 
التُعويل عليه؛ فَإِنْ عارضّه دَلِيلَ آخَرُ مِن كتاب, أو سُنَةِ أو ظاهرٍ مُعتبَّرٍ شرعاء 
بَطَلَ حُفْمُه وإن عارّضه أصلّ آذَرُ فَإِنْ أمكنَ الجَمْع بينهما وَجَبَ الجَمْع بينهما 
كالدَلِيلين اللْفظِيّينء وإنْ لم يُمْكِنٍِ الجَمْعْ بينهما فَمَحَلُ إجتِهادٍ وترجيح عند الغلماء 
[قال الشيحٌ خالِدٌ المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشربعة تحامفة القصيم) في 
(الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا): وَأَمّا الاسْتِصْحَابُ. فهو في أَضلِه 
أَْضِعَفُ الأدِلّةِ وَلَا يُصَالٌ إِلَيْهُ إل عِذْدَ عَدَمهَاء وَلَا تَقُومُ به 2134 ِذَا وَجدَ ما 
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يُخَالِفُهُ. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. وقالَ الشيخُ أبو سلمان الصومالي 
أيضًا في (المباحث المشرقية "الجزء الأول'): بَعضُ صُعفاءٍ النْظَرٍ إستعجَمَ القَهُمُ 
عليه فتراه يَحمِلُ اليّقِينَ هُنا [أيْ في مَقولة (مَن تَبَتَ إسلامُه بيّقِينِ لم يَرْلْ عنه إِلَّا 
بيقِينِ)] على الاصطلاحِيّء والتحقِيق أنَّ المراد هو الظَّنُ الراجحٌ لا اليّقِينُ 
الاصطلاحِيٌ كما بيه الأئمةُ في كُتْبٍ الفِفّاهِ والأصول... ثم قال -أَي الشيحٌ 
الصومالي-: بَلِ الغمدُ. الاستصحابٌُ للإسلام ظَنّا حتى يَتْبْتَ الكُفْرُ 557 وكذلك 
تستصحِبٌُ الكُفرٌ لِلكافِرٍ ظَنّا حتى يَتْبْتَ الإسلامُ بِدَلِيلِه. انتهى], نما يَحسْنُ التَّمَسُّكُ 
به عند إنتفاءٍ السَّبَبء وإلَّا فالأصلٌ المُستَصحَبٌ إِنفْسَحٌ بقيام ما يَقَتَضِي التّكفِيز... 

ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي:: أجمَع أهلٌ العلم أنَّ الأصل لا يَكونُ إن قليل تَقرِيرٍ 
عند وُجود الناقلٍ [عن هذا الأصل]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: حَكَمَ 
العُلَماءُ بكُفرٍ جاهلٍ مَعنَى الشَهَادَتَيْنِ وأَخْرُوا عليه أحكاة الكُفَارٍ إلا في القتلٍء فَإنّه 

بُقتَلُ إلا إذا إمتدّع عن التّعِيم والإرشادٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الصو مالي-: 

اده جود المانع لا أَنَرَ له إجماعاء والعبرةٌ بؤجوده عِلْمَا أو ظَنَا [أَيْ عَلَبَةَ 
ظَنّ]... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: لم يَصِعٌ عن الشيخَين [ابنٍ تيمية 
ومحمد بن عبدالوهاب] وأَئمّةٍ الدّعوة ل[النَّجدِيّة] الحُكُمْ بإسلام المُشرِكِ الجاهلٍ. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الجواب المسبوك 
"المجموعة الأو 00 الأصل فيمن أظهَرٌ الكُذْرَ أنه كافز رَيطًا للحُكم بِسَبَبِه وهو 
أصل مُتَقَقَ عليه... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-:: قال الإمامُ الْقَرَافِيُ (ت 
4 إفي (شرح تنقيح الفصول]] (القاعدةُ أنّ النِيّهَ إنُْما يُحتاجُ إليها إذا كان 
اللّفظ مُتَرَدَدَا بين الإفادة وعَدَمِهاء أمّا ما يُفِيدُ مَعناه أو مُقتضاه قَطعًا أو ظاهرًا فَلا 
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يَحتاجٌ لِلِنْيّةَ ولذلك أجمّع القْمَهاءُ على أنّ صرائح الألفاظ لا تحتاجٌ إلى نِيّةِ 
لدَلالتِها إِمَا قَطْعَاء أو ظاهرًا وهو الأكثّرُ... وَالمُعتمَدُ في ذلك كُلْهِ أنّ الظّهور مُغْنٍ 
عنٍ القصدٍ والتّعيينِ)... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: قال إِبْنُ حَجَرٍ إيَعنِي 
الْهَيِتمِيَ في (الإعلام بقواطع الإسلام)] (المدارٌ في الحكم بِالكفرٍ [يَكُونُ] على 
الظُواهِرء ولا نَظَرَ بالمقصود والبِيّاتِ)» [وقال الْهَيْتَمِئْ أيضًا] (... هذا اللّفظ ظاهِرٌ 
في الكُفرء وعند ظهورٍ اللّفظ فيه [أَيْ في الكفر] لا يَحتاجُ إلى نِيِّةٍ كما عُلِمَ مِن 
فُروع كثيرة مَرْتْ وتأتِي) [قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الفتاوي الشرعية 
عن الأسئلة الجيبوتية): القَّولُ إذا كان صَرِيحًا أو ظاهرًا في مَعناه فلا حاجة إلى 
القُصود والبِيّاتِ بإجماع الفْقَهاءٍ... ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: وقالَ العلامة 
عبدُاللطيف بن عبدالرحمن [بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب] (ت1293ه) [في 
(منهاج التأسيس والتقديس)] (قد قَرَّرَ الفْمَهاءُ وأهل العلّم في باب الرّدَّةٍ وغيرِها 
أنّ الألفاظ الصّرِيحةً يَجِرِي حُكْمُها وما تقتضيهء وإِنْ زَعَمَ المُتكلّمْ بها أنّهِ قَصَدَ ما 
يُخَالِفُ ظاهِرهاء وهذا صَرِيحٌ في كلإمهم يَعرِفه كُلُ مُمارس)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إِنَّ قَضْدَ الكفر بالل لا يُشْتَرَط [أَيْ في تكفيرٍ المْتَلَبّسِ بِالكُفر]ء بَلْ 
يُشْترَطْ القَصدُ إلى القولٍ والفعلٍ الكفرئينء لأنّ قَصْدَ الفِغلٍ يَتَضَمَنُ قَضْدَ معناه إذا 
كان الفعلٌ (أو القَولُ) صَرِيحَاء أو ظاهرًا في معناهء وتَرَثْبُ الأحكام على الأسباب 
ِلشّارِع لا للْمُكَلَفٍِ فإذا أتى بِالسَّبَبٍ لَزِمَه حُهْمْه شاءً أو أبَى... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: تَرَنْبُ الأحكام على الأسباب لِلشارِع لا للْمُكَلّفِ فإذا أتَى المُكَلْفُ 
بِالسَبَب لَزِمَهِ حُكْمُ السَّبَب شاءً أو أبَىء ومن أجلٍ هذا الأصلٍ يُكَفْرُ الهازل بالكُفر 
وإِنْ لم يتقصٍد الكفرّ وأرات مَعنّى آخَرَ غَيْرَ الف رٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
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الصومالي- : الحُكْمُ بالظاهر على الناسٍ هو قاعِدةٌ الشريعة؛ قال إِبْنُ حزم (ت 
6 ) إفي (الفِصّل في المِلَلٍ والأهواءٍ والبْحَلِ)] (فلو أنّ إِنْسَانًا قَالَ (أنَّ مُحَمَدَا 
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسََلَامُ كَافِرٌ وكلُ مَن تبعه كَافِرٌ) وَسَكَتَء وَهُوَ يُرِيدُ (كافرون 
بالطاغوت) كَمَا قَالَ تَعَالّى (فَمَن يَكْفْرْ بِالطّاعُوتٍ وَيُؤْمن بِاللهِ فُقَدِ اسْتَمْسَك بِالْعْزوَة 
الْوْنْمَى لَا انفِصَامَ لَهَا) لَمَا إختلَف أَحَدَ مِن أهلٍ الإسلام في أَنَّ قَائِلَ هَدَا مَحْكُومٌ لَهُ 
الكفْرِ؛ وَكَذَلِكَ لو قَالَ (أنَّ إِبلِيسَ وَفَرْعَوْنَ وَأَبا جَهِلٍ مُوْمِنُونَ) لَمَا إختلف أَحَدّ مِن 
أهلٍ الإسلام في أَنّ قَائِلَ هذا مَحْكُومٌ لَه بِالكفْرٍ وَهُوَ يُرِيدُ (مُْمِنُونَ بدِينٍ القفر)). 
انتهى باختصار]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(الفصل الأول من أجوبة اللقاء المفتوح): المَكَفْرُ هو دُلُ مَن له عِلمٌ بما يُكَفْرْ به. 
ومنهم العامّيُ في المسائلٍ المعلومة مِنَ الدِينٍ بِالضُرورة وفي المسائلٍ التي 
إستوعَبها إِذْ لا مانع مِن ذلك شَرعًا والشّرط [أيْ في من يُكَفِْرُ] العلمْ والعرفان. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الفتاوي الشرعية 
عن الأسئلة الجيبوتية) رادًا على سُوَالٍ (ما هو رَأَيُكم فيمن يَقول 'لم يكلَْني الله 
بتكفيرٍ مَن وَقَعَ في الكُفرٍ الأكبَّرِء أو تبدِيع مَن وَفَعَ في بدعة". هَل هذا القّول 
صَحِيحٌ؟): هذا باطِلٌ مِنَ القَّولٍء بَلَ تكفير من وَفَعَ في الكفر الأكبَّرٍ واجبٌ شرعىٌ 
وممًا كُلَفْنا به. إِنّ معرفة مسائلٍ التّكفِيرٍ واجبة, وقد جاء في الكتاب العزِيزٍ الإنكاز 
الشَدِيدُ على مَن لم يُكَفْر مَن أظوَرَ الكفرّ (وإن كان أصلّه الإسلامً)؛ كما في قُولِه 
تعالى (فَمَا لَكُمْ ِي الْمُنَافِقِينَ فِنتَيْنِ وَاللَهُ أزْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواء أَثْرِيدُونَ أن تَهَْدُوا مَنْ 
أَضَلَ اللّ4» وفي الصّحِيح مِن حَدِيثِ زَْدٍ بْنِ نَابتِ رَضِي الله عنه (رَجَعَ نَاسٌ مِنْ 
أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يوم أَحْدِء فَكَانَ النَّاسُ فيهم فزْقَتَيْنِ فَرِيقٌ 
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يَقُول (افْتلْهُْ)» وَفرِبِقَ يَقُولَ (لا)» فَتَرَتِ هذه الْآيَهُ (فما لَكُمْ فِي الْمنَافِقِينَ فِتينِ)). 
و وقال ره النَّهُ عَلَيْه 34 + وَسَلَم (إنَا طد طَيِبَة [يَعْنِي الدبينة]) وقَالَ لها أ الْمَدِيئةً] 
008 من كلس بإشراف الشيخ و بن عبدالقادر السَقّاف): 5 ذَرَجَ 
الي صَلَّى الله عليه وسلْم إلى أَحُدِ رَجَعَ نَاسٌ مِن أَصْحَابِه فقالث فَزقَةٌ (نَفتُلْمُنْ): 
وقالث فَزْقَةٌ زلا تَفْتلْهُنْ). فَدَرَلَتْ (قَُمَا لَكُمْ في الْمُدَافقينَ َتَتَيْنِ)؟» في هذا الدَدِيث 
يَحكي زَيدُ بنُ ثابتٍ رَضِيَ الله عنه أنّهِ لَمَا خَرَج النَبِيْ صلَّى الله عليه وسلَّمَ إلى 
غَزوة أَُحْدٍ سَنةَ ئلاثِ مِنَ الهجرة: بَعْدَما إستشازٌ النَّاسَ في الخروج؛ فأشار عليه 
الصّحابة بالخُروج لِمُلاقاةٍ العَدُوِ خارِجٍ المدينة» وأشازٌ عبداللَهِ بن أبَيَ بن فلول - 
رَأْسُ المُنافقينَ- بالبّقاءٍ في المَدينة والقتالٍ فيهاء ولم يَكْنْ هذا نُصحّاء بَلَ حتى 
يَستَطِيعَ الوب أثد أثناء القتالء فلَمَا أَذَدَ رَسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَمَ بِرَأي مَن 

قالوا بالخروج, تح تَحَيّنَ إبنُ سَلُولَ فرصة أثناء سَيرٍ الجَّيشء ثم رَجَّعَ بمن معه مِنَ 
المُنافقين» وكانوا حَوَالَيَ كلا مِنَةِّء بما يُعادِلَ تُلْتَ الجَّيشٍ تقرِيبّاء فَلَمَا فَُلوا ذلك 
قالّث فرقةٌ مِنَ الصّحابة (نَقَثُلُ الراجعين): وقالّث فرقةٌ أخرّى (لا تَقتلّهم) لأنّهم 
مُسَلِمونَ حَسَبَ ظاهرهم. فَأَنَرَلَ الله عر وجَلَ قَولّه (ِفُمَا لَكُمْ في الْمُنَافِقِينَ فنَتَيْنِ 
وَاللَهُ أَزْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواء أَثْرِيدُونَ أنْ تَهَدُوا مَنْ أَضَلَ الله وَمَن يُضْللٍ اللّهُ فآن تحدَ 
نَهُ سَبِيلا) مُنكِرًا عليهم إختلافهم إلى فِرقَتين في الَّذِينَ أَزْكَسَهُم الله (أيْ أوقّعهم في 
الخَطّأ وأَصَلَّهِم ورّدّهم إلى الكُفْرٍ بَعْدَ الإيمان) والمغنى (ما لَكُمْ إِختلَفْتُم في شَأن 
قُوم نافقوا نفاهًا ظاهرًا وتَفَرَّقَتُم فيه فِرقتين؟!, وما لَكُمْ لم ثثبتوا القَّولَ في 
كُفْرِهم؟!). انتهى باختصار]. فَأنكَرٌ سُبحائه على مَن لم يُكَفَرْهم, 5 [أي الذي 
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لم يُكَفْزْ] حاكمًا بإسلام مَن حَكَمَ الله بكفره وضّلاله» وفيه مِنَ الخطورة والمُعازضة 
بسر الوماالا فلن وعَنْ بُرَيْدَةَ رضي اللّهُ عنه قَالَ قَالَ رسول اللَّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ لا تقووا لِلْمْنَافِقٍ سَيدَنَاء فَإِنّهُ إن يَكْ سَيَدَكُمْ فَدَّدْ أَسْخَطُْمْ رَتَكُمْ غَنَّ وَحَلَ) 
وفي رِوايّةٍ (إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلْمُنَافِقٍ يَا سَيّدِي فَقَدْ أَعْضَبَ رَنَهُ غعَنَ وَحَلَ4» وإذا كان 
تلقِيبُ المُنافقٍ بِالسَيَادةٍ -وهو يُعَلِنْ الإسلام مع ظهورٍ سيما البّفاق بَيْنَ المَيْنَةِ 
وَالأَخْرَى- إسخاطً لِلرّبِ سُبحائه؛ فَُكَيْفَ بتسمِيَةٍ الكافِرٍ المُجاهِرٍ مُسِلِمَا ومُؤمنًا 
بِاللَّهِ واليَوم الآخرٍء والجامعٌ بينهما وَضع المح الشَرِيفٍ الشرعيّ في غيرٍ 
مَوضعه. فالمُنافِقٌ لا يَستَحِقُ السَيَادةَ لإنتِفاءٍ مُقَوّْماتها عنه؛ والكافِرز لا يَستَحِقَ 
إسمَّ (الإيمانٍ) و(الإسلام) لإنتفاءء شروطه؛ ومن الدلاقل على أنّنا كُلّفنا بتكفيرٍ مَن 
وفع في الكُفر الأكرِء أن أهل القبلة سُنَيّهم وبدعِيّهم أجمعوا على تكفِيرٍ من لم 
يُكَفْرٍ الكافر أو شَكَ في كُفره [ِقُلْتُ: قاعِدةٌ (مَن لم يُكَفْرٍ الكافرز أو شَكَّ في كُفره أو 
صَحَّحَ مَذْهَبَّه فُمَدْ كَفْرَ) لَيْسَثْ على إطلاقهاء بَل لها ضَوابِطُ وهو ما سَيَأتِيك بَيَانُه 
لاحِقًا في سُوَالٍ زَِدٍ لمرو (الذي يَقول أنه يُكَفِرُ القبورِيّ التُكفير المُطلّق, وأنّهِ لا 
يُكَفْرُه التكفِيرَ العينِيّ إِلّا بَعْدَ إقامة الحُجَّةِ يؤجود مانع الجَهلٍ؛ هَل يَكذُرُ هذا القائل 
بِسَبَبِ إمتناعه عن التَّكفِيرٍ العَينِيَ إعذارًا لِلْقُبِورِيَ بالجَهلٍ حتى قيام الحُجّة؟)].. 

ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال الشيحٌ إبنُ عثيمين (ت1421ه) [في (شرحٌ 
القَوَاعِدٍ المثْلّى)] (هذه مَسأَلةٌ يَجبُ على طالب العلم العنايَّةٌ بها وأنْ يَتَقِي الله عَرّ 
وجَلَء فلا يُقدِمُْ على تكفيرٍ أَدَدٍ بدون بَيَنةِ» ولا يُحجِمُ عن تكفِيرٍ أَدَدٍ مع وجود 
البيتنةء لِأنّ مِنَ الناس من يَتَهاوَنُ في التُكفير ولا يُكَفْرُ مَن قامَتٍ الأِلّةٌ على 


ع 


تكفيره» كَمَسألة تارك الصّلاةٍ مََلّا... فَتَجِدُه يَستَغربُ أن يُقالَ لشخص يَقولٌ (أَشهَدُ 
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أَنْ لا إِنّة إِلّا اله وأنّ مُحَمَدَا سول الله) ولا يُصَلِي. يَستَغْرِبُ أنْ تقول عليه (إنَّه 
كافرٌ), فَلا يُكَفْرُه وهذا خَطّأْ وإحجامٌ وجُبْنُء فالواجبُ الإقدامُ في مَوضع الإقدام: 
والإحجامٌُ في مَوضع الإحجامء لا نَتَهََوَّرُ فَنْطلِقْ الكفرّ على مَن لم يُكَفْرْه الله 
وررسولّه كالخوارج. ولا نَتَدَهوَرُ فَنَمنَعُ الكفر عَمّن كَفْرَه اللهُ ورسونّه كالمُرجئة)... 
ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وَجَبَتْ مَعرِفَةٌ أحكام التَكفِيرء لأنّ الشارِغ تَعبَّدْنا 
بأحكام في حَقّ المُؤْمنِء وبأحكام أخرّى في حَّ الكافِرٍ (أصليًا كان أو مُرتَدًا), 
ومن تلك الأحكام المُتَرَبّبَةٍ على مسائلٍ التُكفير؛ (أ)ما يَتَعلّقٌ بالسّيّاسة الشّرعيّة 
مِثلَ ُجوب طاعة الحاكم المُسلِم. وتحريم طاعة الحاكم الكافِرٍ وؤجوب الدُروج 
عليه وَخَلّعِه. وتحريم مُبايّعة الحُكَام العَلْمَانِتِين المُرتَدِين وعَدّم الانخراط في 
جُيوشهم أو أجهرّتهم التي تُعِينهم على كُفرهم وظلمِهمء والحُكم على دِيَارِهم [أيْ 
دِيَارٍ الحُكّام العَلْمَانِيِين] بأَنّها داز كُفرٍ ورِدَّةٍ؛ (ب)ومنها يَعودُ إلى أحكام الْوِلَايَة فلا 
وِلايَة كافِرٍ على مُسامء ولا يَكونُ الكافِرٌ حاكِمًا ولا قاضيًا للْمُسلِمِين» ولا تِصِحٌ 
إمامةُ كافرٍ في الصَّلاةِء ولا تنققدُ ولايَةُ كافِر لِمُسلِمةٍ في اليّكاح ولا يَكونُ مَحْرَمًا 
لهاء ولا يكونُ وَصِيًا على مُسلِم؛ (ت)وفي أحكام الِكاح والمَواريث يَحرْمُ نِكاحُ 
الكافِرٍ لِمُسلِمة» والمُسلم لكافرة (وَثَنِيَةِ أو مُرتَدّةٍ)» وفي المَواريثِ إختِلافٌ الدِينٍ 
يَمنَحُ التُوارتَ, فلا يَرِثْ الكافرٌ المُسلِمَ ولا يَرِثْ المُسِلِمُ الكافِر؛ (ث)وفي باب 
العصمة. فَإِنَّ المُسلِمَ معصومُ الدّم والمالٍ والوزضٍ بخلاف الكافِرٍ الذي لا عصمة 
له في الأصلء فَإِنَّ دَمَ الإنسانٍ لا يُعصَمُ إِلّا بايمانٍ أو أمان وعَهِدٍ؛ (ج)وفي أحكام 
الجّنائز» فَإِنَّ الكافِرٌ المُرتدَ لا يُغَسَّلُ ولا يُصَّلَى عليه ولا يُدفْنُ في مَقابرٍ المُسلِمِين 
ولا يُستَغْفَرُ له ولا يُتَرَحّمْ عليه؛ (ح)وفي أحكام الوّلاءٍ والبّراءء يُوالَى المؤمن 


(661) اذهب لاة 


وتَحَرُمُ مُوالاةً الكافِرٍ المُرتدٌ وتجبٌ البّراءة منه ويُعْضُهء واظهازٌ العداوة له على 
حَسَبٍ القدرة؛ (خ)وفي باب الهجرة: يَحِبُ على المُؤْمِنٍ ألا يُقِيمَ بَْنَ الكافرين ما 
أمكنه ذلك إِلَّا لمصلّحة شرعيّةِ وتجبُ عليه الهجرةٌ مِن دارهم إلى دار المُسلِمِين 
حتى لا يُكَيّْرَ سَوادَهم [أيْ سَوادَ الكافرين]؛ (د)وفي باب الجهادء فَإِنّ المُسلِمَ يُجَاهِدُ 
مع الإمام المُسلِم سَوَاءٌ كان بَرَّا أ فَاجِرَاء ولا يَجورُ له القتالُ مع إمام كافِرٍ أو 
مُرتَدِ لأَنّه يُشْتَرَطُ في الجهادٍ رايّةٌ شرعيَّةٌ ليكون الجهادُ في سَبِيلٍ اللَهِ وإعلاء 
َلِمَتِه وتحكيم شرعه وأنْ يَكون الدّينُ كُلّه بن ومن أجل إزالة الباطِلٍ وإحقاق 
الحَقّ وسَحق كُلِ رايّاتٍ الكفرٍ والإلحادٍ؛ (ذ)وفي أحكام الدِيَارٍ -فَإنّ هذه الأحكامَ 
مَبنِيّة على مسائلٍ الكفرٍ والإيمان- مِن تحريم السَقَرٍ لِلْمُسِلِمِ إلى دارٍ الكفر إلا 
حاجة وبالشروط التي ذَكَرَها العلماء؛ كما لا يَجورُ لِكافِرٍ أنْ يَدخْلَ دار الإسلام إِلّا 
بعَهدٍ أو أمانٍ ولا يُقِيمُ بها إِلّا بجزبَة؛ ومع هذه الأحكام المقطوعة في الدِينٍ كَدْفَ 
تقول مُسِلِمٌ (إنَْهِ لم يُكلّفْ بتكفِيرٍ من وَقَعَ في الكُفرٍ الأكبَّرِ)!ء ولو تَأَمَّلَ ما يَؤَديه 
إليه قَونُه هذا لَمَا قالّه فَطعًاء لأنّ مُقتضَى قوله أنَّ الله لم يُكَلَفنا بِالتَّمِييزٍ بَيْنَ 
المُؤمن وتَيْنَ الكافِر!ء ورَبُ العزَّة يَقول (أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ» مَا لَكُمْ 
كَيْفَ تَخْكُمُون) ل(أَفَمَن كَانَ مُؤْمنَا كَمَن كان فَاسِقَاء لّا يَسْتَوؤونَ) (أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ في الأزض أَمْ نَجْعَلُ الْمْتَقِينَ كَالْفُجارِ)؛ والغايةُ 
والثَّمَرهُ مِن مسألة الإيمان والكُفرٍ في الدُنيَا هي تمييرُ المُؤمنٍ مِنَ الكافِرٍ لِمُعامَلةٍ 
كُلِ منهما بما يَستَحِقُه في شرع الله تعالّى وهذا واجبٌ على كُلِ مُسِلِم. ومن 
متصلحة الكافِرٍ المُرتَدٍ أن يَعْلَمَ أله كافرٌ في شرع اله فَيُبِادِرُ بالثوبة أو بتجدِيدٍ 
إسلامه فُيَكونُ هذا خَيرًا له في الدَّارَين فَكَثِيرٌ مِنَ الكْفَارٍ هُمْ مِنَ ٠الَّذِينَ‏ ضَلَّ سَعْيُهُمْ 


(662) اذهب لاة 


في الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْسنُونَ صَُنْعًا)؛ وإذا كائث تلك مَسألة 
التُكفِيرء وتَبَيّنَ بَعضُ آثارها في المُوالاة والمُعاداة والتنائح والتثُوازث وتحوهاء 
وَجَبَ على المُلتّزم بِدِينٍ الله مَعرِفَتُها لِيَتَمَكّنَ مِن تأدِيّةِ ما كُلْفَ به مِنَ الأحكام 
المتَفَرّعة عليهاء ولا يُقالُ (إنّما يَذْرَمُ المُكلّف إجراءً تلك الأحكام بشرط مَعَرِفْتِهم 
لأيْ مَعرِفةٍ المُسِلِمِين والكافرين والتَّمدِيزٍ بينهم]» ومَهْمَا لم يُعرَفوا [أَيْ لم يُعَرَفٍ 
المسلمون والكافرون ولم يُمَيّرْ بينهم] لا تَلرّمْ مَعرفةٌ أحكامهم. وتحصيل شرطِ 
الواجب لِيَحِبَ [أيْ تحصيل معرفة المُسلمِين والكافِرين لِيَتَوَجّبَ مُعامَلةٌ كُلّ منهم 
بما يَستَحِقُهِ في شرع الله تعالّى] لا يَجِبْ) لِأنَا تقول إِنّ الله قد عَرّفَنا أنَّ في 
أفعالنا ما هو طاعةً وما هو مَعصِيَةٌ -وفي المَعصِيَةٍ ما هو كُذْرٌ- ولكُلّ واجٍدٍ 
منهما أحكامٌ يَجِبُ العَدَلُ بهاء وقد عَرَفنا وُقوعَ الطاعاتٍ والمعاصي مِنَ العبادٍ؛ 
ومَكّنّنا مِن تمييز بَعضِها من بَعض. وأَمَرَنا في المُطيع بأحكام وفي العاصي 
بأحكام أمرًا مُطَلَكًا بِغَيرٍ شرط ألا ترَّى إلى قوله (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَدُوا لَا تَتَخِدُوا 
عَدُوِي وَعَدُوَّكُمْ أَوْليَاءَ) (لّا يَتَدَذٍ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْليَاءَ مِن دون الْمُؤْمِنِينَ 
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله في شَيْءٍ) (وَمَن يَتَوَلّهُم مَنَكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُنْ)» وقال في 

قصّة إبراهِيم عليه السَّلامُ مما تَبَيّتَ لَهُ أَنّهُ عَدُوٌ نه ؟ برأ مِنْهُ)» وقد أَمَرَنا بِالتَأسَي 
بإبراهِيم والذين معه فَوَجَبَ علينا مَعرِفةٌ مَن هو المُطِيع المُؤْمنُ لِنْتَبِعَ سَبِيلّهِ [أيْ 
سَبِيلَ إبراهِيم عليه السَّلامُ]؛ وما يَصِيرُ به المكلّفُ عَدُوًا لِنَتَبَرَاَ منه وتحو ذلك. 
وإلّا لم نَأَمَنْ مِن مُوالاة أعداءٍ الله وَالتَبَرِي مِن أولياءٍ الله وكذلك إذا عَلِمْنا قوع 
مَعصِيَةٍ مِن عَبِدٍ وَجَبَ النَّظَرُ في شَأنهاء هَل تُوجِبٌُ الكُفر أو الفسق أو لا لِيُمِكِنَ 
إِجْراءُ حُكمها على صاحبهاء فَْوَجَبَ مَعرِفةٌ ذلك لِأَجِلٍ الأمرٍ المُطلّق, وأدْرٌ آذَرُ: 


(663) اذهب للة 


وهو أنَّ أهل العِلّم أجمعوا على أنّه لا يَجورُ لِلْمْكَلّفٍِ أنْ يُقدِمَ على فِغْلٍ أو قّولٍ حتى 
يَعرِفَ حُكمَ الله فيه, إِمّا بالاستدلالٍ أو بِالتَقلِيدٍء لِأنَّ إقدامه على شيءٍ لم يَعْلَمْ هَل 
يَجورُ فعلّه أو لا يَجورُ فيه جُرأةٌ على الله وعلى رَسوله وعلى العْلّماءِء لقونه لم 
يَسأَنَ أو لم يَبِحَثْ ولأنّهِ ضم جَهْلًا إلى فسقء فَمَن تَوَلَّى مَن شاءء أو تَبَرَأْ مِمّن 
شاءًء فَقَدْ خالّف الكتاب والسُّنَّهَ والإجماعء قال الْقَرَافِئُ (زت684ه) [في (الذخيرة)] 
(قاعِدَةٌ؛ كُلُ مَنْ فَعَلَ فغلا. أؤ قَالَ فَوْلَا لا يَجُورُ لَهُ الإِقْدَامُ عَلَيْهِ حَتّى يَعْلَمَ حُكْمَ الله 
تعَالَى في ذَلِكَء فَإِنْ تَعلّمَ وَعَمِلَ أَطَاعَ اللّه تَعالَى طَاعَتَيْنِء بِالتَعَلّم األواجبء وَبالْعَدَلٍ 


و - 
ه درش هن را «ه 


نْ كان قُرِبَةٌ وَإِلّا فبالتَعَلُم فط وَإِنْ لَمْ يَتعلّمْ وَلَمْ يَْدَلْ فَُدْ عَصَى الله مَعْصِيَتَيْنِ 
بتزْكِ التَعَلُّ وَترْكِ الْعَصلٍ إِنْ كان وَاجباء وَإِلّا فتَزْكٍ التَعلم فط وَإِنْ تعلَمَ وَلَمْ 
يعْمَلْء أَطَاعٌ الله تعَالَى بِالتَعلّم الْوَاجِبِء وَعَصَى بِتَرْكِ الْعَمَلٍ إِنْ كَانَ وَاجِبَا وَإِلّا فلَا. 
وَنَقَلَ الإِجْمَاعَ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةٍ الشافعىُ رَضِي الَّهُ عَدْهُ في (رِسَالَتِهِ), وَالْغَزَالِيُ 
فِي (إِخْيَاءٍ ُلُوم الِينِ)؛ وَهَذَا الْقِسْمُ هُوَ مِنَ العأم فَرْضُ عَيْنِء وَهُوَ عِلْمُكَ بِحَالَتِكَ 
لي أَنتَ فِيهاء وَعَلَيْهِ يُحْملَ قَْنُهُ عَلَيْهِالسَّلَامْ (طلبْ الْعِلم فَرِيصَةٌ عَلَى كُلِ مُسْلِم). 
وَمَا عَدَا هَذَا الْقِسْمَ فَرْض كمَايَةَ فَلِوَذِهِ الْمَاءعِدَةٍ حُرّمَ عَلَى الْجَاهِلٍ [ِيَعنِي لتفريطه 
في تحصيلٍ ما فُرِض عليه تَعَلّمْه] كَسْبَهُ الْحَرَامُ كَالْعَامِدِ)؛ ودالجُملة فالكُفرُ 
والثكفيز حُكْمٌ شرعيٌ يَحِبُ على المُسإم مَعرِفَثُه في الجُملة» ومن لم يُكَفْرْ مَن 
عَرَفَ كُفرّه من غيرِ غُذرٍ ولا شبهة فهو كافرٌ مثلّه؛ قال الشَيحٌ محمد بن 
عبدالوهاب(ت1206ه) إفي (الدّرَرُ السَّنِيَةُ في الأَخْوبَة النَّجْدِيّة] (وأنت يا من مَنَّ 
الّهُ عليه بالإسلام؛ وعَرَفف أنّ (مَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللّه)؛ لا تَظنُ أنّك إذا قلت (هذا هو 
الحَقُ» وأنا تاركٌ ما سواه لَكْنْ لا أتعرّصُ لِلْمُشركين ولا أقُولُ فيهم شَيْنَا)ء لا تَظْنُ 


(664) اذهب لاة 


أنّ ذلك يَحصُلُ لك به الدّخولٌ في الإسلام, بَلْ لا بُدّ من بُغضهم وبُغضٍ من يُحِبُّهِم 
ومَسَبَّتَهم ومُعاداتهم, كما قال أبوك إبراهِيم» والذين معه (إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَممًا 
تَعْبُدُونَ من دُون الله كَفَزنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَتيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَْشَاءْ أَبَدَا حَتَّى 
تُؤْمنُوا باللّهِ وَحْدَهُ)» وقال تعالّى (فَمَن يَكْفْرْ بِالطّاغُوتِ يمن ِاللَهِ فَقَّدٍ اسْتَمْسَكَ 
بِالْعزوَة الْوُتْقَى). وقال تعالى (وَلَقَدْ بَعنْنَا في كل أُمّةَ رد سُولًا أن اغْبدُوا الله 
وَاجْتَنْبُوا الطَّاعُوتَ)» 8 تقول رَجُلَ (أنَا أَتبِعْ الح سطس وهو 
على الخقء لهذ ا قر ضُ اللَّاتَ والعزَّىء ولا أَتَعَرَ ضُ أبا جَهِلٍ وأمثاله؛ مَا عَلَيَّ 

مِنْهُن) لم يَصِعّ إسلامُه) [قالَ الشيحُ محمدٌ بِنُ عبدالوهاب في (الدّرَرُ السَّنِيّةُ في 
الأَخوبة النَخْديّة): ومَعْنَى الكفر بالطاغوت أن تَيْرَأً من كُلِ ما يُعتَقَّدُ فيه غَيرٍ الله 
من جِنِّيَ أو إنسيّ أو شَجَرٍ أو حَجَرٍ أو غيرٍ ذلك» وتشهّدَ عليه بِالكُفرٍ والصَّلالٍ 
وتُبغضًه ولو كان أباك أو أخاك؛ فَأمًا من قال (أنا لا أعبُدُ إِلّ الله وأنا لا أَتَعَرَّصُ 
السَادةَ والقباتٍ على القُبور) وأمثال ذلكء فُهذا كاذِبٌ في قَولٍ (لا إِلَّه إِلّا للَّهُ) ولم 
مُوْمِنْ بِاللّهِ ولم يَكفُرْ بالطاغوت. انتهى. وقالَ الشيحُ محمد بِنُ محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) ذ في (دروس للشيخ محمد 
المختار الشنقيطي): ... فَمَرْقَْ مِن قلبك حُبّه وانزغ مِن قلبك وَلاءَه: واجِعَل حُبّك 
نّهِ ولو كان أقَرَبَ الناس منك: ولو كان أباك أو أُمَّكُء ولو كان أقرّبَ الناس إليك: 
فَعَدُوُ الله عَدُوّكَء ووَليٌ الله وَليّك. انتهى. وقال صدّيق حَسَن خَان (ت1307ه) في 
(الدين الخالص): وَأَسَاسُ هَذَا الدِينِ وَرَأَسَهُ وَنبْرَاسُهُ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ -أَيْ لا 
مَعْبُود- إِلَّا لله إغْرَهُوا مَعْنَاهَاء وَاسْتَقِيمُوا عَلَيْهَاء وَادْعُوا النَّاسَ تَبَعَا رَسُولٍ الله 
صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لها وَاجعلُوها َلِمة بَاقِيَةُ في أَبناء زَمَانِكُمْ إِنْمَامَا لِلْمَحَجَةِ 
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وَإِيضَاحًا لِلْمَحَجَّةِ وَكُونُوا مِنْ أَهلِهَاء وَأَحِبُوا أَهلَهَاء وَاجْعَلُوهُمْ إِخْوَائَكُمْ في الدِينٍ 
وَنَوْ كانوا بَعِيدِينَ» وَاكْفُرُوا بالطّوّاغيتء وَعَادُوهُمء وَأَبَغْضُوهُمْ وَأَنِغْضُوا مَنْ 
أحَبَّهُمْ أؤ جَادَلَ عَنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُكَفْزهُمْ أؤ قَالَ (مَا عَلَيَّ مِنْهُْ) أؤ قَالَ (مَا كَلَدَكَ الله 
بهذ) فَدَدْ كَدَبَ هذَا عَلَى الّهِ وَافْتَرَىء فَدَّدْ كَلَقَهُ الله بهخ, وَفْرَضَ علَيْهِ الْكُذْرَ بهم. 
وَالْبَرَاءَةَ مِنْهُمْ وَلَوْ كَانُوا إِذْوَائَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ فَامَهَ الله تَمَسَّكُوا بِذَلِكَ لَعَلّكُمْ تَلَقَنَ 
رَتَكُمْ وَأَنْتُم لا ُشركون بهِ شَيْنًا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبذالله الغليفي في 
كتابه (حَقِيقةٌ الإيمان» ومنزلةٌ الأعمالٍ وحُكمُ تاركها): ولا تكونٌ مُغالِينَ إذا قُلّنا أنَّ 
متوضوع الإيمان والكُفرٍ هو أَهَمُ موضوعات الدِبَانة كُلّها لقثرة الأحكام المْتَرَبّبةٍ 
عليه في الذُنيَا والآخرة؛ أمّا في الآخرة. فَإِنّ مصائرٌ الخَلقِ إلى الجَنّة أو النار 
مُتَوَقَفَةٌ على الإيمانٍ والكُفر؛ وأما في الدُّنيَا فالأحكامُ المْتَرَببهٌ على ذلك كثيرة.. 
ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-:: فَإِنْ قُلتَ (فُما تَمَرةُ التّْرِيقٍ بَيْنَ المُؤمنٍ والكافِر؟) 
فالجَوابُء إِنَّ تَمَرةَ هذا المتوضوع هي تَمْيِيرُ المُؤمنٍ والكافرِء لِمُعامَلة كُلِ مِنْهُمَا 
بما يَستَحِقُه في شرع الله تعالى» وهذا واجبٌ على كُلِ مُسلِمء ثم إِنَّ من مصآحة 
الكافِرٍ (أو المُرتَدِ) أنْ يَعْلَمَ أنه كافِر, فَقَدْ يُبادِرُ بِالتّوبة أو بتجدِيدٍ إسلامه. فَيَكونُ 
هذا خَيرَا له في الدُّنيَا والآخرة: أما أنْ كم عنه حُكْمَه ولا نُخْبِرَه بكفره أو رِدّتِه 
بحُجَّة أنّ الخّوض في هذه المسائلٍ غيرُ مَأمون العواقب, فهذا فَضُلًا عَمّا فيه مِن 
كتمان لِلْدَقّ وهذم لأركان الدِينِء فهذا ظلْمٌ لهذا الكافِرٍ وخداعٌ له بجرمانِه مِن 
فرصة التّوبةٍ إذا عَلِمَ بكفره, فَكَثِيرٌ مِنَ الكُفَارٍ هُمْ مِنَ لالَّذِينَ ضَلَّ سَعْيَهُمْ فِي الْحَيَاةٍ 
الدُنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَْهُمْ يُحْسنُونَ صُنْعَا)... ثم قال -أي الشيخحٌ الغليفي-: قال إِبْنُ 
الْقَيَم [آفي (إِعَلَامُ الْمْوَفْعِينَ ينَ)] في حَدِيئِه عن ورود الشريعة بِسَدٍ ذرائع الشَّرٍ 
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والفُسادٍ هَذَكَرَ مِن أمثلةٍ ذلك (إنَّ الشْرُوط الْمَضْرُوبَة عَلَى أهلٍ الذْمَةِ تَضَمَنَتْ 
تَمِيرَهُمْ عَنِ الْمُسْلِمِينَ فِي اللَبَاس وَالْمَرَاكِبٍ [(المَراكِبُ) جَمْعْ (تركب) وهو ما 
يُرْكَبُ عليه] وَغَيْرِهَا لِتَلّا تُقُضِي مُشَابَهَتُهُمْ [أيْ لِلْمُسلمين] إِلَى أنْ يُعَامَلَ الْكَافِرُ 
مُعَامَلَةَ الْمُسلمء فُسْدَتْ هَذِهٍ الذَّرِيِعَةٌ [أيْ ذَرِيعةُ مُشابَهِتِهم المُفضِيَةٍ إلى إكرامهم 
واحترامهم] بِإِلْرَامِهِمُ الََّيْر عَنِ الْمُسْلِمِينَ)... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: وإنّ 
الخَذْط (أو الجَوُلَ) بهذه المسائلٍ قد ضَلّ بِسَبَبِه أقوامٌ نَسَبوا مَن يَتَمَسَكُ بعقيدة 
السَلَفٍِ وأهلٍ السّنَةِ والجّماعة إلى البدعة, بَلٍ إتهَموهم بالخروج وعَادَوْهُمْ, 
وأدخَلوا في هذا الذِينِ مَن حَرَّضْتَ الشَّرِيعةٌ بتكفيره وأجمّع العْلّماءً على كُفرهم: 
بَلَ وبايّعهم هؤلاء [أيْ وبِايّعَ الذين ضَلُوا من حَرّضَتٍ الشَرِيعةٌ بتكفيره وأجمع 
العْماءً على كفرهم] ونَصَروهم بالأقوالٍ والأفعالء كُلُ ذلك بِسَبَبٍ جَهلِهِم أو 
إعراضهم عن تَعْلَّمِ هذه المسائل وَ[كانَ] إضلائهم بِسَبَبِ إعراضهم جَزاءً وَفَافًا 
ولا يَظلِمُ رَنْك أحَدَا. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


(12)جاءَ في كتاب فتاوى الشبكة الإسلامِيّة (وهو كِتابٌ جامعٌ للفتاوى التي 
أضدّرها مَرْكَرُ الفَنوَى بموقع إسلام ويب -التابع لإدارة الدعوة والإرشادٍ الديني 
بورّارة الأوقافٍ والشؤون الإسلامية بدولة قطر- حتى 1 ذي الْحِجَّةَ 1430ه) أن 
مَرْكَرَ القَنَّى سُئِلَ: ما مَعْنَى دار حَرْبٍ ودارٍ السَلّم؟ وهل لُبْنَانُ يُعتبلٌ داز حَرْب؟. 
فأجابَ المَْكَرُ: عَرَّفَ الفقهاءً دار الإسلام وداز الدَرْبٍ بتعريفاتٍ وضوابط مُتَعَدَّدةٍ 
يُمْكِنُ تلخيضها فيما يَلِي؛ داز الإسلام هي الدازٌ التي تَجْرِي فيها الأحكامُ 
الإسلاميّةُ وثُحْكَمُ بُلطان المسلمينء وتكُونُ المَتَعَةٌ والقُوّهُ فيها للمسلمين؛ ودار 
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الحرب هي الدارٌ التي تَجْرِي فيها أحكامٌ الكُفرء أو تَعْلُوها أحكامُ الكفرِء ولا يَكُونُ 
فيها السَلطانُ والمَنَعَةٌ بِيَدِ المسلمين؛ إذا عَرَفْتَ هذا استطعت التَّمْيِيرَ بين دَوْلةٍ 
وَأخْرَى من حَيْثُ كوثها داز إسلام أو داز حَرْبٍ [قالَ الشيخحٌ محمد بن موسى 
الدالي على موقعه في هذا الرابط: فَدَارٌُ الكفْرء إذا أَطْلِقَ عليها (دازٌ الكزب) 
فَباعتِبارٍ مَآلِها وتَوَقُعِ الدَزب منهاء حتى ولو لم يكن هناك حَرْبٌ فِعلِيّةٌ مع دار 
الإسلام. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبذالله الغليفي في كتابه (أحكام الديار 
وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأضل في (دار الكفْرِ) أنّها (داز حَرْبٍ) ما لم تزتبط 
مع دارٍ الإسلام بغهود ومواثيقء فإنٍ إرتبَطّث فتُضبح (داز كُْفْرٍ مُعاهَدةً)؛» وهذه 
الغهودُ والمواثيق لا تُعَيّرُ من حَقِيقة دارٍ الكُفْرٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
مشهور فوّاز محاجنة (عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في (الاقتراض مِنَ 
البُنوكِ الزْبَويّةِ القائمة خارِج دِيَارٍ الإسلام): ويُّلاحَظُ أنّ مُصطلح (دارٍ الدَزب) 
يَتَداخَلُ مع مُصطلّح (دارٍ الكْفْرِ) في إستعمالاتٍ أَكثّرٍ القُمَهاءٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
محاجنة-: كُلُ دارٍ حَرْبٍ هي داز كُفْرٍ ولَيِسَتْ كُلُ دار كُفُْرٍ هي دا حَرْبٍ. انتهى. 
وجاءً في الموسوعة الفقهية الكْوَئِتِيّة: أهلُ الخزب أو الحزبيُون» هُمْ غير 
المُسلمِينء الذين لم يَدْخْلوا في عَفَْدٍ الذَّمََةِ ولا يَتَمَنّعون بِأمَانِ المُسلِمِين ولا 
عَهَدِهم. انتهى. وقالَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: 
أمّا مَعْنَى الكافِرٍ الحَرْبِيَء فهو الذي ليس بَيْدَهُ وبين المُسلِمِين عَوْدٌ ولا أَمَانٌ ولا 
عَفْدُ ذِمَةِ. انتهى. وقال الشيخُ حسينُ بن محمود في مقالةٍ له على هذا الرابط: ولا 
عِبْرةَ بقَُولِ بعضهم (هؤلاء مَدَنِيُون) فليس في شزعنا شيء اسْمة (مَدَنِيٌّ 
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وعَسْكَرِيٌ). وإِنّما هو (كافرٌ حَرْبِيٌ ومُعاهَدٌ), فكُلُ كافرٍ يُحارِئناء أو لم يَكُنْ بيننا 
ودينه عَهْدّء فهو حَزْبِيٌُ حَلَالُ المالٍ والدّم والَدْرِئَةِ [قال الْمَاوَردِيُ (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في بَابٍ (تَفْرِيق الْغَنِيصَة): فَأَمًا 
الأركة كيم القضاء والصيتاق» تصيزوق بالقوؤن والقلبة مزفوقيق, انتهى باختضنار]: 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن مساعد بن 
سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن 
سعود) في كتابه (هل هناك كُفَارٌ مَدَنِيُون؟ أو ثريا »): لا يُوجَدُ شَرْعًا كافرٌ بَرِيِءٌ 
كما لا يُوجَدُ شَرْعًا مُصْطَلحٌ (مَدَنِيَ) وليس له حَظٌ في مُفْرَداتِ الفقهِ الإسلامي... 
ثم قال -أي الشيخ الطرهوني-: الأصل حِلُ دَم الكافِرٍ ومالِه -وأنّه لا يُوجَدُ كافز 
بَرِيء ولا يُوحَدُ شيء يُسَمَّى (كافر مَدَنِيَ)- إل ما استثناه الشارع في شريعتنا. 
انتهى. وقال الْمَاوَرِدِيُ (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): وَيَجُورُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ 
يَفْكُلَ مَنْ ظفِرَ بِه مِنْ مَقَاتِلَةِ [المُقَاتِلّةٌ هُمْ مَن كانوا أهْلّا للمُقاتدة أو لِتَدبِيرِها: 
سَوَاءٌ كانوا عَسْكَرِتِين أو مَدَنِيِين؛ وأمّا غير المُقاتلة فَْهُمُ المرأةٌ؛ والطّفُل, وَالشَيْحُ 
الهَرِمُء وَالرََاهِبُء وَالرمِنُ (وهو الإنسانُ المُبْتلّى بعاهة أو آفة جَسَدِيَةٍ مُستمرّة 
تُعْدَرُه عن القتالء كَالْمَعْنُوهُ وَالأَعْمَى والأغْرَجٌ والمَفُلُوجٌ 'وهو المُصابٌْ بِالشَلَلٍ 
النْضْفِيَ' والْمَجْدُومُ 'وهو المُصابٌْ بِالْجُدَام وهو داءً تَتَساقَطُ أعضاءً مَن يُصابُ به" 
وَالْأَشَلُ وما شابّة) وَنَحْوُهم] الْمُشْرِكين مُحَارًِا وَغَيْرَ مُحَاربٍ [أيْ سَوَاءٌ قائّل أم 
لم يُقاتّل]. انتهى. يد الشيحٌ يوسف العييري في (حقيقة الحرب الصليبية 
الجديدة): فَالدُوَلَ تَنقَسِمُ إلى قسمّينء» قسمٌ حَرْبِيّ (وهذا الأصل فيها), وقسمٌ مُعاهَدٌ؛ 
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قال ابن القيم في (زاد المعاد) واصِفًا حال الرسولٍ صلى الله عليه وسلم بعد 
الهجرة, قال (ِثُمّ كان الْكُفَارُ مَعَهُ بَعْدَ الأَمْرِ بِالْجِهَادٍ ثَلاثة أَقْسَامِ أَهْلْ صُلْحِ وَهْدْنَةِ 
وَأَهْلُ حَرْبٍ, وَأَهْلُ ذِمّة4» والدّوَلُ لا تكونٌ ذِمَيّةَ بَلَ تكونٌ إِمّا حَزْبيَةَ أو مُعاهَدة 
والقة هي في حَقّ الأفرادٍ في دارٍ الإسلامء وإذا لم يَكْنِ الكافزٌ 57 ولا ذِمَيًا 
فإنَّ الأصل فيه أنه حَرْبِيّ حَلَالُ الدّم» والمالٍء والعوزض إبِالسَبِْي]. انتهى]. انتهى 
باختصار. قلتُ: لُبْنَانُ إخدى الدُوَلٍ الأعضاءٍ في مُنَظَّمَةٍ التّعاو 5 الإسلامين التئ 
تقُولٌُ في هذا الرابط على مَؤْقِعِها (نُعَدُ منَظْمَةِ التّعاوْنِ الإسلامي ثانِي أكبر مُنَظّمَةٍ 
حُكُومِيةِ نُوَِيّةِ بعد الأَم المُتّدِدةٍ, حَيْثُ تضم في عُضْويتِها سَبْعَا وَخَمْسِينَ قؤلةٌ 
مُوَرّعةً على أَرْبَّع قارّاتِء وتُمَيَّلُ المُنظّعَة الصَّوْتَ الجَمَاعِيّ للعالم الإسلامِي؛ 
وتَسْعَى لِحِمَايَةٍ مصالجه والتَّعبِيرٍ عنها). قلتُ أيضًا: الشاهِدُ مِنَ الفَنْوَى المذكورة 
أن مركرٌ الفَتوى لم يُفْتِ السائل في حُكْم الدَوْلةٍ اللَّْانيّة بعيّنِهاء بَلَ وَجَهَهُ -بذون 
التَّرْفٍ على مَدَى حَصِيلتِه العلْمِيّة- إلى أَنْ بُفْتِي نَفْسَه بِكَفْرٍ الدّؤلةِ. 


(13)قالَ الشيحٌ ابن عثيمين. في ا القرآن الكريم) أثناء تفسير قوله تعالى 
(الَّذِينَ قَانُوا آمَنَا بِأَفْوَاهِهمْ وَلَمْ ثؤمن قُلُوبْهُمْ): إذا قالَ قائلٌ (أَلَسْنَا مَأُمُورِين بأن 
تَأَحْدَ الناس بظواهرٍهم؟). الجوابُء بَلَى نحن مأمورون بهذاء لكن من تَبَيّنَ نفاقه 
فإنّنا نُعامِلُهِ بما تَقْتَضِي حانّه كما لو كان مُعلِنَا لليّفاق» فهذا لا نَسْكُتُ عليه أمّا 
مَن لم يُعْلِنْ نفاقّه فإنّهِ ليس لنا إِلّا الظاهرء والباطِنُّ إلى الله كما أنّنا لو رَأَيْنا رَجُلًا 
كافرًا فإنّنا نُعامِلُه مُعَامَلةَ الكافِرء ولا نَقولٌ (إنَّنا لا نُكَفْرُهِ بِعَيْنِه). كما اشثبة على 
بعض الطلَبِةٍ الآنَ» يقولون (إذا رَأْيتَ الذي لا يُصَلِي لا تُكَفَرْه بعيْنِه)؛ كيف لا 
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أَكْفْرُه بعيْنِه؟!. [يقولون] (إذا رَأَيتَ الذي يَسْجُدُ للصَّّمِ لا تُكَفْرْهِ بِعيْنِهء لأنّه زيما 
يكونٌ قَلْبْهِ مُطْمَئِنًا بالإيمان4» هذا غَلَطٌ عظيمٌ» نحن نَحْكُمُ بالظاهر فإذا وَجَدْنا 
شخصًا لا يُصَلِّي قُلّنا (هذا كافرٌ) بِمِلْءٍ أَفُواهِنا [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي 
في (الأجوبة البرهانية عن الأسئلة اللبنانية): الثّركُ للصَّلاةٍ كُفْرٌء وهذا الْجُلُ تارك 
للصّلاةٍ فهو كافِرٌء واعتِقادُ [الشخص] تارِكِ الصّلاةٍ عدم التَكفِيرٍ بِالتَّزكِ لا يُؤَيْرْ في 
خكمنا عليه لأنّنا نُعامِلّه باعتقادنا وهو كُفْرُهِ بتزكِ الصَّلاةِ. كما قال صلى الله عليه 
وسلم (إلَا أَنْ تَرَوا كَفْرَا بَوَاحَا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بُزْهَانَ)» فجَعَلَ الرُؤْيَة إلى الرّائِي 
[لا الْمَرْئيَ]؛ وتَيّنَ صلى الله عليه وسلم تُبُوتَ الكُفْرٍ بدون اعتِقادٍ [الشخص] 
المُكَمَرٍ وهذا قد رأئتاه يَنْرْكُ الصَّلاَ» والتَّرْكُ كُفْرٌ بتفسه بالدَّلِيلٍ. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (شرح شروط وموانع التكفير): نحن لا تُحَاكِمُ الناسّ 
باعتقاداتٍ النّاسِء وإنّما نُحاكِمُهم باعتقاداتنا لو أنَّ شخصًا فعل فعلّا أو قال فول 
وهو لا يَعتَّقَدُ أصلًا أنه مِنَ المُكَفْراتِء هل نَقولٌ (بما أنَّه يَعتَقَدُ أنّ هذا الفعل ليس 
بِمُكَفْرٍ هو ليس بكافِرٍ)؟. لاء وإِنّما بما تَرَجَّحَ عندناء فشخصٌ ملا يَرَى بِأنَّ تزكَ 
ع او او 0 على تفسه بأنّه تارِكٌ لِلصّلاةِ فَهَلْ 
هو كافرٌ؟. نَعَمْ. كافِرٌء ولا يُشْتَرَطُ أن يَعتَرِفَ هو على تفسه بالكُفر. انتهى 
باختصار]ء إذا رَأَيْنا مَن يَسْجْدُ للصَّنّم قُلنا (هذا كافرٌ). ونُعَيَنُهِ ونُلْزِمْه بأحكام 
الإسلام فإنْ لم يَفْعَلْ قَتلْناه. انتهى. 


(14)قالَ الشيحٌ صالح الفوزان (عضوؤ هيئة كبار العلماءٍ بالدّيَارٍ السعودية. 
وعضوؤ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءِ) في (شرح تواقض الإسلام): وهذه 
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المسألة خطيرة جدّاء يَقَحُ فيها كثيرٌ مِنَ المُنتسبين للإسلام, (مَن لم يُكَفْرِ 
المشركين) يَقول (أنا -والحمدُ بنَهِ- ما عندي شرك ولا أَشْرَكْتُ بِاللَهِ ولَكِنّ الناسّ 
لا أكَفِّرُهم). تقول له, أنت ما عَرَفتَ الدِينَ» يَحِبُ أن تُكَفْرَ من كَفَّرَه الله ومن 
أشرَّك بالهِ عَنَّ وجَلَ» وتَتَبَرَأْ منه كما تبَرّاً إبراهيمُ مِن أبيه وقومه وقال (إنَّنِي 
برا مِمَا تَعبدُون, إِلَّا الذي فُطرني فَإِنَهُ سَيَهْدِينِ)... ثم قال -أي الشيحٌ الفوزانٌ-: 
كوك مُسِلِمًا وتابعا لِزُسولٍ صلى الله عليه وسلم, [فَ]الرّسونْ جاء بتكفير 
الُشركين وقتالهم واستباحة أموالهم ودمائهم وقالَ (أْمِزْتُ أنْ أَقَاتِلَ النَّام لِيَقُونُوا 
(لا إلَّة إِلَّا اللّه)): (ِبُعِنْتُ بِالسَّيْفٍ حَنَّى يُعْبَدَ الله4» [وقال تعالى] (وَفَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا 
تكون فِثنةٌ [(فثئةٌ) يَعنِي (شزِكٌ)] وَيكُون الدِينْ كُلّهُ بلهِ). انتهى باختصار. 


زيد: رُيّما قال لك البعش (وهل يَِقُ تكفيز القبُورِيٍ إذا كان يُنْسَبُ لأهلٍ العِلم 
وبَظْهَرُ بِمَظْهَرٍ العَبْدٍ الصالح صادق الدَّيَانةٍ المُحِبَ للإسلام؟). 


عمرو: قالَ الشيحٌ محمد بِنُ عبدالوهاب في (مفيد المستفيد في كفر تارك 
التوحيد): فانْظز رَحِمَك الله إلى هذا الإمام [يعني الشيحٌ ابن تيمية] كيف ذَكَرَ عن 
مِدْلٍ الْقَذْرٍ الرَازِيَ [صاحب كتاب (السَرٍ كدر م في السَخْرٍ وَمُخَاطَبَةٍ النْخُوم)] 
(وهو مِن أكابر َئِمّة الشافعيّة)» ومثْلٍ أبي م مَعْشْرٍ (وهو مِن أكابر المشهورين مِنَ 
المُصَيّفِين) [قالَ عنه الذَّهَبِىُ في (سير أعلام النبلاء): كان مُحَدّن فُمْكِر به؛ وَدَخَلَ 
في النُجُوم]ء وغيرهماء أنّهم كَدَرُوا وازتدُوا عن الإسلام. انتهى باختصار. وقالَ 
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الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): أبو 
مَعْشَرٍ البَلخِيُ والرّازِيُ كَفْرَهما إبنُ تيميّة. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت 
3م ): ولكنّ هذا الجاهلٌ يَظْنَ أنَّ من رَعَمَ أنه يَعْرِفُ شَيئًا مِن أحكام القُروع 
وتَسَمّى بالعلم وانْتَسَبَ إليه يَصِيرُ بذلك مِنَ العْلماءٍ ولو فْعَلَ ما فْعَلء ولم يَدْرٍ هذا 
الجاهل أنّ الله كفَّرَ غلماء أَهلٍ الكتاب والتَوْرَاةٍ وَالإنجيلٍ بِأَيْدِيهِمْ [يُشِيرُ إلى قوله 
تعالى (ِقَوَيْلَ لَلَّذِينَ يَكْتْبُونَ الْكِتاب بِأَيْدِيِهمْ ثُمَّ يَقُونُونَ هذا مِنْ عند الله لِيَشْتَرُوا به 
نمدا قليلاء فَوَدْلٌ لَّهُم مِمَا كَتَبَثْ أَيْدِيِهمْ وَوَيْلٌَ لَّهُم مِمَا يَكْسِبُونَ)]؛ وكَفّرَهم رسوئه 
ما أَبَوْا أنْ يُؤْمِنُوا بما جا به محمدٌ صَلَى الله عليه وسَلمَ مِنَ الهُدَى ودين الحَق. 
انتهى من (الإتحاف في الرد على الصحاف). 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بجامعة الإمام محمد 55 الإسلامية)., سُيِلَ الشيخ: هَلْ مِن موانع 
التُكفيرٍ عند أهلٍ السُّنَةِ العلّمْ بصِدْق دِيّانة مُرتكب النْاقضٍ وَحُبّهِ الصّادقٍ للإسلام؟. 
فأجابَ الشيخ: ما عَلِمْتُ هذا ولا سَمِعْتُ به؛ ما سَمِعْتُ بهذاء مَن ارتكبَ ناقضًا 
وتُحْقّقَ مِنْهُ ذلك» حُكِمَ عليه بمُقتضّى الظاهِرٍ, هذا هوّ الْأَضصْلْ. انتهى. 


وقالَ الشيحُ محمد بِنُ عبدالوهاب في (الرسائل الشخصية): واعلموا أنّ الأيلة 
على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك باللهء أو صارٌ مع المشركين على المُوَحَّدِين 
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ولو لم يُشْرِكء أكثرٌ مِن أن تُخْصَرَ من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهلٍ العلم 


وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة 
العصر): وقد تَبَتَ بِأُسَانِيد صحاح في (تاريخ بَعْدَادَ [للخطيب البغدادي]) 
و"المجروحون" لابن حبان) و("المعرفة والتاريخ" للفسوي [ت277ه]). عَنْ 
سُفْيَانَ النّْرِيَ وغيره. أنَّ أبَا حَنِيفَةَ أسْتُتِيبِ مِن الْكْفْرِ مَرُتَيْنِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
عبدالله الخليفي في (التَّرجِيحٌ بَيْنَ أقوالٍ المُعدَّئِين والجارجين في أبي حَنِيفة): وأمًا 
الاستتابةٌ [أي إستتابة أبي حَنِيفةً] مِنَ الكُفرٍ فحايثةٌ مُتواتِرةٌ تارِيخيًا رَدُها مُجارّفةٌ 
باردةٌ. انتهى. وقالَ الشيح عبذالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل 
المنتشرة): وقد اسْتْتِيبَ أبو حَنِيفَةَ مَرّتِين مع عِلْمِه وجلالة قَدْرِهء واستتابثه أَدْرٌ 
مشهورٌ إمتلأث به كُتْبُ أهلٍ العلم, وَقَدٍ إختلفث أسبابٌ إستتابَته فقيل (لقّوله 
بالكفر)» وقيل (للمذهب الدَهْرِي)» وقيل (ِلِلقَوْلٍ بِحَلّقٍِ القرآنٍ)» وقيل (ِلِلتَجَهُم 
والإرجاء) [جاءَ في (شرحٌ "عقيدة السَلَفٍِ وأصحاب الحَدِيثِ") للشيخ عبدالعزيز 
الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدين» قسم 
العقيدة). أنّ الشّيخ سُئِلَ (ما نُسِبَ إلى الإمام أبي حَنِيفَةُ في قَولِه في الإيمان هَل 
رَجَعَ عنه أَمْ لا؟)؛ فَأَجابَ الشيخ: لم يَرحِعْ عنه. فَأَبُو حَنِيفَةَ له رِوَايَكَانَ؛ الروايَةُ 
الأولى أنّ الإيمان -وهو الذي عليه جُمهورٌ أصحابه- شَيّئان (قَولٌ باللّسانٍ 
وتصديقٌ بِالقَاب فَقَّطْ): وأمّا الأعمال فَلَيسَتْ مِنَ الإيمان؛ والرُوايَةٌ الثاني أنَّ 
الإيمان (تصديقّ بالقَلبٍ فَقَطُء وأمّا الإقرازٌ بالأسانٍ فهو مَطلوبٌ ولَكِنْ ليس مِنَ 
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الإيمان): وهذه الرّوايَةُ الثانِيَةٌ ثُوافِقٌ مَذهَبَ الأشاعرة والمَائرِيديّة؛ وأَوّلُ من قال 
بالإرجاء حَمَادُ بْنُ أبي سُلَيْمَانَ شَيحٌ الإمام أبي حَنِيفَهً. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحُ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَهُ مَقالاتٍ في الرّدّ على الدُكْنُورٍ طارق 
عبدالحليم): لم يَتْبْتْ جوغ أبي حَنِيهَةَ عن بدعة الإرجاءٍ على التحقيق. انتهى. 
وجاءً في (فتاوى في العقيدة والمنهج 'الحلقة الثانية") للشيخ ربيع المدخلي أنٌّ 
الشيحٌ سُئل (هَلْ صَحِيحٌ ما يُنْسَبُ إلى أبي حَنِيفَة أنه مُرجِىٌ؟). فَأجاب الشيخ: هذا 
صَحيحٌ لا يُنهِره أَحَدٌء أبو حَنِيفَةَ وَقَعَ في الإرجاءٍ ولا يُندِرُه لا أحنافٌ ولا أهلٌ 
سُنَّةِ وأخَدَ عليه أهلٌ السُّنَّةَ أخذًا شَدِيدَاء أذَذوا عليه الإرجاء وغَيْرَه... ثم قال - 
أي الشيخحٌ المدخلي- : القَولٌ بالإرجاءٍ ما تَبَتَ أَبَدَا أنْه [أيْ أبا حَنِيِفَةَ] رَجَعَ عنه ولا 
أحَدْ يَدّعِيه لّه لا مِنَ الأحنافٍ ولا مِن غَيرِهم في حَسَبٍ عِلْمِي. انتهى باختصار]. 
واللهُ أعلمُ. واستتابةٌ أبي حَنِيفَةً مُثبَتة في كتاب (السُّنَّة" لعبدالله بن أحمة): 
و تاريخ بَعْدَادَ" للخطيب). و(العّل ومَعرفة الرّجالٍ [لأحمة بن حنبل]). 
و (الصُعفاء ' للعْمَيْلِيَ). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مُقْبِلَ الوادِعِي على موقعه في 
هذا الرابط: فالمُهِمٌ أنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كان ضَعِيفًا في الحديث, وأَدْخَلَ على الإسلام شرا 
بِسَبَبٍ إغراقه في الرّأيء وأنا -َيَعْلَمُ الله- قبي نافِرٌ من أَبِي حَنِيفَة. انتهى 
باختصار. وقال الشيحٌ مُقَبِلَ الوادِعِئْ أيضا على موقعه في هذا الرابط: الغالِبُ أن 
الْحَنَفِيَةَ إذا خالّفوا الأئمّة الآخَرِين يكونُ النَّضُ مع الآخَرِينء حتى قال بَعضُهم (إذا 
أَرَدْتَ أنْ ثُوافِقَ الحَقّ فَخالِفف أبَا حَنِيفَة). انتهى. وقالَ الشيحٌ مُقْبِلَ الوادِعِئٌ أيضا 
على موقعه في هذا الرابط: وأنت تعرف أنّ أبَا حَنِيفَهَ ومن تابّعه رائِيُون. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ محمد بن سعيد الأندلسي في (الهداية): إِنَّ السَلَفَ قد حَكَموا بكُفرٍ مَن 
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حَكَمَ أو أفتى بكتاب (الجيّل) لأبي حَنِيفة... ثم قال -أي الشيحٌ الأندلسي-: قال 
َبدائَهِ بنُ المُبارَكِ من نظرٌ في كتاب (الجيّل) لأبي حَنذِيفة أحَلَ ما حَرَّمَ الَهُ وحَرَّمَ 
ما أحَلَ الله)؛ وقال إبنُ المُبارَكِ [أيضًا] (مَن كان كتابُ (الجيّل) في بَيْتِه يُفتِي به أو 
يَعْمَلُ بما فيه فهو كافرٌء بائتِ إمرأثه. وبَطّل حَجُّه)؛ فقيل له (إنَّ في هذا الكتاب 
إذا أراتتٍ المرأةٌ أن تَخْتَِعَ من رَوجها إرتَدّثْ عن الإسلام حتى تبِينَ» ثم تراجغ 
الإسلاة)؛ فَقالَ عَبِدائُهِ [بن المبارك] (من وَضَعَ هذا فهو كافِزء بائث منه إمرّأثه. 
وتَطّلَ حَجّهء الذي وَضَعَه عندي أبلَسُ من إبلِيسَّ). انتهى باختصار. وجاءً في 
موسوعة الفِرّقٍ المُنتسبةٍ للإسلام (إعداد مجموعة مِنَ الباجثين» بإشرافٍ الشيخ 
علوي بن عبدالقادرٍ السَّقَاف): يقول الْحُمَدِدِيٌ [آت219ه] (وَأَخْبزْت أَنّ ئاسَا 
َقُونُونَ (مَنْ أَقَرّ بِالصَّلَاةٍ وَالزّكَاةِ وَالصّوْم وَالْحَجَ وَلَمْ يَفْعَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْنَا حَتّى 
يَمُوتَء أو يُصَلِّيَ مُسْتَدبرَ الْقِبْلَة حَتّى يَمُوتء فَهُوَ مُؤْمِنٌ مَا لَمْ يَكْنْ جَادِدَاء إِذَا عَلِمَ 
أنّ تَزَكَهُ ذَلِكَ فيه إِيمَانُهء إِذَا كَانَ مُقِرًا بِالْفَرَائْضٍ وَاسْتِقْبَالٍِ الْقبْلّة), فَقُلْت (هَذَا 
الْكُوْرُ الصّرَاحُ» وَخْلَافٌ كِتَابٍ اللَّهِ وَسْنَةِ رَسُولِهِ وَعْلَمَاءٍ الْمُسْلِمِينَ))» وَقَالَ حَنْبَلُ 
بْنُ إسْحَاق] (سَمغتُ أبَا عَبْدِائَهِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ (مَنْ قَالَ هذا [يَعَنِي الول 
السَابِقَ ذِكْرُهُ (فَهُوَ مُؤْمنٌ مَا لَمْ يَكْنْ جَادَدًا...)] قَقَّدَ كَفْرَ الله وَرَدَّ عَلَى أدْره, 
وَعَلَى الرَّسُولٍ مَا جَاءَ به عَنِ الله)). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (سِلْسِلَةُ مقالاتٍ في الرّدّ على الدُكنُورٍ طارق عبدالحليم): إِنَّ تكفيز 
القائلين بِأَنَّ (الإيمان قّولَ14 مشهورٌ عن بَعضٍ أهلٍ الحَدِيثء ولا رَيِب أنَّهِ يَشْمَل 
الْحَنَفِيّةَ إن لم يكونوا المعنتين» [فَمَّدْ] نَقَّلَ بَعضُ أهلٍ العلم تير أهلٍ الحَدِيثِ 
لنقائلين أنَّ (الإيمان قُولَ). [وَهُمْ] مُرجئةٌ الفَهاءٍ ومن قال بدٌولهمء نَعَمْ كَفْرَهم 
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الإمامُ وَكيع بْنُ الْجَرّاح [آت197ه].ء وَالْحُمَيْدِيُ عَبْدَائَهِ بْنُ الزبَيْرٍ آت219ه]ء وأبو 
مُضعبٍ أحمَّدُ بْنُ أَبي بَكْرٍ الزُهْريُ الْمَدَنِيْ [ت242ه]. وابْنُ بَطَّهَ [آت387ه]. 
وَالآَجُرِي [ت360ه]؛ قال الإمامُ وَكيغ بْنُ الْجَرَاح رَحِمَه الله (ِالْقَدَرِيَةُ يَقُونُونَ 
(الأمز مُسْتَقْبَ إِنّ الله لَمْ يُقَدِرٍ الْمَصَائِب وَالأَعْمَالَ) [قال الشيحٌ حسن أبو الأشبال 
الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): أَيْ أنَّ الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى لم يَكثبْ أعمال العبادٍ 
إلا بَعْدَ أنْ وَفَعَتْء القَدَرِيَةُ يتقولون (ِاللْهُ تعالّى لا يَعلَمُ الأعمال إِلَّا بَْدَ ؤقوعهاء أمّا 
َبْلَ ؤقوعها فَهِيٍ لَيسَثْ مكتوبة ولا مُقَدّرَةَ ولا يَعلَمُها الله4» وهو قَولُ كُفرٍ مُخْرِجٌ 
مِنَ المِلّةِ. انتهى باختصار]. وَالْمُرْجِنَةٌ يَقُونُونَ (الْقَّوْلُ يُخْزِئُ مِنَ الْعصَلٍ) [قالَ 
الشيخ حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): يَعَنِي (النْطقٌ بِاللّسانٍ 
يكفيء أمّا العمل فَلَيسَ بشّرط. انتهى]. وَالْجَهْمِيَةُ يِفُونُونَ (الْمَغْرِفَةٌ تُدْزِئُ مِن 
الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ)» وَهُوَ كُلّهُ كُفُرٌ [قال الشيحٌ حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح 
كتاب الإبانة): يَعَنِي (كُلُ هذه الأقوالٍ كُفرٌ). انتهى]) [الإبانة الكبرى لِابْنِ بَطةَ]؛ 
وقال الإمام اليَرَمِذِيُ (ت279ه) رَحِمَه الله (سمغت أَبَا مُضعب الْمَدَنِيَ يَدُولُ (مَنْ 
قَالَ 'الإيمَانُ قَوْلٌ" يُسْتَتَابُء فَإِنْ تاب وَإِلْا صُرِبَثْ عَنْقُهُ)) [الجامع الكبيرء تحقيق 
بشار عواد]؛ وقال الإمامُ الآجُرَيُ رَحِمَهِ اللَهُ (من قال (الإيمانُ قَولٌ دُونَ العمَلٍ). 
يُقَالُ له (ِرَدَدْتٌ القُرآنَ والسُّنَّةَ وما عليه جَمِيعْ اللّماءٍ؛ وخَرَجْتَ مِن قَولٍ 
المُسلمِينء وكَقَّرتَ الله العظيم)): وقال رَحِمَه الله أيضًا (وأنًا بَعْدَ هذا أَذكُرُ ما 
زُوِيِ عنٍ النبيّ صلى الله عليه وسلم وعن جماعة مِنَ الصَّحابَةٍ وعن كَثِيرٍ مِنَ 
التابعين أنّ (الإيمان تصدِيقّ بالقَلبِ وقَولْ باللّسانٍ وعَمَلٌ بالجَّوارح)» ومن لم يَقُلْ 
عندهم بهذا فَقَدْ كَفَرَ)) [الشريعة للآجُرَيَ]؛ وقال الإمامُ أبو عَبِداللَهِ بْنُ بَطَهَ رَحِمَه 
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لله (إحذّروا رَجِمكم الله مُجالتسة قوم مَرَقوا مِنَ الدِينِء فَإِنّهم جَحَدوا التَّزِيلَ؛ 
وخالفوا الرّسولء وخَرَجوا عن إجماع عُلَماءٍ المسلمين» وهم قوم يتقولون (الإيمانُ 
قَولٌ بلا عَمَلِ)... وكُلُ هذا كُفرٌ وضَلال؛ وخارِجٌ بأهلِه عن شريعةٍ الإسلام, وَقَدْ 
أكفّرَ الله القائل بهذه المقالاتٍ في كتابه؛ والرّسِولٌ في سُنَّتِهه وجَماعةٌ الغلماءٍ 
باتّفاقهم) [الإبانة الكبرى لابْنِ بَطَّةَ]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ 
المُرجئة؛ في الإطلاق» هُمْ القائلون بأنّ الإيمان قَولٌء وإنّهم [هُم] الذين إشتدٌ 
عليهم النّمِيرُ [أيْ تيز السَلفٍِ]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إختلاف 
الغلّماءٍ في تكفِيرٍ مُرجئة الفْقَهاءٍ [وَهُمْ الحَنَفِيّة] ثابتٌ ولا مَعنَى لإنكاره. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخح أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الانتصار للأئمة الأبرار): 
وقَدٍ إختف أهلُ العِلّم في تَكفِيرٍ تارِكِ الصَّلاةٍء وَ[نارِكِ] الزكاةٍ» وَإتارِكِ] الصّوم 
وَإتاركِ] الحَجٌ» والساحِرء والسّكرانٍ [جاءَ في الموسوعة الفقهية الكْوَئْتِيّةِ: إِتَقَْقَ 
الْفْقَهَاءُ عَلَى أنَّ السَكْرَانَ غَيْرُ الْمْتعدِي بِْكْرِه [وهو الذي تناول المُسكِرٌ إضْطرارًا 
أو إكراهًا] لا يُحَْمُ بِرِدَتِهِ إِذَا صَدَرَ مِدْهُ مَا هُوَ مُكَفْرٌ؛ وَاخْتَلَمُوا في السَّكْرَانٍ 
لْمْتعَدّي بسْكره, فَذْهَبَ جُمْهُورُ الْفْقَهَاءٍ (الْمَالِكِيّة وَالشافعِيّة وَالْحَتَابِلَة) إِلَى تَكْفِيره 
إِذَا صَدَرَ مِنْهُ مَا هُوَ مُكَفْرٌ. انتهى]» والكاذزب على رَسولٍ الَهِ صلى الله عليه وسلم. 
والصَّبِيٍ الْمُميَزِء ومُرجئة المّهاءٍ. انتهى. وقال الشيخ مُقْبِلَ الوادِعِيُ في (نَشْرُ 
الصّحِيفة في ذكرٍ الصّحِيح من أقوالٍ أئمّة الجَزح والتَعدِيلٍ في أبي حَنِيفة): وقد 
حَقَى إِبْنُ أبي دَاوْدَ [آت230ه] في تَرجَمَتِه [أيْ ترجّمة أبي حَنِيفة] أنَّ المُحَدَّئِين 
أجمّعوا على جَرْحِه. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبذالله الخليفي في مَقالةٍ له على مَوقعه 
في هذا الرابط: فَإِنّ لَدَينا نُقُولّا ثابتةً بوت الجبالٍ عن أئمّة المُسلمِين وَمُدَدَئِيهم 
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على خَمْس أو سِتٌ طَبَقاتٍ كُلّها تدُمُ أبا حَنِيفةَ بأُبلَغْ اذم بَنْ وتحكي الإجماعَ على 
ذَمَّه والؤقيعة في عَقَيدَتِه وزأيه الفقهيّ ورِوايّتِه للحديثِ وديّائته» فُلَوْ سَلَمْنا أن 
هناك مَن حَكَى الإجماعَ على إمامَتِه فهو مُعارض بمَن حَكَى الإجماعَ على ضَلالِه 
والإجماعاتٌ لا تتعارصٌ فَلَرْمَ أن يَكون أَحَدُ الإجماعين غَلَطًَا فعندها نَنظرُ إلى 
مكانة مَن حَكَى الإجماعين من العأم وَسَعَةٍ الإطّلاع والأمانة العلميّة فَأيُهما كان 
أعلّمَ كائث دَغواه أُصَحً ونَنظّرُ فيما يَدعَمُ دَعْوَى الإجماع مِنَ النُقول الصَّحِيحة 
التي لا مُعارِض لها مثلّها فَمَن دَعَمَ دَغواه بِالنّقولٍ الصَّحِيحةٍ كائث دَغواه هي 
الصَّحِيحةً... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي- في أبي حَنِيفةً: أجمّع أئمّةُ العم والفقه 
بِحَقّ على ذَّمَ أيه (أيْ مذهبه الفقّهي) كما حَكاه سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ وأَسْوَدُ بْنُ سَالِم 
وَإِسْحَاقْ بْنُ رَاهَوَيْهِ وعْثْمَانُ الدَارِمِيٌ والْبكَارِيُ... ثم قال -أي الشيخٌ الخليفي-: 
فَإِنّ عامّةَ ما رُويَ في عيب أبي حَنِيفةَ ثابتٌ عنه ثُبوت الجبالٍ الراسِيّاتِء وعامّة 
مجموعةٌ مِنَ المجاهيلٍ لا يُدرَى مَن هُمْء والبَحثُ العلمِيُ التنعيت نتن هذا لا 
الدّعاوى العريضةٌ التي لا بُرهانَ عليها ولا الكلامُ الإنشائيٌ الذي يُحسِئُه كُلُ 
تّرئارٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: قال إبنُّ تيمِيّة رَحِمَهِ الله [في (الرّدُ على 
السّبْكِيَ في مَسألة 'تعليق الطّلاق)] (وأكثَّرُ أهلٍ الحَدِيثِ طعنوا في أبي حَنِيفَة 
وأصحابه طعنًا مشهورًا إمتلأث به الكُتْبُء وتَلّعَ الأمر بهم إلى أنّْهم لم يَرؤوا عنهم 
في كُنْبٍ الحَدِيث شَيئًا فلا ذِكرَ لهم في الصَحِيحَين والسُنَنِ): أقول؛ إنَّ هذا [أي 
الذي ذَكَرَه إِبْنْ تيميّة] من أواخرٍ تآلِيفٍ إِبْنِ تيمِيّةَ وهو نفسه [أي إبْنُ تيميّة] 


يُقَرَرُ دائمًا أنَّ الدَقَّ لا يَخرُجٌ عن أهل الدَّدِيثء وَعَرَّفَ الفرقة الناجيّة والطائفة 
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النصورة في (الواسِطِيّةِ [يِنِي كتاب (العقيدةٌ الواسِطِيّةُ)]) بِأنّهم أهلُ الديِيث؛ 
وهذا النّضٍ مِنِ إِبْنِ تَيميّةَ رَحمه الله يُستفادُ منه عِدَهُ أمور؛ الأْوّلُء أنّ الطّعنَ في 
أبي حَنِيفَةَ وأصحابه هو مَذهِبُ أكثّرٍ أهلٍ الحَدِيثء والواقغ أنّه مَذَهِبُهم كُلّهم؛ 
الثاني؛ أنَّ من ضمن هؤلاء الطاعنين أصحاب الصّحاح وَالسُّئَنِء وأنّ إجتنابّهم 
بتخريج حَدِيثِ أبي حَنِيفَةَ وأصحابه لِعِلَّةِ المُنافرة والبُغضٍ والطّعنء فالبُخَارِيُ 
ومُسلِمٌ وأبو داو والنَسَائِيُ واليَِرَمذِيُ وابْنُ مَاجَهُ مِمّن يطعن في أبي حَنِيفَة 
وأصحابه؛ الثالِث؛ أنّ هذا طعنٌ مَشهورٌ إمتلأث به الكُتُبُ, فَكَيفَ يَستَطِيع أَحَدٌ أنْ 
يَكثّمَه؟!. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الخليفي أيضًا في مَقالةٍ له بعغنوان 
(تحرِيرٌ مَوقفٍ شيخ الإسلام إِبْنِ تَيمِيَّة من أهلٍ الرّأي) على موقعه في هذا الرابط: 
ِنَّ الرّوايَة لا تختلِفُ عن أئمّةٍ الحَدِيثِ في ترك الإفتاءٍ بِقَولٍ أهلٍ الرّأي [قالَ الشيحٌ 
عبدالله الخليفي في (تَقويمُ المُعاصرين): لا يَنطَبق مُسَمَّى (أهل الرّأي) على أَدَدٍ 
مِنَ المذاهب الفقهيَّة المَتبُوعة إِلَّا الحَنَفيّة... ثم قال -أي الشَيحُ الخليفي-: 
والمُتأدّل لتاريخ البدع يَحِدُ أنَّ أهل الرّأي كانوا الأساس لِكَثِيرٍ منها ومن بابهم 
دَخَلَ المتكلّمون... ثم قال -أي الشَّيحُ الخليفي-: إِنَّ أبا حَنِيفةَ مُبِتَوعٌ ضالٌ رَأْسْ 
في الضّلالة. انتهى]؛ فُضلًا عن النَسِوبَةِ بينهم وتَيْنَ أهلٍ الحَدِيث. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ عبذالله الخليفي أيضًا في (التّرجِيخ بَيْنَ أقوالٍ المُعَدَّلِين والجارحين في أبي 
حَنِيفة): ولا شَكَ أنّنا إذا حَكَمنا بدُروج فئة مُعيّنةٍ [يشِيرُ إلى الأحنافٍ] مِنَ السّنَة 
فَإِنّه يتَرتَبُ على ذلك الإجراءاتُ المعروفة عن أنمّة الإسلام في وثَايَةٍ الُجتمّع مِن 
خَطرِهم... ثم قال -أي الشيخح الخليفي-: وقَبْلَ الدّخولٍ في البحثِ [أيْ بَحثِ مسألة 
(ما قيل في أبي حَنِيفةَ جَرحًا وتعديلا] أَوَد الَّنبِيهَ على أَنَنِي لَنْ آنْوَ [أيْ لَنْ أَدَعَ] 
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جُهدَا في استقصاءٍ عامّة ما قيل في الجّرح والتَّعَدِيلٍ [أيْ فيما يَخْصٌ أبي حَنِيفة] 
مع النّظَر في الأسانِيدٍ وتحليلٍ المُتون مُستَعيدًا باللَهِ عَزَّ وَجَلَ مِنَ الهَوَى ومُستعدًا 
تام الاستعدادٍ لِلتَراجُع عن أي مُقَدّمةٍ أو نَتِيجةٍ عِلمِيّةِ إعتَقّدتُها في يَومِ مِنَ الأيّام 
وتَبَتَ لي بَعْدَ البح الخَطأ فيهاء وقَبْلَ الشُروع في أصلٍ البّحث لا بد مِن ذكرٍ عِدَةِ 
مَُدْماتٍ عِلمِيِّةٍ لِضَبطِ المسألةٍ [أيْ ما قيل في أبي حَنِيفة جَرحًا وتعديلا] عِلْمِيًا؛ 
المُقَدَمةُ العلميّهُ الأولى الجَرح المْفْسّرٌ مُقَدُمٌ على التَّعدِيلٍ المُجمّلء قال محمد 
عجاج الخطيب في كتابه (أصولٌ الحَدِيثِ) وهو يُعَدَدْ أقوال أهلٍ العلم في حالٍ 
تعارض الجّرح والتَعدِيلٍ (ِالقَّولَ الأَوَّلُ تقدِيمُ الجّرح على التّعدِيلٍ ولو كان 
المُعَدّلون أكثّرء لِأنّ الجارح إِطلَعَ على ما لم يَطَلِعْ عليه المُعَيّلُء وهذا قَولُ جُمهورٍ 
أهلٍ العلم, وهو الذي ذَهَبَ إليه المُحَدّئون المُتَقَّدتّمون والمُتأخَرون)»؛ [3]بنت 
الشاطيء في تعليقها على (مُقَدِمَهُ إبْنِ الصّلَاح) قالّث (قال الْقَاضِي عِيَاضٌ (في 
باب الخَبَّرٍ والشَّهادةٍ إذا عَدَّلَ مُعَدّلون رَجُلَا وجَرَحَهُ آخَرونء فالجَرحٌ أولى. 
والحُجَّةُ في أنّ المُجَرِحَ زاد ما لم يَعْلَم المُعدّلَ)): [و]قال الألبانِيُ في (سلسلة 
الأحاديث الضَّعِيفة) (القاعٍدةٌ المعروفةً عند المُحَدَئِين (الجَرح المُبَيّنُ مُدَدَمٌ على 
التّعدِيلِ))؛ المَقَدَمهُ العلمِيّةٌ الثاني يَلرَمُ من رَدَّ الجدّرح المْفْسَرٍ بدُونٍ بِيَنةٍ الصَّعنُ 
في الجارِحء ولا يَلرّمُ مِن رد التَّدِيلٍ المُجمَلٍ الطّعنُ في المُعَدّلِء قالَ السَّخَاوِيُ في 
(قتح المُغيث) (وَعَايَهُ قَوْلٍ الْمُعدِلٍ أنّهُ لم يَعْلَمْ فِسقًا وَلَمْ يَظْنّهُ فَظَنّ عَدَالَتهُء إذِ الْعلم 
ِالْعَدَم لا يُتَصَوَّرُء وَالْجَارِحٌ يَقُولُ (أَنَا عَلِمْتُ فسْقَة).؛ فَلَوْ حَكَمْنَا عدم فشقه كان 
الْجَارِحُ كَاذِبّاء وَلَوْ حَكَمْنَا بفسْقِهِ كَانَا صَادِقَيْنِ [أي المُعَدَّلَ والجارح] فيما أَخْبَرَا 
به)» فالمسألةٌ التي بَيْنَ أَذْدِينا خَطِيرةٌ وَلْيَحَدْرٍ المَرْءُ مِن أنْ بَقول قُولًَا يَتَرَنَّبُ 
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عليه تفسيق أئمّة الإسلام» وجَعلُ قَبُولٍ الجارح طَعدَّا في المُعَدَّلٍء [فَإنَّ ذلك] عَكْسٌ 
للْقَواعِدٍ العلميّة وتَلاعْبٌ بَيْنُ؛ المُقَدّمهٌ العلميّهُ الثايثةٌ» إذا إختدّف كَلامُ اللّماءِ لم 
يَكْنْ قَولُ أحَدِهم حُجَّةَ على الآخَرِ إِلَّا بِبيَنةِ؛ المُقَدَمةٌ العِلمِيّةٌ الرابعة؛ الإجماعات لا 
تتعارصُء قال شَيحٌ الإسلام في (اقتِضاء الصَراطٍ المُستقيم) (إنّه مِنَ المُمتنْع أنْ 
تَّفِقَ الأمَةُ على إستتحسان فعلٍ لَوْ كان حَسَنًا لَفَعَلَه المتَقيّمون ولم يَفُعلوهء فَإنّ هذا 
مِن باب تنافُض الإجماعاتء وهي لا تَتَناقَضُء وإذا إختلّف فيه المُتأخْرون فالفاصِل 
بينهم هو الكِتابُ والسُّنَّهُ وإجماغ المتَقَدِمِين نَضَّا واستنباطًا)» وعلى هذا إذا رَأَينا 
مَنِ إِذَّعَى الإجماع على جَْح أبي حَنِيفةَ كما إدّعاه إِبْنُ أبي دَاوُدَ وَحَرْبٌ الْكَزْمَانِيُ 
وَاْنُ عَبْدالبَرٍ وَانْنُ الْجَوْزِيٍَ كان مِنَ المُمتنع إذا صَحَّحْنا هذا الإجماع أَنْ يَنعقِدَ 
إجماعٌ على خلافٍ هذا الإجماعء؛ وإجماغ المُتَقَّدِمِين مُقَدُمْ على إجماع المُتَأَخْرِين 
(الذي يَكونُ مُتَوَهَمَا في العادة)؛ وهذه المَقَدَماتُ العلمِيّةُ نَبّهَتُ عليها لأنَّ عامّةَ من 
يَبِحَثُ في هذه المسألة يَتجاهِلُها بشكلٍ غَرِيبٍ!ء مع أنَّهِ رما لو بَحَتَ مَسأَلةَ أخرّى 
َرَأْبتَه تقول بها!... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: وفي الحقِيقة لم أجذ أَحَدَا في 
كُنْبِ المجروجين اجِتَمَعَ فيه مِن أسباب الجّرح ما إجتِمَعَ في هذا الرَّجُلٍ [ِيَعنِي أبا 
حَنِيفة]» بَلْ لم أجذ من تَكَلّمَ فيه هذا العَدَدُ الهائل مِنَ الأنمّةٍ الذين أوصَلّهم الشيحٌ 
الوادِعِيٌ [يَعنِي الشَّيحَ مُفْبلًا الوادِعِيّ] إلى قرابة المائة إِلَّا هذا الرَّجُلَء بَلَ لم أ 
أَحَدَا إجتمعَ عليه مالِكٌ والسفْيَانَانٍ [أيْ سُفْيَانُ النَْرِيُ (ت161ه). وسُفْيَانُ بْنُ 
غْيَيْئَةَ (ت198ه)] وَالْحَمَادَانِ [أي حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ (ت167ه). وحَمَادُ بْنُ زَدْدِ (ت 
9ه والأَوْرَاعِيٌ وابْنُ الْمُبَارَكِ وأَحْمَدُ والشَافِعِيٌ والْبّخَارِيُ إِلّا هذا الرَجُلَ... 
ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: أبو حَنِيفة الذي نَتَحَدّتُ عنه له الكثيز مِنَ المقالاتٍ 
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الضّعِيفة التي خالّف فيها الأحادِيتَ الصَّحِيحةً. ومع ذلك نَجَدُها [أيْ هذه المَقالاتِ 
الضَعِيفة] مُنتشرة بَيْنَ مَلايينَ المُسلِمِين الذين يَتَمَذهبون بمذهبه؛ فَما السَرُ في 
إختفاءٍ أو إنحسارٍ الكلام [أي التّجرِيح] فيه فَْرَةَ مِنَ الزَّمَنِ؟» السَرُ هو سَطُوةٌ أهلٍ 
الرَّأي تقَلّدُ كشِيرٍ منهم لمنصِب القضاءٍ فُصاروا يُؤْدُون كل من يَدَكُرُ شيئًا مِن 
مَثالبه [أيْ مَثالِب أبي حَنِيفة] وقد سَجَلَ التاريخ عِدَةَ دَوَادِتَ في هذا... ثم قال - 
أي الشيحٌ الخليفي-: وقال الوادِعِيُ [يَعَنِي الشَّيحٌ مُفْبلًا الوادِعِيَ] في (نَشرُ 
الصّحِيفة) (وبما أنَّ الحَنفِيّةَ لهم سُلطةٌ القَضاءٍ في كَثِيرٍ مِنَ الأزمنة تجِدُ كَشِيرَا مِن 
أهلٍ العلم لا يستطيعون أنْ يُصَرّحوا بالطّعنٍ في أبي حَنِيفة)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخليفي-: فَإِنّ جَرْحَ أبي حَنِيفَة متوجودٌ في العقشّراتٍ مِنَ الكُتُب منها تَارِيحٌ 
الْبُخَارِيَ الكبيزء والْجَرْحٌ وَالتّعْدِيل لابْنِ أبي خاتِم, والْمَعْرِفَةٌ الََرِيحُ لِيَعْدُوب بْنِ 
سْفْتَانَء وحِلْيَةُ الأؤليَاءٍ [لأبي نُعَيْم]» وتَارِيحٌ بَغْدَادَ [لِلْخَطِيبٍ الْبَغْدَادِيَ]ء والعنّل 
لِلْمَرُوذَيَء والعللٌ لعبدالله بْنِ أحمَدء وَأَحْوَال الرَجَالٍ لِلْجُورَجَانِيَه والسّنَّةٌ لعبدالله بْنِ 
أحمَدَء والسّنَّهُ لِلَالَكَائِيَ» وغَيرُها مِنَ الكُُب... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: وكثِيرٌ 
مِن أهلٍ العلم إكتّفى مِن جَرْح أبي حَنِيفة بقَوله (مُرجيءً) وهذا من أبلّغ الطّعن لى 
تأَمَلْتَ فالإرجاءغ بدعةٌ ونسبّئه إلى الإرجاءٍ تبِدِيعٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: 
ومن أرادَ أنْ يُلزِمَنا بالطّعنٍ في مُعَدَّلٍ أبي حَنِيفة [أيْ عندما نُجَرِحُ أبا حَنِيفةً] 
ألرّمناه بالطّْعنٍ في جارح أبي حَنِيفة وهُمْ أكبَّرُ وأَجَلُ [أيْ والجارحون أكبَرُ وأَجَلُ 
مِنَ المُعدّيين] والطَّعنُ فيه [أيْ في الجارِح] أَلرّمُ فَإنَّ المُعدّلَ إنّما قال ما قال بتأُويلٍ 
ولَكِنّ بَعْضَ الجّرح لا سَبِيل إلى رَدِه إلا بتككذيب الجارح... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخليفي-: جاءَ في أشرطة فتاوى جِدَةٌ لَؤْلِانِيَ (إثَّمَقَ جَماهِيرُ عُلَماءٍ الحَدِيثِ على 
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تضعيفٍ أبي حَنِيفَةً» سَوَاءٌ مَن كان منهم مُعاصِرًا له. أو كان مِمّن جاء بَعْدَه): 
أقول» وكذلك الكلامُ في عَقِيدَتِه وففهه... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: إِنَّ قَواءِدَ 
أهلٍ الرّأي المُخدئة هي التي فَتَحَتِ الباب لأهلٍ التّجَهُم» فْمَئْلَا قاعِدَئهم بأنّ خَبَرَ 
الواحدٍ لا يُقبَلُ فيما تَعْمٌ به البَذوَى هي التي فْتَحَتِ البابٍ لِرَدٍ أخبارٍ الآحادٍ في 
الققيدة, ورَدُهم لِرِواتيَةٍ الصّحابِيَ غَيرٍ القَقِيه فْتَحَثْ بابَ الطّعنٍ في مَرونَاتِ 
الصّحابةٍ في باب الصّفاتٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: هذا ما أمكَنَنِي كتابّته 
في هذه المَسألة, وعندي كَثِيرٌ لم يُكتَبْء غَيْرَ أنَّ المُنصف يكفيه دَلِيلُ» والجاهل 
الظَالِمُ لا يتكفيه أَلَْفُ دَلِيلِء ومن أرادَ مُناقشة شَيءٍ مِنَ البحث فَلَيَتَفَضَل بدُونٍ 
تَشَنُْجء فَإنّ إحاطة البّحث بهالة مِنَ التّشَنّجَ لِرَدَ الحُجَّةِ العلميّةِ سَبِيلُ الصُّعَفاءِ 
والحقٌّ الذي أَتَدَيّنْ به -بَعْدَ بَحئِي لهذه المسألة فترة ليث قَصِيرة مِنَ الرْمَنِ- أن 
هذا الرَجُلَ [أيْ أبا حَنِيفة] قَدٍ إجتمَعَ فيه مِن أسباب الجّرح ما لم يَجِتَمِعْ في غيرِه 
وأنّكَ لا تجدُ في كُتْبٍ المَجروجين رَجُلَا تكَلّمَ فيه هذا العَدَدُ الهائلٌ مِنَ الأئمّة على 
تَباعْدٍ الأقطارٍ إِلّا هذا الرّجُلَء ولو تَبَتَ عنه سَبَبٌ واحِدٌ منها فَقَط لَكَفَىء وإذا شئت 
أنْ تراهم مُتَكَلْمِين في عَقِيدَتِه وَحجَدتهم مُتَكَلِمِينَ بِأَشَدّ الكلام» وإذا شئت أنْ تراهم 
مُتكّمِين في فقهه وَحَدتَهم مُتَكَلّمِين بِأَشَدٍ القلام, وإذا شئت أنْ تراهم مُتَكَلِّمِين في 
حَدِيئِه وَجَدتَهِم متَكَلِمِين بأَعْلَظٍ الكلام» وعامّةٌ الدّفاعاتِ عنه فيها تكلّفٌ ومجائبةٌ 
للْقَواءِدٍ العلميّة والمُدافغ تَنرَّلقٌ رجلُه مِن حَيثْ لا يَشْعْرُ إلى الحَطِ على من تَكَلَمَ 
به [أيْ بأبي حَنِيفة] مِنَ الأئمّة أو على الأَقَلِ فَْحَ الباب لذلك, والذي أَعتَقِدُه أن 
أئمّةَ الجرح والتَعدِيلٍ هم أعدَلٌ الناس وأَعلَّمُ الناس فَلَوْ تتابَعوا على جرح رَجُلِ ولم 
ُفسَروا الجّرح لم أن بدا مِن مُتابعتهم فَكِيفَ وقد فُسَرَ لك الجّرحٌ بما فُسَرَ انتهى 


(684) اذهب لاة 


باختصار. وقال إبنُ تَيمِيَّةَ في (الاستقامةٌ): أهلٌ النُصُوص ذَائِما أقدَرُ على الإفتَاءِ 
وأنفّغ للْمُسِلمِين مِن أهلٍ الرّأي المُحدّث [ِيَعنِي أبا حَنِيفةَ ومن تابعه], فَإِنّ الذي 


ِالقُتيَا وَأقلّهِمْ مَنْفَعَةٌ للْمُسلِمِين مَعَ كَثْرَة عَدَدِهمْ وَمَا لَهُم مِن سُلْطَانِ وَكَثْرَةِ مَا 
يَتناَلونه مِنَ الأموالٍ الوَقفِيّة والسلطَانِيّة وَغْيرٍ ذَئِك [قالَ مَوقغ (الإسلامُ سؤَالٌ 
وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه الشيخ محمد صالح المنجد في فَتْوَى بغْنوانٍ (أسبابُ 
إنتِشارٍ المَذهب الحَنَفِيَ) في هذا الرابط: أمّا عن أسباب إنتشارٍ المَذهَبٍ الحَنَفِيَ في 
كَثِيرٍ مِن أرجاءٍ الأرض.ء فَيُمِكِنُ تلخِيصٌ الأسباب بِسَبَبٍ واجذ وهو (السَيَاسةٌ)!: 
ونعنِي به تَبَنِي دُوَلِ إسلاميّةِ كثيرة لهذا الدذهب حتى فَرَضَئه على قضاتها 
ومدارسهاء فُصار له ذلك الانتشازٌ الكَبِيرُء وقد إبتدَأ ذلك بالدّولة العَبَّاسِيّة. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ محمد العزازي في تحقيقه لكتاب (إعلاءُ السُّئَنِ 'للشيخ ظفر أحمد 
العثمانى): ولَمًا فْتَحَ الغثمانِيُون مِصضْرَ حَصَروا القضاء في الحَنَفِيَّةَ وأصبَحَ 
المَذهبُ الحَنَفِيُ مَذَهَبَ أُمَراءٍ الدّولة وخاصّتِها... ثم قال -أي الشيخٌ العزازي-: 
إرتبَّط المَذهَبُ بأهلٍ السُلطة والدّولة وهو ما أذَّى إلى إنتشاره في مَوَاطِنَ كثيرة 
ذات أعراف مُخْتَلِفَةٍ ومُتَعَدِدةٍ من خلالٍ تَبَنِي دُوَلٍ إسلاميّة كثيرة لهذا المذهب... ثم 
قال -أي الشيحٌ العزازي-: لِينُ المذهب وَعَدَمُْ تَشَدُدِه ساعد على إنتشاره 
وارتباطه بِالحُكّام والشلطة؛ على خلاف المَذهبٍ الحَنبَلِيَ الذي غُرِفَ بشدّتِه على 
أهلٍ البدّع والصّلالاتِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ مُقْبِلَ الوادِعِئٌ في (إجابةٌ السائلٍ على 
أَهَمَ المسائل): قال عَلَّامةٌ اليَمَنِ محمدُ بنُ إسماعيل الأمير الصَّنْعَانِي رَحِمَه الله 
تعالّى في (تطهِيرُ الاعتقاد) (وأنتم تعرفون أنّ الملوك لا يَتقَيّدون بكتاب ولا سُنَةِ 
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بَنْ يَغملون ما إستحسّنوا). انتهى باختصار. وقال إِبْنُ عَبْدِالْبَرَ في (الاستذكاز): 
فَالنَّاسُ عَلَى دِين الْمُلُوكِ. انتهى. وقال عَبْدْالرحمن المُعَلَّمِيَ اليَمَانِي (الذي لُْقَبَ ب 
(شيخ الإسلام)» وب (ذَهَبِيَ القضر) نسبةً إلى الإمام الحافظ مُدَيَثِ عضره مُوَرِخْ 
الإسلام شَمْس الدِينٍِ الذَّهبِيٍ الْمْتَوَفُى عام 748هء وَتَوَنّى رئاسة الْقَضَاءٍ في 
'عسير". وتُوْفَيَ عام 1386ه) في (التَنكِيل بما في تَأَنِيب الكوثري مِنَ 00 
رادًا نت زاهد الكوثري الحنفي (ت1371ه): وقد عَلِمْنا كيف إنتشرّ 

مَذهَبُّكم؛ أَوَّلّا أولع الناسُ به لِمَا فيه مِن تقر دب الحُصولٍ على الرّئاسة بدون تَعَب 
في طْلَبٍ الأحاديث وسَماعِها وحِفْظها والتبحث عن رُواتِها وعلّيها وغَيرٍ ذلكء إِذ 
رَأوا أنّه كفي الرَّجُلَ أن يَحصّل له طَرَفٌ يَسِيرٌ مِن ذلك ثم يَتصَرَّف برَأيهء فإذا به 
قد صاز رَئيسَا!؛ ثانِيّاء وُلِيَ أصحابكم قَضاءً القُضاة فكانوا تحرصون على أنْ لا 
يوَنُوا قاضِيًا في بَلَدٍ مِن بُلدانٍ الإسلام إِلّا على رَأيهم؛ فرغب الناسٌُ فيه لِيَتوَلُوا 
القضاءًء ثم كان الفضاةً يَسعون في نَشرٍ المَذهب في جَمِيع البُلدانِ؛ ثالِنّاء كائث 
قُوَى الدّولة كُلَّها تحت تحت إشارتهم فَسَعَوا في نَشرٍ مَذهبهم في الاعتِقادٍ وفي الفِقَّه في 
جميع الأقطار. وعَمَدُوا إلى مَن يُخْالِفُهم في الفِقَّهِ فُمَصَدوه بأنواع الأَذى» وفي 
كتاب (قُضاهٌ مِضْرّ) طَرَفٌ مِمًا صَنَعُوه بِمِصْرَ؛ رابعًاء عَلَبَتِ الأعاجمُ على الدّولة 
فتَعصَّبوا لما فيه مِنَ النَوَسُعَ في الرّخَص!. انتهى باختصار. وقالَ مَوقعٌ (الإسلامُ 
سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه الشيخ محمد صالح المنجد في فتوى بعنوان. 
(هَلْ يَجِبٌ تباغ أَحَدِ المَذاهب هب) في هذا ال ابط: وَمَذَّهَبُ أبي حَنِيفة قد يَكونُ أكثَّرَ 
المذاهب إنتشارًا بَيْنَ المُسلمِينء ولَعَلَ من أسباب ذلك تَبَنِي الخُلَفاءٍ الغثمانِيّين لهذا 
المتذهب, وقد حَكَموا البلاد الإسلامِيّة أكثّرَ مِن سِنَّةَ ُرون. انتهى باختصار. وقالَ 
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الشيحٌ ناصرٌ بِنُ حمد الفهد (المْتَدَرَجٌ مِن كُلَيّة الشريعة بجامعة الإمام محمد بن 
سعود بالرياض. والمُعِيدُ في كُلَيّة أصول الدين 'قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة") 
في (الدّولةٌ العْْمانِيّةُ ومَوقفُ دّعوة الشّيخ مُحَمّدٍ بِنِ عَبِدِالوَهَابٍ منها): أمّا حَربُ 
العُثمانِيين لِلتَّوحِيدٍ فُمشهورٌ جدَاء فُقَدْ حاريوا دّعوة الشيخ مُحَمَّد بِنِ عَبِدِالوَهَابٍ 
رَحِمَه الله كما [هو] مَعروفٌ لُرِيِدُونَ أن يُطْفِنُوا ثُورَ الله بِأَفْوَاهِهِمْ)؛ وأَرسَلوا 
الحَمَلَاتٍ تِلْوَ الحَمَلَاتِ لمُحارية أهلٍ التُوحِيدٍء حتى تَوَّجُوا حَرْبَهِم هذه بِهَدْم الدَزْعيّة 
عاصمة الدّعوة السَّلَفِيَةِ عام 1233هء وقد كان العْثمانِيُون في حَرْيِهم لِلتَّوحِيدٍ 
يَطْلْبون المَعغونةً مِن إخوانهم النّصارَىء ومن جرائمِهم أنّْهم قاموا بِسَبْي اليّساءِ 
والغلمانٍ -مِن أهل التَّوحِيدٍ- وتَيُعهم... ثم قال -أي الشيحٌ الفهدُ-: فهذه عَداوَتُهم 
لِلتَّوحِيدٍ وأهله. وهذا نَشرُهم للشرك والكُفرء فَيف يُرْعَمُ أنّ هذه الدّولة الكإفرة 


العثْمانِيّة دولةٌ مُسلمةٌ فَدَّدْ كَدَب وافْتَرَىء وأعظُم فِزِبَةٍ في هذا الباب أنَّها (خلافةٌ 
إسلاميّةٌ). انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ حامد العطار (عضو الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمينء والباحث الشرعي بموقع إسلام أون لاين) في مقالةٍ له بعغنوان (أضرارٌ 
شيو ع الفِكْر الإرجائي) على هذا الرابط: فَإِنَّ الإرجاءً يَجْعَلُ الحاكِمَ المُستبِدَ مَهُمَا 
إستبدٌ وظلم وطَفّى وبَدَّلَ في دِينٍ الله يَجْعلّه في أَمَانٍ مِنَ الكُذْرٍ بِدَعْوَى عدم 
الاستٍحلال» ولذلك قَالَ النَضْرُ بْنُ شَمَيْلٍ [آت204ه] (لإزْجَاءُ دِينٌ يُوَافِقْ الْمُلُوكَ, 
يُصِيبُونَ به مِنْ ذُنْيَاهُمْ, وَتَنْقُصُونَ مِنْ دِينِهِم). انتهى. وقالَ الشيحٌ طارق 
عبدالحليم في (أحداث الشامء بتقديم الشيخ هاني السباعي): فَقَدْ قامَث من قَبْلُ دُوَلٌ 
اعتاليّةٌ كدؤلةٍ التأمون وَالْمْعْتَصِم وَالْوَائِْقٍ [وثلاتَتهُمْ مِن حُكَام الدُولةِ العبَّاسِيةِ] 
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ثم بادذث [أَيْ سَقَطْتْ] على يَدِ الْمُتَوَكِلِ [عاشرٍ حُكَام الدّولةِ العَبَّاسِيَّة] وقامث دُوَلٌ 
على يَدٍ الروافضء والتي قَضْتْ [أيْ سَقَطَتْ] على يَدِ نُورٍ الدِينٍ [مَحْمُود بْنِ] زَنْكِي 
وصَلاح الدِينِ الأيُوبِيَ [هو يُوسْفُ بْنُ أَيُوب]» وقامث دُوَلٌ على مَذْهَبٍ الإرجاءء بَلْ 
كافَةٌ الدُوَلِ التي قامث [أَيْ بَعْدَ مَرْحَلَةِ الخلافة الراشدة] كائث على مَذْهَبٍ الإرجاءٍ 
[وهو المَذهبُ الذي ظَهَرَ في عَصْرٍ الدَوْلَةِ الأَمَويّة التي بقيّامِها قامث مَرْحَلَةُ الْمُلْكِ 
الْعاضٍ]ء إِذْ هو دِينُ المُلوك كما قيلء لِتَساهْلِه وإفساحه المَجَالَ لِلْفِسْقٍ والعزددة. 
انتهى باختصار]. ثم إِنَّهُم فِي الْقَتُوَى من أَلِ الئاس مَنْفَعَة, قَلَ أنْ يُجِيبوا فيهًا؛ 
وَإن أجابوا فَمَلَ أن يُجيبوا بِجَوَاب شاب وَأمًا كوتُهم يُجيبون بِحُجَّةِ فَهُمْ من أَبِعَدٍ 
النَّْسسِ عن ذَلِكء وَسَبَبُ هذا أن الأغمَال الْوَاقِعَةَ يَحْتَاجُ الْمُسلمُون فيهًا إِلَى مَعرِفَةٍ 
بالنُصوصء ثم إِنَّ لَهُم [أيْ لأبي حَنِيفةً ومن تابتعه] أصولًا كثيرَةٌ تُكَالِفُْ 
النضوض» وَالَّذِي عِذْدهم مِنَ الْفْرُوع التي لا نُوجَدُ عِدْد غيرهم فهي مَعَ مَا فيهًا 
مِنَ الْمُخَالفَةِ لِلنُصوص الَّتِي لم يُخَالِفَُهَا أَحَدّ مِنَ الْقُمَهَاءٍ أكَّرَ مِنْهُم عامّثها إِما 
فُروعٌ مُقَدَرَة غَيرُ وَاقِعَةٍ [قال الشيخٌ وهبة الزحيلي (رئيس قسم الفقه الإسلامي 
ومذاهبه بكلية الشريعة بجامعة دمشق) في (كتاب 'مَجَلَّةُ مَجْمَعِ الفقهِ الإسلامِيٍ' 
التي تَصْدُرُ عَنِ مُنَظّمَةٍ المُؤتمَرٍ الإسلاميّ بِجْدَة): الفارقٌ المُتمَيّرُ بَيْنَ مدرسة أهلٍ 
الرّأي بالكوفة (أو العراق) برّعامة الإمام أبي حَنِيفَة» وتِيْنَ مَدرزسة أهلٍ الحَّدِيث 
في المَدِينةٍ (أو الججاز) بزّعامةٍ الإمام ماللِكِ؛ هو أنَّ فقة المدرزسة الأولى يَعنِي 
ببَحث الاحتمالاتٍ أو الافتتراضات النَّظَرِبَةِ التي شَعَبَّتِ الفقة وضَكَمَنْهِ وعَلَّدَنُه 
وأعيّتٍ المُقَبّدِين والأتباع بحفظ أَجْوبَةٍ المسائلٍ والدوادثِ التي تَتجاوَرُ عَشَرَاتُ 
الآلافٍ, وأمًا فقهة أهلٍ الحَدِيث فَبَقتصرٌ على بَحث الحالات الواقعيّة والمسائلٍ 
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المُستَجِدَةِ. انتهى باختصار] وَإِمّا فُروعٌ مُتَقََرِرَةٌ على أُصولٍ فَاسِدَةٍ. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (ِنَصْبُ الْمَنْجَنِيق): وقد ذَكَرَ شيحٌ 
الإسلام [بْنُ تَيمِيّة] رَحِمَه الله أنَّ أكثّر أهلٍ الحَدِيثِ لا يَعتَبرون خلاف أبي حَنِيفة 
خلافًا في المسائلٍ. انتهى. وقال الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة 
أم القرى) في مَقالةٍ له على موقعه في هذا الرابط: كُلُ ذَّمَّ وَرَدَ في كلام السَلَفٍ 
الصالح للمُرجئة أو الإرجاءٍ فالمتقصودُ به القْقَهاءْ الْحَنَفيَةُ يَعنِي مُتَقّدّمِي 
الفْمَهاءٍ الحَنَفِيَّة]. انتهى. وقالَ الشيخٌ الحوالي أيصًا في مَقالةٍ له على موقعه في 
هذا الرابط: ما وَرَدَ عن كَثِيرٍ مِنَ التابعين وتلامِدَتِهم في ذَمَ الإرجاءٍ وأهلِه 
والتحذيرٍ مِن بدعتهمء إِنّما المقصودٌ به هؤلاء المُرجئةٌ القُقَهِاءُ [وَهُمْ الحَنَفيّة]: 
فْإِنَّ (جَهُمَا) لم يَكُنْ قد ظَوَرَ بَعْدُ وحتى بَعْدَ ظهوره كان بِخْرَاسَانَ ولم يَعْلَمْ عن 
عقيدته بَعصُ من ذَمَّ الإرجاء من غُلَماءٍ العراقٍ وغيرهء الذين كانوا لا يَعرفون إِلَّا 
إرجاءً فُقّهاءٍ الكُوفَةٍ ومَنِ إِنَبَعهم. حتى إِنَّ بَعضَ غُلّماء المَغْرِب كابْنٍ عَبْدِالبٍَ لم 
يَذْكْزْ إرجاءً الجَهْمِيَّةِ بالمرّة. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ عبدالله المْضَيرِي 
(الأستاذ المساعد بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود) في (تفسير 
التابعين): جاء عن مُجَاهِدٍ أنَّ الإرجاء أُوَلُ سَُلَّم الزّنْدَقَةٍ. انتهى. وجاء في 
موسوعة الفِرّق المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقادر السّقَّاف): سُئِلَ ابْنُ غَيَيْنَةَ عَنِ الإزجَاءٍ فَكَانَ (الْمُزجِتَةٌ الْيَوْمَ 
يَقُونُونَ (الإيمَانُ فَوْلٌ بلا عَمِلٍ), فَلَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِنُوهُمْ وَلَا 
تُصَلُوا مَعَهُمْ وَلَا تُصَلُوا عَلَيْهِنْ)... ثم جاء -أَيْ في الموسوعة-: قَالَ الزّهْرِيُ (ها 
أبتِعَتْ فِي الإسلام بِدْعَةٌ أَضَرُ عَلَى أَهْلِه مِنَ الإْجَاءِ)» وقال شَرِيكٌ الْقَاضِي وَذَكَرَ 
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المزجتة فَقَانَ (هُمْ أَخْبَثُ قَوْم)... ثم جاء -أَيْ في الموسوعة-: جات المُرجئة 
بغقولهم العاجزة عن فَهُم سس العقيدةٍ وتُوابتها أمامَ الفِتّنِ والأحداثِ الجِسَامء 
فَجَنَحُوا إلى فَصْلٍ الإيمانٍ عن العَمَلٍء وانَّسَعَتْ دائرةٌ هذا الابتداع لِيَحَدَ فيه أتباغ 
الفرّق المُنحرفة مَخْرَحَّا لانسلاخهم ونُعْدِهم عن الدِّينِ الدَقّ؛ وسَبَبِ هذا الواقع 
الأليم» أنْكَرَ عْلَماءُ السَّلَفِ على المُرجئة مَقالَتَهم الضَالَّةَ واعتبّروها مِنَ البدّع 
الخَطِرّة؛ وكان إِبْرَاهِيمُ النّحَعَىُ تقول عنهم «الشّرُ مِن أذْرهم كبيرٌء فَإِيّاكَ وإيّاهم), 
وذكِرَ عنده الْمُرْجِتَةٌ فَقَالَ (وَالنَه إنّهم أَبْمَسُ إِلَيَّ مِنْ أَهلٍ الكتاب)؛ ورَوَى عَبدَاللَه 
بْنُ أحمّدَ أنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كان يقول عن المُرجئة (إنَّهم يَهُودُ الْقبَِْ [قال الشيحٌ 
عبدالله الخليفي في مقالة على موقعه في هذا الرابط: وَلْيْعْلَمْ أنه [أيْ سَعِيدَ بْنَ 
جُبَيْرِ] نما أراد مُرجئة القُقَّهاءٍ [وَهُمْ الحَنَفِيّة] وذلك أنَّهِ لم يُدرِكَ أُصْناف المرجئة 
الأخرّى. وإذا كان أَخَففُ أُضْناف المُرجئة داخلين في هذا فَمِن باب أَوْلَى الغْلاةُ 
كَمْرحِئَة الأَشْعَرِبَةِ وَالمَائُرِيدِيَّة. انتهى]» وكان السَّلَفُ لا يُسَلِّمون عليهم ولا 
يُجاِسونهم, وتَنْهَوْنَ عن ذلك ولا يَخْشُرون جَنَائرَهم ولا يُصَلُون عليهم إذا 
ماثوا. انتهى باختصار. 


وقال الشيخ مُقْبِلٌ الوادِعِئُ في (إسكاث الكلْب العاوي يُوسْف بْنِ عبدالله 
القرضاوي): كَفَرْتَ يَا فرضاوي [هو يوسفٌ القرضاوي عضو هيئة كبار العلماء 
بالأزهر (ِزَمَنَ حُكْم الرئيس الإخوانيَ محمد مرسي).؛ ورئيس الاتحاد العالمي 
لعُلماءٍ المسلمين (الذي يُوصَفُ بأنه أكبزل تَجَمّع للعلماءٍ في العالم الإسلامِيّ). 
ويُعتَبَرُ الأب الرُوحِيَ لجماعة الإخوانٍ المُسلمِين على مُستَوَى العالم] أو قَارَبْت. 
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انتهى. وقال الشيخ ياسر برهامي (نائبُ رئيس الدعوة السَّلَفِيّةِ بالإسْكَنْدَرِيَة) في 
مقالةٍ على موقعه في هذا الرابط: يَوْمَ أن أفتى الدُكْثُورُ يُوسْفُ القرضاوي بأنَّه 
يَجورُ لِلمُجَنّد الأمْرِيكِيَ أنْ بُقاتِلَ مع الجَيش الأمْرِيكِيَ ضِدَ دولة أفغْانِسُتانَ المُسلمة 
لم يَنعَقِدٍ إتَحادُ عُلَماءٍ المُسلِمِين [ِيَعْنِي (الاتّحادَ العالمِيَ لِعْلّماءِ المسلمين) الذي 
وأ اشة القرضاوي] لِيُبَيّنَ خُرمة مُوالاة الفا ولم تَنْطلِقٍ الأنْسنةٌ مُكفْرة وَمُضَلَلة 
وحاكمة بالنّفاق!, مع أنّ القتال والنُصرة أَعْظَمُ صُوَرٍ الموالاة ظهورًاء ودولة 
أفغانستان كائث تُطَبَّقْ الحُدود وثُعلِنُ مرجعِيّة الإسلام. انتهى. وقالَ الشيخ أبو 
سلمان الصومالي ذ في (تكفيز تكفيز القرضاوي '"بتصوبب المُجتهدٍ مِن أهلٍ الأديان"): 
خُلاصة رَأَي القرضاوي أنَّ مَن بَحَتَ في الأديانٍ وانتهى به البَحث إلى أنَّ هناك 
ديا ذَّيرًا وأَفْضَلَ من دِينِ الإسلام -كالوَتَنِيَةٍ والإلحادِيّة واليَهُوديّة والنُصرانِيّة--: 
فاعتَتَقَه, فَهُوَ معذورٌ ناج في الآخرة ولا يَدخُلُ النازء لِأَنّه لا يَدخْلُ الناز إلا الجاحدُ 
المُعاندُ... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: يَجِبُ تكفيرُ القرضاوي في قَولِه (أنَّ 
المُجتهد في الأديانء إذا انتَهَى به البَخثُ إلى دِينِ يُخَالِفٌ الإسلام -كالوَتَنِيّة 
والإلحاديّة- فهو مَعذورٌ ناج مِنَ النارٍ في الآخرة)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: ظاهِرٌ كلام القرضاوي إِقتضَى أنّ الباحِتٌ في الأديانٍ إذا إِنْتَهَى إلى 
إعتِقادٍ الوَثَنِيَةِ والإلحادِيّة والمَجُوسيّة: فَإِنْهِ ليس كافرًا ولا مُشركًا عند اللهِ وعند 
المسلمِين. لأنّهِ -في رغم القرضاوي- أتى بما أَمَرَه الشارِغ مِنَ الاجتِهادٍ 
والاستنارة بنورٍ العقل... ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: المُسلمون أجمعوا على 
أنّ مُخالِف مِلَّةِ الإسلام مُخْطِىٌ آثْمٌ كاز إجتهَد في تحصيل الُدَى أو لم يَجتَهَد... 
ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: والقائلٌ بما قال القرضاوي كافِرٌ بالإجماع... ثم 
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قال -أي الشيحُ الصومالي-:: يُوسُفُ القرضاوي كافِرٌ بِمُقتضَى كَلامِه؛ ومن لم 
يُكَفْرْه بَعْدَ العلم فَهُوَ كافِرٌ مِثْلَه. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو بصير 
الطرطوسي في مقالة له بعنوان (لماذا كَفْرْتُ يُوسُفَ القرضاوي) على موقعه في 
هذا الرابط: مُنْدُ سَنَوَاتِ قد أَصْدَرْتُ فَتْوَى -هي مَبْثُوئةٌ ضِمن القَتَاقى المنشورة 
في مَوقعِي على الإنترنت- بكُفرٍ ورِدَّةِ يوسففت القرضاوي. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو 
بصير الطرطوسي أيضًا في فْتْوَى له بعنوان. (تكفيرٌ القرضاوي) على موقعه في 
هذا الرابط: واغَلَم أنَّ الرَّجُلَ يَعْنِي القرضاوي] لو لَمَسْنا منه ما يُوحِبُ التّوقُفٍَ 
عن تكفيره شَرْعَاء فلن نَتَرَدَدَ حِيئَئِذٍ آحظة عن فِعْلٍ ذلك» ولنْ نَستأْذِنَ أَحَدَا في فِغْلٍ 
ذلك. انتهى. وقالَ الشيخٌ عبذالله الخليفي في (تَقوٍدمُ المشرد (القرضاوي) 
و(السويدان) و(غَيرُهما) وَقَعوا في كُفرِبَاتٍ عَدِيدةٍ فَلَمْ نَسْمَعْ عن أَدَدٍ يُكَفْرُهم: بَلْ 
كثيرٌ من الليبراليّين -مع كُفرهم الظاهِرٍ- كَمُحَمّد آل الشيخ [يَعنِي مُحَمَّدَ بنَ 
عبداللطيفٍ الكاتِب السُعودِيّ في صَجِيفة الجّزيرة] الذي يَسِتَهِزِئُ بِالسُنّةِ لم تشمغ 
بأحدٍ يُكَفْرُه أو يَصِفه ب (الملجد) مَثَلًا... ثم قال -أي الشيح الخليفي-: 
(القرضاوي) كان شَيْحَ سُوءِ , و(محمد عبده) إمامَ ضَلالةٍ. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيخٌ مُقْبِلٌ الوادِعِئٌ في (قمع المعاند) رادا على (جَماعةٍ الإخوانٍ المسلمين) 
في ارّعائهم أنّهم هُمْ الفزقةٌ الناجيّة): وهَلٍ الفزقة الناجيّةٌ هُمُ الذين يُمَجَّدون 
(محمد الغزالي [الذي تُوْفَيَ عام 1996م,: وكان يَعْصَلُ وَكيلًا لورّارة الأؤقا 

بمصرً]) الضالٌ الملحذد؟!. انتهى. وقال الشيحٌ عبذّالله الخليفي في (تفويمُ 
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المُعاصرين): ... وَكُلٌ يُدَرْلُ على نَفْسِه أحادِيت الغربة وأحادِيتٌ الفرقة النَّاحِيَةِ 
والطائفة المنصورةء وهذا يَنْعَتُ هذا بِالخُروج وهذا يَنْعَتُ هذا بالإرجاءٍ . انتهى. 


وقال الشيحٌ عبذالله الخليفي في (تقَوِيمُ الُعاصرين): (ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُ [ت 
4ه )) هذا المُجِرِمُ الذي كان يُكَفْرُ (إبن تَيمِيّة) بِالنّوحِيدِء ونُثنِي على (ابْنِ 
عَرَبِيَ)؛ ويُجِيزُ الاستغاثة» بَلَ هو مُشرِكٌ حتى في الزِوبِيَةِ فهو يَعنِي بشكلٍ كَبِيرٍ 
بقصائدٍ الْبُوصِيرِيَ [صاحب (البردة)] وتشرَّخهاء هذا مع كونه أشكرًِا محضًا في 
أبواب الإيمان والقَّدَرٍ والنَّبْوَاتِ فَأَعْجَبُ أن يُسَمَّى هذا الرَّجُلُ عالِمًا مع كونه 
إضافةً إلى دُلِ ما سَبَقَ لا يُحسِنُ التّميِيرَ بَيْنَ صجِيح الأخبارٍ وسَقِيمِهاء وهو في 
الففُهِ شافعيّ مَقَبَد... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: وقَدْ حَكَمَ الشَّيحُ إِبِنُ سَخمان 
[ت1349ه] على (الْعَيْتَمِيَ) بِالرَّدّةِ في كتابه (الصّواعِقٌ المْرسَلةٌ). انتهى 
باختصار. 1 


وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الإعانة لطالب الإفادة): إِنّهِ لا ضَيْرَ في 
تكفِيرٍ العَوَامَ والعلّماءٍ إذا جَرَى سَبَبُ التَكفِيرٍ. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ عَلِيّ بْنُ خضير الخضير في (إجابة فضيلة الشيخ علي الخضير على 
أسئلة اللقاء الذي أَخْرِيَ مع فضيلته في مُنْتَدَى "السلفيون'): وهناك مَوانِع [أَيْ 
مِنَ التكفِيرٍ] غَيرُ مُعتبّرة لَكِنْ يَظْنْها بَعضُهم أنها مانِعٌ وليست بمانع؛ مِثلُ كوه 
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[أي المُتَلَبَسِ بالكُفر] مِنَ الحُكَام أو العْلّماءٍ أو الدّعاة أو المُجاهدينء فَيُمنَعُ من 
تكفيره ولو جاء بكُفرٍ صَرِيح بَوَاح!. انتهى باختصار. 


وقال الشيخحٌ أبو بصير الطرطوسي في (قواعِدُ في التكفير): إِنَّ الحَسَناتِ مَهْمَا 
عَظْمَتْ لا يُمِكِنُ أنْ تمدع عن صاحبها الكفرّ لو وَفَّعَ فيه» وتَطانّه وَعِيدُ الكفر 
وآثازه في الدُنيَا والآخرة ولا بد فالحَسَناتُ تُكَفْرُ السَّيّئاتِ التي هي دُونَ الكُفر 
والشركء أمّا الكُفرُ والشركُ لا طاقَّةَ لها [أَيْ لِلحَسَناتٍ] به لقوله تَعالى (إنََهُ من 
يُشْرِكُ باللَهِ فَكَدْ حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَةِ4: ولقوله تعالى (ِلَئِنْ أُشْرَكت لَيَحْبَطَنّ عَمَلُكَ 
وَلَتَكُودَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ4» ولقوله تعالى (وَلَو أَشْرَكُوا خبط عَنْهُم ما كاثوا 
يَعْمَلُونَ), ولقوله تعالى (وَقَدِمْنَا إلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ منتُورًا). 


وهو 


وقالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (شَرحٌ شروط ومَوانْع التَكفِيرٍ): فُلانُ مِنَ الناس 
إرتَكَب الكفرٌ البَوَاحَ والشرك الصٌّراعه يَقولُ [أي البَعض] لك (لا نَستطِيع أنْ 
نُكَفْرَه): لِم؟, (لأنّهِ من حَفَظَةٍ القرآن)!., هَل هذا مانِعٌ مِن مَوانْع التَكفِير؟!. ليس 
مِن مَوانْع التكفِيرٍ في شَيءٍء النِيْ صلى الله عليه وسلم أخبَرّنا كما عند مُسِلِمِ 
(وَالْقُرْآنْ حُجّةٌ لك أ عَلَدْكَ). إِدَنْ إذا عَمِلَ به فهو حُجَّةٌ له. وإِنْ لم يَعصَل به 
وعَمِلَ بخلافه؛ أو ناقضه أو كَفَرَ به أو إستهرَاً به. وإنْ كان حافظًا له فهو حَجَّةٌ 
عليه وليس بِحُجَّةِ له. انتهى. 
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زيد: رُيّما قال لك البَعشُ (إذا كفت أَحَدَ القبُورِتِين فما الذي يَضْمَنُْ لي ألا أبُوأً أنا 
بالكفر؟). 


عمرو: الجَّوابُ على سُوَالِك هذا يَتبيّنُ مِنَ الآتي: 


(1)قال النوويُ في (شرح صحيح مسلم): قَوْلُّهُ صَلَّى الله عَلَدهِ وَسَلّمَ (إذَا كفْر 
الرّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بها أَحَدُهُمَا) في الرَوَايَةٍِ الأذرّى أأَيْمَا رَجُلٍ قَالَ لأخيه (يَا 
كَافِرٌ) فَقَدْ بَاءَ بهَا أَحَدُهْمَاء إن كان كما قَالَ وَاِلّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ)؛ وَفي الرَوَايَةٍ 
الأخْرَى (... وَمَنْ دَعَا رَجْلَا بالْكُفْرٍ أو قَالَ (عَدُوَ اللّه) وَلَيْسَ كَذَلِكَ إَِّا حَارَ عَلَيْهِ) 
هَذَا الْحَدِيثُ مِمًا عَدَهُ بَعْضُ الْعْلَمَاءٍ مِنَ الْمُشكِلاتٍ مِنْ حَيْثْ إِنَّ ظَاهِرَهُ غَيْرُ مُرَادٍ 
[قال الشيحٌ أبو بكر القحطاني في (شَرحٌ قاعِدة 'مَن لم يُكَفَْرٍ الكافِر') في هذا 
الحَدِيث: هذا الحَدِيتُء بالإجماع ليس على ظاهره. انتهى]. وَذَلِكَ أنَّ مَذَْهَبَ أَهْلٍ 
الْحَقَ أَنّهُ لَا يَكْفْرَ الْمْسْلِمُ ِالْمَعَاصِي كَالْقَثْلٍِ وَالزّنَا وَكَذَا قَوْلهِ لأخيه (يَا كَافْرُ) مِنْ 
غَيْرٍ اغْتِقَادٍ بُطْلَانِ دِينٍ الإِسْلام؛ وَإِذَا عرف مَا ذَكَرْنَاهُ فقيل فِي تأُويلٍ الْحَدِيثِ 
أَؤْجُهُ؛ أَدَدُهَاء أَنَهُ مخمُولٌ عَلَى الْمُسْتحل لِذَلِكَء وَهَذَا يُكَفَْرْهِ فَعَلَى هَذَا مَعْنَى (بَاءَ 
بهَا) أي بِكَلِمة الْكُذْرٍ -وَكَذَا (حَاز عَلَيْهِ)) وَهُوَ مَعْنَى (رَجَعَث عَلَيْه)- أيْ رَجَعَ 
عَلَيْهِ [أيْ عَلَى الْمُسْتحِلِ] الْكُفْرُ فَبَاءَ وَحَارَ وَرَجَعَ بِمَغنّى وَاجِدِ؛ وَالْوَجْهُ الثَّانِي 
مَعْنَاهُ رَجَعَتْ عَلَدْهِ نَقِيصئه لأخيه وَمَعْصِيَهُ تكفِيره؛ وَالتَالِتُ أَنْهُ مَخمُولٌ عَلَى 
الْحَوَارِجٍ الْمُكَفْرِينَ لِلْمُؤْمنِينَ [قالَ الشيحٌ عبدُالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (إجابات الشيخ 
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عبدالرحمن البراك على أسئلة أعضاء ملتقى أهل الحديث): وأصل مَذهبهم [أَيْ 
مَذهبٍ الدّوارٍج] التّكفِيرُ بالقبائرٍ مِنَ الذّنوب؛ وقد يَعْدُون ما ليس بِدّنب ذَنبًا 
فَيُكَقَرون به, كما قالوا في التُحكيم بَيْنَ عَلِيَ ومُعاويَة رَضِي الله عَنْهُمَا فَكَفْروا 
الحَكَمَيْنٍ [وهما أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُ وَعَمَْرُو بْنُ القاص رَضِي الله عَنْهُمَا] وكَفّروا 
عَلِيَّا ومُعاوِيَة ومن معهما؛ ثم صاروا [أي الذَّوارِجُ] بَعْدَ ذلك فِرَفّاء ومن الأصول 
المتشهورة عنهم إنكازٌ السُّنَّةِ؛ والذي يَظهَرُ أنّهِ لا يُعَدُ مِنَ الدّوارج إِلَّا من قال 
بهَدَين الأصلّينء وهما التّكفِيرُ بِالدُنوب» وإنكارٌ الاحتِجاج والعدّل بِالسُنَّة؛ وأمًا 
تفاصيلُ الفرق بَيْنَ فِرّقهم [أي فرق الخوارج] فَيُرجَعُْ فيه إلى كُتْبٍ الفِرّق. انتهى 
باختصار. وفي فتوى صَوْتيَّةٍ ممَرْعْةٍ للشيخ صالح الفوزان (عضؤ هيئة كبار 
العلماءٍ بالدِّيَارٍ السعودية» وعضوؤ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءِ) على 
موقعه في هذا الرابط» قالَ الشيح: الخَوَارِحُ هُمْ الذين يَخزجون عن طاعة وَلِيَ 
مر المسلمينء يَشُقُون عَصَا الطاعة؛ ويُقاتلون المسلمين. ويُكَقْرون المسلمَ 
بالمَعصِيّة التي دُونَ الشركء الكبيرة التي دُون الشزك يُكفْرونه بهاء فَهُمْ يَجْمَعون 
بين جَرِيمتين» جَرِيمةٌ التكفيرٍ بالكبائر التي دُونَ الشَرْكِء وجَرِيمةٌ شي عصَا 
الطاعة وتفريق الجَمَاعة: وجَريمةٌ ثالثة وهي قَنْلُ المسلمين أَخْبَرَ صلى الهُ عليه 
وسلح أنَّ الخوارج يُقَاتِلُونَ أَهْلَ الإيمان وَبَدَعُونَ أَهْلَ الأؤنَانِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالةٍ له على موقعه في 
هذا الرابط: والخَوارجٌ هُمْ الفِرَقْ التي تُكَفْرُ المسلمين بِمُجَرّد الذنوبء بالأمور التي 
لم يُكَفْزْ بها الله ورسونُه صلى الله عليه وسلمء وعليه فَلَفْظ (الذَوَارِج) عَلَمّ على 
هذه الفرقة. تحت أيَ اسم وفي أيّ مَكانٍ أو زَمانِ كانواء وسَوَاءً خَرَجُوا على 
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الإمام أَمْ لم يَخْرُجوا [قال الشَّيخُ عبذالله الخليفي في (تَقَويمُ الممعاصرين): وَشَنَانَ 
َيْنَ الدَوارِج الذين يُكَفْرون بالمعاصيء وبَيْنَ من يُكَفْرُ بالشرك؛ ومن يُسَوِي بَيْنَ 
الأذرّين مُتلاعِبٌ وَمُرجِئٌ جَهِمِيٌ خَبِيثُ. انتهى]؛ وليس كُلُ مَن خَرَي على الإمام 
يكونُ خارجيّاء فقد يكونون غير خَوارِجَ مِن حيث العقيدةٌ فيُسَمّون (بُعَاة)... ثم قال 
-أي الشيحٌ الحوالي-: ليس كُلُ من خَرَجٍ على علي رضِي الله عنه يُقالَ (إنّهِ مِنَ 
الدَوَارِج): فَمْعَاوبَةُ بْنُ أبي سُفْيَانَ رَضِي الله عَدّْهُ -مَتْلَا- ومن كان معه مِنَ 
الصَّحَابَةٍ رَضِي اله عَنْهُم أَخْمَعِينَ خَرَجوا عن طاعة علي رضِي الهُ عنه. فهل 
سَمّاهم خَوَارِجَ؟ أو إعتبَّرَهم خَوَارِجَ؟. لا [أيْ أنَّ عَلِيًا زاضبن اللّهُ عنه لم يُسَمَهم 
ولم يَعْتَبِزْهم خَوَارِجَ]. انتهى. وفي هذا الرابط قال مَركزُ الفتوى بموقع إسلام وبيب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
قطر: الحاكِمُ الكافرٌ والمُزتَدُ. وفي حُكْمِه تارك الصلاة ونحؤه. فهؤلاء يَحِبُ 
الخُروجُ عليهم -ولو بالسَيْفٍ- إذا كان غَالِبُ الظّنْ القُدْرَةَ عليهم؛ أمّا إذا لم يَكُنْ 
هناك قُدْرةٌ على الذُروج عليه فَعَلَى الأَمّةِ أن تَسْعى لإغْدَادٍ القُدْرَّة والتّخَلْصِ مِن 
شَرْه. انتهى باختصار. وفي (شرح العقيدة الواسطية) للشيخ صالح آل الشيخ 
(وزسر الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد)؛ سئِلَ الشيخٌ (هَلٍ التَوَارُ 
الذين في الجَزَائِرِ هَل يُعْتَبَرون مِنَ الخَوَارِج؟)؛ فأجابٍ الشيحٌ (لا يُغْتَبَرون مِنَ 
الخَوَارِج» أنّ تؤلّتهم هناك دَوْلةٌ غيرٌ مُسْلِمة فلَيِسُوا مِنَ الدَّوَارِج وَلَا مِنَ 
البُغاة). انتهى. وقالَ الشيحٌ حسين بن محمود في مقالة له بعنوان. (الدّولةُ 
الإسلاميّةُ الخارجِيّةُ): فمِنَ المعلوم أنَّ جَيْشَ عَلِيَ رَضِي الله عَنْهُ قَتلُوا [في مَوْقَعَةٍ 
الْجَمَلِ] طَلْحَدٌ بْنَ عُبَيْداِ والزَّرَ بْنَ العوّام وَهُمَا مِنَ الْعَشَرَة المُبَشَّرِين بالجَنّة: 
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وجَيُْ عَلِيَ ليس خارجيًا اتّفافاء [وأيضًا] جَيْشُ مُعَاوَِة قَكَلَ [في مَؤْقِعَةٍ صِفِينَ] 
عَمَارَ بْنَ يَاسِرِء [فََدِ] اقَتَِ الصّحابِهُ في الْجَمَلِ وصِفْينَ فَقُتِلَ عَشَرَاتُ الآلافٍ مِن 
خيرة الْمْسْلِمِينَ؛ فْهَلٍ الصّحابةٌ والتابعون خَوَارِجٌ؟!... ثم قالَ -أَي الشيحٌ 
حسين- : من تَبَتَ عليه أنه قَتَلَ أهل الإسلام فَقَطْ ولم يُقاتِل أهل الأؤثانء لا نَحْكُمْ 
عليه بالخارجيّة حتى تَنْطَبِقَ عليه بَقِيَةُ الصَفاتِء فهذا عَبْدِائَهِ بْنِ الزّمدْررَضِي الله 
عَنْهُمَا حَكَمَ باد الإسلام لِسَنُواتِء وكان قتانّه كُلّه ضِدّ المسلمينء وعَلِيُ بْنُ أبي 
طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ حَكَمَ قُرَابَة خَمْسِ سَنَوَاتِ قال فيها المسلمين فَقَطْء ولا يتقول 
مُسلِمٌ بخارجيّتهماء ومُعَاوِيَة قائّلَ المُسلِمِين والكفاز في خِلافْتِه. ولا يقولٌ مُسلِمٌ 
بأنَّ مُعَاوِيَةَ أَفْضَلُ مِن عَلِيَ» رَضِيَ اللَهُ عن الصّحابةٍ أَجْمَعِين؛ بَنْ حتى الذي يَسْفِكُ 
دَمَ آلاف المسلمينء بل مِئَاتِ الآلافٍ مِنَ المسلمينء لا يكونُ خارجيًا إِلَّا أنْ تَنْطَبقَ 
عليه إبَقِيَهُ] صِفَاتُ الخَوَارِج» فقد قيل بأنّ الْحَجَّاجٍ بْنَ يُوسُْفَ التَّقَفِيَ قَتلَ أَلفَ أَنْفٍ 
نَفْسِ ([أيْ] مِلْيُونَا), ولم يَرْمِه أَحَدٌ بالخارجيّة!. وقيل بأنّ بَنُو العبَّاسِ كانوا 


يُخرجون جُنّتَ بَنِي أَمَيّةَ مِنَ القُبورٍ وَيَخْرِقُونهَاء ولم يَُلْ أَحَدٌ بأنّهم خَوَارِجُ و[قد] 
َتنُوا كُلَ مَن وَجَدوا مِن بَنِي أَمَيّةَ في الشَّامء وأَسْرَفوا في القَدْلِ حتى قِيل بأنَّ 
عَبْدَائَهِ بن عَلِيَ (عَمّ السَفَاح [هو عَبْدائَهِ بنُ محمد بْنِ عَلِيَ بْنِ عَبْدائَهِ بْنِ عَبَّاسِ 
بن عبدالمطلب]) قَتَلَ في الشّام خِلَال ثلاث سَاعَاتِ حَمْيِيْنَ أَلْهَا من جُنود بَنِي أُمَيّة 
وأمرائهم وأَهلِيهم وأنصارهم وَفَنّ البتاون إلى الْمَغْرِبٍ والأَندَنْسِ. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ ممدوح جابر في مقالة له بعنوان (حَوْلَ أحداث الثّؤرة) على هذا 
الرابط: خَرَجَ سَيّدُ شَبَابِ أهلٍ الجَنَةِ الْحْسَيْنُ بْنُ عَلِيَ: رِطْوَانُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيهِ 
عَلَى يَزِبدَ بْنِ معَاوِيَةَ [بْن أبِي سْفْيَانَ]» وداتّعه تَمَانِيَةَ عَشَرَ ألما إن أهل الكُوفة], 


ق 
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ا ف 
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ولم بَدُلَ أَدَدٌ في التاريخ أنَّ الْحُسَيْنَ رِْوَانُ الله وَسَلَامْهُ عَلَيْهِ- وأهل الكُوفَةٍ 
كانوا يَوْمَئِذِ فِزِفَةٌ مِنَ الفِرّق الصَّالَةِ... ثم قال -أي الشيعُ ممدوح-: خَرَجَ 
عَبْدْالرَحْمَنِ بْنُ الأشعثِ على الْحَجَّاجِ ثم على الخّليفة عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ» وكان 
مع ابْنِ الأشعث خيَارُ عُلَمَاءٍ الأَمَةِ سَعِيدُ بْنُ جُبَدْرِ والإمامُ المُفسَرُ الكبيز مُجَاهِدٌ 
والإمامُ الشغبِئُ؛ وغيرهم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ رزق الطرهوني 
(الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء. والمدرس الخاص للأمير 
عبدالله بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن 
تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود) في مقالة له على موقعه في هذا الرابط: وَمَا 
َجْمَلَ كَلَامَ ابْنِ الْجَوْزِيَ حيث يقولٌ [فِي كِتابه (السَرُ الْمَصُونُ)] (مِنَ الاغتِقَادَاتِ 
الْعَامَيِّ الَّتِي عَلَبَتْ عَلَى جَمَاعَةٍ مُنْتَسِبِينَ إِلَى السّنَّة أن بَقُونُوا (إنّ يَزِيِدَ [بْنَ 
مُعَاوِيَةً] كَانَ عَلَى الصّوَابِء وَأَنَّ الْحْسَيْنَ [بْنَ عَلِيَ] أَخْطّأ في الْخُرُوج عَلَيْهِ) وَل 
نَظَروا في السّيَرٍ لَعَلِمُوا كَيِفٍ عُقِدَتْ لَه الْبَيْعَةُ وَأَلْزِمَ النّاسُ بهَاء وَلَكَدْ فَعَلَ فِي ذَلِكَ 
كُلَ قبيح ْم لو قَدَرْنَا صِحَةَ خلاقتِه فَكَدْ بَدَرَتْ مِنْهُ بَوَادِرُ وَكُلّهَا ثُوجِبُ فَسْعٌّ 
لْعْدِ)؛ وهذا [الذي قاله ابْنُ الْجَوْزِيَ] في الخَليفة المُحَكِم شرع اله المُقيم 
للجهادٍء فكيف بهؤلاء الهَمَلٍء خُتَالةٍ البَشَرِء الرّعاعء قتلة الأَوْليَاءٍء خُلَفَاءٍ 
الشَيَاطِينِء باعة البلادٍ والعزض والدِّينِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (الفصل الأول من أجوبة اللقاء المفتوح): إِنَّ إنتَهامَ أهلٍ التُوحِيدٍ 
والجهادٍ [ِيَعنِي التَيّارَ السَلَفِيَ الجهادِيّ المُعاصر] بالخارجيّة والتكفيرٍ بِغَيرٍ حَقّ داءً 
قَدِيمٌ إكتوى بناره كَثِيرٌ مِن أهلٍ السُنّةِ والجّماعة؛ تُهمةٌ لا قيمة لها ولا رَصِيدَ مِنَ 
الواقع: حيلة الصُعَفاءٍ وسلاح العجّزة عن التّراهين» وهذا الصَّنِيعُ مِنَ الخُصوم 
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ليس وَلِيدَ اليَومَ فَقَّدْ كان قَدِيمَا مِن سلاح العاجز عن الدَّلِيلٍ الاعتِمادٌ على هذه 
الفزية في مُحاربة أهلٍ الحَقّ والدِين... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي- : إعتاد أهل 
الإرجاءٍ وشيوخ مُكافحة الإرهاب رَمْيَ المُجاهدين بالخارجيَّةِ والتَكفِيرء ثهمة 
ساذجةٌ زائفة مبِنِيّةُ على غيرٍ أساس. بَلْ على فهُمٍ مَنكوسِ ورَأَي مَعكوس لِمسائلٍ 
الإيمانٍ والكفر ان والأسماءٍ والأحكام [قال الشيخ عبذالله الغليفي في كتابه (العُذْرُ 
بالجهلٍ» أسماءٌ وأحكامٌ): مسائلٌ الإيمانٍ والكُفرٍ مِن أعظم المسائلٍ في الشريعة: 
وسُمَيَثْ ب (مسائلٌ الأسماءٍ والأحكام) لأنَّ الإنسان إما أنْ يُسَمّى ب (المُسلم) أو 
يُسَمّى ب (الكافر)؛ والأحكامُ مُرَتَّبَةّ على أهلٍ هذه الأسماءٍ في الدُّنيَا والآخرة؛ أما 
في الدُّنيَا فإنّ المُسلِمَ مَعصومُ الدَّمِ والمالٍء وتجِبُ مُوالاثه والجهادٌ معه ضِدّ 
الكافؤرين» وتَثبْت له بَعدَ مَماتِه أحكامُ التَّوارْثْء وأحكامُ الجَنائز مِن تَغسِيلٍ وتكفين» 

ونُتَرّحَمُ عليه 5 له المَغفِرةٌ: إلى غَيرٍ ذلك مِنَ الأحكام؛ والكافِرٌ على العَكسِ 
من ذلك؛ حيث تجبُ مُعادائه: وتَوَلَيه كُذْرٌ وذُروجٌ مِنَ الملّق والقتال معه ضدّ 
شه كذلك: 7 غَيرٍ ذلك مِنَ الأحكام (التُوارْثِ والجَنائز وغَيرٍ ذلك). انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: الناسُ اليّومَ مَن دعاهم إلى جِلَادٍ 
ومُقاومة الأعداءء وتحرِيرٍ الأراضي الإسلامِيّة. وضع الأسماءٍ على مُسَمَيَاتها مِنَ 
المُرتَدِين والمُنافقين» قالوا (خارجيّ تكفِيرِيٌ)... ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: 
وتقولٌ العَلّامةٌ عبدالرحمن بن حسن [بن محمد بن عبدالوهاب] رَحِمَه الله [في 
(الدّرَرُ السَّنِيّةٌ في الأَجْوِبِة النَّجْدِيَّة)] (إذا قُلنا (لا يُعبَدُ إلا الله ولا يُدعَى إِلَّا هو, 
ولا يُرِجَى سِواهء ولا يُتوَكَلُ إلا عليه. وتخْوَ ذلك مِن أنواع العبادة التي لا تصلحُ 


رم 


إِلّا لَه وأنَّ مَن تَوَجَّة بها لِغَيرٍ الله فهو كافِرٌ مُشرِك). قال (ابتدعثم وكفْرثم أُمّةَ 
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محمد صلى الله عليه وسلمء أنتم خَوارِجُء أنتم مُبتِعة)) [قُلْتُ: الظاهِرٌ أنَّ هذا 
القائل يَنْسُبُ للشيخ (لازم قَؤله) لا (قَولَه), وذلك لَمَا رَأَى أنَّ المُكفْراتٍ -التي يُكَفْرْ 
الشيحُ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب بها- مَتَفَشَيَةٌ بَيْنَ أكبّرِ 
المُنتسبين للإسلام مِن أَهلٍ زَمَانِهِ فيما عَدَا المُجتمعاتٍ التي أَحْكَمَتِ الدّعوةٌ 
النجْدِيّةُ السَلَفِيةُ سَيْطَرَتها عليها؛ وعلى ذلك يَكونُ المُرادُ مِن لفظ (أَمَة) هو (أَكثَرَ 
أمّة)» وذلك على ما سَبَقَ بَيَائْهِ في مَسْأَلَةِ (هَل يَصِحُ إطلاق الكل على الأَكثّرٍ؟ وهَلٍ 
الحُكُمُ للغالب, والنَّادِرُ لا حُكُمَ له؟)]؛ ولقد أحسّن الشَّيحٌ العلّامهٌ عبداللطيف بن 
عبدالرحمن [بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب] رَحِمَهِ الله في قوله [في (منهاج 
التأسيس والتقديس)] (هذا داءٌ قَدِيمٌ في أهلٍ الشرك والتّعطيل» مَن كَفْرَهم بعِبادَتِهم 
غَيرَ الله وتعطيلٍ أوصافه وحقائقٍ أسمائه. قالوا له (أنت مِثْلُ الدّوارِج يُكَفْرون 
بالذُنوب وتأخُذون بظواهر الآيَاتِ))؛ وتقول صالح الفوزان [في (أضواء مِن 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)] إِلَمَا كائث حَقِيقَةُ الدّوارِج أَنّهم يُكفْرون مِنَ 
المُسلِمِين مَنِ إرتكبَ كبيرةً دون الشرك. فَإِنْه قد وُحَدَ في هذا الزّمانِ مَن يُطلِقٌ 
هذا اللَقَبَ -لَقَبَ الوارج- على مَن حَكَمَ بالُفرٍ على مَن يَستَحِقُه من أهلٍ الرَدَةٍ 
ونواقض الإسلام كَعْبَّادٍ القبورٍء وأصحاب المبادِئ الهَدّامة كالبَعثِيّة والعلمانيّة 
وغيرِهاء وتقولون (أنتم تُكفُرون المُسلمِين فأنثم ذَوارِيجٌ)؛ لأنّ هؤلاء لا يَعرفون 
حَقِيقةَ الإسلام ولا يَعرفون نواقِضًهء ولا يَعرفون حَقِيقةَ مَذهَبٍ الخَوارِج بِأنَّهِ الحُكم 
بالقفرٍ على مَن لا يَسِتَحِفُهِ مِنَ المُسلمِينء وأنَّ الحُكمَ بالكفرٍ على مَن يَسِتَحِقُه بأَنٍ 
إرتكَبَ ناقضًا مِن تواقض الإسلام هو مَذهَبُ أهلٍ السُّنَّةِ والجماعة)... ثم قال -أي 
الشيحُ الصومالي- : إكتّوّى بِنَارٍ هذه الفزدَةٍ النّكْراءٍ والكذبة الخَرْقَاءٍ كَثِيرٌ مِن 
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عُلَماءٍ التَّوَحِيدٍ والسّنَّةِ ومن أبرَزٍ من تَجَرّعَ ك5أس الافِتِراءٍ والنَبِزٍ بالتّكفير؛ 
(أ)التابعيُ الجَليل عَامِرُ بْنُ عَبْدٍ قَيْسِ الْعَنْبَرِيُ [قالَ الذَهَبِيُ في (سِيَرُ أَغلام 
النْبلَاهِ): عَامِرُ بْنُ عَبْدِ قَيْسِ القّدْوَةُ الوَلئُ الزّاهِدُ قِدِلَ (ثُوْفْيَ في زَمَنِ مُعَاوِيَة). 
انتهى باختصار]؛ (ب)لإمامُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ الْقَاضِي (ت198ه) رَحِمَه الله تِلمِيدُ 
الإمام مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ [قال الزْرِْلِيّ في (الأعلام): مُحَمَهُ بْنُ بَشِيرٍء قاض وُلِيَ 
القضاءً بِقْرْطْبَة في أيّامِ الْحَكَمِ بْنِ هِشَامء وكان صُلبًا في القَضاءٍ. وضرب المَثُل 
بعدله. انتهى باختصار]؛ (ت/لإمامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إمامُ أهلٍ السُّنَّةِ والجّجماعة؛ 
(ث)الإمامُ الحافظ العَلّامةٌ أَحْمدُ بْنُ مُحَمّدٍ أَبُو عْمَرَ الطَلَمَنْكَيُ رَحِمَه الله (ت429ه) 
[قال الذَهَبيُ في (سِيَرُ أَغلام النْبَلَاِ): الإِمَامُ الْمُقْرِيئ الْمُحَقَّقْ الْمُحَدَتُ الحافظ 
الأَتَرِيُ أَبُو عْمَرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّدٍ الطْلَمَنَْيُء كَانَ مِنْ بُحُورٍ الْعِلْم. انتهى باختصار]؛ 
(ج)شَيْحٌ الإسلام إبنُ تيمِيّةَ رَحِمَه الله؛ (ح)العلّامةٌ مس الدِينٍ إِبْنُ الْقَيَم رَحمَه 
الله؛ (خ)شَيْحُ المُدَدَّئِين الإمامُ أبو عَبدِالَهِ الذَهَبِىُ [آت748ه] رَحِمَه الله؛ (د)شَيْحٌ 
الإسلام مُحَمّدُ بِنُ عَبدِالوَهَابٍِ وأتباغه... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وتنبغي 
في هذا المقام ذِكرُ الأصولٍ التي يَنبَغِي أنْ يَنطلِق منها أهل التَّوحِيدٍ والجهادٍ في 
هذا العصر بِاليّسِبَةٍ لمسألةٍ الكفرٍ والتَفِيرٍ لأنّهها [أيْ هذه الأصول] مَردُ الجُرْئيَّاتِ 
وأعيَانِ المسائل... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: الأصل الأوَلُ [أَيْ مِنَ الأصولٍ 
التي يَنبَغِي أنْ يَنطَلِقَ منها أهل التُوحِيدٍ والجهادٍ في هذا العصر بِاليّسبَةٍ ِمسألة 
الكُفرٍ والتكفير]» الكُفْرُ مَدْرَكُهُ شَزْعيّ؛ فالكُفز ما جَعلَّه اللَهُ ورسونه كُفرّاء والكافز 
مَن كَفْرَه اللهُ ورسونه [قال إِبْنُ تَيْمِيَةَ في (منهاج السنة النبوية): فَإِنٌّ الْكُفْرَ 
وَالْفِسْقَ أَحْقَامٌ شَرَعِيّةٌ لَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الأخقام الَّنِي يَسْتَقِلُ بهَا الْعَقُلُ فَالْكَافِرُ مَنْ 
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جَعَلَهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ دَافِرَاء وَالْمَاسِقٌ مَنْ جَعَلَهُ اللَهُ وَرَسُونُهُ فَاسِقاء كُمَا أَنَّ الْمؤْمِنَ 
وَالْمْسَْلِمَ مَنْ جَعَلَهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مُؤْمنَا وَمُسْلِمَاء وَالْعَدْلُ مَنْ جَعَلَهُ الله وَرَسُولُهُ 
عَذْلَّا وَالْمَعْصُومٌ الدَّم مَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَعْصُومَ الدَّم؛ وَا(ْوَاجِبُ مِنَ الصَّلَاةٍ 
وَالصِيَام وَالصَّدَقَةِ وَالْحَجَّ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ وَرَسُونُهُ وَالْمُسْتَحِقُونَ لِمِيرَاثِ الْمَيَتِ مَنْ 


جَعَلَهُمُ الله وَرَسُولُهُ وَارثين» وَالَذِي يُفْكَلُ حَدًا أؤ قصَاصًا مَنْ جَعَلَهُ الله وَرَسُولُهُ 


فيها 


و 


مُبَاحَ الدّم بِذَلِكَ وَالْمُسْتَحِقْ لِلْمُوَالَاةٍ وَالْمْعَادَاةِ مَنْ جَعَلَهُ الله وَرَسُولُهُ مُسْتَحِقًا 
لِلْمُوَالَاةٍ وَالْمْعَادَاةِ وَالْخَلَالٌ مَا أَحَلّهُ اللَهُ وَرَسُونُهُ وَالْحَرَامُ هَا حَرَمَهُ اللَهُ وَرَسُولُهُ 
وَالدِينُ مَا شَرَعَهُ اللَهُ وَرَسُونُهُ فَهَذِهِ الْمَسَائِلٌ كُلّهَا تَابتةٌ بالشّزع؛ وَأَمَا الأموز التي 
يَسْتَقِلُ بِهَا الْعَقُلُ فَمِدُلُ الأخور الطَبِيعِيّة: مِدْلَ كن هَذَا الْمَرَضٍ يَنْفَعُ فيه الدَّوَاءْ 
لاني فإنَ مِذْلَ هَذًا يُعْلَمِْالتَجِْبَةٍ وَالْقِيَاسِ وَتَفلِيدٍ الأَطِبَاءٍ الَذِينَ عَلِمُوا ذَلِكَ 
بقِيَاسِ أؤ تَجْرِبَةٍ وَكَذَلِكَ مَسَائِلٌ الْحِسَابٍ وَالْهَنْدَسَةِ وَنَدْوٍ ذَلِكَء هَذَا مِمّا يُعْلَم 
ِالْعَقَلٍ؛ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَكَوْنُ الرَّجُلٍ مُؤْمِنَا وَكَافِرَا وَعَذْلّا وَفَاسِقًا هُوَ مِنَ الْمَسَائِلٍ 
الشّزعِيّةِ لا مِن الْمَسَائِلٍ الْعفْلِيّةِ... ثم قال -أي إِبْنُ تَيْمِيّة-: فَإِنْ قبل (هَؤْلَاءِ لا 


فسَكو 4 شرام ره كتوعد ره كو" رشع وم ؟! عمكد 4 رظ كتوعد إأراه عا اكرشيعة اكه 
يكفزونَ 05 مَن ذالف مَساله عقليه. لكن يكفرون مَن خالف المَسَائِلَ العقليه التي 


يُعْلَمْ بها صِدْقْ الرَسُولِ فَإنَّ الْعلمَ بِصِدْقٍ الرّسُولٍ مبْنِيّ عَلَيْهَاء فَإدَا أخطأ فِيهَا لَم 
َكُنْ عَالِمَا بِصِدْقٍ الرّسُولٍ فَيَكُونُ كَافِرا)» قيل تَضدِيق الرٌسُولٍ مبْنِيًا [عندهم] عَلَى 
مَا جَعَلَهُ أَهل الْكلام المُخْدثِ أضْلًا لِلْعِلْم بِصِدْقٍ الرَّسُولِء كَقَوْلٍ مَنْ قَالَ مِنَ الْمُعْتَزْلَةٍ 
وَالْجَهْمِيَّةِ (إنَهُ لا يُعْلَمْ صِدْقُ الرّسُولٍ إِلّا بأَنْ يُعْلَمَ أنّ الْعَالَمَ حَادِثٌ) وَنَدْوُ ذَلِكَ مِنَ 
الأمور الَّتِي تَرْعْمْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلٍ الكلام أَنّهَا ول لِتَضديق الرُسُولٍ لا يُغْلمْ صِدْفُهُ 
بدُونهَاء هي [أيْ هذه الأمور] مِمًا يَُْمْ بالاضطرَارٍ مِنْ دِينٍ الرّسُولٍ أَنّهُ [أي 
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الرّسُولَ] لَمْ يَكنْ يَجْعَلُ إِيمَانَ النَّاسِ مَوْقُوفًا عَلَيْهَاء بَلْ وَلَا دَعَا النَّاسَ إِلَيْهَاء وَلَا 
ذُكِرَتْ فِي كِتاب وَلَا سُنّةِ وَلَا ذَكَرَهَا أَحَدّ مِنَ الصَّحَابَة لكِنّ الأْصْولَ الَّتِي بهَا يُعلَم 
صِذق الرّسُولٍ مَذْكُورَةٌ في الْقَرْآنِء وَهِيَ غَدْرُ هَذِهِ, كمَا قَدْ بُيْنَ في غَيْرٍ هذا 
المؤضع. وَهَؤُلَاءٍ الِّينَ إبَتَدَعُوا أُصُولًَا رَعَمُوا أَنّهُ لَا يعْكنُ تضديق الرّسُولٍ إِلَّ 
بهَاء وَأَنَّ مَعْرِفْتََا شَرْطٌ في الإيمانء أَوْ وَاحِبَةٌ عَلَى الأَعْيَانِء هُمْ مِنْ أَهْلٍ الْبدّع 
عِنْدَ السَلَفٍ وَالأَدِمَةِ وَجُمْهُورُ الْعْلَمَاءٍ يَعلَمُونَ أَنّ أُصْولَهُمْ بِدْعَةٌ فِي الشَّرِبعَةٍ لكِنّ 
كَثِيرَا مِنَ النّاسِ يَظُنُ أَنَهَا صَحِيحَةٌ فِي الْعُلٍء وَأَمَا الْحُذَاقٌ مِنَ الأَئِمَةِ وَمَنِ إِتَبَعَهُمْ 
فَيَعلَمُون أَنّهَا بَاطِلَةٌ في الْعَقَّلٍِء مُبْتَدَعَةٌ فِي الشّزع. وَأَنَّهَا تَنَاقِضُ مَا جَاءَ به 
الرّسُول... ثم قال -أي إِبْنُ تَيْمِيّة-: وَلَكِنْ مِنْ شَأَنٍ أهلٍ البدع أَنْهُمْ يَبَتَدِعُونَ 
أَقْوَالَا يَجْعَلُونَهَا وَاحِبَةٌ في الدِينِء بَلْ يَجْعَلُونَهَا مِنَ الإيمان الَّذِي لَابُدَ مِنْهُ 
وَيُكَفْرُونَ مَنْ خَالَهَهُمْ فيا وَتَسْتَحِلُونَ دَمَهُ كَفِغلٍ الْدَوَارِجٍ وَالْجَهُمِيّةِ وَالرَافْضَةٍ 
َالْمُعْتَرِلَةٍ وَغَيْرِهِمْ. انتهى باختصار. وقال إِبْنُ تَيْمِيَّةَ أيضًا في (مجموع الفتاوى): 
وَالْكْفْرُ هُوَ مِنَ الأَخْكام الشَرْعِيّة وَلَيْسَ كُلُ مَنْ خَالَفَ شَيْئا غلِمَ بِنَظَرٍ الْعَقَلٍ يَكُونُ 
كَافِرَاء وَلَوْ قُدَرَ أَنَهُ جَحَدَ بَعْضَ صَرَائِح الْعْقُولٍ لَمْ يُحْكَمْ بِكْرِه حَتّى يَكُونَ قَوْلْهُ 
كُهْرَا في الشريعة. انتهى. وقال ابن الوَزير (ت840ه) في (العَواصِمُ والقُواصِمُ 
في الدب عن سُنَةٍ أبي القاسم): لا يُكَفَرُ بُخالفة الأدِلّةِ العقليّة وإن كانت 
ضَروربَةً» فُلَو قال بَعضُ المُجّانِ وأهلٌ الخّلاعة (إنَّ الكُلّ أَكّلُ مِنَ التبعض) لكائث 
هذه كَذْبةء ولم يَحَكُمْ أحَدٌ مِنَ المُسلمين بِرِدَّتِه مع أنه خالّفَ ما هو مَعلومٌ 
بالضّرورة مِنَ العقل؛ وَ[أَمَا] لو قال (إنّ صلاة الظَّهرٍ أَكَلُ مِن صَلاةٍ الفَجرِ) لَكَدَر 
بإجماع المُسلمِين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد في مُحاضَرة 
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بغدوانٍ (ضَوابطٌ التَفِيرٍ "1') مُفَرَغَةِ على موقهه في هذا الرابط: التَّكفِيزُ حُكمٌ 
شرعيّء وحَقٌّ خالصٌ به عَزّ وجَلَء هو الذي يُكفْرُ سُبحاته؛ ونُبَيِنُ من الذي يكدرُ 
ومن الذي لا يَكفْرُء ونحن علينا أنْ نَتَبِعَه فيما أنرَلَ عليناء وسَمِعنَا وأطعنًا فَتُكَفْرْ 
مَن كَفْرَه ونَمتَنِع عن تكفِيرٍ مَن لم يُكَفْزْه سُبحائه وحَكَمَ له بالإسلام أو بالإيمان. 
انتهى باختصار]... ثم قال ا الشيحٌ الصومالي-: الأصل الثاني [أَيْ مِنَ 
الأصولٍ التي يَنبَغي أن يَنطَلِقَ منها أهل التَّوحِيدٍ والجهادٍ في هذا القصر باليْسبةٍ 
لمسألة الكُفرٍ والتّكفير]» الكُفْرُ يُوْذَدْ مِن حيث تُوَحَدْ الأحكامُ الشّرعيّة فَيُوْذَدْ مِن 
دَلِيلٍ الكتاب سَواءٌ كان قَطعِيّ الدّلالة أو ظَنِيَ الدّلالة؛ ومن السُنَةَ النْبَوَةٍ الثابتة 
سَواءٌ كائث قَطعِيّة النوتٍ والدّلالة» أو ظَبْيّةَ النوتِ والدّلالة» أو قَطعِيَّةَ النُّوتِ 
ظَبْيَةَ الدّلالةٍ أو العَمْسَ؛ والإجماع الصٌّحِيح؛ والقِيّاسِ على المنصوص؛ يَقولٌ أبو 
حامد الغزالي [في (فَيْصَلُ التَفْرِقَةِ بَيْنَ الإِسْلام وَالزْنْدَكَةَ) تحت عُدُوَانٍ (بَيَانُ من 
يَجِبُ تكفيزه مِنَ الفِرَق)] (إنّ الْكذْرَ حُكُمٌ شَزعيٌّ كَالرِق وَالْحُزِيَةِ متلا إِذْ مَعْنَاه 
ِاحَةُ الدّم وَالْحُهُمْ الخلُودِ فِي النَارِ وَمَدْرَكُهُ شزعِيٌّ فيُدْرَكُ إِمَا بنَضٍ وَِمًا بقيَاسِ 
عَلَى مَنْصُوص). ولهذا قد يكونُ دَلِيلُ الكفرٍ والتَّكفِيرٍ ظَبَّْا كأخبارٍ الآحادٍ والأفيسة 
وظواهرٍ العغموم وثناطٌ به المُوالاةً والمُعاداةٌ؛ قال الإمامْ ابْنُ عَبِْدِالْبَرٍ [في 
(التمهيد)] رَحِمَه الله في مسألة العمل بأخبارٍ الآحادٍ (ِالَّذِي نَدُولُ بد إِنّهُ [أيْ خَبَر 
الْوَاحِدٍ الْعَذْلِ] يُوجِبُ الْعَمَلَ دُونَ الْعِلْم [أيْ دُون التيَقنِ]؛ كَشَهَادَةٍ الشَاهِدَيْنِء وَعَلَى 
ذَلِكَ أَكثّرُ أَهلٍ الْفِفْهِ وَالأَتْرِِ وَكُلّهُمْ يَدِينُ بِخَبَرٍ الْوَاحِدٍ الْعَدْلِ في الاغَتِقَادَاتِ وَيُعَادِي 
وَيُوَابِي عَلَيْهَا وَيَجْعَلُهَا شَرْعَا وَدِينًا في مُعْتَقَدِهِء عَلَى ذَلِكَ جَمَاعَهُ أَهْلٍ السَّنَّةِ وَلَهُمْ 
فِي الأَخقام مَا ذَكَرْنَا [أيْ أنَّ جَمَاعَهُ أَهلٍ السُّئَّةِ يَدِينون بِخَبَرِ الْوَاحدِدٍ الْعَدْلِ في 
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(الأَحْكَام) كما دانُوا به في (الاغْتِقَادَاتِ)]): إجماعٌ صَحِيحٌ على أنَّ أهل الفقه والأدْر 
يَعتمدون على خَبَرِ الواحدٍ العَدلٍ في الأحكام وفي الاغتقّادَات ونُنِيطُونَ به المُعاداة 
والمُوالاة في الدِّينٍ؛ وقد يَكونُ دَلِيلُ الكُفرٍ فَطعِيّاء ولا دَلِيلَ لاشتِراطٍ القطع واليّقِينٍ 
في دَلِيلٍ الكفر والتَكفِيرٍء خلافا لأهلٍ البدع مِنَ الجَهمِيّةِ» والمُعتزلة» والأشعرّة 
وأكثَرٍ المْتَكلّميين» ومن تَأَثَرَ بهم وإِنِ نتسب إلى السَلَفٍ [قالَ الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (الفتناوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): إِنَّ التّريقَ بَيْنَ الأدِلّةَ, 
في الاحتجاج بها بَيْنَ باب وبابء مُخَالِفٌ لِمَا أجِمَعَ عليه أهلٌ الأثْرِ والفِقَهِ مِن عَدَمِ 
التُفريق كما حكاه إِبْنُ عَبْدِالْبَر وابْنُ تَيْمِيَّ فلا رَنْبَ في أنّه بدعة في الدّين... ثم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: شبهة (إسلامُ الدرء مَقطوعٌ به. فلا يَجورُ رَفعُه 
بمظنون) شبِهةٌ زائفةً لأنْهم [أي المُبتدعةَ أصحاب هذه الشبهة] أبطلوها بالاعتِمادٍ 
على قَبُولٍ الشّهادة الظَبِيّةِ [أيْ على كُفرٍ قُلانِ]. وهو تَناقُضُ منهم صارِحٌ, على 
أنّنا تمتّعُ الأصل وهو كدَونُ الإسلام مقطوعًا به. لِأنّدا لَسْنا على بَقِينِ من إسلام 
لان المعيٍ. بَلِ الغالِبُ أنَّ إسلامّه وكُفرّه مَظنونٌ. والقطغ نايرٌء بَلْ لا يُوجَدُ المَطغْ 
لا فيمن نَصّ الشارِغٌ على إيمانه عَينَا أو أجِمَعتٍ الأمَهُ على إيمانه؛ ولهذا لا 
يُعتَمَدُ في المَقامين [أيْ في الحُكم بإسلام أو كفرٍ فُلانِ] إِلَّا على الظاهِرٍ مِن حالٍ 
العبادِ... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: شبهةٌ (التكفير إضرارٌ بِالغَيرٍ ولا تجوز 
لا بقاطع؛ لِأنّ دَمَ الُسلم ومالّه وعرضه مُحَرٌمْ قَطعًا فَلا يَرتَفِغْ إِلّا بقاطع) شبهة 

هردودة ِأنّ القصاص والخدوة يَتبْكُ بشهادة الغدول وهي إضراز بالغير يفنا 
وشَهادةٌ العدلين لا تُفِيد إِلَّا الظَنَّ وَكذلك قَبُولٌ عُلَماءٍ الأَمّةِ الحَرْحَ بالواحِدٍ وهو 
إضرارٌ بالمجروح لِسَأْب أهليّة قَبُولٍ رواتتِاه وشّهادتِه... ثم قال -أي الشيحٌ 
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الصومالي-: إِنَّ إسلام المُعيّنِ مَظنونٌء وليس بمقطوع في الأصلء وخرمةٌ ماله 
ودَمِه وعزضه مَبِنِيّ على ذلك, والمَبنِيُ على المَظنون مَظنونٌء فإذا وَقَعَ المُسِلِمُ 
في كُفر فتكفيزه واجبٌ شَرعًا بِظَنّ أو بقطع. وللأسَفٍ هذه الشبهة الفاسدةٌ [يَعنِي 

شبهة (التكفيرٌ إضرارٌ بالغَيرِء ولا يجوز إِلّا بقاطع, لِأنّ دَمَ المُسلم ومالّه وعرضه 
ُحَرُمٌ قطغا قلا يَرتفغ ل يقاطع)] هن منتشرة فى عناباك الفنقسيين إلى الشرتق» دل 
و في كُنْب مُنَظْرِ ي الجهاديّين الذين يُفتَرض نهم أقَعَدُ في الباب لاعتنائهم بأبحاث 
التَكَفِيرٍ والحُكم على الأعيَانٍ والطّوائ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
والإجماغ أَحَدُ الأيلة التي يَثْبْتُ بها التَكفِيرٍ كَنَصٍ الكتاب والسُّنَّةَ والقِيّاسِ الصَّحِيح 
على التلصيوص» وى :هذا الوه في أنّه (لا تكفيز إلا في مُجِمَعٍ عليه) أصله 
مِنَ المُرجئةٍء وليس عليه أَنَارَةٌ مِّنْ عِلْمِ أو نَظَرٌ مِن عَقِلٍ. انتهى باختصار]... ثم 
قال -أي الشيخُ الصومالي:: الأصل الثالِثُ [أَيْ مِنَ الأصولٍ التي يَنبَغي أنْ يَنطَلِقَ 
منها أهل التَّوحِيدٍ والجهادٍ في هذا العصر باليّسبةِ لِمَسألةٍ الكّفر والتكفير]ء أنِنَّهُ 
قوع الكُفرٍ (الأسبابُ المُوجبة لِلْكُفرِ) قد تكونٌ ظَبِيّهَ وقد تكون قَطَعِيَّةَ [قال 
الْقَرَافِيُ (إت684ه) في (الذخيرة): الزَّدَّةُ في حَقِيقَتِهَا هي عِبَارَُ عَنْ قَطْع الإسْلام, 
ما باللَفْظِ أو بالْفغلِء وَلكِلَيْهمَا مَرَاتِبُ فِي الظّهُورٍ وَالْحَفَاءٍ. انتهى باختصار] فَمَّدْ 
تكونُ أقوالٌ المرءٍ وأفعانه دالّة على الكُفرٍ على سَبِيلٍ الظَّنّ أو القطع. ونَرَى 
اشتِراط القطع واليّقِينٍ في دلالة الأفعالٍ والأقوالٍ على الكُفرٍ باطِلًا مِنَ القَّولٍ لا 
تَقومُ عليه دَلِيلٌ صَحِيمٌ؛ قال العلّامةٌ عَبْدُالرَحمن المُعَلْمِيَ اليَمَانِي [الذي لُقّبَ ب 
(شيخ الإسلام)؛ وب (ذَهَبِيَ القضر) نسبة إلى الإمام الحافِظٍ مُحَيَثِ عضره مُورِخ 
الإسلام شَمْس الذِينٍِ الذَّهبِيٍ الْمْتَوَفّى عام 748ه.ء وَتَوَنَى رئاسة الْقَضَاءٍ في 
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(عسير)ء وتُوْفْيَ عام 1386ه] رَحِمَهِ اللّهُ في كتاب (العِبَادةٌ) (وقد جَرَى العْلّماءً 
في الحكم بِالزّدّة على أمورء منها ما هو قَطْعِئٌ؛ ومنها ما هو ظَيِّيّ ولذلك إختلفوا 
في بَعضِهاء ولا وَجْهَ لِمَا يَتَوَهَمْهِ بَعضهم أنه لا يُكَفَرُ إِلّا بأَمرٍ مُجمَع عليهء وكذلك 
مَن تَكلّمَ بكم فر وليست هناك قَرِينةٌ ظاهرةٌ تضرف تلك القلمة عن المَعْى الذي 
هو كُفْرٌ إلى مَعنّى ليس بِكُفِرٍ فَإِنّهِ يَكْفْرُء ولا أئْرَ للاحتمالٍ الصَّعِيفٍ أنّه أراد مَعنّى 
آَذَرَ) [قال الشيحٌ محمد بِنُ محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية) في (شرحٌ زاد بس مَراتِبُ العلم تَنَقَسِمُ إلى أَرْبّع مَرَاتِبَ؛ 
الوَهْمُء والشَّكُء والظَّنُ (أو ما يُعبَرُ عنه الغْلّماءُ ب "غالب الظَّنَ')» واليّقينُ؛ 
فالمَزتبةٌ الأولّى [هي] الوَهْمُء وهو أَكَلُ العلم وأَضْعفُهء وتقديزه مِن (961) إلى ( 
9) فُما كان على هذه الأعدادٍ يُعتَبَرُ وَهْمَا؛ وَالمَركبة الغائقة [هي] الشك 
وتكونُ (4050). فْبَعْدَ الوَهم الشك, فَالوَهُمُ لا يُكلّفُ به. أَيْ مايَرِدُ التُكعليفُ 
بِالظَنُونِ الفاسدة. وقد قَرَّرَ ذلك الإمامُ الِعرُ بْنُ عبدالسَلام رَحِمَه الله في كتابه 
النْفيسِ (قَواءِدُ الأحكام) فقالَ (إنَّ الشّربعةً لا تَغتبِرُ الظُنُونَ الفاسدة)؛ والمُرادُ 
بِالظُنُونِ الفاسسدة [الظُّون] الصَّعِيفَةٌ الترجوحةٌء ثم بَغدَ ذلك الشَّكُء وهو أن 
يَسْتَويٍ عندك الأذران» فهذا تُسَمِيه شَكًا؛ والمزتبَة ل [هي] غالِبُ الظّنّ (أو 
الظَّنُ الراجح): وهذا يَكونٌ مِن (051!) إلى (099)؛ بِمَعنى أنَّ عندك إحتمالين 
أحَدهما أَقْوَى مِنَ الآخَرء فَحِيئَئذٍ تقول (أعْلَبُ ظبِي)؛ والمَزتبَةٌ الرابعة [هي] 
اليتقينُ» وتكونٌ (0100؟)... ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي-: إِنَّ الشّرع عَلَقَ 
الأحكام على عَلَبَةٍ الظَّنّ وقد قَرّرَ ذلك العْلَماءُ رَحمة الله عليهم؛ ولذلك قالوا في 
القاعدة (الغالِبُ كالمُحَقّق)» أي الشَيْءْ إذا عَلَب على ظَْك ووُجِدَث دَلَائلُه وأماراثه 
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التي لا تَصِلْ إلى القَطع لَكِنّها تَرْفُعُ الظَُونَ [مِن مزتبةٍ الهم والشّكَ إلى مَزتبةٍ 
غالب الظَّنّ] فإنه كأَنّك قد فَطَعْتَ به. وقالوا في القاعدة (الحُكُمُ للغالبء والنايِرُ لا 
حُكْمَ له): فالشَّيءْ الغالِبُ الذي يَكونُ في الظّنونٍ -أو غيرِها- هذا الذي به يُناط 
الحكمُ... ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي-: الإمامُ الِعزْ بْنُ عَبدِالسَلامِ رَحِمَه الله قَرّر 
في كتابه النّفِيسِ (قَواعِدُ الأحكام) وقالَ (إِنَّ الشَرِيعةً تُبنَي على الظَّنّ الراجح 
وأكدّرُ مسائلٍ الشّرِبعةٍ على الظَّنُونِ الراجحة) يَعنِي (على غَلَبَةِ الظَنَ)؛ والظّنُونُ 
الضُعِيفةٌ -من حَيْتُ الأَضَلْ- والاحتمالاتُ الضَّعِيفةٌ لا يُلتَفْتُ إليها الْبَتَة. انتهى 
باختصار. وقالَ أبو حامد الغزالي (ت505ه) في (فَيْصَلَ التَفْرِقَةٍ بَيْنَ الإِسْلام 
وَالزنْدَقَة): ولا يَنبَغِي أنْ يُظَنّ أنّ التّكفيز ونفْيّه يَنبَغِي أنْ يُدرَكَ قَطْعَا في كُلِ مَقَام 
بَلٍ التُكفِيرٌ حُهُمَ شرعيٌ يَرجِعُ إلى إباحةٍ المالٍ وسَفْكِ الدّم والحُفم بِالخُلودٍ في 
النارء فَمَأَخَدُه كمَأَخَذْ سائرٍ الأحكام الشّرعِيّة فَتَارة يُدرَكُ بيّقِينِء وتارةً بِظَنّ غالب 
وتارة يُتَرَدَدُ فيه. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل الرابغ [أَيْ 
مِنَ الأصول التي يَنبَغِي أنْ يَنطَلِقَ منها أهل التَّوحِيدٍ والجهادٍ في هذا القصر 
بالنْسبةٍ لِمسألةٍ الكفرٍ والتَكفِيرٍ]» أَدِنّةٌ الججّاج (وسائل الإثباتٍ) التي يَقضِي بها 
القُضاٌ والحُكَامُ قد تكونٌ ظَبْيَةَ (وهو الغالِبُ) مِثْل الشّهادة والاعتّرافء قال العلامةٌ 
المُعَلّمِيَ اليَمَانِي [في كتابه (العبادة) بتقديم الشيخ المُحَدِثْ عبدالله السعد] (إِنَّ دار 
الحكم الظاهر على الأمر الظاهرء ولذلك يَكفي في ذيوت الرٌدَةٍ شاهدان» فلو شهدا 
أنَّ فُلانا مات مُرَدًا وَجَبَ الحُكُمْ بذلك؛ فَلا يُصَلَّى عليه؛ ولا يُدْفَنُ في مَقَابِرٍ 
المُسلمِينء ويُعامَلُ مُعامَلةً المُرتَدٍ في جَمِيعِ الأحكام)؛ وقد تكونُ [أيْ وسائل 
الإثباتٍ] قَطعِيّة أيضًا (وهو قَلِيلٌ)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: الأصل 
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الخامِسٌ [أَيْ مِنَ الأصول التي يَنبَغِي أنْ يَنطَلِقَ منها أهلٌ التَّوحِيدٍ والجهادٍ في هذا 
العصر بِاليْسبَةٍ لِمَسأَلةٍ الكُفرٍ والتّكفِيرٍ]» الأصلُ فِيمن وَقَعَ في الكُفرٍ مِنَ المَكلّفِين 
الكفرُء لِقِيَامِ السَّبَبِ [أيْ سَبَبٍ كُفْرِه]. والأصلٌ ترتيبُ الأحكام على أسبابها إلّا 
لماع [قال الشيحُ عصمت الله عنايت الله في (قَواعِدُ شرعيّةٌ في التَّكفِيرِ): ومَوانْغ 
التّكفِيرٍ تكونُ بانتفاء شرطٍ مِن شروطه. فَعكسُ دُلِ شرط مانِعٌ. انتهى. وقال إِبْنُ 
الْقَيَمَ في (بدائع الفوائد): فَإِنَّ الشَّكَّ في عَدَمِ المانع إِنْما لم يُؤَثْرْ إذا كان عَدَمْه 
مُستَصْحَبًا بالأصل, فَيكونُ الشَّكُ في وجوده مَلْقّى بالأصلٍ فَلا يُؤَيّرُ الشّكُ [أيْ في 
عَدَمِ جود المانع]؛ ولا فزق بَيْدَّه [أيْ بَيْنَ المانع] وتَيْنَ الشرط في ذلكء فَلَوْ 
شَكَكْنا في إسلام الكافِرٍ عند المَوتٍ لم نُوَرْثْ قَرِيبَهُ المُسِلِمَ منه. إذ الأصل بَقاءً 
الكفر وقد شَكَكْنا في ثُبوتٍ شَرط التَّورِيثِء وهكذا إذا شَكَكْنا في الرَدَّةٍ أو الطّلاق لم 
يَمنَع [أي الشَّكُ] الميراتٌ لأنَّ الأصل عَدَمُهُماء ولا يَمِنَعُ كَونُ عَدَمِهما شَرطًا تَرَنْبَ 
الحُكم مع الشَّكَ فيه [أيْ في الرّدَّةٍ أو الطلاق] ِأَنّه [أي المنع] مُستَنِدٌ إلى الأصلٍ 
[وهو العَدَمُ]؛ كما لم يَمنَعَ الشَّكُ في إسلام الميّتِ [المُسلِم] الذي هو شرط التّورِيتَ 
منه [أيْ مِنَ المَيّتِ المُسلم] لِأنَّ بّقاءَة [أيْ بقاء إسلام المَيّتِ المُسلِم] مُسَئَئِدٌ إلى 
الأصلء فلا يمنغ الشّكُ فيه من تَرَثْبِ الحُكم. فالضابط أنّ الشّك في بَقاءِ القصفٍ 
على أصله أو خُروجه عنه لا يُؤَيْرُ في الحُكم إستنادًا إلى الأصلٍء سَواءٌ كان [أي 
الوقصف] شَرطًا أو عَدَمَ مانع؛ فَما لا يَمنَعُ الشّكُ في بَقاءٍِ الشّرطٍ من تَرَثْبٍ الحُكم, 
فُكذلك لا يَمدَعُ السك [في] رار عَدَمِ المانع من تَرَنْبِ الحُكم, فُإذا شَكَكْنا هل 
وُجِدَ مانغ الحُكم أُمْ لا لم يَمنَعْ [أي الشّكُ] من تَرَنْبِ الحُكم ولا مِن دون عَدَمِهِ [أيْ 
عَدَمِ المانع] شرطاء لِأنَّ إستمرارة [أي إستمراز عَدَمِ المانع] على النّفِي الأَصلِيَ 
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يَجعَلّه بمنزلة العَدّم المُحَقّقٍ في الشّزع وإِنْ أمكن خلافه. كما أنّ إستمرارز الشّرطٍ 
على ثبوته الأصَلِي يَجِعَلّه بمَنزلة الثابتٍ المُحَقّقٍ شَرعًا وإنْ أمكن خلافه... ثم قال 
-أي إِبْنْ الْقَيَم-: إِتَقَقَ الَاسُ على أنّ الشرط يَنقَسِمُ إلى وُجوديّ وَعَدَمِيَ يَعنِي 
أنّ جود كذا شَرطٌ في الحُكم, وَعَدَمَ كذا شرط فيه وهذا مُتَّهَقٌ علية يَنْن الققهاء 
والأصوليّين والمتكَيّمِينَ وسائر الطّوائف. وما كان عَدَمْهُ شَرطًا فَوْجِودُهُ مانِعٌ» كما 
أنّ ما وجُودُه شَرطٌ فَعَدَمُه مانِعٌ» فَعدُمُ الشرطٍ مإنعٌ مِن مَوانِع الحُكم, وعَدَمْ المانع 
شرطّ مِن شروطه. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةُ 
مَقالاتٍِ في الرَّدْ على الذَكْنُورٍ طارق عبدالحليم): إِنّ الشرط العَدَمِيّ والمانع شَيءٌ 
وادِدٌء والأصل فيه العَدَمْ. انتهى. وقالَ الشيخح أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(الفقاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): الشّرطٌ الؤجوديٌء يَنتَفِي الحُكُمْ 
لإنتفائه وكذلك [يَنتَفِي الحُكُمُ] لِلشَّكَ في تَحَفْقِه لِأنّ الأصل عَدَمُ خُصول الشّرط... 
ثم قال -أي الشيح الصومالي-:: والظاهِرُ في الدَرقٍ بينهما [أيْ بَيْنَ الشّرطٍ (أو 
الشرطٍ الؤجوديّ). وبَِيْنَ المانع (أو الشرط العَدَمِيَ)] أنَّ الشرط لا بُدَ أن يِكون 
وَصفًا وُجودِيًا كالطّهارة لِلِصَّلاةٍء والإسلام لِليّكاح والتّورِيثِ؛ أمّا المانِع فَوَصفٌ 
عَدَمِيّ كالحَدَثِ [أيْ لِلصَّلاةٍ]» والكُفرٍ [أَيْ لِليْكاح والتّورِيثِ] وليس هو جُزْءًا مِنَ 
المُقتَضي (السَّبَب أو العلّة)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-:: قال الْقَرَافِيُ (ت 
4ه) إ[في (نفائس الأصول في شرح المحصول] (القاعٍدةٌ أنَّ الشك [أيْ في 
الشرط] يَمِنَعُ من ترتيب الحُكم؛ والشك في المانع لا يَمدَعْ [أيْ مِن ترتيب الحُكم]). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (شَرحٌ شروط ومَوانِع التّكفِير): إذا 
كان تُبوتُ أمر مُعَيّنٍ مانِعًا فانتفاؤه شرط وإذا كان انتفاؤه مانعا فَتبوه شرط 
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والقكسُ بالقكس. إِذَنِ الشروطٌ في الفاعِلٍ هي بكس الموانعء فَمَتَلّا لو تَكَلّمنا بأنّه 
مِنَ الموانع الشّرعيّةِ الإكراهُ فَ[يكونُ] مِنَ الشروط في الفاعِلٍ الاختياز؛ أنّه يِكونٌ 
مُختارًا في فِغلِه هذا الفعل -أو قوله هذا القَّولَ- المُكَفْرَء أما إنْ كان مُكرَهَا فهذا 
مانِعٌ مِن مَوانْع التكفِيرٍ. انتهى. قُلْتُ: ولو تكلّمنا بأنّه مِنَ الموانع الشرعيّة 
الجُنونُ فيكونُ مِنَ الشروط في الفاعِلٍ الققلء ولو تكلّمنا بأنّه مِنَ الموانْع 
الشّرعِيَّةِ إنتفاغ قصدٍ الفغلٍ (أو القُولٍ) المكفْرٍ فُيكونُ مِنَ الشروط في الفاءلٍ قَصدُ 
الفغلٍ (أو القّولٍ) المُكَفْرِء ولو تكَلّمنا بأَنّه مِنَ الموانع الشرعيّة الجَهلٌ الناتِجٌ عن 
غيرٍ تفرِيطٍ (وذلك في غيرٍ مسائلٍ الشَرْكٍ الأمبَرِ وفي غيرٍ الصِفَاتٍ التي لا تتم 
الرّبِوبيةُ إلا بها) فَيِكونْ مِنَ الشروط في الفاءِلٍ التَمَكُنُ مِنَ العلم (وذلك في غَيرٍ 
مسائلٍ الشَّزْكِ الأقبَرٍء وفي غَيرٍ الصَفاتٍ التي لا تَيِمُ الريوبيّةُ إلا بها)]» وإذا قام 
السّبَبُ في المَحِلِ فلا يَخرْجٌُ الحال مِنَ الأمور الآنِيَةِ؛ الأَوَلُء أنْ يَظْنُ المُكَفْرُ وُجود 
مانع مُعَيَّنِ فلا يَجورُ التُكفيرٌ حِيئَئذٍ لأنّ أثَرَ المانع يُضَادٌ أئْرَ السَّبَبِء وهذا لا نزاع 
فيه مِن حيث الجُملهٌ [قال الشيخُ تركي البنعلي في (شَرحٌ شروط ومَوانِع التكفِير): 
وتأمّلوا في قَولٍ أهلٍ الأصولٍ جيئما قَرّروا وعَرّفوا واصطلّحوا على أنَّ (المانع هو 
وَصفٌ ظاهرٌ مُنضَبط)» وبذلك تَحْجٌ المرجئة وتُفحِمُ أولئك الطوائفف الذين إبتكروا 
شروطا ومَوانِعَ مِن مَوانِع التَكفِيرٍء إبتدّروا عَدَدَا مِنَ الموانع ما أنزَّلَ اللَهُ بها مِن 
سلطانء كَأَنْ يقولوا (من مَوانِع التَكفِيرٍ أن لا يكون المَرءٌ مُستجِلًا أو جاجدا)؛ 
تقول» هَلٍ الاستحلال هو وَصفّ ظاهرٌ مُنضَبطٌ أو ليس بِمُنضَبِطٍ ولا ظاهِر؟. هو 
وَصف, نَعَمْء لَكِنّه ليس بظاهرء الاستحلال مَحِنه القَلبُ ولا يَعَمْ ما في القُلوب إِلَّا 
عَلَامْ الغْوب سُبحائه وتعالّىء إِذْنِ الاستحلال ليس بوقصفٍ ظاهر مُنضَبِط وكيف 
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يُصْبَطُ الاستحلال؟! كيف السَّبِيلُ إلى ضَبطٍ الجُحود؟!؛ لا سَبِيلَ لِضَبطٍ ذلكء إِذَّنْ هذه 
لا يُتَعَتُ إليها بأنها مِنَ الموانع... ثم قال 6 الشيخحٌ البنعلي<: عن مانع إجخاء 
قصدٍ الفِعلٍ أو القَّولٍ المُكَفْرِ): وقد يَقولُ قائلٌ (القَصدُ مِن أعمالٍ القلوبء مَحِلَّه 

الَلبُء فَكَيفَ فكيف السَبِيلٌ إلى ذلك؟ كيف نُمَحصٌ بين القاصد من عَدَمِه؟). يُقَالُ» إِنَّ 
ذلك يَرجِعٌ للقرائن» فهناك أموز عَدِيدةٌ مَجِلَّها القَلبُ ولَكِنْ تُعرَفُ بالقّرائن كالحُبَ 
والبُغضٍ -مَثْلّا- مِن أعمالٍ القلوب. ولَكِنْ ذلك يَرَحِحُ ويُعرَفُ بالقرائن؛ فَمَتْلّا 
الشَيعِيٌ الرافضيُ عندما يَسُبُ أبا بَكرٍ وَعْمَرَ رَضِي اله عَنْهُمَاء أو يُكَفْرُْ عامّة 
أصحاب النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم وأُمّهاتِ المُؤمنينء ثم يَزْعُمُ أنّه يُحِبُ أصحاب 
النبِيَ صلى لله عليه وسلم -مَثَلًا- فُهذا نُكَذْبُهِ في دَعواه أنّهِ يُحِبُ أصحاب النَّبِيَ 
صلى الأه عليه وسلى غيق كلمن ذلك والكث من اعمال القلوب 4 تقو بالقراكن: 
[أنّه] لا يَصِحٌ أنه يُكَفْرْ أو يَسْبُ الصَّحابَة ثم يَزْعْمْ أنه يُحِبُ الصَّحابَة: فهذه 
القَّرائنُ تَدُلُ على كَذِيه فيما قال؛ ك ذلك في مَسألةٍ القصاص عند القَتلٍ -أو 
الجراحة- الخَطّأْ والمْتعَمّدِ, يُرجَعُ في ذلك إلى القُصدٍ مِن عَدَمِهء كيف يُعَرَفْ 
القَصدُ بالقٌرائن» رَجُلَ ضَرَبَ رَجُلّا بالمَْدّسِ على رَأسِه ثم يَقولُ (إنَه لم يَقصِذْ إلى 
قتلِه)» فَقَرائنُ الحالٍ تَدّلُ على أنه قاصِدٌ لِقّتلِهء لَكِنّهِ لو ضَرَبَهِ بِالمُسَدَسِ على قَدَمِه 
فُماتء نَعَمْء قد تَصِحٌ القَرِينةٌ هنا أنه لم يَقصِدْ إلى قَتلِه. ضَرَبَه بالقصا فَماتَء نعم: 
قد تصِحٌ القرينةٌ هنا أنه لم يَقصِذ إلى قتلِه... ثم قال -أَي الشيحٌ البنعلي-: فُلانٌ 
مِنَ الناس إِرتَكَب الكفرّ البَوَاحَ والشرك الصٌّراعًء يَقولُ [أي التعض] لك ١لا‏ 
تَستطيع أن نُكَفْرَه), لِمَ؟, (لأنّهِ من حَفَظَةٍ القرآن)!. هَل هذا مَانِعٌ من مَوانْع 
التكفير؟!ء ليس من مَوانِع التُكفِيرٍ في شَيءٍء النَّبِيْ صلى الله عليه وسلم أخبَّرنا 
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قما عند مُسِلِم (وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أو عَلَيْكَ): إِذنْ إذا عَمِلَ به فهو حُجَّةٌ له» وإنْ لم 
يَعمَلْ به 57 بخلافه» أو ناقّضه أو كَقَرَ به أو إستهرَاً به. وإنْ كان حافظًا له. 
فهو حُجَّةٌ عليه وليس بِحُجَّةِ له... ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: ليس كُلُ ما يُقال 
عنه أنّه مِن موانع التَفِيرٍ يُسلُمُ له بل لا بد أن يكون هذا المانِع قد جاء في 
الكتاب والسُنَّة وقَرَّرَه أهل السّنَةَء أمًا أنْ يَكونَ مِن وضع المُبتدعة كالمُرجئة 
وتحوهم فهذا لا يُلتَقَتُ له ولا يُرفُعُ به رَأسَا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في الإشارات والدلائل من الأغلوطات): 


إنَّ من أصول الشربعة الإسلاميّةِ أنّ الحكمة إذا كائث خَفِيَةَ أو مُنتشرةً [أىْ غَيرَ 


مُنضَبطة] يُناطٌ الحُكُمُ بالقص الظاهر المُنضّبط. انتهى. وقال الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (تأييد ومناصرة للبيان الختامي لعلماء الولايات الإسلامية في 
الصومال): والحُكْمُ الشرعيٌ يُدارُ على المَظنَةِ الظاهرة المُنضَبطة لا على الجكم 
الخَفِيِّةِ [أو] المُنتشرة... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي:: قَصْرُ الصَّلَاةِ في السَفَرِ 
نما كان لِلمَشَقة ومشاقٌ المسافرين تختلفء فَصْبط بمسافة مُعيّدةٍ هي مظلَةٍ 
المَشَقَةٍ غالبًا. انتهى. وقالَ الشيحٌ عَلِيّ بْنُ خضير الخضير في (إجابة فضيلة 
الشيخ علي الخضير على أسئلة اللقاء الذي أَجْرِيَ مع فضيلته في مُنْتَدَى 
'السلفيون'): وهناك مَوانِعٌ غَيرُ مُعتَبّرة لَكِنْ يَظْنّها بَعضُهم أنّها مانِعٌ وليست 
بمانع» مثل؛ (أ)قصد الكفر!؛ (ب)كوثه مِنَ الحُكَام أو العْلّماءٍ أو الدّعاةٍ أو 
المُجاهدين: فَيُمنَعْ مِن تكفيره ولو جاءً بكُفرٍ صَرِيح بَوَاح!؛ (ت)مصلحة الدّعوة أو 
المَصَالِحُ, فما دام أنّهِ يَقصِدُ المصلحة فلو فْعَلَ الكُف قَلا يُكَفْرْ!ا؛ (ث)الهزل وعَدَمُ 
الجِدٍ فَلا يُكَفْرُ إلا الجادً!؛ (ج)عَدَمْ تَرَثْبُ الأحكام أو العقوبة» فَبَعضُّهم يَجِعَلُ ذلك 
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مانِعًا لِمَن أتى بكفرٍ بَوَاحء فَيَقولٌ (لا يُكَفْر لأنّك إذا كفْركه لن تقثلّه ولن تحرج 
عليه. ومَعنَى كُفره عَدَمْ إزثه وشُراقٌ رَوجَتِه فُلَمَا لم تحضل ذلك فَلا تكفِير)!. 
ونحن نَقولُ؛ هناك فَرْقٌ بين الأسماءٍ والأحكام ولا يَعَنِي عَدَمْ القٌّدرة على الأحكام 
0 إلحاقي اسرد ا أي ي الشسيخ ال الخضير” الملا ب 


يتناو ضجيع... قن -أي الشيخٌ الخضير-: من مات على الكفر -وهو كاف 
أَصلِى-. فَهذا يُشَهَدُ عليه بالنارء وإنْ كان مُرتدًا ومات على رِدَّتِه فهذا يُشَهَدُ له 
بالنارٍ كما صَعٌ عن أبي بَكرٍ في قَتلَى المُرتَدِين وأنّه صالحهم [أي المُرتدِين] على 
أنْ يَشْهَدوا أنَّ قتلاهم مِنَ المُرتدِين في النارِ. وهو إجماغ الصّحابة... ثم قال -أي 
الشيحٌ الخضير- رَدَا على سؤال (هَل لك أنْ تنص بِكُتْبٍ تْبَيْنُ القَواعدَ في 
التَكفِير؟): كُتُبُ أَنِمَةِ الدّعوة النَّجْدِيّةِ. انتهى باختصار]؛ الشانيء أنْ يَظْنَّ أو يَعلَمَ 
عَدَمَ المانع فَيَجِبُ التكفِيرٌُ لِقِيَام السَّبَبِ بدونٍ مُعارضٍ ولا خلاف فيه أيضًا على 
الجُملة؛ الثالِثُء أنْ لا يَظْنُ عَدَمَ المانع أو وُجودَهء [أيْ] مع إحتمالٍ العدّم 
والؤجودء ومَدهبُ الفْمَّهاءٍ وأهلٍ الأَنْرِ في هذه الصُورة جَوارُ العَمَلٍ بالمُقتضي لِعَدَم 
المُعارضٍ وعَدَمِ وُجوبٍ البَحث عنٍ المانع [جاءَ في الموسوعة الفقهية الكُوَئتِيّة: 
فَإِذَا وَقَعَ الشّكُ في الْمَانع فَهَلْ يُؤَيْرْ ذَلِكَ في الْحُكُمِ؟. نْعَقَدَ الإجْمَاعٌ عَلَى أَنَّ (الشّكَ 
في الْمَانِع لا آئْرَ لَهُ). انتهى. وقا صالح بن مهدي المقبلي (ت1108ه) في 
(نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجبء بعناية الشيخ وليد بن عبدالرحمن 
الربيعي): وهذه إستدلالاث العلّماءٍ والعْقّلاءِء إذا تَمّ المُقتضِي لا يَتَوَففون إلى أنْ 
يَظيَرَ لهم عَدَمْ المانع؛ بَلَ يكفيهم أنْ لا يَظهَرَ المانِغ. انتهى. وقال الْقَرَافِئْ (ت 
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4ه) في (نفائس الأصول في شرح المحصول): والشكٌ في المانع لا يَمدَّعْ 
تَرَنْبَ الحُكمء لأنّ القاعدة أنّ المتشكوكاتٍ كالمعدومات, فَكُلُ شَيءٍ شككنا في وجوده 
أو عَدَمِه جَعلناه مَعدومًا. انتهى. وقَالَ يُوسْفُ بِنُ عبدالرحمن بْنِ الْجَوْزِيَ رت 
6)) في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح): الأصل عَدَمُ المانع» فُمَنِ إِذَّعَى وُجِودَه 
كانَ عليه البَيانُ... ثم قال -أي إِبْنْ الْجَوْزِيَ-: وأَمَا الشبهةٌ فَإنّما سقط الحُدود 
إذا كائث مُتَحَقَقَةَ الؤجود لا ُتَوَهَمة. انتهى. وقال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(سِلْسِلَةُ مقالاتٍ في الرَّدّ على الدُكْتُورٍ طارق عبدالحليم): لا يَجَورُ تَرْكُ العمل 
بِالسَبَبٍ المَعلوم لاحتّمالٍ المانع... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: الأسبابُ 
الشَرعيَّةُ لا يَجورُ إهمائها بدَعوى الاحتِمال, والدَلِيل أنّ ما كان ثاب بقَطع أو 
بِعَلَبَةِ ظَنّ لا يُعارَصُ بِوَهم واحتمالٍء فلا عبرةً بالاحتِمالٍ في مُقابِلٍ المعلوم مِنَ 
الأسبابء فَالمُحتَمَلٌ مشكوكٌ فيه والمعلومُ ثابت؛ وعند التّعارْضِ لا يَنبَغِي الالتفا 
إلى المشكوكء فالقاعدةٌ الشَّرعِيّةٌ هي إلغاءً كُلَ مشكوك فيه والعَمَلْ بِالمْتَحَقّقٍ مِنَ 
الأسباب... ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: إِنَّ المانع يَمدَعُ الحُكمَ بؤجوده لا 
باحتماله... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ إحتمال المانع لا يَمنَعُ تَزتِيبَ 
الحُكم على السَّبَبِ وان الأصل عَددَمْ المانع... ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: 
الأصل تَرَنْبُ الحُكم على سَبَبه. وهذا مَذْهَبُ السَلَفٍ الصالِح, بينما يَرَى آذَّرون في 
عصرنا عَدَمَ الاعتمادٍ على السَبَب لإحتمالٍ المانع» 0 البَحْتَ عنه [أَيْ عن 
المانع]. ثم بَعْدَ التّحَقْقٍ مِن عَدَمِه [أيْ مِن عَدَمِ وُجود المانع] يَأْتِي الحُكُمُ وحَقيقة 
مَذهبهم (رَيطٌ عَدَم الحُكم باحتمالٍ المانع)» وهذا خُروجٌ من مَذاهِبٍ أهلٍ العلم: ولا 
ديل إِلّا القوىء لأنَّ مانِعِيّة المانع [عند أهل العلم] رَدْطْ عَدَمِ الحُكم بؤُجود المانع 
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لا باحتماله... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: وتَلرّمُ المانعين مِنَ الحُكم لِمُجَرّد 
إحيّمال المانِع الخُروجٌ مِنَ الدِينِء ِأنّ حَقِيقة مذهبهم رَدُّ الصَلٍ بِالظُواهِرٍ مِن 
غموم الكتاب» وأخبارٍ الآحادٍء وشهادةٍ العغدول» وأخبارٍ الثّقاتِ» لاحتِمالٍ السخ 
والتُخصِيصء ولاحتمالٍ] الفسق المانع مِن قَبُولٍ الشهادة» واحتِمالٍ الكَذِبٍ والكفر 
والفسق المانع من قَبُولٍ الأخبار, بَلْ يَلرَّمُهِم أن لا يُصَجّحوا نِكَاحَ إمرَأَةٍ ولا جل 
ذبيحة مُسلمء لإحتمالٍ أن تكون المرأةٌ مَحْرَمَا له أو مُعْتَدَةَ مِنْ غَيْرِه أو كافرةً: 
و[احتمال] أنْ يكون الذَابِحُ مُشركا أو مُرتدًا... إلى آخرٍ القائمة... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: لا يَصِحٌ الاعتِمادُ بالاستصحاب على مَنع حكم السَّبَبء لأنَّ 
الاستصحاب قَدْ بَطَلَ بقيام السّبَب... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: لا يَصِحٌ 
الاستدلال بالاستصحاب عند قيام السَّبَبء وإِئّما يِحسْنُ التَّمَسُّكُ به عند إنتفاء 
السَّبَبء وإِلَّا فالأصلٌ المُستَصحَبٌْ إِنفْسَحَ بقيام ما يَقتَضِي التَكفِير. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الجواب المسبوك "المجموعة 
الثانية"): الأصلٌ فيمن أظهَرَ الكُفْرَ أنه كافْرٌ رَيِطَا لِلحُكم بسَبَبه» وهو أصل مُتَدَةٍ 

عليه. انتهى]؛ وَلكَيْ تَنْضِحَ الصُورهُ أكثّرَ فَلنَضْرِبٌ مثالا في أَدَدٍ الموانع المُجمّع 
عليها ألا وهو الإكراة يَقولُ الإمامُ ِبْنُ شِهَاب الزّهْرِي ورَبِيعَة بْنُ أبي عبدالرحمن 
في مَسأَلةٍ الأسِيرٍ الذي إرتدَ ولا يُعلَمْ أممكزها كان أن لا (إن تَنَصّرَ وَلَا يُعْلَمُ أَمُدْرَةٌ 
أو غَيْرْهُ فُرْقَ بَيْنَهُ وَتَيْنَ امْرَأتِه؛ وَإِنْ أكرة عَلَى النّصْرَانِيّة لَمْ يُهَرَّىْ بَيْنَهُ وَمَيْنَ 
امْرَأَتَِهِ) [حكاه الإمامُ مالِكٌ في (الْمْدَوَنَهٌ)]: وقال امام مالِكُ بن أنس [في 
(الْمْدَوَنَهُ)] رَحمّه الله (إذَا تَصّرَ الأسِيرُء فَإِنْ غرف أَنَّهُ تقَصَّرَ طَائِعًَا فُرْقَ بَيْنَهُ 


َتَيْنَ امْرَأَتَهِ وَإِنْ أَكْرِه لَمْ يُقَرّقْ بَيْنَهُ وَتَيْنَ امْرَأَتَهء وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَنْهُ تتِصّرَ شَنَ مُكْرَهَا 
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أؤ طَائِعًا فُرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأتِه)» ألا تَرَى تطبيق الأَئمَّةِ للأصلٍ الخامس في أن 
الواقع في الكُفرء فَإِمَا أنْ يُعلَمَ له مانِعٌ مِنَ الحُكم فلا يَكفْرُء وإمّا أنْ لا يُعلَمَ له مانغ 
فَيَكدُرُ ِقِيَام السَّبَب وعَدَم المانع؛ وإمّا أنْ لا يُعلّمَ بِقِيَامِ المانع ولا بانتفائه مِنَ 
المَحل فَيُعصَلٌ بالمئقتضي ولا عِبرة بالاحتمالاتٍ [قالَ خليل بن إسحاق الجندي 
المالكي (ت776ه) في (التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب):إذا تتَصَّرَ الأسير 
فَإِنْ عْلِمَ إكراهه فكالمُسم [أيْ في جَمِيع أحكامٍه]. وإِنْ عُلِمَ طوغه فكالمْرتدٍ [أيْ 
في جَمِيع أحكام4]. وإِنْ لم يُعلَمْ طوغُه مِن إكراهه فالمشهور أنه محمولٌ على 
الطّوع لأنّه الأصل في الأفعالٍ الواقعة مِنَ العقلاءٍ والغالِبُ أيضًاء ورُوِيَ عن مالِكِ 
أئه تحمولٌ على الإكراهٍ لِأنّه الغالِبُ مِن حالٍ المُسلم. حمر -أُيْ خليل بن 
إسحاق- : وَمَنْ تَنَصَّرَ من أُسِيرٍ حُمِلَ عَلَى الاخْتِيَارٍ حَنَّى يَنْبْتَ إِكْرَاةُء هذا هو 
التشهورء ووَجِهّه أنَّ الغالتَ في أحوالٍ المُكلّفٍ 2320000 صَحيعٌ إِلَّا أن 
شه عن جهة من اح الكفار أنْهم يُكرهون الأيسيرٍ على 0 في دِينِهم 
داه حكم الطرئة عدبي دللك رلك وقيل 70 على الإكراه أنه الغالبُ 
مِن حالٍ المُسلم). انتهى باختصار. وقالَ بهرام الدميري (ت805ه) في (تحبير 
المختصر): مَن تَنَصَّرَ من أسِيرٍ وئحوه مِمّن دَخَلَ بلا الدرب فَإِنْهِ يُحمَلُ على أنه 
فعَلَ ذلك إختِيارًا منه لِأنّ أفعال المُكلفٍ مَحمولةٌ على ذلكء إِلّا أن تقوم بَينةٌ على 
إكراهه. وهذا هو المتشهورء وقيل (يُحَمَلْ على إكراهه لِأنّه الغالِبُ مِن حالٍ 
الفسلم ‏ انتهى. وقالَ محمد بن محمد سالم المجلسي الشنقيطي (ت1302ه) في 
(لوامع الدرر في هتك أستار المختصر): المُسِلِمُ إذا أْسَرَه العَدُوُ ثم تَبَتَ أنه تنَصَّرَ 
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أو تَهَوَدَ أو تَمَجَّسَء فَإِنْه يُحمَلُ في حُكم الشرع عند جَهِلٍ حاله على أنه كَفَرَ 
طائعًاء قال الشَبْرَخْيتِيَ [آت1106ه] (وهو مَُقَيَدٌ بما إذا لم يَكُنْ مَن أُسَره مِمّن 
اشثهر عَنْهُمْ أنهم يُكرهون الأسِيرٌ المُسِلِمَ على الكُفرِء وإلّا حْمِلَ على الإكراهِء وهو 
تفييدٌ مُتّجَ). وإنّما حُمِلَ على الطُوع مع جَهِلٍ الحالٍ لأنّه الأصلٌ فيما يَصدُرُ مِنَ 
العْقلاء في الأفعالٍ والأقوال. وعن مالك أنه محمولٌ على الإكراهٍ لِأَنَه الغالِبُ مِن 
حال المُسلم؛ أمّا إذا عُلِمَ طوغغه أو إكراهه عُْمِلَ على ذلك بلا إشكالٍ. انتهى 
باختصار]؛ ومع وُضوح القاعدة يُصِيبُ بَعصٌ الإخوّة سُوء فَهْمِ للمقصود مِنِ 
إنتَفاءٍ الموانع عند تكفِيرٍ المُعيّنِء فَيَظُنُون أنَّ المُرادَ إنتِفاء المانع بَعْدَ التحثِ عنه. 
والتحقيقُ أنَّ التقصود مِنِ إنتِفاءٍ المانع أنْ لا يَعلَمَ المُكَفْرُ مانِعًا في المَحِلٍ) ولا 
عبرة بالاحتِمالٍ المُجَرّدِ لِأنَّ الحُكمَ الشرعيّ يَتْبْتُ بِسَبَبِهِ [أيْ بِسَبَبٍ الحُكم] وانتفاء 
مانعه. والمُعتبَّرُ أن لا يَظْنُ المُكَفْرُ عند التَفِيرٍ مانِعًا في المَحلٍ... ثم قال -أي 
الشيحُ الصومالي-: الأصل السادِسُ [أَيْ مِنَ الأصولٍ التي يَنبَغِي أنْ يَنطَلِقَ منها 
أهل التُوحِيدٍ والجهادٍ في هذا العصر بِاليّسبَةٍ لِمَسألة الكفر والتُكفِيرِ]» المُكَفْرُ هو 
كُلْ مَن له علمٌ بما يُكَفْرْ به. ومنهم العامَّئُ في المسائلٍ المَعلومة مِنَ الدِينٍ 
بالضّرورة وفي المسائلٍ التي إستوعبّهاء إذ لا مانع من ذلك شَرعًا والشّرط [أيْ 
في مَن يُكَفْرْ] العلمُ والعرفانُ... ثم قال -أي الشيخح الصومالي-: الأصلٌ السابغ 
[أيْ مِنَ الأصول التي يَنبَغي أنْ يَنطَلِقَ منها أهلٌ التُوحِيدٍ والجهادٍ في هذا القصرٍ 
بِاليْسبَةٍ لِمَسألة الكفر والتّكفِير] أما المُكَفْرُ فْيَصِحٌ تكفيز العاقلٍ المُختارٍ بمُوجِبه 
[أيْ بِالسَبَب الذي أوجَب تكفيره] وإنْ لم يَكْنْ بِالِعَاء وهو مَذهَبُ جُمهورٍ أهلٍ العلم, 
تقول إِبْنُ تَيْمِيّةَ رَحِمَه الله [في (درء تعارض العقل والنقل)] (ِكُفْرُ الصَّبِيَ الْمُمَيَرْ 
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صَجيحٌ عِدْدَ أَكْثّرٍ الْعْلَمَاءِء فَإِدَا إزتَدَ الصّبِىُ الْمُمَيَرُ صَارَ مُرْتَدًا وَإنْ كان أَبَوَاهُ 
مُؤْمِئَيْنِء وَيُوَدَبُ عَلَى ذَلِكَ بِاتّهَاقٍ الْعلَمَاءٍ أَغْظَمُ مِمًا يُوَدَبُ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِء لَكِنْ 
ا يُتَلُ في شَرِيعَتِنَا حَتَّى يَبْلْع1» وقال إِبْنُ الْقَيَم رَحِمَه الله [في (أحكام أهل الذمة)] 
(كْفْرُ الصَّبِيَ الْمُمَيَزِ مُعْتَبَر عِنْدَ أَكْثّرٍ الْعْلَمَاءِء فَإِذَا إزتدَ عِنْدَهُمْ صَارَ مُرْتدًَا لَهُ أَخْكَامُ 
الْمُزْتَدِينَ وَإنْ كان لا يُفْتَلُ حَتَّى يَبْلُعْ فيَنْيْتُ عَلَيْهِ كْرُهُ وَانَقَهُوا عَلَى أَنّهُ يُضْرَبُ 
وَيُدبُ عَلَى كُفْرِه أغظم مِمًا يُؤدبُ عَلَى تَزكِ الصَّلاةِ)؛ فالصّبي المْميّرُ تجري عليه 
أحكامٌُ المُرتَدِين مِنِ إنفساخ اليّكاح والمنع مِنَ الميراثِ وعَددّم الدَّفنِ في مَقابِرٍ 
المسلمِين. إِلَّا أنه لا يُقتَلُ عند الأكثّرين فَتُوَجِّلُ الكقوبةٌ إلى حين البلوغ؛ ورَأَثْ 
طائفةٌ منهم جَرَيَانَ أحكام البالفين عليه [أيْ على الصَّبِيَ] في الإسلام والرّدّة 
والحُدودء والكَلامُ في الأحكام الدْنِيَويَةَ قال الفَفِيه عَنْمَانُ بْنُ مُسَْلم الْبَيَيُ (ت 
3ه) رَحِمَه الله (ارتداده إرتدادٌ» وعليه ما على المُرتَدّء ونُقامُ عليه الحُدودُ: 
واسلامُه إسلامٌ) [حَكاه الجَضّاص (ت370ه) في (مختصر اختلاف العلماء )]» 
وقال الإمامُ إبْنُ مُفْلِحِ رَحِمّه الله (وفي الرّؤْضَة (تِصِحٌ رِدَّةُ مُمَيَزٍِ فَيُسْتَتَابُ؛ فَإِنْ 
تاب وَإِلَّا قل وَيَدْرِي عَلَيْهِ أَحْقَامُ الْبُلّغ))... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
الأصل الثامِنُ [أَيْ مِنَ الأصولٍ التي يَنْبَغِي أن يَنطَلِقَ منها أهلٌ التّوحِيدٍ والجهادٍ في 
هذا القصر بِاليْسبَة لِمَسألة الكّفرٍ والتّكفِيرٍ]» ونَعتَبِرُ عند التَّكفِيرٍ ما يَعتَبِرُه أهل 
العأم مِنَ الشروطٍ (كالققلٍ والاختِيار) وكذلك الموانع (كالجُنونٍ والإكراه) [قالَ 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (مُناظرةٌ في حُكم مَن لا يُكَفْرُ المشركين): وتَعتَبِرُ 
عند التّكفِيرٍ ما يَعتَبِرُه أهلُ العِلم مِنَ الشروط والموانٍع؛ كالققلٍ والاخْتِيَارٍ وقصدٍ 
الفغلٍ والتَمَكنِ مِنَ العم [في الشروط]؛ وفي الموائع الجُنونُ والإكراهُ والخطأ 
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والجَهل... ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: أصل الدِينٍ لا يُعدَرْ فيه أَحَدٌ بجَهِلٍ أو 
تأوِيلٍ» [وأصل الدِينِ] هو ما يَدخْلُ به المَرءٌ في الإسلام (الشهادّتان وما يَدخْلُ في 
مَعنَى الشهادتين)؛ وما لا يَدخْلُ في مَعنَى الشهادتين لا يَدخْلُ في أصلٍ الدِينِ الذي 
لا غُذْرَ فيه لِأْحَدٍ إِلّا بإكراهٍ أو إنتفاءٍ قَصدٍ. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: الأصل التاسِع [أَيْ مِنَ الأصولٍ التي يَنبَغِي أنْ يَنطَلِقَ منها أهل 
التُوحِيدٍ والجهادٍ في هذا القصر بالنْسبة ِمسألة القفرٍ والتكفِير]» لا أعلَمُ 
المُجاهدين [ِيَعنِيِ التَيّارَ السَّلَفِيَ الجهادِيّ المُعاصر] وافقوا الدَّوارِجٍ في أصلٍ مِن 
أصولهم المعروفة التي قامَ على بُطلانِها الدَِّيلُ مِنَ الكتاب والسُّئَّةِ وإجماع السَآَفٍ 
الصالح مِذْلٍ التّكفِيرٍ بالذّنوب والمعاصي... واعلَم أنَّ مَذهبَ الخوارج هو ما 
تختّصٌ [أي الذوارج] به ولا يُقال لِشَيءٍ (إنّهِ مَذهبُ الوارج) إِلّا إذا إختصُوا 
ف اق طَالَبْنا شيوحَّ مُكافحة الإرهاب وأذنابّهم في أكثّر ين ناه ومَجِلِس أنْ 
يُثبتوا أصلًا واحِدًا مِن أضول الخّوارج الخاصّةٍ بهم ثم إقامة الدَلِيلٍ على أنه مَذْهَبٌ 
لََِارٍ السَّلفِيَ الجهادِيٍ المُعاصر فلم يقِروا عليه ولن يَقدِروا إِنْ شاء الله. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الانتصار للأئمة الأبرار): 
وقَدٍ إختلّفَ أهل العلم في تكفِيرٍ تارك الصَّلاةِء وَ[تارِك] الزّكاةٍ, وَ[تاركِ] الصّوم 
وَتارِكِ] الحَجٌ, والساحِرِء والسّكرانٍ [جاءَ في الموسوعة الفقهية الكْوَئْتِيّةِ: إِتَقَْقَ 
الْفُمَهَاءْ عَلَى أَنَّ السّكْرَانَ غَيْرُ الْمْتَعدِي بِسْكْرِه [وهو الذي تناوّلَ المسكِر إضطرارًا 
أو إكراهًا] لا يحْكَمُ بِرِدَتِهِ إِذَا صَدَرَ مِدْهُ مَا هُوَ مُكَفْرٌ؛ وَاخْتَلَفُوا في السَّكْرَانٍ 
المتعدّي بِسكره, فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْقْمَهَاءٍ (الْمَالِكيّة وَالشَافِعِيّة وَالْحََابلَة) إِلَى تكفِيره 
إِذَا صَدَرَ مِنْهُ مَا هُوَ مُكَفْرٌ. انتهى]» والكاذزب على رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلم, 
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والصّبِيٍ الْمُمَيَِ وتريكة الفُقَّهاءٍ... ثم قال -أي الشيح الصومالي-: والضابط 
[أيْ في التُكفير] تَحَقَقُ السَبَبِ المُكَفْرٍ مِنَ العاقلٍ و ثم تختلِفٌ المذاهِبُ في 
الشروط والموانع [أيْ في المُتبَقِي منهاء بَعْدَمَا إتفقوا على إعتِبارٍ شَرْطي العقلٍ 
والاخْتِيّارِء ومانعي الجُنون والإكراه]. انتهى. وقالَ الشَّيحُ أبو سلمان الصومالي 
أيضًا في (ِلْسِلَةُ مقالاتٍ في الرّدٍ على الدُكنُورٍ طارق عبدالحليم): فَمنْ بَدُعَ أو 
حَكَمَ بالغْلُوٍ لِعَدَم إعتِبارٍ لبَعضٍ الشروط إيَعنِي شروط ومَوانِع التُكفِيرٍ] فَهُوَ الغالي 
في البابء لِأنّ أهل السُّنَةِ إختلّفوا في إعتِبارٍ بَعضِها فَلَمْ يُبَدّعْ بَعضُهم بَعضَاء و 
ذلك؛ (أ)أنّ أكثّرَ عُلَماءٍ السَلَفٍ لا يَعتبرون البُلوغٌ شرطا مِن شروط التَكفِيرٍ ولا 
عَدَمَ البلوغ مانِعًا؛ (ب)وكذلك جُمهورُ الحَنَفِيّة والمالكيّة لا يَعتبرون الجَوْلَ مانِعًا 
مِنَ التُكفيرٍ؛ (ت)وتِصِحٌ رِدَّهُ السّكرانٍ عند الجُمهورء والسّكْرٌ مانِعٌ مِنَ التُكفِيرٍ عند 
الحَنَفِيّة وَرِوَايَةً عند الحنابلة؛ ولا تَراهُمْ يَحكُمون بِالقُلُق على المذاهب المُخالفة.. 
ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إِثَّهْقَ الناسُ إيَعنِي في شروط ومَوانِع التُكفِيرٍ] 
على إعتِبارٍ الاختِيارٍ والعقلٍ والجُنون والإكراهء. واختلفوا في غَيرِها. انتهى 
باختصار]ء وَهَدَا الْوَجْهُ نَقَلَهُ الْمَضِي عِيَاضٌ رَحِمَهُ اللّهُ عَنِ الإمَام مَالِكِ بْنِ أَنَسء 
وَهُوَ ضَعِيفٌء لأنَّ الْمَدْهَبَ هود الْمُخْتَارَ الذي قَالَهُ الأنّرُونَ وَالْمْحَقَهُونَ 1 
الْحَوَارِجٍ لا يُكَفْرُونَ [قالَ ابنُ تيمية في (مجموع الفتاوى): وَالْخَوَارِجُ كَانُوا مِنْ 
َظهَرٍ النّاس بِدْعَة وَقتَالً ِلِأمَةِ فير لَهَا وَلَمْ يَكُْنْ في الصَّحَابَة مَنْ يُكَفْرْهُمْ لا 
عَلِىْ بْنُ أبي طَالِبٍ وَلَا غَِرُهُ بَل حَكَمُوا فيهم بِحُكْمِهِمْ في الْمُسَْلِمِينَ الظَالِمِينَ 
الْمُعْتَدِيَ. انتهى. وقالَ -أي ابنُ تيمية : أيضًا في (مجموع الفتاوى): وَهَدَا كُلَهُ 
مِما يُبََنُ أن قال الصِذِيق لِمَانِجِي الَّهَاةٍ قال عَلِيَ لِلْخَوَارِجء لين مكل الْقِتَالٍ 
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َوْمَ الْجَمَلٍ وصِفْينَء فَكَلَامُ علي وَغْدِرِه في الْدَوَارِج بَنَضِي أَنْهُمْ َيُسُوا كَُارًا 
كَالْمُْرْتَدينَ عَنْ أَضلٍ الإشلام وَهَذَا هُوَ المنضوص عَنٍ الأَئِمَةِ كَأْحْمَدَ وَغْيْرِه 
وَلَيْسُوا مَعَ ذَلِكَ حُقْمُهُمْ كَحُكم أهلٍ الْجَمَلِ وصِفِينَ» بَلَ هُمْ دَوْعٌ ثَاِتٌ وَهَذَا أُصحٌ 
الأَفْوَالٍ الثّلائّة فيهم... ثم قال -أي ابنُ تيمية-: وَقَدٍ إِتَقَْقَ الصَّحَابَةُ وَالأَيِمَُ 
بَعْدَهُمْ عَلَى قِثَالٍ مَانِعِي الزَّكَاةٍ وَإِنْ كِانُوا يُصَلُونَ الْحَمْسَ وَيَصُومُونَ شَهْرَ 
رَمَضَانء وَهَؤُلَاءٍ لَه يَكْنْ لَهُمْ شُبْهَةٌ سَائِعَةٌ فَلِهَدَا كانوا مُزْتَدِينَ وَهُمْ يُكَائلُونَ عَلَى 
ملا -وَإِنْ أَقَرُوا بِالْوْجُوبٍ- كَمَا أَمَرَ اللَهُ [قال الشيحُ مدحت بن حسن آل فراج 

في (العذر بالجهل تحت المجهر الشرعيء بتقديم الشيوخ ابن جبرين "عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء". وعبدالله الغنيمان "رئيس قسم العقيدة 
بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة". والشيخ المُدَدّثْ عبدالله 
السعد): فهذه الطائفةٌ التي مَنْعَتْ زَكاةً مالها بشبهة وتأُويلٍ فاسدٍ 5 استمساكهم 
بِالشَّهادَتين والقِيَام بالصّلاةٍ وتَقِيّةٍ الٌرائض- فقد إِتَّقَقَ الصّحابةُ على قتالهم 
ورِدَّتهم وغَنِيمةٍ أذوالهم وسَبِي ذَرَارِتِهم [ذَرَارِيَ) جَمْغْ (ذَزَِة)] والشهادة على 
قثلاهم بِالنَارٍ مُسِتَنِدِين في ذلك إلى الكتاب والسُنَة. انتهى. وقالَ الشيح عبذالله 
الخليفي في (تقويمُ المُعاصرين): إِنَّ من بَلَعَفْه الدَّعوةٌ أو أعرّضٌ عنهاء بَعْدَ 
البُلوغ, ومات على كُفره. فَإِنّه لا يُمتَنَعُ مِنَ الشهادة عليه بِالنَّارِ وما مَنْعَ من ذلك 
َحَدٌ مِنَ السَّلَفٍ. انتهى. وقالَ الشيحُ أبو سلمان الصومالي في (ِنَظَراتٌ نَقدِيّةٌ في 
أخبار نَبَويّةٍ 'الجُزءُ الثاني): أجمّع الصّحابةٌ على تكفِيرٍ مانعي الزّكاةٍ كما حَكاه 
الإمامُ أبو عُبَيْدٍ [ت224ه]. وأبو بَكرٍ الْجَصَّاصٌ [ت370ه]. والْقَاضي أبُو يَغْلَى 
[آت458ه].ء والحافظ إِبْنُ عَبْدِالْبَرِِ وأبو الْفَرَج الْمَقْدِسِيٌ [آت486ه]: وشيحٌ 
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الإسلام إِبْنُ تَيْمِيَة. انتهى. وقالَ ابنُ تيمية في (مجموع الفتاوى): كُلُ طَائِفَةٍ 
َمتِةٍ عن اتام شريعة مِنْ شرَائِع الإسلام الظاهِزة الْمْتَوَاتِرَة» فَإِنَهُ يَجبُ قَتَالّهُمْ 
حَنَّى يَلْتَِمُوا شَرَائِعَهُ وَإِنْ كَانُوا الا وَمُلَْتَزْمِينَ بَعْضَ 

شَرَائِعه كَمَا قَائَلَ ُو بَكْرٍ الصَدِيقٌ قُ وَالصَّحَابَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ مَانِعِي الزَكَاةَ وَعَلَى 
ذَلِكَ اتَّقَقَ تَفْقَ الْفْقَهَاءْ لا لد ل رد ضر شير فَائَفَقَ 
الصَّحَابَةٌ رَضِي الله عَنْهُمْ علَى الْقِتَالٍ عَلَى حُُوقٍ الإِسْلام عَمَلَا بِالِتَاب وَالسُنّة 
فَعْلِمَ أنّ مُجَرّدَ الاغْتِصّام بِالإِسْلام مَعَ عَدَمِ الْتَرَام شَرَائِعِهِ لَيِسَ بِمُسْقِطٍلِلْقِتَالٍ. َك 
قال -أي ابنُ تيمية-:: فَأَيُمَا طَائِفَةٍ إِمتَئَعث مِنْ بَعْضٍ الصَّلَوَاتٍ الْمَفْروضَاتٍ أو 
الصِيَام أو الْحَجٍ أو عَنِ الْتَرَام تخرِيم الدّمَاءِ والأخؤال وَالْخَدْرٍ وَالزَنَا وَالْمَئْسِرٍ أو 
عَنْ نقاح ذَوَاتِ الْمَحَارم أو عَنِ الْتِرَامِ جهَادٍ الْكُمَارٍ أؤ ضَرب الجزْيَةِ عَلَى أَهلٍ 
الْمِتَاب وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ وَاحِبَاتِ الدِينِ وَمُحَرَمَاتِهِء الَّتِي لا عُذْرَ لِأَدَدٍ في جُحُودهَا 
وَتزْكهَاء الَّتِي يَكْفْرُ الْجَاحِدُ لِؤْجُو هَاء فَإِنّ الطّائفَةً الْمُمْتَنِعَةً تُقَاكَلُ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ 
مُقِرَّةٌ بهَاء وَهَذَا مَا لا غلم فيه خلافًا بد يْنَ الْعْلَمَاءٍ ؛ وَإِنّمَا إِخْتَلَفَ الْفْمَهَاءُ في 
الطَائْفَةٍ الْمُنتنعة إِذَا أْصَرَّتْ عَلَى تَرْكِ بَعْضٍ السُّنَنٍ ٠‏ كَرَكْعَتي الْقَذْرِء وَالأَدَانِ 
وَالإِقَاصَةَ عِدْدَ مَنْ لَا يَدُولُ بؤْجُويِهَاء وَنَدْو دبك مِنَ الشُعائِر ؛ هَل تُقَاكَلُ الطَّائفَةٌ 
الْمُمْتنِعَةٌ عَلَى تزكهَا أَمْ لَا؟؛ فَأَمَا الْوَاجِبَاتُ وَالْمْحَرَّمَاتُ الْمَذْكُورَةُ وَنَحْوُْهَا فلا خلافت 
في الْقِتَالٍ عَلَيْهَاء وَهَؤُلَاءٍ عِنْدَ الْمُحَقّقِينَ مِنَ الْعْلَمَاءٍ لَيسُوا بِمَنْزِلَةِ الْبُعَاةِ الْخَارجِينَ 
عَلَّى الإصَام أي الْخَار جِينَ عَنْ طاعته كَأَهْلٍ الشّام [أنصار مُعَاو يَهَ رَضِىَ ع اللَّهُ عَذْهُ] 
مَعَ أَمِيرٍ الْمْؤْمِنِينَ عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ فْإنَّ أُولَئِكَ ايفن عَنْ 
طاعَة ِمَام مُعَيّنِ أو خَارِجُونَ عَلَدْهِ لِإزَانَةٍ ولايّتِهء وَأَمَا الْمَدْقُورُونَ فَهُمْ خَارِجُونَ 
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عَنِ الإِسْلام بِمَنْزِنَةٍ مَانِعِي الزَكَاةٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ 
عبدالوهاب في (مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد): وقد رُوِيَ أنَّ طوائف منهم 
لأيْ مِن مانِعي الزّكاة] كانوا يُقِرُونَ بالؤجوب لَكِنْ بَخِلوا بها. ومع هذا فَسِيرةُ 
الخُلفاءٍ فيهم جَمِيعَا سيرةٌ واجدة: وهي قَدُلُ مُقَاتِلَتِهم, وسَبْيْ ذَرَارتهم؛ وغَنِيمةُ 
أذوالهم, والشهادة على قَنْلاهم بِالنَّارِهِ وسَمّؤهم جَمِيعًا أهل الرّدّة. انتهى. وقَالَ 
أبو العباس القُرْطّْبي (ت656ه) في (الْمْفْهِمْ لِمَا أشكل مِنْ تأخيص كتَابٍ مُسْلِم): 
قَالَ الْمَاضِي أَبُو الْمَضْلٍ عِيَاضُ (كان أهل الرّدَّةٍ ثَلَانَةَ أَضْنَافٍ؛ فَصِنْفٌ كَقَرَ بَعْدَ 
إسلامه. وعاد لجاهِليّته. وَانبَعَ مُسَيْلِمَةَ وَالْعَنْيسِيَ وصَدَّقَ بهما؛ وصِدْف أَقَرّ 
بالإسلام إِلّا الزكاة فُجَحَدَها (وتَأَوَّلَ بَعضُهم أنّ ذلك كان خاصًا لِلنَّبِيَ صلى الله عليه 
وسلم لقوله تعالى 'خُذْ مِنْ أَهوَالِهمْ صَدَقَةَ تُطَهَرْهُمْ وَتُرَكِيهم بها وَصَلٍ عَلَيْهمْ إن 
صَلاتكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاائَهُ سَمِيعٌ عَلِيم)؛ وصِئْفٌ إعتّرَفَ بؤجوبها ولَكِنِ إمتدّع مِن 
دَفعها إلى أَبِي بَدْرٍ فُقال (إنْما كان قَبْصُها لِلنَِيَ صلى الله عليه وسلم خاصَّةً لا 
ِغَيرِه) وقَرّقوا صَدقاتِهم بأَيْدِيِهمْ؛ فَرَأَى أبو بَدْرٍ والصّحابةٌ قِتالَ جَمِيعهم (الصَئْفان 
الأَوَلَانِ لكُفرهم, والثالثُ لإمتناعهم))؛ وهذا الصَّنْفُ الثالتُ هُمُْ الذين أَشْكل أَدْرُهُمْ 
على عُمَرَ فَبَاحَتَ أبا بَكْرٍ في ذلك حتى ظَهَرَ له الدَقُ الذي كان ظاهرًا لأبي بَكْرٍ 
فُوافَدَهُ على ذلك. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد الأمين الهرري (المدرس بالمسجد 
الحرام) في (الكوكب الوهاج): قال الخطابي (كان أهل الرٌّدَّةٍ ثلائة أَُضْئَافٍ؛ صِئْفٌ 
إِرِتَدٌ ولم يَتَمَسَّكْ مِنَ الإسلام بشيءٍ (ثم مِن هؤلاء مَن عاد إلى جاهلِيّتِه. ومنهم 
مَنِ إِذَّعَى نُبُوَّةَ غَيرِهِ صلى الله عليه وسلم وصَدَّقه كأثباع مُسَيْلِمَةٌ بِالْيَمَامَةٍ 
والْأَسْوَدِ الْعَنِْسِيَ بِصَنْعَاءَ)؛ وصِنْفٌ تِمَسَّكَ بالإسلام إِلّا أنه أنكرز وُجوبَ الرّكاةٍ وقالَ 
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مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَقَةٌ ثطَهَرْهمْ وَتُرَقِيهِم بها وَصَلٍ علَيْهِمْ إِنّ صلاتك سَكَنْ لَهُمْ وَاللَهُ 
سَمِيعٌ عَلِيمٌ)؛ وصِنْفٌ تَمَسَّكَ به [أيْ بالإسلام] واعتّرَفَ بؤجويها [أيْ بؤجوب 
الزّكاةٍ] إِلَّا أنه امت من دَفْعِها لبي بَكْرٍ وَفَرَقَها بنسِهء قال (وإِنْما كائث تَفْرِقَتُعَا 
سول الله صلى الله عليه وسلم). فَائَّقَقَ الصَّحابَةٌ رَضِيَ اللهُ عنهم على قِتالٍ 
الصَنْفِين الأََلِينِ)؛ وأا الصَنْفُ الثالت؛ أعنِي بهم الذين اعترّفوا بؤُجوبها ولَكِنٍ 
إمتئعوا من دَفْعِها إلى أبِي بَكْرِء فَهُمْ الذين أشكلَ أَدْرُهُمْ على عُمَرَ فَبَاحَتَ أبا بَكْرِ 
في ذلك حتى ظَهَرَ له الحَقُ الذي كان ظاهرًا لأبي بَدْرٍ فَُوافَهَهِ على ذلك. انتهى 
باختصار. وقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي (فَنْحُ الباري): وَصِنْفَ جَحَدُوا الزَّكَاةَ وَتأَوَنُوا بِأنّهَا 
خَاصّةٌ بِرَمَنِ النِّيِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُمُ الَذِينَ ناظَرّ عْمَرُ أبَا بَْرٍ فِي قِتَالِهمْ. 
انتهى باختصار. قلتُ: ومما ذُكِرَ يُعلَمْ اختلافٌ الغلّماءٍ في الذين أشكل أَدْرُهُمْ على 
عُمَرَ هَل هُمْ الذين قالوا عن الَّكَاةٍ (إنّما كائث واجبةً في رَمانِه صلى الله عليه 
وسلم). أَمْ هُمْ الذين إمتتّعوا مِن دَفعِها لأَبِي بَدْرٍ وَفَرّقوها بِأَنفُسهن], وَقَّدْ حكِي 
عَنْهُمْ أَنّهُمْ فَالُوا (إنَّ الله أَمَرَ نَبِيّهُ بِأَخْذِ الزَّكَاةِ بِمَوْلهِ (خُذْ مِنْ أَدْوَالِهِمْ صَدَفَة) وَقَدْ 
سَقَطَتْ بمؤته). انتهى. وقال -أي ابنُ تيمية- أيضًا في (منهاج السنة النبوية): 
وَأَضْحَابُ الرّسُولٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ (عَلِي بْنُ أبي طَالِبٍ وَعَدْرُهُ) لَمْ يُكَفْرُوا 
الْخَوَارِجٍ الَّذِينَ قَاَلُوهُمْ... ثم قال -أي ابن تيمية-: لَمْ يَسْبٍ [أَيْ عَلِيْ رَضِي اله 
عَنْهُ] لَهُمْ ذُرِيَهَ وَلَا غَنِمَ لَهُمْ مَالَاه وَلَا سَارَ فيهم سِيرَةً الصَّحَابَةِ في الْمُزْتَدِينَ 
(كَمْسَيْلِمَةَ الْكَذّابٍ وَأَمْتَالِه)» بن كانت سِيرَةٌ عَلِيَ وَالصَّحَابَةٍ في الْخَوَارِج مُخَالِفَةٌ 
ِسِيرَة الصَّحَابَةٍ في أَهْلٍ الرَدَة وَلَمْ ينمز أَدَدٌ عَلَى عَلِيَ ذَلِكَء فَعْلِمَ اتَمَاقُ الصَّحَابَةٍ 
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عَلَى أَنْهُمْ لَه يَُونُوا مُزْتَدِينَ عَنْ دِينِ الإسلام... ثم قالَ -أي ابن تيمية-: وَممًا 
يَدلُ عَلَى أَنّ الصَّحَابَةَ لَمْ يُكَفَرُوا الْخَوَارِجء أَنّهُمْ كاثوا يُصَلُونَ خَلَْهُمْ وَكَانُوا أَيَضَا 
يُحَدِنُونَهُمْ وَنُفْقُونَهُمْ وَيُخَاطِبُونَهُمْ كَمَا يُخَاطِبُ الْمُسْلِمُ الْمُْسْلِمَ وَمَا زَالَتْ سِيرَةُ 
الْمُسْلِمِينَ عَلَى هذَاء مَا جَعَلُوهُمْ مُرْتَدِينَ كَالَّذِينَ قَائَلَهُمُ الصَدِيقُ رَضِيَ الله عَنْهُ؛ هذا 
مَعَ أَمْرٍ رَسُولٍ دهم اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِقِتَالهمْ في الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ» وَمَا رُوِيَ 
مِنْ أَنْهُمْ (شَرٌ قَتْلَى كذ تخت أَدِيم السَّمَاءِء خَدْرُ قَتِيلٍ مَنْ قَتَلُوهُ) أَيْ أَنْهُمْ شر عَلَى 
الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِهِمْ فَإِنَهُمْ لَه يَكْنْ أَدَدٌ شَرًَا عَلَى المسْلِمِينَ مهن ا اليَهُودُ وَل 
النصَارَىء فَإِنْهُمْ انوا مُجْتَهِدِينَ في قَدْلٍ كل مُسْإِم لَمْ يُوَافِقُهُمْ مُسْتَحِلِينَ لِدِمَاءِ 
الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالِهِمْ وَقَثْلٍ م مُكَفْرِينَ لَهُمْ وَكَانُوا مُتَدَيَنِينَ بِدَلِكَ لعظم جَهْلِهمْ 
وَبِذْعَتهِمُ المُضلَّة؛ وَمَعَ هَذَا الشكاقة رَضْيَ الله عنهُمْ وَالتَبِعُون لَهُمْ يإخسان َم 
يُكَفْرُوهُمْ وَلَا جَعَلُوَهُمْ مُزْتَدينَ وَلَا اعْتَدَوَا عَلَيْهِمْ بِقَوْلٍ وَلَا فغلٍ. بَلِ انوا الله 
فيهمء وَسَارُوا فيهمُ السَيرَة الْعَادِلَةِ. انتهى باختصار]؛ وَالْوَدْهُ الرَابِعْ مَعْنَاهُ أن 
دَلِكَ يَنُولُ بِهِ إِلَى الْكُفْرِء وَذَلِكَ أنّ الْمَعَاصِيَ -كمَا قَانُوا- بَرِيِدُ الْكُوْرِء وَيخَافُ عَلَى 
الْمُكْرٍ مِنْهَا أنْ يَكُونَ عَاقبَةَ شُؤْمهَا الْمَصِيرُ إِلَى الْكْفْرِ؛ وَالْوَخْهُ الْخَامِسُء مَعْنَاهُ 
َدَدْ رَجَعَ عَلَيْهِ تكفِيرُة؛ فَلَيْسَ الرَاجِعُ حَقِيقَهُ الْكذرٍ بَلِ التَكْفِي لِكَوْنِهِ جَعَلَ أَخَاهُ 
الْمُؤْمنَ كَافِرَاء فَكَأَنَهُ كَفْرَ نَفْسَهُ إِمَا لِأَنَهُ كَفْرَ مَنْ هُوَ مِتْلهُ وَِمَا ِأَنّهُ كَفْرَ مَنْ لا 
ُكَفْرْهُ إِلّا كافِرٌ يَعْتَقِدُ ُطْلَانَ دِينٍ الإسْلامء وَالَهُ أَغَلَم. انتهى باختصار. 


) 2)في مقالة على هذا الرابط للشيخ عبدالله بن حمود الفريح (عضو الجمعية 
السعودية الدعوبة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)؛ قال عن حديث 
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(أَيْمَا امْرِي قَالَ لأخِيه (يَا كَافِز) فَقَدْ بَاءَ بهَا أَحَدُهْمَاء إِنْ كَانَ كمَا قَالَ وَإلَّا رَجَعتْ 
عَلَيْه): ظاهرٌ حديث الباب أنَّ من قال لأخيه (يا كافر)» ولم يَكُنْ مُستَحِقًا لكلمةٍ 
الكفْرِء رَجَعَ وضف الكُفر على القائل» ولكنّ هذا الظاهر غيرٌ مُرادِء لأنَّ مذهبَ أهلٍ 
السنّةَ والجماعة أنّ المُسْلِمَ لا يَكْفْرْ بالمعاصي, كالزّنَى والقَدْلِء وكذلك قوله لأخيه 
زيا كافر). انتهى. 


(3)في هذا الرابط سيل مَركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: كُنْتُ أَتَدَدَّثُ مع 
شخص عَبْرَ موقع للتَّواصلٍ الاجتماعيّء فقالَ لي نضا (أنَا إلهُ بَابل)»: فَرَدَدْكُ عليه 
قائلا (أنت كافِرٌ)؛ فهَلْ أَخطأث؟ وهل أَبُءْ بِالكُفْرِ في هذه الحالة؟ أَمْ أنه كافرٌ 
فغلًا؟. فكان مِمّا أجابَ به مركرٌ الفتوى: وأمّا السؤالٌ عن بَوْءِ السائلٍ بالكفر 
بسبب قوله لصاحبه (أنت كافِرٌ), فجوابه. أنّه لا يَكفْرْ بذلك على أَيِّةِ حال؛ فإنْ كان 
صاحبّه كافرًا بالفغلٍ فالأمْرٌ واضحٌ, وإنْ لم يَكُنْ كذلك فقد قال له ما قال مُتَأُوَلَا أو 
جاهلًا بحقيقة حاله وغذْرِهء وقد بَوْبَ الإمامُ الْبُحَارِيُ في كِتَابٍ الأب من صحيجه 
(بَاب مَنْ كَفّرَ أَخَاهُ بِغَْرٍ تأويل» فَهُوَ كما قَالَ) ثم أزدَفَهِ ب (بَاب مَنْ لَمْ يَرَ إِكْمَارَ مَنْ 
قَالَ ذَلِكَ مِتَأَوْلًا أو جَاهِلًا). وقال [أي الْبْدَارِيُ] (وَقَالَ عْمَرُ لِحَاطِبٍ بْنِ أبِي بَلْتَعَةَ 
(ِنُّ مَُافِق)» فَقَالَ الذَِّيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلمَ (وَمَا يُذْرِيك لَعَلَ الله قَدِ طْلَع إلَى أَهْلٍ 
بَدْرٍ فَقَالَ 'قذ عََرْتُ لَكُم')1 [قالَ الشيحٌ عبدُاللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب في (عيون الرسائل والأجوبة على المسائل): ولا يُقالُ (قُونُه 
صلى الله عليه وسلم لِعْمَرَ (مَا يُدْرِيِكَ لَعَلَ الله اطْلّعَ عَلَى أَهْلٍ بَدْرٍ فََالَ 'اغمَلُوا مَا 
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شِئتُم فَمَدْ غَدَرْتُ لَكُمْ") هو المانِغ مِن تكفيره). لِأنَا تقول لو كَقَرَ لَمَا بَقِي مِن 
حَسَناتِه ما يَمنَعْ من إلحاتي الكُفرٍ وأحكامه. فإنّ الكفرّ يَهْدِمُ ما قَبْلّه لقوله تعالى 
(وَمَنْ يَكْدُزْ بالأيمَانٍ فَدَّدْ حَبط عَمَلَّه), وقوله (ِوَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ), والكفرٌ مُحبطٌ لِلحَسَناتِ والإيمانٍ بالإجماعء فَلا يْظَنُ هذا. انتهى. وقالَ 
الشيخُ أبو بصير الطرطوسي في (أعمال تُخْرِجُ صاحِبها مِنَ المِلّة): عَلِمَ النبيُ 
صلى الَهُ عليه وسلم؛ عن طرِيقٍ الوخي. بسَلامةِ قَصْدٍ وباطِن حاطب إبْنِ أبي 
َْتَعَةَ]ء لذلك قال صلَّى الله عليه وسلم (ِقَدْ صَدَقَكُمْ)» وهذه لَيْسَتْ لِأحَدٍ بَعْدَ الرسولٍ 
صلى الله عليه وسلم؛ فَإِنْ قيلَ (مَلَ لِأحَدٍ بَعْدَ النبي صلى الله عليه وسلم أنْ يُقِيلَ 
عَذْراتِ تَرقّى إلى دَرَجِةِ الكُفرِء بِنَاءَ على سَلَامة قَصْدٍ وباطنٍ أصحابها؟): أقول لا. 
لانقطاع الّخيء وهذا الذي يَقْصِدُهِ عْمَرُ بْنُ الخَطَاب رَضِي اللَّهُ عَدْهُ مِن قولِه (إنَّ 
أنَاسَا كَانُوا يُؤْخَدُونَ بالوخي في عَهْدٍ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وسَلَمَ وَإِنَّ الْوَخْيَ 
قد إنْمَطَعَ وَِنّمَا تأَحُدْكُمُ الآن بمَا ظَوَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَمَنْ أَظهَرَ لَنَا خَيْرَا أَمِنَاهُ 
[أيْ أَصْبَّحَ في أَمَانِء وصاز عندنا أُمِينًا] وَقَرَيْنَاكُ وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَته شَيْءًٌ. 
اللَهُ يُحَاسبُهُ في سَرِيرَته. وَمَنْ مَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا تأمشة وَلَم تُصَدَّفَهُ وَإِنْ قَالَ إن 
سَرِيرَتهُ حَسَنَة) وقُونُهِ رَضِي الَّهُ عَدْهُ (كانوا يُؤْخَدُونَ بالوخي) يُرِيدُ في جانِب 
إقالةٍ الثّراتِ» وليس في جانِبٍ تطبيق الحُدود وإنزالٍ الغقوباتٍ إفُلْتُ: وَلِذلك لم 
قل النبِيْ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَبْدَائَهِ بْنَ أَبَيَ بْنِ سَلُولَ وأصحابه]ء فَتَئبّهُ لِذّلك. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي أيضًا في (قواعدُ في التكفير): 
ِنّ النَبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كان بُقِيلُ عَنّراتِ بَعضٍ الناس الظاهرة لِعِلْمِه -عن 
طرِيق الوخي- بسَلامةٍ عَقَدِهم [أي إعتقادهم] وباطِنِهم» وهذا ليس لِأَحَدٍ بَعْدَ النّبِيَ 
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يها 


صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (مصلحة 
التأليف وخشية التنفيرء في الميزان؛ بتقديم الشيخ أبي محمد المقدسي): وحَكَمَ به 
[أيْ باليّفاق] عُمَرُ بْنُ الخَطّاب على حاطبء وَرَدٌ عنه الَِنّ صلى الله عليه وسلم 
بالؤخي. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (القَّولُ الصائبُ في 
قِصَّةِ حاطب): لا إعتّداء في حُكم عْمَرَ على حاطب -قَهْلَ العم بالحال- بناءً على 
ما ظَهَرَ له [أيْ لِعْمَرَ] مِن أَمَارة اليّفاق» والأصلٌ ترتيبُ الحُكم على سَبَّبه» ومن 
رَتَبّهِ عليه [أيْ ومن رَتَبَ الحُكمَ على سَبَّبه] ولم يَعلّمْ بالمانع فلا مَلامَ عليه. لأنَّ 
الأصل عَدَمُ المانع واستقلال السّبَب بالحُكم... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
وأمًا تصدِيق النَبِيَ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ له [أيْ حاطب]. ذهب أكثّرٌ الشارجين إلى 
أنه تصديق بالوحي... ثم قال أي الشيحٌ الصومالي-: [قال] القزماني [في 
(الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري)] (وهو [أيْ حاطبٌ] مِمّن شَهدَ بَّدرَاء 
فلا يَصِحٌ منه النّفاقٌ أصلا)؛ وقالَ شمس الدين البرماوي [في (اللامع الصبيح 
بشرح الجامع الصحيحح)] (فَيَنبَغِي أن يُحمَلَ الغفرانُ في المُستقبَلٍ على أنّهم [أيْ 
أهل بَدرِ] لا يقّع منهم ذَنبٌ يُنافي عَقيدة الذِينِ)؛ وقالَ الإمامُ محمد بن علي بن 
غريب (ت1209ه) [في (التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق)] 
(إنَّ أهلّها [أيْ أهل بَدرِ] لا يُمكِنُ أنْ يَتَصِفوا أو بَعضهم بِرِدَّةٍء لِأنَّ الله قال [أيْ في 
َهْلٍ بَدْرِ] (اغملوا مَا شئتم فُمَدْ غَفَْرْتُ لَكُم) وهو تعالى لا يَغْفِرُ إِلّا نوب المُؤمنِين؛ 
بخلافٍ غيرِهم [أيْ غَيرٍ أهلٍ بَْرِ] فََدْ يَنَصِفُ بِرِدَةٍ بَعْدَ إيمانِ). انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (الشَهَابُ النَاقِبُ في الرّدّ على مَنِ إفتَرَى على 
الصَّحَابِيَ حاطب): فَهَلْ في المُوَوَنِين مِن شَأْنِ مُوَالَاةٍ الكُمَّارٍ والمُشركين ونُضرة 
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عَبِيدٍ الْيَاسِقٍِ والدَّساتِيرِء المُتتطعين بِقِصَّةٍ حاطب. هَل فيهم أو فيمن يُجايِلون 
عنهم اليّومَ على وَجْهِ الأرض بَدْرِيٌ اطّلّع الله على قَلْبِه وأَخْبَرَ أنه لن يَكْدُرَ أو 
يَرْتَدٌء وأطلعنا أنّ الْحيّارّه إلى ث شقّ الكُفَارٍ وغدْوَة المشركين وحَدٍ المُزتَدين [الشقٌّ 
هو الناحيّة: وَكَذَلِكَ العُذْوَةٌ والحَدٌ] ليس نضرة ة لهم ولا مُشَاقُةَ للمُسلمين وَمُحَادَة 
لدينهم؟!. ومن تَمَّ يقال لهم (اغْمَلُوا مَا شنْتُم. فإنّ كُلَ ما ستَعْمَلُونه مَغفورٌ لَكُمْ). 
أنه لن يَصِلَ بحالٍ إلى الكُفر؟!. ولا نَسألهم مِذْلَ ذلك السُوَالٍ إِلّا بعد أنْ يكونوا 
مِمّن يَطّْلِحُون على السَّرائرِء وتَملكُون الشّقّ عن قُلوب الناس والتّنقيتت عن 
بَوَاطِنِهمء فَيُمَيَرُون بين من يَفْعَلُها رِدَّةٌ وكفرًا (كَيْدَا واضرارًا بالمسلمِين)؛ ودين 
من قام في قله مانغ تير كمانع حاطب رضِي الله عنه (وهو صِدْق الإيمانٍ 
والبّقينٍ بِنَصْرٍ المُسلمِينء الدَافعْ توا له بأنّ فغلّه لن يَصْرّ الإسلامَ والمُسلمِين 
بحالٍ)» وَدُونَ دك خَرْط الْقَتَادِِ فمن أَيْنَ لهم أنْ يَعْلَموا بَعْدَ إنقطاع الوّخي بِصِدْقٍ 
السّرائرٍ وَالبَوَاطِنِ من كَذِبِهَا؟!. ومَنْ يُرَكّي لّنا القلوبَ وتشهَدُ لها بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟!. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ عبدالعزيز بِنُ أحمد الحُمَيدي 
(الأستاذ المساعد بقسم العقيدة بجامعة أم القرى) في كتابه (تقرير القرآن العظيم 
لحُكم مُوَالَاةٍ الكافرين): إعتَرَف [أَيْ حَاطِبٌ] بالصّدقء وأَخْبَرَ عمًا نا في تَفسه وعن 
الدّافع له على فِغْلِه وعن تأويلِه الذي تأَوَّلّهء فَصَدّقَه النبيُ صلى الله عليه وسلم: 
وهذا التَّصدِيقْ النَبَوِيُ لا يُحْسِنُهِ في هذه الحالة ولا يَصِلْ إليه ولا يَعْلَمْه أَدَدٌ مِنَ 
الخَلْقٍ إِّا النبنُ صلى الله عليه وسلمء لأنّهِ يَلَْمْ منه الإطلاع على ما قَامَ في قَلْبَ 
وباطِنٍ حاطب. وهذا من عِلْم العيبء فلا يَعْلَمْه إِلّا النبيُ صلى الله عليه وسلم عن 
طَريقٍ الوّحيء وقد أشارٌ إلى ذلك الإمامُ أبو جعفر الطبري [فيما حَكَاه عنه ابن 
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حجر في (فَنْحُ الباري)] (ِبأَنَهُ إِنَمَا صَفَحَ عَذْهُ لِمَا أَطْلَعَهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ صِدْقِهِ في 
اغْتِذَارِه فَلَا يَكُونُ غَيْرْهُ كذَيِكَ)... ثم قال -أي الشيحٌ الحُميدي-: النبئْ صلى الله 
عليه وساع قان ب سعاعه تقار حاظب: نه د ضقن ]ء.وهذا فاق بالباطن» ويهو. 
من عِلَم اليب عن طَرِيق القحي, كما عَم بشَأَنِ الكثاب أَصْلًا عن طريق الوحي. 
فإنٍ إعتَدّرَ جاسوسٌ بعد ذلك فمَن يَعْلَمُ صِذقّه مِن كذبه؟!, أَوَحْيٌ بَعْدَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟!, قال العلامةٌ الْمَازِرِيٌ [في (المُغْلِمُ بِمَوَائِدِ مُسْلِم)] (حاطبٌ 
إعتدّر عن نفسِه بالغذر الذي ذُكَزء فقال النبئ صلى الله عليه وسلم (صَدّق)؛ فقُطِع 
على صِدْقٍ حاطب لِتَصدِيق النبيَ صلى الله عليه وسلم له وغيرُه مِمّن يَتَجَسَّسُ لا 
يُقطغ على سَلامة باطِنِهِء ولا يُتيقَنُ صِدقه فيما يَعْتَذْرْ به, فصار ما وَقَعَ في 
الحَدِيثِ قَضِيّةَ مقصورة, لا تَجْرِي فيما سِواها إِذْ لم يُعْلَمِ الصَدْقُ فيهاء كما عَلِمَ 
فيها). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبذالله بن صالح العجيري في مقالةٍ له 
بعذوان (نظراتٌ نَقْدِيَةَ دَوْلَ بعض ما كُتِبَ في 5 تحقيق مَذَاطٍ الكُفْرٍ في باب الوَّلاءِ 
والبرَاِ) على هذا الرابط: فَممًا يَنبَغِي مراعاثه وملاخظنه في قِصَةِ حاطب رِضِي 
لساك (أ)أنّ حاطبًا قَذْ ناصَرٌ النبيّ صلى الله عليه وسلم على أعدائه 
بنفْسِه وماله فيما سَبَقَ هذه الحادثةٌ. وهو ما زالَ على نُصْرّته هذهء مُظاهِرًا لِلنّبِيَ 
حر سيوي عاو ا 
عليه وسلم لِفتح مَكَهَ فَلَهُ من نُصرة المُؤمنذِين على الكافِرين نَصِيبٌ وافِرٌ؛ (ب)أنَّ 
غايّةَ ما بَدَرَ مِن حاطب من مُوالاةٍ مُحَرَّمَةٍ أنْ خابَرز قُرَيِشَا بِحَبَرٍ مَسِيرٍ النبج صلى 
الله عليه وسلم إليهم؛ وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم قَدْ رَعْبٍ أن يَظَلٌ أمرٌ 
خُرُوحِه سِرّاء وإفشاؤه في هذه الحالة لا شَكَ أنّهِ ذَنْبٌ ومَعصِيَةٌ لكنّه رضي الله 
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عنه لم يَتَجَاوَزْ ذلك الإخباز [الذي ظَنّ فيه مصاحةً له, وأنَّهِ لا ضَيْرَ فيه على 
المسلمِين. وَقَدْ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ في (ِفَنْحُ الباري): وَعْدْرُ حَاطِبٍ مَا ذَكَرَهُ؛ فَإِنْهُ صَنَعَ 
دَلِكَ متَأُوَلَا أن لا ضَرَرَ فيه. انتهى] بِقُولٍ أو فعلٍ زائدٍ يَكونُ فيه مُظاهرةٌ لهم على 
النبيَ صلى الله عليه وسلم؛ (ت)أنّ حاطِبًا قَد فَعَلَ فعلًا ظَنَّ فيه مصلّحة له؛ وأنّهِ لا 
ضَيْرَ فيه على المُسلمِينء إِذ أنه ما فَعَلَ ما فَعَلَ إِلّا وهو مُعتَقِدٌ أنَّ الله ناصرٌ نَبيّه 
صلى الله عليه وسلم, مُظْهِرٌ لدِينِه مُغْلٍ لِكَلِمتِهه وهو ما صَرَّحَ به رضي الله عنه 
[حَيْتُ قال رِضِي الله عنه (أمَا إِنِي لَمْ أفْعلَهُ غِشَا لِرَسُولٍ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
وَلَا نِقَافَاء وَلَقَدْ عَلِمْتُ أنَّ الله سَيْظْهِرُ رَسُولَه وَبْتِمُ أخْرة, غَدْرَ أَنِي كُنْتُ غَرِيبًا 
يَعنِي أنّهِ لَمْ يَكْنْ مِنْ هُرَنش] بَيْنَ ظَهْرَائَيْهِمْ وَكَانَتْ أهلِي مَعَهُمْ فَأَرَدْتُ أنْ أَتَخِدَهَا 
[أيْ هذه المَُابَرَة] عِدْدَهُمْ لست يا سحا ارد الظمآن إلى 
زوائد ابن حبان]؛ (ث)وبالوجه السابق يَتَبَيّنُ تَبَيّنُ أنَّ حاطبًا ما فَصَدَ الفعل المُكَفْرَ وَل 
واقّعه (أعنِي مُظاهرة الُشركين على المؤمنين) بل قَصد فِعلا لا يكون فيه ظهوز 
لِلمُشركين على المُؤمنِين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في 
(أعمالٌ تُخرِجُ صاحبها مِنَ المِلّة): إعلَمْ أنَّ من يَتَجَسّسُ على غَوراتٍ المُسلِمِين 
وأحوالهم الخلصّةٍ -وبخاصّة مِنْهُمُ المجاهدين- لِيَنقُلَها إلى أعدائهم مِنَ الكفّرة 
الُجرمينء سَوَاءٌ كان كُفرُهم كُفرًا أصليًا أم كان كُفر ردَةٍء فهو كافِرٌ مثلهم: ومُوالٍ 
لهم المُوالاة الكُبِرَّى التي تُخْرِجُه من دائرة الإسلام, يُقتَلُ كفرًا ولا بُدَ ذُ؛ فَالتّحَسُسَ 
على غوراتٍ المُسلِمِين وخُصوصِيَّاتهمِ لصالِح أعدائهم مِنَ المُشركين المُجرمينء لا 
يُمِكِنُ أن يَمتهتها إِلَاكُلُ مُنافق خَسيس عَرِيقٍ في التّفاق والخداع. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو المنذر الحربي في كتابه (عون الحكيم الخبيرء بتقديم 
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الشيخ أبي محمد المقدسي): قَولُ عُمَرَ (ِدَعَنِي أَضْرِبُ هذَا الْمُتَافق)» وَفي رِوَايَةٍ 
د كَذْرَ)» وَفي رِوَايَةٍ -بعدَ أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم (أوَ لَيِسَ قَدْ 
شَهدَ بَدْرَا؟4- قال عُمَرُ (ِبَلَىء وَلَكِنّهُ نَكَتَ وَظَاهَرَ أَعْدَاءَكَ عَلَيْكَ). فهذا يَدُلُ على 
أنّ المْتَقَّرّرَ عند عُصَرَ رَضِي الله عنه والصّحابة أنَّ مُظاهرة الكْفَارٍ واعاتتهم كُذْرٌ 
وَرِدَّةٌ عن الإسلامء ولم يَكُلْ [أَيْ عُمَرُ] هذا الكلامَ إلا لَمَا رَأَى أمرًا ظاهِره الك 
ولو لم يَكُنِ المتقَّزْرُ عند الصّحابة كُذْرَ المُظاهر لَمَا إحتاجج حاطبٌ أنْ يَنفيّه [أَيْ 
يَنفِيَ الكفْرَّ] عن نَفْسِهء كما لو شَرِبَ الخَمْرَ فُسْئلَ عن سَبَبٍ شريها فإِنّهِ لا تقول 
(لم أفعلّه كُفرًا ولا رِدَّةً)» فْلَمَا نَقَى الكفر والرَِدَةَ عن نَفْسِه تَبَيّنَ أنّ المُكَرّرَ عنده 
كُفْرُ وَرِدَهُ مَن ظاهرٌ الكُفَارَ على المُسِلِمِين [قالَ الشيحٌ ابنُ باز في (مجموع فتاوى 
ومقالات ابن باز): وقد أجمَع غُلَماءُْ الإسلام على أنَّ مَن ظاهَرَ الكُقَارَ على 
المُسلِمِين وساعَدهم عليهم بأيَ دوع مِنَ المُساعدة, فهو كَافرٌ مِثْلَهُمْ. انتهى]. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو يحيى الليبي في (المُعلِمُ في حُكْمِ الجَّاسشوس 
المُسْلمء بتقديم الشيخ أيمن الظواهري): فَمِنَ المعلوم أنَّ مُظاهرة الكُفَارٍ وإعائتهم 
على المُسلِمِين مُشتمِلةٌ على مُضارّتهم [أي الإضرار بِهم] ولا بد فَبِمُجَرٌدِ أن 
يَكون المُسِلِمُ مُعِيدًا لأهل الكُذْرٍ على أهلٍ الإسلام بِنَفْسِ أو مالٍ أو رَأيِ أو كتابةٍ 
فإنّه بتلك (الإعانة) قد صاز مُضِرًا بِليّين وأهله؛ فهذا الإضرائ الذي تَعَضَمَتُه 
(المظاهرة) هو الذي نَفَاه حاطِبٌ عن كتابه؛ فَقالَ (فَكَتَبْتُ كِتابًا لا يَضْرُ الله وَرَسُولَهُ 
شَيْئَاء وَعَسَى أَنْ يَكُونَ فيه مَنْفْعَةٌ لأفلِي) [صَحَّحَه الشيحٌ مُقْبِلَ الوادِعِي في 
(الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين)]؛ وَدَذَلِكَ فإنّ عُمَرَ رَضِيَ الله عنه قَدْ 
بادرٌ بالحُكم على حاطب بأنّهِ (فَد كَفَرَ) وأنّه (نَافق) وأنّه (نَكَتَ وَظَاهَرَ أَغْدَاءَكَ 
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عَلَيْكَ) وغَيْرٍ ذلك مِنَ العباراتٍ التي تَدُلُ على أنَّ المْتَقَزّرَ عند الصّحابةٍ رَضِيَ الله 
عنهم هو أنّ هذا الجنسّ مِنَ الأعمالٍ هو مما يُكَفْرُ به. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ علوي بن عبدالقادر السَّقَّاف في مقالة له بعنوان (مَسْأَلَةٌ حَاطِبٍ بْنِ أبي 
بَلْتَعَهَ رَضِيَ الله عنه) على هذا الرابط: أمّا عُمَرُ رَضِي الله عنه فَقَدْ كَفْرَ حاطبًا أمامَ 
رسولٍ الله صلى الله عليه وسلمء ولم يَكُنْ له رسول اللَهِ صلى الله عليه وسلم [إنَّ 
حاطبًا لم يَفعَلٍ الكُفر)» بَلْ بَيّنَ له أنّ حاطِبًا كان صادِقًا ولم يَكفزء وقد وَصَفَ غْمَرُ 
حاطِبًا -رَضِي الله عنهما- بأوصاب ثلاثَةٍ يَكفِي الواحِدُ منها لِلقّولٍ بأنّهِ كَفْرّه 
فَوَصَفَه بأنّه (مُنافقء كَفَرَء خان الله وَرَسولّه)؛ وعْمَرُ رَضِيَ الله عنه حَكَمَ بالظاهر. 
وهذا هو الواحِبُ على المُسلمء ولم يُكَلَفنا الله بالبتواطن... ثم قال -أي الشيحٌ 
السّقّاف-: أمّا تَصدِيقٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حاطب فَلَيسَ فيه دَلَالةٌ على أَنَّه 
لم يَفعَلٍ الكفر, بَلْ فيه أنّه لم يكفز ولم يرد لأنَّ عْمَرَ رَضِي الله عنه قال عنه أنه 
كَفَرَ ونافْقَ وخان الله ورسولّه. وحاطبٌ يَقولٌ (لم أكفز ولم أرتدَ. وما غَيّزْتُ وما 
بَدَلْتُ [أَيْ دِينِي]» فَصَدَّقَه النبيّ صلى الله عليه وسلم في أنه لم يَكقُزْ ولم يَرتَد. 
انتهى باختصار. وقالَ إِبنُ فرحون المالكي في (تبصرة الحكام): وَقَالَ سَحْنُونٌ [ت 
0ه] في الْمُسْلِمِ يَكنُبُ لأهلٍ الْخَزب بِأَخْبَارِنَا (ِيُفْتَلْ وَلَا يُسْتَتَابُ وَلَا دِيَة 
لِوَرَنَتِهِ). انتهى. وَقَالَ إبنُ أبي زيد القيرواني المالكي (ت386ه) في (النوادر 
والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات): قال إبنُ القاسم (ِيُفْتَلُ 
الجاسوسء وَلَا تُعْرَفُ لِهَذَا تَؤَْةُ). انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في 
(أعمالٌ ُخرجُ صاحبها مِنَ الملة): ِنَّ مِمًا أعان على إقالةٍ عَذْرة حاطب كذلك أنه 
مِن أهلٍ بَدْرِء وبَدْرٌ حَسَنةٌ عَظِيمةً ثُذهِبُ السَّيّناتِء وثُقيلٌ العدّراتِء وتستدعِي 
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تحسِين الظّنّ بأهلهاء وتوسيع دائرة التَأوِيلِ لهم لو عَثّروا أو زَّلُوا... ثم قال -أي 
الشيحٌ الطرطوسي- : إِنَّ المَرء كُلّما كَبّرَتْ وكَثْرَتْ حَسَنائه وكائث له 58 بَلاءِ 
في الله كُلّما يَنبَغِي أنْ تَتَوَسّعَ بِحَمَّه ساحة التَأويِلٍ وإقالة العدّراتِء عند وُرود 
الشبهاتٍِ وحُصول الكبّواتٍ [قال الشيخُ أبو سلمان الصومالي في كتابه (نصائح 
وتهنئة): والعدلٌ في الأقوالٍ أن لا ثُخاطِبَ الفاضلَ بخطاب المفضول. ولا العالِمَ 
بخطاب الجّهولء ولا المُجاهة المُدافع عن المِلَّةِ وكرامة الأَمّةِ بخطاب الدَارِيَ 
المُتكجّلٍ. انتهى]... ثم قال -أي الشيحُ الطرطوسي- : هناك فَرقٌ بين من بَفَعْ في 
0 د 
د اف الشيخ 0 ي بن عبدالقادر السقاف): 57 عن 2 لات التي تدك ل 
الناس من محاسن الشَرِيعَةٍ الإِسْلامِيّة» لا سِيّمَا إذا كان مَنْ صَدَرَتْ مِنه مَغْروفًا 
بين الناس بِالفَضْلٍ والخَيْرِء فَمِذْلُ هذا يَكونُ السَّثْرُ في حَقِّهِ أؤلّى» حتى لا يذْهَبَ 
خَيْرُهُم في الناسء وحتى لا تَنْعَدِمَ قُدُوتُهُم بين الناس؛ وفي هذا الحَدِيثِ إيَعنِي 
قَونّه صلّى الله عليه وسلّم (أقِينُوا دَوِي الهَيْئاتٍ عَنَرَاتِهم إِلّا الحُدوة)] يَقول النَّبِْ 
صلَى الله عليه وسلّم (أقِينُوا) [وهو] أَمْرٌ مِنَ الإقالة» أي أغوا عنء (ذوي 
الهيْئاتِ) أيْ أضحاب المُرُوءاتِ والخصال الحَمِيدَةٍ مِمَّنْ لم يَظهَز منهم رِيبَة» وَقيل 
(ذَوِي الؤجوه بين الناس ممَّنْ ليس مَغروفًا بالقَسادٍ)» (عَنْراتِهِمُ) أيْ زَلَّاتِهم وما 
يَصدُرٌ عنهم مِنَ الخَطايَاء وهذا في سَثْرٍ مَعْصِيةٍ وَقَعَتْ وَالْقَضْتْء (إلَّا الحُدوة) أَيْ 
لا أن يكون حَدَّا من حُدود الله, فإنّه يَتَعيّنُ إستِيفاؤٌه مِنَ الشَّرِيفٍ كما يتعيَّنُ أذَدُهُ 
مِنَ الوضيع.ء فَإِنَّ لني صلّى اله عليه وسلّم قان (لو أنْ فاطِمة بنْت مُحَمَدٍ سَرَقتْ 
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َقَطَعْتُ يَدَها) مُتُفقٌ عليه, وقال (إنّ بَنِي إشرائيل» كان إذا سَرَقَ فِيهمُ الشَرِيفٌ 
تَرَكُوهُء وإذا سَرَقَ فيهمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوةُ) مُتَفقَْ عليه؛ وهذا بابٌ عَظيمٌ من أبواب 
مَحاسِن هذه الشَّرِبعَة الكاملّة» فإنّ الإنْسان الذي يُعلَمُ من غَالِبٍ أخواله الاسْتِقامَةُ 
وَالخَدْرُء إذا رَلَ ما لم يَكُنْ حَدًا مِن حُدود الله تغاشوا عنه ولا تأخُذوهُ به. لِأنَّ 
الغالتَ عليه الخيّرز؛ وفي الدَدِيثٍِ مشروعيّةُ تزك التّغزيرء وأنّه ليس كالحَدّء وال 
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ستوى فيه ذُو الهيئة وغيرُةُ. انتهى]؛ ثم أُسْنَدَ [أي الْبُخَارِيُ] فيه حَدِيتَ جَابرٍ بْنِ 
عَبْدِائَهِ (أنّ مُعَادَ بْنَ جَبَلٍ رَضِي الله عَدّْهُ كان يُصَلِي مَعَ النَّبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّم ثم يَأتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِي بِهمْ الصّلَاة» فَقَرَأ بِهمُ الْبَقَرَةَ قَالَ [أيْ جَابرُ بْنُ 
عَبْدائَهِ] فَتَجَوَرَ رَجُلَ فَصَلَى صَلَاةٌ خَفِيفَهَ فَبَلَعَ ذَلِكَ مُعَادَا فَقَالَ (إِنَهُ مُنَافِق)» فَبَلَعَ 
دَلِكَ الرَّجُلَ فَأَتَى النَبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَّانَ (يَا رَسُولَ الله إِنَا قَوْمٌ تغحل 
بِأَيْدِينَا وَنَسْقِي بِنَوَاضْحِناء وَإنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ فَقَرَأْ الْبَوَرَهَ فُتَحَوَزْتُ. 
فَرَعَمَ أَنِي مَدَافِقَ)» فَقَالَ النَِيْ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ (يَا مُعَادٌء أَقَنَانُ أنت 'ثلانًا". 
اقْرَأْ 'وَالشَّمْسِ وَصُّحَاها" وَ'سَبَّح ِسْمَ رَنَكَ الأغْلّى' وَنَحْوَهَا))... ثم قال -أَيْ مركر 
الفتوى- : قَالَ ابْنُ بَطَالِ في شرح صحيح الْبُخَارِيَ (قال الْمُهَلَبُ (مَعْنَى هذا البابٍ 
أنّ المْتأَوّلَ مَعذورٌ غَيْرُ مَأَثُومء ألا ترّى أن عُمَرَ بنَ الخطاب قال لحاطِب لما كاتبَ 
المشركين بِخَبَرٍ النبيّ 'إنّهِ مُنافِقٌ". فعَذَرَ النبىُ عليه السلامُ عُمَرَ لَمّا نَسَبَهِ إلى 
البّفاق» وهو أَسْوأ الكذرء ولم يَكْدْرْ عُمَرُ بذلك: مِن أَجْلٍ ما جَنَاهُ حاطِبٌ, وكذلك 
عَذَرَ عليه السلامُ مُعَاذًا حين قالَ للذي خفْفَ الصلاة وَقَطَعَها خَلْفَهُ 'إنّهِ مُنافقٌّ" 
لأَنّه كان مُتأوْلَاء فلَم يَكْفْز مُعَاذٌ بذلك))... ثم قال -أَيْ مركرٌ الفتوى-: وقالَ محمد 
أنور شاه الكشميري في فيض الباري (هذه مِنَ التّراجم المُهمّة جدَاء ومَعنَى قوله 
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(مُتَأَوْلًا) [يعني مِن قَوْلٍ الْبَجَارِيَ (اب مَنْ لَمْ يَرَ إِعْفَارَ مَنْ قَالَ دَلِكَ متَأُوَلَا أو 
جَاهِلًا)] أَيْ كان عنده وَجْهٌ لإكْدَارِه؛ قوله (أؤ جَاهِلًا) أَيْ بِحُهْم ما قال؛ أو بحالٍ 
المَقُولٍ فيه؛ والقَتُوى على أنَّهِ لا يَكْدُْرُء كما أَطْلَقَّه عُمَرُ في صحابي شَهدَ بَدْرَا' 
فإنّه كان له عنده وَجْهُ)... ثم قال -أَيْ مركرٌ الفتوى-: وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في (مجموع الفتاوى) [إذَا كَانَ الْمْسْلِمُ مُتأْوَلًا فِي التَفِيرٍ لَمْ يُكَفْز بِذَلِكَ) ثم 
استدَلٌ بقِصَّةٍ حاطبء ثم قال [أي ابنُ تيمية] (وَهَدَا في الصَّحِيحَيْنِ وَفيهمَا أَيْضًا 
مِنْ حَدِيثِ الإفْكِ أَنَّ أُسَيْدَ بنَ الحُضَيْرٍ قَالَ لِسَعْدٍ بْنِ عْبَادَةَ (إنّكُ مُنَافِقَ كُجَادِلُ عَنٍ 
الْمُنَافقِينَ)؛ وَاخْتَصَمَ الْقَرِبكَانِ فَأُصْلَحَ النَبِيْ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ فَعَؤلَاء 
البَدرِيُونَ فيهمْ مَنْ قَالَ لِآخَرَ مِنْهُمْ (إِنّك مُنافِق) وَلَمْ يُكَفْرٍ النَِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ للا هَدَا وَلَا هَذَاء بَلَ شَهدَ لِلْجَمِيع بِالْجَنّةِ). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
عبدالرحمن الهرفي (الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) جَوابًا على سُوَالٍ (مُكَلّفَ مات وظاهزه أنّه كافرٌ أَصَلِىٌ أو مُرتدٌء هل 
تحكُم أنه بعينه في النار؟) في فتوى مَوجودةٍ على هذا الرابط: نَشهَدُ لمن مات - 
وظاهِره أنه مات كافرًا- بالنارٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الهرفي-: قَالَ رَسُولُ الله 
صلى الله عليه وسلم (حَيثُمَا مَرَرْتَ بِقَذْرٍ مُشرِكء فَبَشَرْهُ بالنّارِ)... ثم قال -أي 
الشيحٌ الهرفي-: نحن لا نَحكُمُ لِلمُسلم بِالجَنَّة لأنْهِ قد يَدخْل النار وإِنْ كُنَا ترجوا له 
الجَنّهَ وتزدادٌ هذا الرّجاءٌ كُلّما زا صَلاحُه... ثم قال -أي الشيحٌ الهرفي-: لو 
حَكمنا على مُعَيّنِ بِالكُفرٍ وجَزّمنا له بالنارٍ ثم ظَهَرَ خلافُ ذلك لا تَأَثمُ» كَدّولٍ غُصَر 
لحاطب [ِيَعَنِي قَولَ عُمَرَ رَضِي اله عَدّهُ (ا رَسُولَ اللّهِ دغني أُضرِبُْ عَدُقَ هذَا 


(738) اذهب لاة 


الْمنَافق)]» وأْسَيْدٍ مع سَعْدٍ في حايثة الإفك [ِيَعَنِي قَولَ أَسَيْدِ بن الحُضَيْرٍ لِسَعْدٍ بْنِ 
عْبَادَة (إنك مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَن الْمُنَافقينَ)]» وهذا مُستَفِيصٌ في الشريعة. انتهى. 


(4)قال الْبَنْعَقِيُ في (السُئّن الكُدِرَى): وَمَنْ كَفّْرَ مُسَلِمَا عَلَى الإطلاقي بتأُويِلٍ لَم 
يَخْرْجٌ بتكفيره إِيّاهُ ِالتَأُويلٍ عن الْمِلَّةِ فُقَدْ مضَى فِي كتاب الصَّلَاةِ في حَدِيثِ جَابِرٍ 
بْنِ عَبْدِاللَّهِ في 3 قصَّه الرَّدُلٍ الذي خَرَجَ مِنْ صَلاة مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ؛ فْبَلَعْ ذَلكَ مُعَاذَاء 
فقال (مُنَافِقَ)2 5 ْم إنَّ الرَّجُلَ ذَكَرَ ذَلِكَ لِلنّبِيَ صَلَّى النَهُ عَلَيْهِ وَسَلُم وَالنَِيْ صَلَّى الله 

ا مُعَادًا ذا على أن مره بتحفِيفٍ الصَّلَا وال ان ار 
- صَلَى الله عليه وَسَلَم نهم َامَ الفثم- أن غْمَرَ رَضيَ اله كنك قال ا 
الله دَعْنِي أَضْرِبُ عَنْقَ هَذَا الْمُنَافِق)) َقَالَ النَِّنْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (إنَُ قَدْ شَهدَ 
بَدْرَاء وَلَمْ يُنْهْرْ عَلَى عُمَرَ رَضِي الله عَدْهُ تَسْمِيّتَهُ بِدَلِكَ» إِذْ كان مَا فَعَلَ عَلَامَةٌ 
ظَاهِرَةٌ على النْقَاقٍء وَإِنَّمَا يَكْفْرُ مَنْ كَفَّرَ مُسْلِمَا بِغَيْرٍ تأُويلٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (الانتصار للأئمة الأبرار): فَإِنَّ مَن كَفْرَ أهل التَّوحِيدٍ مِن غَيرٍ 
جَهِلٍ [أيْ من غَيرٍ جَهِلٍ بالحُكم وبحالٍ المَدُولٍ فيه]؛ ولا تأوبلٍ سائغ فهو كافِرٌ 


(5)قال الْبَيْهَقِيْ في (شعب الإيمان): قَدْ رُؤْينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ رَضِي الله 


تعَالى عَذْهُ أَنهُ قَالَ في حَاطِبٍ بْنِ أبعي بَلْتَعَهَ (دغَنِي أضْر ب عُدْقَ هَذَا الْمُدافق): 
فُسَمَاهُ عُمَرُ مُنَافقَاء وَلَمْ يَكْنْ مُتافقًا فَهَذْ صَدَّقَهُ النَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَُمَ فيمًا 


(739) اذهب لاه 


خب عَنْ نَفْسِهء وَلَمْ تَصِرْ به عُمَرُ كَافرَاء لِأَنّهُ أكْفَرَهُ بالتَأُوسِلِء وَكَانَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ 

عُمَرُ يُحْتَمَلُ [قالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي في (مُناظرة في حُكم مَن لا يُكَقِرُ 
المشركين): وقد أجمّع المُسلمون أنَّ مَن كَفْرَ بَعْضَ المُسلِمِين لِتأُولٍ يُحتَمَلُء أنه 
[أي المُكفْرَ] ليس بكافِرٍ. انتهى]. انتهى باختصار. 


(6)قال إبنُ القيم في (زاد المعاد): إِنّ الرَّجُلَ إِذَا نَسَب الْمُسْلِمَ إِلَى النْقَاقٍ وَالْكُفْرٍ 
مُتأَوَلَا وَعَضبًا بِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَدِينِهِء لَا لِهَوَاهُ وَحَظَدِء فَإِنَهُ لا يَكَفُرُ بِذَلِكَء بَل لا يَأَنَمْ 
بهء بل يْنَابُ عَلَى نيه وَقَصْدِهِء وَهَذَا بخلافٍ أهلٍ الأَهواءِ وَالْبِدَع» فَإِنَهُمْ يَُقِرُونَ 
وَيُبَدعُونَ لِمُخَالَفَةِ أَهْوَائِهِمْ وَنَحَلِهِمْ وَهُمْ أَوْلَى بِدَلِكَ مِمَّنْ كَفْرُوهُ وَتَدَعُوهُ. انتهى. 


(7)جاءَ في (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية) ما يَلِي: سُئِلَ الشَيحُ عبدالله بنُ 
عبدالزّحمن أبو بُطين [مُْفْتِي الذِيَار النَجْدِيَة ت1282ه].؛ رَحمّه اللهُ وغعفا عنه. 
عن الذي يُروَى (مَن كَفَرَ مُسِلِمًا فقد كَفَرَ؛ فأجاب غَفا الله عنه (لا أصْلَ لهذا اللَفْظِ 
فيما نَعْلَمْ عن النَّبِيَ صلّى الله عليه وسلّم؛ وإنّما الحديث المعروفُ (مَنْ قَالَ لأخيه 
يَا كافز فَقَدْ بَاءَ بهَا أَحَدُهُمَا)؛ ومن كَفْرَ إنسانًا أو فَسَّقَه أو نَفَهَّهُ مُتَأَوْلُا غَضَبًا لله 
تعالّى فيُرجَى العَذُوُ عنه, كما قال عُمَرُ رَضِي الله عنه في شَأَنِ حَاطِبٍ بْنِ أبي 
بَْتَعَةَ أنه مُنافقٌ» وكذا جَرَى مِن غيره مِنَ الصّحابة وغيرهمء وأمًا مَن كَفْرَ شخصًا 
أو نفّقَه غَضَبًا لِتفسِه أو بِغَيرٍ تأودلٍ فهذا يُخافٌ عليه). انتهى. 


(740) اذهب للة 


(8)قالَ الشيحٌ عبداللطيف بِنُ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب في 
(الإتحاف في الرَّدِ على الصحاف): وأمًا إنْ كان المُكفّرُ لأَحَدٍ مِن هذه الأُمَّةِ يَسِتنِدُ 
في تكفيره له إلى نْصٍ ونُرْهانٍ مِن كتاب اللهِ وسُنَّةِ رسوله. وقد رَأَى كُفْرَا بَوَاحَا 
كالشرك بالله وعبّادة ما سواه. والاستهزاءٍ به تعالى أو بآياته أو رُسْلِه أو 
تكذيبهمء أو كراهة ما أَنْرَلَ الله مِنَ الهُتَى ودين الحَقّ» أو جُحود الحَقَ» أو جَدْدٍ 
صفات الله تعالّى ونُعُوتٍ جَلَالِهه ونحو ذلكء فالمُكَفَرُ بهذا وأمثاله مُصِيبٌ مأجوز, 
مُطِيعٌ لله ورسوله» قال الله تعالى وَلَقَدْ بَعَنَدَا في كُلَّ أُمَّةِ رَسُولًا أَنِ اغْبُدُوا الله 
وَاجْتَنبُوا الطّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى الله وَمِنْهُم مَنْ حََّتْ عَلَيْهِ الصَّلالَةُ): فصن لم 
يَكُْنْ من أَهْلٍ عِبَادةٍ الله تعالّى وإثباتِ صفاتٍ كماله ونُعُوتٍ جَلَالِهِ مُؤْمِدَا بما جاءث 
به رُسُلُّهِ مُجْتَنبَا لِكُنِ طاغوتء يَدْعُو إلى خلافٍ ما جاءث به الرُسْلُء فهو مِمّن 
حَقَْتْ عليه الضلالةٌ» وليس مِمِّن هَدَى اللهُ للإيمان به وبما جاءَث به الرُّسْلُ عنه. 
والتكفيز بتَزْكِ هذه الأصولٍ وعَدَمِ الإيمان بها من أَعظم دعائم الدِينِء يَعْرِفُه كُلُ 
مَن كانث له نَهْمَةٌ في مَعرفةٍ دِينٍ الإسلام... ثم قال -أي الشيخُ عبدُاللطيف-: وقد 
غتَطكثيرٌ مِنَ المشركين في هذه الأغصارء وظنُوا أنَّ مَن كَفْرَ مَن تَلَفْظ 
بالشَّهَادَتين فهو مِن الذَوَارِج؛ وليس كذلك. بَلٍ التَلفْظْ بالشَّهَادَتين لا يكونُ مانِعًا 
مِنَ التكفيرٍ إِلّا لمن عَرَفَ مَغناهماء وعَمِلَ بِمُقتضاهماء وأخْلّصَ العبادة لله ولم 
يُشْرِكَ به سِوّاهء فهذا تَنْفَعُه الشّهادتان» وأمّا مَن قالّهماء ولم يَخْصّلْ منه انقيادٌ 
لمُفتضاهماء بَلْ أَشْرَكَ باههء واتّخَدَ الؤسَائط وَالشُفَعاءَ مِن دُون الله وطُلّبَ منهم ما 
لا يَقدِرُ عليه إِلّا الله وقَرّبَ لهم القَّرَابين وفْعَلَ لهم ما يَفْعَلُهِ أَهْلُ الجاهليّة مِن 
المشركينء فهذا لا تَنْمَعُه الشّهادتان بَلْ هو كاذِبٌ في شَهاتَتِهء كما قالَ تعالى [إذا 


(741) اذهب للة 


جَاءكَ الْمُنَافَقُونَ فَالُوا نَشْهَد إِنَكَ لَرَسُولَ اللّهِ وَانَهُ يَعْلَمُْ إِنّكَ أَرَسُونْهُ وَانَهُ يَشْهَدُ إن 
الْمُنَافقينَ لَكَاذِيُونَ), ومَعنّى شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَه إل للَهُ هو عبادة الله وتزْكُ عبادة ما 
سِوَاهء فمَنِ استكبز عن عِبِادَتِه ولم يَعبْدهِ فليس مِمّن يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَةَ إَِّا للَهُه ومن 


٠ 


عَبَدَهِ وعَبَدَ معه غيْرّه فليس هو مِمّن يَسْهَدُ أنْ لا إِلَه إلا اللّهُ. انتهى. 


(9)قالَ أبو حامد الغزالي (ت505ه) في (فضائح الباطِنيّة): فإنْ قيل (فلّؤ صَرّحَ 
مُصَرّحٌ بكفرٍ أي بَدْرٍ وعْمَرَ رَضِيّ الله عنهماء يَنبَغِي أَنْ يُدَزّلَ مَنْزِلَةَ من لو كَفْرَ 
شخصًا آخَرَ مِن آحادٍ المسلمين أو القُضاة والأَئِمَّة من بعدِهم؟). كُلْنا هكذا (نقول. 
فلا يْفَارِقٌ تكفيرهم تكفيز غيرهم مِن آحادٍ الأمَّةِ والقُضاة بَلْ أفرادٍ المسلمين 
المعروفين بالإسلام إِلَّا في شَيْئِينء أَحَدُهما في مُخالّفة الإجماع وخَزْقه. فإنّ مُكفْر 
غيرهم رُّما لا يكونُ خارِقًا لإجماع مُعْتَدٍ به» الثاني أنّه وَرَدَ في حَقَّهِم مِنَ الوَغْدٍ 
بِالجَنّةِ والنَّنَاءٍ عليهم والحُكُم بِصِحَةٍ دينهم وثباتٍ يَقِينِهم وتَقَدُمِهم على سائر 
الخَلّْقٍ أخبارٌ كثيرةٌ؛ فقائلٌ ذلك إِنْ بَلَعَنْه الأخباز واعتقد مع ذلك كُفْرَهم فهو كاف 
لا بتكفيره إيّاهم ولكنْ بتكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم, فَمَنْ كدَبَهِ [أيْ مَن 
كَذبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم] بِكَلِمةٍ من أقاويله فهو كافرٌ بالإجماع. 
ومَهُمَا قْطِعَ النَظَر عن التكذيب في هذه الأخبارٍ وعن ذَرْقٍ الإجماع نَزَلَ تكفيزهم 
[أيْ أنّْه لو صُرِف النّظَرْ عن تكذيب النُأصوص وخَرْقٍ الإجماع لَنَرَلَ تكفيز أبي بَكْرِ 
وَعْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهما] مَنْزِلَةَ سائر القُضاةٍ والأئِمَة وآحادٍ المُسلمين)» فَإِنْ قيل 
(قَما فلكم فيمن يُكفْرٌ مُسِلماء أَهْوَ كافر 3 لا؟) ة قلنا (إِنْ كان يَعْرفَ أنّ مُعتَقَّدَه 
التّوحيدُ وتصديقئ الرسولٍ صلى الله عليه وسلم إلى سائر المُعتوٌّدات الصّحيحة: 


(742) اذهب للة 


فِمَهُمَا كَفَّرَهِ بهذه المُعتقداتِ فهو كافِرٌ لأنّه رَأى الدِينَ الحَقّ كُذْرَا وماطلاء فَأمًا إذا 
ظَنّ أنّه يَعتقِدُ تكذيت الرسولٍ أو نَفِيَ الصانع أو تَنْنِيته أو شَيْنَا مِمًا يُوحِبُ التكفيز 
فكَفْرَّه بناءً على هذا الظّنّء فهو مُخْطِئٌّ في ظَنّهِ التصوص بالشّخصء صادقٌ في 
تكفير من يَعَتَقِدُ ما يَظُن أنه مُعْتَقَدُ هذا الشخصء وظنْ الكُفْرٍ بِمُسْلِم ليس بِكْفْرِء كما 
أنّ ظَنّ الإسلام بكافِرٍ ليس بِكْذْرِء فَمِثلُ هذه الظّنونٍ قد تُخْطِئُ وتُصِيبُ). انتهى. 
وقالَ أبو حامد الغزالي أيضًا في (الاقْتِصَادُ في الاعتقادِ) تحت عَدُوانِ (بَيَانُ مَن 
يَجِبْ تكفيرُه مِنَ الفِرّق): إعلَّمْ أنَّ ِلفرّقٍ في هذا مُبالَغاتٍ وتَعَصّباتٍء فَرُنّما إنتَّهى 
بَعضُ الطُوائفٍ إلى تكفِيرٍ دُلَ فِزقةٍ سِوَى الفزقة التي يَعْتَزِي [أي يَنتسِبُ] إليها. 
فإذا ردت أنْ تعرف سَبِيلَ الحَقّ فيه فاعلَم قَبْلَ كل شَيءٍ أنَّ هذه مَسألَةٌ فقهيّة 
أعنِي الحُكمَ بتكفِيرٍ مَن قال قَولّا وتعاطى فغلاء فإئّها تارَةً تكونُّ مَعلومة بِأدِلَةٍ 
سَمعِيّةٍ وتارّةً تكونُ مَظنونة بالاجتِهادٍء ولا مَجالَ لِدَلِيلٍ العقلٍ فيها الْبَنَةَ... ثم قال 
-أي الغزالي-: قَولّنا (إنَّ هذا الشّخصٌ كافِرٌ) يَرَحِعُ إلى الإخبارٍ عن مُستََزّهِ في 
الدارٍ الآخرة وأنّه في النارٍ على التَأبييدٍء وعن حُكمه في الدّنيَا وأنّه لا يَجِبُ 
القِصَاصٌ بقّتلِه [ِيَعَنِي أن لا قصَاصٌ عَلَى فَاتِِهِ] ولا يُمَكَنُ مِن نكاح مُسِلِمةٍ ولا 
عصمة لِدَمِه ومالِه إلى غَيرٍ ذلك مِنَ الأحكام... ثم قالَ -أي الغزالي-: ويَجورُ 
القتقى في ذلك بالقطع مَرَّةٌ ومالظَّنَ والاجتهادٍ أخرّىء فَإِذا تَقَرّرَ هذا الأصل فَمَدْ 
قَرّرنا في أصولٍ الفقه وفروعه أنَّ كُلَ حُهْم شَرعيّ يَدّعِيه مُدَّع فَإِمَا أنْ يَعرِفَه 
بأصلٍ من أصولٍ الشّرع مِن إجماع أو تقل أو بقِياسِ على أصلء وكَذَلِكَ كَونُ 
الشخص كافرًا إِمّا أنْ يُدرَكَ بأُصلٍ أو بقياس على ذلك الأصل. انتهى باختصار. 
وقالَ أبو حامد الغزالي أيضًا في (فَيْصَلُ التَفْرِقَةِ بَيْنَ الإسلام وَالزْنْدَقَةِ) تحت 
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عُدْوانٍ (بَيَانُ من يَحِبْ تكفيزه مِنَ الفِرق): الْكْفْرُ حُكْمٌ شزعيٌ» كَالرِقٍ وَالَحُرِيَةِ 
مَتَلاه إِذْ مَعْنَاهُ إبَاحَهُ الدّم وَالْحُكُمُ بِالْخُلُود فِي النَارِِ وَمَدْرَكُهُ شَرْعيٌ فَيَدْرَكُ إِما 
نص وَإِمّا بِقِيَاسِ عَلَى مَنْصُوصٍ... ثم قال -أَي الغزالي-: ولا يَنبَغي أنْ يُْظَنَّ أنَّ 
التكفير ونَفْيّه يَنبَغِي أن يُدرَكَ قَطْعَا في كُلِ مَقَامِ بَلِ التكفيز حُكْمٌ شرعيٌ يَرحِعْ إلى 
إباحة المالٍ وسَفْكِ الدَّم والحُكم بالخُلود في النارٍء فَمَأَخَدُهِ كَمَأَذَذْ سائر الأحكام 
الشرعيّة. فْتارةً يُدرَكُ بيّقين» وتارةً بِظّنّ غالب وتارةٌ يُتَرَدَدُ فيه. انتهى. 


(10)قالَ الزْرْعَشِي (رت794ه) في (المنثور في القواعد): قَالَ الزّنْجَانِيُ فِي (شَرْح 
الج يزِ) (وَلا يَخْمَى أن بَعْض الأَقُوَالٍ صَرِيحٌ فِي الْكُفْرِ وَتَعَضَهَا فِي مَحِلٍ 
الإِجْتِهَادِ)... ثم قال -أي الزَّزكشئ-: لَا نُكَفْرُ أَحَدَا مِنْ أهلٍ الْقِبْلَةِ بِدَنْب (أيْ لا 
تُكَفْرْهُمْ بالذُّنُوب التي 5 الْمَعَاصِي كالرَّئَى وَالسَرِقَةِ وَشُرْبٍ الْخَمْرِ)؛ خلافًا 
لِلْذَوَارِجٍ حَيْتُ كَفْرُوهُمْ بهَا؛ أَمًا تَكْفِيرُ بَعْضٍ الْمُبْتَدَعَةَ لِعَقِيدَةٍ تَقتَضي كُذْرَهُء حَيْتُ 
يَقنَضِي الْحَالَ الْقَطْعَ بدَلِكَ أو تزجِيحَه فلا يَدْخْلُ فِي ذَلِكَ وَهُوَ خَارِحٌ بِقَوْلِنَا (ِذَنْبِ) 
[يُشِيرُ إلى قَولِه (لا تُكَفْرُ أَحَدَا مِنْ أهل الْقبْلَةِ بدَئْبِ)]. انتهى باختصار. 


(11)قال الْقَّرَافِيُ (ت684ه) في (الذخيرة): الرَّدَّهُ في حَقِيقَتِهَا هي عِبَارَهُ عَنْ 
قَطع الإسلامء إِمّا بِاللّفْظٍ أو بِالْفِغْلٍء وَلكلَيْهِمَا مَرَاتِبُ في 5 رِ وَالْخَفَاءٍ . انتهى 
باختصار. 
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(12)قالَ عثْمَانُ بن فُودي (ت1232ه) في (الجامع الحاوي لفتاوى الشيخ عنْمَانَ 
بْنِ فودي): إِنَّ التّكفيز في ظاهِرٍ حكم الشرع لا يَطْلْبُ القَطعَ بَلَ ما يَدُلُ على الكفرٍ 
فَقَطْ ولو ظنَاء ولذلك يَخْتَلِفُ العْلَماءُ فيه في بَعض الوقائع. انتهى. 


(13)قالَ الشَّيحُ أبو طبر الصومالي في (سِنْسِلَةٌ مَقالاتٍِ في الرّدّ على الدُكْنُورٍ 
طارق عبدالحليم): اذ شتراط القطع [أيْ في التكفيرٍ] من مذاهب هب المنسويين إلى 
البدعة كالمُعتزلة» وَالزَّنِدِيَّة آقال الشيحٌ عبدالله الخليفي في (تَقَوِيمُ المُعاصرين): 
فَإِنّ الزيدِيَّة يُنتهرون الرُؤَْهَ [أيْ رُؤْمَةَ المُؤمنِين بِنّهِ في الآخرة] والغلوٌ [أيْ علو 
لله تعالى بذاته فَؤْقَ عرشه]. وتقولون بخَلقٍ القُرآنِء وهذه كُلَّها بِدَعٌ مُكَفْرةٌ 
وحتى سَبّ الصّحابةٍ فَإِنَّهم يعون في غثمانَ ومُعاوبٍَة على وَجْ + التَدَيْنِ 
والاستحلال... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي- : والزِيدِيّةٌ على التّحقيقٍ رافضة... ثم 
قال -أَي الشيحٌ الخليفي- : والزِّيدِيَةٌ الئكأخرون رافضة يَقَعون في الصّحابة: 
يتهية اخ باب الصّفاتء وقَدَرِيَةٌ في باب القَدَرِه ولّهم ضَلالٌ بَعِيدٌ في باب الفِّهِ 
هذا إِنْ سَلموا مِنَ الشّركِ في توجِيدٍ العبادة... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: 
الإباضِيَّةُ وَالزَّدِدِيَةُ والرّافْضة تتقولون بِخْلقٍ القرآنٍ صراحة» وتُنِرون الرُّؤْيَةَ وعْلوَ 
لله عر وجل ومثلهم الأشاعرة. انتهى باختصار]. والمُتَكَلّمِين مِنَ الأشعرِيَّة 
وغيرٍ هم ومن تَأَثّْرَ بهم ٠٠‏ .. ثم فال -أي الشيخحٌ الصومالي-: التكفيز حُكمٌ شرعىٌ 
يُؤْخَدُ من حيث تُوْدَدْ الأحكامُ. وجري القَطع والظَنُ في دَلِيلِه كما يَجِرِي ي أأي 
المَطعْ والظّنُ] في دَلَالَة الأقوالٍ والأفعالٍ على المَعانِي الكُفرِيّة» واشتِراط القطع 
داخلٌ في مَذاهِبٍ أهلٍ الأهواءٍ والبدع... ثم قال -أي الشيغُ الصومالي-: وأمًا 
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دلالةٌ الأفعال والأقوالٍ على الكُفرِء فَقَدْ يَكونُ بَعضُها صَرِيحا فيه. وتعضُها ظاهرًاء 
وشَرْط الدَّلِيلِ أن يِكون صَرِيحًا في المُرادٍ أو ظاهرًا والّا فَلّيسَ بِدَلِيلٍ أضلًا... ثم 
قال -أي الشيحُ الصومالي-:: قَالَ الزْنْجَانِيُ [وذلك على ما حكاه الزَزْكَشِي (ت 
4) في (المنثور في القواعد)] (وَلَا يَخْفَى أنّ بَعْض الأَقْوَالِ صَرِيحٌ في الْكُذٍْ 
وَبَعْضَهَا في مَحِلٍ الإِجْتِهَادِ)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: ولا يَحْفَى أنَّ 
إشتراط القطع في التَّكفِيرٍ يُسقِط الأدِلّةَ الظَبيّهَ كالاحتتجاج بِظواهِرٍ الكتاب وأخبارٍ 
الآحادء والاعتِمادٍ بِظَواهِرٍ أفعالٍ العبادٍء وهذا يَقتضي لحري عن مَذاهِب أهلٍ 
العلم... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: لا فَرْقَ [أيْ في القِيّاس] بَيْنَ الأصلٍ 
[وهو عابدُ الصّنّم] والقرع [وهو عابدُ القَبرِ] إِلّا أن يكون صَنَمْ أَدَدِهما من حجارة 
ونُحاس وصَّنَمُ الآحَرٍ من سُلالةٍ مِن طِين كما قال الإمامُ الصنعاني (ت1182ه) 
[في (الإنصاف في حقيقة الأولياء)] رَحِمَه الله (غايَةٌ الفرقٍ أنَّ صَئّمَه من حجارة 
أو خَشْبِء وصَنَمَك من سُلالةٍ من طِينِ) وهو فرق غَيرُ مُؤَيْرٍ في الحُكم؛ فإِنْ قيل 
(هنا فرق مُؤَيْرُ بَيْنَ الأصلٍ والفرع» وهو أنَّ مَن يدعو صاحِب الَّبرٍ يُسِتَصِحَبُ له 
الإسلامُ. وعابِدُ الأوثان ليس له أصلّ آخَرْ إِلَّا الكُفْرُ)» أجيت من جوه؛ 
(أ)يُستَصحَبٌ لِلْكافِرٍ الأصلٌ [وهو الكُفرُ] حتى يُظهِرَ الإسلامّ؛ كما يُستَصحَبُ الإيمانُ 
لِلمُسلِم حتى يُظهِرٌ الكُفرء وهذا [أي الذي يدعو صاحِب القَبِرِ] قد أظهَرَ الشرك فَهُوَ 
مُشرِكٌ مَعلومُ الفرٍ بالضُرورة من دين الإسلام فلا يُمبَصحَبُ الأصلٌْ [وهو 
الإسلامُ] كما لا يُستَصحَبُْ الكفرُ لِلذِي أظهَرٌ الإيمان؛ وإلّا كيف يُسِتَصحَبُْ الإسلامُ 
مع إظهارٍ الشرك الأكبّر؟!؛ (ب)إنَّ الإستٍصحاب من أضعف الأدِنّة إذا لم يُعارضه 
دَلِيلٌ من كتابء أو سُئَّةِ أو أصلٍ آخَرَء أو ظاهر [ِيَعَنِي (فَكَيفَ إذا تَحَقّقَ المعارضُش 
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الناقل عن الأصل؟!)]» يَقولُ ابن تيمية [في (جامع المسائل)] (وَبِالْجُمْلَةِ 
الاسْتِصْحَابُ لا يَدُورُ الاستذلال به إِلَّا إِذَا إِغْتَقَّدَ ِنْتَفَاءَ النَاقِلِ) [قال الشيحٌ خالِدٌ 
المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم) في (الجامع لأحكام 
الوقف والهبات والوصايا): وَأَمَا الاسْتِصْحَابُء فَهُوَ في أَصْلِهِ أضعف الأيلّة وَلَا 
يُصَارُ إِلَيْهِ إلا عِنْدَ عَدَمِهَاء وَلَا تقُومُ به حُجَّةٌ إِذَا وُجِدَ مَا يُخَالِفُهُ. انتهى باختصار]؛ 
(ت)الأضل إذا إنفَرَدَ ولم يُعارضه دَلِيلٌ» ولا أصلٌ آخَرُء ولا ظاهرٌء كان دَلِيلًا يَجِبُ 
التُعويل عليه؛ فَإِنْ عارضّه دَلِيلَ آخَرُ مِن كتاب, أو سُنَةِ أو ظاهرٍ مُعتبَّرٍ شرعاء 
بَطَلَ حُهْمُه [جاءَ في كتاب (فتاوى اللَجِنة الدائمة) أنَّ اللُجنةً الدائمة لِلبُحوث 
العلمِيّة والإفتاءٍ (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن 
غديان وعبدالله بن قعود) قالّث: الأَصلُ في المُسلمِين أن تُؤدَلَ ذَبائحُهمء فَلا يُعَدَلُ 
عنه إِلَّا بيِقِينِ أو غَلَبةِ ظَنّ أنَّ الذي تَوَلَى الذَبِحَ إرتدَ عن الإسلام بارتكاب ما 
يُوجِبُ الحُكْمَ عليه بالرّدَّةِ ومن ذلك ترك الصّلاةٍ جَدْدَا لها أو تزكُها كِسَلًا. انتهى 
باختصار]. وإنْ عارّضّه أصل آذَرُ فَإِنْ أمكن الجَدْعٌ بينهما وَجَبَ الجَمْع بينهما. 
وإِنْ لم يُمْكِنِ الجَمْع بينهما فَمَحَلُ إجتٍهادٍ وترجيح عند الغلّماءٍ... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: فالمسألة [أيْ مسألة كُذْرٍ عُبّادٍ الفبور] من ضَرورئَات الدّين. 
ومن المُجمّع على تكفِيرٍ أصحابها... ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: لا خِلافٌ 
بيْنَ أهلٍ العلّم في عَدَم الاستدلالٍ بالأصلٍ عند قيام المُزِيلٍ [أَيْ مُزِيلٍ الأصلٍ] مِن 
نص أو إجماع أو قياس على خلافه [أيْ خلافٍ الأصل]. لأنّه [أي المُزيل] آخر 
المدارك» وقد ام دَلِيلُ الكتاب والسُّنّةَ والإجماع والقياس المُزِيلٍ لِحُكم الأصلء ولا 
َيِبَ أنَّ واحِدًا مِن هذه الأِلّةِ يَدفغُه [أيْ يَدفَعْ الأصلَ] عن حَيَرْ الاعتِبار... ثم قال 
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-أي الشيحُ الصومالي- : كُفْرُ عابدٍ القَّبرٍ مَعلومٌ بالضّرورة... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: وكْفْرُ عُبَّادٍ القْبورٍ منصوصٌ بالكتاب والسُّنَةِ المتواترة والإجماع... 
ثم قال -أي الشيخ الصومالي-:: إِنِي بِحَمدٍ الله أَخْزِمُ أنّ اشتراط القٌطع في التَكفِيرٍ 
والمَنْع ران الظَّنَ فيه -كما يَجرِي في الأحكام الشرعيّة- من مذاهب أهلٍ 
البّع والأهواءء فَهَلْ يَسِتَطِيعْ [أي الخَضْم] ولو إستعان بمَن شاءً مِنَ التَقلَينِ نَفْضَ 
هذه الحقيقة... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-:: ولا رَنْبَ أنَّ المستفادَ مِنَ 
الاستصحاب [هو] من أضغف الظّنونء والُستفاد مِنَ الأسباب الظاهرة [هو] مِن 
أقواها [أيْ مِن أقوى الظنون]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ اليْزَاعَ في 
الاستدلالٍ بالاستٍصحاب في مَوضِع سُلِمَ [فيه] قَيَامُ سَبَبٍ التَّكفِيرٍ هو خَطَأْ في 
قَوانِين الاستدلال... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: أمّا الاشتِغالٌ بالاستصحاب 
فلا قيمة له في الميزان بَعْدَ اليم بالثاقل: انتهى باختصار. 


زيد: وما هو مَوْقَفُ مُوَّسّسة الأزهر -التى تُوصَفُ بأنّها قبلة الغُلّماء. وكغبة 
العأم» وأكبّر مُؤْسَّسةٍ إسلاميّةِ في العالم- مِن مَسْألة (العُذرٍ بالجَهل)؟. 


عمرو: ماذا تَنْتَظْرُ مِن مُوَّسَّسةٍ يَحتوي جامِعها -وهو جامع الأزهر- في داخله 
عِدّةَ أضرحةء وتُّدَرّسُ فيه عقيدةٌ القبورتين (الذين ضلُوا في توحيد الأنُوهيّة) 
وعقيدة الأشاعرة (الذين هُمْ مُزْجئةٌ غلَاةٌ في باب الإيمان؛ وجَبْرِيَة في باب القَدَرِ 
ومُعَطَلةٌ في باب الأسماء والصفاتء والذين هُمْ إحدى طوائف أَهلٍ الْكَلَامِ الذين قال 
فيهم الإمامُ الشافعي 'لأنْ يُبْتَلَى الْمَرْءُ بِكُلّ ذنب نَهَى اللَّهُ عَدْهُ مَا عَدَا الشزكء خَيْرٌ 
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له مِنَ الْكَلَام' وقالَ أيضًا 'حُكْمِي فِي أهل الْكَلَام أن يُضْرَيُوا بِالْجَرِيِدٍ وَاليَعَالِ 
وَيَطَافُ بِهِمْ في الْقَبَائِلٍ وَالْعَشَائِرِء فيال هَذَا جَرَاءْ مَنْ تَرَكَ الْكِتَاتٍ وَالسُنَةَ وَأَقْبَلَ 
عَلَى الْكَلَام')؛ ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُؤْسّسةٍ هي أَوَّلُ مَن أَدْدَلَ (الفلسفة) ضِمِْنَ مَناهج 
الغلوم الشرعيّة؛ ماذا تَنْتَظِر مِن مُؤْسّسةٍ لا ثُمانِغ أنْ يَتَوَلّى فيها كُبْرَى المناصب 
أضحابُ المدرسة العقليّة الاعتزاليّةٍ (نِسْبَةَ إلى المعتزلة)؛ فقد تَوَلَى أصحابُ هذه 
المدرسة مَناصِبَ شيخ الأزهرٍ وعُصّوبَةٍ هيئة كِبَارٍ العلماء وعُضوِبَة مجمع 
البُحوث الإسلامية» ومن هؤلاء مصطفى عبدالرازق (ت1947م)؛ ومحمد مصطفى 
المراغي (ت1945م)؛ ومحمود شلتوت (ت1958م)؛ ومحمد أبو زهرة (ت 
14م). ومحمد البهي (ت1982م): وأحمد كمال أبو المجد (ت2019م)) 
ومحمد عمارة (ت2020م). وبوسف القرضاوي [عضوٌ هيئة كبار العلماء بالأزهر 
(رمَنَ حكُم الرئيس الإخوانيّ محمد مرسي). ورئيس الاتحاد العالمي لعُلماءِ 
المسلمين (الذي يُوصَفُ بأنه أكبز تَجَمُع للعلماءٍ في العالّم الإسلامِيّ)؛ ويُعتَبَّرْ الأب 
الرُوحِيَ لجماعةٍ الإخوانٍ المُسلمِين على مُستَوَى العالم]؛ ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُؤْسسةٍ 
لا ُمانِغ أنْ يَتَوَلّى فيها كُبْرَى المناصب ماسُونيُونء فقد تَوَلَّى الماسُونيٌ الشيحٌ 
محمد أبو زهرة مَنْصِبَ عُضُوبَةِ مجمع البُحوث الإسلامية؛ ماذا تَنْتَظِرُ من مُؤْسَّةٍ 
تَنَصََلَتْ من عقيدة الوَلَاءٍ والبّراءٍ [قالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس 
الدعوة السلفية بِالإِسْكَنْدَرِيّة) في (عقيدة الوَلَاءٍ والبراء): الوَلَاءُ والبَراء مَبْدَأ 
أَصِيلٌ مِن مَبَادِئَ الإسلام ومُقْتَضَيَاتٍ (لَا لَه إِلَّا الله)» فَلَا يَصِحٌ إيمانُ أَحَدٍ إِلَّا إذا 
والَى أَؤْلياءَ الله وعاتى أعداء الله وقد فَرَّطَتِ الأمَةُ الإسلاميّةُ اليو في هذا 
المَبدَأ الأصيلء فَوَانَتْ أعداء اللهء وتَبَرّأَثْ من أَؤْلياءٍ الله ولأجلٍ ذلك أصابها الدَّلُ 


(749) اذهب للة 


والهزيمةٌ والخنوغ لأعداءٍ الله وظَهَرَتْ فيها مظاهرٌ البّعدٍ والانحرافٍ عن الإسلام. 
انتهى], حيث تَدَِدُ كبيرّها (وهو شيخ الأزهر) يَنتَمِي للحزب الوطني الديمقراطي 
الحاكم (الذي يَرْأَسْه طاغوتُ مصر). وبَتوَلّى فيه عُضُْوبَّةَ لجنة السَيَاساتٍ (التي 
يَرْأْسْها ابنُ الطاغوت) وهي اللَجْنةٌ التي تَتَوَلّى (رَسْمَ السَيَاسات) للخُكومة: 
وعندما سُيِلَ عن أَيُّهُما أَهَمُ باليَسبَةٍ إليه (الأزهر أو الحزب الحاكم)؟ قال (لا 
أستطيغ أنْ أقول أَيّهُما أَهَمُ فإنّ ذلك مثلٌ سؤالٍ (أَيُهُما أَهَمُ الشمسُ أو القمرٌ؟)). 
وقالَ في أُوَّلِ أَيَّام توليه مَهَامّ الإمام الأكبر شيخ الأزهرٍ (لا أرى علاقة [ضِرَيّةً] 
مُطْلَكَا بين أن يكون القَرْدُ شيخًا للأزهرء وبين انتمائه للحزب الوطني وعُْضْوئَتِه 
في المَكْتب السياسيّ بالحزبء لأنّ المطلوب أن يَعصَلَ من يَتَوَلَى مَنْصِبَ شيخ 
الأزهر لمصلحة الأزهر. وليس مطلوتا منه مُطْلَقَا أنْ يُعارضٌ النْظامَ [يَعْنِي السُلَطة 
الحاكمة]) فالرجلٌ يَرَى أنه لا يُوجَدُ مُطْلَهَا علاقةٌ ضِدِيِّةٌ بين مؤسّسةٍ طاغوتيةٍ 
ومؤسسة تُوضف بأنّها قبْلهُ الغُلّماءٍ وكغبةٌ العلم وأكبَّرُ مُوْسَّسةٍ إسلاميَّةِ في 
العالّم!!!, ويَجْعَلٌ المُقارزنة بينهما كالمُقارزنة بين الشمس والقمر!!!ء ويُصَرّحٌ بأنه 
لن يُعارِضٌ اليِّظامَ الطاغوتيّ مِن خلال مَنْصِبِه كشيخ للأزهر!!!؛ ماذا تَنْتَظِرُ مِن 
وْسّسةٍ يتَوَلّى كبيزها منصبّه بقرار مِنَ الطاغوت؛ ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُؤْسَّسةٍ يقوم 
الطاغوثُ بحصارٍ ومحاكمة وَعَزْلٍ وتشريدٍ المُعارضين لكبيرها؛ ماذا تَنْتَظَرٌُ مِن 
مُؤْسَّسةٍ يَدْعَمُ كبيزها الأَنْظِمةُ الطَّاعُوتيّةٌ والكِيّاناتُ العلمانيةٌ والطَّرْقٌ الصوفيّةُ 
والكنائسُ؛ ماذا تَنْتَظِرْ مِن مُؤْسَّسةٍ غالبيةٌ مشايخ الطُرُق الصوفيّة هُمْ مِن أبنائها؛ 
ماذا تَنْتَظِرُ من مُوْسَّسةٍ تَعْصَلُ بِحَدٍ ودَأب على مَدَارٍ الساعة للقضاءٍ على عقيدة 
أهلٍ السُنَةَ والجماعة, وَلنَشْرٍ عقيدة القَبُورِتِين والأشاعرة في جميع أنحاءٍ العالّم 
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و 


على أنّها هي عقيدةٌ أهلٍ السُّنةٍ والجماعة؛ ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُوَسَّسةٍ يَلْتَقِي كبيرزها 
وَفْدُ ال (إف بي آي) ووفودُ الكونجرس للاطمئنان على مناهج الأزهر؛ ماذا تَنْتَظرُ 
مِن مُؤْسَّسةٍ يَتَرَيّنُ داخلها الطالِباتُ بالمَاكِيّاج» ويَرْتَدِينَ الملابسّ الصَّيّقَةِ» ويَرْقُسْنَ 
على نَعَمَاتِ الأَغَانِيء ويُقِمْنَ حَفَلَاتِ أَغْيَادٍ المِيلادٍ تَشَبُّهَا باللّصارّى. وبَنَمْنَ على 
حشائش الحدائق في وُجود رجَالٍ أَجَانِتَ؛ ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُوْسَسةٍ تخْمِلُ مشروعًا 
يَستهدِفٌ مَسْحٌ شَخْصِيَّةِ الأمَةِ وتَغْرِبَ أبنائها؛ ماذا تَنْتَظِرُ مِن مُوْسَّسةٍ تُوصَفُ 


انها :و الشوفكة كونة ودلا فى فكائيق 4 اذا كنتطز من كوشمة جتهةة الله 
وللتفصيلٍ أفول: 


(1)قالَ الشيحٌ مُقبل الوادعي في فتوى صَوتيَّةِ مُفَرَعْةَ على موقعه في هذا الرابط: 
المَعاهِدُ العلمِيّةٌ كمعاهِدٍ الأزهرء سَأَلتُ شابًا لقيه (كيف مُدَزِسُوكم؟). فَقَالَ 
فْسَقَةٌ): نَعَمْء مَن نَوَّرَ الله بَصِيرَته يَعرِفٌ المُدَرسٌ الفاسق الفاسة. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ مُفبل الوادِعِي أيضًا في فتوى صَوتيّةٍ بعنوان (الرَّدُ على فتاوّى بعضٍ 
الأزهرتين المخالفة) مُفَرّعْةٍ على موقعه في هذا الرابط: وقالَ بعص إخواننا في 
الله (زتُ الأزهر فوَجَدتُ الشرّ)» فلا تَغْترٌ بأَزْهَرِي. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
مُقُبل الوادِعِي أيضًا في فتوى صَوتيَّةٍ بعنوان (ما حكم الذي يأخذ على الفتوى 
أَجْرَةً) مُفَرّعْةٍ على موقعه في هذا الرابط: الله عَنَّ وجَلَ يقول (كُل لَّا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ 
أَخْرَا إلا الْمَوَدَةَ فِي الْقّزَْى)» وبقول لفل مَا سَأَلْتَكُم مِّنْ أَخْرٍ فَهُوَ لَكُمْ). فالأعمال 


2ر١‎ 


والواجبات تُؤَدَّى لؤجويهاء وهذه أيْ أَحْدُ أجرة على الفَتُوَى] إساءةٌ إلى الدِينِ؛ 
والدِينُ بَرِيءٌ منهاء وقد بَلَغَنِي أنّ شَخصًا أَرسَلَ بِفَنْوَى في مِصرّ لشيخ الأزهرٍ. 
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فَرُدّثْ له الفَتْوَى وَجَوابٌ فيه (تَأُسَفء ما كان على الفَتْوّى دَمْغة)!. انتهى 
باختصار. 


(2)وقالَ الشيحٌ الألباني في فتوى صَوتيّةِ مُفَرَغْةٍ على هذا الرابط: يُوسْفْ 
القرضاوي [عضوٌ هيئة كبار العلماء بالأزهر (زَّمَنَ حُكْم الرئيس الإخوانيَ محمد 
مرسي). ورئيس الاتحاد العالمي لعُلماءٍ المسلمين (الذي يُوصَفُ بأنه أكبز تَجَمّع 
للعلماءٍ في العالّم الإسلامِيّ). وبُعتبَرُ الأب الرُوحِيَ لجماعة الإخوانٍ المُسلِمين على 
مُستوَى العالم]؛ دِراسَئه أَزْهِرِيَةٌ وليسث يراسَئه مَنهَجِيَةٌ على الكِتّاب وَالسُنَّةِ: 
وهو يُفْتِي الئاس بِقَتَاقى تُخالِفُ الشريعة. انتهى. وقالَ الشيحٌ الألباني أيضًا في 
فتوى صَوتِيّةٍ موجودة على هذا الرابط: إضرف نَظَرَكَ عن القرضاوي وافرضه 
قَرْضًا... ثم قال -أي الشيحٌ الألباني-: فالقرضاويء هَدَانا اللهُ وإيّاه, تَبَنّى ما 
يَتبَنّاه الشْيُوعيُون. انتهى. وقال الشيحٌ مُقَبل الوادِعِي في (تحفة المجيب): يُوسْفُ 
القرضاويء لا بارَكَ اللهُ فيه. انتهى. وقالَ الشيحٌ مُقبل الوادِعِي أيضًا عن 
القرضاوي في فتوى صوتية مُفرّغة على موقعه في هذا الرابط: فأنا لا أَنْصَحٌ 
باستماع أَشْرِطتِه ولا بحُضورٍ مُحاضّراتِه ولا بقراءة كُثُبه, فهو مُهَوّسٌ... ثم قال 
-أي الشيحٌ الوادِعِيُ-: نُشرّ عنه في جَرِيدةٍ (إنّنا لا نُقاتِلُ اليهود مِن أَجْلِ الإسلام, 
ولكن مِن أَجِْلٍ أنَّهم إحتَنُوا أراضينا)» نب لِهَذِهِ الفَنُوى الْمنْتِنَةِ ورَبُ العزّة يقول 
في كتابه الكريم (ِقُلْ إن كان آبَاوْكُمْ وَأَبْنَاوْكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ 
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْثُمُوهَا وَتجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتَهَا أَحَبٌ إِلَيِكُم مِنَ الله 
وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبِيلِهِ فَتَرَنَصُوا حَتَّى َأْتِيَ الله بأمْرِهء وَالَهُ لا يَهْدِي الْقَّوْمَ 
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الْفَاسِقِينَ)» فالدِينُ مُقَدَمّ على الوَطّنِ وعلى الأزضٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ مُقبل 
الوادِعِي أيضًا في (إسكاث الكَلْب العاوي يُوسُْفَ بْنِ عبدالله القرضاوي): كَقَرْتَ يا 
قرضاوي أو قَارَئتَ. انتهى. وقالَ الشيحٌ ياسر برهامي (نائبُ رئيس الدعوة 
السَّلَفِيّةِ بِالإِسْكَنْدَرِيَة) في مقالة على موقعه في هذا الرابط: يَوْمَ أنْ أَفْتَى الدُكْتُورُ 
يُوسُْفُ القرضاوي بأنّه يَجورُ لِلمُجَنّدٍ الأَذرِيكِي أنْ يُقاتِلَ مع الجَيش الأَدْرِيكِيَ ضِدَ 
دولة أفغانِسْتان المُسلمة لم ينقد إِتَحَادُ عُلَماء الممُسلمِين [ِيَعنِي (الاتّحادَ العالَمِيَ 
لِعُلّماءٍ المُسلِمِين) الذي يَرْأسْه القرضاوي] لِيْبَيّنَ حُرمةً مُوالاة الكُفَارءِ ولم تَنْطَلِقٍ 
الألسِنة مُكَفْرةَ ومُضَلِّلةَ وحاكمة باليّفاق!. مع أنَّ القنال والنُصرة أَعْظَمُ صُوَرٍ 
المُوالاةٍ ظهوراء ودولةٌ أفغانستان كائث تُطَبَّقٌ الحُدودَ وتُعلِنُ مَرجِعِيَةَ الإسلام. 
انتهى. وقالَ الشيخح أبو سلمان الصومالي في (تكفيرٌُ القرضاوي 'بتصويب المُجِتَهِدٍ 
مِن أهلٍ الأديان'): خُلاصةٌ رَأَي القرضاوي أنَّ من بَحَتَ في الأديانٍ وانتهقى به 
البتحثُ إلى أنّ هناك دِينَا خَيرًا وأَفْصَلَ من دين الإسلام -كالوَتَنِيَّةِ والإلحادِيّة 
واليَهُوديّةٍ والنصرانِيّة- فاعتئقّه فَهُوَ مَعذورٌ ناج في الآخرة ولا يَدخْلُ النازه لأنه 
لا يَدخُْلُ النار إِلّا الجاجدُ المُعانِدُ... ثم قال -أي الشيخ الصومالي- : يَجِبُ تكفيز 
القرضاوي في قوله لأنَّ المُجتّهد في الأديان؛ إذا انتهى به البَخثُ إلى دِينِ يُخْالِفُ 
الإسلامَ -كالوَنَنِيّة والإلحادِيّة- فهو مَعذورٌ ناج مِنَ النارٍ في الآخرة)... ثم قال - 
أي الشيخُ الصومالي-: ظاهِرٌ كلام القرضاوي إقتضَى أَنَّ الباحِتَ في الأديان إذا 
إنْتَهَى إلى إعتقادٍ الوَثَنِيَّةَ والإلحادِيّة والمَجُوسيّة فإِنْهِ ليس كافرًا ولا مُشركًا عند 
لل وعند المُسلمِينء لأنّْهِ -في رغم القرضاوي- أتى بما أَصَرّه الشارِغٌ مِنَ 
الاجتهادٍ والاستنارة بنورٍ العقل... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: المُسلِمون 
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أجمعوا على أنَّ مُخالِف مِلَّةِ الإسلام مُخْطِئٌ آثْم كافِر؛ إجِتّهَدَ في تحصيل الهدَى أو 
لم يَجِتَهد... ثم قال -أي الشيخحُ الصومالي-: والقائلٌ بما قال القرضاوي كافِرٌ 
بالإجماع... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: يُوسْفُ القرضاوي كافِرٌ بِمُقنَضَى 
كلامه. ومن لم يُكَفْرْهِ بَعْدَ العم فَهُوَ كافِرٌ مِْلَّه. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو 
بصير الطرطوسي في مقالة له بعنوان (لماذا كَفْرْتُ يُوسُفَ القرضاوي) على 
موقعه في هذا الرابط: مُنْدُ سَنَوَاتِ قد أَصْدَرْتُ فُتْوَى -هي مَبْثوئةٌ ضِمن الفْتَاوَى 
المنشورة في مَوقعِي على الإنترنت- بكْفرٍ ورِدَّةٍِ يوسف القرضاوي. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي أيضًا في فَتْوَى له بعنوان (تكفِيرٌ القرضاوي) على 
موقعه في هذا الرابط: وَاغَلَمْ أنَّ الرَّجُلَ [ِيَعنِي القرضاوي] لو لَمَسْنا منه ما يُوجِبُ 
لتقف عن تكفيره شَرْعَاء فلن تَتَرَدّدَ حِيئَئذٍ تحظةً عن فِغلٍ ذلك؛ ولنْ تَستأذِنَ أَحَدًا 
في فْلٍ ذلك. انتهى. 


(3)جاء على الموقع الرسمي لجريدة الوطن المصربة 5 تحت عنوان (الأزهر يبدأ 
حملة موسعة لمواجهة التطرف بنشر الفكر الأشعري) في هذا الرابط: قال الدكتور 
يسري جعفر (مؤسس مركز الفكر الأشعريء وأستاذ العقيدة والفلسفة) أن الأزهر 
اختار المنهج الأشعري ليكون أساسًا للدارسة في جامعته والمعاهد.» مضيفا أنه لا 
فَرْقَ بين مَذُهَبَي الماتريدية والأشعرية إلا في نقاط بسيطة [جاء في موسوعة 
الفِرّق المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين»: بإاشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السَّقّاف): والحاصل أنّ الماتريدية والأشعرية فرقة واحدة من ناحية 
المعتقدء أو كادتا أن تكونا فرقة واحدة على أقل تقديرء وما بينهما من الخلاف 


(754) اذهب للة 


فهو يسير وغالبّه لفظِئٌ... ثم جاء -أي في الموسوعة- : الماتريدية والأشعرية 
في الحقيقة فرقة واحدة متفقة في المنهج وأصول المذهب. وبُعبَّر عن الفريقين 
بالأشاعرة تغليبًا للأشعرية على الماتريدية؛ أما اختلاف النسبة -من أن الماتريدية 
تنتسب إلى الماتريدي؛ وأن الأشعرية تنتسب إلى الأشعري- فلا يؤثر على كونهما 
فرقةً واحدة, لأن هذا الاختلاف ليس اختلافا جوهريا... ثم جاء -أي في 
الموسوعة- : الخلافٌ بين الفريقين ليس جوهريا بل في التفريعات دون الأصول. 
فليس مثل هذا الخلاف مما يجعل فرقة واحدةً فرقتين مُسْتقِلّتين... ثم جاء -أي 
في الموسوعة-: لو عد مثلُ هذا الخلاف حاجزا دون كدَوْنِ فرقةٍ ما فرقة واحدة 
لَمَا صَعٌ أن تُعَدَّ أَيَةٌ فرقة واحدةً قطهء لأنه لا بد مِنَ الاختلاف اليسير فيما بين 
المُنْتسبين إلى أَيَّةِ فرقةٍ كالحنفية فيما بينهم» والشافعية فيما بينهم» وكالماتريدية 
فيما بينهم, وكالأشعربة فيما بينهمء فمثلُ هذا الخلافٍ لا يجعل الفزقة فرقتين فَمَا 
فَوْقُ. انتهى باختصار]ء وأن المذهب الأشعري يعبر عن وسطية الإسلام؛ كما أن 
الإمام الأشعري اتَبِعَ منهج سلف الأمة من التابعين والصحابة؛ وتيّنَ جَعْمَرٌ 
(الأشعرية والماتريدية تُعَدٌ بمثابة ورّارة الداخلية في الدفاع عن الأمْنِ الفكري)؛ 
وأوضح جَعْفَْرٌ أن الأشعرية هوجمت بشدة من قبَّلِ البعضء لأنهم أدركوا قيمة 
الأشاعرة العلمية والعقلية والكلامية الكبيرة. فهي قادرة علي تجديد الخطاب 
الديني؛ وقال الدكتور عبدالرحمن الخضري (رئيس قسم الدراسات الإسلامية 
باللغات الأجنبية) أن الأزهر بذل خلال الفترة الماضية -وما زال يبذلٌ- الكثير من 
أجلٍ نشر الفكرٍ الدعويّ المعتدلٍ سَوَاءً في الداخل والخارج من أجلٍ نشر الفكرٍ 
الوسطيّ الأزهريّ المعتدلٍ؛ وأضاف الخضري خلال كلمته (تُعَدٌ كليةٌ اللغات 


(755) اذهب لاة 


والترجمة منبرًا قَونّا في نشر الإسلام ومنهج الأزهرٍ باللغاتٍ الأجنبية» والتعاوؤنٍ 
والتواصلٍ مع كافّة الدُوَلِ الأخْرَّىء وإرسالٍ مبعوثين ودعاة بلُغاتِ تلك الدُوَلٍ 
لتصحيح المفاهيم الخاطئة التي كوَّئَنْها تلك الجماعاتُ المُتَطَرَفةٌ عن الإسلام). 
القفى ياختصار. 

(4)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي لمؤسسة الأزهر) في هذا 
الرابط: وشَدَّدَ الإمامُ [وهو (أحمد الطيب) شيحٌ الأزهرٍ. وصاحبُ الرّأي في كُلّ ما 


والتّوجِيهُ في كُلِ ما يَنّصِلٌ بالراساتٍ الإسلاميّة في الأزهرٍ وهَيْتَاتِهء ويَرْأُسٌُ 
المَجْلِسَ الأعلى للأزهرء ويُعامَلٌ مُعاملةً رئيس مَجْلِس الوْرَرَاءٍ من حيث الدَّرَجَِةُ 
والرَاتِبُ والمَعاشُ] على أنّ (شيخ الأزهر لا يقبل أن يكون واحدٌ مِنَ الفريق 
المُعاون له ينتمي لأيَ فكر يخرج عن منهج الأزهرء فكُلٌ مَن يعملون مع شيخ 
الأزهر يعملون مِن أجلٍ الأزهر ومن أجل مِصْرَ الحبيبة) مُوصِيًّا بالاهتمام بالطلاب 
ورعايتهم. وعَدَّم تزكهم فريسة للأفكار المتطرفة والخارجة عن منهج الأزهر, 
وأنه لا مجال داخل الجامعة لأيّ فكرٍ إخوانيّ أو أي فكرٍ خارِج المنهج الأشعريّ. 
انتهى باختصار. ْ 


(5)وفي فيديو بعنوان (علي جمعة 'ماهي سمات المنهج الأزهري؟ ومتى نَصِفُ 
الطالبَ بأنه أَزْهَرِيٌ؟) قالَ الشيحٌ على جمعة (مفتي الديار المصربة» وعضو هيئة 
كبار العلماء بالأزهرء وَاخْتِيرَ ضِمْنَ أكثر خمسينَ شخصيّة مُسلِمة تأثيرًا في العالّم 


(756) اذهب لاة 


لأَحَدَ عَشَرَ عامًا على التوالي مِن عام 2009م إلى 2019م): جماهيرٌ الأَمّةِ [هُم] 
مِنَ الأشاعرة... ثم قال -أي الشيخٌ علي جمعة-: الأزهريٌ أشعريٌ العقيدة, 
مَذْهَبِيُ الفقه [في فتوى صَوْتيّةٍ للشيخ مُقبل الوادِعِي على موقعه في هذا الرابط: 
سْئِلَ الشيخ: ما حُكْمْ التَمَذْهُبٍ يكاب كقان يدوك تَعَصَّببء خصوصًا أنّ كثيرًا مِنّ 
العلماء يُذْكَرُ في تَرَاجِمِهم نِسْبَتُهم إلى المذاهب؟. فأجاب الشيح: بِدْعَةٌ» فَلْيُبََع 
الشاهِدُ الغائبء لا [يُوجَدُ] في شزعنا هذا حَنَفِيّ وذاك شافعىّ وذاك مالكىّ وذاك 
حنبلِيّ (نَ الِيَ هَرهُوا دِينَهُمْ وَكانُوا شيَعًا نت مِنْهُمْ في شَيْءٍ)» لوَأَنّ هَذَا 
صِرَاطِي مُسْتَقِيمًَا فَانَبِعُوة؛ وَلَا تَتْبِغوا السُّبْلَ فْتَقَرّقَ بِكُمْ عن سَبِيلِه). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ مُقبل أيضًا في فتوى صَوْتيَّةٍ مَُرَعْةٍ على موقعه في هذا 
الرابط: أين الدليل على التَّمَدْهْبِء فذاك يكون شافعيّاء وذاك يكون حنبليّاء وذاك 
يكون مالكيّاء وذاك يكون حَتَفَيَّا يقول الله سبحانه وتعالى (إنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ 
وَكَانُوا شيّعَا لَُسْت مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ). والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون 
عن الدليلٍء وهذه المذاهبٌُ أَؤْرَدَتٍ العداوة بين المجتمع... ثم قال -أي الشيحٌ 
فقيلب: فيل قال لذ أبو مضفة أتتذم :وهل قال تنا مالك للق وعذلك هل قال 
الشافعي نُقَلَدُه وأيضا أقال ابن حنبل تُقَلَدُه؟! بل نَهَوْ عن تقليدهم... ثم قال -أي 
الشيحٌ مُقبل-: وإنني أَحْمَدُ الله فقد كُنْتُ أَكْثْبُ على السَّبُورَةِ (أتَحَدّى مَن يأتي 
بدليلٍ على أننا مُلزمّون باتّباع مذهب معيّنِ)؛ فلا يستطيع أحدٌ أنْ يأتي بدليلٍ؛ 
ونحن في الجامعة الإسلامية [قالَ الشيحٌ مُقَبِلٌ الوادِعِئُ في (إجابة السائل على أهم 
المسائل): نحن دَرَسْنا في الجامعة الاسلاميّة [بالمدينة المنورة] التي تُعتبَّرُ في 
ذلك الوّقتِ أَحسَنَ مُؤْسَّسةٍ فيما أَعْلَمُ. انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحُ سمير 


(057) اذهب لاة 


بن أمين الزهيري في (مُحَدِتْ القصرٍ محمد ناصر الدين الألباني): قالَ شيِخْنا 
[الألباني] رحمه الله (يَلرَمُ القفية أنْ يكون مُحَدَنًا ولا يَلرَمُ المُحَدّتَ أنْ يكون فَقِيهًا: 
لأنّ المُدَدْتَ فَقِيهٌ بطبيعة الحال» هل كان أصحابُْ النبيّ صلى الله عليه وسلم 
يدسون الفقة أَمْ لا؟ وما هو الفقة الذي كانوا يَدرُسونه؟ هو ما كانوا يأَخُدُونه مِن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. إِذَنْ هُمْ يَدسون الحَدِيتَء أمّا هؤلاء القُقَهاءْ 
الذين يَدرُسون أقوال العلماءٍ وفقههم ولا يَدرُسون حَدِيتَ نَبِيَهِمُ الذي هو مَنبَغ 
الفِفْهِء فهؤلاء يُقالُ لهم (يجب أن تدزسوا عِلْمَ الحَدِيث), إِذْ إنّنا لا نَتَصَوَّرُ فِقَهَا 
صحيحًا بدونٍ مَعرفةٍ الحديثِ حِفْظًا وتصحديحًا وتضعيفًاء وفي الوقتِ نَفْسِه لا 
نَتَصَوَّرُ مُدَدْنَا غير فَقِيهِء فالقرآنُ والسُنَّهُ هُمَا مصدّرٌ الفِقّه كُلَ الفِةُ4هء أمَا الفقهُ 
المُعتادُ اليومَ فهو فِقَّهُ العلماءٍ وليس فده الكتاب والسُنَة نعم, بَعضُه مَوجودٌ في 
الكتاب والسُنَةَ وتعضُه عِبارةٌ عن آراءٍ واجتهاداتء لكِنّ في الكثِيرٍ منها مُخالَفةٌ 
منهم للحَدِيثٍ لأنّهم لم يُجيطوا به عِلْمَا). انتهى. وقالَ الشيحُ محمدُ بن شمس 
الدين في فيديو له بغنوان (أحمد الطيب 'السَلَفِيّةٌ غُلاةٌ مُتَشَدّدون نَجَّسوا 
المَذهَبَ"): لَسْنا حنابلةٌ ولّسْنا شافعِيّة ولّسْنا مالكيّةُ [بَل] مُسلمون كما كان أمّتُنا 
أحمَدُ والشافعئٌ ومالِكٌ والمُرَّنىُ [آت264ه] والبُوَيطِئُ [آت231ه] وَسُفيَانُ 
النَوْرِيَ. انتهى بتصرف]. صُوفِيٌ التَوَجُه يريد أن يكون على ما كان عليه حال 
النبتَ صلى الله عليه وسلم (على منهاج النبوة). انتهى. 


(6)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي لمؤسسة الأزهر) في هذا 
الرابط أنَّ شيخ الأزهر (أحمد الطيب) قال: الأزهر الشريف يسلك في فهم رسالة 


(758) اذهب لاة 


الإسلام وتعليمها والدعوة إليها منهج أهل السنة والجماعة... ما يَلْقََّاه الخطابُ 
الأزهريٌ الوسطيٌ مِن قبولٍ في العالم الإسلامِيَ وخارجه يَرْحِعُ إلى المَزْج بين 
الفكرٍ العلمي والزوح الصُوفِيَ في وسطيّةَ واعتدالٍ. انتهى باختصار. 

(7)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي لمؤسسة الأزهر) في هذا 
الرابط: قال فضيلةٌ الإمام الأكبر أحمد الطيب (شيخ الأزهر الشريف) خلال برنامج 
(الإمام الطيب) أنَّ مذهب الإمام الأشعريّ يُعَدَ إحدى المدارس الكلامِيّةِ التي أَجْمَعَتْ 
عليها الأَمَهُ وجَعَلَنْه مذهبّها في الاعتقادٍ. انتهى باختصار. 


(8)وجاءَ في (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. 
بإشراف ومراجعة الشيخ مانع بن حماد الجهني): الفلسفة الْيُونَانِيَةُ تأَثَّرَتْ بها 
معظمُ الفِرّقٍ الإسلامِيّة الكلامِيّة» ولم يَظًهَرْ مصطلح (الفلسفة الإسلاميّة) كمنهج 
علمي يُدَرْسُ ضِمَنَ مناهج الغلوم الشرعيّة إلا على يَدِ الشيخ مصطفى عبدالرازق 
[آت1947م] شيخ الأزهرٍ؛ والحَقٌ أنَّ الفلسفة جِسْمٌ غريبٌ داخل كِيَانِ الإسلام. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحُ حمود التوبجري (الذي تونّى القضاءَ في بلدة رحيمة 
بالمنطقة الشرقية؛ ثم في بلدة الزلفيء وكان الشيحٌ ابنُ باز مُحِبا له قارتا لكُتُبه. 
وقَّدَّمَ لبعضهاء وتكى عليه عندما تُوْفيَ -عامَ 1413ه- وأمَّ المُصَلِينَ للصلاة 
عليه) في كتابه (غربة الإسلام؛ بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): قال 
شيخ الإسلام أَبُو الْعَبَّاسِ ابْنُ تَيْمِيّةَ رَجمه الله تعالى إِلَيْسَ الفَلاسِفةٌ مِنَ 
المُسلمِين)... ثم قال -أي الشيح التويجري-: لَيْسَ للإسلام فَلاسِفةً ولَيْسَ 


(759) اذهب لاة 


الَلاسفةٌ مِنَ المُسلمِين... ثم قال -أي الشيحُ التويجري-: فإذا كان العلّماءً وَرَثَةَ 
الأنبياءٍ فالفُلاسفةٌ وَرَئْةُ الْيُونَان... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري- : وقال العلّامةُ 
الشيحٌ سليمانٌ بْنُ سَخمان [في كتابه (إقامةٌ الحُجَّة)] (هذا الاسم [أي إِسْمْ 
(فَينَسُوف)] في غزْفٍ أهلٍ الإسلام لا يُسَمّى به إِلّا من كان مِن غَلَماءٍ الفلاسفة 


ومن نَحَا نَحوّهم من رَنادِقة هذه الأمّة). انتهى. 


(9)وجاء في موسوعة الفِرّقٍ المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين» 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقَاف): شيخ الإسلام [ابنُ تيمية] يَذْكُرُ 
الأشعرية في عِدادٍ مَن يُلْحِدُ [في] أسماء الله تعالى وآياته [قالَ الشيحُ صالح 
الفوزان في هذا الرابط على موقعه: الإلحادُ في أسماءٍ الله وآياته؛ مَغناه العدول 
والمَيلُ بها عن حقائقها ومعانِيها الصَّحِيحَةَ إلى مَعانٍ باطلةٍ لا تَدُلُ عليهاء كما 
فَعَلَئْه الجهميّةُ والمعتزلةٌ وأَنْباعغهم. انتهى]؛ ويُطلِقٌ عليهم اسمَّ (الجهمية)؛ وَيَحُْمْ 
عليهم بأنّهم أَقْرْبُ فِرَقٍ الجهمية إلى أهلٍ السُنَّةِ. انتهى. 


(10)وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالةٍ 
له على موقعه في هذا الرابط: فَالمَائْرِيدِيَةٌ والأَشْعَرِيَة مِنَ المُرجئة العُلَاةِ. انتهى. 


(11)وقالَ الشيحٌ سليمان الخراشي في مقالة له بعنوان (هَلِ الأشاعرةٌ مِن أهلٍ 
السُّئّة؟) على هذا الرابط: الأشاعرة والمَائْرِيدِيّة في باب التوحيدء يَخْصْرُونه [أي 
التوحيد] في توحيد الرُيُوبيَّة دُونَ توحيد الأنُوهيّة» مِمَا ساهم في انْتِشارٍ البدّع 


(760) اذهب لاة 


والشركيّاتٍ حَوْلّهم دُوئما نكير... ثم قال -أي الشيحٌ الخراشي-: فالأشاعرةٌ ليسوا 
من أهل السُّنَّة وإِنّما هُمْ أهلٌ كلام عِدَادُهُمْ في أهلٍ البدعة [قالَ الشيحٌ يزن الغانم 
في هذا الرابط: يَنبَغِي أنْ يُعلَمَ أن تقصطلة (أهلٌ السُنَةِ والجماعة) يُطلَقُ ودُرادُ به 
[أحَدُ] مَعْنَيِين؛ (أ)المَغْتّى الأول كونه في مُقابلٍ الشيعة: فَيُّقالَ (المنتسبون للإسلام 
قسمان (السُنَةُ والشّيعة)). قَفِي مُقابلٍ الشّيعةء يَدخُلُ في مَعْنَى أهلٍ السُنَةٍ 
والجّماعة ما سِوّى الشيعة؛ء كالأشاعرة والمَائَْرِيدِيّة ونحوهم؛ (ب)لمَغتّى الثاني 
وهو ما بُقابِلٌ المُبتعة وأهل الكلام: فبهذا الاعتِبارٍ لا يُطلَقُ (أهل السُنَّةِ 
والجماعة) إِلَّا على أهلٍ الحَدِيث والأثَرِء فَيَخْرْجُ بذلك الأشاعرة والمَاتْرِيدِيَةٌ وجَمِيغْ 
الطّوائفٍ إِلَّا من كان على ما كان عليه السَلَفُ. انتهى باختصار. وقال ابْنُ تَيْمِيَة 
في (منهاج السنة النبوية): فَلَفْظُ (أهلٍ السُنَّةِ) يْرَادُ به مَنْ أَنْبَتَ خلاقة الْحُلَفَاءِ 
التلَانَةِ [أبي بَهْرٍ وعْصر وغثمان رَضِي اله عَنْهُمْ] فَيَدْخُلُ في ذَلِكَ جَمِيعْ الطَّوَائِفٍِ 
نا الرَافْضَةَء وَقَدْ يْرَادُ به هل الْحَدِيث وَالسُنّة المخصّة. انتهى. وقال الشَّيحٌ إِبْنُ 
عثيمين في (الشرح الممتع): أهل السُّنَّة يَدخُْلُ فيهم المُعتزلة؛ يَدخُلُ فيهم 
الأشعَرِبّةٌ إذا قُلّنا هذا في مُقابَلةٍ الرافضة: لَكِنْ إذا أرَذنا أنْ نُبَيْنَ أهل السُنّةَ قُلّنا 


2 


(إنّ أهل السُّنّةَ حقيقة هُمُ السَلَفُ الصَالِحٌ الذين إجتمَعوا على السُنَّةِ وأذَّذوا بها): 


وحِيدَئذٍ يَكونُ الأشاعرةٌ والمُعتزلة والجَهمِيَة وتحؤهم لّيسوا مِن أهل السُنَة. انتهى 
باختصار]. انتهى باختصار. 


(761) اذهب للة 


(12)وجاءَ في موسوعة الفرّقٍ المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين» 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقّاف): الأشاعرةٌ من أكثر الفِرّق الكَلَاميّة 
انتشارًا إلى يَومنا هذا. انتهى باختصار. 


(13)وقال الشيخ ربيع أحمد في مقالة له على هذا الرابط: ويَدخُل تحت مُضطلّح 
المُتكلمين [أَيْ أهلٍ الكلام] كثيرٌ مِنَ ع الفِرَق التي اتَحَدْتِ المنهج الكلاميّ طرد بها لها 
في باب اللطنحاة كالجهمية [وَهُمْ مُرْجئةٌ غْلَاةٌ (في باب الإيمان), جَبْرِبَةٌ (في باب 
القَّدَرِ)ء م مُعَطِلةٌ (في باب الأسماء والصفات). قائلون بِخَلّقٍِ القرآن» وهناك من 
يسَبِيهم 'الجهمية الأولى'] والمُعتزلة [وَهُمْ قَدَرِيَةٌ (في باب القدر) [قالَ الشيخ ابن 
جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في هذا الرابط 
على موقعه: والقَدَرَِةُ يَغْلِبُ أنّهم مِنَ المعتزلة؛, أكثْرٌ ما يُطْلَقُ (قَدَرِيَةٌ) على 
المُعتزلة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ حماد الأنصاري (رئيس قسم السّنّةَ وأستاذ 
الدراسات العلياء بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة): إِنَّ القَدَرِنَةَ مِنَ المُعتزلة: 
ودُلُ مَن قال بتّفي القَّدَرٍ فهو مُعتَزِلِيٌّ. انتهى مِن (المجموع في ترجمة العلامة 
المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري)].؛ مُعَطَلةٌ قائلون بخلق القرآن: وهناك 
من يُسَمّيهم "الجهمية" أو "الجهمية الثانية" أو "الجهمية المُعتزلة". وذلك لمُوافقَتهم 
الجهمية في التعطيلٍ والقولٍ بِخَلْقٍ القرآن] والأشاعرة [وَهُمْ مُزْجِئةٌ غلا جَبْرِيةُ 
مُعَطَلةٌ] وغيرها. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد في مُحاضّرة بِعْدُوانِ 
(العقل والنقل) مُفْرَعْةَ على موقعه في هذا الرابط: ولذلك إذا تقار عندهم دليلٌ 
سَمْعِيّ مع دليلٍ عقلِيَء ماذا يُقَدَمون؟ إيُقَدَمون] العّل؛ وأخدثوا في دِينٍ الله ما 


(762) اذهب للة 


ليس منه. وهذه الطائفةٌ هُمْ الذين يُسَمُون بالمتكلّمين ومنهم المعتزلة والأشاعرة. 
ومن شايّعهم من أصحاب الفْرّق الكلاميّة. انتهى. وفي فيديو بعُنوان (أحمد الطيب. 
وتَقدِيمُ العقل على النَّقلِء ومُخالّفة أهلٍ السُنّة) قال شيحٌ الأزهر (أحمد الطيب): ... 
إِذْنْ عندي العقلُ وعندي التّقل» دائما نحن نَضَعْ العقل أُؤَلًّا. انتهى. 


(14)وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضؤ هيئةٍ كبار العلماءٍ بالدِيَارٍ السعودية: 
وعضوؤ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) بِعدُوانَ (احذر من مجالسة علماء 
الكلام واحذر من علم الكلام والمنطق والجدل).؛ قالَ الشيخ: كان سَلَفُْ هذه الأَمَةِ 
يسِيرُ على الكتاب والسُنَّةِ إلى أنْ عربت الكُثْبُ الرُوميِّةُ في عهد الْمَأْمُونٍ [أَحَدٍ 
حُكَّام الدّولةِ العبّاسِيّة وقد ثُوْفِيَ عام 218ه] وجاء عِلْمُ المَنطِقٍ وعلْمُ الجَدَلٍِ [قال 
الشيخ عبدالرحيم خطوف في (الخلاف في الفقه والعقيدة): عِلْمْ الجَّدَلِ هو أحد 
أجزاء مباحث المَنطِق. انتهى باختصار. وقال السيوطي في (معجم مقاليد العلوم): 
عِلمْ الجَادَلٍِ صناعةٌ نظرِبةٌ يُسْتَفَادُ مِنْهَا كَيْفيَةٌ الشاظرة وشَّرَائطها -أَيْ 
وشرُوطها- صِيَانةَ عَنِ الْخَبْطِ فِي الْبَحْثِ وإلزامًا للخضم وإفحامه. انتهى]؛ فَدَدَتَ 
الشّرُ في الأَمّةِ مِن ذاك التاريخ وتئى كثيز منهم عقائدهم على عِلْمُ الجَدَلِ والمنطق 
[قال الشيخ ابن عثيمين في (شرح العقيدة السفارينية): فنحن في غِنّى عن 
المتنطٍقء الصحابة ما درسوا المَنطٍق ولا عَرَفوا المنطق؛ والتابعون كذلك؛ 
والمَنطِقٌ حَدَتَ أخيرًا لا سِيَّمَا بعد افتتاح بلاد الفرس والرومان حيث انتشرث كُنْبُ 
الفلاسفةٍ... ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: عن المأمون (بسبب دغمه نُشْر كُتْب 
الفلاسفة): فقد جَرٌ الناسّ إلى سوء ودعاهم إلى ضلالةٍ واللّهُ حسيبّه. انتهى]؛ 


(763) اذهب لاه 


احذر مِن تَعَلّم عِلْم الكلام والنّظَرِ فيه لتلا ثفْئنَ فيه (تُعْجَبَ به)» واذدّز مُجالَسة 
علماءٍ الكلام» جالِس أهل الحَدِيثِ [جاءَ في موسوعة الفِرّق المنتسبة للإسلام 
(إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقَّاف): 
فهناك فَرْقَ بين مُصطلّح (أهلٍ السّنة) و(أهلٍ الحديث) وإن غبَّرَ بأَحَدِهما عنٍ الآخَرِ 
في أبواب الاعتِقادٍ لما بينهما مِنَ التّقازب في الغالب, والّا فَقَدْ يَكونُ المَرءٌ مِن 
أهلٍ السّنّةِ وليس من أهلٍ الحَدِيثِ مِنَ الناحِيّةٍ الصَناعِيّة (أيْ ليس بِمُحَدْثْ)» وَقَدْ 
يكونُ مِن أهلٍ الحَدِيثِ صناعة وليس هو من أهلٍ السُّنَّةِ فََدْ يكونٌ مُبِتَدِعًا. انتهى] 
وأهل العلم؛ ولا تُجالِسُ علماء الكلام لِتَلّا يُوَْوا عليك ويُرّهدوكَ في عِلَْم الكتاب 
والسّنّةِ فئجالسة الأشرارٍ تُؤيِّرُ على الجَلِيسِء وعلماء الكلام مِن جُلَساءٍ السؤءِ 
فلا تَجْلِسْ معهم, يُفسدون عقيدتك. يُجَهَلونك بكتاب الله وسُنَّةِ رسوله صلى الله 
عليه وسلمء ومن هنا لا تَتَعلّمْ على عُلَماءٍ الكّلام. انتهى باختصار. 


(15)وقالَ الشيحٌ محمد سرور زين العابدين (مُوَسَسُ تيّارٍ الصَّحْوَة 'أَكْبَرِ التَيّاراتِ 


وسلمان العودة وعائض القرني وعوض القرني ومحمد العريفي وسعد البريك 
وعبدالوهاب الطريري ومحسن العواجي). حيث قال في كتابه (دراسات في السيرة 
النبوبة): والمعلومات عند العلماء ثلاثة أقسام؛ (أ)قسْمٌ لا يَعْلَمْه الإنسانٌ الْبَنَّهَ 
كالمُعَيّباتِ عنه؛ (ب)وقسْمٌ آخرٌ ضروريٌ لا يُشَكَكُ فيه [قالَ الشاطبئُ في 
(الاعتصام) عن القِسْم الصَّرُورِيَ: لا يُمْكِنُ النَشْكِيكُ فيه. انتهى]» كعلم الإنسانٍ 
بؤجوده. وعلَمِه بأنّ الاثَنَيْنَ أكثرٌ مِنَ الواحدٍ وأنَّ الضَدين لا يَجتمِعان [قال أبو 


(764) اذهب للة 


الوليد الباجي (ت474ه) في (الحدود في الأصول): عِلْمُنا بأنَّ الاننَيْنِ أكثرٌ مِنَ 
الواحدٍ وأنَّ الصَّدّين لا يَجتمِعانء فإنّ ذلك يَعْلَمُه العاقل مِن غيرٍ ذُدُوثْ شَيْءٍ ولا 
وُقُوعه ولا إدراكِ حاسّةٍ ولا سَمَاع خَبَرٍ. انتهى]؛ (ت)والقسمٌ الثالثُ نَظَرِيٌّ يُمْكِنُ 
العِلمُ به ويُمْكِنُ أن لا يُعلَمْ به, وهي النَّظَرِيَاتُ» وتُعْلَمْ بواسطة لا بأنفيسهاء وهذا 
القسمُ -أي الثالكُ- هو المَجَالُ الوَحِيدُ الذي مِنَ المُمْكِنٍ أن يَحُوض فيه العقل [قال 
لش رانين اعد القدسي (رئيس اللجنة السياسية في رابطة علماء المسلمين) 
في مقالة له بعنوان (مِن أصول أهل السنة والجماعة) على هذا الرابط: وهذا 
[يَعْنِي القِسْمَ النّظَرِيّ] مما يَخْتَلِْ فيه العقلاءُ ولا يَكَادُ يَتَفِقُون]. انتهى. 


(16)وقالَ أبو الوليد الباجي (ت474ه) في (الحدود في الأصول): (أ)العلمُ 
الضروريٌ ما لَِمَ نَفْسَ المخلوق أُزومًَا لا يُمْكِنُه الانفكاكُ منه ولا الذُروجٌُ عنه. 
وَصْفُ هذا العلم بأنه ضروريٌ معناه أنه يُوجَدُ بالعالم ُونَ اختياره ولا قَضْدِه. كما 
يوجد به العمّى والخَرَسُ والصِّحَّةٌ والمرضُ وسائرٌ المعاني الموجودة بهء و[التي] 
ليست بموقوفةٍ على اختياره وقَضْدِهء والعلم الضروري يَقّعُ مِنَ الحَوَاسٌ الخمس. 
وهي حاسّةٌ البصر وحاسة السمع وحاسة الشم وحاسة الذّوْق وحاسة اللمس, 
والبصر يختصٌ بمعنّى تُدْرَكُ به الأجسامُ والألوانُ» وحاسة السمع تختصّ بإدراك 
الأصواتء؛ وحاسة الشمّ تختصٌ بإدراك الروائح» وحاسة الذوق تختصٌ بإدراك 
الطَُّومء وحاسة اللمس تختصٌ بإدراك الحرارة والرطوبة واليُبُوسةٍء وقد يَقَعْ العلم 
الضروريٌ مِالخَبَرٍ المتواترء و[قد] يَقَْحُ العلمُ الضروريٌ ابتداءً من غير إدراك 
حاسَّةٍ مِنَ الحَوَاسِ [ومن غير الخَبَّرٍ المتواتر] كعلم الإنسان بِصِحّتِه وسَقَمِه 


(765) اذهب لاة 


وفْرَدِه وحُزنه وغير ذلك مِن أحواله. وعلْمِه بأنّ الاثَْيْنِ أكثرُ مِنَ الواحدٍء وأنّ 
الضَدّين لا يَجتمِعان وغير ذلك من المعاني؛ (ب)والعِلَمُ النْظَرِيُ ما احتاج إلى تََدُم 
النْظَر والاستدلالٍ. انتهى باختصار. 


(17)وقالَ الشيحٌ أحمدُ بن عبدالرحمن القاضي (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
في جامعة القصيم) في (شرح الأصول الثلاثة): وَهُمْ يُقَسَّمون (العِلْم) إلى قِسْمَينء 
القسمُ الأول عِلْمّ ضروريٌٍء القسمٌ الثاني عِلْمٌّ نَظَرِيٌ؛ (أ)فالعلَمُ الضروريّ هو الذي 
يكونٌ إدراكُ العم فيه بمُقتضَى الضرورة: إِمَا ضرورة عقليّةٌ أو حِسَيَّة فمِنَ 
الضرورة الحِسّيّة أن تَعلَمَ أنّ السماءَ فوقنا والأرض تحتناء هذا عِلْمّ ضروريٌ 
أْرَكُناه بِالحَوَاسء و[مِنَ الضرورة] العقلية أن تَعْلَمَ أنَّ (2-1+1)؛ فهذه ضرورة 
عقليةٌ لأنها تُدْرَكُ بالتفكير والحساب, فهذا يُسَمَّى عند العلماء بالضرورة العقلية: 
ومنَ العم الضروريّ ما تَبَتَ بالتواترٍء كالقرآنٍ العظيم؛ لأنَّ كتاب الله عز وجل 
محفوظ منقولٌ إلينا نَفْلّا متواترًا لا خلافت فيه. ولا يُخْرَمُ منه حَرْفٌ واددٌ» ومنه 
[أيْ ومن العم الضروريّ] الأحاديث الْمُتَوَاتِرَةُ التي رَوَاهَا جَدْعٌ كثيرٌ -يَستجِيل 
تواطُؤٌهم على الكَذِبٍ عادةً- عن مثْلِهم [أي جَمْع مثْلِهِم] وأُسْنَدُوه إلى شيءٍ 
مَحسُوس [ِيَعْنِي الممشاهدة أو السَّمَاعَ]ء فالأحاديث الْمُتوَاترةٌ تُفِيدُ العِلمَ الضروريّ 
القَطْعِيَ؛ (ب)وأمًا العِلّمُ النْظَرِيُ فالمُرَادٌ به ما يَحتَاجُ إلى نَظرٍ واستدلالء وَلهَذَاء 
العلومُ النْظَرِيَّة يَخْصْلُ فيها خلافٌ بين أهلٍ العلم, فتَحِدُ مثلا أنَّ العلماء يَختيفون 
في بعض المسائلء مَثَلّا في نواقض الْوْصُوءٍ (هل [أكْل] لخم الْجَرُورٍ [الجَرُورُ 
مُفْرَدُ الإبلٍ] يَنْفُضُ الْوؤْصُوءَ؟. هَل مَنُ الذَّكَرٍ [بدُونٍ حائلِ] يَنْفُضُ الْوْصُوءَ؟). 


(766) اذهب لاة 


فيَجْرِي فيها بَحْثُء فيكونٌ العلْمُ بِأَحَدٍ الأذرين عِلْمَا نَظَرِنا لا عِلَمَا ضَرورنًا. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد في مُحاصّرة بِعْدُوانِ (العقل والنقل) 
مُفَرَغَةٍ على موقعه في هذا الرابط: فإِن قالَ قائلٌ (ما هو الفَرْقُ بين العلوم 
الصَّروربَةٍ والعلوم النّظريّة؟)؛ العلومٌ الصَّروريّة [هي] التي لا تحتاجُ إلى أَدْنَى 
تفكيرٍ أو تأَمُلِء ثعرّف بَدَاههً مِذْلَ أنَّ السّماءَ فوقّ الأرضء وأن الواحة نِضْفُ 
الاثَْيْنِء فهذه مَعرِفَتُها تَهَجُمُ على العفْلٍ هُجومّاء ولا تحتاج إلى أَدَْى نَظَرٍ أو تأَمُلٍ» 
[ومن] هذه العلوم الضروريّة العِلّمُ بالواجباتٍ عقلًا والمُمْتَنعاتِ عقلاء فمثلاء بَمْتَنِعْ 
عقلا أنْ يُوجَدَ شخصٌ لا حَيّ ولا مَيّتْء يَمْتَنِعُ أن يكونَ هناك شيء لا موجودٌ ولا 
معدودٌء هذا مُمْتَنِعٌ» وأمّا الواجبُ عقلاء فمثلاء القُدرهُ على الخَلّقٍ هذا هو شيءٌ 
يَحِبُ عقلًا أنْ يُوجَدَ؛ وأمّا بالنٍسبةٍ للعلوم النظريّة» فالنَاسٌُ يَتفاوّتون فيها 
وتِتَفاضّلون, فهذه تَحْتاجُ إلى تفكيرٍ وتَأَمُّلِء مثلَ الاستنباط والقِيَاسِ وهذه الأشياء 
التي تكونُ في الحياة الذَنْيا مِمَا يتحتاجج إلى نَظرٍ أو صَبْطِ انتهى باختصار. 


(18)وقالَ الشيحٌ ابنُ عثيمين في فتوى صَوتيّةٍ بعنوان (بيان الأدلة السمعية 
والعقلية والفطرية على إثبات العلو) على هذا الرابط: أنواغ الأدِنّةِ تَلَانَةُ السمعيّةُ 
والعقليةٌ والفطرئة؛ (أ)إذا قالَ العلماءً 'السمعية" فَيَعْنُون بذلك أدِلَّةَ الكتاب وَالسُنََِّ 
لأنها نُستفاد مِنَ السَّمْعء تَسْمَعٌ آيَاتِ اللهء تَسْمَعْ أقوالَ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, فَتَسْتَدِلَ بها؛ (ب)العقلية ما كان من دَلَانَةِ العقلٍ [قلتُ: الأدلةٌ العقليةٌ تنقسم 
إلى أدلة عَفَلِيّةِ مخضّة (وهي التي لا تة 200 على الَّقَلٍ أبدَا)» وأدلة عَفقَلِيَةَ شرعيّة 


)767( اذهب للة 


(وهي التي تَسنَنِدُ إلى نقال) كالقياس والاستحسانٍ والمصالح المُرسَلة]؛ 
(ت)الفطرية ما فَطَرَ الله عليه الخَلْقَ بدون دراسة وتعلّ. انتهى باختصار. 


(19)وقالَ الشيخ أحمدُ بن عبدالرحمن القاضي (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
في جامعة القصيم) في (شسرح الأصول الثلاثة): والأدلة مُتَنَوْعةٌ. منها أدلة 
سَمَْعِيَّة وأدلةٌ عقليةًء وأدلةٌ فِطْرِيَةٌ فأنواغ الدَّلَالاتِ مُتَعَدّدةٌ؛ (أ)فأمًا الأدلة 
السمعيةٌ؛ فهي ما جاء عن الله تعالى أو عن أنبيائه؛ فإذا ثَبَتَ الشيءْ في كتاب الله 
أو في الصحيح عن رسول اله صلى الله عليه وسلم؛ فهو دلي سم يِجِبُ 
الصَيْرُورَةُ إليه وتقِيمه على كُلّ شيءٍ ؛ (ب)لأدلةً العقليةٌ» وذلك أن الله سبحانه 
وتعالى فَضَّلّنا على سائرٍ المخلوقاتٍ بهذه العٌقولٍ؛ وجَعَلَ العقل مِن وسائل الوصول. 
للعلم؛ ولهذا نَجَدُ قولّه تعالى لأفلا يَتَدَبَرُونَ)؛ لأفلا يَعْقِلُونَ). (لَقَوْم يَتفَكَرَونَ) 
[قلتُ: عند تقسيم الأدلة إلى (سمعيّة) و(عقليّة), فإنَّ الأدلة العقلية السمعية -التي 
مِن مِذْلٍِ قوله تعالى (ِوَتَقُولُ الإنِسَانٌ أَإذَا مَا مِتُ لَسَوْف أَخْرَجٌ حَيَّاء أَوَلا يَذْكْرُ 
الإنِسَانُ أنَا خَلَفْنَاهُ من قَبْلَ وَلَمْ يَكُ شَيْنَا4- ترج ضمن الأدلة السمعية»: وذلك لأنَّ 
ليس للعقلٍ شيءٌ في إثباتِها]؛ (ت)وهناك أدلةٌ فطريةٌ» وهو ما جَبَلَ الله تعالى عليه 
النَفْسَ الإنسانيّة مِنَ الحق, ولأَخْلٍ ذا حَصَلَ بعص العلماءٍ قول الله عز وجل إَإِذْ 
َخَدَ رَنْكَ من بَنِي آدَمَ من ظَهُورِهم ذَزِنَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهمْ أَلَسْتُ بِرَتَكُمْ 
قَالُوا بَلَى شَهِذْنَاء أن تَقُونُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَا كُنّا عَنْ هَذَا غَافْلِينَ4 على ميشاق 
الفطرة. فقد أُوْدَعَ اللَهُ تعالى في القلب وفي النَّفْسِء الفطرة السليمة (ِفَأَقَمْ وَجْهَكَ 


(768) اذهب لله 


لِلدِينِ حَنِيفَاء فِطْرَت الله التي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَاء لا تَبْدِيلَ لِخَلّْقٍ الله ذَبِكَ الدِينُ 
الْقَيَمُ). انتهى باختصار. 


(20)وقال ابن القيم رحمه الله في (الصواعق المرسلة): لَوْ قُدّرَ تَعَارُْضُ الشزع 
وَالْعقَلٍ لَوَجَب تَقَدِيمُ م الشزع, ِأنّ الْعَقَلَ قَذ صَدَّقَ الشزع؛ وَمِنْ ضَرُورَة تضديقِه لَهُ 
قَبُولُ خَبَرِه... ثم قال -أي ابن القيم-: إن نّ تيم الْعقلٍ عَلّى الشزع يَتَصْمَنْ الْقَدحَ 
في الْعَقْلٍ وَالشَّرْع,. لِأنّ العقل قَذْ شهدَ للْوَخي بِأنَهُ أَغْلَمُ مِنهُ. وَأَنَهُ لَا نِسْبَة آ نَهُ إِلَيْه 
وَأَنَّ نِسْبَةَ عُلُومِهِ وَمَعَارِفهِ إِلَى الْوَخي أَكَلُ مِنْ (خَرْدَلَةٍ) بالإضَافَةٍ إِلَى (جَبَلِ)؛ فَلَوْ 
قم حُهُمْ الْعفلٍ عَلَيْهِ لكان ذَلِكَ قَدْحَا في شَهَاتَتِهِ فتقْدِيمْ العكلٍ عَلَى الُوَخي يَتَصَمَنْ 
الَْدْحَ فيه وَفي الشزع. وَهَذَا ظَاهِرٌ لَا حَفَاءَ به. انتهى باختصار. 1 


(21)وقالَ شيخ الإسلام ابن تيمية في (درء تعارض العقل والنقل): ما غُلِمَ 
بصريح العقلٍ لا يُتَصَوَّرُ أنْ يُعارِضَه الشزغ الْبَتَهَ بَلِ المنقول الصحيح لا يُعارضه 
معقولٌ صريحٌ قط [قالَ الشيحٌ ابن عثيمين في شرح الكافيّةٍ الشَافِيّة (القصيدة 
النُونيَّة): النقل الصحيحٌ [هو] ا لأن انه فيها صحيح 
وضعيفٌ... ثم قال -أي الشيخ ابنُ عثيمين -: العقل الصريحٌ هو العقلٌ السالمُ مِنَ 

الشبّهاتٍ والشّهَواتء الشَبُهاتُ [هي] و والشَّهَواتُ [هي] الإراداتُ السَّيّئَةُ 
فإذا وَفَْقَ [يَعْنِي رَرّق] اللهُ سبحانه وتعالى الإنسان عِلْمَاء وحُسْنَ قَصْدٍ وإرادةٍ؛ 
صار ذا عقلٍ صريح؛ ضِد ذلك العقلٌ المَبْنِيُ على الجهلٍ أو على سُوءِ الإرادة... ثم 
قال -أي الشيحٌ ابن عثيمين-:: فَطْرَةٌ الرحمن تُوَّبَدُ كلا الأذرين في الواقع: ' تُوَبَدُ 


(769) اذهب لاة 


النقل الصحيح لأنها تَقْبَلُ ما جاء به الشرغء و إنُوَّبَدُ] العقل الصريح لأنها تَقْبَلُ ما 
دَلَ عليه العقل. انتهى باختصار]ء وقد تَأْمَلْتُ ذلك في عامّة ما تَنَارَعَ الناسُ فيه 
فْوَجَدْتُ ما خَائَفَ اللصوصٌّ الصحيحة الصريحة شُبُهاتٌ فاسدة يُعْلَمْ بالعقل 
بُطلاثهاء بَلْ يُعْلَمْ بالعقلٍ ثُبوتُ نقيضها المُوّافقٍ للشّزع: وهذا تَأمَلْنُه في مسائلٍ 
الأصولٍ الكِبَارٍ. كمسائلٍ التوحيدٍ والصفاتء ومسائل القَدَرِ والنّبُوَاتِ والمَعادِء وغير 
ذلكء ووَجَدْتُ ما يُعْلَمْ بصريح العقلٍ لم يُخالفه سَمْعٌ قطء بَلٍ السَّمْعْ الذي يُقال إنه 
يُخْالِفُه إِمّا حَدِيثْ رو أو دلالةٌ ضعيفةٌ» فلا يَصْلّحُ أنْ يكون دليلًا لو تَجَرٌَدَ 
عن مُعارّضة العقلٍ الصريح. فكيف إذا خالّفَه صريحٌ المعقولٍ؟!. انتهى. 


(22)وقال شريف طه (الباحث بمركز سلف للبحوث والدراساتء الذي يشرف 
عليه الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي 'رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية 
المعلمين بمكة") في مقالة له بعنوان (عِلَم الكلام بين السَّلفٍ والخَلَّفٍ) على هذا 
الرابط: بَيْنَ هذه العلوم العقلية الثلاثشة يَعْنِي علوم الكلام والمنطق والفلسفة] 
تَقَارْبٌ وتَداخُلٌ؛ المَنْطِقٌ صِناعةٌ عقليةٌ نُستَخدَمُ في ترتيب طرائق [أَيْ طُرُق] 
التفكيرٍ وتصحيح مَناهِج الاستدلالء أو كما عَرَّفَه أصحابه (آلةٌ قانونيةً تَعْصِمْ 
مُراعاثها الذهنَ عن الخَطّأ في التفكير), فهو آله لِضَبْطٍ غيره مِنَ العلوم؛ وليس 
عِلْمَا يُرادُ لِدَاتتِهه ويُعْتَبَرْ أَرِسْطُو (384 ق م-322 ق م) واضع عِلَم المنطقي. 
وأَوَّلَ مَن جَرَّدَ الكلام في مباحثه؛ ولذا يُسَمّى بِالْمُعَلّم الأَوَل... ثم قال -أَيْ شريف 
طه-: وما زال هذا المنطقٌ اليونانيٌ الأَرسْطيٌ [أَيْ عِلْمُ المنطق] مذمومًا عند 
علماءٍ المسلمينء لا يستخدمُه الفقهاءً: ولا الأصوليُونء ولا حتى المُتكَلّمون 


(770) اذهب للة 


المُتقَّدّمون مِنَ المعتزلة والأشاعرة» حتى جاء أبو حامد الغزالي رحمه الله (ت 
5ه) فخَلَط عِلْمَ المنطق بعُلوم المسلمين في الأصولٍ والعقائدٍ [قالَ سعود 
السرحان في كتابه (الحكمة المصلوية): فالغزالي هو من أوَّلِ مَن أَدْذَلَ المَنْطقَ 
إلى عِلّم الكلام, وإلى أصول الفقه. انتهى]. وتَكَادُ يَتَفِقَْ الباحثون على أن الغزالي 
هو أَوَلُ مَن رَوَّحَ وأَصَّلَ لذلك؛ ومن بعده فَشَا أَّدْرُهء خاصّة في مُصَنْفاتِ أصول 
الفقَّهء وكُتْبٍ الكلام والعقيدة الأشعرية»ء خلافًا لِمَا كان عليه المُتكَلَمون الأوائل» 
ولكنّ هذا لا يَعْنِي أنّ كُلَ الفُمَهِاءٍ بعد الغزالي قَبِلُوا بدعوته. بل منهم من وَقَّفَ 
منها موقفًا رافضًا عنيفاء كابن الصلاح رحمه الله والذي أصدرٌ فتواه الشهيرة في 
تحريم عِلْم المَنطِق وَدَعَا وُلَاة الأأمورٍ لِمَدْعِ تدريسه في المدارس العِلْمِيّةِء وإخراج 
مَن يُدَرِسُه؛ِ ولكنّ موقف الفقهاءٍ الرافضين والمُحَرٌمِين لم يَتَطَرَّىْ لدراسة نقديّةٍ 
موضوعيَّةِ للمنطقء باستثناءٍ الدراسة النقديّة التي قام بها شيحٌ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في كتابه (الرّدُ على المَنطقيّين)» والذي يضده الدكتوز علي النشار - 
أستاذ الفلسفة الإسلامية» وهو لاذع النقدٍ لابن تيميه- بقوله [في كتابه تع 
البحث عند مفكري الإسلام)] (أعظمٌُ كتاب في ا الإسلاميَ عنٍ المنهج؛ تتبّع 

فيه مؤلفه تاريخ المنطق الأَرِسْطُوطَالِيسِيَ [يعني مَنْطِقَ أَرِسْطُو] والهجوم عليه 

ثم وَضَعَ هو آراءّه في هذا المنطق في أصالة نادرة وعَبْقَرِيَةٍ فَذَةِ) 000 
تتَمَنُ في نقدٍ المنطقء ليس باعتبار كؤنه عِلْمَا مُحْدَنَا مُفْحَمَا في الشريعة فقط» بل 
من مُنْطْلَقٍ كَؤنه غير صحيح في ذاته. مُعارِضًا للمنقولٍ والمعقولٍ معًا... ثم قال - 
أَيْ شريف طه-: والعلاقةٌ بين المنطق والفلسفة [قال الطباطبائي في (أصول 
الفلسفة): الفلسفةٌ هي البحثُ عن نظام الؤجود.ء والدَُوانِينِ العامّة السارِة فيه. 


(771) اذهب للة 


وجَغْلُ الوجود بِسَرَاشِره [أَيْ بجميع أجزائه] هَدَفًا للبحث والنُظَر] هي علاقة 
الوسيلة والآلة بالغايَة» فالمنطق هو - التي يَتََصّلُ الفيلسوفٌ مِن خلالها 
لإدراكاته في الأبواب المختفة» وهذا يعني إفساح المَجالٍ للعقلٍ لِيَحْكُمَ وَسْتَدِلَ 
على قَضايَا الإلهِيّاتِ والنبوّاتٍ والمَعادٍ والشرائع دُونَ حُكْم دِينِيَ مُسْبَقٍ؛ ولا حَرَجَ 
عليه في أي تتِيجةٍ يَتَوِصَلُ إليها مِن خلال بَحْئِه ولهذا أَطْبَقَ العلماء مِنَ 
المُتقَدِمِين والمْتَأَخَرِين على ذمَ هذه الفلسفة وتحريم تَعلّمِهاء وأقوالٌ أئمّةِ المذاهب 
مُتَفِقةٌ على تحريم الاشتغالٍ بعِلم الفلسفة... ثم قال -أَيْ شريف طه-: يَشْتَرِكُ علمُ 
الكلام [قال إبنُ خَلْدُونَ في (مُقَدِمَتِهِ)]: هو [أَيْ عِلْمُ الكلام] عم يتضمَنُ الحجَاج 
[أي المُحَاجَجَةً] عن العقائدٍ الإيمانيّةٍ بالأدِنُةِ العفلِيّة [قلث: الأدلة العقلية تنْقَسِمٌ إلى 
أدلةٍ عَفْلِيَةٍ مخضَةٍ (وهي التي لا تَتَوَقْفُ على النَّلٍِ أبدَا)» وأدلة عَفْلِيّةِ شرعيّةٍ 
(وهي التي تَستَنِدُ إلى نَقلِ) كالقياسِ والاستحسانٍ والمصالح المُرسَلة]. انتهى. 
وقال الشيحٌ ابن عثيمين في (فتاوى 'ثُورٌ على الدّرب): أهل الكلام هُمُ الذين 
اعتمدوا في إثبات العقيدة على العَقَّلٍء وقالوا (إِنَّ ما اقتضى العقلٌ إثباته من 
صفات الله عز وجل والعقيدة. مره وما لم ب يقد يَفْتَضٍ العَقَلُ إثباته فإنه لا 
يَنْبْثُ)... ثم قال -أي الشيخ ابنُ عثيمين 2 :: المتكلّمون هُمْ الذين أث ثبتوا عقائدّهم 
فيما يَتَعلَّقُ بالله تعالى وفي أمور ليب بالعقولٍ لا بالمنقولٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
ابنُ عثيمين أيضًا في (فتح رب البرية بتلخيص الحموية): عِلمُ الكلام هو ما أَحْدَنَه 
المُتكلّمون في أصول الدِينِ مِن إثباتٍ العقائدٍ بِالطُرْقٍ التي ابتكروهاء وأَغرضوا بها 
عَمّا جاءَ الكتابُ والسّئَّةٌ به. انتهى] والفلسفةٌ في كؤنهما يَعتمِدان على المُقَّدّماتِ 
العقليّة في إقامة الثرهانء ولكنْ بينهما فُروقّ يُمْكِنّنا استخلاصٌ بعضهاء وهي؛ 
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(أ)من جهَة الموضوع. فموضوغ الفلسفة أَعَمٌّ من موضوع عِلْم الكلام؛ فعِلُمُ الكلام 
يهتمٌ بجانب تقرير العقائد الدينيّة فقط؛ (ب)مَنْهَجِيّةُ البحث, يَعْمَدُ المتكلمُ إلى نُضرة 
العقائد الدينية الثابتة عنده كؤجود الله ووحدانيته؛, والنبوة ونحوهاء بالأدلة 
العقلية» بينما لا يَعتقِدُ الفيلسوفُ شيئًا مُسْبَقًا؛ (ت)من جهة النّشْأَةِ: سَبَقَتِ الففسفة 
عِلْمَ الكلام في الظّهورء فهي [أي الفلسفة] ليسث خاصّة بِأُمَةٍ مِنَ الأمم, بَلْ شارك 
في بنائها كثيرٌ مِنَ الأمم, بخلافٍ عِلْم الكلام فإنه نَشَأً في البيئةٍ الإسلامِيّة... ثم 
قال -أيْ شريف طه-: ومن تأمّلَ أحوال أساطين المتكلّمين وحَيْرَتَهِم ونَدَمَ بعضهم 
على اشتغاله به [أَيْ بعلم القلام] وزجوعه للكتاب والسُنَةِ عَلِمَ بَكة المنهج 
السلفي» وصِدْقَ نصيحة السلف لهذه الأَمَةِ وأنّ الخيز كُلَ الخيرٍ في نُرُوم 
مَنْهَجهم... ثم قال -أيْ شريف طه-: والانجرافات المُلازمةٌ لِأُغْلب مَن خاض في 
هذا البَخرٍ الخِضَمّء تؤكدُ صِحَّةَ وسلامة منهج السلفٍ الذين رَدُوا على أهلٍ البدّع 
وَلَمْ يَلْجَنُوا للمنطق ولا دَخَلُوا في عِلّم الكلام» وإنما حَاجُوهُمْ بدلائلٍ الكتاب والسُنّةِ 
والأدلّةِ العقليّة الصحيحة المأخوذة منهما [قالَ الشيحُ سعودُ بن عبدالعزيز العريفي 
(أستاذ العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى) في مقالة له بعنوان. 
(الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد) على هذا الرابط: وقد أنكّرٌ الله - 
سبحانه- على مَن طُلَّبَ الآيات على صدق نبيّه عَدَمَ اكتفائهم بالقرآن» فقالَ 
(وَقَانُوا لَوْلَا أنزل عَلَيْهِ آيَاتُ من رَنَهِء كل إِنّمَا الآياث عند الله وَإنّمَا أنَا نَذِيرٌ مُبِينُ؛ 
أوَلَمْ يَكْفِهِمْ أنَا أنرَلَنَا عَلَيْكَ الْكِتَاب يُتْلى عَلَيْهِمْ إِنَّ في ذَلِكَ لَرَخصَة وَذِكْرَى لَِّوْم 
يُؤْمِنُونَ» كُل كَفى بالله بَيْنِي وَتَيْنَكُمْ شَهِيدَاء يَعْلَمْ مَا في السَمَاوَاتِ وَالأزضء وَالَّذِينَ 
آمَنُوا بِالْبَاطِلٍ وَكَفَرُوا باللَهِ أُولَئكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ)؛ فَدَلَ ذلك على أنَّ مَن أرادَ 
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الإيمان» ولم يَرْدّه عنه سوى طُلَبٍ الدليلٍ والبثرهانء لا التَعضّب أو الهَوّىء أن 
القرآن كاب في ذلك غايَّةً الكِفَايَة» وأنّه لا رجاء لِأَدَدِ بَعْدَه [أيْ بَعْدَ القرآن] في 
الإيمان» قال تعالى (ِتِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نتلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقَء فْبِأيَ حَدِيثِْ بَعْدَ اللّهِ وَآيَاته 
يُؤْمنُونَ) [قال ابنُ القيم في (الصواعق المرسلة): العِلّمُ بمرادٍ الله مِن كلامه. 
أؤضَحٌ وأَظْهَرُ مِنَ العم بمُرادٍ كلّ متكيّم من كلامه. لِكمالٍ عِلم المتكلّم وكمال بَيَانِهِ 
وكمالٍ هداه وإرشاده. انتهى]... ثم قال -أي الشيخحٌ العريفي-: إِنَّ نُصوصٌ الكتاب 
والسّنَّةِ غَنِيَةَ بالأدنّة العقليّة اليقينيّة على أصول الاعتقادٍ ومسائله [ومن هذه الأدلّةٍ 
قونه تعالى (ثل لَّئْنِ اجْتَمَعتِ الإنسٌ وَالْجِنُ عَلَى أن يَأَنُوا بِمِئْلِ هَذَا الْقْرَآنِ لا يَأنُونَ 
بِمِئْلِهِ وَلَو كان بَعْضْهُمْ لِبَغضٍ ظَهِيرًا)ء وقوله تعالى (وَإن كُنتُمْ فِي رَنْبٍ مما نَزْلَنَا 
عَلَى عَبْدِنَا فَأَنُوا بِسُورَةٍ مِّن مَتْلِهِ وَاذْعُوا شُهَدَاءَكُم مّن دُونِ الّهِ إن كُنثم صَادِقِينَ 
فإن لَّمْ تَفْعَنُوا وَلَن تَفْعَنُوا فَاتَّقُوا النّارَ التي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَة أَعِدَتْ 
لازتاتٍ الْمُبَطِلُونَ) وقوله تعالى (أمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ)؛ وقوله 
تعالى (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ أَم خَلَهُوا السَّمَاوَاتِ وَالرَضء بّل 
لا يُوقنُونَ) وقوله تعالى (ِأفَرَأَيْتُم ما نون أأَنتُمْ تَخْلْقُونَهُ أن نَخنُ الْخَالِفُونَ). 
وقوله تعالى (وَضَرَبَ لَنَا متلا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيي الْعِظامَ وَهي رَميمٌ كل 
يُحيِيهَا الذي أنشَأهَا أَوَّلَ مَرّةِ وَهْوَ بِكُلِ خَلْقٍ عَلِيمٌ). وقوله تعالى (وَبَهُولُ الإِنسَانُ 
ذا مَا مِتُ لَسَؤف أَخْرَحُ حَيَّاء أَوَلَا يَدْكرُ الإنسَانٌ أَنَا خَلَفْنَاهُ مِن قَبْلَُ وَلَمْ يَكُ شَيْنَا) 
وقوله تعالى (ِوَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذَا لَدَهَبَ كُلُ إِلَهِ با خَلَقَ وَلَعَلَا بَعَْضْهُمْ عَلَى 
بَعْضٍ)» وقوله تعالى (قل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كما يَقُونُونَ إذَا لَّاِتََا إِلَى ذِي الْعزشِ 
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سَبِيلًا). وقوله تعالى (ِلَوْ كَانَ فيهما آلِدٌَ إلا الَهُ لَفَسَدَنَاء فُسُبْحَانَ اللَهِ رَبَ الْعزشِ 
عَما يَصِفُونَ), وقوله تعالى (فل أَرَأَيْثُم ما تَدْعُونَ مِن دُون الله أزوني مَاذَا خَلَقُوا 
منّ الأَرْض م لَهُمْ شرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اثثوني بِكِتَابِ من قَدْلٍ هَذَا أو أَنَّارَةٍ مّنْ 
عِلْم إن كُنثُمْ صَادِقِينَ): وقوله تعالى (ِقُلَ مَن يَرْرُقُكُم مّنَ السَّمَاءٍ وَالآرَضٍ أمّن 
يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِحٌ الْحَيّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُذْرِجٌ الْمَيَتَ مِنَ لحي وَمَن 


-_ 


يُدَبَرْ الَذرّء فَسَيَقُولُونَ اله فَقُلْ أَفَلَا تتَكُونَ), وقوله تعالى (قُل لَْمَنِ الأرضُ وَمَن 
فيها إن كُنثم تَغلّمون, سَيَقُولُونَ بل قل أفَلا تدْكَرَونَء قن مَن رب السَّمَاوَاتٍ السَّبْع 
وَرَبُ الْعزش الْعَظيمء سَيَقُولُونَ بِنَهِ» قُلْ أَقْلَا تتَُونَء كُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ دُلَ شَيْءٍ 
وَهُوَ يُدِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كُنثم تغلمون, سَيَفُولُونَ لَه قل فَأَنَى تُسْحَرُونَ)]. 
خلَافًا لمن رَعَمَ أنّها مُجَرّدُ أَوِنّةِ سَمْعِيَّةٍ تختا إلى بَراهِينَ خارجِيَّةِ. انتهى]... ثم 
قال -أَيْ شريف طه-: تُتَبَهُ إلى أنَّ بعض العُْلَماءٍ المُْتَأَخَرِين صاز يستخدمُ 
مصطلح (عِلْمِ الكلام) مُرادِفًا لعلّم التوحيدٍ والعقيدة... ثم قال -أَيْ شريف طه-: 
العقيدةٌ وأصول الإيمانء تَسْمِيَتُها بعلم الكلام غير مُناسبء فإِنّ عِلْمَ الكلام صا 
عَلَمَا على مُنْكَرٍ وباطِلٍ... ثم قال -أَيْ شريف طه- : تَبَيّنَ مِمًا سَبَىَ موقفٌ السَلَفٍ 
القطعيٌ مِن عِلْم الكلام؛ وعَدَم جواز الاشتغالٍ به» ودَمّ م مداه وأنّ ذلك ليس 
إلغاءً للعقلٍ كما يُرَوْجُ بعض المُغالطين» بل هو رَفْضٌ لإعماله في غير مَجَالِه 
فالعقائدٌ الدينيّةُ أدِلَتْها مُتوافِرةٌ في الكتاب والسُّنَّةَء وهذه العُلومُ الكلامِيّةُ لا تنفَغ 
الأْئَةَ في دِينها ولا دُنْيَاهاء بل تُهْدِرُ جُهودها في حَلَقاتِ مِنَ الجَدَلٍ المَشُْوم. انتهى 
ياختضار: 
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(23)وقالَ الشيحٌ محمد أمان الجامي (أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) في (مجموع رسائل الجامي في العقيدة والسنة): وقَدْلَ أن نَدْخْلَ في 
صَُلْبٍ المبحث [أَيْ مبحث الأسماء والصفات] نؤكَدُ أنَّ مبحت هذا الباب تَوقِيفِيٌ 
مَخْضٌ بمعتّى أنه لا يَخضَع للاجتهاد ولا للقياس أو الاستحسان العقليء أو النْفْي 
والإثباتٍ بِالذَّوْق [قال الشيخٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في (شرح مجمل أصول أهل 
السنة): ما يَتَدَوَقُه الناسُ أمرٌ يَرحِحُ إلى مداركهم هُمْء والدِينُ لا يُقَرّرْ بِمَدَاركِ 
البَشّرِ. انتهى] والوجدانء بَلِ السَّبِيلُ إليه الأدِلّةٌ السَّمْعِيِّةُ الخَبَرَيَةُ وبعبارة أخرى 
(لا يُتَجَاوَرُ الكتاب والسُّنّةَ في هذا الباب)؛ وأدِلّةُ الكتاب والسّنّةِ يقال لها (سَمَعِيَّةٌ) 
ويُقال لها اخَبَرَيَةَ) وثقالٌ لها (نَقْلِيَةٌ) أي الأِنّهٌ المسموعة عن الهِ أو عن 
رسوله صلى الله عليه وسلمء والتي أَخْبَرَ الله بها عن نَفْسِه أو أَذِنَ لرسوله فَأَخْبَرَ 
بهاء أو التي نُقِلَتْ إلينا عن كتاب رَتنا أو عن سُنَةَ نَبِيَه عليه الصلاةٌ والسلامُ؛ هذه 
الأَدِنةُ هي السَّبِيلُ الوحيدٌُ في مَعرفة الأسماءٍ والصفات, والعقل السليمُ سوف لا 
يُخالِفٌ النَّقْنَ الصّحِيح. انتهى باختصار. 


(24)وقالَ الشيحُ محمد بنُ حسّيّن الجيزاني (أستاذ أصول الفقه في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية) في (معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة): قال 
ابن تيمية [في (مجموع الفتاوى)] (ِكُلُ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فإِنَهُ لا يَكُونُ إِلَّا 
حَقَا مُوَافِقًا لِمَا في الْكتاب وَالسّنّة4... ثم قال -أي الشيحٌ الجيزاني-: وممًا مَضَى 
يَتبَيّنُ أن الكتا والسُّنَّةَ هما أل الأدلة» وهذا الأصل [الذي هو الْكتَابُ وَالسّنّةُ] 
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قد يُسَمّى بِالئَّْلِ أو القخيء أو السَّمْعء أو الشّزعء أو النَّضْء أي الخَبَرِء أو الأَثْرٍ 
يُقابِلُه العقل» أي الل أي أو النّظَرَء أو الاجتهاد» أو الاستنباط... ثم ذَكَرَ -أي الشيح 
الجيزاني- أنَّ من خصائص أصل الأدلة (الكتاب و السْنةِ) ما يلي: (أ)أنّ هذا الأصل 
وَحيٌّ مِنَ الله فالقرآنُ الكريمُ كلامه سُبحائه والسَّنَّةُ النبوبّةُ بَيَائْهِ ووَخيّه إلى 
رسوله صلى الله عليه وسلم؛ (ب/أنَّ هذا الأصل إِنْما بَلَغَناا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء لأنه لا سَمَاعَ لنا مِنَ اتدل ولا مِن جِبْرِيلَ عليه السلامُ» فالكتابُ 
سُمِعَ منه [صلى الله عليه وسلم] تبل تبلِيعَاء والسّنَّة نُضْدَرُ عنه تبيينًا؛ : (ت)أن الله 
سبحانه وتعالى قد تَكَفْنَ بحفظ هذا الأصل؛ (ث)أن هذا الأصل هو حُجَةُ اللْهِ التي 
أَنْرَلَها على خَلَّقه؛ٍ ) ج)أن هذا الأصل هو جِهَة العلم عن الله وطريقٌ قَ الإخبار عنه 
سبحانه؛ (ح)أن هذا الأصل هو طريقٍ التحليلٍ والتحريم ومعرفة أحكام الله 
وشرعه؛ (خوُجُوبُ الإتّباع لهذا الأصلء ولّزومُ النَّمَسّكِ بما فيه فلا يَجُوزُ تَرْكُ 
شيءٍ مما دَلَ عليه هذا الأصلء أبدّاء وتحرُمُ مُخالَفتُه على دل حالٍ؛ (د)ؤُجُوبُ 
التسليم التّامَ لهذا الأصلٍ وعَدَمُ الاعتراضٍ عليه؛ (ذ)أنَّ مُعارضة هذا الأصلٍ قادِحٌ 
في الإيمانء قال ابنُ القيم [في (الصواعق المرسلة)] (إنّ الْمُعَارَضَة بَيْنَ الْعََْلٍ 
وَنْصُوصِ الْوَحْي لا تَتأتّى عَلَى قَوَاءِدٍ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمنِينَ ِالنْبُوّة حَقّا وَنَا عَلَى 
أُصولٍ أَحَدٍ مِنْ أَهْلٍ الْملَلٍِ الْمُصَدّقِينَ بِحَقِيدَةِ النبْوّق ولَئْسَتْ هَذِهٍ الْمُعَارَضَهُ مِنَ 
الإيمانٍ بِالنّبُوَةِ في شَيْءٍ» وَإِنّمَا تتأثّى هَذِهِ الْمُعَارَضَةُ مِمَّنْ يُقِرُ ِالئّبْوّة علَى قَوَاءٍدٍ 
الْفَلْسَفَةِ)؛ (ر)أن هذا الأصلء به تمض المنارّعات, واليه تْرَدُ الخلافاث؛ (ز)أن هذا 
الأصل يُوحِبُ الرُجوعَ عن الرَّ أي وطَرْحَه إذا كان مُخَالِفًا له؛ (س/أن هذا الأصل 
هو الإمامُ المُدَّدَمُ فهو الميزانُ لمعرفة صحيح الآراء مِن سَقِيمِها؛ (ش/)أن هذا 
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الأصل إذا وُحَدَ سَقَطَ معه الاجتهاد وبَطّلَ به الرَّأَيُء وأنه لا يُصَارُ إلى الاجتهادٍ 
والرّأَي إِلَّا عند عَدَمِه كما لا يُصَارُ إلى التَيَمُم إلا عند عَدَمٍ الماءِ؛ (ص/أن إجماع 
المسلمين لا يَنعقِدُ على خلافٍ هذا الأصل أَبَدَا [قال الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم 
العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في 
(شرح مجمل أصول أهل السنة): الإجماغ لا بد أنْ يَرتَهِرَ على الكتاب والسُّنَّةِ 
ولذلك -بحَمَدٍ اللهِ- لا يُوجَدُ إجماعٌ عند السلف لا يَعتَمِدُ على الأصوص... ثم قال 
-أي الشيخٌ العقل-: أهل السُنَّةِ هُمْ الذين يَتَوَفْرُْ فيهم الإجماغ [قالَ الشيحٌ حمود 
التويجري في كتابه (الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظرء بتقدِيم الشيخ 
إبن باز): وأمًا الإجماغٌ فهو إجماغ أهلٍ السُنَّةِ والجماعة. انتهى]... ثم قال -أي 
الشيخٌ العقل-: لا يَنقِدُ الإجماغٌ على باطلٍ بِحَمَدٍ الله. انتهى. وقال ابن تيمية في 
(مجموع الفتاوى): إِسْتَفُرَأَنَا مَوَارِدَ الإجْمَاع فَوَجَدْنَاهَا كُلّهَا مَنْصُوصَةً. انتهى]؛ 
(ض/أنّ هذا الأصل لا يُعارِصٌ العقل, بَلَ إنَّ صريع العقلٍ موافقٌ لصحيح النقلٍ 
دائمًا؛ (ط)أن هذا الأصل يُقَدّمْ على العقل إِنْ وَجَدَ بينهما تعارّض في الظاهر؛ 
(ظ)أن هذا الأصل كله حَْ لا باطل فيه, قال ابن تيميةً [في (مجموع الفتاوى)] 
(وَدَلِكَ أَنَّ الْحَقَّ الذي لَا بَاطِلَ فيهِ هُوَ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسْلُ عن اله وَبُعْرَفُ بِالْكِتَاب 
وَالسُنَة وَالإِجْمَاع)؛ (ع)أن هذا الأصل لا يُمْكِنُ الاستدلال به على إقامة باطل أبدَاء 
من وَجْهٍ صحيح؛ (غ)أن في هذا الأصل الجوابُ عن كُلّ شيءٍء إذ هو مُشْتمِلٌ على 
بَيَانِ جميع الدّينِ أصوله وفروعه؛ (ف)أن في التَمَسّكِ بهذا الأصلٍ الخيز والسعادة 
والفَلاح» وفي مُخالَفَنِه والإعراض عنه الشقاءً والضلال؛ (ق/)أن هذا الأصلَ 
ضروريٌ لِصَلاح العِبَادٍ في الدنيا والآخرة؛ (ك)أن هذا الأصل لا بُدَ له من تعظيم 
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وتوقيرٍ وإجلالٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الجيزاني في مَبْحَثْ ترتيب الأدِلّةِ: والكلامُ 
على هذا المَبْحَثْ في النقاطٍ التالية؛ (أ)الأدلة الشرعية تنقسمُ إلى مُتَقّقٍ عليها 
[وهي الْكِتَابُ وَالسّنّةُ وَالإِجْمَاعٌ وَالْقِيَاسُ] ومُخْتَلَفٍِ فيها [وهي الاستصحاب وقول 
الصحابي وشرع من قبلنا والاستحسان والمصالح المرسلة]., وإلى نقلية [وهي 
الْكِتَابُ وَالسُنّةُ وَالإِخْمَاعُ] وعقليةٍ [وهي الْقِيَاسُ والاستصحابُ وقول الصحابي 
وشرع من قبلنا والاستحسان والمصالح المرسلة]؛ (ب)لأدلةٌ المُختلّفُ فيها تَزجغ 
جميغها إلى الأدلَّةِ المْتّهَقُ عليها مِن حيث أَصْلها والدليل على تُبُوتهاء (ت)الأدلة 
الأربعة [يعني المتَفّْقَ عليها] تَزْجغ إلى الكتاب والسُنّةِ والجميغ يَرْجِعْ إلى الكتاب؛ 
(ث)الأدلةٌ الأريعةُ مُتّفقةٌ لا تختلِف, متلازمةً لا تَفْتَرِق؛ إِذ الجميعٌ حققٌ, والحقٌ لا 
يَتَنَافَسُ بل يُصَدِّقُ بعضه بعضًا؛ (ج)الأدلةٌ الشرعيةٌ مِن حيث وجوبٌ العمَلٍ بها 
في مَرْتبَةٍ واحدة, إذْ الجميعٌ يَجِبُ انّباعْه والاحتجاجٌُ به؛ (ح)ترتيبٌ الأدلة من حيث 
النَظَرُ فيهاء الكتابُء ثم السّنَّهُ ثم الإجماغ. ثم القياسٌُ, هذه طريقةٌ السَلَفِء وقد 
نُقلث عن عَدَدٍ مِنَ الصحابة رضى يي اللّهُ عنهم, وقد فَصَّلَ الشافعي هذا الترتيت» فقال 
[في (الرسالة)] (نعم, يُحْكَمُ بالكتاب. والسُنّة المُجتمَعٌ عليها التي لا اختلاف فيها. 
فنقولٌ لهذا (حَكَمْنا بالحَقّ في الظاهر والباطن [قلتث: هذه العِبّارةُ تُقَالُ هنا إذا كان 
النّصٌّ لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا وَجْهّا وَاجِدَا])؛ ويحْكَمُ بِالسُنَةِ [التي] قد رُوِيثْ من طريق 
الإنفرادء [التي] لا يَجتَمِعُ الناسٌ عليهاء فنقولٌ (حَكَمْنا بالحقّ في الظاهر), لأنه 
يُمْكِنُ الغَلَطُ فيمن رَوَى الحديت, ونَحْكُمُ بالإجماعء ثم القياسٍ وهو أَضْعَفُ ولكنّها 
مَنْزِلةٌ ضرورة لأنه لا يَحِلُ القياسٌ والخَبَرُ موجودٌ). ولِدونٍ الناظرٍ من أهل العلم 
بالناسخ والمنسوخ. والعامًٌ والخاصٌء والمُطلّقٍ والمَمَيّدِ» ولكقونٍ الكتاب والسُّنَّةٍ 
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مُتلازِمين مُتَفِقّين» فإنَّ اللْظَرَ في الكتاب أُوَلَا لا يَعْنِي إفصاء السُنَّةِ أو التفريق 
بينها وبين الكتاب... ثم قال -أي الشيخ الجيزاني-: وأَمّا الشروط اللازمٌ تَوَفْرها 
في المسألة المُجْتَهَدٍ فيها فَيّمْكِنُ إجمالها فيما يأتي؛ أُؤَّلَاه أنْ تكون هذه المسألة 
غير منصوص أو مُجْمَعِ عليهاء وقد كان منهج الصحابة رضي الله عنهم النَّظَرَ في 
الكتاب ثم السُنَّةَ ثم الإجماع ثم الاجتهادٍء ومعلومٌ أن الاجتهاد يكونُ ساقطًا مع 
جود النَّضِ قال ابن القيم [في (إعلام الموقعين)] (فَصْل فِي تخ ريم الإفتَاءِ 
وَالْحُكْم فِي دِين اللّهِ بمَا يُخَالِفْ النضوصٌ. وَسْقُوطِ الاجْتِهَادٍ وَالتَمَلِيدٍ عِدْدَ ظَهُورٍ 
النْصضِء وَذكْرٍ إِجْمَاع الْعْلَمَاءٍ عَلَى ذَيِكَ)؛ ثانيّاء أن يكون النَّصٌّ الوارِدُ في هذه 
المسألة -إِنْ وَرَدَ فيها نَصّ- مُخْتَمِلًا قابلًا للتأويل» كقوله صلى الله عليه وسلم (لَا 
يُصَلَْيَنَ أَحَدٌ العضرّ إِلَّا في بَنِي قُرَئِظَةَ), فقد فَهِمَ بع الصحابة من هذا النّضٍِ 
ظاهره مِنَ الأذرٍ بصلاة الْعضْرٍ في بَنِي فُرَنِظَةَ ولو بَعْدَ وقتهاء وفَّهِمَ البعض مِنَ 
النّضٍ الحَثّ على المُسازعة في السَّيرٍ مع تأَدِيَةِ الصلاة في وقتها [قال ابْنُ تَيْمِيَة 
في (مجموع الفتاوى): فَالَّذِينَ صَلّوْا في الطّرِيق كانُوا أُصْوَبَ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
ابنُ عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): ولا ريت أن الصواب مع 
الذين صلوا الصلاة في وقتهاء لأنَّ النُصوصٌ في وُجوب الصلاة في وَقْتِها مُحْكَمةٌ 
وهذا نَصّ مُشْتَبَةٌ» وطريق العلم أن يُحْمَلَ المُتشابة على المُحْكّم. انتهى. وقال 
الشيحٌ الألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في 
الأمة): يَحتّجُ بعض الناس اليومَ بهذا الحَدِيثِ على الدُّعاة مِنَ السََلَفِيين - 
وغيرِهم- الذين يَدْعُون إلى الجوع فيما اخْتَّفَ فيه المسلمون إلى الكتاب 
وَالسُنَّةَ يَحتّجُ أولنك على هؤلاء بأنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أقَرّ خلاف 
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الصحابة في هذه القِصّةٍء وهي حُجَّةَ داحضةً واهِيَةٌء لأنه ليس في الحديث إِلَّا أنه 
لم يُعَيْفْ واحدًا منهمء وهذا يَتَفِقُ تمامّا مع حديث الاجتهادٍ المعروفء وفيه أنَّ مَنِ 
إِجِتَهَدَ فأخطأ فَلَهُ أَخْرّ واحِدٌء فكيف يُعقَلُ أَنْ يُعَنِْفَ مَن قد أُجر؟!, وأمّا حَمْلُ الحديث 
على الإقرار للخِلَافٍ فهو باطلٌ لِمُخالَفَتِهِ للنُصوص القاطعة الآمِرّة بِالرُجوع إلى 
الكتاب والسُنَّةِ عند التَنَارُع والاختلافء وإِنّ عَجَبِي لا يَقَادُ ينهي مِن أناس 
يَرْعْمُون أنْهم يَدْعْون إلى الإسلامء فإذا دُعوا إلى التّحاكم إليه قالوا (قالَ عليه 
الصلاةٌ والسلامُ (اخْتِلَافٌ أُمَّتِي رَحمَةٌ))! وهو حديثُ ضَعِيفَ لا أضل له. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ الألباني أيضًا في (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم): 
قَالَ الْمْرَنِيُ صاحبٌ الإمام الشافعي (وَقَدٍ اخْتلَفَ أَصْحَابُ رَسُولٍ اللَهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ فَخَطَآ بَعْضْهُمْ بَعْضَاء وَنَظَرَ بَعْشْهُمْ في أَقَاوِيِلٍ بَعْضٍ وَتَعَقْبَهَاء وَلَوْ كَانَ 
قَوْلْهُْ كُلّهُ صَوَابًا عِدْدَهُمْ لَمَا فُعَلُوا دَلِكَ)... ثم قال -أي الشيحٌ الألباني-: وقَالَ 
الإمام الْمُرَنيُ أيضًا (ِيُقَالُ لمن جَوَّرَ الاختلاف وزَّعَمَ أنَّ العالِمين إذا إِجْتَهَدا في 
الحايثة, فقالَ أحدهما (حَلَالَ)؛ والآخرٌ (حَرَامً)؛ أنّ كُلَ واحدٍ منهما في اجتهاده 
مُصِيبُ الحَقٍ (أَبِأّصْلٍ قلت هذا أَمْ بقياس؟)» فإن قال (بأضْل)» قِيلَ له (كيف يكونُ 
أضلاء والكتابُ [أضل] يَنْفِي الاختلات؟). وإِنْ قالَ (بقياس) قِيلَ (كيف تكون 
الأصول تَنْفِي الخلاف. ويَجُورُ لك أنْ تيس عليها جَوارَ الخلافٍ؟!؛ هذا ما لا 
يُجَوَرُه عاقل فَضْلًا عن عالم))... ثم قال -أي الشيحٌ الألباني-: قال ابنُ عبدالبر 
(وَنو كان الصَّوَابُ في وَجِهَينِ مُتَدَافِعِينِ مَا خَطَأ المََآَفُ بَعصُهم بَعضًا في 
اجتّهَادِهم وَقَضَائِهم وَفْتوَاهُمء وَالنّظَرُ يَأَبَى أنْ يَكون الشَيءٌ وَضِدَُهُ صَوَابًا كُلّهُ؛ 
ولقد أَحْسَنَ مَن قال (إثباتث ضِدَّين معًا في حال *** أَفْبَحُ ما يَأتِي مِنَ المُحَال))... 
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ثم قال -أي الشيحٌ الألباني-: فَتَبَتَ أنّ الخلاف شر كُلّه وليس رَحْمَةًَ. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ مُقْبِلَ الوادِعِيٌ في (المَخْرّج مِن الفتنة): ومن المعلوم قَطْعَا بالنصوص 
وإجماع الصحابة والتابعين -وهو الذي ذَكَرَه الأنمّةُ الأَربَعَة نَسَّا- أنَّ المجتهدين 
المُتنازعين في الأحكام الشرعيّة ليسوا كلّهم سَوَاءَء بَلْ فيهم المُصِيبُ والمخطئ... 
ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعُِ-: فإذا اختلف المُجتهدانء فرَأَى أحدهما إباحة دَم 
إنسانٍ» وَالآكَرٌ تحريمه. ورَأى أحدذهما تارك الصلاة كافرًا مُخَلَّدَا في النارء والآذَرُ 
رآه مُؤْمِئًا مِن أهلٍ الجنّةِ فلا يَخْلُو إِمَا أن يكون الكلُ حَقَا وصَوَابًا عند الله تعالى 
في نَفْس الأذرء أو الجميغ خَطَّأ عنده؛ أو الصّوابُ والحقُ في واحدٍ مِنَ القَّولَين 
والآخَرُ خَطأء والأول والثاني ظاهِرٌ الإحالة وَهُمَا بالهَوّس أَشْبَهُ منهما بالصّواب: 
فكيف يكونُّ إنسانّ واحدّ مُؤْمِنًا كافرًا مُخَلَّدَا في الجنَّةِ وفي النارِء وكونُ المُصِيب 
واحدًا هو الدَقُ وهو مَنصُوصٌ الإمام أحمدّ ومالك والشافعي؛ قَالَ القاضي أبو 
الطيب (وأقوال الصّحابة كُلّها صريحةٌ أنَّ الحقّ عند الله في واحدٍ مِنَ الأقوالٍ 
المُختلفة» وهو دِينُ الله في نَفْس الأمرٍ الذي لا دَينَ له سِوَاة). انتهى باختصار]. 
قالَ الشافعي [عن الاختلافٍ المُحَرَّم] (كُلُ ما أقامَ اللَهُ به الحُجَّةَ في كتابه أو على 
لسانٍ نَبِيّه منصوصًا بَيَنَا لم يَحِلَ الاختلاف فيه لِمَن عَلِمَه وما كان مِن ذلك يَحتمِلُ 
التأويل ويُدرَكُ قِياسّاء فَذْهَبَ المتأَوَلُ أو القَايسُ إلى مَعْنَى يَحتَمِلُه الخَبَرْ أو القِياسٌُ 
-وإِنْ خالَقَه فيه غيزه- لم أقُل (إنّه يُضَيّقْ عليه ضيق الخِلَافٍ في المنصوص)). 
وقد استدل الشافعي على أنَّ الاختلاف مذمومٌ فيما كان نَصّه بَيَئَاه بقوله تعالى 
(وَمَا تَفُرّقَ الَّذِينَ أوثوا الْكِتَاتٍ إلا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَنْهُمُ الْبينَةُ). وقوله تعالى (وَلا 
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تكُونُوا كَالَّذِينَ تَقَرَهُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدٍ ما جَاءَهُمُ الْبَيَنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ 
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عَظِيمٌ)؛ ثالنّاء ألا تكون المسألةٌ المُجْتَهَدُ فيها مِن مسائل العقيدة, فإنّ الاجتهادَ 
والقياسّ خاصّان بمسائلٍ الأحكامء قَالَ ابْنُ عَْدِالبَرٍ [في كِتاب (جَامِع بَيَانِ الْعِلّم)] 
(لا خلا بَيْنَ فُقَهَاءٍ الأَمصَارٍ وَسَائِرٍ أَهْلٍ السّنَّةِ فِي نَفِي الْقِيَاسِ فِي النَوْحِيدِ 
وَإِثْبَاتِِ في الأَحْكام إِلّا دَاوْدَ بْنَ عَلِيَ بْنِ خَلَفِ الأَصْبَهَانِيُ [هو دَاوُْدْ الظَاهِرِئٌ» شَيحٌ 
أهلٍ الظّاهِرِء الْمْتَوَفُى عام 270ه]: ومن قالَ بقوله؛ فإنهم نَقَوًا القياسّ في 
التوحيدٍ والأحكام جميعًا)؛ رابعاء أن تكون المسألةٌ المُجْتَهَدُ فيها مِنَ النَّوَازِلِ أو 
مما يُمْكِنُ قوغه في الغالب والحاجَةٌ إليه ماسّةٌ أَمَا استعمال الرّأي قَدْلَ زول 
الواقعة» والاشتغالٌ بِحِفْظ المُعْضِلاتٍ والأغْلُوطاتِ [في هذا الرابط قال مركز الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر: فَعِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ (أنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
نْهَى عَنِ الأَعْلُوطَاتِ) قَالَ الأَوْرَاعِنُ (هِي شِدَادُ الْمَسَائِلِ)]» والاستغراقٌ في ذلك 
فهو مِمًَا كَرِهَه جمهوز أهلٍ العلم» واعتبروا ذلك تعطيلا للسّنَنِء وتزكًا لِمَا يَلْرَمْ 
الؤْقَوفٌُ عليه مِن كتاب الله عر وجل ومَعَانيهء قال ابن القيم [في (إعلام 
الموقعين)] (وَلَكِنْ إِنَمَا كَانُوا (أي الصحابة رضي الله عنهم) يَسْأَلُونَهُ (أي النبيّ 
صلى الله عليه وسلم) عَمّا يَنْفَعْهُمْ مِنَ الْوَاقِعَاتِء وَلَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْمُقَدَرَاتِ 
وَالأَغْلُوطَاتِ وَعَضْلٍ الْمَسَائِلِ وَلَمْ يَُونُوا يَشْتَغْلُونَ بتَفْرِيع الْمَسَائِلٍ وَتَوْليدِهاء بَلْ 
كانت هِمَمُهُمْ مَقْصُورَةً عَلَى تَنْفِيذ ما أَمَرَهُمْ به فَإِذَا وَقَعَ بهم أذْرٌ سَأَلُوا عَدْهُ 
فَأَجَابَهُمْ), فعْلِمَ بذلك أنّ المُجْتَهِدَ لا يَنبَغْي له أنْ يَبِحَتَ ابْتَدَاءَ في مسألة لا تَقَّعُ؛ أو 
وقُوعْها نادِرٌ. انتهى باختصار. 


(783) اذهب لاة 


(25)وقالَ الشيحٌ سليمان بنُ صالح الغصن (عضو هيئة التدريس وأستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) 
في (عقيدة الإمام ابن عبدالبر في التوحيدٍ والإيمان): يَرَى ابن عبدالبر عَدَمَ جوازٍ 
القياس في باب صفات الْبَارِي جل وعَلاء لأنَّ الكلام في الصفاتٍ مُتوَقّفْ على 
وُرُود النَّضِْءٍ فما جاء في الُأصوص فيَنْبْتُء وما نُفِي فَيْنْقَى وما لم يَرِدْ فلا نَتكلّفُ 
في البحث عنه؛ فهذه المسألةٌ مَبْناها على وُرُودٍ النَّضَِ فَحَسْبُ. انتهى. 


(26)وقالَ الشيحٌ عبذالله الجديغ (رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث) في 
(تيسير علم أصول الفقه): الأدلةٌ نوعان؛ (أ)نقليّة وهي الكِتابُء والسُنَّة 
والإجماغ. وشَرْغ مَن قَبْلِنَاء وستّيث (نقليّةً) لأنها راجعةٌ إلى النّقلٍِ ليسّ للعقلٍ 
شية في إثباتِها؛ (ب)عقليّةٌ وهي القِياسُء والمصلحَةٌ المُرسلّة: والاستصحابُ: 
وسُمِيتْ (عقَلِيّة) لأنَّ مَرَدّها إلى النَّظَرِ والرّأي [قلث: عند تقسيم الأدلة إلى (نقليّة) 
و(عقليّة)» فإنَّ الأدلة العقلية النقلية -التي مِن مِدُلِ قوله تعالى (ِوَيَقُولُ الإنسَانُ 
أذَا ما مِتُ لَسَؤْف أَخْرَجُ حَيّاء أَوَلَا يَذْكُرُ الإنسَانٌ أَنّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَِكُ شَيْنَا1- 
تُدْرَجُ ضمت الأدلة النقلية» وذلك لأنَّ ليس للعقلٍ شيءٌ في إثباتِها]... ثم قال -أي 
الشيخُ الجديغ-: يَدْرٌجٌ مِنَ الاجتهادٍ أمورٌء هي؛ (أ)العقائد. فهي كلّها توقيفيّة 
ولهذا امتنع اشتِقاقٌ الأسماءٍ الحسنى مِن صفات الأفعالء فلا يُسَمّى الله تعالى 
(راضيًا) ولا (ساخطا) ولا (غاضبًا) ولا (ماكرًا) ولا (مُهْلِكَا) ولا غير ذلك مِنَ 
الأسماءٍ اشتقاقًا من صفاتٍ فغله (الرّضَاء والسَّخَطِ والعَضَبء والمكرء والإفلاك) 
كما يَمتَنِعُ القياسُ لصفاته بصفاتٍ خلقِهِ بأيّ وَجْهٍ مِنَ الؤجوه. كقولٍ مَن قال الله 
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عَيْنان) على التثنيّة إسْتِدلَالَا بأنَّ النَِيّ صلى الله عليه وسلم قال في المسيح 
الدّجالٍ (إنَّهِ أَغْوَرُء وإنّ ربكم ليس بِأغْوَرَ)» والعَوَرُ في اللّغة زَوالُ حاسّةٍ البِصَرٍ 
في إحدى العيئينٍ» فحيثُ نفاهُ [صلى الله عليه وسلم] عن الله تعالى فقد دَلَّ على 
أنه لهُ عينين صجيحتين, فهذا القول زبادَةٌ على الأدلّةٍ بتفسير اسثفيد مِنَ العُرفٍ 
في المَخلُوق, وإنّما نَفَى الحديثُ عن الله تعالى العَوّرّء وإثباث لازمه يَجِبُ أنْ يكون 
بالنّضِء والنّصّ إِنّما جاء بإثباتٍ كمال البَصَرٍ للَهِ رب العالمين» فَيُودَفُ عندهُ من 
غيرٍ زبَادَةٍ وتُنْبَتُ لله العَيْنُ كما أخبّرَ عن نفسه تعالى. ولا يُقالُ (له عينان) لِعَدَم 
وَرُودِ ذلك صَرِيحًا في الأصوص إِلَّا في حديثٍ موضوع؛ (ب)المقطوعغ بِحُكْمِهِ 
ضرورة؛ وهو ما انعقد إجماغ الأمّةَ عليه, كدَّرْضٍِ الصَّلاةٍ والزّكاةٍ والصَّيام 
والحج؛ وَحُرْمَةٍ الزِئَى والَرقة وشرب الخمر وقَثْلٍ النْفسِ بغير الحق؛ 
(ت)المقطوغ بصحة نَفَلِهِ ودَلَالَتِهِه مثلُ تحديدٍ عدد الْجَلَدَاتِ في الزّنَى والقَّذْفٍ, 
وفرائض الوَرَثَةَء ونحو ذلك؛ وهذه الأنواغٌ [الثَلَانَه التي ذَُكِرَتْ] هي التي يقال فيها 
(لا اجتهادت في موضع النَّضِ) [3َ]المُراد به النَّصٌُ القطعيٌ في تُبُوته ودَلالتِه؛ لا 
مُطلَقَ النّضِ... ثم قال -أي الشيخ الجديغ-: جميغ ما لا يندرجٌُ تحت صُورة مِنَ 
النََّاثْ المُتقدّمة فإِئّهُ يسوغ فيه الاجتهادُ» وهوّ يعودُ في جُملتِه إلى صُورتينٍ؛ 
(أ4ما وَرَدَ فيه النّصٌّ الظَّنِيُ» وحيثُ أنَّ الظّنيّةَ وارِدَةٌ على النَلٍ والنَِْوتِ في 
نُصُوص السُنَّة خاصَة [أيْ فقط]. وعلى الدَّلالةٍ على الحُكم في نُصوص الكتاب 
والسّنَّةِ جميعٌاء فمجالٌ الاجتهادٍ في الأمر الأول [وهوّ التَبوتٍ] أن يبِدُلَ المجتهدُ 
وُسعةُ للؤصولٍ إلى تُبوتٍ نَقْلِ الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء بما يُزِيل 
الشبِهَةً في بناءٍ الأحكام على الأحاديث الصَّعيفة» فلا يَبِْي ونُفَرَّعُ على الحديث قَدْلَ 
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العم بِصِخَتَهِء ومَجَالٌ الاجتهادٍ في الأمر التّانيء وهو دلانّةٌ النّضَ على الحُكم, 
فذلك بالنّظر إلى ما يَدُلُ عليه ذلك النَّضٌّ مِنَ الأحكامء وَهَا هنا يأتي دَوْرُ (قواعدٍ 
الاستنباط) فَيَتبِيّنُ المُجْتَهِدُ ما أَريِدَ بالعامّ في هذا الموضع (هل هُو باقٍ على 
شموله جميع أفرادِهٍ أم خُسِصَّ).ء والمُطلّقْ (هل هُو باق على إطلاقه أَمْ قُيَدَ) 
والمُشْتَرَكُ (ما السَّبِيلُ إلى ترجيح المعئى المُرَادِ)» والأمرُ والنّهِيْ (هل هُما في هذا 
النّضْ على الأصلٍ في دلالتهمًا [على الوجوب والتحريم] أَمْ مصروفانٍ عنهَا [إلى 
الندب والكراهة])؛: وهكدًا في سائرٍ القواعِدٍ؛ (ب)ما لا نصّ فيه؛ وهذا يَستَعمِلُ فيه 
المُّجْتَهَدُ قواعٍِد النَْظَرٍ (كالقياسء والمصالح المُرسلَة» والاستصحاب. وَمَقاصِدٍ 
الُشريع [أَي الحكم والغايّاتٍ التي تَسْعى الشَّرِيعةٌ إلى تحقيقهاء وتشتملُ على 
ضرورياتٍ (وهي حِفظ الدِينِ -مِن جانب الؤجُودِ ومن جانب العَدم- والنَفْسِ 
والعَقَلٍ والنْسْلٍ والمالٍ)» وحَاجِيّاتِ (وهي ما يحتاجُ الناسٌُ إليه لتحقيقٍ مَصَالِحَ 
مُهِمَةٍ في حَيّاتِهم يودي غِيّابُها إلى مَشَفَةِ الحَيَاةِ وصُعُوتتِها على الناسء: كطهارة 
سُوْرٍ الْهِرُةء وإباحة التَيمُم عند تعَسّرٍ الماءٍ للمريض والمُسافِر)» وتحسينياتٍ 
(وهي ما يتم بها تجميل أحوالٍ الناس وتصرفاتهم فتَكُونَ جارِيَة على محاسن 
العاداتِ وتَجَنْبِ ما تأَقْه العقول الراجحةٌ؛ كتحريم شرب البَولٍ وأَكْلٍ المَيْتة)]) كلا 
بأصوله ليصِل إلى استفادة الحُكم في الواقعة النَّازلَةِ. انتهى باختصار. 


(27)وقال الشيخ مسعود صبري (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في 
مقالة له على هذا الرابط: فمن حيث النقلٌ والعقلء هناك أدلةٌ نقليةٌ وأخرى عقلية؛ 
والأدلة النقليةٌ هي التي يكون جُهْدُ القّقِيه فيها النَّْنَ وليس الإصداء فالفَقِيه يَنُلُ 
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الآيَهَ مِنَ الكتاب. أو الحديتٌ مِنَ السُنَّةِ أو يَنُلُ إجماع الفُقّهاءٍء أو يَنْقُلُ قَوْلَ 
الصحابيء أو يَنْهُّلُ شَزع من قَبْلِناء ولا يَعْنِي هذا أنّ الأدلّةَ النَقِْيَةَ لا اجتهاد فيها 

تجتود هذا غيرٌ صحيح. لأنَّ عَمَلَ المُجِتَهدٍ هو الاجتهاد في فَهُم الأدِنّة نَقْليّة 
كانث أو عَغْلِيُك لكنها وُصِعت بالنّْلِء لأنها ليسث صادرة مِنَ المجتهيين؛ بل 
طَرِيقُها ابْتدَاءَ النَْلُ؛ والنوغٌ الآخرء الأدلةٌ العقلية؛ والتي مَنْشَؤُها مِنَ العَدّلٍ [قال 
الشيحُ عياض السلمي (الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام) : في (أصو ل الفقه 
الذي لا يَسَعْ م الفقيه حيلم وليس مُْرَادُ هم أنّها لأي الْأَدلّة العَقَلِيّة] عَقَلِيَةٌ كتف 
بل هي عَفْلِيَةٌ مُسنَنِدةٌ إلى نَقفالٍ]. مشل القياسء والاستحسان. والاستصلاح 
(المصلحة). وسَدٍّ الذرائع وفَتْحِهاء وسُمِيَتْ (عقلية) لأنّ طريق إنتاجها هو العقل؛ 
ولكنّه ليس مُطْلَّقَ العقلٍء وإنّما المقصودٌُ به العقلٌ الاجتهاديٌء أو العقلٌ الفقهئ. 
انتهى باختصار. 


(28)وقالَ الشيحٌ محمد مصطفى الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي لعلماء 
اليد ” في (الوجيز في أصول الفقه الإسلامي) تحت تحت عنوان. (تقسيم مَصَادِر 
التشريع): ة . تُقَسَّمْ هذه المصادرٌ مِنْ حَيْتُ أضلها إلى مَصادرٌ تَْلِيّةٍ (وهي التي لا 
دَذْلَ للمُجِتَهَدٍ فيهاء وتُوجَدُ قَدْلَ المجتهدِ). ومصادرٌ عَفَلِيَةِ (وهي التي يَظَْرُ في 
تكوبنِها وؤجودها أَنَرُ المُجتهدِء وهي القياسء والاستحسانء والمصالح المرسلة. 
وسد الذرائع) [قلث: لَاحظ أنّ هذه الأدلة العقلية يُطْلَّقَُ عليها (أدلة شرعية)., لأنها 
مُسِنَنِدةٌ إلى تَقَْلِء وكونها عقليّة لا يُعارصُ كوتها شرعية: بَل يُعارِضُ كوتها 
َقْلِيَةُ]. انتهى باختصار. 


787 اذهب لاة 


(29)وقال عَلِيَ عبدالفتاح المغربي (أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية الآداب بجامعة 
عين شمس) في (الفِرّق الكَلَامِيّة الإسلاميّة): بينما يَستخدِمٌ المتكلّمون [في العقائدٍ] 
الأَدِنّةَ العقلية المبنيَّةَ على مَُّدماتِ سَمْعِيَّةِ» والأدلة العقلية المخضّة [قالَ الشيحٌ 
ضيف الله العنانزة في (الدليل العقلي في العقيدة عند المدارس الإسلامية): الدليل 
العقْلِيُ الحخضُ هو الذي كُلَ مُقَدّماتِه عَقْلِيَة فلا يَتَوَقْفُ على النَْلٍِ أبدا. انتهى 
باختصار].ء نَدَدُ أنّ علماة أصول الفقه لا يستخدمون [في أصول الفقه] الأدلة 
العقليّةَ المخضَّة؛ ودستخدمون فقط الأدلة العقلية المبنيّةة على مُقَّدّماتٍِ سَمْعِيّةِ 
يْبينُ الشَاطِبِيٌ [في (الْمُوَافَهَاتِ)] استخدامَ الأدلةٍ العقليةٍ في عِلْم أصول الفقه؛ 
فيتقولٌ ٠الأَِنهُ‏ الْعقَلِيَةُ إِذَا اسْتُغمآث فِي هذَا العم -َيَقْصِدُ عِلْمَ أصول الفقه- فَإِنَمَا 
تُسْتَعْمَلُ مُرَكْبَةٌ علَى الأَدِلّةِ السّمْعِيَّةَ أو مُعِينَة في طريقهَاء أؤ مُحَققَةَ لِمَنَاطهَاء أو 
مَا أشبّه ذَلِكَء لا مُسْتَقِلّة ِالدَلَالَة لأنّ النَظَرَ يها نَظرٌ فِي أَمْرٍ شزعيء وَالْعَكلُ 
َنِسَ بشَارِع) أَيْ أنّ الأدلة في عِلْم أصولٍ الفقه لا تكون مُرَعْبَةٌ مِن مُقَدَماتِ عقليةٍ 
مَخْضَةٍ... ثم قال -أي المغربي-:: يَذْكُرُ الشَّاطِبئْ [فِي (الْمْوَافَقَاتِ)] أنه (إذَا تَعَاضصَدَ 
النّْلُ وَالْعَُلُ عَلَى الْمَسَائِلٍِ الشّزعيَّة فُعَلَى شزط أنْ يَتَقَدَمَ النّلُ فْيَكُونَ مَتْبُوعًا. 
وَتَتَأَخَرَ الْعَوْلُ فَيَكُونَ تابعَاء فَلَا يَسْرَحُ الْعَّلُ في مَجَالٍ النَّظَرِ إِلَّا بِكَدْرٍ مَا يُسَرْحُهُ 
النَّقَْلُ). انتهى. 


(30)وَسئلَ الشيح صالحٌ آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في (إتحاف السائل بما في الطَّحَاوٍبّة مِن مسائل): هل الْمُعْتَزِلَةُ والْكلَابيهُ 


(788) اذهب لاة 


[قال حسين القوّتلي في تحقيقه لكتاب (العَقّلُ وفْهُمُ القُرآنٍ الِلْحَارِثِ الْمُحَاسِبِيَ'): 
فَدَّدِ إنتهى الأذْرٌ بمدرسة إِبْنِ كُلَابِ الكَلاميّة إلى الاتيماج في المدرسة الأشعرئّة. 
انتهى. وقال إِبْنُ تَيْمِيَةَ في (الاستقامة): والْكُلَّبِيّهَ هُمْ مشايحٌ الأشعربّة. انتهى. 
وقالَ الشيحُ محمد خليل هراس (رئيس قسم العقيدة بالدراسات العليا بكلية 
الشريعة بمكة المكرمة) في (شرح العقيدة الواسطية): مَذهبُ الْكُلَّابِيَةِ إنُهَرَضُ. 
انتهى باختصار. وجاءً في موسوعة الفرقٍ المنتسبة للإسلام د مجموعة من 
الباحثين؛ بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقّاف): يَعتَبِرُ الأشاعرةٌ إِبْنَ 
كُلٌابٍ إمامَ أهلٍ الشّثة في عَصَرِه وتَعْدُونه شَيْخحَهم 00 ثم جاء -أَيْ في 
الموسوعة-: الْكُلَابِيّةُ هُمْ سَلَفُ الأشاعرة. انتهى باختصار] في تأوبلٍ الصفاتٍ 
مجتهدون عند تأويلهاء وإذا كانوا مجتهدين فَهَلَْ يُنْكَرُ عليهم؛ وهَلْ يَخْصْلٌ لهم 
نْوَابٌ على اجتهادِهم لقوله عليه السلامُ (مَنِ اجِتهَدَ فأصاب فله أجران ومن أخطأ 
فله أجرٌّ)؟. فأجابَ الشيخ: هُمْ مجتهدونء نعمء لكنْ لم يُؤْذَنْ لهم في الاجتهادٍء هُمْ 
اجتهدوا بدون ون أن َأدَنَ لهم الشرغٌ بالاجتهادٍء فالاجتهاد يكون في المسائل التي له 
فيها أنْ ب يُجتهد» أمّا مسائلٍ اليب والصفاتٍ والجنة والنارٍ والشيء الذي لا يُدْركُهُ 
الإنسان باحتهيادة: فإِنّهُ إذا اجتّهَدَ فيه فيكون تَعَدَّى ما أَذْنَ له فيه والمُتعَدّي 
مُوَاذَذُء والواجبُ على كُلَ أحدٍ أنْ يَعْلَمَ أنّ اجتهاده إِنّما يكونٌ فيما له اجتهادٌ 
فيه... ثم قال -أي الشيخ صالحٌ-: علماء الشريعة يَجتهدون في الأحكام الشرعية 
(الأحكامُ الدُنْيَوبَةٌ التي فيها مجالٌ للاجتهادٍ)» أَمَا الغَيبُ فلا مجالَ فيه للاجتهادٍ ولم 
يُؤْذَنْ لأَحَدٍ أنْ يَجِتَهِدَ فيه بعقّلِهء لكن إن اجتهَّدَ في فَْهُم الأصوص. في حَمْلٍ بعضٍ 
النتصوص على بعضء في ترجيح بعض الذَّلَالاتِ على بعض, فهذا مِنَ الاجتهادٍ 


(789) اذهب لاة 


المأذون به سَوَاءً في الأمُور الغَيبيّةِ أَمْ في غيرهاء لكنْ أَنْ يَجِتَهَدَ بِنَفْي شيءٍ 
دلَانَةٍ أخرّى ليست ذَلَالةَ مصدر التّشْرِيع الذي هو الوَخئ مِنَ الكتاب والسُنّةِ -في 
الأمُورٍ العَيبِيّة مصدّرُ التشريع الكتابُ والسُنَةُ- فإِنّهُ ليس له ذلكء فلذلك لا يَدْخُْلُ 
هؤلاء مِنَ الْمُعتَزِلَةٍ والْكُلَابِيَةِ ونْقَاةِ الضّفاتٍ أو الذين يُخالفون في الأَمُور الغَيبيّة: 
لا يَدْخُلُون في مسألة الاجتهادٍ وأَنَّهُ (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ 
فله أجر)»؛ وإنما هُمْ مأَرُورُونَ لأنّهُم اجتهّدوا في غير ما لهم الاجتهادُ فيه 
والواجبُ عليهم أنْ يُسَلْمُوا طريقة السَّلَفٍ وأنْ يُمِرُوا نصوص العَيب كما جاءث 
وأنْ يؤمنوا بما دَلْتْ عليه؛ ومعلومٌ قطعًا أنَّ النبيّ صَلَى الله عليه وسَلَمَ والصحابة 
لم يَكُنْ عندهم تأويلٌ ولا خَؤْضٌ في العَييّاتِ باجتهادٍ ورَأي. انتهى باختصار. 


(31)وقال الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في (شرح 
"شرح العقيدة الطّحَاوِبَة'): دُلُ أحدٍ من اناس يُعَبَّرُ عن المعئى الذي يُرِيدُه باللفظ 
الذي يريده. والنَّاسُ مُتفاوتون في المَعاني. وقد يَتَفِقَُ الكثيرٌُ مِنَ النّاس عَلَى 
المَغْنّى الواحدٍ في أَنْفْسِهمء لكنْ يتفاقتون في التعبيرٍ عنه بالألفاظ فمثلاء لو وَفَّعَ 
أمرّ مِنَ الأمورٍ أمامّ مجموعة مِنَ النّاسء وَأَخَدْتَ هَؤُْلاءٍ النّاسَ واحدًا واحدًا 
وسَأَلْتهم, لوَجَدْتَ أن هذا عَبَّرَ بتعبير يَحْتَلِفُ عن هذاء وهذا أَبْلَعُ من ذاك. وهكذاء 
والجميغ يُعبّرون عن شيءٍ واحدٍ رَأَوْه فما بالك بالتعبير عن مَعَانٍِ غَيبيّةٍ لا ثُدرَكُ 
ِالحَوَاسٌ؛ فإذنْ لم يُثْرِكِ الأَمْرُْ لاختيار البَشَرِ أو إِلَى الرَّأي الذي يَرَى الإنِسَانُ أنه 
يدَزْهُ به الله عَرَ وَجَلَ أو يَصِفْه به. إِنّما كَانَ الأَذْرُ -كما هو مذهبٌُ أهل السُنَةٍ 
وَالْجَمَاعَةٍ- أَمْرًا توقيفيًا... ثم قال -أَي الشيحٌ الحوالي-: لَمَا وََعَثْ فتنةٌ القولٍ 


(790) اذهب لاة 


ِخَلّقٍ القرآنء أتي بالإمام [أَحْمَدَ] مَقَيّدَا بالأغلال» وأَتِي بأئمّة الاعتزالٍ والبدّع: 
الذين كانوا قد رََنوا الأَذْرَ للخليفة وأنّ هذا عَلَى بذعة (يَعْنُون الإمامَ أَحْمَدَ): 
فكانوا يَسألون الإمامَ أَحْمَدَء يقولون له (يَا أَحْمَدُء فُلٍ (القُرْآنُ مخلوق)). فَيَهُولَ 
(اثثوني بشيءٍ من الكتاب أو السُّنَّة)» فجاءه رَجُلَ مِن هَؤُلاءٍ يُدْعَى (برغوث) وهو 
مِنَ الجَّهَلة» لا عِلْمَ له في الكتاب ولا في سُنَّة رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ, 
وإنْما هو رَجُلَ تعلّمَ مِن كلام الْيُونَانِء فأصبخ يَرَى وبَظنُ أنّ هذه الأموز العقليّة 
أعظمُ مما جَاءَ في الكتاب والسُّنَةِ وما عَرَفَه المَلَفُء ولهذا تَصَدَّى لِمُناظرة الإمام 
أَحْمَدَ رَحِمَهُ الله لِيُفْحِمَه وَلْيْبيَنَ له أنه عَلَى خَطأْء فقالَ له برغوث (يَا أَحْمَدُ يَلْرَمْك 
إِنْ قُلْتَ (إنّ القُزَآنَ غير مخلوق) أن تُثْبِتَ أنَّ الله جسْمٌ؛ لأنّه [أي الدُرْآنَ] إذا كَانَ 
غير مخلوقي يكونُ [أي الدَُرْآنُ] عَرَضَاء والأعراضٌ والأفعالٌ لا تَُومُ إلا بالأدواتٍ 
أو بِالأَخْسَام), فقال الإمامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللّهُ (أقول في رَتِي عَزَّ وَجَلَ أنّه كما قَالَ (قُل 
هُوَ انَّهُ أَحَدٌُء اللَهُ الصَّمَدُء لَه يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْء وَلَمْ يَكْن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) وأمّا الجسْمُ 
وأمثانه فلا نَقُولَ فيه لا نَفْيَا ولا إثبانًاء لِأنّ هذا شي لم يَأتِ لا في الكتاب ولا في 
السُنَةِ ولم يَبْلْغا عن السَلَفٍِ [قالَ ابنُ ناجي التنوخي (ت837ه): (السلفُ 
الصالخ) وَضْفٌ لامٌ يَخْنَسُ عند الإطلاق بالصّحابةٍ ولا يُشَارِكُهم غيزهم فيه. 
انتهى من (شرح ابن ناجي التدوخي على متن الرسالة)] فلا يَْرَمْنِي شيء ولا 
يَلْرَمْنِي أنه حِسْمٌ)؛ فهذه قاعدةٌ عظيمةٌ أزساها الإمامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ الله وقد أَخَدّها 
عمّن قَبْلَه مِنَ العلماءٍ وتَقَلُوها لناء وهي أنَّنا في دُلّ المَعانِي المُخْدّثة» أو الألفاظ 
التي تحتها مَعَانٍِ مُحْدَنَة فإنّنا لا تفي ولا نُنْبتُ إلا ما جَاءَ في الكتاب أو السُّنَّةِ أو 
أقوالٍ السلفٍء هذا هو الذي نَسْتَخْدِمُهء وما عَدَا ذلك فإنّنا َسْتَفْصِل ماذا ثُرِيِدُ أَيُها 


(791) اذهب للة 


المثْبُْ؟ وماذا تُرِبِدُ أَيُها النافي؟, فإِنْ ذَكَرَ مَعْنَى حَقَاء فُلناء الُرادٌُ صحيحٌ ولكنٌ 
عرلك خاضة, فيه أن لاز 0 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ ٠‏ ولا د تَتَعَدّى ذلك ولا تَدْرٌجَ عنه. .. ثم قال -أي الشيخُ الحوالي- تحت 
عنوان (الموقف الصحيح من الألفاظ المستحدثة): والموقفٌ الصحيحٌ في الألفاظ 
المُجْمَلةَ أنّنا نُفَضصَلُ فيها كما قَالَ المُضيْفٌ [يَعْنِي ابنَ أبي العز الحنفي] رَحِمَهُ الله 
(وَلَيِْسَ لَنَا أن نَصِف الله تَعالّى بِمَا لَمْ يَصِف به نَفْسَهُ وَلَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُُ نَفيًا 
وَلّا إِنْبَانَا وَإِنّمَا نَحْنُ مُتَبِعُونَ لَا مُبْتَوِعُونَء فَالْوَاجِبُ أَنْ يُنْظَرَ في هَذَا الْبَابِء أَغنِي 
بَابَ الصّفَاتء فمَا أَنْبَتَهُ اللَهُ وَرَسُونُهُ أَنْبَننَاهُ وَمَا نَفَاهُ الله وَرَسُوَنُهُ تَقَيْنَاهُ وَالأَلَْاظ 
الّتِي وَرَدَ بهَا النّصُ يُعْتَصَمُ بها في الإِنْبَاتٍ وَالئّفِيء فَنُثْبِتُ مَا أَنْبَتَهُ الله وَرَسُولُهُ 
مِنَ الأَلْفَاظِ وَالْمَعَانِي, تَنْفِي ما ته نُصوصٌهما مِنَ الألفاظٍ والمعاني)؛ قال 
المُضَدْفُ (وَأَمَا الأَلَفَاظ التي لَمْ يَرِدْ نَفِيْهَا وَلَا إِنْبَاتُهَاء مِدْلَ كلمة (الجشم) التي 
يَسِتَعمِلُها أهلٌ البدّع, فيقولٌ المُضْيْفُ (لا تُطْلَقُ حَنَّى يُنْظَرَ في مَفْصُود فَائِلِكَاء فَإِنْ 
كان مَغْنَى صَحِيحًا قُبِل) فَتَقْبَلُ هذا المغتىء ولَكِنْ يَنْبَغِي الغفِيرُ عَنْهُ بألقفَاظِ 
النُْصُوصء وتنبَغي أنْ يُعبَّرَ عنه بما وَرَدَ دُونَ الالتِجاءٍ إِلَى الأَلْفَاظِ الْمُجْمَلَةَ إل 
عِنْدَ الْحَاجَةَ» مَعَ قَرَائِْنَ تُبَيْنُ الْمْرَادَء قَالَ [أي ابن أبي العز الحنفي] (َالْحَاحَهُ مدل 
أَنْ يَكُونَ الْحطابُ مَعَ مَنْ لا د يَتِمُ الْمَقُصُودُ مَعَهُ إِنْ لَمْ يُحَاطَبْ بِهَا) ومن الحاجّة أنْ 
يكون الرَّجُلُ أَعْجَميًا لا يَفْهَمُ مِن لُغَةِ العرب شيئاء فعندما تُرِيدُ أن تُعَلَمَه ما يَمْرِفُ 
به رَنّه عَزَّ وَجَلَ فلا بُدَ أن تُعَلَمَه بلُعَتِه لكي بَفْهَمَ فهذه هي الحاجَة» ويلا شك أنَّ 
المعتى الذي في اللّمَةٍ الأزديّة أو اليَابَانيّةِ أو الإنجليزئّة يستَخدَمْ في خقّ 
المخلوقين» وقد يَنْصَرِفُْ ذَهْنُه إلى أننا صف الله بما يَنَصِفُ به المخلوق؛ لكنْ 


(792) اذهب للة 


نُبَيَنُ المعتى مع الإتيان بِقَرائنَ تْبَيَنُ المُرَاد» ونقولٌ له (إنَّ الأصل أنَّ الإنسَان 
يَستَخدِم اللَّةَ العبيّة. بحل هونو قر جو اللي ااركها ورم اا 
القَّرائنِ بأنّ أي لَفْظِ تستخدِمُه نَخنُ في حَقَّ المخلوق فإنّه في حَقَّ الله سُبْحَائَهُ 
وَتَعَالَى غيرٌ ذلك) []المعتى المقصودُ هو نَفْيْ أن يكون لله تعَالَى مَثِيلٌ. انتهى 
باختصار. 


(32)وقال الشيح ابن عثيمين في (شرح العقيدة السفارينية): منهم مَن قال 
(الإنسان الذي عقده بقنقة (لا يو ودر بر [أئْ عِلّمُ المنطق] على عقيدّته). فإنّه يَنبَغي أنْ 
يَتَعلّمَه لِيْحَاجٌ به قَوْمَه أ 5 قُوْمَ المنطق). ومن لم يَكُنْ كذلك فلا يَتَعَلّدْه لأنه 
ضلالةٌ): والصحيح أنه لا يَتَعلّمْه مُطلَفّاء لأنه مضيَّعة وَفْتِء لكن إن أضطرٌ إلى 
شيءٍ منه فْلْيْرَاجِعْ ما أضطرٌ إليه منه فقطء ليكون تَعلَّمُه إِيّاه كأكْلٍ المَيّتة مَتى [أَيْ 
عندما] يَجِلُ فإذا كان هناك اضْطرارٌ أَخَدَ مِن عِلْم المنطقٍ ما يَضْطْرٌُ إليه فقطء أمّا 
أن يَدْرْسَه ويُضِيع وَفْنَه فيه فلا... ثم قال -أي الشيخ ابنُ عثيمين-: ولهذا ما 
الذي دَخَلَ عِلْمْ المنطقٍ على المسلمين؟. دَخَلَ البآى حتى أَؤْصَلَّهم إلى أن يقولوا 
على الله ما لا يعلمون. ونُنْدِروا على الله ما وَصَفَ به نَفْسَهء فالمسألةٌ خطيرة. 
واللّهُ عر وجل دَزَْلَ الكتاب تِبيانًا لكُنِ شيءء لا يَحتاجُ الناسُ إلى شيءٍ بعد كتاب 
الله و[الله] أَمَرّ عند التنازع أن يُرَدَّ [أي التناغ] إلى الكتاب والسُنَّةِ (فإن تنازعتم 
في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأوبلا). لاون باختطان وقال الشيحٌ ابنُ عثيمين أيضًا في (فتاوى الحرم 
المكي): شيحٌ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقولٌ [في كتابه (الرّدُ على المنطقيّين)] 


(793) اذهب لاة 


(كنثُ دائما أَعَلَمْ أنّ الْمَنْطِقَ الْيُوَانِيَ -يعني عِلْمَ المنطق- لا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الذَكِيْ ولا 
يَنْتَفْعُ به البَلِيدُ4: وعلّمٌ هذه مَرْتبَنُه لا فائدة منه إذا كان البَلِيدُ لا يَنْتَفْعْ به لأنه 
يَستَدِيرُ رَأْسه قَْلَ أن يَعْرِفَ فَصْلًَا مِن فُصوله. والذَكِيُ لا يَحَْاجٌ إِلَيْهِ لأنَّ جميع 
المُقدَماتِ والنتائج كُلّها موجودةٌ في عقلٍ الإنسانٍ العاقل. انتهى باختصار. 


(33)وقالَ الشيحٌ غالب بن علي عواجي (عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية) في (فِرَقٌّ مُعاصِرة): أَهَمُ المسائلٍ التي اتَقَقَ عليها أهلٌ الكلام 
(مِنَ الأشعردة والماتريدية والمعتزلة والجهمية) تقد تقديم العقلٍ على النقلٍ. انتهى. 


(34)وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ خليفة التميمي (عضو هيئة التدريس بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في (مواقف الطوائف مِن توحيد الأسماء والصفات): 
فإنّ أَيّ مُجْتَمَعٍ أَشعَرِيَ تَحَدُ فيه توحيد الإلهيّة مُخْتَلّا وسُوق الشزك والبزعة 
رائِجَة... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: أخْرَجوا [أي الأشاعرة] الإيّباعَ مِن 
تعريفهم للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ فحصروا الإيمان بالنبيٍ في الأمورٍ 
التصديقيّة فقط, ومن أَجْلٍ ذلك انتشرت البدعٌ في المجتمعاتٍ الأشعرئة... ثم قال 
-أي الشيخ التميمي-: خالفوا لأي الأشاعرة] أهل السُّنّةِ في باب القَّدَرِء فقولُهم 
مُوَافِقَ لقولٍ الجَبْرِبَة. انتهى. 


(35)وقالَ الشيحٌ كريم إمام في (الأشاعرة؛ سُوَالَ وجَوابٌ): الأشاعرة فرقةٌ كلاميّةٌ 
ظَهَرَتْ في القرن الرابع [قالَ الشيحٌ عبدُالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب 


(794) اذهب للة 


المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (إجابات الشيخ 
عبدالرحمن البراك على أسئلة أعضاء ملتقى أهل الحديث): إِنَّ الفُبِورِنَةَ نما نَشَأتْ 
في القَّرنِ الرابع. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول': ذَكَرَ أهل العلم بالتّواريخ أنَّ شرك الأضرحة بَدَأً في 
القَّرنِ الرابع الهِجْرِيّ. انتهى. وقالَ الشيحٌ ربيع المدخلي (رئيسٌُ قسم السُنَّة 
بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في فتوى على مَوقِعِه 
في هذا الرابط: الأشاعِرةٌ في هذا العصر هُمُ التِيجانيّةُ والمرغنية» وَالسُهْرَوَرِدِية 
والصُوفَيّةُ الفُبورئُون. انتهى] وما بَعْدَهء بَدَأثْ أُصُولَها بتَرعاتٍ كلاميّة خفيفة: ثم 
تطوّرت وتعمّقت وتوسّعت في المناهج الكلامِيّة حتى أصبحث مِنَ القرن الثامن وما 
بعده فِرقةً كلامِيّةَ عقلانِيّة فلسفِيّة صوفيّة مُرجئة جَبْرِيَةَ مُعطِلةً مُحَرْفَةً. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الخليفي أيضًا في مَقالةٍ له على موقعه في هذا 
الرابط: إجتمعتا في عامّة الأشاعرة المْتأَخَرِين جَهِمِيّةٌ وقبِورِيَةٌ وقَّدِ إجتمّع هذان 
الكُفرانُ في المُؤْسَّسة الأزهَرِيّة. انتهى باختصار. 


(36)وقالَ مَوقَع (الإسلامُ سؤالٌ وجَّوابٌ) الذي يُشْرِفْ عليه الشيخ محمد صالح 
المنجد في هذا الرابط: والأشاعرة المُتأخرون جَبْرِبَةَ في القَّدَرِء مُرجئةٌ في 
الإيمان» مُعَطَلَةٌ في الصّفاتِ [جاءَ في موسوعة الفِرّق المنتسبة للإسلام (إعداد 
مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَقَاف): للأشاعرة 
مَسْلكانٍ في آياتٍ وأحاديث الصَفاتٍء هما التَفُويضُ والتأوبل... الأشاعرة لَهُمْ 
مَذْهَبانِء وتَدَّعُونَ صِحَّتهماء وهما التأويل والتّهُويض. انتهى. وقالَ الشيحُ يوسفُ 


(795) اذهب لاة 


الغفيص (عضو هيئة كبار العلماءٍ بالدّيَارٍ السعودية» وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاءِ) في (شرح العقيدة الطحاوية): وقد شاع في كلام كَدِيرٍ 
مِنَ المُتَأَخْرِين من مُتَكَلَْمةٍ الأشاعرة. أنَّ التّفويض مَذْهَبٌ مَأثوز عن السَلَفٍ أيْ 
تفويصٌ المَعنّىء وتَقَّدَمَ أنَّ المَعْنّى -بإجماع السَلَفِ- في صفات الله مَعلومٌ [يَعنِي 
أنَّ المَعنّى عند السََلَفٍ مَعلومٌ وأنّهم فَوَضُوا في الكيفيّة لا المَغتّى]... ثم قال -أي 
الشّيحُ الغفيص- : مَقالةٌ التّفويضٍ هي من شر مَقالاتِ أهلٍ البدّع والإلحادء كما قال 
شيخ الإسلام رَحِمَه اللهُ... ثم قال -أي الشّيحُ الغفيص-: وطريقة التّفويضٍ طريقة 
مُلَفّعَةٌ إستَعْمَلَها قَومٌ مِنَ الأشاعرة لِلتّوفيِقٍ بَيْنَ طَربقَتِهم الكَلاميّة وطريقة 
السَّلّف.انتهى باختصار]. انتهى. 


(37)وجاءً في (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. 
بإشراف ومراجعة الشيخ مانع بن حماد الجهني): مَصْدَرُ التَلَفّي عند الأشاعرة 
الكتابُ والسّنّةُ على مقتضّى قواعدٍ عِلْمِ الكلامء ولذلك فإِنّهم يُقدّمون العقل على 
النقلِ عند التّعازض... ثم جاءَ -أَيْ في الموسوعة-: جَعَلَ الأشاعرةٌ التوحيد هو 
إثباث رَتُوديّه الله عَنّ وجَلَ دُون أَنُوهِيّتِه. انتهى. 


(38)وقالَ الشيحٌ محمد بن خليفة التميمي (عضو هيئة التدريس بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في (معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء 
والصفات): أهل السُنَّةَ قالوا (الأصل في الدين الاتّباغٌ» والمعقولٌ تبَعٌ» ولو كان 
أساسُ الدين على المعقولٍ لَاسْتَعْنَى الخلقٌ عن الوَحْيء وعن الأنبياء؛ ولبَطل مَعْنَى 


(796) اذهب لاة 


الأَمْرٍ والنهيء وَلَقَالَ من شاءً ما شاء)... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: التقريز 
بأن النقل مُقَدمٌ على العقلٍ لا ينبغي أن يُفْهَمَ منه أن أهل السُنَةِ يُنقرون العقل. 
والتَوَصّلَ به إلى المَعارفء والتفكير به في خَلّقٍ السمواتٍ والأرضء وفي الآياتٍ 
الكونيَّةٍ الكثيرة» فأهل السُّنَةِ لا يُنهرون استعمال العقلٍء ولكنّهم تَوَسَطوا في شأن 
(العقل) بين طائفتين ضَلَّتا في هذا الباب, هما؛ (أ)أهلُ الكلام الذين يَجْعَلُونَ الْعَقَلَ 
وَحْدَهُ أضل عِلْمِهمْء وَيَجْعَلُونَ الإيمان وَالْقّرْآنَ تَابِعَيْنِ لَهُ فهؤلاء جعلوا عقولّهم 
هي التي ثُنْبتُ وتثفيء والسَّمْعَ لأي النَقَْلَ] معزوضًا عليهاء فإن وافْقّها قيل 
اغتِضادًا لا اغْتِمادَاء وان عارَضّها رُدَّ وطرحء وهذا مِن أعظم أسباب الضلال التي 
دَخَلَتْ على هذه الأمَةِ؛ (ب/أهل التَّصَوّفٍ الذين يَدْمُونَ الْعقُلَ وَتَعِيبُودَه؛ وَيَرَوْنَ أَنَّ 
الأَخْوَالَ الْعَالِيَة وَالْمَقَامَاتِ الرَفِيعَةَ لا تخضل إِلّا مَعَ عَدَمِهِ؛ وَيَمْدَخُونَ المُكْرَ 
وَالْجُنُونَ وَالْوَلَه وَأُمُورًا مِنَ الْمَعَارِفٍ وَالأَحْوَالٍ الَّتِي لا تكونٌ إِلّا مَعَ زَوَالٍ الْعَقْلٍ 
وَالتَِّييِ كما يُصَدَُونَ بأمُورٍ يُعْلَمُ بالْعقْلِ الصَرِيح بُطلائُهَا؛ وكلا الطْرَقَيْنِ مَذْمُومٌ؛ 
وأمًا أهلُ السّنَّةِ فيَرون أنّ الْعَقْلَ شَرْطٌ في مَعْرِفَةِ العُلُومِ وَكَمَالٍ وَصَلَاحَ الأَعْصَالٍ؛ 
وَبِهِ يَكْمْلُ الْعلَمُ وَالْعمَلُ» لَكِنّهُ لَيْسَ مُسْتقِلّا بدَيِكَ. انتهى باختصار. 


(39)وجاءَ في الموسوعة العقدِيّةَ (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقادر السَقّاف): آثاز عِلْمِ التوحيدٍ محمودةٌ وأما آثاز عِلْم الكلام 
فهي مذمومة... ثم جاءَ -أَيْ في الموسوعة-: عِلْمَ الكلام حادثٌ مُبِتَدَعٌ؛ وتَقُومْ 
على التَعَوّلٍِ على الله بغَيرٍ عِلْمِ وبُخَالِفُ مَنْهَجَ السَّلَفٍِ في تَقرِيرٍ العقائد... ثم جاء 
-أَيْ في الموسوعة- : قال ابن القيم رحمه الله [في (الصواعق المرسلة)] (عامَةُ 


(797) اذهب للة 


ما بَأُون [أَيْ أَهْلُ الأهواء] به أبدَا يُناقِضُ بعضُهم بعضّاء وبُكْسَرُ أقوالٌ بعضهم 
ببعضء وفي هذا منفعة جَلِيلة لطالب الحق فإنه يَكْتَفِي بإبطالٍ كُلِ فرقةٍ لقولٍ 
الفرقةٍ الأخرّى)... ثم جاءَ -أَيْ في الموسوعة-: وأَمًا ما تنارّعَ فيه الناسُ مِنَ 
المسائل الدفيقة. والتي قد تكونُ مُشْتَبِهَةٌ عند كثيرٍ منهم: لا يَقْدِرُ الواحدُ منهم 
فيها على دليلٍ يُفيدُ اليقينَ لا شَرْعيّ ولا غَيْرِهء لم يَجِبْ على مِثْلٍ هذا في ذلك ما 
لا يقِْرُ عليه, وليس عليه أن يَتركَ ما يَقدِرُ عليه مِن اعتقادٍ قَوْلِ غالب على ظْه 
ِعجزه عن تَمَام اليّقينِ» بل ذلك هو الذي يَقْدِرُ عليه -ولا سِيّمَا إذا كان موافقًا 
للحقّء فالاعتقادُ المطابقٌ للحَقّ يَنْمَعُ صاحِبّه ويُثابُ عليه- ويَسْقْطُ به الٌزض. 
ثم جاءَ -أَيْ في الموسوعة-: والأشاعرةٌ ونحؤهم مِنَ المتكلّمين مِمّن يَذَّعِي في 
طريقة الخَلَفٍ العِلّمَ والإحكام» وفي طريقة السَّلَفٍ السلامة دُونَ العلم والإحكام: 
يَلْرَمُهم تجهيل السَلَفٍ مِنَ الصحابة والتابعين... ثم جاء -أَيْ في الموسوعة-: 
فأهل السنة يأخذون بِالوَخْدٍ الحَقّ [أيْ من كُلِ فرقة مُخالِفة]؛ وبَدَعُون الوَجْه 
البإاطلء وسببٌ هذا التوفيق هو استدلاهم بجميع النأصوص. مِن غير تَوَهُْم 
تعاض بينهاء أو بَيْنَهَا وتيْنَ العفْلٍ لبد تيرد ما أهلُ الفِرّقٍ الأخرّى فقد 
صَرَيُوا النصوص بعضّها ببعضء أو عارَصُوها بآرائهم وَأَقيسَتِهم الفاسدةء فآمنوا 
ببعض الكِتاب وكَفَّرُوا ببعضء وأهل السنة آمنوا بالكتاب كُلّهء وأقاموه عِلَمَا 
وعَمَلًا... ثم جاء -أَيْ في الموسوعة-: قال أبو عمر بن عبدالبر رحمه الله 
(أجمع أهلْ الفقه والآثارٍ من جميع الأمصار أنّ أهل الكلام أهلُ بدّع ورَدْغء ولا 
يُعَدُون عند الجميع -في جميع الأمصار- في طَبّقات العلماء). انتهى باختصار. 


(798) اذهب لاة 


(40)وقالَ الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في (مباحث في العقيدة): إِنَّ المُتأمِل 
النصفء. لو قَارَنَ بين المُعتقّداتٍ السائدة بين الناس اليوةً, لَوَجَدَ للعقيدة 
الإسلامية -المُتَمَيْلةِ في عقيدة أهل السنة والجماعة- خَصائصٌ وسماتٍ تُمَيَرُها 
وأَهلّها بؤضوحٌ عن المُعتقّداتٍ الأخرّى مِن دِيَانَاتٍ أو فِرَقٍ أو مَذاهِبَ أو غيرهاء 
ومن هذه الخصائص والسّمات؛ (أ)سلامةٌ التصدّرء وذلك باعتمادها على الكتاب 
والسُنة» وإجماع السلف [قال ابنُ ناجي التنوخي (ت837ه): (السلفُ الصالح) 
وَضفٌ لازِمٌ يَخْتَصٌ عند الإطلاقٍ بالصّحابة ولا يُشاركهم غيزهم فيه. انتهى من 
(شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة)] وأقوالهم؛ فَُحَسْبُء وهذه الخاصَيَّة لا 
تُوجَدُ في مذاهب أهل الكلام والمُبتيعة والصُوفيّة» الذين يَعتمدون على العقلٍ 
والنْظَرِء أو على الكشْفٍ والحَدَس والإلهَام والوَجْدٍ [قالَ الشيحٌ ناصر العقل في 
(شرح مجمل أصول أهل السنة): فإِنْ كان ما يُكَْشَفُ له مِنَ الأمُورٍ والحَدّسِ 
والفراسة والكرّاماتٍ يُوافِقٌُ الكتابَ والسُنَةَ فَبهَا وَنغْمَثء وتَحْمَدُ الله على ذلك؛ 
وإذا لم يُوافِقٍ الكتابَ والسُنَّةَ فهذا كشفٌ مَردُودٌء الكشفُ ليس مصدرًا مِن مَصَاِدِرٍ 
الدين. انتهى باختصار]ء وغيرٍ ذلك مِنَ المصادرٍ البشرئّة الناقصة التي يُحَكّمونها 
أو يَعتمدونها في أمُورٍ العَيب (والعقيدة كُلّها غَيبٌ)» أمّا أهلٌ السنة فَهُمْ -بِحَمْدٍ 
للهِ- مُعتصمون. بكتابٍ الله وسُنَّةِ رسوله صلى الله عليه وسلم, وإجماع السلفٍ 
الصالح وأقوالهم: وأيُ مُعتقّدٍ يُستمدُ من غيرٍ هذه المصادر إنما هو ضلالٌ وبدعة 
فالذين يَرْعْمون أنّهم يستمِدُون شيئا مِنَ الدِينِ عن طريق العقلٍ والنَّظَرٍ (أو علم 
الكلام والفلسفة), أو الإِنْهَامِ والقشف والوَجْدٍ أو الرُوَى والأخلام أو عن طريق 


(799) اذهب لاة 


أشخاص يَرْعْمون لهم العضمة -غير الأنبياءٍ - أو الإحاطة بِعِلّم العَيبء مَن زرَعَمَ 
ذلك فقد افْتَرَى على الله أعظم الفزتة» وتَقُولٌ لمن رَعَمَ ذلك كما قال الله تعالى لمن 
قال عليه بغيرٍ عِلْم (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين). وأَنّي له أن يَأْتِيَ إل 
بشْبَّهِ الشيطان؛ (ب/أنها تَقُومُ على التسليم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه 
وسلمء لأنها غيبٌء والقَيبُ يَقُومُ وتعتمِدُ على التسليم والتّصديق المُطُلَّقٍ لله تعالّى 
ولرسوله صلى الله عليه وسلمء فالتسليمُ بالغَيب مِن صفات المؤمنين التي مَدَحَهم 
الله بهاء قال تعالى (المء ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فيه. هُدَى لَلْمْتَقِينَ الّذِينَ يُؤْمنُونَ 
بِالْغَيْبِ)» والعَيبُ لا تُدرِكٌه العقول ولا تُحيطٌ به. ومن هنا فأهلٌ السُنَّةَ يَقُُون في 
أَمْرٍ العقيدة على ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلمء بخِلَافٍ أهلٍ 
البدّع والكلام فَهُمْ تَكُوضون في ذلك رَجْمَا بالغيبء وأَنّى لهم أن يُحِيطوا بعلم 
الغَيبء فلا هُمْ أَراحُوا عُقُولَهِم [عَلَىَ الشيحٌ ناصر العقل هنا فقال: يَنبَغي أنْ لا 
يُهَمَ من هذا أنَّ الإسلامَ يَخْجُرُ على العقلٍ ويُعَطّلْ وَظِيفَتَه ويُلْغِي مَوهِبَة التَّفهِير 
نَدَى الإنسانء بالقفس. فالإسلامٌ أَتَاحَ للعقلٍ من مَجَالَاتِ العم والنَْظَرٍ والتفكيرٍ 
والإبداع -ما هو كفيلٌ بإشباع هذه الّزعة- في خَلَّقِ الله وشؤُونٍ الحياة وآفاقٍ 
الكؤْنِ الواسعة وعجائب النَّفْسِ الكثيرة» إنما أراع اللّهُ الناس مِنَ التفكير فيما لا 
سبيل له من أمور الغَيبء وذلك إشفاقًا على العقلٍ وجمايّة له مِنَ التّيه والصّيّاع 
في مَتَاهَاتٍ لا يُدرِكُ غورّها. انتهى باختصار] بالتسليم, ولا عقائدّهم وَدمَمَهم 
بالإيّاعء ولا تَرَكُوا عامّة أثباعِهم على الفطرة التي فَطَرّهم الله عليها؛ 
(ت )مُوافَقَتُها للفطرة القويمة والعقلٍ السليمء لأنَّ عقيدة أهل السنة والجماعة تَقُومُ 
على الإتّباع والاقتداءٍ والاهتداءٍ بِهُدَى الله تعالى وهُدي رسوله صلى الله عليه 


(800) اذهب للة 


وسلم وما عليه سَلَفُ الأَمَةِ فهي تَسْتَقِي مِن مَشْرَبٍ الفطرة والعقلٍ السليم والْهَدي 
الْقُويمِ وما أَعَدَبَهُ مِن مَشْرَبء أَمَا المعتقّداتُ الأخرّى فَمَا هي إِلَّا أَؤْهامٌ وتَخَرّصَاتٌ 
تُغْمِي الفطرة وتُحَيَّرُ الغقول؛ (ث)اتّصال سَنَّدِها بالرسولٍ صلى الله عليه وسلم 
والصحابة والتابعين وأَئِمَة الؤُدَى فَوْلّا وعَمَلَا وعلْمَا واعتقادّاء فلا يُوحَدُ -بحمدٍ 
الله- أَصْلٌ مِن أصولٍ عقيدة أهلٍ السنة والجماعة ليس له أَضلٌ وَسَنَدٌ وقُدُوةٌ مِنَ 
الصّحابة والتابعين وأئمّة الدِينِ إلى اليومء بخلَافٍ عقائدٍ المُبتِعة التي خالّفوا فيها 
السَلَفُء فهي مُحْدَئةٌ ولا سَئَدَ لها مِن كتاب أو سُنَّةِء أو عن الصحابة والتابعين» 
وما لم يكن كذلك فهو بذعة؛ وكُلُ بدْعةٍ ضلالةٌ؛ (ج)الؤضوحٌ والبَيَانُ» تمتاٌ عقيدة 
أهلٍ السُّنَةٍ والجماعة بالؤضوح والبَيَانُء وخُلُوِها مِنَ التَعَارُْضٍ والتَّناقْضٍ 
والغغموضء والفلسفة والتَّعقِيدٍ في ألفاظها ومعانيهاء لأنها مُستمَدَّةٌ من كلام الله 
المُبينٍ الذي لا يَأتِيه الباطل من بين يَدَيْهِ ولا مِن خَلْفِهه ومن كلام رسول الله صلى 
اله عليه وسلم الذي لا يَنْطِقٌ عن الهوىء بينما المُعتةٌداتُ الأخرّى هي من تَخْلِيطٍِ 
البَشَرٍ أو تأويلهم وتحريفهم, وشَتَانَ بين المَشرَّتِين؛ (ح)سلامثها مِنَ الإضطراب 
وَالتَّنَافْضٍ واللَّبْسِء فإِنّ العقيدة الإسلاميّة الصافيّة لا إضطراب فيها ولا الْتِباسَء 
وذلك لاعتمادها على الوّخيء وقُوّة صِلَةٍ أثباعها بالله وتحقيق العْبُودِيّة له وَدْدَه 
َالتَّوَكُلِ عليه وَحْدَه وقُوّة يَقِينِهم بما معهم مِن الحَقّ وسَلامَتِهم مِنَ الحَيْرة في 
الدِينِ ومن القَلَقٍ والشّكَ والشبُهاتِ» [وذلك] بخلافٍ أهلٍ البدّع؛ أَصْدَقْ مِثَالٍِ على 
ذلك ما حَصَل لكثيرٍ مِن أئمّةِ عِلْمِ الكلام والفلسفة والتَّصَوْفٍ مِنِ إِضْطِرابٍ وتقَلْبٍ 
ودَدَمِ (بسبب ما حَصَلَ بينهم من مُجائبة عقيدة السلفٍ).؛ وزجُوع كثيرٍ منهم إلى 


(801) اذهب لاة 


التسليم و تقرير ما يَعتقِدُه السلف (خاصَّةٌ عند التقدُّم في السَن» أو عند الموت). 
انتهى باختصار. 


(41)وقال الشيحٌ فالح الصغيّر (عميد كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض) في (الدفاع عن السنة النبوية): تَقُولُ لمن حَكَّموا 
عقولّهم في شرع الله عز وجل وقَدّموها عليه إِنَّ تحكيم العقلِ -وهو مخلوقٌ- 
في خالقه. بحيث تقولون (يَحِبُ عليه بَعْنّهِ الرسْلَء وَيَحِبُ عليه الصَّلَاحُ والأضلَحُ. 
وَتَجِبٌ عليه النْف: وَيَجِبُ عليه كذاء وكيف يَدُورُ هذا في حَتِ الله عز وجل مما 
وَرَدَ في صفاتِه وأسمائه (جلَ جلانه) في كتابه العزيز وسُنَةِ نَبيّه المُطَهّرة؟. 
وكيف الْيَوْمُ الآخِرٌ وما فيه مِن حسابٍ وعقاب وجِنَّةِ ونار وميزان وصراطِ 
وشفاعة؟) إلى آخر ما يُنْطَقْ به في تلك الأشياءٍ (الإلَهيّاتِ والنَّبْوَاتِ والسَّمْعِيَّاتِ) 
[قال مَوقَغ لضم سوال وجَوابٌ) الذي يُشْرِفٌ عليه الشيخ محمد صالح المنجد 
في هذا الرابط: يُقَسَمُ المُتقّمون. مِنَ الأشاعرة وغيرهم. الكلامَ في العقائد إلى 
ثلاث قضايا رَ 57 وهيء (أ)لإلَهِيّاتُ» (ب)لنَّبُوَاتُء (ت)السَّمْعِيَّاتُ. انتهى. وقال 
الشيخ محمد بن خليفة التميمي (عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) في (معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات): الأشاعرة 
يُقَسّمون أبوابَ العقيدة إلى إِلَهِيّاتِ ونُبُوَاتٍ وسَمْعِيّاتِ. انتهى باختصار. وجاء في 
الموسوعة العمَدِيّةَ (إعداد مجموعة من الباحثين؛ بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السَّقَّاف): كلمةٌ (الإلَهِيّات) عند أهل الكلام والفلاسفةٍ والمستشرقين 
وأثباعهم وغيرهمء المقصودُ بها فلسفاتُ الفلاسفة, وكلامُ المتكلّمين والملاددة, 


(802) اذهب لاة 


فيما يَتَعلّقَّ بالله تعالى. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط قال مركز الفتوى بموقع 
إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر: وكثيرٌ مِنَ المتكلّمِين يُقَسَمُ يُقَسَمُ مَبِاحِتَ العقيدة إلى ثلاثة أقسام. 
الإِلَهِيّاتُ وَالنَّبُوَاتُء والسَّمْعِيَّاتُ (وتغنُون 5 البرزحٌ واليومَ الآذرّ وما فيه). 
انتهى. وقالت دَارُ الإفتاءٍ المِضرِبَةٌ (التي تَتَِّعْ منهج مؤسسة الأزهر الصوفيّ 
الأشعريّ) على موقعها في هذا الرابط تحت عنوان (أركان العقيدة): أركانٌ العقيدة 
الدينِيّة التي يَجِبُ على المسلم أن يُؤْمِنَ بها حتى يَنْدْوَ في الآخرة وتَفُوزَ بِجَنَةِ 
الرحمن تَبارَكَ وتعالى هي الإلَهِيّاتُ والنَّبْوَاكُ والسَمْعِيَّاتُ. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ محمد حسن مهدي بخيت (أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر) في كتابه 
(عقيدة المؤمن في الإلَهِيّاتِ): وموضوغ علم أصول الدِينِء هو دراسةٌ العقائدٍ 
الدينِيّة» وَدْدَرِجُ تحت هذه العقائد ثلاثةٌ مباحث أساسِيَّةِ هي الإلَهِيّاتُ والنَّبْوَاتُ 
وَالسَمْعِيَّاتُ؛ فالإلّهيّاتُ هي المسائل التي يُبحث فيها عن الله تعالى وصفاته 
وأفعاله» من حيث ما يَجِبُ وما يَجُورُ وما يستحيل في حَقْه تعالى؛ وَالنَّبْوَاتُ يَتعلّق 
بها ما يَجِبُ وما يَجُورُْ وما ييستحيل في حَقّ الرْسْلٍ والأنبياءٍ عليهم الصلاهٌ 
والسلامُ؛ وَالسَّمْعِيّاتُ هي الأمورُ التي تتعلّقُ بالسّماع مِنَ المعصوم صلى الله عليه 
وسلم وتَدْخْلُ في دائرة الجَوَازٍ العقلي» وتَدُورُ حَوْلَ الملائكة والجنّ. والكرسي. 
والصراظه والعر شن و اليضة والحكدن» والفتيزان.والتعسابي» والحوض والشقاعة: 
والجنة والنارء وعذاب القبر ونعيمه: وغير ذلك من مسائل تتعلق بِالسَّمْعِيّات. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحُ علوي بن عبدالقادر السَّقَّاف) في (عِلْمْ الكقيدة 
والتَّوحِيدِ): أسماء عِلْم الققيدة إيَعَنِي عند أهلٍ السُنَّةِ والجماعة]؛ (أ)الققيدة: 


(803) اذهب للة 


[وآمن ذلك كِتابُ (عَقِيدهٌ المَلَفٍِ أصحاب الحَدِيثْ) لِلصَابُونيَ (ت449ه). 
و(الاعتِقاد) للْبيْعَفِيَ (ت458ه)؛ (ب)لتّوحِيدُء [و]من ذلك (كِتابُ النَوحِيدٍ 'في 
(الجامع الصّجِيح) لِلْبُخَارِيٍ (ت256ه). وكتاب (التّوجِيهُ) لابن خُرَيْصَة (ت 
1ه ). وكتابٌ لالتُوحِيدُ لإْنِ مَدْدَ [آت395ه]. وكتابٌ (التُوحِيُ) للإمام محمد 
بن عبدالوهاب [ت1206ه])؛ (ت)لسُنَةٌ» [و]من ذلك كِتابٌ (السُّنَةُ) لعبداللَهِ بْنِ 
أخمة بْنِ حَنْبَلِ (ت290ه). ودِالسُّنَةُ) لِلْخَلَّاقِ (ت-311ه)؛ (ث)أصوق الدِين؛ 
0 آمِن ذلك كِتابُ (أصول الدَِينِ) للْبَغْدَادِيٍ (ت429ه). و(الشّرحٌ والإبَادةٌ عَنْ 
أُصُولٍ الدَيَانَةِ) لِابْنِ بَطَّةَ [آت387ه]» و دالإبَائَةُ عَنْ أُصُولٍ الدَيَانَةِ) لِلأشْعَرِيَ (ت 

4م ).؛ (ج)الفقه الأكبّرء [و]من ذلك كتابُ (الفقة الأكبَرُ) المنسوبٌُ لأبي حَنِيفة 
(ت150ه) [قال الشيخٌ الأَلبِانِيُ في فُدْوَى صَوتَيّةِ مُفَرَعْةٍ على هذا الرابط: هذا 
الكتابُ لا تثبْتُ نسبَتُه إلى أبي حَنِيفة. انتهى]؛ (ح)الشَّرِيعة» [و]من ذلك كِتابُ 
(الشَّرِيعةٌ) يلوجر يَ (ت360ه). ولالإبائةٌ عن شريعة الفرقة النَاجِيَة) لِابْنِ بَطَهَ 
[آت387ه]؛ (خ)الإيمانُ [قُلكُ: ومن ذلك كِتابُ (الإيمان) لأبي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ 
سَلام البَعْدَادِيَ (ت224ه). وكتابُ (الإيمانُ) لأبِي بَكْرٍ عَبْدائَهِ بْنِ مُحَمَدٍ بْنِ أبي 
شَيْبَةٌ اْعبْسِيَ (ت235ه). وكتابُ (الإيمان) لابْن مَنْدَ (ت395ه)]... ثم قال -أي 
الشيخ السّقّاف: هذه هي أشْهَرُ إطلاقاتٍ أهلٍ السُنَّة على عِلْم العقيدة» وقد نشركيم 
غَيرُهم في إطلاقهاء كَبَعضٍ الأشاعرة... ثم قال -أي الشيح السَّقَاف: وهناك 
اسنظلاهات لخد ى تُطلقها الفرَقُ -غَيرُ أهلٍ السُنّةِ- على هذا العلم, مِن أشهَر 
ذلك؛ (أ)عِلمُ الكلام؛ (ب)القٌلسفة؛ (ت)لتَّصَوّفُ؛ (ث ك)الإلهِيّات ؛ (ج)ما وَرَاءَ 
الطَبِيعَة. انتهى باختصار]؛ نَقُولُء إِنَّ قولّكم بعقولكم في تلك الأمور اعتراضًا (هذا 


(804) اذهب لاة 


يَجِبُء هذا يَستَحِيلُء كيف هذا؟)؛ هذا منكم اجْتِراءٌ على الله عَرْ وجَلَ وعلى عَظَمَتِه 
جَلَ جَلَانُه واعتراض على حُكْمِه وشرعه الحَكيم, وتقدِيمٌ بين يَدَي الله ورسوله. 
ومن أجَلَ الْبَارِي وعَظّمَه وعَظْمَ حُخْصَه وشرعهء لم يَجْتَرِئْ على ذلكء فَيِنَهِ عر 
وجل الْحُجَّةٌ الْبَالِعَةُ والحفمةٌ الكاملةٌ؛ وَلَا مُعَقّبَ لِحُْمِهء فُوَجَبَ الوقوف مع قوله 
تعالى (ِدُن فَينَهِ الْحُجَّهُ الْبَالِعَهُ فلو شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِين)؛ وقوله تعالى (لَا يُسْأَلُ عم 
َفْعل وَهُمْ يُسْأَلُونَ). وقوله تعالى (وَالَهُ يَحْكُمْ لا مُعَقْبَ لِحَقْمِهِ)؛ وتكفيك في فسادٍ 
عَقْلِ مُعارضٍ الوخي قرآنًا وسُنّهَ اجتراؤه على عِضمة رَبَه عزّ وجلٌ؛ فكيف نَجْعَلُ 
العقل حاكمًا على شرعه (ِكتابًا وسُنَّةً)؛ ونُقَدمُه عليه وكيف نَتَصَوَّرُ أنَّ الشارغ 
الحَكِيمَ يُشَرْعٌْ شيئًا يَتَاقَضُ مع العقولٍ المحكومة بشرعه الحَنِيفٍ؛ يقولٌ الدكتور 
[مصطفى] السباعي [في كتابه (السُنَّةٌ ومكائثها في التشريع الإسلامي)] (ِمِنَ 
المُقَرّرِ في الإسلام أنه ليس فيه ما يَرْفْصُّه العقلٌ وبَحْكُمْ باستحالته» ولكنْ فيه - 
كما في كلٍّ رسالةٍ سَماوِبَةِ- أمورٌ قد يَسْتَفْرِبُها العقل ولا يستطيغ أن يَتَصَوَّرَها) 
في الإلهيات والنبوات والسمعيات؛ فتلك الأمورُ فوقَ نطاق العقلٍ وإدراكه؛ وقد 
يَحخْصلُ الغَلَط في فَهْمِها فيُفْهَمُ منها ما يُخْالِفُ صَرِيحَ العقلء فَيََعَ التُعارض بين ما 
فْهِمَ مِنَ النقلٍ وبين ما اقتضاه صَرِيحٌ العقل» فهذا لا يُدْفَعُ لِأنَّ هذه العقائة -كما 
تقول إبنُ خَلْدُونَ [في (ِمُقَدِمَتِه)]- (ِمُتَلَقَاةٌ مِنَ الشريعة, كما نَقَلَّها السلفُ مِن غير 
جوع فيها إلى العقلٍ ولا تعولٍ عليه... فإذا هَدَانا الشارغ إلى مُدرَكِ [ِيَعْنِي 
(مُذْرَكِ من قَبَلٍ الله)], فيَنبَغِي أن نُقَدَمَه على مَدَارِكناء وتثقَ به دُوتهاء ولا نَنْظْرَ 
في تصحيحه بِمَدارِكِ العقلٍ ولو عارّضًه. بل تَعْتَمِدُ ما أَمَرَنا به اعتِقادًا وعلَمَا 
[ونَسْكْتُ] عَم لم نَفْهَمْ من ذلك ونُفَوْضُه إلى الشارع وَنَعْزِلُ العقل عنه)؛ ويقولٌ 


(805) اذهب للة 
أي بن خلدون] في موضع آخَرَ ين (نيميم)! لويس ذلك باوج في العقل 


أنْ َزنَ به أمور التوحيد والآخرة ٠‏ وحقيقة النَّبْوّةِ وحقائق ١‏ إلهية. وكُلَ ما وَرَاءَ 
طؤْرِه [أَيْ حَدّه]ء فإن ذلك طمَعٌ في مُحَالٍ [ومثال ذلك (مثال رَجُلٍ رَأى الميزان 
الذي يُورَنُ به الذّهَبُء فطمع أَنْ يَزِنَ به الجبَالَ)» وهذا لا يَدُلُ على أن الميزان في 
أحكامه غيرٌ صادق, لكن للعقلٍ حَدًَا يَقَفُ عنذه]... ومن يُقَدمِ العقل على السَّمْع 
[أَي النَقْلِ] في أمثالٍ هذا القَضايّاء فذلك لقُصورٍ في فَهْمِه واضْمحلالٍ [في] رَأيه). 
انتهى باختصار. 


(42)وقالَ الشيعُ مصطفى السباعي (ت1384ه) في كتابه (السّنَّةٌ ومكائتُها في 
التشريع الإسلامي): فإنّ إِسْتَغْرابٍ العَقلٍ شيئًا أَمْرُ نِسْبِيٌ يَتْبَعْ الثقافة والبيئة وغيز 
ذلك مِمّا لا يَضْبِطُّه ضابطٌ ولا يُحَدّدُهِ مِفْياسٌء وكثيرًا ما يكونُ الشيءٌ مُستغْرَبًا عند 
إنسان طَبِيعِيًا عند إنسانٍ آخَرَء والذين سَمِعوا بالسَّيّارة إاشستغرئوها قَدْلَ أن يَرَؤهاء 
ِأَنّها تسِيرُ مِن غير خُيُولٍ تقُودُهاء في حين كانت عند العَزِيّينَ أَمْرًا مَأَنُوفًا عاديا 
والبَدَويُ في الصَّحَراءٍ كان يَسْتَعغْرِبُ ما يقولونه عن المِْيَاع (الرَادِيُو) في المُدْنٍ؛ 
وَتَعْدُهُ كَذْبَةَ من أكاذيب الحضَرتِينَ» فلمًا سَمِع الراديُو لأَوَلِ هَرّة ظنَّ أنّ الشيطان 

هو الذي يَتَكَلّمْ فيه... ثم قال -أي الشيحٌ مصطفى السباعي-: وبهذا نَرَى أنَّ 
فَرِيقَا كبيرًا مِنَ الناس لا يُفَزِقون بين ما يَرْفْضُه العقلُ وبين ما يَسْتَعْرِيُه 
فَيُسَاوُونَ بينهما في سُرعة الإنكارٍ والتّكذِيبٍ؛ مع أنَّ حُكْمَ العقلٍ فيما يَرْفْضُهِ ناشئٌ 
مِن استحالته [أي اسْتِحالَّةِ ما يَرْفْضْه], وحُكْمَ العقلٍ فيما يَسْتَعْرِيبُه ناشئٌ من عَدَمِ 


(806) اذهب للة 


القُدْرَة عَلَى تَصَوٌرِهء وفَزْقٌ كبيرٌ بين ما يستَحِيلُ وبين ما لا يُُدْرَكُ... ثم قال -أي 
الشيخ مصطفى السباعي-: إِنّنا نرزى مِنَ الاستِقراءٍ التاريخيّ وتتبّع النَطَوّرٍ العلْمِيَ 
وَالفِدْرِيء أنَّ كثيرًا مِمّا كان غامِضًا على الغقولٍ أصبح مَفهومًا واضحّاء بَلَ إِنَّ 
كثيرًا مِمًا كان يُعتَبَرُ حَقِيقةٌ مِنَ الخقائق أصبح خُرَافَةٌ مِنَ الخُزافات» وما كان 
مُستجيلًا بالأَمْسِ أصبح اليوم واقِعًا... ثم قال -أي الشيحُ مصطفى السباعي-: 
د ا حر سك يد يان خيح رتح بصم ير وهو 
الآنَ يَسِتَعِدُ للدْزُولٍ فيه [قلث: قد تَحَقّقَ ذلك النّرُولُ بعد وفاة الشيخ] وفي غيره 
مِنَ الكواكب, ولو أنَّ إنسانًا فَكَّرَ في مِدّلِ هذا في القّرُونٍ الؤْسْطَّى أو مُدْدْ مائة 
سَنَةٍ لَعْدَ مِنَ المجانين... ثم قال -أي الشيُ مصطفى السباعي- : والذين يُنَانُون 
بتخكيم العقلٍ في صِحَةٍ الحديث أو كذِبهء لا نَرَاهُمْ يُقْرَقُونَ بِينَ المُسْتَحِيلٍ وبين 
المُسْتَغْرَبٍء فيُبِادِرُون إلى تكذيب كُلِ ما يَبِدُو غَرِيبًا في غقولهمء وهذا تَهَوْرٌ طائثل 
ناتجٌ مِنِ اغْتِرارِهم بغقولهم من جِهَةٍ ومن اغْتِرارهم بِسُلْطانٍ العقلٍ ومَدَى صِحَةٍ 
حُكْمِه فيما لا يَقَعْ تحت سُلْطانِهِ مِن جِهَةٍ أُخْرَى. انتهى باختصار. 


(43)وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز الطريفي (الباحث بورّارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية) في مقالة له على هذا الرابط: 
وأضل الضَلَالِ اغترارٌ الإنسان بعَفْلِه وطَلَبّهُ أن يَحْوِيَ كلّ شيءٍ به؛ وبعض 
المعلومات بِاليِسْبَةٍ للعقّلٍِ كالمحيطاتٍ بالنسبة للأوَانِي» لو سُكبَث عليه طَوَنْه 
وضاع فيها وتَحَيّرَ؛ِ وما يَدْخُلُ في ذلك مَسْأَلةٌ الَدَرِه وهي مسألةٌ لا يَقْدِرُ العَفُل 
على الإحاطة بها حتَّى لو عُرِضَتْ عليه من أَوَلها إلى آخِرها حِكْمة وعلَّة حتى 


(807) اذهب للة 


يَجْعَلَ الله له عَفَلَا يَختَلِفُْ عن عَقَلِه الذي هو عليه؛ وقد جاءَ عن جعفر بن محمد. 
وأبي حنيفة (أنَّ النَاظِرَ في القَدَرٍ كالنَّاظِرِ في عَينٍ الشّمس. كُلّما ازداد نَظَرَا ازدادَ 
تحَيّرَا)؛ وفي (البَّحْث في القَّدَرِ) يقول ابنُ عُمَرَ رَضِي الله عنهما (شَيْءٌ أَرَادَ الله 
جَلَ جِلانه ألا يُطْلِعَكُمْ عَلَيْهِ فلا ثُرِيدُوا مِنَ اللَّهِ ما أَبَى عَلَيِكُمْ)؛ وكثيرٌ مِمّن يَعجَرُ 
عَقَلّه عن تَأَمُّلِ المسائلء وَبِتَحَيَرْ في فَهُمِهاء لا يُسِيءْ الظَنَّ بعقلِهء وانّما يَتّهمْ 
المسألة بعدم انضباطِها فَيَجْحَدَهاء أو يَخْرّجَ بنتيجة خاطنة لِيَخْرْجَ من ضَعْفٍ العقلٍ 
واتّهامِه إلى الاغترارٍ به وأمًا أهلُ الإيمانٍ ورَجَاحة العَدلٍ» فيَعرفون تَقصّ العَّلٍ 
وكمال النَّقلِء فيَتَوَفٌّفون عند ما تَبَتَ به اللّضصُ وَعَجِرَ عنه العقل ويُسَلّمون إيمانًا 
برَتهم وتسليمًا له؛ والتسليمُ والتَوفُفُ هو أَمْرُ الله لعباده في المسائلٍ التي لا 
يُدْرِكُونها ولا يُمْكِنّهم الإحاطةٌ بهاء وقد قالَ النبئْ صَلَى الله عليه وسَلَّمَ (أتي 
الشَيْطَانُ أَحَدَكُمْ فقول (مَن خَلَقَ كَذَا؟ مَن خَلَقَ كذا؟) حثى يَقولَ (من خَلَقَ رَبَكَ؟), 
فَإذَا بَلَعَهُ فُلَيَسْتَعِدْ الله ولْيَنْتَهِ4 [قَالَ النَوَوِيُ في (شرح صحيح مسلم): وقيل (إنّ 
الشَيْطَانَ إِنّمَا يُوَسْوسُ لِمَنْ أيسّ مِنْ إِغْوَائِهٍ 0 عَلَيْهِ بالْوَسْوَسَةٍ لِعَدْزِه عَنْ 
إِغْوَائِه وَأَمًا الْكَافِرُ فَإِنّهُ يَأتِيهِ مِنْ حَيْتُ شَاء وَلَا بي يَقْنَصِرٌ في حَقهِ عَلَى الْوَسْوَسَةٍِ 
بل يَتلَاعبُ بِهِ كَيْف أَرَادَ)... ثم قال -أي الَّوَويُ -: قاد الإِمَامُ الْمَازِريُ رَحِمَهُ الله 
(ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمَرَهُمْ أن يَدْفَعُوا الْكَوَاطِرَ بالإغْرَاضِ 
عَنْهَا وَالرَدّ لَهَا مِنْ غَيْرٍ اسْتِدْلَالٍ وَلَا نَظَرٍ في إِبْطَالِهَا)» قَالَ (وَالَّذِي يُقَالُ في هَذَا 
الْمَغْتى أَنَّ الْكَوَاطِرَ عَلَى قَسْمَيْن؛ ؛ فَأمًا الي ليست بِمُسْكقرُة وَلَا اجْتَلبَثهَا شَبْهَةٌ 
طّرَأَتُ فهي الّتِي تُدْفَعْ بالإغراض عَنْهَاء وَعَلَى هَذَا يُخْمَلُ الْحَدِيثُ» وَعَلَى مِثْلِهَا 


د عَيه و 


يَنُطَيِقَ اسْمُ الْوَسْوَسَةِء فَكَأَنَهُ لَمَا كَانَ أَمْرًا طَارِئًا بِغَذِرٍ أضلٍ دُفِع بِغَِيرٍ نَظَرٍ في 


(808) اذهب للة 


دليلء إذْ لا أضل لَه يُنْظَرَ فيه؛ وَأَمَا الْحَوَاطِرٌ الْمُسْتَقِرَة الَتِي أَوْجَبَنْهَا الشّبْهَةُ فَإِنّهَا 
لا تُدْفْعْ إِلّا بالاسْتدلَالٍ وَالنَْظَرِ في إِبْطَالِهَا [قالَ ابْنُ تَيْمِيّةَ في (مجموع الفتاوى): 
فَكُلُ مَنْ لَمْ يُنَاظِر أذل الإنْحَادٍ وَالْبِدَع مُنَاظَرَةَ ؤَ تَقَطَعْ دَابرَهُمْ م يَكْنْ أغطى الإِسْلَامَ 
حَقَهُ. انتهى])... ثم قال حَأي النّوَويُ-: وَأَمَا قَوْلْهُ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (َلْيسْتَعِدْ 
الله وَلْيَنْتَهِ؛ فُمَغْنَاهُ إذَا عَرَضَ لَهُ هَذَا الْوَسْوَاسُ فَلْيَلْجَأْ إِلَى اللّهِ تَعَالَى في ذَفْع 
شَرْهٍ عَنْهُ وَلْيْغْرِضُ عن الْفِكرٍ فِي ذَلِكَء وَلْيَعْلَمْ أنّ هَدَا الْحَاطِرَ مِنْ وَسْوَسَةٍ 
الشَيْطَانِء وَهْوَ إِنْمَا يَسْعى بِالْفَسَادٍ وَالإِغْوَاءٍ فَلَيُغْيِضَ عَنِ الإِضِعَاءِ إِلَى وَسْوَسَتِهِ 
وَلْيْبَادِرْ إِلَى فَطْعِهَا بِالاشْتِعَالٍ بِعَيْرِهَا. انتهى باختصار. وقال إِبْنُ حَجَرٍ في (فَنْمُ 
الباري): قَالَ الْخَطَابئْ (وَخْهُ هَدَا الْحَدِيثِ أنَّ الشَيْطَانَ إِذَا وَسْوَسَ بِذَلِكَ فَاسْتَعَادَ 
الشَّخْصٌ باللَهِ مِدْهُ وَكَفَ عَنْ مُطَاوَلَتِهِ في ذَلِكَ اذْدَفْع)» قَالَ (وَهَذَا بخلّافٍ مَا 9 
تَعَرّض أَحَدٌ مِنَ الْبَشَرِ بِذَلِكَ فَإِنَهُ يُمْكِنُ قَطْعَْه بِالْحُجَّةِ وَالْبْزْهَانِ)؛ قَالَ (وَالْفَرْقٌ 

بَيْنَهُمَا أن الكقمن يَدَعْ مذه الْكَلَامُ بِالسُوَالٍ وَالْجَوَابٍ وَالْخَالُ مَعَهُ هحخضور. فَإِذَا 
رَاعى الطْرِيقَةَ وَأَصَاب الْحُجَّةَ الْمَطَعَ؛ وَأَمَا الشَّيْطَانُ فَلَيْسَ لِوَسْوَسَتِهِ الْتِهَاءٌ» بَلْ 
كُلّمَا أُنْزِمَ حُجَّةَ رَاغٌ إِلَى غَيْرِها إِلَى أن يُفْضِي بِالْمزء إِلَى الْحَدْرَة: نَعُودُ بالَهِ مِنْ 
ذَلِكَ). انتهى]... ثم قال -أي الشيخ الطريفي-: كان عَلِيُ بْنُ 5-6 طَالِبٍ رضي الله 
عنه يقول لمن سأله عن القَدَرٍ (بَخْرٌ عَمِيقّ فلا تِخْهُ) يعني أنه أكبز مِن أن يُدْرَكَ 
بالعقل... ثم قال -أي الشيحٌ الطريفي-: كان النبيٌ صَلَى الله عليه وسَلّمَ يَنْهَى عن 
الخّوض في القَدَرِء [فقد] جاء أنّه خَرَحَ إلى أَصْحَابِهِ وَهُمْ يتنازعون في الْقَّدَرِ هَذَا 
يَنِْعٌ بِآيَةِ وَهَذَا يَنِْعٌ بِآيَةَ فَكَأَنَمَا فُقَىَ في وَجْهِه حَبُ الرّمَانِء فَقَالَ (أبِوَدَا أُمِزْتُمِ؟ 
َم بِهَدَا وكِلتُم؟ أن تَضْرِئُوا كِتَاب الله بَعْضَهُ ببَغض؟ انْظْرُوا مَا أُمِزْتُمْ به فَاتَِعُوهُ 
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وَمَا نُهِيثُمْ عَذْهُ فَانْتَهُوا). انتهى باختصار. وجاء في الموسوعة العقَّدِيَّة (إعداد 
مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقّاف): مِنَ الأسئلة 
ما ليس له جَوَابٌ غَيْر السُكُوت والانتهاء, كما قال النبئن صلى الله عليه وسلم 
(يأتي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فيتقول (مَن خَلَقَ دَدا؟. من خَلَّقَ دَذا؟) حتَّى يَكُولَ (من خَلَقَ 
رَتَكَ؟)» فإِذَا بَلَغَهُ فَلَيَسْتَعِدْ باللَهِ ولْيَنَتَهِ)» فإنَّ كُلَ نَظَرٍ لا بُدَ له من ضرورة يَستَئِدُ 
إليهاء فإذا احتاجَّتِ الضرورةٌ إلى استدلالٍ ونظرء أَدَى ذلك إلى التَّسَلْسْلِ وهو باطلٌ 
[قال ابْنُ تَيْمِيّةَ في (منهاج السنة النبوية): التََّلْسْلُ في الْقَاعِلِينَ وَالْكَالِقِينَ 
وَالْمْخْدِئِينَ» مِثْلَ أَنْ يَقُولَ (هَذَا المخدتُ لَهُ مُحْدِتُ, وَللْمُخْدِثِ مُحْدِتٌ آخَرْ) إِلَى مَا لَّا 
َتَتَاهَى» فَهَدَا مِما انَقَقَ الْعْقَلَامُ -فِيما أَلَمْ- عَلَى امْتَِاعِهِء لِأنّ كل مُدْدثِ لَا يُوجَدُ 
بنَفْسِهِء فَهُوَ مُمْكِنٌ بِاغَتِبَارٍ نَفسِهِ [أَيْ أَنّهِ مُمْكِنُ الؤجُودِ والعدّم عقا فَإذَا قُدَرَ مِنْ 
ذَبِكَ مَا لا يَتدذاهى, لَمْ تصِر الْجُعْلَهُ مَوْجُودَةٌ وَاحِبَهٌ بِنَفسهَا [أيْ لَمْ تصز جُمْلَةُ 
الْمُحْدثاتِ وَاحِبَةَ الؤّحُودِ عَفْلّا بنَفْسهَا. قلُ: ومن أُمْثِلةٍ وَاجِبٍ الؤجُودِ عَفَاًا (مَتى 
كان الكُلُ مَوجُودًا وَجَبَ عَفَلّا أن يَكُونَ جُرْءُ هذا الكل مَوجُودًا أيضًاء لِأنّهِ يَلرَمُ مِن 
وُجود الكُلّ وُجودُ الجُرْءِ بالضُرورة العقليّة)» و(مَتى وُحَدَ المُسَبّبُ وَجَبَ عَفََا أنْ 
يكونَ سَبَيْه قد وج3)ا. فْإِنّ انَضِمَامَ الْمُدْدِثِ إِلَى الْمُدْدِثْ وَالْمْمْكِنِ إِلَى الْمْمْكِنِء لَّا 
يُخْرِجُهُ عَنْ كؤنه مُفْتَقِرَا إِلَى الْفَاعِلٍ لَهُ بَلَ كَثْرَهُ ذَلِكَ تَزِيدُ حَاجَتَهَا وَافْتِقَارَهَا إِلَى 
الْقَاعِلٍء وَاذْ فتقّازٌ الْمُدْدِتّين الْمْمْكِنّينَ أَعْظْمُ منّ افْتهٌ تقار أَحَدِهمّاء كما 0 عَدَمَ الانَيْنِ 
َعْظُمُ مِنْ عَدَم أَحَدِهِمَاء فَالنََلْسْلُ فِي هذا وَالْكَثْرَةُ لا تُخْرِجُهُ عَنِ الاقْتِقَارٍ وَالْحَاجَةٍَ 
بل تيده حَاجَةٌ وَافْتِقَارَا؛ فَلَوْ قُدَرَ مِنَ الْحَوَادثِ وَالْمْمْكِنَاتِ مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ وَقْدَرَ أن 
بَعْض ذَلِكَ مَعْلُولٌ لِبَغض أو لَمْ يُقَدَرْ ذَلِكَء فلا يُوجَدُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إِلّا بِفَاعِلٍ صَانِع 
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لَهَا خَارِجِ عَنْ هَذِهٍ الطبيعَةٍ الْمُشْتَرَكَةٍ الْمُسَْلْزِمَةِ لِلافْتِهَارٍ وَالاحْتِيَاج» فَلَا يَكُونُ 
فَاعلُهَا مَعْدُومًا [أيْ مُستحيل الؤجود عَفْلَّا]' وَلَا مُحْدَنَاء وَلَا مُمْكِنًا (يَفْبَلَ الْؤْحُودَ 
وَالْعَدَمَ)» بَل لا يَكُونُ إِلّا مَؤْجُودَا بِنَفْسِهِء وَاحِبَ الْوْجُودِء لا يَقْبَلُ الْعَدَمَ قَدِيمَا [قالَ 
الشيخحٌ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية 
أصول الدين؛ قسم العقيدة) في (شرح العقيدة الطحاوية): كَلِمةٌ (القّدِيم) ما وَرَدَتْ 
في أسماءٍ الله وإِنّما أحدَنّها أهلٌ الكلام؛ الذي وَرَدَ في الكتاب والسُّنَّة (الأوّل)... 
ثم قال -أي الشيحٌ الراجحي-: تسميَةٌ الله بأنّهِ (قَدِيم) مُحدَثٌ أحدّتّه أهلٌ الكلام؛ 
وأهلٌ السُّنَّةِ والجّماعة لا يُسَمُون الله بأنّهِ (قّيم)» لِأنّ الأسماء والصفاتٍ توقيفِيّة 
ومَعنّى (توقيفِيّة) أيْ أنّنا نَقِفُ على ما وَرَدَ في الكتاب والسُنّةِ: ما وَرَدَ في الكتاب 
والسُنَّة مِنَ الأسماءٍ والصَفاتٍ نثبثه بِنّهِ وما وَرَدَ في الكتاب والسُنَةَ فيا تنفيه 
عن اللهِء وما لم يَرِدْ في الكتاب والسُنَّةِ نفيًا ولا إثبانًا نَتَوَفَْفْ)... ثم قال -أي 
الشيحٌ الراجحي- : يَنبَغِي أنْ كتفي بما وَرَدَ في الكتاب والسُّنَةِ فقول الله 
الأوَلُ4 كما قال سُبحائه (هُوَ الأَوّلُ وَالْآَذِرُ وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ)؛ وتَبَتَ في صَحِيح 
مُسلم أنّ اللي صلى الله عليه وسلم قال ٠اللّهُمَ‏ أت الأَوّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءًء وَأَنْتَ 
الآخرٌ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْء) والمعئى أنّه (الأَوَلُ) الذي ليس لأْوَليّته بدايَةٌ و(الآخز) 
الذي ليس لآخرئته نِهايَةٌ. انتهى باختصار] لَيْسَ بِمُدْدَثْ فَإِنَّ كُلَ ما لَيْسَ كَذَلِكَ 
فْإِنَهُ مُفتَقِرٌ إلى مَنْ يَخْلَفُهُ وَإِلَا لَمْ يُوجَدْ. انتهى باختصار. وقال -أي ابْنُ تَيْمِيَة- 
أيضًا في (درء تعارض العقل والنقل): التَسَلَسْلُ في المؤثرات هو أن يكون للحادث 
فاعلٌ وللفاعلٍ فاعلٌ» وهذا باطلٌ بصريح العقلٍ واتّفاقي العْمّلاءِ. وهذا هو التَّمَلْسْلُ 
الذي أَمَرَ النبئْ صلى الله عليه وسلم بأنْ يُستعادً باللهِ منه. وأَمَرَ بالانتهاء عنه. 


(811) اذهب للة 


وأنْ يقول القائلُ (آمنت بالهه ورسله) كما في الصحيحّين عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (يأتي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فقول (من خَلَقَ دَذا؟) حتّى 
يَقُولَ له (مَن خَلَقَ رَبك؟) فَإذا بَلَعَ ذلك فَلْيَسْتَعِدْ باللهِ ولْيَنتَهِ» وفي رواية (لا يزال 
الناس يتساءلون حتى يقولوا (هذا الله خلق الخلق, مَن خَلَّقَ الله؟) فمن وجد من 
ذلك شيئًا فليقل (آمنت بالله)) ورواية (ورسوله)... ثم قال -أي ابن تيمية-: 
تضشة العلل والمعلولات مُمْتَنِعٌ بصريح العقلِ واتّفاق العقلاءء وكذلك تَسَلَسْلُ 
الفِغْلِ والفاعلين؛ والخَلْقٍ والخالقين, فيَمْتَنِعُ أنْ يكون للخالقٍ خالقٌ» وللخالقٍ خالقٌ 
إلى غير نِهَايَةَ ولهذا بَيّنَ النبئ صلى الله عليه وسلم أنَّ هذا من وسوسة 
الشيطانء فقالَ في الحديث الصحيح (يَأتي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فيتقول (مَن خَلَّقَ دَذَا؟. 
مَن خَلَّقَ كَذَا؟) حتّى يَقُولَ (مَن كلق الله؟): فَإِذَا وجد ذلك أحذكم فَلْيَسْتَعِدْ بالله 
ولْيَنَْتَهِ). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدُالرحمن حبنكة (الأستاذ بجامعة أم 
القرى) في (ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة) تحت عنوان (مِنَ 
المستحيلاتٍ العقلية الدَّوْرُ وَالتَّسَلْسُلُ): الدَّوْرُ هو توقفٌ الشَيْءٍ على تفسِهء أَيْ أن 
يكون هو نَفْسُه عِلَّةَ لِنَفسهء بواسطة أو بدونٍ واسطةء والدّوْرُ مستحيل بالبداهةٍ 
العقليّة» أمثلة؛ (أ)الكونُ وُجِدَ بتفسه مِنَ العَدّم المُطلّقء. في هذا الكلام دَوْرٌ 
مرفوضٌ عقلاء إذ يقتضي أن يكون الدَوْنُ عِلَّةَ لَه وأن يكون معلولًا لها بآن 
واحدء والعلّهُ تقتضي سَبْقَ المعلولٍ [أَيْ أَنْ تشبق المعلول]؛ وبما أنَّ العلةٌ - 
بحسب الدَعْوَى- هي المعلولٌ نَفْسُهء فإن هذا الكلام يقتضي أنْ يكونَ وجودٌ 
الشيء سابقًا على وجوده نَفْسِهء وفي هذا تنافُضُ ظاهرٌء وهو أن الكَؤْنَ بِوَصْفِه 
عِلَّةُ هو موجودٌء ويوضفه معلولا هو غير موجودء مع أنه شيء واحدّ لا شَيْئَان: 


(812) اذهب للة 
فهو إذن بحسب الذَعْوَى (موجود غير موجود) في آنٍ واحدٍء والتناقض مستحيلٌ 
مرفوضٌ بالبَدَاهةٍ العقليّة؛ (بأأَوَلُ دَجَاجَةٍ يَتَوَقَفُ وُجودُها على أَوَّلٍ ببّيضةء وأَوَلُ 
بتيضة يَتَوَقَفُ وُجِودُها على أَوَلٍ دَجَاجَةٍ هذا كلامٌ مرفوض بالبَدَاهةٍ العقليّة: لِمَا 
فيه مِنَ الدَّوْرٍ المستحيلٍ عقلاء إذ يقتضى أنّ العِلّةَ في جود الدَّجَاحَةٍ الأولى هي 
البَيَضَهُ الأوى. وأنَّ العِلّةَ في وُجُود البتيضة الأولّى هي الدّجَاجَُ الأولى التي هي 
معلولٌ للبّيضة الأولّى» فلا تُوجَدُ ما لم تُوجَذْء إذن فَالدّجَاجَةُ الأولى لا تُوجَدُ إلّا إذا 
وُحَِدَتْ هي فأئْتجَثْ بيضة ففَفَسَتِ -أَيْ فَكَسَرَت- البتيضة عنهاء لقد دار الشيغ 
على نَفسه بواسطة» وانتهى -أي الدَّْرُ- إلى تناقُضٍ ظاهرٍ مرفوض لَزِْمَ منه 
إثباثُ أنْ يكون الشيءْ الواحدُ موجودا قَبْلَ أن يكون موجوداء لِيُوحٍِدَ شيئًا آخَرَ 
يكون هذا الشيء الآخَرُ عِلَّةَ في وُجود ما كان هو سَبَبَا في وُجوده؛ وظاهرٌ أن 
هذا الدَّوْرٌ ينتهي إلى أن تكون الدجاجة علة في وجود الدجاجة مع وجود واسطة 
هي البيضة؛ وأن تكون البيضة علة في وجود البيضة مع واسطة هي الدجاجة؛ 
(تأأوَلُ ماءٍ وُجَدَ في الأرض هو مِنَ السحابء وَأَوَّلُ سحاب وُحِدَ هو من بخار 
الماء في الجوء وَأَوَّلُ بخار للماء في الجو وُحِدَ هو مِنَ الماء الذي وُجِدَ في 
الأرضء هذا كلامٌ فيه دَوْرٌ مرفوصٌ بالبَدَاهة العقليّة» ولكنَّ هذا الدور تَعَدَّدَتْ فيه 
الواسطةء فإذا انْتَقَلنا مِنَ الماءٍ المُتَوَذَّفُ وُجُودُه على السحابء ثم مِنَ السحاب 
المُتوَقّفُ وجُودُه على البخارء ثم مِنَ البخارٍ المُتَوَقّفُ وُجُودُه على الماءء وَجَّدْنا 
أنْفْسَنا أمامَ تَوَقُفٍ جود الماءٍ على نَفْسِهء وتَوَقْفٍ جود البخار على نَفيِسه 
وتَوَقّفٍ جود السحاب على نَفْسِهء بعد أن داز التَوَقْفُْ على واسطة مِن عَنْصْرَين 
آخَرَينء وانتهى -أي الدَّوْرٌ- إلى التنافضٍ المرفوض بالبَدَاهةٍ العقليّة» إذ فيه 
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إثباثُ جود الشيءٍ قَدْلَ أن يكون موجوداء لِيَكُونَ عِلَّهَ جود أَمْرٍ ثان» والثاني 
عِلَةَ ؤجود أَمْر ثالث؛ والثالتُ عِلَّةَ إؤجود الأَمْرِ الأَوَلِء إِذَنْ فالأَوَلُ عِلَّةٌ نه بعد 
دَؤرة مَرَّتْ على عُنْصرَين آخَرَين... ثم قال -أي الشيحٌ حبنكة-: وقد تَكثُرُ 
عَناصِرُ الواسطة في الدَّوْرٍ أَكْثّرَ من ذلك... ثم قال -أي الشيحٌ حبنكة-: التّسَلْسْلُ 
هو أَنْ يَستَنِدَ وُجودُ المُمكِنٍ إلى عِلَّةِ مُؤَيْرةِ فيه, وتَستَنِدَ هذه العلّةُ إلى عِلَّةِ مُؤَيْرة 
فيهاء وهي إلى عِلَّةِ ثالثةٍ مُؤَئْرَة فيهاء وهكذا تَسَلْسْلًا مع العِلَلٍ دُونَ نِهَايَةِ. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ المهتدي باهه الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان) تحت 
عُدْوانٍ (الرد على شبهة الفلاسفة في مجادلتهم حول كمال قدرة الله تبارك 
وتعالى): إِنَّ أعداءً الذِينِ مُدْدْ الْقِدَمِ يَسْعَؤن لِتَدمِيرٍ هذا الدِينِ بالشبُهاتِ تارة 
ودالشَّهَواتِ تارةً أخرّى, قال الله سُبحائه وتعالى (ِيُرِبِدُونَ أن يُطْفِنُوا نُورَ الله 
بأَفْوَاهِهِمْ وَبِأَبَى الله إِلّا أن يْتِمَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِة الْكَافْرُونَ)؛ فَمِن مكائدِهمُ الشَيطَانِيّة 
اللّعبُ بالألفاظ اللّغَويَةِ وقَلْبُ الحقائقٍ الضَّرِورِيَةِ اليَقِينِيّة» ليَتَوصّلوا بذلك إلى إزالةٍ 
الإيمانٍ من قَلبٍ المُسلم المُوَحَّدِء قالَ الله عَرَْ وجَلَ (وَدُوا ل تَكْفُرُونَ كمَا كَدَرُوا 
فَتَكُونُونَ سَوَاءً)؛ فَمِن سُخْفٍ أفهامهم وخُبث نوايَاهم, أتؤا بأسئلة ظَنُوا أنّهم 
يستطيعون بها بَتّ الشكوك حَولَ الحَقيقة الإيمانِيَّةٍ الراسخة (أنَّ الله على كُلّ شَيءٍ 
قَدِيرٌ), فَبَدَهُوا يتسألون المُسلمِين أسئلة هي أشبَهُ بتعبيراتٍ المجانين وعقائدٍ 
الزْناقة الملحدين» فقالوا (ألسثْم تزغمون أنَّ الله على كل شَيءٍ قَدِيرٌء فَهَلْ يَقدِر 
الله على خَلقٍ صَخرة لا يَستَطِيعْ حَمْلّها؟). وقالوا (ِفَإِنْ فُلتُم (نَعَمْ) فَدَدْ أنبَتُمْ وجُودَ 
صَخرة لا يَستَطِيع حَمْلّهاء وإنْ قُلتُمْ (لا) فَقَّدْ فُلثُم أنه لا يَستَطِيع خَلْقَ مِثلٍ هذه 
الصّخرة)» فَلئَنظرٍ الآنَ إلى حَقيقة سُوَالِهم الذي هو بمفهوم آخَرَ (مَلْ يَقدِرُ الذي 
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لا يَعْجِرُ عن شيء أنْ يَعجِرَ عن شَيءٍ ؟): فُسُوَانُهم هذا يُفِسِدُ أَوَّلَّه آذزه. ونشبة 
كَلامَ المجانين الذي لا مَعنَى له. وهو عِبارةٌ عن منفشطة كلابئة يَةَ ولعب بالألفاظ 
اللعَويّةِ وكفرٍ بالله عَزَّ وجَلَ» وسُوَالُهم هذا لا يَقتَضِي الإجابةً ب (ِنَعَمْ) ولا ب (): 
لأَنّه ليس بِسُؤالٍ صَجيح. فَلَيسَ دُلُ سُوَالٍ له جَوابٌ: بَلْ دُلُ سْؤالٍ صَحجيح له 
جَوابٌ» فَإنّ السؤالَ الذي يُفِد بَعسُه بَعضًا [فَفِي الشّقّ الأَوَلٍ مِنَ السُؤالٍ يسألون 
ب (هل يَقدِز؟) أيْ (هن يستطِيغ؟) وفي الشِقّ الثاني منه (لا يَستطِيغ)!!!] وتنقضٌ 
آخره أَوَّلَّهه هو سُوَالٌ فاسِدٌ لم يُحقَّقْ بَعْدُ فهو في الحقيقة ليس بِسؤالٍ ولا سَألَ 
صاجبّه عن شيءٍ أصلاء وما لم يُسأَل عنه فَلا يَلرّمُ عنه جَوابٌء كما أنَّ المجنون 
لو سَألّنا سُؤَالًا لم نَفَهَمْ مَعناه لم يَقتَضٍ تَفَؤْهُه بِالخْرَغْبِلَاتٍ أَيّةَ إجابة مِنَاء وَكَذَلِكَ 
سُوَالُهم السابقٌ؛ ومن أمثلة هذه الأسئلة قَّولُّهم أخزاهم الله (هَلَ يَستَطِيعٌ الله خَذْقَ 
إِلَهِ مِنِْه؟» أو هَل يَستطِيع الله أَنْ يُفَنِي تفسَه؟. أو هَل يَستَطِيعْ الله خَلْقَ صَخرة 
لَيسَتْ في ملكِه؟). إلى أمثالٍ هذه الهَذدَيَاناتٍ الكُفرِيّة التي لا يَتَفَوَ يَتَفْوَّهُ بِمِنْلِها إلا زندِيقٌ 
مارِقٌّ ما عَرَفَ الله عَنَ وجَلَ وما قَدَرَه حَقَ قَدْرِهء نَأل الله السَّلامة؛ وقد أشاز 
النَِيْ صلى الّهُ عليه وسلم إلى أنّ مِثلَ هذه الأسئلة مِنَ الشّيطانء وتيّنَ عِلاجٍَ هذا 
الصَّربٍ مِنَ الأسئلة, فَقَدْ أخرّجٍ البُخارِيٌ عن أبي هْرَيْرَةَ أنه قالَ (ِقَالَ رَسُولُ الله 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَأَتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فيَقُولُ 'مَنْ خَلَّقَ دَذَا؟ مَنْ خَلَقَ دَذَا؟". 
حَتَّى يَقُولَ 'مَنْ خَلَقَ رَتكَ؟" فَإذَا بَلعَهُ فلَيَسْتَعدَ الله وَلَيَنْتهِ)4» وفي رِوايَةِ مُسلم (لا 
يَزَالُ النّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَنَّى بُْقَالَ هذا (خَلَقَ الله الْخَلْقَء فُمَنْ خَلَقَ الله؟), فَمَنْ وَجَدَ 
مِنْ ذَلِكَ شَيْنَا فلمل (آمَنْتُ باللّه))» وفي رِوايَةٍ عند أبي دَاوْدَ (فِإِذَا قَانُوا [أي 
النَّاسُ] ذَلِكَ فَقُونُوا (اللَهُ أَحَدٌء اللَهُ الصَّمَدُء لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْء وَلَمْ يَكْنْ لَه كُذُوَا أَدَدٌ), 
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م لينل عَنْ يَسَارِهِ ثانا وَلْيسْتَعِدْ مِنَ الشَيْطَانٍ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الإبراهيمي-: قال الحافظ إِبْنُ حَجَرٍ [في (فَنْحُ الباري)] (ِقَالَ إبنُ بَطَالٍ (فَإِنْ قَالَ 
الْمُوَسْوْسُ 'كَمَا الْمَانِعُ أن يَخْلْقَ الْخَالِقَ نَفْسَه". قيل لَهُ هذا يَنْفْضُ بَعْسُهُ بَغضَاء 
لأنَكَ أَنْبَتَ خَالِقَا وَأَوْجَبْتَ وُجُودَهُ ثُمَّ كلت 'يَخْلْقَ نَفْسَه' فَأَوْجَبْتَ عَدَمَهُ وَالْجَمْعْ بَيْنَ 
كؤنه مَؤْدُودًا مَعْدُومًا فَاسدٌ لِتَنَاقُضهُ لِأنّ الْقَاءعِلَ يَتَقَدُمُ وُجُودُهُ عَلَى ؤحُود فغله 
فَيَسْتَحيلٌ كَونُ نفسه فعلًا لَهُ)؛ وَمْقَالُ إِنَّ مَسْأَلَةٌ وَفَعَتْ في زَمَنِ الرَشِيدٍ في قِصَّةٍ لَهُ 
مَعَ صَاحِبٍ الْهِذْدِء وَأَنَهُ كتَبَ إِلَدْهِ (هَل يَقْدِرُ الْخَالِقَ أن يَخْلّقَ مِنْلَهُ)؛ فَسَأنَ [أي 
الرشيد] أل الْعِلْم فبَدَرَ شَابٌ قَانَ (هَدَا السُؤَالٌ مُحَال قن (متناقِض)]» لأنّ 
الْمَخْلُوقَ مُدْدَتُ وَالْمُحْدَتُ لا يَكُونُ مِذْلَ الْقَدِيم فَاسْتَحَالَ أنْ يُقَالَ 'يَقدِرُ أن يَخْلُقَ 
مِئْلَهُ أو لَا يَقْدِرُ))... ثم قال -أي الشيحٌ الإبراهيمي-:: وهنا مَسأَلَةٌ مْهِمَةٌ وهي 
أنه لو سُئل أحَدُ المُوَحَدِين عن مِْلِ هذه الأسئلة الشَّيطانِيّة الكفرِئَة» مِثل أنْ يَسألّه 
أَحَدُ شَياطِينٍ الإنس فَيَقُولُ له (هَلَ بَقدِرُ الله أن يَخْلّقَ إِلَهَ مثلّه؟)؛ فَلّو ادر أَحَدُ 
المُّوَجّدِين إلى الإجابة عن هذا السُوالٍ ب (نَعَنْ). وكان قصذه أنْ يَقول (أنَّ الله على 
كُلّ شيءٍ نييز): ولم تقذ أبذا أنْ يَقول بإمكانيّة أن يُوحَدَ للَهِ مَثِلٌ» وهذا قد 
بعشل إفتم + تنَبّهه على الأمر المُستفهم عنه بالقُدرةء لا يُكَفْرُ مُباشّرةء بَلْ يُنَبَهُ 
ُبَيّنُ له الأمزء فَإنّ المُوَحَدَ لا شَكَ أنه يَعرفٌ أنّه مِنَ المُحالٍ أنْ يَكون لله مَثِيل أو 
ا 
عن قدرة الله عَزَ وجَلَ فُقَط والله على كُلِ شيءٍ قَدِيرء فَيجِيب ب (نَعَم) دُونَ تدقيقٍ 
في الأمْرٍ المُستفهم عنه. لذا يُبِيّنُ من لم يَفهِم السُؤَالَ حَقِيقةٌ السّوَالِ ومن ثَمَ 
يُبَيّنْ له الذَّوَاءُ اللْبَوِيُ في مِثلٍ هذه الأسئلة وأنّه لا يُجَابُ عليها ب (لا) ولا ب 
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نَعَْ)» لِأَنّهِ ليس بِسؤالٍ صجيحء بَلْ كَلامٌ مُتناقضٌ يَنْفُضُ بَعضْه بَعضَاء؛ وهناك 
حالةٌ مُعاكِسةًٌ أخرّى. وهي فيما إذا أجابٍ المُوَدَدُ عن هذا السُؤَالٍ بقوله (لا يقير 
لله على خَلقٍ إِلَهِ مِثلِه) قاصِدًا إستحالة أن يَكون لله مَثِيلٌ فَهذا المُوَدَّدُ لا يُكَفْرْ 
أيضًا وإِنْ كاتتٍ العبارةٌ غيرَ لائقةٍ والنّفْسُ تَنْفِرُ منها جدًا [لأَنها موهمة بالعجز]... 
ثم قال -أي الشيحٌ الإبراهيمي- تقلا عنٍ الشيخ عبدالله بْن عبدالرّحمن أبي بُطين 
(مَفْتِي الدَِيَارٍ النَجْدِيََ الْمتَوَفُى عام 1282ه): وقد رُوِيَ عن إبن عَبَّاسِ أنَّ 
الشَياطِينَ قالوا لإبِيسّ (يا سَيّدَناء ما لّنا راك تفرَحٌ بِمَوتٍ العالم ما لا تَفرَحُ بموتِ 
العابد» والعالِمُ لا نُصِيبُ منه والعابدُ نُصِيبُ منه؟!). قال (انطلقوا), فانطلّقوا إلى 
عابدٍ فَأتَؤه في عِبِادَتِهء فَقالٍ إبلِيسٌُ (مَلْ يَقدِرُ رَنْكَ أن يَخْلُقَ مِثْلَ تفسه؟)» فَقَالَ (لا 
أدري).: فقالَ (أترونه؟. لم تنفغه عِبِادَثْه مع جَهلِه). فسألوا عالِمًا عن ذلك فُقالَ 
(هذه المسألة مُحال [يَعنِي (مُتناقضةً)]. لأنّه لو كان مثلّه لم يَكُنْ مَخلوقًاء فَكَونه 
مَخلوقًا وهو مِثلُ تفسه مُسَتَحِيلٌء فَإذا كان مَخلوقًا لم يَكُنْ مِثلّه بَلَ كان عَبِدَا من 
عبيدِه)» فُقالَ (أترون هذا؟. يَهْدِمْ في ساعةٍ ما أبنيه في سِنِينَ!)... ثم قال - أي 
الشيحٌ الإبراهيمي-: جاءً إخوانٌ هؤلاء الملاجدة بأسئلةٍ أخْرّى تَدُلُ على سُحْفٍ 
عُقولهم واستهتارهم بِالعْقَلاءِ؛ كَدَّولهم (هَلَ يَستَطِيعْ الله أن يَجِعَلَ زَيِدَا مَودُودًا 
وغَيرَ مَوجودء في آنِ واجٍدٍ؟). لأنه لا تفرص أنْ يَكون الشيءْ مَوجودًا وغَيرَ 
مَوجود في نفس القت إِلَّا رَجُلٌ ليس مِن أهلٍ التَّمِيزٍ والعقلٍ الصّحِيحء فَأهل 
التّمِيِيزٍ لو سَألوا لكان سُوَانُهم (هَلْ يَستَطِيعْ الله إيجاد رَجْلٍِ غَيرٍ موجود؟. أو 
يستَطِيعٌ الله إعدامَ رَجُْلٍ مِنَ الؤجود؟). فَأْمَا الجَمع بَيْنَ الضَدَّين هو مِنَ 
المُستحيلاتِ تَصَوٌرُها وؤجوذهاء لأنَّ حاصل الجَمع بَيْنَ الضَدَين هو اللاشيءٌ أو 
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العَدَمُ. فالذي يَقولُ (هَلَ يَستَطِيعٌُ الله أنْ يَجِعَلَ زَّيدَا مَوجُودًَا وغيرَ موجود. في 
نفس الوّقتِ؟) كأنّْه يَسألُ (هَلْ يَسِتَطِيعٌ الله أنْ يفل لا شيء ؟).: فلا يُتَصَوَّرُ [مَثَلَا] 
أنْ يَجِتَمِعَ الإيمانُ والكُفرُ في مَحَلّ واحِدٍ وفي آنِ واجدء ولا القُدرةُ مع العجزء ولا 
العلمُ مع الجَهلء ولا الشكٌ مع اليّقين» ولا الؤجودُ مع العَدَمء عِلاوةً على أن 
تعرِيف الصَّدَّين أصلا هما ما لا يَجتمِعان معًَا في آنِ واحِدٍ في شيءٍ واددء فيَكونُ 
الجَمع بَيْنَ الصَدّين مِنَ السَفسطة الكلاميّة» ونسَمِي الغُلّماءُ هذا النُوعَ مِنَ الأسئلة 
سُوالًا عن لا شيء أو عن العَدم, وتَعْدُون هذا مِنَ المُحالٍ لذاتِه [ِيَعنِي (مِنَ 
المتناقض)]... ثم قال -أي الشيحٌ الإبراهيمي-: فهذه حَقائق بَدِيهيّة فلا يكونُ 
الإنسانٌ حَيًّا مَبَتَا في آنء واللة عَرْ وجَلَ بَقَدِرُ أنْ يَجِعَلَ المَيّتَ حَيّا والحَيّ مَيَنّا 
ولَكِنْ مِنَ المُحالٍ [ِيَعنِي (مِنَ المُتناقض]] أنْ يَكون الإنسانُ حَيّا مَيَنَا في آنء لِأنَّ 
الأحياء والأموات لا يستؤونء والحَيَاةٌ ضدٌ الموتٍ لا يَجتمِعان مَعَا في آن؛ ولا 
يَتَصَوٌَّرُ أن يَكون الإنسانُ حَيّا مَيَنَا في آنٍ إلا رَجُلُ مُتناقصٌ وليس مِن أهلٍ 
النّميِيزٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الإبراهيمي-: فُحاصِل الأمرٍ أن تعلّمَ أنَّ الله على كُلِ 
شَيءٍ قَدِيٌ وأن الخْرَغْبِلَاتٍ الكلاميّة الكُفرِيَة مَن سَأَلَ عنها بقُدرة اللَهِ عَرَ وجَلَ لا 
يَستَحِقُ الإجابة إِلّا ببِيانِ وَجِهِ خُرَغْبِلَاتِهء فَلا تَغلّقْ فيما دَسَّه الزّنايِقهُ الممبططون 
مِنَ الفْلاسِفةٍ والمُلجدين لِلنَّشْكِيكِ في قُدرَة العزيز الجَبَّارٍ الذي لا يُعوِرُه شَيءٌ في 
الأرضٍ ولا في السَّماءٍ » سُبحاته مِن إِلّهِ غظيم... ثم قال -أي الشيح الإبراهيمي-: 
قال شيخ الإسلام إِبْنُ تَيْمِيَةَ [في (بيان تلبيس الجهمية)] [فَأَمَا الْمُمْتَنِعْ لِذّاتِهِ فَلَسَ 
بِشَيْءٍ باتّقَاق الْعْقَلَاءِ. وَذَلِكَ أَنَهُ مُتدَاقِض لا يُعْكَّلُ وجُودُهُ فلا يَدْخُْلُ في مُسَمّى 
(الشَيْءِ))؛ وقال في مَوضع آخَرَ [في (مجموع الفتاوى)] (ِوَهُوَ سُبْحَائَهُ عَلَى كُلٍ 


(818) اذهب لاة 
شَيْءٍ قَدِير لا يُسْتَثْنَى مِنْ هَذا الغذوم شَيَءً لَكِنَّ مُسَمّى (الشَيْءٍ) ما نُصْوْرَ 
وَخُودُهء فأما الشنتبغ لِدَاتِهِ فلن شَيْئًا باق الْعقْلاو)... ثم قال -أي الشيخ 
الإبراهيمي-: قال شيحٌ الإسلام ابْنُ تَيْمِيَةَ [في (منهاج السنة النبوبة)] (وَأمًا أَهْل 
السّنَّة فَعِدْدَهُمْ أنّ اللَهَ على كُلِ شَيْءٍ قَدِير وَكُلُ مُمْكِنٍ [ِيَعَنِي (وَكُلُ ما لم يَكُنْ 
مُتناقِضًا)] فَهُوَ مُدْدَرِحٌ في هَذَاء وَأَمَا الْمْحَالُ لِدَاتِهِ [يَعَنِي (وَأَمَا المتداقض]] مِنْلُ 
كَوْنِ الشَيْءٍ الْوَادِدٍ مَوْجُودًا مَعْدُومَاء فُهَذا لا حَقِيقَهَ لَه وَلَا يُتَصَوَّرُ وجُودُه وَلَا 
يُسَمّى (شَيْنَا) باتّفَاقٍ الْعْقَلَاهِ)... ثم قال -أي الشيخ الإبراهيمي-:: قال الإمامُ 
الحافظ الْبَيْهَقِيُ في كتابه (الجامع لشعب الإيمان) (سَمِعْتُ أَبَا عَْدِالرحْمَنِ السَّلَمِيَ 
يقُولُء سَمِعْتُ أبَا بَكْرٍ مُحَمّدَ بْنَ عَبْدِائَهِ بْنِ شَادَانَ يَفُولُ بَلَعَنِي أَنَّ يُوسْف بْنَ 
الْحُسَيْنِ كان يَقُولٌ (إذَا أَرَدْتَ أَنْ تغرف الْعَاقلَ مِنَ الأَخْمَقٍ فَحَدَنْهُ بِالْمُحَالٍِ [يعني 
(بالمئتناقض)]. إِنْ قَبلَ فَاعْلَمْ أَنَهُ أَحْمَق))... ثم قال -أي الشيحٌ الإبراهيمي-: إِنَّ 
الكلام الذي يَنْفُْضُ بَعْضَهُ بَعْضَا يَكونُ كالعدّم في عَدَمِ تحقّقٍ مَعناه وهذا مَعنّى 
قُولنا (مُحالٌ عَقلَا) أو (ِمُحالٌ لذاته): وهذا المُحالٌ لا يُسألُ عنه بالقُدرة. لأنّهِ ليس 
بشَيءٍ أصلاء ولأنّ السُؤالَ عن المُحالٍ ليس بِسؤالٍ صَجِيح فلا يَقتَضِي إجابة؛ 
والزّنايقةٌ تسألون عَنِ المُحالٍ لذاتِه [يَعَنِي (عَنِ المتناقض]] مما يَتَعلّقُ بذاتٍ الله 
عَنّ وجَلَ وصفاته. فَيَظْنُون أنّهم بذلك يستطِيعون تقض العقيدة الراسخة والأصلٍ 
المُحكم الثابتٍ (أنَّ الله على كُلِ شَيءٍ قَدِيرٌ؛ وأسئآثهم قد بَينَا أنهها أسئلةً يُناقِضُ 
أَوَلَها آخرُهاء وهي أسئلةٌ شَيطَانِيّةٌ بنَصٍ قَولٍ النِيَ صلى اللْهُ عليه وسلم... ثم قال 
-أي الشيخ الإبراهيمي-: لو سَألنا سائلٌ (هَلْ يَقدِرُ الله على أَنْ يُدَخِلَ أبا لَهَبٍ 
الجَنّةَ؟), لم يَكُنْ سُوانُهِ عن ذاتٍ إدخاله في الجَنَّةِ بل غَرَضُه أن يَسألَ (هَلْ يَقدرز 


(819) اذهب للة 


الله الذي لا يُخلِفٌ وَعدَه أنْ يُخْلِفُ وَعدّه؟): فكائث مِثْلُ هذه الأسئلة مُندَرِجِةٌ تحت 
المُحالٍ لذاتِه [يَعنِي (تحت المتناقض)] ولا بُدّ... ثم قال -أي الشيحٌ الإبراهيمي-: 
المُحالٌ لذاته لا يُمِكِنُ أنْ يَكونَ مَوضِع بَحثِ في القدرة» فلا يُسألُ عنه بالقٌدرة لأنّه 
ليس بشَيءٍ ولا بكلام مُستقيم... ثم قال -أي الشيح الإبراهيمي-: لا يَعَنِي فُدرة 
الله على كُلّ شَيءٍ أنَّه يفل كُلّ شَيءٍ » فَهُناك أمورٌ لا يَفعلُّها الله عَزَّ وجَلَ أنه نَصّ 
على أنّه لا يَفلّها مِثل إدخالٍ أبي لَهَبٍ الجَنَّةَ ونحوه. وهناك أمورٌ لا يَفعلّها الله 
عَنْ وجل لِمُنافاتها حكمته... ثم قال -أي الشيحٌ الإبراهيمي-: وتسمِيَةُ الُحالٍ 
ِذاته المُحال في العقلِ ليس من باب كيلٍ قُدرة الله بالغقول ولَكِنْ [مِن باب] كَيلٍ 
القََولٍ الصّحِيح مِنَ السَّقِيمٍ بالغقول. انتهى باختصار]... ثم جاءً -أَيْ في 
الموسوعة- : الذي قرَّرَه أهل العلم في القَّدَرٍ بَضَعْ لَنَا عِدَةَ قََاعدَ في غايّةٍ 
الأهميّة؛ الأولى» وُجوبُ الإيمان بِالقَدَرِ؛ِ الثانية» الاعتمادُ في معرفة القَدَرٍ وحُدوده 
وأَبْعَادِه على الكتاب والسُنَّةِ وتَرْكُ الاعتمادٍ في ذلك على نَظَرٍ العقولٍ ومتخضٍ 
القيّاسء فالعقلُ الإنسانئٌ لا يستطيع بِنَفْسِه أن يَضَعَ المَعالِمَ والرّكائرٌ التي تُنْقِدُه 
في هذا الباب مِنَ الانحرافٍ والضلالٍء والذين خاصًُوا في هذه المسألة بعقولهم 
ضَلُوا وتاهوا فمنهم من كذَبَ بِالقَّدَرٍ [وَهُمْ القَدَرِيَةُ] ومنهم من ظَنّ أنَّ الإيمان 
ِالقَدَرِ يُلِمُ القَولَ بِالجَبْرٍ [وَهُمْ الجَبْرِبَة]؛ الثالثةٌ تزكُ التَعَمّقٍ في البحث في القَدَنٍ 
فبعضٌ جَوانِبِه لا يُمْكِنُ للعقلٍ الإنسانيّ مهما كان نُبُوعْه أنْ يَسِتَوْعِبَها؛ قد يقال 
(أليس في هذا المنهج حَدْرٌ على العقلٍ الإنسانيّ؟): والجوابٌ أنَّ هذا ليس بِحَجْرٍ 
على الفكرٍ الإنسانيّ» بَلْ هو صِيَانةٌ لهذا العقلٍ 7 أنْ تتبَدَدَ قُوَاه في غير المَجَالٍ 
الذي يُحْسِنُ التفكيز فيه إِنَّه صِيَانةٌ للعقلٍ الإنسانيّ مِنَ العَمَلٍ في غير المَجَالٍ 


(820) اذهب للة 


الذي يُحْسِنْه وُبْدِعْ فيه؛ إِنَّ الإسلام وَضَعَ بين يدي الإنسانٍ مَعالمَ الإيمانٍ بِالقَدَرٍ 
فالإيمانٌ بِالقَّدَرٍ يَقُومُ على أنّ الله عَلِمَ كلَ ما هو كائنٌ وكتبّه وشاءه وخَلَقّه. 
واستيعابُ العقلٍ الإنسانيّ لهذه الحقائق سَهْلٌ مَيْسُورٌء ليس فيه صُعوبةٌ ولا 
غُموضٌ وتعقيدٌ؛ أمًا البحثُ في سِرٌ القَّدَرٍ والعَوصٌ في أعماقه. فإنّه يُبَدْدْ الطاقة 
العقليّة ويهْدِرُهاء إِنَّ البحثٌ في كيفية العِلم والكتابة والمشيئة والخَلّقء بَحْتُ في 
كَيفِيّةِ صفاتٍ الله وكيف تَغْمَلُ هذه الصّفاتُ, وهذا أَذْرٌ مَحدُوبٌ عِلْمُه عن البَشَرِ 
وهو غَيْبٌ يَجِبُ الإيمانُ به. ولا يَدُورُ السؤال عن كُنْهه. والباحث فيه كالباحث 
عن كَيفِيَّة استواءٍ الله على غرشه. يُقالُ له (هذه الصفاتُ التي يَقُومُ عليها القَدَرْ 
معناها مَعلُومٌ وكيفيتُها مَجْهولة: والإيمانُ بها واجبٌء والسؤال عن كيفِيّتها 
بذعةٌ). إِنَّ السؤال عن الكَيفِيّة هو الذي أَنْعبَ الباحثين في القَّدَرِء وجَعَلَ البحث 
فيه من أَعَمَّدٍ الأمورٍ وأضعبهاء وَأَظْهَرَ أنَّ الإيمان به صَعبُ المَدَالِء وهو سَبَبُ 
الحَذْرة التي وَقَعَ فيها كثيرٌ مِنَ الباحثين» ولذا فقد نَصّ جَدْعٌ من أهل العلم على 
المسَاحةٍ المحذورة التي لا يَجُورُ دُخولها في باب القَّدَرِء وقد سُقْنَا قريبًا مقالة 
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى التي يقول فيها (مِنَ السُنَّةِ اللّازِمَةَ الإيدَانُ 
ِالْقَدَرٍ خَيْرِه وَشَردِء وَالنَضْدِيقٌ بالأحاديث فيه وَالإِيمَانُ بهَاء لا يُقَالُ (لِم؟ وَلَا 
كَيْفَ؟)), لقد خاض الباحثون في الدَدَرٍ في كَيفِيّةِ خَذّْقٍ اللَهِ لأفعالٍ العبادٍ مع دَوْنِ 
هذه الأفعالٍ صادرةً عن الإنسان حقيقة [قُلْتُ: يَنبَغي هنا أنْ تتئبّ إلى أنَّ كؤنَ 
الفعلٍ خَلََّهُ اله وصَدَرَ عن العبدء لا يَلرَّمُْ منه مُجازاةٌ العبِدٍ تَّوابَا وعقابًا إِلّا إذا 
إنضّمَّ إلى ذلك إختِيارٌ العبدٍ للْفِعلٍ؛ فَدَدْ جاء في صحجيح مُسْلِمِ أنَّ سول الله صلى 
الله عليه وسلم قال (للَهُ أَشَدُ فَرَكَا بتؤيَة عَبْدِهِ -حِين يَثُوبُ إِلَيْهِ- مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ 


(821) اذهب للة 


عَلَى رَاحِلَتِهِ بأزض فَلَاقٍ» فَالْفَلَتَثْ مِدْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيسَ مِنْهَاء فَأَتَى 
شَجَرَةً فَاضْطجَعَ في ظَلَهَاء قَذْ أي مِنْ رَاحِلَتِه قَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِدَا هُوَ بها قَائِمَةُ 
عِدْدَهُ فَأََدَ بخطامهاء ثم قَالَ مِنْ شدَة الْقَرَح (اللّهُمّ أَنت عَبْدِي وَأَنَا رَيْكَ)؛ أخطأ 
مِنْ شِدّة الْفَرَح). فَإِنَّ الله قد خَلَقَ قَولَ الكفر في هذا الرَّجُلٍء وإنَّ قَولَ الكفر قد 
صَدَرَ عن هذا الرَّخْلِء لَكِنّ هذا الرَّجُلَ لم يَستَحِقَ العقاب لِأَنْه لم يَكْنْ مُختارًا لهذا 
القولٍ الكفرِيّ بَلَ كان مُختارًا لِغَيرِه فَسَبَقَهُ لِسَائة؛ وَكَذَلِكَ المُنافقٌ الذي يَتَصَدَّقْ 
رئاء الناسء فَإِنَّ الله قد خَلّقَ فعل التَّصَدُققٍ في هذا المُنافقء وإنَّ فعل التَصَدّقٍ قد 
صَدَرَ عن هذا المُنافقء لَكِنّ هذا المُنافقّ لَمْ يُحَصَّلْ نَوَابَ فِعلٍ التَّصَدَّق لِأنَهِ لم يَكُنْ 
مُختارًا لِلَِّصَدّقٍ بل كان مُختارًا لمُراءاةٍ الناس]؛ وبَحَنُوا عن كَيفِيّةِ عِلْم الله بما 
الْعِبَادُ عَامِلُونَ» وكيف يُكلّفُ عباته بالعملٍ مع أنه يَعلَمْ ما سيعملون وبَعْلَمُ 
مَصِيرَهم إلى الجنة أو النارء وضَرَبَ الباحثون في هذا كِتَابٍ الله بعضّه ببعض. 
وتاهوا وحازوا ولم يَصِلُوا إلى شاطِئ السلامة؛ وقد حَذَرَ الرسول صلى الله عليه 
وسلم أُمّتَه من أن تَسْلُكَ هذا المَسَارَ وتَضْرِبَ في هذه البَيْداءِ ففي سنن اليَزْمِذِيَ 
بإسناد حسن عَنْ أبي هْرَْرَةَ قَالَ (خَرَجٍ عَلَيْنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
وَنَحْنُ نتَنَارَّعٌ فِي الْقَّدَرِِ فَقَضِب حَنَّى اخمَرٌ وَجْههُء حَنّى كَأَنَمَا قُقِىّ في وَجْنتَدْهِ 
الرْمَانُ فَقَالَ (أَبِوَدَا أَمِزْتُم؟. أَمْ بِهَدَا أُزسلت إِلَيْكُمْ؟. إِنَمَا هَلَكَ مَنْ كان قَبْلُكُمْ جين 
تَتَارّعُوا في هَذَا الأمرء عَرََمْتُ عَلَيْكُمْ أَلّا تتَارَعُوا فيه)). انتهى باختصار. 


(44)وقالَ الشوكاني في (التحف في مذاهب السلف): فَهُمْ [أَيْ أَهْلُ الكلام] مُتّفقُون 
فيما بينهم على أنَّ طريقّ السَّلفٍ أَسْلَمُء ولكن رَعَموا أنَّ طريقّ الخَلَّفٍ أَغَلَمُ. فكان 
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غَاَةٌ ما ظَفْروا به مِن هذه الأَعْلَمِيّةِ لطريق الخَلَفٍ أَنْ تَمَنّى مُحَقّهُوهم وأذكياؤهم 
في آخر أَمْرهم دِينَ العجائز وقالوا (ِهَنِيئا للعامّة) [قالَ الشيحٌ ابن عثيمين في 
(شرح العقيدة السفارينية): مَعرِفة الله عر وجل لا تحتاج إلى نَظَرٍ في الأصلء 
ولهذاء عوامٌ المسلمين الآنَ هَل هُمْ فكّروا ونظروا في الآيَاتٍِ الكونيّةٍ والآيَاتِ 
الشرعيّة حتى عَرَفوا اللة» أم عَرَفُوه بِمُتَضَى الفطرة؟. ما تظروا. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبذاللهِ بْنُ عبدِالرّحمن أبو بطين (مُفْتِي الدِيَارٍ النَخْدِيَة ت 
2ه ) في (الدُرَرُ السَّنِيّةُ في الأَخْوبَة النّجْدِيّة): العامِئُ الذي لا يَعرِفُ الأيلّةً: 
إذا كان يَعتَقِدُ وَحْدَانِيَة الرّبّ سُبحائه ورسالةً مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَدهِ وَسَلَم ويُؤمِنُ 
بالبَعثِ بَعْدَ الوتٍ وبالجَنَّةِ والنارء وأنَّ هذه الأمور الشركيّة التي تُفعَلُ عند هذه 
المشاهِدٍ باطِلةٌ وضَّلال فإذا كان يَعتَقِدُ ذلك إعتِقادًا جازمًا لا شَكَّ فيه, فهو مُسِلِمٌ 
وإِنْ لم يُتَرجِم [أيْ يُبَيَنْ] بِالدَلِيلِ لأنّ عامّة المُسلمِين» ولو لقنوا الدَّلِيل؛ فَإِنَّهِم لا 
تفهقمون المَعنَى غالبًا. انتهى. وقالَ الشيحٌ صالحٌ الفوزان في (شرح كشف 
الشبهات): فالعامِيٌ المُوَدَّدُ أَحسَنُ حالًا مِن غُلماءٍ الكلام والمَنْطِقء فكتابٌ الله ما 
تَرَكَ شَيئًا تحتاجُ إليه من أُمُور دِيننا إلا وتيّئّهِ لناء لكن يَحتاجُ منا إلى تَفْقّهِ وتَعلم, 
ولو كان عندك سِلاحٌ ولكن لا تغرف تشغيله فإِنّه لا يَدْفْعْ عنك العَدُوٌء وكذلك 
القرآنُ لا يَنْمَعْ إذا كان مَهجورًا وكان الإقبال على غيره مِنَ العُلوم. انتهى], فَتَدَبَرْ 
هذه الأَعْلَمِيّةَ التي حاصِلها أنْ يُهَنَىَ مَن ظََرَ بها للجاهلٍ الجَوْلَ البَسِيط [الجَهْلُ 
البَسِيطُ هو خُلُوُ النَفْسِ مِنَ العلم» وَالجَهَلُ المُْرَكبُ هو العِلْمُ على خلَافٍ الحقِيقة], 
ويتمنى أنه في عِدَادِهم وممّن يَدِينُ بدينهم وتئشي على طريقهم؛ فإن هذا يُنادِي 
بأعلى صَوْتٍ وبَدْلُ بأوضح ذَلَالةٍ على أنَّ هذه الأَعْلَمِيَةَ التي طَلَبُوهاء الجَهْلُ خَيْرٌ 
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منها بكثير. فما ظلّكَ بعلم يُقِرْ صاحبُه على تفسه أنّ الجَهْلَ خَدْرٌ منه. ففى هذا 
عِبْرةٌ للمُعتبرين وآيَةٌ بَيَنةَ للناظرين. انتهى باختصار. 


(45)وقال ابْنُ تَيْمِيّةَ في (مجموع الفتاوى): فَإِنَّ هَؤُلَاءٍ الْمُبْتَدِعِينَ الَّذِينَ يُمَضَلُونَ 
طَرِيدَةً الْخَلَفِ -مِنَ الْمْتَفَلْسِفَةِ وَمَنْ حَدَا حَذُْوَهُمْ- عَلَى طَرِيقَةِ السَلَفِء إِنّمَا أثوا 
مِنْ حَيْتْ ظَنُوا أنّ طَرِيقَهً السَلَفٍ هي مُجَرَّدُ الإيدان بِأَلْفَاظِ الْقّرْآنِ وَالْحَدِيثِ مِنْ 
إلا أَصَانِيَ)» وَأَنّ طَرِيقَّةً الْخَلّفٍ هي اسْتِخْرَاجُ مَعَانِي اللْصُوص الْمَصْرُوفَةِ عَنْ 
حَقَائْقِهَا بِأَنْوَاع الْمَجَارَاتِ وَغَرَائْبٍ اللّفَاتِ؛ فَهَدَا الظَّنُ الْفَاسِدُ أَوْجَبَ تِلْكَ الْمَقَالَةَ 
التي مَضْمُونُهَا نَبْدُ الإسلام وَرَاءَ الظَّهِرِء وَقَدْ دَذَبُوَا عَلَى طَرِيقَةٍ السَلَفٍِء وَضَلُوا 
في تضويب طَرِبدَةٍ الْخَلَفِء فَجَمَعُوا ب بَيْنَ الجَهْلٍ بِطْرِيقَةٍ السََلَفٍ في الْكَذِبٍ عَلَيْهِمْ. 
وَتَيْنَ الْجَهْلِ وَالصَّلَالٍ بتضويب طَرِيقّة الْخَلَفٍ. انتهى. 


(46)وقالَ الشيحٌ سغر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالةٍ 
له على موقعه في هذا الرابط: عندما قالَ أهل الكلام (إنَّ المَزْجع في الدِّينِ ليس 
كتاب الله ولا سُنَّةَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وإنّما هو العقل)؛ جاء أَنّاسٌ 
آخَرُون وقالوا (ليس المَرْجِع العقلء بَلِ المَزْجع الشف الذي يَمَّحُْ في القلوبء عِلَْمْ 
لْمْكَاشَقَة والْعِلْمُ اللَدَيَئْ4: ما هو الْعِلْمْ اللَدنَىْ؟ وما هي الْمْكَاشَفَةُ؟. قالوا (تتيجة 
الذّْرٍ والعبادة والسهرء يُوحَى إليك في المَنَامء وُلْقَى إليك كلامٌ في قلبك فَتَعْلَمَ أن 
هذا هو الصٌّراطٌ المستقيمُ وهذا هو الصحيحٌ وهذا هو الذِينُ» فَتتَبّعه)!. انتهى 
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وقالَ الشيحٌ الحوالي أيضًا في مَقالةٍ له بعنوان. (أهل الكلام شابهوا اليهود في 
الضلال) على موقعه في هذا الرابط: أصحابٌ الكلام الذين يُسَمّون علماءً الكلام؛ 
الذين جَعَلوا دِينَ اله عز وجل فَْسَفاتِ وأمورًا مُعَفَّدةَ وغامضةً» وأَدخَّلوا فيه كلام 
الْيُونَانِ وقواعدهم المنطقيّةَ وأشبَاهها مِنَ الأمورء التي وَصَلَ عْبَارُها إلى العامّةٍ 
أنِضنا ما في كَل أمر مِنَ الأمور. هؤلاء أَشْبَهُ شيءٍ بِالأَمّةٍِ المغضوب عليها التي 

عَصَتٍ الله عز وجل على عِلْم... ثم قال -أي الشيحٌ الحوالي- : فالمَتَبَعُ لَدَيْهُمْ ليس 
كتاب الله ولا سُنَةَ بيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المتّبَعُ هو غقونُهم وآراؤهم, ولهذا 
عاشوا في حَيْرة عظيمة؛ هؤلاء أصحابٌُ العقولٍ -وَهُْمْ كثيرٌ في الناس حتى مِنَ 
العامّة (إلَّا من رَحِمَ الله)- تقول لهم (قال الله وقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ). فيَقُول لك (لكن هذا -في عَفَلِي- لا يُمْكِنُ4!؛ في عَفَلِكَ! سُبْحَانَ الها وَهَلْ 
أَحَالّنا الله عز وجل للعْقُولٍ؟!. انتهى باختصار. 


(47)وقالَ الشيحٌ محمد بن إبراهيم السعيدي (رئيس قسم الدراسات الإسلامية 
بكلية المعلمين بمكة) في مقالة له على هذا الرابط: لا يَختلفُ الناقلون لمذهب 
السلف -حتى مِن علماء الأشاعرة- في أن السلف لم يشتغلوا بِعِلّم الكلام» بل 
بالغوا في ذَمَه وتحريمه. انتهى. 


(48)وقال أبو حامد الغزالي (ت505ه) في (إحياء علوم الدين) عن عِلم الكلام: 
وَإِلَى التّخرِيم ذهب الشافعي وَمَالك وَأحمد بن حَنْبَل وسُفيّان وَجَمِيعَ أهل الحديث 
من السَّلفٍ... ثم قال -أي الغزالي-: وقد انَّفْقَ أهلٌ الدَدِيث من السّلف على هَذَاء 
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وَلَا ينْحَصِرُ مَا نُقِل عَنْهُمِ من التشديدات فيهء وَقَانُوا (ما سَكَتَ غنة [أَيْ عن عِلْم 
الكلام] الصَّحَابَةُ مَعَ أَنْهم أَغْرَفُ بالحقائق وأَفْصَحُ بترتيب الألْقَاظَ من غيرهم. إِلَّ 
ِعلمِهم بِمَا يتوَلّدُ مِنْهُ مِنَ الشَّرّ). انتهى. 


(49)وقالَ الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في (شرح 'شرح العقيدة الطَّحَاوِيَة"): 
مذهبُ السلفٍ الصالح رحمهم الله والأََمَةٍ أنه [أَيْ عِلْمَ الكلام] بدعةً وحَرَامٌ لا 
يَجورُ تعلّمُه ولا تَعلِيمُه» وذلك لأن الصحابة تركوه ولم يأخذوا به مع قِيَام الحاجة 
إليه في عَهْدِهمء ولدثرة شَزِه ومفاسده, وإضاعة الوَقْتٍ فيه بلا فائدةٍ» وإثازته 
للشكوك والشبُهاتٍ في عقائدٍ المسلمين» ولهذا فإنَّ أساطِين عِلْم الكلام والذين 
خَبَرُوه قد حذّروا منه ومن تَعَلّمِه بَعْدَ مَا تبيّنَ لهم فساده ونطلاثه كالإمام الغزالي 
رحمه الله وغيره... ثم قال -أي الشيحٌ العقل-: فالسلفُ رحمهم الله كُلّهم يُحَرمون 
عِلْمَ الكلام» فلا يَظْن أَحَدٌ مِنَ الناسٍ أنّ هناك مِن أهلٍ السُّنَّةِ مِن سَلَفٍ الأَمَةِ (أئمة 
الدِينِ وأهلٍ الحديث) من يُبِيحُ عِلْمَ الكلام» وقد نَجَدُ مِن أقوالٍ أئمّة أهلٍ السُنّةِ ما 
يُشْعِرُ أحيانًا باستخدام عِلّم الكلام» وهذا لا يُعَدّ دليًا على إباحة عِلَم الكلام؛ بَلْ يُعَدٌ 
مِنَ اللْجُوءِ للضّرورة: كاستباحة المَيّتة عند الضرورة... ثم قال -أي الشيحٌ 
العقل-: وإِنّما تَرِدُ الضرورة في أَمرٍ يَلْجَأْ إليه العالِمُ دُون تَبْييتٍ مُسْبَققء كما حَدَتَ 
لكثيرٍ مِنَ الأَئمّة» فالشافعي ناظرٌ بعض المتكلّمين واضْطرٌ إلى أنْ يستعملَ عباراتٍ 
كلامِيّة في مَوقفٍ لم يُبَيَنْهِ من قَدْلُء والإمامُ أحمدُ رحمه الله استعمل بعض الحُجّج 
الكلاميّة وإن كانت قليلةً جدًّا ونادرة» فقد كان وَقَافًا على النِّضٍِء لَكِنِ استعملها مِن 
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باب ضرورة الدَفْع يشبهة يَخْشَى أن تَنْطَلِيَ على العامّة أو على الناسٍ أو على 
الحاضرين أثناء المُناظرة» فكان يَدْفْعْ شبْهَتَهم بأسلوب كلام لضرورة طارئة ما 
نتقيما الاسام اعد من قل فقاعدفه الما وياقية :الم يننظبها |لالشترورة 
طَرَأَتْ... ثم قال -أي الشيحٌ العقل-: الأَصْلْ عند السلفٍ وأئمة أهلٍ السّنَّةِ قديما 
وحديثًا إلى يومنا هذا أن عِلْمَ الكلام حَرَامٌ والإطّلاع على كُتُبِه حَرَامٌ» ولا يُنْجَأْ إليه 
بدَغْوّى الضصّرورة إِلّا مِن مُتخَصّص في مَوْقَفٍ يَغْرِضُ له فيستعمل أساليبَ 
كلاميّةُ أو يَطْلِع على كُتْبٍ أهلٍ الكلام للرّدّ عليهاء فهذا أَمْرٌ يُقَدَرْه العالِمُ المُتَمَكِنُ 
ولا يكون بمثابة المَنْهَج الذي يُقَرَرُ كما يَمِيلُ إلى ذلك بعص طلَابٍ العم عن جَيْلٍ 
في عصرنا الحاضر [قالَ الشيحٌ يوسفٌ الغفيص (عضوؤ هيئة كبار العلماءٍ بِالدِيَارٍ 
السعوديةء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءٍ) في (شرح العقيدة 
الواسطية): وَهْنَا قاعدةٌ يَنبَغي لطالب العلم السلفِيّ والسَّنِيَ. وللمسلم عُمومّاء أنْ 
يَفْمَهَهاء وهي أنَّ ما يَصِعٌ في مَوْرِد الرّدِ (سواء كان الرَّدُ على مُخْالِفٍ مِنَ 
المسلمين أو كان الرّدّ على أحدٍ من مِلَلٍ الكفر) لا يَستَلزِمُ أنْ يكون صحيحًا في 
مَوْرِدِ التَّقْرِيرِه فإِنَّ ذِكْرَ العقيدة إمّا أنْ يكون تقريرًا ابْتَدَاءَ للمسلمينء وإمّا أنْ 
يكونَ من باب الرَّدّء فما صَعّ في مََام الرّدّ على المُخالِفٍ لا يَلْرَمْ بالضرورة أنْ 
يكون صَحيحًا -أو على أَقَّلّ تقديرٍ مُنَاسِبًا- لِمَقام التقرير... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغفيص- : مَقامَ التقريرٍ أَضْيّقْ من مقام الرّدّء فما يَمَعُ فيه كثيرون من نَقَّلِ ما 
استغمله بعص أهلٍ السُّنَّةَ في مقام الرّدّ إلى مَقام التقرير ليس مناسِبًا... ثم قال - 
أي الشيخ الغفيص-: فيَنبَغِي دائمًا أن تُبْتَى العقيدةٌ عند المسلمين على مَقام 
التقرير القَّرْآنِيَ أو النَبَوِيَء وأَمًا مَقامُ الرَّدَ فإِنّهِ يُتَوَسَّعُ في شأنِه عند الأئمّة. 
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انتهى]... ثم قال -أي الشيح العقل-: نَبَتَ بالاستقراءٍ التاريخِيّ -وهذا أَمْرٌ 
قاطِعْ- أنّ عِلْمَ الكلام لم يَأتِ بِخَيْرِ فمنذ أنْ بَدَأَ أهلُ الأهواءٍ يشتغِلون بِعِلْم الكلام 
فَتَدُوا على المسلمين أَبُوابًا مِنَ الشَّرّ؛ أُوَّلَاه مِنْ حَيْتُ إدخالٌ الشبُهاتِ والشكوكِ 
على طوائفٍ المسلمينء فَضَلُوا وخَرَجوا عن السُّنَّةِ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْسِنُونَ 
صُنْعًا؛ ثانيّاء أَشْغَلوا أهل العلم عما هو أَوْلَىء فَكَمْ مِنَ الطاقاتٍ والجُهود -جُهود 
أهلٍ العلم- قد بُذِلَ في سبيلٍ حِمَايَة العقيدةٍ والتَصَذِي لأهلٍ الكلام وأهلٍ الباطلٍ 
وأهلٍ الهَوّىء الأَدْرُ الذي صَرَفَ المسلمين عمّا هو أَهَمُ (من تأصيل العقيدة 
وتشرهاء والاهتمام بتزْدِيَةِ المسلمين وإعدادهم, والاهتمام بالجهادٍ. وغيرٍ ذلك). 
فالطاقاث التي أَهْدِرَثْ في سبيل دَفْعِ هذه الشرورٍ من عِلْم الكلام مِنَ السَلَفٍ وأئمّة 
المسلمِين لا تكادُ تُقَصَوَّرْء فبعض العلماءٍ قد يكون أَفْنَى عُمُرَه -إِلَّا القَبيل- في 
سبيل التَّصَدِي لهذه الآفات وهذه المصائبٍ التي جَرّها عِلْمُ الكلام على المسلمين. 
انتهى باختصار. 


(50)وقالَ الشيخحٌ فركوس في مقالة على موقعه في هذا الرابط: وفي مَعْرِضٍ الرَّدّ 
على كُنْبٍ المنطقٍ ومَدَى صِحَة قَوْلٍ مَن اشْتَرَطّها في تحصيلٍ العلومء قال ابن 
تيميةَ رحمه الله [في مجموع الفتاوى] إوَأمَا شَرْعًا فَإِنّهُ مِنَ الْمَغلُوم بالاضطرّار 
مِنْ دِينٍ الإسلام أن الله لَمْ يُوجِبْ تَعَلّمَ هذا الْمَنْطِقٍ الْيُودَانِيَ [أيْ عِلْم المنطق] عَلَى 
َهْلٍ الْعلم وَالإِيمَانِء وَأَمَا هُوَ فِي نَفْسِهِ فَبَعْصُهُ حَقّ وَبَعْصُهُ بَاطِلٌء وَالْحَقُ الَّذِي فيه 
كثيرٌ مِدْهُ -أؤ أَكْتَرُهُ- لا يُحْتَاجٌ إِلَيْهِء وَالْقَدْرُ الذي يُحْتَاجٌ إِلَيْهِ مِدْهُ فَأَكترُ الفطَر 
السَلِيمَةِ تَسْتقِلٌُ به وَالْبَلِيدُ لا يَنْتَفِعْ به وَالذَكِي لَا يَحْتَاجٌ إِلَيْهِ... فَإِنَّ فيه مِنَ 


(828) اذهب للة 


الْقَوَاعِدٍ السَلْبِيَّة الْمَاسِدَةٍ ما رَاجَتْ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْفُضَلَاهٍ وَكَائَتْ سَبَب فَسَادٍ 
عُلُومِهِمْء وَقُوْلُ مَنْ قَالَ (إنَْهُ كُلّهُ حَق) كَلَامٌ بَاطِلَ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
فركوس-: وقد كان جَرَاءْ مَنِ اتَحَدَ المناهج الفلسفِيّة والطْرُْقَ المنطقِيّةَ ميزانًا له 
ومَسْلَكَاء أَنْ أَوْرَتَّهم الله خَبْطًَا في دُوَامَةٍ مِنَ الشَّكَ والوَدَيَانِ والحَيْرَة؛ باستبدالهم 
الذي هو أذئىء بالذي هو خَيْرٌ ل(الْمْتَجَلِي في الْمَحَجَّةِ [الْمَحجَّةٌ هي جَادَهُ الطّربق 
(أيْ وَسَطْهَا), والمُرادُ بها الطّرِيقٌ المُستقيم] الْبَيْضَاءِ لأي الواضحة] التي تركُنا 
عليها رسولٌ الله صَلَّى النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَُمَ لَيْلُّهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيعٌ عَنْهَا إِلّا هَالِكَ). 
انتهى باختصار. 


(51)وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماءٍ بِالدَيَارٍ السعودية: 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءِ ) بِعْدُوانٍ (حُكُمْ تعنم علم المنطق؛ 
والكلام على المقدمة المنطقية لكتاب 'روضة الناظر'). سُيِلَ الشيحُ (ما حُكْمُ تَعَلّم 
عِلْمِ المنطق في العقيدة» وما حُكُمُ تَعلّم المُقََمَةِ المنطقيّة التي وَضَعَها ابْنُ قُدَامَةٌ 
رحمه الله فِي أَوّل كتابه 'روضة الناظر؟)؛ فأجاب: واللهِ العلماء يُحَرَمون تَعَلّمَ عِلْم 
المنطقٍ وعلم الجدل؛ ويقولون (يَكْفِي معرفةٌ الكتاب والسنة» فيهما المَقْنَعُ وفيهما 
الكفايَةٌ4: وقد حاولوا مع الشيخ محمد بن إبراهيم [رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت1389ه] رحمه الله. لَمَا فْتَحَ المعاهد والكليات حاولوا معه أنه يُقَرْرُ 
علم المنطقء فَأَبَى وأَصَنّ على [عَدَمِ المُوافَةَةِ] حتى تُوْفْيَ رحمه الله على منهج 
مَن سَبَقَ مِنَ التحذيرٍ مِن علم الجدلٍ؛ ويقولون [أي العلماغ] (ِيَكْفِي عِلْمُ الكتاب 
والسنة). ما في [أيْ ما يُوجَدُ] شَك أنّ هذا يَْفِي... ثم قال -أي الشيخحُ الفوزان-: 


(829) اذهب للة 


قد اختلفوا هَل المُقَدّمةُ [يعني ما كَتبَه ابْنْ قُدَامَةَ تحت تحت عنوان (مُقَدَمَةٌ مَنْطِقية)] 
اللي في (روضة 4 [وهو كتابٌ في (أصول الفقه)] هَلْ هي من عَمَلِ المُصَيْفٍ 
أو لاء بدليل أنَّ د بعضٌ النْسَحْ أو كثيرًا م مِنَ اللخ ما فيها مُقَدِمةٌ ما فيها هذه 
المُقَدَمةُ فاه أَعْلَمُ أنّها ألْحفّث بها. انتهى. 


(52)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ربيع المدخلي (رئيسٌُ قسم السُّنَةِ 
بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة), سُئِلَ الشيحٌ (هل يَصْلَُحُ 
لطالب العلم دراسة (آداب البَحْثِ والمُناظرة)؟)؛ فأجابٍ الشيحٌ: آدابُ البحث 
والمناظرة مُستَمَدَةٌ مِنَ المنطقء وهذه [أَيْ آدابُ البحث والمناظرة] مَواهِبُ يُؤتيها 
لله من يشاء (يُؤْتي الْحِكْمَة من يَشَاءُ)؛ الشيح الألباني لم يَدْرْسِ المنطق ولا 
الفلسفةً ولا آدابَ البَحث والمُناظرة» وكان يَأَتِي كِبَارُ علماءٍ الأزهر [وَهُمْ الذين 
دَرَسُوا في أَزهَرِهم علوم الكلام والمنطق والفلسفة] عنده كالأطفالء اللهُ أعطّاه 
مَؤْهِبَة؛ فالمنطق لا يَستَفِيدُ منه الْعَبِئْ ولا يَحتاجُ إليه الذَكِىْ كما قالَ ابن تيمية: 
وَاقْرَأُوا [كتاب] (نقض المنطق) لابن تيمية رحمه الله تَحِدُون كيف بَيّنَ أنهم لأي 
المناطقة] على جَهْلٍ وضلالٍ؛ وأنهم لم يستفيدوا منه لا أذكياؤهم ولا أغبياؤهم!.. 

ثم قال -أي الشيخ الم الذين أسّسوا هذا المنطق وَتَنِيُون مِن أجهلٍ خلق 
اللّهِ وأكفرهم. ماذا د تفقهم المنطق؟!؛ لم يَنفَغْهم بشيءٍ !ء وأهل الكلام لَّمَا خاضُوا في 
باب المنطقي والفلسفة ضاعوا وضَلُوا فهو يَصُرٌ ولا يَنفُعْ!؛ فكتابُ الله فيه البيانُ 
الشافي» فيه الحُجَجُ الواضحةٌ والأدلة العقليّةُ والأدلة النقليّةُ» يَحْتَاجُ مِنَا إلى تَدَبُر 


(830) اذهب للة 


وفْهُم وتكفيناء ولهذا يَصُولُ أهل السنة على أهل الكلام بِالحُجَجِ القواطع 
فيد 5 نهم ٍ دق لٍِ و ذا 2 ولا يَنْمَدُ _ُ 3 1 انتهى. 


(53)وقالَ الشيخحٌ زيدُ بن هادي المدخلي في مَفْطْعِ صَوتيَ بعنوان (ما حُكْمْ دراسة 
علم المنطق؟ وما رَدُكم على مَن يَرْعُمُ أنه لا بُدٌ مِن دراسته لِقَهُم عِلْمِ الأُضول؟): 
عِلمُ المنطق ليس مِن علم الشرع.؛ والذي أمِزنا به هو عِلْمُ الشّزعء أنْ نَتقَقّ في 
العم الشَّرْعِيَ الذي هو الكتابُ والسُنَّةُ وما اسْتُمِدَ مِنَ الكتاب والسُنَّةِ» مِن كُتْبٍ 
التفسيرء وكُتبٍ الحديث؛ وما يَتَعلّقُ بعلوم الحديثِ والتفسيرء وكُتْبٍ الفقهء وغير 
ذلك مِن علوم الشريعة. وأما عِلْمْ المنطقٍ فإنّ العلماء حَذّروا منه وأنّه لا فائدة من 
وَرَاءِه؛ عِلْمُ المنطق لا حاجة إليه بِحَالٍ مِنَ الأحوالء فالناسٌ ليسوا بحاجَةٍ إلى هذا 
العلم أَبَدَاء وعلى مَن يَدَّعِيِ بأنّه لا يكونُ العالِمُ عالمًا إِلَّا إذا عَلِمَ عِلْمَ المنطقٍ أنْ 
يُراحِعَ نفسه ولا يَقُولَ على الله بِدُونٍ عِلَم... فقيل -أي للشيخ المدخلي- : هُمْ 
يَحْتَجُون بعلم أصولٍ الفقه... فقال -أي الشيحٌ المدخلي-: عِلَمُ أصولٍ الفقه قواعدُ 
مُسَتَنْبَطةٌ مِنَ الكتاب والسُنَّةه ومن علوم الكتاب والسُنَةء ولا يَذْرَمُ أن يكون مِن 
عِلْم أصولٍ الفقه القِيَامُ على قواعدٍ المنطقء فمن أَدْخَلَ في علوم أصول الفقه شيئًا 
مِن قواعده [أي قواعد المنطق] فقد أَدْخَلَ شيئًا لا يَختاجُ الناسٌُ إليه. انتهى 
ناختصار , 


(54)وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضؤ هيئة كبار العلماء بِالدَّيَارٍ السعودية. 
وعضوؤ اللجنةٍ الدائمة للبحوث العلميةٍ والإفتاء ) بِعْنُوانٍ (عِلْمْ أصولٍ الفقه الصحيح 


(831) اذهب لاة 


هو الذي ليس فيه مَباحِتُ عِلْم المنطق). قال الشيخُ: أصول الفقه الصحيحةٌ ليس 
بها عِلَْمُْ المَنْطقء هذا اللّي نَعْرِفْه. انتهى باختصار. 


(55)وقالَ الشيح صالحٌ الفوزان أيضًا في (شرح كشف الشبهات): وغَالِبُ العْلَصَاءِ 
مُكِبُونَ عَلَى عِلْم الكلام والمَئطق الذي بَدَوَا عَلَيْهِ عَقِيدَتَهُم وهو لا يُحِقُ حَّا ولَا 
يبْطِلُ بَاطِلا بَنْ هو كمَا قَالَ بَعْضُ العْلَمَاءٍ (لا يَنْفَعُْ العلمُ به, ولا يَضْرٌ الجَهَل 
به)... ثم قال -أي الشيحٌ الفوزان-: كَمْ في السَاحَةٍ مِن كُتْبٍ أَهْلٍ البَاطِلٍ؛ ككثب 
الجَهْمِيّةِ وكُتُبٍ المُعْتَزِلَةٍ وكُتُب الأشاعِرَة وكُتْبٍ الشيعة» كم في السَّاحَةٍ مِن كُتْبٍ 
هَؤُلَاءِ !, وعندهم حُجَحٌ مُرَتَفَةٌ تَغْلٌ الإِنْسَانَ الذي لَيْسَ عندّه تَمَكنٌ من العلّم, فعِلْمُ 
الكلام وعلْمُ المَنْطِق اغْتَمَدُوهُ وجَعَلُوهُ هو العِلمَ الصَّحِيحَ؛ إِذَا كَانَ هَوْلَاءِ عِذْدَهُم 
فَصَاحَةٌ وعندهم حُجَجٌ وعِنْدَهُم كُتبٌ» فلا يَلِيقْ بك أن تقَابلَهُم وأنت أَغْرلُء بَلْ يَجِبْ 
عَلَيْكَ أنْ تَتَعلّمَ مِن كِتَاب اللّهِ ومن سُنَّةِ رَسُولٍ اللَهِ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وسَلمَ ما تُبِْلُ به 
حُجَجَ هَؤُلَاءٍ الّذين قَالَ إِبْلِيسُ إِمَامُهُم وَمَدَّدَمْهُم لِرَبكَ عَزَ وجَلَ (ِلأفْعْدَنَ لَهُمْ) أي 
لبَِي آدَمَ (صِرَاطَكَ الْمُسْتقِيم) أي الطَّريق المُوصِل إِلَيِكَء (ِنُمَّ لَآتِينّهُم من بَيْنِ 
أئدِيهمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهُمْ عن شَمَائِلِهمْ وَلَا تَدُ أَكْْرَهُمْ شَاكِرِينَ)» تَعَهَد 
الحَبيثُ أنه سيُحَاولَ إضلال بَنِي آدَمَ» وك ذَلِكَ أنباغه من شَيَاطِينِ الإِنْسِ مِن 
أضحَاب الكُثْبٍ الصَّالَةٍ والأفكارٍ المُنْحَرفَةِ يَُومُونَ بعمَلٍ إِْلِيسَ في إضْلَالٍ النّاسِ... 
ثم قال -أي الشيحٌ الفوزان-: قَالَ اللَهُ سْبْحَائَهِ وتعالّى (ِقْقَاتلُوا أَوْليَاءَ الشَيْطَانِء إِنَّ 
كَيْدَ الشَيْطَانٍِ كَانَ ضَعِيفًا)» فَهُمْ مَهُمَا كَانَ عِنْدَهْم مِنَ القُوَّة الكلاميّة» والدَدَالٍ 
وَالبَرَاعَةَ في المَنْطِقء والفُصَاحَة إلا أَنُهم ليسوا على حَتّ» وأنت عَلَى حَتّ مَا 


(832) اذهب لاة 


دُمْتَ مُتَمَسَكَا بالكِتّاب والسُنَّةٍِ وفْهمت الكِتَابٍ والسُنَّة فَاطْمَئِنَ فإِنّهُم أَنْ يَضْرُوكَ 
أَبَدَا (إنّ كَدْدَ الشَّيْطَانٍ كدان ضَعِيفًا) لَكِنَّ هَذَا يَحْتَاجُ إِلَى الرُُجُوع إِلَى الكِتّاب 
والسُنَّةِ فإنْكَ بذلك لا تَخَافُ مَهْمَا كَانَ مَعَهُمْ مِنَ الحُجَّج والكُثبء لأنّها سَرَابٌء هذه 
الحُجَجٌ [التي مَعَهُهْ] إِذَا طَلَعَتْ عَلَيْهَا شَمْسُ القُرْآنٍ وتَيّناتُ القَزْآنٍ رَالَ هذا الصَّبابُ 
الذي مَعَهُمْ وهذه سُنَةُ اللَّهِ سْبْحَائه وتعالى َل تَقُذِفُ بِالْحَقَ عَلَى الْبَاطِلٍ فَيَدْمَفْهُ 
َإِذَا هو رَاهِقَ وَلَكُمْ الوَيْلُ مِمَا تَصِفُونَ). (قُل إِنّ تي يَقْذِفٌ بِالْحَقَّ عَلَامُ الْغْيُوبِ) 
قَذَائِفُ الحَقّ ُدَمَرْ البَاطِلَ مَهُمَا كَانَ. انتهى باختصار. 


(56)وفي فتوى مَوجودةٍ على موقع ميراث الأنبياء. للشيخ عَبْداالُهِ بْنِ عَبْدِالرَحِيْم 
البُخاريّ (الأستاذ في قسم فقه السنة ومصادرهاء في كلية الحديث الشريف 
والدر اسات الإسلامية» بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)؛ سُيِلَ الشيخ (هل 
يَجِبُ على طالب العلم دراسة عِلْمِ المنطق حتى يستطيع الرَّدّ على أهل الباطل؟)؛ 
فأجابَ الشيخ: ما لَكَ ولأهْلٍ المنطقٍ ولأهل الكلامء مَا لَكَ وَلِهَدَاء وفي الوَحْيّين وفي 
تقريرات أئمّة السُنَةِ وما سُطِرَ عن سَلَفٍ الأمَة غُنْيَةٌ وكفايَةٌ من أنْ تَدْخُْلَ في هذا 


(57)وجاء في موسوعة الفرّقٍ المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين» 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقَاف): لقد كان مَوقفُ السلفٍ الصالح من 
عِلْم الكلام مَوقهًا حازِمّاء هو المَذْع مِن تعاطي هذا العلم والاشتغال به ومُجالّسة 
أصحابه أو حتى الرّدَ عليهم. وذلك أنهم نظروا إلى منهج الرسالة مِنَ الكتاب 


(833) اذهب للة 


والسُّنة. فوجدوه قد انتهج منهجًا خاصًا في تقرير العقيدة الإسلامية: فائّحّة إلى 
العقلٍ الإنسانيّ والفطرة البشرئّة يُخْاطِبُ ما جُبِلَثْ عليه مِن حقائق تجعلٌ الإيمان 
بانسو الشبارى شرو ف غيانفه و1 1321 جدييكا» لاحافة فيه إلى الكقل 
والسَّفْسَطَةِ وأنَّ الإسلامَ مَبْناهُ على الخُضوع والاستسلام... ثم جاء -أيْ في 
الموسوعة- : يقول الإمامُ أحمدُ (لا يُفْلِْحُ صَاحِبُ كلام أَبَدَاء وَلَا أزى أَحَدَا نَظَرَ في 
الكلام إَِّا في قَلْبِهِ دَغَلَ [أَيْ فُسَادٌ وَرِيِبَةٌ])؛ وعن الإمام الشَافِعِيَ رحمه الله قال 
(لأنْ يُبْتَلَى الْمَزْءُ بِكُلِ ذَنْبِ نَهَى اله عَنْهُ مَا عَدَا الشّزك. حيو تذهة الْكلَامِ» وقالَ 
أيضًا (حُكْمِي على أل الْكَلام أَنْ يُصْرَيُوا بِالْجَرِيدٍ وَالبَْالِ وَيُطَافُ بِهِمْ فِي الْمَبَائِل 
وَالْعَشَائِرِء فَيْقَالُ (هَذَا جَرَاءُ مَنْ تَرَكَ الْكِتاب وَالسُّنَةَ وَأَْبَلَ عَلَى الْكَلَام))؛ وقال أبو 
يوسف (مِنَ الحنفية) (ِمَنْ طُلَّبَ الدِينَ بالكلا تَرَنْدَقَ). انتهى باختصار. 


(58)وقالَ الشيخ فركوس في مقالة على موقعه في هذا الرابط: إِنَّ عَدَاءَ أهلٍ 
الأهواء -لا سيّما المتكاّمين منهم- وحقدهم على أهل السّنَّة والجماعة مُستفيصٌ 
لا يَنْتَهميء وقد سَطْرَه العلماء في مُؤْلّفاتِهم وكُتُّبهم منذ القديم» ومن عَدَاءٍ هؤلاء 
القوم أَنّهِم إذا أَِصَروا مُوجَّدًا مُتمسَكًا بالكتاب والسُنَّة وعلى هَدْي سَلَفٍ الأَمَة 
يَدعُو إلى اللّهِ على بَصِيرة بالحكمة والموعظة الحَسَنة» عادؤه ورمؤه بالعظائم عَنْ 
فَؤْسِ وَاحِدَةٍ رَمْيَةَ رَحُلٍ واجدٍء وأغلّقوا عليه جميع منافذِ الدّعوة وأبوابها. 
وجَرّدوه مِنْ كُلّ وسائلٍ العمل الدَّعويٌ إذا وَحَّدُوا إلى ذلك سبيلا؛ وخَشَيَةَ افتضاح 
أحرهم وضنون بالتجذو واللزات والقفيس بكب فى صاتايم ووصدوة بالورقاةة 
وغيرها... ثم قال -أي الشيحٌ فركوس-: إِنّ أهل الكلام والهَوّى والافتراق - 


(834) اذهب لاة 


ِمَدَّمَّنِهم ومَسبّتَهم لأهل الحديثِ والسُنَّة والجماعة- لا يَفُصدون إِلَّا تَنفِيرَ النّاسِ 
عن التّوحيدٍ الذي يَعْدُونه تشدَّدًا وتكفيرًا وتنفيرًا وتعسيرًا وتفريةًاء بينما يَعتبرون 
شرَكيّاتهم وبِدَعَهم توحيدًا ووسيلةً تُقَزِيُهم إلى الله زُلْمَىء ولم تتوقّف عداوثهم 
لأهل السُّئَّة عند حدٍ الدّمّ وَالثَلْب 55 والهجَاءٍ والسَّبّ والهطز واللَّدْزٍ والنّيْزْ 
والغَئز قَؤْلَّاه بَلَ تعَدَّى الأمر إلى أَنْ آذّؤهم فغلًا [أيْ بالففلٍ أيضًا كما آذَوْهُمْ 
بالقَوْلِ]ء انتصارًا لمذهبهم ونحَلِهم وأهوائهم, وكُلّما وَجَدوا سُلْطَةٌ لِيَتَسَلَّطوا عليهم 
بها بِالبَغْي والغدوانٍ فَعَلُوا... ثم قال -أي الشيحٌ فركوس- : أهل الأهواءٍ والزيغْ 
مِنَ المتكلّمين وَالمُتَصَوّفةٍ وأضرابهمء لا يَصضْلُحون لِرْثْبةٍ الإمامة في الدِينِ؛ ولا 
يُعتبّرون مِنْ طبقات الغلماءٍ الرَّنَانَتِين» وليسوا أهْلّا لهاء مَهُمَا عَلَا كَعْبُهِم في 
الغلوم العفْلِيّةِ والأَذُواقٍِ الوَجْديِّةَ وتَسَلَّقوا المَناصِب الرَّبَادِيّة والقِيَادِيّة» ولمّعوا 
أَنْفْسَهم ونَفَخُوها على الشّاشاتٍ والمِنّصَّاتٍِ والفَضَائيَّاتِ فَهُمْ لا يَصْلُحون لذلك 
بسبب إعراضهم عن الكتاب والسُّنَةِ ومنهج سلف الأَمّةَ: وتَمَسُكِهم بأهوائهم 
العقليّة في باب العلّم والاعتقادٍء وأذواقهم الوَجْدِيّة في باب العمَلٍ والسُلوكء. والتي 
فرَّقَتْهم وحَرَّفْنْهم عن الصَراطٍ المستقيم؛ وكيف يكون صاحبٌُ الهَوَى والبدعة 
والخْرَافةَ عالمًَا ربَانيًا (والمعلومُ أنّ العلماء هُمْ دُرَاسُ الدِينِ وحُْمَاتَه مِنَ الابتداع 
والتّزْبيف)؟!, فإِنّ هذا مِنْ تييع الدِينِ وتزييفٍ الحقائق... ثم قال -أي الشيحٌ 
فركوس-: ولا يَخْمَى على ذِي لَب أنّ مَنْ أغرَصّ عن وَحْي الله وعارضه 
بالشبْهاتٍ العقلِيّةِ الباطلةٍ الفاسدةء وقَابَلَهُ بالآراء الفلسفِيّةِ العاطلة الكاسدة, عاقَبَه 
الله بِفَّدْرٍ مُعارَضْتِه لوَخيه ومُخالَفْتِه لشزعه. وذلك مِنْ مُقتضى العَذلٍ الإلَهى. 
فتزمي به شُبَهُه وتُهُوي به أهواؤه إلى مكانٍ سَحِيقء وتُيْعِدُهِ بِدَعْه المُختلفة عن 


(835) اذهب للة 


سبيل الله الوحيدٍ المُوصِلٍ إليه وإلى دار كرامَتِهء وتُلْحِقُه بِسُبْلٍ القَوَايَةِ التي نَهَى 
اللّهُ تعالى عن ايِْبَاعِهاء وهي طَرُقُ الانحرافٍ في العلم التي سَلَكَها أهلٌ الدََوْضٍ في 
الكلام والجدلٍ مِنَ الفلاسفة والمناطقة» وطُرُْقُ الانحرافٍ في العَمَلٍ والسُلُوكِ التي 
سَلَكَها المْتَصَوّفةٌ» ومَنْ تأنَّر بهم عَبْرَ الزّمَنِ إلى زَمَانِنا هذاء وقد جاء التّحذِيرُ 
منها والنّهيْ عنها صَرِيحًا في قوله تعالى (وَأَنّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمَا فَاتَبِعُوهُ وَلَا 
تنَّبِعُوا السب فْتَفَرّقَ بِكُمْ عن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وصّاكُم به لَعَلَكُمْ تتَُُونَ)... ثم قال -أي 
الشيح فركوس- : إنّ أهل الفزقة قَدّموا عقولَهُم وآراءً هم التي ابتدعوها وعارضوا 
بها وَحْيَ رتهم وشَرْعَهء فَحَرّفوا التّوحيد الذي بَعَتَ الله به رسولّه -صلَّى الله عليه 
وسلّم- إلى مَعْنَى توحيدٍ الرّنُوبيّةِ والسَيَادةٍ وأهملوا توحيد الأُوهيّة والعبادةٍ الذي 
هو المَقُصِدُ الأَسْمَى والغايّةٌ العْظمَى مِنْ خَلّْقٍ الخَلِيقةٍ وإنزالٍ الكُُبٍ وإرسالٍ 
الرْسْلٍِء وبه إِفْتَرَقَ النَّاسُ إلى مؤمنِين وعْصَاةء وَأَوْليَاءَ سشعداءَ (أهلٍ الجِنّة) 
وأغداءٍ أَشْقِيَاءَ (أَهلٍ النَارِ)» وخاصُوا بغقولهم في صِفَاتٍ الله وحَرّفوها وعَطَلوا الله 
عنهاء وَأَوْفَعَهم صَنِيعْهِمم هذا في الاضطراب والتَّنَافُضٍِ في تقريرٍ كثيرٍ مِنْ مسائل 
الاعتقادء فَحَادُوا بذلك عن الصَّراطٍ المُستقيم» وقالوا على الله غير الحقّ وبلا علم, 
وكان ذلك مِنْ أعظم البدّع والمُحرّمات... ثم قال -أي الشيخ م فهذا 
غَيْض مِنْ فَيْضٍ مِنْ شُبُهاتِهم العقليّة التي عاضوا بها الوّخي المَدَرُلِء وفارقوا 
صحيع المنقولء وأَوَّنُوه على غير تأوبله» وحَرّفوا مَعانِي ألفاظ الكتاب والسُنَّةِ 
ورَدُوا أخباز الآحادٍ -ما أَمْكَنّهم- بقواعدهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة, لأنَّ الأأصول 
التي بَنْوْا عليها دِيئهم تُناقِضُ مَنْصوصٌ الكتاب والسُنَةِء فضَعْف توقيزُ أَدِلّةِ الكتاب 
والسنَّة» فَلَمْ يَبْقَ لها هَيْبةٌ ولا تقديرٌ في نُفوس مَنْ تَأَثَّرَ بِعِلّم الكلام والمنطق, 


(836) اذهب للة 


فَأَضْحَى الاستدلالٌ بها للمُعاضّدةٍ والإسْتِئناس بعد تقديمهم للأدلّة العقلِيّة -َرَعَمُوا- 
فْهُمْ ومَنْ تبعهم في رَمانِنا أهلُ جِنَايَةٍ عظيمة على دِينٍ الإسلام وأهله, فَقَّدْ شَوّهوا 
العقيدة الإسلامِيّةَ الصَافِيَة» ورَدُوا صوص الوخي والْقَوَا مَدلُولَهَا بِدَغْوَى 
تَعارْضِها مع القَطعِيّاتٍ العقلِيّة» والتي هي أخرَى أنْ تُسَمّى وَهْمِيّاتٍ وجَهْلِيَّاتٍ 
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وضَلالاتِء فَفَرّقوا كلمة المسلمين وشَّقُوا صَفٌ جماعتهم, فْتَدَزََّثْ فِرَقُهم على 
أصولٍ وعقائة مُخالفة لأصولٍ أهل السّئّةَ والجماعة وعقائدِهم, فمَالوا عن الصَراطٍِ 
المُستقيم, فَاسْتَحقُوا اسْمَ (الَّطرّف) ودِالغُلْوَ) و(الُزقَةِ)» وسائر ما رَمَوَا به أهلَ 
السُنَةِ كَذِبًا وزورًا... ثم قال -أي الشيحٌ فركوس-: إِنَّ الانتصاز لِمَذْهَبٍ الأشاعرة 
والمعتزلة وأضرابهم هو الانتصارٌ لأهلٍ الكلام الباطلٍ والجدلٍ المذموم في دِينٍ الله 
تعالى؛ وذلك مِنْ أعظم أسباب الاختلافٍ والفُزقة وضَّيّاع الأثفة. وكثرة التَنقَلٍ 
والتّحَوُلٍ وَالتَلَوْنِ وَالتَّمَيُع» والذُروج عن منهج السَّلفٍ الصَّالحَ ونهايَةُ أَدْرِه إلى 
مُقازفة البدعة ومُفارزقة السُّئَة... ثم قال -أي الشيحٌ فركوس-: وَرَوَى 
عبدُالرّحمن بِنُ مهدي عن مالك أنه قال (ِلَوْ كَان الْكَلَامْ عِلْمَا لَتَكَلّمَ فيه الصَّحَابَهُ 
وَالتَابِكُونَ كَمَا تكلّمُوا [قلتُ: وكان ذلك بِدُونٍ اعتمادٍ على عِلْم المنطق] في الأَخكَام 
وَالشَرَائِعه وَلَكِنّهُ بَاطِلَ يَدْلُ عَلَى بَاطِلٍِ)؛ وقال ابنُ عبدالبزٍ رحمه الله (وَقَدْ أَخْمَعَ 
أَهْلُ الْعِلْم بالسُنَنِ وَالْفِفُهِ -وَهُمْ أل السّنّةِ- على الْكَف عَنِ الْجِدَالٍ وَالْمْنَاظَرَة فِيمًا 
سَبِيلْهُمْ اغَتِمَادُهُ بِالأَفئِدَةِ مِمَا لَيْسَ تَخْتَهُ عَمَلُء وَعَلَى الإيمان بمتشابه الْقُرْآن؛ 
وَالتَّسْلِيم لَهُ وَلِمَا جَاءَ عَنِ النَبِيِ صلى الله عليه وسلم في أَحَادِيثِ الصَّفَاتِ كُلّهَا 
وَمَا كَانَ في مَعْنَاهَاء وَإنَّمَا عقون الْمُنَاظَرَةَ [قلتُ: المرادُ هنا الْمُنَاظَرَةُ الغيز قائمة 


(837) اذهب للة 


على عِلَْم المَنْطِق] فِي الْحَلَالٍ وَالْحَرَامِ وَمَا كَانَ في سَائِرٍ الأخقَام يَجِبُ الْعَمَلُ بها). 
انتهى باختصار. 


(59)وقالَ حمزة السالم في مقالة له بعنوان. (في ضياع المنطق) على هذا الرابط: 
فَجَدَلِيّاتُ المتكلّمين كانت حول الغَيْبِياتِء والعَيْبُ هو خَطّ النْهايَةِ لِقُدرة العقلٍ وددايّة 
العَجْزٍ المُطْلّق له. انتهى. 


(60)وقالَ الشيحٌ عبدالرحيم السلمي (عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة والأديان 
والمذاهب المعاصرة بجامعة أم القرى) في مقالة له على هذا الرابط: لا شك أنَّ 
(الإصلاح) أمرٌّ محمودٌ مصطلحًا ومَعْنَى: وليس مِنَ الحكمة والكيّاسة أنْ يَظهَرَ 
العلماءً وطلبة العم ضِدَ (الإصلاح) مَهْمَا حاول المُنحرفون التَّرَيْنَ به, فقد تَسَمَتْ 
بعص الحَرّكاتٍ والتَّيّاراتِ والمدارس الفِْرِبّة بهذا الاسم مع انحرافهم كدر 
50 تمرِيرٌ المُخالفات الشرعيّة مِن خلالِه» وفي مِدُلٍ هذه الأحوالٍ فإِنَّ مِنَ 
الذَكاءٍ والفطنة في إدارة المعركة الفِكْرِبّةِ أنْ لا يَتِمَ الهُجومُ على الأسماءٍ المحمودة 
كالإصلاح, ولكنْ يَجِبُ الفَضْل بين الاسم الجميلٍء والاستعمالٍ الخاطئ والأفكارٍ 
الُنحرفة» وفي هذه الورقة [أي المقالة] سوف نُسَمِي بعض هذه التياراتِ باسم 
(التَيّارُ الإصلاجِيٌ) ودِالمَدْرَسَةٌ الإصلاحِيّةٌ) و(الإصلاجِيُون) [وذلك] مِنَ الناجِيَّةٍ 
الإجرائيّة» لأنهم ليسوا مُصلجين على الحقيقة. ولأنّهم عُرِفُوا في الواقع بهذا 
الاسم وإنْ كانوا من أَبْعَدِ الناس عنه في الحقيقة... ثم قال -أي الشيحٌ السلمي-: 
وأفضل الطُرْقٍ في مُواجَهةٍ التَيّاراتِ المنحرفة المُتَسَيّرةِ بالإصلاح هو الانتقالُ إلى 


(838) اذهب للة 


المرجعِيّاتِ الفِكْرِيّة والعَقَدِيَّة والمَنْهَجِيّةٍ التي يَتِمُ من خلالها طرْحٌ العقائدٍ والأفكار 
والمناهج وتُسَمّى إصلاحاء فالمرجعيّة الفِكْرِيَةُ هي التي تقِفُ خَلْفَ المناهج 
والأفكار [والعقائدِ] وتُنْتِجُهاء وإذا تم فَخْصُها ونَقُدُها فإنّ المناهج الباطلةً تسقط 
بسُقوطٍ مرجعِيّتِها... ثم قال -أي الشيخ السلمي- : الَيّارُ النَّنَوِرِيُ هو تَيّارَ جديدٌ 
نَشَأُ في أواخرٍ الدولة العثمانية» وفي زَّمَنِ الاستعمارء ولا يَرَالُ إلى اليوم؛ ويُسَمّى 
أحيانًا (التيّار القصرانِيّ) أو (الثَيّار الإصلاحيّ) أو (التَيّار العقلانِي)» وقد تَكَوَّنَتْ 
مَرجعيّئُه مِنَ الثوفهيتق بين القضارة العربِيّةِ ومُنتجاتها الفِْرِيّة» والمنهج 
الإسلامِي, وبعض آراءٍ الفِرَق الكَلَامِيّة خُصوصًا المعتزلة والأشاعرة [قالَ الشيحٌ 
علىّ الزميع (وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكوبت) في (الخلافة وتطورها 
إلى عصبة أمم شرقية 'دراسة تحليلية"): وَهُْمْ لأي المَاتُرِددِيةُ] أكثرزٌ عَفْلَانِيَةَ مِنَ 
الأشاعرة وتقتربون مِنَ المعتزلة. انتهى]. انتهى. وقالَ الشيح سليمان الخراشي 
في مقالة له على هذا الرابط: من يُسَمَوْنَ أهل (التَّنويرِ) المزعوم. إِتَذَّذوا دِينّهم 
الحَقّ هُرُوَاء وفرّطوا فيه وفي أحكامه. مُقَدْمِين أهواء هم عليه. انتهى باختصار. 


(61)وقال الشيحٌ عبدالله الطريقي (وكيل كلية الشريعة بالرياض) في مقالة له 
بعنوان. (منهج المدرسة العقلية الحديثة وتقويمها في الإصلاح المعاصر) على هذا 
الرابط: وجاءث نشأةٌ هذه المدرسة [يعني المدرسة العقليّة الاعتزاليّة] إِبّانَ ضَعْفٍ 
الدولة العثمانيّة» وفي حالة للأَمَةِ يَغْمْرْها الجهل والتَّخَلُْفُء هذا في الوقتِ الذي 
كان فيه العَزبُ (العالَمُ النصرانِئ) يَتَقَّدمْ في المازِيّاتِ بصُورة مُذهِلةء فكان مَوقفُ 
هذه المدرسة محاولة التَأقلُم والتُوفيق مع تلك الحضارة الوافدة مع الإبقاء على 


(839) اذهب للة 


الانتِماءٍ الإسلامِيَ» فدَعَتُ إلى الأخذٍ بتلك الحضّارة: مُتَأَوَّلةٌ ما يتعارضُ معها مِن 
صوص شرعيَة؛ إنها كما يَقولُ الشيحٌ محمد حسين الذهبي رحمه الله (ت 
7 ) (أغطث لعقلها حُزِْيَةَ واسعةء فتَأَوَلَْ بعض الحقائق الشرعيّة التي جاء 
بها القرآنُ الكريةُ؛ وعَدَلَتْ بها عن الحقيقة إلى المَجَازء كما أنّها بسبب هذه 
الغري العقلبّة الواسعةٍ جارَتٍ المعتزلة في بعض تعاليمها وعقائدهاء وحَمَلَتْ 
بعض ألفاظ القرآن مِنَ المَعاني ما لم يَكْنْ معهودًا عند العَرّبٍ في زَمَنِ نُزولٍ 
القرآن: وطَّعَنْتْ في الحديث, تارَةً بالضَّعْفٍِء وتارّةً بالقضع. مع أنّها أحاديثُ 
صَحِيحةٌ)؛ وقد شَابَهِتٍ [أي المدرسةٌ العقليّةُ الاعتزاليّة المعتزلة مِن وجوه؛ (أ)في 
تحكيم العقل ورَفْعِه إلى مرتبةٍ الوخي؛ (ب)في إنكار بعض المُعجزاتٍ أو تَأُوِيلِها؛ 
(ت)في تَأُودِلٍ بعض العيبياتِ؛ (ث)في رد بعض الأحاديث الصحيحة أو تأودلها.. 
ثم قال -أي الشيخٌ الطريقي-: ولَعَلَ من أَقْدَمِ مَن نَقَدَ هذه المدرسة ووَجَّة إليها 
الاتّهامَ؛ (أمصطفى صبريء آخِرَ مشايخ الدولة العثمانية [يعني آذِرٌ مَن تَوَلّى 
مَنْصِبَ (شيخ الإسلام) في الدولة العثمانية» وكان صاحبٌ هذا المنصب هو المَفْتِي 
الأكبَرَ في الدولة]. فقد اعتبَر [أنَّ] محمد عبده أَوَلُ مَن أَدْكَلَ الماسوثرة في 
الأزهر؛ (ب)الأستاذ سيد قطب, حيث نَقَدَ منهج المدرسة في التَأُويِلٍ. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أحمد سالم في مقالة له بعنوان (خارطة التَّنُوِيرٍ مِنَ التنوير 
الغربيّ إلى التنويرٍ الإسلاميّ) على هذا الرابط: الخَلّلُ الذي دَخَلَ على هذا التيّار 
الفِكُرٍ 8 [أيْ تيّارٍ التّدوِيرٍ الإسلاميَ] أثناء قيَامِه بعمليّة الئواءمة والتّوفيق [أَيْ 
بين الإسلام ومفاهيم التَّنوِيرٍ العَلْمَانِيَ الغربي]؛ هو أنّهم في عمَلِيَةَ التوفيق هذه 
أضاعوا قَطْعِيّاتٍِ مِنَ الشريعة وخالَفُوهاء إِما بقبُولِ باطِلٍ وإما برَدٍ حَقّء ومن أَمثِلة 


(840) اذهب للة 


القَطْعِيّاتِ التي ضَيَّعَهها بعص أولئك المُفَدّرِين أثناءً عَمَلِيَِ المواءةمة هذه, قَضْرٌ 
مَفهوم الجهادٍ في الإسلام على الدع [قال الشُوْكَانِيُ في (السيل الجرار): أما غزو 
الكفار ومناجزة أهل الكفر وحملهم على الإسلام أو تسليم الجزية أو القتل» فهو 
معلوم من الضرورة الدينية» ولأجله بعث الله رسله وأنزل كتبه؛ ومازال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله سبحانه إلى أن قبضه إليه جاعلا هذا الأمر من 
أعظم مقاصده ومن أهم شؤونه. وأدلة الكتاب والسنة في هذا لا يَتسعُ لها المَقامُ 
ولا لبَعضهاء وما ورد في موادعتهم أو في تركهم إذا تركوا المقاتلة فذلك منسوخ 
باتفاق المسلمين بما ورد من إيجاب المقاتلة لهم على كل حال مع ظهور القدرة 
عليهم والتمكن من حربهم وقصدهم إلى ديارهم. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو مريم 
الكويتي في فَدْوَى له على هذا الرابط: إِعْلَمْ أنّ جهات الطلّب مِن شرائع الدِينٍ 
المَعنُومةٍ مِنَ الدِينِ بالضّرورة» وقد ذَكَرَ هذا غير واحدٍ من أَهلٍ العلم. انتهى. وقالَ 
الشيخ ياسر برهامي (نائبُ رئيس الدعوة السَّلَفِيّةِ بِالإِسْكَنْدَرِبَة) في (فِقَهُ الجهَاد): 
ولقد ظَهَرَتْ بِدَعٌ جَدِيدةً من إنكار ُجوب قتالٍ أهلٍ الكتاب حتى يُعطُوا الجزية؛ بَلْ 
وتَسمِيَةٍ الجزْيَةِ (صَرِيبة خذمةٍ عَسكَرِبَة) تَسقْط إذا شاركونا القتال وتَسْعى هؤلاء 
الذين يُسَمُون أَنفْسَهم (أضحاب الاتْجاهٍ الإسلامِي المُستنِيرِ) إلى تعميم هذا المفهوم 
المْنحَرِفٍ لِقَضِيَّةٍ الجهادٍ فَضْلًا عن إنكارٍ جهادٍ الطْلب؛ وهذا خَرْقَ للإجماع؛ بَلْ لو 
أنّ طائفة إسثقّرٌ مها على ذلك لصارث طائفة مُمْتَنِعةٍ عن شرِيعةٍ مِن شرائع 
الإسلام الظاهرة المُتواترة يَجِبُ قتالّها. انتهى. وقالَ الشيخح عبدالعزيز الطريفي 
(الباحث بورّارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة 
العربية السعودية) في (تفسير آيات الأحكام): لا أَعْلَمُ أَحَدَا مِنَ السَّلَفٍ ولا من أئمّةٍ 


(841) اذهب للة 


الخَلَفٍ أنكّر جهادَ الطلّبء وإنّْما هو في أقوالٍ بعض المُعاصرينء حينما أُسْتُعْمِرَتْ 
كثِيرٌ مِن بُلْدانِ المسلمين دَبّ الوَهَنُ فيهم والتَعلّقٌ بِالدّنيا والمادَيّاتِ... ثم قال -أي 
الشيحٌ الطريفي-: وُخشى على من أنكّرّ جهادَ الطُلب الكُفْرُء لأنّه يُنْكِرُ شَيئًا 
معلومًا مُستَفِيصًا نَبَتَ به اللّضُْ واستفاضث به وتواترث به النُقول وأَجْمَعَتْ عليه 
الأمَهُ. انتهى. وقال الشيحُ حمود التويجري (الذي تَوَنَّى القَضاء في بَلدةِ رحيمة 
بالمنطقة الشرقيّة» ثم في بَلدةٍ الزلفي» وكان الشيحٌ ابنُ باز مُحِبا له قارتا لكُثُبه. 
وقَدّمَ بتعضهاء وتكى عليه عندما تُوْفَيَ -عامَ 1413ه- وأمّ المُصَلِين لِلصَّلاةٍ 

عليه) في كتابه (َعُربَةُ الإسلامء بتقدٍ يم الشيخ عبدالكريم بن حمود التودبجري): وقد 
رأيتُ لبعض المُنتسبين إلى العم في ي زماتنا مَقَالا رَعَمَ فيه أنَّ إبتداءَة المشركين 
بالقتال على الإسلام غيرٌ مشروع. وانما يُشْرَعٌ القتالُ دفاعًا عن الإسلامء إذا 
إِعتَدَى المشركون على المسلمين أو حالوا بينهم وبين الدعوة إلى الإسلام فحينئذ 
يُحاريون, لا لِيُسلِموا بَّلْ ليَتزكوا عدوائهم ويَكفُوا عن وضع العراقيل في طريق 
الدعاة» فأما إذا لم يَحصّل منهم اعتداءً ولا وَضْعٌ عَرَاقِيلَ في طريق الدّعاة فأساسٌُ 
العلاقة بينهم وبين المسلمين المُسالَمةٌ والمُتازكة رَعمَ أيضًا أن الإسلام لا يُدِيرُ 
قَثْلَ الإنسانٍ وإهداز دَمِه وماله لِمُجَرّد أنه لا يَدِينُ به [أيْ بالإسلام]» كما لا يُدِيرُ 
مُطلَقَا أن يَتَخْدَ المسلمون القُوّةَ مِن سُبْلٍ الدعوة إلى دِينِهم؛ هذا حاصل مَقالِه؛ وقد 
أطال الكلام في تقريرٍ هذا الرّأي الخاطِئء ثم قال (وهذا الرَّأَيْ هو المعقول 
المقبول» وهو الرَّأَيُ الذي تَتَّفِقَ معه نَظرةٌ عُلَماءٍ القانون الدُوَلِيَ في الأساس الذي 
تبني الدُوَلُ عليه علاقاتها بَعضِها ببَعض...) إلى آخرٍ كلامه المُصايم للآياتٍ 
المحكماتٍ ونصوص الأحاديثٍ الصحيحة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم 


(842) اذهب للة 


أجمعين: وكفى بالوصول إلى هذه الغاية السيئة جهلا وخذلانًا لصاحب المقالٍ 
وأشباهه مِنَ المْتَبّطين عن الجهاد في سبيل الله المائلين إلى آراءٍ أعداءٍ الله 
وقوانينهم المُخالفة لِدِينِ الله وما شرعه لعباده المؤمنين.... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
التويجري- : قَونُه تعالى (فَإِذَا انَمَلَحَ الأَشهرُ الْحُرْمْ فَاقْتُلُوا المشركين حَيْتُ 
وَجَدنمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاخْصُرُوهُمْ وَافْعُدُوا لَهُمْ كُلَ مَرْصَدِء فَإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاة 
وَآتَوا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبيلَهُمْء إِنَّ الله غَفُورَ رَحِيمُ): قال الْبَعَوِيُ رحمه الله تعالى في 
تفسيره (ِقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلٍ (ِهَذِهٍ الآيَهُ نَسَحَثْ كُلَ آيَةٍ في الْقُرْآن فيكَا ذِكْرُ 
الإغراضٍ وَالصّبْرٍ عَلَى أَدَى الْأَعْدَاءٍ))» وقالَ ابنُ كثير رحمه الله تعالى في تفسيره 
(هَذِهِ الآيَهُ الْعَرِيمَةُ هي آيَةُ السَّيْفٍ الَّتِي قَالَ فِيهَا الضَّحَّاكُ بْنُ مُرَاحِم (إِنَّهَا نَسَخَتْ 
كُلَ عَهْدٍ بَيْنَ النِّْيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتِيْنَ أَحَدٍ [مِنَ] الْمُشْرِكينَ)» وَقَالَ الْعَوْفِيُ 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي هَذِهِ الآيَةِ (لَمْ يَبّْقَ لأحَدٍ مِنَ المُشركين عَدْدٌ وَلَا ذِمَةٌ مُدْدُ نَزَلَثْ 
'بَرَاءَة" [يعني سورة (التوبة) والتي فيها آيَهُ السيفٍ سالفةٌ الذِّكْرِ] وَانُسِلَاخ 
الأشهْرٍ الْحُرْم)): فقد أباح اللهُ تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة دماء 
المشركينء وأَمَرَ المسلمين أن يقتلوهم حيث وَجَدُوهم مِنَ الأرضء وبأخذوهم 
أَسْرَّى, ويقصدوهم بالحصار في بلادهم, ويُضَّيّقوا عليهم بِوَضع الأرصادٍ لهم في 
طريقهم ومسالكهم, حتى يُسِلِموا أو يتِستسلموا للقتلٍ أو الأَسْرِء وهذا يُبِطِلُ ما 
رَعَمَه صاحبٌ المَقالٍ من أنّ الإسلام لا يُجِيرُ قَثْلَ الإنسان واهدارٌ دَمِه وماله لِمُجَرّد 
أنه لا يَدِينُ به [أيْ بالإسلام]؛ ويُبطِلُ أيضًا قولّه (إن الإسلام لا يُحِيرُ مُطلَهًا أن 
يتَذِدٌ المسلمون القُوّةَ مِن سُبْلٍ الدّعوة إلى دِينِهم)؛ فإنّ ما أَمَرَ [أي الإسلام] به 
في هذه الآيَةِ لا يُمكِنْ المُسلِمِين فغنّه إِلّا بالقُوَّة» ودَلْتِ الآيَهُ على أنّ العلّةَ في قتالٍ 


(843) اذهب لاة 


الكُفَارٍ هي ما هُمْ عليه من الشرك باله تعالى والإعراض عن دِينٍ الإسلامء فيجب 
قتانّهم ما دامتٍ العلَّةٌ موجودةً فيهم. فإذا زالَتِ العلَّهُ وَجَبَ الكفُ عنهم, ولهذا قال 
تعالى (ِفَإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةً وَآتَوَا الزَّكَاةَ فَخَلُوَا سَبِيلَهُة)» وهذا يُبطِلٌ قول 
صاحب المقالٍ (إنهم إنما يُقّائلون لِتركِ العدوان لا ليُسلِموا)» ودَلَّتِ الآَهُ أيضا 
على أنهم يُبدَءون بالقتالٍ مِن أَجْلِ ما هُمْ عليه مِنَ الشركِ وإن لم يَحصْل منهم 
اعتداء على المسلمين ولا وَضْعُ عراقيل في طريق الدّعاةٍ إلى الإسلام» وهذا يُبِطِلُ 
قَول صاحب المقالٍ (إنهم إنما يُقاتلون دفاعًا عن الإسلام, إذا إعتّدوا على 
المسلمين أو وَضَعوا العراقِلَ في طريق الدّعوة)... ثم قال -أي الشيحٌ 
التتويجري- : قَونُه تعالى (ِقَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَهِ وَلَا بِالْيَوْم الآخر وَلَا 
يُحَرَمُونَ مَا حَرّمَ الله وَرَسُونهُ وَلَا يَدِبُونَ دِينَ الْدَقَ مِنَ الَّذِينَ أوثُوا الْكِتَابَ حَتّى 
يُعْطُوا الْحِزْبَةَ عن يَدٍ وَهُمْ صاغرُونَ). دَلَّثْ هذه الآيَهُ الكريمةً على أن العلة في 
قتال أهل الكتاب هي ما هُمْ عليه مِنَ الكفر وتحليلٍ ما حرم الله ورسوله والإعراض 
عنٍ الإسلام الذي هو دِينُ الحَقّء ولو كان الاعتداءً ووَضْع العراقيلٍ عِلّهَ للقنالٍ 
نَذَكَرَ [أي الله] ذلك ولم يُهِمِلّهء قال الله تعالى (ما فَرَطْنَا في الْكِتاب من شَيْءٍ). 
وقال تعالى (ِوَمَا كَانَ رَنْكَ نَسِيًا)... ثم قال -أي الشيخٌ التويجري-: ومن الآيَاتِ 
المُحكماتٍ أيضًا قَونُه تعالى (قُل لَْمْخَلَفِيَ مِنَ الأغراب سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أولي 
بس شَدِيدٍ تَقَاتنُونهُمْ أ يُسْلِمُونَء فإن تُطِيُوا يُؤْتِكُمْ الله أَخْرَا حَسَناء إن تَتولوا 
كَمَا تَوَلَيْتُم من قَبْلُ يُعَذْبْكُمْ عَذَابَا أَلِيمَا4» وهذه الآيَةُ الكريمة لم يَنسَخْهها شيءٌ» وقد 
قال تعالى فيها (نُقَاتِلُونَهُمْ أو يُسْلِمُونَ). فأُوجَب [أي الله] ابتداء هم بالقتالٍ 
واستمرازه [أي إستمراز القتالِ] معهم ما داموا على الشّركء فَدَلَ على أنه [أي 


(844) اذهب للة 


الشّرك] هو عِلَّةُ القنالء ولو كائَتٍ العِلّهُ اعتداءهم ووَضْعهم العراقيل في طريق 
الدعاة -كما قال هذا المَتَبَط وأمثاه- لكان ينبغي الكفُ عنهم إذا زالث هذه العلَّهُ 
وهذا خلافٌ نص القرآن... ثم قال -أي الشيح التويجري-: ومن الآيَاتِ 
المُحكماتٍ أيضًا قَونُه تعالى (وَقَاتِلُوهُمْ حَنَّى لا تون فِثنَةٌ وَتَكُونَ الدِينُ كُلّهُ ينها 
قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُمَا في قوله تعالى (حَتَّى لا تكون فِتْنَةٌ) (يَْنِي [حَتَّى] 
لا يَكُونَ شزْكٌ). وَكَذدَا قَالَ أَبُو الْعَالِيَةَ وَمُْجَاهِدٌء وَالْحَسَنُء وقَتَادَهُ وَالرَِيعْ بْنُ 
أَنَسِء وَالسَدِيُ» وَمَقَاتِلُ بْنُ حَبّانَ وَرَدْدُ بْنُ أَسْلَمَ» ذَكَرَه عنهم الحافظ ابنُ كثير 
رحمه الله تعالى في تفسيره؛ وقد رَعَمَ صاحبٌ المَقالٍ الذي أَشَرْئا إليه أن معنى 
قوله تعالى (حَتَّى لا تكون فِتْنَةٌ وَتَكُونَ الدِينُ كُلّهُ بده أي حتى لا تَحُول الدُُوّهُ بين 
الإسلام وقُلوب الناسء وتُصبح الدينُ لله لا يَتَدَخَّلُ في شأنه أَحَدٌ مِنَ الناس لِيْرْعْمَ 
أحدًا آخَرَ على قبولٍ رَأَيٍ مُعَيّنِء هذا تفسيرُ صاحب المقالٍ للآيّة» وهو تفسيرٌ جديدٌ 
لم يسبفه إليه أَحَدٌ مِنَ سَلَفٍ الأُمَةِ وأدمتهاء وهو [أَيْ هذا التفسيرٌ] كما قال [أَيْ 
صاحِبٌُ المَقال] مِمًا يَثفِقَ مع نظرة علماءٍ القانون الدُوَليَ من طواغيت الإفرِنج 
[أي الكُفّارٍ الأوزوتيّينَ] وغيرهم من أعداء الله تعالى؛ ولعلٌ مَيْلّهِ إليهم وإعجابه 
بآرائهم وقوانينهم هو الذي حَدَاهُ على التُخبيط في تفسير هذه الآيَةِ وغيرها 
بِمْجَرّد رَأيهه وإطراح ما قال تُرْجُمَانُ الُْْآنِ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِي الله عَنْهُمَا وغيره 
مِن أنمّةِ السلف... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: إِنَّ إبتّداءة المشركين بالقتالٍ 
مشروءًء وان دماءً هم وأموالّهم حلالٌ للمسلمين ما داموا على الشركء ولا فَرْقَ 
في ذلك بين الكفار المُعتّدِين وغير المُعتّدِين» ومن وََّفَ منهم في طريق الدعاة 
إلى الإسلام ومَن لم يَقَفْ في طربقهم, فكلّهم يُقَائَلون إبتّداءً لما هُمْ عليه مِنَ 
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الشرك بالله تعالى حتى يترُكوا الشركَ ويَدخْلوا في دِينٍ الإسلام وتَلتَزِموا 
بحقوقه... ثم قال -أي الشيخ التويجري- : إذا عَقَّدَ المسلمون بينهم وبين الكفار 
هُدْئَةَ على تَرْكِ القتالٍ مُدَّةَ معلومة [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (النصائح 
المنجية): وقَدَرَها أكثّز القُمَهاءٍ على عَشْرٍ سِنِينَء فَإِنْ تَجاوَرَتٍ المَدَّةُ العشرّ بَطْلَتْ 
فيما زاد عليها... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: وقال العِزُ بنُ عبدِالسلام (وَلَا 
تَجُورُ الزّْادَةُ عَلَيْهَا [أيْ على مدَّةِ عَشْرٍ سِنِين] لِأنّ الْكُفْرَ أَنْكَرُ الْمنْكَراتِ» فَلَا يَجُورُ 
التَْرِيِرُ عَلَيْهِ إلا بكَدْرٍ مَا جَاءَث به السُنّة)... ثم قال -أَي الشيحٌ الصومالي-: 
وحُجَّةٌ الجمهور في ذلك أنَّ مُدّةَ عَفْدٍ صُلْح الْحُدَْبِيَةٍ هو أبعدُ أَجَلٍ عَقَدَه النِنمْ صلى 
الله عليه وسلم. فَخَصْصَت السنَة غُمومَ آيات السَّيفٍِ والقتالٍء فما زاد عن العشر 
يَبِقَى على عُمومه. انتهى باختصار]» فإن ذلك جائزٌ للحاجة والمصلحة لِلمُسلمِينء 
ويَجِبُ الوفاءً به ما لم يَنفُضْه العَدُؤ... ثم قال -أي الشيحُ التويجري-: صاحبُ 
المقالٍ الذي أَشَرْنَا إليه رَعَمَ أنَّ الإسلامَ لا يُدِيرُ قَدْلَ الإنسانٍ واهداز دَمِه وماله 
لِمُجَرّدِ أنه لا يَدِينُ به [أَيْ بالإسلام]» ولعلَ صاحب المقال أخدّ هذا القول مِن 
نظراتٍ عُلَّماءٍ القانون الدُوَلِيَ وما تقتضيه الحُرِبَةُ الإفرنْجِيَةُ ثم نَسَبَهِ إلى الإسلام: 
والإسلامُ بَرِيِءٌ من هذا القول المُفتَرَى عليه كما تدُلُ على ذلك الآياتُ والأحاديثُ 
الصحيحة... ثم قال -أي الشيخٌ التويجري-: يَقولٌ صاحِبٌ المقالٍ (إنَّ الإسلامَ لا 
يُجِيرُ قَنْلَ الإنسانٍ وإهداز دَمِه وماله لِمُجَرّدِ أنه لا يَدِينُ به [أيْ بالإسلام])؛ وهذا 
منه جُرأةٌ عظيمةً على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم 
وتكذيبٌ منه لنُصوص القرآن والأحاديث الصحيحة. فاهة المستعانُ وهو حسبنا 
ونعم الوكيل... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: جاء صاحِبٌُ المَقالٍ وأشباهه مِنَ 
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المُعجّبين بآراءٍ أعداء الله تعالى وقوانينهم الذُوَلِيّة» فأصدروا المَقالاتِ التي 
ظاهزها الطّغْنُ على الجميع إيَعَنِي الصَّحابة والتّابعين1 تقليدًا منهم لأعداء الله 
تعالى وتَقَرَْا إليهم بما يُوافِقٌ أهواءهم [أَيْ أهواء أعداءٍ الله]» بَلْ ظاهِرُها الطّغْنُ 
على النبيّ صلى الله عليه وسلم فيما كان يَفعلّه مع المشركين وأهل الكتاب. فقد 
نان صطواك لوقه لبه لتاكليم علي الانساكي ولوناحقهم إذا :فر يفيلو 
دعوته. ويُغيرُ عليهم في حالٍ غرّتهم [أيْ غَفْلَنِهم]: ودُلُ ذلك على رَغْم صاحب 
المقال لا يَجورُ له [أيْ للنبيٍ صلى الله عليه وسلم]ء وكان صلى الله عليه وسلم 
يستحلٌُ دماءَ هم وأموالّهم. وذلك على زَعْمِ صاحب المقال لا يجوز له, وكان صلى 
الله عليه وسلم يُعِدٌ لأعداء الله تعالى ما استطاع مِنَ الدُّوّة ودجاهدٌ بها [أَيْ بهذه 
القّوّة] مَن أبَى منهم قبول الدّعوة» وذلك على رَعْم صاحب المقال لا يجوز له. 
وكان صلى الله عليه وسلم يُقَاتِلُ المُعرضِين عن الإسلام سواء كانوا مِنَ المُعتدين 
أو غير المُعتّدين» وعلى رَعْم صاحب المقال أن قتالَ غير المُعتدين لا يجوز له؛ 
فانظروا أيها المسلمون إلى جرِيرة التقليدٍ لأعداء الله تعالى والاغترارٍ بآرائهم 
الفاسدة وقوانينِهم الباطلة» كيف أوقّعا هذا المسكِينَ في هذه الأوحالٍ التي تناقضض 
دِينَ الإسلام وتقتضي المُروق منه بالكلَيّة... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: 
وعنده [أَيْ وعند صاحب المقال] وعند أشباهه أنّ الرَّأيَ المعقول المقبول هو ما 
يَنْفِقٌ مع نظرة غلَماءٍ القانون الدُوَليَء مِن مُسالّمة أعداءٍ الله ومُتاركتهم ما لم 
َعتدوا على المُسلِمِين أو يفوا في طريق الدّعاة إلى الإسلام, فالده المستعانُ وهو 
حسبنا ونعم الوكيل... ثم قال -أي الشيخٌ التوبجري-: والمقصودٌ ها هُنَا أن قِتالَ 
المشركين واستباحة دمائهم وأموالهم مِن أَجْلِ شركهم باللهِ تعالى أَمْرٌ مُجِمَعٌ عليه 
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وصايرٌ عن أُمْرٍ الله تعالى وأَمْرِ رسوله صلى الله عليه وسلم كما لا يَخْفَى على مَن 
له أدئى عِلَمِ وفْهُم عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلمء ومَعرٍفةٍ بسيرة 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه (رضوان الله عليهم أجمعين) في جهاد 
المشركين وأهل الكتاب, ولا يُنكِرٌ ذلك إِلّا جاهِل» أو مكابرٌ مُعَانِدٌ لِلحَقّ يَتعامى عنه 
لِمَا عنده مِنَ المَيّْلٍ إلى الحُزِبّة الإفرنجيّةَ والتعظيم لأعداء الله تعالى والإعجاب 
بآرائهم وَقَوانِينِهم الدُوَليَّ فلذلك يَرُومْ [أَيْ يَطلبُ] كَثِيرٌ منهم التّوفيقَ بينها وبين 
الأحكام الشرعية؛ وما أكثر هذا الضَّرْب الرّديء في زماننا لا رهم اللهُ... ثم قال 
-أي الشيحٌ التويجري-: صاحِبُ المَقالٍ وأشباهه م بن المتبطين عبيون المسلفيدة 
في مُسالّمة أعداء الله تعالى ومُتارَكتِهم أبدًا مُوافقةً لِمَا تقتّضيه الحُرِبَةُ الإِفرِنْجِيُّ 
الحو اق قشت اش انار الأقندار الإسلهية وغ ها وشزانها على الشريعة 
المحمدية؛ فالهه المستعان... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: والمقصودُ هَا هنا 
التحذيرٌُ مِن هذا المَقال وغيره مِن مَقالاتٍِ المْتَهَوّكِين [أي المُتحَدّرِين] وآرائهم 
وتَخَرُصَاتِهمء فإِنّ كثِيرًا منها مأخودٌ مِن آراءٍ الإفرئج وأمثالهم مِن أَمَمِ الكُفرٍ 
والضلالٍ وما تقتضيه قوانيثهم وحْرَّنَتُهِم ومَدَنِيَتْهم انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
عبدُالقادر شيبة الحمد (المدرس بكليتي الشريعة واللغة العربية في الرياض) في 
مقالة له بعنوان (حقيقة الجهادٍ وأطواره) على موقعه في هذا الرابط: ولم بَقَفْ 
أعداء الإسلام عند ذلك فَحَسْبُء بَلِ استطاعوا أنْ يُوحٍدوا مِن أبناءٍ المسلمين مَن 
يَحْمِلٌ رايّةَ القرب على الجهادٍ -بإبطاله أضلًا- كما فَعَلَ المُلحِدُ الضَّالٌ (َغْلَامُ أَحْمَدَ 
الْقَادَيَانِيُ [ت1326ه])؛ ولم يَقفْ أعداءً الإسلام في مُحارية دّعوة الجهادٍ إلى هذا 
الحَدّء بل صاروا يُساعِدون على نَشْرٍ أفكارٍ أخرّى؛ منها أنَّ الجهاد في الإسلام 
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ليس مِن أَجْلٍ الإسلامء وإِنّما هو لِمُجَرّدِ الدّفاع عن النَّفْسِ فَقَطْء وقد لَقِيَثْ هذه 
الفكرةٌ تَجاحًا في أوساط المُتَقَفِينَ مِنَ المسلمين بالثقافة الأجنبيّةِ» حتى رَسَخَتْ في 
قُلوبٍ عامّة المُفَكّرِين تقريبًا في هذا العصر الحاضرء فصاروا دُعاةً لها وئسيَ 
هؤلاء أو تنَاسََا أنّ الدّفاع أَهْرٌ طَبيعيٌ لا دِينِىٌ» فالحَيَواناتُ بل حتى التّباتات» قد 
خُلِقَتْ في الكثيرٍ منها خاصِيَّةُ الفاع ضِدَّ أعدائهاء كما هو معروفٌ في عِلْم النَّباتِ 
وعلّم الحيّوان... ثم قال -أي الشيحٌ الحمد- تحت عنوان (أطوار الجهاد 
ومراحله): حَرَّمَ الله على المسلمين القتالَ طِيلةً العَهَدٍ المَكِيَء ودَزّلَ النّميْ عنه في 
َكثّرَ مِنْ سَبْعِينَ آيَهٌ في كتاب الله عر وجل بِمَكَهَ وكانُوا [أي المُسلمون] يَأنُونَ 

النْبِيّ صلى الله عليه وسلم ما بَيْنَ مَضْرُوبٍ وَمَشْجُوج. فْيَدُولُ لَهُمُ (ضبرُوا فَإِنْي 
َمْ أومَز بِالْقِتَالِ)؛ حَتَّى هَاجَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقّونَتْ 
شَوْكةٌ المسلمين واشتدٌ جَنَاحُهِمء [فَآأَذْنَ الله لهم في القتالٍ ولم يَفرضه لهم 
فَرْضًاء إِذْ يقول عر وجل أأذْنَ لِلَّذِينَ يُقَائلُونَ بِأَنَهُمْ ظَلِمُواء وَإِنَّ الله عَلَى نَصْرِهم 
قدي الَِّيَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهم بِقَدْرٍ حَقَ إِلّا أن يَقُونُوا رَبُنَا الك وَلَوْلَا دَفْعُ الله 
الس بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُتِمَتْ صَوَامِعُ وَدِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فيهَا اسْمُ الله 
كثيرَاء وَلَيَنَصْرَنّ اللّهُ من يَنصُرُةُء إِنَّ الله لََوِيٌ عَزِيرٌ), وهذا هو الطّوْرُ الثاني مِن 
أطوارٍ الجهادء إِذْ كان الطّوْرُ الأَوّلُ هو تحريمُه» وكان هذا الطّؤْرُ الثاني هو الإذنُ 
فيه دُونَ الإلزام به؛ وكان الطّوْرُ الثالتُ مِن أَطُوارٍ الجهادٍ هو إيجابّه لقتال مَن 
قاتلَ المسلمين دُونَ مَن كدف عنهم بقوله عر وجل (ِفَمَنِ اغْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا 
عَلَيْهِ بِمِدْلٍ مَا اغتدى عَلَيِْكُمْ4ِ ونحوها مِنَ الآيات» وفي هذا الطّوْرٍ ارتفْعث رايَةُ 
الإسلام عالِيَةٌ في جَزيرة العزب, واْلْقَى اللْهُ الْعْبَ في قُلوب الكُفَارِ وَنُصِرَ رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم بِالرُعْبٍ مَسِيرَةٌ شَهْرِء وتَحَقَّقَ قَوْلُ القائلٍ (دغَا المُضطفَى 
دَهْرَا بِمَكّة لم يُجَبْ *** وَقَدْ لان منهُ جانِبٌ وخطابُ*** فلمًا دَعَا والسَّيفُ صَلْتٌ 
بِكَفْهِ *** له أَسْلَمُوا وَاسْتَسْلَمُوا وأَنَابُوا4» وساق الله تعالى ناسَا إلى الجَنَّةِ 
بِالسَلاسِلٍ [قالَ الشيحٌ ابنُ باز في (فتاوى 'ثورٌ على الدّرب") على هذا الرابط: هذا 
الحديثُ يقولٌ فيه صَلَى الله عليه وسَلَمَ (عَجِبْتُ لِقَوْم يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ بِالسّلَاسِل). 
مَغناه أنّهم يُؤْسَرون في الجهادٍء ثم يُسلِمون فيَدخْلون الجَنَّة كانوا كفارًا فَأَسَرَهم 
المُسلِمون, ثم هَدَاهُمْ الله ودَخَلوا في دِين الله (في الإسلام) وصاروا من أهلٍ الجَنّةِ. 
انتهى]؛ ونَفَْعَ الله كثيرًا مِنَ الحَلّقٍ رَعْمَ أوفهمء على حَدّ قوله تبارَكَ وتعالّى 
(وَأَنَزَلْنَا الْحَدِيدَ فيه بَأَس شَدِيدٌ وَمَنَافعْ لِلنّاسِ)» فإِنٌ العْمّلاء يَنْمَعْ فيهم البَيانُ» وأمًا 
الجاهلون فَدَوَاؤهم السَيْفُ والسَنانُ؛ ثم فَرَض اله الجهاتد لقتال المُشركين كافَةً 
[وكان هذا هو الطُورٌ الرابع]» مع البَذْءٍ بِالأَقّرَبين داراء وفي ذلك يقول (فَإِذَا انسَلّحَ 
الأَشهْرُ الْحُرْمُْ فَاَثُلُوا المشركين حَيْتُ وَجَدنْمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ وَاخْصْرُوَهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ 
كُلَ مَرْصَدٍء فَإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوًا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُم إِنَّ الله غَمُورَ 
رَحِيمٌ), وقال عن وجل (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِنَ الْكُفَارٍ وَلْيَحِدُوا 
فِيكُمْ غِلْظَةً؛ وَاعْلَمُوا أَنّ الله مع الْمْتّقينَ4 وَقَالَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
(أُمِزْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النّاس حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إلَه إلا الله وَأَنِي رَسُولُ الَهِء فَإِنْ قَانُوهَا 
عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلّا بِحَقّهَاا. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط على 
موقع الشيخ ابنِ بازء سُئِلَ الشيخ: يقول بعص الزَمَلاءٍ (مَن لم يَدْخْلِ الإسلام يُعتَبَرْ 
حرا لا يْكْرَهُ على الإسلام)؛ وتِسدَدِلُ بقوله تعالى (أفَأَنتَ تُدْرِةُ النّاسَ حَنَّى يَكُودُوا 
مُؤْمِنِينَ4: وقوله تعالى (لا إِدْرَاة فِي الدِينِ): فما رَأَيُ سَماحَتِكم في هذا؟. فأجابَ 
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الشيحٌ: هاتان الآيّتانٍ الكَرِيمتان والآياتُ الأخرّى التي في مغناهماء بَيّنَ العلماء 
أنّها في حَقَ مَن تُوْخَدُ منهم الجزبةٌ كاليتهود والنّصارَى والمَجُوسء لا يُكرّهون: بل 
يُخَيّرون بَيْنَ الإسلام وتَيْنَ بَدْلِ الجزية؛ وقالَ آخَّرون مِن أهلٍ العلم (إنّها كانت في 
أَوَلِ الأمرء ثم نُسِحَث بِأَمْرٍ الله سبحانه بالقِتَالِ والجهاد)؛ فمن أَبَى الدُخولَ في 
الإسلام وَجَبَ جهاده -مع القٌدرة- حتى يَدْخْلَ في الإسلام: أو يُؤَدِي الجزْدَة إِنْ 
كان من أهلهاء فالواجبُ إلزامُ الكَفَارٍ بالإسلام إذا كانوا لا تُؤْذَدُ منهم الجزيّة... ثم 
قال -أي الشيحٌ ابن باز -: اليَهودُ والنّصارىء أو المَجُوسُء هذه الطوائفُ الثَّلاتُ 
جاء الشّرعٌ بأنهم يُخَيّرونء فإمًا أنْ يَدخُلوا في الإسلامء وإمّا أنْ يَبدْلوا الجزيَة عن 
يَدِ وهم صاغرون؛ وذَهَبَ بعض أهل العلم إلى إلحاق غيرهم بهم في التَّخْدِير بَيْنَ 
الإسلام والجزتة؛ والأرجخ أنّه لا يُلْحَقُ بهم غيزهم. بَلْ هؤلاء الطوائف الثَّلاثُ هُمْ 
الذين يُخَيّرونء لأنَّ الرسول صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ قاتلَ الكفاز في الجزيرة ولم يَقبَلْ 
منهم إِلَّا الإسلاة» قال تعالى (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةٌ وَآتَوَا الزَّكَاةَ فَخَلُوَا سَبِيلَهُمْ 
ِنَّ اله غَفُورَ رَحِيمُ) ولم يفل (أو أَدُوا الجزَّة) ِيَعْنِي أنَّ الله لم بَفَْلَ (ِفَإِنْ تَابُوا 
وَأَقَامُوا الصّلاة وَآتَوَا الزَّكَاةَ أو أَدُوا الجزتة» فَْخَلُوا سَبِيلَهُْ)]: فاليَهود والنّصارَى 
والمَجُوسُ يُطالبون بالإسلام, فإِنْ أَبَوْا فالجزيَةٌ» فإن أَبَوْ1 وَجَبَ على أهلٍ الإسلام 
قتانُهم إن استطاعوا ذلكء يقولٌ ع وجل (ِقَاتِلُوا الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَهِ وَلَا بِالْيَوْم 
الآخرٍ وَلَا يُحَرَمُونَ مَا حَرَّمَ الله وَرَسُونُهُ وَلَا يَدِبنُونَ دِينَ الْحَقَ مِنَ الَّذِينَ أوثوا 
الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الجزْيَةَ عن يد وَهُمْ صَاغْرُونَ). ولمَا ثَبَتَ عن النبِيّ صَلَى الله 
عليه وسَلَمَ أنه أحخَدَ الجزية مِنَ المَجُوسء ولم يَتْبْتْ عن النبي صَلَى اللْهُ عليه وسَلَمَ 
ولا عن أصحابه رَضيَ اللهُ عنهم أنّهم أَخَدوا الجزيَة من غير الطّوّائف الثّلاتْ 
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المذكورة؛ والأصل في هذا قوثه سبحاته (ِفَإِذَا انُسَلَحَ الأشهز الْحُرْمُ فَاقَتُلُوا 
المشركين حَيْثْ وَجَدْثُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاخِصْرُوَهُمْ وَافْعُدُوا لَهُمْ كُلَ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا 
وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوَا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إنَّ الله غَْفُورَ رَحِيمٌ) وهذه الآيَُ تُسَمّى 
(آيَهَ السَّيْفٍ)؛ وهي وأمثالّها هي الناسخة للآبّاتِ التي فيها عَدَمْ الإكراه على 
الإسلام [ثَالَ الطْبَرِيُ في (جامع البيان): وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ جَمِيعًا قَدْ نَقلُوا عَنْ نَبِيَهمْ 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ أَنَهُ أَكْرَة عَلَى الإسلام قَوْمَا فَأَبَى أَنْ يَقبَلَ مِنْهُمْ إلا الإسْلَام 
وَحَكَمَ بِقَئْلِهِمْ إن امْتَنَعُوا مِدْهُ (وَذَلِكَ كَعَبَدَةِ الأؤنَّانِ مِنْ مُشركي الْعَرَبء وَكَالْمُرْتَدٍ 
عَنْ دِينِهِ دين الْحَقّ إلى الْكفْرِء وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ), وَأَنَهُ ترَكَ إِكْرَاة الآخَرِينَ عَلَى 
الإشلام بقَبُوله الْجِزْبَة مذه وَإِقْرَارِه عَلَى دينه الْبَاطِلٍ (وَذَلِكَ كَأَهْلٍ الْكِتَابَيْنِء وَمِنْ 
أَشْبَهَهُنْ)... ثم قال -أي الطْبَرِيُ-: مَعْتى قَوْلِهِ (لا إِهْرَاة في الدِينِ) إِنَمَا هُوَ لا 
إِكْرَاةَ في الدِينِ لِأَحَدٍ مِمّنْ حَلَ قَبُولُ الجزدة مده (بأَدَائِه الجزيَة وَرِضَاهُ بِحُكُم 
الإِسْلام). انتهى. وقال إبنُ كَثِيرٍ في تفسيره: وَقَوْلُهُ (وَاخْصْرُوَهُمْ وَاقَعْدُوا لَهُمْ كُلَ 
مَرْصَدٍ)» أي لا تكتفوا بِمُجَرّدِ وجْدَانِكُمْ لَهُمْ, بَلٍ افُصِدُوهُمْ بالحصَار في مَعَاقَلِهِمْ 
وَحُصُونِهِمْ وَالرَصْدٍ في طْرُقهِمْ وَمَسَالِكِهِمْ حَنَّى نُضَيهُوا عَلَيْهِمُ الْوَاسِعَ وَتَضْطْرُوهُمْ 
إِلَى الْقَدْلِ أو الإسلام, وَلَدَا قَالَ (فإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاة وَآتَوًا الزّكَاةَ فَخَلُوا 
سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَهُورٌ رَحِيمٌ). انتهى. وقالَ الشيحٌ عباس شومان (وكيل الأزهر. 
و أمين عام هيئة كبار ال في 0 0 : العام و0 الفقه الي 7 
مُجِاهَدةٌ المستأصن حَنَّى يشلةه أو يَنْخُلَ في الجِزْدَةٍ 1 5 دي 5 و 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ يوسف العييري في (حقيقة الحرب الصليبية 
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الجديدة): لو أنَّ العَزْبَ -بسَبَبٍ تطبيق الدُدود لَدَى المسلمين- تَصَوَّرُوا أنَّ دِيئّنا 
دِينُ دِمَاءٍ وقَثْلٍِ وتشويدء فهل يُعْقَلُ أنْ يَقُولَ أَحَدَ (لا تُطَبّقوا الحُدودَ حتى لا يَتَصَوَّرَ 
العَزْبُ عَنّا صُورة السَفَاحِين)؟ إِنَّ النْظَرَ إلى الأحكام الشرعيّة مِن مَنْظُورٍ غَرْبِيَ 
والعمَلَ بها مِن مُنْطَلَّقٍ ما يَقْبَلُهِ رِعَاغٌ الصَّلِيبٍ وما لا يَقْبَلُونه. لا يَضْدُرُ إِلَّا عن 
شَخصِيَّاتٍ انهزاميّة كَرَى في الإسلام الدُونيّة» وأئّهِ دين يَنبغي أن يُحَوَّرَ لِيُعْجِبَ 
الغَرْبَ لِيَدْخُلوا فيه. وهذه النظرة مِن أَبْطَلٍ الباطل؛ فالإسلامُ ُصوصٌ شرعيّةٌ 
وسُنَّةَ محمديّةٌ. فما جاءَ في الأأصوص وفَعَلّه الرسول صلى الله عليه وسلم لا 
يكونُ إِلَّا خَيْرَاه ومن الذي قال للقزب (إنَّ الإسلامَ ليس فيه سَفْكُ دِمَاءِ)؟. إِنَّ النبي 
صلى الله عليه وسلم قَالَ لِقُرَئْشِ وهو يَطُوفُ بِالبَيْتِ (كما عند أَحْمّة) [تَسْمَعُونَ يا 
مَعْشَرَ قُرَنْشِء أَمَا وَالَذِي نَفْسُ مُحَمَدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ جِنْتُكُمْ بالدَبْ). ومن أسمائه صلى 
اله عليه وسلم (الضَّحُوكُ الْقَنَالُ4 [قال الذَهَبِيْ في (سِيَرُ أغلام النُبَلَاهِ): ومن 
أسمائه الضَّحُوكَ والقَنَالُ] وهو تبي الرّحْمَةٍ وََبِيّ الْمَلْحَمَةِء فلم يَأْتِ صلى الله 
عليه وسلم إِلّا بالدَبْح للكفار المُعانِين» فقالَ (كما عند أَحْمَدَ) عن ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ 
رقي تخت ظِلٍ رُمحِيء وَجُعِلَ الل وَالصَعَارُ عَلَى مَنْ خَالفَ أَدْرِيء وَمَنْ تَشَبّه 
قوم فَهُوَ مِنْهُم)» فَللْكُفَارٍ أن يَأحُدُوا هذه النُأصوص ويقولوا عن تبيّنا صلى الله 
عليه وسلم (إنّه سَفَاحٌ» وإنّهِ بُعَتَ لِيَفْثْلَ الناسء وإنّ دِينّه دِينُ مُرْتَرِقَةٍ لا يفسبون 
المال إِلّا بالقتال والنَّهُبِء وإنهم يَسْبُونَ النساءَ ويَسْتَرِفُون الأطفال) نَعَمْ -ويدُلٍ 
فَذْر- هذا هو دِيئُنا مَهُمَا أَطْلَقَ العَزْبُ علينا مِن نُعُوتِ, نحن نَذْبَحُ كُلَ مُعانِدٍ 
للشريعة: تَأَخُدْ ماله ونَسْبي نِسَاءَهء وتَسْتَرِقٌ أبناءه» هذا ما فُعلّهِ رسولنا صلى 
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الله عليه وسلم وأصحابّه مِن بَعْدِهِ (رَضِي الله عنهم أجمعين).؛ ودَوْمَ أن حَرِصْنا 
على أن يَأْخْدَ العْْبُ عنا صورة المُسلم المُعْتَدِلٍ الذي يَتَبَرَأْ من فِغلٍ تَبييّه صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه من بعده. أَدَلّنا الله وجَعَلّنا عَبِيدَا لهم وأصبحوا هُمُ الذين 
يَفتُلوننا وتَسْبُونَ نساءنا وتستعبدون أبناةناء ودَفْغْنا لهم الجِزْيَة عن يَدٍ ونحن 
صاغرونء ولماذا يَخْرِصٌ أولئك المُنتسبون للعلّم على ألا يَأَخُدَ العَرَبُ عنهم صُورة 
السّفَاح؟: ولا يَحْرِصُ القَزبُ واليهودُ على ألَّا يَأَخْدَ عنهم الشَّرْقٌ صُورة السَفَاح؟. 
إنهم يَعملون بِمُعتقّدِهم الخُرَافِيَ ولا يُبَالُون بأْحَدِء ونحن ادر بمُعتةّدِنا الدَقّ 
خَوْفًا مِن تَغَيّرٍ صُورَتنا عندهم!. ٠‏ فَرِقْقَا بِينِناء رقا بدِينِنا يا دُعَاةَ 5 تَخْسينٍ الصّورة 
[قلثُ: يَنبغي هنا التَتبُهُ إلى أنَّ هؤلاء الدّعاة يَعتمدون في التحْيينِ والتّقبيح على 
ما تَرَاهُ المُجتمعاتُ الكافرةٌ -بِحَسَب تَقَالِيدِها وأغرافها وعَقَائِدِها الفاسدة- حَسَنًا 
أو قَبِيدًا]» ولا تُحَسَنوا صُورَتكم عند القَزْب إِلّا بما فَعلّه الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ ثم إِنّنا لو جَارَْنَاكُمْ على مُرَادِكم الباطلٍ الذي ُريدون مِن وَراءِه تعطيل 
الشرائع حتى لا بّقولَ العَزْبُ أَنّنا أشرارٌء هَل صُورةٌ المسلمين عند الغَزْب [أَيْ بعد 
كل ما بَدَلْثْمُوهُ من تنَصّلٍ (أو قل اتبرُوْ') مِن كثيرٍ مِن أحكام الإسلامء بعد ما فَتَحَتْ 
لكم جميعٌ وسائلٍ الإعلام في العالّم أَْرْعَهَا لكم, وبعد ما فْتَحَثْ جميع سُجُونٍ العالم 
وسَلَخَاناتِه وقَدَائِفهِ الصَّارُوخِيَّةِ أَذْرْعَهَا لِمَن لا يَرْفَعُ رَأْسَا إِلَّا بما شَرَعَ الله لا بما 
شَرَعَتٍِ المُجتمعاتُ الكافرة] صُورةٌ حَسَنَة؟؛ هَل عند العَزب صُورةٌ للمُسلم غير 
صورة السَّفَاح الشَرَّيرٍ القَّذِر؟, أَبَدَا لا يَتَصَوّرون عن المُسام إِلّا ذلك؛ ودِعَايَاتُهم 
وأَفْلامُ هُونِيُودَ شاهدةٌ على ذلك؛ فمِن عاشر المُستجيلاتٍ أنْ تجد في أَفلامهم 
صورة للمُسإم أنه نبيلٌ وصادقٌ ومَحْبُوبٌ أبدَا [قلتُ: يَنبغي هنا التَنَبُهُ إلى أن 
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المُسَلّمَاتٍ الأَخْلَاقِيّة تَخْتِفُ عند المُجتمع المُسلم عنها عند المُجتمّعاتٍ الكافرة: 
فهي عند المُجتمّعاتٍ الكافرة مَصْدَرُْها وَمُقَرَرْها التقاليد والأعرافٌ والعقائدُ 
الفاسدة]. إِنْما المُسِلِمُ في إعلامهم وفي عُقولٍ الناس جميعًا أنه شر مَنْ وَطِئَّ 
الخصّىء حتى المُسلِمُ الذي يتل وبُشَرْدُ في فِلَسْطِينَ يَصِفُونه بالإرهابء رَعْمَ أنّهم 
تَهُضمون حُقوقّه كُلَّها وتضطهدونه, ولا يُمْكِنُ أن تَتَحَسَّنَ صُورة المُسلِم عند 
الغزبٍ إِلَّا بشيءٍ واحدٍ فط بَيَنَهُ الله تعالى بقوله (وَأَنْ تَرْضَى عَذْكَ الْيَهُودُ وَلا 
النَصَارَى حَنَّى تتَبِعَ مِلَتَهُْ) وسيستمِرُون بِالكَيْدٍ والقتالٍ لنا مَهُمَا حَسَّئًَا الصُورة 
وطأطَأنا الرُؤُوسَء لقولٍ الله تعالى (وَلَا يَرَانُونَ بُقَاتِلُوَكُمْ حَنَّى يَرُْدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ 
إن اسْتطاغواء وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمْتثْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبطّث أَعْمَالُهُمْ 
في الدُنْيَا والآخرة: وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيهِا خَالِدُونَ): فإن اتَبَغنا مِلَتَهم 
رَصُوا عَنَّا وسالَمُونا وأَحَبُوناء وهذا ما يَسعى له الكثيزٌ [مِنا]» وذلك بِالتَبَرُوْ مِن 
بعض الشرائع الإسلاميّة التي لا يَرْتَضِيها الغَرْبُء وهذا غير كافٍ لإرضائهم حتى 
َتبَرّأْ مِنَ الدِينٍ كُلّه. انتهى باختصار]. وإطلاق القّولٍ بِعَدَم الغقوبة على الآراء 
الباطلة [قالَ الشيحٌ سعيد بِنُ ناصر آل بحران (الأخصّائِي العلمِيُ بجامع '"الراجحي' 
بأنها) في مقالةٍ بعنوانٍ (الأموز المشتركةٌ بين العقلانِيّين الجُدُدٍ والقُدَماءِ) على هذا 
الرابط: تتَّفِقٌ المَدارِسُ العقلانيّةُ القَدِيمةٌ والمُعاصرةٌ على المُبالّغة في رفع شعار 
(الحُزِيَّة الفكرِيّة) وإنْ كان على حساب القيدة. انتهى باختصار. وقالَ الشيح أبو 
عبدالرحمن الشنقيطي في كتابه (لماذا يُنكِرُ الإخوانُ حَد الرّدَةِ؟!): فإنَّ هؤلاء 
المُنِرين لِحَدٍّ الرَدَّةِ يُخشّى عليهم أنْ يَكونوا بذلك مُنكِرِين لِمَا هو مَعلومٌ مِنَ الدَينٍ 
بالضّرورة... ثم قال -أي الشيخُ الشنقيطي-: فَحَدٌ الرَدّةِ مشهورزٌ ومتنصوصٌ 
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عليه فَكُلُ من جَحَدَه فَقَذْ عَرَض نَفْسَه لِلتَّكفِير... ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي-: 
حَدُ الرَدّةِ ثابتُ بالنّصريح. بالسُنَّةِ والإجماع. وإنّ القُرآن الكَرِيمَ أشاز إليه» وان 
تطبيقه ثابت عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم والخُلَفاءٍ الراشدين؛ وإنَّ الأَمَةَ أَجَمِعتْ 
على العمل به في سائرٍ الأعصارء وإنّه أذْرٌ كالمعلوم مِنَ الدِينِ بالضُرورة: وإنَّه 
حَدّ مُقَدّرْ بالشرع وليس تعزِيرًا مُقَدّرَا بالإجتِهادٍ, والتّشكِيكُ فيه تشكيكٌ في أمْرٍ مِنَ 
المْسَلّماتِ الشّرعيّة الثابتة التي لا يَستطِيعْ أنْ يَتَجَرَّأْ على إنكارها إِلَّا مَن كان 
مُعْرِضًا عن شزع الله غَيرَ خاضع له بِالكُلَيّة أمَا من كان يَرْعْمُ أنّ مَرْجعِيّتِه 
الكتابُ والسّنّةُ فُكِيفَ يَجْرُوُ على إنْكارها؟!. ولهذا ما زِلْتُ أَطْرَحٌ هذا السّؤَالَ بِكُلٍ 
عَفَوِبَةٍ واستغراب (لماذا يُنَهِرُ الإخوانٌ [ِيَعنِي جَماعة الإخوانٍ المُسلمين] حَدٌَ 
الرّدَّةِ؟!. وهل هُمْ دُعاةٌ لإقامة الحُكْم الإسلامِيّ أمْ دُعاةٌ لتمييع الشّريعة 
الإسلاميّةِ؟!) تسأل الله تعالى أنْ يَهِدِيَ كُلَ المُسلمين وتحفْظهم من شَطحات 
الرّنايقة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ إبراهيمُ بْنُ محمد الحقيل (الداعِيَةٌ بوزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في مقالةٍ له على هذا الرابط: حَدٌ 
الرَدّةِ ثابتٌ بالسّنّةِ النَبوئََء وفيه أحادِيث بَلَعَتْ حَدَّ التّوائُرِه ولذا حَكَمَ عَلَّامَةٌ مِضْرّ 
المُحَدّتُ أحمد شاكر [نائب رئيس المحكمة الشرعية العلياء الْمْتَوَفى عام 1377ه/ 
8م في رَدِهِ على شيخ الأزْهَرٍ محمود شلتوت [الْمْتَوَفى عام 1958م: وهو 
مِن أضحاب المدرسة العقلِيّة الاعتِزاليّة] بأنَّ أحادِيت قَدْلِ المُرتَدٍ مُتواتِرةٌ فقالَ 
(فإِنّ الأهر بِقَدْلٍ المُرتَدٍ عنٍ الإسلام ثابتٌ بِالسُّنَةَ المتواترة» مَعلومٌ مِنَ الدِينٍ 
بالضّرورةء لم يَختَلِفْ فيه العْلّماءٌ)؛ ونَكَلَ إجماعً الصّحابةِ رَضِي الله عنهم على 
قَدْلِ المُرتدَ الْمَاوَزدِيُ [آت450ه] والْكَاسَانِيُ [آت587ه] وابْنُ قُدَامَةَ وابْنُ تَيْمِيّةَ. 
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انتهى باختصار]» والقولٌ بِجَوَازٍ تَوَلِّي غيرٍ المسلم مَنْصِبَ حاكم المسلمين ووَليَ 
رهم [قالَ الشّيخُ إيهاب كمال أحمد في مقالة بغنوان (الرّدُ المُبينُ على من أجارٌ 
وِلَايَهَ الكافِر على المُسلِمِين) على هذا الرابط: إِنَّ إجماع المُسلِمِين مُنعَقِدٌ على 
إعتِبارٍ شرط الإسلام فيمن يَتَوَلّى حُكمَ المُسلِمِين وولايّتهم؛ وإنَّ الكافِر لا وِلايَةَ له 
على المُسلم بحالٍ. انتهى]» والقولٌ بإبدالٍ المُواطنة مَحَلَ الذْمّةَ وإلغاءٌ الذِمّةِ 
كصورة للغلاقّةِ بين المُسَْلِم وغيرٍ المُسْلِم [جاءَ في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء) أنّ اللجنة (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله بن 
غديان وعبدالله بن قعود) قالّث: مَن لم يُفَرِقَْ بين اليَهود والنُصارى وسائر الكفّرة. 
وبين المُسلمِين. إِلّا بالقطن» وجَعَلَ أحكاتهم واحدةء فهو كافِرٌ. انتهى. وقال فايز 
محمد حسين في كتابه (الشريعة والقانون في العصر العثماني): وقَّدٍ إقْتَبَسَتِ 
الدّولةُ العثمانِيّةُ فَكْرَة (الجنسيّة) مِن أورُوًا. وتبَذْوَرَ هذا رَسْمِيَا بصُدورٍ قانون 
الجنسيّة العثمانِيَ في 19/1/1869م, وبمُقتضصّى هذا القانون أصبّح كدُلُ القاطنين 
في الدولةٍ العثمانية يَخمِلون الجنسيّةَ العثمانية» ومن ثَمّ فأصبح لا يوجدٌ فَرْقٌ بين 
المواطنين: إِذْ أصبحوا كلّهم يَتمَنّعون بالجنسيّة العثمانية» وهكذا حَلَّثْ -ومنذ ذلك 
الجين- رابطةٌ الجنسيّة مَدَلَ رابطة الدِينِء وصارَتٍ الجنسيهٌ وَضْفًا في الشّخْصِ 
يتمع به بِصَرف النْظر عن ديانتِهء وهكذا تِمَّ هَذْرُ التقسيم الإسلامي الثلاثي 
للأشخاص بين (المسلمء والذمّيء والمُستأْمَنٍ) [وهو التقسيمُ الذي كان مُطَبَّهَا داخل 
ولاياتٍ الدولة العثمانية قَدَْ صُدورٍ قانونٍ الجنسية العثماني]1» ونشأ أساسٌ جديدٌ 
للعلاقة بين القَزد والدولة وهو رابطةٌ الجنسية. انتهى باختصار. وقال الشيخٌ وليد 
السناني (أَحَدُ أشهر المُعْتَقَلِينَ السياسيّين في السعودية؛ وؤصف بأنَّه 'أحمدُ بن 


(857) اذهب للة 


حنبل هذا القضر) في فيديو بعنوان (لقاءً دَاوُودَ الشريان مع وليد السناني): 
التقسيمات السياسيّةٌ الموجودةٌ التي يُبْنَى عليها مسألةٌ الجنسية هذه كُلَّها أضلًا 
باطلةً ما أَدْرَلَ الله بها مِن سُلطان وَمبْنِيَةَ على شريعة الطاغوت الدُوَليِّةَء مسألة 
المُوَاطّنّة التي ثُبْئَى على الجنسية؛ هذا المُواطِنُ يُعْطَى الحُقُوقَ حتى لو كان 
رافضيًا! حتى لو كان إِسْمَاعِيلِيًا باطِنِيًاا حتى لو كان نَضْرانِيًا!ا حتى لو كان أكثر 
شيءٍ ! إذا صاز مُوَاطًِا فَلَهُ الحقوقٌ كاملة!. انتهى باختصار. وقال الشَّيحٌ إيهاب 
كمال أحمد في مَقالة بغنوان (الرّدُ المُبينُ على مَن أجارّ ولَايَةَ الكافِرٍ على 
المُسلِمِين) على هذا الرابط: فَإِنَّ مُشاركة المُسِلِمِين لِلكُفَارٍ في وَطَنِ وادِدٍ لا تَعني 
بالضّرورة تساويهم في الحُقوق والواجباتء وإنّما ثُوجبُ إقامة العدلٍ والقسط على 
الجَميعء والعدلٌ لا يَعنِي المُساواةً في كُلِ شَيءٍء وإنّما يَعنِي إعطاء كُلِ ذِي دَق 
حَقّه ومُطالبته بأداء ما عليه من واجباتء والمَرجعٌ في تحدِيدٍ الحُقوق والواجباتٍ 
هو شرغ الله لا غيرٌُ. انتهى. وقالَ برا سنان في كتابه (إشكالية المُواطّنة): 
المواطنةٌ ليسث جُرْءًا مِنَ الثّرَاثِ السياسيّ الإسلامِئّ؛ والمجتمعٌ الإسلامئُ كان 
محكوما منذ بدايّاتِه بنُصوص دِينِيّةِ تتَحَدُتُ عن الرّاعِي والرّعَوِيّةٍ والشُوى وليس 
عن المُواطن والمُوَاطنةٍ والديمقراطيّة... ثم قال -أَيْ برا سنان- : يَبْدُو لنا أنَّ 
هناك إجماعًا على أنَّ اللفظ أو مُصطلّحَ (المُواطن) أو (المُوَاطّتة) كان خارِجٌ 
النَجْرِبةٍ السياسية الإسلامية تمامّاء ومن ثم فهو غيرُ معلوم في لُغةٍ السياسة 
الإسلامية» وبالعودة للتاريخ فإنّ هذا المصطلح دَخَلَ اللّغَةَ السراسييا العثمانية 
بصيغةٍ أَعَمَّ هي (الوَطن) مع بداية دُخول الحَدَاثة الأورُوتَيّةِ إلى الإمبراطورية 
العثمانية» وَأَوَّلُ مَرّةِ اسْتُخْدِمَتْ فيها كَلِمةُ (وَطَن) كانت في فَرَمَانِ سُلْطانِيَ هو 
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(خط كُلْخانة) [أَيْ فَرَمَانُ (أو مَرْسُومُ) كأخانة؛ ونُقَالٌ له بالتّزكيّة (©هطانا6 
.])136]-١‏ في يَوْم السَّادِسِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَعَبَانَ سَنَةَ 1255ه المُوافق الثالِتَ 
من نُوَفْمْبرَ عام 1839. انتهى باختصار].ء والقول بِعَدَم جَوَازٍ إلزام المسلمين 
بالشريعة -َرَعْمَ جود الاستطاعة- مُرَاعاةً لحُرَئّتِهم في الاخْتِيَارٍ [قُلْتُ: المتقصود 
هنا بَيَنُ أنَّ أصحابَ المدرسة العقلِيّة الاعتَزاليَّة يَرَْنَ أنه لا يَجورُ إلزامُ المُجتمع 
بالشّرِيعة إِلّا إذا إختاز الأغلَبيّةُ بالنَصويتٍ الدِيمُقْراطِيَ أنْ يُلرَمُوا بها. وَقَدْ قال 
الشيخ فهد بِنُ صالح العجلان (الأستاذ المشارك في 0 الثقافة الإسلامية في كلية 
التربية بجامعة الملك سعود بالرياض) في مَقالةٍ له يغنوانٍ (هَلٍ الإلزام بأحكام 
الإسلام يُوَّدِي إلى النّفاق؟) على هذا الرابط: فالقَولَ بأنَّ الشريعة ليس فيها إلزامٌ: 
هذا تجاورٌ وحَذْفٌ لأصلٍ شرعِيّ ثابتٍ ومُجمّع عليه ولا يُمِكِنُ إنكازه... ثم قال - 
أي الشيخ العجلان-: الإلزامُ [أيْ بالشريعة] أصلٌ شرعيٍّ مُحكمٌ يَقومُ على 'ُصوص 
وأحكام وقَواعِدَ لا تْحصَرٌ... ثم قال -أي الشيخٌ العجلان- : لم يَكُنْ سُوَالٌ (الإلزام 
بالشّريعة) مَطروحًا في تلك العٌُصور إيَعنِي عَصْرٌَ النَّبُوّةِ وعضرّ الصّحابة] أصلاء 
أنه بَدَهِيّ وضَرورِيٌ مِن أحكام الإسلامء إِنّما طْرِحَ هذا الموضوع بِسَبَبٍ ضَغْطٍِ 
مَفاهيم الثّقافة العلْمانِيّةِ المعاصرة [التي] تَتَدَرّكُ معها مُحاوَلات التُوفيقٍ والتّلفيق 
والمُواءمة [قالَ الشيخٌ عبذالله الخليفي في (تقويمُ المُعاصرين): وفي غَصرنا أرادَ 
َثِيرٌ مِنَ الدّجاجلة التَّلفِيقَ بَيْنَ الاشتراكيَّة والإسلام: قَلَمَا ذَّهَبَتِ الاشتراكيّةٌ وجاءت 

الديمُقراطيَّةٌ أرادوا التّلفيق بَيْنَها وبَيْنَ الإسلام أيضا!!!. انتهى]... ثم قال -أي 
الشيحٌ العجلان- : فالإلزامُ بأحكام الإسلام ليس شَينًا طارِنًا وجِسْما غَرِيبًا تَبِحَثُ له 
عن سَبَبِ ومشروعيّة: [بن] هو أصلٌ وفرص لازم وبَدَهِيٌ. انتهى باختصار]؛ 


(859) اذهب للة 


وأكثرٌ هذه المسائلٍ التي ضَيّعوا فيها القَطْعِبّاتِ هي مِنَ المسائلٍ التي أنْتجَثها 
العقلانِيّةٌ العلْمانِيّةُ لكنّهم لا يَنتبهون للأساس العقلانِيّ العَلْمانِيَ لها وَظْنُون هذه 
المسألة مِنَ الحَقّ المُشترَكِ بين الوّخي وبين الفِدْرٍ الغْربِيَ؛ والحاك ليس كذلك: 
والوَّخي منها بَرَاءٌ» وهي تصايم قله.وها ألتكهنا سوى العلْمانِيَّة التي تَنزِغٌ 
الوَحْيَ عن القِيّم؛ ويُمْكِدّنا ذِكْرُ مَسْرَدِ سريع برُموزٍ هذا التَيّارِ وَهُمْ رفاعة 
الطهطاوي ([ت]1873م)؛ وجمال الدين الأفغاني ([ت]1897م)؛ ومحمد عبده 
[الذي مُوْفَيَ عام 1905م: وكان يَشْغْلُ مَنْصِبَ (مفتي الديار المصرية)]. 
وعبدالرحمن الكواكبي ([ت1902]1م)؛ ومحمد رشيد رضا ([ت]1935م)2 
ومصطفى عبدالرازق [الذي تُوْفْيَ عام 1947م: وكان يَشْغَلُ مَنْصِبَ (شيخ 
الأزهر)]» وعبدالمتعال الصعيدي [الذي تُوْفْيَ عام 1971م وكان أستاذا بكلية 
اللغة العربية بالأزهر]ء ومحمد الغزالي [الذي تُوْفْيَ عام 1996م, وكان يَعْدَلٌ 
وكيلا لورّارة الأوقاف بمصر]. وبوسف القرضاوي [عضو هيئة كبار العلماء 
بالأزهر (زَمَنَ حُكْم الرئيس الإخوانيَ محمد مرسي).؛ ورئيس الاتحاد العالمي 
لغلماءٍ المسلمين (الذي يُوصَفْ بأنه أكبز تَجَمّع للعلماء في العالم الإسلامِيّ). 
ويُعِتبَرُ الأب الروجِيّ لجماعة الإخوانٍ المُسِلِمِين على مُسَتَوَى العالّم]» وأحمد كمال 
أبو المجد [الذي تُوْفَي عام 2019م: وكان عضوا بمجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر]ء ومحمد عمارة [عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر]. وفهمي هوبدي. 
ومحمد سليم العوا [الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين]» وحسن الترابي 
[رئيس مجلس النواب السوداني]» وراشد الغنوشي [عضو مكتب الإرشاد العام 
العالمي لجماعة الإخوان المسلمين]» وعبدالمنعم أبو الفتوح [عضو مكتب إرشاد 


(860) اذهب للة 


جماعة الإخوان المسلمين في مصر]. وسعد الذِين العثماني [رئيس الحكومة 
المغربية]. انتهى باختصار. وقالّث حنان محمد عبدالمجيد في (التَّعَيُر الاجتماعِيّ 
في الفِدْرٍ الإسلاميّ الحديث): وممّا لا شك فيه أنَّ حَرَكة الإخوانٍ المسلمِين قد 
تَأَثْرَتْ كثيرًا القدر التَيّارٍ الإصلاحِيّ العقلِيَ. انتهى. وفي هذا الرابط على موقع 
الشيخ مُقبل الوادعِيء سُيِلَ الشيخ: هَل الفرَقٌ المُعاصرةٌ كالإخوانٍ والسُرُورِبَة 


و 


و 


[قلث: السُرُورِبَةَ (وتقال لها أيضًا 'السَّلَفِيَة الإخوانية" و'السَّلَفِيَة السُرُورِبَة" 


التيّارُ الذي أسَّسَه الشيحٌ محمد سرور زين العابدين» ومن رُمُوزِه الشَيُوعُ سفر 
الحوالي وناصر العْمّر وسلمان العودة وعائض القرني وعوض القرني ومحمد 
العريفي وسعد البريك وعبدالوهاب الطريري ومحسن العواجي] تُعَدُ مِنَ الفِرَقٍ 
الخارجةٍ على جماعة المُسلِمِين (أهلٍ السُنَةِ والجماعة)» أَمْ أنّها مِنَ الفزقةٍ الناجيّةٍ 
وؤجودها شَزعيٌ والمُبايعين لها هُمْ مِن أهلٍ السُنَّةِ؟. فأجاب الشيح: أمّا هذه 
الفِرَقُ فلا تُعَدُ من أهلٍ السُّنَّةِ وَلَا كَرَامَةَ. انتهى باختصار. وجاءً في كتاب (تحفة 
المجيب) للشيخ مُقبل الوادعِيء أنَّ الشيح سُئِلَ: هَلٍ الإخوانُ المسلمون يَدخْلون 
تحت مُسمّى الفرقة الناجيّة والطائفة المنصورة؟. فأجاب الشيح: المَنِهجٌ مَنْهَجٌ 
مُبتَدَعٌ من تأسيسِه ومن أُوَلِ أذره, فالمُوْسَسُ كان يَطُوفُ بالقُبورٍء وهو حسن 
البناء وتدغُو إلى التّقريب بين السُنَّةِ والشيعة» ويحتفِلٌ بالموالدِ؛ فالمَنهَج مِن أَوَّلٍ 
أذره مَنْهَجٌ مُبِتَدَعٌ ضالٌ. انتهى باختصار. وقالَ الشيح مُقْبِل الوادِعِي أيضًا في 
فتوى صَوتيّةٍ بعنوان (الرّذُ على فتاوى بعض الأزهرتين المخالفة) مَفَرّعْةٍ على 
موقعه في هذا الرابط: دَعوَةٌ الإخوان المُسلمين مُمَيّعةٌ مُضَيّعَة ودَعوَةٌ جماعة 


(861) اذهب لاة 


التّبليغ أيضًا مُبتدَعةٌ؛ فأَنْصَحُهم أن يُقلُوا على العلم النافع. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
مُقْبِلَ الوادِعِي أيضًا في مَفْطع صوتي بِعْدُوانٍ (إخْدْروا مِنَ القرضاوي وفْتَاوَى 
الإخوان) مَوجود على هذا الرابط: إخْدَّرُواء إذْدَرُواء إذْدَرُوا مِن فْتَاوَى الإخوان 
المسلمينء إِذْدَرُوا مِن فَتَاوَى القرضاوي. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مُقْبِلٌ 
الوادِعِىٌ أيضًا في (قمع المعاند) رادا على (جّماعةٍ الإخوانٍ المسلمين) في ادّعائهم 
(أنَهم هُمْ الفزقة الناجيّةٌ): وهل الفزقةٌ الناجيّةٌ هُمْ الذين يُمَجَّدون (محمد الغزالي 
[الذي تُوْفِيَ عام 1996م: وكان يَعْصَلُ كيلا لورّارة الأؤقافٍ بمِضْرً]) الضالٌ 


وقالَ الشيحٌ مُفْبِلَ الوادِعِئٌ أيضًا في (المَخْرّج من الفتنة): إِنَّهم [أيْ جَمَاعَةَ 
الإخوانٍ المسلمين] وَقَهُوا في وَجْهِ دعوة أهلٍ السُنَّة وأرادوا أنْ لا تُوجَّدَ دَعوة 
أَهْلٍ السّنَّةِ. انتهى. وقالَ الشيحُ صالحٌ اللّحَيْدَان (عضؤ هيئة كبار العلماء؛ ورئيسٌُ 
مجلس القضاء الأعلى) في (فَضْلْ دَعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب): فجَمِيعٌ 
المتَعَلّمِين في المَملّكة مِن قَبْلِ عام التّسعِينِ (1390ه) إِنَّما تعلُموا على مَنِهَج 
ُنْب الشيخ [محمد بنٍ عبدالوهاب] وأبنائه وتلامِدَته. ولم يَكُنْ عندنا في المملكةٍ 
دَعوةٌ تبليغ [يعني (جماعة التبليغ والدعوة)] ولا دَعوةٌ إخوانٍ ولا دَعوة سُرورِتين 
وإِنّما الدّعوةٌ إلى الله وإعلانُ مَنهّج السَلَفٍِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ سلمان 
العودة في (حوار هادئ مع 55 الغزالي): إِنَّ الشيحٌ الغزالي مُتَأَبْرٌ بالمدرسة 
العقلانيّة المعاصرة في الكثيرٍ من آرائه العَقَدِيَّة والتشريعيّة والإصلاحيّة؛ ولا 
غَرَابةَ في ذلك فَعَدَدٌ مِن شيوخه اللامعين هُمْ مِن رجالاتٍ هذه المدرسة وذلك 
كمحمّد أبي زهرة [عُْضْو مجمع البحوث الإسلامية] ومحمود شلتوت [الذي تَوَلَى 


(862) اذهب للة 


مَنْصِبَ شيخ الأزهرٍ عام 1958م] ومحمد البهي [عُضو مجمع البحوث الإسلامية] 
وغيرهم. انتهى. 


(62)وقالَ الشيحٌ أحمذ بنُ محمد اللهيب (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بجامعة الملك سعود) في (إنكاز حَدٍ الرّدّةِ): وَقَدٍ أَبتْيِتِ الأمَةُ بفرّق ومَذاهب 
عارّضَث بمعقولاتها صَحِيحَ المنقولء وأوَّلُ من عْرِفَ عنهم ذلك الجَهْمِيّةُ في 
أواخِرٍ عصر التابعين ثم إِنتَقَّلَ إلى المُعتزلةٍ ثم إلى الأشاعرة والمَاتُرِيدِيَة؛ وفي 
القصر الحاضر ظَهَرَتٍ اتَجاهاتٌ عَقَلانِيّة مُتَعَدْدةٌ [يُشِيرُ إلى المدزسة العقْلِيّة 
الاعتزالِيّة] يَجمَعْ بينها المُغالاةٌ في تعظيم العقلء والقَّولٌ بِأُوَليّتِه على غيره مِن 
مَصَادِرٍ المعرفة؛ وكانَ مِن تلك المسائلٍ التي عَبَتَ بها أصحابٌ الاتّجاهاتٍ العقلانِيّة 
مَسألةُ حَدّ الرّدّةِ؛ ولَمًا كان مِنَ المتّقّقٍ عليه في دين الإسلام ومنَ المعلوم مِنَ 
الدِينِ بالضّرورة أنّه لا يتجورُ للمسلم أن يَخْرْجَ عن دِينِه فإنْ خَرَجَ وَجَبَ إقامةٌ حَدِ 
الرَدّةِ عليه بَعْدَ إستتاتته» وعلى هذا سازث أُمَّهُ الإسلام طيلةً الكُرونِ السابقة» ولم 
نّز فيها مُشكلةٌ الزّدَّةِ ولم يُشَكَكْ أَحَدٌ في دَدّهاء حتى جاءَتٍ الإعلاناتُ الذُوَليةُ 
ُجيزُ حُرْبَةَ الارتدادٍ وتَكْفُلُها للإنسانٍ وتجعلّها مِن حُقوقه التي لا يُؤَاذَدُ بها؛ ولَما 
كان بعضٌ كُتَابٍ المسلمين يَرَوْنَ أنَّ إعلاناتِ حُقوق الإنسان الذُوَلِيَّة حَقَ لا مردة 
فيه حاكموا الشرِيعة الإلهيّة إليهاء وقَدّموا المواثيق الذدُوَلِيّةَ على الشرِيعة الرََّانِيّةِ 
ولاحقوا الشّرِيعةَ مُحاولين طَّمْسّ هذا الحُكُم. انتهى باختصار. 


(863) اذهب للة 


(63)وقالَ الشيخ محمد بن الأمين الدمشقي في مقالةٍ له بعنوان (الحوار الهادي 
مع الشيخ القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: الشيخٌ القرضاوي [عضوٌ هيئة 
كبار العلماء بالأزهر (زَمَنَ حُكْمِ الرئيس الإخوانيّ محمد مرسي)., ورئيس الاتحاد 
العالمي لعُلماءٍ المسلمين (الذي يُوصَفُ بأنه أكبز تَجَمّع للعلماءٍ في العالّم 
الإسلامِيّ). وُعتبَّرُ الأب الرُوحِيَ لجماعة الإخوانٍ المُسلِمِين على مُستَوَى العالّم] 
َسْعى بِكُلَ ما أوتي من قُوَةِ لقب أَكْبَرٍ فَدْرِ مِنَ الشّعبيّة فهو مُسكبدٌ أن يُفْتِي 
بأيّ شَيءٍ يَرَغَبّه الجُمهورء وَفْقَ قاعدة (الشهواتُ تُبِيحُ المحظوراتِ)!. أقول, 
ذا تَبْرِيرٌ قَويٌ لِتناقُض فتاواه إِذ الْهَدَفُ مِنَ الفَنَّى [عنده] إرضاءً جَمِيع الناسِ 
بِاخْتِلافٍ أُمْزِجَتِهم... ثم قال -أي الشيخُ الدمشقي-: الشيحٌ القرضاوي يَنتمِي إلى 
المدرسة الفقهيّة التيسِيرِيَة [يَعنِي (مدرسة فقّه التّيسِيرِ والوسَطيّة). وقد قال 
الشيحٌ أبو المنذر الشنقيطي في (سُرَاقُ الوَسَطيَّة): (جَمَاعَةُ الإخوان) اليَّومَ تُرَوْجٌُ 
مَنهَجّها الضَالَ تحت عُنْوان (الوَسَطِيّةِ). انتهى باختصار] القضرانِيّة [يَعَنِي 
(المدزرسة العقلِيّةَ الاعتزاليّة)]» والتي من سسمَاتِها؛ (أ)التّحَبُبُ لِعامّة الناس؛ 
بمُحاولة تقليص المُحَرّماتِ وتسهيل التكالِيفٍ بأكبرٍ قَدْرِ: بما يُسَمِيه [أي 
القرضاوي] (فقه النّيسِيرٍ). ولذلك تَحَدُ فَتَاواهِ تَتّفْقٌ مع أهواء العامّة في الغَالِبء 
مَمَا أَكْسَبَه شَعبِيَةَ كبيرةً [قال ابْنُ تَيْمِيَةَ في (بَيَانُ تلبيس الجَهمِيّة): إِنَّ ُعاة 
الباطِلٍ المُخالفين لِمَا جاءث به الرُسْلُ يَتَدَرَجون مِنَ الأسهَلٍ والأقْرَبٍ إلى مُوَافْقَةٍ 
النّاسِ إلى أنْ يَنْتَهُوا إلى هَدْمِ الدّينِ. انتهى]؛ (ب)الاعتِمادُ على آراءٍ القُقَهاءٍ - 
وهذا ناتِج قلَّةِ البضاعة في عِلْم الدَدِيثِ؛ وعَدَم التَّمْدِيزٍ بَيْنَ صَحِيجه وسَقيمِه- 
مِمَا يَجِعَلُهِم يَحْتَقُون بها أكثر مِنِ إختفاثهم بِالنَّضِء فَتَرَاهم أخيانًا يَتَتبّعون سَوَادٌ 


(864) اذهب لاة 


الأقُوالٍ وسَقَطَها؛ (ت)لتَأثْرُ بفِكْرٍ المْتَكلّمِين الذين يَرَوْنَ تَقدِيمَ الققلٍ على النّصِ 
(في حالة التَّعارْضٍ 'حَسَب رَعْمِهم'). كما هو عند المُعتزلة؛ (ث)لانهزامُ اللْفْيسيُ 
أَمَامَ الانفتاج الحَضَارِيَ المُعاصِرٍ على العّربء مِمّا يَجِعَلُ بعضّهم يَسْتَحِي من بعضٍ 
أحكام الإسلام؛ فَيَبْحَتَ لها عن تأويلاتٍ وتعليلات» وذلك خَوْفًا مِن طُغنٍ الغَربِيين 
في الإسلام... ثم قال -أي الشيخٌ الدمشقي- : خِلافنا مع الشيخ القرضاوي ليس 
َقَط بفروع الفِقُهِء بَنْ هو في العقيدة وأصولٍ الشَرِيعةٍ وقَواءٍدٍ الفِقُهِ أيضَاء فده 
قد هَدَمَ تعظِيم الأصوص وأعرَض عن الوَخْيينَء فليس مَرحِعْه الكتاب والسُنَّةَ: بَلْ 
قَواعِدَ إِتَبَعَهها وعارض بها الشَّرِيعةَ كقاعدة (تهذِيبُ الشريعة لإرضاءٍ العامّة): 
و(تحسينٌُ صورة سد للكْفَارِ)» وقاعدة (ِتَقَدِيمُ الققلٍ)» وقاعدة ١التَيسِيرُ),‏ 
وقاعدة (الشهواتٌ د تبيخ المحظورات). وقاعدة (الأصَل في الأوامر الاستحبابٌ. 
والأضل في النَوَاهِي الكرَاهَة) فلا وُجوبَ ولا تحرِيمَ [قالَ الشيحٌ عصام تليمة 
(القِيَادِيُ الإخوانِيُ» وتلمِيدٌ القرضاوي وسكرتيرُه الخاصٌ ومَدِيرُ مَكتبه» وعغضوٌ 
جبهة عُلَماءٍ الأزهرٍ. وعغضؤ الاتِّحادٍ العالمِيَ لِعْلماءٍ المسلمين» وعغضو الجَمعيّة 
الشَرعِيّةِ بمِصرّ) في مقالة بعنوان (مع القرضاوي ثَلَانَةُ كُتبٍ يَتَمنّى الشيخ 
كتابّتها) على هذا الرابط: فالقرضاوي يَرَى أنَّ الأذرّ في السُنَّةِ [يَعنِي اللصوصّ 
النَبَوَةَا للاستحباب, والنَّهْيَ للكراهة: إِلَّا إذا جاءث قَرِينةٌ تضرفه عن ذلك [أَيْ 
تَصْرِفُ الأمْرّ إلى الؤجوب. والنَهْيَ إلى التّحريم]. انتهى]؛ ولسَانُ حاله يَُولُ كما 
تقول المُرجئة (اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْء فَكَّد وَجَبَتْ لَكُمْ الْجَنَّةُ؛ هذا الرَّجُلُ لا يَعرِفُ مِنَ 
الأدِنّةِ إِلّا قَْلَه تعالى بريه ذ ال ب اشر وأا رية بكم الفشو). ولا يَعرِفُ مِنَ 
القواعد إل قاعدة (الصَّروراتٌ ثب تُبيحٌ المحظورات) وقد أَدَكَلَ في الصَروراتِ 


(865) اذهب للة 


شَهَواتٍ الناس» فنَسَفَ النُصوصٌ والإجماعاتٍ وَمَسَعٌ الشّرِبعةَ بهذا... ثم قال - أي 
الشيحُ الدمشقي-: مَا أَجْرَأْ القرضاوي على أحاديث النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم, 
قائل الله أهل الأهواءٍ الذين يُقَدَمون غقولهم الناقصة على أحاديث النَِّيَ صلى الله 
عليه وسلم... ثم قال -أي الشيحُ الدمشقي-: ومن الواضح أنَّ الشيخٌ القرضاوي 
قد تأَثَّرَ شَدِيدَ التَأثْرِ بالغزالي [هو محمد الغزالي الذي تُوْفْيَ عام 1996م: وكان 
يَعْصَلُ وَكيلًا لوزَارة الأوقاف بمصر] في كثيرٍ من أقواله... ثم قال -أي الشيحٌ 
الدمشقي-: الغزالي يقولٌ في الحَدِيث الصحيح المُتواتِرٍ الذي أَخْرَحَّه الإمامُ مُسْلِمٌ 
[في صَحِيجِد] (إنّ أبي وَأَبَاكَ فِي النَّار) (هذا حَدِيثٌ يُخْالِفُ القُّرآنَ [قلثُ: وذلك 
بحسب زَغمِه]» حُطّه تحت رِجْليك14!, فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا اله فتأَمَل قلّهَ أب هذا 
المُعْتَزِليَ الغزالي مع حَدِيثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولّه (حُطّه تحت 
رِجْلَيكَ): فهذا مِنَ الإيذاءٍ المْتَعَمّدِ إرسولٍ الله صلى الله عليه وسلم, والله تعالّى 
يقول (إنَّ الَذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَهُ في الدُنْيَا وَالآخرّة وَأَعَدَ لَهُمْ عَدَابَ 
مّهِينًا)... ثم قال -أي الشيحُ الدمشقي-: ومن المُلاحَظِ أنّ الشيج القرضاوي قد 
فاق شَيْحَه [يَعْنِي الغزالي] تَدلِيسَا وتلبيسَاء فالغزالي كان يُصَرَحٌ بِرَدْ السُّنَّةَ ونُقِرٌ 
الصَّلَالَ عَلانِيَةُ ولكنّ الشيج القرضاوي يَمِيلُ إلى المَكْرٍ والمُرَاوّغة لإِقْرارٍ وتثبيتٍ 
باطلِه... ثم قالَ -أي الشيحُ الدمشقي-: فَضِيلهٌ القرضاوي -وكُلُ العُلّماءٍ 
العقلَانِيّين- يَرفُضون بشِدَةٍ الحَدِيتَ الصحيح (لا يُفَكَلُ مُسَْلِمٌ بكافِر) مُراعاة 
للقَوَانِينٍِ الغَربيّةِ!... ثم قال -أي الشيحٌ الدمشقي-: القرضاوي لا يَرَحِعُ إلى كُتْبٍ 
الحَدِيثِ إِلَّا نادِرًا جدّاء ومن كان عنده أَدْنَى مَعرِفةٍ بهذا العِلم الشَّرِيفٍ [أَيْ عِلَم 
الحَديثِ]؛ فإنّه سيَعْرِفُ أنَّ الشيخ القرضاوي بَعِيدْ كل الْبُعْدٍ عنه؛ وكان الأَذِْدَرُ به 


(866) اذهب للة 


أنْ يُسَلِمَ لِْلَماءٍ الحَدِيثِ الكِبَارِء وأن لا يَدخْلَ في عِلْم لا يُحْسِنْهء وأنْ يَعتَمِدَ عليهم 
في أخكامه على الأحاديث النَّبَوِبَةٍ الشّريفةٍ» لا على الرأي والقَوّى... ثم قال -أي 
الشيحٌ الدمشقي-: قال فَضِيلَةُ الشَيْخْ القرضاوي (الدَيَةُ إذا نَظّزنا إليها في 0 
اكات اللا .و الأحاديك السبحيحة تدة الغصار اذ بين,الزكلوالخراة: صحية أن 
جُمهور القْقَهاءٍ وأنّ الْمَذَاهِبَ الأزتَعةَ تَرَى أنَّ دِيَهَ المزْأة نف دِيَةِ الرّجُلٍِ 
وبَعضُهُمْ إسْدَلُوا بالإجماع [قالَ الشيخُ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في (شرح مجمل 
أصول أهل السنة): الإجماغ لا بُدَ أنْ يَرتَهِرَ على الكتاب والسُنَةِ» ولذلك -بحَمْدٍ 
اللهِ- لا يُوجَدُ إجماعٌ عند السَلَفٍ لا يَعتَمِدُ على الأصوص... ثم قال -أي الشيحٌ 
العقل-: أهل السُنّةٍ هُمْ الذين يَتَوَفْرُ فيهم الإجماغ. انتهى]ء ولم يَتْبْتِ الإجماغٌ فقد 
تَبَتَ عن الأَصَمَّ وابْنٍ غَلَيَّة أئهما قالا (دِبَهُ الْمَرْأَةِ مِدْلَ دِيَّةٍ الرّجُلِ) [قال مركز 
الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزّارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: وهذا قَوْلٌ شاذ يُخَالِفُ إجماع 
الصَّحَابَةِ. انتهى])؛ ثم خَرَجَ [أي القرضاوي] بنَتِيجة أنّه (ولذلك لا حَرَجٍ علينا إذا 
تَغَيَّرَتْ فَثُوانا في عَضْرنا عن قَتْوَى الأئمّة الأزتعةٍ وقُلْنا (أنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ مِثْلُ دِيَةٍ 
الرَّجُلِ))؛ قُلْتُ [والكلامُ ما زالَ للشّيخ الدمشقي]. وما الذي تَغَيّرَ حتى تَتعَيّرَ الفنْى 
عَمّا مَشَى عليه أهل السُنَةِ كُلّ تلك العُصور الطّويلةِ» من عَصْرٍ الخْلَفاءِ الراشدِين 
إلى هذا العضر؟!ء هَل لِمُجَرّد إرضاءٍ القَرب؟!. أَمْ هي الهزيمةٌ الفكْرِيَةٌ أمام غَرْو 
الفِكْرٍ الغَربِي؟!؛ وَ[ِقَد] قال الْقُرَْطْبِيُ [في (الجامع لأحكام القرآن)] (وَأَجْمَعَ الْعْلَمَاءْ 
عَلَى أنَّ دِيَةَ الْمَزأَةِ عَلَى النَصْفٍ مِنْ دِيَةٍ الرَجُلِ)» وقد نَقَّلَ إجماع أهلٍ السُنَةِ 


(867) اذهب للة 


والجّماعة [أيضًا] الإمامُ الشافين 9 ابْنُ الْمُدْذِرٍ والطّحَاوِيٌ وَالطَّبَرِيُ وَابْنُ عَبْدِالبَرٍ 
وابْنُ قُدَامَةٌ وابْنُ حَرْمِ وابْنُ تَيْمِيَةَ وابْنُ رُشْدٍ وَالشُوْكَانِىُء وكثيرٌ غيرُهم. وهو 
إجماع صَحيحٌ لم يُخْالف4 6 مِنَ المُتقَّدُمين ولا من المْتَأَخْرِين من أهلٍ السّنَّة؛ٍ 
فالشيحٌ القرضاوي هنا خالّف الإجماع الصَّرِيحَ الذي إِنَهَقَ عليه أهل السُنَةِ 3 كُلّهم 
ولَمّا أراد أَنْ يَبِحَتَ له عن أَحَدٍ سَبَقَه بِمِئْلِ هذه الفنىء لم يَحِدْ إلا زَعيمًا للجَهُمِيّة 
يَعْنِي إِدْرَاهِيمَ بْنَ عُلَيّة] ورَعِيمًا للمعتزلة إيَعْنِي أبَا بَكْرٍ الأَصَمَ] وهذا ليس 
بِمُسْتَغْرَبٍ عليه فقد أَذَدَ هذا مِن شَيْخِه الغزالي الذي يقولُ في كتابه (السُنَّةُ 
النَبَويَةٌ) (وأَهْلٌ الحدِيث -أَيْ أَهلُ السْنّةِ- يَجِعلون دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى النَسْفٍ مِنْ دِيَةٍ 
الرّجُلِء وهذه سَْأَةٌ خُلّقيَةٌ وفكْرِيَةٌ رَفْضَها القُقَهاءُ المُحقّقون)!. فائظز إلى شئمه 
لأهلٍ السُّنَّةِ (وفيهم الصّحابهٌ والتابعون. والأمّهُ الكِبَارُ)؛ ووَضفبٍ مَذهبهم بأنّه 


- 
ع 


(سَوَأَةٌ خُلُقِيَةٌ وفكرِةٌ), بينما يَصِفُ سَلَفَه مِنَ المعتزلة والجَهْمِيّة بأنّهم (فُقَهاء 
مُحَقّقون)؛ وبقولٌ الشيحٌ القرضاوي [في مَوضع آخَرَ] (جُمهورٌ العْلّماءٍ يَقولون أنَّ 
دِيَةَ الْمَزْأةِ نِصفُ دِيَةِ الرَجُلِء وخالف ذلك ابْنُ عَلَيَةَ وَااآَصَمُ -مِن عُلَماءٍ السَلَفِ- 
وأنا أَرَجَحُ رَأيهما) فهو يَعَتَبِرُ شَيْخَي المعتزلة وَالجَهْمِيّةِ مِن عَلَماءٍ السَلَفٍ! 
فَهَنِينًا لِفْقِيهِ العضْرٍ القرضاوي ولشَيّخِه الغزالي سَلَفهم شيح المُعتزلة وشيحٌ 
الجَهْمِيَّة نِغمَ السَلَفٌ لِنِعْمَ الخَلّفُْ!. انتهى باختصار. وفي فيديو بعنوان. (تحذير 
العلامة ابن جبرين رحمه الله من القرضاوي) سُيِلَ الشيحٌ ابن جبرين (عضو 
الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء): فقد كَثْرَ في الآوِنَةٍ الأذيرة 
تساهل يُوسْفَ القرضاوي مفْتِي قَطَرَ -وبذلك يَدعُو إلى التهريب مع الرافضة. 
وجَوَازٍ النّمثِيلِ مع النْساءٍ والرّجالٍ- ودفَاغْه عن أهلٍ البدّع مِنَ الأشاعرة وغيرٍ 


(868) اذهب للة 


ذلك؛ فمَا هي نَصِيحَئُكم تِجَاة هذه القَتَاى التي تَصَدُرُ أمامَ الناس؟. فأجاب الشيخ: 
لا شَكَ أنَّ هذا الرَّجُلَ معه هذا التَساهْلُ؛ سَبَبُ ذلك أنه يُرِيدُ أنْ يكون مَحَبُوبًا عند 
عامّة الناس حتى يقولوا أنَّهِ يُسَهَلُ على الناسء وأنّه يَتَبِعْ الرُْخَص وتَتَبِعٌ اليُسْنَ 
هذه فكرَثئه, فإذا رَأَى أَكْتَرِيَّ الناس تَمِيلون إلى سَمَاع الغِنَاءٍ قال (إِنّهِ ليس 
بحرام)» وإذا رَأَى أن كَثِيرًا مِنَ الناسٍ يمِيلون إلى إباحة كشب المَزأة وَجْهَها قال 
(نْ هذا ليس بخرام, إِنّه تجورٌ لها كشفُ وَجْهِها عند الأجْنَابٍ)؛ وهكذاء فلأجِلٍ 
فنك صان تتشناقة حش لاني القركة القاىء شقرن لك زلا تقب إلى لقاواه: 
وعليك أنْ تخذَّرَها). انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ رزق الطرهوني (الباحث 
بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء. والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن 
فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن 
عبدالله بن محمد بن سعود) في مقالةٍ له على موقعه في هذا الرابط: وكتابُ الشيخ 
القرضاوي المُسَمّى (الحَلَالٌ والحَراه) يُطْلِقَ عليه بعص العلماءٍ الأفاضلٌ (الحَلال 
وَالحَلَالُ) لِمَا فيه من إِبِاحَةٍ لِمُحَرّماتٍ لا يَنْتَطِعُ فيكِا عَذْرَانِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
خباب بن مروان الحمد (المراقب الشرعي على البرامج الإعلامية في قناة المجد 
الفضائية) في مقالة له بعنوان. (انظروا عمّن تأخذون دينكم) على هذا الرابط: 
والحقيقة أنّ أصحاب تَتبّْع الرْخَصِ صاروا يَأنُوننا بأسماءٍ جديدة للفِةُّه؛ فَطَوْرًا 
يقولون (نحن من دُعاة (تَطْوِيرٍ الفِقّهِ الإسلامِيَ))؛ وتارةً يقولون (نحن أصحابُ 
مدرسة (فِقّدِ النَّيسِيرٍ وَالوسَطِيّة))... ثم قال -أي الشيحٌ الحمد-: ولهذا فإنٌّ 
المُنتسبين لأصحاب مَدرّسة (فَقْهِ التَّسِيرٍ 'أي التُساهْلٍ والتّئييع لِقَضايًا الشرِيعة") 
الممُدَّعِين أنَّهم أولقو الوَسَطيّة والاعتدال؛ فإنّكَ واجدٌ في كتاباتهم ودُزوسهم 


(869) اذهب للة 


وفَتاويهم عجائب مِنَ الأقاويلٍ التي يَرَوْنَ أنّهم بها قد وافّقوا بين الأصالة الفقهيّة 
والمُعاصّرة الزَّمَانِيّةِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ناصرٌ بِنُ حمد الفهد (المْتََرَجٌ 
مِن كُلَيّةِ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض. والمُعِيدُ في كُلَيّةِ أصول 
الدين 'قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة") في مقالة بعنوان (خُلَاصةٌ بعض أفكار 
القرضاوي) على هذا الرابط: فإنّ مما أَبتِتْ به الأَمَهُ في هذه الأزمان؛ ظُهورَ 
أقوام لبسوا رِدَاءَ العلم, مَسَخوا الشّرِيعة بِاسْم (التَّجْدِيدِ)» وَيَسّروا أسباب الفسادٍ 
باسم (فِقُهِ النّْسِيرِ)ء وفتحوا أبواب الرّذِيلةٍ بام (الاجتهاد)» ووَالَوَا الكقَارَ باشم 
(تحسينٍ صُورة الإسلام) [قالَ الشيحٌ ياسر برهامي (نائبُ رئيس الدعوة السَّلَفِيّة 
ِالإِسْكَنْدَرِبَة) في مقالةٍ على موقعه في هذا الرابط: يَوْمَ أنْ أَفْتَى الدُكْثُورُ يُوسْفُ 
القرضاوي بأنّه يَجَورُ لِلمُجَنّدِ الأَذْرِيكِيّ أنْ يُقاتِلَ مع الجَيش الأدْرِيكِيَ ضِدَّ دولةٍ 
أفغانِسْتانَ المُسلمة لم يَنعقِدٍ إيَحادُ علَماءٍ المُسلِمين [يَعْنِي (الاتّحادَ العالَمِيَ لِعْلَماءِ 
المُسلمِين) الذي يَرْأَسُه القرضاوي] لِيُبيَنَ حُرمةً مُوالاة الكُفَارِهِ ولم تَنْطَلِقٍ الأَنْسِنةُ 
مُكَفْرةً ومُضَلَلةَ وحاكمة باليّفاق!, مع أنَّ القنال والنُصرة أَعْظْمُ صُوَرٍ المُوالاة 
ظهوراء ودولةٌ أفغانِستان كائث تُطَبَّقٌ الحُدودَ وتُعلِنْ مَرجِعِيّةَ الإسلام. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ سليمان الخراشي في مقالة له بعنوان (اعترافات دكتور عصراني) على هذا 
الرابط: مِنَ المعلوم أَنَّ مِن أَهَمَ القَضَايًا التي حاوّلَ القصربُون إيَعَنِي الذين 
يَحمِلُون فكْرَ (المدرسة العقلِيّة الاعتزاليّة)] تمييعها أو تحرِيقها أو حتى إلغاء ها 
قَضِيَةَ الوَلَاءٍ والبّراءٍ . انتهى. وقالَ الشيحُ محمد إسماعيل المقدم (مؤسّس الدعوة 
السلفية بِالإِسْكَنْدَرِيَة) في (عقِيدة الوَلَاءٍ والبّراءِ): الوَلَاهُ والبَراءً مَدْدَأً أَصِيلٌ مِن 
مَبَادِيُ الإسلام ومُقْتَضَيَاتٍ (لَا إِلَه إِلّا للّه)» فَلَا يَصِحٌ إيمانُ أَحَدٍ إِلّا إذا والّى أؤلياء 


(870) اذهب للة 


الله وعادى أعداء اللهء وقد فَرَّطتِ الأمَّهُ الإسلاميّةٌ اليو في هذا المَبْدَأْ الأصيلء 
فَوَالَثْ أعداء الله وتَبَرَّأتْ مِن أَؤْلياءٍ الله ولأخِلٍ ذلك أصابها الذَّنُ والقزيمة 
والخنوغ لأعداءٍ الله وظهَرَتْ فيها مَظَاهِرٌ البُعدٍ والاندرافٍ عن الإسلام. انتهى] 
وعلى رَأسِ هؤلاء مَفْتِي الفَضَائَيَاتِ (يوسفٌ القرضاوي)؛ حيث عَمِلَ على نَشْرٍ 
هذا الفِكُرٍ عَبْرَ المَضَائيّاتِ وشَبكةٍ الإنترنت وَالمُؤْتَمَراتِ والدّروس والكُتْبٍ 
والمُحاضّرات. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط قالَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: في الصَّحِيحَين وغيرهماء عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ (مَا خُيَرَ رَسُولَ اله صَلَّى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ أَمْرَْنِ إِلّا أَحَدَ أَبْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكْنْ إِنْمَا فَِنْ كَانَ إِنْمَا كَانَ أَبْعَدَ 
اناس مذة): ولا بد أنْ يُفهَمَ وَل كَلَامِها رَضْيَ النّهُ عَنْهَا في صُوءِ آخره. ولا 
يَصِعٌ بَدْرُ الكلام وفَصْلٌ ما تَلَاحَمَ من جُمَلِه ففي قولها (مَا لَمْ يَكْنْ إِنْمَا...1 بََانُ 
أنَّ إختيار النبيَ صلى الله عليه وسلم لِلأَيْسَرٍ مَشْرُوطٌ ببُعدِه عنٍ الإثمء وهذا يَسْمَلُ 
المكروة أيضًا لأنّه قَرِيبٌ مِنَ الإثم» ولذلك قَالَ النَّوَوِيُ [في (شرح صحيح مسلم)] 
(فيه اسْتِحْبَابُ الْأَخْذِ بِالأَيِسَرٍ وَالأَرقَي مَا لَمْ يَكْنْ حَرَامَا أو مَكْرُوهَا)... ثم قال -أَيْ 
مركزٌ الفتوى-: النبيّ صلى الله عليه وسلم في أمور العبادة وحُقوق اله تعالّى 
يَضْرِبُ المَتَلَ الأغلّى في التَّمَسُكِ بِالأفضَلٍ وتَحَرَي الأخسَنء كما قال تعالّى (وَانَيِعُوا 
أَحْسَنَ ما أنزِل إِلَيْكُم مّن رَتِكُم)4. وهذا معلومٌ ظاهرٌ مِن حالٍ النبي صلى الله عليه 
وسلم الذي كان يَقُومُ [اللَيِْلَ] حتى تَتَفطر قَدَمَاه فتقول له السيدة عَائِشَةُ (لِمَ َضْدَغْ 
هَدَا يَا رول اللّهِ وَقَدْ غَفَرَ اللَهُ لَكَ مَا تَقّدّم مِن ذَنْيِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟), فيقول (أَفَلَا أحبُ 
أن أكُونَ عَبْدَا شَكُورًا). قال الشَُوْكَانِيْ في (نيل الأوطار) الْحَدِيث يَدُلُ عَلَى 


(871) اذهب للة 


مَشرُوعيّة إِجْهَادٍ النْفْسِ فِي الْعِبَادَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَاء مَا لَمْ يُوَدِهِ ذيِك إِلَى 
الْمَلَالِء وَكَانَتْ حَانُهُ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلَ الأَخْوَالٍ)... ثم قال -أَيْ مركرُ 
الفتوى-: أمّا في الأمُورٍ المُباحة المُستويَةٍ الطَرَفّين فيُسِتَحَبُ للمسلم أنْ يُحَفْفَ 
على نَفْسِه باختيار الأَيْسَرِ... ثم قال -أَيْ مركرٌ الفتوى-: وأمّا مسألةٌ إختِيار 
الأَيْسَرٍ مِن أقوالٍ أهلٍ العلم عند إختِلافهم, فهذا لا يَصِحٌ. فإنّ الأحكامَ الشّرعيّةَ لا 
تُوْخَدُ بالهوى ولا بِالنّشَهِي. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد في 
كتاب (دروس للشيخ محمد المنجد): من البدّع القضرنّة التي ذَرَجَثْ ما يُعَرَّفٌ 
ِفِفَهِ النَسِيرِء وفقَّهُ النَيسِيرٍ هو عِبَارةٌ عن اتّباع القوىء وجَمع الرّخَصِ 
واختراعها... ثم قال -أَي الشيحٌ المنجد-: هناك الآن مَدرَسةٌ فَقهِ النَّسِيرٍ [والتي 
تُسَمَّى أيضًا ب (مدرسة فِقُّهِ التَّسِيرٍ والوَسَطِيّة)» وهي نَفْسُها (التدزسةٌ العقليّةُ 
الاعتِزاليّةُ)]: هذه المدرسةٌ القائمةٌ على الحدوّاراتٍ على الفُضائيّات, وَفدُهُ التَيسِيرٍ 
يُحاوِلٌ أنْ يَجْمَعَ لك أَيِّةَ زخصة أَفْتَى بها أو قالّها عالِمٌ أو أَحَدٌ في كتاب سابق مِن 
أي هذهب كانء وإذا لم يَجِذ يَختَرِعٌ فَنْوَى جَدِيدة» تُناسِبُ العضرّ (برَغْمِهم)» ثُوافِق 
هَوَى الناس وتُخالِفٌُ الكِتابَ والسُّئَةًَ... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد - : وَهَكَدَا كَثْرَتِ 
الأهواءُ في اتِّباع الرْخَصء ومن تتبَّعَ رْخَص العلماءٍ تَرَدْدَقَ وخَرَجَ من دينِه: فإنّه 
ما من عالم إِلَّا وله سَقْطةٌ (أو رَنّةٌ) واجدةٌ على الأَقَلِّء فإذا تَتبّعَ الإنسانُ هذه 
الرُخَص إجِتمَعَ فيه الشّرُ كُلّه. ومع طُولٍ عَهْدٍ الناس بعضر النَبُوّةِ والبُعدٍ عن وَفْتِ 
البو زاتتِ الأهواءً واستولتٍ الشَّهَواتُ على النْفوس ورَقَّ الدِينُ لَدَى الناس» 
وزاد الطّين بَنّهَ إرتباطً المسلمين بالغّرب الذي إستولّى على مادِيّاتتهم وصَدَّرَ إليهم 
الفكْرٌ الذي يَعتّنقونه وترضّخون له. وترَكَ هذا الأمْرُ أَتَرّه -مع الأسَفٍ- حتى على 


(872) اذهب للة 


بعض الدّعاة» أو الذين يَزْعْمون نُصرة الإسلام وتِتَصَدّرون المَجالِس في الكَلام: 
فصاروا يُرِيدون إعادة النْظَرٍ في بعض الأحكام الشرعيّة. يقولون (نقِيلةٌ على 
الناسء الناسُ لا يُطِيقونها), ماذا تُريدون؟. قالوا (ِنُحَفَفْء نُرَعْبُ الناس في الدِينِ) 
[جاء على الموقع الرَّسِمِيَ لجّماعة الإخوانٍ المُسلِمِين (إخوان أونلاين) في مَقالةٍ 
بغنوان (ِغْلَماءُ الأرَهَرٍ صِمامُ الأمان لِلأمَّةِ) على هذا الرابط أنَّ الشَّيعٌ عبدَالخالق 
الشريف (مَسئولَ قسم شر الدّعوة بجَّماعة الإخوان المُسلمِين) قال: فلا بُدَ أن 
يَصِلَ الداعِيّةٌ إلى أنْ يَشتاقٌ الناسُ لدُروسه وخُطَبهء ويُؤثرون الحُضورٌ إليه على 
راحَتِهم. انتهى]» فَنَقولَ لهم؛ أنتم ثُِيدون إدخال الناسِ مِن باب ثم إخراجهم مِنَ 
الدِينِ مِن باب آخَرَ!ء أنتم ثريدون إدخال الناس في دِينٍ ليس هو دين الها أنتم 
تُريدون أن تنْشروا على الناس إسلامًا آخَرَ غير الذي أَنْزَلَهِ الله!ء أنتم ثريدون أنْ 
تُقَّدّموا لِلنّاسِ أخكامًا غَيرَ أحكام الشّريعة التي أَتى بها رَبُ العالمين!؛ ماذا 
تُريدون؟!. ما هو نَوعٌ الإسلام الذي تُريدون تَعلِيمَه للناس؟!» وأَيُ شربعة هذه؟!. 
وأَيُّ أحكام؟!؛ ومن الناس من يَتَطَوَّعٌ لِمُتابَعتِهم, ولا شَكَ أنَّ الناس فيهم أَهْلْ 
هَوَى وأَنْباعٌ د ناعِق يُرِيدون يُسرًا ولا يُرِيدون مَشَقَة ويُرِيدون سُهولةٌ ولا 
يُرِيدون تكاليف صَغبة» فنقول؛ أَفْتِهم بعدم صلاة الفَجِرٍ لأنّ صلاة القَجرٍ فيها 
مَشَقّة!ء وأَفْتِهم بعدم السّوم في الصَّيفٍ الحازٍ لأنّ الصّومَ في الصَّيفٍ الحاز 
مَشَّقَة! أفتِهم بِالْفطر والقَضَاءٍ [أَيْ أنْ يُفْطِرُوا في شَهْرٍ رَمضان, ثم يَقُضُوا فيما 
بَعْدُ لِأخِلٍ الْحَرّ]!ء وَأَفْتهم بصلاة الفَجِرٍ الساعة الثامنة [أيْ بَعْدَ شروق الشّمس]!. 
فما دُمْت تُرِيِدُ أن تُخَفْفَ على الناس خَفَّفْ!ء ول (إنَّ الزّتَا ضرورة عَصربَةٌ)!. 
وهكذا صارٌ الإسلامٌُ الذي يُقَدَمُ للناسٍ غير الإسلام الذي أَنْرَلّهِ الله... ثم قال -أي 


(873) اذهب للة 


الشيخحٌ المنجد-: لكن كَيْف يَعْنِي (الَْابِصُ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضٍ عَلَى الْجَمْرِ) هذا 
الحديث ما معناه؟!. إِذَّنْ ماذا بعد أن تُلَغِيَ أَيّ أحكام ونقول (هذه يُعادُ النَْظَرُ 
فيها)؟!, فكيف يَحُسُ الواحدُ أنَّهِ َابِضُ علَى الْجَمْر؟!ء كيف يَحْسُ أنَّ هنا فتنة 
وابتِلاء مِنَ الله؟!. الله إبتلّى الناس بالتكاليف وابتلاهم بالمشاقّ» ماذا يَعْنِي (إِسْبَاعَ 
الْؤْصُوءِ عَلَى الْمَكَارِه)؟!؛ ماذا يَعْنِي (حُفّتِ الْجَنّهُ بالْمقاره)؟!؛ إذا كنت تُرِيِدُ إلغاء 
المكاره مِنَ الدِينٍ فَأيْنَ الجَنّهٌ هذه التي تُريدون دُخولها؟!. الجَنّةُ حُفَّتْ بِالْمَكَارِه 
فَأيْنَ المكارة؟!, أنتم ثريدون إلغاءً المكاره كُلّها بِحُجَّةَ النّخفِيفٍ على الناس 
وترغيبهم في الإسلام, أنتم تُرَغبونهم في شيءٍ آخَرَ غيرٍ الإسلام؛ تُرَغْبون في 
دِينٍ آخَرَ تُشَرّعونه مِن عندكم؛ وهذا الثُمادِي يَجِعَلُ الداعِيَّة هذا أو المُتَصَدّْرَ 
المتَرَعِمَ المُدّعِيَ للعلّم عَبْدَا لأهواءٍ البَشَرٍ... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: [ِيَدُولَ 
المستفتي] (يا شيخ هذه ثقيلةٌ) يقول [أَي المُفتي] (خَلَاصٌء بَلاثل)؛ [ِيَفُولْ 
المستفتي] (يا شيغ؛ واللهِ ما قَدِرْتُ) قالَ [أي المُفتي] (هذا مُبَاحٌ): وَهَكَدَا يُصبحٌ 
الشرغ وَفْقَ أَهواءٍ الناسٍ وشَهَواتِهم؛ ويُعادُ تشكيلٌ دِينٍ جَدِيدِء وأحكام جَدِيدةٍ 
وفَقَّهٍ جَدِيدٍ إسمه (فِقَهُ النّيسِيرٍ) وهو قائمٌ على تمييع الشريعة ومُراعاة أهواءٍ 
الناس (ماذا يقولٌ الناسُ؟.: ما هو رَأَيُ الأغلبيّة؟. يجوز)... ثم قال -أي الشيحٌ 
المنجد-: ويَحِبُ أنْ يَقومَ الدّعاةٌ إلى اللهِ بُقاقمة داعِي الهَوَّىء فالشَرِبعةٌ جاءثْ 
لممقاقمة الهَوَى وتربِيَةٍ الناسِ على تعظيم صوص الشرع والتسليم لها وتزكِ 
الاعتِراض عليها وأنّ النّصّ الشرعيّ حاكمٌ لا محكومٌ وأنه غَيرُ قابلٍ لِلمُعارضة 
ولا للهساومة ولا لِلِرّدٍِ ولا لِلتّجِْئَةٍ ولا للتُخفيض. وَلْيَذَكِرٍ [أي الداعي] العامّة 


- 
و 


والخاصّةً بقول الله تعالّى (ِوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى الَّهُ وَرَسُولهُ أَمْرًا 
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أن يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أدرهم. وَمَن يَغص اله وَرَسُولَهُ فَهَذْ ضَلَ ضَلَالَا مُبِينًا) 
فلا بُّدٌ من تربيّة الناس على التَعلّق بالآخرة» وأنّ الدُنْيا دا شَهوات وأهواءٍء وأنَّ 
الجَنّهَ قد حُحِبَتْ بالمكاره والناز قد حُجِبَتْ بِالشّهَواتِء وأنّ اليِقِينَ ما دَلّ عليه 
الشّرعٌ وما جاءً به الشّرعٌ هو مصلّحة الناسِ ولو جَهلواء ولو قالوا (ليس في 
هذا مَصلَحَئُنا)» وأنّ مِن مَقاصِدٍ الشريعة تعبيدُ الناس لِرَبَ العالّمين» وأنّ الواجد 
يَرْكَبُ المشاقًّ حتى يَتَعبَّدَ وبُدَلْلَ نَفْسَهُ بِنّهِ... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: ما هو 
المَقُصِدُ الشرعيٌ من وَضْع الشريعة؟. لماذا أَلْرَّمَ الله الناسس بالشريعة؟: العَرَض 
من وَضْع الشرِيعة إِذْراجٌ المُكلّفٍ عن داعِيَةٍ هَوَاه حتى يكون عَبْدَا للهِ؛ وَلْيَتَدَكرْ 
هؤلاء القّومُ أنَّ مُجاراة الناس في التَّرَخْصٍ والتَّيسِيرٍ لا تقفُ عند حَدِّء فماذا تفل 
بمن تَتَبَرَّمُ مِن لُبْسِ الحجّاب؟. ومن يَتَبَرّمُ من صيام الحَرْ في رَمَضانَ؟» ومن 
َتنَاكّلُ عن السَفْرٍ لِلْحَجَ لِمَا فيه مِنَ المَشَقَةِ والأذراض المُعْدِيَةِ؟» وماذا تصنَغ 
بالجهاد الاى فيه تضبحية بالتنسس:والمال:فإذا كنا ثيه أن تُنسَلِعٌ من أي نسي 
فيه ثِقَلَ فَأَيُ دِينٍ هذا الذي نُرِيدُ ايّباعه؟!؛ والنَّيسِيرُ الذي يَسَّرّه الله للناس ورَخّصَ 
فيه هذا [هو التّيسِير] الشّرعيء أمّا الآخَرُ فتيسِيرٌ بدْعِيٌ الفيسِيزُ الشّرعيٌ [هو] 
كالْمَسْح عَلَى الْخْفَيْنِ والجَورب لِلْمُقِيم يَوْمَا وَلَيْلَهَ وَللْمْسَافِرٍ تَلَانَةَ أَيّاِ هذا تَيسِيرٌ 
شعي (فْمَن كان منكُم مَرِيضًا أو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مرا بيات أهرا هذا تيسِيرٌ 
شَرْعيٌّ أما أن تَأْتِي وتقول (الزّدَا ضرورة عَصرئَة) فهذا كلا 

باختصار. 
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(64)وقالَ الشيخ يحيى بنُ عَلِيَ الحجوري (الذي أَوْصَى الشيخ مُقْبِلٌ الوادِعِيٌ أن 
يَخْلّقَه في الَّدرِسِ بَعْدَ موته) في مقالةٍ له بغنوان (الرّدُ على القرضاوي وأمثاله 
يد الزانِي المُحصَنْ) على مَوقعه في هذا الرابط: فَفَّدْ سَمِعتُ كَلِمة 
تيَّهُ لِيُوسْفَ القرضاويء نَقَلَ فيها عن المُسَمّى أبي زهرة إيَعنِي الشيحَ (محمد 
أبو ا عُْضْوَ مجمع البُحوث الإسلامِيّة» الْمْتَوَفّى عام 1974م: وهو مِن 
أضحاب المدرّسة العقلِيّة الاعتزاليّة1 أنّهِ يُنكِرُ رَجْمَ الزاني المُحصَن وأنّه كان كاتِمًا 
لذلك عِشْرِينَ سَنَةٌ وأنّهِ الآن أفشاه. وأَبَانَ القرضاوي بِأنَّهِ يَمِيلُ إلى هذا الرّأي 
[قال الشَيحٌ القرضاوي في مقالةٍ له بعُنوانٍ (ددوةٌ التُشْرِيع الإسلامِي في لِيبْيَا) 
على مَوقعِه في هذا الرابط: قالَ [أَي الشَّيحٌ (محمد أبو زهرة)] لرَأيي أنَّ الرّجمَ 
كان شرِيعة يَهودِيّة» أَقَرّها الرّسول في أَوَّلٍ الأمرء ثم نُسِخَتْ). انتهى باختصار. 
وجاءَ في مقالة بعغنوان (رَجْمْ الزاني بين أبي زهرة والقرضاوي) على هذا الرابط: 
ذَهَبَ الدّكْنُورُ القرضاوي [إلى] أنَّ عُقوبة الزانِي [المُحصَن] تعزيرِيَةٌ ولِيسَتْ حَدًَا 
ثابتًا. انتهى باختصار. قُلْتُ: الاختلافُ بين أبي زهرة والقرضاوي هو أن الأَوّلَ 
يَرَى غقوبة الرَّجْم منسوخة أمّا الثاني فَيَرَى أَنّها تعَزِيرِيَةٌ؛ وَقَد أَلّفَ الشيحٌ عصام 
تليمة (القِيَادِيُ الإخوانِئُ» وتلمِيدٌ القرضاوي وسكرتيرُه الخاصٌ ومُدِيرُ مَكتبه. 
وغضوؤ جَبِهة علَّماءٍ الأزهر. وعُضؤ الايْحادٍ العالَمِيَ لِعُلّماءٍ المُسلمِين» وغضؤ 
الجَمعِيّة الشّرعيّة بمِصرّ) كتابًا أَُسْمَاهُ (لا رَجْمَ في الإسلام). وَكَدْ قال الشيحٌ 
عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية» وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) على مَوقعه في هذا الرابط: الحَدٌُ [هو] الغقوبة 
المُحَدَّدةٌ شرعًا على المَعصِيَةء كَحَدّ الزْنَى وحَدّ السّرِقةَ وحَدٍّ شَرزْبٍ الخَمْرِء إلى غير 
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ذلك مِنَ الحُدودء فهو مُحَدَدٌ شَرعًا لا يُرَادُ وَلَا يُنْقَصُ؛ والتَّعزِيرٌُ [هو] الغقوبةٌ التي 
ترجِعٌ إلى إجِتهادٍ الحاكم في تقدِيرٍ ما يَسِتَحِقّهِ هذا العاصي. انتهى] وأََدَهِ بأنّ ما 
جاء مِنَ الأدِلّةِ في رَجْم اللَبِيَ صَلَى الله عليه وسَلَّمَ [للزَانِي المُحصَن] ليس حَدًا 
وإِنّما هو تعزِيزء قال [أي القرضاوي] (والتَّعَزِيرُ ذا الآن صَعْبٌء لا يُقْبَلَُ التَعزِيرُ ذا 
الآنَ4» وهذه كلِمةٌ شَنِيعةٌ أعرَب [أَي القرضاوي] فيها وفي أمثالها عن زَيغْه 
بِتصَدِيه لِرَدّ حُهْم عَدِيدٍ من أدِنّة الكتاب والسُنَّةِ التي قامَ عليها إجماغ الأَمَةَ فُرَأَيْتُ 
مِنَ المُهمّ بَيَانُ شُؤْم هذه الكلمة وعظيم ضَرَرِها على قائلهاء مُذَكَرَا بِقَولٍ النْبِيَ 
صَلَى الله عليه وسَلَّمَ (نّ الع لَيتكلُمْ باللِمَة مِنْ سَخَط الله لا يُلْقِي لَهَا بَالَا 
يَهُْوي بِهَا في جَهَنَمَ)... ثم قال -أي الشيخٌ الحجوري- : وتَمَرُدُ القرضاوي وسَلفِه 
يَعنِي الشَّيحَ (محمد أبو زهرة)] في ذلك على خكم الله وحُدوده نَظِيرُ تَمَرّد اليتهود 
قَبْلَهم على حكم اله وحُدوده التي أَنزَّلّها اللَهُ على نَبِيَهِ مُوسَى عليه الصَّلاةُ والسَلامُ 
في التَّوْرَاةٍ ولا فَزْق» فَهُمْ أحرّى بمُشابَهة اليَهود في ذلك حَذْوَ الْقُذةِ بالْقُدّة... ثم 
قال -أي الشيحٌ الحجوري-: وقَدْ تَبَتَ أمزه وإقامثه صَلَى الله عليه وسَلَّمَ لهذا 
الحَدّ بوتا قَطعِيًا لا يُمِكِنُ أنْ يُنَدَرَ ولا يَجْحَدُهِ إِلّا من خَتَمَ اله على قلويهم وعلى 
سَمْعِهم وعلى أبصارهم غشاوةٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الحجوري-: قال إِبْنُ حَرْمِ 
في (طُوْقُ الحمامّة) (وقّذ أجمّع الممُسلمون إجماعًا لا يَنقضْه إلا مُلدَدٌ أنَّ الزاني 
المُحصَنَ عليه الرّجِمُ حتى يَموتَ)... ثم قال -أي الشيحُ الحجوري-: وقال 
الرَّجَّاجُ في (مَعَانِي الْقُرْآنِ) (أجِمَعتٍ الفقهاءً أنَّ مَن قال (إِنّ المُحصَئّين لا يَحِبُ أن 
يُرجَما إذا زَنَيَا وكانا حُرّين) كافِرٌ)؛ وَكَذَا قال الأَزْهَرِيُ في (ِتَهْذِيبُ اللّعَة)... ثم قال 
-أي الشيخٌ الحجوري-: وقال النّحَاسُ في (مَعَانِي الْقُرْآنِ) (وقَدْ أجمَعتٍ الفُقهاء 
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على أنه مَن قالَ (لا يَجِبُ الرّجِمُ على مَن رَئَى وهو مُحصَنٌ) أنه كافِرٌ). وَكَذَا قال 
ابْنُ مَنْظُورٍ فِي (ِلِسَانُ الْعَرَبِ). انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ عبذالله الخليفي في 
مَقالة بعُنوان (الإجماع على كُفر مُنكِرٍ الرّجم في الإسلام) على مَوقَعِه في هذا 
الرابط: وقَدٍ إِتَمَقَتِ المَذاهِبُ الفقهيّةُ؛ سَوَاءَ مَذاهِبُ أهلٍ الدَدِيث أو أهلٍ الرّأي أو 
الظاهِرِئّة: على الرّجم, بَلٍ َه تفقوا على تكفيرٍ مَن أنكرٌ الرّجِمَ. انتهى. وجاء في هذا 
الرابط على موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» أنّ مَجِلِسَ هَيْئَةٍ كبار 
العُلّماءِ قال: يُقَرْرْ المَجِلِسُ أنّ الرّجِمَ حَدَّ ثابتٌ بكتاب الله وسُئّة سول الله صلى الله 

عليه وسلم وإجماع الأَمَةَء وأنَّ من خالّف في حَدّ الرّجم لِلزَانِي المُحصّن فَقَدْ خالف 
كتاب اللهِ وسُنَةَ رَسوله وإجماع الصّحابةٍ والتابعين وجَمِيع عُلَماءٍ الأَمّةِ المتَّبعِين 
لِدِينِ الله ومن خالّف في هذا العصر فََدْ تأر بِعايّاتِ أهلٍ الكُفرٍ وتشكيكهم بأحكام 
الإسلام. انتهى. وقالَ الشيحٌ عَبِدَالْعَزِيزٍ مُختّار إِبرَاهِيم (أُسْتَادُ الحَدِيثِ وغْلُومِهِ 
بِجَامِعَةٌ تَبُوك) ذ في (العَضْرَانِيُونَ وَمَفْهُوم تَجْدِيدٍ الذِين): وأمًا حَدُ الرّجم فَإِنَّ جَمِيعَ 
القضر أنقين يَعنِي (أصحاب المدرسة العقلِيّةِ الاعتزاليّة)] يُنقرونه. انتهى. 


(65)وجاءَ في موسوعة الفرّقٍ المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين» 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقَاف): محمد عبده [هو] صاحبٌ المدرسة 
العقلية الاعتزالية [وقد تُوْفْى محمد عبده عام 1323ه. وكان يَشْغَلُ مَنْصِبَ 
(مفتي الديار المصرية). وقد قال الشيح مُقْبِلَ الوادِعِيٌ في (المَذْرَج من الفتنة): 
ولا أقولٌ كما قال الفاضلٌ أحمد شاكر رحمه الله تعالى (محمد عبده وجمال الدين 
الأفغاني جاهلان بالسُنَّة)) بَلَ أقولٌ (إنَّ محمد عبده ضالٌ). انتهى باختصار]؛ التي 


(878) اذهب للة 


اصطلح على تَسْمِيَتِها بالمدرّسة الإصلاحية [أو المدرسة العقلية الحديثة]!ء والتي 
ظهرت أوائل هذا القرن في مصر وخرج من تحت عَبَاءَتِها كثيرٌ مِن الكُتّاب... ثم 
جاءَ -أيْ في الموسوعة-: والحقٌ الذي لا رَنبَ فيه أنَّ المعتزلة -وإِنْ رَحَلَتْ 
بأعلامها ومشاهيرها- فَقَذ بَقِي الاعتزال بَدُلّ معانيه وصُوره.ء بَقِيَ الاعتزال تحت 
فرق تَسَمَّتْ بأسماءٍ أخرّىء وتَقِيَ بمناهده وأَصُولِه : تحت أشخاص يَنتسبون إلى 
السُنّةِ بأَلْسِئَنهم... ثم جاءَ -أَيْ في الموسوعة- : يُحَاولٌ بعص الكْتَّابٍ وَالمُفَكَرِين 
في الوقتٍ الحاضر إحياءً فكْرٍ المُعتّزلة من جَدِيدٍ بَعْدَ أنْ عَفَا عليه الزَّمَنُ أو كاد 
فأَلْبَسُوه نَْدَا جَدِيدَاء وأطلقوا عليه أسماءً جَدِيدةً مِذْلَ (العقلانيّة أو التّدوير أو 
النَخْدِيد أو التّدَرّر الفِذْرِيّ أو التَّطوّر أو المُعاصرة أو التَّيّار الدِينِيَ المُستزِير أو 
اليسَار الإسلامِيّ), وقد قَوَّى هذه النَّرْعَةَ التَأثّرْ بالفِكْرٍ الغَرْبِيَ العقلاني المادِّي» 
وحاؤلوا تفسيز النُصوص الشرعية وَفْقَ العقلٍ الإنسانيّ» فَلَجَنُوا إلى التأويلٍ كما 
َجَأتِ المعتزلةٌ مِن قَبْلُ... ثم جاء -أَيْ في الموسوعة-: وَأَهُمْ مَبْدَأ مفتزلئ سار 
عليه المُتَأئّرون بالفِكْر المُغتزلي الدُدُْدُ هو ذاك الذي يَرْعْمُ أنّ العقل هو الطريقٌ 
الوحيدُ للؤصول إلى الحقيقة: حتى لؤ كانث هذه الحقيقةٌ غَيبِيْةٌ شَْعَيْك أي أَنْهم 
أخضعوا كُلَ عقيدةٍ وك ل فِكْرٍ للعقل البَشَرِيَ القاصر... ثم جاء -أَيْ في 
الموسوعة- : وهناك كُتَابٌ كثيرون مُعاصرون. ومَفَكٌرون إسلامِيُونء يسيرون على 
المنهج [أيْ منهج (المدرسة العقلية الاعتزالية) التي نُسَمّى ب (المدرسة 
الإصلاحية!)] سه ويَدعُون إلى أنْ يكون للعقلٍ دَورٌ كبيرٌ في الاجتهادٍ وتطويره. 
وتقييم الأحكام الشرعية؛ وحتى الحوادث التاريخيّة» ومن هؤلاء فهمي هويدي 
ومحمد عمارة وخالد محمد خالد [ت1996م] ومحمد سليم العوا وغيرهم... ثم 
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جاء -أَيْ في الموسوعة-: ولا شَكَ بأهميّة الاجتهادٍ وتحكيم العقلٍ في التَعامْلِ مع 
الشريعة الإسلاميّة» ولكنْ يَنبَغي أن يكون ذلك في إِطارٍ نُصُوصِها الثابتة» وبِدَوَافعَ 
ذاتيةِ وليس نتيجة ضغوط أجنبيّةٍ وتأثيراتٍ خارجيّةٍ لا تقِفُ عند حَذّء وإذا انجَرَف 
المسلمون في هذا الاثّجاهٍ (اتَجَاهِ ترويض الإسلام بمُستجِدَاتِ الحياة والتأثير 
الأجنبيَ) بَدَلُا من (ترويض كُلّ ذلك لمنهج الله الذي لا يأتِيه الباطِلُ مِن بين يَدَيْه 
ولا من خَلَفِه). فسئُضبح النتيجة أنْ لا يبْقَى مِنَ الإسلام إِلّا اسْمُهء ولا مِنَ 
الشريعة إِلّا رَسْمُهاء ويَحصّلٌ للإسلام ما حَصَلَ للرسالاتٍ السابقة التي حُرَفَتْ 
بسبب ايْبَاع الأهواءٍ والآراء حتى أَصبَحَتْ لا تمت إلى أُصُولِها بِأَيَ صِلَةٍ... ثم 

جاع 006 في الموسوعة-: وكانَ من رِجَالٍ هذه المدرسة [أي (المدرسة العقلية 
الاعتزالية) التي تسمى ب (المدرسة الإصلاحية!)] المؤيّسين لها جمال الدين 
الأفغاني» وتلميدُه محمد عبده وتلاميدُه محمد مصطفى المراغي [الذي كان يَشْغَلُ 
مَنْصِبَ (شيخ الأزهر)] ومحمد رشيد رضاء وغيرٌ هؤلاء كَثِيرٌ؛ وكان لهذه 
المدرسة آراءٌ كثيرةٌ تُخالِفٌ رَأي السلفٍ. وشَطَحاتٌ ما كانوا لِيَمُعُوا فيها لَوْلاٍ 
مُبِالَعَتُهمِ الشديدةٌ في تحكيم لفان في كل مور الذِينِ حتى جِاوَرُوا الحَقَ 
والصّوابت... ثم جاء -أَيْ في الموسوعة-: المدرسة الإصلاحية هي إحياءٌ للمنهج 
الاعتزاليّ في تَنَاوْلٍ الشريعة وتحكيم العقلٍ فيما لا يُحْتَكُمُ فيه إليه؛ ويُمْكِنُ تحديد 
ما تجتمِعٌ عليه آراءً تلك المدرسة في كَلِمةٍ واحدة هي ('التطوير" أو 'القضرانيّة") 
وما تَغنيه من تَدَاوْلٍ أصول الشريعة وفروعها بالتعديلٍ والتُغيِيرِء تَبَعَا للمناهج 
العقلية التي اصطنعها الغَرْبُ حديثاء أو ما ثُمْلِيه عَقَلِيَاتُ أرباب ذلك المذهبء التي 
تتَلْمَدَتْ لتلك المناهج... ثم جاءً -أيْ في الموسوعة-: محمد رشيد رضا بَدَأْ 


(880) اذهب للة 


يَتَدَوّلُ تدريجيًا من منهج المدرسة العقلية إلى منهج السلفٍء ولعلّ بدايّة التّدَوُلٍ 
أَعقبَتْ وفاة أستاذه محمد عبده؛ فقد صار يَهَمُ بطَْع كُثُب السلفٍ في مَطْبَعَةٍ الْصَنَار 
[وهي المَطْبَعَةٌ التي أُسّسَها محمد رشيد رضا]ء مِدْل كُتْبٍ ابن تيميةً وابنٍ القيم 
وابن عبدالوهاب ونحوهم... ثم جاء -أيْ في الموسوعة- : ونحن وإنْ كُنا لا 
نَرْعُمُ أنّ كُلَ انحرافٍ في تقَنِين الأحكام الشرعية ومَدْلٍ بها عن الحَقّ أنّه أَنَرْ مِن 
آثارٍ المدرسة العقلية إِلّا أنّنا نُوَكَدُ أنّ كثيرًا مِن ذلك يَسْتَنِدُ إلى آرائهم وتَسْتدِلٌ 
بأقوالهم ويَسْتَشْهِدُ بهاء وما هذا إِلَّا مِعْيَارٌ للتَاَثْرِ بها [أَيْ بالمدرسة العقلية]. 
انتهى باختصار. 


(66)وقالَ الشيح أنس بن محمد جمال بن حسن أبو الهنود في (التجديد بين 
الإسلام والعصرانيين الجُدُدِ): إِنَّ رجالَ المدرسة العصرانية الحديثة ليسوا على 
قَلْب رَجْلٍ واحدء ولا على ايّفاقٍ في جميع الأصولٍ والمفاهيمء ولذلك ما يُقَرْرُه 
أَحَدُ هم وتدافعُ عنه يُنْهِرْه آخَرون... ثم قال -أي الشيحٌ أبو الهنود -: إِنَّ 
العضر البين فى اتجرردهم ليوا ضواء» لكن يعضوم يري أن هذا التعرية ينتنى أن 
يَطَالَ جميع مَجَالَاتِ الدِينِء لا فَزقَ بين أصلٍ وفرعء ولا ما هو مِن مسائلٍ الاعتقادٍ 
أو التشريعء؛ وأكثرهم على أنَّ التجديدٍ مقصورٌ على ما دُون مسائلٍ العقيدة 
والعبادة» مِن مسائل في المُعامَلَاتِ والسَّيَاسةَ والاقتصادٍ إلى غير ذلك. انتهى. 


(67)وقالَ الشيحٌ خالد كبير علال (الأستاذ بقسم التاريخ بجامعة الجزائر) في 
(وقفات مع أَدْعِيَاءٍ العقلانِيّة): الشرغٌ كلامُ الله ورسوله. وما أنّه كذلك. 


(881) اذهب لاة 


فَبالصُرورة أنه حَقّ وتقِينٌ [أيْ في ذاتٍه لا في دلالتٍهء بالنسبة للقرآنء لأن 
النصوص القرآنية منها ماهو فَطْعِيٌ الدلالة ومنها ما هو ظَنْىُ الدلالة؛ وفي ذاته لا 
في ثُبوته ولا في دلالتِه بالنسبة لِلسُنَّةِ لأنّ النصوص النَّبَوبَةَ منها ماهو قَطعِئٌ 
الثبوت ومنها ما هو ظَنْيْ الثلبوت ومنها ماهو قَطعَيُ الدلالة ومنها ما هو ظَبِيٌ 
الدلالة]» وهذا خلافٌ الدَّلِيلٍ العقليّ الذي هو دَلِيلٌ نِسْبِىّ محدودٌ يَجْمَعُْ بين اليّقِينٍ 
والشَّكَ والظَّنَ والاحتِمالٍ [أيْ في ذاته]» وبما أنَّ الدليل الشرعيّ هو حَقِنَّ وعلْمٌ في 
ذاتّهء فلا يُْمْكِنُ للدليلٍ العقليّ أنْ يَتَقَدَمَهه ولا يكونُ أساسًا له. ولا يُراحِمُه ولا 
يُساوبه؛ ولا يُضْفِي عليه اليِقِينَ والصَّلاحِيّة والصَّوَابَء فهذا لن يَحْدُْتَ مع الدِينِ 
الحَقٍّ» لكن في وُسْعِه -أي العقلٍ- أنْ بَفْهَمَ الشرع ويَكْتَشْفَ أسرازه وحِكّمه... ثم 
قال -أي الشيخحٌ خالد-: العقل وسيلة لِقَهُم القخيء وليس أَصلًا له. فلا العقل 
الصريح يستطيع الاستغناء عن الشرع الصحيح: ولا الوَخئْ جاء لتعطيلٍ العقلٍ 
وإبعاده عن فَهُم الشّرع وتسخيرٍ الطبيعة لصالجه؛ وإنّما وَضَعَه في مكانْه الصحيح 
والمُناسب له... ثم قال -أي الشيحٌ خالد-: الوَحْيْ هو الأساسٌ والمُنطلق. 
وَالمُوَجَّهُ والرّقيبٌء مِنَ البداية إلى النِهَايَةِ؛ والعقل وسيلةٌ لِفَهُم الشرع واستخراج 
مغانيه» والحرص. على تطبيقه والالئزاع ية. ألتهى. ش 


(68)وقالَ الشيحٌ محمد راتب النابلسي (أستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة أم درمان 
'فرع مجمع أبي النور في دمشق') في مقالة له على موقعه في هذا الرابط: في 
ظاهرة خطيرة جدًا في الأوساط الإسلامية, وهي تَحكِيمُ العَقّلٍ بِالئَّقَلٍء فالإنسانُ 
يَتَوَهم أنّ عقله مِفْيَاسٌ مُطْلَقٌ للمغرفة» هذا كلامٌ غير صحيح إطلاقًا... ثم قال - 


(882) اذهب لاة 


أي الشيحٌ النابلسي- : الدِينُ في أَضلِه نَقلٌُء والعقل مُهِمَّتُه التَأَكُدُ من صِحَةٍ النَوْلِ 
ثم فَهُمْ النَْلِ... ثم قال -أي الشيحٌ النابلسي-: الإنسانٌ إذا استعان بعقلِه على 
مَعرِفَةِ حكمة الشرع لا يُوجَدُ مانِع, أمّا يَستَعِينُ بعقله على إلغاء حُكْمِ شرعيّ هنا 
الخطورة, هذا اتِّجَادْ قَدِيمٌ انَجَاهُ مُعتَزْلىٌ تَحكِيم العفْلٍ بالّلِ... ثم قال -أي الشيخُ 
النابلسي- : العقلُ مسموحٌ له أنْ يَتَأَقَّدَ من صِحَةٍ النَّلِ والعقل ببسيو له أن 
يَفْهَمَ النَْلَ لكن ليس مسموحا له أَبَدَا أنْ يُلْغِيَ النَْلَء إذا أَلْعَى النََْ صاز ندا 


(69)وقالَ الشيحٌ خالد السبت (الأستاذ المشارك في كلية التربية "قسم الدراسات 
القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام) في مقالة له بعنوان 
(خصائص أهل السنة والجماعة '3') على موقعه في هذا الرابط: أصحابُ 
المدرسة العقليّة الحديثة هُمْ إمتِداد لِلْمُعتزلة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله 
الخليفي في (تَقوِيمُ الُعاصرين): المدرسةٌ العقلِيّةٌ الحديئةٌ هي إمتِدادٌ لِلْمدرسة 
العقلِيّة اللقديمة (المُعتزلة). انتهى باختصار. 


(70)وقالَ عاطف عزت في كتابه (السامري الساحر المصري الذي أسس 
الماسونية): لم يَتَرَدَدٍ النابهون مِنَ المُفَمّرِين ومن رجال البلادٍ الوَطُنْيّين ومن 
القادة والوْجَهاءٍ في الانضمام للْمَاسُونِيَةٍ [قالت هيئة البَثّ الإسرائيليَ على موقعها 
في هذا الرابط نَقْلّا عن أندراوس حداد (ِعُضْو الْمَاسُونيّة): الْمَاسُونيٌ لا يَتَعَامَلُ مع 
الدِين» ولا يَتَعامَلُ مع مفهوم الأَنُوهِيَّةِ. انتهى باختصار. وجاءَ في (الموسوعة 


(883) اذهب للة 


الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» بإشراف ومراجعة الشيخ مانع 
بن حماد الجهني): لم يَعْرِفٍ التاريحٌ مُنظّمة سِرَْبّةَ أقوى تُفودًا مِنَ الْمَاسُونيّة 
وهي من شر مذاهب الهَدْم التي تَفَنَّىَ عنها الفِكرٌ اليهوديٌ. انتهى]. دَذَكُرُ منهم 
الشيحَ (محمد أبو زهرة [عضو مجمع البحوث الإسلامية]), والشيحّ الإمامّ (محمد 
عبده [وكان يَشْغَلُ مَنْصِبَ (مفتي الديار المصرية)]) وهو رَجُلُ الدِينٍ الأكثر 
ليبراليّة وعِلْمَا وتَحَصُرًا والذي كان حَرِيصًا على الحخُصولٍ على دَرَحَةٍ الماجستيرٍ 
مِنَ المَحْفَلٍ المَاسُونيّ. انتهى باختصار. 

(71)وقالَ أسامة عبدالرحيم في مقالة له بعنوان (الأزهر عند أعتاب الماسون) 
على هذا الرابط في موقع الألوكة الذي يُشْرِفُ عليه الشيح سعد بن عبدالله الحميد 
(الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك سعود 
بالرياض): مُفْتِي الدِّيَارٍ المضربّة الدُكتوز عليّ جمعة (المُرَشعٌ الأَقوَى لمَنْصِبٍ 
شيخ الأزهر [وقد شَعْلَ مَنْصِبَ عْصُوبَةِ هيئة كِبَارٍ العلماء]) إحْتَفُلَ بعِيدِ ميلاده ال 
7 في عُفْرٍ أَحَدٍ أَفْرُع الجَمْعِيّاتِ الماسونيّة؛ الحَفُلُ السَاهِرُ الذي أقامه نادي 
(ليونز) المَشْبُوه -والذي يَرأْسَه مستشازٌ البابا شنودة- إِمْتَدٌ حتى الثَانيةَ عَشْرة 
واليُصف لَيْلَاه ولم يَفُْطَعْ لَحَظاتٍ الأنس إِلّا ُخول فَنَانِ مِصْرَ الاستعراضِي الأَوَلٍ 
راقِصًا وهو يَحْمِلُ (تورتة الإفتاء)» وظلّ يُغَنِّي بِسانٍ أَْجَمِيَ غيرٍ مُبِينٍ (هابي 
برث داي ثُو يُو يا مُفْتِي): وهنا ردَّدَ الماسونُّ الحاضرون مُحْتَفِينَ (سَنّة حلوة يا 
جميل)!... ثم قال -أَيْ أسامة عبدالرحيم-: إِنَّ تاريحٌ اختراق الماسون للأزهر 
َقْدَمُ من سنواتٍ عُمْرٍ المُفْتِي ال57. يُوْكَدُ ذلك ما أَوْرَدَهِ الكاتبُ محمّد محمّد حسين 


(884) اذهب لاة 


مِن أنَّ جمال الِينٍِ الأفغانيّ هو مؤسّسُ مَحْدَلَ كوكب الشّرق -أَدَدٍ أَهَمَ مُنَظَماتِ 
الْمَاسُونيَّةِ حيتها- ورَئيسُه. وأنَّ محمّد عبده كان عُضْوًا في هذا المَحْفَلٍ... ثم قال 
-أَيْ أسامة عبدالرحيم-: ولقد نَجَحَ الماسونُ في استدراج جمال الدِينِ الأفغاني؛ 
أ فحقه عييده النذى كولى الفضاء والإقشاء فى يضر ...ثم قنا.-أي أنسامة 
عبدالرحيم-: نالَ محمّد عبده رِضًا الماسون ومن خَلْفِهم اليَهُود, فَعْيْنَ مُفْتِيَا للدِيَار 
المصريّة!. وأَصْبَحَ صَدِيقًا للُوزد كُرُومَرَء المندوب السَامِي [المَندُوبُ السَّامِي هو 
لَقَبُ استخدم في الإمْبِرَاطُورِبّةٍ البريطانيّة بخص المكَلّفٍ د المَحْمِيَّات 
والأراضي التي ليسث تحت السَيّادةٍ البريطانِيَّة بالكاملٍ [يَتِمُ استخدام لَقَبِ (الحاكم) 
بَدَلُا من (المَنوب السَّامِي) في حالة وقوع البَلَدِ تحت السَيَادةٍ البرِيطانيّة الكاملة], 
وهذا الشَّخْصٌ كان يَتْبَعْ ورَارةَ المُستغْمراتٍ البرِيطانِيّة» وكان يُعتَبَرُ الحاكم الفِعْلِيٌ 
في البَلَدِ الواقعة تحت الإنتداب (الذي هو في حَقِيقَتِه احتلال)؛ فهو يَكُومُ مِن خَذْفٍ 
السَتَارٍ بإدارة شُؤُونِ البلادٍ والتَدَخْلٍ في دل كبيرة وصغيرة] البريطانيّ لمِضصْرَّ. 
والحاكم الفِعْلِيَ لها آنَداكَ. انتهى باختصار. 1 


(72)وجاء على موقع بِوَابَةَ أخبار اليوم التابع للمؤفسسة الصحفية المصرية (دار 
أخبار اليوم) في هذا الرابط: قالَ الدكتورٌ إبراهيم الهدهد (رئيس جامعة الأزهر) 
(تُوجَدُ بعض المعلوماتٍ المغلوطة عن المنهج التعليميٍ في الأزهر ودَوْرِه في 
مُواجَهِةٍ الإرهاب والتَطَرّف). مؤكدًا أن المنهجَ يَحِمَعْ بين العقل والنقلٍ وتِسدَنِدُ 
لنُصوص الكتاب والسّنّةِ وضوابط الفَهُم الصحيح للنُأصوص؛ وأضاف أنّ السببَ 
الذي جعل الأزهرٌ يَعتَنِقُ المذهبت انعرف من حت الشيرة هو أنه منذ نشأته حتى 


(885) اذهب للة 


الآن قائمٌ على ما قَرّرَه الرسولٌ وصحبّه الكرامُ ولم يُكَفْرْ أَدَدَا مِن أهل القِبْلة... 
وأكَدَ أنَّ الأزهر يُطَوَرُ مَناهجّه لمُواجهة العصرٍ ومواكبة تطوراتِه. انتهى. 

(73)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي لمؤسسة الأزهر) في هذا 
الرابط: وَجَّة الإمامُ الأكبز الأستاذٌ الدكتوز أحمدُ الطيب [شيح الأزهر] مساءً اليوم 
كلمةً للأمَةَ في افتتاح فعَالِيّاتِ مُؤْتمَرٍ (مَن هُمْ أهلٌ السُنّةِ والجماعة)؛ بالعاصمة 
الشيشانية جروزني. وذلك بخضورٍ جَمْع مِن علماءٍ الأَمَةِ مِن مُخْتَلَفٍ أنحاءٍ العالم, 
لفت فضيلة الإمام الأكبرٍ إلى أنَّ 555 (أهل السُنّةَ والجماعة) الذي كان يَدُورُ 
عليه أَمْرُ الأَمَةِ الإسلاميّة قُرُونًا مُتَطاولَةً نازّعنه في الآونّة الأخيرة دَعَاوَى 
وأهواءٌ, لَبِسَتْ عِمَامَتَهُ شَكْلاه وخَرَجَتْ على أصوله وقواعده وسَماحَتِه موضوعًا 
وعَمَلّاد حتى صارٌ مفهومًا مُضْطْرِبَاء شديد الإشطراب عند عامّة المسلمين, بَلْ 
عند خاصّتِهم مِمّن يَتَصَدّرون الدعوة إلى اللهِء لا يَكَادُ يبينُ بعض من مَعالِمِه حتى 
تنْبَهِمَ [الانبهامُ هو اللَّبْسُ والعُمُوصٌ] قَوَادِمْه وحَوَافِيهِ لالقَوَادِمْ هي كِبَارُ الرّيشٍ 
في مُقدّمِ جَنَاحَ الطَائرٍ؛ والخَوَافِي صِعَارُ اليش وهي تحت القَوَادِم]» وحتى يُصبحَ 
نَهْبَا تَتَخَطَُّه دَعَواتٌ ونحَلٌ وأهواء. كُلَّها تَرْفْعْ لافتةَ مذهب أهلٍ السُنّةِ والجماعة. 
وتَزْعْمُ أنها وحدها المُتَحدّتُ الرّسِمِيّ باشمه وكانت النتيجة التي لا مَفُرٌ منها أن 
تَعَرَّقَ شَمْلُ المسلمين بِتَعَزّقٍ هذا المفهوم وتَشثَّتِه في أذهان عامّتهم وخاصَّتِهم 
(مِمّن تَصَدَّروا أمْرٌ الدعوة والتعليم)» حتى صار التَّشَدُدُ والنََطَرْفٌُ والإرهابُ 
وجرائحُ القتلِ وسَفكِ الدَّماءٍ ... مُضِيفًا أنّ الإمامَ أبا الحسن الأشعري الذي لَقَبَ بأنّه 
مام أهلٍ السُنَّةَ والجماعة وُلدَ بالبضرّة سَنَهَ 260ه. وتُوْفِي بِبَغْدَاَ سَنَةَ 324ه. 


(886) اذهب للة 


جاءً مَذْهَبُهِ وَسَطَا بين مَقَّالاتٍ [أَيْ هَذاهِب] الفِرّق الأخرّىء وقد اعتَمَدَ فيه على 
القرآنٍ والحديث وأقوالٍ أئمّة السلفٍ وعلمائهم؛ وكان الجديدُ في مَذهَيِه هو 
المنهج التّوفيقيّ الذي يَدْرْجٌُ بين الإيمانٍ بِالنَّقَلِ واحترام العقلٍ؛ وتِيّنَ فضيلته أن 
المَدْهَبَ الأشعري ليس مذهبا جديدًاء بل هو عَرْض أمينٌ لعقائد د السلفٍ بِمَنْهَج 
جَدِيدِء كما أنه المذهبٌُ الوحيدُ الذي لا يُكَفْرْ أحدًا من أهل القبْلَةَ. انتهى باختصار. 


ع 


(74)وجاءَ على الموقع ع الرَسْمِيَ لجريدة الوطن المصرية تحت عنوان. (الأزهزلٌ يبدأ 
حخئلة موشعة لمُواجهة النَطَرْفٍ بئَشرٍ الفِكْرٍ الأشعَرِي) في هذا الرابط: وَأَعْلَنَتِ 
المشيخة [يعني مشيخة الأزهر] عن إطلاق (مركز أبي الحسن الأشعري).؛ [وأبو 
الحسن الأشعري هو] مُوَّسَسُ المدرسة الأشعرنّة التي يَنتَمِي اليها الأزهرُء والتي 
تتميّرُ بأنها عقيدةٌ العقل والمنطقي وإعمالٍ الفكرٍء وليس النَقْلَ وما فَهُمِ (كما 

الققيدَة السلفيّة» والتي تَسبَّبَتْ في انتشار التَّطَرْفٍ)؛ كما أطلق الدكتورٌ أحمد 
الطيب شيخ الأزهرٍ مؤخُّرًا كتابًا جديدًا بعنوان (نظراتٌ في فكْرٍ الإمام الأشعري). 
والذي لاقى إقبالًّا كبيرًا من جَماهيرٍ القُرَّاءٍ العربيّة في (مَعْرَضٍِ الشَارِقَةِ يلكِتاب) 
بحسب بَيَانِ للأزهرٍ؛ كما بَدَأَتِ المشيخةٌ تنظيم سِلْسِلَةٍ مِنَ اللفاءاتٍ والنَّدَواتِ 
لِطُلّاب الأرهر لتثبيتِ عقيدتهم في أذهانهم: وإبعادهم عن الأفهام الأخرى الشاذَّة 
للعقائدٍ؛ وفي رَدّه على سؤالٍ (مَن هُمْ الأشاعرةٌ؟ ولماذا الأزهرٌ الشريفٌ أَشْعَرِيٌ؟) 
قال مركرٌ الأزهر العالَمِئ للفَدُوى الإلكترونية (إنَّ الأشاعرة هُمْ غالِبُ أهلٍ السُنَةِ 
والجّماعة: فَهُمْ يُمَنَلُون أكثرٌ مِن 90؟ مِنَ المسلمين)» وتابَعَ [أَيْ مركرٌ الأزهر 
العالَمِئ للقَدْوَى الإلكترونية] أنّه (لهذاء فمَذهبُ الأزهر الشَّرِيفٍ وعُلَمائِه هو 


(887) اذهب للة 


المَذهبُ الأَشْعَرِيٌ), كما أنه [أي المذهب الأشعريّ] مذهبٌ جَمَعَ بين الأَذْذٍ بالعقلٍ 
والنقلٍ في فَهُم وإثباتٍ العقائد)؛ وأَكَدَ المركرٌ [أيْ مركر الأزهرٍ العالَمِئُ للفذوَى 
الإلكترونية] أنَّ (رَمْيَ الأشاعرة بأنهم خارِجُون عن دائرة أهلٍ السُّنَةِ والجماعة 
غَلَط عَظِيمٌ وباطِلٌ جَسِيمٌ لِمَا فيه مِنَ الطَغْنٍ في العقائدٍ الإسلاميّةٍ المَرْضِيَّةٍ 
وَالتَّضلِيلٍ لجَمْهَرة غُلماءٍ الأَمَةِ عَذْرَ الغصور)؛ وَشَدَّدَ [أَيْ مركرٌ الأزهر العالَمِئُ 
للفَدُوَى الإلكترونية] على أنّ (مِدْلَ هذا الكلام لا يُعَوَّلُ عليه ولا يُلتَمَتُ إليه؛ فلا 
يَزَالُ السادَةٌ الأشاعرةٌ هم جُمهورٌ العلماءٍ مِنَ الأَمَةِ وَهُمْ الذين التزموا بكتاب الله 
وسُنَةَ سَيَِنا رسولٍ الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عبرٌ التاريخ» ومَنْ شكّك في 
عقيدتهم فإنه يُخْشَى عليه في دِينِه)؛ وأَكَدَ الدكتوز يسري جَعْفَر (أستاذ العقيدة 
والفلسفة بجامعة الأزهر بالقاهرة» ونائب رئيس مركز الفِكرٍ الأَشَعَرِي) في 
مُحاضّرة له مُوَخَرَا للطْلَبةٍ الوافدين أنَّ هناك أَسْبابًا مُتَعَدّدةٌ لاختيارٍ الأزهرٍ المَذْهَبَ 
الأَشْعَرِيّء أَهَمُّها اتَساعٌ المَذهب لِيَشْمَلَ الجميع دُونَ تكفيرٍ أو إقصاءٍ لِأَحَدِء وهو ما 
جَعَلَ الأزهرّ الشريف يَخْتارٌ (المَذهب الأَشْعَرِيّ) و(الطريقة المَائْرِيدِيّة) اللّذّين 
يُشَكّلان (مذهب أهل السنة والجماعة)؛ وَعَدَّدَ جَعْدَرٌ الأسباب التي دَفَعتِ الأزهر 
لاختيارٍ المَذهبٍ الأَشْعَرِيّ والمَاثْرِيدِيَء لمناهج 4 الْمُخْتلِفَةٍ بالمعاهِدٍ الأزهرئّة: 
ولكُلَيَاتِ العقيدة وأصولٍ الدَينٍ؛ وقال جَعْفَرٌ (إنَّ السَّبَب الأَوّلَ لاخْتِيارٍ المنهج 
الأَشْعَرِيّ أنّ أَبَا الْحَسَنِ الأشعرِيّ تَرَبّى في كَدَفٍ الْمُعْتَزْلَةِ لِمُدّةِ 30 عامّاء وبَغْدها 
تَرَكَ الْمُعْتَزِلَة وانْضَمَّ لأهلٍ السُّنَةِ والجماعة. لِيَضَعَ قَواءِدَ جديدةً تَحْمِي مَذهَبَه) 
مُشيرًا إلى لأنَّ الله صَنَعَ هذا المذهب على عَيْنِه لِخِدْمَةٍ هذه الأمَّةِ)؛ أمّا السببُ 
الثاني. أؤضّحه جَعْقَرٌ قائلا (إنّ الإمامّ الأَشعرِيّ لم يُكَفْزْ أحدّاء حتى أنَّه قال في 


(888) اذهب للة 


بدايّة أشهَرٍ كثبه (مَقالات الإسلاميّين واخْتِلاف الْمْصَلَِينَ) "لا تُكَفْرُ أدَدَا مِن أهلٍ 
القبْلةَ' [قال الشيحُ محمد صالح المنجد في مُحاضّرة بِعْدُوانِ (ضَّوابطٌ التَفِيرٍ "1') 
مُفَرَغَةٍ على موقعه في هذا الرابط: عِبارةٌ (نحن لا تُكَفْرُ أَحَدَا) عِبارةٌ ضالَة 
خاطنئةً, آثمةٌ مُخالفةٌ للكتاب والسُّنَّة. انتهى]» وهو ما أَنَنَى عليه علماء الأَمَةِ: 
والأزهزٌ بِدَوْرِه يُعَلَمْ أبناءه أَلّا يَُفْروا أحدّاء فهو يُغْلِقُ باب التكفير حتى لا تَنْفَتِحَ 
أبوابُ الجحجيم وثراق الدَّماءُ)؛ وقالَ عبدالغني هندي (عضو مجمع البحوث 
الإسلامية) (إنَّ جُهِود الأزهرٍ في نشرٍ الفَهُم الأَشْعَرِيَ للعقيدة أَهْرٌ جَيَدٌ ومُوَاجَهةٌ 


1 
ه 


حَقِيقِيّةَ لِِنَّطَرْفٍ الذي خَلَقَئُه الأفهامُ الأخْرَى). انتهى باختصار. 


©#هر جه 


٠ ٠ 


(75)وجاءَ على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي لمؤسسة الأزهر) في هذا 
الرابط: أَكَدَ الدكتوز يسري جعفر (أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين 
جامعة الأزهر) أنّ المذهب الأشعريّ والمَاثْرِيدِيٌ الذي اتَخَّدَه الأزهرُ الشريفُ 
منهجًا له أَحَدُ الأسباب الرئيسة التي تُحَصَنُ العقل الأزهريّء وتجعلّه يُوادِهُ 
المُتغَيّاتِ العالميّة التي تُلاحِقُه» جاء ذلك خلال إحدى نَدَواتٍ (نَحْوَ غقولٍ مُحَصَّنَة) 
التي نَظّمَها قطاعٌ المعاهدٍ ضِمَن البرنامج التثقيفيّ لمُعَلّمِي ومُعَلّماتِ الأزهر 
الشريفء صبا اليوم الخميس 15 مارس بمنطقة القليوبية الأرهرئة؛ وأوضع 
الدكتوز يسري جعفر (نائبُ رئيس مركز الفِذْرٍ الأشعَرِيّ) أن المُتَيِراتِ المتلاجقة 
في العالم أوجَّدَتٍ الكثير مِنَ الأسباب التي دَفْعَتْ فضيلة الإمام الأكبرٍ الأستاذٍ 
الدكتورٍ أحمد الطيب (شيخ الأزهر) إلى إنشاءٍ (مركز أبي الحسن الأشعري 
للدراسات). وقال جعفر (إننا تَعَلّمْنا في الأزهر كَيْفِيَّة الدع بين النقلٍ والعقلٍ؛ 


(889) اذهب للة 


وهو ما يُحَقَّقَ الحصّانة في الغقولٍ الأزهرّةِ» فلا نَنْركُ الُأصوصٌ ولا نَغمَلٌ على 
ظاهر النّص).؛ وأشارٌ نائبُ رئيس مركز الفِدُر الأَشْعَرِيَ إلى أنّ المنهج الأزهريّ 
حافظ على وَسَطِيَّةٍ الشعبٍ المِصْرِيّ بَلْ وَسَطِيّةِ العام الإسلامِي كُلّه. وهو ما يَعودُ 
في الأساس للمنهمج الأشعَرِيّ... فالجميع يَعْلَمُْ أنّ الأزاهرة باختلافٍ مُستَوَتاتهم 
أقوبَاء مُحخَصَّنِينَ بالمنهج الأزهريّ الأَشْعَرِيَء لأنهم يعبدون الله على عِلَم 
وتصيرة... وأخيرًا يَجِبُ إِعانةٌ الغقولٍ المُحصّنةٍ ودَغْمُها بِمُخْتلِفٍ القسائل» في 
إِطار دولة القانون والمؤسّساتِ؛ ومن جانبه وَجَّةَ الدكتوٌ حسن خليل (مدير 
الشؤون الفنية بمشيخة الأزهر الشريف) عِدَّةَ رسائل هامّةٍ إلى الخُضورء أَوَنُها 
أنّنا أبناءغ مؤسّسةٍ يَصِلُ عمرها إلى أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ عام قائمةٍ على المسجدٍ الأزهر 
الشريفء مَهْدٍ العم الذِينِيَ الأصيلء وقامَتُ على جراسة الدِينِ والشرع أَكْدْنَ هن 
أَلْفٍ عَامء الرسالة الثانية أنّ العقل المُحَصَّنَ هو السبيلُ لتكليفٍ صحيح تُتَفَذْ به 
تعليمات الشرعء وأشاز إلى أنَّ تخصِينَ العقلٍ يكونُ في المدرسة والمسجدٍ 
والأسرة. فَعْمُولُ أبنائنا أَمَانَةٌ في أغناقناء وَسَطَ ظُرُوفٍ تَغَيَّرَثْ وتيّاراتٍ تَتَجِاذَبُ 
العَقّلَ كثيرّاء والعقلُ إذا د تَحَصَّنَ أَصْبَّحَ سَذا مَنِيعَا ضدّ الأعداء المُترّتتصين. الذين 
يُدَنُسون الحقائق ويُرَوْرُون الواقع والتاريخ. انتهى باختصار. 


(76)وجاء على موقع بوابة أخبار اليوم التابع للمؤفسسة الصحفية المصربية (دار 
أخبار اليوم) في هذا الرابط: قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب» خلال حديثه 
الأْبُوعيٍَ على قناة (الفضائية المصرية) (أمّا إجابتتي عن سؤالٍ (مَن هُمْ أهل 
السُنّةِ والجماعة) فإِبِّي أستدعِيها من منهج التعليم بالأزهر, الذي تَرَبيثُ عليه 


(890) اذهب للة 


ورافْقَنِي منذ طُفولَتِي وحتى يومنا هذاء دارِسًا لِمُثُون هذا المنهج وشروجه عَبْرَ 
رُيْعَ قَرْنِ مِنَ الزَّمَانِء ومُتَأَمَلَا في منهجه الحِوَارِيَ بين المَتْنِ والشرح والحاشية 
والتقريرء في تدريسي لِعُلوم أصول الدّينٍ قُرَابَةَ 40 عامًا مِنَ الزَّمانِء وقد تَعَلَّئْتُ 
مِن كِتّاب (شرح الخّريدة) لأبي البركات الدردير [قال الشيخ أحمد الجنيدي في 
(الصدق والتحقيق) تحت عنوان (تعريف بالشيخ الدردير): هو الإمامُ القطب 
العلامة الفقيه» شيخ الطريقة والحقيقة» سيدي أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي 
حامد العدوي الأزهري الخلوتي, الشهير بالدردير أبي البركات. فقيه صوفيء ولد 
بقرية بني عدي (من صعيد مصر). تَوَلَّى مشيخة الطريقة الخلوتية» بمسجده 
بالقرب مِنَ الجامع الأزهرء وكذلك الإفتاء بالجامع الأزهرء وصنّف ودَرّسَ حتى 
تُوْفْيَ سَنَةَ 1201ه. انتهى باختصار. وقال الشيخ إدريس محمود إدريس في 
(مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية): ومن الْمُتَصَوَّفةٍ الذين قالوا بأنّ أَضْلَ 
الؤجود محمد بن عبدالله عليه أفضلٌ الصلاة والتسليم أحمد الدردير] في المرحلة 


الابتدائيّة أنّ أهل السّنَّةِ والجماعة هُمْ الأشاعرة والمَاتْرِيدِيّة)؛ وأضاف (تعَلَّمْتُ في 
المرحلة الثائوبّةٍ أنّ أهل الحقّ هُمْ أهلٌ السُنَةِ والجماعة, وأنّ هذا المصطلح إِنّما 


يُطْلَقُ على أثباع إمام أهلٍ السُنّةَ أبي الحسن الأشعريء وأَنْباع إمام الهُدَى أبي 
منصور المَائْر ِدِي). انتهى باختصار. 

(77)وجاءَ على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي لمؤسسة الأزهر) في هذا 
الرابط: وأَكَّدَ جَعْفَرٌ [أستاد العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر بالقاهرة. ونائب رئيس 


مركز الفكر الأشعري] في مُحاضًرته أنّه لا فارق كبِيرٌ بَيْنَ مَذَهَبَي المَائريدِيّة 


(891) اذهب لاة 


والأشعَرِبَةٍ» والاثنان يُمَدْلّان مذهب أهل السُنَّةِ والجماعة؛» ويُعبّران عن وَسَطِيَّةٍ 
الإسلام وسَماحَتِهء مُشِيرًا إلى أنَّ الجميع أَدْرَكَ الآنَ قيمة الأزهرٍ ووَسَطِيّته 
وجاءوا إليه باعتباره قبْلةَ العلماءِ؛ وكَعْبةَ العِلم. انتهى. 


(78)وجاء على الموقع الرسمي لجريدة الشورى المصرية تحت عنوان. (الأزهر 
الشريف يوافق على فتح مركز لتدريس الفكر الأشعري) في هذا الرابط: قال 
الدكتور يسري جعفر (أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر) أن المجلس الأعلى 
للأزهر وافق على إنشاء مركز الفكر الأشعريء وأضاف في بيان له اليوم الثلاثاء . 
أن الإمام الأكبر فضيلة الشيخ أحمد الطيب كلفه برئاسة المركز والعمل على إعداد 
تصور مبدئي لمسيرة العمل خلال الفترة المُقبلة» وأن طرح التصور من أجل تفعيل 
قرار المجلس الأعلى للأزهر لتفعيل ودعم الفكري الأشعريء مشيرًا إلى أن المركز 
سيضم أريعة أقسام علمية هي (البحث العلمي والدعم الفنيء والثقافة والتواصل 
المجتمعي. والدعوة والإرشادء ومتابَعة المناهج الأزهرية)؛ وأوضح جَعْفَرٌ أن 
المركرّ يَستَهْدِفْ نشرّ الفكرّ الأشعريّ المُعبّرٍ عن وسطيّة وسماحة الإسلام 
واعتداله. وسَئُلْقَى به مُحاضراتٌ للوْعَاظٍ والأئمّة الوافدين مِنَ الخارج والطّلّاب 
وطالباتٍ المُدُنٍ الجامعيّة. انتهى. 1 


(79)وجاء على موقع قناة ب الفضائية الإخبارية السعودية 35 تحت عنوان 
(الطيب يجيب عن سؤال 'لماذا يتبنى الأزهر المذهب الأضعري""'): : في كلمة له 


©ه «» جو © جهو ٠‏ 


اليوم الأربعاء حول تجديد لتنا الديني, كشف الدكتور أحمد الطيب (شيخ 


(892) اذهب لاة 


الأزهر) عن سبب تَمَسُكِ الأزهر بالمذهب الأشعريء ولماذا ظل يَتَمَسَكُ به طوال 
0 قرون هي تاريحٌ وعمرٌ الأزهرء مؤكدا أن السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى 
أن هذا المذهب كان انعكاسا صادقا أمِيئًا لِمَا كان عليه النبئّ عليه الصلاة والسلام 
وصحابثه وتابعوهم من يُسْرٍ وبساطة في الدِينٍ؛ وقال الدكتور أحمد الطيب (شيخ 
الأزهر) إِنَّ الأزهرّ تَبَئى المذهب الأشعريّ ورَوَّجَه في سائرٍ أقطار المسلمين. 
انتهى باختصار. 


(80)وجاء على جريدة اليوم السابع المصرية تحت عنوان (ماذا تعرف عن 
المذهب الأشعري): وقال الدكتور أحمد كريمة (أستاذ الفقه المقارن بجامعة 
الأزهر) (إن مذهب أبى الحسن الأشعري هو الأقرب لسُّنَةِ النبي صلى الله عليه 
وسلم, وَثَلَقَّتِ الأمَهُ المسلمةٌ هذا المذهب بالقبول؛ حيث أنه يُعَدُ المذهب المعتمد 
للأزهر الشريف منذ 1070 عاما)؛ وأضاف أستادٌ الفِقّهُ المقارن بجامعة الأزهر. 
في تصريحاتٍ ل (اليوم السابع) أنَّ مذهب الأشاعرة لا يُكَفْرُ أَحَدَاه استنادًا إلى قول 
الله عز وجل إوَلَا تَقُونُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا). انتهى باختصار. 


(81)وفي فيديو بعنوان (أحمد الطيب "الحنابلةٌ مُتَطَرّفون, والأشاعرة والمَائْرِيدِيّةُ 
هُمْ أهل السنَة") قال شيخ الأزهرٍ (أحمد الطيب): هذان المَذهبان مُتَطَرّفانء اللي 
هُمَا مَذهْبُ الاعتزالٍ ومَذهبُ الحنابلة [كُلْتُ: هُوَ هُنَا عَنَى بِمَذهَبٍ الحنابلة مَذْهَبَ 
السَّلَفٍ الصالح الذي هو مَذهبُ أهلٍ السُنّةِ والجّماعة حَقَّاء في الوسَطِ جاءَ مذهبُ 
الأشاعرة والمَائْرِيدِيّة وهؤلاء هُمْ أهلٌ السُنَّةِ والجماعة [جاءَ في مَوسوعة الفِرَقٍ 


(893) اذهب للة 


المُنتسِبةٍ للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السّّاف): المَائرِيدِيَةٌ والأشاعرة فرقةٌ واحدةٌ مِن ناحِيّة المُعتقَدِ أو كادتًا 
أنْ تكُونا فرقةً واددةً على أقَّلّ تقديرء وما بينهما مِنَ الخلافٍ فهو يَسِيرٌ وغالِبه 
َفظِيّ وهُمَا واسطةٌ بين (أهلٍ السُّنّة) و(الجَهمِيّةِ الأولى والمعتزلة). انتهى]... ثم 
قال -أَي الشيحٌ أحمد الطيب-: من هُمْ أهل السُنَّةِ إنْ لم يَكْنِ الأشاعِرةٌ والمَاتْرِيديّة 
هُمْ أهلٌ السّنّة؟!. انتهى. 


(82)وعلى موقع جامعة الأزهر في هذا الرابط قال الشيخ محمد عبدالصمد مهنا 
(مستشار شيخ الأزهر للعلاقات الخارجية والتعاون الدوليء ورئيس الأكاديمية 
العالمية لدراسة التصوف وعلوم التراث» وأمين عام جمعية العشيرة المحمدية 
الصوفية): الأزهر هو الهيئة العالمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ 
التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره. وتَحَمُلٍ أَمَانةٍ الرسالةٍ الإسلاميةٍ إلى 
كل الشعوب. انتهى. 

(83)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي لمؤسسة الأزهر) في هذا 
الرابط: في إطارٍ الدُورٍ العالّمِيَ الذي يضطلع به الأزهرٌء ورسالتِه الإنسانية 
السامية؛ ودَورِه الاجتماعِيّ في السلم الدوليء أُسّستْ مشيخةٌ الأزهر الشريف 
(مرصد الأزهر لِمُكافحةٍ التطرف) لرصد ومتابعة ومجابهة الأفكار والأيديولوجيات 
المتطرفة التي تتبناها الجماعات الإرهابية بشتى أنواعهاء وكذلك للوقوف على 
أحوال المسلمين في جميع أرجاء العالم والتركيز على نشر صحيح الإسلام وإبراز 


(894) اذهب لاة 


دوره في دعم قيمة الإنسان والإنسانية» وذلك باثني عشر لغة حيةء يعمل 
بالمرصد مجموعات من الشباب الباحثين والباحثات الذين يجيدون العديد من 
اللغات الأجنبية إجادة تامة ويعملون بدٍدٍّ ودَأبٍ على مَدَارٍ الساعة لرصد كل ما 
تبثه التنظيمات المتطرفة ومتابعة كل ما يُنشر عن الإسلام والمسلمين على مواقع 
الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعيء ومراكز الدارسات والأبحاث المعنية 
بالتطرف والإرهابء والقنوات التليفزيونية» واصدارات الصحف والمجلات» ويرد 
عليها من خلال لجان متخصصة. ليغلق على الإرهابيين والمتطرفين وأصحاب 
الآراء المتشددة جميع المنافذ التي يتسلل منها إلى عقول الشباب... افتتح فضيلة 
الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر (مرصد الأزهر لِمُكافحة 
التطرف) في الثالث من شهر يونيو. 0015م لِيَكُونَ أحد أَهَمَ الدعائم الحديشة 
لمؤسسة الأزهر العريقة, وقد وَصَفَّه فضيلئه بأنه (عينُ الأزهر الناظرةٌ على 
العالّم). انتهى باختصار. 


(84)وقال كمال حبيب في (مجلة البيان» التي يَرْأْسُ تحريرها الشيحٌ أحمد بن 
عبدالرحمن الصويان. "رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") تحت عنوان 
(مناهج التعليم الديني في العالم الإسلامي): ثم جاء انقلابُ يوليو. [يعني الانقلاب 
العسكري على نظام الحكم في مصر في 23 يوليو 1952م] وأصدَرَ (قانون 
تطوير الأزهر) حيث فْصَلَ أوقافه عنه. واستولث عليها وزارةٌ الأوقاف. كما جَعَلَ 
شيخّه تابعا لوزيرٍ يساريّ [أَيْ علماني] في هذا الوقت هو (كمال رفعت). 
وأصبحت المؤسسةٌ الأزهربةٌ التي هي بالأساس مؤسسة أهليّة عِلْمِيّةَ لَهَا أوقافها 


(895) اذهب للة 


المستقلة وثُمارِسٌُ الاجتهاد ولها تقاليدها بعيدًا عن يَدٍ الدولة» أصبحث في قبضة 
الدولة؛ وحَدَنَنِي (الشيحٌ الشعراوي) الذي كان يعمل مديرًا لمَكتب الشيخ حسن 
مأمون [هو شيخ الأزهر ومفتى الديار المصرية الأسبق] أنه -أي الشيخ حسن 
مأمون- لم يَكُنْ يستطيغ أنْ يَنْقُلَ الفَرَاشَ مِن مكتبه. أَيْ نُزِعث مِنَ الأزهر كُلَ 
أسلحته؛ وصار شيج الأزهر الذي كان يُمَذْنُ ضمير الأَمَةِ كُلّها مُجَرّدَ موظف لدى 
المؤسسة الحاكمة لا يَْرْحٌُ قَيْدَ أُنْمُلةٍ عَمًا تَطْلْبُ منه. رغم أن العلماء في التقاليد 
الإسلامية هُمْ بالأساس مُراقبون للسلطة وضابطون لسُلوكهاء وَهُمْ مُعبّرون عن 
الأمَةِ في مُواجَهةِ السلطة... وحُوصِرَ المخالفون لشيخ الأزهر وحُوكموا وغزلوا 
وشُزّدوا في الآفاق... وقالث وكيلةٌ وزارة الخارجية [الْأَمْرِِكِيَة] للشؤون العالمية 
أمام اجتماع (لجنة الحريات الدينية) المعنية بمتابعة الحالة الدينيّة في العالّم وَفْقَ 
الرّؤْمَةٍ الأَمْرِيكِيّةِ ([علينا أن نَصُمٌ المزيد مِن علماء المسلمين إلى برامج التَِادُلٍ 
الثقافيَ والأكاديمي التي تُمَوّنُها أمريكاء إننا نريد الوصول إلى جمهورٍ أكبرّ في 
المجتمعات الإسلاميّة» وذلك بِهَدَفٍ م أصواتٍ التَُسامُح في الدولٍ الأخزى وعودة 
الناس للتّسامُح): وأفكار التسامُح تعني إلغاء كل ما يَتّصِلُ بمفهوم الولاء والبراء 
َالتّمايٍْ على أساس العقيدة؛ فَهُمْ يُرَوَجون لفكرة (الإنسانُ الكَوْنِيُ) أي الإنسانُ 
الذي لا يَشْعْرُ بأيّ انتماءٍ خاصٌ لِدِينٍ أو لِوَطْنٍ أو لعقيدة أو لِقَضِيَّةِ... إن أمريكا 
تسعى اليوم عَبْرَ التَدَخْلِ في مناهج التعليم الدِينِيِ على وجه الخُصوص للتأثيرٍ 
على الأجيالٍ القادمة للأمّةٍ الإسلاميّة» أيْ أنها تعمل للسيطرة على المستقبَلٍ في 
العالّم الإسلامي؛ وهي تَشْكْرُ أنها لا يُمْكِنْها السيطرة على هذا المستقبَلٍ إِلّا عن 
طريق السيطرة على غقولٍ شَبابه وأبنائه» وهذا لا يُمْكِنُ تحقيقٌه إِلْا عن طريق 


(896) اذهب للة 


العبّثِ بمناهج التعليم الدِينِيَ خاصّةً» إن الأَمَهَ الإسلامية بِحُُم صِفَتِها هي أَمَةُ 
رُوَحُها هو الدِينُء وتاردخُها وثقافتُها ونشاطها كُلّه بالأساس حَوْلَ الدّينِء ودَرُغٌ 
دِينِها أو التَّلاعْبُ به مِن قِبَلٍ قُوَّة خارجيَّةٍ هو خَطَرٌ لا يُمْكِنُ الاستهانة به أو 
التقليل من شأنه؛ لأنه خَطَرَ وقضف مُوَجَّه إلى العقلٍ والرُوح: هو قضف مُوَجَّهُ 
إلى الجُدُورِه وهو خَطْرٌ يَستهِدِفٌ اغتيال الأَمّة... الأمَهُ كلّها بحاجة إلى تَدَبّر طبيعة 
الحرب التي ثُواجههاء إنها حربٌ صليبيّةٌ الإخْلابُ فيها بِالْخَيْلِ وَالرّجْلٍ مِن جانب. 
وبالقَزْو الفهريّ والثقافِيٍ لِهَدْمِ قواعدٍ الأَمَةِ وها مِن ناحيّة أُخْرَى... إِنَّ 
الدهشة سوف تُلْجِمُنا إذا عَلِمْنا أنّ مؤسسة تُسَمّى (كير) تتبَّعْ المخابراتٍ المركزيّة 
الأنريكِيّة هي التي تقوم بالتخطيطٍ للمناهج في وزارة التربية والتعليم المصرية 
[قال الشيخ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في مقالة له 
على هذا الرابط: وأمًا الدولةٌ المصرية بكل مؤسساتها ومرافقها وتوابعها داخل 
المجتمع, فيَحكُمُها وتَتَحَكمُ فيها تحالّفٌ العسكرٍ والمُخابّراتِ والاستبدادٍ والفَسادٍ 
وَالبَلْطَجِيَّةِ والغَّدرٍ والمَكْر. انتهى]... والدهشةٌ سَتْمْسِكُ بتلابيبنا إذا عَلِمْنا أنَّ وَفْدَ 
ال (إف بي آي) [يعني مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي] قد التقّى شيج الأزهر. 
ووُفُودُ الكونجرس تَلْتقيه للإطْمِئْدَانٍ على مناهج الأزهرٍ... ودُوْرِدُ ما قالّه وزيز 
التعليم المصريٌ في حوارٍ مع إحدّى الصحفيء قال (المناهجٌ الذِيِيّة تتم صِيَاعْتُها 
بإشرافٍ شيخ الأزهرء وهو رَجُلٌ لا يستطيع أحدٌ التشكيك في استنازته وتَقَدّمِه 
وهو يُعلِنُ مسؤوليّته دائمًا عن كُلِ ما يُدَرَسُ من تَزبِيَةٍ دِينِيّةِ داخذل وزارة التربية 
والتعليم. وشارَكَ بتفسِه في دورة تدريبية لمُدَرْسِي التّزبيَة الدينية بالوزارة. 
وبالفعل ثَمَّ تَغيِيرُ الكثير من هذه المناهج قال الشيخ أبو قتيبة التبوكي في (تجدِيدُ 


(897) اذهب للة 


الدارس في حُكْم المَدارس): أقول, إذا كائّث هذه المناهِجٌ الموجودة حَالِيًا فاسدة: 
فَكَيْفَ بَعْدَ التّغِْيرٍ والتَبدِيِ إزضاءً لأمرِيكا. انتهى] حتى يُمْكِنَ صِيَاعْةٌ عقلٍ الإنسان 
الجديدٍ غير المُتَطَرَفٍء وذلك لأنّْنا نُعتقِدُ أنَّ العقلَ هو جَوْهَرُ الإسلام. وعشراتُ 
الآياتِ تخُضُ على العقلانيّة وإعمالٍ العقلٍ والفكر وقبولٍ الآخَرٍ والتسامُح والأخلاق 
والتكامْلٍ والرّخمة): وهذا بالفعلٍ هو ما ثُرِيدُه أمريكاء ونحن نندهش ونَتَساءَلُ. 
وهل كاتتٍ الوزارة قَبْلَ هذا الوزيرٍ ومنذ وُحِدَتْ وزارةٌ التعليم في داهِيّةٍ عَمْيَاءَ بلا 
عقلٍ ولا فِكْرٍ ولا قبولٍ الآخَرٍ ولا التُسامُح معه؟!ء وهل كان الطّلَّابُ لا يفون كل 
هذا؟!, لكنّها الأجندة الْأَمْرِبِكِيَةُ الجديدة, حين يرتبط العقلُ والتسامُحٌ بها فإنَّها تَعنِي 
عقلًا خاصًا وتسامُحًا خاصًا تِجَاة أعداءٍ هذه الأَمَةِ وتجّاة تاريخهاء ومَن الإنسانُ 
غيرُ المتطرفب [أيْ مِنْ وجْهةٍِ النّظَرِ الأَمْريكِيّةِ]؟ [هو] الإنسانُ الأمريكئ, الإنسانٌ 
الشرق أوسطي الذي لا يَشْكْرٌ بِالِهُوِيّة ولا يَعترِفُ بالقيّم وإنما يُوْمِنُ فققط 
بالمصلحة إنسانُ البراجماتِيّةِ [البراجماتيّة هي مذهبٌ فلسفيّ يُخْضِعْ كل شيءٍ 
ِمَبْدَْ (النفعيّة)] والنفعيّة» وتُدرِكُ أمريكا ويُدْرِكُ الغَزبُ معها أنّ التعليم في أوزوئًا 
كان المَدْخَلُ للسيطرة على الفَرْد وعلى الأَمَّةِّه وكان أساسٌ بناءٍ الدولة القوميّة 
العلمانية في أُورُوباء ففِكرةٌ العلاقةٍ بين الهَيْمَنةٍ والتعليم في الغَرِب أساسِيّةٌ لذا 
فَهُمْ يُحاولون الهَيْمَنةَ والسيطرة والإخضاع عَبْرَ التعليم, عَبْرَ تَغيِيرٍ مناهج التعليم 
الديني في مِصْرَ والسعوديةٍ وباكستان واليمن. انتهى باختصار. 

(85)وجاءَ على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي لمؤسسة الأزهر) في هذا 
الرابط: عقد مركرٌ الأزهر العالَمِئُ للفتوى الإلكترونية» اليومَ الاثنين» بمشيخة 


(898) اذهب للة 


الأزهرٍ الشريف. مُحاضرة علميّةَ وتَوْعَوِيَةٌ بعنوان (معالم المنهج الأزهري). 
لِطُلَّابٍ مِن جامعة الأزهرء في إطارٍ برنامج التعاوؤن بين مؤسسة الأزهر الشريف 
ووزارة الدفاع, لتنمية رُوح الوَلَاءٍ والانتماءٍ للوَطن؛ بخُضورٍ الدكتور محمد 
المحرصاويء. رئيس جامعة الأزهرء والدكتور محمد الجبّة. الأستاذ بجامعة 
الأزهرء والأستاذ أسامة الحديدي. مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية؛ 
في بدايّة اللّقاءِ قال المحرصاوي (إنَّ لمنهج الأزهرٍ الشريف مَعَالِمَ مَيَرَشْه عن 
غيره مِنَ المناهج جَعَلَتِ الكثير من دولٍ العام تُرسلُ أبناء ها للدراسة في الأزهر 
الشريف)؛ مِن جانبه قال الحديدي (إنَّ الشخصية المصرية تَنّسِمُ بصفاتٍ ثابتةٍ 
وعزيمة قويّةٍ» ترتهرُ على ماضٍ عريق. تَنْظَُرُ إلى حاضرها لِتَبْنِيَ مُستقبَلًا 
مُشْرِقًا), مُبَيَنَا أنّ طْلَّابَ الأزهر أصحابُ رسالة مُهِمّةِ هي التأثير فيمن حولّهم بما 
تعلّموه مِنَ الأزهرٍ والوَسَطِيَّةٍ والاعتدال؛ وفي ذاتٍ السَيَاقٍ أؤضَعَ الدكتورٌ محمد 
الجبّة» أنّ الأزهرٌ الشريفت هو الحِصْنُ الذي انْتَهَتْ إليه مَوارِيثٌُ النّبُوّةِ واستقرّث 
فيه أَمَانةٌ السلفٍ الصالحء مُوْكدَا أنَّ الأزهز انْتَقَى أفضل المناهج لتدريسها لِطُلَّابه 
وهاهو ولق بقافه واكر ين ال خاب حبزنا أن هذا المتيح هو متيخ علد 
مُنْضَبِط في فَْهُم الذِينِ» وتَعْمَلُ على تخريج عالم يَفْهَمُ مْرَادَ الشارع ويدْرِكُ أحوال 
الواقع. انتهى باختصار. 


(86)وجاء على الموقع الرسمي لجريدة الدستور المصرية تحت عنوان (أسرار 
رجال الأزهر داخل الطرق الصوفية في مصر) في هذا الرابط: ظَهَرَتْ موؤْخُّرًا 
ملامحٌ العلاقة الؤطيدة التي تَجِمَعٌ بين مؤسسة الأزهرٍ الشريف والطْرْقٍ الصُوفيّة 


(899) اذهب للة 


بَعْدَ إعلانٍ عَدَدٍ مِنَ الرُموزٍ الأزهريّة عَزْمَهِمم تكوين طْرُْقٍ جديدة» على رأس هؤلاء 
الدكتورٌ (علي جمعة) عضو هيئة كبار العلماء [ومفتي مِضْرّ] الذي أعلنَ تأسيسّ 
الطربقة (الصديقية الشاذلية)» والشيخ الطاهر محمد أحمد الطاهر الحامدي [أمين 
عام اللجنة العليا للدعوةء بالأزهر] الذي أعلنَ تأسيس الطريقة (العامرية 
الخلوتية)... وتاريخيًا يَجِمَعْ الأزهرئُون بِالطِّرْق الصوفيّة علاقةٌ زُوجِيّةٌ خاصَّةٌ... 
(الدستور) تَفْتَحُ مَلَفَ الأزهر والصوفيّة وتُسَلَطُ الضّوءَ على العلاقةٍ الخاصَّةٍ التي 
الكُذْرَى في مِصْرَء وأسباب انجذاب المشايخ لتلك الطّرْق» في مُواجَهَتِهِم للفهر 
الإخوانِيَّ والسلفي... ثم قال -أي موقع جريدة الدستور- تحت عنوان (بالأسماء. 
سيطرة 1 (أهل المدد) في الجامعة والمشيخة وهيئة كبار العلماء): الشيخ (محمد 
الفحام) الذي تَوَلّى مشيخة الأزهرٍ [أَيْ مَنْصِبَ شيخ الأزهر] بين عامّي (1969 و 
3) كان من أثباع (الطريقة الشاذلية)؛ وتلاه في المَنْصِبٍ الشيحٌ (عبدالحليم 
محمود) الذي تَوَنَّى المشيخة بين عامَي (1973 و4)1978 وكان يَتَبعُ نَفْسَ 
الطريقة» وإن كان معروفا بِحُبَّهِ لكلٍ الطَرْقٍ الصوفيّة وأَوْليَائِها؛ أمَا الشيخُ (جاد 
الحق على جاد الحق) الذي تَوَلّى المشيخة بين عامَي (1982 و1996) فكان مِن 
أنباع (الطريقة النقشبندية)؛ وتَبِعه في المَنْصِبٍ الشيحُ (سيد طنطاوى) الذي كان 
صوفيًا مُحِبًا لأولياءِ الله الصالحين؛ وعلى نَفْس النّهج تَأتِي الدكتورٌ (أحمد الطيب) 
شيخ الأزهرٍ الحالِئٌ الذي يَتَبِعْ (الطريقة الخلوتية الحسياقية) التي يَتَوَلّى شقيقه 
الشيحٌ (محمد الطيب) مشيختهاء ومن المعروفٍ أن جد الشيخ الطيب ووالده كانا 
مِن مشايخ الطْرٌقٍ الصُوفيّةِ؛ ولا يَقُنَصِرُ الانتماءً إلى الطّرّقٍ الصوفيّة على مشايخ 


(900) اذهب للة 


الأزهر فقط بَلْ يَتَعَدَاهم إلى أعضاءٍ هيئة كبَارٍ العلماءٍ» وبأتي في مُقدَّمة هؤلاء 
الدكتوز (محمد مهناء مستشار شيخ الأزهر الحالي [وعضو هيئة كبار العلماء]) 
الذي يَتَّبْعُ (الطريقة المحمدية الشاذلية)» والدكتور (حسن الشافعي. رئيس مجمع 
اللغة العربية [وعضو هيئة كبار العلماء]) والدكتور (عباس شومانء وكيل الأزهر 
الشريف [وأمين عام هيئة كبار العلماء]) اللذان يَتبعان (العشيرة المحمدية)؛ وفى 
جامعة الأزهر يَتَِعُ الدكتورُ (محمد المحرصاوي) رئيسٌُ الجامعة (الطريقة 
الخلوتية)؛ في حين يُعَدٌ الدكتوز (محمد أبو هاشم) نائبُ رئيس الجامعة شيخًا 
للطريقة الهاشمية, أمّا الدكتوز (عبدالفتاح العواري) عميد كلية أصول الدين فهو 
مِن أثباع (الطريقة الخلوتية)؛ في حين يُعَدُ الدكتوز (سعد الدين الهلالي [أستاذ 
الفقه المقارن بجامعة الأرهر]) مِن كبَارٍ المُتصَوّفين... ثم قال -أي موقع جريدة 
الدستور- : أمّا أكثرٌ مَن أَشْتُهِرَ بعلاقاته الصوفية مِن بين علماء الأزهر الشرديف. 
فَهُمُ الدكتوز (أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء) لكونه أحد قيّادات 
(الطريقة الهاشمية) منذ سنواتٍ طويلة؛ والدكتوز (علي جمعة [مفتي مِضصْرّء 
وعضو هيئة كبار العلماء]) الذي دَشَّنَ مُؤَّخَرَا (الطريقة الصديقية الشاذلية) 
والشيحٌ (الطاهر محمد أحمد الطاهر الحامدي [أمين عام اللجنة العليا للدعوة, 
بالأزهر]) الذي أعلنَ تأسيسٌ (الطريقة العامرية الخلوتية)؛ ونُمْكِنُ القول إِنّ 
العلاقة التي تجِمَغ الأزهرّ والصوفية أكبرُ مما يَعتَقِدُ كثيرون؛ حتى إِنَّهِ يُمْكِنُ 
وَصْفْهما بأنهما جِسَدٌ وادِدٌ في كِيَائّين» ويَزْجٍغ ذلك إلى طبيعة الفِكرٍ والاعتقادٍ 
الأزهريّ. .. ثم قال -أي موقع جريدة الدستور- تحت عنوان (كريمة 'مَشايخْنا 
وَصَفُوا الصُوفية ب (أَقُرَب الناس إلى اللهة» وشاهَدْتُ الكرامات بعيني'): قال 


(901) اذهب لاة 


الدكتوزٌ أحمد كريمة (أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر) إِنّه صُوفيٌ 
المنهج. مُرْجِعًا أسبابَ ذلك إلى شيخه الدكتورٍ (عبدالحليم محمود) شيخ الأزهرٍ 
الأسيى» القى كان يكت خلامية: شن الصوفية: وتدغوه لتنهجها الوشطن: 
ويقول دائما (إنٌ أهل التّصَوّفٍ هم أَقْرَبُ الناس إلى الله): وأضاف كريمة (ِتتلْمَدْتُ 
على يد الشيخ (صالح الجعفرى) شيخ الطريقة الجعفرية؛ وتَعَلَمْتُ العلم على يَدَيْهِ؛ 
ما جَعََنِي مُجِبّا للصوفية» ورافضًا تَشَدُّدَ التيّاراتِ والجماعاتٍ الإخوانيةٍ والسلفية: 
العاملة في مِضْرَ). وتابَّعَ (بَعْدَ أن دَرَسْتَ التصوف على يَدٍ شيوخ الطريقة 
الجعفرية لسنواتء إِلْجَدَنَكُ لحضراتٍ الصوفية؛ ومجالسهم الكريمة التي لا يُذكَرُ 
فيها إلّا اسمُ الله عز وجل)», وأشاز (كريمة) إلى أن تيّارَ التصوف الإسلامي يَخْذْبُ 
عادةً شيوحَ وعلماء الأزهر. خاضةه أنه يَهْتَمُ بالظاهر والباطن. نُونَ مُغالاة, 
وتَسْتَمِدٌ مَنْهَجَّهُ مِن أعلام العلماءٍ الذين خَدَموا الإسلام» مثل الشيخ أبي حامد 
الغزالي» الذي كان مِن أقطاب الصوفية واختارها بعد رِخلّتِه في الفلسفة, وذَكَرَ 
[أَيْ كريمة] أنَّ كون كِبَارٍ العلماءٍ الأزهرتين مِنَ الصوفيّين لا يُقَنْنْ من شَأنِهمء بَلْ 
هو أَمْرٌ يَزِيدُهم عِلْمَا ووَقَارَا وقْزَا مِنَ الله مُزْجِعًا ذلك إلى طبيعة الفكرٍ الصوفيٍ 
نَفْسِه الذي يَرَى أنّهِ مَهُمَا تعدّدتِ الطّرْقٌ فُلّها يَجِبُ أنْ تَقُومَ على المَحَبّةِ والعَوَدَةٍ 
والاحترام» بعفس الجماعاتٍ الأُخْرَّىء مثل (الإخوان) الذين يَكْرَهون (السلفية)؛ أو 
(السلفية) الذين يَكْرّهون (الصوفية). أو (الجهاديّين) الذين يَكْرَهون (التبليغ 
والدعوة)؛ وغير ذلكء وشَدَّدَ على أنّ هذا الفارقَ بين أهلٍ الصوفية وهذه التَيّاراتِ 
هو ما يَجْعَلُ الصوفيّين مُتَحَابِينَ فيما بينهم؛ مُضِيفًا (وَفْكََا للمنهج الصوفيء تَجَدُ 
القرئة فى الطريقنة 'الشاذلية نح أخاه الترحة في الطريقة الكارعيق وتساعذه 


(902) اذهب لاة 


وتَقَِفُ إلى جانبه؛ بِعَفس الجماعاتٍ الأخرّىء كما أن شيوحٌ ومُرِيِدِي الصوفية 
يُقتلون أَيَادِيَ بعضهم دُون تَكَلفٍء لأنهم يعلمون أن الطْرُْقَ الصوفية هَدَفْها إيصال 
للم إلى باب النبيَ صلى الله عليه وسلم)؛ وعن أشهر الطُرّق الصوفية التي 

َنْتَمِي إليها علماءً الأزهرٍ الشريفء كَشَف (كريمة) أنّ (الطريقة المحمدية 
الشائلية) هي أقربُ الطَرْق لقُلوب وعُقولٍ الأزهرتينء وتابَّعَ (كراماث مؤسَسِ 
العشيرة المحمدية الشيخ محمد زكى الدين إبراهيم» وبعضٍ مشايخ الصوفية 
الآذَرِينء جَدْبَتْ إليهم كثيرين من علماء لمن ومُرِيدِين مِن دل 55 العالّم 
الإسلامي): واستكمل (هذه الكراماتُ تَعَرَضْتُ لها شَخْصِيًا وشَهذْتُهاء وهذه شَهَادهُ 
حَّ أُحاسَبُ عليها أمامَ الله عز وجلء وإِنْ كُنْتُ لا أستطيغ أن أَحْكِيَ عنهاء وكانت 
أَحَدَ الأسباب التي جَعَلَئْنِي أَعْشَّقٌ أهلَ الصوفية وأَبْكِي في حَضْرّتهم)... ثم قال - 
أي موقع جريدة الدستور-: أَرْجَعَ القِيَادِيٌ الصوفيٌ الدكتوز (سيد مندور) العلاقة 
الطيبة بين التَيّارين [يعني الأزهرتين والطرق الصوفية] إلى المَحَبَّةِ والأَدَب 
وحُسْن الخُلَّقء التي وَجَدَها علماءً المؤسسة الأزهرية لَدَى أقطاب الصوفية, وقال 
(الأزهز وعلماؤه يمِيلون بِطْبْعِهم إلى الفكرٍ الوَسَطِيَء وهو ما يَجِدُونه عند أهلٍ 
الصوفية)؛ وأضاف (مندور) (علماءٌ الأزهر بطبيعتهم يَمِيلون للوَسَطِيّة وهذه 
الوَسَطِيَةٌ لا ثُوجَدُ إِلّا عند أهلٍ الصوفيةء الذين يُعَلّمون الناس كيفيّة الاقتداء 
بالرسولٍ وصحابته الكرام» كما أنَّ الأزهرٌ الشريف ذو منهج صوفيّ أشعريّء منذ 
النُشأوِ وعلى ذلك ليس عَرِيبًا أن جد كُلَ غلمائه وشيوخه تابعين لِطْرُق صوفية): 
وتابَّع (الشيخُ (علي جمعة) مفتى الديار السابق: والشيخ (محمد مهنا) مستشار 
شيخ الأزهرء أَصْبّحا مِن أقطاب الصوفية الجُدُدِء بعدما أَسَسَ الشيخحُ (جمعة) 


(903) اذهب للة 


الطربقة الصديقية الشاذلية» ودَعَا الشيحٌ مهنا إلى تجديدٍ المناهج الصوفية)؛ 
ورَأى الدكتور (علاء الدين ماضي أبو العزائم) عضو المجلس الأعلى للطْرُقٍ 
الصوفية أنَّ التّوَجّهَ الصوفيّ لعلماءٍ وشيوخ الأزهر كان مِن أَهَمَ الأسباب التي 
ونُؤّدِي دورها بِوَسَطِيَّةٍ واّزانِ» وأضاف (هذه الوَسَطِيَّةٌ حالث دُونَ تَبَيِي الفكرٍ 
المْتَطرْفٍ والمُتَشَدّدٍ الموجود لَدَى الجماعاتٍ والتَيّاراتِ السلفية» التي تَرْفْضُ أيّ 
دَوْعِ مِنَ الحِوَارٍ مع الآخَرِء ومشايحٌ الطُرُقٍ الصوفية يُقَدتّرون مِن جانبهم الدورَ 
الذي لَعِبَه الأزهزٌ صاحِبُ العقيدة الصوفية الأشعرية في حِمَايَةٍ البلادٍ والعِبَادٍ مِنَ 
الأفكارٍ الدّخِيلةٍ التي تُرِيدُ إحدات فِثْنةٍ داخلَ المجتمع)» وتابَعَ (أبو العزائم) (مِن 
فَضْلٍ الله على مِصْرَّ أن علماء الأزهر وشيوخّه جميعهم صوفيَّةٌ إذ لم يَتَوَلَ هذا 
المَنْصِبَ أي شخصية إخوانيّة ما أَدَى لانتشارٍ التصوف الإسلاميّ بين تلاميذٍ 
وطَلَبَةٍ العلّم بالأزهر). انتهى باختصار. 


(87)وجاء على موقع صحيفة (الإمارات اليوم) تحت عنوان (الطيب "الأزهر 
والوطني مثل الشمس والقمر') في هذا الرابط: شيحٌ الأزهر الجديدُ الإمامُ الأكبز 
الدكتور (أحمد الطيب) نَفَى أن يكون مَنْصِبُّهِ سيتئَّرٌ بانتمائه ل (الحزب الوطني 
الديمقراطي) الحاكم؛ وعندما سُئل عن (أَيّهُما أَهَمُ) بالنسبة إليه؛ الأزهرٌ أو الحِزْبُ 
الحاكة؟. قال (لا أستطيغ أن أقول (أيّهُما أَهَمُ), فإن ذلك مِذُلُ سؤالٍ (أيُهما أَهَمُ 
الشَّمْسُ أو القَمَرُ؟)) [الحزب الوطني الديمقراطي آنَذَاكَ كان هو الحزب الحاكمّ في 
مِضرّ والمُهَيْمِنَ على الحياة السياسية» وكان أيضا الحزب الذي يَرْأسه طاغوتُ 


(904) اذهب لاة 


مِصْرّء وكان شيحٌ الأزهر عُصُوًا في لَجْنَةِ سيّاساتٍ الجزبء وهي اللَجْدَةُ التي كان 
يَرْأَسْها آنَذَاكَ ابن الطاغوتء وهي أيضا اللَّجْنَهُ التي تتولّى از شع التكاسات) 
للحُقُومة: و(مُراجَعَةَ مشروعات القُوانِينِ) التي تَفْتَرِحُها الحُكومةٌ؛ قَدْلَ إحالتها إلى 
(مَجْلِسِ الشغب)]. انتهى باختصار. 


(88)وجاء على موقع صحيفة (المصري اليوم) تحت عنوان (أول تصريحات 
الإمام الأكبر في المشيخة 'لن أستقيل مِنَ الوطنيء وليس مطلويًا مِنّي مُعازضة 
النظام) في هذا الرابط: (لا تعارض مَطْلَمًَا بين 55 شيخ الأزهر وانتمائي 
للحزب الوطني) بهذه الكلماتٍ أَكَدَ الدكتورٌ (أحمد الطيب) شيحٌ الأزهرء عُضْوٌ 
المَكْتَب السياسيّ بالحزب الوطني, أنه لا يَدْوِي مُطْلَقَا الاستقالة مِن مَنْصِبِه في 
الحزب لأنه لا تَعارْضٌ مُطْلَمّا بين المَنْصِبَين؛ وقال (الطيب) في أَوْلٍِ أيام تَوَلِّيه 
مَهَامٌ الإمام الأكبرٍ شيخ الأزهرٍ (لا أرى علاقة [ضِدَيّة] مُطْلَهًا بين أن يكون الَرْدُ 
شَيْخَا للأزهرء وبين انتمائه للحزب الوطنِيٍ وعُضْوبَتِه في المَكْتّبِ السياسيّ 
بالحزب, أن المطلوت نيصل :دن تتولى مَلصي شيخ الأزهر لمصلحة الأزهر, 
وليس مطلوتا منه مُطْلَقَا أنْ يُعارضٌ النظاء). انتهى. 


(89)وجاء على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت عنوان (بالصور والفيديو. 
بَدْءُ تَوَافْدٍ المتظاهرين على ميدانٍ "أبو الحجاج" بالأقصر في مِلْيُونيّةِ دَغم "الطيب”) 
في هذا الرابط: تَوَافْدَ المئاثُ على مَيدان (سيدي أبو الحجاج) بجوارٍ (معبد 
الأقصر) استعدادا ل (مِلْيُونيَّة دَغم * شيخ الأزهرٍ) [وكان ذلك في زَمَنِ حُكُمِ (محمد 


(905) اذهب للة 


مرسي) مُرَشْحِ (جماعة الإخوانٍ المسلمين) لِمِصْرَء وهو الحُكْمُ الذي إِسْتَمَرٌ لِمُدَّة 
عام واجدٍ تَقرِيبًا]ء وبَدَءُوا بِعَصَلٍ مِنَصَّةَ ولافتّاتِ» وهَتف المُتظاهرون (بالزوح. 
الم تَفْدِيك يا إِمَامُ)» كما انْضَمَّ لهم وَفَدٌ مِنَ الكنائس تَضامُنًا مع الدكتورٍ (أحمد 
الطيب)؛ وكان أهالي محافظتي (الأقصر وقنا) دَعَوَْا لتنظيم مُظاهراتٍ بميدانٍ (أبو 
الحجاج) بمدينة الأقصرء لِدَعْم الدكتور (أحمد الطيب) شيخ الأزهرء وذلك بعد الرَّجَ 
بشيخ الأزهرٍ في أغقاب أزمة تَسَمُم طُلَابِ المُدُنٍ الجامعيّة بالأزهر؛ ومن المكرّرِ 
أَنْ يُشاركَ في التُظاهراتٍ عَدَدْ كبيرٌ مِن أهالي محافظتي (الأقصر وقنا) مِن مراكز 
(إسنا وأرمنت والبياضية والزينية وقوص ونجع حمادي وفرشوطا). والكنائسل 
القِبْطِيّةُ الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية [الكنيسة الإنجيلية هي إحدى 
الكنائس البروتستانتية]) وَالطْرْقُ الصوفيّةُ والقطاغ السَيَاحِىُ [قلث: لاحظ هنا أنَّ 
جميع الكِيّاناتٍ الدّاعمة لشيخ الأزهرٍ لا تَذْرُجُ عن كؤنها صوفيّة أو تضرانِيَة أو 
عَلْمَانِيُةً]ا. انتهى باختصار. .. 


(90)وجاءَ على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت عنوان (بالفيديو والصور. 
آلا الصعايدة في مِلْيُونيّة دَغغم شيخ الأزهرٍ بالأقصر 'يا طيب يا بن العم *** 
إحنا معاك بالروح والدم") في هذا ال ابط: نَظّمَ الآلاف من أهالي محافظاتٍ (الأقصر 
وقنا وأسوان) تظاهراتٍ بميدانٍ (أبو الحجاج) بجوار (معبد اد [وكان ذلك في 
زَمَنِ حُكُمِ (محمد مرسي) مُرَشّْح (جماعة الإخوانٍ المسلمين) لِمِصْرَء وهو الحُكُمْ 
الذي إِسْتَمَرٌ لِمُدَّةٍ عام واحِدٍ تقرببًا]» تَضَامُئًا في (مِلْيُونيّة دَعْم الطيب)؛ وشارَكَ في 
النّظاهْراتٍ الطَرُْقُ الصُوفيّةُ وتَقَابتَا المحامين والمَعَلّمِين» وحزبٌ الوفدء والتَيّارُ 


(906) اذهب للة 


الشّعْبِيُ [الذي أَسَّسَه (حمدين صباحي) المُرَشَّحُ الرَئاسِيٌ السابق]؛ وحَرّكةٌ شَبَابٍ 
بلا تيّارِِ ومُحِبُو آل الطَيّبء وعلماء مِن جامعة الأزهرء وَعَدَدٌ من أَقْبَاطِ كنائس 
الأقصر [قلتُ: لاحجظ هنا أنّ جميع الكِيّانَاتٍ الدَاعمةٍ لشيخ الأزهرٍ لا تَذْرُجٌُ عن 
كؤنها صوفيّة أو عَلْمَانِيّة أو تضرانِيّة]» وطافَتٍ المظاهرةٌ جميع أنحاءٍ مدينة 
الأقصر في مسيرة حاشدةء تحت هُتَافَاتِ (بالرُوح, بالدّمء نَفْدِيك يَا إِهَامُ): 
و(الصَّعَايدةُ قالوها خَلّاص *** الطيبُ لا مَسَاسّ). و(يا طِيبُ يا بن العم *** 
ِحْنَا مَعَاك بالرُوح والدَّم)» و (لَا إِلَّه إلا الله *** الطيبُ حَبِيبُ الله4» و(نحن لا تَتْبَعْ 
أي تَيّارٍ *** ولكنْ من يَمَسَّنا تُحْرِفُهِ بالنار)» و(مسلمٌ. مسيحيّء إيدّ واجدة). 
انتهى باختصار. 


(91)وجاءَ على موقع جريدة (الأهرام) المصربية تحت عنوان (شيخ الأزهر 
'السلفيُون الجُدُد هُمْ خوارجٌُ العصر') في هذا الرابط: أَكَدَ الإمامُ الأكبرٌ الدكتوز 
(أحمد الطيب) أنّ عقيدة الأزهر الشريف هي عقيدة الأشعريّ والماتريديّء وأنّ 
السلقلاق الخلة خو خوارج العصبر» والققة اليك توم الساففين على الأشتريحة 
ومَقَامَاتِ الأَوْليَاءِ » مُؤْكَدَا أنّ هذا العَمَلَ يُخْالِفْ صحيح الإسلام وأنَّ الأزهر سِيَّبْقَى 
أشعريّ المذهب ومُحافظًا على الفكرٍ الصوفيّ الصحيح... وكان الجامغ الأزهر 
ومَبْنَى المشيخة شَهدَا ظُهْرَ اليوم مُظاهراتٍ مُؤَّيَدةٌ للإمام الأكبر [وكان ذلك في 
زَمَنِ حُكُم (المجلس الأعلّى للقواتٍ المسلحة؛ برئاسة المشير "محمد حسين 
طنطاوي" وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة)] حيث اختشة 3 آلاف 
مُتظاهر من الأنمّةة والدُعاة والعاملين بالمعاهدٍ مِن عِدَةِ محافظاتء واقتحم 


(907) اذهب للة 


المُوّتدون مَبْنَى المشيخة في مُحاوَلَةٍ منهم للتعبيرٍ عن تَأَييدِهم لشيخ الأزهرٍ الذي 
خَطبَ في المُتظاهرين قائلا (المُشيرُء والمجلسُ الأعلى للقوات المسلحة [وهو 
المجلسٌُ الذي حَمَى -وما زال يَحْمِي- كُلَ نِظَامِ طَاعُوتِيٍ مِضْرِيّء بَلْ وتَتَحَكُمْ فيه 
وتَتَسَلَطُ عليه], لهم كُلُ الشكْرٍ والتّقدِيء وتذغمون شيحّ الأزهر ومُتَمَسَكِين به). 
انتهى باختصار. 


(92)وجاءَ على الموقع الرسمي لجريدة الدستور المصربة في هذا الرابط: في 
ندوة مُوَسَعَةَء استضافتٍ (الدستورٌ) عَدَدَا مِن مشايخ وقيّاداتٍ الطُرْق الصوفيّة في 
مضرّء للحديث عن أوضاع البَتِ الصوفيّ المِصْرِيّء حَضَّرَها الدكتورٌ (علاء الدين 
أبو العزائم) [رئيس الاتحاد العالمي للطرق الصوفية]: والشيخ (طارق الرفاعي) 
شيخ الطريقة الرفاعية: والدكتور (عماد الشبراوى) نائب الطريقة الشبراوية 
والدكتور (أيمن حماد) [عضو لجنة الشباب بالطريقة العزمية الصوفية]. والشيخ 
محمود ياسين الرفاعي [نائب شيخ عموم السادة الرفاعية]؛ وتَحَدَتَ المشاركون 
في الندوة عن دور الصوفيّةِ حَالِيّاء والدَزب الدائمة بينهم ودين التَيّارٍ السلفي... 
الشيحٌ طارق الرفاعي [قَالَ] (الطْرْقٌ الصوفيّةٌ بها الكثيرُ مِنَ المسئولين والوْرَرَاءٍ 
وهذا أَمْرٌ عادِئٌّ وليس بِجَدِيدِء وغالِبيّة الوَْرَاءٍ والمسئولين في مِضْرّ هُمْ مِن 
عائلاتٍ وثيوتٍ صوفيّة عريقة., مثل الرفاعية والعزمية والجازولية والقصبية 
والهاشمية والدسوقية؛ وهذا أَمْرٌ حَسَنٌ يَدُلُ على أنَّ هؤلاء يَنْتهجون نَهْجا 
وَسَطِيًَّاا... ثم قال -أي موقع جريدة الدستور- تحت عنوان (ما طبيعةٌ العلاقة 
التي تَجْمَعْ الصوفيّة بالأزهرٍ الشريف؟): الشيخٌ طارق الرفاعي [قَالَ] (علاقةٌ 


(908) اذهب للة 


وَطيدةٌ وتَضْرِبُ بخُّذورِها في أعماق التاريخ... الأزهرُ الشريفٌ لا يَنَفَصِلُ عن 
الصوفيّة» والصوفيّةُ كذلك لا تَنفَصِل عنه؛ كما أنَّ غالبيّة مشايخ الطَّرٌّقٍ الصوفيّة 
المؤيّسين للطُرُقٍ كانوا عُلَماءَ في الأزهرٍ الشريب أو أَبْنَاءَ للمشيخة [يعني 
مشيخة الأزهر]). انتهى باختصار. 


(93)وجاء على الموقع الرسمي لجريدة الدستور المصرية في هذا الرابط تحت 
عنوان (مصطفى الأزهري يكتب 'نعمء أنا قُبُورِيٌ'): [قالَ الشيحٌ الأَزْهَرِيٌ المعروفٌ 
(مصطفى رضا الأزهري) صاحبٌ كتاب (الطرق المنهجية في تحصيل العلوم 
الشرعية)] (أيّها (المتَطَرِفْ). هَل علماء الأزهرٍ الشريفٍ عَبَّادُ قُبِورٍ لِأنْهم يُصَلُون 
في الجامع الأزهرٍ منذ مِنَاتِ السَنِينَ وبه قُبُورٌ سِنّةٌ [ومنها قبر الأمير (علاء الدين 
طيبرس). وقبر الأمير (أقبغا بن عبدالواحد), وقبر الأمير (جوهر القنقبائي), وقبر 
(نفيسة البكرية), وقبر الأمير (عبدالرحمن كتخدا)]؟!؛ أَيّها (المُتَطَرَف) أَلَمْ يَبلُغْك 
أنّ هذه الأمَهَ معصومةً مِنَ الؤقوع في الشَرْكِ؟... فكيف تصِفُ جماهير الأمّةِ مِنَ 
السلفٍ والخلف بالقُبُورِتين؟!. انتهى باختصار. 


(94)وقالَ الشيحٌ عبدالله الخليفي في مقالة على موقعه في هذا الرابط: قال 
الدكتورٌ بسام الشطي -وهو من أعضاء جمعية إحياء التراث- في صفحته في 
تويتر (شكرًا للسعودية لقرارها ترميم بناءٍ الجامع الأزهرٍ لِيُضصْبحَ مَعْلمًا عالَمِيًا)؛ 
أقول؛ أعوذٌ بلله؛ الأزهرٌ مَعْلَمٌ مِن مَعَالِم الشّزكِ وهو مَبْنِيٌ على ءِدَةٍ أضرحة. 
وتُدَرّسُ فيه العقيدةٌ الجهميةٌ والقُبُورِبَةًُ... وهذا شيخ الأزهر أحمد الطيب يَِصِفُ 


(909) اذهب للة 


السلفيّين بالخوارج؛ ويُصَرَّحُ بأنهم [أي الأزهرتين] أَشَاعِرَةٌ ومَائْرِيدِيّة... وعلي 
جمعة [مفتي مِصْرَ وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر] جهميّ قُبُورِيٌ معروفٌ.. 
فَمُؤّسّسَةٌ [يعني مؤسسة الأزهر] هؤلاء رُؤُوسُهاء فكيف بِذُيُولها؟!» وكيف يَفْرَحُ 
مُوَحَدٌّ بترميم مسجدٍ بُنِيَ على قَبْرِ؟!. انتهى باختصار. 


(95)وقالَ الشيخ أُسَامَهُ بْنُ لاين في مقالة له بعنوان. (النْزاع بين حُكَام آل سعود 
والمسلمينء والسبيلٌ إلى حَلِّه) على هذا الرابط: مَسْخٌ شَخْصِيَّةِ الأمّةِ وتَغْرِيبُ [قالَ 
محمد بِنُ عيسى الكنعان في مقالة له بعنوان ("الجزيرة" ثَُقِيمُ مائدة للدوارٍ عن 
التّغْرِيب) على موقع صحيفة الجزيرة السعودية في هذا الرابط: الدكتورُ عيسى 
الغيث [عضوٌ مجلس الشورى السعوديّ وأستاذ الفِقُهِ المقارن] يقولٌ ((تغْرِيب) 
على وَرْنِ (تفعيل), وهو مِنَ (الفَزب). أَيْ تَقَلِيدُ العَزبٍ والتَّشَبهُ بهم في الجانب 
المذموم مِنَ القِيّم والمُمارسات). انتهى باختصار] أبنائها هو مشروعٌ قديمٌ قد بَدَأْ 
منذ عُقودٍ في مناهج الأزهر بِمِضْر. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد سعيد 
رمضان البوطي (رئيس اتحاد علماء بلاد الشام) في (منهج تربوي فريد في 
القرآن): ولَمًا الْتَسَبْتُ إلى قِسْم النخَصّصٍ في التَرِيَة من كُلِيّةِ الْفَةٍ العربيّة 
بجامعة الأزهرء وأَخَذْتُ أَتَلَنى أضول التَّرسسَةٍ وعلْم النّفْسِ التَّربَوِيَء رَأَْتُ في 
الطريقة التي كُنَا نَدْرُْسُ بها هذه العُلومَ ما يُرْرِي بالأزهرء وتَسَاءَلْتُء أَلِيسَ في 
وُسْع مُدَزِسِيٍ جامعة الأزهر أنْ يُعَلَموا تلاميدّهم من مناهج التَرِيَةٍِ وأضولها إل 
طَرَائْقَ هزيزت ودلتن وجون ديوي؟!. وَهَلْ ضاق كِتَابُ اللّهِ العظيم؛ وتاريحٌ التّقافةٍ 
الإسلاميّة كله عن أن يَتّسِعَ لاستخراج طَرُقٍ ومَناهج لِتَردِيَةٍ الناشئة المُسلمة أكثر 


(910) اذهب للة 


صَلاحِيَةٌ وفَضْلًا مِن هذه التَّجَارِبٍ الأجنبيّةِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ محمد 
إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بِالإسْكَنْدَرِنَة) في مُحاضشرة بعنوان 
(المؤامرة على التعليم) مُفَرَعَةٍ على هذا الرابط: بِاليْسِبَةِ للتعليم الأزْهَرِيَ ذُذِفَ - 
تحت اسْم (التطوير في التعليم الأزهريّ)- التاريخٌ الإسلامِيّ كُلِيّهَ بنٍسبةِ 90100, 
لْغي تَمَامَا تعليمُ التاريخ الإسلامِيَ بالأزهر, وأَصْبَّحَ يُدَرّسُ بَدَلَّا منه تاريخ 
الفُرَاعِنة!... ثم قال -أي الشيحٌ المقدم-: من هذه الأَصَابعْ الحَفِيّةُ التي هي وَرَاءِ 
هذه النؤاهرة القطيرة حا على كسقليل الأكتال القادعة هذا كله بحس برص 
عَنّا اليتهودُ, وما أَدْرِي أَيْنَ علَمَاءُ الأرهرٍ!... ثم قال -أي الشيخٌ المقدم- تحت 
عنوان (التَّوَجُهُ العام لِمَا يُسَمّى بتطوير التّعلِيم): إِنَّ المُطّلِعَ على الموضوعاتٍ 
التي حُذِفْتْ في كتاب الثْردِيَةِ الإسلامية [المَُّرّرٍ في التعليم العامً] وكُتْبِ التفسير 
والحديثٍ [المَقَرّرة في التعليم الأرهريّ]. يُدْرِكُ أنّ هناك تَوَجُهَا عامًا يَهدِفُ إلى 
حَذْفٍِ المفاهيم الآبِيَةِ؛ (أ)إنَّ الإسلام نظامُ حَيَاةٍ شاملٍ وصالح لكُلِ زَمَانِ ومَكان؛ 
(ب)ؤجوبٌ تطبيق الشريعة؛ (ت)ؤجوبُ الجهادٍ في سبيل الله؛ (ث)ؤجوبُ تحريم 
الريا تحريها قاطكاة (ج إوجوب تخريم الخدر تعريكا قاطغاء النهى ياختضار» وقد 
جاءَ في مقالة بعنوان (أخدَتُ صَيْحاتٍ الموضة بِكُلَيّات الأزهر بَنَات؛ إحدى 
الطالباتٍ 'إخنا بَقينا بنشوف تقاليع وحاجات غرِيبة جُوًا الجامعة؛ مث بَسلُ في 
الشارع") على موقع كايرودار التابع لجريدة اليوم السابع المصرية في هذا الرابط: 
قالث هاجَرُ الطالبة التي تَدْرْسُ بالفزقَةٍ الثانية (كلية الدراسات الإنسانية "علم 
نفس') أنّها لا تُقَضْلُ التَّحَدْتَ إلى الفتياتِ غير المحجبات بالكُلَيّةِ لأنها ترى أن 
الحديث معهن لا يُفيد. بسبب عم تَقَبّنِ هؤلاء الفتيَاتِ لآراءٍ الْأَخْرَيَاتِ مِن 


(911) اذهب للة 


زميلاتهن حول فكْرّة ارتداء الحجاب. وتضيفٌ أنَّ المشكلة لا تنحصرٌ فقط في غير 
المحجباتء وإنما تمتدُ الصورةٌ السيئةٌ للطالباتٍ اللاتي ترتدين الحجابَ مع عدم 
الالتزام به مِدْلَ وَضعْ المَاكِيّاج الزائدٍ والمُلْفِتٍ للانتباهِ. بجانب ارتداء الملابس 
الصَّيّقة التي تُحَدَدُ تفاصيل الجشمء إِخْنا بَقينا بنشوف تقاليع وحاجات غريبة جُوَا 
الجامعة. مش بس في الشّارٍع... ثم جاء -أَيْ في المقالة-: شاركثنا الحديتٌ 
نورهان محمد الطالبةٌ بِالفِزقَةٍ الثانية (علم نفس) قائلةً (انتشرت في الفترة 
الأخيرة صورةً سيئة عن طالبات الأزهر المنتقبات» من أمثلة الفتاة التي تَرُسُمْ 
عَيْنَها بالكخْلٍء وعَدَم ارتدائها للزّيَ الصحيح المناسب للنقابء بالإضافة للأسلوب 
غير اللائقٍ لكونها منتقبة. فرَأَيْنا الطالبات ترتدين النقاب على جيبة أو بَنْطَلُونٍ, 
وكأنّنا نُقََدُ الثقافة الغربية دُونَ وَغي)» مُق ؤَكَدَة [أي الطالبة نورهان] أنَّ التعليم 
الأزهريّ لا يُحَيَمْ التزام الفتاة أو عَدَمَه... ثم جاء -أَيْ في المقالة-: وفي نَفْسِ 
السَيّاقٍ قالث أسماء أحمد الطالبةٌ بكلية الدراسات الإنسانية (اجتماع) (إن الطالبة 
المنتقبة تكون قادرة على رَفْسعِ التقاب داخل الحَرَمء أو إقامة أَغيَادِ ميلادٍ 
لزميلاتهنء والرّقْصٍ على نغماتٍ الأغاني داخل الحَرّم الجامعي)... ثم جاء -أَيْ 
في المقالة-: واستكمَلّث كرمانُ [إذدى طالبات الأزهر] حَديكها ستنكرةً بعض 
السُلُوكيّاتِ التي تقوم بها الطالباتُ داخل جامعة الأزهرٍ مِن تشغيلٍ الأغاني 
والرّقْصٍ عليهاء أو قِيَام إحداهن بَوَضْع مَاكِيّاجٍ لِرَمِيلّتِهاء أو نَوْمِ إحدى الطالباتٍ 
على حشائش الحدائق» وتتساءل كرمانٌ بأنَّ هؤلاء الطالباتٍ أَلَا تَعلَمْنَ بؤجود 
رِجَالٍ في هذا المكان؟!؛ فليس مَعْنَى أنّها كُلَيّةُ للبناتِ يَعْنِي أنّها تخلُو مِنَ الدّكَاترة 
والمُوَظّفِين وعْمَّالِ النُطافة. انتهى باختصار. 


(912) اذهب للة 


(96)وقال الشيخ سيد إمام في (المُتاجرون بالإسلام): الإسلامُ الصَّحِيحُ ليس هو 
إسلام الأزهَرٍ ولا إسلامَ الأوقافٍ ولا إسلامَ الإخوانٍ ولا إسلام أدعِياءٍ السَّلَفِيّةِ 
وإنّما الإسلامُ شَيءٌ آخَرُ غيرُ ما عليه هؤلاءء ولم يَعْد يَعرِفُه إِلّا القَِيلُ مِنَ الناس. 
انتهى باختصار. 


زيد: وَهَلْ حال التعليم في المدارس الغير أَرْهَرِبَةِ (في المجتمّعاتٍ المُنْتَسبةٍ 
للإسلام) 2 حْسَنُ من حال الت لتعليم في المدارس الأَزْهَرِمّة 3 هو أَسُوأ؟. 


عمرو: بَيَانُ ذلك يُمْكِنْكَ التَعَرّفُ عليه مِمّا يَلِي: 


(1)قال الشيخ عَبْدْالرحمن المُعَلَمِيَ اليَمَانِي (الذي لَقَبَ ب 'شيخ الإسلام” وب 'ذَهَبِيَ 
العضْرٍ' نسبة إلى الإمام الحافظ مُحَدِثْ ععضرِه مُوَزِحْ الإسلام شَمْسٍ الدّينٍ الذَهَبِيٍ 
الْمْتَوَفّى عام 748هء وَتَوَنَّى رئاسة الْقَضَاءٍ في 'عسير” وتُوْفَيَ عام 1386ه) 
في تعليقه على قولٍ ابْنِ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيَ (ت974ه) في (تُحْدَةٍ المختاج) (إنمَا هُو 
عِنْدَ صلاح الأَزْمنَةِ بِحَيْتُ يَنْقُدٌ فِيهَا الأمز بِالْمَعْرُوفٍ وَالئََيُ عَنِ الْمُنْقَرٍ وَقَدْ تَعَطّل 
دَلِكَ مُدْدْ أزمنَة): أَقُول» وهذا صحيحٌ. وقد مَصَث عِدَهُ قُرونٍ لا تكادُ تسمَع فيها 
بعالِم قائم بالمعروفٍ لا يَخافٌ في الله [ؤمة لائم, بَلْ لا تجدُ رَجُلَا من أهلٍ العلم إلَّا 
وهو حافظ لِحَدِيثِ (حَنَّى إِذَا رَأَيَْتَ هَوَى مُتَبَعَا وَشُحًا مُطَاعَا [قالَ رسول الله صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (وإِيّاكُمْ والشحَ؛ فإنّه دَعَا مَنْ كان قَبْلَكُمْ فَسَفَكُوا يِماءَهُمْ ودَعَا مَنْ 


(913) اذهب للة 


كان قَبْلَكُمْ فَمَطُعُوا أَرَحَامَهُمْ ودَعَا مَنْ كان قَبْلَكُمْ فاسْتَحَلُوا حُرُمَاتِهِمْ) صَحَّحَه 
الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب). وقالَ المناوي في (فيض القدير): (شحٌ 
مُطَاعٌ) أي بُذْلَ يُطِيعْهُ النَّاسُء فَلَا يَُوَنُونَ الْحُقُوقَ؛ وَقَالَ الرَاغِبُ (خَصّ الْمْطَاعَ 
لِيُنبَهَ أنّ الشّحّ في النَفْسِ لَيْسَ مما يُسْهِ للحويام إِذْ لَيْسَ هْوّ مِنْ فغلهء وَإِنَّمَا يدم 
بِالانْقِيَادٍ لَهُ). انتهى] وَإِعْجَابٍ كل ذي رَأي بِرَأَيهِ؛ فَعَلَيِكَ بَخْوَنْصَة نَفْسِكَ وَدَعْ عَذْكَ 
مر الْعَامّةِ) يَعتَذِْرُْ به عن تَفسِهء وبَعْذِلُ [أَيْ وتَلُومُ] به من رَآه يَتَعَرّضُ لإنكار 
شيءٍ مِنَ المُنكر؛ وقد وُجِدَ ذلك في آخرٍ عَصْرٍ الصّحابةِ بعد الثَلَائِينَ سَنَةَ فكان 
أبُو سَعِيدٍ الْدُدْرِيُ رَضِي اللّهُ عَذْهُ واجة عضره في التَّجَاسُْرٍ على إنكارٍ المُنكر 
(بِقَدْرٍ الإمكان)» حتى شَدَّدَ في ذلك عَبْدالْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ [هو خامِسُ حُكَام الدولة 
الأَمَويّةِ وهو الذي وَلَّى الْحَجَّاجَ الْعَرَاقَ]؛ خَطبَ على مِنْبَّرٍ وقال (والله لا يَقُولُ لِي 
أَحَدّ (إنّق اللة) إلا ضَرَنْتُ عَنْقَهُ)؛ ثم تَوَارَتّها الملوكُ والأعراء إِلَّا من شاء الله 
ولهذا عَظْمَ عند الناس ابْنُ طَاوؤوس وعَمَرُو بْنُ عبيدٍ وغيزهما مِمّن كان يَتَجِاسَرُ 
على النّهمي عن المُنكَرِء وعلى كُلّ حالٍ فالمعروفون مِنَ العلماءٍ بذلك أفرادٌ يُعَدُون 
بالأصابع والجُمهورُ ساكتون؛ وأمًا في القُْرونٍ المُتأخّرة فشاغت المُنْكَراتُ بين 
الثلوك والأصراء والعْلّماءٍ والعامّة» ولم يَبْقَ إِلّا أفرادٌ قبيلون لا يَْسُرون على 
شيءء فإذا تَحَمَّسَ أحدهم وقال كَلِمةً قالّتِ العامة (هذا مُخالِفٌ للعلماءٍ ولمًا عَرَفْنا 
عليه الآباغ)» وقالَ العلماءغ (هذا خارِقٌّ للإجماع مُجاهِرٌ بالابتداع)» وقالَ المُلوكُ 
والأمَراءُ (هذا رَجُلَ يُرِيدُ إحداتٌ الفِئّنِ والاضطراباتء ومن المُحالٍ أنْ يكون الحَقٌ 
معه. وهؤلاء العلماء ومن تَقَدّمَهِم على باطِلٍ؛ وعلى كُلٍ فالمصلحةٌ تقّضي رَجْرَه 
وتأدِيبَه4!» وقال بَقِيَهُ الأفرادٍ مِنَ المُتَمَسَكِين بالحَقّ (لقد خاطز بِنَفْسِهِ وعَرّضَها 


(914) اذهب للة 


للهلاكِ؛ وكان يسَعُْه ما وَسعَ غيره)!؛ وهكذا تَمَتْ عُرْبةُ الدّينِء فإنًا بِنَهِ وَإِنَا إِلَيْهِ 
رَاجِعُون... ثم قال -أي الشيخ المُعَلّمِيَ-: وقد جَرَّنْتُ نَفْسِي أنني رُنَّما أَنظرُ في 

القَضِيّةِ زاعِمًا أنه لا هَوَى لِي. فيَلُوحُ لي فيها مَعْنّى ٠‏ فأَقَزِرُه 5 تَقرِيرًا يُعْجِبْنِي ثم 
َُوحٌ لي ما يَخِْشُ في ذاك المغلى؛ فأجدني أَتبَرّمْ بذلك الخايش, وثنازغني نَفْسي 
إلى تَكَلْفٍ الجَواب عنه وغعَضٌ النّظَر عن مُناقّشة ذاك الجّوابء وإنّما هذا لأَنِي لَمَا 
قَرَّرتُ ذاك المَغتى أُوَلَا تقرِيرًا أَعْجَبَنِي صِزث أَهْوَى صِحّتهء هذا مع أنه لم يَعْلَم 
بذلك أَحَدٌ مِنَ الناسء: فكيف إذا كنت قد أَذَعْنّه في الناس ثم لاح لي الخَدْشُ؟. 
فكيف لو لم يَلْحْ لي الخَدْشُ ولكنٌ رَجْلَا آخَرَ اعتَرَضٌ عَلَيّ به؟, فكيف لو كان 
المُعتَرِصُ ممّن أكرهه؟!؛ هذاء ولم يُكَلَفِ العالِمُ بأن لا يكون له هَوّى, فإِنّ هذا 
خَارِجٌ عنٍ الؤسعء وإِنّما الواجبُ على العالم أنْ يُفَيّلَ نَفْسَهِ عن هَوَاها حتى 
يَعرِفْهء ثم يَحتَرِرَ منه ونُمْعِنَ النَْظَرَ في الحَقّ مِن حيث هو حَقُء فإنْ بان له أنّه 
مخالك واه ات الحق على هَوّاه. .. ثم قال -أي الشيح المُعلّمِيَ-: والعالِمُ قد 
يُقَضَرُ في الاختِراس من هَوَاهء ويُسامِحٌ نَفْسَه فتَمِيلَ إلى الباطلء فيَنْصُرَه وهو 
َتوَهُمٌ أنه لم يَخْرَجٍ مِن الى ولم يُعَايِه؛ وهذا لا َكاذ يَنجُو منه إلا المعصوم: 
وانّما يَتفاوتُ العلماءً؛ فمنهم مَن يَكْنْرُ منه الاسْتِزسالٌ مع هَوَاه وتَفْخُُ حتى 
يَقَطعَ مَن لا يَعرِفُ طَبَاعَ الناس ومقداز تأثيرٍ الهَوَى بأنّه مُتَعمَدُّء ومنهم مَن يَقِلُ 
ذلك منه ويَدفُ... ثم قال -أَي الشيحٌ المُعَلّمِيَ-: وقد كان مِنَ السَلَفٍ مَن يُبِالِعُ 
شن اللقكراس عن بقواه يكن تخ قن الكط] من الجالب الكو كالقاضشى تحص 
إليه أَذُوه وعَدُوٌهء فيُبالعُ في الاختِراس حتى يَظلِمَ أَذَاهء وهذا كالذي يَنشي في 
الطَرِيقٍ ويكونُ عن يَمِينِه مَزِلةُ فيتّقيها وتتباعدُ عنها فيَقُعَ في مَزِلّةٍ عن يَسَارِه!. 


(915) اذهب 


انتهى من (آثارٌ الشيخ المُعَلَمِيَ). وفَالَ ابْنُ دقيق الْعِيدٍ في (شَرْحٌ الإلمام بِأَحَادِيْثِ 
الأَحَكَام): وَاعْلَمْ أنَّ دِيم أرْجَح الظَنَيْنِ عِنْدَ التَقَابْلِ هو الصَّوَابُء غَيْرَ أَنَا نَرَاهُمْ إذَا 
ِنْصَرَفُوا إلَى الجُزئيّاتِ يَخرْجٌ بَعُْهُمْ عن هَدَا القَانُونِء وَمِنْ أُسْبَابٍ ذلك إشيبَاة 
الْمَيْلِ الْحَاصِلٍ بِسَبَبٍ الأِلّة الشّرْعيَّة بِالْمَيْلِ األحاصلٍ عن الإلفٍ وَالْعَادَةٍ وَالْعَصَبِيَّةِ 
فَإِنّ هَذِهِ الأموز [أي الإلف وَالْعَادَةَ وَالْعَصَبِيّة] كُذْيِتُ لِلنّفْسِ هَيْئَةٌ وَمَلَكَةٌ تَقْتَضِي 
الرّخْدَانَ في لئس بِجَانِبِهَا [أيْ بجانِب الإلف وَالْعَادَةٍ وَالْعَصَبِيَّة] بِحَيْتُ لا يَشْعْرُ 
النَاظرُ بِذَلِكَ وَتَتَوَهُمْ أَنّهُ رُجْحَانُ الدَلِيلِء وَهَدَا مَدَلُ خَوْفٍ شَدِيدٍ وَخَطَرٍ عَظِيم يَحِبُ 
عَلَى الْمُتَّقِي | له تعالى أَنْ يَضرِف نظَرَة ِلَيْهِ وَتقَف فَكْرُهُ عَلَيْه. انتهى باختصار. 
وقال إبْنْ الْقَيَمَ في (الطُّرُق | لْحُكْمِيُّ): وَالْمْتَأَخَرُونَ كُلّمَا إسْتَبْعَدُوا شَيْنَاء قَانُوا 
0 وَمَتْرُوكٌ الْعَمَلُ ب4ِ]!. انتهى. وقال إِبْنُ الْقَيَم أيضًا في (إعلام الموقعين): 
مَنْ لَهُ خِْرَةٌ بمَا بَعَتَ اللَّهُ به رَسُولَهُ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَيِمَا كَانَ عَلَيْهِ هُوَّ 
د رَأَيّ أَنَّ أَكتّرَ مَنْ يُشَارُ إِلَيْهِمْ بالدِينِ هُمْ أَقَنُ النّدسِ دينّاء وَالنَهُ الْمُسْتَعَانٌ: 
. أ َيْرٍ فِيمَن يَرَى مَحَارم الله ثنتوك؛ وَحُدُودَة هُ نُضَاءء وَدِينَهُ يُدْرَكُ) 
وَسُنَّهَ رَسُو ل الله صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلْمَ يْرْعْبُ عَنْهَاء وَهُوَ بَارِدُ اقب سَاكِتُ 
اللَسَانِء شَيْطَانٌ أَخْرَسُ (ِكَمَا أَنَّ الْمْتكَلّمَ بالْبَاطِلٍِ شَيْطَانٌ نَاطِقٌ)؟!, وَهَلْ بَلِيَةُ الدِينٍ 
نا مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذا سَلِمَث لَهُمْ مَآكِلّهُمْ وَرِيَاسَانُهُمْ فُلَا مُبَالَاةَ بمَا جَرَى عَلَى 
الدِينِ؟!... ثم قال -أي ابنُ القيم-: وَهَؤُلَاءٍ -مغ سُقُوطهِحَ مِنْ عَيْنِ الله وَمَفْتِ الله 
لَهُمْ- قَدْ بُلُوا في الذُّنْيَا بأَعْظمَ بَلِيّةِ تكونُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَء وَهْوَ مَوْتُ الْقُلُوبء فَإِنَّ 


الْقَلْبَ كُلّمَا كان حَيَائْهُ أتمّ كان غَضَبْهُ بِنَّهِ وَرَسُولهِ أَفْوَى وَائْتِصَارُهُ لِلدِين أَكْمَل. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ مُقبل الوادِعِي في في (تحفة فة المجيب): ونحن في زَمَنِ تُقَلَبُ فيه 


1 


(916) اذهب للة 


الحقائقٌ كما أَخْبَرَ النبيُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وأهل العلم الذين كان 
يُظَنَ أنهم سَيُدافعون عن الإسلام وسيّخمون حِماه. إِذَا الإسلامٌُ يُؤْتَى من قبَلِهم 
وما كُنَا نَظْنُ أن يَبْلُْغوا إلى هذا الحدّء وأنْ يدافعوا عن الكُذْرٍ حتى يَجْعَلوه واجبّاء 
دغ عنك أنّهم يتجقلون البدعة سُنَّةُ والصَلالَ هُدَىء والقَىّ رُشْدَاء وصَدَقَ النبئ 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذِكْرٍ الفتنء إِذْ يقول (سَتَكُونُ فِتنء الْقَاءِدُ فيهًا 
خَيْرٌ مِنَ الْقَائِم وَالَْائِمْ خَيْرٌ مِنَ الماشي. وَالْمَاشي فيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِيء مَنْ 
تَشَرّف لَهَا تَْتَشْرِفَهُ فُمَنْ وَجَدَ مَلْجَأْ أو مَعَادًا فَليَعُدْ به4» ونحن في زَّمَنِ الفتنٍ لا 
يُنكِرُ هذا إِلَّا من أعمى اله بَصِيرَتهء فنقولء إِنَّ لهم أَسْلَافًا (يَا أَيُهَا الّذِيَ آمَنُوا إِنّْ 
كَثِيرَا مّنَ الأَحْبَارٍ وَالرُهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النّاسِ بِالْبَاطِلٍ وَتَصْدُونَ عن سَبِيلٍ اله): 


0 
اس ور 


(أَقْتَطمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيِقَ مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اله تم يُحَرَفُونَهُ مِن 
بعْدٍ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَْلَحُونَ)» (وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفْرِبهًا يَأْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَاب لِتَحْسَبُوُ 
مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَاب وَبَقُولُونَ هُوَ مِنْ عند اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عند الله 
وَتَقُولُونَ عَلَى الله الهَذِبَ وَهُمْ يَْلَمونَ)», أولئك [الأسلاف] نَزَلَ بَعْدَهم قرآنٌ 
فَضَحَهم. ونحن الآن لا يَنْزِلُ قرآنٌ» وإلّا لَرَأَنتَ أنّ بعض أصحاب العمائم واليّحى 
المُحَنَّاةٍ والثُوبِ الذي إلى وَسَطِ الساقء يُمْكِنُ أن يَفْضَحَه الله كما فَضَح عَبْدَاائَهِ بْنَ 
بي [هو عَبْدائهِ بْنُ أَبَيَ بْنِ سَلُولَ الذي أَدْرَلَ الله تعالّى فيه (وَالَّذِي تَوَلّى كِذْرَهُ 
مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظَيمٌ)]: وتَبَتَ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال 
(إنَّ أَخْوَفَ ما أَخَافُ عَلَى أُمَتِي كُلُ مُنَافِقٍ عَلِيم اللَسَانِ)» ويقول أيضًا (إنّ أَذْوَفَ 
مَا أَخَافٌ عَلَيْكُمُ الأَدِمَةُ الْمضِلُونَ) [قالَ الشيحٌ صالح آل الشيخ في (التمهيد لشرح 
كتاب التوحيد): الأَنِمَهُ الْمُضِلُونَ هُمْ الذين انّخَدَّهم الناسُ أنمّةً» إِمَا مِن جهّة الدِينِ 


(917) اذهب للة 


وإِمّا مِن جِهَةٍ ولَايَةِ الحُُم. انتهى. وقال ابنُ تيمية في (مجموع الفَتاوى): الأئِمَهُ 
الْمُضِلُونَ هُمْ الأُمَرَاءُ . انتهى.]. فهؤلاء حَذَّرَنا منهم رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلمء فتارة يُمَيْلهِ اللَهُ عَزَ وَجَلَ بالكلب [قال تعالّى (وائل عَلَيْهمْ نبأ الذي 
آتيْنَاُ آيَاتنَا فَانسَلَحٌ مِنْهَا فَأنبعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئنا لَرَفْغنَاهُ ها 
وَلكِنّهُ أَخلَدَ إِلَى الأزض وَاتَبَعَ هَوَاهُء فَمَتَلّهُ كَمَئلٍ الكلب إن تخمل عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو 
تَتركَه يَلْهَثْ)] تنفيرًا متَفْرَا وأخرّى يُمَثِلّهِ بِالحِمَارٍ (مَثَلُ الَّذِينَ حُمَلُوا التَوْرَاةَ ثُمّ لم 
يَحْمِلُوهَا كَمَثّلٍ الْحِمَارٍ يَخْمِلُ أُسْفَارَاك» ولا تَظنُوا أنّ هذا في أَهْلٍ الكتاب فَقَطُ بَلْ 
إِنْهِ في مَن زاغٌ وانحرف مِنَ الأئمّة المُضِلّين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عليُ 
بِنُ محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في 
كتابه (الدولة العثمانية» عوامل النهوض وأسباب السقوط): فَأَيْنَ كان العلماء في 
تلك الفَدرّة [يعني أواخر الدولة العثمانية] التي نحن بِصَدَدِها مِنَ التاريخ؟. هل 
كانوا في مكان القيادة الذِي عَهِدَنْهم الأَمَُ فيه؟. هل كانوا حُمَاة الأَمَةَ مِنَ 
العُذوانِ؟» وحْمَاتها مِنَ الظلّم الواقع عليهم مِن دوي السلطان؟: هل كانوا هُمُ الذين 


يُطالبون للأمّة بحُقوقها السياسيّة وحُقوقها الاجتماعيّة وحُقوقها الاقتصاديّة؟. هل 


كانوا هُمْ الذين يَأْمُرون بالمعروفف ويَنُْهَون عن المُنْكَرِء وتقومون إلى الإمام الجائر 
فتأمرونه وتنهونه. قَتَلّهم أَمْ لم يَفْثُلُهِم؟, أ كان كثيرٌ منهم قد اسْتَعْبّدوا أَنْفْسَهم 
للسلطانء وَمَشُوا في ركابهء يَتَمَلَقُونه وثباركون مَظَالِمَه فيَمْدُونَهُ في الْقَيَ؟!ء بينما 
البَقِيُّ الصالحةٌ منهم قد فَبَعَثْ في بُيُوتهاء أو إِدْرَوَتْ في الدّزْسِ والكِتاب تَحْسَبُ 
أنَّ مُهمتها قَدِ انتقث إذا لَقَنْتِ النام العلَمَ, وما نُرِِدُ أن نَظَلِمَهم فقد كان منهم - 
ولا شكَ- مَن صَدَعَ بِكلِمةٍ الحَقّء ومنهم مَن ألْقَى بِالمَنْصِبٍ تحت قَدَمَيه حين أَحَسٌ 


(918) اذهب للة 


أنّهِ يَسْتَعِْدُهِ لأولي السلطان أو يَلْجُمْه عن كلمة الحق» ولكنّهم قَِهُ قليلة بين الكثرة 
الغالية التي راحث تَلْهَثُ وَرَاءَ الماع الأزرضئّ 2 ن2 أو د تفبع تَقبَعٌ داخل الدّسِ والكتاب. 
انتهى باختصار. 


(2)وفي فتوى صَوتيَّةٍ للشيخ مُقَبل الوادعي مُفَرَّعَْةَ على موقعه في هذا الرابط 

سو ا 70 
الدُعاةٍ والمُصلجين يَعْدُونه سَبَبَا في تَفَكْكِ الأمَةِ وسَبِيلًا إلى بُغْضِ مَن يَنْحُو هذا 
المَنْحى؟. مُحتجَّين بأنَّ زَمَنِ الجَّزْح والتَعدِيلٍ قد إنتهَى مع زَمَنِ الرُوايَة؟. فأجابَ 
د إذا تَرَكْنا الجَزْحَ والتّعديل صارث كَلِمةُ الشيخ الإمام القُدوة الشيخ ابنِ باز 
[مُفْتِي الدَِيَارٍ السُغوديّة] وكلِمةٌ عَلِيَ الطنطاويّ [وهو القاضي في المَحكمة 
ارم سد قَّ» وهو مِن أعلام (جَماعة الإخوان المُسلِمِين) في سُورِتَاء وقد 
توفي عام 1999ه. وقد قال الشيحٌ الألباني في مَقَطع صَوتيّ مُفَرّعْ على هذا 
الرابط: الطنطاويٌ يُفْتِي ببعض الفَتاوّى يُخالف فيها السْنَةَ تيد فالمقَدم عنده 
-كما سي ا الع ا 0 
التصاحةً هكذا تقتضي. ويُلحَقُ بهذا محمد الغزالي... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الأنباني-: هذا يعني الغزالي] م [أي اعَتِباطِيّ مُتَحَهِمٌ] لا أصول له ولا 
مراجع؛ فَلَا هُوَ سَأَفِيٌ» لأنَّ السَّلَفِيَ يَرحِعْ إلى الكتاب والسُنَةِ وعلى منهج السَلَفٍ 
الصالح. وَلَا هُوَ خَلَفِي ٠‏ لأنّ الخَلَفِىَ يكونُ مُتَمَدْهِبًا بمَذهَبء, فليس هو مُتَمَسَكَاء 
فهو تارَةٌ تراه مع الحَنَفِيَ» تارّةٌ مع الشافعيّء فهو حَيْنُمَا وَجَدَ الهَوَى إنَبَعَه. كما 
قالَ الشاعرٌ لِوَمَا أنا إِيّا مِنْ غَزِيَة ِنْ عوك 9# يوت وَإِنْ تقد غَزِيَةُ 


(919) اذهب للة 


أَزْشَدُ). انتهى باختصار] سَوَاءً » وَهُمَا لا سَوَاءٌ ؛ فنحن مُحتاجُون إلى أنْ يُبَيّنَ حال 
حسن الترابي ويوسف القرضاوي وعبدالمجيد الزنداني [أَحَدٍ كِبَارٍ مُوّسَسِي جَماعة 
الإخوان المُسلِمِين في (اليمَنِ)]» وهكذا أيضًا رُؤُوسُ الإخوانٍ 01ظ 5 يُذَّ أنْ 
تبَيّنَ أخوانّهم» وعلماءً الحُكوماتٍ أيضًا لا بْدَ أن ثبي أخوالهم (الذين يُجاديلون عن 
الحُكوماتٍ بالباطلء ورّبُ العِرَّة يقولُ في كتابه الكريم (وَلَا تُجَادِلَ عَنِ الَّذِينَ 
يَخْتَانُونَ أَنفْسَهُمْء إِنَّ الله لا يُحِبُ من كَانَ خَوَانا أَثِيمًا))؛ والرسولٌ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم يقول (ِإنمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَدِمَةَ المُضِلِينَ): فإذا كان النبئ 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولُ ذلك؛ وربٌ العزّة يقولُ في كتابه الكريم [يَا 
يها الّذِينَ آمُوا إِنَّ كَشِيرَا مِنَ الأخْبَارٍ وَالرُهْبَانٍ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلٍ 
وَيَصُدُونَ عن سَبِيلٍ اللّهوِ» والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول (بِنْسَ 
أحُو العشيرّة): وبقول كما في الْبَُارِيَ (ما أَظُنُ فُلانًا وَفُلانَا يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنًا 
شَيْنَا). وقول (يَا مُعَادَء أَقَتّانُ أَنْتَ يَا مُعَاذُ). ويقولٌ لأبِي ذَرْ (إنَكَ مزق فم فيكَ 
جَاهِلِيّة) وتقول لنسائه (إنّكُنَّ لَأندُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسْفَ)؛ وإِنَّنِي أَحْمَدُ الله فقد 
طَّحَنَ الجَرْحٌ والتعديل عبدالرحيم الطحان [جاءَ في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء) أنَّ اللجنة (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله بن 
غديان وصالح الفوزان وعبدالعزيز آل الشيخ وبكر أبو زيد) سُئلث: جاءثنا 
أَشْرِطةٌ مُسَجَّلةٌ لعالمين جَلِيلّينَ» هما الشيخ العامة محمد ناصر الدين الألباني 
مُحَدّثْ الشّامء والشيخ العلامة مُقْبل بن هادي الوادِعِي مُحَدَّتْ البَمَنِء يَتَدَدّئان فيها 
عن الداعيّة المعروفٍ عبدالرحيم الطحانء حيث إِنّهما جاءثهم استفساراك حول 
صِحَةٍ ما يقونه الطحان من أقاويل: منها (أنَّهِ يَذْهَبُ إلى ؤجوب تقلِيدٍ المذاهب 
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الأرتعة» وأنّ نَبْدَّ تَقَلِيدٍ هذه الدذاهب ما هو إِلَّا ضَلَال)؟. فأجابتٍ اللجنة: إنّهِ لا 
يَجِبُ تقليدُ أَحَدٍ مِنَ الغلماءء وإِنّما يُؤْذَدُ بولٍ العالم إذا وافَّقَ الدَلِيلٍ؛ والواجِبُ 
على الجمِيع اتّباع الرسولٍ صلى اللَهُ عليه وسلمء فهو القذوةٌ لِجَمِيع المؤمنين» قال 
الله تعالى (ِلََدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ اله أُسْوَةٌ حَسَئَةٌ). وقال الله تعالّى (وَمَا آتَاكُمْ 
الرَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَدْهُ فَانتَهُوا). انتهى باختصار]. وقَرّضٌ لِسَانَ يوسفت 
بن عبدالله القرضاوي؛ وإاِيِنِي أَحْمَدُ الله المبتعة ترجف أفْيِدَتُهم من شريط... 
فُسْئِلَ -أي الشيح الوادِعِيٌ-: والذي بقولٌ (إنّه [أيْ زَمَنَ الجَزْح والتَّعدِيلٍ] إنتقى 
مع زَمَنِ الرّوايَة)؟. فأجاب الشيخ: الذي يقول إِنَّهِ إنتَهَى يا إخوانُء هُمْ يَغْلّمون 
أنّهم مَجْرُوحونء مِن أَجْلٍ هذا ما يُرِيدون أن يَتَكلّمَ أَحَدٌ في الجّزح والتّعدِيل فَهُمْ 
يَخَافون مِنَ الجَزح والتَعدِيلٍ لأنُهم يَعرفون أَنّهم مَجْرُوحون. انتهى باختصار. وفي 
فتوى للشيخ ربيع المدخلي (رئيسٌُ قسم السُنَةِ بالدراسات العليا في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) على موقعه في هذا الرابط؛ سُئلَ الشيخٌ (انَذَدْ البعض 
السُكوت عن أخطاء الجماعات الإسلامية مَنْهَحًا له؛ وَإِرَعَمَ] أنَّ هذه هي الحكمة: 
وأصبّحَ هذا [السكُوتُ] مَنهَجًا له أثباعٌ يتسيرون عليه ما حُكْمُ هذا المنهج الجَدِيدٍ 
اليَوم؟]؛ فأجابَ الشيخ: أخشى أن يكون هناك مُبالَغْةٌ في هذا السؤالء أنا 5 أعتقد 
عالِمًا يَرَى هذا المنهج؛ فْعَلَّى فَرْضٍ وقوعه ووؤجوده فإن هذا خطأ. ويجب على 
مَن يَقولٌ هذا الكَلامَ ويُنَظَرُ هذا التَّنظِيرَ ويُوَصَلُ هذا التأصيلٍء يجب أن يتوب إلى 
لله تبارك وتعالىء فإِنَّ الله مَيَّ هذه الأَمَهَ وفَضَلَها على سائر الأمم بعدم السُكوت 
بل بالتصريحء والتوضيح. والجهادٍ وعلى رَأْسِه الأمرُ بالمعروفٍ والنَّهْيْ عنٍ 


به 
ع 


انكر لكُنتُم خَدْرَ أمَةٍ لخ رِجَث لِلنّاسٍ تأمُرُونَ بالمغزوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ المنكرٍ 


(921) اذهب للة 


وَتُؤْمدُونَ بِاللّه)4» وقد لَعَنَ اللهُ بني إسرائيل لاتُخاذِهم مِدْلَ هذا المَنهج الكوتي 
امقر للباطلٍ المُعلّفٍ ب (الجكمة). قال لِلْعنَ الَذِيَ كََرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيل علَى 
ِسَانٍِ دَاوُودَ وَعيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ» كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ 
عن مُنَدَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئُسَ مَا كاثُوا يَفْعَلُونَ)4. والرسول يقول [مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا 
فلَيُعََرْهُ بِيَدِهِء فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يسْتَطِعْ فبِمَلْبِهِ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ 
مِتْقَالٌ ذَرّةِ مِنْ إِيمَان)؛ الأمرُ بالمعروف والنَّهَيْ عن المُنكرٍ أصلٌ عظيمٌ مِن أصولٍ 
الإسلامء لا يُومُ الإسلام إِلّا به, وَلَا ُحرِرٌ الأَمَةُ التََدُمَ على سائر الأمم إِلَّا إذا 
قاموا به فإنْ هُمْ قَصَّروا إستحقوا سَخَط الله بَلْ لَعنَته كما لَعَنَ بَنِي إِسْرَائِيلء فإذا 
قَصَّرْنا في هذا الدِينِ وتَرَكناه يَعبَثْ به أهلٌ الأهواءٍ والضَّلالٍِ وجارَيناهُمْ وسَكَتْنا 
عنهم وَسَمَيْنا ذلك (حكمة). فإنَّنا تستوجبُ سَخَط الله تبارك وتعالى» ونعوذ بالله مِن 
سَخَطِه. ونسأل الله -إنْ كان لهذا الصَنفٍ وُجودٌ- أنْ يَهِدِيّهم؛ وأنْ يُبَضَرَهم 
بطريق الحَقّء وأنْ يُبَصَرَهم بعيبهم العظيم الذي وَقَعوا فيه فَيَخْرْجوا منه إلى دائرة 
الدّعاة ؛ إلى الله بِحَتِيّء الآمرِين بالمعروف والناهين عن المُنكَرِء الصادِعِين به 
(فاضدغ بِمَا تُؤْمَرْ ل وَأَعْرض عَنِ المُشركين) كذلك إِصدَغ بِمَا تُؤْمَرُ ل وَأعْرض عَنِ 
المُبتدِعِين الضَّالِين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدُالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدينء قسم العقيدة) في (شرح 
'شرح السنة للبربهاري'): فالكفزٌ يَهْدِمُ الإسلامَ» والبدغٌ تُضْعِفُ الإسلامَ» ومن عَظَّمَ 
صاحب بدعةٍ فقد أعان على هَدْمِ الإسلام لأنه أعانه على الباطلٍ» ومن تَبَسَّمَ في 
وَجْهِ مُبتِع فقد استخَفٌ بما أَنْرَلَ الهُ عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. 
وذلك أنّه يَنبَغي للإنسانٍ أنْ يَعْبِسَ في وَجْهِ المبتدع ولا يَتَبَسَّمُ في وَجْهه. انتهى. 
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وقالَ الشيخ محمد بنُ الأمين الدمشقي في مقالةٍ له بعنوان (الحوار الهادي مع 
الشيخ القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: والسَلَفْ الصالحٌ رَضِي الله عنهم لم 
تقفوا في مُحَارَبَةٍ أَهْلٍ البدّع والضَّلاِء بِالرّدٍ عليهم وتِيَانِ باطِلهم, بَلْ أَخَذوا 
يُكَذْرون الناسّ من مُجالَسَتِهم أو مُحَادَئْتِهم أو التَّبَسّم إليهم أو السَّلامِ عليهم أو 
رَدّْهِ عليهم؛ بَلَ ويُحَذْرون أيضًا مِن مُجاوَرَتهم في الدُورٍ... ثم قال -أي الشيخٌ 
الدمشقي-: رَحِمَ الله أئمّة السَلَفِه ما أَصْلَبَهم على الحَقّء وما أَشَدَّهم على الباطِلٍ 
وأَهْلِهء ولذلك حَفِظ اللهُ الدِينَ بهمء أمّا زَمائنا فقد إِخْتَلَط فيه الأذرُء وضاع الدَقٌ 
في الباطِلٍ» فلا تمييزٌ بين سني وبِدْعِيَء ولو قلت لِأَحَدِهم (اثّقٍ الله ولا تَجلِسْ مع 
فُلَانء لأنّه صاحِبُ بدعةّ). قال لك (اتّقٍ الله أنت, ولا تمع في أعراض المُسلمِين)!. 
انتهى باختصار. وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضؤ هيئة كبار العلماء 
ِالدَِارٍ السعودية» وعضوؤ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) بِعْدُوانِ (حكم 
زيارة أهل البدع والأهواء وعيادتهم)» قال الشيخح: زيارثهم لدعوتهم إلى الله 
وطَلَب التَّوبِةٍ منهم طَيّبٌ» زيارة مرضاهم لِأَجْلِ دعوتهم لا بَأَسَء أما زيارثهم لغيرٍ 
دَغْوَةِ لا يَدُورُ. انتهى باختصار. وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان أيضا بِعدُوان 
(ما حُكْمُ مُجالّسة أَهْلٍ البدع بِحُجَّةِ الَّهَرْبٍ إليهم وتعليمهم الدِينَ الصَحِيحَ؟)؛ قال 
الشيخ: لا تَقُرَبْ من أهلٍ البدع أَبَدَاء يُؤَنْرون عليك. وتَأَنَمْ بخلوسك معهم. إبتعِذْ 
عنهم إِلَّا إذا دَعَتِ الحاجَةٌ إلى مُناظَرّتهم وتَيَانٍ ما هُمْ عليه مِنَ الباطِلٍ وأنت عندك 
أَهْلِيّةَ لذلك: فلا مانع» في حُدُود. انتهى. وقالَ الشيخُ زكريا الأنصاري (ت926ه) 
في (أسنى المطالب): تَحِبٌ الْهجْرَةُ مِنْ دَارٍ الْكُفْرٍ إِلَى دَارٍ الإسْلام عَلَى مُسْتطِيع لَهَا 
ِنْ عَجَرَ عَنْ إِظَهَارٍ دِينِهِ [قال الشيحٌ حَمَدُ بن عَتِيقٍ (ت1301ه) في (سبيل النجاة 
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والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك): الرَّجُلُ لا يكونٌ مُظْهرًا لِينِه حتى يَتَبَرَأْ من 
أهلٍ الكفْرٍ الذي هو بَيْنَ أظْهْرِهم ويِصَرِحَ لهم بأنّهم كفالء وأَنّه عَدُوٌّ لهم فإِنْ لم 
يَخْصُلْ ذلك لم يَكْنْ إظهارٌ الدِينِ حاصًِا. انتهى. وقالَ الشيحٌ حَمَدُ بن عَتِيقٍ أيضًا 
في (الدُرَرُ السَّنِيّةُ في الأَخوبة النَجْدِيَّة): وإظهاز الذِينِ تكفيزهم؛ وعَيْبُ دِينِهم: 
والطَّعْنُ عليهم: والبراءة منهم, والتَّحَفْظْ مِن مُوَادَتَهمْ والركون إليهم: واعتزالهم. 
وليس فِغْلُ الصلواتٍ فقط إظهارًا للدِينِ؛ وقول القائلٍ (إنّا نعتزنُهم في الصلاة, ولا 
نأكل ذَبيحتهم) حَسَنٌ» لكن لا يَكْفِي في إظهارٍ الدِّينِ وحده؛ بل لا بد مِمًا ذُكرَ. 
انتهى. وقالَ الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة 
ومفتى الديار السعودية ت1389ه): واظهاره دِيدّه ليس هو مُجَرَّدَ فذلٍ الصلاة 
وسائر فروع الدين واجتناب محرماته مِنَ الربا والزَنَى وغير ذلك. إنما إظهارز 
الدين مُجاهرثه بالتوحيد والبراءةٌ مما عليه المشركون مِنَ الشرك بالله في العبادة 
وغير ذلك مِن أنواع الكفرٍ والضلال. انتهى من (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن 
إبراهيم). وقالَ الشيحُ إسحاق بِنُ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 
(ت1319ه): قال في الإقناع [ِللْحَجَّاوِيَ (ت968ه)] وشرحه [للبُهُوتيَ (ت 
1ه ] إوَتَحِبُ الّْهجْرَهُ عَلَى مَنْ يَعْوِرُ عَنْ إِظهَارٍ دِينِهِ بِدَارٍ الدَزبء وَهِي مَا 
يَْلِبُ فِيهَا حُكُمُ الْكُذْرِءِ زَادَ جَمَاعَهً [أيْ مِنَ العلماء] وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى [يعني 
(منتهى الإرادات) لابن النجار] (أَوْ بَلَدِ بُعَاةٍ أو بدع مُضِلَةٍ كرفض واعتزال). 
َيَخْرُجٌُ مِنْهَا إِلَى دار أَهْلٍ السّئَّةِ وُجُوبَا إن عَجَرَ عَنْ إِظْهَارٍ مدهب أَهْلٍ السُنةِ 
فيهًا)... ثم قال -أي الشيحٌ إسحاق-: وقال الشيخ العلامة حَمَدُ بن عَتِيقٍ رحمه 
الله [في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك)] (وأما مسألة إظهار 
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الدين» فكثير من الناس قد ظَنّ أنه إذا قَدِرَ أن يتلفظ بالشهادتين» وأن يصلي 
الصلوات الخمس ولا يُرَدُ عن المساجد, فقد أَظهَرَ ديدّه وإن كان ببلد المشركين؛ 
وقد غَلَط في ذلك أَقْبَحَ الغَلَطِ). قال لأي الشيحٌ حَمَدُ] (ولا يكون المسلمٌُ مُظهرًا 
للدين. حتى يُخالِف كل طائفة بما أشثُهرٌ عنهاء ويُصَرّحَ لها بعداوته؛ فمَن كان 
كُذْرُه بالشرك فإظهارٌ الدين عنده أن يُصَرّْحَ بالتوحيد., والنَّهْي عن الشرك 
والتحذيرٍ منه. ومن كان كُذْرُهِ بجحد الرسالة فإظهارٌ الدّين عنده التصيريح بأنّ 
محمدا رسولٌ الله ومن كان كُفْرْه بترك الصلاة فإظهار الدين عنده بفعل الصلاة: 
ومن كان كُفْرٌه بموالاة المشركين والدخول في طاعتهم فإظهارٌ الدين عنده 
التصريح بعداوته والبراءة منه ومن المشركين)... إلى آخر كلامه رحمه الله 
تعالى؛ فالحاصل هو ما قَدّمناه. مِن أنّ إظهاز الدين الذي تبرأ به الذمةٌ, هو 
الامتيازٌ عن عُبَّادِ الأؤثان بإظهار المعتقد. والتصريحٌ بما هو عليه [أي وتصريحٌ 
المُوَدّدِ بما هو عليه مما يُخالِفٌَ فيه المشركين]ء والبُغْدُ عن الشرك ووسائله. 
فمن كان بهذه المثابة إِنْ عَرَفَ الدين بدليله وأَمِنَ الفتنة» جاز له الإقامة؛ بَقِي 
مسألةٌ العاجز عن الهجرة: ما يَصْنَعُ؟, قال الوالدٌُ [الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل 
الشيخ (ت1285ه)] رحمه الله لَمَا سُيِلَ عنه (وأما إذا كان المُوَدَّدُ بين ظهراني 
أناس مِنَ المبتدعة والمشركينء ويعجزُ عن الهجرة. فعليه بتقوى الله ويعتزنُهم ما 
استطاعء وبَعْمَلُ بما وَجَبَ عليه في نَفسِه. ومع مَن يُوافةُه على دِينِه. وعليهم أن 
يتضبروا على أذَّى مَن يُؤذيهم في الدين» ومن قَدِرَ على الهجرة وَجَبَتْ عليه). 
انتهى باختصار من (الأجوبة السَّمعيّات لحل الأسئلة الروّافيّات, بعناية الشيخ 
عادل المرشدي). وقال الشُوْكَانِيُ في (الفتح الرباني): والقاءِدُ عن الهجرة داذلٌ 


(925) اذهب للة 


تحت قوله تعالى (إنَّكُمْ إِذَا مَثْلْهُ). انتهى]» سَوَاءٌ الرَّجُلْ وَالْمَرْأَةٌ (وَإنْ لَمْ تجذ 
مَخْرَمَا)؛ وَكَذَا كل مَنْ أَظْهَرَ حَفَا ببَلَدَةٍ مِنْ بِلَادٍ الإسلام وَلَمْ يُقبَلْ مِنْهُ وَلَمْ يَدِز عَلَى 
إِظَهَارِهِ تلَرَمْهُ الْهِخْرَةُ مِنْهَا؛ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِع الْهِجْرَة فَهُوَ مَعْدُورٌ إِلَى أنْ يَسْتَطِيعَ؛ 
وَإنْ قَدَرَ عَلَى إِظهَارٍ دِينِهِ لكؤنهِ مُطَاعًَا في قَوْمهِ أؤ لأنَّ لَهُ عَشيرَةٌ تخمِيه (وَلَمْ 
يَدَفْ فِتْنةً فيه [أَيْ في دِينِه]) أسْتُحِبٌ لَه أَنْ يهَاجِرَ لتَلّا يَكثّرَ سَوَادْهُمْ أو يَمِيلَ 
إِلَيْهُمْ أو يَكِيدُوا لَهُ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحُ إسحاقٌ بِنُ عبدالرحمن بن حسن 
بن محمد بن عبدالوهاب (ت1319ه): وَكَلَامُ أبي عبدالله الحليمي في هذا المَقام 
واضِحٌء فإنّه قالَ [في المنهاج في شعب الإيمان] (وكُلُ بَلَد ظَهَرَ فيها الفسادٌ. 
وكانت أيدي المفسدين أعلى من أيدي أهل الصلاح. وَعَلَبَ الجهل؛ وسُمِعَتِ 
الأهواءً فيهم؛ وضَعْفَ أهلُ الحق عن مقَاوَمَتِهم» واضطرُوا إلى كتمانٍ الحَقَ خوفًا 
على أَنْفُِسهم مِنَ الإعلان» فهو كَمَكَةَ قَدْلَ الفتح في وجوب الهجرة منهاء لعدم 
القدرة عليهاء ومن لم يُهِاجِر فهو مِنَ السُمَحَاءُ بدِينِه [أيْ مِنَ المتساهلين في 
دينِه])؛ وقال [أيْ عبدالله الحليمي] (ومن الشح بالدِينِ [أيْ ومن الحِزصٍ على 
الدّين] أنْ يُهِاجِرَ المسلمُ من موضع لا يُمْكِنُه أنْ يُوَفْيَ الدِينَ فيه حُقوقّهء إلى 
موضع يُمْكدُه فيه ذلك). انتهى من (الأجوبة السَّمعيّات لحل الأسئلة الرؤّافيّات, 
بعناية الشيخ عادل المرشدي). وَقَالَ إِبْنُ كثير في (البداية والنهاية): وَقَدٍ اغْتَرَلَ 
جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفٍ النّاسَء وَالْجُمْعَةَ وَالْجَمَاعَةَ وَهُمْ أَِمَةٌ كبا كَأَبِي دز وَسَعْدٍ 
بْنِ أَبِي وَقَاصٍء وَسَعِيدٍ بْنِ زَدِء وَسَلَمَةَ بْنِ الأَفُوَع» في جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ حَتّى 
اغْتَرَلُوا مَسْجِدَ النَّبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ الذي الصَّلَاةٌ فيه بِألْفِ صَلَاةٍ؛ وَاغْتَرَلَ 
مَالِكَ الْجْمْعَةَ وَالْجَمَاعَةَ فِي مَسْجِدٍ الذي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَُمَ مغ مَعْرِقْتِهِ الْحَدِيتَ 


(926) اذهب للة 


في فَضْلٍ الصّلَاةٍ فيه؛ فَكَانَ لا يَشْهَدُ جُمُعَةٌ وَلَا جَمَاعَةَ وَكَانَ إِذَا لِيمَ في ذَلِكَ يَقُولَ 
(ما كل ما يُعْلَمْ يُقَالُ)؛ وَقصََّهُ مَعْرُوفَةٌ؛ وَكَذَلِكَ إِغْتَرَلَ سُفْيَانُ النّوْرِيُء وَخَذْقَ مِنَ 
التَّابِعِينَ وَتَابِعِيهمْء لِمَا شَاهَدُوهُ مِنَ الظلم وَالشُرُورٍ وَالْفِئنِ خَوْفًا عَلَى إِيمَانِهمْ أَنْ 
يُسْلَبَ مِنْهُمْ؛ وَقَدْ ذَكَرَ الْخَطَابِيْ [آت388ه] في كتاب (الْعْزْلَةِ) وَكَذَلِكَ ابْنُ أبي الدُنْيَا 
[في كتابه (الْعْزَْةُ والانْفِرَادُ): وقد تُوْفَيَ عام 281ه] قَبْلَهُ مِنْ هَذَا جَانِبًا كبيرًا. 
انتهى. وجاءَ في كتاب (إجابة فضيلة الشيخ علي الخضير على أسئلة اللقاء الذي 
أَخِرِيَ مع فضيلته في مُنْتَدَى 'السلفيون') أنَّ الشيخٌ سُيِلَ (ما واجبُ الآباءٍ 
وَالأَمَهَاتِ في بلادٍ العَرْبٍ تِجَاة أبنائهم وتناتِهم؟. وما هو السبيلٌ لحِفْظِهم مِنَ 
الاذزلاق في مَهَاوِي الرّدَى والانحجطاط والايّباع للكفارٍ وأعمالهم وأَخْلاقِيّاتِهم؟): 
فكان مِمّا أجابٍ به الشيخ: واغلَمْ يا أخي أنّ بَعَاءَ هم في بلادٍ الكفرء ودار الكفر 
والحربء أَمْرٌ خَطِيرٌء قال صلى الله عليه وسلم (أَنَا بَرِيءٌ مِمّن أَقامَ بَيْنَ ظَهْرَائي 
الْمُشركين) رواه أبو داودء وقالَ إبراهيمُ (إِنَنِي بَرَاءٌ مِمَا تَعبُدُون, إِلّا الذي فَطَرَني 
فإِنَهُ سَيَهْدِينِ)» والسبيلٌ الوحيدُ [هو] الهجرةٌ من بلادٍ الكُفر -بالإجماعء مع القّدرة 
عليها- إلى بَلَدٍ الإسلام الذي تَتَمَكٌنون فيه مِن إقامة دينكم؛ إِنْ تَيسَّرَ ذلك فإنْ لم 
يَتَيَسَّرْ ذلك [فْعَلَيْكُمْ حِيتئذِ] أن تغتزلوا الكفاز (وهي مِلَّةُ إبراهيم 'وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا 
تَدْعُونَ من دون اللهِ") مع جهادهم ودَغْوَّتهم. انتهى. وقالَ الشيحٌ سلطانٌ العيد 
(إمام وخطيب جامع خالد بن الوليد بحي البديعة بالرياض) في مُحاضّرة بعنوان 
(قشف العْمّة عن أهلٍ الغُربة) مُفَرَغَةٍ على موقعه في هذا الرابط: وأَمّا فتنة 
الشبهاتٍ والأهواءٍ المُضِلَّةِ: فَبِسَبَبها تَقَرّقَ أهلُ القبلة وصاروا شيَّعًاء وصاروا 
أعداءً وفْرّقًا وأحزابًا بعد أن كانوا إخوانّاء قُلُوبُهم على قَلْبٍ رَجُلٍِ واحددء فَلَمْ يَنْجُ 


(927) اذهب للة 


مِن هذه الفِرّقٍ إِلَّا الفرقةٌ الواجدةٌ الناجيّةٌ» وَهُمْ المذكورون في قوله صلَّى الله 

عليه وسلّم (لا تَرَالٌ طَائِفَةٌ مِنْ أَمَد مّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقّ لا يَصُرّهُمْ مَنْ خَدَلَهُمْ أو 
حَالفهُمْ حَنّى يَأَنِي أَدرُ الله وَهُمْ علَى ذَلِك)4 [قال الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في 
(تأييد ومناصرة للبيان الختامي لعلماء الولايات الإسلامية في الصومال): والظّهورُ 
وَالْعََبَةُ بِالحُجّة والبَيَانِ دائمًاء وبالسّيفٍ والسّنَانٍ أحيانًا أو غالبًا لأنّ الزْبَ سِجالٌ 
والأيّامَ دُوَلٌ [قالَ الشيحٌ عبدالله الخليفي في (تقويمُ الممعاصرين): قال الله تعالى 
(وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفْنَهُمْ في الأرض كما اسْتَخْلفَ 
الَذِينَ من قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكَدْنَ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ازتضَى لَهُمْ وَلَيْبَدِلَنَهُم من بَعْدٍ خَوْفْهُمْ 
أَمْنًا يَعبُدُوئَنِي لا يُشْرِكُونَ بي شَيْنَا وَمَن كَفْرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِفُونَ), فَجَعَلَ 
شَرْط الاستخلافٍ الإيمانَ الصَّحِيحَ والعَمَلَ الصَّالِحَ وتَرْكَ الشركء فَدَلَ على [أنّ] 
الاعتقاداتٍ الباطِلةً والبدّغ العَمَلِيّة والشركَ هي أكبَّرُ عائق لِلتَّمِكِينِ؛ وقال الله تعالّى 
(وَلَيَنصْرَنٌ اللّهُ من يَنصُرُةء إِنَّ الله لَقَوِيٌ عَزِيزٌء الَّذِينَ إن مَكَناهُمْ في الأرض أَقَامُوا 
الصَّلَاةٌ وَآكَوَا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنَكَرٍ وَيِنْهِ عَاقِبَهُ الأمور). 
فَجَعَلَ التَّمكِينَ والأصرة لأهلٍ الأفرٍ بالمعروفب والنَّهِي عن المُنقرء وأعظمُ 
المعروف التَّوحِيدُ والسّنَّةُ وأعظمُ المُنكر الشّركُ والبدعة. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت942ه) في (سبل الهدى والرشاد في سيرة 

خير العبادء تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبدالموجود): (سجَال) جَدْغ سَجْلٍ: 
5 مَرَّةٌ آنا وَمَرَةَْ عَلَيْنَا. انتهى باختصار. وقال ابن الملقّن (ت804ه) في 
(التوضيح لشرح الجامع الصحيحح): (ِذُوَلَ) جَمْعُ دَولَةِ وَمَعْنَاهُ زُجُوع الشَيْءٍ إِلَدْكَ 
مَرَّةَ وَإِلَى صَاحِبكَ أَخْرَى 5 تتدَاوَلَانه ‏ انتهى باختصار. وقال الألُوسيُ في (رُوحٌ 


(928) اذهب للة 


الْمَعَانِي): إِنّهُ تَعَالّى لَا يَنْصْرُ الْكَافِرَ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَإِنْمَا يُعَلَبْهُ أخْيَانًا اسْتِدْرَاجًا 
وَابْتِلاءَ للْمُؤْمِنِء وَأَنِضَد لَوْ كَانتِ النُصْرَةٌ دَائِمَا لِلْمُؤْمِنِينَ لَكَانَ النَّاسُ يَدْخُلُونَ في 
الإيمان عَلَى سَبِيلٍ الْيُمْنِ وَالقي. وَالْمَفْصُودُ غَيْرُ دَلِكَ... ثم قال -أي الأللوسئٌ-: 
فَإِنّ الْكُفَارَ إِدَا غَلَبُوا أَحَْانًا إِغْتَرُوا وَأَوْفَعَهُمْ الشَيْطانُ في أَؤْحَالٍ الل وسوس 
لَهُمْ فْبَقَا مُصِرِينَ عَلَى الْكُذْرٍ فَأَهْلَكَهُمْ الله تعالَى بِذُنُوبِهِمْ وَخَلَّدَهُمْ في النَارِ. انتهى 
باختصار. وقال الْبَعْوِيُ في (معالم التنزيل) عند تفسِيرٍ قولِه تعالى (وَتِلَكَ الأيَام 
نُدَاولُهَا بَيْنَ الئاس وَليَعْلَمَ اللَهُ الّذِيَ آمَنُوا وَتتّخدَ مِنكُم شهَدَاءَ): قَالَ الزَّجَّاجُ 
التّؤنة تون سين على ار م تعالى إن حندنا الهم الغاليون). 


ل ثم قان حان الْبَعَوىُ -: ّنا ؟ كَانَت هذه الْمْدَاوَنَةُ ا اللَّهُ الَّذِينَ 5 
فَيُمَيّرُ الْمُؤْمنُ مِنَ الْمُنَافِقٍ وَيُكْرِمْ أَقْوَامَا بِالشَّهَادَةِ. انتهى باختصار. وقال الشَّيحٌ 
محمد أبو زهرة (عُضْوُ مجمع البُحوث الإسلاميّة» والْمْتَوَفّى عام 1394ه) في 
(زهرة التفاسير): وَقَدْ نَبّهَ سُبْحَائَهُ إلى طَرِيق الاسْتِفَادَةٍ مِنَ الْهَزِيمَةٍ [أيْ هَرِيمةٍ 
المُؤمنين يَومَ أُخُدِ]» بأَنْ نُخَلّصَ أَنْفْسَنَا مِنْ شَوَائِبِهَاء وَنْمَخِصَ جَمَاعَتَنَاء فَهَلْ لَنَا 
أنْ نَسْتَفِيدَ مِنْ ذَلِكَ؟!. إِنّ اللّهَ تعَالَى يُدَاوِلُ بَيْنَ النّاسء وَقَدْ دَانَتْ عَلَيْنَا الأَزْمَانُ بمَا 
فَعَلَنَا وَيِمَا ظَلَمْنَا أَنْفْسَنَا وَبِاسْتِخْدَائِنا وَضَعْفِنًا... ثم قال -أيْ أبو زهرة -: لا عَجَبَ 
في أَنْ يُهْرَمُوا لأَنَهُمْ خَالَهُوا قَائِدَهُمْء وَانَهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى قَدَرَ لَهُمْ تَلْكَ الهريمة 
لِكَيْ يَعْتبِرُواء وَيُحْسِنُوا التَبِيره وَيُحْسِنُوا الطّاعَة وَيَخْتَرِمُوا حَقَ الْقِيَادَةٍ الْحَكِيصَةٍ 
الرَشيدَةِء وَلكَيْ يَنَخْدُوا م مِنَ الْهَزِيمَة عِلَاجَا للأخطاءٍ الَّتِي سَبَبَتْهَا وَتَوَفَيَا في 
الْمُسْتَقْبَلٍ لَهَا وَلكَيْ يَبْثَّ في نُفُوسِ أهلٍ الإيمَان أَنَّ الدَزب لَيسَتْ نَضْرًا مُسْتمِرًا 


(929) اذهب 


تبَيِنُ الصَّادِقَ الإيمانٍ مِنَ الْمُنافق الَذِي لا يُؤْمِنُ بشَيْءء فَفِي الْمِخدّة يَتَميّرُ الْحَبِيتُ 
مِنَ الطَيّبء وَإِذَا كدَانَ النَّضْرُ فِي بَدْرٍ قد فَتَحَ بَابَ النْهَاقٍ فَدَخَلَ في الإِسْلام مَنْ لَم 
يُؤْمِنُوا به وَأَعَلَنُوا الاغتِقٌادَ [أي الإسلام] مَنْ يُبْطِنُونَ خلافة وَيخْهُونَ مَا لَا يدْدُونَ 
فَِنَ القزيمة في أَحْدٍ قَدْ كَشَفْتِ اليِفاقَ وَالْمُتافقين؛ وَحَسْبُْهَا ذَلِكَ فَائِدَة. انتهى 
باختصار. وقال الزمَخْشَرِيُ (ت538ه) في (الكشَاف): إِنْ كائتِ الدَوْلَهُ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ فَِلتَمِيِيزٍ والاسْتِشْهَادٍ وَالتَمْحِيصٍ وَغَدْرٍ ذَلِكَ مِمّا هُوَ أَضْلح لَهُمْ وَإنْ 
كَانَتْ عَلَى الْكَافِرِينَ فَلِمَحْقِهِمْ وَمَدْوٍ آثَارِهِمْ. انتهى. وقالَ الشيحٌ علىٌُ بِنُ نايف 
الشحود في (المهذب في عوامل النصر والهزيمة): وقد تَكَلّمَ الإمامُ الرَّازِيُ عن 


الحكمة في مُداوَلةٍ الأيّامِ بَيْتَ الناس فَقالَ (ِوَاعْلَمْ أَنّهُ لَيْسَ الْمْرَادُ مِنْ هَذِهِ الْمُدَاوَلَةٍ 
أن الله تعَالّى تارَةٌ يَنْصُرْ الْمؤْمِنِينَ وَأَخْرَى يَنْصُرُ الْكَافِرِينَ» وَذَلِكَ لِأنّ نُصْرَة اله 
مَنْصِبٌ شَرِيفٌ وَإِغَزَارٌ عَظِيمٌ فلا يَلِيِقٌ بِالْكَافِرِء بَلٍ الْمْرَادُ مِنْ هَذِهٍ الْمُدَاوَنَةَ أنه 
كارَةً يُشَدَدُ المخنة عَلَى الْكُفَارٍ وَأُخْرَى عَلَى الْمُؤْمِنِينَك وَالْقَائِدَةُ فيه مِنْ وُجُوه؛ 


الأَوّلُ أَنَهُ تَعَالَى لؤ شَدَّدَ المخنة عَلَى الْكُمَار في جَمِيع الأؤقَاتٍ وَأَرَانَهَا عن 
الْمُؤْمنِينَ في جَمِيع الأؤفَاتِ لَحَصّل الْعِلْمْ الاضطرَارِيٌ بأنَّ الإيصَانَ دَق وَمَا سِوَاهُ 


بَاطِلٌ» وَلَوْ كان كَذَلِكَ لَبَطَلَ التَكْلِيفُ وَالقَّوَابُ وَالْعِكَابُء فَلِهَدَا الْمَعْنَى تَارَةَ يُسَلَطُ الله 


المختةَ عَلَى أَهْلٍ الإيمان, وَأَخْرَى عَلَى أَهلٍ الْكْفْرٍ لتكون الشُبَهَاتُ بَاقِيَةٌ وَالْمُكلّ 
يَدْفَعُهَا بِوَاسِطَةٍ النْظَرٍ فِي الدَّلَائلٍ الدَالّةِ عَلَّى صِحَةَ الإسلام فَيَعْظُمْ نَوَابُهُ عِدْدَ الله 
وَالتَّانِيء أَنّ الْحؤْمن قَدْ يُقدِمْ عَلَى بَعْضٍِ الْمَعاصِيء فَيَكُونُ عِدْدَ اللَهِ تَشدِيدُ الْمِخدَةٍ 
عَلَدهِ في الدُنيَا أدبا لَه وَأَمَا تَشَدِيد المخدّة عَلَى الْكَافِرٍ فَإنَهُ يَكُونُ غَصَبًا مِنَ اله 


(930) اذهب للة 


عَلَيْهِ؛ وَالنَايِتُ وَهُوَ أَنَّ لَدَاتِ الدُنْيَا وَآلَامَهَا غَيْرُ بَاقِيَةٍ وَأَحْوَالُهَا غَيْرُ مُسْتَمِرّة 
وَإِنّمَا تخصّل السَّعَادَاتُ الْمُسْتَمِرّةُ في دَارٍ الآخِرّة, وَلِذَلِكَ فَإِنَهُ تَعَالّى يُمِيتُ بَعْدَ 
الإخْيّاءٍ » وَنسْقِمْ بَعْدَ الضَحَة فَإِذَا حَسُنَ ذَلِكَ هَلِمَ لا يَحْسْنُ أَنْ يُبَدنَ السَّرّاءَ بالصّرَاءِ 
وَالْقْدَرَة بِالْعَجْزِ). انتهى. وقالَ الشيخ إبنُ عثيمين (غضوٌ هَيْئَةٍ كبارٍ الغلماءِ) في 
تَفْسِيرِهء عند تَفسِيرٍ قولِه تعالى (إن يَمْسَسْكُمْ قَرَحٌ فَقَدْ مس الْقَوْمَ قَرَحٌ مَِْلْهُ وَتلْكَ 
الْأَيّامْ نُدَاوِنُهَا بَيْنَ النّاسِ وَلِيَعْلَمَ الله الّذِينَ آمَنُوا وَتَتّخْدَ مِنكُمْ شُهَدَاءَء وَالنَهُ لا يُحِبُ 
الظَالِمِينَ): بَقول [تعالى] (ِفَقَدْ صن الْقَوْمَ قَرْحٌ مَتْلْهُ) يَعنِي إِنْ يَسْمَسْكُمْ جراحٌ وآلَمَ 
فَمَّدْ مس الْقَّوْمَ قَرْحٌ مَتْلّْهُ (يَعنِي جراحٌ وألَمٌ). وفي هذا تَسِلِيَةٌ للمؤمنِينء لِأنّ 
الإنسان إذا عَلِمَ أنَّ عَدُوّه أصابّه مِثلُ ما أصابه فَإِنّهِ تهونُ عليه المُصيبة... ثم قال 
-أي الشيحٌ إبنُ عثيمين-:: قَولْهِ تعالى (إن يَسْمَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مسن الْقَوْمَ قَزْحٌ 
مَْلّهُ4 المُراد به التَّسِلِيَةُ أيْ أنّه إذا كنتم أُصِبْكُمِ في أَحْدٍ فَإنّ الوم قد أصيبوا 
بزح مله في نَفْسٍ الفزوة أيضًا قُتِلَ مِنَ المشركين مَن قُتِلَ وهزموا [أي 
المشركون في أوَّلِ المعرّكة] لولا أنَّ الله سبحاته [وَ]تعالى أراد بحكمتِه أنْ يُخالِفَ 
بَعضُ الجُنْدٍ [المُسلِمِين] المَوقف الذي أمَرَهم به النَبِيْ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَحَصَلَ 
فيما بَعْدُ أن كان خلافٌ المُرادٍ... ثم قال -أي الشيخٌ إبنُ عثيمين-: قال [تَعالّى] 
(وَتلْكَ الأَيّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النّاسِ)» يَعنِي هذه الْأيّامُ تجعلّها دُوَلَّا فتَارَةَ تكونٌ الام 
لهؤلاء » وتارةً تكونٌ الأيَّامُ لهؤلاء. فائّه عَرَْ وجَلَ هو الذي بِيّدِهِ الأمزء حتى إن 
الدّولة تكونُ في بَعض الأحيّانٍ لأعدائه على أؤليّائه لِحِكم يُرِيدُهاء فَفِي بَدْرٍ كائتِ 
التُولةٌ على المُشركين: وفي أُحْدٍ كائتِ الدّولةُ على المُؤمنين» فَهذا مَرّةٌ وهذا مَرٌَة: 
لحكم عَظِيمةٍ بَيَنَها الله سبحائه وتعالّى فيما بَعْدُ [يُشِيرُ إلى فَوْلِه تعالى (وَلِيَعَْمَ لله 
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الَّذِينَ آمَنُوا وَتَتّخْدَ مِنِكُمْ شْهَدَاءَ )], وقَونُه (ِنُدَاوِنُهَا بَيْنَ النّاسِ) يَسْمَلُ مُداوَلَتها بَيْنَ 
أَمَةِ وأَمَةَ وتشمَلٌ كذلك مُداوَلَتَها في الإنسان الواجدء فالإنسانُ يَحِدُ يَومَا سُرورًا 
وتجد يَومَا آخَرَ حُزنَاء ولهذا يُقالُ (دَوامُ الحالٍ مِنَ المُحالء فالأيَّامُ دُوَلَ)... ثم قال 
-أي الشيحٌ إبنُ عثيمين-:: (وَلِيَعْلَمَ اللَهُ الّذِينَ آمَنُوا)» أيْ يَعلَمَه مَوجوداء أمّا العلمْ 
السابق فَإِنّهِ يَعلَمْهِ أنه سَيُوجَدُ وهناك فَرقّ بَيْنَ عِلَمِهِ الشَّيءٍ مَوجودًا حال وُجوده 
وتيْنَ عِلْمِه الشيءٍ بأنّه سَيُوجَدُء [فْإنّ] عِلْمَ الله السابق لا يَتَرَنَبُ عليه الجَزاءً. 
وذلك لِأنَّ المُؤمِنَ لم يَكُنْ مَوجودًا بَعْدُ حتى يُجارَّى أو لا يُجارَّىء إِنَّ اللّه تعالى قد 
عَلِمَ الذين آمَنوا مِن قَبْلُ فَإنّهِ سُبحائه وتعالّى كَتَبَ في اللّوح المحفوظ مَقادِيرَ كُلِ 
شَيءٍ إلى يوم القيّامة» وقد عَلِمَ المُؤْمِنَ مِن غَيرِه من قَدْلُ... ثم قال -أي الشيحٌ 
إبنُ عثيمين-: وقَونّه (وَلِيَعَْمَ الله الّذِينَ آمَنُوا) كَيْفَ ذلك؟ لأنَّ المُؤْمِنَ يَرضَى بهذه 
المُداوّلةٍ (بمُداولة الله الأيّامَ بَيَْنَ الناس)» يَرضَى بها رِضًا تامّاء إن أَصَابَتهُ ضَرَاءْ 
صَبَرَ وإِنْ أَصَابَئهُ سَرَاءْ شَكَرَء ويَعْلَمُ أنّ ذلك بتقدِيرٍ الله فَيِرضَى ويُسَلِّم غَيرُ 
المُؤمنٍ بالعفسء إِنْ أُصِيبَ بِسَرَّاءَ أشرّ [أيْ فَرِحَ ونشط] وتطِر [أيْ تكبّرَ وطفَى]. 
وإِنْ أصِيبٍ بِصَرَاءَ ضَجِرَ وتَسَخَط يقول الله سُبحائه وتعالّى (وَمن النّاسِ مَن يَعْبُهُ 
للَهَ عَلَى حَرْفٍ) أيْ على طَرَفٍِء (فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ اطْمَأنَّ به وَإِنْ أَصَابَئهُ فثدَةٌ) 
والفتنةٌ هنا المُرادٌ بها ضِدُ الخَيرٍ (وَإِنْ أَصَابَهُ فِثئةٌ انقب عَلَى وَجْهِهِ حَسِرَ الدُْيَا 
وَالآخرَة) وكَمْ مِن إنسان إرتدٌّ لأنّهِ أُضِيب بمُصِيبة وَالْعِيَادُ باللهء إذَنْ (وَليَعْلَمَ اله 
الَذِينَ آمَنُوا) كَيْفَ كان هذا العلم؟ تقول لِأنَّ المُؤْمنَ يَرضَى بِمَداوَلةٍ الله الأيّامَ بَيْنَ 
العبادء إِنْ أَصَابَئْهُ ضَرَاءُ صَبَرَ أو سَرَّاءْ شَكَرَء [وأمًا] غَيرُ المؤمن بالعفسء لا 
يِرضَى بقّضاء الله وقَدَرِه يَقول (ِلَوْ أَطّاعُودًا مَا قُتِنُوا), (لّوْ كَانُوا عِندَنًا مَا مَاثوا 
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وَمَا قُتَلُوا4» وما أشبّةَ ذلك... ثم قال -أي الشيحٌ إبنُ عثيمين--:: قالَ [تعالّى] 
(وَتتَّدْدَ مِنكُم شهِدَاءَ)؛ فَهؤْلاء الشهداء إِتَذَدَهُمُ اله واصطفاهم, ولَؤْلَا مِثلُ هذه 
القزيمة لم يَكونوا شُهّداءَ, وَكَمْ مِن شَهِيدٍ إنَخَدَهُمْ [اللهُ] في غَزوة أَحْدِ؟؛ سَبعونَ 
رَجُلَاه لَوْلَا هذا لم يَكنْ هناك شهداغ... ثم قال -أي الشيحٌ إبنُ عثيمين-: قَولُه 
[تعالى] (وَانَهُ لا يُحِبُ الظَالِمِينَ)» فالظالِمُ إِنْ كان ظَلْمْهِ ظَلمَ كفرٍ فَلا حَظٌ له في 
مَحَبَّةِ الله وإنْ كان ظلْمُه دون ذلك فَلّه مِن مَحَبَّةِ الله بمَدْرٍ ما معه مِنَ العدلء ومن 
كراهة الله بِكّدْرٍ ما معه مِنَ الظَلم... ثم قال -أي الشيحٌ إبنُ عثيمين-: قَونُه (لَا 
يُحِبُ الظَالِمِينَ) قد يَبدُو غَرِيبًا على القارئ مُناسَبةٌ هذه الجّملةٍ بما قَبْها (وَتَتَّدِدْ 
مِنكُمْ شهَدَاءَ» وَانَهُ لا يُحِبُ الظَالِمِينَ) كَيْفَ هذا؟. فَيُقَالٌ؛ الجَوابُ من وَجْهَِين؛ 
القجة الأَوّلُ؛ أنَّ المُراد بقّوله (وَائَهُ لا يُحِبُ الظَالِمِينَ4 بَيَانُ أنَّ الذين تَخَلّفوا عن 
غَزوة أَحْدٍ -وهُمْ مقداز ثُلْثْ الجِيشٍ- لم يَِكُنْ منهم شَهِيدٌ لأنّهم نَجَوا بأنفيسهم, 
فلقونهم ظَلَمَةٌ لم يَتَخِذ اله منهم شُهَداءَ» فَيكونُ ذلك تندِيدًا بالذين تَخَلّفوا ورَجّعوا 
مِن أثناء الطّريقء وَهُمْ عَبْدَائَهِ بْنُ أي [بْنِ سَلُولَ] ومن تبعه مِنَ المُنافقين. فَكَأَنّه 
قال (اتََدَ منكم أيُها الصَّفوهُ شَهّداءَء ولم يَتَذْدْ من أولئك الذين تقصوا على 
أعقابهم, لِأنّ هؤلاء ظَلَمةٌ والله لا يُحِبُّهم)؛ الوجة الثانيء أنَّ الذين قُتلوا في أَحْدٍ 
قُتِلوا على أيدِي المُشركينء والُشركون هُمْ الظالمون كما قال تَعالى (إنَّ الشَّزْكَ 
َظَلْمٌ عَظِيمٌ), فَهَلٍ إنتتصار الظالمين في أَحْدٍ واستشهادُ مَنِ أستشهد مِنَ المُسلمِين 
في أَحْدٍ لِأنَّ الله يُحِبُ الظالمين وتَكْرّه المُؤمنين؟. لا إِذَنْ (وَائَهُ لا يُحِبُ الظَالِمِينَ) 
ِتَلّا يَظْنّ ظانٌ أنَّ إنتتصاز المُشركين في تلك العّزوة من مَحَبَّةِ الله لهم فَبَيّنَ الله 
عَنَ وجَلَ أنه لا يُحِبُ الظالمين... ثم قال -أي الشيحٌ إبنُ عثيمين--:: من فَوائدٍ هذه 
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الآيَةِ؛ (أ)بَيَانُ رأفة الله سُبحائه وتعالّى برّسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمِ- 
وأصحابه بهذه التَّسِلِيَةٍ العظيمة (إن يَمَْسْكُمْ قَرْحٌ فَقَّدْ مَل الْقَْمَ فَرْحٌ مَتْلْه)؛ 
(ب)أنّ الله سبحائه وتعالى جَعَلَ هذه الذُّنيَا دُوَلَا تَتقَلّبُء لِتَلّا يَركنَ الإنسانٌ إليها. 
ِأنَّ الدّنيَا َو كائث دائمًا راحة وئعمة رَكَنَ الإنسانُ إليها ونَسيَ الآخرة, ولو كانث 
دائمًا مِحنةً ونقمة لكائث عَذَابًا مُسِتَمِرَاء ولَكِنّ الله جَعَلّها دُوَلَّا يُدالُ فيها الناسُ 
بَعضْهم على بَعضء وتتَداولُ الأحداثُ على الإنسانٍ ما بَيْنَ خَيرٍ وشَرّ؛ (ت)[بَيَانُ] 
تَمَام سُلطان اله سبحائه وتعالى في خَلقهء وأنَّ له التُّدبيرَ المُطلّق؛ (ث/)أنَّ الله 
سُبحاته وتعالى قد يَمْتَحِنُ العبدَ لِيَعلَمَ إيماته مِن عَدَمِه بماذا يَمتَحِنه؟. بأنواع مِنَ 
الامتحانات, تارةً بالتصائب وتارةً بالمعائب, فهنا [أَيْ في الآيَة] إبتِلاءً بماذا؟ 
بالتصائبء واذا يَسَّرَ الله للإنسانٍ أسباب المَعصِيَّة فهذا إبتِلاءٌ بتيسِيرٍ المعائب. 
مِذْلَ قوله تعالى (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَدُوا لَيَبْلُوَنَكُمْ الله بشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدٍ تنَانْهُ أَيْدِيكُمْ 
وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَهُ مَن يَخَافْهُ بِالْعَيْبِ): في هذه الآيَةِ حَرَّمَ الله الصَّيِدَ على المُؤْمنِين 
وَهُمْ حُرْمٌ فابتلاهم بِصَيدٍ تناله أيديهم ورماحُهم يَعَنِي يُمسِكُ الإنسانُ الصَّيدَ بِيَدِه 
ويُمجه [وذلك لِقُربٍ الصَّيدٍ مِنْه] ما يَحتاجُ إلى سَهْم (ِلِيَعْلَمَ اللَهُ من يَخَافُهُ 
بِالْعَيْب)؛ (ج)أنّ عِلَمَ الله سُبحائه وتعالى بالأشياءٍ على قسمين. عِلَّمٌ بأنها سَنُوجَدُ 
وهذا أزَلِئٌّء وعلّمٌ بأنها وُدِدَتْ وهذا يَكونٌ عند الؤجود.ء ولهذا قال أوَلِيَعْلَمَ الله 
الَّذِينَ آمَنُوا)؛ (ح)أنّ الله تعالَى قد يُقَدّرُ المكروة لحكم بالِغةٍ كثيرة» لقوله (ِليَعلَمَ الله 
الَّذِينَ آمَنُوا وَتَتّخْدَ مِنكُم شَهَدَاءَ)؛ (خ)[بَيَانُ] فضيلة الشّهادة, [فَ]قَونُه (وَتَتَدِدَ 
مِنكُم) كَأنَّه سبحائه إصطْفَى هؤلاء الشهداءَ وانَدَدَهم لنتفسه؛ (د)إثباتُ المَحَبَّة لَه 
أنَّ الله يُحِبُء وَجْهُ ذلك أنّ نَفْيها عنٍ الظالِمِينٍ يَدْلُ على ثُبوتها لِضِدّهم, لأنّها لَو 
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إِنتَعَثْ عن هؤلاء وهؤلاء لم يَكْنْ في تفيها عن الظالمين فائدة؛ (ذ)التحذِيرٌُ مِنَ 
الظلم, لقوله (لا يُحِبُ الظَالِمِينَ)» [وَ]الحُكْمْ إذا عُلّقَ بوصف فَإِنّهِ يَزْدادُ بزياتتِه 
وتقؤى بِقُوّته» وتَنقُصُ بتقصه ويَضْغف بِضَعفِهء فإذا كان إنتفاءً المَحَبَّةٍ مِن أَخْلٍ 
الظَلم, فَكُلّما كان الإنسانٌ أَظَلَمَ كان أَبعَدَ عن مَحَبَّةِ الله عَرَّ وَجَلَ. انتهى باختصار. 
ُلْتُ: وتنبغي في هذا المقام ألّا نَنْسَى قُولّه تعالى (إنَا وَجَدْنَاهُ صَابراء َعْمَ الْعَدْدُ 
ِنَهُ أَوَابٌ)» وقَوله تعالى (يَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصَّبْرٍ وَالصَّلَاةِ إِنَّ الله مَعَ 
الصَّابِرِينَ» وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ في سَبِيلٍ اللّهِ أَدْوَاتٌ» بَلْ أَخْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشَعْرُونَ. 
وَلَنَبُْوَنَكُم بشَيْءٍ مِنَ الْكَوْفٍ وَالْجُوع وَتَفْصٍ مِنَ الأفوالٍ وَالأَنَفْسِ وَالنَّمَرَاتِ 
وَنَشَّرٍ الصَّابِرِينَء الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ فَانُوا إِنَا ينه وَنَا إِلَيْهِ زاجغونء أُولَئِكَ 
عَلَيْهُمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّتَهِمْ وَرَحْمَةٌء وَأُولَنِكَ هُمُ الْمَهْتَدُونَ)» وقولّه تعالى (وَجَعَلْنَا 
مِنْهُمْ أَئِمَهَ يَهْدُونَ بِأَمْرِمَا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقنُونَ)»: وقولّه تعالى 
وقولّه تعالى (إِنْمَا يُوَفى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِقَذِرٍ جسَابٍ)» وقَولّه تعالى (ِقَالَ أَنَا 
يُوسُفُ وَهَذَا أخيء قَدْ مَنَّ اللَهُ عَلَيْنَاء إِنْهُ من يَتَِّ وَتَضبز فَإِنّ الله لا يُضِيعْ أَخْرَ 
الْمُخْسِنِينَ)» وقَولّه تعالى (فَلَمَا بَلَعَ مَعَهُ السّعْي قَالَ يَا بُنَيّ ّي أَرَى في الْمَدَام أنِي 
أَذْبَحُكَ فَانظز مَاذَا كرّىء قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُء سَتَجِدُنِي إن شَاء الَّهُ مِنَ 
الصَابِرِينَ)» وقُولَه تَعالّى (ِقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا باللَهِ وَاضْبرُواء إِنَّ الأنضض 
نه يُورِتُهَا من يَسَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَهُ للْمتَفِينَ4 وقَولّه تعالّى (فَاصْير كمَا صَبَرَ 
أونُو الْعَزْم مِنَ الرُّسْلٍِ)» وقولّه تعالى (ِوَلَقَدْ كُذْبَثْ رُسْلٌ مَن قَبِْكَ فُصَبَرُوا عَلَى مَا 
كُذْبُوا وَأُودُوا حَتََى أَنَاهُمْ نَضْرْنًا)؛ وقَولَه تعالى (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
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ل 


َنْبَوْئنَهُم مِنَ الْجَنّةٍ غْرَفَا تَخْرِي مِن تَخَتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهاء نِغمَ أَخْرُ الْعَامِلِينَ 
الذِيبَ صَبَرُوا وَعَلَى رَنَهِمْ يَتَوَكُلُونَ). وقوله تعالى (وَمَا لَنَا ألا نَتوَكَل عَلَى الله وَقَدْ 
هَدَانَا سُبْلَنَاء وَأَتَصْبرَنَ عَلَى مَا آدَيْنْمُونَاء وَعَلَى اله فَليَتَوَكلِ الْمْتَوَكُلُونَ): وقولّه 
تعالى (ِقَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنَفْسْكُمْ أذرّاء فَصَبْرٌ جَمِيلٌ؛ عسَى الَّهُ أن يَأَتِيَنِي بهم 
جَمِيعَاء إِنْهُ هُوَ الْعَلِيمُ الحكية). وقونه تعالى (فاضبز إنّ وَغْد الله حَق, وَل 
يَسْتَحْفَنَكَ الذينَ لا يُوقنُونَ), وقوله تعالى إوَلَنَْزِيَنَ الزين صَبَرُوا أَخْرَهم بأَخْسَنٍ 
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ): وقَولّه تَعالّى (إِنَا نَخَافُ مِن رَنَنَا يَوْمَا عَبُوسَا قَمْطَريرّاء فَوَقَاهُمْ 
الَهُ شَرّ ذَلِكَ الْيَوْم وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورَاء وَجَرَاهُم بمَا صَبَرُوا جَنَةَ وَحَرِيِرًا) 
وقوله تعالى (ولَئِكَ يُحْرَوْنَ الغزفة [أي الجَنْة] بما صَبَرُوا وَبُلَقَوْنَ فيها تَحِيّة 
وَسَلَامَا4» وقولّه تعالى [ِوَقَالَ الذي أوثوا الْعِلمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ الَهِ خَيْرٌ لَْمَنْ آمَنَ 
وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَاهَا إلا الصَابِرُونَ)» وقولّه تعالى (وَالصَابِرِينَ فِي الْبَآسَاءِ 
وَالضُرَاءٍ وَحِينَ الْبَأسء أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُواء وَأُولَئِكَ هُمْ الْمتَُّونَ). وقولَه تعالى 
(نْمّ كان مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوًا بِالصَّبْرٍ وَتَوَاصَوْ بِالْمَرْحَمَةء أُولَئِكَ أُضْحَابُ 
الْمَيْمَنَّة): وقولّه تعالى (وَكَأَيْن مّن نَبِيَ قَاكَلَ مَعَهُ رِتيُونَ كَثِيرٌ فُمَا وَهَنُوا لِمَا 
أَصَابَهُمْ في سَبِيلٍ اللَّهِ وَمَا ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُواء وَانَهُ يُحِبُ الصَابِرِينَ): وقولّه 
تعالى (ِلَتُبْلَونَ فِي أَدْوَالِكُمْ وَأَنَفْسِكُمْ وَلَتَسْمَعْنَ مِنَ الَذِيَ أوثوا الْكِتَات من قَبْلِكُم 
وَمن الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَدَى كثيرّاء وَإن تَضْبِرُوا وَتَتَّهُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْم الأذور). 
وقولّه تعالى (فاضبزء إِنّ الْعَاقبَةً لِلْمْتَِّينَ4» وقولّه تعالى (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
اضبرُوا وَصَابرُوا وَرَابِطوا وَانَقَوا اللَّهَ لَعَلَكُمْ تُفلِدُون.: وفوله تعالى (أولَيكَ يُؤْتَؤنَ 
أَخْرَهْم مَرّتَيْنِ بمَا صَبَرُوا): وقُولّه تعالى (إلّا الذي صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصََالِحَاتِ 
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أُولَئك لَهُم مَغْفِرَةُ وَأَخْرٌ كبيرٌ): وقَولّه تعالى (وَالْعضرء إِنَّ الإنسَانَ لَفِي خُسْرِء إلا 
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بِالْحَقَ وَتَوَاصَوًا بِالصَّبْرِ)» وقولَه تعالى 
(َلَنَبْلُوَنَكُمْ حَنَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصََابِرِينَ)» وقولّه تعالّى (رَبُ السَّمَاوَاتِ 
وَالأزضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبَدهُ وَاصْطبز لِعِبّاتتِه)» وقولّه تعالى (واضبز عَلَى مَا 
يَقُولُونَ). وقولّه تعالى (وَمَا تنقِمُ مِنًا إِلّا أنْ آمَنَا بآيَاتِ رَتَنَا لَمَا جَاءَتْنَاء رَبَنَا أفرِغ 
عَلَيْنَا صَبْرَا وَتَوَفْنَا مُسْلِمِينَ)؛ وقونه تعالى (أمْ حَسِبْتُمْ أن تَدْخُلُوا الْجَنّهَ وَلَمَا يَعلَم 
الَهُ الَذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَْلَمَ الصَّابِرِينَ): وقَولَه تعالّى (وَإسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا 
لْكِذَْلٍء كُلٌ مّنَ الصََابِرِينَ» وَأَدْخَلَنَاهُمْ في رَحْمَتِنَاء إِنّهُم مِنَ الصَالِحِينَ): وقولّه 
تعالى (واضبز لِحُكم رَتكَ فَإِنْكَ بِأَغْيْنِنَا)» وقوله تعالّى ( لبك فاضبز). وقولّه 
تعاَى (وَاضيرُواء إنْ الله مع الصَابرِينَ)» وقوله تعالى (أم ‏ حَسِبْتُْ أن تَدخْلُوا الْجَنَّهَ 
وَلَمَا يَأَتِكُم مَّتَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مّسَّتْهُمْ الْبَأسَا وَالصّرَا الوا حَنَّى يَقُولَ 
الرْسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نَضْرٌ اله ألا إنَّ نَضْرَ الله قَرِيبٌ)» وقول تعالّى (يَا 
بَنِيَّ اذْهَبُوا فُتَحَسَّسُوا مِن يُوسْف وَأَخِيهِ وَلَا تَْأْسُوا مِن روح ال إِنهُ لا يَدْأْسُ مِن 
رُوْح الله إلا الَوْمُ القافزون), وقولَه تعالّى د النَّاسُ أن يُتْرَكُوا أن يَقُونُوا 
آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ)» وقوه صَلَّى الَّهُ عَلَيْه وسَلْم 3 يُؤْنَى بِأنْعم أهلٍ الدُنْيَا مِنْ أَهلٍ 
انار يَوْمَ الُقيَامَة فَيُصْبَعْ في الا صَبْعَة [أيْ يُعْمَسُ في الا عَمْسَةً]؛ ثُمَ ته ده يقال (يَا 
ابْنَ آدَمَ هَل رَأَيْتَ خَيْرَا قط هَل مَرٌ بك تَعِيمٌ قَطّ؟) فَيَقُولْ (لَا وَاللّهِ يَا رَبّ)) 
وَيُؤْتَى بِأَشَدّ النّاسِ بُؤْسَا في الدُنْيَا مِنْ أهلٍ الْجِنّةِ فَيصْبَعُ صَبَعَةَ في الْجَنَّةَ فَيُكَال 
نَهُ (يَا ابْنَ آدَمَء هَل رَأَيْتَ بُؤْسَا قَط؟ هَل مَرٌ بك شدَة قَط؟ء فَيَُولُ (لَا وَالَهِ يَا رب 
مَا مَرٌ بي بُؤْس قَطُ وَلَا رَأَيِتُ شِدَةٌ قَطْ))» وقوله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ُبْتلَى 
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كه خْفْف عَذّْهُ. وَل ا يرال الْبَلَاء بِالْمؤمن حَنّى يَمْشيَ ي على الأرض ونس عله 
خَطِيئَةٌ): وقولّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَدْ كان مَنْ قَبَْكُمْ يُؤْخَدْ الرَجْلُ فَيُحْدَرُ لَهُ فِي 
الأزضٍ فَيُجْعَلٌ فيهَا فَيْجَاءُ بِالْمِئْشَارٍ فَيُوضَعْ عَلَى رَأْسِه فَيجْعَلُ نَضْفَيْنِ وَيُمْشَط 
بأمشَاطٍ الْحَدِيدٍ مَا دُونَ لَحْمِه وَعَظْمِدِ فَمَا يَصْدَهُ ذَلِكَ عَنْ دينه)» وقولّه ان الله 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (حُفَتِ الجنّةٌ بالمكاره؛ وحْفَتِ النّارُ بالشّهوات)]. انتهى]: وهم في آخر 
الزّمَانِ الغْرَبَاءُ المذكورون في هذه الأحاديث «ِالَذِينَ يَصْلَحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ) 
وَ(الَّذِينَ يُضْلِحُونَ ما أَفْسَدَ النَّاسُ مِنَ السُنَّة) وَلِالَّذِينَ يَهِرُونَ بِدِينِهمْ مِنَ الفتن) 
وَلِالتْرَاعٌ مِنَ القَبَائِلِ) نهم َلُوا فلا يُوحَدُ في كل قبيلة منهم إل الواحدُ والاثنان» 
وقد لا يُوجَدُ [أَيْ في بعض القبائلِ] منهم أَحَدّء كما كان الداخلون إلى الإسلام في 
وَل الأمر كذلك [قالَ الشيحٌ عبدُالرحمن العقبي في (طائفةٌ القُرْباءٍ المغبوطين): 
والتّرَاعٌ جَمعٌ نازع أو نَزِيع, وهو الذي دَرَّع عن أهله وعشيرّته أَيْ بَعْدَ وغات؛ 
وهل يَكونُ نازِعًا مَن لم يَرحَلَ عن أهله وعشيرته وتقِي فيهم ولكِنّه كالعَريب الذي 
جاوَر عَشيرةً غير عَشيرَته فهو كالَريب المُجاورء وذلك لأنْه صَالِحٌ بَيْنَ أقارب 
سَيَئِين؟ أرجُو أنْ يكون ذلك... ثم قال -أي الشيخ العقبي: ولا شَكَ أنّ هذا النُوعَ 
يَعنِي الذي بَعْدَ وغاب] مِنَ النّرَاع خَيرٌ مِنَ النُوع الشاني الذي بَقِيِ بَيْنَ أهيه 
وعشيرته وهو كالقّريب بَيْنَهم. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ العيدُ-: قال 
الإمامُ الأوزاعيٌ في قوله صلى الله عليه وسلم (بَدَأْ الإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا 
كما بَدَْ) (أمَا إنّهِ ما يَذهبُ الإسلامُ» ولكِنْ يَذْهَبُ أهلٌ السئّة حتى ما يَبْمَى في البَلَدٍ 
منهم إِلَّا رجلٌ واحدٌ). ولهذا المعنّى يُوجَدُ في كلام السلفٍ كثيرًا مَدْحٌ السّنَةِ 


(938) اذهب للة 


ووَضْفُها بالعُزبة ووضفف أهلها بالقِلّةِ فَكانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُ [وُلدَ عام 21ه. 
وتُوْفَيَ عام 110ه] رَحِمَه الله يقول لأصحابه [يَا أَهْلَ السُنَّةَ تَرَقَهُوا رَحِمَكُمُ الله 
فَإِنَكُمْ أَكَلُ النّأسِ)), وقال يُونْسُ بْنُ عْبَيْدٍ [ؤلد عام 64ه. وَتُوْفَيَ عام 139ه] 
رَحِمَه الله (لَيْسَ شَيْءٌ أَغْرَبَ مِنَ السُنَّةَ وَأَغْرَبُ مِنْهَا مَنْ يَعْرِفُهَا) وقال سُفْيَانُ 
النّوْرِيُ [وُلدَ عام 97هء وثُوَفَيَ عام 161ه] (اسْتَؤْصُوا بِأَهْلٍ السُنّةِ خَيْرَاء فَإِنّهُمْ 
غْرَيَاءُ)؛ ومُرَادُ هؤلاء الأئمّةِ بالسّنَّةِ طريقة النبي صلَّى الله عليه وسلّم التي كان 
هو وأصحابّه عليها... ثم ذَكَرَ -أي الشيحٌ السب صفات العْرَباءٍ الذين أَنْنَى 
عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء فقالَ: ومن صفاتهم الإنكاٌ على 
مَن يُخالِفُ منهج السلفٍ وتميلُ إلى الأهواء استجابةً لله وللرسول صلى الله عليه 
وسلمء قال الله سبحانه وتعالى (ِلُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍِ 
دَاؤُودَ وَعيسَى ابْنِ مَرْبَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَء كَانُوا لا يَتَنَاهَْنَ عن 
مُنكَرٍ فُعَلُوهُ). وقال الحبيبُ المُصطفَّى والنبيُ المُجْتَبَى صلواتُ رتي وسلامُه عليه 
لِمَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنقرًا فَلْيُعِزة...) الحدِيتَء [و]قال ابنُ القيم [في (إعلام 
الموقعين)] (وَقَدْ كَانَ السَّلَفُ الطَيّبُ يَشْتَدُ نكِيرهُمْ وَعَضَبْهُمْ عَلَى مَنْ عَارَض حَدِيتَ 
رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأي َو قِيَاسِ أي سْتِحْسَانٍ أؤ قَوْلٍ أَحَدٍ مِن 
النَّاسِ كَائْنَا مَنْ كَانَ» وَيَهَجُرُونَ فَاعِلَ ذَلِكَ وَلَا يُسَوْعُونَ غَيْرَ الانقيَادٍ لَهُ وَالتَْلِيم 
وَالتَّلَمّي بالسّمْع وَالطّاعَةٍ [ وَلَا يَخْطُرُ بِقُلُوبِهِمْ التَوَقْفُ فِي قَبُولِهِ حَتَّى يَشْهَدَ لَهُ 
عَمَلَ أو قِيَاسٌ أو يُوَافِقَ قَوْلَ فُلَانِ وَقُلَانِ])؛ ومن صِفاتِهم الدِزْصٌ على التَّميّرِ 
والحَدَّرُ من التّميّع فَهُمْ مع قَلّتهم يُظهورون السُّنَّةَ وُنهرون الأهواءً المُضِلَّةَ وإن 
َثّْرَ المخالفون؛ وَهُمْ مع ما يُلاقُونه مِن عِظم الغُزبة لا يَفُرّعون إلى تمْييع منهج 
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السلنب أَبَدَا أو إلغاءٍ الفُرُوقٍ بين السَّنِيَ السلفيَ وصاحب الهَوَى الخَلَفِيَ بدَعْوَى 
(كلانا على خَدْرِ)! أو (نْفَعَ الله بهم)! أو أن يقولوا (كُلّنا مُسشامون) إلى آخرٍ 
عباراتٍ التَّمِييع وخُلُولٍ الوسَطِ والتضييعء بَلِ السّنِيُ السلفيٌ وهو في زَمَنٍِ الغزبة 
يَصْدَعٌ بالحقّ ويَرُْدُ على المُخالِفٍ وإِنْ أصبح غَرِيبًا وَحِيدَا؛ [وَ]فيما جَرَى للإمام 
أحمد رَمَنَ المخئة عِظَةٌ وعبْرَةٌ فإئّه سْحِنَ وجْرْدَ وأوذي أعْظْمَ الإيذاءٍ وتقِي وَحِيدًا 
في تلك المِحْنَةٍ غريبّاء ولكنّه والله ما لان ولا مَالَ إلى المُخالفين أَبَدَا بَلْ رَدّ عليهم 
وتَدَّعَهِم حتى نَصَّرَّه الله وأَعَزّه والإمام المُجَدّدُ محمد بن عبدالوهاب أُوذَيَ وأَذْرِج 
وعاداه مَن عاتاه فَلَمْ يَِنْ أَبَدَاه ولو تَمَيّعَ وتنارّل لَضَاعَت دَعْوَئُه السلفيّةُ. انتهى 
باختصار. وجاءَ في (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان) أنَّ الشيح سُئلَ 
(لقد تَقَشَى بين الشباب وَرَعٌ كاذِبٌء وهو أَنَّهم إذا سَمِعوا الناصجين من طَلَبَةَ العلم 
أو العلماءِ يُحَذْرون مِنَ البدع وأهلها وَذكُرون حقيقة ما هُمْ عليه. وقد يُورِدون 
أسماء بعضهم -ولو كان مَينَا- لإفتتتان الناس به. وذلك دفاعًا عن هذا الذِّينِ؛ 
وكشفًا لِلمُندسَين بين ضفوب الأمَةِ لِبَتَ الُرقة والزاع فيهاء فَيَدَّعون [أَيْ 
أصحابٌُ الوَرّع الكاذب] أنَّ ذلك مِنَ الغيبة المُحَرّمةِ فُما هو قُولّكم في هذه 
المسألة؟): فأجاب الشيح: القاعدةٌ في هذا [هي] التّنبيهُ على الخَطّأ والاندرافٍ 
وتشخِيصُه لِلنّاسِء وإذا إقتَضَى الأمرُ أنْ يُصَرَّحَ باسم الأشخاص حتى لا يُعْتَنَ بهم, 
وخُصوصًا الأشخاصٌ الذين عندهم إنجراف في الفكرٍ أو إنجرافٌ في السَّيرِ 
والمنهج وَهُمْ مشهورون عند الناس ويُحسِنون بهم الظّنَّ» فلا بَأَْسَ أنْ يُذكروا 
بأسمائهم وأنْ يُحدْر منهم؛ والعْلَماءُ بَحَتُوا في عِلْم الجَزح والتَّعدِيلِ فُدَكروا الرُواة 
وما يُقالٌ فيهم مِنَ القَوادح» لا مِن أَجْلِ أشخاصهم, وإنّما مِن أَجْلٍ تصيحة الأمّة أن 
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تلَفّى عنهم أَشْيَاءَ فيها تجَنّ على الدِينٍ أو كَذِبٌ على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فالقاعدةٌ أنْ يُنبّهَ على الخَطأ. ولا يدكَرُ صاحبّه إذا كان يَتَرَتْبُ على ذِدُره 
مَضَرَّةٌ أو ليس لِذِكْرِه فائدة» أمّا إذا إقتضَّى الأمرُ أنْ يُصَرَّحَ باسمه لتحذِيرٍ الناس 
منه فهذا مِنَ الصيحة لله وكتابه ورسوله ولأئمّة المُسلِمِين وعامّتهم, خُصوصًا 
إذا كان له تشاطٌ بين الناس وتُحسنون الظّنَّ به وتقتنون. أشرطته وكُتُبّهء لا بُدَ مِن 
بَيَانِ وتحذِيرٍ الناسِ منه لأنَّ في السُكوتٍ ضَرّرًا على الناس» فلا بُدَّ من كشفه. لا 
مِن أَجْلٍ التّجرِيح أو التّشَفِيء وإنّما مِن أَجْلٍ اللّصِيحةٍ لله وكتابه ورسوله ولأئمّة 
المُسلِمِين وعامّتهم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدُالرحيم السلمي (عضو هيئة 
التتدريس بقسم العقيدة والأديان والمذاهب المعاصرة بجامعة أم القرى) في 
مُحاضّرة بِعْنُوانِ (المذاهب الفكرية والأدبية المعاصرة): عن أبي إسماعيلٍ الهَرَوِيّ 
[آت481ه] أنه قال (عُْرِضْتُ علَى السَيْفٍِ [أيْ هُدّدَ بالقَتلٍ بالسَّيفٍِ] خَمْسَ مَرَّاتِ: 
ا يْهَالُ بِي (ازجغ عَنْ مَذْهَبِكَ), وإنّما يَُالُ لِي (اسكث عَمَّنْ خَالَفُكَ), فَأَقُول (لا 
أَسْكْتُ)): يماذا؟, لأنّ توضيح الحَقّ لِلنَّاسِ وكش باطِلٍ المُبطلين ضَرِورِيٌ مِن 
الضُروراتٍ الشّرعيّة الأساسيّة. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالسلام بِنُ برجس (الأستاذ 
المساعد في المعهد العالي للقضاء بالرياض) في (الرَّدُ العلميُ على مُنْكِرِي 
التصنيف): فمن كان من أهل السّنَّةِ فَلْيَحمِدٍ الله تعالى على هذا الفضلء وَلْيسألٍ الله 
سبحانه وتعالى التَبَاتَ عليه وأَمّا مَن كان من غير أهلها فَيَا لِحَيبَتِه مَا أَعْظم 
مُصِيبَته وما أَشَدَّ خَسازته. فَلَيَعْد إلى زه جَلَ وعَلَا وَلْيْراجِعْ دِينّه؛ ومن فَضْلٍ الله 
سبحانه وتعالى علينا أنه جل وعلا لم يُخْلِي زَمَنَا مِنَ الأزمانٍ مِن أهلٍ السنةء بِهِمْ 
تقُومُ حُجَّتُه على الناس أَجْمَعِينء فَيُبََفون شرع الله سبحانه وتعالى كما جاء به 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم, ودَدْعُون إلى لُزوم السّنَةِ وتَرْكِ البدّع والأهواء ؛ 
وقد كُنَا نَعْهَدُ أهل السُنَةِ والجماعة فيما نُقِلَ إلينا من سِيّرهم وأخبارهم وأحوالهم 
أَمَةٌ واحدة تَجْمَعْهِم السّنّةُ وان تَأتْ دِيَارُهم وتَبَاعدث أقطازهم. يَحْدُو بعضهم على 
بعض وَيُحِبُ بعضُهم بعضًا وإِنْ لم يَرَه. حتى قال سُفْيَانُ الَوْرِيُ [وُلِدَ عام 97ه. 
وتُوْفْيَ عام 161ه] رحمه الله تعالى (إذَا بَلََكَ عَنْ رَجُلِ في الْمَشرق صَاحِبٍ سُنَةٍ 
وَآخَرَ بِالْمَغْرِبء فَابْعَثْ إِلَيْهِمَا بِالسَّلَامِ وَادْعٌ لَهُمَاء مَا أَكَلَ أَهْلَ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةَ) 
وتقول أَيُوبُ السَخْتِيَانِيُ [ؤلدَ عام 66ه. وتُوْفَيَ عام 131ه] رحمه اللهُ تعالى 
(إنِي أَخْبَرُ بمَؤْتٍ الرَّجُلِ مِنْ أَهلٍ السُنَةِ وَكَأَئِي أَفْقدُ بَعْضَ أَغصَائِي)... ثم قال -أي 
الشيخ برجس -: ما اليوم فقد كَثْرَ المُنتتسبون. إلى السُنََّ وكَدّرَ اللابسون للباس 
َهْلٍ السُنّةَ حتى لم يَعْدْ تمييز أهلٍ السُنَّةٍ الحَقيقِيين مِن غيرهم بالأمرٍ السَهْلٍ 
الهِيَنِء ولخُطورة ذلك الأَمْرٍ -وهو تَلَبّسُ كثيرٍ مِنَ الناس بالسُنَّةِ في هذه الأزمان 
وَهُمْ ليسوا مِن أَهِلِها- وشدّة تَفَشَي هذا الأمرء وذَؤْفي أنْ يَدْدَرِسَ [أَيْ يَنْمَحِيَ] 
مذهبٌ أهلٍ السُنّةٍ والجماعة, على أَيْدِي أَنّاس يَتَسَمَّْنَ بهذا الاسم وليسوا مِن 
مُسَمّاه على تصيبء فإنَّنا في هذا المَجْلِسِ نَذْكُرُ بعض المسائلٍ وبعض القَضَايًا 
التي كَثْرَ طَرْحُها في هذا الزَّمَنِ وباسم أهلٍ السّنَّةِ والجماعة» وهذا الطَّرْحٌ الغالبُ 
الكثيز [مِنْه] لَيسَ عَلَيْهِ أَنَارَةٌ مِنْ عِلْم. وليس هو مِن مذهب السلفٍ الصالح 
رحمهم اللّهُ تعالى» وإنّما هو افْتِنَاتكٌ على منهج السلفٍ الصالح وتَلْبيسَ وخداغً؛ 
أقول؛ لَمَا كان هذا الطّرَحٌ لِمِثْلِ هذه المسائلٍ بام أهلٍ السُنّةِ والجماعة وهو بَعِيدٌ 
عن هذا المُسَمّى وَجَب التّنبيهُ ما استطاع الإنسانُ إلى ذلك سبيلًاء ونحن في هذه 
العْجَالَةِ دَذْكُرُ بعضّ هذه المسائلٍ ونُدْلِي فيها بدَلُونا عَلَ الله سبحانه وتعالى أَنْ 
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يَرْزُقَنا وإيّاكم الإخلاص. وتحقيق متابّعة رسول الله صلى الله عليه وسلمء والتوفيق 
لمنهج السلفٍ الصالح رَضِيَ الله عنهم؛ فمِن هذه المسائل مسألةٌ النَّصنِيفٍ... ثم 
قال -أي الشيخ برجس-: التصنيفُ. هل هو حقٌ أ باطلٌ؟ وهَلْ يَصِحُ التصنيفُ 
بالظَّنَ أم لا يَصِحٌ؟؛ وجوابُ هذه المسألة أنْ يُقال إِنَّ التصنيفت الذي هو نسبَةُ 
الشخص الذي تَلَبِّسَ ببِدْعةٍ إلى بِدْعَتِهء ونحو ذلك كنِسْبَةِ الكذّاب إلى كَذِبِهء وهكذا 
كُلُ ما يَتَعلّقُ بمسائلٍ الجَزح والتَعدِيلٍ» نَقُولُ؛ إِنَّ هذا التصنيفت حقّ ودين يُدانُ به. 
ولهذا أَجْمَعَ أهل السّئةَ على صِحَة نِسبَّة من غرف ببذعة إلى بِدْعَتِه فمن عُرِفَ 
بِالقَّدَرٍ قبل (هو قَدَرِيٌّ)؛ ومن غُرِف ببدغة الدّوارِج قِيلَ (خارجيٌّ). ومن عُرِفَ 
بالإرجاءٍ قيلَ (هو مُزْجِئٌ). ومن عرف بِالرَّفْضٍ قيل (رافضِيّ).؛ ومن عْرِفَ 
ِالتّمَشْعْرٍ قِيل (أَشْعرِيٌ): وهكذا مُعْتَزِلِيٌ وصُوفيّ وَهَلمَ جَرَاء وأضْلُ هذا أنَّ النبي 
صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ أنَّ أَمَّتَهِ ستفترق عَلَى ثَلَاَةِ وَسَبْعِينَ فِزقَة» وَاحِدَةٌ في 
الْجَنّةِ وَانْنَتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِء فِيه دلالة على جود الفِرّق» ولا يُتَصَوَّرُ وُجودُ 
الفِرَقٍ إِلّا بؤجود مَن يوم بِمُعتَقَداتِها مِنَ الناسء وإذا كان الأمرُ كذلك فكُلُ مَن دان 
بمُعتَقّدٍ أَحَدِ هذه افق نب إليها لا مَحَالَةَ فإنّ التصنيف دَق أَجِمَعَتْ عليه الأْمَهُ 
فلا يُنْكَرْه عاقل, فت فتصنيفٌ الناس بِدَقٍ وتصِيرة حراسةٌ دين الله سبحانه وتعالى؛ 
وهو جُدْدِيٌ من 5 اله سبحانه وتعالى. يَنْفِي عن دِينٍ الله جل وعلا تحريفت 
الغَالِين وانتحال المُبْطِِين وتأويل الجاهلين وزَدْعٌ المُبتدعِين» فالتصنيف رَقَابَةٌ 
تَتَرَصَّدُ ومِنْظَارٌ يَتَطَلّعْ إلى كل مُحْدِثْ فيَرْجُمُه بشهَاب ثاقب لا تَقُومُ له قائمةٌ بَعْدَه؛ 
حيث يَنَضْعٌ أَهِرُه وتَظهَرٌُ عَوَرُه (وَسَيَعْلَمُ الّذِيَ ظَلَمُوا أي مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ). 
فالتصنيفٌ من مَعَاوِلٍ أهلٍ السُنَةِ والجماعة التي بِحَمْدٍ الله جل وعلا لم تفز ولن 
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تَفثْرَ في إخمادٍ بِدَع أهلٍ البدّع والأهواءٍ وفي كشفٍ شبَههم وتَيَانٍ بِدَعِهِم حتى 
يُددّروا وحتى تغرِفهم الأَمّهُ فتكونٌُ يدَا واحدة على ضَرْيِهم ونَبْذِهم والقَضَاءِ 
عليهم؛ الشّقٌ الثاني مِنَ السَّوَالِء وهو هَل يُصَنَّفُ بالظَّنٌ؟. فإِنَّنا تُولُ؛ ماذا يُرادُ 
بِالنَّصنِيفٍ بِالظّنَ؟» [فَ]إنْ كان [المراد هُوَ] الظنّ المُعتبَرٌ لأي الظّنَّ الذي مرتبَثه 
أَعْلَى من مَرتَبَتَي الهم والشّكِء وأَدْنَى مِن مَرتَبَةٍ اليّقينِ» وهو ما سَبَقَ بَيَانْه في 
مَسْألَةٍ (هل يَصِحٌ إطلاقٌ الكُلِ على الأكدّرِ؟ وهل الحُكْمُ للغالبء والنَّادِرُ لا حُكُمَ 
له؟). وقد قال القرطبيىٌ في (الجامع لأحكام القرآن): إِنَّ الأَحَْامَ تنَاطْ بِالْمَظَانٌ 
وَالظوَاهِرٍ لا عَلَى الْقَطْعِ وَاطِلَاع السَرَائِْرٍ. انتهى] في الشّزعء فهذا يُصَنْفْ به -ولا 
رَيْبَ- عند أهلٍ العلم رحمّهم الله تعالى» ولذلك لو تَأَمَلتَ طريقة السَلَفٍ في باب 
الجّرح والتَّعَدِيلٍ والقلام في أهلٍ البدع ترَاهم يَعتبرون لم فَمَتَلّا بَعضُهم يَدُولُ 
(ِمَن أَخْمَى علينا -أو عَنَا- بدْعَتهُ لَمْ تَخْف عَلَيْنَا أَلْمَثْهُ) به يَعْنَى يَعْنِي أنّنا نَعْرِفُه مِن خلالٍ 
مَن يُجَالِسُ وإنْ لم يُظْهرٍ البذعة في أقواله وأفعاله» وقد د قال يَحْيَى بْنُ سَعيدٍ 
الْقَطَانُ رَحِمَهِ الله تعالى (ِلَمَا قَدِمَ سْفْيَانُ النْرِيُ الْبضرّة؛ وكان الرّبِيعُ بْنُ صْبَيْح 
لَهُ قَدْرُ عند الناس وله حُْظَوَةٌ وَمَنْزْلَةُ: فَجَعَلَ النَوْرِيُ يَسأَلُ عن أَمْرِه وتَستَفسِرُ عن 
حاله. فقالَ (ما مَذْهَبُه؟), قالوا (مَذْهَبُه السّئَّهُ). قال (من كد قالوا (أهلٌ 
القَدَرِ), قال (هو قَدَرِيّ)4 [قالَ الشيحُ على بِنُ محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة 
للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة العثمانية» عوامل النهوض 
وأسباب السقوط): وكَد خَدَعَتْ تلك العقيدةٌ الخَطيرة (التَّقِيُّ) المسلمِين حُكَامًَا 
ومحكومينء عُلَماءَ ومُتَعَلْمِينء فَأَيْنَ عُلَماءُ السُّنّةِ الذين لا تَنْطَلِي عليهم دسائسُ 
الباطِنِتين؟!. انتهى]؛ وقد عَلَّقَ إِبْنُ بَطّةَ [في كتابه (الإبانة الكبرى)] رَحِمَه الله 
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تعالى على هذا الأَثْرٍ بقّوله (رَحْمَهٌ اللَهِ عَلَى سُفْيَانَ النَوْرِيَء لَقَدْ نطق بِالْحِكمَة 
فَصَدَقء وَقَالَ بعلم فْوَافْقَ الْكِتَاب وَالسُنّةَ وَمَا تُوجبّهُ الْحِكمَةُ مكرك الْعِيَانُ وََعْرِفُهُ 
أَهْلُ الْبَصِيرَة وَالْبَيَانء قَالَ اللّهُ جَلَ وغَلا (َا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتّخدُوا بِطَانَةٌ مِنْ 
دُونكُم لا يَأَلُوتَكُمْ حَبَالُا وَدُوا مَا عَنِتُم))) وَلْيَغْلَمْ طالبُ العلّم أنّ أكثّرَ تَصِنِيفٍ أهلٍ 
العم في قَّدِيم الزمَنِ وحَدِيثِه نما هو بالظّنّ المُعتبَّرِء أُمَا النََصنِيفُ باليّقِينِ فَهو 
نادِرٌ جدّا في الأمَّةِ... ثم قال -أي الشيحٌ برجس-: والتَّصنِيفٌ بالقّرائنٍ مَبْنَاهِ على 
الظّنّ كما هو في أكثرٍ أحكام الشّرِيعةٍ الإسلاميّة [قال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي 
في (مصاحة التأليف وخشية التنفيرء في الميزان» بتقدِيم الشيخ أبي محمد 
المقدسي): قال إِبْنُ دقيق العيد [في (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام)] (والاستدلال 
بالقّرائنٍ مِنَ الأفعال والأحوالٍ والأقوالٍ مِنَ الطرقٍ المفيدة لِلْعِلُم التقِينِيَ لا سِيّمَا 
مع كثرة القرائن وطُولٍ الأزمنة): وبالجُملة فاليّفاقٌ قد يُعلَمْ بالقرائن الظاهرة... ثم 
قال -أي الشيحُ الصومالي-: وعامّثهم [أَيْ عامّةُ المنافقين] يُعرزفون في لَحْنٍ 
القَّولٍِ وُعرزفون بسيماهم, ولا يُمكِنُ عُقوبَتُهم بِاللّحْنٍ والسَيما. انتهى باختصار. 
وقال الشيخٌ أبو بصير الطرطوسي في (قواعدُ في التكفير): القَّرائنُ ولَحْنُ الدولٍ 
تُلزِمُنا بِالدَدَّرٍ والحَيْطَةٍ مِن أهلٍ اليّفاق. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. وقالٌ 
الشيحٌ محمد بن هادي المدخلي (عضو هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (اللقاءات السلفية بالمدينة النبوية): قَالَ 
ُو حَاتِم رَحِمَه الله ل(قَدِمَ مُوسَى بْنُ عَفْبَةَ الصُورِيُ بَغْدَادَ فَذْكِرَ لأَخْمَد بْنِ حَنْبَلٍ 
رَحِمَه الله [فَ]قَالَ (أَنْظْرُوا عَلَى مَنْ نَرَلَ وَإِلَى مَنْ يَأوِي)) [قال الشيخُ حسن أبو 
الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): فالنْبِيُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لَمَا دَرَلَ 


(945) اذهب لاة 


المينة دَرَلَ على بَنِي النّجّاٍ وتدُو النّجّارٍ هُمْ أَفصَلُ الأنصارء أَيْ نَّ النْبِيَ صلى 
الله عليه وسلم تَرَّلَ على خيرّة الأنصارٍ ولم يَنزِلَ على أي واحِدٍ منهم, وإنّْما دَرَلَ 
في بَيْتِ أبي أَيُوبٍ الأَنْصَارِيٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ. انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
أحمد بازمُول (الأستاذ بجامعة أم القرى) في مقالةٍ بعنوان (ِنْفَْض ل القبائح وتَطْوِيحٌ 
المفاسد بذِكْرٍ ما في الهَدْرٍ من مَصالح) على موقعه في هذا الرابط: وقد نَقَّلَ 
الإجماعَ على هَجْرٍ أهلٍ الدع الإمامُ البغوي في (شَرْحٌ السُنَةِ) بقوله (قد مَضْتٍ 
الصّحابةٌ والتابعون وأَنْبِاعْهم وعلماء السُّنَّةِ على هذاء مُجْمِعِين مُتَّفِقين على 
مُعاداة أهلٍ البدعة ومُهاجَرّتهم)؛ والسَّلَفُ لم يُدَذْروا فَقَطْ مِن مُجالّسة أهلٍ البدّع 
أثفيسهمء بَلْ مَن كان لا يُعَرَفُ ببدعةٍ وجالسَهم حَذَّروا منه إِنْ لم يُقِغ عن 
مُجالَسَتِهم بعد تنبيهه؛ أخرّجَ اللَلَكَائِيُ في (شَرْحُ [أصول] اعتقادٍ أهلٍ السُنَة) عنٍ 
الْفْضَيْلٍِ بْنِ عِيَاضٍ أَنَّهِ قال (مَنْ جَلَسَ مَعَ صَاحِبٍ بِدْعَةٍ فَاخدّزَة)؛ وأخْرّج ابْنُ بَطَّهَ 
في (الإبانة [الكبرى]) عن إِبْنِ عون أنّه قال (مَن يُجالِسُ أَهلَ البدع أَشَدُ علينا مِن 
أَهْلٍ البّع)؛ وسَأل أَبُو دَاؤد [صَاحِبٌ السَّنَنِ] الإمام أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ (أرَى رَجُلَّا مِنْ 
أَهلٍ السُنّة مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ البذعة, أَنْرُكُ كَلامة؟) فَقَالَ (لا. أو تُعْلِمْهُ أنّ الرَجُلَ 
الذي رَأَيْته مَعَهُ صَاحِبٌ بِدْعَةٍ فَإِنْ تَرَكَ كلامه فَكَلَمْهُ وَل فَألْحِدُهُ به)؛ وقال 
الْبَرْبَهَارِيُ [في (شَرْحٌ السُنّةِ)] (إذا رَأَيْتَ الرَّجُلَ جَالِسَا مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ الأَهْوَاءٍ 
فَحَذّْزه وعَرّفْهء فإنْ جَلَسَ معه بعد ما عَلِمَ فانّققه فإنّه صاحِبُ هَوَى). انتهى. وجاء 
في (شرح كتاب فضل الإسلام) للشيخ ابن باز على موقهه في هذا الرابط؛ أنَّ 
الشيخ سُئِلَ ([هَلِ] الذي يُثْنِي على أهلٍ البدّع وتَمدَحُهم يَلْحَقُ بهم؟)؛ فأجا الشيخٌ 
نَعَمْ. ما في شَكَء مَن أَنْنَى عليهم ومَدَحَهِم هو داع لهم, يَدعُو لهم» هذا مِن 
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دُعاتهم, نسأل الله العافيّةً). انتهى. وقالَ الشيحٌ حمود التويجري (الذي تولّى 
القضاءً في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية؛ ثم في بلدة الزلفي. وكان الشيحٌ ابن 
باز مُحِبّا له» قارًا لكُتُبهء وقَدّمَ لبعضهاء وتكى عليه عندما تُوْفْيَ -عامَ 1413ه- 
وأمّ المُصَلَين للصلاة عليه) في (القول البليغ في التحذير مِن جماعة التبليغ): 
وهذه الرْوَايَةُ عن الإمام أَحْمَدَ يَنبَغِي تطبيقها على الذين يَمْدَحون التَبْلِيفتِين [يَعْنِي 
(جَماعة التَّبِيغ والدّغوة)] ويُجادِلون عنهم بالباطِلٍ» فمّن كان منهم عالِمًا بأنَّ 
التَبِْيغتِين مِن أَهْلٍ البدّع والضلالاتٍ والجَهالاتٍ. وهو مع هذا يَمْدَحُّهم ويُجادِل 
عنهم, فإنَّه يُلْحَقُ بهم وُعامَلُ بما يُعامَلون به مِنَ البّغْضٍِ والهَدْرٍ والتَّجَنْبِء ومن 
كان جاهِلًا بهم فَإِنه يَنبَغي إعلامُه بأنّهم من أَهْلٍ البدّع والضلالاتٍ والجهالاتء فَإِنْ 
لم يَترْكَ مَدْحَهم والمُجادلة عنهم بَعْدَ العلم بهم فَإِنّهِ يُلْحَقُ بهم ويُعامَلُ بما يُعامَلون 
به [قال الشيحٌ مُقْبِلَ الوادِعِئٌ في (تحفة المجيب): أَلّفَ الشيحٌ حمود بن عبدالله 
التويجري رسالةً إسمُها (القَّولُ البَِيعُ في التَّحَذِيرٍ من جماعة التّبليغ)؛ أنْصَحٌ 
بقراءتهاء والمُؤّلفاتُ كثِيرةٌ في بَيَانِ شركيّاتهم وصوفيّاتِهم وما هُمْ عليه مِنَ 
الصَّلالِء ودَعوَتُهم دعوةٌ مَيّتةً... ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِيّ-: فَدَعوَتُهِم دعوة 
جَهِلٍ وضَلالٍء ولا أَنصَحٌ بالخُروج معهم. وَبَا حَبَّدَا لو مُنِعُوا... ثم قال -أي الشيحٌ 
الوادِعُِ-:: جماعة التَبِيغ جَمَعوا بَيْنَ النَصَوّْفٍ والجَهلٍ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ مُقْبِل الوادِعِي أيضًا في فتوى صَوتيَّةٍ بعنوان (الرّدُ على فتاوّى بَعضٍ 
الأزهرتين المُخالفة) مُفَرَعْةِ على موقعه في هذا الرابط: دَعَوَةٌ الإخوانٍ المُسلمين 
ممئعة خشيعة: ودَعوَةُ جماعة التّبليغ أيضًا مبتدعةٌ فَأنْصَحُهم أن يُقْبلُوا على 
العلم النافع. انتهى. وَذَّكَرَ الشيخٌ أبو عبدالله المصري في كتابه (وَقْفةٌ هايئةٌ) 
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فتوى للشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في 
كلية أصول الدين؛ قسم العقيدة) يَقولُ فيها: جَماعةٌ التّبِيغ معروف أَنَّهم صوفيّة, 
ولا نَنصَحٌ بالخروج معهم. انتهى. وقالَ الشيحٌ فركوس في فتوى له على موقعه 
في هذا الرابط: جماعة التّبِيغ مبايئةٌ لِلحَقّء صُوفَيّةُ المنّج والمشرّبء لها العديُ 
مِنَ الأخطاءٍ ؛ [وَ]ِلِلِمَزِيدٍ مِنَ الاطلاع يُمْكِنُ مُراجَعَةٌ كتاب (القول البليعٌ في التحذير 
مِن جماعة التبليغ) للشيخ حمود التودجري رحمه الله. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ صالحٌ اللّحَيْدَان (عضؤ هيئة كبار العلماء. ورئيسٌُ مجلس القضاء الأعلى) 
في (فَضْلْ دعوة الإمام محمد بنِ عبدالوهاب): فجَمِيغ المُتَعلِين في المملّكة مِن 
قَبْلِ عام البّسعِينٍ (1390ه). إِنّما تَعٌّموا على مَنهّج كُتْبِ الشيخ [محمد بن 
عبدالوهاب] وأبنائه وثَلامِدَتِهء ولم يَكْنْ عندنا في المملّكة دَعوةٌ تبليغ ولا دّعوة 
إخوان ولا دعوةٌ سُرورتِين وإنّما الدُعوة إلى الله وإعلانُ منهج السَلّفٍ. انتهى 
باختصار, وقان الشيك صالك اللكذان ايطنا فى فتوى ضونةة موجوة على هنذا 
الرابط بِعُدُوانٍ (جماعة التبليغ عندهم ضَلالاتٌ كبيرة): جماعة التَبلِيغْ عندهم 
ضَلالاتٌ كبيرةً وضارّةٌ وإن كان مَظهَرُهم حَسَئًا. انتهى. وفي هذا الرابط على 
موقع الشيخ ربيع المدخلي (رئيسٌُ قسم السُئَّةَ بالدراسات العليا في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة). قالَ الشيخ: أهل البدّع كالرٌّوافضء والذَّوارِج) 
والجَهْمِيَةِ» والقَدَرِيّةِ» والمُعتزلة» والصُوفيّة القبورِيّة» والمُرجئة» ومن يَلْحَقُ بهم 
كالإخوانٍ والتَِيغْ وأمثالهم: فهؤلاء لم يَشْتَرِطٍ السَلَفُ إقامة الحُجَّةِ مِن أَجْلٍ الحُكُم 
عليهم بالبدعة:؛ فالرافضيٌ يُقالُ عنه (مُبتَدِعٌ), والخارجيٌ يُقالُ عنه (ِمُبِتَدِعٌ). 
وَهَكَذَاء سَواءٌ أُقيمَث عليهم الحُجَّةُ أَمْ لا. انتهى. وقالَ الشيحٌ سعد بن عبدالله 
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السبر (أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود) في مقالة له على هذا 
الرابط بعنوان (التحذير من جماعة التبليغ): وجزبٌُ [أَيْ ججماعة] التَّبِيغ الذين 
يَزْعُمون أنّهم يَدعون إلى الله وَهُمْ يَدعون على جَهلٍ وَعَدَمِ بصِيرة» وّدعون 
الناسّ إلى البدّع والمُحدثاتٍ ومخالفة التُوحيدٍ وتزكِ إتَباع سَيْدٍ المُرسَلين... ثم قال 
أي الشيخ السبر-: قال الألبانِيٌ رَحِمَهِ الله (جَماعةٌ التّبِيغ جَماعة صُوفية 
عصربَة جاءث بتطويرٍ للصّوفيّة م يَخزجوا م ِنَ الطَرّقٍ الصوفية), وفالَ لأي 
الألبانِيُ] رَحِمَه الله (فهي [أَيْ جماعة التَبلِيغ] دعوةٌ صُوفِيَةٌ عصرِيّةٌ وَرِتوا شيئا 
مِنَ الطَرْق الصُوفيَّةٍ وحاولوا أنْ يَجقلوها تَختلِفُ قَلِيلًا عن السُوفيّةِ السابقة)... 

ثم قال -أي الشيحُ السبر-: إِنّهم [أيْ جماعةٌ التّبِيغ] جُهَالَ يتحتاجون لِمَن يُعَلِمُهِم, 

فَقَيفَ يَدعون؟!, وَ[قَذ] قال الألبانِيٌ (وَهُمْ [أَيْ جماعة التَبليغ] لا يتعرفون 
السّنّة)... ثم قال -أي الشيحٌ السبر- : قال الشيحٌ الألبانِيٌ رَحِمَه اللّهُ عن جماعة 
التلِيغ (وَهُمْ لا يُعنَْنَ بالدّعوة إلى الكتاب والسُنَةَ كَمَبدَأ عام بَلْ إِنّهم يَعتبرون هذه 
الدّعوة مُقَزِقةٌ ولذلك فَهُمْ أشبَه مايَكونون بجّماعة الإخوان المُسلمينء فَهُمْ 
يتقولون أنَّ دَعوّتهم قائمةٌ على الكتاب والسُنَّةِ: وَلكَونٍ هذا مُجَرٌدَ كلام فَهُمْ لا 
عقيدة تَجمَعْهم, فهذا مَانْرِيدِيُء وهذا أشْعَرِيٌ. وهذا ضوفيٌ. وهذا لا هذهب له 
ذلك لِأنّ دَعوّتهم قائمةً على مَبِدَأ (كَيْلْ جَمَحْء ثُمَّ نَقَْفْ), والحقيقة أنّه لا تّقافة 
عندهم فَقَدْ مَرّ عليهم أكثّرٌ مِن نِصفٍ قَرنٍ مِنَ الزّمانِ ما نَبَعَ فيهم عالِمٌ وأمّا نحن 
فقول (نَْقَفْء ْم جَمَغْ) حتى يَكون التّجِمِيعُ على أساس مَبِدَؤ لا خلاف فيه؛ فَدَعوةٌ 
جماعة التَّبِيغ صُوفِيَةَ عصرِيّةٌ. تدعو إلى الأخلاقء أمّا إصلاحٌ عَقائدٍ المُجتمع فَهُمْ 

لا يُحَرّكون ساكنّاء لِأنَّ هذا -بزّعمِهم- يُقَزَقْ)... ثم قال -أي الشيحٌ السبر-: قال 
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الشيحٌ عبدالرزاق عفيفي [نائب مفتي المملكة العربية السعودية.» وعضو هيئة 
كبار العلماء. ونائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء] رَحِمَه اللَّهُ عن 
جماعة التَبلِيغ (الواقع أنّهم مُبتَدِعةٌ مُحَرّفونء وأنا أعرف التَلِيعَ مِن رَمانٍ قَدِيم 
وَهُمْ المبتيعةٌ في أَيَ مَكانٍ كانوا هُمْء في مِضرّ وأَمْرِيكا والسُّعودِيَّة). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ صالح الفوزان (عضوٌ هيئة كبار العلماءٍ بِالدِّيَارٍ السعودية. 
وعضوؤ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في فتوى صَوتيَةَ موجُودةٍ على 
هذا الرابط بِعُدُوانٍ (لا يَجورُ الذُروجُ مع جماعة التّبليغ): وهذه جَماعةً ضوفي 
معروفة؛ ثَبَتَ أنْها جماعةً صُوفيّة تَسَرّيوا إلى بلاينا وغَيرها لِأجِلٍ أنْ يَنشروا 
الصُوفيّة فلا تجورُ لصاحجب السُّنَّةِ وصاحب التّوحِيدٍ أنْ يَخْرْجَ معهم, فَيَجِبُ أن 
يُلفَْظَ هؤلاء ولا يُلتَقَتَ إليهم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صالح الفوزان أيضًا في 
(إتحافٌ القاري بالتّعلبيقاتِ على شرح السُنَّة): جماعةٌ التَبلِيغْ الذين قَدٍ إغترٌ بهم 
كَثِيرٌ مِنَ الناس اليَومَّ» نَظَرًا لِمَا يَظهَرٌ مِنهم مِنَ التَعَبدِ وتتويب الغصاة -ك5ما 
يتقولونَ- وشدة تَأَثِيرهم على مَنْ يَصحَبّهم, ولَكِنْ هُمْ يُخرجونَ العغصاة مِنَ 
المَعصِيَةٍ إلى البدعة والبدعة شر مِنَ المَعصِيَة والعاصي من أهلٍ السُنَّةِ خَيرٌ مِنَ 
العابدٍ مِنْ أهلٍ البدع. فْلَْيْتَنبَُ لذلك. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بن هادي المدخلي 
(عضو هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) 
في فتوى صَوتيّةِ بعُدُوانٍ (ما حُكمُ الدُروج مع فرقة التّبليغ؟) مَوجُودةٍ على هذا 
الرابط: لا تَخْرّجٌ معهم, هؤلاء جَماعة بدعِيّةٌ في توجِيدٍ الله وفي أسمائه وصفاته. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بن هادي المدخلي أيضًا في فتوى صَوتيَّةٍ 
بعُذوان (هَل هناك فرق بَيْنَ التّبليغ في السُعوديّة والهذدِ؟) مَوجُودةٍ على هذا 
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الرابط: مَا فيه [أَيْ ما يُوجَدُ] فَْقَ» كُلّهم سَوَاءٌ . انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدُالعزيز آل 
الشيخ في فيديو بِعْدُوان (تحذيرٌ سَمَاحةٌ المُفتِي مِن جماعة الإخوان وجَماعة 
التبليغ): ولو صَحِبَهم [أَيْ صَحِبَ جماعة التبلِيغ] ذو عِلَمِ وفقهٍ وفّضلٍء لم يرتضوا 
به ولم يُصاحبوه. وإنَّما يَبتهودون ويُحَذْرون منه. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز 
الريس في خُطْبَةٍ له بِعْدُوانِ (لماذا جَماعة التّبليغ؟) مَفَرّغَةٍ على هذا الرابط في 
موقع الإسلام العتيق الذي يُشْرِفٌ عليه: تَوَارَدَ عُلَماءْ أهلٍ السُّنَّةِ على تبدِيع 
جماعة التّبليغ وتضليلهاء وتحذِيرٍ الناسِ مِن مُصَاحَبَتِها والذروج معها... ثم قال 
-أي الشيخٌ الربس- : قال سَمَاحَةٌ الشيخ عبدِالعزيز بْنِ باز َرَحِمَه الله تعالَى- فِي 
إجابة سُوَالٍ حَوْلَ جماعة التَّبيغ (وجماعة التَبييغ والإخوانٍ مِن غموم الئِّنَْيْنٍ 
وَالسَبْعِينَ فِزقَةَ الضالّة)» وتيّنَ [أي الشيخ إبنُ باز] في إجابة سُوَالٍ آخَرَ وقال أنَّ 
عندهم جَهلًا وعَدَمَ بَصِيرة بالعقيدة» وحَذَّرَ مِنِ إنضمام الجُهَالٍ إليهم. انتهى. وقالَ 
الشيخ عبدالله الخليفي في (تَقوِيمُ المُعاصرين): فَالتبلِيعٌ والإخوانٌ أبِعَدُ النَّاسِ عن 
الحَِيثِ والعِلّم وهذي الأوائلء بَلَ هي فِرَقّ مُحدئةٌ. انتهى]. انتهى. وقال ابن تيمية 
في (مجموع القَتاّى): وَمِثْلُ أَئِمَّةِ البدّع مِنْ أَهلٍ الْمَقَالَاتٍ الْمْخَالِفَةِ لتاب وَالسُنَةِ 
أ [مِنْ أَهل] الْعِبَادَاتِ الْمُخَالِفَةِ لهاب وَالسُنَة فَإِنَّ بَيَانَ حَالِهم وَتَحَذِيرَ الأمَةِ 
مِنْهُمْ وَاجِبٌ بِاتِقَاقٍ الْمُسْلِمِينَ» حَتَّى قيل لِأحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ (الرَّجُلُ يَصومُ وَيُصَلَِي 
وَتَعْتَكفُ أَحَبُ إِلَيْك أؤ يَتكَلّمْ في أَهْلٍ البدّع؟). فَقَانَ (إذَا قَامَ وَصَلَّى وَاعْتَكَفَ فَإِنمَا 
هُوَ لِنَفْسِهء وَإِذَا تكَلّمَ في أَهلٍ الْبدع فَإِنَمَا هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ هَدَا أَفُصَلْ)» فَبِيّنَ أنّ نَفُعَ 
هَذَا عَامٌّ لِلْمُسْلِمِينَ في دِينِهم مِنْ جِنْس الْجِهَادٍ في سَبِيلٍ الله إِذْ تَطْهيرُ سَبِيلٍ الله 
وَدينِه وَمِنْهَاجِهِ وَشْرْعَتِهِ وَدَفْعِ بَغْي هَؤُلَاءٍ وَعُدْوَانِهِمْ عَلَى ذَلِكَ وَاحِبّ عَلَى الْكِفَايَةِ 
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بِاتَمَاقٍ الْمُسْلِمِينَء وَلَوْلَا مَنْ يُقِيمُهُ اللَهُ لِتَفع ضَرَرٍِ هَؤُلَاءٍ لَفْسَدَ الدِينُ وَكَانَ فُسَادُهُ 
أَعْظُمَ مِنْ فَسَادٍ إِسْتِيلَاءٍ الْعدُوّ مِنْ أهلٍ الدَزبء فَإِنّ هَؤُلَاءٍ إِذَا إسْتؤْلَؤا لَمْ يُفْسِدُوا 
الْقُلُوبَ وَمَا فيهَا مِنَ الِينِ إِلّا تبَعَاء وَأَمَا أُولَئِكَ فَهُمْ يُفُسِدُونَ الْقُلُوبَ إِبْتدَاءَ . انتهى. 
وقال إبنُ تيميّةَ أيضًا في (الصارم المسلول): قال ابْنُ عَقِيلٍ عن شيخه أبي الْفَضْلٍ 
لْهَمْدَانِيَ (مُبتَدِعَةُ الإسلام» والكَذَابون والواضعون لِلحَدِيثِء أَسَدُ مِنَ الملجدين» لِأنَّ 
الُلدديين قَصَدوا إفساد الدّينِ من خارجء وهؤلاء قَصَدوا إفساده من داخلء فَهُمْ 
كأهلٍ بَلَدٍ سَعَوا في فُسادٍ أحواله. والغلددون كالمُحاصرين مِن خارج. فالدُخَلاءْ 
تفتحون الحِصْن فَهُمْ شَرٌ على الإسلام مِن غَيرٍ المُلابسين له). انتهى. وقالَ الشيحٌ 
صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في شريط 
صَوتيَ مُفَرّغ على هذا الرابط بعنوان (وَقَفاتٌ مدكباد لِإبْنِ مسغعود): إِبْنُ 
مَسعُود وَصَّى به عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وَصَى الأمَهَ أن تأَخْدّ بعهده وأنْ تقتفي 
أثرّه. فقد صَعّ عن لني صلى الله عليه وسلم فيما رَواه امم أَحْمَدُ والحاكمٌ 
وغَيرُهما أنَّ النَّبِيَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ قال (تَمَسَّكُوا بِعَوَدٍ ابْنِ م عَبِدٍ [أي إبْنٍ 
مَسغود]) يَعنِي إذا عَهِدَ إليكم عَهِدَا فَتَمَسّكوا به. وصَحّ عنه أيضًا عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ أنْهِ قال (رَضِيتُ لأُمّتِي مَا رَضِيَ لَهَا ابْنُ أَمَ عَنْدِ)... ثم قال -أي الشيح 
صالح-: ومن كَلِماتٍ إِبْنِ مَسعْود رَضِي الله عنه أنَّه قال (اغْتَبِرُوا النّاس بِأخْدَانِهِمْ 
فَإِنّ الْمَرْءَ لا يُكَايِنُ إلا مَنْ يُعْجِبُهُ), وهذا مَأَخُودٌ من قَولٍ النَّبِيَ صلى الله عليه 
وسلم الحَديثِ الصّحِيح المَرويّ في السُئَنِ (الْمَرْءُ عَلَى دين خَلِيلِهِ فَلْيَنْظرْ أَحَدُكُمْ 
مَنْ يُخَاِنَ). صَحِيحٌ كما قال إِبْنُ مسغود ِالْمَرْءْ لا يُخَادِنُ إلّا مَنْ يُعْجِبُهُ) يُعْحِبُهُ في 
تصَرّفاته. يُعْجِبَهُ في عَقلِهء يُعْجِبَُهُ في تفكيره, فإذا رَأَيْتَ أَحَدَا يُخْادِنُ أَحَدَا (يَعنِي 


(952) اذهب 


صَدِيقًا له مُلازِمَا له مُحِبّا له) فاعتيز هذا بذاكء فإنّ الأزوّاح جُنُودٌ مُجَنَّدَةُ مَا 
تَعَارف مِنْهَا الْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنَْا اخْتَلَفَء فاعتبروا الناس بِأَذْدَانِهِمْ وهذا يَدُلُ 
على ذاك [أَيْ وحالٌ هذا يَدُلُ على حال ذاك]؛ فَمِنِ جهة الأعمالء إذا رَأَيْتَ مَن 
يَعْشَى الْمَعَاصِيَ والكبائزء ورَأَيْتَ مَن يُصاحِبُّه ونُلازِمُه فاعتبزه بذاك» واخخش عليه 
أن يكون مِدْلَ صاحبه. لأنّ مَن عَلِمَ بالمعصِيّةٍ فَرَضِيَها كان شَرِيكًا لصاحبها في 
الإثم؛ في الألسنة» إذا وَجَدتَ أنّ فُلانَا سَبَّابَا شَتَامَا كَثِير الغيبة كَثِيرَ الوقيعة, وتَحَدُ 
أنّ فُلانًا كَثِيرُ المُحبةٍ له لا يُخالِفُه ولا يَنهاه ولا يُفارقُهء فاعَلَح أَنّهِ شَبِيةٌ به. 
رَضِيَ صَنِيعَه؛ في العغقولء الناسٌ [ِيَعَنِي الْمْتَصَاحِبِين] يَتقازبون في العقولٍ وفي 
التّفهيراتِ» فإذا وَجَدتَ في عَقلٍ أَحَدِهم مَحَبَّةَ للعلم, ووَجَّدت من يُصاحِبّه فَتعْلَمْ أنَّ 
مَن يُصاحِبُّه مُحِبٌ للعلم وإنْ لم يَكْنْ مِن أهل العلم؛ [وَ]إذا وَجَدتَ مَن يُصاحِبُ 
صاحب السُّنَة فَتَعْلمْ أنه صاحِبُ سُنَةَ لِأنْه كما قال إِبْنُ مسغود (اغَتَبِرُوا النْاسَ 
بِأَخْدَانِهِمْ). وإذا وَجَدتَ مَن يُصاحِبُ أهل الأنّرِ فهو مُحِبٌ للأَثَرِ وَلأهلِهء وإذا وَحَدتَ 
مَن يُصاحِبُ أهل الرّأي وتَلرّمهم فَتَعَمْ أنه مُحِبٌ لهم وأنَّ له حُكْمَهِم مَن أَحَبٌّ 
السُّنَّةَ صَحِب أفلهاء ومَن أَحَبٌ المُحدثاتِ صَحِبَ أهلهاء وَالْمَرْءُ عَلَى دين خَلِيلِهِ 
كما قالَ عليه الصَّلاءُ والسَّلامُ... ثم قال -أي الشيحُ صالح- : فَتَأَمَلْ نَفْسَكَ ومن 
تُصاحِبُ؟. هَل تُصاحِبُ أهل الطاعة أَمْ أهلَ المعصيّة؟... ثم قال -أي الشيحٌ 
صالح- : إذا وَجَدتَ من يَأْنَسُ لأهلٍ العصيّان: ولو كان ظاهِرُه الطاعة؛ فَفِي الغالِب 
أنَّ نَفْسَه مِن داخلها تنازِغه إلى العصيَّانٍ» ولو مِنْ طَرْفٍ خَفِيَ؛ وإذا وَحَدتَ مَن 
يُصاحِبٌ أهل العلم وَجَدت أنّ نَفْسَه ثنازغه إلى العلم, ولو لم يَكُنْ مِن طَلبَتِه؛ وإذا 
وَجَدتَ نَفْسَكَ تُصاحِبُ أهل السُنَّةِ, فَمَعنَى ذلك أنّ قَلبَكَ مُحِبٌ لها؛ وإذا وَجَدتَ 


(953) اذهب لاه 


نَفْسَكَ تُصاحِبٌُ أَهْلَ المحدثاتٍ وَأَهْلَ الغيبة وَأَهْلَ النّمِيمة وَأَهْلَ الوّقيعة فَتَعْلَمُ أن 
الْمَزْءَ عَلَى دِينٍ خَلِيلِهِ... ثم قال -أي الشيخحُ صالح-: أهلٌ البدّع هُمْ الذين يَعملون 
بالبدّع أو يَدعُون إليها؛ والبدعة هي المُحدّثاتُ في الدّين» قد تكونُ مِن جهة 
الاعتِقادٍ وقد تكونُ مِن جهة العَمَلٍ؛ والمُبتِعة حَذَّرَ منهم النَِنْ صلى الله عليه 
وسلم فَقالَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ (إذَا رََيْتُمُ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ مَا تَشَابَ مِدْهُ فَأُولَئِكِ 
الَّذِينَ سَمّى اللّهُ فَاحْدَرُوهُمْ), فالذين أحدّثوا المُحدّثاتٍ في الاعتقاداتٍ أو في الأعمالٍ 
ولارّمُوها يُطلَّقْ عليهم (أصحابْ البدع)» والواحٍدُ منهم (مُبْتَدِعٌ)» وهؤلاء هَذَيُ 
السَلَفٍ فيهم أنْ لا يُجالسواء وأنْ يُحذَّرَ منهم ومن مَقالاتهم ومن أعمالهم. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن 
سعود في كلية أصول الدينء قسم العقيدة) في (شرح 'الشرح والإبانة'): قال 
عَدْرُو بْنُ قَيْسِ الْمُلَائِيُ (إذَا رَأَنْتَ الشَابٌ أَوَلَ مَا يَنْشَأْ مَعَ أَهْلٍ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةٍ 
فَازْجُهُء وَإِذَا رَأَيْتَه مَعَ أَصْحَابٍ الْبدع فَائْئَس مِدْهُء فَإِنّ الشّابٌ علَى أَوَّلِ شوئه). 
هذه المقالة لقذرو بْنِ قَيْسِ الْمُلَائِيَ في بَيَان عِظَم شَأنٍ البدعة, وأنّها أَشَدُ مِنَ 
القبيرة» إذَا رَأَيْتَ الشَّابٌ أَوَّلَ ما يَنْشَأُ مَعَ أَهلٍ السُنّةِ وَالْجَمَاعَةَ فَازْجٌ له الخيرء أَما 
إذَا رَأَيَته مَعَ أَهْلٍ الْبدّع فَايْئَسُ مِنْهُء فَإنّ الشَابٌ عَلَى أُوَّلِ مَنْشَئِهِ هذا في الغالِب. 
هذا هو الأغلبُء والّا فقد يُوَفْقَ الله الإنسان ولو كان مِن أَهلٍ الْبدّعء, قد يُوَفَقّهُ الله 
لِمُعتقَدٍ أَهْلٍ السُّنّةِ وَالْجَمَاعَةِء لَكِنّ هذا في الأغلب وهو صَحِيحٌء في الغالِبُ أنَّ من 
نَشَأْ على مُعتَقَدٍ أَهلٍ السُنّةِ وَالْجَمَاعَةَ فإِنّهِ يُْرَجَى له الخَيْرُ والاستمراز عليه. وإذا 
نَشَأ مَعَ أَهْلٍ الْبدع فالغالِبُ أنّهِ يَسِتَمِرُ على بدعته؛ تَسأل الله السَّلامةً والعافيّة. 
انتهى باختصار. وفي فُدْوَى صَوتيَّةٍ مُفَرَغْةٍ على هذا الرابط في موقع الإسلام 


(954) اذهب لاة 


العتيق الذي يُشرِفٌ عليه الشيحٌ عبدُالعزيز الريسء سُيْلَ الشيحٌ (مَن يُجالِسُ أهل 
البّع وتِحصّرُ لهمء هَل تُلحّه بهم؟ وهل نُحَذْرُ منه زُمَلاَنا وإخوائنا لتلا يَغْتَرُوا 
به؟)؛ فكانّ مِمًا أجاب به الشيح: فكَلَامُ أئمّةٌ السنَّةِ كَثِيرٌ في أنّ من جالسّ أهل 
البدّع فإنّهِ يْلَحَقُ بهم وتَبَت عن إِبْنِ مَسْعُودٍ أنّه قال (الْمَرْءْ بخذنِه)» وروى ابْنُ 
بَطَّةَ عن مُحَمَدٍ بْنِ عبَيْدٍ الله الْعلَابِيَ أنّهِ قال (يَتكَاتمُ أَهْلُ الأَهْوَاءٍ كُلَ شَيْءٍ إِلَّا الألفة 
وَالصَّحْبَة) [قال الشيحٌ حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): أهل 
الأهواءٍ عندهم قُدرةٌ فائقةٌ على كنم [ما] عندهم من فكْرٍ وضَّلالٍ وهَوّىء لَكِنّ الذي 
يَفْضَحُهم هو التآلْفٌ وَالصُّحْبَةُ فَتَجِدُ الواجد منهم بَمِيلُ إلى إِلْفِهِ وشكله؛ فإذا كان 
ُلانُ يُماشي فُلانًا [أيْ يَمشي معد] فَلا بُدَ أنّ هناك شَينًا لازمًا وَوَحْدَةَ فَذُرٍ بينهم, 
ِأنّ الألغةً وَالصٌحْبَةَ دائمًا تَفضَحٌ ما وَراءَها. انتهى]؛ إلى غَيرٍ ذلك مِنَ الآثار 
الكثيرة» بَلَ ذَكَرَ ابْنُ بَطّةَ إجماع السَّلَفٍِ على ذلك... ثم قال -أي الشيحٌ الريس-: 
فإِذّنِ الآثاز كَثِيرةٌ عن السَلَفٍ في أنّ مَن جالس أهل البدع فإنّه يُلْحَقُ بهم... ثم 
قال -أي الشيحٌ الريس-: فيَنبَغي أن تكون أهل سُنَّةٍ حقّاء وألّا جالِسَ إِلَّا أهل 
السُنّةَ» وألا دَدخْلَ ولا تخرْج إِلّا معهم؛ وأن نَتقَصَّدَ مُجِالسَتَهُمْ ذون غَيرِهمء فإنَّنا 
في زَمَنِ عُربةٍ. انتهى باختصار. 


(3)وقال مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: الفزقةٌ الناجيّةٌ هُمْ 
أهل السُّنَةَ والجَّماعة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ابنُ باز في فتوى له على 
موقعه في هذا الرابط: النبئْ صَلَى الله عليه وسَلَّمَ لم يُبَيَنِ الفرَق» لكنْ يَحْمَعْها أنّها 


(955) اذهب للة 


على خِلَافٍ طَرِيقِه صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ وما شَرَعَ» يِنْتَانِ وَسَبْعُونَ على خِلَافٍ 
طريقه عليه الصلاهٌ والسلامٌُ؛ وهذه الفِرَقٌ ليس كُلَّها كافرةً» هي مُتَوَعَدةٌ بالنار 
كُلّهاء لكنّ فيها الكافِر وفيها غير الكافِرٍء فيها مَن بدعَتُه تَجْعلّه كافرّاء وفيها مَن 
بدعثه لا تُرَفْيه ولا تُوَصِلُه إلى أنّه كافرٌ لكن يكونُ عاصِيًا. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيح ابنُ باز أيضًا في (شرح كتاب فضل الإسلام) على موقعه في هذا الرابط: 
البدعةٌ أَكْبَّرُ مِنَ الكبائر لأنّهها إحداثٌ في الإسلام؛ وثهمةٌ للإسلام بِالنَقُصٍ (فلِهذا 
يَبتَدِعٌ [أي المُبتدِع] ويَزِيدُ)» أمَا المعاصي فهي ايّباعٌ للهوَى وطاعةٌ للشيطانٍ فهي 
أُسْهَلُ مِنَ البدعة» وصاحِبُها قد يَنُوبُ ويُسارِغ وقد يَتَعظَ أمّا صاحِبٌ البدعة فيَرَى 
أنْه مُصِيبٌ فلا يَثُوبَء يَرَى أنّه مُصِيبٌ وأنّه مُجِتَهِدٌ فِيَستَمِرَ في البدعة. تَعودٌ بالله. 
وبَرّى الدِينَ ناقصًا وهو في حاجَةٍ إلى بِدعَتِه: فَليهذا صار أَمْرُ البدعة أَشَدّ وأخْطرّ 
مِنَ المَعصِيّةٍ [قالَ ابنُ تيمية في (مجموع الفتاوى): قَالَ طَائِفَةٌ مِنَ السَلَفٍ (ِالْبدْعَةُ 
أَحَبُ إِلَى إِبْلِيسَ مِنَ الْمَغصِيَةِء لأنّ الْمَعْصِيَةٌ يُتَابُ مِنْهَا وَالْبِدْعَهُ لَا يْتَابُ مِنْهَا). 
انتهى باختصار. وفي فتوى صَوتِيّةِ مَوجُودةٍ على هذا الرابط قالَ الشيحٌ محمد بن 
هادي المدخلي (عضو هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة): يقولٌ سَعِيدُ بْنُ جُْبَدْرٍ رحمه الله تعالى (لأن يَصْحَبَ إِبْنِي فاسِقًا 
شاطرًا [الشاطِرٌ هو الذي أَنْعَبَ أَهْلَهُ خُبْنَا وَلُوْمَا وَشَرًَا] سُبَيَاه أَحَبُ إِلَيَ مِن أن 
يَصْحَبَ عابدًا مُبْتَوِعًا)... ثم قال -أي الشيح المدخلي-: والمَعصِيَةٌ أئزها أَذَفْ 
مِنَ البدعةٍ فَضْلًا عن الشرك)... ثم قال -أي الشيحٌ المدخلي-: ففِسْقُه [يُشِيرُ إلى 
ما جاءً في حَدِيثِ سَعيدٍ بْنُ جُبَدْرِ السََابقٍ ذِدْرُة]» وشطارثه؛ ما أَخْرَجَنْه مِنَ 
السّنَّ... ثم قال -أي الشيحٌ المدخلي-: ولذلك قال أَمّةُ السُّنّةِ في هؤلاء [أَيْ 


(956) اذهب لاة 


أصحاب الوص الذي جاءً في حَدِيثِ سَعِيدٍ بْنُ جُبَدْرٍ السَّابقٍ ذِكْرُهُ] (فْسَاقٌ أَهْلٍ 
السّنَّةِ» وهذا الفسْقٌ جانِبٌ في العَمَليّاتِ لَكِنْ عَقِيدئُه ما هي؟, سُنْيٌّ ما خَرَجَ عن 
السّنَةِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بنُ الأمين الدمشقي في مقالة له 
بعنوان. (الحوار الهادي مع الشيخ القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: اثقَقَ 
أََمّةٌ السَلَفٍ الصالح على أن أَهْلَ البدّع» حتى لو كانوا مِن أهلٍ العلم والعبادة 
وَالزُهْدِء فإِنّهم أُسْوَء بِمَرَاتِ مِنَ الفْسَاقٍ الغصاة. انتهى. وقالَ القرطبيُ في 
(الجامع لأحكام القرآن): وَإِذَا ثَبَتَ تَجَنْبُ أُضْحَاب الْمَعَاصِي كما بَينّا فَتَجَنْبُ أَهلٍ 
البدع وَالأَهْوَاءٍ أَوْلّى. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ ابنُ باز- : اليْنْنَانِ وَالسَبْعْونَ 
فزقَةً كُلّهم يَجتمِعون في إِجَابَةٍ النبي, لأنّهم مِن أُمَتِه (مِن أُمّةِ الإجَابة)» أما أَمَهُ 
الدّعوة فكثيرونء اليهودُ والنصارى من أُمَة الدّعوة؛ لا قيمةً لهم, من أَهْلٍ النار 
لكنّ هذه الثَلاتُ وَالسَبْعُونَ [هُمُ] الذين استجابواء [هُمُ] الذين رَعموا أنّهم مِن أثباع 
النبيَ (رَعموا أنَّهم أَجابُوا دَعَوَته)؛ الناجي منهم السَّلِيمُ [َهُمْ] الفزقةٌ الناجيّةٌ الذين 
تابّعوا النبيّ صَلَّى اللّهُ عليه وسَلَّمَ وسازوا على نَهْجِهء أمّا التنْتَان وَالسَبْعُونَ [فَهُم] 
على دَرَجَاتِء مُتَوَعٌدون بالنارٍ كُلّهم. نسأل الله العافِيَةً. انتهى باختصار. وقالَ 
عبدُالعزيز بنُ محمد بن سعود (ثانٍي حُكَام الدّولةِ السّعودِيّةِ الأُولَى؛ وقد تُوْفْيَ عام 
98م وهذه الأمّهُ فتَرَقَتْ عَلَى ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ فزقَةً كُلّهَا فِي النَارٍ إِلّا وَاحِدَة: 
قيل (ِمَنْ هي يَا رَسُولَ الله؟4. قالَ (من كان على مِدْلٍ ما أنا عَلَيِْهِ الْيَوْمَ 
وَأَصْحَابِي) وجَمِيع أهلٍ البدّع والصَلالٍ من هذه الأَمةَ يَدَّعُون هذه الدَّعْوّىء كُلْ 
طائفةٍ تَرْعْمُ أنها هي الناجيّةٌ» فالخَوارِجج» والرافضة الذين حَرّفَهم عَلِئُ بْنُ أبي 
طَالِبٍ بالنارء وكذلك الجَهْمِيَةٌ والقَدربَُ وأضرابهم, كُلُ فِزْقَةٍ من هذه الفِرّق تدّعِي 
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أنها هي الناجيّة» وأنّهِم المتَمَسّكون بكتاب الله وَسُنّةِ رَسوله صلى الله عليه وسلم. 
انتهى من (الذّرَر السَّنِيّةَ في الأجوبة النَجْدِيّة). وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان 
(عضؤٌ هيئة كبار العلماءٍ بِالدِيَارٍ السعودية» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) بغذوان (هَلَ يَجورُ الحُكمُ على طائفة مُعيّنَةٍ ا هذا الزّمانِ بأنها مِنَ 
الفِرّقٍ الهالكة؟)» سُئلَ الشيخ (قال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ (وَستَفتَرِقٌ هذه الأمُهُ عَلَى 
ثلاث وَسَبْعِينَ ن فِزْقَةَ كُلّهم في النَّار لا وَاحِدَةٌ), هَل يَجورُ الحُكمُ على طائفة مُعَيّنةٍ 
في هذا الزّمانِ بأنّها م مِنَ الفِرّق الهالكة؟), فأجابَ الشيخ: نَعَمْ, مَن خالّف مَذهَبَ 
أهلٍ السُنَةِ والجماعة فهو مِنَ الفِرّقٍ الهالكة, لا تجاة إِلّا لأهلٍ السُنَّةِ والجماعة, 
ومن عَدَاها فهو مُتَوَعَدٌ بالنارٍ (كُلّهَا ِي النَّارِ إِلّا وَاحِدَةِ4 قالوا (مَنْ هي يا رَسُولَ 
للَّهِ؟)» قال (مَن كان على مِثْلٍ مَا أنَا عَلَيْهِ الّيَوْمَ وَأَضْحَابي), ولذلك سُمَيَتِ الفرقة 
الناجيّة لِأَنّها نَجَتْ مِن هذا الوَعيدٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم 
العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في 
(شرح مجمل أصول أهل السنة) عن القَرْقٍِ بين المذاهب والفِرّق: في العُمومء فإن 
(الفِرَق) غالبًا ما تُطلَقٌ على المُخالفين في الأصولٍ والمُسَلّماتِ والعقيدة والثّوابت 
و وما غالبا ما يُطلَقُ على الاختِلافٍ في الاجِتِهادِيّاتِ التي لَيسَتْ مَذمومة 
فلذلك نُسَمَّى إجتهاداتُ الغُلماءٍ في الفقه (مَذاهِبَ)» ومع ذلك فقدٍ إصطلحَ 
المُتَأَخَّر ون على تَسمِيَةَ البدّع الناشئة والأفكارٍ الحديئة التي تُخالفٌ الإسلام 
اصطلحوا على تسميّتِها (مَذاهِبَ مُعاصرة).؛ وهذا فيه تَجَوُرٌ لَكِنْ لا مُشَاحَةَ في 
الاضطلاح, لَكِنْ لا يَقصِدُون بها المذاهِبَ الاجتِهادِيّة» بَلْ يَقصِدُون بها المذاهِب 
التي إنحَرَفْتْ عن الحَقّ في الأفكار والمناهج. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ إحسان 
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إلهي ظهير (الأمينُ العام لجمعية أهل الحديث في باكستان) في (التَّصَوّفُء المَنشَأ 
وَالمَصَادِرُ): إِنَّ أفصَلَ طريق لِلحُكْم على طائفة مُعيّنَةٍ وفئةٍ خاصَّةٍ مِنَ الناسِ هو 
الحُكُمُ المَبِنِيُ على آرائها وأفكارها التي نَقَلوها في كُتبهم المُعتّمدةٍ والرسائلٍ 
الموثوق قي بها لديهمء بذِكُرٍ الأصوص والعباراتٍ التي يُبنَى عليها الحُكُمُ ويُوْسّسُ 
عليها الرَّأَيُء ولا يُعتَمَدُ على أقوالٍ الآخَرِين وَنُهُولٍ النّاقِين [المخالفين لهم]. اللّهُمَ 
إلا للاستشهادٍ على صِحَة إستنباطٍ الحُكُم واستنتاج النَّتِيجةِ؛ وهذه الطريقة؛ ولو 
أنها طريقةٌ وَعرةٌ شائكةٌ صَعبةٌ مُستصعبةٌ وَكَّلَّ مَن يَختازها وتَسْلُكُها. ولكنها هي 
الطريقة الصحيحة المُستقِيمةُ التي يَقتضيها العدلُ والإنصافُ [قال إِبْنْ الْقَيَم في 
(مفتاح دار السعادة): وكُلٌ أهل نحلة وحقالة يَكْسُونَ نحلتهم ومَقالّتهم أحسَنَ مَا 
يَقدِرُونَ عَلَديْهِ مِنَ الألفاظ وَ[ِيَكْسُونَ] مَقالةً مُخالفيهم أقبح مَا يَقدرون عَلَيْهِ مِنَ 
الألفاظ وَمَن رَرَقَهِ الله بَصِيرَةً فَهُوَ يَعْشْفُ به حَقِيقَةَ مَا تَحَْ تخت يَلْكَ الألفاظ مِنَ الْحَقّ 

وَالْبَاطِلِء وَلَا تغْتَرّ بِاللّفْظِ فإذا أردت الاطلاع على كُذْه الْمَغّى هَل هُوَ حَقٌ أؤ 

بَاطِلٌ» فَجَرَدْه من لِبَاس الْعِبارَة» وجَرّذ قَلْبِكَ عَنِ النَفْرَة والمَيْلٍ 0 
ناظرا به بين الإنصاف. وَلَا تَكُنْ مِمّن يَنظرُ في مَقَالَةِ أصحابه وَمَن يُحْسِنُ ظَنَّهُ [به] 
َظرًا تامًا بكُلٍ قله : ثمّ يَنظرُ فِي مَقَالَةٍ خُصومه وَممَّنْ يُسِيءْ ظَنَّهُ به كَنَظَرٍ الشَرْرٍ 
والمُلاحظة. فالنَاظِرُ بِعين الْعَدَاوَةٍ يَرَى المَحاسنَ مَساوى. والناظر بعين الْمَحَبَّةِ 
عَكْسّه وَمَا سَلِمَ من هَذَا إِلّا مَن أراد الله كرامته وارتضاه لِقَبُول الْحَقَء وَقَدْ قيل 
(وَعَيْنُ الرّضًا عَنْ كُلّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ *** كما أَنَّ عَيْنَ السّخْطِ تُْدِي ْمسَاوِبَا). وَقَالَ 
آخَرُ (نظروا بِعَيْنِ غداوة لَوْ أنّها *** عَينُ الرّضًا لَاسْتَحْسَنوا ما اسْتَفْبَحوا). فَإِذا 
كَانَ هذا في نظر الغين الذي يُدْركُ المحسوسات وَلَا تمك مِنَ المكابرة فيهاء قُما 
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الظَّنُ بتظر الْقَلبٍ الَّذِي يُّدْرِكُ الْمَعَانِي التي هي غُزضة المُكابّرة!ء والله المُستعانُ 
على مَعرِفةٍ الحَقَّ وقَبُوله ورَدٍ الباطلٍ وعَدَمِ الاغتِرار به. انتهى باختصار. وقالَ 
إبْنُ الْقَيَم أيضًا في (إعلام الموقعين): وَكُمْ مِنْ بَاطِلٍ يُخْرِجُهُ الرَّجُلُ بِحُسْن لَفْظِهِ 
وَتَنْمِيقِهِ وَإِبْرَازِهِ في صُورّة حَق؟» وَكَمْ مِنْ حَق يُخْرِجُهُ بتَهْحِينِهِ وَسُوءِ تَغْبِيرِهِ في 
صُورَة بَاطِلٍ؟. وَمَنْ لَهُ أذئى فطْنةٍ وَخِبْرَةِ لا يَخْفَى عَلَيْهِ ذَيِكَ بَلْ هَدَا أَغْلّبُ أَذوَالٍ 
النّاسِ... ثم قال -أي إِبْنُ الْقَيّم-: بَلَ مَنْ تأَمَلَ الْمَقَالَاتِ الْبَاطِبَةً وَالْبِدَعَ كُلّهَا 
وَجَدَهَا قَدْ أَخْرَجَهَا أَصْحَابُهَا فِي قَوَالِتَ مُسْتَحْسَنَةٍ إوتمرة َلقَاظًا يَْبَلُها بها مَنْ لَمْ 
غرف حَقِيقتها... ثم قال -أي إِبْنُ الْقيم-: وَلَقَدْ رَأَى بَعْضُ الْمُلُوكِ كأنّ تاه قَدْ 
سَقَطَتْء فَعَبَّرَهَا لَهُ مُعبّرْ بمَؤْتٍ أهلِه وَأَقَارِبِهِ فَأَقْصَاهُ وَطَرَدَُ وَاسْتَدْعى آخَرَ فَقَالَ 
لَه (لا عَلَذْكَ تَكُونُ أَطْوَنَ لِك غمرًا), فَأَعْطَا وَأَكْرَمَهُ وَقَرَبَهُ فَاسْتَوْفَى [أي 
المُعبَّرُ الآذَرُ] المغنّى وَغَيَّرَ لَّهُ الْعبَارَةَ وَأَذْرَجَ م الْمَعْنَى في قَالِبٍ حَسَنٍ. انتمى]. 
انتهى. وقالّث هيئَةٌ النّحرِيرٍ بمركز سلف للبحوث والدراسات (الذي يشرف عليه 
الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي 'رئيس فسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين 
بمكة') في مقالةٍ لها بعنوانٍ (عَرْضٌ وتَحَلِيلٌ لكتاب 'السُعودِيّةٌ والخَربُ على 
داعش') على هذا الرابط: والخُلاصةٌ التي يجبُ أنْ نُراعِيّها في تَقْدٍ الأشخاص 
والاتتجاهات والطّوائفء [هي] الانطلاق في نَقُدِها مِن مقولاتها وفَرْرُ ذلك مِنَ 
المُماسات البَشَرِبَةٍ التي هي غُزضة لِلخَطأ والزَّدَلٍ والتّقصيرء فالأصل أن لا 
تُحاسَب الاتّجاهاتُ والمذاهبُ بِمُجَرّد مُمارّساتٍ أصحابهاء بَلٍ الأصل مُحاسَبة 
الاتجاهاتٍ مما تَتبَئُْاهِ من رُؤَّى وأفكار وتَصَوٌُراتٍء وَلْتَكُنِ الممازساث البَشَرِبَةُ 
قَرِينةٌ أو أَمَارةً تحمل الباحِتٌ على التفتيش عن مُوحِبٍ تلك التَّصَرّفاتِ فقد تكونٌ 
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تلك المُمارساتُ ناشئةً حََا عن مقولاتٍ مُقَّرّرة في الدذهبء. وقد لا تكون؛ فَيكونُ 
الخُكُمُ تابعَا للمقولاتٍ لا مُجَرّد المُمازساتٍ والتّصَرّفاتِ [قالَ الشيخٌ أبو سلمان 
الصومالي في (الإعانة لطالب الإفادة): ولا ريب أنّ الطائفة تُنسَّبُ إلى أقوالٍ 
رجالها وغلّمائها. انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ أبو الحسن علي الرملي 
(المشرف على مَعَهَدٍ الدِينٍِ القَيّم للدروس العلمية والفتاوى الشرعية والتعليم عن 
بُعْدٍ على منهج أهل الحديث) في (التعليق على الأجوبة المفيدة): إِنَّ طَرِيقَ الحدَقّ 
واحِدٌّء والجّماعة الناجيّةُ عند اللهِ سُبحائه وتعالّى والطائفةٌ النصورةٌ هي واجدة: 
كما قال عليه الصَّلاةٌ والسَلامُ (لا تَزَالٌ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الحَقَ) واحدةٌ؛ هذا 
أمر ظاهرٌ لا خَفاءَ فيه, فَمَن أَحَدَ بأصول هذه الفرقة» هذه الطائفةء فهو من أهلها. 
ومن ذَالفَ أصلًا واجدًا مِن هذه الأصولٍ فهو مُبِتَدِعٌ ضالٌ مُخالِفٌ لهذه الطائفة 
ومُفَرْقٌَ لجماعة المُسلمينء لأنَّ الله سبحاته وتعالى أمَرَنا أنْ تجتمغ على هذا 
الطريقء لم يَأمُزنا أن تجتمِع فَقَطْء لاحظ الفَرْقَ بين فَهْم كشِيرٍ مِن عامّة الناس 
وبين ما أراده اللَهُ سُبحائته وتعالى مِنَ الاجتماع, أرادَ اللّهُ مِنَا أنْ تجتمِعَ لَكِنْ على 
الحَقّ ليس أي إجتماع؛ قال (وَاغْتَصِمُو بِحَذْلٍ اللَهِ جَمِيعًا وَلَا تَقُرَقُوا)؛ وَلَا تَفَرّقُوا 
عن ماذا؟, عن حَبْلٍ اله تَمَسّكوا بِحَبْلٍ اللَّهِ الذي هو كتابّه وسُنَهُ تبه صلى الله 
عليه وسلمء, شَرِيعَتُه التي كان عليها السَلَفُْ الصالِحُ رَضي الله عنهم؛ تَمَسّكوا بها 
وَلَا تتفْرَقُوا عنهاء إجتمِعوا عليهاء هذا هو الاجتِماغٌ المطلوبٌ, أمّا الاجتماعٌ على 
الحَقٍّ والباطِلٍ [مَعَا]ِء لاء هذا إجتِماعٌ ممرفوصٌء وعندما جا النَبِيْ صلى الله عليه 
وسلم إلى قُرَبِشٍ كانوا مُجِتمِعين فَمَرَفَهم على الحَقّء فَرّقَ بين الحَقٍّ والباطِلٍ» عَمَرُ 
سُمِيَ (الفاروق) لِأنْهِ فَرْقَ بين الحَقّ والباطِلٍء فَالتَّرِيِقَ بين الحَقٍّ والباطِلٍ مَطلُوبٌ 
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وواجبٌ شرعيٌ القرآن سُمِيَ (فرقانا) لأنّه فَرّقَ بين الحَّيّ والباطِلء التَّْرِيقُ بين 
الحَقّ والباطلٍ مَطلُوبٌء والتَّميِيرُ بين الدَقّ والباطلٍ وأهلٍ الحَقّ و[أهل] الباطِلٍ 
مَطلُوبٌَ وواجبٌ شرعيٌ لِيَحْيَا مَنْ حَيّ عَن بَيَنَةِ وَيَهْلِكَ مَنْ هِلَكَ عن بَيَنَةِ بخلافٍ 
طريقة المُمَيّعةَ مِمّن يُحاولون جَدمْعَ الناس سَوَاءٌ كَانَ على الطّرِيق الفستقيم أو 
على طرق الضَّلالِء نُعودُ بالهه؛ إِذَنِ الواجبُ أن يَكونَ الشّخصٌ على مَنهَج السَلَفٍ 
الصالِح رَضِيَ الله عنهم وأنْ يَكون مع هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجيّة 
على أُصُولِهم وعلى طَريقهم: فَمَن خَالَفُهم في أصلٍ وادٍدٍ فليس هو منهم؛ وأَيٌ 
جماعة تجتّم تجتمِح على أصلٍ مُخَالِفٍ لأصولٍ أهلٍ السُنَّةٍ والجماعة فهي فِرقةٌ مِنَ 
الفرَق الضانّة: لا يتجوز لِلمُسلم أنْ يَنتَمِيَ إليهاء ومَنٍ إنتَمَى إليها فهو من أهلها 
وتَأَخْدُ حُهْمَهاء إِنْ كان هذا الأصلْ كُفرِبًا يَكفُرء وإنْ كان الأصلٌ بدعِيًا يُبَدذّعُ وتكونُ 
مُبتَدِعَا؛ هذا الحُُمُ على الجّماعاتٍ وعلى الأفرادٍء تَنظُرُ إلى أصولهمء فإِنْ وافَقّتْ 


ع 


أصول أهل السُّنَةِ والجماعة كانوا مِن أهلهاء وإن خالَفَث أصول أهلٍ السُنَةِ 
والجّماعة لم يكونوا مِن أهلها حتى ولو في أصلٍ واحدء القَضِيَّةُ آيسث قَضِيَّةَ عَدَدٍ 
(واحِدٍ أو إثْنَيْنِ أو ثَلاثةٍ أو أربّعة) كما يَقولُ بَعض رُؤْوس الفرّقٍ المُعاصرين (لا 
يَخْرُجٌ الشّخصٌ مِنَ السَّلَفِيّة حتى يُخْالِفَ أصلين ئلاثة أرعة) ما أَدْرِي (إلى أَيْنَ 
يَنتَهي العدَدُ معهم!) [قالَ الشيخٌ عبذالله الخليفي في (تقويمُ المُعاصرين): وتَعضُهم 
يُرَدْدُ (إنَّ مَنْهَجَ أهل السُنّةَ [هو] أنّ الرَّجُلَ لا يَسقْطْ ببدعة أو بدعتين)» وهذا مع 
بُطلانه مَفْهُومُه (أنَّ الرّجُلَ يَسقْطْ بأكثّر مِن ذلك). ما بالّكم لا سقطون مَن حَرَفَ 
عامّةَ الضَفاتِ وقالَ بالإرجاءٍ والجَبرٍ ويقّولٍ قُومه الجَهميَّة في النْبُوَاتِء وكان 
ُبورِنًا أو خُرافيًا؛ وتعضُهم يَقول (قاعِدةٌ (مَن لم يُبَدّع المبتع فهو مُبتَدِغً) إِيْما 


(962) اذهب لاة 


تَنطَبقٌ على مَن كان دَيدَنُهِ البّع): فَيَا أَيتَ شغري مَن إذا جُمِعَتْ أخطاؤه العمَدِيّةُ 
في كتاب واحدٍ قفارتت المائة ألا يَكونُ دَيْدَنُهُ البدعة؟!. فُمَنْ عل عامّة الصّفات 
وقال بِالتَبَرّكِ والنَّوَسُلٍ وشَدّ الرّحالٍ [أيْ إِنَى القُبور] وعقائدٍ الأشاعرة ألا يُقال 
دَيْدَنْه البّغ): هذا مع العلم أنّ هذا الشرط حادِث؛ وتَعضُهم يَقولٌ (هؤلاء لم 
يَدْعوا إلى بدَعِهم)) وَيَا لَيْتَ شغري هَل يَحصْرٌ أهل البدع في الدُّعاة فَقَط إِلَّ 
جاهل؟, وأيُ دعوة أَبلَّعٌ مِن إيجاب البدّع (قما قال النْوَوِيُ في مَقَدْمةِ "المجمُوغ' 
أنَّ مِنَ البدّع الواجبة تَعَلّمَ 'عِلْم القلام'): وأيّ دعوة أبِلّغُ مِنَ الاحتجاج لِلْمَولِدٍ 
النَّو 5 [أيْ للاحتفال به] مع الاعتراف أنَّه لم يَتسبقه إلى ذلك أَحَدٌ (ك5ما فَعَلَ إبنُ 
حَجَرِ)؛ وأَيُ دّعوة أَبلَعُ من كتاب (دَفْعْ شُبَهِ النَّشْبِيهِ بأَكُفِ النْزِيه) لِإبْنِ الْجَوْزِيَ 
الذي نَصَرَ فيه مَذَاهِبٍ المُعَطّلةٍ بابّا بابّا وشَنَّعَ على المُخالفين تَشنِيعًا عَظِيمًا؛ 
و[قذ] قال أَبُو مُحَمَدٍ بْنُ أبي زَنِدٍ الْقَدْرَوَانِيْ في كتاب (الجامغ) (ومن قَولٍ أهلٍ 
السّنَةَ (إِنْه لا يُعدَرْ مَن أذَّاهِ إجتهاده إلى بدعة, لِأنّ الدَوارجٍ إجتوّدوا في التأويلٍ 
َلَمْ يُعدّروا)), وهذا قيَاسٌ صَحِيحٌ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ يزن الغانم في 
هذا الرابط: يَحِبُ أنْ نُفَرْقَ بَيْنَ مَن وَقَّعَ في بدعة أو أخطأ مِن غُلَماءٍ السَلَفٍ -أهلٍ 
السُّنَةَ والجّماعة- الذين يَنطّلقون في إستدلالهم مِنَ الحَدِيثِ والأنّرِه وتَيْنَ من وَقَعَ 
في بدعة من أهلٍ الأهواءٍ والبدّع الذين ينطلقون مِن أصولٍ وقَواءٍِدَ مُبتَدَعةٍ؛ أو 
مَنْهَج غَيرٍ مَنْهَجِ أهلٍ السُئَةَ والجماعة. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ الرملي-: 
إن كان أصلّهم هذا دَلَّثْ أَدِنّهُ الشّرع على أَنَّهِ كُفُرٌ فُتَكدُرُ الجماعةٌ ويُحكَمُ عليها 
بأنها جَماعةً كافرةٌ؛ أمًا إذا كان هذا الأصل بدعة فَيْحكَمْ على الجّماعة بأنّها 
مُبتَدِعةٌ ومَنٍ إنتمى إليهم فإنّه مُبتَدِعٌ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ الألبانِيُ في 


(963) اذهب للة 


(حَجَّةُ النِيَ صلى الله عليه وسلم): يَحِبُ أن يُعلَمَ أنّ أصفْر بدعة يَأْتِي الرَّجُلُ بها 
في الدِينِ هي مُحَرّمةء فليس في البدع -كما يَتَوّهَمْ البعضش- ما هو في رُتبةٍ 
المكروه فَقَطْء كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (ِكُلُ بدْعَةٍ ضَلَدَة وَكُلُ 
ضَلَالَةٍ في النّارِ) أيْ صاحبها [قالَ الشيحٌ عبدُالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب في (فتح المجيد): وضابطها [أي ضابط الكبيرة] ما قالّه المُحَقّقون مِنَ 
العلماءِ (كُلُ ذَنْبٍ خَتَمَهُ الله بِنَارٍ أو لَعْنَةٍ أو غَضَبٍ أؤ عَذَابٍ), زا شيخ الإسلام 
ابْنُ تيْمِيّةَ رمه الله (أؤ نَفْي الإيهان)؛ قُلتُ [والقلامُ ما زال يصاحب (فتح 
المجيد)]؛ ومن بَرِىَ منه رَسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال [فيه] [ِلَيْسَ مِنا 
مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَاا. انتهى. وقالَ الشيخح محمد بِنُ إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ 
(رئيس القضاة ومفتى الديار السعودية ت1389ه): الكبيرةٌ هي ما تُوءَدَ عليه 
بِعَضَبٍ أو لَعْنَةٍ أو رئب عليه عِقابٌ في الدّنيا أو عَذَابٌ في الآخرة وهو دُون 
الشّركِ والكُفرٍ. انتهى من (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم)]؛ وقد حَفَقَ 
هذا أتمّ تحقيق الإمامُ الشَاطِبِيٌ رَحِمَه اللّهُ في كتابه العظيم (الاعتصام). انتهى 
باختصار. وقالَ مركزر الفتوى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد 
الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: فالشركُ هو 
أقبَحُ دنب عُْصِي الله تعالّى به؛ وتليه في القُبح البدعة؛ ثم الكبيرة ثم تأتِي بَعْدَ 
ذلك الصغيرة... ثم قال -أيْ مركرٌ الفتوى-: جِنْسُ البدع أخطّرٌ مِن جِنْسِ 
المعاصي, ولا يَعَنِي ذلك أنَّ كلَ بدعة أكبّرُ مِن كُلّ كبيرة. انتهى. وقالَ الشيحٌ سالم 
الطويل في مقالة له بعنوان (البدعة أشَدُ وأغلّظ مِنَ الكبائر) على موقعه في هذا 
الرابط: البِدَعٌ وإنْ كائث أشدّ وأغلّظ مِنَ الكبائرء لَكِنْ لَيِسَتْ بالضّرورة أنْ تكون 


(964) اذهب لاة 


كُلُ بدعة أَسَدٌ وأغلظ من كُلِ كبيرة... ثم قال -أي الشيخحُ الطويل-: وسّئِلَ الشيحٌ 
زيدُ بن هادي المدخلي حَفِظه الله ([هَل يَصِحُ أنْ يُقالَ (إنّ بَعض الكبائرٍ أَشَدُ إثمًا 
مِن بَعضٍ البدّع)؟)» فأجابَ وَفْمَه الله تعالى (ِنَعَمْء فَمَنْلُ النْفْسِ المُؤمنة أَشَدُ إثمّا مِنَ 
الذْكرٍ الجَماعِيّ المُبتدَع). انتهى باختصار. وقالَ مَوقع (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) 
الذى شرك عليه الشيخ محمد صالح المتجد في هذا الرابط: البدع كلها ضلال 
وصاحبها متوعد بالنار... ثم قال -أيْ مَوقعْ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ)-: ولا يَشْكُ 
مَن له عِلمٌ بالشرِيعةٍ وأحوالٍ الفِرّقٍ أنَّ بدعة الرَّفْضٍ المحض أو التّجَهُم المحضِ 
أو ئحو ذلك, هي شر مِن جرائم أصحاب الذنوب كشزب الخَدْرٍ وتحو ذلك؛ كما لا 
يَشْكَ مَن له عَقلَ ودينٌ أنّ كبائر الإثم كالزْنَى والسّرقة ونحو ذلك شَرٌ مِن كَثِيرٍ مِن 
بدّع الأعمالٍ كالاحتفالٍ بِالمَؤْلِدٍ أو الذْكرٍ الجَماعِيَ وحو ذلك. انتهى. 


(4)وَرَوَى مُسْلِمٌ في صَحِيحِه عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أنّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
أتى الْمَقْبْرَةَ فََالَ (السَلَامْ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ» وَإِنَا إنْ شَاءً اللَهُ بِكُمْ لاحدُونَ. 
وَدِدْتُ أَنَا قَدْ رَأَيْئَا إِخْوَائَنَا) قَالُوا (أَوَ لَسْئًا إِخْوَائَكَ يَا رَسُولَ الله؟). قَالَ (أَنْتُم 
أضحابيء وَإخْوَائْئَا الَّذِينَ لم يَأَنُوا بَعْدُ, فََانُوا (كَيْفَ تغرف مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ 
أَمَتِكَ يا رَسُولَ الله؟): فَقَالَ (أَأَيْتَ لو أَنّ رَجْلَا لَهُ حَيْلَ عُنٌ مُحَجَّلَةَ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ 
دهم بُهُم [أيْ لَه خَيْلَ في جبَاهها وقَوَائمِها بَيََضُء فِي وَسَطِ خَيْلِ سُودٍ سَوَادًا كاملا 
لا بَيَاضَ في لَؤَنها] ألا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟), قَانُوا (بلى يَا رَسُولَ النِ). قَالَ (فإِنَهُم 
يَأَقُونَ غُرًا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْؤْصُوء.ء وَأَنَا فَرَطْهُمْ [أَيْ أَتَقَّدَّمْهُم] عَلَى الدؤض, ألا 
َيْدَادَنَّ [أيْ لَيُطْرَدَنَ] رجَالٌ عَنْ حَوْضِي كما يُذَادُ الْبَعِيرُ الصَالُ» أَنَادِيهم (ألَا هَلْمَّ) 


(965) اذهب للة 


قَيْقَالَ (إِنْهُمْ قَذ بَدَنُوا بَعْدَكَ), فَأَقُولُ (سَخنًا سُخقًا)). انتهى. وَرَوَى الْبخَارِيُ في 
صَحِيحِهِ عَنْ أبي هْرَئْرَةَ عَنِ النَِّيِ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (بيْنَا أنَا قَائِمٌ إِدَا زُهْرَةٌ 
[أَيْ جَمَاعَة] حَتَّى إِذَا عَ رَفتُهُمْ خَرَجَ رَجْلَ مِنْ بَيْنِي وَتَيْنِهِمْ فُقَالَ (هَلُمَ)؛ فَُلُْ 
أَيْنَ)؛ قَالَ (إِلَى لا وَاللَهِ), قُلْتُ (وَمَا شأئهُم). قَالَ (إِنَْهُمْ إزكدُوا بَعْدَكَ عَلَى 
أدْبَارِهمُ الْمَهْقَرَى). ثُمَ إِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجٍ رَجُلُ مِنْ بَيْنِي وَتَيْنِهِمْ فَقَالَ 
(هَلَمَ). قُلْتُ (أَيْنَ)ء قَالَ (لَى النَّارٍ وَاّه)) قُلْتُ (مَا سَأنُهُمْ). قَالَ (ِنْهُمْ إزكدُوا بَعْدَكَ 
عَلَى أَدْبَارِهمْ الْمَهَدَرَى), فَلا أَرَاهُ يَخلْصٌ مِنْهُمْ إلا مِدْلُ هَملٍ النّعم). انتهى. وقَالَ 
أبو العباس القُرْطّبِي (ت656ه) في (الْمْفْهِمْ لِمَا أشكل مِنْ تأخيص كِتَابٍ مُسْلِم): 
قَوْلهِ (كَمَا يُذَادُ الْبَِيرُ الضَّالُ): وَحْهُ النَّشْبِيهِ أنَّ أَضْحَابَ الإبلٍ إِذَا وَرَدُوا الْمِيَاة 
بإبلهم ازْدَحَمَت الإبل عِدْدَ الْوْرُود: فَِيَكُونُ فيهًا الصََالُ وَالْعَرِيبُ. وَكُلُ وَادَدٍ مِنْ 
أَضْحَاب الإبلٍ يَدْفْعْهُ عَنْ إبلِه حَنّى تَشْرَبَ إِبلّهُ فِيكنْرُ ضَارِنُوهُ وَدَافعُوهُ حَنَّى لَدَّدْ 
صَارَ هَذَا مَتَلّا شَائِعَاء قَالَ الْحَجَّاجُ لأهْلٍ الْعَرَاتقٍ (وَلَأَضْرِتَنَكُمْ ضَرْبَ غَرَائْبٍ الإبل). 
انتهى باختصار. وثَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي (فَنْحُ الباري): قَالَ النوَوِيُ [في (شرح صحيح 
مسلم)] (قيل (الْمُنَافِقُونَ وَالْمْتَدُونَ» يَدُورُ أن يُحْشَرُوا بِالْعْرّةِ وَالنَحْجِيلٍ لِكَوْنِهُم 
مِنْ جُملَةٍ الأمَةِ [أَيْ أُمَةٍ الإجَابَة]؛ فَيْنَادِيهِمْ [أي النبيٌ صلى الله عليه وسلم] مِنْ 
أَخْلٍ السَّيما الَّتِي عَلَيْهِم فَيْهَالُ 'إِنَهُمْ بَدَنُوا بَعْدَكَ)). انتهى باختصار. وقالَ ابن 
المُلّقّن رت 804ه) في (التوضيح لشرح الجامع الصحيح): الْغْرَّوُ بَيَاضْ في جَبْدَه 
الْفَرَسِء وَالتَّحْجِيلُ بَيَاضُ في يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَاء فُسْمِيَ النُورُ الذي يَكُونُ في مَوَاضِعَ 
الْؤْصُوءِ يَوْمَ الْقِيَامَة غَرًا وَتَخجِيلًاء تَشْبِيهًا بِذَلِكَ. انتهى. وقالَ الشاطبئُ في 
(الاعتصام): وَالأَظْهَرُ أَنّْهُمْ [أي المطزودينَ عَنِ الْدَؤْض] مِنَ الدَاخْلِينَ في غِمَارٍ 


(966) اذهب للة 


هَذِهٍ الأمَّةَ [أَيْ أَمَةِ الإجَابَة]... ثم قال -أي الشَاطِبِي-: قَوْلِهِ (ِقَدْ بَدَنُوا بَعْدَكَ) 
أَقُرَبُ ما يُحمَل عََيْهِ تبِيلٌ السنّة وَهُوَ وَاقِعٌ عَلَى أَهْلٍ البدع. انتهى باختصار. 
وقالَ بدرُ الدين العيني (ت855ه) في (عمدة القاري شرح صحيح البخاري): قَالَ 
أَبُو عُمَرَ [في (الاستذكار)] (كُلُ مَنْ أخدَتَ في الدِينٍ فَهُوَ مِنَ الْمَطرُودِينَ عَنِ 
الحؤضء كَالْخَوَارِجٍ َالرّوَافْضٍ وَسَائِرٍ أُضْحَابٍ الأَهْوَاءِء وَكَدَلِكَ الظَّلَمَةٌ الْمُشرفون 
في الْجَوْرٍ وَطَمْسٍ الْدََ وَالْمُغلِنُونَ بِالْكَبَائِرِ)... ثم قال -أي العيني-: قَوْلُهُ (بَيِنَا 
نا قَائِمٌ) الْمْرَادَ هُوَ قيَامَهُ على الْحَؤْضٍ. .. ثم قال -أي العيني- : قَوْنُهُ (َلا أَرَاهُ) 
أَيْ فلا أَظنُ أَمْرَهُم أَنَهُ يَخلْصُ مِنْهُمْ إِلّا مِْلُ هَمَلٍ النّعم وَهُوَ مَا يُثْرَكُ مُهْمَلًا لا 

ُتَعَهَدُ وَلَا مْرْعَى حَتَّى يَضِيعَ وَيَهْلَكَ أَيْ لا يَخْلُْصٌُ مِنْهُمْ مَنِ النَّارِ إلا قَلِيلٌ. انتهى 
باختصار. وقالث حنان بنت علي اليماني في (إعلام الأنام بشرح كتاب فضل 
الإسلام» بتقريظ الشيحٌ صالح الفوزان): قال [أَي النبِيْ صلى الله عليه وسلم] (فَلَا 
أرَاهُ يَخْلْصُ مِنْهُمْ إِلّْا مِذْلُ هَدَلٍ النّعَم). وَالمَعْنَىء فلا أَظْنُّ أنْ يَرِدَ على الدَوض إِلَّا 
مِثْلُ همل النّعم يَعْنِي أنه عَدَدَ قليل؛ لأنَّ الإبل المهملة بِاليّسبةٍ إلى الْمزعِيَّةِ قِيلةٌ 
جدًا. انتهى باختصار. وَقَالَ النوَوِيُ في (شرح صحيح مسلم): قيلء هَؤْلَاءٍ [أي 
المطرُودون عَنِ الْحَؤْضٍ] صَنْفَانِ؛ أدَدُهُْمَا عُْصَاةٌ مُزْتَدُونَ عَنِ الاسْتِقَامَةَ لا عَنٍ 
الإلام (وَهَؤُلَاءٍ مُبَيَلُونَ لِلأَغْصَالٍ الصَّالِحَةٍ بِالسَّيّئَةِ)؛ وَالنَّانِي مُزْتَدُونَ إِلَى الْكُفْرِ 
حَقِيقَةَ ناكِصُون عَلَى أَعْقَابِهِمْ؛ وَاسْمُ التَّذْدِيلِ بَشْمَلُ الصَنْفَيْنِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
ابنُ جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح 
العقيدة الطّحَاوِبّة): ولا شَكَ أنّ الذين يَرِدُون عليه هُمْ أَهْلُ السّنَّةِ والجماعة, أَهْل 
الاتّباع لا أَهْلُ الانتداع, ولْأجْلٍ ذلك يُرَدُ المبتِعةٌ والمُرتدُونء الذين أَحدثوا. انتهى 
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باختصار. وقالَ الشيحٌ ربيع المدخلى (رئيسُ قسم السُنَّةَ بالدراسات العليا في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في مقالة بعنوان (وجوب الاتّباع والتحذير 
مِن مظاهر الشّركِ والابتداع) على موقعه في هذا الرابط: إِنَّ الفِرَقَ الضصَانَّةَ التي 
أخْبَرَ عنها رسول الله عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَلامُ وأنّها كلها في النَّارٍ إِلّا ما كان عليه 
رسول الله وأضحابّهء هذه الفِرّقٌ بَدَأتْ من آواخر عضر الصّحابة» ثم إِنْتَشَرَتْ 
وتَفْشْتْ فى المُجِتَّمَعاتِ الإسلاميّة» حنَّى صاز أكنّْرُ المسلمين لا يَخرْجون عن هذه 
الفرق» وقَّلَ مَن هو على ما كان عليه رَسول الله وأصحابه وَهُمُ الطّائفة النَّاحِيَةُ 
والمنصورة. انتهى. وقالَ الشيخ إيهاب شاهين (عضو مجلس شورى الدعوة 
السلفية) في مقالة له بعنوان (شعرةٌ بَيْضَاءُ في جَسَدٍ تور أُسْوَدَ) على هذا الرابط: 
عند التَأَمُلِ في الواقع من حَؤْلناء يَرَى الناظرٌ أنّ أهل السُّنَّةِ مَتَلْهم كَالشَغْرَة 
الْبَيْضَاءٍ في جَسَدٍ النَّوْر الأَسْوّدء وان كانث هذه الشّعرة بالمُقازنة لِلْكَمَ الهائلٍ مِن 
شَعْرٍ النّوْرٍ هي شعرةً واجدةً» ولكنّها شعرةٌ بَيْضَاءُ وَحِيدةٌ مُضِيئَةٌ وَسَطِ الظّلام 
الحالكِ في جَسَدٍ النَّوْرِ[قالَ الشيحٌ محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن 
بن محمد بن عبدالوهاب: ومن تَأمَل القَْرآنَ وَالسُّنَّةَ وكلام مُحَقَّقَى سَلَف الأمّة 
عَلِمَ يَقِينَا أنّ أكثّرَ الخَلق إِلّا من شاءً اللهُ» قَذ أعرزضوا عن واضح الْمَحَجَّةِ [الْمَحَجّة 
الباطلٍ ونَهُجهء وجَعَلوا مُصاحبة غُبَّادٍ القبور وأهلٍ البدّع والفجور دِيئًا يَدِيئُون به. 
وخُلْقَا حَسَنًا يتَخَلُّون به وتقولون (ِفْلَانُ له عَقُلٌ مَعِيشِيٌ يَعِيشُ به مع الناس): 
ومن كائث له غيْرَةٌ -وَلَوْ فلث- فهو عندهم مَرْفوض ومَنْبُودْ, فما أغظمها مِن 
بَلِيّةِ!ا وما أَضْعبّها مِن رَزِبَةٍ!ء وأمًا حَقيقةٌ دعوة الرَّسولٍ صلى الله عليه وسلم وما 
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جاءَ به مِنَ الهدّى والنُورٍ, فعزيزٌ -واللهِ- مَن يَعْرِفُها أو يَدْرِيهاء والعارف لها مِنَ 
الناس اليَومَ كَالشَّعْرَة الْبَيْضَاءٍ في الجِلَدٍ الأَسْوَد وكَالْكِبْرِيتٍ الأَحْمَرٍ [ِيَعْنِي أنه يَدْدْرْ 
وُجُودُ هذا العارِف اليَّومَ]» لم يَبْقَ إِلّا زْسُومٌ [أيْ آثار] قَدْ دَرَسَتْ [أَيْ بَلِيَمْ]) 
وأعلامٌ قَدْ عَفْتْ [أي إِنْمَحث] وسَفَتْ [أيْ نَثَرَتِ الثّرابَ] عليها غَواصف الهَوَى 
وطْمَسَثْها مَحَبّةٌ الدُنْيَا والخظوظ النَّفسانِيّةُ فُمن فْتَحَ الله عَيْنَ تصِيزته وَرَرَقَه 
مَعرفةً لِلحَقّ وتمَيّرًا له فْلَيَنْجُ بنفسه وَلْيَشُعٌ بدِينِه [أيْ وَأْيَدْرِص على دِينِه] 
وتَتَبِاعَدْ عَمّن نَكَبَ عن الصَّراطٍِ المُستقيم وآثْرَ عليه مُوالاة أهلٍ الجَجيم؛ نَسأل الله 
السَّلامةَ والعافيّة. انتهى باختصار من (الدُرّر السَّنِيّة في الأجوبة النَّجْدِيّة). وقالَ 
الشيحٌ حمود التويجري (الذي تونَّى القضاءً في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية؛ ثم 
في بلدة الزلفي: وكان الشيحٌ ابنُ باز مُحِبَّا له قارئًا لكُتُْبه وقَدَمَ لبعضهاء وتكى 
عليه عندما تُوْفَيَ -عامَ 1413ه- وأمَّ المُصَلَين للصلاة عليه) في كتابه (غربة 
الإسلام): وأمّا الْرْباءً فَهُمْ أهلٌ السُنّةِ والجماعة, وَهُمُ الطائفة المنصورة, والفرقة 
الناجيّةٌ من ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ فِزقَةً كُلّها تَنتسِبُ إلى الإسلام... ثم قال -أي الشيحٌ 
التويجري- : فالفرقةٌ الناجيّةٌ بين جَمِيع المُنتسبين إلى الإسلام كَالشَّغْرَة الْبَيْضَاءِ 
في الجلَدٍ الأَسْوَدِء فهم عْرَبِاءُ بين المُنتسبين إلى الإسلام؛ فَضلًا عن أعداءٍ الإسلام 
مِن سائر الأمَم. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ إيهاب-: أَهْل السُّنَةِ غْرَبَاءُ: 
كَالشّعْرَة الْبَيْضَاءٍ في جَسَدٍ الثّوْرِ الأَسْوَدِ. انتهى باختصار. 


(5)وَرَوَى الْبُخَارِيُ في صَحِيحِه عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي اله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى 
النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال (نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارٍ جَهَنْمَ)4» فيل (يَا رَسُولَ 
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الله إِنْ كانت لَكَافِيَةَ4: قَالَ (فُضْلَتْ عَلَيْهنَ بِتِسْعَةٍ وَسِبِينَ جُرْءً كُلّهُنّ مِذْلُ حَرَهَا). 
انتهى. وَرَوَى مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ عَنِ النْعَْانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إنّ أَهُوَنَ أهلٍ النَّارٍ عَذَابَا مَنْ لَهُ تَغْلَانٍ وَشْرَاكَانِ [النَّغْلُ هُوَ 
الْحِدَاءُ» والشرَاكُ هُوَ السَّيْرُ الَّذِي يَكُونُ في النّغْلٍ عَلَى ظَوْرٍ الْقَدَم] مِنْ نَارِء يَعْلِي 
مِنْهُمَا دِمَاغْهُ كَمَا يَغْلِي الْمِزْجَلُ [وهو إِنَاءٌ يُغْلَى فيه الماء]» مَا يَرَى أَنَّ أَدَدَا أَشَدُ 
مِنْهُ عَذَابَاء وَإِنَهُ لَأهْوَنْهُمْ عَذَابَا. انتهى. وقالَ الشيخٌ حمود التويجري (الذي تَوَلَى 
القَضاءً في بَلدةٍ رحيمة بالمنطقة الشرقيّة. ثم في بَلدةٍ الزلفيء: وكانّ الشيحٌ ابن 
باز مُحِبّا له» قارًا لكُتُبهء وقَدّمَ لتعضهاء وتكى عليه عندما تُوْفْيَ -عامَ 1413ه- 
وم المصَلّين لِلصّلاةٍ عليه) في كتابه (غُربةٌ الإسلام, بتقديم الشيخ عبدالكريم بن 


و اهل همه سه 


حمود التويجري): وَفي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهمَا عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِي الله عَدْهُ عَنٍ 
لني صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ (يَجْمَعْ اللّهُ النّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...) فَذْكِرَ الحَدِيثُ 
وفيه (حَنَّى إِذَا فَرَعَ اللَهُ مِنَ الْقَضَاءٍ بَيْنَ الْعِبَادِء وَأَرَادَ أنْ يُذْرِجٍ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ 
مِنْ أهلٍ النَارِء أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النّارٍ مَنْ كان لا يُشْرِكُ بِالّهِ شَيْئَاء مِمَنْ 
أَرَادَ اللّهُ أَنْ يَرْحَمَهُ مِمَّنْ يَشْهَدُ أَنْ لا إِنَه إِلّا الله فُيَعْرِفُونَهُمْ في النّارٍ بِأَنّرِ السّجُود 
أَكُل النَّارُ إِبْنَ آدَمَ إِلّا أَكَرَ السّجُودء حَرّمَ اللَهُ عَلَى النّارٍ أن تأكُلَ أَّرَ السُجُود. 
فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَارٍ قَدٍ انتحشوا [قَالَ ابْنُ حَجَرٍ في (فَْحُ الباري): (قَدٍ أفثجشوا). 
وَفِي حَدِيثِ عِنْدَ مُسْلِم أَنّهُمْ (يصِيرُونَ فَحْمَا). وَفي حَدِيثِ جَابِرٍ (حِمَمًا)» وَمَعَانِيهَا 
مُتَقَارِبَةً. انتهى باختصار. وقال بدرُ الدين العيني (ت855ه) في (عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري): قَوْنُه (قَدٍ أمتحشوا) مَعْنَاهُ (احترقوا)» وَفي بَعضٍ الرَّوَايَاتِ 
(صَارُوا جمَمَا)» وَقَالَ الدَاودِيُ ((أمنتحجشوا) إنقَّبَضوا وَاسْوَدُوا). انتهى باختصار]. 
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٠ إيها‎ 


السَنْدِيُ (ت1138ه) في حَاشِيَتِهِ عَلَى سُئْنِ ابْنِ مَاجَدُ: أيْ فيصا يَحْمِلُهُ اسيل 
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قيصب مَاءٌ الحَيَاة فينبتونَ تحته كما تنبت الحبه فى حَميل السشَيل [فال 
.و ل - «ه «» ٠‏ 5 2 1 كت 


وَيَجِيءُ به مِنْ طِينٍ وَغَيْرِه. انتهى]...) الحَدِيتَ. انتهى. وَرَوَى النْسَائِيُ في السّنْنٍ 
الْكُبْرَى -وحَسّئَه مُقبل الواوعي في (الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين)- 
أنّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِائَهِ قَالَ قَالَ رَسُولَ اله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إنَّ نَاسَا مِنْ أُمّتِي 
يُعَذَبُونَ بِدُنُوبِهِمْء فَيَكُونُونَ فِي النَّارٍ مَا شَاءَ الله أَنْ يَكُونُواء ثُمَ يُعَيَرْهُمْ أهل الشَّزكِ 
فَيَفُولُونَ لَهُمْ (ما درَى ما كُنْتُمْ ُخَالِفُونَا فيه مِنْ تَصْدِيقِكُمْ وَإِيْمَانِكُْ نَفَعَُمْ), لِمَا 
يُرِيدُ اللَهُ أَنْ يْرِيَ أَهْلَ الشَرْكِ مِنَ الْحَسْرَةء فَمَا يَبْقَى مُوَدِدٌ إلا أَخْرَجَّهُ اللّه)؛ ثُمَّ تلا 
رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَذِهٍ الآيَةَ (تمَا يَوَدُ الّذِينَ كَدَرُوا لّؤ كَاثوا 
مُسْلِمِينَ). انتهى. وقالَ مركر الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: 
فَاليَوَمُ في جَهَنّمَ مِقْدَارْهُ أُلْفْ سَنَةٍ من أيَّام الدُنْيَا. انتهى. قلث: والآن يا عبدَالله 


ما 


1 


بَعْدّما عَرَفْتَ أَنَّ اليَوْمَ في جَهَنّمَ مِفْدَارُهُ أَلْفْ سَنَةٍ مِن أَيَّام الدُنْيَاءِ وأنَّ مِن أُمّةِ 


يها 


- 
ًً عه 


الإجَابَةٍ من يُعَذَبُونَ بِدُنُوبِهمْ» فَيَكُونُونَ في النَّارٍ ها شَاءً الله أَنْ يَكُونُوا؛ وأنّ أُمَةَ 
الإجَابَةٍ لا يَنْكُو منها إِلَّا فزقةٌ واحدة من بَيْنِ ثلاث وَسَبْعِينَ فِزقَةً؛ وأنّ الذين 
يَرِدُون عَلَى الْحَؤْضٍ من أُمَةِ الإجَابَةِ عَدَدْ قليلٌ جدًا باليْسبةِ إلى الْمَطرُودِينَ عَنٍ 
الخؤض؛ وأنّ الفزقة الناجيّة والذين يَرِدُون عَلَى الخؤض هُمْ أهل السُنَةٍ 
والجَمَاعة؛ بَعْدَما عَرَفْتَ ذلك كُلّه فنك تكُونُ قد عَرَفْتَ أنّهِ يَتَوَجّبُ عليك أَلَّا يكون 
َكْبَرُ هَمَّكَ مُجَرّدَ تحقيق أَصلٍ الإيمانٍ وتَجَنْبٍ الكبائر, بَلْ لا بْدَ مع ذلك مِن تحقيقك 


عقيدة أهلٍ السُّنَّةَ والجَمّاعة. 


- 


(971) اذهب 


(6)وقال ابنُ القيم في (مدارج السالكين): غَرْبَه أَهْلٍ الله وَأَهْلٍ سُنَّةِ رَسُولِهِ بَيْنَ 
هَذَا الْخَلْقِء هي الْقْرِبَهُ التي مَدَحَ رَسُولَ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهلَهَاء وَأَخْبَر 
عن الدّين الذي جَاءَ به أَنَهُ بَدَآ غَرِيبَا وَأَنَهُ سَيَعُودُ غَرِيبًا كما بَدَأ وَأنّ أفلّه 
يَصِيرُونَ غْرَنَاءِ . . ثم قن -أي ابن القيم-: وَأهْل هذه العُبَةِ هم أل الله حا 
فَإِنّهُمْ لَمْ يَأُوُوا إِلَى غَيْرٍ الله وَلَمْ يَنتَسبُوا إلى غَيْرٍ رَسُولهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ 
وَلَمْ يَدْعُوا إِلَى غَيْرٍ مَا جَاءَ به وُه الّذِينَ فَارَقُوا النّاسَ أَدْوَجَ مَا كَانُوا إِلَيْهِمْ 
َهَذِهِ العُرِبَةُ لا وَحْشَةَ عَلَى صَاحِبِهَاء فَوَلِيُهُ الله وَرَسُونُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواء وَإِنْ عَادَاه 
أَكّْرُ النّاسِ وَجَدَوْهُ؛ وَمِنْ صِفَاتٍ هَؤُلَاءٍ الْعْرَبَاءٍ النّمَسُّكُ بِالسُنَّة ة ذا رَغْب عَنْهَا 


5 


- 


النَّاسُ)ء وَتَرْكُ مَا أَحْدَنُوهُ (وَإنْ كَانَ هُوَ الْمَعْزُوفُ عِدْدَهُمْ), وَتَجْرِيدُ التّوْحِيدٍ (وَإنْ 
أنْكَرَ ذَلِكَ أَكْثَّرُ الئّاسِ). وَتَرْكُ الانْتِسَابٍ إِلَى أَحَدٍ غَيْرِ لله وَرَسُوله: لا شَيْحَ وَل 
طَرِيقَّةً وَلَا مَذْهَبَ وَلَا طَائِفَهَ بَلْ هَؤُلَاءٍ الْغْرَبَاءُ مُنْتَسِبُونَ إِلَى الله بِالْعْبُودِيَّة لَه 
وَحْدَهُء وَإِلَى رَسُولِهِ بالايّبَاع لِمَا جَاءَ بِهِ وَدْدَهُء وَهَؤُلَاءٍ هُمُْ الْمَابِسُونَ عَلَى الْجَمْرِ 
حَفَاء وَأَكْثّرُْ النّاسِ -بَل كُلَّهُمْ- لَائِمٌ لَهُمْ؛ فَلِهْرتتِهِمْ بَيْنَ هَدَا الْخَلّْق يَعْدُونَهُمْ أفل 
شدُوذ وَبِدْعَةٍ وَمُفَارََةٍ لِسَّوَادٍ الأغظم؛ وَمَعْنَى قل ان صَلَى ا عَلَيْهِ وَسَلَمَ (هُمُ 

التْرَاعٌ مِن الْقَبَائِلِ) أَنَّ اللَّهَ سُيْحَائَهُ بَعَتَ رَسُولَهُ وَأَهْلُ الأضٍ على أَدْان مُخْتَلفَةَ 
فَهُمْ [أيْ هل الآأرزض] بَيْنَ عْبَّادٍ أؤنانٍ وَنِيرَانِء وَعْبَّادِ صُوَرٍ وَصلْبَانِ وَيَهُود 
وَصَابتَةَ وَفْلَاسِفَةِ: وَكَانَ الإِسْلَامُ في أَوّلٍ ظَهُوره غْرِيبَاء وَكَانَ مَنْ أَسْلْمَ مِنْهُمْ 
0 ِنَّهِ وَلرَسُولهُ ربا في حَيْه وقبيِهِ هله وَعَشِيرتَء فكان الْمُسْتَحِيبُونَ 


غوّة الإسلام نُرَاعَا مِن الْقَبَائِلِ د تَعَرَدُ تغَرّمُوا عَنْ قَبَائِلِهمْ وَعَشَائِرِهِمْ وَدَخَلُوا في 


(972) اذهب 


الإسْلام فَكَانُوا هُمُ الْغُرَبَاءْ حَقَاء حَتََى ظَهَرَ الإسْلامُ وَانْتَشَرَتْ دَعْوَنُهُ وَدَخَلَ النَّسُ 
فيه أَفْوَاحَاء ذَرَانَتْ تلك الْعْزْ نه عَنّْهُم ثُمَ أَذَدَ لأي الإِسْلَامُ] فِي الاغْتِرَ تراب وَالتَرَحُلٍ 
حَنّى عا غَرِيِبًا كَمَا بَدَأَء بَّلِ الإِسْلَامُ الْدَقُ الذي كان عَلَيْهِ رَسُولُ اللَهِ صَلَّى اله 

عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَضْحَابُهُ هُوَ الْيَوْمَ أَشَدُ غْزْبَةَ مِذْهُ في أَوَلِ ظَهُورِهء وَإِنْ كائث أغلامه 
وشوش ةقاي أ حقو نوف فَالإِسْلَاهُ مُ الْحَقِيقِيَ غَرِيبٌ جدَاء وَأَهْلُّهُ غْرَبَاءْ 
أَشَدُ الْعْرْدَ بَةِ بَيْنَ النّاسء وَكَيْفَ لا تكونٌ فِزقَةٌ وَاحِدَةٌ قَلِيلَةٌ جدًا غَرِيبَةَ بَيْنَ الْنَتَيْنِ 
وَسَبْعِينَ فَزْقَةً ذَات أَنْبَ تْبَاعَ وَرِئَاسَاتِ وَمَنَاصِب وَوِلَايَاتِ؟. كَيْفَ لا يَكُونُ الْمُؤْمنُ 
السَائِرُ إِلَى اللَّهِ عَلَى طَرِيق الْمَابَعَةَ غَرِيبًا بَيْنَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَدٍ انَبَعُوا أَهْوَاءَ هُمْ 
وَأَطَاعُوا شحَهُمْ وَأَعْجِب كُلّ مِنْهُمْ بِرَأَيهِ؟... ثم قال -أَي ابنُ القيم-: وَلِهَدًا جُعِلَ 
لِلْمْسْلِمِ الصَّادِقٍ في هَذَا الْوَفْت إِذَا تَمَسَّكَ بدِينِه أذ كفيين ين الككادة: لزي 
سْئَنِ أبي دَاوْدَ وَاليّرَمذِيٍَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي تَعلَبَةَ الْخُشَنِيَ قَالَ (سَأَلْتُ رَسُولَ اله صَلَّى 
للَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الآيّة (يَا أَيُهَا الذِينَ آنُوا عَلَيُْمْ أنَفْسَكُمْ لا يَسْرُكُم مّن 
ضَلَ إِذَا اهْتَدَيْتُ)» قَقَانَ (بَلِ انْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنَكَرِء حَنَّى إِذَا رَأَيْتَ 
شَحًا مُطاعًا وَهَوَى مَتَبَعَا وَدُنْيَا ُؤْثَرَةَ وَِعْجَابٍ كُلِ ذِي رَأي بِرَأَيِهِء فُعلَِكَ بِخَاصَّةِ 
َفْسِكِ وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامَ فَإِنّ مِنْ وَرَائِكُمْ أيَامَ الصَّبْرِء الصَّبْرُ فِيهنٌ مِذُلُ قَبْضٍِ عَلَى 
الْجَدْرِء لِلْعَامِلٍ فيهنّ أَخْرُ خَمْسِينَ رَجُلّا يَعْمَلُونَ مِدْلَ عَمَلِهِ), قُلْتُ (يَا رَسُولَ الله 
أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْهُخ؟)؛ قَالَ (أَجْرْ حَمْسِينَ مِنْكُم))؛ وَهَذَا الَخْرُ الْعَظِيمْ إِنّمَا هو لِعْزتتِه 
بَيْنَ النّسِء وَالتَّمَسّكِ بِالسّنَّةِ بَيْنَ ظلْمَاتٍ أَهْوَائِهمْ وَآرَائِهِمْ؛ فَإِذَا أرادَ الْمُؤْمِنُ الذي 
قد رق الله بصِيرة في دد ينه وَففُهَا في سُنَةِ رَسُولهء وَفَهُمَا في كتابهء وَأَرَاهُ مَا 
النَّاسُ فيه من الْأَهْوَاءِ وَالْبدَع وَالصَّلَالَاتِ وَتَتَكْبهمْ عَنِ الصَرَاطٍِ الْمُسْتَقِيم الذي كان 


(973) اذهب 


رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَضْحَابُهُ فَإِذَا أرَاد أَنْ يَسْلْكَ هَذَا الصَرَاط 
فَليْوَطِنْ نَفْسَه عَلَى فذح الْجْهَالٍ وَأَهْلٍ البدع فيه وَطَعْنِهِمْ عَلَيْهِ وَإِزْرَائِهِمْ به 
وَتَنْفِيرٍ النَّاسِ عَنْهُ وَتَحْذِيرِهِمْ مِنْهُ كَمَا كَانَ سَلَفْهُمْ مِنَ الْكُفَارٍ يَفْعَلُونَ مَعَ مَتْبُوءِ 
امه صَلَى لّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَأَمَا إِنْ دَعَاهُمْ إِنَى ذَلِكَ وَقَدَحَ فيما هُمْ عَلَيْهِ فَهُنَالِكَ 
يَامَتُهُمْ وَبَبْغْونَ لَهُ الْعَوَائِلَ وَتَنْصِبُونَ لَهُ الْحَبَائِلَ وَيَجْلِبُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلِ كَبِيرِهم 
0 فَهُْوَ غَرِيبٌ في دِينِهِ لِفْسَادٍ أَدْيَانِهِمْ غَرِيبٌ في تَمَسّكِهِ بِالسّنّةِ لِتَمَسْكِهُمْ 
بالبدّع؛ غَرِيبٌ فِي اغَتِقَادِه لِفَسَادٍ عَقَائِدِهِم غَرِيبٌ في صِلَاتِهِ لِسُوءٍ صِلَتِهِمْ 
عَرِيبِ فِي طَرِيقه لصَلالٍ وَفْسَادٍ طْقهم؛ عَرِيبٌ فِي يَسبَيِهِ لِخَالمَةِ نسَبِهْ, غَرِيبٍ 
في مُعَاشَرَتهِ لَهُمْ لِأنَهُ يُعَاشْرُهُمْ عَلَى مَا لا تؤؤى أَنْفْسْهُه: وَبِالْجُمْلَةِ فَهُوَ غَرِيبٌ في 
أمُورٍ دُنْيَاهُ وَآخرّتهء لا يَحِدُ مِنَ الْعَامَةِ مُسَاعِدَا وَلَا مُعِينّاء فَهُوَ عَالِمٌ بَيْنَ جُهَالٍ 
صَاحِبُ سُنَّةِ بَيْنَ أَهْلٍ بدَع, 3 إِنَى اللّهِ وَرَسُولهِ بَيْنَ دُعَاةٍ إِلَى الأَهْوَاءٍ وَالْبدَع, 
آمِرٌ بِالْمَعْرُوفٍ نَاهِ عَنِ الْمُنْكَرِ بَيْنَ قَوْم المَغزُوفُ لَدَيْهِمْ مُنْكَرٌ وَالْمُنْكَرُ مَعْرُوفٌ. 
انتهى باختصار. وقال الآجُزِيُ (ت360ه) في كتابه (الغرباء): مَن أَحَبٌ أنْ يبِلُعْ 
مَراتِبَ الغْرَباءٍ فَلْيَصْبِرُ على جَفَاءٍ أَبَويِهِ ورّوجَتِه وإخوانه وقَرابَتِهه فإ قال قائلٌ 
(َلِمَ يَخْفُوني؟): قيل, لأنك خالفتهم على ما هُمْ عليه من حُبَّهم الدَّنْيا وشَدَةٍ 
حرصهم عليهاء ولتَمَكٌنِ الشَّهَواتِ مِن قُلوبهم ما يُبِالُون ما نَقَصَ من دِيذِك ودينهم 
إذا سَلِمَتْ لهم بك دُنْياهُمْء إن تابَغتهم على ذلك كُنت الحَبيب القَرِيب» ون خالفتهم 
وسَلَكْتَ طريق أَهْلٍ الآخرة باستعمالك الدَّقّ جَدَا عليهم أَدْرُكء فالأبَوان مُتَبَزِمان 
بِفِعَالِكَ والزَّوجِةُ بك مُتَضَجَرَةٌ فهي تُحِبُ فِرَاقَك, والإخوانٌ والقَرَابِةُ قد رَهدوا في 


(974) اذهب 


ما شاكلك مِنَ العْرَباءٍ واستوحشت مِنَ الإخوان والأَقْرِباءٍ فَسَلَهْتَ الطّريق إلى الله 
الكريم وَحْدَكَء فإِن صَبَزت على خُشونة الطَّرِِق أَيَّامَا تسيرة» واحتَمَلْت الذَّلَ 
والمُدَاراة مُدَةَ قَصِيرةً» ورّهدت في هذه الدارٍ الحقيرة: أَعقَبَك الصَّبْرُ أنْ وَرَدَ بك 
إلى دارٍ العافيّة» أرضُها طَيّبَةٌ ورتاشها خَضِرَةٌ وأشجازها مُثمِرةٌ وأنهازها عَدْبَةُ 


فيهَا ما تشتهي الأَنَفْسُ وَتَلَدْ الأعيّْنُ وأهلّها فيهًا مُخَلَدُونَ (يُسْقَوْنَ من رَحِيِقٍ 
مََخْنُومء خْتامُهُ مِسْكٌء وَفي ذَلِكَ فَلْيَتدَافُسِ الْمُتَتافِسُونَء وَمرَاجُهُ من تَسْنِيمء عَيْدا 
يَشْرَبُ بها الْمُقَرَبُونَ)» يُطَافٌ عَلَيْهم ب5أس مَّن مّعِينِ (لا يُصَدَعُونَ عَنْهَا وَلَا 
مُنزِفُونَء وَفَاكْهَةٍ مِمَا يَتَخَيَرُونَ وَلَحْم طَيْرٍ مما يَشْتَهُونَ؛ وَحُورٌ عِينٌ كَأمثَالٍ 
ُو الْمَكنُونِء جَرَاءَ بما كَانُوا يَعْمَلُونَ)... ثم قال -أي الآجْرَيُ-: أَعْرَبُ الْقْرْبَاءِ 
في وَقْتِنَا هذا مَنْ أَحَدَ بِالسّئَنِ وَصَبَرَ عَلَيْهَاء وَحَذِرَ الْبدَعَ وَصَبَرَ عَنْكَاء وَاتَبَع آثَار 
مَنْ سَلَفَ مِنْ أَئِمَة الْمُسْلِمِينَ» وَعَرَفَ زَمَانَهُ وَشدَّة فَسَادِهِ وَفْسَادَ أَهْلِهء فَاشْتَغْلَ 
بإضلاح شَأنِ نَفْسِهِ مِنْ حِفْظِ جَوَارِدِهِء وَتَرْكِ الْكَوْضٍِ فيما لا يَعْنِيهه وَعَمِلَ في 
إضلاح كَسْرّتهء وَكَانَ طَلَبّهُ مِنَ الدُنْيَا مَا فيه كِفَايَئهُ وَتَرْكُ الْفَضْلٍ الَذِي يُطْغِيهِ 
وَدَارَى أَهْلَ زَمَانِهِ وَلَمْ يُدَاهِنْهُمْ وَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَء فَهَدَا غَرِيبٌ وَقَلَ مَنْ يَأَنَسُ إِلَدْهِ 
مِنَ العشيرّة وَالِإِخْوَانء وَلَا يَصُرَّهُْ دَنِكَء فَإِنْ قَالَ قَائِلَ (افْرْق لَنَا بَيْنَ الْمْدَارَاةٍ 
وَالْمُدَاهَنَة4, قيل لَدُ الْمُدَارَاهُ ينَّابُ عَلَيْهَا العاقل» وَنَكُونُ مَحْمُودًا بهَا عِذْدَ اللَّهِ عر 
وَجَلَء وَعنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَ هُوَ الذي يُدَارِي جَمِيعَ النّاسِ الَّذِينَ لا بُدَ لَه 


0 
٠‏ ده - سراه 


وَمِنْ مُعَاشَرَتهِنْء لا يُبَالِى مَا نَقَص مِنْ ذُنْيَاهُ وَمَا انوك به من عزضه. بَعْدَ 
أن سَلِمَ لَهُ دِينهُ فَهَذَا رَجْلَ كَرِيمٌ غَرِيبٌ في زَمَانِهِ؛ وَ[أْمَا] الْمُداهده فَهُوَ الذي لا 
يُبَاِي مَا نَقَصّ مِنْ دِينِهِ إِذَا سَلِمَتْ لَه دُنْيَاهُ قذ هَان عَلَيْهِ ذَهَابُ دِينِهِء بَعْدَ أن تَسْلَمَ 


1١ 


0 
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نَهُ دُنْيَاهُ فَهَدَا فغل مَغْرُورِء فَإِذَا عَارَضَه الْعَاقِل فَقَالَ (هَذَا لا يَجُورُ لَكَ فغلّة). قَالَ 
ُدَارِي)» فَيُكْسِبُوا الْمُدَاهَنَةَ الْمْحَرَّمَةَ اسْمَ (الْمْدَارَاةِ), وَهَذَا غَلَطْ كبِيرٌ؛ وَقَالَ مُحَمَدُ 
مُعَاشَرَتهِ بُذَّاء حَنَّى يَجْعَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَ لَهُ مِنْهُ فُرَجَا وَمَخْرَجَا) فُمَنْ كَانَ هَكَذًا فُهُوَ 
غَرِيبٌ طُوبَى لَه ثم طُوبَى لَهُ. انتهى باختصار. وقالَ أبو بكر الطرطوشي (ت 
0ا) في (سراج الملوك): فالْمُدَارَاةٌ أن ثُدَارِي الناسّ على وَجخْيِ يَسْلَمْ لك [به] 
ديئك. انتهى. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍِ فِي (ِقَنْحُ الباري): قَالَ ابْنُ بَطَالٍ (الْمُدَارَاةُ مِنْ أخْلَاقٍ 
الْمُؤْمِنِينَ» وَهِيَ خَفْضُ الْجَنَاح لِلنّاسِ وَلِينُ الْكَِمَةِ وَتَرْكُ الإغْلاظ لَهُمْ في الْقَوْلٍ؛ 
وَظَنَّ بَعْضْهُمْ أنَّ الْمْدَارَاةَ هي الْمْدَاهَنَةُ فَغَلَطَ لِآنَّ الْهُدَارَةَ مَدْدُوبٌ إِلَيْهَا وَالْمُدَاهَنَةُ 
مُحَرّمَةٌ؛ وَالْمْدَاهَنَةَ فَسََرَهَا الْعلَمَاءُ بِأَنْهُ مُعَاشَرَةُ الْمَاسِقٍ وَإِظَهَارُ الرَضًا بمَا هُوَ فيه 
مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ عَلَيْهِ؛ِ وَالْمْدَارَاةُ هي الرَّفْقْ بِالْجَاهِلٍ فِي التَعلِيم, وَبِالْفَاسِقٍ في النَهَي 
عَنْ فغلِه. وَتَرْكُ الإغلاظ عَلَيْهِ حَيْتْ لا يُظْهَِرُ مَا هُوَ فيه. وَالإِنَكَارُ عَلَيْهِ بنُطْفٍ 
الْقَّوْلٍ وَالْفِغْلٍِ). انتهى باختصار. وقال البخاريٌ في صحيحه: وَيُِذْكَرُ عَنْ أبي 
الدَرْدَاءٍ (إِنَا لَنَكْشِرُ [أَيْ لَنَتَبَسَمُ] في وُجُوه أقُوَامِ وَإِنَّ قُلُوبَدَا لَتلعنُهُْ)... ثم قال - 
أي البخاريٌ-: حَدَتََا قُتَيَبَةُ بْنْ سَعِيدٍ حَدَتَنَا سُفْيَانُ عَنِ إِبْنِ الْمُنَكَدِرٍ حَدَّنَهُ عَنْ 
عُرْوَة بْنِ الرُذْرٍ أن عَائِشَةً أَخْبَرَئْهُ أَنّهُ اسْتأَدنَ علَى النَبِيَ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم 
رَجُلَء فَقَالَ [أي النَبِيْ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] (اندَنُوا لَه فَبِئْسَ ابْنُ العشيرة (أو 
بئْسَ أَحُو الْعشيرَة)): فَلَمَا دَخَلَء ألان لَه الْكَلَام» فَقُلْتُ لَهُ [أيْ بَعْدَ خُرُوجٍ الرّجُلِ] 
(ا رَسُولَ اله قُلْتَ مَا قُلْتَء ثم ألَنتَ لَهُ في الْقَّوْلٍِ)؛ فَقَالَ (أيْ عَائِشَةُ إِنَّ شر 
الئاس مَنْزْلَةَ عِدْدَ اللَّهِ مَنْ تَرَكَهُ (أَوْ وَدَعَهُ) النَّاسُ اثَقَاءَ فُخشه). انتهى. وقال ابن 
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المُلّقّن (ت504ه) في (التوضيح لشرح الجامع الصحيح): قَالَ الْعْلَمَاءْ و هي لأي 
الْمْدَاهَنَةُ] أَنْ يَلْقَى الْقَاسِقَ الْمُظْهِرَ لِفِسْقِه فَيُوَالِفُهُ وَيُوَاكِلُهُ وَنُشَارِبهُ وَدَرَى أَفْعَالَهُ 
الْمُنْكَرَةَ وَيْرِِهُ الرّضًا بِهَا وَلَا يُنِْرْها عَلَيْهِ وَلَوْ بِقَلْبِهِء فَهَذِهِ الْمْدَاهنَهُ التي بَرَأْ الله 
مِنْهَا نَبِيّهُ - عَلَيْه د بِقَوْلهِ (ِوَدُوا لَوْ ثُذْهِنُ فَيدْهِنُونَ)؛ وَالْمْدَارَاةُ هي الرَفْقٌ 
بِالْجَاهِلٍ الذي يَتَسَتّرُ بالمعاصي وَلَا يُجَاهِرُ بِالْكَبَائِِ وَالْمْعَاطَفَةٌ في رد أَهِلٍ الْبَاطِلٍ 
إِلَى مُرَادٍ الله 5 وَلْطْفٍِء حَنَّى يَرْجِعُوا عَمّا هُمْ عَلَيْهِ. انتهى. 


(7)وقالَ الشيخ ناصرٌ بِنُ يحيى الحنيني (الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية؛ كلية أصول الدينء» قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة) في مقالة 
له على هذا الرابط: إعلَح أنّ الأصلَ في مُعَاداةٍ الكفار ويُغْضهم أنْ تكون ظَاهِرَة لا 
مَخْفِيَّة مُسْتَتِرَة حِفْظًا لدِينِ المسلمين» وإشعارًا لهم بالفَزْق بينهم وبين الكافرين» 
حتى يَقْوَى وبَتَماسَكَ المسلمون وتَضْعُف أعداء المِلَّةِ والدِينِ» والدليل على هذا 
قونه تعالى آمِرَا نَبِيّه والأمَهَ كُلّها بأن تَفْتَدِيٍ بِإِبْرَاهِيمَ عليه السلامٌ إِمَام الحُتَفَاءِ 
وأن تفل فغله, حي قال سَنحَائه (قذ كانث لهم أسوَة حسئة في إنراهِيم والَذِن 
مَعَهُ إِذْ قَانُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَا بُرَآءْ مِنكُمْ وَممًا تَعْبُدُونَ من ون النَهِ كَفْرَْنَا بِكُمْ وَدَدَا بَيْنَنَا 
وَتَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةٌ وَالْبَعْضَاءْ أَبَدَا حَتّى تُؤْمِنُوا بِاللّهِ وَحْدَهُ), وتَأَمَّلْ معي القُوائدَ من هذه 
الآيَةِ العظيمة الصَّرِيِحةٍ التي لم تَدَغْ حُجَّةٌ لمُحْتج؛ (أ)أنّه قَدَمَ البَرَاءَ مِنَ الكافرين 
على البَرَاءَةٍ من كُفرهم, لِأَهَمَيّةٍ مُعاداة الكفار وُغضهم وأنَّهم أَشَدُ خَطَرَا مِن الكُفر 
تفسهء وفيها إشارةٌ إلى أنّ بعض الناس قد يَتَبَرَأْ مِنَ الكفر والشركء ولكنّه لا 
تبَرَأْ مِنَ الكافرين؛ (ب/أنّه لما أراد أَنْ يُبَيَنَ ؤجوب بُغضِهم عَبّرَ ِأَقَّى الألفاظ 
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وأَغْلَظِها فقال (كَفَرْنَا ك4 لخُطورة وعظم الؤقوع في هذا المُنْكَرٍ؛ (ت/أنّه قال 
(َدَاء والبُدُوُ هو الظّهورُ والؤضوحٌ وليس الخَفاءَ والاستِتا فَتأمَلْ هذا وقارنه 
بمن يَنْعِقُ في رَماننا بأنّهِ لا يَسُوعْ إظهاز مِدْلِ هذه المُعتَقّداتِ في بلادٍ المسلمين 
حتى لا يَعْضَبَ علينا أعداءً الدِينِء فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بالله؛ (ث)قوثه (أَبَدَاك أيْ 
إلى قيَامِ الساعة ولو تَطْوَّرَ العُمْرانُ ورَكبّنا الطائراتٍ وعَمَرْنا الناطحاتء فهذا أصلٌ 
أَصِيلٌ لا يَرُولُ ولا يَتَغَيّر بتَعيّرٍ الزَّمانِ ولا المكان... ثم قَالَ -أي الشيحٌ الحنيني-: 
اعلم أنَّ هذه القَضِيَّةَ -أَعنِي وُجوبَ مُعاداة الكافرين وُغضهم- أَدْرٌ لا خِيّارَ لنا 
فيه» بل هو مِنَ العباداتٍ التي افْتَرَضَها [للْهُ] على المُؤمنِين كالصَّلاةٍ وغيرها مِن 
بل هذا دِينُ رَبَ العالمين» وهُدَي سَيّدِ المُزسَلِين... ثم قال -أي الشيحٌ الحنيني-: 
هذا الأَمْرُ [هو] مِنَ الشرائع التي فْرِضَتْ على كُلّ الأنبياءِ وَالرّسْلٍ -أَغنِي مُعاداة 
أعداءٍ الله والتراءة منهم-. فهذا ُوحٌ» يقول الله له عن إِبْنِه الكافِرٍ (إنّهُ لَيْسَ مِنْ 
أَهلِكَ): وهذا إبراهِيم َتبرَأ هو ومن معه مِنَ المُؤمنِين» مِن أقوامهم وأَقْرَبِ الناس 
إليهم» بل تبَرّأ من أبيه. فقال (وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ من دُون الله). وأصحابُ 
الكَهْفٍ اغترّلوا قومهم الذين كَهَّروا حفاظًا على دِينِهم وتوحجيدهم, قال جَلَ وعَلَا 
عنهم َإِذِ اغترْلْكُمُوهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ إلا اله فَأووا إِلَى الْكَهْفٍ يَنْشْْ لَكُمْ رَيُكُمْ مِنْ 
رَحْمَتِهِ وَتُهَيَئْ لَكُمْ مِنْ أَدْرِكُم مِزْفَقًا)... ثم قال -أي الشيحٌ الحنيني-: إِنَّ قَضِيَّةَ 
الوَلَاءٍ للمؤمنين والبّراءة مِنَ الكافرين مُزتبطةٌ ب (لا إِلّة إِلَّا للَُ) ازتباطًا وَثيقًا 
فإنَّ (لا إلّة إلا الله) تَقَضْمَنُ رُكَنَيْنِ؛ الأَوَلُ النَفْيْه وهو نَفْيٌ العْبُودِيّةِ عَمَا سِوَى 
لله والكفرٌ بكُلّ ما يُعبَدُ مِن دُون الله وهو الذي سَمَّاه الله عَرْ وجل الكفْرَ 
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بِالطّاغُوتٍ [وذلك في قوله (فَمَن يكز بِالطّاعُوتٍ)]؛ والثاني» الإثباتُ, وهو إفرادُ 
الله بالعبادة؛ والدَّلِيلُ على هذيْنٍ الرُكْنَيْنِ قونه تعالى (َمَن يَكْفْرْ بالطّاغُوتٍ وَيُؤْمن 
الله فكَّدٍ اسْتَمْسَك بِالْعْروَة الْوُنْقَى لَا انفِصَامَ لَهَاء وَالنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)» ومن الكُفر 
بِالطّاغُوتٍ الكُفرٌ بِأَهْلِه كما جاء في قوله تعالى (ِكَفَزْنَا بِكُمْ4. وقوله (إنَا بُرَآءُ مِنكُم 
وَمِمّا تَعْبُدُونَ من دُون اللّهِ)؛ إذ لا يُتَصَوَّرُ كُفُْرٌ مِن غير كافِرِء ولا شرك مِن غير 
مُشْرِكء فوَجَبَ البَرَاءةُ مِنَ الفِغْلٍ والفاعلٍ حتى تَتَحَقّقَ كلِمةٌ التّوحِيدٍ (قلمة كَلِمَةُ "لا إِلَه 
لا لله)... ثم قال -أي الشيحٌ الحنيني-: هناك فَرْقَّ بين بُغض الكافرٍ وعَدَاوَته 
وبين مُعامَلَتِه ودَغْوّته إلى الإسلام؛ فالكافرٌ لا يَخْلُو إِمَا أن يكونَ حَرْبيا [قال الشيحٌ 
محمد بن موسى الدالي على موقعه في هذا الرابط: فَدَارُ الكُفْرِء إذا أَطْلِقَ عليها 
(داز الخزب) فَباعتِبارٍ مَآلِها وتَوَفُع الَزب منهاء حتى ولو لم يكن هناك حَرْبٌ 
فِعلِيّةٌ مع دارٍ الإسلام. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في كتابه 
(أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأَصْل في (دارٍ الكُفْرِ) أنها (داز حَرْبٍ) 
ما لم تَزْتَبِطْ مع دارٍ الإسلام بعُهود ومواثيقء فَإِنٍ إرتبَطث فتضبح (داز كُفْرٍ 
مُعاهَدةً). وهذه العْهودُ والمواثيق لا تُغَيَرُ من حَقِيقة دارٍ الكُفُْرٍ. انتهى باختصار. 
وقال الشيحٌ مشهور فوّاز محاجنة (عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في 
(الاقتتراض مِنَ البُنوكِ الرِبَوِيَةِ القائمة خارج دِيَارٍ الإسلام): ويُلاحَظُ أنّ مُصطلّحَ 
(دارٍ الدزب) يَتَداخَلُ مع مُصطتّح (دارٍ الكُفْرِ) في إستعمالاتٍ أَكثّرٍ القُقَّهاءٍ... ثم 
قال -أي الشيخُ محاجنة- : كُلُ دارٍ حَرْبٍ هي داز كُفْرٍ ولّيسَث كُلُ دارٍ كُفْرٍ هي دار 
حَرْبِ . انتهى. وجاءَ في الموسوعة الفقهية الكُوَئتِيّة: م الحزب أو الحَزيِيُون: 
هُمْ غيرٌ المُسلمين» الذين لم يَدْخْلوا في عَمَدٍ الذْمّكَ ولا يَدَ يَتَمَنّعون بِأَصَانِ المُسلمين 
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ولا عَهْدِهم. انتهى. وقالَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: 
ما مَعْنَى الكافِرٍ الحَرْبِيَ؛ فهو الذي ليس بَيْدّه وبين المُسلمِين عَيدٌ ولا أَمَانٌ ولا 
عَفْدُ ذِمَّةَ. انتهى. قا الشيخٌ حسين بِنْ محمود في مَقالةَ له على هذا الرابط: ولا 
عِبْرةَ بقَُولِ بعضهم (هؤلاء مَدَنِيُون) فليس في شزعنا شيء اسْمة (مَدَنِيٌّ 
وعَسْكَرِيٌ) وإِنّما هو (كافر حَرْبِيٌ ومُعاهدٌ), فكُلُ كافرٍ يُحارِئناء أو لم يَكُنْ بيننا 
وبينهه عَهْدٌّ فهو حَرْبِيٌ حَلَالُ المالٍ والدّم والَدّرِبَةِ [قال الْمَاوَزدِيُ (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في بَابٍ (تَفرِيق الْغَنِيصَةِ): فَأَمًا 
الأزلة قوق التساء والختاق+ يصدروة بلقن والكية مزذوقيق + التو باختصار ]: 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن مساعد بن 
سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن 
سعود) في كتابه (هل هناك كُفَارٌ مَدَنِيُون؟ أو أَبْرِبَاءُ؟): لا يُوجَدُ شَرْعَا كافرٌ بَرِيِءٌ 
كما لا يُوجَدُ شَرْعًا مُصْطَلحُ (مَدَنِيَ) وليس له حَظ في مُفْرَداتِ الفقه الإسلامئ... 
ثم قال -أَي الشيخٌ الطرهوني-: الأصل جِلُ َم الكافِرٍ وماليه -وأنّه لا يُوجَدُ كاف 
بَرِيءٌ ولا يُوجَدُ شيءٌ يُسَمّى (كافر مَدَنِيَ)- إِلَّا ما إستثناه الشارِغ في شَرِيعتِنا. 
انتهى. وقال الْمَاوَرْدِيْ (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): وَيَجُورُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ 
يَفْكُلَ مَنْ ظَفِرَ به مِنْ مُقَاتِلَةَ [المُقَاتِلّةٌ هُمْ مَن كانوا أهْلّا للمُقاتدة أو لِتَدبِيرها: 
سَوَاءٌ كانوا عَسْكَرِتِين أو مَدَنِتِين؛ وأمّا غير المُقاتلة فَهُمُ المرأة؛ والطّذُلء وَالشَيْحٌ 


-ى 


الهَرِمُ؛ وَالرَاهِبُء وَالرَّمنُ (وهو الإنسانٌ المُبْتَلَى بعاهة أو آفةٍ جَسَدِيّةِ مُستمرّة 


(980) اذهب للة 


تُغْدرُه عن القتالء كَالْمَعُْوهُ وَالأَعْمَى والأَغْرَجٌ والمَفْلُوجٌ 'وهو المُصابُ بِالشَلَلٍ 
النْضْفِيَ' وَالْمَجْدُومُ 'وهو المُصابْ بِالْجُدَامِ وهو داءٌ تَتساقَطُ أعضاء من يُصَابُ به' 
وَالأَشَلُ وما شابّة), وَنَحْوُهِمْ] الْمُشْرِكينَ مُحَارِبًا وَغَيْرَ ُحَارِبٍ [أيْ سَوَاءٌ قال أم 
لم يُقاتّل]. انتهى. ا الشيحٌ يوسف العييري في (حقيقة الحرب الصليبية 
الجديدة): فالدُوَلُ تَنقَسِمُ إلى قسمين» قسمٌ حَرْبِيّ (وهذا الأصل فيها)؛ وقسمٌ مُعاهَدٌ؛ 
قال ابن القيم في (زاد المعاد) واصِفًا حال الرسولٍ صلى الله عليه وسلم بعد 
الهجرة قال (نمَ كان الْكُفَارُ مَعَهُ بَعْدَ الأَمْرِ بِالْجِهَادٍ ثََانَةَ أَفْسَام أَهْلُ صَلَحِ وَهُدْنَةِ 
وَأَهْلُْ دَرْب وَأَهْلُ ذِمّةِ)» وَالدُوَلُ لا تَكُونُ ذِمَيّة بَلْ تكون إما حَزْبيّة أو مُعاهَدةٌ 
وَالْمَهٌ هي في حَقّ الأفرادٍ في دار الإسلامء وإذا لم يَكْنِ الكافرٌ مُعَاهَدًَا ولا ذِمَيَّ 
فإنَّ الأصل فيه أنه حَرْبِي حَلَالُ الم والمالء والعزض إبِالسَبِي]. انتهى] فهذا 
َيِسَ بَينَنَ وَبينَهُ إلا السَيْكُ وإظهائ العَداوة والبَغْضاءٍ له؛ وإمّا أَنْ يكون ليس 
بمُحارب لنا ولا مُشارِكِ للمُحاردين: فهذا إِمّا أنْ يكون ذِمَيّا أو مُسِتَأْمَنًا أو بَيْنَنَا 
ولك كوك ذهدا تحث كراضاة رلعوى اندي يزلنا وديقة فتكين تقه رولا يكور 
التّعدِي عليه؛ وتُؤدّى حُقوقٌه إِنْ كان جاراء ويّرَارُ إنْ كان مريضًاء وتُجابُ دَعْوَتُه 
بشرط دَعْوَته للإسلام في كل هذه الحالاتٍ وعَدَّم الحُضورٍ معه في مكانٍ يُعصَى الله 
فيه وبِغَيْرٍ هذَيْنِ الشَّرطَيْنِ لا يَجُورُ مُخالَطته والأَنْسُ معه. فصِيَائَةُ الدِينِ والقَلْب 
أؤلى وأخْرى» بل أُمزنا عند دَعْوَتِهم بمجادلتِهم بالَتِي هي أَخْسَنُ» كما قال جَلَ 
وعَلَا (وَلا تُجَايِنُوا أهل الْكِتَابٍ إلا بِالَّتِي هي أَحْسَنْ). وقال عمّن لم يُقاتًِنا إلا 
يَنْهَاكُمُ اللَهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتَلُوكُمْ في الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوَهُمْ 

وَتُقُسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنّ الله يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ) [سُئِلَ في هذا الرابط مَْكَرُ الفقتوى بموقع 


(981) اذهب لاة 


إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشادٍ الدينيّ بوزارة الأوقافٍ والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر: وَدِدْتُ أنْ أطرحَ سوال 005 هذه الآيَةَ القريمة (لا يَنْهَاكُمُ 
اللَهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتلُوكُمْ في الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن رو هم وَتُقُسِطُوا 
إِلَيْهِمْ إن اللَّهَ يُحبُ الْمُفُسطينَ): السُوَالُ هُوَء مَن هي هذه الفنَةُ -المذكورة في 
الآيهُ- التي برها ونُقْسِطْ إليها؟. فأجاب مَرْكَرُ الفتوى: للعُلَماءٍ كلامٌ طويلٌ حول 
هذه الآيَةِ؛ فذَّهِبَثْ طائفةٌ منهم إلى أنها منسوخة بِآيَةٍ السَيْفٍ التي في سُورَة 
التّوبةِ (فَافتلُوا الْمُشركين حَيْتُ وَجَدنمُوهُمْ)؛ وذَهِبَتْ طائفةٌ أُخْرَى إلى أنَّها مُخقمةٌ 
أي غير مَنسوخةء وأنَّ المُراد بها الكُفَارُ الْمْعَاهَدُونَ أو الذِمِيُونء الذين لم يُحاريوا 
المُسلمِين ولم يُعِينُوا على خَزيهم, وَمَعَنَى (نُفسِطُوا إِلَنْهه) ثغطوهم قسطًا مِن 
أموايكم على وَخْهٍ الصَلَةٍ [أي البِرّ والإِحَْان]. أما تَهْنِنَتُهم بأَغْيَادِهم وضحَبَتُهم 
ومَحَبَّنُهم فهذه لا تَجُوزُ بحالء فالكافز بطبيعتِه مُحارِبٌ لِرَنَه ولا تَجْتَمِعْ مَوَدَتْهِ في 
لقب مع الإيمانٍ بالهِ جَلَ وعَلَاء يقولٌ [تعالى] (لَا تَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِالَهِ وَالَيَوِْ 
الآذرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللّه وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوا آبَاءَ هُمْ أؤ أَبْنَاءَ هُمْ أو إِذْوَائَهُمْ أو 
عَشِيرَتَهُمْ» ولأنَّ في تَهْنِئتِهم بأَغْيَادِهم إقرارا لهم على ما هُمْ عليه مِن باطلء بل 
والرّضًا بذلكء ولا يَشْكْ مُسِلِمٌ في أنّ الرّضًا بِالكُفرٍ كُفرٌ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخ سليمانُ بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ذ في (أوثق عرى الإيمان» 

بتحقيق الشيخ الوليد بن عبدالرحمن آل فريان): أمّا قَونُه تعالى (لا يَنْهَاكُمُ الله عَنٍ 
ل ل يُقَاتلُوكُمْ في الذين...) الآيَةَ. فإنّ معناها أنّ الله لا يَنْهَى المُؤمنِين عن بر 
مَن لم يُقَاتِلْهم مِنَ الصَُعَفاءٍ والمساكينٍ -كاليّساءٍ والصَبْيَان - في أَمْر الدُنْيَاء 
كإعطائهم إذا سَأَنُوكَ ونحو ذلكء وأما مُوَالاتثُهم ومَحَبَّتُهم واكرامُهم فَلَمْ يْرَخَصٍ الله 


(982) اذهب لاة 


تعالى في ذلك بل شَدَدَ في [النَهْي عن] مُوَالَاةٍ الكفارٍ مِنَ اليَهُودِ والنصَارَى ولو 
كانوا أهل ذِمّةِ حتى نَهَى النبيُ صلى الله عليه وسلم عن بَدَاءَتَهم بالسلام 
والتّؤسعة لهم في الطّريقء وقال (لا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنَضَارَى بِالسَلَام وَإِذَا 
لَقِيئُمُوَهُمْ في طَرِيقٍ فَاضْطِرُوَهُمْ إِلَى أَضْيَّقِهِ)» وهكذا حال المُعاهَدء فآمًا الكافرل 
الحَزبئٌ والمُزتدُ فأَيْنَ الرْخْصَهُ في شيءٍ مِن ذلك؟!؛ وقد نّصّ على أنَّ هذه الآيَةَ 
[أيْ قَونّه تعالى (لا يَنْهَاكُمْ اللَهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدّين...2 الآيَهَ] في 
النْسِاءٍ ونحوهم ابنُ كثير. انتهى. وقالَ الشيخٌ ناصرٌ بِنُ محمد الأحمد في خُطْبَةِ له 
بعنوان. (مسائل في الولاء والبراء) موجودة على هذا الرابط: وتَقَّحُ الخَذْطْ واللَِّسُ 
أحيادًا بين حُسْنٍِ المُعاملة مع الكْفَارٍ غيرٍ الحَربيّين [الكافز الحَزبىُ هو الذي لا 
عَهْدَ له ولا ذِمّةَ ولا أمانَ» سَوَاءٌ كان عَسْكَرِنًا أو مَدَنِيًا]ْ وبُعْضٍ الكفارٍ والبّراءة 
منهم, وتَتَعيّنُ مَغْرِفةٌ الَزْق بينهماء فحُسنُ التعامُلٍ معهم أَدْرٌ جائزٌ» وأمًا بُعْسْهم 
وعداوثهم فَأَمْرٌ آذَرْء فاه جَلَ وتعالى مَدَعَ مِنَ التَّوَدّدٍ لأهلٍ الذْمّة بقوله (يَا أَيُهَا 
الّذِينَ آمَنُوا لا تتّخِدُوا عَدُوَِي وَعَدُوَّكُمْ أَلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا 
جَاءَكُم مِنَ الْحَقَ)؛ فمدّعَ المُوَالَاةً والتَّوَدُدَ وقال في الآيَةٍ الأخرى (لا يَنْهَاكُمْ لله 
عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدِينٍ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ). فَالإِخْسَانُ 
هل الذْمّة مَطْلُوبٌ بينما التَوَدُدُ وَالْمْوَالَاةُ مَنْهِيّ عَنْهُمَاء فيَجُورُ أَنْ نَبَرَهُمْ بَكُلَ أذر 
لا يَكُونُ ظَاهِرُهُ يَدُلُ عَلَى مَوَدَاتِ الْقُلُوبء وَلَا تغظيم شَعَائِرٍ الْكُوْرِ فَمَتَى أَدّى إِلَى 
أَحَدٍ هَذَيْنِ اننع وَصَارَ مِنْ قبَّلٍ ما هي عَذْهُ فيجوز الرَفْقُ بِصَعِيفِهُمْء وَإِطْعَامُ 
جَائِعِهِمْ وَِكْسَاءُ عَارِيهِمْء وَتَنْبَغِي لَنَا أن نَسْتَحْضِرٌ في قُلُودنَا مَا جُبِلُوا عَلَديْهِ مِنْ 
بُخْضِئَا وَتَذِيبٍ نَبِيَنَا صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وَأَنْهُمْ َو قَدَرُوا عَلَيْنَا لَاسْأصَلُوا شَأَقَتنا 


(983) اذهب للة 


وَاسْتَوْلَو عَلَى دِمَائِدًا وَأَمْوَالِنَاء وَأَنْهُمْ مِنْ أَشَدٍ الْعْصَاةٍ لِرَتَنَا وَمَالِكِنَا عن وَجَلَ. 
انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ الحنيني-: إعلَمْ أنّه يَجُورُ في بعضٍ 
الحالات أنْ تُظهرٌ بِلِسَانِك اشوا إذا كُنْتَ مُكرّهًا وتَخْشى على نفسكء وهذا فَقَّطْ 
في الظاهر لا في الباطنء بِمَعْتّى أُنّك عند الإكراهٍ تُظْهرُ له بِلِسَانِك المَوَدَّة لا ملك 
فإِنّ قَلْبَك لا بد أنْ يَنْطَوِيَ على بُغضه وعَدَاوَته. كما قال جَلَ وعَلَا (لَا يَتَدْذٍ 
الْمُؤْمدُونَ الكافرينَ أَؤْليَاءَ مِن دُون الْمُؤْمِنِينَء وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله في 
شَيْءٍ إِلَّا آن تَتَقُوا مِنْهُمْ ثْقَاة وَيُحَذْرْكُمْ الله نَفْسَهُ وَإِلَى الله الْمصِيرُ)؛ قال بن كثير 
رَحِمَه اللّهُ [في تفسيره] إل أَنْ تتّقُوا مِنْهُنْ ثقَاةً) أَيْ إلا مَنْ خَافَ في بَعْضٍِ 
البُلْدَانِ أو الأَوفَاتِ مِنْ شَرَهِمْ» فَلَهُ أَنْ يَتَقِيَهُمْ بظاهره لا بِبَاطِنِهِ وَنِيّتَهِ كَمًا حَكَاهُ 
الْبْخَارِيُ عَنْ أبي الدَْدَاءٍ أنّهُ قَالَ (إِنَا لَنَشِرُ [أَيْ لَنَتَبَسّمُ] في وُجُوه أَقُوَام وَقُلُونَا 
تَلعنهُ)» قال التُوْرِي (قان ابْنُ عَبَّاسِ نس التَّقيةُ بالقتمل. نما التق 
بِاللَسَانِ)): وعليه فإنّه لا يَجُورُ بحالٍ -حتى في حال الإكراه- عَمَلُ ما يُوحِبُ 
الكفرّء كإعانة الكُفَارٍ على المُسلِمِين ونُصْرَتهم عليهم وافشاءٍ أسرارهم [أَيْ أسرارٍ 
المُسلمين] ونحو ذلكء قَالَ ابن جَرِيِرٍ [في (جامع البيان في تأويل القرآن)] عند 
تفسيرٍ قوله [تعالى] (إِلّا أن تتّقُوا مِنْهُمْ ثقَاةً) (إلّا أن تكُونُوا فِي سُلْطَانِهِمْ فَتَخَافُوهُمْ 
عَلَى أَنْفْسِكُمْء فَتُظْهِرُوا لَهُمْ الولاية بأَلْسِنتِكُ, وَنُضْمِرُوا لَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَلَا تُشَايعُوهُمْ 
عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْكْفْرِِ وَلَا عِينُوَهُمْ على مُسْلِمِ بِفِغلِ). انتهى باختصار. 


(8)وقال الشيحُ سيد قطب في كتابه (مَعالِمُ في الطريق): لا بُدَ لنا مِنَ التَخَلّصِ مِن 
ضَعْطٍ المجتمَع الجاهِلِيٍ والتّصَوّراتِ الجاهليّة والتقاليدٍ الجاهليّةِ والقِيّادة الجاهليّة 


(984) اذهب لاة 


في خاصّة نُفُوسنا؛ ليسث مُهِمَّئُنا أنْ نضطلح [أيْ نَتَوَافْقَ ولا نَتَخَاصَمَ] مع واقع 
هذا المجتمع الجاهلِي؛ فهو بهذه الصّفة (صِفَة الجاهليّة)» غَيْرُ قابلٍ لأن تضطلِح 
معه. إِنَّ مُهمّتنا أنْ نُعَيَّرَ مِن أَنْفْسِنا أُوَلَا لِنُغدّرَ هذا المجتمع أخيرّاء إِنَّ مُهمّتنا 
الأولى هي تغييرٌ واقع هذا المجتمع., مُهِمّتنا هي تغييرُ هذا الواقع الجاهلي من 
أساسه. هذا الواقعٌ الذي يتصطدمُ اصطدامًا أساسيًا بالمنهج الإسلاميّ وبِالئَّصَوٌّرِ 
الإسلاميّ» والذي يَحْرِمُنا بِالمَهْرٍ والصّغْطِ أنْ تعيش كما 57 المذهية الإلهىّ أنْ 
تعيش ؛ إن ولي الخطواتٍ إلى طريقنا هي أن نَسْتَعْلِيَ على هذا المجتمّع الجاهليَ 
وقيّمِه وتضوّراتِه ول نُعَدَلَ في قِيَمِنا وتِصَوّراتِنا قليلًا أو كشيرًا لِنَلتَقِيَ معه في 
مُنْنَصَف الطريقء كلا إِنّنا ا على مَفْرِقِ الطريق, وحين تُسايرُه خطوة د 
فإننا تَفْقِدُ المنهج كلّه وتَفْقِدُ الطريق [قال ابن تيمية في (بيان تلبيس الجهمية): إِنَّ 

دُعاة الباطلٍ المُخالفين لِمَا جاءث به الرُسْلُ يَتَدَرّجون مِنَ الأسهلٍ والأَقُرَب | 
مُوَافّقةَ الناس إلى أنْ يَنْتَهُوا إلى هدم الدِينِ. انتهى]؛ وَسَنَلَقَى في [سَبِيلِ] هذا عَنَتَا 
ومَشَقَةَ وستُفْرَصُ علينا تَضْحِيَاتٌ باهظةً» ولكننا لَسْنَا مَُيّرِين إذا نحن شتنًا أن 
نَسْلْكَ طريق الجيلٍ الأَوَلَ [أَيْ جيلٍ الصحابة] الذي أَقَرّ الله به منهجّه الإلهيّ 
ونَصَرّه على منهج الجاهلية... ثم قال -أي الشيحُ سيد قطب-: إِنَّ نِظَامَ الله خَيْرْ 
في ذاتِه. لأنه مِن شزع الله ولن يكونَ شَرْغعٌ العبيدٍ يومًا كشزع اللهء ولكنْ هذه 
ليسث قاعِدة الدعوة. إِنّ قاعدة الدعوة أنّ قَبُولَ قبُولَ شرع الله وحده -أيّا كانَ- هو 
ذاه الإسلامُ» وليس للإسلام مَدْلُولٌ سِوَاهُء فمن رَغْبَ في الإسلام ابتداءً فقد فَصَلَ 
في القَضِيّةَ ولم يَعْدْ بحاجَةٍ إلى ترغيبه بجمالٍ النظام وَأفْضَلِيّتهه فهذه إحدى 
بَدِيهيّاتٍِ الإيمان... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب- : الإسلامٌ لم يَكنْ يَمْلْكُ أنْ يَتَمثْلَ 


(985) اذهب للة 


في (نَظَرَِة) مُجَرَدةٍء يَعْتَنِفُها مَن (ِيَعْتَنِفُها اعتقادًا ويُّرَاوِلُما عِبَادةً), ثم يَبْقَى 
مُعتنقوها على هذا النحو أفرادًا ضِمَنَ الكيانٍ العْضُوِيّ للتَجَمُع الحَرّكيَ الجاهليَ 
القائم (فغلا)» فإنَّ وُجُودَهم على هذا النحو -مَهْمَا كَثْرَ عَدَدُهم- لا يُمْكِنُ أن يُؤَدِيَ 
إلى وُجُودِ (فغْلِي) للإسلامء لأنَّ الأفرات (المسلمين نَظرِنًا) الدّاخلِين في التركيب 
العْضْويّ للمجتممع الجاهلي سَيَظَلُون مُضْطَرُون حَنْمَا للاستجابة لِمَطَالِبٍ هذا 
المجتصّع العشوِيّء سيَتحَرٌّكون -طْؤْعًَا أو كَزهَاء بوَغي أو بغير وَغي- لِقَضاءِ 
الحاجاتٍ الأساسيّة لِحَيَاةِ هذا المُجتمع الضروربّة لؤجوده. وسيُدافعون عن كيَانِه 
وسَيَدفُهُون [أَيْ سيُئَحُون ويُبْعدون ويَرُدُون] العوامل التي تُهَدَدُ ؤجوده وكيّانه» لأنَّ 
الكائنَ العْضْوٍيّ إللتّجَمُع الحرّكيّ الجاهِلِي] يَقُومُ بهذه الوظائف بِكُلّ أعضائه سَوَاءٌ 
أرادوا أَمْ لم يُرِيدواء أَيْ أنّ الأفراد (المسلمين نظربًا) سَيَظَلُون يَقُومون (فغلا) 
بتَقُوِيَةِ المجتمع الجاهلِيَ الذي يَغمون (نظرنًا) لإزالته» وسَيَظّلُون خَلَايَا حَيَّهَ في 
كِيَانِهِ تُمِدُّه بعناصر البَقَاءٍ والامتداداء وسيُغطُونه كفايّاتِهم [أَيْ كَفَاءَ اتهم] وخِبراتهم 
ونشاطهم لِيَحْيَا بها وتَقُوَى!» وذلك بَدَلُا مِن أنْ تكون حَرَكَانُهِم في اتِْجَاهِ تَهُويضٍ 
هذا المجتمّع الجاهلِيّ لإقامة المجتمّع الإسلاميّ؛ ومن ثَمَّ لم يَكْنْ بُدّ أن تَتمَثْلَ 
القاعدةٌ النظربّةُ للإسلام (أَي العقيدة) في تجَمُع عُضْوِيَ حركيّ منذ اللحظة الأولى 
[قال الشيحٌُ حسين بن محمود في كتابه (مراجل التطوّر الفذريّ في حياة سيّد 
قُطب): لقد ذَكَرَ سَيَد قطب رحمه الله مُصْطَلَحَ (الإسلام الحَرَكيّ) في مَوَاضِعَ كثيرة 
من كُتْبِهء وهو يَقصِدُ بهذا المصطلح عَدَمَ الاكتفاءٍ بِالنّظَرِ في الأصوص دُونَ العَمَلٍ 
بهاء وقال في مُقَدّمة كتابه (مُقَوْمَات التصوّر الإسلامي) (إن طبيعة هذا الدّين 
تَرْفْضُ اختزالَ المعارف الباردة في ثلاجات الأذهان الجامدة» إن المعرفة في هذا 


(986) اذهب للة 


الذّين تتحؤّل لِتَوْهَا إلى حَرَكَةَ والا فهي ليست مِن جنس هذا الذّين» وحين كان 
القرآنٌُ يَتَدَزلُء لم يَتَدَزْل بتؤجيه أو حُكْم إلا لتنفيذه يساعته. أي ليكون عنصرًا 
حَرَكِيًا في المجتمع الحَيَ)؛ لقد كان سَيّدَ يُنْتقَدُ كثيرا مِنَ الصُوفيّة وأهلٍ الإرجاء. 
الذين لم يكونوا يُحَزكُون ساكنًا لنُصرة الِينِ» فكان سَيْدٌ رحمه الله يُجََدُ فيهم روح 
الدِينِ بِدَفْعِهم للعَمَلِ بالكتاب والسّنّةَ» وهو بذلك يقول ما قال السلفُ بأن (الإيمان 
قولٌ وعملٌ), ولكنّه كان يقونه بتعبيره هوء فالتعاليم الشرعية ليست سَلْبِيّة ولم 
يَبْعَتْ الله سبحانه وتعالى نبيّه صلى الله عليه وسلم لِيُعَلّمِ الناسّ القعود والاكتفاء 
بالعلوم النظريّة دُونَ التطبيق العملِيَء وهذا هو (الإسلامٌ الحركيٌ) الذي يَفْصِدُه 
سَيَدٌ رحمه الله... ثم قال -أي الشين يخبين بن محمود -: بَعْدَ أنْ نَدَرَ في الأمَةَ 
رُوحٌ الإرجاءٍ والتَّصَوْفٍ السلبيٍ أتى سَيَدَ رحمه الله لِيُحَطّمَ هذا الجان السلبيّ في 
المسلمين وتَنْشْرَ فيهم قول الله تعالى ٠الَّذِينَ‏ آمَدُوا وَعَمِلُوا الصَّاِحَاتِ طُوتَى لَهُمْ 
وَحُسْنُ مَآب). ويقول لهم بأن الإيمانَ مقرونٌ بالعمل الصالح, ولا إيمانَ بلا عملٍ. 
ومن العملٍ ما يَنَفْضُ الإيمان» كالشَّزك بالهه. ومن أعظم الشركِ شرك الحاكميّة 
الذي هو دليلٌ واضحٌ على عَدَم رِضًا المخلوق بما حَكَمَ الخالق» فهذه الدساتيز 
وهذه القوانينُ والمحاكمٌ وهؤلاء القضاةٌ وهذه المؤسساتُ وتلك الأموالٌ التي ثُنْفَقْ 
على التَّحَاكُم لغيرٍ شرع الهِ هي في حقيقتها تحَدّ صارِحٌ لألُوهيّة الله؛ ودتغوة 
(الحرّكة) التي دَغَا إليها سَيّدٌ رحمّه الله هي دعوةٌ إلى إحياءٍ الدِينِ في لوب 
الناسٍ وعقولهم وفي حياتهم, عَمَلَّا بقول الله تعالى لفل إِنّ صَلَاتِي وَنُسْكِي 
وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي بنّهِ رب الْعَالَمِينَ)» فلا يكتفي الإنسانٌ بالصلاة والزكاة والصوم 
والحج, بل يجبُ أنْ تكون حياثه كلَّها لله رب العالمين» بل حتى مَمَّاته لله فيَحيَا 


(987) اذهب للة 


حياةً شرعية كاملة» ويموثُ في سبيل إعزاز دين الله. انتهى باختصار]ء لم يَكُنْ بُدٌ 
أن يَنْشَأ تجمُعٌ عُضْوِيٌٍ حَرَكيّ آخَرُ غير التجمُع الجاهلي؛ مُنْمَصِلٌ ومُستقِلٌ عن 
التجمّع العضويّ الحركيّ الجاهليّ الذي يستهدفٌ الإسلامُ إلغاءه؛ وأن يكون مِدْوَرُ 
التجمّع الجديدٍ هو القيّادةُ الجديدة المتمثلة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ومن بَعْدِه في كل قِيّادةٍ إسلامية تستهدفٌ رَدٌَ الناس إلى أُلُوهيَّة الله وحده ورُيُوديته 
وقَوَامَتِه وحاكِميّته وشلطانه وشرِيعته؛ وأن يَخْلَعَ كُلُ من يَشْهَدُ أن لا إِلَةَ إِلّا الله 
وأنّ محمدا رسول الله وَلَاءَه مِنَ التجمّع الحركيّ الجاهليّ (أي التجمّع الذي جاء 
منه). ومن قيَادةِ ذلك التجمّع (في َيه صُورة كانت, سَوَاءٌ كائئث في صُورة قيَّادةٍ 
دينيّة مِنَ الكهنة والسَّدَنةِ والسَّحَّرة والعَرَّافِين ومن إليهم؛ أو في صُورة قيادةٍ 
سياسيّةٍ واجتماعيّةِ واقتصاديّة كالتي كانت لقرَيشٍ).؛ وأنْ يَحْصُرَ وَلَاءَه في التجمع 
العضوي الحركي الإسلامي الجديد, وفي قِيَادتِه المسلمة؛ ولم يَكْنْ بد أنْ يَتحقق 
هذا منذ اللحظة الأولى لِدُخولٍ المسلم في الإسلامء ولَنُطْقِه بشهادة أنْ لا إِلَ إِلّا الله 
وأنّ محمدا رسول الله لِأنّ وُجُودَ المجتمّع المسام لا يَتَحَقّقْ إِلّا بهذاء لا يَتَحَقَّقُ 
بمجرد قيام القاعدة النظريّة في قُلوب أفرادٍ -مَهْمَا تَبْلُعُ كَنْرئْهم- لا يَتَمَنلُون في 
تجمّع عضوي مُتناسِقٍ مُتَعَاوِنٍ له وُجُودٌ ذاتيٌ مُسْتقِلٌ يَعْدَلُ أعضاؤه عَمَلّا عضوئًا 
(كأعضاءٍ الكائنٍ الحَيّ) على تأصيلٍ وجوده وتعميقه وتوسيعه. وفي الدّفاع عن 
كانه ضدّ العواملٍ التي تُهاجِمُ وجوه وكيّانّه. ويعملون هذا تحت فيادة مستقلة 
عن قيادةٍ المجتمّع الجاهلي تُنَظُمُ حَرَكَتَهم وتُنْسَفُها وتُوَجَهُهم لتأصيلٍ وتعميقي 
وتوسيع وُجُودهم الإسلاميّ ولمُكافحة ومُقاومة وإزالة الؤجود الآخرٍ الجاهلي؛ 
وهكذا وُحَدَ الإسلامُ. هكذا وُجَدَ مُتَمِثْلَا في قاعدة نظرتة يَقُومُ عليها في نَفْسِ 


(988) اذهب للة 


اللحظةٍ تجمّعٌ عضوي حركيٌء مُستقِلٌ مُنفصِلٌ عن المجتمّع الجاهليّ ومُوَادَهٌ لهذا 
المجتمع؛ ولم يُوجِدْ قط في صورة (نظريّةِ) مجردة عن هذا الوجُود (الفِغلِيَ)» 
وهكذا يُمْكِنُ أن يُوجِدَ الإسلامُ مَرَّةَ أخرّى, ولا سبيل لإعادة إنشائه في المجتمّع 
الجاهليَ في أي زمانٍ وفي أي مكانٍ بغيرٍ الفِقه الضروريّ لطبيعة تَشْأتِه العضوبّة 
الحركيّة... ثم قالَ -أي الشيحٌ سيد قطب-: الشأنُ الدائمُ أنْ لا يَتعايشَ الحقٌ 
والباطل في هذه الأرضء وأنه متى قام الإسلامٌُ بإعلانه العامٌ لإقامة رُنُويَّةٍ الله 
للعالمين» وتحريرٍ الإنسان مِنَ العبوديّة للعبَاد رَمَاه المغتصبون لِسُلطان الله في 
الأرضٍ ولم يُسالموه قط وانْطّلّق هو كذلك يُدَمِّرْ عليهم لِيُخْرِجَ الناسّ من سُلطانِهم 
ودَدْفْعُ عنٍ الإنسانٍ في الأرضٍ ذلك السلطانّ الغاصِبء حالةً دائمةٌ لا يَقَفُ معها 
الانطلاقٌ الجهاديٌ التحريريٌ حتى يكون الدِينُ كُلّه لله... ثم قال -أي الشيخُ سيد 
قطب-: وحين تكونُ آصِرة [أَيْ رابطة] التجمُع الأساسِيّةُ في مجتمّع هي العقيدة 
والنََصَوّرَ والفكرة ومنهج الحياة. ويكون هذا كلّه صادرًا من إلهِ واحد تَتَمََّنُ فيه 
السَيَادةُ العلا للبشرء وليس صادرًا مِن أَزْبَاب أَرَضِيَةِ تَتمَثّلُ فيها عْبُودِيّةٌ البشر 
للبشرء يكون ذلك التجمغ مَُدلَا أغلّى ما في الإنسان من خصائص: خصائص 
الرُوح والفكرِ؛ فأمًا حين تكونُ آصِرةٌ التجمع في مجتمع هي الجنسّ واللون 
والقَُّومَ والأرضّء وما إلى ذلك مِنَ الروابط. فظاهرٌ أنَّ الجنسّ واللون والقَُومَ 
والأرض لا تُمَيْلُ الخصائصٌ العْلَيَا للإنسانء فالإنسان يَبْقَى إنسانًا بعد الجنس 
واللونٍ والدّوم والأرضء ولكنّه لا يَبْقَى إنسانًا بعد الرُوح والفكرٍء ثم هو يَمْلْكُ - 
بمخض إِرَادَتِهِ الحُرّة- أن يُغَيَرَ عقيدته وتصوٌّره وفدُرّه ومنهج حياته؛ ولكنه لا 
يَمْلكُ أنْ يُغَيَرَ لوه ولا جنسه. كما إِنَّه لا يَمْلْكُ أنْ يُحَدَدَ مَؤلدَه في قّوْمِ ولا في 
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أرض؛ فالمجتمَعٌ الذي يَتَجَمَعُ فيه الناسٌُ على أمر يَتعلّقُ بإرادتهم الحُّرٌةٍ 
واختيارهم الذاتِيَ هو المجتمَغ المْتَحَضُرُْء أمّا المجتمَع الذي يَتَجَمّعْ فيه الناسٌُ على 
أمرٍ خارج عن إرادتهم الإنسانيّةِ فهو المجتمَغ المُتَخَبِفُء أو بالمصطلح الإسلامي 

ف المدامة الجاهلئٌ؛ والمجتمَغ الإسلامِئ وحده هو المجتمَغ الذي تُمَفَلُ فيه 
العقيدةُ رابطةً التجمٌع الأساسية, والذي تُعْتَبَرْ فيه العقيدةُ هي الجنسيّةُ التي تَجْمَعْ 
بين الأسود والأبيض والأحمرٍ والأصفر كريد والروميّ والفارسيّ والحبشيّ 
وسائر أجناس الأرض» في أمَةٍ واحدة, رَنُها الله وعْبُوديثُها له وحده. والأكرمُ 
فيها هو الأَنْقَى... ثم قال -أي الشيحُ سيد قطب-: ليسث وظيفةٌ الإسلام أنْ 
يَصْطَلِحَ [أَيْ يَتَوَافَّقَ ولا يَتَخاصَ] مع التصورات الجاهلية السائدة في الأرضء ولا 
الأوضاع الجاهلية القائمة في كل مكان» لم تكن هذه وظيفته يومَ جاءَء ولن تكون 
هذه وظيفتّه اليومَ ولا في المستقبّلٍ؛ فالجاهليةٌ هي الجاهليةٌ؛ هي الانحراف عن 
العبودية اله وحده وعن المنهج الإلهيَّ في الحياة, واستنباط النْظُم والشرائع 
والقوانين والعاداتٍ والتقاليدٍ والقِيّم والسوازيق مِن مَصْدَرٍ آخر غير المصدر 
الإلهيّ؛ [3َ]الإسلامُ هو الإسلامُ؛ ووظيفته هي نَقَلُ الناس مِنَ الجاهلية إلى الإسلام؛ 
الجاهليةٌ هي عبودية الناسِ للناسء؛ بتشريع بعضٍ الناس للناس ما لم يَأَدذنْ به الله 
كائنةٌ ما كائتِ السُورةٌ التي يَتِمٌ بها هذا التشريغ؛ والإسلامُ هو عبوديةٌ الناس لله 
وحده (بتلّقيهم منه وحده تَصَوّراتِهم وعقائدهم وشرائغهم وقوانيتهم وقيَمَهم 
وموازبتهم).؛ والتَّحَرّرُ مِن عبودية العبيدٍ؛ هذه الحقيقةٌ المنبثقة من طبيعة الإسلام 
وطبيعة دَوْرِه في الأرضٍ هي التي يجبٌ أنْ نُقَدِمَ بها الإسلامَ للناس الذين يؤمنون 
به والذين لا يؤمنون به على السَّوَاءِء إِنَّ الإسلامَ لا يَقْبَلُ أنصاف الخُلولٍ مع 
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الجاهلية» لا مِن ناجِيّة التصورٍء ولا مِن ناحِيَّةِ الأوضاع المنبثقة من هذا التصورٍ. 
فإمًا إسلامٌ وإمّا جاهليةٌ» وليس هنالك وَضْعٌ آخَرُ نِضفُه إسلامٌ ونضفه جاهليةٌ 
يَقْبَلُهِ الإسلامُ ويَرْضَاهء فتظرةٌ الإسلام واضحةٌ في أنَّ الحقّ واحدٌّ لا يَتعَدّدُ وأنّ ما 
عَدَا هذا الحَقَّ فهو الضلال؛ وَهْمَا غيرٌ قابلّين للتَلَبْسِ والإمتّزاجء وأنّه إِمّا حُهْمُ الله 
وامًا حُكُمُ الجاهلية» واما شريعة الله وامّا الهَوَىء والآياتُ القرآنيةٌ في هذا المعتى 
كثيرة... ثم قال -أي الشيحٌ سيد قطب-: لم يَحِئْ الإسلامُ لِدْرَبَتَ على شَهَوَاتٍ 
الناس المُمَثّلة في تصَوّراتهم وأَنْظِمَتِهم وأوضاعهم وعاداتهم وتقاليدهم» سَوَاءٌ 
مِنْهَا مَا عاصَرٌ مَحِيءَ الإسلام» أو ما تَحُوضُ البشرية فيه الآن» في الشرق أو في 
الغرب سَوَاء [المراد بالشرق هو ما يُعْرَفْ ب (الكتلة الشرقية أو الكتلة الشيوعية 
أو الكتلة الاشتراكية أو الكتلة السوفييتية أو العالم الشيوعي أو العالم الثاني أو 
المعسكر الشيوعي أو المعسكر الشرقي أو الجبهة الشرقية)؛» وهي مجموعة الدول 
الشيوعية (الاتحاد السوفياتي والصين وأُورُوبًا الشرقية)؛ أو هي مجموعة الدول 
التي كانت تدور في فلك الاتحاد السوفياتي؛ وأما المراد بالغرب فهو ما يُعْرَفُ ب 
(الكتلة الغربية أو العالم الغربي أو العالم الأول أو العالم الحر أو المعسكر 
الرأسمالي أو المعسكر الغربي أو الجبهة الغربية أو الدول المتقدمة)؛ وهي 
مجموعة الدول الرأسمالية (أَمْرِيكا الشّمالية وأورُوبًا الغربية وأُسْتْرالْيَا واليابان): 
أو هي مجموعة الدول التي كانت تدور في فلك الولايات المتحدة الأَمْرِبكِيّةِ]؛ إِنّما 
جاء لِيُلْغْي هذا كلّه إلغاء, ويَنْسََهِ نَسْخَاء ويُقِيمَ الحياة البشرية على أُسْسِسه 
الخاصة, جاء لِيُنْشىَ الحَيَّاةَ إنشاءً. لِيُنْشَئَ حَيَاةً تنْبَيّْ منه انبثاقّاء وتزتبط بمِخوّره 
ارتباطًا؛ وقد ثشابة جزئياتٌ منه جزئياتٍ في الحياة التي يَعِيشُها الناسٌُ في 
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الجاهلية» ولكنّها ليسث هي وليسث منهاء إِنْما هي مُجَردُ مُصائفة التُشابًه 
الظاهريّ الجانبيَ في الفُروع.: أمًا أضلْ الشجرة فهو مُخْتَِفٌ تمامّاء تلك شجرةٌ 
تُطلعها حكمةٌ الله وهذه شجرةٌ تُطْلِعْها أهواء البَشَرٍ... ثم قال -أي الشيحٌ سيد 
تطب- د وليس فى إسلاينابها لَخدل مهوبا الانظر الذفاع عقف ولنس: فيه هنا 
للنشيل [النتتيق يننا يمنت افاي شع ذاكل شين اشر]ابة للنانن تنشها أذ 
ما نْتلَعْتُمُ في الجَهْرٍ به على حقيقته؛ إِنّ الهزيمة الرُوحِيَّة أمامَ الغرب وأمامَ 
الشرق وأمامَ أوضاع الجاهلية هنا وهناك هي التي تَجِعَلُ بعضّ الناس (المسلمين) 
يَتلَمَسُ للإسلام مُواقَقاتٍ جُزئيّة مِنَ النْظُمِ البشرتة: أو يَتلَمَسُ مِن أعمالٍ 
(الحَضّارة الجاهلية) ما يَسْنْدُْ به أعمال (الإسلام) وَقَضَاءَه في بعض الأأُور. ٠.٠‏ ثم 
قال -أي الشيحٌ سيد قطب-: إِنَّه إذا كان هناك مَن يحتاجٌ للدفاع والتبرير 
والاعتذار, فليس هو الذي يُقَدمُ الإسلامَ للناس» وانّما هو ذاك الذي يَحْيَا في هذه 
الجاهلية المُهَلْهَلةٍ المَلِيئَةِ بالمُتناقضاتٍ وبالنْقائص والغيوب. ويُرِيِدُ أنْ يَتَلَمَسَ 
المُبَرّراتَ للجاهلية ٠‏ وهؤلاء هُمُ الذين يُهاجمون الإسلامَ وتُلْجِنُون بعضَ مُحِبّيه 
الذين يَجَهَلون - حَقِيقَتَه إلى الدفاع عنه. كأنّه 1 مُْتَْهَمٌ مُصْطرٌ للدفاع عن نُفسه في 
قَقَصِ لتهام!؛ به بعش هؤلاء كانوا يُواجهوننا -نحن القَلَائِلَ المُنتسبين إلى 
الإسلام- في أمْرِيكا في السنواتٍ التي قَضَيْتُها هناك وكان بعصُنا يَتَذِذُ موقفّ 
الدفاع والتبريرٍء وكنتُ على العكس أَنتَخِدذُ موقف المُهاجم للجاهلية الغربية» سَوَاءَ 
في معتقداتها الدينيّة المُهِلهِلة:؛ أو في أوضاعِها الاجتماعية والاقتصادية 
والأخلاقية المُؤْذَيَةٍ... ثم قال -أي الشيحُ سيد قطب-: إننا نحن (الذين نُقَدَمْ 
الإسلامَ للناس) ليس لنا أنْ نُجارِي الجاهلية في شيء من تصَوْراتِهاء ولا في 
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شيء من أوضاعهاء ولا في شيء من تقاليدهاء مَهُمَا يَشْتَدُ ضَغْطُها علينا؛ إن 
وظيفتنا الأولى هي إحلال النّصوّراتٍ الإسلامية والتقاليدٍ الإسلامية في مكان هذه 
الجاهلية» ولن يتحققّ هذا بمُجاراة الجاهلية والسَّيْرِ معها خطواتٍ في أَوَّلٍ 
الطريقء كما قد يُخَيّلُ إلى البعض مناء إِنَّ هذا معناه إعلانُ الهزيمة منذ أَوَّلٍ 
الطريق؛ إِنَّ ضَعْط النّصوّراتٍ الاجتماعية السائدة والتقاليدٍ الاجتماعية الشائعة 
ضَغْطٌ ساحقٌ عَنِيفٌء ولكن لا بُدَ مما ليس منه بُدّء لا بُدَ أن تَثْبْتَ أَولَاه ولا بُدٌ أن 
تَسْتَعْلِي ثانيّاء ولا بُدَ أن دُرِيَ الجاهلية حقيقة الدَّرَكِ الذي هي فيه بالقِيّاسِ إلى 
اثفاق العلَيَا الشرقة للحياةٍ الإسلامية التي تُرِيدُها... ثم قال -أي الشيحٌ سيد 

-: [قال تعالى] (وَلَا تهنُوا وَلَا تَخزّدُوا وَأَنتُمْ الأغلّوْنَ إن كنثم مُؤْمنِينَ)» أَوَلُ 
ما يَتَبِادَرُ إلى الذْهْنِ مِن هذا التَّوجِيهِ [الذي في الآيّةِ] أنه يَنْصَبُ على حالة الجهاد 
المُمَئْلةَ في القتالء ولكنّ حقيقة هذا النَّوجِيهِ ومَدَاه أكبرٌ وأَبِعَدُ من هذه الحالة 
المُفْرّدةٍ بِكُلِّ مُلَابساتِها الكثيرة؛ إِنَّهِ يْمَيْلُ الحالة الدائمة التي يَنْبَغِي أنْ يكونَ عليها 
شَعُْورُ المُؤمنٍ وتَصَوُرُه وتقديره للأشياء ا والقيّم والأشخاص سَوَاءًء إنه 
يُمَيْلُ حالة الاستعلاءٍ التي يَحِبُ أن تَستَقِرٌ عليها نَفْسُ المُؤْمِنِ إزاءَ كل شيءٍ ودُلِ 
وَضْعَ وكُلٍ قيمة وكُلٍ أحَدِء الاستعلاء بالإيمان وقيّمٍه على ج جميع القيّم المنبثقة من 
أصلٍ غير أصلٍ الإيمان» الاستعلاء على قُوَى الأرض الحائدة عن منهج الإيمان» 
وعلى قيّمِ الأرض التي لم تَنبَثْقَ من أصل الإيمان» وعلى تقاليد الأرض التي لم 
يَصْغْها الإيمانُ» وعلى قوانين الأرضٍ التي لم يُشَرْعْها الإيمانُ» وعلى أوضاع 
الأرضٍ التي لم يُنْشْنْها الإيمانُ» الاستعلاء. مع ضَغف القوَّة وقلَّةِ العَدَدٍ وقَفرِ 
المالٍء كالاستعلاء مع القٌّوّة والكثّرة والغتّى على السَّوَاءِء الاستعلاء الذي لا 
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يَتهاوى أَمَامَ قُوَةٍ باغِيَةِ ولا عُرْفٍِ اجتماعيّ. ولا تشريع باطلٍء ولا وَضْعْ مقبولٍ 

عند الناس لا سَنَدَ له مِنَ الإيمان؛ وليست حالةٌ النَّماسُكِ والنَّاتِ في الجهاد إل 
حالةٌ واحدةً مِن حالاتٍ الاستعلاءٍ التي يَشْمَلُها هذا النَّوْجِيهُ الإلهئٌ العظيمٌُ... ثم قال 
-أي الشيحُ سيد قطب-: إِنّ للمجتمع مَنْطِقَه السائ وعرْفَه العام وضَغْطه الساحقّ 
ووَزْئهِ التّقيلك على مَن ليس يَحْتَمِي منه بِرْكْنِ رَكين» وعلى مَن يُواجِهُهُ بلا سَنَدٍ 
مَتِينِ؛ وللنَّصَوٌراتٍِ السائدة والأفكارٍ الشائعة إيحاؤهما الذي يَصْعْبُ التَخَلّصُ منه 
بغيرٍ الاستقرارٍ على حقيقة تَضْكْرٌ في ظِلّها تلك التَصَوٌراتُ والأفكازء و[بغيرِ] 
الاستمدادٍ مِن مَصدَرٍ أغْلَى وأكبَر وأَقْوَى؛ والذي يَقِفْ في وَجْهِ المجتمعء, ومَنْطِقِه 
السائدٍء وعُزْفه العامٌء وقيّمِه واعتباراته» وأفكاره وتصوراتهء وانحرافاته ونَرّواتِه 
يَشْعْرٌ بالغْزبة» كما ب يَشْعْرُ بِالوَهَنء ما لم يَكُنْ يَستَنِدُ إلى سَنَدٍ أَقْوَى مِنَ الناس. 
َأَنْبَتَ مِنَ الأرض.ء وأَكْرَمَ مِنَ الحياة؛ والله لا يَنْرْكُ المؤمنّ وحيدا يُواحِهُ الصَّغْط 
ويَنُوءُ به الثْقَلُ وبَهُدُهِ الوهَنُ والدُزْنُء ومن تَمَّ يَجِيءٌ هذا التَّوجِيه (ِوَلَا تَهُوا وَلَا 
تَخْرَّنُوا وَأَنثُمْ الأغلؤْنَ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ)» يَجِيءُ هذا التَّوحِيهُ لِيُواجة الوَهَنَ» كما 
يُواجِهُ الحُزْنَء وهما الشعوران المُباشران اللذان يُساوران النّفْسَ في هذا المَقَّام 
يُواجِهُهما بالاستعلاءٍ لا بِمُْجَرّد الصبرٍ والنَّباتِء الاستعلاء الذي يَنْظْرُ مِن عَلٍ إلى 
القَْوّة الطاغِيَةٍء والقِيّم السائدة» والنَّصَوُّراتِ الشائعة؛ والاعتباراتٍ والأوضاع 
والتقاليدٍ والعادات». والجماهير المُتجَمّعة على الضلال؛ إِنَّ المُؤْمِنَ هو الأعلّى. 
الأَعْلَى سَنَدَا ومَصْدرًاء فما تكونُ الأرض كُلَّها؟ وما يكونٌُ الناسٌ؟ وما تكونٌ القِيَمُ 
السائدةٌ في الأرض؟ والاعتباراتُ الشائعة عند الناس؟ وهو من الله يَتَلَقَى وإلى الله 
يَرْجِعُ وعلى مَنْهَجِه يسِيرُ؟. وهو الأعلى تَصَوُرًا للقِيّم والَوازين التي ثُوزَّنُ بها 
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الحياةٌ والأحداثٌ والأشياءٌ والأشخاصٌء. وهو الأعلى ضميرا وشعورا وَخُلْمَا 
وسُلوكاء وهو الأعلى شريعةً ونظامًا؛ وحين يُرَاجِعْ المؤمنُ كُلَ ما عَرَفْنْه البشرية 
قديمًا وحديئًا وتقيسه إلى شريعته ونظامِه. فسيراه كُلّه أشبّة شيءٍ بمحاولاتٍ 
الأطفالٍ وخَبْطٍ العُمْيانٍ إِلَى جانب [أيْ بِاليْسْبةِ إلَى] الشريعة الناضجة واليّظَام 
الكامِلٍء وسينظرٌ إلى البشرية الضالّةٍ مِن عَلِ في عَطْفٍ وإشفاق على بُؤسها 
وشقوتها. ولا يَدِدُ في نفسه إل الاستعلاءة على الشَقُوَة والضلال... ثم قال 2 
الشيحُ سيد قطب-: و[عندما] يَقَِفُ المسلمٌ مَوقف المغلوب المُجَّرَّدِ مِنَ القَُّوَةٍ 
الماديّة. فلا يُفارقُه شعوزه بأنّه الأغلى, وتَنْظْرُ إلى غالبه [أي المُتَعَلّب عليه] مِن 
عَلِ ما دامَّ مُؤْمنّاء وتستيقِنُ أنها فثرةٌ وتفضي وأنَّ للإيمان كدَرَةَ لا مَقَّرَ منها. 
وَهَبْها [أَيْ وَاحْسُبْها] كائتِ القاضية فإنّهِ لا يُحْنِي لها رَأْسَاء إِنَّ النام كُلَّهم 
يَمُوتون أمّا هو فيَسْتَشْهدُء وهو يُغَادِرُ هذه الأرض إلى الجَنَّةِ وغالِبُه [أَيْ 
وَالمْتَعَبُ عليه] يغادِرها إلى النارِء وَشتَانَ شَتَّانَ» وهو يسمع نداءً رَبَه الكريم (لا 
يَعْرَنَكَ تقَلْبُ الَّذِيَ كََرُوا في الْبلَادٍء مَمَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُوَاهُمْ جَهَنّم وش الْمِهَادُ 
كن الذي ا تَقَْا رَتَهُمْ لَهُمْ جَنَاتْ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنِهَارُ خَالِدِينَ فيهَا نُرُلّا مَنْ عِندٍ 
لله وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ لِلأَبْرَارِ)» وتَسُودُ المجتمع عقائدُ وتصوراتٌ وقيّمٌ وأوضاً 
كُنّها مُعْايلٌ لعفيدته وتَصَوّرِه وقيّمه وموازييه. فلا يُفارقُه شعوره بأنّه الأعلى. 
وبأنّ هؤلاء كُلَّهم في المَؤقف الدُونء وتَنْظْرُ إليهم مِن عَلٍِ في كَرَامةٍ واعتزاز, 
وفي رَحْمةٍ كذلك وعَطْفٍء ورَعْبَةٍ في هِدَايَتِهم إلى الخَدْرٍ الذي معه. ورَفْعِهِم إلى 
الأقْق الذي يعي فيه؛ ويَضِحجٌ الباطل ويَصْحَبُء ويَرفَعُ صَؤته وتَنْقُئلُ ربشه. 
وتحيط به الهالاتُ المُضطئَعةٌ التي تَغْشَي على الأبصار والبصائرٍ فلا تَرى ما وراء 
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الهالات مِن قُبْحَ شائه [أَيْ قبيح] دَمِيم, وفَذْرٍ كالح [أَيْ باهِتٍ] لَئِيم ويَنْظْرُ 
المؤمنُ مِن عل إلى الباطل المَنْتَفِشِء وإلى الجُموع المخدوعة:؛ فلا يَهَنُ ولا 
يَخْرّنُ ولا يَنْفْصُ إصرازه على الحَقَ الذي معه. وتَبَائُه على المنهج الذي يَتَبِعْه 
ولا تَضْعْف رَعْبَثْه كذلك في هدايَّةٍ الضالِّين والمخدوعين؛ ويَغْرَقُ المجتمَع في 
شهواته الهابطة» ويَمْضِي مع تَرواتِه الخَبيعة» وتِلْصَقُ بالوَدلٍ والطين» حاسبا أنه 
يَستَمتِعُ وتَنطَلِق مِنَ الأغلالٍ والفيود» وتعز في مِذْلٍ هذا المجتمع دُلُ مُئعة بَرِيئَةٍ 
وكُلُ طَيّبَةٍ حَلانِء ولا يَبْقَى إلا المشروغ الآسِنُ [أي النَّتِنُ] ولا القخلٌ والطَين» 
وتَنْظْرُ المُؤْمِنُ مِن عَلٍ إلى الغارقين في الوَحْلٍ اللاصقين بالطين» وهو مُفْرَدٌ 
وَحِيدًَء فلا يَهِنُ ولا يَخرَنُء ولا ثراوده نَفْسْه أن يَخْلّعَ رداءه النظِيِفَ الطاهر 
وتَنْعَمِسَ في الحَمأة [الحَمَأةٌ هي الطينُ الأَسْوَدُ الْمُنْتِنُ] وهو الأعلى بمُئعة الإيمانٍ 
وَلَذَةِ التتقين... ثم قال -أي الشيحُ سيد قطب-: وتقِفٌ المُؤْمنُ قابضًا على دينه 
كالقابض على الجَّدْرٍ في المجتمع الشارد عن الدَِينِء وعنٍ الفضيلة» وعن القيّم 
العليّا وعن الاهتمامات النَّبيلة» وعن كل ما هو طاهرٌ نظيفٌ جميل. وتَقفْ 
الآذَرون هازئين بِوَقْفَتِهه ساخرين مِن تَصَوُراتِهه ضاحكين من قيّمِهء فما يَهِنُ 
المُؤْمِنُ وهو يَنْظْرُ مِن عَلٍِ إلى الساخرين والهازئين والضاحكين» وهو يقولٌ -كما 
قال واحدٌ مِنَ الرّهطٍ الكِرّام الذين سَبَقُوهِ في مَؤكب الإيمانٍ العرِيق الوَضِيءٍ [أي 
المُشْرِق]؛ في الطّرِيقٍ اللّاحِب [أي الواضح المستقيم] الطوِيلٍ» [وهو] نُوحٌ عليه 
السلامُ- (إن تَسْخَرُوا مِنَا فَإِنا نَشْخَرُ مِنكُمْ كما تَسْخَرُونَ), وهو يَرَى نِهَايَة 
المؤكب الوَضِيءٍء ونْهَايَةَ القافلةٍ البائسة, في قوله تعالى (إنَّ الَّذِينَ أَخْرَمُوا كانُوا 
مِنَ الّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَء وَإِذَا مَرُوا بهم يَتَغَامَرُونَء وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انقلَبُوا 
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فَكِهِيء وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَانُوا إِنّ هَؤْلَاءٍ َضَالنُونَ؛ وَمَا أزسلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَء فَالْيَومَ 
الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكْفَارٍ يَضْحَكُونَء عَلَى الأَرَائِكِ يَنظْرُونء هَل نُوْب الْكْفَارُ مَا كانوا 
يَفْعَلُونَ)... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب- : إِنَّ المُؤْمِنَ لا يَسِتِمِدُ قِيَصَه وتَصَوٌّراتِه 
وموازيئه مِنَ الناس حتى يَأْسَى على تَُدِيرٍ الناسء إنما يَسِتِمِدُها مِن رَبَ الناس 
وهو حَسْبْه وكافيه؛ إنه لا يَسِتَمِدُها من شَهَواتٍ الخَلْقٍ حتى يَتَأَرْجَعَ مع شَهَواتٍ 
الخَلْقِء وإنّما يَستَمِدُها مِن ميزانٍ الحقّ الثابتٍ الذي لا يَتَأَرْجَحُ ولا يَمِيل؛ فأنّى يَحَدُ 
في نَفْسِه وَهَنَا أو يَحِدُ في قَلبهِ خُرْدَا وهو موصولٌ بِرَبَ الناسِ وميزانٍ الحقّ؟. 
نه على الحقّء فماذا بعد الحقّ إِلّا الضلال؟. وَلْيَكُنْ للضلالٍ سُلْطائه. وَلْيَكُنْ له 
هَيْلّْه وهَيْلَمَائُه [المُرادُ بِالهَدْلٍ والهَيْلّمان المالُ الكشيرٌ]؛ وَلْتَكُنْ معه جُمُوعْه 
وجَماهِيرُه, إِنَّ هذا لا يُغيَرٌ مِنَ الحقّ شيئاء إِنّه [أي المُؤمِنَ] على الحقّ وليس بعد 
الحقّ إِلَّا الضلال» ولن يَخْتارَ مُؤْمِنٌ الضلال على الحقّ -وهو مُوْمِنٌ- ولن يَعْدِلَ 
بالحقّ الضلال كائنةً ما كائتِ المُلَابٍساتُ والأحوال... ثم قال -أي الشيحٌ سيد 
قطب-: إِنَّ قِصَّةً أصحاب الأَذْدُودِ -كما وَرَدَتْ في سُورَة البُرُوج- حَقِيقَةٌ بأن 
يَتأَمَلّها المؤمنون الداعُون إلى اللْهِ في كل أرض وفي كُلِ جيلٍء إِنَّها قِصَةُ فَِةِ 
آمَنث برَتِهاء وَاسْتَعْلَتْ حَقِيقة إيمانهاء ثم تَعَرّضَث للفتنة من أعداءٍ جَبَارِين 
بَطّاشينء وقد إرتَفَعَ الإيمانُ بهذه القُلوب على الفتنة» وَانْتَصَرَتْ فيها العقيدةٌ على 
الحَيَّاةِء فَلَمْ تَرْضَح لِتَهِدِيدٍ الجَبّارِين الطّغاة. ولم تُفْتَنْ عن دِينِها وهي تُدْرَقْ بِالئَار 
حتى تَمُوتَ؛ لقد تَحَرّرَتْ هذه القُلوبُ مِن عُبُودِيّتِها للحياة, فَلَمْ يَسْتَذِلُهَا حُبُ البَقّاءِ 
وهي تعاينُ الَوت بهذه الطّريقة التشعة» وانطلقث من قيود الأرضٍ وجَوَاذِيها 
جميعًا وارتَفْعتْ على ذَوَاتِها بانتصارٍ العقيدة على الحياة فيها [أَيْ في الأرض]؛ 
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وفي مُقابِلٍ هذه القلوب المُؤمنة الخَيّرة الرّفيعة الكريمة هناك جِبلَات جاحدة 
شزيرة مُجِرِمةٌ يمه وجَلسَ أضحابُ هذه الجبلَاتٍ على الَّارِ يشْهَدون كيف 
يَتَعَذبُ المؤمنون وتَتَأنُمونء جلسوا يَتَلَهَْنَ بِمَنْظَرٍ الحياة تأكُلّها الناز والأَنَاسِيُ 
الكرام يَتَحَؤلون وَقُودَا وتُرَابَاء وكُلّما لْقِي فتى أو فْتَاةُ صَبِيَةٌ أو عَجُورٌْء طِفْلٌ أو 
شيْحٌ مِنَ المؤمنين الخَيّرِين الكِرَام في النَّارِ إزتة فْعتِ النّشُوةُ الخسيسةٌ في تُهُوسِ 
م هذا حايثٌ بَشِْعٌ انتقث فيه جبِلَاتُ الطّغاة, فَرَاحَتْ تَلْتَدُ مَشْهَدَ التَّعذِيب 
المْرَوِعٌ العنيفت بهذه الخَسَاسةٍ التي لم يَزتَكِس فيها وَحْْلٌ قَطَّ فالؤخث يَفْتَرِسُ 
يَفْنَاتَء لا لِيَلَتَذْ آلَامَ القريسةٍ في لَُؤْم وخِسَّةٍء وهو حادثٌ ارتفعث فيه أَزواحٌ 
المؤمنين وتَحَرَّرَتْ وانطلقث إلى ذلك الأؤج [أَيْ أعلّى العراتب] السَامِي الرفيع 
الذي تَشْرْفُ به البشريّةُ في جميع الأَجْيَالٍ والعُسُور؛ في حِسَابٍ الأرْض يَدْدُو أن 
الطّفْيَانَ قد انتصرّ على الإيمانء وإنّ هذا الإيمان الذي بَلَعْ الذَّرْوَة العالِيَةَ في 
فوس الفِئّة الخَيّرة الكريمة الثابتة المُسْتَعْلِية» لم يَكُنْ له وَرْنّ ولا حِسَابٌ في 
المعركةٍ التي دارث بين الإيمانٍ والطّفْيَانِ؛ ولا تذْكُرُ الرَوَاتَاتُ التي وَرَدَتْ في هذا 
الحايثء كما لا تَذْكُرُ النصُوصُ القُرآنِيّةُ أنّ الله قد أَخَدَ أولئك الطَّفَاةَ في الأرضٍ 
ِجَرِبِمَتِهم الببشعة» كما أَخَدْ قَوْمَ نُوح وَقَوْمَ هود وَقَوْمَ صالح وَقَوْمَ شُعَيْبٍ وَقَوْمَ 
لوط أو كما أَحَدَ فِزِعَونَ وجُنوده أَخْدَ عَزِيزٍ مُ مُفْتَدِِِ ففي حِسَابٍ الأزضٍ تَبْدُو هذه 
الخاتمة أسيفة [أَيْ حَزِينة] أليمة» أَفْهَكَدَا يَنْتهي الأَمْرُ؟: وتذهبُ الفِتهُ المؤمنةٌ التي 
ارتفعث إلى ذُرْوَة الإيمان. تَذهَبُ مع آلامها لفاحم في الأَخْدُودِ؟. بينما تَذْهَبْ 
الفئةٌ الباغِيَةٌ ناجيّةً؟؛ حِسَابُ الأرضٍ يَحِيِكُ في الصَّدْرٍ شَيْنَا أمام هذه الخاتِمة 
الأسيفة, ولكِنّ القرآن يُعَلمْ المؤمنين شيئًا آخَرَ وَكُشفُ لهم عن حقيقة أَذْرَى: 
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وُبَضِرُهم بطبيعة القِيّم التي يَزِنُون بهاء وبمَجَالٍ المعّكة التي يَحُوصُونهاء إِنَّ 
الحياة وسائرٌ ما يُلَابسها من لَذائدُ وآلام» ومن مَتَاعٍ [أيْ تمّع] وحجزمان؛ ليست 
هي القيمة الُبزى في المِيزان» وليست هي السَلْعَةَ التي تَُزَرَ حِسَاب الرَبْح 
والخَسَارة» والنْصْرٌ ليس مقصورًا على الغَلَبةَ الظاهرة» فهذه صُورَةٌ واحدةٌ من 
صُوَر النّصر الكثيرة: إِنَّ القيمةً الكُبرَى في مِيزان اللهِ هي قِيمةٌ العقيدة» وإنَّ 
السَلْعة الرائجةً في سُوقٍ الله هي سِلْعَةُ الإيمان» وإنّ النَّصِرّ في أَرفُعِ صُوَرِه هو 
انتصارٌ الرُوح على المادَّةٍ. وانتصارٌ العقيدة على الألّم. وانتصارٌ الإيمانٍ على 
الفتنة» وفي هذا الحايثِ انتصرث أرواحٌ المؤمنين على الذَّوفٍ والألّم. وانتصرث 
على جَوَاذِبٍ الأرضٍ والحياة؛ وانتصرث على الفتنة. انتصارًا يُشَرْفٌُ الجنْسّ 
البشرِيّ كلّه في جَمِيع الأعصارء وهذا هو الانتصارء إِنّ الناسّ جميعًا يَمُوتون 
وتَخْتَلِفُ الأسبابُء ولكنٌّ الناسّ جميعًا لا يتنتصرون هذا الانتصازء ولا يَرتفعون هذا 
الارتفاع؛ ولا يَتَدَرّرون هذا التَّحَرّرَ ولا يتنطلقون هذا الانطلاقَ إلى هذه الآفاق: 
إنما هو اختياز الله وتكريمُه لِفِنَةٍ كريمة مِن عباده لِتُشارِكَ الناسّ في المَوتٍ. 
وتَنْفْرِدُ دون الناس في المَجْدِء المَدْدٍ في الملأ الأعلّى: وفي دُنْيَا الناسٍ أيضًاء إذا 
نحن وَضَعغنا في الجسَاب نظرة الأجيالٍ بعد الأجيالٍ؛. لقد كان في استطاعة 
المؤمنين أن يَنْجُوا بحَياتِهم في مُقابلٍ الهزيمة [يعني الهزيمة (الظاهرة) إذا 
تَرَخّصُوا] لإيمانهم؛ ولكنْ كَمْ كانوا يَخْسَرون هُمْ أنفشهم؟. وكَمْ كانت البشرِبَّةٌ كُلّها 
تَخْسَرُ؟. كَمْ كانوا يَخْسَرون وَهُمْ يلون هذا المعتّى الكبيرء مَعْنَى رَهَادَةٍ الحياة 
لأي الزْهْدٍ في الحياة] بلا عقيدةٍ. وتشاعتِها [أيْ وَاسْتبشاعها] بلا حُرَِيَةِ 
وانحطاطها حين يُسَيْطِرِ الطّغاةً على الأرواح بعد سيطرتهم على الأَجْسادِ؟ إنه 


(999) اذهب للة 


مَعْنَى كريمٌ جدًا ومَعْنّى كبيرٌ جدًَا هذا الذي رَبِدُوه وَهُمْ بَعْدُ في الأرضء رَبِدُوه 
وَهُمْ يَجدُون مَمٌ النار فتَحْتَرِقَ أجسادهم الفانِيَةُ؛ وتنتصِرٌ هذا المعتى الكريمُ الذي 
تُرَكِيه الناز» ثُمَّ إنَّ مجال المعركة ليس هو الأرض وحدهاء وليس هو الحياةً الدنيا 
وحدهاء وشُهُودُ المعركة ليسوا هُمُ الناسّ في جيل مِنَ الأجيالء إِنَّ الملأ الأعلّى 
يُشارِكُ في أحداثٍ الأرض وتَشهَدُها وتَشْهَدُ عليهاء وتَزنُها بميزانٍ غيرٍ ميزانٍ 
الأرضء والملأً الأعلّى يَضُمّ مِنَ الأرواح الكريمة أَضْعاف أَضعافٍ ما تَضُمٌ الأرٌ 
مِنَ الناسء وما مِنْ شك أنّ ثَنَاءَ المل الأعلى وتكريمه أكبز وأرجح في أي مِيزانٍ 
مِن رَأَي أهلٍ الأرضٍ وتقديرهم على الإطلاق؛ وبعد ذلك كلِّه هناك الآذِرَةُ. وهي 
المَجَالُ الأصيل الذي يَلْحَقُ به مَجَالُ الأرضء ولا يَنفَصِلُ عنه. لا في الحقيقة 
الواقعةٍ» ولا في حِمسٌ المُؤمنٍ بهذه الحقيقة؛ فالمعركة إِذَنْ لم تَنْتَهِء وخاتمتثها 
الحقيقيّةٌ لم تجئْ بَعْدُء والحُكُمْ عليها بِالجُزْءِ الذي عُرِضٌ منها على الأرضٍ حُكْمْ 
غير صحيح. لأنّه حُكُمّ على الشَّطْرٍ [أي الجُرْء] الصغيرٍ منها والشطر الزَّهِيدٍ. 
انتهى ياختصان. 


(9)وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (مِلَّة إبراهيم): تقول تعالى عن مِلَةٍ 
إبراهيم (وَمَن يَرْعَبُ عن مَلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلّا من سَفة نَفْسَهُ), وتقول أيضًا مُخاطِبًا 
َبيّه محمدًا صلى الله عليه وسلم (ِنُمَ أوْحَيْنَا إِلَيِكَ أن اتّبغْ مِلَّةَ إبْرَاهِيمَ حَنِيفَاء وَمَا 
كَانَ مِنَ الْمُشركين)» بهذه النّصاعة وبهذا الؤضوح بَيّنَ اللّهُ تعالّى لنا المنهاج 
والطَربق, فالطّرِيِقُ الصَّحِيحُ والمِنْهاجٌ القَويمُ هو مِلّةُ إبراهية» لا عُموضٌ في ذلك 
ولا الْتباسء ومن يَرْغَْثْ عن هذه الطّريق بِحُجَّةٍِ مضْلّحةٍ الدّعوة أو أنَّ سُلُوكَها 


(1000) اذهب للة 


يَجُرَ فتَدَا ووَئْلّاتِ على المُسلمِين أو غير ذلك مِنَ المّزاعم الجَؤفاءٍ [التي يَدَعِيها 
أدعِيَاءُ السَلَفِيَةٍ (الذين يَحمِلُون فِكْرَ المُزجئّة) وجَمَاعةٌ الإخوان المُسلمين (الذين 
يَحمِلُون فكْرَ المَدْرسَةٍ العَقِّيّةِ الاغْتِزاليّة)] التي يُلقيها الشَّيطانُ في تفوس صُعفاءٍ 
الإيمان؛ فهو سَفِيةٌ مَغْرُورٌ يَظْنُّ نَفْسَه أَغلَم بأسلوب الدَّغْوَةِ مِن إبراهِيم عليه 
الصَّلاةٌ والسَلامُ الذي زكاه الله فقال وَلَمَدْ آتَيْنَا إِدْرَاهِيمَ زَشدَة). وقال (وَلَكَدٍ 
اصْطْفَيْنَاُ في الدُنْيَاء وَاِنَهُ في الآخرّة لَمِنَ الصَّالِحِينَ)» ورَكّى دَعْوَته لنا وأَمَرَ خاتمَ 
الأنبياءٍ والمُْرسَلِين بايّباعِهاء وَجَعَلَ السَّفَاهةَ وَضفًا لِكُلِ من رَغبَ عن طَريقِه 
ومَنهَجه؛ وملَّةُ إبراهيم هي إخلاصٌ العبادة بلّهِ وَحْدَهُ (بِكُلِ ما تخويه كَلِمةُ العبادة 
مِن مَعَانِ)» والبّراءةٌ مِنَ الشركِ وأهله. وهذا هو التّوحِيدُ الذي دعا إليه الرُسْلُ 
صَلَواتٌ الله وسَلامُه عليهم أَجْمَعِينء وهو مَعْنَى (لَا إِلَّه إِلّا اللّه)» إخلاصٌء وتوحِيدٌ 
وإفرادٌ لله عَرْ وجَّلَ في العبادة والوَلاء لدينِه ولأوليائه؛ وكُفرٌ وبَرَاءَةٌ مِنْ كُل 
مَعْبُود سِوَاهُ ومُعاداةً أعدائه. فهو تَوحِيدٌ اعتِقَادِيٌ وعَمَلِيّ في آنِ واددٍء فسُورة 
(الإخلاص) ذَلِيلٌ على الاعتِقادِيَ منه. وسُورةٌ (الكافرون) ذَلِيلٌ على العَمَلِيَء وكان 
النبيُ صَلَّواتُ الله وسَلامُه عليه يُكثْرُ مِنَ القراءة بهاتين السُورَتين ويُداومُ عليهما 
-في سُنَةِ القَذْرٍ وغيرِها- لأَهْمَيّتهما البالغة... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: 
وقد يَظْنُ ظانٌ أنَّ مِلَّهَ إبراهيم هذه تَتَحَقّقُ في رَمانِنا هذا بيراسة التَّوحِيدٍ ومعرفة 
أقسامه وأَنْوَاعِهِ الدَلَائَةِ معرفة نَظَرِيّة وَحَسْبُء مع السُكوتٍ عن أهلٍ الباطِلٍ وعَدَم 
إعلان وإظهار البّراءة مِن باطلهمء فَلِمِدْلِ هؤلاء تقولء لو أنّ مِلّهَ إبراهيم كائّث 
هَكَذَا لّمَا ألقاه قَومُه من أجلها في النارء بَلْ ريما لو أنه داهتئهم وسَكَتَ عن بَعضٍ 
باطِلهم ولم يُسَفَه آلِهَتَهِم ولا أعلَنَ العداوة لهم واكْتفى بتوحِيدٍ نَظَرِيٍ يَتدارسه مع 


(1001) اذهب للة 


أثباه تَدارُسًا لا يَدْرْحُ إلى الواقع العَمَلِيَ مُتَمَيَْا بالوّلاءٍ والبَّراءٍ والحُبٌ والبُغضِ 
والمُعاداة والهذرانٍ في الله, زُنّما لو أنه فْعَلَ ذلك لَفْتَحُوا له جَمِيعَ الأبوابء بَلْ 
زُنّما أُسّسوا له مَدارِسٌ ومَعاهِدَ -كما في رَمانِنا- يُدَرَسُ فيها هذا التَوحِيدُ 
النْظَرِيء ولَرْكّما وَضَعُوا عليها لافتاتِ ضَحْمةً وَسَمَوْهَا (مدزسة -أو معهل ‏ 
النّوحِيدِء وكُلَيّةَ الّعوة وأصول الدّين) وما إلى ذلك فهذا كُلّهِ لا يَضْرُهم ولا يُوَثَم 
فيهم ما دام لا يَخْرْجٌُ إلى الواقع والنَطبيقء ولو خَرَّجَتْ لهم هذه ا 
والمدارِسٌ والكلَيّاتُ آلاف الأطزوحاتٍ ورسائلٍ الماجستيرٍ والدُكْتُورَاةٍ في الإخلاص 
وَالتَوحِيدٍ والدّعوة: لَمَا أَندّروا ذلك عليهاء بَلْ لَباركُوها ومَنَدُوا أصحابها جَوَائرَ 
وشَهَاداتٍ وألقابًا ضَحْمةً ما دامث لا تَتَعَرّضُ لباطلهم وحالهم وواقعهم: وما دامَث 
على ذلك الحالٍ الممْسسُوخ, يقولُ الشيحٌ عبدُاللطيف بن عبدالرحمن [بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب] في (الدرر السنية) (لا يُنَصَوّرُ أنَّ -أَحَدًا- يَعَرِفُ التّوحِية 
ويَعمَلُ به ولا يُعادِي المُشركينء ومن لم يُعادِهم لا يقال له (عَرَفَ التُوحِيدَ وَعَمِلَ 
به))... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي- : وَكَذَلِكَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم؛ لو 
أنه سَكَتَ في بادِيَ الأئْر عن تسفِيه لام فُرَنْشِء وَالتَّعَرْضٍ لآلِهَتِهِم وعَيْبهاء ولو 
أنه -حَاشَاهُ- كَتَمَ الآيّاتِ التي فيها تسفِية لمعبوداتهم كاللّاتٍِ وَالعْرّى ومَنَاةً الثالنّة 
الأخرى, والآيّاتٍ التي تَتَعرّضُ لأَبِي لَهَبٍ والْوَليدٍ [هو الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَة» أبو خَالِدٍ 
ْنِ الْوَليدِ رَضِيٍ الله عنه وَعَمُ أبي جَهْلٍ (عَمْرِو بْنِ هشام بْنِ المفيزة)» وقد نَزْلَ 
فيه قَوْنُهُ تعالى (سَأَصلِيهِ سَقَرَ)] وغيرهماء وَكَذدَا آيَاتِ البَّراءة منهم ومن دِينهم 
ومعبوداتهم -وما أكثّرها- كسُورة (الكافرون) وغيرهاء لو فْعَلَ ذلك وحَاشَاهُ مِن 
ذلكء لَجالَسُوه ولأكزموه وقَرّيُوهء ولَمَا وضَعوا على رَأسِه سَلَى [قَالَ النَّوَوِىُ في 


(1002) اذهب للة 


(شرح صحيح مسلم): (السّلّى) اللََافةُالتِي يَكُونُ فِيهَا الْوَلدُ في بَطْنِ النَاقَةِ وَسَائِرٍ 
الْحَيَوَانِء وَهِيَ مِنَ الآدَمِيَةِ (المشيمّة). انتهى باختصار] الْجَرُورٍ وهو ساجدٌ؛ ولَمَا 
حَصَّلَ له ما حَصَلَ من أَذاهُمْ مِمّا هو مَبِسُوطٌ ومَذكورٌ في الثابتٍ مِنَ السَيرّةء ولَمَا 
إحتاج إلى هجرة وتعب وتصَبٍ وعناءٍء ولَجَلَسَ هو وأصحابه في ديارهم 
وأوطانهم آمِنِين [قالَ الشيحٌ المهتدي باله الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان): 
شق عَلَى أَبِي طَالِبٍ الدُخولٌ في الإسلامء لأنّه كان يَعلَمْ أنّ الدُخولَ في الإسلام 
ليس تَوحِيدُ الله والنَّصدِيق بنَبِيّه فَقَطُ بَّل كان يَعلَمْ أنَّ الدُخولَ في الإسلام هو 
مُفازقةٌ دِينٍ [أبيه] عَبْدِالْمْطَلِبِ وكلٍ دين سِوَى الإسلام والحُكمُ عَلَى [أبيه] 
عَبْدِلْمُطْلِبٍ بِالكُفرٍ والشركِ وكذا على كُلِ مَن لم يُحَقَّقَ هذا الدِينَ؛ قال الإمامُ إبنُ 
قَيَم الجوزية [في كتابه (مفتاح دار السعادة)] (الذي مَدْعَ أبا طالب وأمثاله عن 
الإسلام؛ إستعظموا آباءَ هم وأجدادهم أنْ يَشْهَدوا عليهم بالكُفرٍ والصَلالٍ وأنْ 
يختاروا خلاف ما إختاز أولئك لأنفسهم» ورَأوا أنّهم إِنْ أسلّموا سَفَهوا أحلامَ أولئك 
وضَلَّلوا غقولهم ورَمَوْهُمْ بأقبح القبائح وهو الكفرٌ والشّركء ولهذا قال أعداء الله 
لبي طالب عند الموتٍ (أَتَرعَبُ عن مِلَةِ عَبْدِالْمْطيب؟). فَكانَ آخِرُ ما كَلَّمَهم به (هو 
على ملّة عَبْدِالْمُطَلِب)» فَلَمْ يَدْعْه أعداء الله إِلّا من هذا الباب لعلمهم بتعظيمه أباه 
عَنِدِالْمُطْلِبِء وأنّه إنما حازّ الخرّ والشَّرَف به فَكِيفَ يَأتِي [أَيْ أبو طالِب] أمرًا 
يَلرّمْ منه غايَةُ تنقيصه ودَمّهء ولهذا قال [أَيْ أبو طالب لابن أخيه صلى الله عليه 
وسلم] (لَوْلَا أَنْ تون سُبَّهَ على بَنِي عَبْدِالْمُطْلِبٍ لَأَقْرَزتُ بِهَا عَنْدَكَ) أو كما قال)؛ 
ولدَلِكَ أيضًا شقّ على هِرَذْلَ الدُخولُ في الإسلام وكان يَعَلَمْ صدق النَّبِيَ صلى الله 
عية:وآئه وسلع ولق لم ثتايفه. ياه رن تاتعه شيكله ذلك عليه التبز ل وو ديق 


(1003) اذهب للة 


النّصارى وبالتَالِي مِنَ النُصارى أنفسهم ودذَلِكَ يَخْسَرُ مُلكّه فَآثَرَ مُلكّه على دُخولٍ 
الإسلام. انتهى باختصار]؛ فَقَضِيَةُ مُوالاة دِينٍ اللهِ وأهله ومُعاداة الباطلٍ وأهله 
قُرِضَتْ على المُسلمِين في فَجِرٍ دَعوّتهم قَبْلَ فُرض الصّلاةٍ والزّكاةٍ والصّوم 
وَالْحَيْء ومن أجلها لا لِغَيرِها حَصَل العذابُ والأدّى والابتِلاء... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدسي-: وَهَكَدَا فإنّ الطّواغيت في كل زّمانٍ ومكان لا يُظهرون الرّضًا عن 
الإسلام أو يُهاِنونه ويُقيمون له المُؤْتَمَراتِ وتنشرونه في الكُنْبٍ والمَجَلَّاتِ 
ويُؤْسَسون له المعاهد والجامِعات. إِلَّا إذا كان دِينًا أَغوَرَ أغرّجٍ مَقُصوصّ 
الجَنَاحَينِ بَعِيدَا عن واقعهم وعن مُوَالَاةٍ المؤمنِين والبَرَاءةٍ مِن أعداءٍ الذِينٍ 
وإظهارٍ العداوة لهم ولمعبوداتهم ومناهجهم الباطلة [قالَ الشيخح إسحاق بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت1319ه): قَالَ أبو الوفاءٍ ابْنُ 
عَقِيلٍ [في ما نَدَّنَ عنه شمسُ الدين بِنُ مفلح في كتاب (الآداب الشرعية)] رَحِمَه 
اللّهُ (إذَا أَرَذْتَ أَنْ تَعْلَمَ مَحَلَ الإسْلام مِنْ أَهْلٍ الزَّمَانٍ فَلَا تَنْظْز إِلَى إِزْدِحَامِهمْ في 
أَنْوَابٍ الْمَسَاجِدء وَلَا إلى ضَحِيجِهِمْ [في المؤقاب] ب (ِلَبَيْكَ). وَلَكِنِ أنظز إِلَى 
مُوَاطَأَتِهِمْ لأَعْدَاءٍ الشَرِيعة)» فاللّجَا اللّجَا إلى حِصْن الدِّينٍ والاعتصام بِحَبْلٍ الله 
المَتِينِ والانحياز إلى أؤليائه المؤمنِين» وَالْحَدَرَ الْحَدَرَ من أعدائه المُخالفين 
فأفضَل القُرَبٍ إلى الله تعالى مَفْتُ مَن حَادَ الله ورزسولّه. وجهاده بايد وَاللْسَانٍ 
وَالْجَنَانِ بِقَّدْرٍ الإمكان. انتهى من (الدُرَر السَنِيّةَ في الأجوبة النَجْدِيّة)]؛ وإنّنا 
لَنُشَاهِدُ هذا واضِحًا في الدَّولةِ المْسَمَاةٍ (السُعوديّة) فإنّها تغرٌ الناسّ بتشجيعها 
للتَّوَحِيدٍ وكُتُبٍ التَوحِيدِء ودِسَمَاجِها بَلْ وحَنّها لِلغْلّماءٍ على مُحاربة القبِورٍ 
والصُوفيِّةَ وشزكٍ التّمائم واليّولة [قال الشيحٌ محمد بنُ عبدالوهاب في (كتاب 
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التوجيد): واليّولهٌ هي شَيءٌ يَصتعونهء يَزعُمون أنه يُحَبَبُ الهرأة إلى زَوجهاء 
والرَّجُلَ إلى إمْرَأتِه. انتهى. وقالَ الشيحٌ ابن باز في (مجموع فتاوى ومقالات ابن 
باز): واليَّلةٌ دَوعٌ مِنَ التَحرٍ. انتهى] والأشجارٍ والأحجارء وغيرٍ ذلك مِمّا لا 
تخشاه ولا يَصُرُّها أو يُوَيْرْ في سيّاساتِها الخارجيّة والداخليّة» وما دامَ هذا التوجيدُ 
المُجَرّأ الناقِصٌ بَعِيدًا عنٍ السَّلاطِينِ وعْزوشهم الكافرة فإنّه يَتلقَى منهم الدَّعْمَ 
والمُسائدة والنّشْجيع» والّا فأَيْنَ كتاباتُ جُهَيْمانَ -وأمثاله- رَحِمَه الله تعالّى التي 
تَمْتَلِئُ وتْذَرُ بِالتّوحِيدِ؟ [قالَ الشيحٌ مُقْبِلَ الوادِعِئٌ في (المَدْرّج من الفتنة) عن 
الشيخ جُهَيْمانَ وجَمَاعَتِه: الإذاعات والصّحافةٌ بَلَ وعْلَماءُ السُوءِ نَزَلُوهم مَنْزِلةَ 
الشَّياطِينِ؛ إِنّ رسائلهم [التي صَدَرَتْ عنهم] تَدُلُ على أَنْهم طَلَبَهُ عِلْم أخيارٌ 
َقَاضِلُ فَدِ إِنتَشَرَتْ بِسَبَبِهم سُئَنُ كائث قد أُمِيتث. وما خَسِرَثهم أَرَضُ الحَرَمَينٍ 
فَحَسْبُ بَلَ خَسِرَهُمُ المُجتصَعْ المُسْلِمُ جََاهُمُ اله عنٍ الإسلام ذَيرًا... ثم قال -أي 
الشيحٌ الوادِعِي-: فَمُعامَلةٌ الحُكومة [السُعْودِيّة] لهم غَيرُ شرعيَّةِ بَلَ دُوَليّة [آيْ 
غير دِينِيّةِ بل سِيَاسِيّةً]» وسَيُحاكمون الحُكومة بين يَدَيِ الله... ثم قال -أي الشيخ 
الوادِعِئُ-: فهؤلاء لم يُحارِيوا الله ورسوله ولم يَسعَوًا في الأرض قَسادًا. انتهى 
باختصار. وفي رسالةٍ للشيخ أبي محمد المقدسي بعنوان (زَلَ حِمَارٌ العم في 
الطين) قال: لقد صَدَّفْنُمِ يا عُلَماءَ السُوءِ مِن قَبْلُ على قَدُلٍ جُهَيْمانَ وطائفة مِن 
إخوانه. وها هي فتاويكم التي قُتِلُوا بها إلى اليَوم محفوظةً شاهدةٌ على جَرِيمَتِكم. 
انتهى. وفي فتوى للشيخ أبي محمد المقدسي على هذا الرابط قال: كِتَابَاتُ جُهَيْمانَ 
كائث جَمِيعُها بَقَرَؤُها طلبهُ عِلْم مِن أثباع جْهَيْمانَ -قَبْلَ طِباعتِها- على الشيخ إِبْنٍ 
باز [فُلْتُ: وهذا يَعْنِي أنَّ كِتَاباتِ الشيخ جُهَيْمانَ كائث مَوْضِعَ تقدِيرٍ واحترام مِنَ 
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الشّيخ إِبْنِ باز]. انتهى باختصار]ء لماذا لم تَدْعَمها الحُكومةٌ وتُشَجَعْهاء رَغْم أنه 
لم يكن يُكََّرها في تلك الكتابات؟. أَمْ أنه [أي التُوجِية الذي تمْتليئ وتَزْخَرُ به 
كِتاباتُ الشيخ جُهَيْمانَ] توجيدٌ يُخالِفٌ أَمْزِجَةً الطّغاة وأهواءهم وتَتكلّمْ بالسَيَاسةٍ 
وتَتَعَرّضُ لِلوَلاءٍ والبّراءِ والبَيْعةٍ والإمارة؟ [قالَ الشيحٌ مُقْبِلَ الوادِعِيٌ في (قمع 
المعاند): إِنَّ السُعْوديّة عَمِيلةٌ لأنريكا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مُقْبلَ الوادِعِيُ 
أيضًا في (المُصارعة): إِنّها [أي السُعُودِيّة] قد أصبَّحث مُستعبّدةً لأفريكا. انتهى. 
وقال الشيحٌ مَقبِلَ الوادِعِئ أيضًا في (المَذْرَج من الفتنة): الحُكومةٌ [السعْوديّةُ] لا 
يَهُمُها الدِينُء لا يَهُمُها إَِّا الجفاظً على الكٌزسيّ. انتهى باختصار. وتَقَّلَ الشيحٌ 
أحمد بن يحيى النجمي (المُحاضِرٌ بكلية الشريعة وأصول الدين؛ بفرع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأبها) في كتابه (نَسْفْ الدّعاوي) عنٍ الشيخ 
محمد سرور زين العابدين (مُوَّسَس تيَّارٍ الصَّحَْوَة أكْبَرٍ التَّيّاراتٍ الدِينِيّة في 
السُعُودِيّة') أنّه قال: إِنَّ الشلطة في السُعُودِيّةِ تَتكَوّنُ مِن شَكْلٍ هَِرَمِي يَتَرَبّعْ على 
رَأسها الأعلى رَئيسُ أمرِيكا... ثم قال -أي الشيحٌ النجمي-: وهذا مَعْنَى ما قَرَّرَه 
المغراوي [أستاذ الدراسات العليا بجامعة القرودين» والذي يُوصَف بأنْه (شَيْحٌ 
السَلفِيين بالمَغرب)] هناء أنّ وُلاة المسلمين في السُعوديّة -أو غَيرها- لا 
يَتَصَرّفون بإراداتهم» ولا يُهَّزِرون قَرارًا مِن تِلقاءٍ أنفسهم, وإنّما يَتَصَرَّفُ فيهم 
غَيرهمء وبَقُرّرُ لهم غيرُهم» والمسئولون فيها مُجَرَدُ كمبيوترات. انتهى]... ثم قالَ 
-أَي الشيحٌ المقدسي-: وَهَا هنا شبهةٌ يَطرَحُها كَثِيرٌ مِنَ المْتَسَرِعِينء وهي قُولُهم 
(إنَّ مِلَّهَ إبراهِيم هذه إِنّما هي مَرحَلةٌ أخذيرةٌ مِن مراجلٍ الدّعوة» يَسبِقُها البلاغ 
بالحكمة والجدالٌ بالتي هي أَحِسَنْء ولا يَلجَأْ الداعِيَةُ إلى مِلَّةِ إبراهِيم هذه؛ مِنَ 
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البّراءة مِن أعداءٍ الله ومعبوداتهم والكفرٍ بها وإظهار القداوة والغضاءٍ لهم إِلّا 
بَعْدَ إستنفاذٍ جَمِيع أساليب اللَّينِ والحكمة)؛ فَتَقولٌ وباهه التوفيقء إِنَّ هذا الإشكال 
نما حَصَلَ بِسَبَبِ عَدَمِ ضوح مِلَّةِ إبراهِيمَ لَدَى هؤلاء الناسء ودسَبَبٍ الخَلْطٍ بَيْنَ 
طريقة الدعوة للكْفَارٍ إِبْتِدَاءَ و[بَيْنَ] طَريقَتِها مع المُعانِدِين منهم؛ وأيضًا [بِسَبَبِ 
عَدَمِ] الفزقٍ بَيْنَ ذلك كُلّه وتَيْنَ مَوقف المُسلِم مِن مَعبُوداتِ ومناهج وشرائع الكْفَارٍ 
الباطلة نَفْسِهاء فَمِنّةُ إبراهيم من حيث أنَّها إخلاصٌ للعبادة لله وَحْدَهِ وكُفْرٌ بِكُلٍ 
مَعبود سِوَاهُء لا يَصِحٌ أن تُوَخَرَ أو تُوَجَلَ» بَل يَنبَغي أنْ لا يُبْدَأَ إلا بهاء لِأنَّ ذلك هو 
تَمَامًا ما تحويه كلمة (لَا إِلَّه إَِّا للَُ) مِنَ النّفي والإثبات» وهو أصلْ الدِينِ وقْطْبَ 
الرّحَى في دعوة الأنبياءٍ والمُرسَلِينء وَلأَجْلٍ أنْ يَزولَ عنك دُلُ إشكالٍ فَهَا هُنَا 
قَضِيّتان؛ (أ)القَضِيَةُ الأولّى. وهي الكُفرٌ بِالطّواغِيتٍ التي تُعبَدُ مِن دُون الله عَنّ 
وَجَلَء سَوَاءٌ أَكَانَتْ هذه الطّواغِيتُ أصنامًا مِن حَجَرِء أو شَمسًا أو قَمَرَاء أو قَبرَا أو 
شَجَِرَاء أو تشريعاتٍ وقُوانِينَ مِن وَضْع البَشَرء فَمِلّةُ إبراهيم ودعوة الأنبياء 
والمْرسَلِين تَسَلزِمُ إظهاز الكفرٍ بهذه المعبوداتٍ كُلّها وإبداء العداوة والتغضاءِ 
لهاء وَتسفِية قَدرِها والحَطّ من قِيِمَتِها وشَأنِها وإظهازٌ زَيفِها وتقائصها وغيويها 
مُدْدُ أَوَّلِ الطّريقء وَهَكَدًا كان حال الأنبياءٍ حين كانوا يَبِدَأون دَعوَتهم لأقوامهم 
بّولهم (اغَبدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَاغوت). ومن هذا قَولُ الله تعالى عن الحَنِيفٍ 
إبراهِيم عليه السَّلامُ (قَالَ أَفْرَأَيْتُم ما كُنتُم تعبُدُونَء أَنتُمْ وَآبَاؤْكُمْ الأَقدَمُونء فَإِنَّهُمْ 
عَدُوٌ ني إِلَّارَبٌ الْعَالَمينَ)» وَقَونُهِ (ِقَالَ يَا فُوْم إِنِي بَرِيِءٌ مِمَا ثشركون). وَقَولُه 
(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ إِنَنِي بَرَاءٌْ مِمَا تغبدون. إِلّا الذي فَطَرَني فَإنَهُ 
سَيَهْدِينِ)؛ وَكَذَا قَولُهِ سُبْحائَهُ عن قوم إبراهِيم (ِقَالُوا من فَعَلَ هَذَا بِآلِهِتِدَا إِنّهُ لَمِنَ 
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الظَالِمِينَ» قَالُوا سَمِعَنًا فَتَى يَذْكْرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ) قال المُفسَرون (إِيَذْكْرْهُمْ) أَيْ 
يَعِيبُهم وَيَستَهِزِىُ بهم وَتِتَنَفّسُهم)ء والكتابُ والسُنَّهُ يَمتِئان بالأدِنّةِ على ذلك 
وتكفينا مِن ذلك هَذَيُ النَّبِيِ صلى الله عليه وسلم بِمَكّةَ وكيف كان يُسَفْهُ آلهة 
ريش ونُظهرُ التراءة منها والكُفرٌ بها حتى كانوا يُلَقَبونه بالصابئ [وهو مَن ارتدّ 
عن دِينِه واعتَدَقَ دِينًا آخَرَ]ء وإنْ شئت أنْ تَتأكَدَ من ذلك وتتيَقنَه فارجغ وتَدَبّر 
القرآن المَكَّيّ [الْمَكَيُ مَا نَرَلَ قَبْلَ الْهجْرَة وَإِنْ كان بِالْمَدِيئَة وَالْمَدَنِيُ مَا دَرَلَ بَعْدَ 
الْهجْرَة وَإِنْ كَانَ بِمَكَة] الذي ما كائث تَتَدَزَّلُ على الذَبِيّ صلى الله عليه وسلم منه 
بضغ آيَاتِ حتى تُضْرَبَ بها أَكْبَادُ الْمَطِيَ شَرفًا وغَربًا وشَمالًَا وجَنوًا وتتناقلها 
الألسنةٌ في الأسواق والمَجالس والنَّوادِي» وكائث هذه الآيات تُخاطِبُ العَرَب بِلْغَتِهم 
العَرِيّةٍ التفهومة بِدُل ضوح وجَلاءِء تُسَفَهُ آلِهَتَهمِ وعلى رَأْسِها اللّاتُ والعُرّى 
ومَنَاةُ الثالِنَّة الأخرَى -أَعظَمُ الآلهة عند الهو في ذلك الزُمان- وتُعِنُ البّراءة 
منها وَعَدَّمَ الالتقاء معها أو الرّضًا بهاء وما كان النبِنُ صلى الله عليه وسام لِيَكُتُمَ 
شَينًا مِن ذلك إِنْ هو إِلّا نَذِيزٌء فالذين يُصَدّرون أَنْفْسَهم للدّعوة في هذا الزَْمانٍ 
بحاجة إلى تَدَبّر هذا الأمر جَيَدَا ومُحاسبة أَنْفْسِهم عليه كَثِيرَاء لِأنّ دَعوةٌ تسقى 
لِنُضرة دين الله ثم تُلْقِي بهذا الأَضلٍ الأصيلٍ [وهو إظهاز الكُفرٍ بهذه المعبوداتٍ 
كُلّها وإبداء العداوة والبَغضاءٍ لهاء وَتَسفِيهُ قَدرِها والحَطٌ مِن قِيمتِها وشأنها 
وإظهاز زَيفِها وتقائصها وغيوبها] وَرَاءَ ها ظِهْرِنًا لا يمْكِنُ أن تكون على مَنِهَج 
الأنبياءٍ والمُرسَلِينء وها نحن نُعايشٌ في هذا الزَّمانِ إنتِشارَ (شرك التّحاكُم إلى 
الدّساتِيرٍ والقوانينٍ الوضعيّّة) بين ظَهْرَائَيْناء فْيَِرَمَ هذه الدّعواتِ -ولا بْدَّ- التأسَي 
بِنبِيّها في إتّباع مِلَةِ إبراهية» بتسفيه قَدْرٍ هذه الدَّساتِيرٍ وتلك القَُوانِينِء وذكْر 
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تقائصها لِلنّاسِء وابداءٍ الكُّفرٍ بهاء وإظهارٍ وإعلان العداوة لهاء ودّعوة الناس إلى 
ذلك؛ وبِيَانِ تلبيس الحُكومات إِلِلْحَقَ بِالْبَاطِلِ] وضِحكها على الناسء وإلَّا فُمَتى 
يَظْهَرُ الحَقٌ؟!, وكيف يَعرِفُ الناسُ دِيئهم حَقَّ المعرفة» ويُمَيَرُون الحَقَّ مِنَ الباطِلٍ 
وَالعَدُوٌ مِنَ الوَلِيَ؟. ولَعَلَ الغالبيّة [مِمّن يُصَدِرون أَنْفْسَهم للدٌعوة] يَتَعَذّرون 
بمصاحة الدَّعوة وبالفثنة» وأي فثنة أَعْظَمْ من كثمانٍ التَّوحِيِدٍ و[مِنَ] التَلْبييسِ على 
الناس في دِينِهم؟ وَأَيْ مصلّحةٍ أَعْظْمُ من إقامة مِلّة إبراهيم وإظهارٍ المُوالاة لِدِينِ 
لله والمُعاداة للطّواغِيتِ التي تُعبَدُ ويُدانُ لها مِن دُونِ الله؟, واذا لم يُبْتَلَ المسلمون 
لِأْجْلِ ذلك وإذا لم تُقَدُم التَصْحِيَاتُ في سَبيله فلأيَ شَيءٍ إِذَنْ يَكونٌ البَلاغ؟: فالكفز 
بالطواغيتٍ كلها واجبّ على كُلِ مُسِلِمٍ بشَطرٍ شسَهَادَةٍ الإسلامء وإعلانُ ذلك وإبداؤه 
وإظهازه واجبٌ عَظِيمٌ أيضًا لا بُدَ وأن تَضدَع به جماعاتُ المُسلِمِين أو طائفةٌ مِن 
كُلّ جَماعةٍ منهم على الأقَلْء حتى يَشْتَهِرَ وتَنتشر وتكونَ هو الشعاز والصَفة 
المُميّزةَ لهذه الدّعواتٍ كما كان حال النَبِيَِ صلى الله عليه وسلم ليس في زَمَنِ 
النّمكِينٍ وَحَسْبُء بَلَ وفي زَمَنِ الاستضعافٍ حيث كان يُشَارٌ إليه آصلى الله عليه 
وسلم] بالأصابع ويُحَذَّرُ منه وُوصفُ بعداوة الآلهة, وإنّنا لَنَعْجَبُ! أَىّ دّعوة هذه 
التي يَتَباكَى أولئك الدّعاةُ على مَصآحتها؟ وَأَيُ دين هذا الذي يُرِيدون إقامته 
واظهاره؟ وأكثزهم يَلْهَعْ بدح القانونٍ الوضعيّ -ونَا لَلْمُْصِيبَةِ- وبَعضُهم يُنْنِي 
عليه وتشهِدُ بتزاهته وكثيرٌ منهم يُقسِمْ على إحترامه والالتزام ببُنُودهِ وَحُدوده 
عَكْسَا للقضيّة والطّريق. فبَدَلَا من إظهارٍ وابداءٍ العداوة له والكفر به يُظورون 
اللا له والرّضا عنه. فَهَل مِنْلُ هؤلاء يَنشرون توحيدًا أو يُقيمون دينًا؟! إلى الله 
المُشتكىء وابداءً هذا الأمر [وهو الكُفرٌ بِالدَّساتِيرٍ والقَوانِينِ القضعيّة] واظهاره 
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ليس له عَلَاقةٌ بتكفير الحاكم أو إصراره على الحُكّم بِغَيرٍ شرِيعة الرَّحمَنء إبَلَ] إِنَّه 
مُتعَلّقَ بالدُستُور أو التشرِيع أو القانون القائم المُحترّم المُطَبَّقٍ المُبَجّلٍ المُحَكّم بَيْنَ 
الناس؛ (ب)لقَضِيَّةُ الثانِيَهٌ وهي البّراءة مِنَ المُشركين والكُفِرُ بهم وإظهاز 
العداوة والتغضاءٍ لَهُمْ هُمْ أنفسهمء يَقول العلّامةٌ إِبْنُ القيم رَحِمه الله تعالّى [في 
(مَدارِجُ السالكين)] (وَمَا نَجَا مِنْ شَرَكِ [أيْ مصيّدة] هذا الشزك الأَقبَرِ إِلّا مَنْ جَرٌَدَ 
تَؤحِيدَة لله وَعَادَى الْمُشْرِكينَ في الله وََقَرّبَ بِمَفْتِهِمْ إِلَى الله4» وهذه القَضِيَّةُ (أي 
البّراءةٌ مِنَ المُشركين) أَهَمٌ مِنَ الأولّى (أَعنِي البّراءة مِن معبوداتهم)؛ يقولٌ الشيحٌ 
حَمَدُ بن عَتِيق [آت1301ه] رَحِمَه الله تعالَى في (سبيل النجاة والفكاك) عند قوله 
تعالّى (إِنَا بُرَآءْ مِنكُمْ وَممّا تَعْبُدُونَ مِن دُون اللَّهِ) (وها هُنَا كتةٌ بَدِيعةٌ وهي أنَّ 
لله تعالى قَدَّمَ البّراءة مِنَ المُشركين العابدين غيرٌ اللهء على البرّاءة مِنَ الأوثان 
المعبودة مِن دُون الله لأنّ الأَوَلَ أَهَمُ مِنَ الشانيء فإنَّه إِنْ تَبَرَاً مِنَ الأوثان ولم 
تبرَأْ مِمّن عَبَدَها لا يَكونُ آتِيّا بالواجب عليهء وأمًا إذا تَبَرَاَ مِنَ المشركين فإنٌّ هذا 
يَستَلزِمُ البّراءة مِنَ معبوداتهم, وَكَذَا قَونُه (وَأَعْتَزْلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ من دُون الله...) 
الآيَهَء فَمَدّمَ إعتزالهم على إعتزالٍ ما يَدعون من دون الله وَكَذَا فونه (ِفَلَمًا 
اغْترّلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ من دُونِ اللّهِ)؛ وقُولُه (وَإِذٍ اغْتَرَلْثُمُوَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلا اللة)) 
فَعَلَيكَ بهذه النّكتة فإنّها تفتحُ لك بابّا إلى غداوة أعداءٍ الله فَكَمْ من إنسانٍ لا يَقَعْ 
منه الشرك ولَكِنّه لا يُعاِي أهلّه [أيْ أهل الشرك]. فلا يكونٌُ مُسِلِمًا بذلك إِذّْ تَرَكَ 
دِينَ جَمِيع المْرسَلِين)» وسُئِلَ الشيخحٌ حسين والشيحٌ عبدالله» إبنا الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب [كما في (الدُرَرُ السَّنِيّةُ في الأَخْوبةٍ النّجْدِيَّة)] عن رَجُلِ دَخَلَ هذا الدِينَ 
وأَحَبّهِ وأَحَبٌ أهلّه. ولكن لا يُعادِي المُشركين, أو عاداهم ولم يُكَفْزْهم؟, فكان مِمّا 
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أجابا به (مَن قال لا أعادي المُشركين, أو عاداهم ولم يُكَفْزْهمء فهو غيرُ مُسلِم, 
وهو مِمّن قال الله تعالى فيهم (وَبَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْض وَنَكْدُْرُ ببَغض وَيُرِيدُونَ أن 
يَتَخِدُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاء أُولَتِكَ هُمْ الكافزونَ حَمّاء وَأَعْتَدْنَا للْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا))... 
ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: المُتَجَبّرون والظالمون يُدعَون إلى طاعة الله 
بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعْظَةِ الْحَسَنَةٍ إبتدَاءِ» فإنِ إستجابوا فَهُمْ إخوائنا نُحِبّهِم بكَدرٍ طاعتهم 
وَلَّهُم ما نا وعليهم ما عَلّيناء وإِنْ أَبَوْا -مع ضوح الحُجَّةِ- واستكبّروا وأَصَرُوا 
على ما هُمْ عليه مِنَ الباطِلٍ والشرك وَوَقَفوا في الصّفبٍّ المُعادي لِدِين الله فلا 
مُجامَلةَ معهم ولا مُداهنة» بَلْ يَجِبُ إظهازٌ وإبداء البّراءة منهم عند ذلك؛ وتنبغي 
التْرِيقُ هنا بين الجرص على هِدَايَةٍ المشركين والكُفَارٍ وكسب أنصار لِلدِينِ واللّينٍ 
في البلاغ وَالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعَظَة الْحَسَنَةٍ وبين قَضِيّةِ الحُبَ والبُغض والمُوالاة 
والمُعاداة في دِينٍ اللهء لأنَّ كَثِيرَا مِنَ الناس يَخْلِطْ في ذلك فَتَستشكلٌ عليهم كَثِيرٌ 
مِنَ الأصوص مِدْلٍ ١اللّهُمَ‏ إهدٍ فَؤْمي فَإِنَّهُمْ لا يَعلَمُونَ) وما إلى ذلكء وقد تَبَرّأ 
إبراهِيمُ مِن أقرَبٍ الناس إليه لَمّا تَبيّنَ له أنه مُصِرٌ على شركه وكفره, قال تَعالّى 
عنه (ِقَلَمَا تبِيّنَ لَه أَنَهُ عَدُوٌْ إِنهِ تَبَرَأْ مِدْهُ) ذلك بَعْدَ أن دعاه بِالْحِكْمّة وَالْمَوْعَظَةَ 
الْحَسَنَةِ» فَتَدِدُهِ يُخاطِبّه بقوله (يَا أَبَتِ إِنِي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْم): (يَا أَبَتِ إِنّي 
أَخَافُ أن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرّحْمَن)؛ وَهَكَدَا مُوسَى مع فِرِعَونَ بَعْدَ أنْ أرسَله الله 
إليه وقال (فَدُولَا لَه فَوْلَا لََنَا لَعَلّهُ يَتَدََرْ أو يَخْشَى), فقد بَدَأَ معه بالقولٍ اللَيَنِ 
إستجابة لأمرٍ الله فقالَ (هَل لَكَ إِلَى أن تَرَكّىء وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبَكَ فَتَخْشَى) وَأراه 
الآيّاتِ والبَيّناتِء فُلَمَا أظهَرٌ فِرِعَونُ التّكذِيتَ والعناد والإصراز على الباطلٍ قالَ له 
مُوسَى كما أخبَّرَ تعالى (ِلَقَّدْ عَلِمْتَ مَا أَنزّلَ هَؤْلَاءٍ إلا رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضِ 
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بَصَائِرَ وَإِنِي لَأظنْكَ يَا فِزِعَوْنُ مَنْبُورَا)» بَلَ ويَدغو عليهم قائلًا (رَبَنَا إِنَكَ آتَنْتَ 
فِزِعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِئَةَ وَأَمْوَالُا في الْحَيَاةٍ الدُّنْيَا رتَدَا لِيُضِلُوا عن سَبِيلِكَء رَنَنَا اطميل 
عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشَدُدْ عَلَى قُنُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَنَّى يَرَوا الْعَدَاب الأبيم)» فالذين 
يُدَنِنون على نُصوص الرّفق واللَّينٍ والنَّسِيرٍ على إطلاقها وَيَحْمِلُونَهَا عَلَى غَيْرِ 
مَحْمَلِها وتضّعونها في غيرٍ مَوضعهاء يَنبَغِي لهم أنْ يَقفوا عند هذه القَضِيّةِ طويلا 
وتَتَدَبّروها وتفقموها فَهمًا جَيَدًا إِنْ كانوا مُخلصين... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
المقدسي-: وَاعَلَمْ أنْ لا تَنَافِيَ بين القيام بِمِلّة إبراهِيم [يَعنِي مِن جهة إظهارٍ 
التراءةٍ مِنَ المُشركين ومعبوداتِهم الباطلة» واعلانٍ الكُفرٍ بهم وبِآلِهَتِهم ومَناهجهم 
وقوانينهم وشرائعهم الشركيّة» وإبداءٍ القداوة والتَغضاءٍ لهم وَلأوضاعهم 
وَلأحوالهم الكُفرِبّة] والأخذ بأسباب السَرَِيَّةٍ والكتمانٍ في العَمَلٍ الجادٍّ لِنُضْرة الدِينِ» 
نّ هذه السَرِيَةَ يَجِبُ أن تُوضع في مكانها الحَقِيقِيَه وهي سِرَِيةُ التُخطِيطٍ 
والإعدادِء أمّا مِلّهُ إبراهِيم والكُفرُ بالطّواغِيتِ ومناهجهم وآلِهتِهم الباطلة فهذه لا 
تدخُل في السَرَّبَةَء بََ [هي] من عَلَنِيّةِ الدّعوة فَيَنبَغْي إعلائها مُنْدُ أُوَلِ الطريقء أمّا 
إخفاؤها [أَيْ مِلَّهُ إبراهية] وَكَتْمُها مُداهَنةً للطُواغيتٍ وتَعَلْعُلا في صُفوفهم وارتقاء 
في مَناصبهم فليس من هَذْي نَبِيّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم, بَلْ هو من هَذْي 
وسرَّبّة أصحاب التّنظيماتٍ الأرضيّة الذين يَجِبُ أن يُقالَ لهم أيضًا (ِلَكُمْ دِينكُمْ ولي 
دِين)» وَخُلاصةُ الأمرٍ أنّها [أَيْ مِلَّةَ إبراهيم] سِرَْبَةٌ في الإعدادٍ والتُخطيط عَلَنِيَةٌ في 
الدّعوة والتبليغ؛ وانّما قُلنا ذلك لأنّ كثيرًا مِنَ الناس سَوَاءٌ مِنَ المُرجفين أو ممّن 
لم يَفهموا دعوة الأنبياء حَقَّ الفُهمء يتقولون عن جَهلٍ منهم (إنَّ هذه الطّرِيقَ التي 
تدعون إليها تكشفنا وَتَفْضَحُ تخطيطاتنا وتُعَجَلُ بالَضاءٍ على الدّعوة وثَمَراتها) 
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[قال الشيحُ سيد قطب في كتابه (في ظلال القرآن): وَمَا حَدَتَ قَطَّ في تاريخ 
الْبَشَرِيّةِ أن إِسْتَقَامَتْ جَمَاعَةٌ عَلَى هُدَى الله إلا مَنَحَهَا الْهُوّةَ وَالْمَنَعَةَ وَالسَيَادَةَ في 
نِهَايَةٍ الْمَطّافٍء بَعْدَ إِعْدَادِهَا لِحَمْلِ هَذِهٍ الأَمَانَةِ (أَمَانَةٍ الخلافة في الأض وَتَصْرِيِفٍ 
الْحَيَاة)؛ وَإِنَّ الكَثِيرِينَ لَُشْفِقُونَ [أَيْ لَيَحَافُونَ] مِنٍ إِيِبَاع شَرِيعة الله وَالسَيْرٍ عَلَى 
هُدَاهُء يُشْفِقُونَ مِنْ عَدَاوَةِ أَغْدَاءٍ الله وَمَكْرِهِمء وَيُشْفِقُونَ مِنْ تَأَلْبِ [أَيْ تَجَمُع 
وَاخْتِشَادِ] الْخُصُوم عَلَيْهِمْ وَيُشْفِقُونَ مِنَ الْمُضَابَقَاتِ الاقْتِصَادِيّةِ وَغَيْرٍ الاقتصاديّة 
وَإِنْ هِي إِلّا أؤهَامٌ كَأوْهَام قُرَيْشٍ يَوْمَ قَالَتْ لِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ (إن 
َتَبِع الْهُتَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أزضتا) فَلَمَا تبعت هُدَى اللَّهِ سَيْطَرَتْ عَلَى مَشَارِقٍ 
الأزض وَمَعَارِبِهَا فِي رُنِعٍ قَرْنٍ أو أَقّلَ مِنَ الزّمَانِ. انتهى]. فَيُّقالُ لهم؛ إِنَّ هذه 
النّدَراتِ المتزعومة لن تَيدَّعَ ولن يَبدُو صَلاحُها حتى يَكونَ الغِراسٌُ على منهاج 
النُبْوَّةَء وَواقَعُ هذه الدّعواتٍ القصرئّة أكبَرُ دَلِيلٍ وشاهدٍ على ذلك بَعْدَ الأيِلّة 
الشّرعِيَّةِ المتَقدّمةٍِ مِن مِلَّةِ إبراهِيم ودّعوة الأنبياء والمُرسَلِين صَلَواتُ اللَهِ وسَلامُه 
عليهم أَجْمَعِين- حيث إِنَّ ما تُعانِيه اليَومَ مِن جَهِلٍ أبناءٍ المُسلِمِين والتباس الدَقّ 
عليهم بالباطِلٍ وعَدَم وُضوح مَواقِنٍ الوَلاءٍ والبّراء» إِنْما هو مِن سُكُوتٍ وكتمانٍ 
العُلّماءٍ والدُّعاة لهذا الدَقّء ولو أنّْهم صَرّحوا وصَدّعوا به وأْبَتُلُوا كما هو حال 
الأنبياء لَظَهَرَ لأي الحَقٌ] وبان لِلنّاس جَمِيعَاء ولَتَمَخّص وتَمَيرَ بذلك أهلٌ الدّقّ من 
أهلٍ الباطلء ولَبُنْعَثْ رسالاتُ الله» وَلََالَ التَبِيسُ الحاصل على الناسِ خاصَّةٌ في 
الأمُورٍ المُهمّةٍ والخَطيرة في هذا الزَّمانِء وكما قيل (إذَا تكلّمَ الْعَالِمُ تيّةَ وَالْجَاهِلَ 
بجَهْلِهء فمتى يَظهَرُ الْحَقُ). وإذا لم يَظهَز دِينْ الله وتوحيده العَمَلِيُ والاعتقادِيٌ 
لِلنَّاسِ فَأَيّ ثِمَارٍ تلك التي يَنتظرها وبَرجُوها هؤلاء الدّعاة؟!, أَهِيَ [إقامة] الدّولةِ 
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الإسلامِيّة؟. إِنَّ إظهاز توحِيد الله الحَقّ لِلنّاسِ وإخراجهم مِن ظَلْماتٍ الشركِ إلى 
أنوارٍ التَّوحِيدٍ هي الغايّةٌ العُظمى والمقصود الأَهَمُ وإن ابْتْلِيَ الدّعاةُ. وهَل يَظهَرُ 
الدِينُ إلا بالمدافعة والبَلاءٍ (وَلَوْلَا دَفُعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم ببَغْضٍ لََسَدَتِ الأرض). 
فبذلك يَكونٌ إعلاء دِينٍ الله وإنقاذٌ الناس وإخراجُهم مِنَ الشركِ باختِلافٍ صُوَرِه 
وهذه هي الغايّةٌ التي يَكونُ مِن أجلها البَلاء وتُنحَرُ على عَتَباتِها النََسْحِيَاتُ. وما 
[إقامةٌ] الدّولة الإسلامِيّة أصلًا إِلّا وقسيلةٌ مِن وَسائلٍ هذه الغايَّةٍ الظمى: وفي 
قِصَّةَ أصحاب الأَخْدُودِ عِبرةٌ لأولي الألباب. فإنّ ذلك العُْلامَ الدَّاعِيَةَ الصادق ما أقامَ 
دول ولا صَولة ولَكِنّهِ أظهَر توحيد الله أَيْمَا إظهارٍ وَنَصَرَ الدِينَ الحَقّ نصرًا مُوَررَا 
ونال الشّهادة» وما قِيمةٌ الحياة بَعْدَ ذلك؛ وما وَزَنُ القتلِ والحرق والتَعذِيب إذا فازٌ 
الدّاعِيَةٌ بالَوز الأكبّرِء كاتتٍ الدّولةٌ أ لم تَكُنْء وإنْ خُرّقَ المؤمنون وإنْ حُدَّتْ لهم 
الأَخَادِيدُ فإنّهم مُنتصرون لأنّ كَلِمة الله هي الظاهرة والغْلْيَا [بِصَبْرهم وتَبَاتِهم], 
ضف إلى ذلك أَنّ الشّهادة طَرِيقهم والجَنّةَ ُرُنُهمء فَأَنعِمْ بذلك أَنْعم؛ ويهذا تَعلَمُ أن 
قَولَ أولئك الجُهَّالٍ (إنّ هذه الطَرِيقَ تقضي على الدّعوة وتُعدّلُ بِبَّوارٍ تَّمَراتِها) 
جَهِلٌ وإرجافء لِأنّ هذه الدّعوة هي دِينُ الله الذي وَعَدَ الله عَنَّ وَجَلَ بِأَنْ يُظْهِرَهُ 
عَلَى الدِينٍ كُلِهِ وَلَوْ كرِة المشركون؛ وذلك كائنٌ لا رَيتٍ فيه. ونُصرة دِين الله 
وإعلاؤه لَيسَثْ مَتَعَلّقةٌ بأشخاص هؤلاء المُرجفينء تذهبُ بذهابهم أو تَهْلِكُ بِهَلاكهم 
أو تَوَلّيهم» قال تعالّى (وَإن تَتَوَلّوَا يَسْتَبْدِلَ قَوْمَا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُودُوا أَمتَالَكُم)؛ وها 
هي دَعَواتُ الرّسُلِ والأنبياءٍ وأتباعهم خَيرُ شاهِدٍ في شعاب الزَّمانِء وقد كانوا أَشَدَ 
الناس بَلاءَ وامتحانًا وما أَثَّرَ ذلك البَلاءُ في نُورٍ دَعَواتِهم؛ بَلْ ما زادها إِلَّا ظهورًا 
واشتِهارًا وتَغَلغْلًا في لوب الناسٍ وبين صُفوفهم, وها هي إلى اليَوم ما زالث 
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ُورًا يَهتَدِي به السائرون في طَرِيقٍ الدّعوة إلى الله وهذا هو الدَقُ الذي لا مِريَة 
فيه؛ ثم ومع ذلك كُلّه فلا بد من مَعرفة قَضِيّة أذيرة هناء وهي أنّ هذا الصَّدْعَ 
بإظهارٍ العداوة والبّراءة مِنَ الكْفَارٍ المُعاندين وإبداءٍ الكفرٍ بمعبوداتهم وباطِلهم 
المتدّوّع في كُلِ زّمانِء وإنْ كان هو الأصل في حال الدَّاعِيَةٍ المسلم. وهو صِفَهُ 
الأنبياء وطريقٌ دَعوّتهم المُستَقِيمُ الواضحٌء ولن تُفلِحَ هذه الدّعواتُ [العصربة] 
ولن يَصَلُْحَ مُرادُها وحالها ولن يَظوَرَ دِينُ الله ولن يَعرِف الناسُ الحَقَّ إِلّا بالتزام 
ذلك وايّباعِهء مع ذلك يُقالٌ بأنّه إذا صَدَعَتْ به طائفةً مِن أهلٍ الحَقّ سَقَط عن 
الآخَرِين (والمُسْتَسْعَفِينَ منهم مِن باب أُولّى). وَدَلِكُمْ [هو] الصّدعٌ به. أمّا هو [أي 
التَّبَرُقُ مِنَ الكُفَارٍ ومُعاداثهم؛ والكُفرُ بمعبوداتهم وباطِلهم] بِحَدّ ذاتِه فَإِنَهِ واجبٌ 
على كل مُسلِم [فلا يَسقْطْ بقيام البَعضٍ به بخِلَافٍ الصَّدْع] في دُلِ زّمانٍ ومَكانٍ 
أنه من (لا إِلّة إِلَّا الله) التي لا يَصِحٌ إسلامُ إمرِي إِلّا بهاء أمّا أنْ يُهِمَلَ وتُلْعَى 
الصّدْعٌ به كُلَيَةَ من جساب الدَّعَواتٍ [القصربة]؛ مع أنْه أصلٌ أْصِيلٌ في دَعَواتٍ 
الأنبياءِ » فَأمْرٌ غَرِيبٌ مُحدَثْ ليس من دِينٍ الإسلام في شَيءٍء بَلْ دَخَلَ على هؤلاء 
الدّعاة الذين يَدعُون بِغَيرٍ هَذي النبِيَ صلى الله عليه وسلم بتقليدهم ومُحاكاتهم 
للأحزاب الأرضيّة [كالأحزاب العَلْمَانِيَة والشَيُوعِيَّة والقوميّة] وطرّائقهاء التي تَدِينُ 
بالتّقِيّةِ في كُلّ أحوالها ولا تباي بالمُداهنة أو تحرج مِنَ التْفاق» واستثناؤنا هذا 
يْشيرُ الشيحٌ هُنَا إلى قوله السابقٍ (إذا صَدَعَتْ به طائفةٌ من أَهْلٍ الدَقّ سَقَط عن 
الآخَرِين)] غيرُ نابع م مِنَ الهَوَى والتّكتيكاتٍ العقلِيّة: بَّلْ مِنَ النصوص الشّرعيّة 
الَِّيّةِ الكثيرة» والمَتأَمَلُ بسيرة النَِيَ صلى الله عليه وسلم في عَهِدٍ الاستضعافٍ 
يتَجَلّى له ذلك واضِحّاء وانظز على سَبِيلٍ المثالٍ لا القصرٍ قِصّهً إِسْلام عَمْرِو بْنٍ 
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عَبَسَةَ السّلَمِيَ فِي صَحِيح مُسِْمِ وَمَحَلُ الشَّاهِدٍ منها قَونُه (قلْتُ لالْقَائِلُ هو عَمْرُو] 
(إِنِي مُتَبِعْكَ)» قال [صلى الله عليه وسلم] (إِنَكَ لا تسْتَطِيغ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَدَاء ألاكزى 

حَالِي وَحَالَ اناس وَلَحِنٍ إزجع إلى أَهْلِكَ فَإِدًا سَمِعْتَ بي قَذْ ظَهَرْتُ فَأَتَنِي)...) 
الحَدِيتَ؛ قَالَ النّوَويُ [آفي شرح صَحِيح مشام] ل(مَعْدَاهُ قُلْتُ لَه (إنْي مُتَبِعْكَ على 
ِظْهَارٍ الإِسْلام هْنَاء وَإِقَامَتِي مَعَكَ), فَقَالَ (لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ لِضَعْفٍ شَوْكَةِ الْمْسْلِمِينَ 
وَنَخَافُ عَلَيْكَ مِنْ أذى كُفَارٍ فُرَيْشِء وَلَكِنْ قَذْ صل أَجْرْكَء فَابْقَ عَلَى إِسْلامكَ 
وَارْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ وَاسْتَمِرٌَ عَلَى الإِسْلَام في مَؤْضِعِكَ, حَتَّى تَعْلَمَنِي ظَهَرْتُ فَأْتَنِي)): 
فهذا واحِدٌ قَدْ أذِنَ له النَبِيْ صلى الله عليه وسلم في عَدَم إعلانٍ وإظهار الذِينِء لأنَّ 
دِينَ الله ودّعوة النّبِيَ صلى الله عليه وسلم كائث مُشْتَهِرةً مَعروفة ظاهرةً في ذلك 
الوقتِ وتَدُنّكَ على ذلك قَونُهِ صلى الله عليه وسلم في الحَدِيثِ نَفْسِه (ألَا ترى حَائِي 
وَحَالَ النّاسسِ)» و[انظز أيضًا] قِصّة إِسْلام أبي ذَرْ في الْبُخَارِيَ وَمَحَلٌ الشَّاهِدٍ منها 
قَونُه صلى الله عليه وسلم له (يَا أبَا دَرْ اكتُمْ هَذَا الأَمْرَ وَارْجِغ إِلَى بَلَدِكَ» فَإِذَا بَلَعَكَ 
ظهُورُنًا فَأقبِل...) الدَدِيتَ. ومع هذا فقد صَدَعَ به أَبُو ذَرَ بين ظَهْرَائَيٍ الكُفَارٍ 
مُتابَعةَ منه لِهَذي النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم وطَرِيقَتِهِ في ذلك, ومع أنَّهم ضَرَيوه 
لِيَمُوتَ كما جاء في الحَبِيثٍ [يَعْنِي قَولَ سن 0:1 (قَقَامُواء فَصْرِئْتُ لِأمُوت. فَأَدْرَكَنِي 
لْعَبَّاسُء فَأَكَبٌ عَلَيَّ, ‏ ثم أَقَْلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ (وَثْلَكُمْ تفتُلُونَ رَجُلَا مِنْ غِفَارَ وَمَنْجَرُكُمْ 
وَمَمَركُمْ عَلَى غِفَارَ), فَأَقْلَعُوا عَنِي)]» ومع تكراره لذلك الصَّدعء فَإنَّ النَبِيّ صلى 
الله عليه وسلم لم يُنز عليه فغلّه ذلك. ولا خَذَلّه ولا قالَ له كما يَقولٌ دُعاةٌ 
زَمانِنا [مِن أَدْعِيَاءُ السََلَفِيّةِ (الذين يَحمِلُون فكْرٌَ المُزْجِنَة) وجَمَاعةٍ الإخوان 
المُسلِمِين (الذين يَحمِلُون فِكْرَ المَدْرَسَةِ العَقْلِيّة الاغتِزاليّة)] (إنْكَ بفعلك هذا سَكُبَلبِلَ 
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الدّعوة وَسَتُثِيرُ فتنة وتَضُرٌ مَصلحة الدّعوة) أو (ِأخَرْتَ الدّعوة مِائَةَ سَنَةِ)» حاشاه 
مِن أنْ يَقول مثلَ ذلك فهو قُدوةٌ الناس كافَةَ وأسوّثهم إلى يَوم القيامة في هذا 
الطَّرِبِقٍ... ثم قال -أَي الشيخح المقدسي-: فائدةٌ أخرّى مُهِمَّة وهي جَوارُ مُخادعة 
الكُفَارٍ وتَخَفْي بَعضٍ المسلِينٍ بين صُفوفهم أثناءً المُواجّهة والقتالٍ إذا ما كان 
الدِينُ ظاهرًا وأصل الدّعوة مُشتهرًاء ففِي هذه الأحوالٍ يِصِح الاستشهادُ بحادثئة قَتلٍ 
كَعْبٍ بْنِ الأشرَف [ِيَعْنِي الحايثة الحي فيها قامَ الصّحابةٌ (أَبُو نائِلَةَ 'أَدُو كَغْب مِنَ 
الرَضَاعَة". ومُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَعَة 'ابْنُ أَخْتِ كنب" ٠‏ وأَبُو عَبِْسِ بْنُ جَدْرِ) وَالْحَارِتُ بْنُ 
أؤسء وَعَبَاُ بْنْ بشر) رِضْوَانُ الله عَلَيْهمْ بدُخولٍ بَنِي النّضِيرٍ والاحتيال على كَغب 
لاغْتِيالِه. وقَّدْ قالَ الشيحُ سيد إمام في (العمدة في إعداد العدة): إِنَّ مُحَمّدَ بْنَ 
مَسْلَمَةَ ومن معه أَؤهموا كَغبًا بِضَيْقِهم بِالنَِّيَ صلى الله عليه وسلم واحتالوا عليه 
حتى قَتلوه. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سيان الصوعالن في (هَتكُ أستارٍ الإفك عن 
حَدِيثِ "الإيمَانُ قَيّدَ الْمَنْكَ): وتقول الإمامُ الْبَعَوِيْ [آت516ه] رَحِمَه الله [في (شَرْحٌ 
السُّنّة)] في إِغَتِيَالٍ إِبْنِ الأشرَفٍ (وفي الحديث دَلِيلٌ على جَوَاز قَتلٍ الْكَافِرٍ الذي 
بَلَعَنْهِ الدّعْوَةُ بَْتَهُ وعلى غَفلَةٍ مِدْهُ)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ دَمَ 
الحَربِيّ إِنّما يَحرْمُ بالتأمين» لا باغتراره وغَفلّته. وهو قُولُ العُلّماءِ قاطبةً: فاللَّهُ 
المستعان قَقَدٍ أبئلينا في هذا القصر بمن يُلجِنك إلى تقرِير البَدِيهيّاتِ وشرح 
الصَّرورَِاتِ! [قالَ الشّيحٌ محمد بنُ شمس الدين في (مَن كَفْرَ الأشعَرِبّة؟): ولقوننا 
في رَمانٍ تحتاجٌ فيه إلى بَيَانٍ ما يراه العْقّلاءُ مِنَ البَدَهِيّاتِ.... انتهى. وقالَ الشيحٌ 
عبدالله الخليفي في (تقودمُ المُعاصرين): النَّاسُ اليَوْمَ يُنازعون حتى في 
البدِيهِيّاتِ... ثم قال -أي الشّيحٌ الخليفي-: يَحتاجٌ المَرْءْ في هذا الزَّمانٍ إلى إنفاق 
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وَفْتِ طُوبِلٍ في توضيح الواضحاتء وذلك أنَّ البلادة قَدِ إستولّث على غغقولٍ 
الكثيرين. انتهى. وقالَ الشَّيخُ حسام الحفناوي في مقالةٍ له على هذا الرابط: فَإِنٌ 
توضِيح الواضحاتٍ مِن أَغْصَّلٍ المُغضلاتء وتبيينَ المُسَلّماتٍِ مِن أشكَلٍ المشكلاتٍ. 
وَكُمْ مِنَ الواضحات تَمَسٌ الحاجة إلى توضيجها عند فُشُوَ الجَّهل! وَكَمْ مِنَ 
المُسَلّماتٍ يَذْرَمُ أهل الحَقّ تبيينُها إذا رفع العلْمُ!. انتهى. وقالَ الشّيخٌ محمد تقي 
الدين الهلالي في مَقالةٍ له على هذا الرابط: وتوضيح الواضحات مِنَ الفاضحات!. 
انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (إستيفاءً 
الأقوالٍ في المأخوذ مِن أهلٍ الدرب تلَصُصّاء مِنَ الأَنفْسِ والأموال): فالمُخادعة 
بالأفعالٍ والأقوال, ثم القَتلُ أو الاستِيلاءً على الأموالء لا يُعتَبَرُ عَذْرَاء إذا لم تَكُنْ 
[أي الأفعال والأقوال] صَرِيحةً في التَأْمِينِ؛ فَإِنَّ إبنَ مَسْلَمَةٌ ومن معه رَضِيَ الله 
الأمان بتأنيسهم واستقراضهم آأيْ بِمَلاطَفْتِهم له ومُطالَبَتِهم إيّاه بإقراضهم] ولم 
يَرَ اللي صلى الله عليه وسلم ذلك [أيْ قَنلَ كغب بْنِ الأشرَف بَعْدَ إيهامه بالأمان] 
غَدرَا بل أقَرّه وأثتى عليهم؛ والْبُخَارِيُ في كتاب (الجهاد) باب (الكَذِبٍ في الدرب) 
عَدَ ما فعِلَ بالأشرَّف كَزِبَا وذداعا لا تأمِينًا وغَذْرًا؛ وتقولٌ الحافظ إِبْنُ حَجَرٍ [في 
(فَنْحُ الباري)] (وَلَمْ يَهَعْ لِأحَدٍ مِمَّنْ توَجَّة إِلَدْهِ تَأمِينٌ لَهُ بِالنَضْرِيحء وَإِنَّمَا أَوْهَمُوهُ 
ذَئِكَ وَآنَسُوهُ حَنَّى تَمَكَدُوا مِنْ قَثْلِهِ)؛ وقالَ الحافظ بدرُ الدين العيني [في (عمدة 
القاري شرح صحيح البخاري)] (فَإِنْ قُلْتَ (أَمَنَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً)؛ قُلْتُ (ِلَمْ 
يُصَرِخ لَه بِأمَانٍ في كلامِه. وَإِنمَا كَلّمَهُ في أَمْرٍ الْبَيْعَ وَالشَرَاءِء وَالشَكَايَة إِلَيْهِ 
وَالاسْتِينَاسِ به حَنَّى تَمَكَّنَ مِنْ قَثِه))... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 


(1018) اذهب للة 


وعَبْدائَهِ بْنُ نس الجُهَنِيُ قَتَلَ خَالِدَ بْنَ سُفْيَانَ الْهُدَلِيَ بَعْدَ ما إستضافه [أيْ بَعْدَ ما 
إستضافه خالِدٌ] ورَحّبَ به... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: طَلَبَ إِبْنُ أَنئْسِ 
رَضِيَ الله عنه المَبيت والصَّيّافة فَرَحَبَ [أي الْهُذَنِنْ] به وقصده [أيْ وكان قَصدُ 
إبْنِ أَِسِ] إغتيائه. انتهى باختصار] وأمثالهاء أمًا أن يُضَيّعَ كثِيرٌ مِنَ الدُّعاةٍ 
أغمارهم في جُيوش الطُّواغِيتٍ مُوَالِينَ مُدَاهِنِينَ يَحْيَوْنَ وَتَمُونُونَ وَهُمْ في خِذْمَتِهم 
وخذمة مُؤّسّساتِهم الخَبيئة بِحُجََةَ الّعوة وتضر الذِينٍ فَيُّلَتسُوا على الناس دِينّهم 
وتَقَبّروا التّوجِيدَ, فهذه السُّبُْلُ في المغرب ودَعوة اللَبِيَ صلى الله عليه وسلم 
وهَذْيّه عنها في أقاصِي المشرقء فَمِلّةُ إبراهية هي طَرِيِقٌ الدّعوة الصَّحِيحة التي 
فيها مُفارَقةٌ الأحباب وقطع الرّقابء أمّا غَيرُها مِنَ الطّرائق والمناهج المُلتَودَةٍ 
وَالسُبُلٍ المُغْوَجّة المُنحَرفة تلك التي يُرِيدُ أصحابُها إقامة دِينٍ اللَهِ ون أنْ يستغنوا 
عن المراكز والمَناصب ودُون أنْ يُغضبوا أصحاب السشلطان أو يَفقِدوا القفصور 
والنّسوانَ والسّعادةَ في الأهلٍ والبّوتٍ والأوطانء فَلَيسَتْ مِن مِلَّةَ إبراهِيم في 
شَيءٍ وإنٍ إِذَّعَى أصحابُ هذه الدَّعواتٍ أنّهم على مَنهَج السَلَفٍِ ودّعوة الأنبياء 
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والمْرسَلينء فَواللهِ لقد رَأَيِْنَاهُمْء رَأَنِنَاهُمْ يف يَبَشُون في وجوه المُنافقين 
والظالمِين بَلْ والكْفَارٍ المُحادّين لله ورّسولهء لا لِدَعوتهم ورَجاءٍ هدايّتهم, بَلْ 
يُجالِسونهم مداهنة وإقرارًا لباطلهم ويُصَفُقون لهم وتقُومون لهم إكرامًا يُبَجّلونهم 
وتدغونهم بألقابهم؛ نحو صاحب الجَلالةٍ والمَلِكِ المُعَظّم والرّئيسِ المُؤْمِنِ وصاحب 
السّمُوْء بَلْ وإمام المُسلمين وأميرٍ المُؤمنين [قالَ الشيخ المقدسي هنا مُعَلَقًا: فائدة 
مُهِمَةٌ [هدا] تَفضَح غُلَماءَ الحُكومات. إِعْلَمْ عافانا الله وايّاكَ مِن تلبيس المُلَتسين 
أنّ ما يَفعلُه كَثِيرٌ مِنَ الجُهّالٍ -وإِنْ لُقَبوا بالمشايخ وتمَسّحوا بِالسَلفِيَّة- من تلقيب 


(1019) اذهب للة 


كَثِيرٍ مِن طُغاةٍ هذا الزَّمانٍ بِلَقَبِ (أمِير المُؤمِنِين) أو (إمام المُسلمِين). إِنّما 
يَنهِجون بذلك نَهْج الذّوارِج والمُعتزلة في عَدَمِ إعتِبارٍ شرط القُرَشيّة في الإمام, 
و [قَذ] نََّلَ الحافظ إِبْنُ حَجَرٍ في الفتح عَنِ الْقَاضِي عَِاضٍِ قَولَّه (اسْتِرَاطُ دَوْنٍِ 
الإمَام [المرادٌ هنا الإمَامَةٌ العْظَمى (أي الخلافة)؛ وليس إمامةً العلّم] قُرَشيًا مَدْهَبُ 
الْعْلَمَاءٍ كَافَة وَقَدْ عَدُوهَا في مَسَائِلٍ الإجْصَاع وَلَمْ يُنْةَنْ عَنْ أَدَدٍ مِنَ السَلَفٍِ فيهَا 
خِلاف وَكَذَلِكَ مَنْ بَعْدَهُمْ في جَمِيع الأَمْصَارِء وَلَا اغِدَادَ بِقَوْلٍ الْخَوَارِجِ وَمَنْ وَافْقَهُمْ 
مِنَ الْمُعْتَر لَة)؛ [وَهَذْ] رَأَيْتُ الشيحّ عبدَاللهِ أبا بُطين [مُفْتِي الدِيَار الخبئة. الْمُْكَوَ فى 
عام 1282ه]., وهو من علَماءٍ الدّعوة النّجِدِيّة يَرُدُ على بَعض المُعارضِين 
المُنكرين لتلقيب الشيخ محمد بن عبدالوهاب [ت-1206ه] عبد ناديد بن محمد 
بن سعود [ثانِي حُكَام الدولةٍ السُعوديَّةِ الأولَى وقد تُوْفْيَ عام 1218ه] بِلَقَب 
(الإمام) وَهُمَا غَيرُ قُرَشِيّينِء تقول [أي الشيخ أبو بُطين] (ومحمد بْنُ عبدالوهاب 
رَحِمَه الله ما إذَّعَى إِمامَةً الأَمَدَ وانّما هو عالِمٌ دَعَا إلى الهُدَى وقائَلَ عليه؛ ولم 
يُلَقْبْ في حَيّاتِه ب (الإمام) ولا عبدالعزيز بِنُ محمد بن سعود, ما كان أَحَدٌ في 
حَيَاتِهِ منهم يُسَمَّى (إمامًا)؛ وإنما حَدَتَ تَسِمِيَةٌ من تَوَلَّى (إمامًا) بَعْدَ مؤتهما)؛ 
فَانظز إلى هذا العالم الرّنَانِيَ كيف يَتَبَرَأْ من ذلك ويُنكِرُه رَعْمَ أنّ المذكوزين كانا 
من دعاة الهّدَّى, ولا عار مُكابّرة كَثِيرٍ مِن مشايخ الحكوماتٍ في هذا الزُمانٍ 
الذين يُصِرُون على تسمِيَةٍ طواغيتهم ب (الإمام) و(أمير المُؤمنين)» فَبُشْراهم بِأنّهم 
على نَهْجَ الخّوارج سائرون: ذلك الوقضفُ الذي طالما رَمَوا به طَلَبِةَ العم ودُعاة 
الحَقّ الذين يُنابذون طواغيتهم, وهذا بِالنْسبَةٍ لشرط القُرَشْيَّةِ فَكَيفَ إذا إنضَمَ إلى 
ذلك إنعدامُ العدالة والعلم والحكمة وغيرٍ ذلك مِن شروط الإمامة؟!ء وكيف إذا عُدِمَ 


(1020) اذهب للة 


الإسلامُ والإيمانُ؟!. انتهى باختصار] مع أنّهم حَربٌ على الإسلام والمُسلِمِين! 
َعَْء والله لقد رَأَيْنَاهُمْ يَغْدُو أَذَدُهم وَرُوحٌ [أيْ يَذْهبُ أَحَدُهم وتجيغ]. يَبِيعْ دِينّه 
بأَكنِ من جَناح بَعوضة. يُمْسِي مُؤْمِئَا يَدْرْسُ التُوحِيةَ وَرُنّما دَرَسَه ويُضبحٌ يُقسِمُ 
على إحترام الدْسِتُورٍ بِقُوانِينِهِ الكفريّة ويَشْهَدُ بتزاهة القانونٍ الوضعيّ وَيُكَيْرُ سَوادَ 
الظالمين وتَلقاهُمُ بِوَجِهِ مُنبَسِطٍ ولسان عَذْبٍء مع أنّهم [أَيْ دُعاة زمَاننا] يَمْرُون 
بِآيَاتٍ الله اللي والنّهار تَنْهاهُمْ عن الرُكون لِلظَّالِمِين أو طاعَتّهم والرّضًا عن بَعضِ 
باطِلهمء فَهُمْ يَقرَأون هذه الآيَاتِ كقوله تعالّى (ِوَلَا تَزكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ 
النَْ4» وقّوله عَنّ وجَلَ (وَقَدْ نَزَْلَ عَلَيْكُمْ في الْكِتَاب أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ الله يُكْفَرُ 
بها وَيسْتَهِرَاً بها فَلَا تقُعْدُوا مَعَهُمْ حَتّى يَكُوسُوا فِي حَدِيثِ غَيِرِهء إِنَكُمْإِذَا 
مَتْلْهُ...) الآيَهَء يَهُولُ الشيخ سليمانُ بنُ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب [في 
رسالتِه (فْيَا في حُكم السفرٍ إلى بلادٍ الشرك)] في مَعنّى قَولِه تَبَارَكَ وتعالى (إنَّكُمْ 
إِذَا مِدْلْهُم) (إلآيِهٌ على ظاهرهاء وهو أنّ الرَجُلَ إذا سمع آيَاتِ الله يُكْقَرُ بها 
وَيُسْتَهْرَأً بها فجَلَسَ عند الكافرين المستهزئين مِن غيرٍ إكراهٍ ولا إنكارٍ ولا قِيَام 
عنهم حتى يَخوضوا في حَدِيثِ غَيرِهء فهو كافِرٌ مِثْلَهُمْ وإنْ لم يَفعَل فغلّهم) [قالَ 
الشيح أبو سلمان الصومالي في (الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): 
الجُلوسُ في مَجالِس الاستهزاءٍ والكفرٍ بِآيَاتٍ الله كفرٌ. انتهى]؛ ويَزعُمون [أَيْ 
ذُعاةً زمَاننا] أنّهم على مَنهَج السَلَفِه والسَلَفُ كانوا يَفِرُون مِن أبواب السَلاطين 
ومَناصبهم في عَهْدٍ أرباب الشريعة والهُدى لا في عُهود الجَّوْرِ والظَلْماتِ! وَوَالَهِ 
ما وُضِعَ السَيْفُ على رقابهم ولا عُلّقوا مِن أرجُلهم وما أَجْبرُوا على ذلكء بَلْ 
فُعلوه مُخْتارِين ومُنِحوا عليه الأموالَ الطائلة والحصانات الدَبْلُوماسِيَة فَنَعودٌ بالله 


(1021) اذهب للة 


مِن هَوَى النّفوس وطُمْس البصائرء وَلَيتَهُمْ أعلّنوها وقالوا (فُعناها حرصًا على 
الدُّنيَا4ه بَلْ تقولون (مصآحة الدّعوة ونَضْرٌُ الذِينِ)» فَعَلَى مَن تضحكون يا 
مساكين؟!: أعَلّينا نحن الصّعفاءٍ (فإِنّنا وأمثالنا لا نَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا ولا نَفعًا)؛ أ على 
جَبّارٍ السَّمَواتِ والأَرَضِين (الذي لا تخقّى عليه خافيَةٌ» وتعلمْ سِرَّكُمْ وتجواكُة)؟!. 
ولقد سَمِعناهم يَرمُون مَن خالَفُهم أو أَنكَرَ عليهم ذلك؛ بضّحالة الفِكر وقلَّةِ الذبرة 
وأنّهم ليس عندهم حكمةٌ في الدّعوة ولا صَبْرٌ في إقتطاف النّمَرٍ أو بَصِيرةٌ في 
الواقع والسَُّنٍ الكونيّةٍ وأنهم يَنقُصُهم عِلْم بِالسَيَاسةٍ وعندهم قُصورٌ في 
النَّصَوّراتِء وما دَرَى هؤلاء المساكِينُ أنّهم لا يَرمُون بذلك أشخاصًا مُحَدَّدِين؛ 
وإنّما يَرمُون بذلك دِينَ جَمِيع المُزْسَلِين ومِلَّةَ إبراهِيمَ التي من أَهَمَّ مُهِمّاتِها إبداء 
التّراءة مِن أعداءٍ الله والكفر بهم وبطرائقهم المُعْوَجَّة واإظهارٌ العداوة والبَغضاءِ 
لمَناهجهم الكافرة» وما دَرَوْا أنَّ ككلامهم ذلك يَقتَضي أنَّ إبراهِيم والذين معه لم يَكُنْ 
عندهم حكمةٌ بالدّعوة ولا دِرايَةٌ بالواقع وأَنّهم كانوا مُتَطَرْفِينَ مُتَسَرِعِينَء مع أَنَّ 
الله عَنّْ وجَلَ قد رَكَّاهم وَأَمَرَنا بِالتَأَسَي بهم فقا (قَدْ كائث لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في 
ِدْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَُ), وقالَ سُبْحائَهُ (وَمَنْ أَحْسَنُ دِينا مَمَنْ أُسْلَمَ وَجْهَهُ لَه وَهُوَ 
مُحْسِنٌ وَانَبَعَ مِلّةَ إِْرَاهِيمَ حَنِيفَاء وَاتَحَدَاللَهُ إِدْرَاهِيمَ خَلِيلًا)» ودَرَّة سُبْحائهُ إبراهيم 
مِنَ السَّفَهِ فُوَصَفَه بِالرُشدٍ فَقال (ِوَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَا به 
عَالِمِينَ)» [وَ]بَيّنَ سُبْحائَةُ أنَّ مِلّهَ إبراهيم لا يَرغَْبُ عنها إِلَّا السَّفِيهُ [فَقال تعالى 
(وَمن يَرْعْبُ عن مِّلَّةِ إدْرَاهِيم إِلّا من سَفِة نَفْسَهُ)]؛ وأَنّى لِلسَّفِيهِ جفمةٌ الدّعوة 


الشيحٌ المقدسي-: واغلَمْ تَبّتنا الله وإبّاه على صراطه المُستقيم أنَّ البٍراءة 
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والعداوة التي تَقتَضِي مِلَّهُ إبراهيم إعلائها وإبداء ها لأهلٍ الكفرٍ وَمَعبوداتهم, تُكَلِفُ 
الكثِير الكثيزء فَلا يَظْنُ ظانٌ أنّ هذه الطّرِبقَ مفروشةً بالؤزد والرَّتَاحِينِ أو مَحفوفةٌ 
بالراحة والدّعةٍء بَلَ هي وله محفوفةٌ بالمكاره والابتلاءاتِ ولَكِنّ ختامها مِسْكٌ 
وَرَوحٌ وَرَيْحَانٌ ورَبٌ غَدْرُْ غَضْبَانَ. ونحن لا نَتَمَنّى البَلاء لأَنْفُسِنا ولا للمُسلمِينء 
ولَكِنَّ البلا هو سُنَةُ الله عن وجَلَ في هذه الطّربقء لِيَمِيزَ به الْخَبِيتَ مِنَ الطَيّب» 
فهي الطَّرِيِقٌ التي لا نُرْضِي أصحابَ الهَوّى و[أصحابَ] السُلطان لأنّها مُصاتمةٌ 
صريحةً لواقعهم؛ أما غَيرُ هذه الطّربقء فإئّك تَحَدُ أصحابها في الغالِب مُترفين 
وللدُنْيَا راكنين» لا يبدو عليهم أَثرْ البَلاء» لأن المّرء إِنْما يُبِتَلَى على قَدْرٍ دِينه؛ 
فَأَشَدُ الناس بلاءً الأنبياءً ثم الأمْثَّلُ فالأمْئّل» وأثباغ مِلَّةِ إبراهِيم من أشَدٍّ الناس 
بَلاءَ لأنّهم يَتّبعون مَنهَجَ الأنبياء في الدَّعوة إلى الله كما قال وَرَقَهٌ بْنُ نَوْفَلٍ للَّبِيَ 
صلى الله عليه وسلم (ِلَمْ يَأتِ رَجُلَ قَطَبِمِثْلِ مَا جنت به إِلَّا غودي)؛ فإنْ رَأَنْتَ في 
زمانِنا مَن يَرْعْمُ أنْه دعو لِمِثلٍ ما كان يدعو إليه النَّبِنْ صلى الله عليه وسلم 
ودمِثلٍ طَرِيقتِهء ويَدَّعِي أنّهِ على مَنهَجهء ولا يُعادى من أَهْلٍ الباطِلٍ و[أهل] 
السُلْطانِء بَلْ هو مُطمَئنٌ مُرْتَاحٌ بين ظَهْرَائَيْهِمْ فانظز في حاله. إِمّا أنْ يَكونَ ضالًا 
عن الطَّرِيِقٍ (لم يَأَتِ بِمِئلِ ما جاءَ به النَِّيْ صلى الله عليه وسلمء وائَّدَدَ سبْلًا 
مُعْوَجَّةٌ) أو يَكون كاذبًا في دَعواه يَتَرَنَا بما ليس هو أهلا أنْ يَتَرَنَا به» إما لِهَوَى 
مُطاع وإعجاب كُلِ ذِي رَأَيِ بزأيهء أو لِدُنْيَا يُصِيبُها (كأن يكون جاسوسًا وعَيْنًا 
لأصحاب السُلْطان على أهل الذين)؛ فازجغ إلى نَفْسِكَ واغرض عليها هذا الطريق» 
فإمًا أن تكونَ مِن قُومٍ يصبرون على ذلك فَدُدْهَا بِحَقَهَا واسألٍ الله عََ وجَلَ أن 
تبتك على ما يَعَقُبُها مِن بَلاءِء أو إِنَْكَ مِن قوم يَخافون من أَنْفْسِهم خيفة ولا ترَى 


(1023) اذهب للة 


مِن نَفْسِكَ القُدرةَ على القيام والصَّدْع بهذه المِلّة هَدَزْ عنك التَرَّيَيَ بزِيَ الدُعاةٍ 
وأَغْلِقْ عليك بَيْتَكَ وأقبل على خاصّة أدرِك ودَغ عنك أمرّ العامّة» أي إغتزل في 
شغبٍ [وَهُْوَ مَا انْفرجٍ بَيْن جَبَلَيْنِ] مِنَ الشَعَاب بِعْنَيْمَاتٍ لك, فإنّه والله أَغدَرْ لك عند 
اللهء نَعَمْء إِنّ ذلك أَغدَرُ لك عند اللهِ مِن أنْ تضحَكَ على نَفْسِكَ وعلى الناس -إِذْ لا 
تقُوَى [أيْ لا تَقَدِرُ] على القيام بِمِلَّةِ إبراهِيم- فَتَتَصَدَرُ للدّعوة بِطُرُقٍ مُعْوَجَةٍ 
وتهتدي بِغَيرٍ هَذي النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم مُجامِلًا مُداهِنًا ِلطّواغيتٍ كاتِمًا غَيرَ 
مُظهر للعداوة لهم ولا لباطلهم, فواللهِ ثم والله. إِنّ الذي يَعتَزِلُ في شغب مِنَ 
الشَعَابٍ بِغْنَيْمَاتٍ لَهُوَ خَدْرٌ وأهدى سَبيلًا مِدْكَ سَاعَتَئِذِ... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدسي-: ولقد رَأَيْنَاهُمْ [أيْ دُعاة زمَانِنا] كَثِيرًا يرون ممَن تَبَيَنَثْ لهم 
انجرافاثهم وسُبُلُهم المُعْوَجَّةُ فأعزضوا عنهم [أَيْ عن دُعاة زَمَانِنا] وعن دَعَوَاتِهِم 
تلك التي على غَيرٍ منهاج النْبّوّة رَأَيْنَاهُمْ [أيْ دعاة زمَانِنا] يَسْخَّرون منهم 
لإعتزالهم» وتَلْمِزونهم بالقعود والركونٍ إلى الذّنْيَا والنّصِيرٍ في الدّعوة إلى الله 
وإذا كان الأمرُ كذلكء فَأَيَةُ دّعوة هذه التي قَصَّرَ فيها هؤلاء [الذين إَِتَرَنُوا]؟. 
دَعوَثكم هذه التي تَلِجُون بها الجَيْشلَ والشُرطةً ومَجالِس الأمَةٍ والبزماناتٍ 
الشركيّة وغيرٌ ذلك مِنَ الوظائف [قالَ الشيحٌ الألباني في فتوى صَوتيَّةِ مُفَرَعْةٍ له 
على هذا الرابط: الشَّبَابُ اليَومَ في كُلِ بِلَادٍ الإسلام إِلّا ما دَدَرَ اعتادوا أنْ يَعيشوا 
عَبيدًا لِلحُكَام... ثم قال -أي الشيحٌ الألباني-: أَنْ يُصبع المُسَلِمُ مُوَظّفًا في الدولة: 
فمَعْنَى ذلك أنْ يَصِيرَ عَبْدَا للدّولة... ثم قال -أي الشيحٌ الألباني-: نَنْصَحٌ الشَبَابَ 
المُسلحَ أنْ يَبْتَعدَ عن وَظائف الدّولة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو محمد 
المقدسي في (الرّ ماله التَّلاثِينِيّة): (جُهَيْمانُ) رَحِمّه اللَّهُ ومن كانوا معه. فَقَّدْ 


(1024) اذهب للة 


خَالَطْتُ جَماعَتّه مُدَّة وقَرَأَتُ كُتبَهم كُلّهاء وعشتُ معهم وعَرَفْتُهم عن قُربء ف 
(جُهَيْمانُ) رَحِمه الله لم بَكنْ يُكَفْرْ حَكَامَ اليّوم لِقِلّةِ بَصِيرَته في واقع قُوانِينِهم 
وكُفْرِبَاتهم وكذلك كان أَمْرُ الحُكَامِ السُعوديين عنده؛ وقد صَرَّحَ بذلك في كتاباته. 
ولَكِنّه كان بالفِغلٍ سَخْطَهٌ عليهم وعْصَّهٌ في حُلُوقهم وأشَدَّ عليهم مِن كَثِيرٍ مِمّن 
يُكفْرونهم. فكان يَطْعَنُ في بَيْعَتِهمِ وبُبطِلهاء ولا يسكُتُ عن شَيءٍ من مُنقراتِهم 
التي يَعرفهاء حتى خَرَجَ في آخر أَمْرِه عليهم وقائلهم هو ومن كانوا معه في عام 
0ه والذي أَرِيِدُ قَولّه هناء أنّ الرَّجُلَ مع أنَّهِ لم يَكْنْ يُكَفْرْهم, فهو لم يَكُنْ 
يُوالِيهم أو يُحِبّهِم» بَلَ كان يُعاديهم وتُبِغِضُهم ويُنازِغهم ويَطعنُ في بَيُعتِهم ويَعتَزِل 
هو وجَماعَثه وظائفهم الحُكوميّة كلّهاء كما إعترّلوا مَدارسَهم وجامعاتهم, ثم 
قاتلوهم في آخر الأَمْرِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ محمد بن سعيد الأندلسي في 
(القواشفُ الجَلِيَّةُ): فالنَّاسُ اليَوْمَ قد دَخَلوا في دين الدِيمُفْراطِيَة عن بَكرة أبيهم إلا 
مَن رَحِمَ الله وأظهّروا المُوافقة والاتباعَ لأوضاعه والانقيات لِقَوانِينه وأحكامه. 
والتحقوا بمدارسه وجامعاته. وتَوَظّفوا في مُؤْسَّساتِهِ وقطاعاته» وانتسَبوا إلى 
الوطن فْلَّهُمْ حُقوقُ المُواطّنة وعليهم واجباتها ومنها الدّفاعٌ عن الوَطّنِ والإعدادٌ 
بذلك بالخدمة الإلزامِيّة والمشاركة في العَمَلِيّةٍ السَيَاسِيِّةٍ وإقامةٌ أركان الطّاغوتٍ 
في الأرضٍ ويُسَمُونها (بناء الوَطّن) فالمُواطنةٌ هي إنتِسابٌ إلى الجاهِليّة ودُخولٌ 
في دين الدِيمُفْراطِيّة. انتهى. وقال الشَّيحُ جُهَيْمانُ في (رَفْعُ الالتباسِ عن مِلَّةِ من 
جَعَلّه اللَهُ إمامًا لِلئّاسِ): إِنّ الطائفة الناجيّةَ التي ذَكَرَها النَبِنْ صلى الله عليه وآله 
وسلمء مِن صفاتها أنّها ظاهرةٌ على الحَقّ ولَيسَث مُخْتَفِيَةُ مُستتِرةً» والرّسول 
صلى الله عليه وآله وسلم كان مُظهرًا لِدَعوّته مُجاهِرًا بدينه. ومُصَرِحًَا بمُعاداة 


(1025) اذهب للة 


الكُفَار والتَبَرّوْ منهم عَلثَاء وهي مِلَهُ إبراهِيمَ عليه السلامُ» ولذلك أُوذْيَ وأصحابّه 
وأخرجواء أَمَا أنتم فُتُقُبلون مُوَظَّفِين ودُعاةً ومُدَرسين وجُنودًا وخُبَراءَ... إلى 
آخره؛ فَلَو أنَحم ”َرَّحْتُمْ بالقداوة لهم, ونَهَجْتُمْ مَبْدَاً البّراءة منهم عَلَنَاء لَنَابَدُوكم 
وآذوكم أَشَدّ الإيذاء» ولم بُقَلّدوكم المناصب والمراكِرّء بل لأخرَجُوكم وقَتلوا خِيّارَكم 
كما حَصَلَ لِلنَبِيَ صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فَمَبْدَأْ [أَيْ بِدَايَهُ] دعوّتهم 
كان ذلك. انتهى. وقالتٍ اللّجِنةُ الشَّرعيَّةُ في موقع الشيخ أبي محمد المقدسي 
(مِنبَرٌ النّوجِيدٍ والجهاد) في كتاب (إجاباتُ أسئلة مُنْتَدَى 'المِنبّر') رَدَا على سُوَالٍ 
(ما حُكُمُ العمَلٍ كَمُدَرسِ في مَدارِس حكومة الطّاغوتٍ في العراقٍ وحُكْمُ الانتساب 
إليها؟): إِنَّ حُكْمَ المّلٍ في الوَظائف الحُكوميّة الطّاعُوتيّة» سَوَاءٌ أكَانَ ذلك في 
العراق أو في غيرِها من بلادٍ المُسلِمِين التي عَلَثْ فيها أحكامُ الكفرء لا يَخْرْجٌُ عن 
إخدى ئلاثة أحكام. إِمّا أن يَكون كُفرّاء وإمّا أن يَكون مُحَرَّمَاء وإمّا أن يِكون 
مكروهاء كُلُ حُكم بِحَسَبٍ تحقيق مَناطِه؛ فإذا كائتٍ الوَظِيفةً تَتَضْمَنُ تَوَلِّيَا يتلك 
الخُكوماتء ومُناصرة ومُظاهرة لهم ولتشريعاتهم وقوانينهم؛ سَوَاءٌ كان ذلك 
بالدّعوة إليهاء أو بالحُكم بهاء أو بِالتّحاكُم إليها عن رِضًا أو قُبولٍ بهاء فلا شك أنَّ 
العَمَلَ في مِثْلِ هذه الؤظائفٍ هو كُفرٌ بَوَاحٌ وشركٌ صُراحٌ ورِدَّةُ سافرةٌ عن دِينٍ الله 
سُبحاته وتعالّى» ومن عَمِلَ في مِثْلٍ هذه الوظائفٍ فَقَد نَقَضَ أصل إجتِناب الطّاغوتٍ 
الذي لا يَصِحٌ إسلامُ أَحَدٍ إِلَّا بتحقيقه؛ وإذا كائتِ الؤظيفةٌ تَتَضَمَنُ إعانة تدك 
الحُكوماتٍ الطّاغوتيّة على ظلم النّاسِ وأكْلٍ أموالهم بالباطلٍ (كَمِدْلٍ جُبَاةٍ المَكْسِ 
والصّرائبٍ وما يُسَمّى ب 'الجَمَارِك" في بَعض بلادٍ المُسلمِين).: أو إعائتها على أدْلٍ 
الرَّبَا مِن خلالٍ ما تُقَدَمْه مِن ُروض رتَويَةٍ لجار والمزارعين وغَيرِهم بَعْدَ 


(1026) اذهب للة 


النَضيِيق عليهم بحيث يُصبحون مُجبَّرِين على ذلك فَيَكونٌ المُوَظَفُ كاتِبّا تدك 
المُعامَلاتٍ الرِتَوِبَّةِ أو شاهدًا عليهاء فَإِنَ العدَل في مدل هذه الؤظائفٍ حَرامٌ قَطْعًا 
وكبيرةٌ مِنَ الكبائرٍء ومن عَمِلَ في مِدْلٍ هذه الوظائف فَإِنّه لم يُحَقْقٍ الاجتِناب 
الواجب لِلطَّاغوت؛ وأما إذا كائتِ الوَظِيفة لا تَكَصْمَنْ أَحَدَ مناطي الحُكمين السابقّين 
أو كِلَيْهِمَاء كأئمّة الأوقافٍ وخحُطبائهم ومُوَّذْنِيهم وكالمُدزسين أو المُوَظفِين في 
وزارات التَرِيَة والتّعلِيم. ومُوَظّفِي وزاراتٍ الصّحَةٍ ومُوَظفِي البَلَدِيَّاتِء وغَيرِها مِنَ 
الظائفٍ التي يَكونٌ أَقَلُ أحوالٍ العامِلٍ فيها أنَّه مُكَيْرُْ لِسَوادٍ تلك الحُكوماتٍ وذَلِيلٌ 
صاغرٌ تحت وَطْأتِهاء فَمِذْلِ هذه الؤظائفٍ -إِنْ لم يَتَخَلّلْها شَيءٌ مِنَ المعاصِي-: 
تَندَرِجُ تحت الخكم التَالِثِ مِنَ الأحكام التي ذَكَزناها آنِقًا وهو الكراهةٌ» والتي لا 
يِكونٌ العامِل فيها قد حَقَّقَ الاجتناب المُستَحَبٌ لِلطّاغوت؛ قالَ شَيخُنا أبو محمد 
المقدسي حَفِظه اللهُ في رسالَتِه (الإشراقة في سؤالات سواقة) (فالذي قُلّناه 
وتقولهء أنّنا نُحِبُ للأخ المُوَجَّدٍ أنْ يَكون بَعِيدَا عن هذه الحُكوماتٍ مِن باب كمال 
إجتنابه لهاء ولا شَكَ أنّ منهاجٍ حَيَاةِ كُلِ مُوَحدَدٍ هو قَونُه تعالى (أنِ اغْبُدُوا الله 
وَاجْتَنِبُوا الطَاغُوت). فَذلك مَعْنَى (لَا لَه إِلّا للّه)؛ لَكِنْ منه [أيْ مِن هذا المنهاج] ما 
هو شرط للإيمان وتره ناقِضٌ للإيمان» كاجتّناب عبادة الطّاغوتء واجتناب 
التّحاكُم إليه مُختَارَاء واجتّناب جراسة تشريعاته وقَوَانِينِه الكُفرِيّة أو القَسَمِ على 
إحترامها وئحو ذلك؛ ومنه ما تركه ناقِصٌ للإيمانٍ وليس بناقض للإيمانٍ). انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (حسن الرفاقة في أجوبة سؤالات 
سواقة): نَكْرَهُ لِلْمْوَجِدٍ العمل في أي وَظِيفةٍ حُكُومِيّةِ لَكِنِ الكراهة شيء» والخُرمة 
(أو الكفرُ) شَيءٌ آخَرُ... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: ... مع كَرَاهِيتِنَا لِأيَ 


(1027) اذهب للة 


وَظِيفَةِ في هذه الحُكوماتٍ حتى وإنْ لم يَكْنْ فيها شَيءْ مِن مُنكَرِء ونُحِبُ لِلْمُوَدِدٍ 
أنْ يَكون بَعِيدَا عنها مُجِتَنِبًا لها مُتَحَرّرَا مِن قُيُودهم. انتهى. وقالَ أحمد حافظ في 
مقالة بعنوان (قانونٌ مصرِيٌّ يُتيحُ فصل المُنتمِي 'فكرِنا" للإخوانٍ مِنَ الؤظيفة 
الغموميّة) على موقع صَجِيفةٍ العرّب (التي تصدْرٌ عن مُؤْسّسة العَرَب العالْمِيّة 
للصّحافةٍ والنّشْرِ): أَكَدَ إقرارٌ مَجلِس النَّوَابِ المصرِيّ مشروع قانونٍ يَقضِي بعَزلٍ 
جَمِيع المُوَظفِين المُنتمين لجماعة الإخوانٍ عن العَمَّلٍ في المُؤسّساتٍ التابعة 
للدّولةِ» أنَّ مَعرَكة الخُكومة مع جماعاتٍ الإسلام السَيَاسِيَ تَأَذُدٌُ مُنْحَنّى مُختَلِفًا 
باستهدافٍ أَهمَ تُغْرة يَنفُذون منها لِتألِيب الشارع ضِدّ الشلطة في مِصر... ثم قال 
-أَيْ أحمد حافظ-: وَلَا يَتَطَلّبُ إقصاءْ مُوَظَفِي الإخوان مِنَ الجهاز الحُكُومي -وَفُقًا 
يقانونٍ أَعَدّه البَرِلَمانُ- تحقِيقات إدارِيّة أو إجراءات تأدِيبيةُ بَلَ عَرلَا مُباشِرًا 
طالما أنّ ُهمة الانتِماءٍ للجماعة مُتْبَتةُ. انتهى باختصار. وجاء على موقع صحيفة 
(المصري اليوم) تحت عنوان (قانونٌ جَدِيدٌ يَحْظْرُ تَحَدُتَ مُوَظَّفِي الحُكومة في 
السَيَاسةٍ أثناء العَمَلِ) في هذا الرابط: وبَحْظرٌ القانونُ الجَدِيدْ إبداء الآراءٍ السَّيَاسِيةِ 
للْمُوَظّفٍِ أثناء ساعات العَمّلء أو التَّرويِجَ لأخبارٍ سِيَاسِيَّةِ... أضاف العربى [هو 
أشرف العربى وَزِيرُ التّخطِيطٍ والإصلاح الإدارِيٍ والمتابعة] (المُوَظَّفُ العام رَجُلَ 
مُحايدٌ ليس له أي إنتِماءاتٍ أو إنحِيّازَاتِ). انتهى باختصار. وجاءَ على الموقع 
الرّسْمِيَ لِجّريدةٍ الوَطنِ المصربّة تحت غدُْوانِ (فَخْصٌ مُوَظْفِي الذولة لاستبعادٍ 
الإخوانجيّة والمْحَرّْضِين "غقوباتٌ بِالمَضْل) في هذا الرابط: وحَدَرَتْ وزارة 
الأوقافٍ مِنَ الانضمام إلى أيّ جماعة إرهابيّة أو تَبَئِي أفكارهاء وأكدّثْ أنه لا مكان 
في وزارة الأوقافٍ لصاحب فكر مُتَطَرْفٍء أو مُنَتم لأيَ جَماعة مُتَطَرّفَةٍ. انتهى. 
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وقال أحمد شوشة في مَقَالةٍ بِعُنُوانِ (قانونُ فَصْلٍ المُوَظّفِين في مِصرّ) على شَبَكةٍ 
بي بي سي العرَبيَّةِ في هذا الرابط: في وَقتِ سابقٍ مِن هذا العام أعلَنَتْ وزارة 
التّرسِيَة والتّعلِيم اليصرنة فُضل أَنْفٍ وَسَبِعِينَ معَلِمَا مِمّن قَالَث عنهم (لّهم يَنتمون 
لِجّماعاتٍ إرهابيّة): مُضيفة أنّها تُعِدُ قُوائم أخرّى للمفصولين لِتَنقِيَةِ الددارس مِنَ 
الأفهار المُتطزفة. 0 وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادة 
الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): إِنَّ من أهدافٍ طواغيت الحُكَام» ووسائلهم في 

تَنبِيتٍ غْرُوشهم وكَرَاسِيّهم أَكْبَرَ قَدْرٍ مِنَ الزُمانٍ» إستغلال الثّربيَةٍ والتّعلِيم» فمن 
ذلك ا وتخريج مم المُدرسين الموالين لهم ولحُكوماتهم وقوانِينِهم وطُّعغْيانِهم, 
سَوَاءٌ غْتَقَدَ أولئك المُدَزِسون ذلك وتَحَمّسوا له حَمَاسَا حَقِيقِيّاء أو بشراءٍ الذِّمَم 
والوَّلَاءٍ عن طرِيقٍ الرّواتِبٍ والدَّرَجاتِ والإغراءاتٍ المُختليفة؛ أو عن طَرِيقٍ 
الثرهيب والتَخُويفٍ بِالقَوانِينٍ وزِبّاراتِ المسؤولين وإشرافهم ورَقَابَتِهم الدائمة 
وئحو ذلك. انتهى] التي تُكَيّرْ سَوَادَ الظالِمِين؟! أَمْ تلك التي تَدخُلون بها مَجالسَ 
الفاجشة مِنَ الجامعاتٍ المُخْتَلَطةٍ والمَعاهِدٍ والمّدارس الفاسدة وغيرها؟! بِحُجَةٍ 
مصلحة الدّعوة فلا تُظهرون دِيتكم الحَقّ وتدعُون فيها [أَيْ في الجامعاتٍ مواد 
والمدارس] بِغَيرٍ هَذي النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم؟!؛ ويَحتجُون [أَيْ دُعاةٌ زمَانِنا] 
بِدَّوْلٍ النبيَ صلى الله عليه وسلم فيما رَواه الإمامُ أَحْمَدُ واليَزَمذِيُ وغَيرُهما 
(الْمُؤْمِنْ الذي يُخَابِطْ النَّاسَ وَتِصْرُ عَلَى أَدَاهُمْ أفْضَل مِن الْمُؤمن الَّذِي لا يُخَالِط 
النّاسَ وَلَا يَضْبرُ عَلَى أَذَاهُمْ)» ونحن تقولء إِنَّ هذا الحَدِيتَ في الشّرق وأنتم عنه 
في الغَربء حيث إِنَّ المُخالطة يَجِبُ أن تكون على هَذيٍ النَّبِيَِ صلى الله عليه وسلم 
وليس تَبَعَا لآرائكم وأهوائكم وأساليب دَغْوَتكم البدضلة فإن كانث [أي المُخالطة] 
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كذلك؛ أَيْ على هَذْيه صلى الله عليه وسلم؛ حَصّلَ الأذى [ِيُشِيرُ إلى قوله صلى الله 
عليه وسلم إِوَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ)] والْأَخْرُ مَعَاء وال فَأَىُ أَخْرٍ هذا الذي يَنتَظرُه 
مَن لا يَدعُو بهذي النَبِيَ صلى الله عليه وسلم وقد أَهْمَلَ شَرْطًا عَظِيمَا مِن شروط 
قبولٍ العمل وهو (الاتباغ)» وَأَيُ أَذَى ذلك الذي سَيُلّاقيه مَن لا يُظهرٌ العداوة لأهلٍ 
الفسق والفجور والعصيَانٍ ولا يُعلِنُ الآراءة من شركيّاتتهم وطرائقهم المُغْوجّة بَلْ 
يُجِالِسُهم وبُقِرُ باطِلّهم وتبَثل في وجُوههم ولا يَتَمَعَرُ أو يَعْضَبٌ بنهِ طَرْفَةَ عَيْنِ إذا 
إنتقكوا خُرماتٍ الله بِحْجَّةَ اللينِ والحكمة والموعظة الحَسَنة وَعَدَمِ تَنفِيرٍ النّاسِ 
عن الدِينِ ومتصلحة الدّعوة وغيرٍ ذلكء ويَهْدِمُ الدِينَ عُرْوَةً غُرْوَةً بمَعاولٍ لِينِهم 
وحِكْمَتِهم البذعِيّةِ... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: كَثِيرٌ من دُعاة رَمانِناء 
يُدَنِْنون على أحاديث الرُّخَص والإكراه والضَّروراتٍ طَوَالَ حَيَّاتِهم» وكُلُ أيَّامِهم في 
غيرٍ مَقامِها [أَيْ غيرٍ مَوضع التَرّخُصِ والإكراه والضّرورة].؛ وَتَلِدُون بِحُجّتها في 
كُلِ باطلٍء ويُكَيْرون سَوادَ حُكوماتٍ الكُفرٍ والإشراكء دُوما إكراهٍ أو إضطرارٍ 


عليه وسلم في مَكَّةَ زَمَنَ الاستضعافٍ كان متَبعَا لِمِلَّةِ إبراهيم أَشَدَ الاتّباع آخذًا بها 
بقُوّة» فَما دَاهَنَ الكُمّارَ حظةٌ واحدةً وما سَكَتَ عن باطلِهم أو عن آلِهِتِهِم, بَلَ كان 
هَمه وشغْلُهُ الشَاغِلُ في تلك الَلَاتَ عَشْرَةَ سَنَةٌ هو (اغْبُدُوا الله وَاجْتَتبُوا 
الطَّاعُوتَ)؛ فَلا يَعَنِي كؤْنُه جَلَسَ بينها [أَيْ بين الأضنام] تلك الثَّلَاتَ عَشْرَةَ سَنَةُ 
أنّه مَدَحَها أو أَنْنَى عليها أو أقِسَمَ على إحترامها كما يفل كَثِيرٌ مِنَ الجُهّالٍ 
المُنتسبين إلى الدّعوة مع الْيَاسِقٍ القضرِيّ في هذا الزَّمانِء بَلْ كان يُعلِنُ بَراءته 
مِنَ المشركين وأعمالهم وتُبدِي كُفره بِآلِهَتِهم رَعْمَ إستضعافه واستضعافٍ 
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أصحابه... ثم قال -أي الشيحُ المقدسي-: وَهَا هُنَا مسألةٌ قد يَرِدُ فيها إشكالٌ على 
البعضء وهي كيفِيُّ الجمع بين عَيْه صلى الله عليه وسلم آلِهَتَهِمم وديتهم» وبين 
قوله تعالى إِوَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ دَدُ غُونَ من دون الله فِيَسْيُوا الله عَدُوَا بِعَيْرِ عِلْم), 
فقول وباله التوفِيقٌ أنّ عَيْبَ الآِهة الباطلة وتسفيهها والخطٌ مِن قَدْرِها وإنْ 
سَمَّاه التبعض سَّبًا فإِنّه ليس سّبًّا مُجَرّدَا وانّما أصل المقصود به [ما يَلِي]؛ (أ)بَيَانُ 
النّوَحِيدٍ لِلنَّْسِء وذلك بإبطالٍ أُلُوهيَّة هذه الأرباب المُتَفَرّقة المزعومة والكُفرٍ بها 
وتِيَانِ رَنفِها لِلْخَلْقِء كقوله تعالى (إنّ الَّذِينَ تَدْعُونَ من دُونِ اللّهِ عِبَادَ أَمْتَالَكُمْ 
فَاذْعُوهُم فَلْتسْتَجِيبُوا لَكُمْ إن كنت صَادِقِينَ» أَلَهُمْ أَزْجُلَ ينشون بهَاء أم لَهُمْ أذِدٍ 
يَبُطِشُونَ بهَاء أن لَهُمْ أَغيُنٌ يُبْصرُونَ بهَاء أَم لَهُمْ آدَان يَسْمَعُونَ بهَاء قُلِ اذعوا 
شُرَكَاءَكُمْ ثم كِيدُونٍ فَلَا تنظ رُونِء إِنَّ وَلِيِيَ الله الَّذِي نَزْلَ الْكِتَاتَء وَهُوَ يَتَوَنى 
الصَّالِحِينَ» وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونه لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفْسَهُمْ يَنصْرُونَ) 
وقول إبراهِيمَ عليه السَّلامُ (يَا أَبَتِ لِمَ تَعبُدُ مَا لَا يَسْمَعْ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ 
شَيْنَا» وقوله تعالى (أفْرَأَيتُمْ اللّاتَ وَالْعْرَّىء وَمَنَاةَ الايئة الأذْرَىء أَلَكُمْ الذَّكَرُ وَلَهُ 
الأنتّى تِذْكَ إِذَا قسْمَةٌ ضيرّى. إِنْ هي إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَيْئُمُوهَا أَنثُْ وَآبَاؤْكُم ما أَنَرّلَ 

للَهُ بهَا من سُلْطَانٍِء إن يَتَبِعْونَ إِلّا الظَن وَمَا تَهوّى الأَنفْسُء وَلَقَّدْ جَاءَ هُم مِن رَّتَهمْ 
الْهُدَى)» وَكَذَا كن ما جاءَ في وَصفب هذه الآلهة كَبَدَانِ أنها لا تَستحقُ العبادة أو 
تسميّتِها بالطاغوتٍ أو جَغْلٍ عِبِادَتِها طاعة لِلشّيطان وإانَّها وإيّاهم حَصَبُ جَهَنُّمَ 
وغَيرٍ ذلك؛ (ب)وَكذَلك القِيامُ بهذا التثُوجيدٍ عَمَلِيًا بإظهارٍ غداوَتها وبِعْضِها 
والتراءة منها والكُفرٍ بهاء كقوله تعالّى عن إبراهيم (ِقَالَ أفْرَأَيْثُم ما كُنتُم تعْبُدُونَ 
نتم وَآبَاوْكُمْ الأَفدَمُونء فَإِنَّهُمْ عَدُوٌ لي إِلّا رب الْعَالَمِينَ4 وقوله (ِقَالَ يَا قُوْم إِنّي 
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بَرِيِءٌ مِمَا تُشركُون)؛ فذلك كُلّه لا يَدخُلُ في السَّبّ المُجَرّد الذي نَهَتْ عنه الآيَةُ 
المذكورةٌ [وهي قَونُه تعالى (وَلَا تَسُبُوا الّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُون الله فَيَسْبُوا الله عَدْوَا 
ِعَيْرٍ عِلَم)]» والذي من طبِيعتِه أنْ يَستَثِيرَ الخَضمَ ويُهيده ونُعيّره فَقَطْ دُونَ فائدةٍ 
أو بَيَانِء فَيَسُْبٌ الله عَرْ وجَلَ عَذْوَا وجَهْلًا؛ وَكَذَلِكَ الحالٌ بِالنْسبة لِعَبِيدٍ الياسقء فإنّ 
مِلّهَ إبراهيم تقتضي أن يُحَذَْرَ من ياسقهم ويُعادى [أي الْيَاسِقْ] وبُبْعَضَ ويُدْعَى 
الناسٌ إلى الكُفرٍ به والبّراءة منه ومن أوليائه وعبيدِه المُصرين على تحكيمه. 
بذِكْرٍ فُضائجه. وكشف زيُوفه ويُطْلانٍ أحكامه ومُصَادَمَتِها الصّرِيحة لِدِين الله 
(بإِاحَتِها لِلرَّدَّةٍ والزّدَاء وتسهيلها للفاجشة والفُجورٍء وتعطيلها لِحُدود الله كَحَدٍ 
الزَنَى والقَذفٍ والسّرِقة وشزب الخَمْرِء وما إلى ذلك وهو كَثِيرٌ جدًّا)ء فهذا كله [أي 
الكفرٌ بِالْيَاسِقء والبّراءةٌ منه ومن أوليائه] لا يَدخُلُ فيما نَهِثْ عنه الآيَهُ [وهي 
قوثه تعالى (وَلَا تَسُبُوا الّذِينَ يَدْعُونَ من دُون اللهِ فَيَسْبُوا الله عَدْوَا بَِدْرٍ عِلْم)] 
وإنْ سَمّاه عَبِيدُ الْيَاسِقٍ وسَدَنَتُهم سَبّا (أو إطالةً يسان)؛ أمّا سَبُهم [أَيْ سَبُ عَبِيدٍ 
الَتِآسق] وسَبُ حُكوماتهم وحُكَامِهم وتساتِيرهم سَبًّا مُجَرَدَاء هَكَذَا للاستثارة 
المُجَرّدةٍء فهو المَنْهيّ عنه لما يَتَرَنْبُ عليه مِن سَبّ أولئك الجُهَالٍ لِلسَّابَ وَلِدِينِه 
وطَرِيقَتِه وإنْ كانوا [أَيْ عَبِيدُ الْيَاسِقٍ وخُكومائهم وَحْكَامُهِم] يَنتسبون إلى الإسلام 
زُورَا وبُهتائا وَتَشهَدون برْبِودِيَة الله وزنما يُوَحَدونه ببَعضٍ أنواع ألوهيّته ون 
الحُكُم والتَشْرِيع؛ فالاستثارةٌ المُجَردهٌ تُعْمِي الخَضْمَ عن التَفكِيرٍ والتَدَبْرِ وتخملّه 
على السَّبّء بخِلافٍ تدخيلٍ العقَلٍ والدّعوة إلى إعماله ومُخاطبّتِه ولَفْتِ إنتباهه إلى 
زَنْفِ هذه الآلهة وكونها لا تسمَع ولا نُبْصِرُ ولا تَصْرٌ ولا تنفغ ولا نُقَرِبْ ولا تشفَغ 
ولا تُغنِي عن أَنْفْسِها وأَتْباعِها شيئاء وتأَمََ قِصَّةَ إبراهِيم مع قَومه وكيف يَلْفتُ 
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فيها إنتباههم إلى زَدْفٍ تلك الآلهة المتزعومة:؛ وتستثِيرزُهم لا لِمُجَرّدِ الاستثارة أو 
الإهانة بَلْ لِيُفَكَروا وتتصادموا مع غُقولهم في ذلكء وتأَمَّلَ كيف يَفْتَضِحٌ أَدْرُهم 
بذلك وتنتهسوا وتتناقّضوا وتَتَحَبّطواء فِيَقُولٌ لهم عند ذلك مُعَنََّا (أفبَ لّكُمْ وَلمَا 
تَعبدُونَ مِن دُون الله فلا تَعْقِلُونَ): والخُلاصةٌ أنّ ذلك لا يَدخُْلُ في السَّب المُجَرّد 
الذي نَهَى الله عنه في الآيَةٍ [وهي قونه تعالى (ِوَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُون 
لله فُيَسْبُوا الله عَذْوًا بِغَيْرٍ عِلَم)]» ولا هو مَقصودٌ بهاء حتى ولو تَرَنّبَ على مِثْلِه 
أنْ يَسْبٌّ الكافِل الله أو الدّينَ عَدوَا فُلِيسَ للمُسلم أن يَترْكَ لأَجْلِهِ ما أَوْجَبَ الله عليه 
مِنَ الصَّدع بِالتَّوحِيدٍ وإظهار الدِينِء فالسَّبُ هنا لا يكونٌ إِلّا عَدْوَا بعلم» ؤرود 
الحُجَّةِ والبَانِء وإلّا لو حَسَبْنا جسابًا لِمِدْلِ ذلك لَتَرَكنا دِيئنا كُلّه وتنَارنا عنه 
ِسَوادٍ عْيُونٍ الكُفَارٍ لأنّهِ كُلّه قائمٌ على أضلٍ الإيمانٍ بالله والكفرٍ بل طاغوتٍ 
يشِيرُ إلى قوله تعالى (ِفْمَن يَكْفْرْ بِالطّاغُوتٍ وَيُؤْمن بِالَهِ فَهَّدٍ اسْتَمْسَك بِالْعْزوَة 
الْوْنْمَى)]» فَتَنَبَّه وق على ذلك ما يُقالُ في هذه الطُواغِيتٍ العصربّة مِن دساتِير 
ومَناهج وقَوانِينَ وحُكَام وغيرهم ولا نُقَصِرُ المَغْنى على الأضنام الحَجَرِبّة ففُحَجَّرَ 
واسِعًا... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: وهو صَلَّى الله عليه وسلم لم يَكُنْ ليَزيطّه 
بِعَمّه [أبي طالِب] الكافر ودٌ ولا حُبّء كيف وهو صلى الله عليه وسلم قُدْوَئنا ومَتَلّنا 
الأغلّى في قَولِه تعالى (لا تجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمٍ الآخِرٍ يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الله 
وَرَسُولَّهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَ هُمْ...) الآيةِ. مع حجزصه [صلى الله عليه وسلم] على 
هدَايتته فذلك [أي الحِزْصٌ على الهِدَايَة] شَيْءٌ والحُبُ والودُ شَيءْ آخَرُء وما كان 
لني صلى الله عليه وسلم رَعْمَ إيواءٍ عَمَهِ وحِمَايّتِه له ودفاعه عنه لِيُصَلِيَ عليه 
يَوْمَ أن ماتء بَلْ نّهاه الله عَزَّ وجَلَ عن مُجَرّد الاستغفارٍ له يَوْمَ أَنْزِنَ عليه (مَا كَانَ 
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للنَبِيَ وَالَّذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفِرُوا للُشركين...1 الآيَة وما كان منه صَلَواتُ الله 
وسَلامُه عليه عندما جاءه عَلِيّ رَضِي الله عنه فُقالَ له (إنّ عَمَكَ الشَيْحَ الضَالَ 
مَاتَء فَمَنْ يُوَارِبِهِ [أيْ فَمَنْ يُغَطِيه بالثّراب]؟4 غَيْرَ أنْ يَقُولَ [صلى الله عليه وسلم] 
له (اذْهَبْ فوَارِهِ) [قال الْبَعْوِيُ في (معالم التنزيل) عند تفسِيرٍ قُولِه تعالى (نْكَ لا 
تهدي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ الله يَهدِي من يَشَاءُ): قَوْلُهُ تعالّى (إنْكَ لا هدي مَنْ أَخْبَبْت) 
أيْ أَحْبَبْتَ هِدَايَهُ نَرْلَثْ في أبي طالِب. انتهى باختصار. وقَالَ الطْبَرِيُ في (جامع 
البيان): يقُولُ تَعَالى ذِدْرُهُ لنَبِيَهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ [مَا مَعْنَاهُ] (إِنَْكَ يَا 
مُحَمَّدُ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ هِدَايَتَهُ). انتهى. وقالَ الشيحٌ ابنُ باز في (شرح كتاب 
التوحيد) على موقعه في هذا الرابط: قال عَنَّ وجَلَ (إنَكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ) يَعنِي 
(يَا مُحَمَدُء لا تَهدِي مَنْ أَحْبَبْتَ هِدَايَتَهُ) كأبيه وأمّه وعَمِه وتحو ذلك. انتهى. وقال 
الشيحٌ ابنُ عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): قَونُه تعالّى (إِنكَ لا 
تَوْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ)4؛ الخطابُ لِلنَّبِيَ صلى الله عليه وسلمء وكان يُحِبُ هدايَة عَمَهِ 
أبي طَالِبٍ أو مَن هو أَعَمُ. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد في هذا الرابط 
على موقعه: عندما قَدِمَ أَبُو سُفْيَانَ رَضِي الله عَنْهُ قَْلَ أن يُسَْلِمَ وكان كافِرّاء قَدِمَ 
المديئة يُرِيدُ أن يُمَدِدَ العف عَهْدَ الْحُدَيْبِيَةِ دَذَلَ عَلَى إِبْنَتِهِ أَمَ حَبِيبَة وهي رَمَلَةُ 
بنْتُ أبي سُفْيَانَ روج النَبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَا ذَهَبَ لِيَجْلِسَ عَلَى فِرَاشِ 
رَسُولٍ اللّهِ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -أَبُوها يُرِيدُ أن يَجْلِسَ عَلَى فِرَاشٍ رَوجها- طَوَثْهُ 
عَدْهُء فَقَالَ (يَا بُنَيَهُ ما أَدْرِي أَرَغبْتٍ بي عَنْ هَذَا الفراش أَمْ رَعْبْتِ بِهِ عَنِي؟) 
يَعنِي] أَنَا أَقّلُ مِنَ الْفِرَاشٍ فَطَوَئْتِهِ عَنِي؟, أم الْفِرَاشُ أَقَلُ مِن مُسْتَوَايَ فَطْوَئْتِهِ 
عَنِّي؟. فَالَتْ [بَلْ هُوَ فِرَاشُ رَسُولٍ الَهِ صَلَّى اله عَلَدْهِ وَسَلُمَ وَأَنْتَ رَجُلَُ مُشْرِكٌ 
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نَجَسُء وَلَمْ أَحِبٌ أن تَجْلِسَ عَلَى فِرَاشٍ رَسُولٍ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) تقو 

لأبيها (أَنْت رَجُلَُ مُشْرِكٌ تَجَن). هَكَذَا كان شُعُورزُهم,ء ومن كان هذا شُعُورُه كيف 
يُقَلَدْ الكافر؟! كيف يُحتُ الكافز؟! كيف يَتاَدَ ثْرُ بالكافِر؟!. ولَكِنْ خُذِ الآنَ ماذا يتفقلون. 
وانظز إليهم ماذا تفلون, لأنّهم لا يشغرون أنّ الكُفَارَ نَجَسٌء ولذلك يُحِبُونهمِ 
ويُقَلْدُونهم؛ وقصَّة رَمْلَةَ عند أَبِي إِسْحَاقَ بِإِسَْادٍ حَسَنِ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌُ سعد فياض (عضو المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية) في مَقالةٍ 
بغنوان (مَقاصِةُ الكفرٍ العالَمِيَ) على هذا الرابط: تَكَقَلَ الله تعالّى بالرّدٍ على 
[عَبَداانَه] د بن أبن بْنِ سَلُولَ بآياتٍ ثتلى إلى يوم القيامة؛ فَأنرَلَ قولّه تعالّى 
(ليقُونُونَ لين رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيئَةِ لَيْذْرِجَنّ الأَعَزْ مِنْهَا الأَذَدَ]؛ وَيِنَهِ الْعِزّةُ وَلرَسُولِهِ 
وَللْمُؤْمنِينَ وَلَكِنَّ الْمنَافِقِينَ لَا يَعلَمُونَ). بَلْ وَقَدّرَ سُبحاته إذلال إِبْنِ أَبَيّ [بْنِ] سَلُولَ 
على يَدِ إبنه الصّحابِيَ الجَلِيلٍ عَبْداهِ بْنِ عَبْدائهِ بْنِ بي بْنِ سَلُولَ الذي قال لأبيه 
(وَاللهِ لا تدقلِبُ حَتّى تُقِرٌ أن الذَلِيلُ وَرَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ الْعزِيرُ) 
أخرّجَه اليَرَمِذِيُء وصَحَّحَه الألبانِيُ في صجيح سُنَنِ اليرَمِذِيَ [قال الشيحٌ أسامة 
سليمان (مديز إدارة:شؤون. القرآن يجفاحة أنصان الشكة الشكظفة) فى (شيرج 
صحيح البخاري): ثم وَقَفَ على باب المدِينة إلى أنْ جاءًَ أبوه. فَقَالَ (دَغْنِي 
أدخُلّها)؛ قال «لن تدخْل المدينة إِلّا أن تقول (أنَا الأَدَنُء وَرَسُولُ اللَّهِ الأَعَرُ)): فقال 
عَبْدْاانَهِ بْنُ ا (أنَا الأَدَنُ وَرََسُولْ الله الأَعَز): فُسَمَحَ له بدخولها؛ ومَوقفٌ الابن 
هُنا عِزَّةٌ وكرامة للإسلام (وَيِنَهِ الْعَزّةُ وَلرَسُولِهِ وَللْمْؤْمِنِينَ): واليّومَ العزَّةُ والكرامة 
ضاعث في بلادٍ الممُسلمين لأَنّهم تَخَلّوَا عن دينهم وعن عَقيدّتهم. انتهى]. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو فيصل البدراني في (بسط القول والإسهاب في بيان 
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حكم مودة المؤمن للكافر): قالوا [أَيْ بَعضُ الغلماءٍ] أنَّه لا يَجورُ مَودَّةُ الكافِرٍ أَبَدَاء 
ولو كائث [أَي المَوَدَهُ] جِبِلَيَة» ولو كان الكافِرٌ غيرَ مُحاربء ولو كان الكافِر زَوجِة 
كتابيّةَ... ثم قال أي الشيحٌ البدراني:: قال فَرِيِقٌّ [أَيْ مِنَ الغُلّماء] (إنّهِ جور 
مَحَبَتُّهِم [أَيْ مَحَبَّةُ الوالِدٍ الكافِرٍ والزّوجِةٍ الكتابيّة] بِمُقتَضّى الجبلَّةِ البََرِيَةِ والطّبع 
لا أنْهِ يَجبُ أنْ يُصاجِب مَحَبَّتهِم المَحَبَّةَ الطَبِيعِيّة البُْغضُ لهم في الدِينِ)» وقالوا 
(لا مُنافاة بين بُعْضِهم في الله وئغضٍ أشخاصهم لِكُذْرِهم» وبين] مَحَبَّتَهم بمُقتضّى 
الطّبع)... ثم قال -أي الشيخٌ البدراني-: قال [أَيْ بَعصُ الغْلّماءِ] تعلِيقًا على بَعضِ 
الآيّاتِ والأحاديث التي يَحتَجُ بها المُخالِفُ لهم مِدْلِ قوله تعالى (أنِ اشكز لِي 
وَلوَالِدَيْكَ إِنَيّ الْمَصِيرُء وَإن جَاهَدَاكَ عَلَى أن تُشرِك بي مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ فَلَا 
تُطِعْهُمَاء وَصَاحِبْهُمَا في الدُّْيَا مَعْرُوفَا) ومدْلٍ قوله تعالى (لا يَنْهَاكُمْ اللَهُ عَنِ الّذِينَ 
َم يُقَاتلُوكُمْ فِي الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَتُقسِطُوا إِلَيْهِمْ إنَّ لله 
يُحِبُ الْمُقَسِطِينَ) وغير ذلككء بِأَنَّ البِرّ والإحسان لِلكْفَارٍ لا يَسِتَلزِمُ المَحبّةَ والمَوَدَة 
كما أنَّ البُغضٌ والكراهيّة لا تَستَلزِمُ عَدَمَ البّ والإحسانء وقالوا أنَّ الصَلة 
والمكافأة الدُنْيَونَةَ وحُسن المُعاملةٍ شيء. والمَوَدَّةٌ شَيءٌ آخَرُء وقالوا أنَّ البرّ هو 
إيصالٌ الخَيرٍ إلى الغَيرٍ مع قطع النَْظَرٍ عن مَحَبَتِكَ له مِن عَدَمِهاء واستدلُوا بما 
وَرَدَ في صَحِيح الْبُخَارِيٍ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِي الله عنه قَالَ (ِقَالَ النَِنْ صلى الله 
عليه وسلم (ِبَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكيّةِ [أَيْ يَدُورُ ببئر] كاد بَقتلُهُ العطش. إذ رَأثه 
بي مِنْ بَغَايَا بَِي إِسْرَائِيلَ» فَدَرَعَتْ مُوقَّهَا [المُوق جِلّدٌ يُلْبَسُ فَوْقَ الْحْفِ لِحفْظه 
مِنَ الطين وَغَيْرِه] فَسَقَنْهُ فَغْفِرَ لَهَا ب4))... ثم قال “أ الشيحُ البدراني-: وقالَ 
صاحبُ (أضواء البيان) الإمامُ الشنقيطي رَحِمَه الله (قَوْلُهُ تَعَالَى (وَصَاحِبْهُمَا في 
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الدُّْيَا مَعرُوفًا). هَذِهٍ الآيَهُ الْكَرِيمَةٌ تَدُلٌ عَلَى الأَْرٍ ببِرّ الْوَالِدَيْنِ الْكَافِرَيْنِء وَقَدْ 
جَاءَتْ آيَهٌ أُذْرَى يُفْهَمْ مِنْهَا خلافٌ ذَلِكَ وَهِي قَوْنهُ تَعَالى (ِلّا تَدِدُ قَوْمَا يُؤْمنُونَ 
الله وَالْيَْمِ الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللّه...) الآيَةَ ثُمَّ نَصّ عَلَى دُخُولٍ الآبَاءِ في هذَا 
بِقَوْلهِ (وَلَوْ كاثُوا آبَاءَ هُم) وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنّهُ لا مُعَارصَة بَيْنَ الآيتَيْنء وُوَحْهُ 
الْجَمْع بَيْنَهُمَا أَنّ الْمْصَاحَبَةَ بالْمَعْرُوفٍ أَعَمُ مِنَ الْمْوَادَةِ لِأنّ الإِنْسَانَ يُمْكِنّهُ إِسْدَاءْ 
الْمَعْرُوفٍ لِمَنْ يَوَدُهُ وَمَنْ لا يَوَدُهُ وَالنّهَيْ عَنِ الأَخَصّ لا يَسْتَلْزِمُ النّهْى عَنِ الأَعمَ, 
فَكَأنَّ الله حَذَرَ مِنَ الْمَوَدَةٍ الْمُشْهرَة بِالْمَحَبَّةِ وَالْمْوَالَاةٍ بالْبَاطِنِ لِجَمِيع الْكُفَار يَدْخُلُ 
في ذَلِكَ الآبَاء وَغَدْرْهُمْء وَأَمَرَ الإِنْسَان بِأنْ لا يَفْعَلَ لِوَالِدَيْهِ إلا المغزوفء وَفغل 
الْمَغْرُونٍ لَا يَسْتَلْزِمُ الْمَوَدَةَ لِأنّ الْمَوَدَةَ مِنْ أَفْعَالٍ الْقُلُوبٍ لَا مِنْ أَفْعَالٍ الْجَوَارِح)... 
ثم قال -أي الشيحٌ البدراني-: ورَدُوا [أَيْ بَعضُ العْلّماء] على مَن قال بأنَّ (مسألة 
(الميل القَلْبِيْ لا إختياز للشّخص فيه))» قالوا (ِنَعَمْء المَحبّةُ والبُغضُ أمران بيَدٍ الله 
َكِنْ لهما أسبابٌء وبإمكانٍ المُسلم رَفْعْه [أيْ رَفْعْ الميلٍ القَلْبِيَ] بقَطع أسباب 
المَوَدّةِ التي يَنشَأُ عنها مَيلٌ القلب)... ثم قال -أي الشيحٌ البدراني-: أُوجَبَ [أَيْ 
بعص الغلّماء] هَجْرَ وقَطعَ أسباب المَوَدَّةِ مع كُلِ مَن يَغْلِبَ على ظَيْكَ مَحَبَُّهِ [أَيْ 
مِنَ الكارِ] بسَبَبٍ صِلَتِه ولو حَمَلَكَ ذلك على رَدّ ما نَبَتَ بالشرع جَوارُه كالهَدِيّة 
ذكَرَ الشيحُ رياض المسيميري (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام) في مقالةٍ له 
على هذا الرابط أنَّ من ضَوَابطٍ قُبِولٍ هَدَايَا المشركين والإهداءٍ إليهم: ألّا يَتَرَتَبَ 
على قُبولٍ الهَدِيّة أو إهدائها مَوَدَّةٌ أو مَحَبَّة ِقُوله تعالى (لَّا تَحِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ 
الله وَالْيَوْمِ الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللَهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَ هُمْ أؤ أَبْنَاءَ هُمْ أو 
إِخْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ). انتهى]... ثم قالَ -أي الشيح البدراني-: ورَدُوا [أيْ 
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بَعضُ الغْلماءِ] على مَنِ إسدَدَلُوا بِقَولٍ الله تعالى (إِنَْكَ لا تَؤدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ الله 
يَهْدِي من يَشَاءُ) على أنّ اللي صلى الله عليه وسلم كان يُحِبُ عَمّه وهو مُشرِكٌ. 
فَإقالوا]» الجَوابُ أنّ المَعنّى (مَن أَحْبَبْتَ هِدَايَتَهُ لا من أَحْبَيْتَ شخصًه). كما جَاءَ 
ذلك مُوَضحًا في قَوْلِهِ تَعَالى (إِنْ تخرص عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنّ الله لا يَهدِي مَن 
يُضِلُ...! الآية... ثم نَقَلَ -أي الشيخ البدراني: عن بَعضٍ العلماءٍ قُولّهم: لو 
حَصّل مَيْلٌ طَبيعيٌّ إليها [أيْ إلى الزّوجِةٍ الكتابيّة] بلا قَصدٍ ولا إرادةء وفيه دُوعٌ 
مَوَدَّةٍ لها طَبِيعيََّةٍ وفطْرِيّةٍ مِن أَجْلٍ إحسانها إليه ولمَا بينهما مِنَ العشرة والأولادٍ؛ 
فهذا لا يُّلامُ عليه الإنسانُ بشرط مُدافَعةٍ مَحَبَّتها وعَدَمِ الُكونٍ إلى مَحَبَّتِها ويَحِبُ 
عليه أنْ يُبْعْضَها لِمَا فيها مِنَ الكُفْرٍ... ثم نَقَلَ -أي الشيخٌ البدراني- عن بَعضٍ 
العلّماءٍ أُنّهم: يَرَوْنَ أنَّ المُسلِمَ إذا رَأَى من تفسه مَيلَا ومَحَبَّةَ طَبِيعِيّة للكافرٍ بِسَبَبِ 
هَدِيّته أو إحسانه أو صِلّتِه. فإِنّه يتجبُ عليه في هذه الحالٍ قَطَعٌ أسباب هذه 
المَوَدّةِ» ولو أَدَى ذلك إلى رَدِّ الهَدِيّةِ وعَدَم قبولهاء والامتناع مِنَ الزّدَارة. وعليه 
[أيْ على المُسلم] هَذْرُْ الأقارب الكُفَارٍ فجرًا جَمِيلًا إذا آنَسَ مِن نفسه إضماز 
المَحَبَّةٍ الطّبيعِيَّة تجاههم باستثناءٍ هَدْرٍ الوالِدين وَالرُوجِة الكتابيّةِ فإنّهِ لا يَجَورُ 
هَدْرُهم لهذا السَّبَب [أيْ إينّاسِ إضمار المَحَبَّةِ الطبِيعِيَّة تجاههم]... ثم قال -أي 
الشيحٌ البدراني:: يَقولُ الشيحٌ عبدالرحمن البرّاك [أستاذ العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية] (ِالمَحَبَّهُ الطَِيعِيّةُ قد تكونُُ مع 
بُغضٍ دِينِيَء كَمَحَبَّةَ الوالدين المشركين فإنّه يَجِبُ بُغضُهما في الله ولا يُنافي ذلك 
بُغضُها لكُفرها بُغضًا دِينِيًا ولا يَمنَعُ ذلك من مَحَبَّتِها المَحَبَّةَ التي تكونُ بين الرَّجُلٍ 
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وزوجه)... ثم قال كام الشيخ البدراني”: جاء في تَفسِيرٍ ابْنِ كَثِيرٍ (فيل في فؤله 


(وَلَوْ كاثوا آبَاءَهُم) تزّلَث فِي أبي عبَدِدَة [هو عَامِنُ بْنُ عَبْداهِ بْنِ الْجرّاحء أَحَدُ 
لْعَشَرَة المْبَشَّرِين بِالجَنَّة]» قَتَلَ أَبَاهُ يَوْمَ بَدْرِ؛ (أؤ أَبْدَاءَ هُمْ) فِي الصَدِيقِء هَمَّ يَوْمَيِذٍ 


بِقَذْلٍ ابْْهِ عَبْدِالرَحْمَنِ؛ (أَو إِذْوَائهُمْ) في مُصْعبٍ بْنِ عمَدْرِ قَدَلَ أَخَاهُ غْبَدْدَ بْنَ 
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عمَيرٍ يَوَمَئَةٍ؛ (أق عَشِيرَتَهُمْ) في عمَرَ قتلَ فريبًا له يَوْمَئِذْ أيِضاء وَفي حَدْرَة وَعَلِيَ 
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وَعَبَيدَهُ بن الحارث. فثلوا عتبَه» وَشَيْبَهء وَالوَليدَ بْنَ عتبه. يَوْمَئِذٍ [حيث فثل حَمدزة 
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شَيْبَهَ (أَخَا غتبَّة), وَقَدَلَ عَلِىَ الؤليدَ بْنَ غعُتْبَّهُ وأمًا عُنْبَهُ فقد جَرَحَه غَبَدْدَهُ بْنُ 
الْحَارِثِء وَأَجْهَرَ عليه عَلِيّ وحَدْرَة]؛ وَمِنْ هذا القَبِيلِ» حِينَ اسْتَشَار رَسُولُ اله - 


ص 
- 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- الْمْسْلِمِينَ فِي أُسَارَى بَذْرٍ فَقَاَ عْمَرُ (يَا رَسُولَ الله هَلْ 
طالب أَحُو عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ رَضِي اللّهُ عَذْهُ]؟: وَتْمَكَنُ كُلَانًا مِنْ فُلَان؟ لِيَعْلَمَ الله 
أَنَهُ لَيسَتْ في قُلُوِمَا هَوَادَةٌ للمشركين)). انتهى باختصار. وسُئل الشَّيحٌ إبنُ 
عثيمينء كما جاءَ في (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)؛ عن حكم إقامة حَفِلٍ 
توديع لِلكافِر عند إنتهاء عَمَلِه؛ فَأَجاب بقُوله: إقامةٌ حَفلٍ توديع لهؤلاء الكْفَاِ لا 
شَكَ أنه من باب الإكرام أو إظهارٍ الأَسَفٍ على فراقهمء وكُلٌ هذا حَرامٌ في حَقّ 
المُسلِمء قال النَّبِيّ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ (لا تبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنّصَارَى بِالسَلَام؛ وَإِذَا 
َقِيئُمُوَهُمْ في طَرِيقٍ فَاضْطِرُوهُمْ إِلَى أَضْيَّقِهِ) والإنسانٌ المُؤْمِنُ حَا لا يُمكِنُ أن 
يُكرِمَ أَحَدَا من أعداءٍ الله تعالى, والكُفَارُ أعداءً الله بِنَصٍ القُُرآنء قال الله تعالى 
(من كَانَ عََدُوَا بِنَهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسْلِهِ وَحِبْرِيِلَ وَمِيكَالَ فَإِنّ الله عَدُوُْ لَلْكَافِرِينَ). 
انتهى. وسُئلَتٍ اللّجِنةٌ الدائمةٌ لِلبُحوث العلمِيّة والإفتاع (عبدُالعزيز بن عبدالله بن 
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باز وعبدُالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان)؛ كما جاءَ في كتاب (قَتاوى اللَّجِنَةٍ 
الدائمة). عن خكم الله في حُضورٍ جِنائزٍ الكُفَارِء الذي أصبَحَ تقلِيدًا سِيَاسِيًا وغرفًا 
مُتَّقَفَا عليه؛ فأجابَت الأحدة: إذا وَجَدَ مِنَ الكُفَار مَن يَقَومُ بِدَفنِ مَوتاهم فُلَيْسَ 
0 ولا أن 0 تررس لي أو 
0_7 د م َأ إذا لو ل لد دَقَدّهُ اموه 
قما فْعَلَ النَِيْ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بده أبي طالب لما تُوْفْيَ قال لِعَلِيَ (إذْهَبْ 
فَوَارِه [أيْ فَغَطَه بالثّرابِ]). انتهى باختصار. وقالَتٍ اللّجِنةٌ الدائمةٌ لِلبُحوث العلمِيّة 
والإفتاءٍ (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبذالرزاق عفيفي وعبثالله بن غديان) 
أيضَاء كما جاءَ في كتاب (فتاوى اللّجنةٍ الدائمة): الأصلُ في الكافِرٍ إذا مات أنْ 
يُوارِبَه أقارِيُه في حُفرة حتى لا يَتَأَذَى به النّاسُ. انتهى. وقال الإمامُ مالِكُ في 
(الْمْدَوَنَةُ): لا يُغَسَلُ الْمْسْلِمُ وَالِدَهُ إِذّا مَاتَ الْوَالِدُ كَافِرَاء وَلَا يَتْبَعْهُ وَلَا يُدْخِلُهُ قَدْرَهُ 
إلا أن يَحْشَى أنْ يَضيع فَيُوَارِيه. انتهى. وقالَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
قطر في هذا الرابط: قال صاحِبٌ الإقناع (وهو أَحَدُ أئمّة الحَنابلة) (وانْما مُنْعَ 
المُسِلِمُ مِنِ إتّباع جنازة الكافِرء وادخاله في قَبرِهء لِمَا فيه مِنَ التعظيم له). انتهى. 
وقالَ الشيخ عَلِئْ بن شعبان في (السُّنَْه التّركيّة): النَْبِنْ صَلَى الله عَلَدْهِ وَسَلَمَ لم 
يُعَز حتى في عَِه الذي كان يَمنغه مِنْ الكفارٍ وكان يعي يُعِيدُه على تبليغ الرّسالة: 
[ف ]لم يَثْيْتْ يَتيْتْ أنه ععرَّى عَلِيَ بن أبي طالب. وكذلك لم يَثْبْتْ يَثيْتْ أنه ععرَّى أحَدًا من 
لديا كى برت أخه أ أبيه أق أن قريب الممطييق يق الققار: انتهى باختصار. 
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وقالَ الشَّيحُ عَلِىْ بِنُ شَعبانَ في (السّنَّةُ التّركيّةٌ) أيضًا تخت غنوان (قاعدة السُنَةِ 
التّركيّة الأصوئيّة): كُلُ ما كان النَبِئْ صَلَّى اللّهُ عَلَدْهِ وَسَلّمَ قايِرًا أنْ يَفْقلّهِ ولم 
بَفْعلّه مع وُجود الدّافع ذلك الفعلٍ وانتِفاءٍ المانع مِن ذلك الفِغْلٍء لا يَجوزُ لنا أنْ 
َفْعَلَه؛ فُمِن سُئَنِ سول الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (السّنّةُ التّركيّةُ)» يَعَنِي أَنّهِ كَرَكَ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أيّاءَ فَيَكونُ الإقتداءغ به صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ والانتساء به 
في (تزكها). لأنّ مِنَ الأمور ما تركه صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع قِيَامِ المُقتضَى لِفغلِه 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وعدم المانع من فغلِه في وَقتِه وحَيَّاتِه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ, 
والمقتضى هو الدّافعُ لِلْفِغلٍ أو سَبَبٌ يُحثُ النّبِىَ والصّحابة على فغلٍ هذا الأمر 
ودَدفْعْهم لِلْمُسارعة في تنفيذه» والمانعغ هو أمرٌ ما يَعتَرِضُ النَبِيَ والصّحابة مِن 
فغلٍ العبادة أو إِيَِخاذٍ وَسيلةٍ لِلْعِبِادةٍ فيَمْتَعْهم مِن تأدِيَةَ تلك العبادة أو إِيَخْاذٍ هذه 
القسيلة للعبادة... ثم قال -أي الشَّيحٌُ عَلِيَ- تحت غنوان (تَعَزِدَةٌ الكُفَارٍ بجَمِيع 
أصنافهم 'المُحاربء المُعاهدء الذْمِيَء المُستأمن'): فالدَافِعُ لِتعزِبَةٍ الكُفّارٍ [هو] مِن 
باب (الدّعوة إلى اللّهِ) رَجاءً إسلامهمء تبِيينُ سماحة الاسلام؛ مِن باب صِلةٍ الأرحام 
لنّه قَرِبَ لي؛ [وأمًا] المانغ مِن تَعزِبَةٍ الكفَارِ بِجَمِيع أصنافهم, ليس [هناك] مانِعٌ 
يَمْنَعْنا من تَعزِبَةٍ الكْفَارِء فالئَّبِيُ لم يَذْهَ عن هذا؛ وإليكم تطبيقُ قاعٍدة (السُّنَةٍ 
الدّركيَّة) على هذا الفِغلٍ [الذي هو تَعزِبَةٌ الكُفّارٍ بِحَمِيع أصنافهم], فهذه الدَّوافعْ 
التي مَضَتْ كائث مَوجودةً عند النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وصَحابَتِهِ رَضِي الله 
عَنْهُم واعتباز تعزِبَةٍ الكُفّارٍ مضلحةً كرجاءٍ إسلامهم هي وَسيلةً للدّعوة ولَكِنّها 
مُحدّثئةٌ لا تصِحٌء لأنّ وسائل الدّعوة إلى الله توقيفِيّةٌ على قاءدة (السّنَّةِ التّركيّةِ)) 
وهَل كان أحَدٌ أحرّصٌ على إسلام الكُفَارٍ مِنَ النَّبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟!, اللَّهُمَ 
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لا اللّهُمَّ لاء وهَل كان أحَدٌ أحرّصّ على إسلام الكُفَارٍ مِنَ الخُلَفاءٍ الرَّاشْدِينَ؟!: 
اللّهُمَّ لاء اللَّهُمّ لاء وهَل كان أَحَدٌ أحرّصٌ على إسلام الكُفَارٍ من صَحابةٍ سول الله 
رَضِيَ اله عَنْهُمْ؟!» اللَّهُمَ لاء اللَّهُمّ لا فالدَافعُ مِنَ التّعزِتَةٍ موجودٌ عند النَّبِيَ صَلَّى 
للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وصحابتِه رَضِي الَّهُ عَنْهُم وليس هناك أي مانع يَمتَعه صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَوَاءٌ وهو مُستضعفٌ بِمَكَةَ أو وهو مُمَكَّنٌ بالمَدينة» و[مع ذلك] لم يُعَزْ 
حتى في عَمّه الذي كان بَمنَعْه مِنَ الكُفَارٍ وكان يُعِينُه على تبليغ الرّسالة؛ وكذلك 
الخُلَفاءٌ الراشدون لم يَقُمْ أَحَدُ منهم بتَعزتة4 الكُفَا وكانَ أَيَامَهم جَمِيع أصناف 
الكُمَّارٍ سَوَاءٌ (المُحاربء المُعاهد, الذِّمِيَء المُستأْمَن)؛ ولا تَبَتَ عن واجدٍ مِنَ 
الأصحاب ذلكء فَفِيما الحَيْرةُ يا قُومُ؟! فالدّافعُ موجودٌ والمانِغ مُنْتَفِء فَتَعَزِدَةُ 
الكُفَارٍ هي عَينُ البدعة ومُحَرَّمَةٌ ولا تجورٌ سَوَاءٌ يتضاحةٍ أو لِغَيرٍ مضلحة. فهي 
مَصْلَحةٌ مُلغاةٌ لم يَنظْر لّها الشَّرعٌ بعينٍ الاعتبارِء فُلَيِسَتْ مَضلحةً مُعتَبَّرةً ولا 
تاك قرشل بَلَ هي من باب المُوالاة لأعداء الله ومن عَرََى الكُفارَ فَقَّدِ إِتَّهَمَ 
النَِيّ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وصحابّته رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ بالنّصِيرٍ في الدّعوة, اللَّهُمَ 
أشهذك أَنِي أَبِرَأ مِن هذاء فَمَن فَعَلَ مِنَ التَعبّّتِ والقُرزباتِ ما تَرَكُوه (النَِيْ صَلّى 
الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وصحابّثه رَضِي الّهُ عَنْهُم) مع جود الدّافع وانتفاءِ المانع؛ فََدْ 
واقَعَ البدعة وتَلَبَّسَ بها... ثم قال -أي الشيحٌ عَلِيٌّ-: فْتَمِامُ إِيّباع السّنَةِ يِكونُ 
يكز هنا زوك #ز نه وفك ما ووذ فطم ورلا فياك البدغة القع على مضواعنه 
عِيَاذًا باه تعالّى... ثم قال -أي الشيحٌ عَلِيّ-: ولابْنٍ القَيّم رَحِمَه الله تفصِيل بَدِيعْ 
مائة قينا لقنه الشحانة رحد الَهُ عَنْهُمْ لتزكه صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال رَحمّه 
الله [في (إعَلَامُ الْمْوَفَعِينَ)] (أمَا تَقْلْهُمْ لتزكه [صَلَّى اللَهُ عَلَدْهِ وَسَلَّم] فَهُوَ نَوْعَانِ؛ 
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وَكلاهُمًا سُنَّةً؛ أَحَدُهُْمَاء تَضرِيحْهُم بأَنَهُ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرَكَ كَذَا وَكَذَا وَلَم 
بَفْعَلّْهُ؛ وَالنَّانِي» عَدَمُ نَقْلِهِمْ لِمَا لو فَعَلَهُ لَتَوَفَرَت هِمَمُهُمْ وَدَوَاعِيهُمْ أو أَكْتَرْهُمْ أو 
وَاحِدّ مِنَْهُمْ عَلَى تَقلِهِء فَحَيْتُ لَمْيَنقُلَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ البنَهَ وَلَا حَدّتَ به فِي مَجْمَع أَبَدَا 
علِمَ أَنهُ لَمْ يَكُنْ)... ثم قال [أي ابْنُ القَيّم] (إنّ تزكَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سْنَّةُ 
كَمَا أَنَّ فِعْلَهُ سُنّة فَإِذَا اسْتَخْبَبْنَا فِغْلَ مَا تَرَكَهُ كَانَ نَظِيرَ اسْتِحْبَابنَا تَرْكَ مَا فَعَلَهُ 
وَلا فزق)... ثم قال -أي الشيح عَلِيّ-: ولا يَسْلَمُ الث لشخصٌ مِنَ الؤقوع في 


و نتمم 


الاشطراب. إِلَّا بمُتابّعة السّنّة وترْكِ الابتداع في الدّينِ؛ ولن يَتِمَّ آنا مَعرفةٌ ذلك إل 
بقاعدة (السُنّةٍ الدّركيّةِ)» ولن يَتِمَّ النَْرِيقَ بَيْنَ البدعةٍ والمضلحة المُّرسَلة إِلّا بهذه 
القاعدة أيضًا... ثم قال -أي الشَّيحُ عَلِيّ-: قَالَ حَدَيْفَهُ بْنُ الْيَمَانِ (كُلُ عِبَادَةٍ لَم 
يَتعَبَدْهَا أُضْحَابُ رَسُولٍ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا تَعبّدُوهَا)» وقال ابْنُ مَسْعُود 
(انَبِعُوا وَلَا تبْتَدِعُوا فَقَدْ كُفِيتُم عَلَيْكُمْ بالأمْرٍ العتيق [أي الْقَدِيم الأولِ])... ثم قال - 
أي الشّيخُ عَلِيّ-: وأخيراء نَصِيحتِي لِلْمُسلِمِ الصادِق في الاتّباع لِلنَّبِيَ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إجغل نُصْب عَيْنَدك هذه القاعدة [السنّةَ الترَيّة] في التّعَرّفٍ على 
البدعة. واعرض أيّ عَمَلٍِ تَرَكَه النَِّيْ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وصَحابَتُه على قاعدة 
(السُنَةَ التّزكيّة)» وانظّز في وُجود الدّافع وانتفاءٍ المانع؛ فَإِنْ وُجَدَ الدَّافْعُ وانتَهَى 
المانِعُ فلا يَجوزُ لك أنْ تَفْعَلَ لقيام المُقتضَى لِلْفِعْلٍ وعَدّم المانع مِنَ الفغلء فَإِنْ 
فَعَلْتَء فَإِنْ كائث في العباداتٍ فتكونُّ بدعة (كقراءة الفاتحة على الأموات)؛ وإِنْ 
كائث في وَسائلٍ العباداتٍ فَتَكونُ مَصْلَحةً مُلغاةً (كاتّخاذِ الذَّط [أيْ في المساجد] 
لِتَسوِبَةٍ الصّفْوفٍِء وإخراج ركاة الفطرٍ قيمة)؛ وإِنْ وُجَدَ الدَافعْ وؤجد المانِغ 
فَيَجورُ لك أن تَفْعَلَ لِقِيَام المُقتضى لِلْفِغْلِ وؤجود المانع مِنَ الفِغلء فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنْ 
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كائث في العباداتٍ فَتَكُونُ سُنَةَ (كجَمع النَّاسِ على التَّرَاوِيح أَيَّامَ عْمَرَ بْنِ الخَطَّاب 
[قال الشَّيحُ عَلِىْ بِنُ شعبان في (السُّنَّةُ التّركيّة): ترك صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيَام 
رَمضان مع أصحابه في جماعة بَعْدَ لَيَالِ وعَلّلَ ذلك بِخَشيّتِه أَنْ تُفرَضٌ عليهم: 
فَزَالَ المانِعُ بموته صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ. انتهى باختصار])» وإِنْ كائث في وسائلٍ 
العباداتٍ فَتَكُونُ مَصْلّحةً مْرسَلةٌ (كجَمع المُصحَف أَيَّامَ أبي بَكرٍ [قالَ السيُوطِيُ في 
(الإتقان): قَالَ الْخَطَابِيٌ (إنّمَا لَمْ يَخْمَعْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الّْرْآنَ في الْمضحَفٍ. 
لما كان يَتَرَقَبْهُ مِنْ وُرُودٍ تاسخ لِبَعْض أَحْكَامِِ أو تلاوتهء فَلَمَا إلْمَضَى نُرُولْهُ 
بوَفَاتِه أَلْهَمَ اللَهُ الْخُلَفَاءَ ال اشدِينَ ذَلِكَ وَفَاءَ بوَعْدِهٍ الصَّادِقٍ بِضَمَانِ حفظه عَلَى 
هَذِهِ الأمَةَ فَكَانَ إِبْتِدَاءُ ذَبِكَ عَلَى يَدِ الصَدِيقٍ بِمَشُورَة عْمَرَ). انتهى. وقالَ مركرٌ 
الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: َمَا توافَرَت دَواعِي الكتابة» مُتَمَئَلةُ 
بوَفاتِه صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلم وما تَرَنَبَ بَعْدَ ذلك من دروب الرّدّة التي إستنفدث 
عَدَدَا كبيرًا مِنَ الصّحابةٍ الحَفُظةء لَمَا حَدَتَ ما حَدَت بادَرَ الصَّحابةٌ إلى جَمعه 
وتدوبنه. انتهى. وقالَ الشيحٌ عَلِىْ بن سليمان العبيد (الأستاذ بقسم القرآن 
وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (جَمعْ 
القُرآنٍ الكريم حفظًا وكتابة): إِنّه لم يُوجَدْ مِن دَواعِي الجمع في مُصِحَفبٍ واجِدٍ 
مِثْلَ ما وُجِدَ في عَهِدٍ أبي بَكرٍ الصَدِيقٍ رَضِيَ الله عنه فَقَدْ كان الممسلمون في عَهِدٍ 
النَبِيِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ بِدَيرٍ وأمن؛ والقُرَاءُ كثيرون؛ والفتنةٌ مأمونةٌ» وفَؤْقَ 
هذاء الرّسول صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلُمَ بينهم؛ بخِلافٍ ما حَصَلَ في عَهِدٍ أبي بِكرٍ 
الصَّدِيقٍ رَضِي الله عنه من مَقْتَلِ الحُفَاظ. انتهى]). انتهى باختصار. وَسُئلَ الشيحٌ 
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إِبِنْ عثيمين؛ كما جاءَ في (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)؛ عن خكم تَعزِيَة 
الكافِرٍ؛ فَأَجِابَ بقوله: تعزِيَةٌ الكافِرٍ إذا مات له مَن يُعَرَّى به مِن قَرِيبِ أو صَدِيقء 
في هذا خلافٌ بَيْنَ العلّماءٍء فَمِنَ العْلّماءٍ مَن قالَ (إنَّ تعزتتهم حَرامٌ)؛ ومنهم من 
قال (إنّها جائزة)؛ ومنهم من فَصّلَ في ذلك فَقالَ (إنْ كان في ذلك مَصْلَحةٌ كَرَجاءٍ 
إسلامهم, ودَفبَ شَرّهم الذي لا يُمكِنُ إِلّا بتعزتتِهم, فهو جائرٌ وإِلّا كان حَرامًا)؛ 
والراجح أنه إنْ كان يُفْهَمُ مِن تَعزِتتهم إعزازهم وإكرامُهم كائث حرام وإلَا فَينظَرُ 
في المضلّحة [قال الشيخ عَلِيْ بِنُ شعبان مُعلَّهَا على هذه القتوى: سُبحان الها 
رَعْمَ أنّ الشيخ لا يَقولٌ بالبدعة الحَسَنةء إِلّا أنه قال بها دُونَ أنْ يَشْعْرَ في مسألة 
التّعزِيَة» فَّدِ إستحسَن التَعزَِة لأنّها فيها مضلحة كَرَجاءٍ إسلامهم على حَدِّ قوله 
رَحِمَه اللذاء وهَل كان أحَدٌ أحرّصٌ على إسلام الكُفَارٍ مِنَ اللَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ والخُلَفاءٍ الرّاشْدِين؟!. انتهى من السُنَةٌ التّركيّةُ]. انتهى]... ثم قال -أَي 
الشيخحُ المقدسي-: إنّنا مُكلّفون في مُعامَلاتِنا وأحكامنا في الدُنْيَا بالظاهِرٍ دُونَ 
الباطن؛ وهذا مِن فضل الله عَرَّ وجَلَ عَليناء وال لَأمَْى الإسلامُ وأهله ألْعُوبةً 
وأضكوكة لِكُلِ جاسوس وحَبِيثِ وزِدْديق... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: إِنَّ 
هؤلاء الطّواغِيت أَشَدُ خُبْنَا وأَعظَمُ مَكْرًا من فِزِْعَوْنَء فَهُمْ لا يَلْجَأُونَ إلى أُسْلُوبه 
في تقتِيلٍ الأبناءٍ إِلّا في آخر الأمر حِينَ تغجرُ أسالِيبُهم الخبيشةٌ الأخْرَى, 
فيُحاولون جاهدين قَبْلَ ذلك أن يَقْتُلوا هذه المِلّةَ في تُفوسهم. فَبَدَلَا مِن أنْ يُهَلِكوا 
الأَخْالَ حِسَيًا كما فْعَلَ فِزِعَوْنُء يَفتُلُون فيهم هذه المِلّةَ فيُهلِكونهم يما إهلاكِ؛ 
وذلك بِتَزبيّتِهم على حُبَّهم والوَلاءٍ لهم ولقَوَانِينِهم وخحُكوماتهم عَبْرَ مَدارسهم 
الفاسدة هذه ووّسائلٍ إعلامهم الأَخْرَى التي يُدْخْلّها وتَنقُلُّها كثِيرٌ مِن جُهَالٍ 
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المُسلمين إلى بُيُوتهمء فبَدَلُا مِن أَنْ يُشِيرَ هؤلاء الطّواغِيتُ الناس باستعجال القَدْلٍ 
الحَقِيقِيَ» يَتّبِعون هذه السّياسة الخَبيثة لِيُسَبَّحَ الناسُ بِحَمْدِهم وبأفضالهم على أَنّهم 
ماسحو الْأمَيّةِ وناشروا العِلّم والحضّارة, وفوق ذلك كُلْهِ وتخت هذا الغِطَاءٍ يُرَنُون 
من دَرَارِي [(ذَرَارِيٍ) جَمْغ (ذَرِيّة)» والدِْيَهُ هُمُ الصَبَْانُ أو الئَسَاءُ أو كلاهما] 
المُسلِمين أَنِْاعًا أَوْفْيَاءَ وحَدَمَا مُخلِصِين لِحُكوماتهم ولِقّوَانِينِهم وأسَرهم الحاكمة: 
أو على أَقَلَ الأحوالٍ يُرَئُون جيلًا مائعا جاهلًا مُنحَرِفًا راغبًا عن هذه الدّعوة 
الصلْبةِ والمِلّةِ القَويمةِ مُداهِنًا لأهلٍ الباطلٍ لا يَْوَى بَلْ ولا يَصْلُحُ لِمُواجَهَتِهم أو 
بُفْقَرُ فيها... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: أمَا آنَ لهم [أَيْ لدُعاة زمَانِنا] أنْ 
يستيقظوا مِنَ العَفّلاتِ ونُقَوْموا الانجرافات؟: أو مَا كَفَاهُمْ سُْقُوطًا في ألاعِيب 
الطّغاة وكثمادًا لِلحَقَ وتَلْبيسَا على الناس ومَضْيَّعَةً لِلْجُهود والأغمار؟. فإنَّهِ والله 
اختيارٌ واجدٌ (إمَا شَرِيعةٌ اللهء وإما أَهُواءُ الذين لا يَغلَُمون)؛ وليس هناك طَرِبِقٌ 
وَسَطٌ بين الشّربعة المُستقيمة والأهواءٍ المُتَقَلَبةِ. انتهى باختصار. 


(10)وقال الشيحٌ عبدالله التهامي في (مجلة البيان» التي يَرْأْسُ تحريرها الشيحٌ 
أحمد بن عبدالرحمن الصوبان 'رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") تحت 
عنوان (ضوابط الضرورة في الشريعة الإسلامية): فقد استسلمَ مُعظَمُ الناسِ إلى 

نعمة التَرَخْصِء ورَغبَّوا في استبقاءٍ هذه النْعمة وعَدَم زَوالِهاء مع أنَّ مسألة 
ل الأمور العارضة والقَضايًا الطارئة» إلا أنه صازث في كثيرٍ مِنَ 
الأخيانٍ عند بعض الناس ذَرِيعةً إلى التَّخَلّصٍ والتَمَلّتِ مِنَ الالزام بقيود هذه 
الشريعة... ثم قال -أي الشيحٌ التهامي-: إِنَّ هَل الزَّذْغْ والقوىء كَثِيرًا ما 


(1046) اذهب للة 


يتَعلّقون بستَارٍ الضرورة في تحقيق مَآريهم ونَيْلٍ أغراضهم. فيُحَبَّلون هذه 
الشريعة باطِلَ صَنِيعِهم وسُوء مَكْرِهِْء بَلْ ورُنّما يَنسلِخون مِنَ الدِينٍ كُلَهِ باسم 
الضرورة أو الحكمة أو المصلّحة... ثم قال -أي الشيحٌ التهامي-: المرادُ بحالة 
الضرورة عند علماءٍ الشريعة في مِدْلٍِ قولهم (يَجورُ كذا عند الضرورة (أو لِأَجْلٍ 
الضرورة)) تلك الحالةٌ التي يَتَعَرّضُ فيها الإنسانُ إلى الخَطّرٍ في دِينِه أو نَفْسِه أو 
عَفْلِه أو عرضه أو مالهء فَيَلْجَأً -لكي يُخَلّصَ نَفْسَهِ مِن هذا الخَطر- إلى مُخالفة 
الدَلِيلٍ الشَّرْعِيّ النَابِتِء وذلك كمن يَعَصٌ بِلْقُمَةٍ طَعَام ولا يَدِدُ سِوَى كأس مِنَ 
الخَدْرٍ يُزِيلُ هذه القْسَّة؛ِ وقد تَوائرتٍ الأدِلَّ على أنَّ هذه الشريعةً جاءث لِحفْظِ 
الصُرُورِبَاتِ الخَمْسٍ (الدِينِ والنْفسِ والعقلٍ والنْسلٍ والمالٍ)؛ والمُرادُ بِالصُرُورِبَاتِ 
الأمورُ التي لا بُدَ مِنَ المُحافظة عليها حتى تَستَقِيمَ مصالحٌ الدُنْيَا والآخرّة على 
نهْج صحيح دُونَ اختِلالٍ؛ وإنّما يكونُ ذلك بالمُحافظة على هذه الأمور الْخَمْسَةَ 
لذا تُسَمَى الضَّرُوراتِ (أو الصُرُورَِاتِ) الْخَمْسَء وتُسَمَى بِالكُلَيّاتِ الْخَمْسِ أيضًا 
لقونها جامعةً لجميع الأحكام والتكالِيفٍ الشّرعِيَّة فهي كُلَيّةُ تدْدَرِجُ تحتها جميغ 
جُئِيّاتِ الشّريعة: وتُسَمَى أيضًا بمقإصدٍ الشرِيعة لِمَا ثَبَتَ -بالاستقراءٍ التَامَ لهذه 
الشّرِيعة دَقِيقِهَا وَجَلِيلِهَا- كَوْنُ المُحافّظة على هذه الأمُورٍ الخَّمسة أمْرًا مَقضودًا 
للشارٍع... ثم قال -أي الشيحٌ التهامي-: تحت عنوان (الفرق بين الضرورة 
والحاجة): الضرورة حالةًٌ تستدعِي إنقَاذَاء أَمَا الحاجَةٌ فهي حالةٌ تَستدعِي تَيسِيرًا 
وتَسْهيلاء فهي مَزْتبةٌ دون الضصَّرُورةء إِذْ يَكَرَنَبُ على الضَّرُورة ضَرَرُ عظيمٌ في 
إِخْدى الكُلَيّاتِ الكَمْسِ. انتهى. وقالَ الشيحُ محمد صالح المنجد في خُطْبَةٍ له 
بعْدُوان (التساهل في الاحتجاج بالضرورة) مَفْرَعَْةَ على موقعه في هذا الرابط: 


(1047) اذهب للة 


حَدِيتُنا في هذه الخُطْبَةِ عن موضوع حَصّل فيه خَذْطْ كثيل. وحَصّلَ فيه استغلالاتٌ 
سَيَئةٌ كثيرةً مِن كثير مِن أصحاب النَّوَابَا السَّيّئةَ» ولذلك كان لا بُدّ للمُسلم من فَهْمِه 
وفْهُم ما يَتَعلّقُ به. ألا وهو القاعدةٌ الشرعيّةٌ العظيمةٌ (الصَرُوراتُ تُبيحٌ 
المحظورات)» هذه القاعدة التي ظَلِمَتْ ظَلْمَا عَظِيمًا مِن كثير من أَبْناءٍ المسلمين 
هذه القاعدةٌ التي أَصْبَحَ الاستدلال بها على ما هَبِّ ودَبّ مِنَ الأمور دَيْدَنَ عامّة 
الذين يَعْصُونَ الله سُبحائة وتعالى. كُلّمَا أرادَ أَذَدُهم أنْ يَفْعَلَ مَعصِيَةَ -أو فُعلّها- 
فناقّته في ذلك كان مِن حُجَحِه (الصَّرُوراتُ تُبيحُ المحظورات)!؛ فما هي حقيقة 
هذه القاعدةٍ وما هي ضَوابطُّها؟؛ قال الله تعالى (ِقَمَنِ اضطرٌ غَيْرَ بَاغ وَلَا عَادٍ فَإِنَ 
رَنَْكَ غَفُورٌ رّحِيمٌ)4: وقال (ِفْمَنِ اضطرٌ غَيْرَ بَاغ وَلَا عَادٍ فلا إِنْمَ عَلَيْه إِنَّ الله غَهُورَ 
رَحِيمٌُ)» وقال عَنَّ وَجَلَ (وَقَذْ فَصَّلَ لَكُم ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلا مَا اضْطْرِزْثُم إِلَيْهِ): لماذا 
شَرَعَ رَنّنا جَوَارَ أَكلٍ المَيتة للضَّرُورة وجَوَارٌ تناولٍ الأَدْرٍ المْدَرّم للضَّرُورة؟. لأنّه 
قال عَزَ وَجَلَ (يُرِيدُ اللَهُ بِكُمُ الَيْسْرَ وَلَا يُرِيِدُ بِكُمْ الْعْسْرَ), وقالَ (مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ 
عَلَيْكُم مِنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدْ لِيُطَهَرَكُمْ) وقال (يُرِبدُ اللّهُ أن يُحَقْفَ عَنكُ), وقد أَجْمَعَ 
الفقهاء على أنَّ للجائع المُضْطْرٌ الذي لا يَجِدُ شيئا حَلَالَا يَدْفْعْ به الهَلَاك عن نَفْسِه 
أنْ يَتَنَاوَلَ المُحَرَّمَ إذا لم يَجِذْ غيره, فيَتناوَلَ منه بِقَدْرٍ ما يُزِيلُ ضَرُورتهء لأنَّ الله 
قال (فَمَنِ اضطْرٌ في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لَإِنْم فَإِنّ الله غَهُورٌ رَحِيمٌ)؛ وقال الله 
سُبْحائَهُ وتعالى مُبَيَنَا حالةً أَخْرَى مِن حالاتٍ الإضْطرارٍ (من كَمَّرَ بِاللهِ مِن بَعْدٍ 
إيمانِه إِلّا مَنْ أكرة وَقَلْبّهُ مُطْمَئْنّ بالإيَان)؛ فإذا كان المُسلمُ قد تَعَرَّض لتَهدِيدٍ 
حَقِيقِيَ وتعذيب وَخشيّء يُرادُ منه أن يَنْطِقَ بكلمة الكفرء نَطّقَ بها لسائه. وقَلْبْه 
مُطْمَئنٌ بالإيمان؛ فَإِذَّنْ هذه القاعدةٌ في الشريعة مَحفُوظة بأونّتهاء قائمةٌ» من 


(1048) اذهب للة 


عَلّاماتِ ومَيْزْاتِ هذا الدِين؛ ولكن أيّهها المسلمون. مَتَى يُضْبِحٌ الشيء ضَرورةً؛ ما 
مَعْنَى كلمة الضرورة؟. إِنْ كثيرًا مِنَ الناسٍ يُفسَرون الضرورة بأيَ مَشقة تغرض. 


و 
كور بيس 


بأيَّ دَرَجِةٍ تكون؛ أو بُفَسّرون الصَّرورة بحاجَتِهم إلى التَّوَسُع في الأمُور الذَّنْيَوّة: 
وَلْأَجْلٍ ذلك يَنتهكون حُرْمةً الشّرِيعة... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: فأمًا الضَّرورةُ 
فقد ذَكَرَ العلماءً تَعرِيفُهاء وقالوا (إذا تَرَنْتَ على عَدَمِ فغْلٍ الشيءٍ المُحَرّم هَلَاكُ؛ أو 
إلحاقٌ الصَّرَرٍ الشَّدِيدِء بِأَحَدٍ الصَّرُورِبَاتِ الخَمْسِ (وهي الدِّينُ والنَفْسُ والعقَّل 
والمالُ والءزضٌ). فإنّه عند ذلك يَجُورُ له أنْ يَتَنَاوَلَ المُحَرَّمَ للضّرُورة)» فتأْمّل 
كَلّامَهم رَحِمَهم الله في قولهم (مَلَاكٌ أو إِلْحاقٌ ضَرَرٍ شَدِيدِء عند ذلك يَدُورُ له أن 
يَرتَكبَ هذا المُحَرّمَ للضَّرُورة)» وهذا الكلامُ أيضًا فيه تَفصِيلء ولذلك فإنّنا لا يجوز 
لنا أنْ نَتركَ الجهاد في سبيلٍ الله مِن أَجْلِ المُحافظة على النَّمُوسِ وتَقُولَ (إنّ كزكَ 
الجهادٍ ضَرورة لأنَّ الجهات يُسَبَبُ قَدْلَ النّفْسِ). كلاه لأنّ حفْظ الدِّينِ أغلى [مِن 
حِفْظ النَّفْسِ] والجهادُ لا بد منه لِحِفْظ الدّين... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: 
وهناك أُمُورٌ تَقُدّمْ وتُوَخَرُ في أبواب الضّرورة: فلو أنه غَصّ بِلَقُمةٍِ [و]لم يَحِد إل 
خَمْرَا ليتبتلِقها [أي اللَقْمة] وإِلَّا لَمَاتَ وهَلّكَ وَاخْتَدَقَء جارّ له أنْ يَتَناوَلَ ما يُسَلِكُ به 
تلك العْضَّةَ وتَنْجُوَ به مِنَ الهلاكء فَتَنْجُو نَفْسُه ولو أدَى لإلْحاق ضَرَرٍ بعفيِه [وذلك 
لأنّ حفْظ النَّفْسِ أعلى من حِفظ العفْلِ]... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد- : لا بُْدَ لَنَا أنْ 
نَعْلَمَ ونَغْرِف ما هي القواعدُ إيَعْنِي ضصَوَابطٌ قاعدة (الضُروراتُ ثبيحٌ المحظورات)] 
التي ذَكَرَها العُلماء؛ لِنَكُونَ على بَيَنةِ عند إاستخدام هذا الأمرٍ الخَطِيرِء الذي إِنْ لم 
يُحْسَنِ استخدامُه تَعَرّضْ المُستَخدمُ للهَلاكِ في العاجلٍ والآجل؛ وَل يَحِبُ أل 
يَتَسَبَّبَ الإنسانٌ لإيقاع نَفسه في الضَّرورة» فلو أنه أَتلّفَ مالّه وطَعامه الطَيبَ» 


(1049) اذهب للة 


وهو يَعْلَمْ أنْه سيَضْطرُ [أَيْ بِسَبَب ذلك] لأكْلٍ طَّعَام مُحَرّم, كان آثِمَا عند الله بفغله 
هذا اكانياء قزق الشزوية و1 الكل ,ياترهاء إن بات الشرورة لين ,مفتوحا 
عَلَى مِصْرَاعَيْهِ يَدخُلُ منه كُلُ مَن هَبٌ ودَبٌ بأيَ طرِيقةٍ شاءًء وإِنْما هو مضبُوط 
بضوابط يَعْلَمُها أهلٌ العلم الثّقاث» ذكروها في كُتُبهمء وتَذكُرها المُفثُون المخليصون 
للناس إذا سئِلُواء فالصَرُورَةٌ لا بُدَ أن تُقَّدَرُ بِقَدْرِهَاء فمَن أضطرٌ إلى الدَذِبٍ (مَثَلَا) 
إِنْ أَمكَئَهُ النَّوْرِبَةٌ لا تجورٌ له أنْ يَكذِبء والتَوْرِبَةٌ أن يَأَنِي بلّفظ له مَعْنَى بَعِيدٌ في 
نَفْسِه ومَعْنَى قَرِيبَ في نَفْسِ الوَقْتِ يَفْهَمُه السامِع؛ فعند ذلك لا يَجورُ أنْ يَكذِْب. 
ويَستَخِدِمُ [أيْ على سَبِيلٍ الؤجوب] التَوْرِيَةَ» وإذا أضطرٌ إلى الكَذِبء كأنْ يكون 
عنده مال إنسانٍ مَعصُوم مُحَبَأَ فَجَاءَ ظالِمٌ يقول له (هَلَ عندك المال؟): ولم يَحَدْ 
طريقة 4 لِلرِدَة فيجوزُ له أنْ يَدْذِبَ في هذا الأذر فَقَّطُء بِجْمْلَةٍ مُدَدَّدةٍ لا يَنتَشْر 
الكَذِبُ إلى غيرهاء ومن ن أكْرِة على النُطق بكلمة الكُفرٍ لا يَجُورُ له أن يَكْقُرَ بِقَلْبِه 

لأنّ الكفْرَ على اللِّسانٍ فَقَطْ إذا أضطرٌ إلى ذلك [قالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي 
في كتابه (شروط 'لا إلّة إِلّا الّه): الإكراه سُلْطائه على الجَوَارِح الظاهرة لا 
الجَوَارِح الباطنة [(جَوَارِحُ الإِنْسَانِ الظاهرة) هي أَعْضَاؤُهُ الظاهرة الَّتِي يَكْتَسِبُ 
بهاء وَهي الْعَيْنُ وَالأَدْنُ وَاللْسَانُ وَالْبَطْنْ وَالْقَرْجُ وَاليَدُ وَالرَخِلُ؛ أَمَا (الجَوَارِحُ 
الباطنةٌ) فهي القَلْبُ فَقَّطْء وقد عَلَبَ التّعبِيرُ بِالجَمْع لمُشاكلة قُولِهم (الجَوَارِحُ 
الظاهرة)]. انتهى]؛ ومن جار له التَيَمُمْ للضّرورة» فإذا قَدِرَ على استعمالٍ الماءِ لا 
يَجورُ له أنْ يُوَاصلَ في التَيَمُم ومَنِ أضْطرٌ للإفطارٍ في شَهْرٍ رَمَضان مِن أَجْلٍ 
المرّتضء فإذا إشتدَ وقَويَ وأطاق الصِّيَامَ ما جارّ له أنْ يُكْمِلَ في إفطاره؛ وكذلك 
المُسافِرُ لو أقامَ لا يَجورُ له الإكمال في الإفطار في رَمَضان.ء وُذ مَتَلّا مِنَ الأمثلةٍ 


(1050) اذهب لاة 


التي يَتَعَرّضٌ لها كثيرٌ مِنَ النَّاسِ في هذه الأيّام بسبب عَدَمِ الاحتِيّاط في الشَّرِيعة 
وعَدَم جود الجُهود الصَّحِيحةَ التي تُزِيلُ الحَرّجَ عن كثيرٍ من نِساءٍ المُسلمين؛ 
(كشفُ الطَّبيب على المرأةٍ المريضة), [فَ]بِسَبَبِ تقصيرنا وإهمالنا وعَدَم تَخطِيطِنا 
وانتباهنا للمُخَرّماتٍ؛ حَصَلَ تَقصِيرٌ شَدِيدٌ في تنظيم الأمورء فصارَتٍ المرأةٌ نُصْطرٌ 
في كثيرٍ مِنَ الأحْيَانٍ للكَشْفٍ عند الطّبيب الأَجْنَبِيَ وهنا لا بُدٌ أن نَفْهَمَ مَعْنَى تقدِير 
الضّرورة بَدْرِها في مِذْلٍ هذا الموضع. فمئَلًا لا بُدٌ أن تَبحَتَ عن طَبيبةٍ مُسلمةٍ 
لِرَوجِتِكَ أو بنْتِكَء فإنْ لم يُوحَد طبيبةً مُسلمةٌ مُؤَهَلة في أي ممكانٍ تَستطِيغْ 
الؤصول إليه وتَستَطِيغ دَفْعَ أَخْرِهء جار اللُجوءْ إلى طَبِيبةٍ كافرة» فإنْ لم تُوجَدْ 
طبيبةٌ كافرةٌ مُؤّهَلةٌ أيضًا جار اللّجوءْ إلى الطَبيب المُسلم المُؤّهَلٍ [قلث: ويُراعى 
هنا تَقَدِيمُ الطّبيب السّنِيَ على الطَّبِيبٍ المُبتدع. وقد قال الشيحٌ صالح الفوزان في 
فيديو له بِعْدُوانٍ (ما حُكْم مُجالّسة أَهْلٍ البدع بِحْجَّةِ التَهَرْبِ إليهم وتعليمهم الدِينَ 
الصَحِيح؟): لا تَقْرَبْ من أَهْلٍ البدع أَبَدَاء يُؤَنْرون عليكء وتَأَنَمْ بكُلوسك معهم. 
إبتعذ عنهم إِلَّا إذا دَعَتِ الحاجَةٌ إلى مُناظّزتهم وتِيَانِ ما هُمْ عليه مِنَ الباطلٍ وأنت 
عندك أَهْلِيَةٌ لذلك؛ فلا مانع» في حُدُودِ. انتهى]؛ فإنْ لم يُوجَدْ جازّ اللّجِوءُ إلى 
الطَّبيب الكافِرِء فَهَلْ يَتَبِعْ الناسٌ هذا التَّنفِيدَ؟, ثم إذا جارّ للطَّبِيبٍ الكشْفُ عن المرأة 
الأجنّبيّة فيَجِبُ أن يكون بدُونٍ خَلَْوَة: وأن يَحْصْرَ مَحْرَمُها (مَثْلَا)؛ وأنْ يَشفَ 
على مَوضع العلّةِ فَقَطْ ولا يَتَعَدّاهء وإذا كان النَّظَرُ إلى موضع العِلّةٍ كفي فلا يَجورُ 
له أنْ يَلمِسَء وإذا كان يَكفيه لَمْسٌ من وَراءٍ حائلٍ لا يَجوزُ له أنْ يَلمِسَ بغيرٍ 
حائلٍء وإذا كان يَتَوَجَّبُ أنْ يَلمِسَه بغيرٍ حائلٍ فلا يَلمِسُ ما حَوْلَّه مِنَ المِنطّقة التي 
لا عَلَاقةَ لها بالعلّةِ ولا علَاقةَ لها بالعلاج أيضًاء وإذا كان يكفيه أن يَفُخَص لِمَدَةٍ 
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دَفيقة 3 (مَثلا) فلا يَجوزٌ له أنْ يَتَعَدّى هذه الفَذرة» ودٌّلْ إنسانٍ مُوْتَمَنٌ على حريمِه: 
وَمَا أَكْثَرَ التفريط في هذا الأمرٍ في هذه الأيّام؛ ثالنّاء إنّ الصَرَرَ لا يُزَالَ بِمِنّْيه أو 
شيء أَكْبَرَ مِدْهُء فمَتَلّا لو قالوا له لأقَدُلَ فُلَانّا والّا سَلَبْنا مالّك) فلا يَجورُ له أن 
يَفثُلَه بَلْ لو قالوا له لأْقْثُلَ فْلَانَا والّا قَتلْداكَ) وَقُلَانٌ هذا مُسِلِمٌ معصومٌ, لا يَجَورُ 
له أنْ يَقْثُلّهِ لأنّ النُوسَ في الشّرِبعة سَوَاسِيَةٌ وكذلك لو أكرة جُدْدِيٌ مُسِلِمٌ بِالقَدلٍ 
على أنْ يَدُلَ الْعَدُوَ على تُغْرَةِ يَنقُذون منها إلى البَلَدِ المُسلمء لِكَيْ يَحتَلُوه وبُوقعوا 
القَدَلَ والتَمْرِيدَ في أهلِه, ما جازّ له أنْ يَدُلّهم ولو قَتَنُوه... ثم قال -أي الشيحٌ 
المنجد-: ثم إنّ كثيرًا مِنَ الناس يقولون لك (نحن مُكْرَهون (أو أَكْرِهنا))» فما هو 
الإكراهُ الذي يُبَاحُ به الأمْرُ المُحَرَّمُ؟. هل هو ضَرْبُ سَوْطٍ أو سَوْطين (مَثَلَا) لأنْ 
يَنْتَهَكَ حُزْمة الله بِالزْنَى (على سَبِيلٍ اليثال)؟؛ قال الفُقَهِاءُ (الصَربُ الذي يُعتَبَرُ 
إكراهًا هو ما كان فيه خَشِيَهُ تَلَفٍ النَفْسِ أو أَحَدٍ الأعضاءء أو أَلَمٌّ شَدِيدٌ ل يُطيق 
تَحَمُلّه) [قال إبنُ الجوزي في (زاد المسير): قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى (في هَذِهِ الْقِضَةٍ 
[أيْ قصّة حَاطِب بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ] دَلَافَةٌ عَلَى أَنّ الْحَوْفَ عَلَى الْمَالٍ وَالْوَلَدٍ لا يُبِيحُ 
التَّقيّةَ في إِظْهَارٍ الْكَفْرِ كَمَا يُبِيحُ في الْخَوْفٍ عَلَى النَّفْسِء وَتِبِينُ ذَلِكَ أَنَّ الله تَعَالَى 
فَرَض الْهجْرَةء وَلَمْ يَعْذْرْهُمْ في التَخَلّفٍ لِأخلٍ أَمْوَالِهمْ وَأَوْلَادِهِ). انتهى]» بَلْ إِنّهم 
ذَكَروا شروطًا للإكراه؛ كأن يكون المُكْرِةُ مُتَمَكَذَا مِنَ التّنفِيذ [والا كان تيده 
هَذَيَانَا وضَرْبَا مِنَ اللَّفْوِ الذي لا يُلتَفَّتُ إليه]» وأنْ يكون المُكْرَهُ عالِمًا [أَيْ مُتَيَقَنًا] 
أو غالِبًا على ظَنّه أنَّ المُذرة سيُتَفْدُ وَعيدَه [لأنَّ الأحكام الشّرعيّةَ تُنَاطُ باليّقينٍ 
وَالظْنُونِ الغالبة» لا بالأوهام والظَّنُونِ المرجوحة والاحتمالاتٍ البعيدة]» وأنْ يكون 
المُكْرَهُ عاجرًا عن دَفْعِ الإكراه عن نَفْسِه (إمَا بالُقاقمة أو الفِرَارِ)» وأنْ يكون 
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الإكراهُ بشيءٍ فيه قَلَاكٌ للمُكرّه أو ضَرَرٌ عَظِيمٌ (كالقدلٍ أو إثلّافٍ عُضْو مِنَ 
الأعضاءٍ أو التَّعَذِيبٍ الْمُبَرّح أو السَّجْنِ الطُوبلٍ الذي لا يَخْرْجٌ منه)؛ وأن يكون 
الإكراهُ فَوْرِنًا (كأنْ يُهَدْدَهِ بالقتلٍ فُورًا إذا لم يُتَفْدْ) أمّا إذا قال له (إذا لم تفعّل كذا 
ضَرَئْئْكَ غَدَا (أو بَعْدَ غَدِ)) فلا يُعتَبَرُ إكراهًا صَحِيحًا [قالَ ابنْ حجر في (فتح 
الباري): فَلَوْ قَالَ (إِنْ لَمْ تَفْعَلَ كَذَا ضَرَئْتُكَ غَدَا) لا يُعَدذُّ مُكْرَهَاء وَمُسْتَثْنَى مَا إِذَا ذَكَرَ 
زَمَنَا قَرِيبًا جدًا أ جَرَتٍ الْعَادَةٌ بأَنَهُ لا يُخْلِفُ. انتهى]؛ فتأمّلٍ الشروط التي وضَعها 
الفُقَهاءُ لهذاء لِتَغْلَمَ أيُها المُسِلِمُ أنّ المسألةً ليسث ألْعُوبةً» وأنّ القَضِيَّة ليسث 
سَهْلةً ثم قارِنْ بين هذا وبين ما يَقُومُ به كثيرٌ مِن مُفْتِي السُوءِ بإفتاءٍ الناس 
ببَعض الأمُورٍ بِحُْجَّةِ الضَرُورةء في غير مَحَلَّها [قال الشيخ أبو محمد المقدسي في 
(مِنّةَ إبراهيم): كَثِيرٌ مِن دُعاة رمانناء يُدَدْدِنون على أحاديث الرُخَص والإكراه 
والضَّروراتٍ طْوَالَ حَيّاتِهم؛ وكُلُ أَيّامِهم في غَيرٍ مَقامِها [أيْ غَيرٍ مموضع التَرَخْصِ 
والإكراهٍ والضّرورة]. وَتَلِجُون بِحُجّتِها في كُلِ باطِلٍء ويُكَذْرون سَوادَ حُكوماتٍ 
الكفرٍ والإشراكء دُوئما إكراهٍ أو إِضْطِرارٍ حَقِيقَين فُمَتى يُظه رون الدّينَ؟!. 
انتهى]... ثم قال -أي الشيحُ المنجد-: لماذا يَتَساهَلُ بعضهم في إفتاءٍ الناس في 
أمورٍ بِحْجَّةِ الضّرُورة» وليس فيها ضَرُورةٌ؟؛ (أ)عَدَمْ ذَوفهم مِنَ الله؛ (ب)وعَدَمُ 
تمَكَنِهم مِنَ العلم؛ (ت)وسَيطرةٌ رُوح النَيسِيرٍ -في غير مَحَلَّه- على نُفُوسهم [قالَ 
الشيحٌ يوسفٌ بنُ أحمد القاسم (عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء) في 
مقالةٍ له بعنوان (موقف العامة من خلاف المفتين) في هذا الرابط على موقع 
الشيخ سليمان الماجد (عضو مجلس الشورى السعودي): في زَمَانِنا كَثْرَ المُفْنُون 
الذين يَجْرُون وَراءَ رُخَص القَّْهاءٍ بِحْجَّةَ التصلحة أو التَّيسِيرٍ على الناس!. انتهى 
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باختصار]» والتَيسِيرُ أمْرٌ مُعتَبَّرٌ في الشَّرِيعةٍ» وهو مِمًا تقوم عليه الشَرِيعةٌ؛ لكنَّ 
التْيسِيرَ إذا تعارضٌ مع أُحَدٍ مَقاصِدٍ الشرِيعة فلا يُعتبلٌ تد تَيُسِيرَا شُرعيّاء قالَ الله عَنَّ 
وَجَلَ (إنَّ الَّذِينَ تَوَفَاهُمْ الملايقةٌ ظَالِمِي أَنفُيسهمْ قثا فيمَ كُنتُ قَالُوا كُنَا 
مُسْتطعفِن في الأزضء قَانُوا أَلْ تكن أَرْضُ الله ااحد فَتْهَاجِرُوا فيهَاء فَأُولَئِكَ 
مَأَوَاهُهْ جَهَنّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا). فلماذا لم يُعتَبَروا مُكْرَهين؟. لأنّهم كانوا 
يستطيعون الهجرة مِن بِلَادٍ الكفرء أقاموا تحت رَايَةٍ الف يُفتَثُون في دِينِهم, 
وتتنازلون عن أَمُورٍ الدينِ» وقالوا (مُسْتَصْعَفِينَ)» لماذا لم ثهاجروا؟!؛ وكذلك لو 
قال إنسانٌ (إنَّ مِنَ التَيسِيرٍ ألا ترج إلى الجهادٍ في وَفْتِ الْحَرْ). فاستغ ماذا يقولٌ 
الله (وَقَانُوا لَا تَنفِروا في الْحَرْء قُلْ نَازٌ جَهَنّمَ أَشَدٌ حَرَّا)؛ (ث)ومن الأسُورٍ التي 
تَجِعَلُ بعص المُفتين بالباطلٍ يُفتون الناسّ بالضّرورة الدزْصٌ على مُوافْقَةِ رَغْبَةٍ 
المُستَفْتِيء لإغراءاتِه أو صْعْوطِه على المُفْتِي؛ من جِدَةٍ تَرعْبُ (ِمَتَلّا) استصداز 
فَنْوَى ثوافق مُيولّها وأهواء هاء فالمَفْتِي إذا لم يَكُنْ عنده ذَوفَ مِنَ الله أفتَى بما 
يُوافِقْ رَغْبِةً الوم مُسنَنِدَا إلى رَفْع الخَرّج. أو التَّيسِيرٍ على الأَمّةِ أو أنَّ 
الصُرورة تبيحٌ المحظورات. أو أن اختِلافٌ الأمَة رَحمة: أو أن هذا الرّصَانَ 
والعضْرّ يَختَلِفْ وأنّ له حُكْمَا خاصّاء وأنّ الأخوال قد تعَيّرَتْء ونحو ذلك من أَبُواب 
الكلام الخَطِيرٍ الذي يَقول به بعضهم. كَلَامٌ تحسَبونه هَيَنَا وهو عند الله عَظِيمٌ؛ 
(ج)وقد يكونُ الشّخصٌ الذي يَقولُ للناس (افْعلوا ولا حَرَجٍء هذه ضَرورةٌ): قد 
يكونُ مُتَوَرَطًا في أذْرٍ مُحَرّمِ في حَيَاتِه الشّخصِيّة: فَلِكَيْ لا يَلُومَه الناسُ يُفْتيهم 
ِالجَوَازٍ [أَيْ جَوَازٍ الأذرٍ المُحَرّم المْتَوَرَطِ فيه]؛ (ح)وكذلك عَدَمُْ العلم الدّقيق 
والقُدرة على تَصَوٌرٍ الواقع؛ (خ)وهناك أنَاسٌ عندهم حُسْنُ نِيّةِ» يقولون للناس 
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(افقلواء ضَرورة), ما هو السَّبَبُ؟. قالوا (نحن نُرِيدُ أن نُحَبْبَ الناس في الذِينِء 
ولذلك نحن نُيسَرُ عليهم, وتَفْتَحُ المَجَالَاتِ لهم؛ وتقولٌ (إعملوا ولا حَرَجَ وهذه 
ضَّرورة)).: لماذا؟. [قالوا] (لتحبيب الناس في الدِينِ)!ء هؤلاء -يا أيّها الإخوةٌ- 
يُدخلون الناسّ إلى الدّينِ مِن باب ثم يُخرجونهم مِنَ الدِينٍ مِن باب آذَرَء مُسيئُون 
وليسوا بمُحسنِينء وَأَضْرِبُ لكم مَتَلّا شَيْخٌ في حَلَّقَةٍ جاءه شَخْصٌ -ومع الأَسَفٍ. 
أيُها الإخوة, أهل العلم المُتمَكّنون مِنَ العلم قله جدّاء ولذلك الناسُ لا بُدَ لهم أن 
يَدَهبوا إلى المَأمُون» وليس لهم أنْ يسألوا أي شخْصء كلَا- أَحَدُهم في مَجْلِسِ مِنَ 
الناسء جاءه شَخْصٌ فقال (يا شَيْخُ أَرِيدُ أن أَنْهّنَ عَفْشَ بَيْتِي في نهار رَمضان. 
وهذا أمرٌ مُتْعِبٌ في رمضان. هَل يَجورُ أنْ أَفْطِرَ؟). قال (لا بأسء للضّرورة 
أَفْطِزْ), حتى قال أَحَدُ الحاضرين مِنَ النَبَهاءٍ مِن عامّةٍ الناسء قال (يا شَيْحُ» لماذا 
لا تقول له أن يَنْقّلَ في اللّيلٍ؟)!... ثم قال -أي الشيخٌ المنجد-: لا بد للشيخ 
والمُفتِي أَنْ يْبَيّنَ للناس إذا وَقَعوا في ضرورة حَقيفَّة أكُورًا؛ ومن هذه الأور أَنْ 
تقول (إنّ الصَّرورةٌ حالةٌ اسِتِثنائيّة وليسث هي الأضل -لِكَيْ يَشْعْرَ المُستفتي أنه 
يَعيشُ في دائرة ضَيّقةَ وهو يَفْعَلُ هذا الأطرّ المُحَرَّمَ- وأنّ عليه أنْ يَخْرْجٍ منها 
بأيّ وسيلة)؛ ثانيّاء أنّ الماح للضّرورة ليس مِنَ الطَيّباتِء المَيْتةٌ إذا أبيحث 
للضّرورة لا ُصبح طَيّبء لا زالث خَبيشة نَتِنَهٌ لكنَّ الَرْقَ أنَّ الذي يَتناونها 
للضّرورة يَسقُطْ عنه الإثم» فلا بُدَ أن يَشْعْرٌ الذي يَأْكُلُ المَيْتةً للضّرورة أنّهِ يَأكل 
شَيْنَا مُنتِنَا حَرَامَا في الأضلء لا يَجورُ في الأضلء لا بُدّ أن يَستَشْعِرَ هذا؛ ثالثّاء أن 
يُحَمِلَ المُفْتِي المُستَفْتِي المَسنُوليّة عن كاملٍ التّفاصِيلٍ التي يُقَدّمها له وأنَّ فَدْوَاه 
له بالضًّرورة مَبْنيَةَ على صِحَةٍ المعلومات؛ فإذا كان المُستفْتِي مُرَوْرَا وتُقَدَم 
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معلوماتٍ خاطِنئةً وبقولٌ (ما دَامَ الشيحٌ سَيْفْتِي فَأنَا أَخْرَجتُ نَفْسِي مِنَ الْعْهْدَةِ ما دَامَ 
أَخَذْتُها من فمه): وهو بُقَدَمْ معلوماتٍ خاطلنةء بُقَدَمْ معلوماتٍ لِيُشعر الشيخ أنه [أي 
المُستَفْتِي] في حَرَجء وأنَّ المسألة لا مخرّج مِنهاء حتى يَقولَ له الشيخ (افْعَلْ 
للضّرورة)؛ رابعا: لا يَجورُ الإفتاءُ بالضّرورة إلا بعد إنسدادٍ جَمِيع الأبوابء 
واستنفاذٍ جَمِيعِ الحُلولٍ والبّدائل... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: إِنَّ مِنَ القَواءِدٍ 
المُهِمّةٍ أنّه لا بُدَ مِنَ السّغي لإزالة الضَّرورة (على المُضْطزٍ أنْ يَسعى بكُلِ فُوّته أنْ 
يَتَخَلّصَ مِنَ الضّرورة» لا أنْ يَسِتَسِلِمَ لهاء لا بُدَّ أنْ يَتَخَلّصَء كُمْ مِنَ الناس اليوم 
إذا وَمّعوا في ضَرورة يُحاولون التَّخَلّصَ فِعْلّا من هذا المَجَالٍ الضَيّقء مِن هذا 
المكانٍ الحَرِج الذي وَقَعوا فيه؟). وأنّ المُشطرٌ إذا لم يَسْعَ للدُروج مِنَ الصُرورة 
فإنّه يَأنَمُ؛ فإذا قُدِّرَ مَتَلَاه كما ضَرَبَ العْلّماءً مَتَلّا حَيّا في كُتُبهم, قالوا في كُتُبهم 
(إذا جازّ للمسلمين في عصر مِنَ الغصور مُصالحةٌ العَدُوٍ ضَرورة -مع تَوَفْرِ 
الشروط الشّرعيَّة- فلا بُدَ أنْ يَسعَى المُسلِمون للدُروج مِن هذه الصضُرورة التي 
َلْجَأَنْهم إلى مُصالحة العَدُوّ), ومَعْنَى الشروط الشّرعِيّةِ أن يَتَوَلّى عَذُْدَ الصُلّح مَتَلًا 
خَلِيفةٌ المُسلِمِين الذي وَكَلَه المشسلمون عليهم: أو نائبّه الذي وَكَلَه الخَِيفة ما أنْ 
َتَوَلّى عَقْدَ الصُلْح مع العَدُقٍ رَجُلٌ ظَالِمٌ َسَلَطَ على المُسلمين؛ أو كافِرٌ أو قُوميٌ 
عَلْمانِيٌ أو نَصْرانِيٌ أو مُلْحِدٌ أو لادِينِيٌ يتكلم باسمُ المُسلمين ويُفاوضُ عنهم؛ مَنٍ 
الذي وَكَلّه؟!ء ومن هي الأمَهُ الإسلاميّةُ التي وَكَلَنْه في شؤُونها؟!)؛ وأنْ يكون هذا 
الصُلْحُ هو أَفْضَلَ حَلّ للمسلمين فغلاء وألّا يُوَدِي إلى مَفاسِد أَكْثَرَ مِنْ تزْكِ الصُلْح 
وأنْ يكون مُوَقَنا بوَفْتٍ مُعيّنِء وأكثرٌُ مَدَةٍ إِشْترَطها القُقَهاءِ لصح عَشْرٌ سِنِينَ [قال 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): وَقَدَّرَها أَكثّرُ القْقّهاءٍ على 
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عَشْرٍ سِنِينَء فَإِنْ تَجاوَرَتٍ المَدَّةُ العَشْرَ بَطَلَتْ فيما زادَ عليها... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: وحُجَّةٌ الجمهور في ذلك أنَّ مُدّةَ عد صُلْح الْحُدَيْبيَةِ هو أبِعَدُ أجَلٍ 
عَقَدَهِ النَِّنُ صلى الله عليه وسلم, فَخَصَّصَتٍ السُّنَّهٌ عُمومَ آياتِ السَّيفٍ والقتال؛ فُما 
زاد عن العشر يَبِقَى على عُموم4. انتهى باختصار]. إذا تَوَفْرَتِ الشروط في 
الصُلْح فغْلًا فإنّْهِ تجِبُ على المسلمين أَنْ يَسْعَوا لإزالة الضَعْفٍ والشعور بأنَّهِم في 
ذّيّء وأنْ يُعَدُوا العْدّةَ للجهادٍ حتى يُنْهُوا هذا الصَّيْمَ والهَوَانَ المفزوض عليهم. 
وبذلك تَغْلَمُ أنّ كَثِيرَا مِمّا يَحدْتُ في هذه الأيّام لا عَلَاقة له بالإسلام أَضْلًا... ثم قال 
-أي الشيحٌ المنجد-: ومن قَواءِدٍ الشّرِيعة أنَّ الضّرورة لا بُدَ أن تكون ضَرورة 
في مَكاسبَ وزيّادة أزباح مَتَلَاه أو مَشَقَةٍ بَسِيطةٍ يُمْكِنُ تَحَمُلُها. فهذه ليسث 
ضَرورة, وَلَا دَاعِيَ ِأنْ تُخادع أَنْفُسَناء َكِب على اللهِ سُبحائة وتعالّى؛ وهو (ِيَعْلَم 
خَائِئَةَ الأَعْيْنِ وَمَا ثُخْفِي الصُّدُورُ), فَهَلْ عَرَفْنا الآنَ سَبِيلَ المتلاعبين» وأنّه يَجِبُ 
أن تَضْدُقَ مع الله سبحائة وتعالى؟... ثم قالَ -أي الشيحٌ المنجد-: أيّها 
المسلمونء لا بَأْسَ أَنْ نَذْكُرَ الآن بعض الحالاتٍ التي فيها ضَرورةٌ صَحِيحةٌ 
وبعض الحالاتٍ التي ليس فيها ضَرورةٌ وإنّما يَستَخْدِمُ [فيها] الناسُ كَلِمة 
(الضّرورة) رُورًا وبُهْتانًا على الشريعة؛ فمَثَلًاء الكَذِبُ في الدَزب ضرورة مع 
الكفار ٠‏ كما قال صَلَى الله عليه وسَلَّمَ (الْحَزبُ خُدْعَةً)؛ والكَذِبُ لأجْلٍ الإصلاح بين 
الممتخاصمين ضَرورةٌ من أَجْلٍ التثُوفيق بين المُتخاصمين مِنَ المُسلمينء إذا لم يَدِدْ 
حَلَّا إلا ذلك؛ وكذلك غيبةُ رَجُلٍ لا يَصْلُحُ في الرواج تَقَّدّمَ إلى أناس وأنت تَعْلَم 
حاله؛ يَجُورُ أنْ تغتابّه للضُرورة, لا حَرَجَ في ذلك؛ وَسَفْرُ المرأة بِغَيرٍ مَخْرّم يكون 
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ضرورة في حالاتٍ» كَمَن مات مَحْرَمُها في الطَّرِيِقء أو أَجْيِرَتْ -بالقُوٌة- على 
الدُروج من بَلَدِ وليس عندها مَحْرَمٌ. أو مُصْطرَّة للهجرة من بِلَادٍ الكفرٍ إلى بِلَادٍ 
الإسلام وليس عندها مَحْرَّمٌ لو شاهَدْتَ حادِتٌ سَيّارة في الطريق -طْرِيقٍ سَفَر- 
واهْرَأةٌ تحتاجُ إلى إِسْعافٍء تَأَخُدُها للضّرورة» لا حَرَجَ في ذلك؛ تَرْكُ [صَلاة] 
الجماعة في المَسجِدٍ لؤُجود مَجْنونٍ أو مَرِيض في البَيْتِ يُخْشَى عليهء يَحْتاجُ إلى 
مَن يَقَفُ بِجَانِبه وتزعاه لأنّ حالته خَطِرةٌ. هذه ضرورة ثدْرَك لأخْلِها صلاة 
الجماعة؛ وَضْعٌ النّقود في البُدُوكِ الرّبَويّةِ لحفظها إذا لم يُوجَدْ إِلّا هي ضرورة. 
لأنّ المالَ بِالتّجْرِبةِ يَضِيعُ أو يُسرَقُ؛ وهناك مُؤَسَّساتٌ عندها أَمُوالٌ كثيرةٌ؛ وأَنَاسٌ 
أَغْنِياءُ مِنَ المسلمِينء أَيْنَ يَضَعون نُقُودَهم؟. فيَضَعُونها إذنْ في البُدُوكِ الرْبَوِيَةِ إذا 
لم يُوجَدْ إلا هي» مع ؤجوب السَّغي لإقامة البُنوكِ الإسلاميّة مِنَ القايرين على 
السَّعْي؛ السَّفَرُ إلى بِلادٍ الكُفّارٍ لعلاج لا يُوجَدُ إِلَّا في بِلَادٍ الكَارٍ جائزٌ للضّرورة؛ 
وذَكَرَ بعض أَهْلٍ العلم حالة عصر 2 (الإشطرارٌ إلى عند النَأْمِينِ -المُحَرّم- على 
السَّّاراتِء في بَلَدٍ لا تستطيغ قيّادة سَيَارَتكَ فيه إلا بِعَقْدٍ النَأمِينِ [الإخبارِي])» لا 
تستطيغ؛ يَسحَبُون رُخْصَتَكَ وتَمتعونك من قيَادةٍ السّيَّارة» أنت مُكْرَهٌ في هذه 
الحالة» لأَنَكَ لا بُدَ أنْ تستعمل سَيَّارَتكَ» لا تستطيغ أنْ تنشي المسافاتٍ الطّويلة: 
ولكنْ ما رَأُيُكم بمن يُؤْمَّنون على سَيّازَتهم لغيرٍ ضرورة آيَعْنِي التَأمِيناتِ الغيز 
ِجْبَارِئَة]؟: ما أَحَدٌ دَفْعَه إليهاء ولا ضَرَبَ يَدَهِ عليهاء ومع ذلك يَقومُ بِعَقُدٍ التََمِينٍ 
المُحَرّمء يقولٌ (أخشى أنْ يَحدُتَ حادِثٌ, ولا أستطيغ كذاء أَنَوَفْ.... يُمْكِنُ...), 
وبنَاءً على هذه المُمكِناتٍ يَرتكبون عَقدَ النَأْمِينٍ (المُحَرّمَ قطقاء وهو نوعٌ مِن أنواع 
المَيِسِرٍ والقِمَارٍ لا يَجورُ فغْلُه)؛ العمَلُ في البّنوك الرِيَويّةٍ حرام ليس بصّرورة 
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أبََاه ولا يَجورُء الأعمالٌ الْأَخْرَى مَوجُودةٌ وأَرْضُ الله واسعةٌ إذا لم تَحدْ في البَلَدِ 
فَأَرَضُ الله واسعة؛ وإذا لم تجذ يَجورُ لك أنْ تمُدَ يَدَكَ إلى الناسء لو قال شخصٌ 
(ما وَجَدْتُ)؛ نقولٌ (الشَّحادَةٌ جائزةً للضّرورة). فالعلماءً أباحُوا النَسَوْلَ للضُرورة. 
فيَجوزٌء لكنّ العَمَلَ في البُنوك لا يَجوز؛ الإسْتِلافٌ مِنَ البُنوك الرَِبَونَةِ للمشاريع 
التَجَارِيَة أو الرّواج ونحوه؛ حَرامٌ لا يَجورُء وكَذَابٌ الذي يَدَعِي أنّها ضَرورةٌ؛ لا 
يَجورُ؛ السَمَاحُ بِبِيع الخُمورٍ في بِلَادٍ الممُسلمينء وقح الملاهي. ودخول الكْفَارٍ إلى 
المساجدٍ للفْرَْجَةِ بِحُجَّةِ أنَّ البَلَدَ مُضْطرٌ إلى الغئلة الصَّعْبَةٍ التي يَأَتِي بها هؤلاء 
السُيّاحُ؛ سُبْحائَكَ هذا بُهتانٌّ عَظِيمٌ؛ العِلاجُ بالمُحَرّماتِء اللَهُ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَةِ 
محمد صَلَى الله عليه وسَلَّمَ فيمًا حَرَّمَ عَلَيْهَا؛ حَلْقُ اللْحيّة لِمُجَرّدِ الدَوفٍ مِن 
توقيفٍ بَسِيطٍ أو مُساءَلة» لا يتجورُء وليس بضّرورة: لكنْ لو خاف أنّه يُسجَنُ 
سَجْنًا مُؤْتَدَا أو يُقْتَلُ [أو] يَلْدَقْ به ضَرَرُ عَظِيمٌ. يَجورُ له حَلْقُها للضّرورة» أما 
لِمْجَرّدِ كَلِمةٍ أو كَلِمَتين يَسمَعْها مِنَ الأدَى يَجِبُ عليه أنْ يَتَحَمَّلَ ذلك في سَبِيلٍ الله 
ورَعَموا أنَّ الزيا ضرورة عصرِبَّة َائَلَهُمْ الله أَنَى يُؤْفْقُونَ)؛ وجَلْبُ عُمّالٍ الكفّار 
إلى جزيرة العَزبٍ لِفتح أغمالٍ تِجارِبَةٍ لا يتجوز» لا يَجوزُ جَلْبُ الكُفَارٍ للتّوسّع... ثم 
قال -أي الشيحٌ المنجد- : أَيُها الإخوة إِنّ هذا الموضوع مُؤْلمٌ وخَطِيرٌء لكدّني 
أَزْجُو مِن الله سُبْحائهُ وتعالى أنْ يُفَقَهَنا وإيّاكم في دينِهء لأنَّ الفقة في الدِينِ أَدْرٌ 
مهم جدّاء لكي لا نَقَّعَ في هذه المحظورات بِحُجَج واهِيّةٍ لا يَقْبَلْها الله هذا دِينٌ» 
وكنذه أقانة. وهناك حشات» انتيى تاختصانء وقاك الشيحُ عبدُالقادر أحنوت في 
(مجلة البيان» التي يَرْأْسُ تحريرها الشيحٌ أحمد بن عبدالرحمن الصويان 'رئيس 
رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") تحت عنوان (أحكام الإكراه في الفقه 
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الإسلامي): يُعَدٌ الإكراه حالةً مِن حالاتٍ الإصْطِرارٍ [قالَ الشيحٌ طارق عبدالحليم في 

مقالة له بعنوان (الضرورة والإكراه في الشريعة) على موقعه في هذا ال بط 
القَرْقُ بين الإكراه والضّرورة» هو أنّه في حالة الإكراهٍ يَدْفْعْ المُكرَة إلى إِثْيَانٍ 
الفغلِ شّخصٌ آذَرُ ويُجْبِرُه عليهء أمّا في حالةٍ الضّرورة فإنَّ الشّخصٌ [المُدْرَة] 
وود فى طزوق كككة خليه فان المهزم نوق تشكل ين أهر, التو ياقتضار] لاذه 
يَأَسِرَ الإرادة مُباشرة... ثم قال -أي الشيحٌ أحنوت-: يُشْتَرَطْ في الإذراهٍ ليكون 
مُعتَبَّرَا ومُؤَّيْرَا فيما يُقْدِمْ عليه امكل مِن أقوالٍ أو أفعالٍ أو تُرُوكِء الشروط 
الآتِيَةُ؛ (أ)أنْ يكون المُكْرِهُ قادرًا على إيقاع ما هَدّدَ به والّا كان هَدَيَانَا وضَربًا مِنَ 
اللّغْوِ الذي لا يُلتَقَتُ إليه؛ (ب ب)أنْ يَعَْم [أَيْ يَتَيَّنَ] الْمُسْتَكْرَهُ أو يَغْلِبَ على ظَنْه أن 
المُكرة سِيْنَفْدٌ تَهَدِيده إِنْ لم يَفقل ما أكْرِة ل وتَكُونُ [أي الْمُسْتَكْرَهُ] عاجزًا عن 
الدّفع أو التَّخَلْصِ مِمَا هُدْدَ به 'إمّا بهُروب أو مُقاوَمة ة أو استغاثة"؛ (ت)أنْ يَفَّعَ 
الإكراهُ بما يُسَبَبُ الهَلاك؛ أو يُحْدِثُ ضَرَرَا كبيرًا يَشّْقٌ على المُستكْره تَحَمُلّه كأنْ 
يُهَدَدَ بِقَذْلٍ؛ أو م عْضْوء أو ضَرْبٍ شَدِيدِء أو حَبْسِ وقَيْدٍ مَدِيدين» وهو الإكراه 
المُلُجئُ [قال الشيحٌ أحنوت في مَوضع آخَرَ من مَقَالَتِهِ: الإكراهة له حالتّان؛ أما 
الحالةٌ الأو َى فَنُسَمّى (الإكراة الملجىّ 'أو الكامل"): كأنْ يُهَدَدَ [أي الْمُسْتَكْرَهُ] 
بالقتلء أو بقطع عضو أو بِضَرْبٍ شَدِيدٍ مُتوالٍ يَكَافُ منه أنْ يُؤَدِي إلى ذلك؛ وأمًا 
الحالة الثانِيَهُ. فالإفراهُ [فيها] غيرٌُ مُلْجِىَء ويُسَمّى (الإكراة الناقصّ). وهو ما لا 
كون الكؤيية فيه هزتيًا إلى إقلاف الللس أو للضي #الأهبين بالشزب التسير 
الذي لا يخافٌ منه التَلّفُء أو [كالتّهدِيدِ] بإتلافٍ بعض المالٍء وهذا النُوعٌ مِنَ 
الإذراهِ غيرُ مُفسِدٍ للاختيارٍ, لأن الْمُسْتَكْرَة ليس مُصْطرًا إلى مباشرة ما أَكْرِة 


(1060) اذهب للة 


عليه لِتَمَكّنِه مِنَ الصَّبِرٍ على ما هُدّْدَ به. انتهى باختصار]؛ (ث)أنْ يكون الإذراهُ 
0 بأنْ يُهَدَدَ بتنفيذه في الحالء فإنْ كان بشيءٍ غيرٍ فُورِيّ ولا حانٍ 

يُعتَبَر يعتبْرُ إفراهاء لأ التأجيل مظن الَلصِ مما هيد به فإ كان الزمئ قصيزا لا 
ابو اا عا د حِيئئذٍ إقراها؛ ( ج ألا يُخالِف الستكرة هُ المذرة؛ 
بففل عتما أكره عليه أن بزمادة على منا أخره علباه فمن أخشره على طُلاق 
إِمْرَأَته طَلْقَةَ وَاحِدَةٌَ رَجْعِيَةَ فطَلّقها ئلاناء أو أكرة عَلَى الرّتى فَأَوْلَج وَأَمْقَدَهُ أن 
يَنِْعَ فْيَتَمَاتَى حَنَّى يُنْزِلَء فلا يكونُ إكراهه مُعتَبَرَاء لأنّ المُخالفة بِالزّبَادةٍ أو بِفِغْلٍ 
غيرٍ ما أكْرِة عليه تَدُلُ على إختيارهء وهي [أَي المُخالفةٌ المذكورةٌ للمُكره] إنَّما تنم 
عن تَهاونٍ وعَدَم إِتِراثِ بالمحظوراتء فيُسأَلٌ عنها الفاءِلٌ لأنّها تجاورّث حُدوة 
ما أكرة عليه أمًا المُخالّفةٌ بِالنقْصانٍ فيكونٌ معها مُكْرَهَاء لأنّهِ يُحَتَمَلُ أنْ يَقْصِدَ 
النَّضْيِيقَ في فِْلٍ المُحَرّم ما أمْكنَ؛ (ح)أنْ يَتَرَنَبَ على فِغلٍ المُدْرّه عليه الخَلَاصٌ 
مِنَ المُهَدّدٍ به» فلو قالَ إنسانٌ لآخَرَ (أَقْثُلَ نَفسَكَ والَّا قَتلنْكَ) لا يُعَدُ إكراهاء لأنّه لا 
يَكَرَنَثُ نب على قَثْلٍ النَفْسِ الخَلَاصٌ مما هُدَدَ به. فلا يَصِحٌ له حِيئَئِذِ أنْ يُقَدِمَ على ما 
أَكَرِة عليه؛ ( خ)ألا يكون الإكراه بِدَق؛ فإنْ كان بِحَق فليس بإكراه مُعتبر: لأنّ 
التَبَعيّةَ والمَسؤُولِيّةَ حِيئَئِذٍ تكونٌ مُتَوَجَهَةَ بكاملها إلى المُستكْره» وذلك كما لو أَكْرَة 
الدائنُ المَدِينَ على بَيْع ماله لِقَضاءٍ الدّينِ الواجب, أو أَكْرَ الحاكِمٌ الممْتَنْعَ مِنَ 
الزّكاةٍ على الأَدَاءِء أو إِكْراهٍ المالكِ على بَدْعِ أزضه للدّؤلةٍ لتوسيع الطّرِيق العَامَ, 
ونحو ذلك فكُلُ ما يَجِبُ على الشّخص في حال الطُوَاعِيَةٍ فإنّه ِصِحُ مع الإذراه؛ 
هذاء وإنّ نْمَهَ شُرُوطًا أَخْرَى ذكَرها القْمَهِاءُ, وهي تَرْجِعُ في حَقِيقَتَها إلى جُمْلة ما 
دَكَرْتُ [قلتُ: مِنَ الشروط التي ذَكَرَها العلماء: (أ)أنْ يكون المُسككرَةُ مُمْتَنِعَا عنٍ 


(1061) اذهب للة 


الفِغْلٍ الذي أكْرة عليه قَبْلَ الإفراهء فمن أكْرة على شُزب الخَمْرٍ ومن عاتته شزبُه 
لا يكونُ مُكْرَها؛ (ب/)أنْ يكون المُهَدَدُ به أَشَدّ خَطَرَا على المُستكرّه مِمًا كر عليه 
فلو هُدّْدَ إنسانٌ بِصَفْع وَجْهِهِ إِنْ لم يُثلِفْ مالّه أو مال العَيْرِهِ وكان صَفْعْ الوَجْهُ 
بالنْسبة إليه أَقَنَ خَطَرَا مِن إتلافٍ المالء فلا يُعَدّ هذا إكراهًا؛ (تأ)ألّا يكون المُوَدَّدُ 
به حَقَا للمُكره يَتَوَصَّلُ به إلى ما ليس حَقًا له ولا واجبّاء فإذا كان كذلك -كتهدِيدٍ 
الزوج رَوجَتَه بطلاقها إِنْ لم تُبْرِئْهُ مِنْ دين لَهَا عَلَيْهِ- فلا يكونُ إكْراهًا؛ (ث)إذا 
كان الإكراة على أَحَدٍ أُمْرينء تعيّنَ اختيازٌ أَخَفْهما إلا ما صَمٌ الإفراةُ؛ فمن أكْرة 
على أنْ (يَرْنِيَء أو بَأَكُلَ لَحْمَا لم يُذَكَى) فاختاز الزْنَى لا يكونٌ مُكْرَهَا]. انتهى 
باختصار. وقال ابْنُ قُدَامَةَ في (الْمُغْنِي): وَإِنْ تَوَعَدَ [أي المُذرة] بتغذيب وَلَدِهِ [أَيْ 
وََدٍ المُغْره]» فَالَوْلَى أَنْ يَكُونَ إِكْرَاهًا. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط قال مركرٌ 
الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وَلْيُعْلَمْ أنَّ الإكراة الكل عند جُمْهورٍ العلماء هو 
النَّهَدِيدُ بإثْلافٍ النَّفْسِ أو الأعضاء. أو ما شابّة ذلك مِمًا يَشْقُ على النَّفْسِ تَحَمُلّه 
ما مُجَرّدُْ الشّثم والسّبَ والنَشْهِيرِء فليس ذلك مِن دّوع الإْراهٍ المُعتَبَّرٍ عندهم. 
انتهى. وقالَ مركر الفتوى أيضا في هذا الرابط: إذا كان إعفاء اللّحيّة يُسبَبُ للمزء 
ضَرَرًا مُجْحِفًا مُحَفَفَّاء كالَدْلٍ أو النَشْرِيدٍ أو الحَبْسِ أو الثعزيب: ولم يستبلغ نف 
ذلك الصُرَرَ إلا بالثخفيف من لِحْيِيِه أى حَلْقِهاء فإنّه تجو له اللْجوء إلى الأَذَّفٌ 
وهو التّخفيفُ. ولا يتصيرٌ إلى الحلّق إل إذا ثَبَتَ أنّ ما دُونّه لا يَدْفْعْ عنه الأذى: 
لأنه فْعَلَ ذلك ضَرورةً؛ وَالصُرُورَةُ تُقَدَ ل بقدْرها. .. ثم قال -أي مركز الفتوى-: قد 
َبَتَ بِالتَتبّع والسُؤَّالِ وباستقراءٍ أحوالٍ أناس كثيرين» أنَّ دَغْوَى الإِذْراهٍ على حَلَْقٍ 


(1062) اذهب للة 


البَخْيَّة لا يكون إِلّا في نِطَاقٍ ضَيّقء وأنّ أكثر الناس يَتَخَوّفون مِن دُونٍ سَبَبٍ 
حَقِيقِيَ» ثم يَبْنُون على هذا التّخَوْفٍ أخكامًا وبَدَعُون ضصَروراتء وليس الأمرٌ كذلك. 
وكثيز منهم لا يُرِيِدُ أنْ يَلْحَدَّه أي أَذى أو مُضايَّقةٍ بِسَبَبٍ تَدَيّنِه والتزامِه بِالمَظْهَرٍ 
الإسلامِيّ والأخذذ بِالسُّنَةِ وهذا مُخالِفٌ لِسُنَةَ الله في عِبَادِهِ المُؤمنين» قال تعالى 
(الم» أَحَسِبَ النَّاسُ أن يُتْرَكُوا أن يَقُونُوا آمَنّا وَهُمْ لا يُفْتنُونَء وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ مِن 
َبْلِهِمْ فََيَعْلَمَنَ اللَهُ الذي صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ القاذبين): فالأدى والمُضايّقةٌ بسَبَبِ 
التَّدَكُ: الضجيح م من اد رمه نحن ١‏ منها على خلّافٍ ار 
لْقَىء فهذه ا الإيمان وتَّمَنُ الجَنّةِ ولو أ نا لما أَخسَسنا بالأدّى راقن في 
الّتزامِنا لم تَلبَثْ أن نَنْسَلِحَ مِن شعائرٍ دِينِنا الظاهرة» وهذا بِالصُّبْطِ ما يُرِيدُ أعداؤنا 
أن نَصِل إليه. لِتَخْفّى مَعَالِمُ الحَقّ على الناس وتَدْدَرِسُ رُسُومُهء وهذا مِن أخطّر 
القواقبء فَلْيتََبَهْ لذلك فإِنّه من مَزالِقٍ الشيطان. انتهى. وقالَ مركرٌ الفتوى أيضًا 
في هذا الرابط: وَلَيُعْلَمْ أنّ كثيرًا مِنَ الناسِ قد حَصَلَ منهم التَساهُلُء فوَقَعوا في 
المُحَرّماتِ بِحُجَّة أنهم مُضْطرُون إلى ذلك. انتهى. 


(11)وقالَ الشيحٌ 0 الزحيلي (رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه بكلية 
الشربعة بجامعة دمشق) في كتابه (أصول الفقه الإسلامي وأدلته): العامّي في 
اصطلاح الأَصُولِيِينَ هو كُلُ مَن ليس أَهَلًا للاجتهادٍء وإن كان عالمًا بفَيّ غيرٍ فَيّ 
إستنباط الأحكام من أُدِلَتِها. انتهى. وقالَ الحطاب الرُعيني المالكي (ت954ه) في 
(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل): التَقَلِيدُ هُوَ الْأَذْدْ بِقَّوْلٍ الْغَدْرٍ مِنْ غَدْرِ 


(1063) اذهب للة 


مَعْرِفَةَ دَلِيلِه. م وقال ابْنُ تَيْمِيّةَ في (مجموع الفتاوى): الْعَامَيُ إِذَا أَمْكَنَهُ 

الاجُتهَاد في ب بَعْضٍ الْمَسَائِلٍ حَارَ لَه ؛ الاجتهاك: فَإِنّ الاخْتهَاد مَنْصبٌ بَقَبَلُ التَجَرْيَ 

وَالانْقِسَامَ فَالْعبِرة بِالْقُدْرَة وَالْعَؤْزِء وَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ قَادِرَا في بَعْضٍ عَاجِرًا في 
بَغْضٍ... وقال -أي ابْنُ تَيْمِيّة-: أيضًا: وَالاجْتِهَادُ لَِسَ هُوَ أَهْرًا وَاحِدَا لا يَقَبَلَ 
التّجَرّيَ وَالانْقِسَامَ بَلَ قد يَكُونُ الرَّجُلُ مُجْتَهِدَا في فَنَ أو بَابٍ أؤ مَسْأَلَةٍ ون فَنّ 
وَبَابٍ وَمَسْأَلَةٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ ابنُ عثيمين في (شرح الأصول من علم 
الأصول): إِنَّ التّقليت عند الضّرورة واجبٌء لأنَّ الله يقولٌ (فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذَّهْرٍ إن 
كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ), فهذا المُقَبَدُ الذي ليس عنده أداةٌ للاجتِهادٍ يستطيعٌ بها أنْ 
يَستَخْلِصَ الأحكامَ مِن أَدِلّتِها بِنَفْسهء ماذا يَعصَل؟... ثم قالَ -أي الشيحٌ ابن 
عثيمين-:: التَعلِيدُ جائزٌ للضّرورةء بِمَنْزِلة أَكْلٍ المَيْتة لا يَجُورُ إِلّا عند عَدَمم جود 
المُذَكَاةٍء والقائل بِالدَّلِيلٍ كآكلٍ المُذَكَاةٍ يَأَكُلُ طَيّبّاء والمُقَلّدُ كآكلٍ المَيْتة فيجورُ أن 
يُقَلَدَ عند الضّرورةء وهذا هو الشّرطٌ الذي ذَكَرَه الله عَنَّ وَجَلَ في قوله (ِفَاسْأنُوا 
أهل الذِكْرِ) مَتَى؟ (إن كُنتُم لا تغلَمون): أَمًا إِنْ كنتم تعلمون فلا تسألواء وأنتَ 
مُخاطبٌ يوم القيّامة ومُحاسَبٌ على حَسَبٍ عِلْمِك لا على حَسَبٍ عِلْمِ غَيرِكَ. انتهى. 
وقالَ الشنقيطي ة في (أضو اء البييان): : وَبهَدَا تغلَمُ أَنّ الغضطرٌ لِلتَقلِيِدٍ الأغمى 
إِضْطرَارًا حَقِيقياء بِحَيْتُ يَكُونُ لا قُدْرَةَ لَه الْبَئّهَ عَلَى غَدْرِهِ [أيْ عَلَى غَيْرٍ التّلِيدِ] 
مَعَ عَدَمِ النَّفْرِيطٍ ونه لا قُدْرَةَ لَهُ أُضلًا عَلَى الَْهُم أو لَه هُدْرَةٌ عَلَى الْمَهُمِ وَكَدْ 
عَاقَنْهُ عَوَائِقٌ فَاهِرَةٌ عَن التَعلّمِ أو هُوَ فِي أَنْنَاءٍ التَعلّم وَلَكِنّهُ يَتعلّمْ تدْرِيجًا لِأنَهُ لا 
يَقْدِرُ عَلَى تَعلّم كل مَا يَحْتَاجُهُ في وَفْتِ وَاحِدِء أو لَمْ يَدِدْ كُفْنَا يَتَعلّمْ مِنْكُ وَنَدْؤُ 
ذَلِكَء فَهُوَ مَعْدُورَ فِي التَلِيدٍ الْمَدْكُورٍ للضَرُورَة لأنَهُ لا مَنْدُوحَةً لَهُ عَنْهُ؛ ما الَْادِرُ 


(1064) اذهب للة 


عَلَى التَعَلّم الْممَرَطْ فِيهء وَالْمُقَدَمُ آرَاءَ الرّجَالٍ عَلَى مَا عَلِمَ مِنَ الْوَخيء فَهَدَا الَّذِي 
لَئْسَ بِمَعْدُورٍ. انتهى. وقالَ مركرُ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: 
قالَ الخطيبُ البغدادي في (الفقيه والمتفقه) (فإِن قال قائلٌ (فكَيْف [تَقُول] في 
المُستفتِي مِنَ العامّة إذا أَفتاه الرّجُلان وَاخْتلفاء فهَل له التّقليدُ؟) قيلَ [له]» إِنْ كان 
العامَئُ يَتّسَعْ عَقْلُهِ ويَكْمُل فَهْمْه (إذا عَقّلَ أنْ يَعْقِلَء وإذا قُهَمَ أن يَفهَمَ)؛ فعليه أن 
يِسأَلَ المُختلِفين عن مذاهبهم (عن حُجَجِهم)» فَيَأَخُدُ بأَرَجَجها عنده؛ فإن كان عَفْلَّه 
يَقْصُرُ عن هذا وفَهْمُه لا يَكْمُلُ له. وَسعه التَقلِيدُ لأَفُضَلِهما عنده). انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ فركوس في مقالة على موقعه في هذا الرابط: والمُرادُ بالمُجتّهدٍ 
المُطلّق هو من تَوَفَرَتْ فيه شروط الاجتهادٍ وتَلَغ رُتبَّته بحيث يُمْكِنُه النظَرُ في 
جميع المسائل؛ بينما المُجتهِدُ الجُزْئيُ هو الذي لم يَبْلْعْ زتبة الاجتهادٍ في جميع 
المسائلء وإِنّما بَلَعٌ هذه الزتبة في باب مُعَيّنِ أو مسائل مُعَيّنةٍ أو فُنّ مُعَيّنِء وهو 
جاهِلٌ لِمَا عدا ذلك. انتهى. وقالَ الشنقيطي في (أضواء البيان): يَصِحٌ عِلَمُ حَدِيث 
وَالْعَصَلُ بِه. وَعِلَْمُ آيَةٍ وَالْعَصَلُ بهَاء وَلَا يَتَوَقَْفُ ذَبِكَ عَلَى تَخْصِيلٍ جَمِيع شرُوطٍِ 
الاجْتِهَادٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد في هذا الرابط على مَوقعٌ 
(الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه: الشروط التي يَجِبُ أنْ تَتَوَفْرَ في 
المُفْتِي حتى يكون من أهل العلم الذين تُعتَبَرُ أقوالهم, ويُعَدُ خلافه خلانًا بين 
الغلماءء ترج في اليْهِايَةِ إلى شرطين إثّْنين وهما؛ (أ)العلم» لأنَّ المُفْتتي سوف 
يُخبِرُ عن حُكم الله تعالى, ولا يُمِْنُ أن يُخبر عن حُكْم الله وهو جاهِلَ به [قال 
الشيحُ محمد بِنُ الأمين الدمشقي في مقالةٍ له بعنوان (الحوار الهادي مع الشيخ 
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القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: إِنَّ أَحَدَ إنتكاساتٍ المفاهيم في هذا العصر 
-إضافةً لغيرها مِنَ الإنتهاساتٍ- انتكاسة مَفُهوم (ميزان الرجال)؛ فقد أَصبَّحَ 
الرَّحُلُ يُورَنُ بكثْرة عَمَلِه لا بصِحّتِه ويضخامة موَّلّفَاتِه لا بِمُوافَقتها لسن فلم 
يَعْذْ يُوزَّنُ الرَّجُلُ بمِيزان الكتاب والسُّنَة بَنْ بمِيزانٍ الأهواءء والله المستعان؛ وقد 
قال عبدالله بن مسعود رَضِي الله عَْهُ (اقتِصادٌ في سُنَةِ خَيْرٌ مِنِ إجتِهادٍ في 
بذعة). انتهى]؛ (ب)لعدالةٌ» بأنْ يكون مُستقِيمًا في أحواله؛ وَرِعَا عَفِيفًا عن كُلٍ 
ما يَدْدِشُ الأمانةً» و[قد] أجمَّعَ العلماءً على أنّ الفاسق لا تُقبَلُ منه الفَذْوَى ولو 
كانَ مِن أهلٍ العلم [قال الشيحُ سيد إمام في (الجامع في طلب العلم الشريف): يَحِبُ 
على كُلِ مُسِلِم مَعرِفةٌ حالٍ مَن يَستفتيه من جِدَةٍ القدالة» خاصّةً مع تَغَيْرٍ الأحوالٍ 
وكَثْرة علَماءٍ السُّوءِ. انتهى]؛ فمن تَوَفْر فيه هذان الشَّرطانٍ فهو العالِمُ الذي يُعْتَبَر 
قَولّه... ثم قال -أي الشيخٌ المنجد-: فما هو مَوقَفُ المُسلم مِنِ اختِلافٍ العلماء 
الذِين سَبَقَتْ صِفَتُهم؟؛ إذا كان المسلمُ عنده مِنَ العلم ما يستطيغ به أنْ يُقارِنَ بين 
أقوالٍ العلماءٍ بالأدِلّة والتَّرجِيعَ بينها ومَعرفة الأَصَحٌ والأَزجّح وَجَبَ عليه ذلك 
لأنّ الله تعالّى أَمَرَ بِرَدٍ الْمَسَائِلٍ الْمْتنَارّعِ فِيهَا إلى الكتاب والسُنَّةِ فقال إن 
تَنَارَغْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرسُولٍ إن كُنثُم 3 تُؤْمنُونَ باللَهِ وَالْيَوْمِ الآذر). 
فيَرْدُ المسائلَ المُختلّف فيها للكتاب والسّنّةِ فما ظَوَرَ له رُجْحانه بِالدَّلِيلٍ أَخَدَ به. 
لأنّ الواجب هو ايِبِاعٌ الدَلِيلِء وأقوالٌ الغلماءٍ يُستَعانُ بها على فَهْم الأدِلّةِ؛ وأما إذا 
كان المسلمٌُ ليس عنده مِنَ العلم ما يستطيعٌ به التّرجِيحَ بين أقوالٍ العلماءٍء فهذا 
عليه أنْ يَسأَلَ أهل العلم (الذين يُوثْقٌ بعلمهم ودينهم) وتَعْمَلَ بما يُفنُونه به. قال 
للَّهُ تعالّى (فَاسْألُوا أهل الذّْكْرٍ إن كُنتُم لَا تَعْلَمُونَ), وقد نَّصّ العلماءً على أن مَذْهَبَ 
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العامّيَ مَذهَبُ مُفْتِيهء فإذا إخْتَلَفَتْ أقوالهم فإنه يَتَِعُ منهم الأؤنَّقَ والأَعْلّمَ, ولا 
را عاد أنْ يَأَذَدَْ من أقوالٍ العلماءٍ (ما يُوافْقْ هَوَاه ولو خالّف الدَّلِيل)» ولا 
أن يَسِتَفْتِي من يَرَى أنّهم يتساهلون في الفذوىء بل عليه أَنْ يَحتاطً لدينِه... ثم 
قال -أي الشيحٌ المنجد-: مِنَ الناس -وَالْعِيَادُ باللّهِ- مَن يَسأل عالِمًاء فإذا لم 
ثُوافِق فتُواه هَوَاه سأل آخَرَء وهكذا حتى يَصِلَ إلى شخص يُفتِيه بما يَوْوَى وما 
يُرِيدُ!؛ِ وما مِن عالم مِنَ العْلَماءٍ إِلّا وله مسائلٌ إجِتَهَدَ فيها ولم يُوَفْقْ إلى مَعرفةٍ 
الصّوابٍء وهو في ذلك مَعذورٌ وله أخِرَ على إجتهاده, كما قالَ النبئ صلى الله 

عليه وسلم (إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَ أَصَابَ فَلَهُ أَخْرَانِء وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثم 
أخطأ هله أخْرٌ)؛ فلا يَجَورُ لِمُسام أنْ يَتتبّعَ زَلّاتِ العلماء وأخطاء هم, فإنّه بذلك 
يَجِتمِع فيه الشَّرٌ كُّه ولهذا قال العلماغ (ِمَنْ تتبَّعَ مَا اخْتلّف فيه الْعْلَصَاءُ؛ وَأَذَدَ 
بالرُخَص مِنْ أَقَاوِيلِهِمْء تَرَدْدَقَ أو كاد والزّندَقةٌ هي اليفاقٌ. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ وليد السعيدان في فيديو بعنوان (حكم استفتاء أهل البدع): استفتاؤك 
للُبتدِع مُحَرّمٌ إِلّا في باب الرورات, فإذا كن تجَدُ من يفيك في مسألتك من 
الموصوفين. بِالسّنَّةِ والاستقامة على مَنهَج الحَقّء فلا يَجورُ لك أنْ تَتركَ هؤلاء إلى 
المبتيعة فتسألهم أ تَستَفسِرٌ عن دِينِك منهمء لكن إِنْ لم يُوجَدْ عندك في بلادك 
َحَدٌ إلا هذا واستفتيته في مَسألةٍ لا تَتعَلّقٌ ببدعتِه وَقَرَنَ فُنْيَاه بِالدَّلِيلِ الظاهر 
المُتّفِق مع الدَقّء فَحِيئَئِذٍ لك أنْ تَقْبَلَ فُتْيَاه لأنّها دَق والدَقُ يُقبَلُ مِمّن جاءَ به 
[قلتُ: وبذلك يُعْلَمْ أنْه لا يَحُورُ -إِلّا عند الضّرورة- أنْ تستفْتِي أَدْعِيَاءَ السَلَفِيّةِ 
(الذين يَحمِلُون فِكْرٌَ المُزجتة) أو الأزهرتين (الذين يَحمِلُون فِكْرَ الأشاعرة) أو 
الإخُوانَ المُسِلِمِين (الذين يَحمِلُون فِدْرَ المَدْرَسَة العَقَلِيّة الاغْتزاليّة)]. انتهى. وقالَ 
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الشيحٌ سعدُ بن ناصر الشثري (عضو هيئة كبار العلماء) في (الاجتهاد والفتوى): 
لو فُرِضٌ أنّ البَلَدَ فيه أكثرٌ مِن عالم, فماذا تَفعَلُ؟؛ نقول؛ يَجِورُ للإنسان إِيَعْنِي 
العامّيَ] أنْ يَكْتَفِي بسؤالٍ عالم مِن هؤلاء العُلماءٍء ما دام أنه مِن أهلٍ الاجتهادٍ 
لماذا؟ لأنّ الله قال (فَاسَأَنُوا أَهْلَ الذْكْرِ إن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ)., واسْئْدِلَ [أيضًا] على 
هذا بإجماع الصّحابةِ رِضْوَانُ اللَهِ عَلَيْهِم فقد كان في عَهْدٍ الصّحابةٍ يُسأَلُ الفاضِل 
ويُسأل المفضول. ولا يَجِدون [أي الصَّحَابةُ] في ذلك غَضَاضهةً» ولا يَعترضون 
عليه؛ إِذَّنْء هذا دَلِيلٌ على أنّهِ إذا تَعَدَّدَ المجتهدون فإنّهِ تجوز سؤال أي عالم 
منهم, وهذه المسألة في ما إذا لم يَعْلَم لأي العامّيّ] بَعْدُ بأقوالٍ الفُمَهاءٍ ؛ لكنْ لو 
َدِّرَ أنّ الفْمَهاءَ إختلّفواء فرَأى بعضهم قَولَاء ورأى آذَرون قَولًا آخَرَ فماذا يتفقل 
هذا العامّيٌ [إذا عَلِمَ بالخلافٍ]؟. نقول إذا إخْتَلّف العلماءً على قُولَين [أؤ أكثر] 
فحِيئَئِذٍ يُرَجَحُ [أي العامَيُ] بينهم بحسب ثلاث صِفات؛ الصّفةٌ الأولّى. لعل لأنَّ 
مَن كان أَعلَمَ. فهو أَغْلَبُ على الظَّنّ أن يَصِلَ إلى شرع رَبَ العرّة وَالجَلَالٍ؛ 
والصّفة الثاني الوَرَعٌ» إذا تساؤى العالمان في العلم إِنْتَقلنا للوَرّع فَتَأَحُدْ بالأكثر 
وَرَعًا؛ٍ الصَفةٌ الثالثةٌ؛ الأكتَرِيَةُ فإذا لم يتستطع المَزْءْ المُستفْتِي أنْ يُرَجَّحَ بين 
أغيانهم بِحَسَبٍ هاتين الصَّفْتين [العلم والوَرع] فحِيئَئِذٍ يَنْظْرُ إلى صفة ثالثة وهي 
لأهتْرِيَه» فيَعْصَلُ بقولٍ الأكثر لأنّهِ أعْلَبُ على الظْنّ أنّهِ سَيُوَصِلُكَ إلى شرع رَبَ 
العزّة والجَلَالٍ. انتهى باختصار. وقال التُسُولي المالكي (ت1258ه) في (البهجة 
في شرح التحفة): قونُه تعالى (َنَنَا هَؤُلَاهٍ أَصَلُونَا فَآتِهِمْ عَذَابَا ضِغفًا مِنَ النّارِ) 
تَعْنِي أنَّ الكُفَارَ يقولون يوم القّامة (رَتّنَاء هؤلاء الأخبارٌ والرُوْساءْ أَصَلُونا 
وزَعَمُوا أنَّ ما يَدْعُوننا إليه مِن عِبَادةِ الأؤثانٍ واتّباع الشهواتٍ ومُخالفة الأنْبياءِ 
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هو الطّرِبِقُ الحَقُ» فاغَتَقّدْنا ذلك ونحن لا تَعْلَمُ فاغدّزناء وَآتِهِمْ عَذَابَا ضِعَفًا مِنَ 
النَارِ) قالَ تعالى [رَاذَا عليهم] (لِكُلٍ ضِغفٌّ). فِسَوَّى بين المَتبُوع والتّابع في 
مُضاعفة العذابء ولم يُغْدَرٍ التَابع بِخَطّئِه في اعتقاده؛ وقولُهم (ِمَن قَلَّدَ عالِمًا لَقِي 
الله سالِمًا) مَغناه إذا كان العالِمُ مشهورًا بالعلم والتَقُوَىء فالتَفَُى تمئعُه مِن أن 
يقول باطِلاء والعِلمْ يَغْرِفُْ به ما يَقولء وإن لم يَكُنْ كذلك فلا يَجُُورُ استفتاؤه ولا 
تقليده و مَقَلِدُهِ مَغْرُورٌ لاحقّ له الوَعيدُ المَذكُورُ [يُشِيرُ إلى ما وَرَدَ في الآيَةِ (ِرَئَدَا 
هَوُلَاءٍ أَصَلُونا فَآتِهمْ عَذَابَا ضغفًا مِنَ الّارِ قَالَ لِكُلّ ضِغْف]]. انتهى باختصار. 
وقال الشَاطِبِيٌ فِي (الْمُوَافَمَاتٍ): فَتَعَارُضُ الْقَنُْوََيْنِ عَلَيْهِ [أيْ على العامَيّ] 
َتَعَارْض الدَلِيلَيْنِ عَلَى الْمُجْتَهِدِء فَكَمَا أنَّ الْمْجْتَهِدَ لا يَجُورُ في حَقهِ اتِبَاعٌ الدَلِيَيْنٍ 
مَعَاء وَلَا ايِبَاعٌُ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرٍ اجْتِهَادٍ وَلَا تزجيحء كَذَلِكَ لَا يَجُورُ لِلْعَامّيَ اتَبَاعٌ 
الْمُفْتِييْنِ مَعَاء وَلَا أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرٍ اجْتِهَادٍ وَلَا لحي ثم قال -أَي الشَاطبِئْ-: 
فَالْمُجْتَهِدَانِ بِاليْسْبَةِ إِلَى الْعَامِيَء كَالدَّلِيلَيْنِ بِالنْسْبَةِ إِلَى الْمُجْتَهدِء فَكَمَا يَجِبُ عَلَى 
الْمُجْتَهِدٍ التّرْجِيحٌ أو التَوقُفُء كَدَلِكَ الْمَمَلَدْ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو المنذر المنياوي 
في (التمهيد): الواجبُ على المُستَفْتِي إذا تعارضَتٍ القَتاوى أنْ يَأدْدَ بِفَدْوَى الأغلّم 
مِنَ المُفتين» فَإِنْ تَسَاوَوَا أَخَدَ بقولٍ الأتقّى والأؤرعء فَإِنْ جَهِلَ الأعْلَمَ أو الأؤرَعَ 
سَأَلَ العارفين بهم عن ذلكء ثم أذَذدَ بن يَغْلِبُ على ظنِّه أنه الأعلّمُ أو الأثقّى... ثم 
قال -أي الشيحٌ المنياوي- : فَدْوَى العالم عند العامّيّ كالدَلِيلٍ عند المُجتهدٍء وإذا 
تعارَضّتٍ الأيِلّةُ عند المُجتهِدٍ وَجَبَ عليه طَلَبُ التّرجِيح؛ فكذلك العامِيُ إذا تَعارضَتْ 
عنده الفَتَاوّى). انتهى. وقال ابْنُ عقيل الحنبلي (ت513ه) في (الواضح في 
اصول الفقه): لا يَتَخَيّرُ العامّئٌ بين المُفتين فيُقَلْدُ من شاء منهم. بَلَ يَأَْمه 


(1069) اذهب للة 


الاجتهادُ في أَغيَّانٍ المُفْتِين» الأديَنِ والأؤرع ومن يُشَارُ إليه أنه الأغلَمُ. انتهى. 
وقالَ مَوقعْ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه الشيحٌ محمد صالح المنجد 
في هذا الرابط: الناسٌُ ثلاثةٌ أقسام؛ القِسمٌ الأَوَلُ» العالِمُ المُجتّهدُ» وهو مَن عنده 
لقدرةُ على استِنباطٍ الأحكام مِن نُصوص الكتاب والسُنّةِ مباشرة» فهذا لا يَجورُ لله 
أن يُقَنَدَ أَدَدَا مِنَ العلماءء بَلْ يَتَّبِعْ ما أذَّاهِ إليه إجتِهاده؛ وافَّقّ عُلَماءَ عضره أَمْ 
خالَمَهم؛ القسمُ الثاني؛ طَالِبُ العلم المْتَمَرَسُ في طُلَبٍ العلم حتى صار لَدَيْهُ القُّدْرةٌ 
على الترجيح بين أقوالٍ العلماء؛ وإن كان لم يَصِل إلى دَرَجِةٍ الإجتٍهادء فهذا لا 
يَلَْمْه أنْ يُقََّدَ أَحَدّا مِنَ العلماءء بَل يُقارِنُ بين أقوالٍ العلماءٍ وأَدِلَّتها وتَتَّبِعُ ما ظَهَرَ 
له أنه القول الراجح؛ القسمُ الثالتُء العَوَامُ وَهُمْ مَن ليس عندهم حَصِيلةٌ مِنَ العلم 
الشّرعيّ تُؤٌهِلُهم للنَّرجِيح بين أقوالٍ العلماء. فهؤلاء لا يُمْكِنّهم استنباطً الأحكام 
مِن نُصوص الكِتَابٍ والسُنَةَ» ولا يستطيعون التَّرجِيحَ بين أقوالٍ العلماءٍء وَلذَا 
فالواجبُ عليهم سُوَالُ العلماءٍ وايَّبِاعٌ أقوالهم, وتَلْرَمُهِم أن يُقَلْدوا علماء عضرهم. 
انتهى. وفي (سلسلة لقاءات الباب المفتوح) سُيِلَ الشيحٌ ابنُ عثيمين (بعصٌ أهلٍ 
العلم يُقَسَمُ الناسّ مِن حيث التَلَمّي إلى ثلاث مَراتِبَ (مَرتبةٌ الاجتِهادٍ وَهُمُ العلماء: 
ومرتبةٌ الاتّباع وهُمْ طَلَبِهُ العلمء ومرتبة التَقْلِيدٍِ وهُمُ العَوَامُ), فما رَأَيْ فَضِيلَتِكم في 
هذه القسْمَة؟)؛ فأجاب الشيح: نَعَمْء الناسٌ يَختلفونء فمنهم مَن يَصِلُ إلى دَرَجَِةٍِ 
الاجتهادٍء ومنهم دُونَ ذلك؛ ومنهم مَن يكون مُجِتهادًا في مسألة مِنَ المسائل: 
يُحَقَفها وبَبِحَثُ فيها ويَغْرِفُ الحَقّ فيها دُونَ غيره؛ ومن الناس من لا يَعْرِفْ 
شيئًا... ثم قال -أي الشيخ ابنُ عثيمين-: العامة مَذهَبُهم مَذَهُبُ غلمائهم. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ ابنُ عثيمين أيضًا في (الشرح الممتع على زاد المستقنع): طَالِبُ العلم 
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يَجِبُ عليه أن يَتلَقَى المسائل بدلائلهاء وهذا مكركيات الله سُيْحَانَهُ 
وتعالى. لأنَّ الله سيقول له يوم القّامة (ِمَادَا أَجَبْكُمُ الْمْْسَلِينَ)» ولن يقولَ (مَادًا 
أَجَبْتُمْ المُوَّلّفَ الفُلَانِيَّ). انتهى. وفي هذا ال ابطاة قال مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: فإِنْ كان أحَدٌ من أهلٍ العلم هو الأوتَقَ في نَفْسِكَ مُطْلَقَاء فَمَلَدهِ مُطلَهًا 

عند التّعازضء وإِنْ كان أَوْنّقَ في باب من أبواب العلم كالحَدِيثِ أو الفِقَهِ أو 
العقيدة ونحي ذلك» وغيره أو وَثَ نْقّ منه في باب آخَرَ فَقَلّدْ في كُلِّ باب الأؤئْقَ فيه في 
اعتِقاِك» وهكذاء وتَبْقَى بعد ذلك حال الإشَتِباهِ. وهي حال تَسَاوِي المُفْتِين في العلم 
والوَرّعء والمَدْرَجٌُ عندئذٍ يكونٌُ في الإحتِياطٍ والإستبراء للدِينِ والوزضٍ [وذلك 
لقؤله صلى الله عليه وسلم ١الْحَلَالُ‏ بَيّنّ وَالْحَرَامُ بَيَنّ وَتيْنَهُمَا أمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لا 
يَعْلَمُْهَا كَثِيزٌ مِنَ النّاسء فَمَنِ اتَقَى الشَبْهَاتِ فَهَّدٍ اسْتَبْرَأً لعزضه وَدِينِهِء وَمَنْ وََعَ 
في الشُبْهَاتِ وَقَعَ في الْحَرَامِء كَرَاع يَرْعَى حَوْلَ الْجمى يُوشَكُ أنْ يُوَاقِعَهُ ألا وَإِنَّ 
كن ملِكِ جِمىء ألا وَإِنَّ حِمى الله تعالّى فِي أَرْضِهِ مَحَارِصُّة)]. انتهى. وقالث إيمانُ 
بنت سلامة الطويرش (عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام) في 
مقالةٍ لها على موقع المسلم (الذي يُشْرِفٌ عليه الشيحٌ ناصر العْمّر) في هذا 
الرابط: مَوقَفٌ العامّئٌ ي [عند اختلافٍ الغلماء عَلَى أَكْثّرَ مِنْ قَوْلِ] هو التَّرجِيحُ) 
ويكونُ ذلك باليْسبة له باتباع الأَقُوَى دَلِيلًا فيما يَظْهَرُ له. فإنْ لم يَنْضْح إِتَبَع 
الأغْلَمَ, ثم الأثقّى (الأَكْنَرَ دِينَا), مِنَ الغلماءٍ . انتهى. وقالَ الشيحٌ أحمد غاوش 
(الأستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش) في (الاجتهاد الفقهي بين الانقطاع 
والاستمرار): إِخْتلّفَ الأصوليُون والفْمَهِاءُ في مَسألة جَوازٍ تَقْلِيدٍ المُجتهدٍ المَيْتِ 
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على عَدَدٍ مِنَ الأقوال ترجغ كُلَّهها بعد التَأَمّلِ إلى مَذهَبَيْنِ رَئِيسَيْنَء هُما؛ (أ)الأَوّلُ 
جَوارُ تَقلِيدٍ المجتهدٍ الْمَيَتِء وهو مَذهَبُ طائفةٍ مِن أهلٍ الفقه والأَصُولٍ رَأَوَا جَوارَ 
الأذذ بِقَولٍ الْمَيْتِ وتقليدِه في إجتِهاده؛ (ب)الثاني. مَدْحْ تَقَلِيدٍ المُجِتَهِدِينَ الَؤتى 
[قال الشيعٌ محمد مصطفى الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في 
(الوجيز في أصول الفقه الإسلامي): لإحتمالٍ غُدُوله عن إجتِهادِه لو كان 35 
[قلث: كَأَنْ يُناقشّه أَحَدَّء فيَظْوَرَ له أنّ الأثَرَ الذي استندَ إليه ضَعِيفٌء أو أنّ الأَثَرَ 
الذئ أَهْمَلَه صحيعٌ بِمَجْمُوع طزقه فْيَعْدِلَ عن قؤله]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الزحيلي-: الحَىُ أعرّفُ بالوقائع والقَضايًا. انتهى باختصار. وقَالَ الّْكَشِيُ فِي 
البَخْرٍ المُحِيط): صَاحِبُ المخصُول [ِيَعْنِي الرَّازِيَ] قَالَ (الإِجْمَاعٌ لا يَنْعَقِدُ مَعَ خلافه 
حَيّاء وَتَنْعَقِدُ مَعَ مَؤْته [يَعْنِي أنَّ قَوْلَ المُجتهدٍ المَيّتِ يُعتَبَرْ في إِجْمَاع أَهلٍ عَضره. 
لا في إِجمَاع أَهْلٍ عصر مِنَ العْصُورٍ التي تلِي عَصْرّه]). انتهى. وقَالَ الشوكاني 
في (إرشاد الفحول): قَالَ الرَازِيُ في الْمَخْسُولٍ (فَإِنْ فلت (ِلِمَ صُيْفْتْ كُنْبُ الْفِقْهِ مع 
قَدَاءٍ أزتابهَا؟) قُلْتُ (ِلِقَائِدتَيْنٍ؛ إِدْدَاهْمَاء اسْتِفَادَةُ طْرُقٍ الاجْتِهَادٍ مِنْ تَصَرَّفِهِمْ في 
الْحَوَادِثْء وَكيْف بُنِي بَعْشْها عَلَى بَعْضٍ؛ وَالتَانِيَةُ مغرفَة الْمْتّقَقٍ عَلَيْهِ مِنَ 
الْمُخْتلَفٍ فيه, فَلا يُفْتَى بِغَيْرٍ الْمتّقْقٍ عَلَيْهِ [يَعْنِي (حتى لا يُخْرَقَ إِجْمَاعٌ سابق)])). 
انتهى باختصار]. أفادَ أصحابٌُ هذا المَذهَب حنم جَوازٍ تَقَلِيدٍ الْمَيْتِ أو الأخذ 
بمذاهب المؤتىء مِنَ القُقَّهاءٍ -وإليه ذَهَبَثْ طائفةٌ مِن أكابر أهلٍ الأصول, أشهِرٌ هم 
الْجُوََنِيُ والباقلاني وأبو حامد الغزالي والعز بن عبدالسلام- بَلَ يُستَعْنَى عنه 
بالمُجتهدٍ الحَيّء وقد نَقَلَ عَدَدْ مِنَ الأُصولِتِينَ معدي وَالمْتَأَخَرِينَ الإجماعَ على 
هذا الرَّأَي؛ وفي طليعتهم الغزالي [آت505ه] د ثم الصنعاني زآت1182ه].: وتَقّلَ 
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الشوكاني [ت1250ه] عن ابن الوزير [آت540ه] إجماعً سائرٍ علماءٍ المسلمين 
عليه؛ فإذا أغتْرض عليهم في دَعْوَى الإجماع بالقَّوْلٍ الأول وهو مَذهِبُ النّجِوِيلٍ 
قالوا (إنّه محمولٌ على عَدَمِ مُجِتَهِدٍ القضر). فيكون تَقَلِيدُ الْمَيِتِ على هذا نَؤعًا 
مِنَ الضَروراتٍ التي تُقَّدَرُ بدٌدرِهاء وبُحْكَمُ بارتكابها إذا تَرَجّحَ الظَنُُ بأنّ مصاحة 
تَقلِيدٍ الإمام الْمَيِتِ والأخذ بما حَكَمَ به. خَيْرٌ مِن تَرْكِ الناس هَمَلَاء وأنّ الؤقوع في 
الّتقليدٍ خَيْرْ من تَضْييع الشّرِيعة [قال الشيخ صالح القُلّاني المالكي (ت1218ه) 
في (إيقاظ همم أولي الأبصار): وإِنْ قَلَدَ ميا فهو أَوْلَى مِن ايِْبَاعَ هَوَاهِ بِغَيرٍ عِلَم. 
انتهى]. انتهى باختصار. 


(12)وقال الشيحٌ ابنُ عثيمين في (سلسلة لقاءات الباب المفتوح): ليس كُلُ عالم 
يكونُ بِدَّةً فالعلماءً ثلاثةٌ؛ علماء مِنَّةِ وعلماء دَوْلةِء وعلماء أُمّة؛ ما علماغ 
الملّةِ -جَعَلَنا اللّهُ وإيّاكم منهم- فهؤلاء يَأْخُذون بِمِلَةِ الإسلام, وبحكم الله ورسوله. 
ولا يُبَالُون بِأَحَدٍ كائدًا مَن كان؛ وأَمّا علماءً الدّولة فيَنظرون ماذا يُرِيِدُ الحاكِمُ؛ 
يُصدرون الأحكاةَ على هَوَاهء ويُحاولون أنْ يَذْوُوا أعنَاقَ الأصوص مِنَ الكتاب 
والسُنّةِ حتى تَنَّفِقَ مع هَوَى هذا الحاكمء وهؤلاء علماءً دولةٍ خاسرون؛ وأمًا 
علماءً الأَمَةِ فُهَمُ الذين يَنْظرون إلى إِيِّجاهِ الناسء هَل يَتّحهُ الناسٌ إلى تحلِيلٍ هذا 
الشيءٍ فَيُحُِودَهُ أو إلى تحريمه فَيُحَرَمُونهء ويُحاولون -أيضًا- أنْ يَلْوُوا أعنّاقَ 
النُأصوص إلى ما يُوافِقٌ هَوَى النّاس. انتهى. وقالَ الشيخٌ ابنُ عثيمين أيضًا في 
مُحاضّرة بِعْدُوانِ (وقفة محاسبة) مُفْرَعَْةَ على موقعه في هذا الرابط: إذا تَدَبَّرْتَ 
أحوال العلماءٍ وَجَدْتَ أنّهم ثلاثة أقسام؛ الأَوَّلُ عالِمُ مِلَّهِ وهو الذي يَنْشُرُ المِلَّ 
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وُبَيَنْها للناس وتَعمَلٌ بهاء ولا تَأَذُدْه في الله ؤْمةُ لائمء هو يُرِيِدُ إقامة المِنّة لا 
غيرُء حتى إنَّه لَيُفتِي أَبَاه فيقول (يَا بت هذا دَرامٌ يَا بت هذا واجبٌ). ونُفْتِي 
السُلْطانَ ويقولٌ (هذا خَرامٌء وهذا حَلَالَ)؛ الثاني عالِمُ ولة» يَنْظْرُ ما تشتهيه 
الدّولةٌ فيَحْكُمُ به ويُقْتِي به حتى لو خالّف نَصّ الكتاب والسّنَّةِ» وإذا خالف نَصّ 
الكتاب والسُئَةِ شَرَعَ في تحريفه. وقالَ (المرادُ بكذا كذا وكذا)» فحَرّفَ الكتابَ 
والسُنَهَ لإرضاءٍ الدّولةٍ؛ الثالتُ, عالِم أُمّةَ يَنْظْرْ ماذا يُرِيدُ الناسُ (العامةُ) فيُفْتِيهم 
بما يَستّرِيحون إليه» حتى ولو كان على حِسَابٍ نُصوص الكتاب والسُنَةَ» ولذلك 
تجذه يَتَتبّعْ الرُْخَصَ لإرضاء العامّة» ودقولٌ (هذه مسألةٌ خلافيّةٌ والأذرُ واسغٌ). 
سُبْحانَ الله! الأمرُ واسِعٌ! واللة يقولٌ عَنَ وَحَلَ (ذإن تَدَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى 
لله وَالرَسُولِ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ باللَهِ وَالْيَوْم الآخِرء ذَلِكَ خَيْرٌ وَأََْنُ تأودلًا4» كيف 
تقول (هذه فيها خلافٌ وأَمْرْها واسع)؟!. والله إنّ الأذْر د ضَيّق» وإذا وُحَدَ الخلافٌ 
يَجِبُ أنْ يُحَقَّقَ الإنسانٌ [ِيَعْنِي العالم] في المسألة أكثر ع ا نه 
الصّوابُء أَمَا كوه يَسترخي وبقولٌ (هذه مسألةٌ خلافيّة والأمرُ واسغٌ؛ء وبِابُ 
الاجتِهادٍ مَفتُوحٌ) وما أَشْبَّة ذلك. فهذا خَطأ... ثم قال -أي الشيحٌ ابنُ عثيمين- 
الواجبُ أنْ يَتَبِعَ الإنسانٌ [ِيَعْنِي العالم] ما دَلَ عليه الكتاث والكنتف 8 كس 
الأمَه أغ أَْخَطهاء والله عر وَجَلَ يقول (وَتَوْمَ يُنَادِيهم فَيَُولٌ مَادًا أَجَبْتُم 
الْمْرْسَلِينَ)؛ ما قال (مَاذَا أَجَبْتُمْ العامّة؟» مَادًا أَجَبْثُمْ الدّولةَ؟) [وانّما قالَ] (مَاذًا 
أَجَبْثُمُ الْمْرْسَلِينَ)؛ العالِمُ إذا نُوقشل في مسألة قال فيها بِخَطإْ لِيَتّقٍ الله وَليََِّعِ 
الحَقّء وَلْيَعلَمْ أنّهِ إذا تب الحَقّ بعدما تبَيّنَ [لَُ] فإنّ ذلك واللهِ رفْعةٌ له. وليس كما 
يُخَيلّه الشَيْطانُ أنّه إضاعةٌ له. بعص الناس يقولٌ (إذا رَجَعْتُ إلى فُلَانٍ وفُلَانٍ في 
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المُناقشة يَعْنِي أنني مَهِرُومٌ ومَغلوبٌ). ولكنّ الواقع أنه [فِي حَالَة رُجُوع4ِ إلى 
الحَقّ] هازمٌ نَفْسَه غالِبٌ على نَفْسِه الأمّارة بالسّوءء ازجغ إلى الدَّقّ أَيْنَما كان 
وذُدْه مِن أي مَصدرء أَلَمْ تعلموا أنَّ النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ وهو 
أزْجَعُْ الناس عَفْلّا وأُضوَتُهم صَوابًاء أمِرَ أنْ بَسِتَشِيرَ الناسّء فقال الله عَنَ وَحَلَّ 
(فاغفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَغَفِز لَهُمْ وَشَاوٍرَهُمْ فِي الأذر). وهو الرسولُ صلى الله عليه 
وسلم, ومعلومٌ أنّه إذا شَاوَّرَ سوف يَرجِعْ إلى الرّأي الصّوابء سَوَاءٌ كان رَأَيَه أو 
َأ غيرهء فْعَلَى المُسلم أنْ يَتَّفِيَ الله عَنَّ وَجَلَ وأنْ يَتَبِع الحَقّ أَْنَما كان» وأَنْ يَعلَم 
أنه بتواشعه وزجوعه إلى الحَقّ يَزِيِدُهُ الله تارك وتعالى رفعةً وعَزَّةً في الدُّنيا 


والآخرة. انتهى باختصار. 


(13)وقالَ الشيح عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) في مُحاضّرة بِعْنُوانِ (ِذَغ مَا يَرِدبُكَ 
إِلَى مَا لا يَرِدِبْكَ) مُفَرَغَةٍ على موقعه في هذا الرابط: وعَنْ وَابِصَه بْنِ مَعْبَدٍ رَضِي 
النَهُ عَدْهُ قَالَ (أَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقََانَ (جئْت تسْأل عَن الْبِرٍ 
وَالإنْم)» قُلْتُ (نَعَم). قَالَ (اشتفتٍ قَلْبَكَ)) [قالَ الشيحٌ ابن عثيمين في (شرح 
الأربعين النووية): الخِطَابُ هنا لِرَجُلِ صَحَابِيَ حَرِيص على تطبيق الشّرِيعة» فمِدُلُ 
يُوَتَدُه اله عََ وجَلَ وبَؤْدِي قَلْبَه حتى لا يَطْمَئِْنَ إِلّا إلى أَدْرٍ مَحبوب إلى الله 
عَزْ و انتهى. وقالَ مَوقعْ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه الشيحٌ 
محمد صالح المنجد في هذا الرابط: فالذي يستفتِي قَلْبَهِ وتَعْمَلُ بما أفتاه به هو 
صاحِب القَلْبٍ السَّلِيم لا لَب الكريضء فإِنَّ صاحِب القَلْب الدكريض لو اسكفتى 


هذا 


(1075) اذهب للة 


قَلْبَهِ عنٍ الْمُوبِقَاتِ والكبائرٍ لأفتاه أنْها حَلَالٌ لا شَبْهةَ فيها!. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في 
(شرح الأربعين النووية): لا يَجوزٌ للعامَي أن يَأذُدْ بقَولٍ تفسِه مع وجود عالم 
يَستفتِيه. انتهى]؛ لكن أي قلب يُمْكِنُ أن يُستَفْتَى؟. القَلْبُ السَلِيمُ مِنَ الشَّهَواتٍ 
والشْبْهاتِء نَعَمْء مِنْلُ هذا القَلْبِ السَلِيم مِنَ الشَّهَواتٍ والشَبُهاتٍ يُستَفْتَى (سْتفْتٍ 
قَلبَكَء الْبرٌ مَا اطْمَأَنّتْ إِلَيْهِ النَْسُ وَاطْمَأَنّ إِلَيْهِ الْقَلْبُء وَالإِثُمْ مها حَاكَ في النَّفْسِ 
وَتَرَدَدَ في الصَّذْرِء وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ) رَوَاه أحمدُ والدارمي بإسنادٍ لا بَأْسَ 
به [قال الشيخ ابنُ عثيمين في (شرح رياض الصالحين): إذا عَلِمْتَ أنَّ في نَفسِك 
مَرَضًا مِنَ الْوَسْوَاسِ والشَّكَ وَالتَّرَدْدٍ فيما أَحَلَ الله فلا تَلْتَفِثْ لهذاء والنبئُ عليه 
الصلاةٌ والسلام إِنّما يَتكَلّمْ على الوَخْهِ الذي ليس فيه أذراضصٌء أَيْ ليس في قَلْبٍ 
صاحبه مَرَضٌُ. انتهى باختصار] (وَإِنْ أَفْتَاكَ النّاسُ وَأَفْتَوْكَ)؛ عَمِلْتَ عَمَلَا تَوَفّعَتَ 
أنّ فيه جَرَاءَ أو كَفَارةً ثم دَهَبْتَ تسألء فَبَانَ لك بِقَّرائنَ أنَّ هذا الشّخْصٌ الذي 
إستفتيته مِنَ المتساهلين في الفَتْوَى [وقد] قال (لا شيءَ عليك). ما زالَتٍ النْفْسُ 
يَتَرَدَدُ فيها هذا الأدْرُ؛ لكنْ لو سَأنْتَ شخصًا مِن أهلٍ التَّحَرِيء وأنت مِنَ العَوَامَ 
فَرْضُك التَقَلِيدُ وتبَرَأْ ذِمَتْكَ بتقليدٍ أهلٍ العلم, إذا إستفتيت من تَبَرَأْ الذْمَهُ بتقليده 
يَكْفِي؛ لكنْ كَوْنْكَ تَذَهَبُ إلى هذا المُتساهلٍ ثم يُفْتِيكَ أنه لا شَيْءَ عليكء لا بُدَ أن 
يَبْقَى في نَفْسِكَ ما يَبْقَى فَضْلًا عن كَؤنك تسأل أهل التَّحَرِي والتَتَبْتِ فيُلنِمونكَ 
بالكفارة ثم كَذَهَبُ إلى المتساهلين لِكَيْ يُعَفَوكَ منهاء والله المُستَعانُ؛ وبعض 
الناسء لِيَطْمَئْنَّ قَلْبُهِ إستفتى فقيل له (ما عليك شيء)؛ فما إزتاعء ذَهب لِيَطْمَيِن 
يأل ثانِيًا وثالنّاء عَشَان [أَيْ لِكَيْ] يَطْمَئِنَ؛ لكنْ إذا قيل له عليك كَفَارةٌ ثم ذَّهَبَ 


(1076) اذهب للة 


ليتسألء لَعَلّهُ يَِدُ من أهلٍ الُسائح والتُساهْلٍ من يُعفِيه من هذه الكفَارة» هذا هو 
النْم... ثم قال -أي الشيخ الخضير- : تتبّعْ الرُخَصٍء قال أهل العم فيه (من تتبّع 
الرُْخَصَ فقد تَزْنْدَقَ) كيف يِتَرَنْدَقْ مُسِلِمٌ يَقتّدِي بإمام مِن أَبِمَةِ المسلمين؟, نقول: 
نَعْمء يَخْرْجٌ مِنَ الذِينٍ بِالكُلَيّة وهو لا يَشْعْرُ كوثك تَبْحَثُ عن الذي يُعفِيكَ في جميع 
المسائلٍ مَغناه أنك تَدْرٌجٌ مِنَ الذِينِ بِالكُلَيّة» تَبْحَتُ عمّا يُعفيك في جميع مسائلٍ 
الدِينِء إِذَنْء ما تَدَيّنْتَ بدِينِ» ولم تَتْبِعْ ما جاء عن الله وعن رسوله؛ ولم يكن هَوَاكَ 
تبَعَا لِمَا جَاءَ بِهِ النبئّ عليه الصلاةٌ والسلامُ, إِنّما الذي يَسُوقُكَ ويُشَرَعٌ لك هَوَاكَ: 
هذا وَخْهُ قولهم (مَن تتبّعَ الرْخَص فَمَّدْ تَرَدْدَقَ) [قالَ الشيحٌ إبراهيمُ بِنُْ عمر 
السكران (المُتَدَرَْحٌ من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
والحاصل على الماجستير من المعهد العالي للقضاء في السياسة الشرعية): في 

مَقالةٍ له بغنوانٍ (تلخيصٌُ فَوائدٍ وأفكار كتاب 'سلطةٌ الثّقافة الغالبة') 5590 
الرابط: مَضْمونٌ (تَتَبُعْ الخص) بكُنّ ضوح وإيجاز هو أنه إذا إختلّف العْلماءُ في 
مَسألةٍ فيَجورُ الأخدُ بالأهوّنٍ على النَّْسِ ولا يَجِبُ الأخدُ بالأرجَح دَلِيلا!ء فصار 
المُرَجَّحُ في المسائلٍ الخلافيّة ليس الدَّلِيلَ وإنْما الأهوَّنُ والأشهى والأدَفٌ على 
الذَّاتِ!» بِمَعنّى أنَّ المكلّف صاز مُخَيّرَا في المسائلٍ الخلافيّة بأخذِ ما تَهْوَاهِ نَفسْه 
ولم يَعْدْ مُكَلّهَا بالبحث عن الأرجّح!, ولا شَكَّ أن هذا بِاطِلٌ... ثم قال -أي الشيحٌ 
إبراهيم- : قال ابن عَبَدِالبَرٍ (لا يَجوزُ لِلْعامِيَ تتبّع الرُْخَصٍ إجماعًا). انتهى]» وأنتم 
تَسمعون مِمًا يُطرَحٌ الآن وبُوة على الساحة مِنَ التَّساهْلٍ في القَتْوَى والتَيسِيرِ 
(فَقّهُ الئّيسير على الناس) من هذا الباب... ثم قالَ -أي الشيحٌ الخضير-: مَن 
َرضُه التّقِيدُ عليه أن يَسألَ أهل العلم الموشوقين» أهل العلم والتّحَرِي والَتبّتِ 


(1077) اذهب للة 


والوَرّعء لا يَبِحَتْ عن الرُخَصٍ وعن المُتساهلين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في 
(شرح الأربعين النووية): قالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ (ِوَالإِنُمُ مَا حَاكَ في النفْسِ 
وَتَرَدَدَ في الصَّدْرِء وَإنْ أَفْتَاكَ النّاسُ وَأَفْتَوْكَ)) يَعْنِي قد تَذَهبُ إلى مُفْتِ تستفتِيه 
في شَأْنِء وُفتِيك بأنّ هذا لا بَأْسَ بهء ولكن يَبْمَى في صَذْرِك التَرَدُدُء والمُفْتِي إِنما 
يَتكلمْ بحِسَبٍ الظاهرء يُفْتِي بِحَسَبِ ما يَظِهَرُ له مِنَ السُؤَالِ» وقد يكونُ عند السائلٍ 
أشياءً في نَفْسِه لم يُبْدِهاء أو لم يستطغ أنْ يُْدِيَها بؤشوح. فيَبْقَى هو الحَكَمُ على 
َفْسِهء وَالتَّلِيفٌ مُعَلّقٌّ به. وإناطةٌ النَّوَابِ والعدّابٍ مُعَلّقَةٌ بعمله هوء فإذا بَقِيَ في 
نَفسِه تَرَدُدٌ وَلَمْ تَطْمَئِنَ نَفْسّهُ إلى إبَاحةٍ من أَبَاحَ له الفغل» فعليه أنْ يَأَدُدَ بما جاء 
في نفْسِهء من جهة أنّه يَمتَنِعُ عن المُشْتَبِهَاتِ أو عَمّا تردَّدَ في الصّدرٍ... ثم قال - 
أي الشيحُ صالح-: ما يَتَرَدَدُ في الصّدرٍ وبَحِيكُ فيه ولا يَطْمَيْنُ إليه القَأْبُء فيه 
تَفصِيلٌ؛ (أ)الحالةٌ الأولّىء أنْ يكون التَرَدُدُ الذي في النَّفْسِء في شيءٍ جاء النَّصٌ 
بِحُسْنِْه أو بِإِباحَتِه أو بِالأَمْر به. هذا من الشَيْطانء لا اعتباز لهذا النُوع» شيء دَلَ 
القرآنُ الكريمُ أو السُئَّهُه على مَشرُوعيّتِهه ثم هو يَبْقَى في تفسِه تَرَدّدٌ فهذا لم 
يَسِتَسِلِمْء أو لم يَعْلَمْ حُكُمَ اللَهِ جَلَ وعلاء فلا قيمة لهذا النّوع؛ (ب)الحالةٌ الثانية» أن 
يَفَعَ التَرَدْدُ من جهّة إختلافٍ المُفْتين» إختِلافٍ المُجتّهدين في مسألة: فمنهم مَن 
فتاه بكذاء ومنهم من أَفْتَاه بكذاء فإنّهِ يَأْذُدْ بِقَتُوى الأغلم الأقْدَهِ بحاله؛ (ت)الحالة 
الثالثةٌُ» وهي التي يَدْزِلُ عليها هذا الحديثُ [أَيْ حديثُ (وَالإِنُمُ مَا حَاكَ في النَّفْسِ 
وَتَرَدَدَ في الصَّدْرِء وَإنْ أَفْمَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ)]؛ وهي أنه يَسِتَفْتِي المُفتي, فيُفْتِي 
بشيءٍ لا تَطْمَيِنُ نَفْسُه لِصَوابه فيما يَتعلّقُ بحالتِه. فَيَبْمَى مُتَرَبَدَاء يَخْشَى أنّه [أي 


(1078) اذهب للة 


المُفْتِي] لم يَفْهَم يقولٌ (هذا أَفْنَانِي؛ لكنَّ المسألةً فيها أشياء أَخَرُ لم يَسِتَبنْها): 
يقول (المُفْتِي لم يستفصل مِنِي). يقول (المُفْتِي ما إستوعَب المسألةً من جهاتها). 
فإفْتاغ المُفْتِي للمُكلّفٍ لا يَرَفَعُْ التَكِيفَ عنه في مِدْلِ هذه الحالة؛ وإِنَّما يَنْجُو 
بالقثوى إذا أوضّح مراته بِدُونٍ التباس فَوَفَىء فإئّه يكونُ قد أدَى الذي عليه 
بِسُوَالٍ أهلٍ العلم امتشالًا لقول الله جَلَ وعَلَا (فَاسأنوا أهل الذِكْرٍ إن كُنتم لا 
تغْلّمون): وأمًا إذا لم يُفَصِلْ [أي المُستفْتِي]؛ أو لم يَستفصل المُفْتِي أو لم يُحسِنْ 
[أي المُفْتِي] فَهُمَ المسألة فاستعجل وأَفْتَى؛ وتقي في قَلْبِ المُستفتِي شيء مِنَ 
الرَّئبِ مِنْ جِدَّة أنَّ المُفتِي لم يَفْهَمْ كلامه. أو لم يَفْهَمْ حالّه. أو أنَّ هناك مِن حاله 
ما لم يَستَطِعْ بَيَانَه فإنّ هذا يَدْخُلُ في هذا الحديث بؤْصُوح (ِفَالإِثُمُ مَا حَاكَ في 
النّفْسِ وَتَرَدَدَ في الصَّدْرِه وَإِنْ َفتَاكَ النّاسُ وَأَفْتَوْكَ). انتهى باختصار. 


(14)وقالّث نهى عدنان القاطرجي (الأستاذة في كلية الإمام الأوزاعي للدراسات 
الإسلامية في بيروت) في مقالة لها بعنوان (أساليب التبشير في المدارس وأثرها 
على الطفل المسلم) على هذا الرابط: يقولٌ تعالى (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنَفْسَكُمْ 
وَأَهْلِيكُمْ نَارَا وَقُودُهَا النَّسُ وَالْحِجَارَةُ). قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ إن وقَايَة الأبناءِ تكونٌ 
بتعليمهم (الدِينَ وَالْخَدْرَ وَمَا لا يُسْتَغْنَى عَذْهُ مِنَ الأب)): ويُشَدِدُ الرسولٌ عليه 
الصلاة والسلام على هذه المسؤوليّة بقوله (كُلُ مَوْنُودِ يُولَدُ عَلَى الْفِطرّة فَأَبَوَاهُ 
يُهَوْدانِهِ أو يُنَصِرَانِهِ أو يُمَجَسَانِهِ) وهذه المسؤوليَّةُ مُمْكِنٌ أنْ تكونّ بصُورة 
مُبَاشرة إذا عَلَْماه اليهوديّة أو النصرانيّةَ أو المجوسيّة حتى يَدِينَ بهاء وتكونٌ 
مسؤوليثهما غير مُبَاشرة إذا تَرَكَا تَغْلِيَه عقيدة الإسلام ومَعانِيه وترَكاه فَرِيسة 


(1079) اذهب للة 


للمُجتمّع الفاسدٍ الضَال الذي تشيعٌ فيه عَقائدُ الكفر والضلال مِن يَهُوديَةٍ أو 
نَصْرَانِيَةِ أو مَجُوسيَّةٍ وغيرها فيّؤْمن بها أو يَدِين بها [قلث: وكذلك إذا تَرَكَاه 
فريسة للمُجتمع الذي يَشِيعُ فيه شرك العَلْمَنَةِ والتَشْرِيع والتّحَاكُم, أو شَرْك القبور. 


أو كُفْرُ تزكِ الصلاق, أو فِكْرُ المُزجئة والأشاعرة والمَدرسَة العقلِيّةٍ الاغتزالِيّة: أو 


الاستخفافٌ بالشريعة والاسْتَهْزِاءً بالمُوجَّدِين (أَهل السُنَّةٍ والجماعة, الفزقة 
الناجيّة؛ الطائفة المَنْصُورة. العْرَبَاءِء النْرَاعَ مِنَ القبائلء الْفَرَارِينَ بدِينِهم, 
القابضين على الجَمْرِ) ومُعَادَائُهم]... ثم قالت -أي القاطرجي-: وهذه المسؤوليَّةُ 
التي تَغافَلَ عنها بعص الآباءٍء إِمَا بسبب جَهْلِهِم بهاء أو مُواكبَةٌ للقضر وتقلِيدًا 
للآذَّرِينء أَذْرَكَ حَقِيَتَها علماءُ اللّصارَى فعَمَدُوا إلى إنشاءٍ المَدَارس الإرساليّة 
[عَدارِسُ الإرساليّاتِ هي مُؤْسَّساتٌ تعليميّة (مدارسُ وجامعاتٌ) يُدِيرُها النّصارَى 
في العام الإسلاميَ بصُورة مُباشرة: ومن أَمْيلَتِها في مِضْرّ الجامعة الأَمْرِيكِيّة 
ومدارسُ (الفريرء وسانت فاتيماء والفرنسيسكان. والراعي الصالح)] بُغْيَهَ غَْزسِ 
التعاليم النصرانيّةٍ في غقولٍ أطفالٍ المسلمين منذ الصَّغَرِ وقد أَفْصَحَ مُبَشَرُوهم في 
عِدَّةِ مُنَاسَباتِ عن أهدافهم هذه ومن هؤلاء (جون موط المُبَشْرُ النُصرانِئٌ الذي 
قال (إنّ الأََرَ الففسة في الإسلام يَبْدَأْ باكرا جدّاء مِن أَخْلٍ ذلك يَحِبُ أن يُحْصَلَ 
الأطفال الصَغارُ إلى المَسيح قَبْلَ بُنُوغهم الرُشْدَء قَْلَ أن تَأَحُدَ طَبَائغهم أشكالها 
الإسلاميّة) ولم يَكْتَفٍِ هؤلاء بالمَدَارس الإرساليّة بَلَ عَمَدُوا إلى فَنْح المَدَارسِ 
العَلْمانِيّة» بُغْيَةَ إحكام السَّيطّرة على تزبيّة أبناءِ المسلمينء وتَدْمِيرٍ عقيدَتِهم: ذلك 
لأنّهم إذا فَشَْلُوا في جَذْبٍ أبناءٍ المسلمين إلى مدارسهم وتلقينهم المَبَادِىٌ 
النّصرانِيّة فإنهم يكونون على القن قد حَطُمُوا مَبَادتهم مِنَ الداخل؛ وهذا ما جاء 
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في كلام المُبَشْرٍ (زويمر) الذي قالَ (ما دامَ المسلمون يَنْفِرون مِنَ المدارس 
المسيحيّة, فلا بُدَ أن نُنُشىّ لهم المَدَارِس العَلْمانِيّة: ونُسَهَلَ التحاقهم بهاء هذه 
المدارسُ التي تُساعِدُنا على القَضَاءٍ على الرُوح الإسلامِيّة عند الطلّابِ)... ثم 
قالت -أي القاطرجي-: وتِتَحَجَّجُ كثيرٌ مِنَ الآباءٍ الذين يُرَسلُون أبناء هم إلى 
الإرساليّاتِ بأنّ التّعلِيمَ الدِينِيَ في هذه المدارس ليس إلزامِيّاء وأنّ المسئولين 
تجعلون للطالب الحُرّيَةَ الكاملةة في دُخولٍ الكنيسة أو عدم الدُخولٍ» وهذا الأَمْرُ قد 
يكون صحيحًاء إِلْا أنّ ما سَهَا عن بالٍ هؤلاء الأَهْلٍ أنَّ ما يُخَطَطْ له هؤلاء في 
تدميرٍ عقيدة المسلم يُمْكِنُ أن يَخصّلوا عليه بوسائل مُتَعَدَّدةِ ومن هذه الوسائل؛ 
أَوَلَاه صِلَهُ الأطفالٍ بِمُعَلّمِيهم إذْ إِنَّ المعروف أنَّ الطّفل يَتَأَثَرْ بالكِبَارٍ مِن مُعَلْمِين 
وأَهْلٍِء وهذا الأَتّرُ قد يَبْقَى لِفَئْرةِ طويلة» قد تمْتدُ طَوَالَ عُمُرهء والطَفُل يُؤْمنُ بِدُلٍ 
ما يَقُولُه معَلِمُهء لذلك مِن الطَبِيعِيَ أنَّ قِيَمَ المُعَلّم واتّجاهاتِه تَتَناقَلُ لليَلمِيذٍ [قلُ: 
وكذلك إذا كان المُعَلَمُ يَحملُ فدر أَهْلٍ البدّع المنتسبين. للإسلام -كفِكر المُزجتة 
والأشاعرة والمَدْرَسَة العَقْلِيّةِ الاغتِزاليّة-: فسيتنال فِذْرُه للتلميذِ] بطَرِيقٍ مُباشِرٍ 
خلال المُناقّشاتٍ والتَّسِيراتٍ أو التّعلِيقاتٍ والأَوَامِرِء و يَكُونُ] أَقَلَ أَهَمَيّةٍ أحيانًا (ما 
يقُوله) المُدَرْسُ بالقِيّاس إلى (ما يَفْعلّه)؛ فالمُدَرِسُ يُوَدِي وَظِيفة القُدْوَة أو المِثَالٍ 
النُمُودَجِيَ للصَغَارِء إِنّهم يتَمَنْلُونه ويُحاكُونه ويُحاولون الانطباع به؛ ثانيّاء تَعَلّم 
الأطفالٍ 7 بَعْضِهِمُ البَغض. إِذْ يُشَكِلُ الرَفَاقٌ وَسيلةً مِنَ الوسائلٍ التعليميّة المهمّة 
[قلث: وكذلك إذا كان هؤلاء الرَفَاقْ يَتَرَئَْنَ في بيئة تحمل فكْرٌ أهلٍ البدّع 
الُنتسبين للإسلام, كَفِكْرٍ المُزجئةٍ (الذي يَبْنّه 'أَدْعِيَاءُ السلفيّة' في مساجدهم 
ومدارسهم وقَنُواتِهم ومواقعِهم) وَففرٍ الأشَاعرة (الذي يَبْنُهِ 'الأهَريُون" في 
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مَساجدِهم ومدارسهم وقَنواتِهم ومواقعهم) وَفدْرٍ المَدْرَسَةٍَ العَقَلِيّة الاغتزالِيَّة (الذي 
نه "الإخوانُ المُسلِمون" في مَساجدهم ومدارسهم وقدّواتَهم ومواقعهم)؛ فسيَحْمِل 
هؤلاء الرَفَاقٌ هذا الفِكر وسيّنتقل فِكْرُهم للتلميذِء مِمّا سَيساهِمُ في تكثِيرٍ سَوَادٍ أَهْلٍ 
الصَلَالِ وتفُوَة قُلُوبهم في مُوَاجَهَةٍ أَهلٍ السُّنّةِ والجَّماعة (الفزقة الناجيّةء الطائفة 
المَنْصُورة: العْرَبَاءِ» النَرَاعَ مِنَ القبائلء الْقَرَارِينَ بدِينِهِمْء القابضين على الجَمْرِ)]؛ 
(الطابُور الصَّبَاحِيُ)؛ حيث يَجِتمِغ الأطفال في بِاحَةٍ المَلْعبٍ قبِلَ الصُّعودٍ إلى 
الصَّففٍّء وتستمعون إلى توجيهاتٍ الراهبة أو الكاهن» حيث يقومٌُ هؤلاء باستغلال 
بعض المُناسَباتٍ الذِينِيَةٍ من أَجْلٍ التَّعرِيفٍ بالدِينٍ المَسِيحِيَ ونث أفكارهم؛ رابعًاء 
استغلالٌ النُشاطاتٍ المدرسيّة مِن أَذِلٍ القيَام بِبَثْ الأفهار المسيحيّة في أذهان 
حريصا) في لَبْدَانَ مَتَلّا حيث تُبَثُ هناك بعص التعاليم المُخالفة للدّينِ الإسلامِي؛ 
كالحييث عن السّيرة المُحَرّفةٍ للسَيّدةٍ مَْتِمَ العذْراءٍ عليها السلامُء وقد تَجِعَلٌ الطّفل 
يَعتّقَدُ أنها قادرةٌ على جَلْبِ المنقعة أو دَفْع الصَّرَرِء ومن هذه النُشاطات أيضًا 
الأَفلَامُ السَينَمائِيّةُ التي تَتَحَدَّثُ عن سيرة المسيح عليه السلامُ ومُعجزاته؛ خامِسًاء 
جَهْلُ الآباءٍ بالعقيدةٍ الإسلامِيّة الصحيحة وبالتالي انصرافهم عن تعليمها لأبنائهمء 
يَجِعَلُ الطفل يُصَدِْقْ كُلَ ما يُخْبرُه به الطَرَفُ الآذَرُ لِسُهولة حُصُولِه عنده على 
أَجْوَِةٍ الأسئلة التي لا يَحِدُها عند أهلِه... ثم قالّث -أي القاطرجي-: إلى هؤلاء 
لأي الذين يُرسلُون أبناء هم إلى المدارس النَّصرانِيّة] نقول؛ قد حَذَّرَ الله تعالى مِن 
هذا الفغلٍ بقوله (يَا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تتّخدُوا عَدُوَِي وَعَدُوَّكُمْ أؤليَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم 


(1082) اذهب للة 


ِالْمَوَدَةٍ وَقَدْ كَدَرُوا بمَا جَاءَكُمِ مِنَ الْدَقَ يُُخْرِدُونَ الرّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أن تُؤْمِنُوا بِاللّه 
رَنَكُمْ4» وقال تعالّى (لَا تَحَدُ وما يُؤْمِنُونَ بِالّهِ وَالْيَوْم الآخرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله 
وَرَسُولَهُ). انتهى باختصار. 


(15)وقالَ الشيخحٌ أبو محمد المقدسي في مقالة له على هذا الرابط: فمَعلومٌ أن 
الدوَلَ وطواغيتها لا يُنْشِنُون المدارس كعَمَلٍ صالح أو كصَدَقةٍ جارِدة أو لِهَدَفٍ 
التعليم المُجَرّد والبَرِيءٍء بَل جَمِيعْ الأنظمة في العالم تَتَوّلَى أَهْرّ التعليم لِتُحَقّقَ مِن 
خِلالِه ما ثُرِيدُه مِن أهدافب. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي أيضًا في 
(إعدادُ القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): مِنَ الْأمُورٍ التشهورة عند كِبَارِ 
التَّرِيَوتِين» أنّ المناهج- ليس في هذه الدُوَيلة [يَعْنِي دَولةَ الُوئتٍ] فَقَطْ بَلْ وعلى 
مُستَوَى العالم كُلّه- دائمًا تُستَغَلُ استغلالّا كبيرًا في تحقيق مَآرِبٍ الحُكوماتٍ 
وأهدافها ورَعْباتِها؛ يقولٌ الدكتورٌ أبو الفتوح رضوان 7 مِنَ القُدامَى العاملين 
في مَجَالٍ التَربِيَةٍ والتعليم)؛ في مقالٍ له بعنوان (الكتابُ المدزسيُ بين القوميّة 
والعالميّة) (تنبّعَثْ كُلُ الأمَمِ تقريبا مِن زَمَنِ طوبلٍ إلى أَهَمِيّةِ الكتاب المَدرزسيّء 
واعتبَرثه مِن أَقُوَى الوسائلٍ في تشكيلٍ عَقلِيّةٍ التلاميذ» ولَجَأثْ إلى استخدامه في 
تحقيق مفاهيمها القوميّةَ في غقول المواطِنِينء وبنَاءٍ العواطف الوَطَنِيَة في 
قُلوبهم, ولَيْتَ الأَمْرَ اقتصَرَ على ذلككء بَلْ إِنّ مِنَ الْأمَم من عَمِلَتْ على بَذْءٍ المعزكة 
بينها وبين أعدائها مِن الدُوَلِء في مَيدانٍ الكتاب المَدرزسي أوَلَاه فقملث على 
استخدامه لإشاعة الكُزه وَالبُعْضِ في نُفوس مُواطِنِيها ضِدَّ من تُعاديهم مِنَ الأمَم), 
ومَضَى [أَيْ أبو الفتوح رضوان] يُعَدْدُ الأفثلِة على ذلك من ذُوَلٍ عديدةٍ في 
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خرويهاء ثم قال (وحتى حينما يَتغيْرٌ نِظَامُ حُكُمٍ ما في بَلَّدِ أو عند غِيَابِ حاكم 
وقُدوم آخَرَء فإنّ هذه المناهج تَتَعَدّلُ للمدح والتّناءِ على الحم والحاكم الحالِيَ 
وللطُعْنٍ في العهدٍ السابق واتّهامِه بِالرّجْعِيَّةِ وغيرٍ ذلك)؛ وبَذَكُرُ الشيحٌ أبو الحسن 
الندوي [عضوؤ المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
وقد تُوْفِيَ عام 1420ه] وهو يَتَكَلمْ حول موضوع التَّربِيَةِ والمتدزسة [في كتابه 
(كيف ينظر المسلمون إلى الحجاز وجزيرة العرب)] أنَّ (كُلّ شغب مِن شعوب 
العالم» نما يَصُوعٌ نِظَامَه التعليمِيّ وَفْقَ نَظَرِبّة الحَيّاةٍ التي يُؤْمِنُ بها)... ثم قال - 
أي الشيحٌ المقدسي-: وتقولُ عجيل النشمي [عميد كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية بجامعة الكوبت] في كتاب له [بعنوان (سمات التربية الإسلامية 
وطرقها)] (إنَّ المناهج الأرضِيّة النّرِبوِيّةَ -شرقيّة كانت أَمْ غَربيّة- تَتفِقَ على 
هَدَفٍ واحدٍ في مناهجهاء وهو إعدادُ (المُواطِنٍ الصالح)» وذلك على اختلافٍ هذه 
المناهج في صِيغة هذا المُواطِنٍ وصِبغَتِه؛ فقد يكونٌ هو الإنسانَ الذي يُقَدسُ العَدَل 
والإنتاج؛ وقد يكونُ [هو] الإنسان الذي يَكْدُْرُ بره ويُؤْمنُ ونُقَدِسُ حِزْبِه, فإذا 
صار إلى عَكْس ذلك أصبَح مُجْرِمًا لا يَسِتَحِقُ صفة المُوَاطِنِيّة الصالِحة؛ وقد يكونُ 
هو الإنسان الذي يَتَعَصَّبُ لجنسه وأضله. يرَى غيرّه واطيًا دَنِيَا [لا يستَحقٌ سوّى 
أنْ يَكُونَ خادِمًا ومُسَخَّرَا له]؛ وهكذا تَتَدَّوَعٌ المُوَاطِنِيًّ الصالحةٌ حَسَبَ رَغْبةٍ 
وأهواءٍ تلك العْقُولٍ الْمُرتَيَة وعلى ذلك فالذي يَدُومُ بالفَدْكِ بالآخَرِين واتباع دُل 
سْبْلِ الإجرام والظّلم والطّعْيَانٍ على غيره مِنَ الأفرادٍ والجّماعاتٍ أو حتى الشعوب 
يُعتَبَرٌ مُوَاطِنًا صالِحًا في نظرٍ دَولَّتِه ما دامَ يُحَقْقَ نَفْعَا وصَلاحًا لتلك الدّولةٍ [قلث: 
انلز مَثَلًا إلى صِفاتٍ من تُسَمَِيهِمْ الحكوماثُ القرّبيّ في وسائلٍ إعلامها ب 
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(المُواطِنين الشُرَفاءٍ )» فهذه الصَّفَاتُ هي نَفْسُها الصّفَاتُ التي تَعْمَلُ هذه الحكوماتُ 
على صِبْفَةِ طْلّابِ المدارس بها]؛ وق على هذا أُمَمَ الأرض اليوةء فكُنُها تشْتَرِكُ 
في هذا)؛ فالمناهجٌ المَدرَسيَّة إِذْنْ مِزَآة تَغْكِسُ وتَنْمّلُ فَسَادَ اليُظام الحاكم 
وانحرافاته وباطِله... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي- : بَقولٌ المُرَتي الشيخُ محمد 
أمين المصري [رئيس النرآساك العننا فى الجامعة الاسلافية فى المدينة المقورة] 
رَحِمَه الله تعالّى (غَرَضُ التَرِيَةٍ الحديثة إنشاء أثباع أَقُوبَاءَ يَتعصّبون لحُكوماتهم. 
إِنَّ النَّرِيَة الحديثة تَمُدٌ القَرَ بدن ما تَستطيغ أن شه وثُنَمَي دل ما لَدَيهِ من 
استعدادات» ولكنّ ذلك ليس في سَبيله [أيْ سَبِيلٍ الفَزد] وَخْدَه بَلْ في سَبِيلٍ 
المُجتمّع الذي يَعِيِشُ فيه وهكذا يَتَرَنّى الفَرْدُ في المُجتمّع الشيُوعِيَ وثُتَمّى كُلْ 
استعداداته لخدمة المُجتمع الشَيُوعيّ, وَتَرَتَى الفَرْدُ في المجتصع التيمتر اطي 
وتنَمى كُلُ استعداداته لخدمةٍ المُجتصع الدِيمُقْراطِيَ) [قالَ الشيخ أنور بن قاسم 
الخضري (رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات والبحوث) في مقالةٍ له على 
هذا الرابط: إِنَّ السّياسة مُدَرْكُ الحَيّاةٍ العامّة لأ مُجِتَمَع, فهي مَصدَرُ القَُوَانِينء 
والمناهج التَّرْتَوِنَةِ» والرّسالة الإعلامِيّة» التي يَتَحاكُمُ النَاسُ إليهاء وبَتَرَئَنَ عليها. 
وتَتلقهُونهاء وهي [أي السّياسة] صائغةٌ الوغي والثّقافة. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ معتز الخطيب (أستاذ فلسفة الأخلاق في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة 
حمد بن خليفة) في مقالة بعنوان (المناهِجٌ الدَِراسِيَّةٌ بين السَيّاسة والأَيْديُولُوجْيَا 
والمَعرفة) على موقع قناة الجزيرة الفضائية (القَطرِيّة) في هذا الرابط: يَتَرَدَدُ بين 
الحين والآخَرٍ الحَدِيتُ عن تعدِيلٍ أو تغييرٍ أو تصحيح المناهج الدراسية» وخاصة 
في ظِلَ التَّحَلاتِ أو التقُناتِ السشّياسية؛ وهذا المَلّفُ [أي التوضوع] يثير السؤال 
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عن العلَاقَةِ بين المناهج الدراسية ومُتَطَلّباتِ التعليم والمعرفة مِن جهةٍ وتفاغْلاتٍ 
كل مِنَ السياسة والأَتِدِيُونُوجْيَا [أيْ مجموعة الآراءٍ والأفكارٍ والعقائدٍ التي يُؤْمِنُ 
بها شَغبٌ أو أَمَةٌ أو حزبٌ أو جَماعةً] مِن جهة أخرّى, وعن أثَّرٍ نظام الحكم 
والتَعَيّراتِ السياسية في المناهج الدراسية؛ وتَعِيدًَا عن الصَيَاعْاتِ المُتَخَصَّصة 
لِلمُدّرّراتِ الدراسية التي تَتِمُ لأغراض مَعرِفيَّةٍ أو تعليمية وتربوبة؛ يَتَخِذَّ النََكُلَ 
في المقّرّراتِ الدراسية إمّا صِيغةً التَدَخْلِ السَيَاسِيَ أو التَّدَخْلٍ الأَدْدِيُولُوجِيَ (قُوميَ: 
أو إسلامِيء أو عَلَْمَانِيَ). .. ثم قال -أي الشيح الخطيب-: قبغة التؤرات: يَعنِي 3 
سْمِيِ ب (ثَوْراتِ الرّبيع القزبي)] أنشئث في بعض الدُوَلِ مُقَرَراتٌ [دراسيّة] مُستقلّة 
عن اليْظام الرّسمِيَ [الذي سَبَقَ الورة]: بحيث تُعَبَّرُ [أَيْ تلك المُقَّرّرات] عن حالة 
الانفصالٍ بلسي مع اليُظام السابقء ففي المَناطِقٍ السُورِبّة المُخرّرة [أَيْ مِن 
قبضة الجر (بشار الأسد) البَعْئِيَ1 مدلا تمّتِ القَطِيعةٌ مع كُلِ ما يَمْت إلى نظام 
(البَعغث) بِصِلَةٍ [في] المُقَرّراتٍ التعليمية» وذلك رَدٌ على الصّياغة (القُوميّةَ البَعثِيّة) 
للمناهج التعليمية» وكانت هناك دعواتٌ في السُودانٍ لِتغيير المناهج, بِحُجَّةٍ تنقيتِها 
مِنَ الآثار (الإخوانيّة) التي وَكَعَثْ خلال فترة حُكم الرئيس (عُمَرَ البشير)... ثم قال 
-أي الشيحٌ الخطيب-: ويُمكِنُ أنْ نَذكُرَ هنا سَعيَ نظام الرئيس (السيسي [حاكم 
مِضْرً]) لِتَعدِيلٍ المناهج -وذلك في سِيّاقٍ مُحارَتِتِه للإخوانٍ المُسلمِين وقَمع أي 
مُعارضةٍ مُمكنة- ولصِيَاغةٍ مُقَّرّراتٍ دِراسِيّةِ على صُورَته, كما أنَّ (قُوَّاتِ سُورتا 

الدِيمُفراطِيَّةٍ 'قسد) وَجَدَتْ فُرصة لِلتَّدَخُلِ في المُقَّرّراتٍ الدِراسِيَّةِ لمَناطقٍ الواقعة 
تحت سيطرَتهاء لتثبيتٍ أَيْدِيُولُوجِيّتِها القوميّةِ الكُزديّة... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخطيب-: وتتِمُ التَدَخُلاتُ السياسيةٌ في المُقّرّراتٍ لالتِراسِيّة] خدمةٍ هَدَفَين 
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رئيسَينء ما يُسَمَّى الإرهاب والتَّطَرْفَ مِن جهة» وإسرائيل خاصّة واليَهود عامّة 
مِن جهةٍ أخْرّى... ثم قال -أَي الشيحٌ الخطيب-: إِنَّ القائمين على عَمَلِيّات تغيير 
المناهج أو مَن يُصَرّحون بِشَأَنِهاء بَعضَهم يَنتمِي إلى لجنةٍ الدّفاع كما في مِصرّ 
والإماراتٍ مَتَلَّاه وتعضهم وُرَراءْ داخلِيّةِ كما [في] العراق مَتَلاء أَيْ إِنَّ التسألة 
8 مِن مَنظورٍ هذه الأنظمة... ثم قال -أي الشيحٌ الخطيب-: والمَسألتان 
السابقٌتان [ِيَعنِي الهدَفَين الرّئيسَين السابق ذكزهما] (ما يُسَمَّى الإرهات, 
وإسرائيل) تتقاطعان مع مَجالاتٍ عِذَةِ أو فقهئة (كمَسائلٍ الجهاد), وعَقَدِيَةٍ (قمسائلٍ 
الكفر والإيمان» والوّلاءٍ والبّراء)» وتاريخِيّةِ (قوقائع مِنَ السّيرة النَّبَوئّةِ)» فهنا لا 
تِمُ النَدَخْلُ لِصِيَاغة مُواطِنِ صاحب حُقوق, ولا لِتَعَزِيزٍ الخُرِنَاتِ أو التّفهِيرٍ النَّقَدِي» 
أو ما شابّة لِأنّ هذه مسائل تَصْبُ في مَصاحة المُتَعَلَمِين ١3‏ واكر يتسا 
النظام الحاكم مِن جهةً, ويمصالح القوَى المُهَيْمِنةٍ مِن جهةٍ أخرّى والتي تَسعى 
لوَأدٍِ مٌقاومةٍ الشعوب أو أنْ يَكونَ لها [أَيْ للشعوب] مَصَالِحٌ مُسَتقِلّةٌ بحيث تخْرُجٌ 
مِن دائرة التَبَعيّة... ثم قال -أي الشيحٌ الخطيب-: تج د أنّ الدّولة الوَطَنِيّة 
بالمفهوم الحديث تسعى إلى بناءٍ إنسانٍ الحُقوق والواجباتء والتعليمٌ هو الفضاءً 
الذي يستكشف ويُنَمّي طاقاتٍ المواطنٍ ويتَصُوغه ليكون فَردًَا صالِحًا في هذه 
الدّولةِ؛ في حين أنّ الأنظمة الاستبداديّةَ محكومة بأَيْدِيُولُوجَْا الجزب الحاكم التي 
تِمُ فَوصُها على المُدَّرّرٍ الرّراسِيَء كما أنَّ التعليم يَتَدَوّلُ تحت هذه الأنظمة إلى 
فُضاءٍ للسَّيطرة ة وصِيَاعْةَ الممُواطنٍ الخاضع والمُدَجَّنٍ لأي المستأئس الأليفٍ 
المّرَوّضٍ]. لِأنَّ التعليم يَتَدَوّلُ إلى جُزءٍ مِنَ المنظومة الأمنِيَّةٍ لليَظام الحاكم» ومن 

هنا يَحرص [أي النَظامُ الحاكِمُ] على السَّيطّرة على مُوّْسَّساتٍ الدّولةٍ (وخاصَة 
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وزاراتٍ الثَّربِيَةٍ والتُعليم» والأوقافٍ) التي تَعمَلْ رَدِيًا يوزاراتٍ الداخليّة ومُؤسّساتٍ 
الأمنء وكُلّهما تهدِفٌ إلى تأمِينٍ أمن التّظام بوَسيلتين» وسائلٍ القّوٌة الماذِيّة 
وَالتَعلِيمِيّةِ... ثم قال -أي الشيحٌ الخطيب-: إِنَّ ننظاة التّعلِيم في الأنضظضمة 
الدِيمُفْراطِيَةَ هو نِظامُ رعايَةٍ وتربيَّةٍ لِصِيّاغة مُواطِنٍ الحُقوق والواجباتء أيْ 
مُواطِنٍ له كيئونة وصاجب حُقوق, وتريطه غلاقة وُدِيَةَ بالمئؤسسة التعليمية لأنّها 
تستَخرِجٌ طاقاتِه وبَحَدُ فيها مُتعتّه ونُمارِسُ هواياته؛ في حين أنّ نِظامَ التعليم في 
الأنظمة الاستبداديَة هو نِظامُ ضَبطٍِ وتحَكُم لِصِيَاغْةٍ المُواطِنٍ الخاضع. انتهى 
باختصار]؛ وهذا هو تمامًا ما يَحدْثُ في مَدارس هذه الحُكوماتء فإِنّ هَدَفَ هذه 
المناهج الأَسْمَى وغايّتها العْلْيَا إعدادُ جيلٍ مِنَ الناس المُخلِصين لِحُكوماتهم 
المُوَالين لِطَوَاغِيتِها المُعترفين بأفضالها المتزعومة: الخانِعين الخاضعين لِقَوَانِينها. 
انتهى باختصار. 


(16)قالَ مصطفى صبري (آخِرٌ من تَوَنَى مَنْصِبَ 'شيخ الإسلام' في الدولة 
العثمانية» وكان صاحبٌ هذا المَنْصِبٍ هو المُفتِي الأكْبَّرَ في الدولة) في (مَوقَفُْ 
العقلٍ والعلم والعالّم مِن رَب العالّمين وَعبادِه المُْرسَلِين): هذا الفضلْ [أيْ فَصْلْ 
الدِينِ عن السَّيَاسة] مُوَامَرَةٌ بالدِينٍ لِلقّضاءٍ عليه وقد كان في كُلّ بدعة أحدّتها 
المصزِيون الْمُتَمْزَنجِونَ في البلاد الإسلامية كَيْدٌ لِلدينٍ ومُحاوَلةٌ الخّروج عليه؛ لكنَّ 
كَيْدَهم في فصلِه عن السياسة أدهى وأشَدٌ مِن كُلٍ كَيْدٍ في غيره؛ فهو إرتدادٌ عنه. 
مِنَ الحكومة أُوَلَا ومن الأمَةِ ثانيّاء إنْ لم يَكُنْ بارتدادٍ الداخلين في خوزة تلك 
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الخُكومة [حَوزَةٌ الخُكومة هي جَمِيعْ الأراضي التي تَحكُمُها] باعتبارهم أفرادًاء 
فباعتبارهم جماعة وهو أَقصَرٌ طَرِيقٍ إلى الكُفرٍ مِنِ إرتدادٍ الأفرادء بَلَ إِنّهِ يَتَصَمَنُ 
إرتداد الأفرادٍ أيضًا لقُبولهم الطاعة لتلك الحُكومة المُرتدَّة... ثم قال -أَيْ مصطفى 
صبري-: وماذا القَزْقٌ بين أنْ تَتَوَنّى الأمرّ في البلادٍ الإسلاميّة حُكومةٌ مُرتَدّةٌ عن 
الإسلام وبين أنْ تحتلّها حُكومة أَجْنَبِيّةَ عن الإسلام [قال مصطفى صبري هنا 
مُعَلَهَا: مَدَارُ الَّزْقٍ بين دارٍ الإسلام ودار الدَربٍ على القانونٍ الجاري أحكاممه في 
تلك الدِيَارِهِ كما أنّ فَصْلَ الدِينِ عن السَّيَاسةٍ مَعناه أنْ لا تكون الحُكومة مُقَيّدةَ في 
قَوانِينِها بِقَواعِدٍ الدِينِ. انتهى. وقالَ الشيخٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادةٍ 
الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): فُمَا الفَزَقٌ بين طاغوتٍ إِنْجِلِيزِيَ وآخَرَ عَرَبِيَ؟!. 
انتهى]ء بَلِ المُرتدُ أَبِعدُ عنٍ الإسلام من غيرِه وَالشندء وكائيده الضائنٌ في دِينِ الأَمَةِ 
لهم جماعة فيما بينهم تَتَوَلّى الفَصْلَ في تلك الشؤونٍ [قال الشُوْكَانِيُ في (السيل 
الجرار): ودار الإسلام ما ظَهَرَتْ فيها الشَّهَادَتَانِ والصَّلاهُء ولم تظهَز فيها خَصلة 
كُفرِيَة ولو تأويلًا إلا بدِوارٍ [أيْ إلا بذِمَةِ وأمان. قالّه حسين بن عبدالله القدري 
في كتابه (الإمام الشوكاني رائد عصره). وقالَ الشيحٌ صِدِيق حَسَن خَّان (ت 
7ه ) في (العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة): كإظهار اليتهود 
والّصارَى دِينّهم في أمصار المُسلمِين. انتهى] وإلّا فَدارُ كُفْرٍ... ثم قال أي 
الشّوْكَانِيُ-: الاعتباز [أَيْ في الدار] بظهور الكلِمة» فإِنْ كائتٍ الأوامِرُ والنُواهِي 
في الدارٍ لأهلٍ الإسلام بحيث لا يَسِتَطِيعُ من فيها مِنَ الكَفَارٍ أن يَتظاهر بكفره إِلَا 
لقونه مَأَذونًا له بذلك مِن أهلٍ الإسلام فهذه دار إسلام؛ ولا يَضُرٌ ظُهورُ الخصالٍ 
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كفي فيهاء أنه لم تظهز بقُوة اهار ولا صَولَتِهمٍ ما هو مُشاهدٌ في أهل 
الدْمَةٍ مِنَ اليَهود والنّصارَى والْمُعَاهَدِينَ الساكنين في المّدائنٍ الإسلامِيّة» وإذا كان 
الأمرٌ العَمْسّ فالدارٌ بالعكس. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(التنبيهات على ما في الإشارات والدلائل من الأغلوطات): إِنَّ مَناط الحُكم على 
الدّارٍ راجعٌ عند الجَّمهور إلى الأحكام المُطَبّقة فيها والمُتَفَذِ لها... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي- : لا بُدَ عند قصب دارٍ الإسلام من أنْ يَكون نِظامُ الحُكم فيها 
إسلامِيًا [وآأنْ تكون سُلطةٌ الحُكم فيها للشسلمِين» فَإذا كائتِ السُلطةٌ والأحكامُ 
المُطَبّقةٌ لِلكُمّارٍ كاتتِ الدَّارُ دار كفرء وإِنْ كان حُكمُ المُسلِمِين هو النَّافِدَ كائث دار 
إسلامء ولا عبرةٌ بكثرة المُسلِمِين ولا المشركين في الدَارٍ لأنّ الحُكمَ [أيْ على 
الَارِ] تبَعْ لحاكم والأحكام النافذة... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إِنَّ ظُهوز 
الكُفرٍ في دارٍ الإسلام بجوارٍ لا يُغَيَرْ من خكم الدَّارٍ شَيئًاء كما أنَّ ظهور شعائر 
الإسلام في دار بِيَدٍ الكفرٍ بجوارٍ منهم أو لِعَدَم تَعصّبٍ (كَما هو الحال الآنَ في كَثِيرٍ 
مِنَ البُلدان) لا يُغَيَرُ مِن حكم الدَّارٍ أيضًا. انتهى باختصار]» ومن حيث أنَّ الأمَهَ لا 
تزال تعتبرٌ الحُكومة المُرتَدَةَ عن دِينِها من نَفْسِها [أَيْ من نفْس الأْمَةِ] فُتزتدٌ [أي 
الأَمَهُ) هي أيضًا معها تدرِيجيًا؛ وربما يَعِيبُ هذا القَولَ [أي الول بِأنّ الككومة 
المُرتَدّةَ أَضَرُ على دِين الأَمَّةِ مِنَ الحُكومة الأَجْنَبِيَّةِ المُخْتلّة] عَلَىّ مَن لا خَلَاقَ له 
في الإسلام الصَّمِيمِء والعائبُ يَرَى الوَطَن فَقَطْ فُوقَ كل شَيءٍء مع أن المُسِلِمَ يَرَى 
الوطن مع الإسلام فهو يَتَوَطَنُ مع الإسلام ويُهاجِرٌ معه... ثم قال -أَيْ مصطفى 
صبري-: فتزكيّا كلها -ببلادها وسْكَانِها- خَرَجَتْ بَعْدَ حكومة الْكَمَالِتِينَ [نِسْبَةَ إلى 
مصطفى كمال أتاثوركء قائدٍ الحركة التّركيّة الوطَنِيّةِه ومُوّسَس الجُمْهُورِبَةِ 


(1090) اذهب للة 


التّزكيّة» الْمْتَوَفُى عام 1938م). وقد جاء في موسوعة المذاهب الفكرية 
المعاصرة (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر 
السَقَاف): الحكومة الْكَمَالِيَةُ ألْعَتِ الخلافةً العثمانية سنةً 1924م. انتهى باختصار] 
مِن يَدِ الاسلام... ثم قال -أَيْ مصطفى صبري-: نَرَى فضيلة الأستادً الأكبرز 
المراغي شيخ الجامع الأزهر يقول في كلمةٍ منشورة عنه في الجرائد ما معناه 
(إنَّ في إمكانٍ أَيَ حُكومة إسلاميّة أن ترج عن دِينِها فنُصبح خكومة لا دِينِيّة 
وليس في هذا مانِعٌ من أنْ يَبْقَى الشعبُ على إسلامه كما هو الحال في تُركيًا 
الجِِيدة إيَعَنِي بَغد إعلانٍ قِيَام الجُمَهُورِيّةِ التزكيّة وإعلانٍ إلغاءٍ الخلافة 
العثمانية]): والأستاذ الأكبز ليس في حاجة إلى الفحص عن النَّشلءٍ الجَدِيدٍ التّزكيَ 
المُتَخَرّج على مبادي الحُكومة الْكَمَاِيِ التي إعترَف الأستادٌ الآن بأنّها حُكومةٌ لا 
دِينيّة: ولا في حاجة إلى التّفكِيرٍ في دون الشعب التزكيَ القّدِيم المُسلم يَفني يَومَا 
عن يوم وتَخْلفُه هذا النَّلْءُ الجَدِبدُ اللادِينِيُ ليس فَضِيلَتُه في حاجةٍ إلى الفحص 
عن هذه الحقِيقة المُرّة إذْ لا يَعنِيهِ حال الك ومآلِهم مُسلِمِين أو غَيْرَ مُسلبين ولا 
حال الإسلام المْتَقَّصٍ ظِلّه عن بلادهم بشرعة فَوْقَ التَّرِيج» حتى أنَّ الأسْتادَ لا 
يَعنِيهِ تبعةٌ الفذى التي تَضَمَتها تعزّيه ببقاءٍ الشَّعْبٍ على إسلامه مع إرتدادٍ 
الخكومة في ثزكيّاء والتي تفتحُ الباب لأن يَقول قائلٌ (إنَّ الخُكومة ما دامث 
يَنحِصِرُ كُفْرُها في تفسها ولا يُعْدِي الشَّعْبَء فَلا مان مِن أنْ تفعلَ حُكومة مِصِرَ - 
مَئَلًا- ما فَعَلَنّه حُكومةٌ تُزكيًا مِن فَُضلٍ الدّينِ عن السِيَاسِة» بِمَعنّى أنَّهِ لا يُخافُ 
مِنْه [أيْ مِنَ الفَضْلٍ] على دين الشّغب). كَأَنَّ الدِينَ لازِمٌ لِلشَغبٍ فَقَطْ لا للحُكومة. 
مع أنَّ الحُكومة لَيْسَتْ إِلَّا مُمَيِلةَ الشّعْبٍ -أو وكيلّته: التي لا تفل غَيْرَ ما يترضاه. 


(1091) اذهب للة 


فإذا أخرّجَّها أفعانها عن الدّينٍ فَلَا مَنْدُوحَةً [أَيْ فَلَا مَدُْرّ] مِن أنْ يَخْرُج مُوَكَلّها 
أيضًا لأنَّ الرّضًا بِالكْفْرٍ كُفْرٌء وهذا ما يَعودُ إلى الشغب من فمْلٍ الحكومة فَحَسْبُ 
فضلا عَمّا يَفقلُ الشغبُ نَفْسْه بَعْدَ فغْلٍ الحُكومة الفاصل بين الدِّينِ والسَّيَاسة 
ويَخْرُجٌ به عن الدِينِ -وَلَوْ في صُورة التّدرِيج- إقتِداءً بِحُكومَتِه التي يَعْذُها مِن 
نَفسه. انتهى باختصار. 


(17)وقال الشيحٌ سعيد بن مسفر (الحاصل على "لذُكْتُورَاة" في العقيدة من جامعة 


الغلماءٍ (إلى الله نَشْكُوا جُهُودًا نَبْذْلُها في تربيّة أبنائناء تَذْهَبُ بها المذرسَة 
والشارغ والأفلام). انتهى. 


- 


(18)جاءَ على موقع جريدة النّبَأْ المصربة في مقالة بِعْدُوانِ (بالمستئّداتء النَبَأ 
كَدُقٌُ نافُوس الخَطّر) في هذا الرابط: إنتَشَرَتٍ الانجرافاث الجِنْسِيّةٌ (الشُذود 
الجئِيِسيٌ) بِشَكْلٍ كبيرٍ في الآونّةٍ الأخيرة... وتَتمَنّلَ الطّامةٌ الكُبرى في انتشار 
ظاهرة الشُذوذ الجِنسِيَّ بين فَتَيَاتِ في عُمُر الزُهورء يُفتَرَضُ أنّهِن أُمَهِاتُ 
المُستقبَلٍ!ء وهو ما تَكْشفْه الواقعةٌ التي نَسْرِدُ تفاصيلها بالمُستئْداتِ؛ بَدَأَثْ تفاصيل 
الواقعة عندما تَقّدّمَ بعضُ أَوْلِياءٍ أمور طالباتٍ إخدى المدارس الإغدادِيّة (بنّات) 
الواقعة [أي الكائنة] بِمَدِينةٍ النَحرِسِرٍ في إمبابة [بمُحافظة الْجيرّة بمضرّ].ء بِمُذّكّرة 
إلى إدارة المدزسة تُفِيدُ بِتِعَرُّضٍ بَنَاتِهم للنّكَرّش من قبَّلٍ رميلاتهن؛ بدورها 


عه 
٠‏ 


استذْعَتٍ الإدارةً الطالباتٍ المشكُو في حَقَّهنَ لاستِجوّابهنء وكانتٍ الكارثّةٌ أنّهن 


(1092) اذهب للة 


اغْتَرَفْنَ بمُمَارسة الشذوذ الجئيسيّ (السَحَاق) في الحَمّاماتٍ أو في الأماكِن 
المهجورة:. بالمدرسة, وأنّهن يَقمْنَ بتقبيلٍ بَعْضٍ بطريقة مُثِيرة أمامَ رميلاتهن 
الأَخْرَبَاتِ في الفَصْلٍ لتحريضهن على فِعْلٍ تلك المُمازساتء كما سَرَدَتْ إخْدى 
الطالباتِ في أثناءٍ اسْتِجْوَابٍ إدَارة المدزسة لها بعص المُمارسات التي يَقْمْنَ بها. 
إذْ تَقُومُ إحداهن بِرَفْع (الجيبة) لِيُشَاهِدَ الأَخَرَبَاتُ مَلَابِسَها الدَاخلِيَة فيما تَتَحَدّتُ 
أخرّى عن (الدُْلَةٍ 'البَلَدِيَ'), مُؤكَدَة [أي الطالِبةٌ السَارِدةُ أَنْنَاءَ الاسْتِجْوَابٍ] أن 
هناك مُمارساتٍ أُخْرّى تَتِمُ بينهن سَوَاءَ في حَمَّاماتِ المدزسة» أو في بُبُوتهن دون 
عِلْم الأَهْلٍ مِن خِلالٍ مَواقع النَّوَاصْلٍ الاجْتِاعِيَ... ويُطالِبُ مَوْقَعُ (النّبَأ) ورَارة 
النَرسِيَةِ والتّعليم بالتّحقيق في تلك الوقائع التي إنتَشَرَتْ بأُغْلبٍ المَدارس في الآوِنَةٍ 
الأخيرة. انتهى. وجاءً على موقع دوت مصر (المملوك للمخابرات العامة 
المصرية) في مقالة بعنوان (جرائمُ تَقَشَعِرُ لها الأبدانُ» أطفال فَقَّدوا بَرَاءَتَهم 
تَحَوَلُوا إلى مُغْتَصِبين): في سِيّاق تَنَامِي مُعَدَلاتِ العُدْفٍ في المجتمع المِصْرِي, 
تفع حوايِثُ اغتصاب الأطفالء وتَسَبَّبَ انتشازها في المَدارس في هلع أُوْلِيَاءِ 
الأمورء بعد أن أَضْحَى عاديا أن يَحْدُتَ في فِنَاءٍ المدزسة أو دَوْراتٍ المِيَاهِ أو حتى 
دَاخلٍ الفُصول الدِراسِيَّة. انتهى. وجاءَ على موقع جريدة (الوفد) المصرية في 
مقالة بعنوان (شُذودٌ في مدرسة أبنائي» كيف أَخْمِي صَغيرِي؟): ونُؤٌكَدُ د|إشحاتة 
محروس ا علم النفس التريوي بجامعة عين شمس) أنَّ الاندراف السُلُوكيٌّ 
بَدَأ يَنتَشْرُ في المّدارس في الآونّةٍ الأخيرة بين الأطفالٍ الذين لم يَبْلْفُوا بَعْدُ 
وِتدوّل [أي الاندراف المذكور] بَعْدَ ذلك لشذوذ جنسيء مُنْوَهَا أنَّ عِلَاجِه في 
غايّة السُهولةٍ في البدَايَةِ لكن بَغد البُنُوعْ يُصِبحُ في مُنْتَهَى الخُطورة. انتهى 


(1093) اذهب للة 


باختصار. وجاءً على موقع جريدة الشروق المصرية في مقالة بعنوان. (انتشازل 
ظاهرة الشذوذ الجنسيّ بين الطّلّاب) في هذا الرابط: فُوجئ وَزِيرُ الثَّسِيَةٍ والتّعليم 
الدكتور الهلالي الشربيني بِشَكْوَى أَوْلِيَاءٍ أمورٍ مَدرّسةٍ بِفَيْصَلٍ [بمحافظة الْجِيرَة 
بض رً]ء مِن انتشارٍ ظاهرة الشُذوذ الجنسي بين الطُّلّاب داخل تؤرات المِيَاهء 
وأضاف أَوْلِيَاءُ الأشورٍ أنّ التدزسة لا يُوحَدُ بها أَفْفالٌ على أبواب الحَمّاماتِ. 
وعندما اعتَرَضٌ أُوْليَاءُ الأمور على ذلك أَكَدَ العاملون أنّهم أضطْرُوا لذلك حتى 
يستطِيعوا صَبْط الطَّلّاب في حالاتٍ تَلَبْسِ بمُمازسة الشذوذ داؤل الحَمّاماتِ. انتهى 
بالختضار. 


(19)وقالَ الشيحٌ وليد السناني (أَحَدُ أشهر المُعْتَقَلِينَ السياسيّين في السعودية. 
ووصف بأنّه "أحمدُ بن حنبل هذا العضر') في فيديو بعنوان. (لقاءً دَاؤُودَ الشريان 
مع وليد السناني): وَصَلْتُ بالجامعة [ِيَعْنِي جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية] بِكُلَيّة أصول الدين (منتسبا). ثم لِأَخِلٍ ملاحظاتٍ على بعض المَدّاهِج 
[قال الشيخ مُقَبِلَ الوادِعِئُ في (إجابة السائل على أهم المسائل): نحن دَرَسْنا في 
الجامعة الإسلامِيّةِ [بالمدينة المُدّوّرة] التي تعتبَّرٌُ في ذلك الوّقتٍ أَحسَنَ مُوْسَسةٍ 
فيما أَعْلَمُ الأكثر يَتَخَرّجون جُهَالَا ما تنقَعُكَ الجامعةٌ الإسلاميّةُ ولا يَنَعْكَ إِلَّا الله 
سُبْحائهُ وتعالى ثم نَفْسْك إذا إجتهَدْت لِتَفسِكء إذا أرَذْتَ أن تَأَتِيَ بفائدة للإسلام 
والمُسلمِين. انتهى باختصار] التي عندهم انقطعتُ عن الّراسة... ثم قال -أي 
الشيحٌ السناني-: الوضع العامٌ الآنَ القائم في جميع الدول التي تزعم أنها إسلامية 
-ليس في السعودية فقط- إلغاء شيء اسمّه عداوة الكفارء أَيَّا كانواء يهودا أو 


(1094) اذهب للة 


نصارى حتى الشيوعيينء النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل كانوا 
مأمورين بالتكفير والعداوة في وقت لم يكونوا فيه مأمورين بالقتال. قال -أي 
الشيحٌ السناني- : زُحْتُ [للشيخ ابن عثيمين] أَبَينُ له تكفير الدولة [يعني الدولة 
السعودية الثالثة]... ثم قال -أي الشيحٌ السناني-: كنت أتكلم في بعض المجالس 
عن تكفير الدولة» كنت أتكلم في مجالس عديدة عن القوانينٍ الكفرية والشريعة 
الطاغوتية وأن هذه فتنة العصر ليست مقصورة على هذه الدولة [يعني الدولة 
السعودية الثالثة] فقط بل هي فتنة جميع الدول الموجودة. وَهُمْ فيها ما بين مُقَل 
ومُستكثِرٍ [قالَ الشيخٌ مُقبل الوادٍعي في فتوى صوتية مُفرّغة على موقعه في هذا 
الرابط: فالشعبُ اليَمَنِيُ حُكُومَتُه تُعتَبَرٌ أخسَنَ مِن غيرهاء وكذلك الشعبُ السُعوديٌ 
حُكُومَتُه أيضًا تُعتَبَرُ مِن أخسَن الحكُومات: ونحن مَسئُولون عن هذا الكلام الذي 
تَقُونُه. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ السناني-: ما علَّمتُ عِيالِي [يعني 
أنه لم يُدخْلّهِم المدارسّ] أن 550 التعليم لأي المدارس] ملاحظاتٍ كبيرة 
وخطيرة, [أعني] التعليم الموجود [حالِيًا]» رزقني الله البصيرة وتبصرت (عَرَفْتُ 
خُطورته [أَيْ خطورة التعليم في المدارس])... ثم قال -أي الشيحٌ السناني- رادًا 
على سؤال (كم عندك مِنَ العيال؟): البَنُونَ ثَلاثةٌ والبّناتُ سِتٌّء كلّهم مِنَ الصالحين 
بفضل رب العالمين... ثم سُيِلَ -أي الشيحٌ السناني- عن عدم إدخاله أولاده 
المدارسء فقال: الآنّ كُلَّهم يَدْعُون لي: يقولون (جزاك الله خيرا أنك أَبْعَدْتنا عنٍ 
المدارس)» المدارسٌُ تشتمِلٌ على شر [قال الشيخٌ مُقْيِلَ الوادِعِي في (إجابة السائل 
على أهم المسائل): الممَدارِسٌ في السُعوديّةٍ وعندنا [أَيْ في اليَمَنِ]. غالِبُ 
المْدَزِسِين فَسَقةٌ: منهم من يَأْتِي ويُرِيدُ أنْ يُعَلّم أبناءنا الشّيُوعِيَّة ومنهم مَن يَأتِي 


(1095) اذهب لاة 


ويُرِبِدُ أنْ يُعَلَم أبناءنا البَعْتِيَّةَه ومنهم مَن ان ويُرِيِدُ أنْ يُعَلَم أبناةنا الناصربّة. 
ومنهم من يَأَتِي ويُرِبِدُ أنْ يُعَلّم أبناءةنا الرَّفْضَء ومنهم مَن يَأتِي ويُرِبِدُ أَنْ يُعَلّم 
أبناءنا الصُوفيّة وَهَكَذدَا يَا إِخْوَائَنَاء أفكازٌ وتَلَايَا دَخَلَثْ على المُسلِمِينء وبعدها 
الطّفلٌ المسكِينٌ إذا سَلَّمْتَه للمُدَزس الفاسق يَرَى أنَّ هذا المُدَرِسَ ليس مثلّه أَدَدٌ 
إذا قال له (ِالْأَغَانِي حَلَالَ): قال [أي الطّفل] حَلَالٌ» قد قال المُدَرِسُ). إذا قالَ له 
بأَيّ شيء, يقول [أي الطفل] (قد قال المُدَرّسُ), لأنّه لا يَرَى أَدَدَا مِذْلَ مُدَرّسه 
يَظنَّ أنَّ مُدَزسَه هو أعلَّمُ الناسء فمن أَخْلٍ هذا يَجِبُ أنْ نَتَّقِيَ اللة في أبناءٍ 
المُسلِمِين. انتهى. وقالَ الشيحٌ الوادِعِي أيضًا في شَرِيطٍِ صَوتيَ مُفَرّغْ على هذا 
الرابط بعنوان (الجزء الأَوّلُ مِن 'تحذير الدارس مِن فتنة المدارس'): ورُّنّما 
يُصَوَّرْكَ المُدَرِسُء يُصَوَّرْكَ أيّها الأبُ» في صِفةٍ أو في صُورة المْتَخَلّفٍ المنلط 
الكزثُونء الذي لا يَعْرِفْ شيئًا عن الخضارة وعن كذا وعن كذاء هَكَذَا يَا إِخْوَائَنًا 
أمرٌ خَطِيرٌء في شَأَنِ الجَِيسء وأنْ نُسْلِمَ أبناءنا لأناس لا نَعْرِفٌ مُعتَّداتِهم. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ عبدالله بِنُ سليمان بن حميد (رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في منطقة القصيم, الْمُتَوَفّى عام 1404ه): فإنَّ اليَمِيدَ على عَقِيدة أستاذه 
ودينه وأخلاقه. انتهى من (الدُرَرُ السَنيِّةُ في الأَخوبة النّجْديّة). وقالَ الشيحٌ أبو 
محمد المقدسي في (إعدادٌ القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): يَقولٌ عبدالله 
علوان [في كتابه (تربية الأولاد في الإسلام)] وهو واحدٌ مِنَ الذين عايّشوا العَحَلَ 
في مَجَالٍ الثَرسيَةَ والتعليم في هذا الزّمانِ [وهو أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة 
الملك عبدالعزيز] [إنَّ الكُْبَ المقدرسيّة التي يَدرْسُها الطْلّابُ في مدارسهم مليةً 
بالدَسِ والتَّشْكِيكِ والطّغْنٍ بالأديّانِ والدَّعوة إلى الكُفْرٍ والإنْحادِ). انتهى] وتشتمل 
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على خيرء إذا جاءك الحقُ خالصًا ما في [أي ما يوجد] إشكالٌ» وإذا جاءك الباطلٌ 
خالصًا ما في إشكال لكنّ الشيءَ الخطيرٌ إذا لُبَسَ الحَقُ بالباطلء إذا خُلِطَ الحقٌ 
بالباطلٍ قَّلَ مِنَ الناس من يَهتدِي [قال ابْنُ تَيْمِيَةَ في (مجموع الفتاوى): وَلَا يَشْتَبِهُ 
عَلَى النّاسِ الْبَاطِلُ المخضٌء بَل لا بْدَ أن يُشَابٍ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَقَ. انتهى. وقال ابن 
القيم في (الصواعق المرسلة): وَهَدَا مَنْشَأُ ضَلَالٍ مَنْ ضَلّ مِنَ الأمَم قبْلَنَاء وَهُوَ 
مَنْشَأُ البدع كُلّهَاء فإِنّ البَع لو كانث بَاطِلَا مخضًا لَمَا قُبلّثء وَلَبَادَرَ كُلُ أَذَدٍ إِلَى 
رَدْهَا وَإِنْكَارِهَاء وَلَكِنْهَا تَشْتَمِلُ عَلَى الح وَالْبَاطِلِ. انتهى باختصار]. اللّهُ تعالى قال 
(وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقّ بِالْبَاطِلٍ وَتَكْثُمُوا الْحَقَ وَأَنثُمْ تغلمون)» المناهج التعليمية في 
المدارس تُرَكَرُ على بعض الأمور العلمانية مثل الوطنية [قالَ الشيحٌ أبو محمد 
المقدسي في (إعدادُ القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): لاحظ أنّهم يُرَكّزون 
على جانِب (الوَطن) ولِالوَطَْنِيّة)» وَهُمْ يَعُْون بِحُبَّ الوَطّن والوَلَاءٍ له الوَلَاءِ 
للأَنْظِمة العَرَبيِّةِ الحاقمة. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ إبنُ عثيمين (غغضوؤ هَيْئَةٍ 
كِبارٍ العلّماءِ) في (شرح رياض الصالحين): (حَمِيَةُ الطن) أنْ ثُقاتِلَ لأجلٍ الوَطَن؛ 

نحن إذا قاتلنا لأجلٍ (الوَطَن) لم يَكْنْ فُرقٌ بَيْنَ قتالنا وبَيْنَ قتالٍ الكافِرٍ عن وَطَنِه 
والذي يُقدَلُ مِن أَجْلٍ (الدّفاع عن الوَطَنْ) فَقَّطْ ليس بِشَهِيدٍء ولَكِنّ الواجت علينا 
ونحن مُسلمون وفي بَلَدْ إسلامِي؛ الواجبَ أن ثُقاتِّل من أخل الإسلام في بلادِناء 
إنتَبهُ لِلْفَر قي» نُقاتِلُ من أَجْلٍ الإسلام في بلادناء تحمي الإسلامَ الذي في بلادناء أما 
مُجَرَّدُ الوَطّنِيَّة فَإِنّها نيّه له باللة لا تُفيدُ الإنسان شِيناء د فرق بَيْنَ الإنسانٍ الذي 
يتقو ِنْهِ مُسلِمٌ والإنسان الذي يَقولْ إِنّه كافِرٌ إذا كان القتال مِن أجْلٍ الوَطُن لأنّه 
وَطَّنّه وما يُدكَرُ مِن أنّ (حُبٌ الوَطن مِنَ الإيمان4 وأنّ ذلك حَدِيثْ عن رَسُولٍ الله 
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صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هذا كَذِبٌ ليس حَدِينًا عنٍ الرَسولٍ عليه الصّلاةُ والسَّلامُ؛ حُبُ 
الوَطّنٍ إِنْ كان لأنْه وَطَنّ إسلامِيٌ فهذا تَحِبّهِ لأنه وَطَن إسلامِئٌ» ولا فُرْقَ بَيْنَ 
وَطَنِك الذي هو مَسْقَطُ رَأسِك أو الوَطُن البَعِيدٍ مِن بلادٍ المسلمِينء كُلَّها وَطَنّْ 
إسلامِيٌ يَجِبْ أن تحميه. على كُلّ حال يَجِبُ أن نَعْلَمَ أنّ البَيَهَ الصَّحِيحةَ هي أنْ 
تُقَاتِلَ مِن أَجْلٍ الدّفاع عن الإسلام في بَلَّدِنا أو مِن أَجْلٍ وَطَِنا لأَنْهِ وَطَنّ إسلامِيٌ» لا 
لمُجَرّد الوَطَنِيّةِ... ثم قال -أَي الشيحٌ إبنُ عثيمين-: خُلاصة الكلام أَنّهِ يَجِبُ علينا 
أن نُصَجَّح البِيَّهَ ثقاتِل دفاعًا عن الإسلام الذي في بلادناء أو عن أوطاننا التي 
فيها الإسلامُ لأجلٍ الإسلام الذي فيهاء أمّا أنْ نُقاتِل مِن أَجْلٍ الوَطن فَقَط لِأَنْه ثرابُنا 
وأنّهِ مَسْقَطُ رُؤوسنا وما أشبّه ذلك فَهذا قتالٌ جاهِلِيٌ لا خَدْرَ فيه» ومن قُتِلَ فيه 
فلَيِسَ مِنَ الشهداءٍ . انتهى باختصار. وقالَ الشَّيحٌ عدنان بن عيسى العمادي في 
مَقالةٍ له بعغنوان (حُبُ الوطَن غَرِيزةٌ لا شريعةٌ) على هذا الرابط: والوارِدُ في 
النُصوص الشّرعِيَّةِ هو الحَثُ على لُزوم جَماعة المُسِلِمِينء والاجتِماعٌ على كُلِ ما 
يَخْدِمْ مصالح الدِينِ والمُسلِمِين في إسلامِهم, والنَّهِئْ عن الفرقة في الدِينِ بِصَرفٍ 
النْظر عن الأرضء وإنّما تُحَبُ الأوطانُ بمقدار ما فيها مِنَ الإيمانء فَإذا قَّلَ الدِينُ 
والإيمانُ ولم تبن شعائرٌ الإسلام فيها وَجَبَ على العبادٍ أنْ يُبغِضوها بمِقدار 
نُقصانها... ثم قال -أي الشّيحٌ العمادي-: قال الألبانِيُ في كتابه (سِلسِلةٌ الأحادبيث 
الضَّعِيفة) مُعَلَقًَا على ما رُوِيَ مِن أنَّ (حُبٌ الوطّن مِنَ الإيمان)» بَعْدَ أن حَكَمَ عليه 
[أيْ على الحَدِيثِ المذكورٍ] بِالوؤضْع (ومعناه غَيرُ مُستقيمء إِذَ إِنَّ حبٌ الوَطّنِ كَحُبَ 
النْفسٍ والمالٍ وئحوه, كلُ ذلك عَرِيزِيٌ في الإنسان؛ لا يُمدَحُ بخبّهء ولا هو من 
لَوازِم الإيمانء ألا تَرَى أنَّ الئاس كُلَّهِم مُشتركون في هذا الحُبّء لا فَْرْقَ في ذلك 
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بَيْنَ مُؤْمِنِهم وكافرهم؟)... ثم قال -أي الشَيحٌ العمادي-: وقد يُورِدُ بتعضهم ما 
جاء عن النَّبِيَ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وآلِه وَسَلَمَ مِن تَحَنّنِه وتشؤقه إلى مَك وتجْعلونه 
دَلِيلًا على أنَّ حُبّ الوَطّنٍ مِنَ الإيمان» ولا يُسَلّمْ فَهُمْهم, إِذْ [أنَّ] حَقِيقة هذا التّحَنّنِ 
والنَّشَوُقٍ إلى مَكَهَ جاء مُعلَلًا غير مَعنَى (الوَطَنِيّة)» إِذْ يقول صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلمَ (والله إِنّكِ لَخَيْرُ أرض الله. وأحَبُ أرض إليّء ولولا أنّ أهلّك أخرجوني مِدْكِ 
ما خَرَجْتُ مِنْكِ)) فَبَيّنَ سول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَمَ أنّ حُبّهِ لِمََةَ لِحْبَ الله 
تعالّى لّهاء إِذْ هي قبلةٌ المُسلِمين» وفيها بِيتُ الله الحَرامُ» وأُجِيبّث فيها دَعوة أبينا 
إبراهِيمَ عليه السَلامُ فلا وَخْهَ للاستدلالٍ بهذا على إستحباب حُب الوَطنء فضَلا 
عن جَعلٍ حُبَه فُرضًااء بل فيه دلالةٌ على أنَّ البلا تَشْرْفٌ وتُحَبُ إذا كائث مَوضِنَ 
صَلاح وعبادةٍ وذكر بِنّهِ تعالى. انتهى باختصار].» المناهج هذه فيها تمجيد ومدح 
الهيئات الطاغوتية الدولية (الأَمَم المتّحِدةِ ومجلس الزّناِقةٍ الملاعينِ طواغيتٍ 
العرزب "الجامعة العربية". ومجلس الزَّناقة الطواغيتٍ 'مجلس التّعاؤن"' على الإثم 
والعدوان) [قالَ الشيحٌ مُقَبل الوادِعِي في (تحفة المجيب): إِنَّ قرارات الأمم 
المتحدة ومجلس الأمن تحت الأقدام؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
يقول (ِكُلُ أَمْر الْجَاهِلِيّة مؤصُوعٌ تخت قَدَمَيَ). انتهى. وقالَ الشيخُ أبو محمد 
المقدسي في (إعدادُ القادةٍ الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): أمّا عن القُوميَّةٍ 
والغروبة والخَلِيجِيّةَ وَالوَطَنِيّة والنّعراتِ الجاهلِيّة النَتِنَةٍ وطُوَاغِيتٍ العرزب وجامعة 
الذوَلِ العَرَبيّة ومَجْلِسِ التَعاوُنٍ وغيرٍ ذلك من مُؤَّسَّساتِهم, فهو في مناهجهم إيَعْنِي 
المناهج الكُوَنْتِيّة كمتَالٍ للمناهج في الأَنظِمة الطَّاغوتيّة] أشهَرُ مِن أنْ يُجِادِلَ فيه 
أو يَرُْدّهِ أَحَد. انتهى]» هذا فضلا عن الإنسانية بإطارها العلمانيء كُنّا نُدَرَسُ ونحن 
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صغار أن مِنَ الأشياء التي تُمْدَحٌ بها المملكة أنها دَعَتْ إلى إلغاء كافة جميع 
العداوات بين الدول والشعوبء وأنّ العلاقات بين الدولٍ والشعوب تقوم على 
الصداقة وعلى الإخاء وعلى الاحترام المُتَبادَلٍ [جاءَ في أَحَدٍ الكُثُب المدرَسيَّةٍ 
الكُوَنتِيّةِد الكُوَنِتُ عُضْوٌ في الأسرة الذُوَليّةِ مُلْترِمةٌ بماد الأَمَم المْتّددة... تختلٌ 
دُوَلُ الخليج مَكانةً هامّة على المُسِتوّى العالَمِيَء فَهي تَتَعاوَنُ بِدُلّ إخلاص وتَبْدُلَ 
كل جَهْدٍ مُمْكِن في مُسايّرة المُنَظُمات الذوَليّة لإقرار العذْلٍِ والسَّلام العالّمِيَ. ذَكَرَه 
الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدار ا ثم 
سْئِلَ -أي الشيحٌ السناني- عمّا إذا كان يريدُ أن يحارِب الدَوْنَء فقال: كُتْبُ الله - 
ورُسُلُّه- جميعاء مِن أَوّلِها إلى آخرهاء مِن أعظم الأصول التي جاءت بها تكفيز 
الكفار وعداوثهم والبراءةٌ منهم وجهادُهمء ولو كانوا أَقْرَبَ قريب [قالَ الشيحٌ ابن 
جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) على موقعه في 
هذا الرابط: فكُلُ مَن كَفَرَ بالله وكُلُ مَن خَرَجَ عن دِينٍ الإسلامء فإننا تُقاطِعُه ونبتعدٌ 
عنه ولو كان من أقارينا ولو كان أقرب قريب. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ 
السناني-: التقسيمات السياسيَّةٌ الموجودة التي يُبْنَى عليها مسألةٌ الجنسية هذه 
كُلّها أَضلًا باطلةً ما أَنْرَلَ الله بها مِن سُلطان وَمَبْنِيَة على شريعةٍ الطاغوتٍ 
الدُوَليّة مسألةٌ المُوَاطّنة التي تُبَْى على الجنسية» هذا المُواطِنْ يُعْطَى الحُدُوقَ 
حتى لو كان رافضِيًا!ا حتى لو كان إِسْمَاعِيلِيًا باطِنِيًاا حتى لو كان نَصْرانِيًا!ا حتى 
لو كان أكثر شيءٍ ! إذا صار مواطنا قَلَهُ الحقوقٌ كاملة! [جاءَ في كتاب (فتاوى 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) أنّ اللجنة (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود) قالث: مَن لم بُقَرْقْ بين اليتهود والُأصارزى 
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وسائر الكفّرة» وبين المُسلمِينء إِلّا بالوطّنء وجَعَلَ أحكامّهم واجدةً؛ فهو كافِرٌ. 
انتهى. قلتُ: الدّولةُ السعوديةٌ الأُولّى كانث مَلْتَزِمَةٌ بتطبيق الشّرِبعةء فكانث رابطة 
الدِينِ هي الأساسٌُ الذي يَزْبطُ بين الفرد والدولة» وأمّا مع الدّولة السعودية الثالثة 
فرابطةٌ المُوَاطّنَةٍ -المقتبسة مِنَ القوانينٍ الأورُوتيّة- هي الأساسُ الذي يَرزِبِطُ بين 
الفرد والدولة. وَقَدْ قال الشيحٌ أحمد شاكر (نائبُ رئيس المحكمة الشرعية العلياء 
الْمْتَوَفّى عام 1377ه/1958م) في كتابه (كلمة الحق): فإِنّ الإسلام جِنْسِيَّةٌ 
واحدةٌ (بتغبيرٍ هذا القضر), وهو يُلْغِي القَوَارِقَ الجِنْسِيّةَ والقوميّة بين مُتّبعيه 
كما قال تعالى (وَإنَّ هَذِهِ أَمَتُكُمْ أَمَةَ وَاحِدَةٌ). انتهى. وقال الشيخ سيد قطب في 
كتابه (مَعالِمُ في الطربق): الجنسية التي يريدها الإسلامُ للناس هي جنسيةٌ العقيدة, 
التي يَتَساوَى فيها العربي والروماني والفارسي وسائر الأجناس والألوان تحت 
راية الله. انتهى. وقالَ الشيخحٌ إيهاب كمال أحمد في مقالةٍ بعْنوان (الرَّدُ المُبينُ على 
مَن أجارّ وَلَايَةَ الكافِر على المُسلِمِين) على هذا الرابط: فَإِنَّ مُشاركة المُسلِمِين 
ِلكفَارٍ في وَطَنِ واجِدٍ لا تعنِي بالضّرورة تساويّهم في الحُقوقي والواجباتٍ: وإنّما 
تُوجِبُ إقامة العدلي والقسط على الجَميعء والعدلُ لا يَعنِي المساواة في كُلِ شيءٍ ‏ 
وإئْما يَعنِي إعطاءً كُلٍِ ذِي حَقّ حَقّه ومُطالتته بأداءٍ ما عليه مِن واجبات. 
والمَرجعُ في تحدِيدٍ الحُقوقٍ والواجباتٍ هو شرغ اله لا غيرُ. انتهى]... ثم وَصَفَ 
-أي الشيحٌ السناني- هيئة كِبَارٍ العْلَمَاءٍ بقوله: هَيْئَةُ كار العْمَلَاءِ... ثم قال -أي 
الشيخُ السناني-: المملكةٌ العربيّةٌ السعوديّةٌ (العلمانيةٌ الأَمْرِبكِيّةُ) عَلَاقتُها بأمر بكا 
عَلَاقةٌ إِسْتِرَاتِجِيّةَ وقديمة وخذمة لهاء (شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسهم بِالْكُفْرِ) يفتذرون 
[أي بهذه العلاقة الإسْتِرَاتِجِيَة القديمة] وبلا خجلٍ ولا حَيَاءِ ولو أنَّ مشايخَّهم 


(1101) اذهب للة 


فيهم خيرٌ كانوا يَلُقنونهم ويَكُْرون بِهِمْ [قالَ الشيخ محمد بِنُ رزق الطرهوني 
(الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء. والمدرس الخاص للأمير 
عبدالله بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن 
تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود) في مقالةٍ له بعنوان. (أَطَعم القَمَ تَسْتَحَ العينُ 
تَسْتَحْبِي العينُ "المؤسسة الرسمية الدينية"') على موقعه في هذا الرابط: [هناك] 
تحذيرات كشثيرةٌ من غُلماءٍ السََلَفٍِ الصالح مِنَ الدّخولٍ على السلاطين والؤلاة: 
ونبْراسهم في ذلك حديثُ رسول الله صلى الله عليه وسام إَمَنْ أَتى أَبْوَابَ 
السُلَطَانٍِ افْثيِنَ4. فكيف بمن يُعَينُه السلطانُ وُضْفِي عليه الألقاب ويَخْلّعُ عليه 
الخُلّعَ ونتَوّجُه المناصِب؟. وأخيرًا يُطْعِمُه ويِطْعِمْ أولاه. فهن يستطيعغ أنْ يُخالِفَهُ؟؛ 


يوم مِنَ الأيام بُخالئفة هذه المُوّْسّساتٍ لِتَوَجُّهِاتِ الدُوَلِ وقراراتٍ الرؤساءء أم 
الحال (أنْها مِنْ غَزِيّة: فَإِنْ غَوَتْ عَزِيَةُ غَوَتْء وَإِنْ رَشدّث غَزِيَةُ تَرْشَذْ [يُشِيرُ إلى 
قولٍ الشاعر (ِوَمَا أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَه إن غَوَتْ *** غَوَيْتُء وَإِنْ تزشذ عَزِبَةُ 
أَرَشَدُ)])؟؛ وحاتها في أَحْسَنٍ أحوالها ما يلي؛ (أ)إنْ رَأَثْ صَوابًاء ولو صغيراء 
ضَخَمَنْه وحَشَدَتْ له حُشوة الأَيِنّةِ الشرعيّة؛ (ب)وإنْ رَأَثْ باطلاء ما سَكتث. وهذا 
أقوى ما تستطيغ؛ وإمًا تَلمَسَتْ له تخريجاتٍ واهِيّةً لا قيمة لها عِلْمِيَّا حتى تَعْذُرَ 
بها صاحبّها ووَليّ نِعْمَتِها؛ فكيف بمن يَتَلَّوَّنُ بِتَلَوْنِ الحاكم» وتتغيّرٌ فَدْوَاه بتَعَيْر 
تَوَجّهه وبَلُوِي أعناق النصوص لِنُوافِقَ القراراتٍ الجديدة: وتَعتقِدُ قَدْلَ الاستدلالٍ 
[أَفْلُ السّنّة يَسِتَدِلُون ثم يَعتقدون: وأمًا أفل البدّع يَعتّقدون ثم يَستَدِلُون], ويُعْردِلُ 
المتشابهاتء لِيهُورَ بِشبَهِ يَنْصْرُ بها سَيدَه ومَؤْلَاهء لِيَفُورَ وتَنْعم بِرْفقَتِه. انتهى. 


(1102) اذهب للة 


وبحسب ما جاء على إحدى صفحات موقع قناة الجزيرة الفضائية (القَطْرِيّة) تحت 
عنوان (النص الكامل لخطبة العيد لأُسَامَةَ ْنِ لاين)» قال الشيح أُسَامَةُ بْنُ لاين: 
فخِلافنا مع الحُكّام ليس خلافًا فَرْعِيًا يمْكِنُ حَلّه وإنّما نْتَدَدَثُ عن رأس الإسلام: 
شَهَادَةٍ أَنْ لا إلّة إِلَّا لَه وَأَنَّ مُحَمّدَا رَسُول الله فهؤلاء الحُكَامُ قد تقٌضوها مِن 
أساسِها بمُوالاتهم للكفارء وبتشريعهم للقوانين الوضْعيّة وإقرارهم واحتكامهم 
لقوانين الأمَم المتحدة المُلْحِدَةٍ فولَايَتُهم قد سقطث شَرْعًا مُدْدُ زَمَنِ بعيدٍ... ثم قال 
-أي الشيخ أسامة بن لادن-: هل يُمْكِنُ لمسلم أنْ يقول للمسلمين (ضَعُوا أَيْدِيَكم 
في يَدِ كرزاي [هو حامد كرزاي (حاكم أفغانستان)] للتَّعَاوْنِ في إقامة الإسلام: 
ورفع الظلم, وعدم تمكِينٍ أميركا مِن مُخَطّطاتِها). فهذا لا يُمْكِنُ ولا يُعدَّلُء لأنَّ 
كرزاي عميلٌ جاءت به أميركاء ومُنَاصَرَئْه على المسلمين ناقِضٌ من نَوَاقِضٍ 
الإسلام العشرّة» مُذْرِجٌ مِنَ المِلََّ وهنا لنا أنْ نَتَساءَلء ما الفرقُ بين كرزاي 
العَجّم [يعني حامد كرزاي (حاكم أفغانستان)] وكرزاي العَرّب؟. مَنِ الذي ثْبَّتَ 
ونَصَّبَ حَْكَامَ دولٍ الخليج؟, إنهم الصليبيون؛ فالذين نَصَبُوا كرزايَ كابول [يعني 
حامد كرزاي (حاكم أفغانستان)] وتَبَّتُوا كرزاي باكستان [يعني حاكم باكستان]؛ هُمُ 
الذين نَصَبُوا كرزايّ الكُوَئتِء وكرزايّ البحرّين؛ وكرزايّ فَطْرَء وغيرهاء ومن 
الذين نَصَبُوا كرزايَ الرياض [يعني مُوَّسَّس الدولة السعودية الثالثة الملك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود] 
وجاءًوا به بعد أنْ كان لاجنًا في الكُوَنْتِ [الواقعة آدَدَاكَ تحت الاحتلالٍ البريطاني. 
وذلك بعد فزاره مع أبيه مِن الرياض وإقامتِهما في الكُوَنِتِ عِدّةَ سنِينء وكان ذلك 
بعد سُقوط الدولة السعودية الثانية إِنْرَ هزيمة جيش أبيه أمامّ جيش محمد بن 


(1103) اذهب للة 


عبدالله بن علي بن رشيد في عام 1309ه] قَبْلَ قَرْنِ مِنَ الزّمَانٍ ليّقاتِلَ معهم ضِدّ 
الدولة العثمانية وواليها ابْنِ الرشيد [في معركة الرياض في (5 شوال 1319ه - 
5 يناير 1902م)]؟ إِنَّهم الصليبيُون» وما زالوا يَرْعَوْنَ هذه الْأْسَرَ [يعني الأُسَرَ 
الحاكمة في الذُوَلِ سالفة الذّكْرِ] إلى اليوم؛ فلا فَرْقَ بين كرزاي الرياض وكرزاي 
كابولء (فَاغَْتَبِرُوا يَا أولي الأَنْصَارِ)» ويَجبُ على المسلمين أنْ يَتَبَرّءُوا من هؤلاء 
الطواغيتء ولا يَحْقَى أنَّ التَبَرُّقّ مِنَ الطاغوتٍ ليس من نوافلٍ الأعمالء وإِنْما هو 
أَحَدُ رُكْنّي التوحيدء فلا يَقُومُ الإيمانُ بغيرهماء قال تعالى (فَمَن يَكْفّرْ بِالطّاعُوتٍ 
وَيُؤُمن الله فَقَّدٍ اسْتَمْسَك بِالْعْرْوَة الْوْتْقَى لَا انفصَاء لَهَاء وَانَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)؛ وأمًا 
علماءً السُوءٍ وؤْزَّراءُ البَلَاطِ [البَلاطْ قَضْرٌ الحاكم ومَجْلِسُه وحاشيّئه] وأصحابُ 
الأقلام المأجورة وأشباههم فكما قِيل (ِلِكُلَ زَمَنِ دَوْنَةٌ ورِجَال)؛ فهؤلاء هُمْ مِن 
رجالٍ الدولة الذين يُحَرّفون الحَقّ ويَشْهَدُون بِالزُورِء حتى في البلدٍ الحرامء في 
البيتٍِ الحرام؛ في الشهرٍ الحرامء ولا حول ولا قوة إلا بالهه؛ ويَرْعُمون أنَّ الحُكَام 
الخائِنِينَ وُلَاهُ أَمْرِ لناء ولا حول ولا قوة إلا باللهء فهؤلاء قد صَلُُوا سواءً السبيل؛ 
فيَجِبُ هَذْرُهم والتحذيز منهم؛ وإنّما تُرَكَرُ الدولةٌ على غلمائهاء ونُظَهرُهم في 
بَرَامِجَ دِينِيَّةِ للفَنْوَى من أَجْلٍ دَقَائِقَ معدودة يَحْتَاجُهم فيها النِْظامُ دُلَ مُدَّةٍ لإضفاء 
الشرعيّة عليه وعلى تَصَرّفاتِه؛ ومن قَرَأْ سيرة الأئمة الصادقين في أيَّام المِحَنٍ 
كسيرة الإمام أحمدّ بْنِ حنبل وغيره -رحمهم الله- عَلِمَ الفَزْقَ بين العْلّماءٍ العاملين 
والعْلَماءٍ المُداهنين... ثم قال -أي الشيخ أسامة بن لادن-: الإنسانُ لا يستطيغ أنْ 
يَتَخِذ القراز الصحيح في ظلّ أوضاع غير صحيحة؛ وخاصّة مِنَ الناحيّة الأَمنِيَّةَ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ الْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ). 


(1104) اذهب للة 


هذا إذا كان غَضْبَانَ. فكيف إذا كان خائقًا؟!. فالتخويفُ الذي ثمارسشه الدُوَلُ 
العربيةٌ على الشَّعْبٍء قد دَمَرَ جميع مَدَاحِيٍ الحياة بما فيها أُمُورٍ الدِينء إِذِ الدِينُ 
النَصِيحةُ, ولا نصيحة بغي أَمْنِء وقد قَسّمَ الخوفٌ الناسّ إلى أقسام, فَقِسْمٌ الْتكَسَ 
وَالْتَحَقَ بالدولة ووالّاهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقسْمٌ بَدَا له أنه أن يستطيع 
أنْ يستمرٌ في الدعوة والتدريسء ويُؤَّمَنَ مَعْهَدَه أو جَمْعِيّتَه أو جَمَاعَتّه ويُؤّمِنَ 
نَفْسَه وجاهه وماله. إِنْ لم يَمْدَح الطاغوت وندَاهِدْهء فتَأَوَلَ تَأَؤلَا فاسدًا فَصَلَ 
ضلالا مُبِينًا وأَضَلَ خَلْقَا كثيرًا. انتهى باختصار. وجاءَ في كتاب (إجابة فضيلة 
الشيخ عَلِيَ الخضير على أسئلة اللقاء الذي أَخْرِيَ مع فضيلته في مُنْتَدَى 
'السلفيون") أنّ الشيحَ قالَ: الشيخ أسافة بْنُ لادن -حَفِظه الله ونصَرّه- من أهلٍ 
الجهادٍ والعِلم» وهو مِن أهلٍ السُّنَّةَ والجماعة؛ ونَحْسَبّه إِنْ شاء الله مِنَ الطائفة 
المنصورة, ولا تُرَكَي على الله أحدّاء ولا نَعْلَمْ عنه إِلَّا خيرّاء أمضَى حياته في 
الجهاد وباغ دُنْياه اله ورسوله؛ نسأل الله أَنْ يُرِيِحَ له البَيْعَ» وََدٍ استفاض التَّنَاءْ 
عليه بين أهلٍ الخيرٍ والعامّة» وفي الحديث أأنْتُمْ شهَدَاءْ الَهِ فِي الأزض)» وكان 
شَيْخُنا حمودٌ العقلاء الشعيبي [الأستاذ بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية] رَحِمَه الله يُثْنِي عليه كثيرًا ثَنَاءَ عاطرّاء وتَمْدَحُه ويَدْبُ 
عنه وتدْعُو له وَسَمِعْتُ شَيْخَنا حمودًا رَحِمَه الله يقول عنه (إنَّه مِمّن أَعَنَّ الله به 
الإسلام في هذا الزمان» وهو اليوم عُسَّةٌ في خُلُوقٍ أعداءٍ هذا الدِينِ). انتهى]... 
ثم قال المُحاورٌ للشيخ السناني (فيه [أَيْ يُوجَدُ] أَقْرَبُ مِنَ الوَلَدِ؟!, أنت ما دَرَسْته 
لا يَقْرَأُ ولا يَكثُبُ وَلَدُكَ [هذا استنتاجٌ مِنَ المُحاورٍ مُخالِفٌ للواقع])» فَرَدٌ الشيحٌ 
قائلًا: عنده مِنَ الإتقان والحفظ للدِينٍ أَكْثَّرْ مِنّي» وما دَرَسوا في المّدارس... ثم 


(1105) اذهب للة 


قال المحاورز للشيخ السناني ([وَلَدُكَ] ما يَكْتْبُ). فَرَدَ الشيخ قائلًا: أنت ما تَقَدِرُ 
تَكْثُبُ كتابَته [المرادٌ بالكتابة هنا حُسْنُ الْخَط]... ثم قال -أي الشيحٌ السناني-: 
التولنة النسعودية الأونى.دولة رتبلائية: ولق قارع زع إلى التنيا.مؤة أخرى) 
حُكَامُهاء لو أدركوا هؤلاء [أَيْ حُْكَامَ الدولة السعودية الثالثة] كانوا كَفَرُوهم 
وتَبَرَّوُوا منهم [قالَ الشيخ أبو محمد المقدسي في فتوى له على هذا الرابط: فَلَيْسَ 
غداؤنا لآل سُعود وتكفِيزنا لهم مِن جِنْس ما يَفعَلّه مِمّن لا يُقَرَكُون في كلامهم بين 
آل سُعود الأوائلٍ الذين نَصَرُوا دّعوة الشيخ محمد بن عبدالوهابء وبين الخَوَالِفٍ 
عقوم التي كوا التتواكيق الرطيقة رتك اققوا زلبينا وقر ان ازناتهنا وا قروا 
المشركين على المُسلمِينء لا وَحاشا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو بكر 
القحطاني في (شرح قاعدة 'من لم يُكَفْرٍ الكافِز): هذه [يَعَنِي أرضٌ جَزِيرَة العزب» 
والتي تَشْمَلُ عَمَانَ والبَخْرَيْنِ والكُوَنت وَقَطَرَ والسٌعوديّة واليَمَنَ والإماراتٍ العَربيّة 
المُتّحدة] داز كفرٍ باتّفاق, فالأحكامٌُ الظاهرةٌ فيها هي أحكامُ كفر (القَّوانِينُ 
القضعِيّة), فَبالتالي هي دار كُفر. انتهى باختصار. وقالَ حافظ وهبة (الذي كان 
يَعدَلُ مُستشارًا لِلمَلِكِ في الشؤونٍ الخارجيّة في عَهِْدٍ مُوْسّس الدّولة السُعوديّةٍ 
الثالثة المَلِكِ عبدالعزيز) في كتابه (جَزِيرَةٌ الب في الدَّرنٍ العشرِين): والنَّخْدِيُون 
يَحرصون أَشَدٌ الدرص على تنفيذٍ أحكام الشريعة في تحريم لَبْسِ الْحَرِيرٍ لجال 
وتَحَلّيهم بِالذَّهَبٍء كما يَُرْمُون النَّدخِينَ» ويَجْلِدون المُدَخَنَ أزتعين جَلْدَةَ وممًا لا 
شك فيه أنَّ حُكومتهم الأُولَى [يَعنِي الدّولة السُعودِيّة الأولّى] كائث أَصْرَمَ في هذا 
مِنَ الحُكومة الحاليّة [يَعنِي الدّولة السُعوديّة الثالثة]. انتهى. وقال الشيخ عبدالله 
بن أحمد الرائد في كتابه (دَولِهٌ التّوحِيدٍ بين الهم والحَقِيقة): قامَتٍ الدّولةُ 


(1106) اذهب للة 


السّعودِيّةُ الأولّى على التّوحِيدٍ والسّنّةِ والجهادٍ في سَبِيلٍ الله والبّراءة مِن أعداءٍ 
لله وإنْ كان من مُنْكَرِ يُنْتَهَدُ على تلك الدّولةٍ فهو تَوَارْتُ المُلْكِ دُونَ بَحْثِ عَمّن 
يَجْمَعْ الشروط الشَرْعِيَّة على أنّ كُلَ حُكَامِها كانوا فُضَلَاءَ عادلين -فيما نَحْسَبُ 
واللهُ حَسِيبُهم- على ما بَلَغَنا مِنَ التاريخ؛ وحاوَلتٍ الدّولةٌ السُعوديَّةٌ الثانِيَةُ القيام: 
ولَكِنّها سُرْعَانَ ما سَقَطْتْ بَعْدَ إنفماس المُتنازِعين [ِيَعَنِي مِن آل سُعودٍ. وَقَدْ قال 
الشيحٌ عبذاللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت 
3 ه: : ثم إِنّ حَمُولة [أَيْ أسْرّة] آل سُعود صارث بينهم شَخْنَاءُ وعَدَاوةٌ. 
والكُلُ يَرَى له الأَوْلَوِيّة بالولايّة» وصزنا نَتوَقَعْ كل يَوم فِثْنَةَ ودُلَ ساعة مِحْدَةُ. 
انتهى من (الذَرَر السَّنيَّة في الأجوبة النْجْدِيّة)] عليها في الكْفْرٍ مِن تَوَلِِي الكافرين؛ 
و[في] أنواع مِنَ الفْسُوقٍ والجَوْرٍ والظَلم والفَسادِ؛ وقامَتٍ الدّولةٌ السُعوديّةُ الثالة؛ 
ولَكِنّها إستشعَرزث شعار الدّولةٍ الأولى [ِيَعَنِي إِتَخَذُوا شعار الدّولةٍ الأولّى (الذي هو 
الدّعوةُ إلى التَّوحِيدٍ والسُّنَّهَ والجهادُ في سَبِيلٍ الله والبّراءةٌ مِن أعداءٍ الله) شعارًا 
لهم]؛ وَتَدَثَرَتْ [أيْ وَرَكبّث] أنواع الكُفْرٍ التي كائث في آخر الدّولة الثانية: 
وأضافَتُ عليها ألوانًا مِنَ الكُفْرٍ والرّدّةِ» مع أَنْوَابِ مِنَ التَّلبِيسِ والإضلالٍ لم يَشْهَدٍ 
التاريخ تَلْبيسَا مِثْلَه. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو أحمد عبدالرحمن المصري في مقالةٍ 
له على هذا الرابط: ومن المعلوم أنَّ الدّولة الإسلامِيّةَ التي قامَث على يَدٍ الشيخ 
محمدٍ بن عبدالوهاب. كانث تُمَيْلُ الطائفة الظاهرة [قالَ الشيحٌ حسام الدين عفانة: 
صَعٌ عن النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في أحادِيتَ كثيرة ذِدْرُ الطائفة الظاهرة التي 
تَبْقّى في هذه الأمَةِ المُحَمَدِيَّة مُتَمسَكةً بدِينِها وقائمةً على أمرٍ الله حتى قيام 
الساعة. انتهى مِن (فتاوى يسألونك)] التي تمَّ الَضاءٌ عليها عن طَريقٍ دولة 


(1107) اذهب للة 


في مط بوجوب قنالهم الهم خوارج: وهكذا خزج جيك محمد حل يفضي على 
الدّولَةٍ السُعوديّةِ الأولى, فكانَ له ما أراد؛ وقامَتٍ الدّولَةٌ الثانِيَةٌ وفيها كانت 
الخلافاتُ على المُلكِ مُسْتَمِرَةَ ومُسْتَعِرَةً» مِمًا دَفْعَهِم إلى الاستعانة بمُشركي الأَمنْسِ 
في قتالٍ إخوانهم, بَعْدَ ما كان مِنَ الأَمُورٍ المُسَلّمةٍ عندهم أنَّ الاستعانة بِالكُفّارٍ في 
حَرْب المُسلمين كُذْرٌ. وقد عائى عُلَماءُ نَدْدٍ مِن هذا الوقضع كَثِيرًاء فَقَدْ كانوا 
يَسْتَتِيبُون الأَمِيرَ بالأمسٍ من هذا الكُفْرِء فيَهَعْ فيه في اليَومِ الثاِي» إلى أَنْ قْضِيَ 
عليها [أَيْ على الدّولةِ السّعودِيّة الثانيّة] كما قُضِيَ على الأُولّى؛ ثم جات الدّولةُ 
السُعودِيّةُ الثالثةٌ على أنقاض الثانِيَة» وقامث عَلَى أُسّس عَلْمَانِيّةٍ بمغونةٍ صَلِيبيَّة 
وتحَدَدَتثْ حُدُودُها باتفاقات. انتهى باختصار. فقُلْتُ: تَنَبّهْ إلى أنَّ عُلَماءَ الدّعوة 
النَجِدِيّة في الدّولة السُعوديّة الأولّى غَيِْرُ عُلماءٍ الدّعوة النَّجدِيّةِ في الدّولة 
السُعوديّة الثالثة» في الأولّى كانوا عُلماء رَنَانِتِينَء أمّا في الثالثة فُكُلُ مَن رَضِيَ 
منهم عن الملِكِ وعائلته أو رَضِيٍ عنه الملِك وعائلثه. فهو لا يزب عن كؤنه أَحَدَ 
عُلَماءٍ السَّلّاطينء يُنافقٌ قُ وتَتَمَلْقَ كُلّ ذي سُلطةٍ: يَأكلُ على كُلِ الموائدء يبيغ هم آخرّته 
بِدنْيَاه]... ثم قال -أي الشيحُ السناني-: المملكةٌ العربيةٌ السعوديةٌ [وهي الدولة 
السعودية الثالثة]» هذه علمانيةً أُمرِبكيّةُ. .. ثم قال -أي الشيحٌ السناني-: مسألة 
الذُروج مِنَ السَجْنِء ؛ طَبْعَا ما في أَحَدّ يَرْفْضُ أن يَدْرُيجُ مِنَ السَجْنِ؛ لا أنا ولا 
غَدْرِيء لكنّ البَوَابةَ التي يضعونها لي وهي الحُرُوجٌ مُقَابِلَ أي تَعَهُدِء كبيرٍ أو 
صغيرء حَنَّى وَلَوْ شَفَهِيّاء لن يَظْدَرُوا به مِنِي ما دامتٍ الرُوحُ في الجَسَدٍ. انتهى 
ناختضار. 


(1108) اذهب للة 


(20)وقال الشيخح تركي البنعلي في (كْلَنَا أنناؤك): جاء في الحِوَارٍ مع شيخنا أبي 
محمد المقدسي (حفظه الله) الذي أَجْرَنْه مجلةٌ الوسطه قال شيخُنا (حفظه الله) حين 
تكلم عن مفاسد ومنكرات المدارس النظامية (ولا أريد هذا لأبنائي؛ ابني محمد 
عمره عشر سنوات وبحفظ كتاب الله عز وجل كاملا وأغلب قراءاته (البداية 
والنهاية) لابن كثيرء و(الكامل) لابن الأثير [أبي السعادات]؛ وابني عمر أصغر منه 
بسنتين» يحفظ 26 جُرْءًَا؛ ولم أخلهما مدرسة» ولن أفعل؛ لي كِتَابٌ أَلَفْقْه في 
الكُوَنْتِ قديمًا سَمَيْتُه (إعدادٌ القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس). وكان مُوَجهَا 
إلى الدعاة الذين يَكْذُرون بالطاغوت وتَعْجّزون عن إقامة شرع الله في بيوتهم 
وأولادهم؛ دعوتنا ليست دعوة إلى الأَمِيَّةِ: أبنائي يَقَرَؤُون وبَكْتُبون وأعمازهم في 
الرابعة بفضل الله). انتهى باختصار. 


(21)وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادة الفوارس بهجر فسادٍ 
المدارس): أَهْلٌ بَيْتِيء لم أُدخِل أحدًا منهم إلى هذه المدارس الفاسدة... ثم قال - 
أي الشيخ المقدسي-: الطواغيت لا يرضون -ولن يرضواح- أبدَا بإقامة مدارس 
على منهاج النبوة في بلادنا التي يَحْكُمُونها بقوانينهم الكافرة وتَتَحَكّمون 
بسياساتها وَتَسَلُطون على شعويها ويُطْوَعُونهم لخدمة أسيادهم مِنَ الغَربِيين 
الكدّرة؛ ولذا فإنّ مُحاوّلة إقامة مدارس بصورة رسمية على منهاج السلف في 
واقع الطواغيت ودُوَلهِم اليوم أَمْرٌ يَكَادُ يكونٌ مَيْنُوسَا منه, اللهم إِلّا في ظُرُوفٍ 
خاصّةٍ وحالاتٍ نادرة في بعض الدُوَلٍ الفقيرة التي تعيش أنظمثها حالة مِنَ 


(1109) اذهب للة 


الفَوْضَى واللَّامَبَالاةٍ... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: إن مُشارَكةً المسلم في هذه 
المدازس وزخه با وده وقتذات كيزه فيه أدن تتعارض مع حدقيه ولوحين: 
وشرعه؛ وكلٌ مسلم راع ومسؤولٍ عن ذُرِئّتِه... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: 
المسلمون تَكَالَبُوا على مدارس الطواغيتء وأَسْلَمُوا لهم ذَرَارِتَهم [(دَرَارِيَ) جَدْغْ 
(دَزِيّة)» والدْرِيَُ هُمْ الصَبْيَانُ أو اليَسَاءُ أو كِلَاهما] يُنَشِنُونهم ويُوَجَهُونهم كما 
يَحْلُو لهم وكما يَشْتّهون: فصارث حالنا وحال أُمَّتنا إلى هذا الواقع المريرٍ المُذْزي 
الذي لا يَخْفَى على كل ذِي عَيْئِين... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: إن هذه 
الصفحات [يعني صفحات كتَابٍ (إعدادُ القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس)] ما 
هي إِلَّا صَرْخَةُ مُشْفِقٍ على قومه يَتَأَلمْ لأحوالهم وأوضاعهم وهَوَانِهم بَيْنَ الأمم 
وتَسَلّطٍ الطواغيت: يُرْسلّها في صفُوفهم عَلّهَا تُنَبَهُهُمْ من غفلتهم وتُوقَظْهُمْ مِن 
سُبَاتهم العميقء فيَتحَرّكوا جادّين لِيَنْبَعتَ فيهم جيل كُرْآنِئٌ مُشرِقّ فَرِيدٌ» يَنْفْصُ 
عنهم عُبَارَ الذّنَ والهوَانء وبُعِيدُ للأمَة أمجادها وبُبِيدُ ظُلُْماتِ الطواغيتء وهي ما 
خُطّْثْ 0 هذه الصٌفَحاتُ] ابتداءً لِتُخَاطِبَ عَوَام الناس ورِعَاعَهم ولا سُقَهاءَ هم 
الذين إِسْتَحَبُوا الحياة الدنيا على الآخرة: وَانْسَلَخُوا [الالسلاخُ هو الانقطاغٌ 
والانفصال والشجرٌة] عن هذا الدّين وجعلوه وراءً هم ظِهْرِبَاء بل خُطْتْ لِتُخاطِت - 
أولا- أولئك المُنْتسبينَ للدعوة والعلم والجهادٍ والإيمان» أولئك الذين يَتَحَرّقون 
صادقين وتتأنُمون مُشفقينء لِمَا وَصَلَتْ إليه أحوال أُمَّتَهم مِن تَرَدٍ وفسادٍء وبُوَرَقُّهِم 
تَدَاعِي الأعداءٍ من طواغيت الحُكَّام وغيرهم عليها وعلى خُرُماتتهاء وتَشْعون 
ليُجَتّدوا لهذه الأَمَةِ أَمْرَّها؛ فهي [أَيْ هذه الصَّفَحاتُ] لِأَجْلِ ذلك ما صُبْفَتْ حَوْلَ هذه 
المدارس التي لم تُؤَسَسُ ل على تَفَوَى من الَهِ ورضوان لِتْقَدَمَ في الدراسة أو 


(1110) اذهب للة 


التدريس فيها حُكْمَا ففْهيًا مُحَدَدَا كالخُزمة أو البُطْلَانٍ (وإنْ كانث يَقِينَا تَمْتَلِئُ 
بالباطلٍ والحرامء بَلْ فيها ما هو أَطْمٌّ وأَعْظَمُ من ذلك فيها الكُفْرُ والزندقةٌ والإلحادً 
والشركُ الصّراحٌ)؛ وإنما صيْفْتْ لِتُنَبَةَ كثيرًا مِنَ العاملين في الحقلٍ الإسلاميّ إلى 
سَلَْبيّاتٍ وعَقّبَاتٍ تغتَرسُهم, وحُطْتْ لتكون أيضًا شؤكة وشَجًا في خُلُوقٍ الّفاة 
وقَذَى في غُيُونهم, تكشفُ كثيرًا مِن أساليبهم وألاعيبهم وتَفْضَع نَوَايَاهُمُ الخَبيئة 
وحَبَائِلَهم المُدَمّرة» وتُبَينُ أن هذه المدارس ما هي إِلَّا شيءٌ مِن ذلكء أَسّسوها 
للفساد والإفساد والصد عن سبيل اللّه القودم وصراطه المستقيم... ثم قالَ -أي 
الشيحٌ المقدسي-: ومن الفتن والمُنكراتٍ التي دَخَلَثْ قلوبَ كثيرٍ مِنَ الناس» بل 
قلوبَ مَن ينتسبون. للعلم والدعوة منهم, إتّخَذوها سُنَّهَ وعادةً ومَغروفاء بل ودين 
وما عادوا يُميرُونهاء مُنقراكُ مدارس الطواغيتٍ وفتنُهاء أُشرثُهَا واللّهِ القُنُوبُ: 
حتى ما عُدْتَ تَرَى لها مُنْكِرَا إلا قليلاء أصبح دخولها عند أكثر أهل زماننا معروفًا 
-بل واجبًا عند عامّتهم- وتركها وهجرائها باطلا وضلالاء مع ما فيها مِنَ الضلال 
العظيم والإفك المُبين الذي لا يَخْمَى -واللهِ- إلا على مَن أغماه اله وطّمَسّ 
بصيرته وحَرَمَه مِن نور الفرقانٍ بما كَسَبَتْ يَدَاهه وبرغم وضوح باطل هذه 
المدارس واشتهار فسادهاء فإنك لا تكادٌ تَرَّى من يُنقدُ أولاته منها أو يُنْجيهم من 
شَرّهاء بل ما يزداد أكثر الناس يومًا بعد يوم فيها إلا تَشَبُتَاء وبباطلها المُبين 
ومنكراتها العظيمة وما فيها من خَطَرٍ على الأبناء والذرية إلا استهانة واستخفافاء 
ذلك الاستخفاف وتلك الاستهانة التي جَرَّتْ وتَجُْرٌ على الكثيرين منهم ومن أولادهم 
دَمَارَا وفسادًا عظيمّاء وليس ذلك مُقتَصِرًا على عَوَامَ الناس وسُفْهائهم؛ بل يَشْعْرُ 
بذلك الدَّمَارٍ حتى الدّعاةٍ والخاصّة مِنَ المُلتزِمين بتعاليم الدين منهم؛ ونُصرُون مع 


(1111) اذهب للة 


ذلك على إبقاء أبنائهم في هذه المدارس العَفِنّةٍ إصرارًا يَجِعَلُ الحَلِيمَ بأُمْرهم 
مُتَحَيَرَا؛ِ ولقد جَمَعَنْنِي مَجَالِسُ مع كثيرٍ مِن هؤلاء الأفاضل المُتَتبّعين لِسْنّةِ رسول 
لله صلى الله عليه وسلم حَذُوَ الْقٌّدَةِ بِالْقُّدَةِ الحريصين على أمر دِينِهم ودين 
أبنائهم» بل وممن أنعمَ اللَّهُ عليهم بنعمة تطهير بُيوتهم من رِجْس التلفزيوناتٍ 
ونحوها من فتن القضرٍ (وما أقَلّهم!), [فَوَجَدْتُهِم] يَشْكُون وتَتَدَمَرُون مِن فَسادٍ 
الذَّرَئَة مِنَ الأبناء والبناتء وتَحَمّلِهم لألفاظٍِ وكلماتٍ وعاداتٍ وأحوالٍ غَرِيبِةٍ على 
أبائهم وأُمّهاتِهم ما رَتَؤهم ولا عَوَدُوهم عليها؛ وما زلت أَذْكُرُ أَحَدَ أولئك الإخوة 
الأفاضلء يوم أنْ جَلَسْتُ إليه وهو يَذْرِفْ الدُموع وتَبْكِي حَزَنَا على أحوالٍ أبنائه. 
وأَتَذَكّرُه جيدًا وهو يدعو على الحكومة الفاسدة والمُجتمع المُنْحَرِفِء وبَتَحَسَّرُ على 
انْفِلّاتٍِ الأمور مِن يديه بعد أنْ شب الأبناءً على تلك الألفاظٍ والعاداتِ وما عادوا 
يستمِعون لإرشاداته أو يَكْتَرِثُون بتوجيهاته» وأَذْكُرُ أنني قلتُ له يومّها فيما قلتُ 
(إن مُصِيبَتنا أن هذه المدارس أَشْرِتَتْهَا قُلُوبٌء وأصبح أَمْرنا معها كأمْرٍ العَوَامَ, لا 
نستطيعٌ التفريط بها أو النََضْحِيَةَ بشهاداتها وبِهَجْرِها في سبيلٍ حفْظ دِينِنا ودين 
أبنائناء والحقٌ يُقال إن أَكْتَرَنا أصبح أَدْرُ هذه المدارس ونجاحٌ أبنائه فيها أَهَمَ 
عنده من أَمْرٍ دِينٍ اللَّهِ وشلوكِ صراطه المستقيم» وإنني لأعجب أين غَيْرَئُنا على 
دِينِنا ودين أبنائناء كيف نقذف بهم في أيدي أولياءٍ الشيطان ثم نأتي ونتباكى بعد 
فواتٍ الأوان ونعض أصابع الندم على انحراب ذُرَّْاتِناه بل أين مِنا غَدْرةُ أبي 
سلمان الفارسي, ذلك المجوسيٌ الذي كان يَغَارُ على دِينِه الباطلء حتى قام بِرَدْطٍِ 
ابْنِه بالسلاسل في بَيْتِهِ مَخَافةً أنْ يُبَدِلَ ينه بالنصرانية)؛ وقلث له أيضًا (حقًا إن 
الحكومات فاسدة مُفسدة لا يَهُمّها أَمْرُ الدِينِ وأهله, بل هي في زماننا حَرْبٌ على 
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الدين ومن أَنَنّ أعدائه؛ لذا فهي حمًا سَبَبٌ عظيم مِن أسباب فسادٍ المجتمع؛ ولكنّ 
المسؤول الأول عن مصائب الأبناء هو نحن الآبِاءً, إذ ألقينا بأبنائنا وأسلمناهم 
لمدارسهم المنحرفة فساهمنا بذلك في إفسادهم من حيث لا نشعرء وما ذلك إلا 
بسبب تهاؤننا بفسادها وانحرافاتهاء وكان أَهْوَنُ علينا أن نُلْقِي بهم بين براثن 
وُدُوشٍ كاسرة فَتْمَرَىُ أبداتهم وأجسادهم وتمُوثون على إسلامهم, من أَنْ يُحَزْقَ 
الطواغيثُ -بمنهاجهم ومدارسهم هذه- عقيدتهم ويُدَمَرُون أخلاقهم ووَلَاءَ هم 
للدين وأهله)» ورَحِمَ اللّهُ ابن القيم إذ يقول [في تحفة المودود] (فما أَفْسَدَ الأَِنَاءَ 
مِثل تغفْلٍ الآبَاءٍ واهمالهم واستسهالهم شرر النَّار بَْنَ التَّيَابٍ!ء فَأَكْتَرُ الآبَاءٍ 
يعتمدون مع أؤلّادهم أعظمَ ما يَعْتَمِدُ الْعَدُوُ الشَّدِيدُ الْعَدَاوَهِ مَعَ عَدُوّه وهم لَا 
يَشْعْرُونَ!» فَكَمْ مِن وَالِدٍ حَرَمَ وَلَدَه خيرٌ الدُنْيَا وَالآخِرّة وَعَرََضَه لهلاكِ الدُنْيَا 
وَالآخِرَة!ء وكُلُ هذا عواقبُ تَفْرِيطٍِ الآبَاءٍ فِي حُفوق الله واضاعتهم لَهَا واعراضهم 
عَما أَوْجَبَ الله عَلَيْهم من العلم النافع وَالْعَمَل الصّالح)... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
المقدسي-: قمث بكتابة هذه الورقات [يعني ورقات كتّاب (إعدادُ القادة الو ارس 
بهجرٍ فسادٍ المدارس)]ء ولم أَوَجَهْ حديثي فيها ابْتِدَاءَ إلى أولئك الذين انسلخوا عن 
دِينِهم وسَلَخُوا أبناء هم وأهليهم عنه وعن تعاليمه واستحبُوا الحياةً الدنيا على 
الآخرة. فهؤلاء وإن كانوا مُطالّبين بهذا الذي نحن بصدده. إلا أنّ لهم شأنًا آذَنَ 
وللحديث معهم صورةٌ وطريقة أَذْرَى وأَوْلَوبَاتٌ وتفاصيل كثيرةٌ [قلث: هؤلاء 
محتاجون أن يُتحدث معهم في معنى (لا إِلَّهَ إِلَّا اللُّ) وتواقضها وشروط صِحَّتِها. 
وفي الولاء والبراء؛. وفي معنى (الطاغوت) وصفة الكفر به (اعتقادًا وقول 
وعَمَلَا)ء وفي أصلٍ الإيمان (وهو الحدٌ الأدنى الذي به ينجو صاحبه من الخلود في 
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النار)» وفي أركان الإيمان التي لا يصح إيمان أحد إلا باجتماعها فيه (وهي 
الاعتقاد والقول والعمل).: وفي القَرْقٍ بين دار الإسلام ودار الكفرء وفي معنى 
(إظهار الدين) في دار الكفر]؛ ولكني أَوَجَهُهُ ابْتَدَاءَ إلى إخواننا في الله المتَتَبعين 
لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلمء أولئك الذين يَهْمُهمِ شأنُ هذا الذِينِ؛ 
ويُوَرْفُهم ما آلَ إليه حانّه وحال أثباعه مِن ذل وهَوَانِ على الناسء ويعملون 
جاهدين لَيْلَ نَهَارَ للدعوة إليه والاستقامة عليه. ومع ذلك لَبِّسَ عليهم إِبْلِيسُ 
فَوَقَعوا وأؤقَعوا أبناءهم في شَّرّ هذه المدارس ومُتْكراتِهاء إلى هؤلاء أَوَلَا 
وللآخَرِين تبَعاء أَقَدِمْ نصيحتِي هذه لعلّها تمع في نُفُوسهم موقعًا حَسَناء فيُبايروا 
بإنقاذ أبنائهم وفَلَدَاتِ أكبادهم مما يَكِيدُ لهم طواغيتُ هذا الزمانٍ ويُدَبٌّرون من 
إفسادٍ وتضليلٍ (مِن خلال مدارسهم الفاسدة هذه وأجهزتهم المختلفة الأذْرَى). 
فيتخطوا بذلك عَقَبِةَ عظيمة مِنَ العقّباتِ الكثيرة التي تَعُوقٌ طريق الدعوة إلى الله 
وتَقِفُْ حاجرًا رَهِيبًا في طريق إعدادٍ وتربية جيلٍ إسلامي فُرْآنِيَ فَرِيِدٍ... ثم قال - 
أي الشيحٌ المقدسي- تحت عنوان (أَهَمَيُّ مرحلة الطّفولة والصّبًا وخُطورثها): 
واعلم رَحِمَك اللَهُ أنّ أخطرٌ المراحلٍ وأَهَمّها تَأَثِيرَا في عُمْرٍ الإنسانٍ هي مَرحَلةُ 
الطّفولة والصَّغَرِء المَرحَلةٌ التي يُدخْلُ أكثرٌ أهلٍ رَمانِنا أبناء هم فيها هذه الدَدارس 
النتِنَِ تلك المرحلةٌ التي يكون فيها القَأْبُ كالصّحِيفة البَيْضاءٍ تَنْقُئلُ فيها ما تشاءً 
وتكدّبُ عليها ما تُرِيدُء وقد فيل (دَرَض بَنِيكَ على الآداب في الصَعْر *** كيما 
تَقَّرٌ بهم غيناكَ في الكبَر*** وَإِنّما مَثْلُ الآداب تَجِمَعُها *** في عَنْقُوَانِ الصَّبا 
كالنَّفُشِ في الحَجَر)؛ ويَدُلّك على خُطورة هذه المرحلة دَلَالةً واضحةً ما رَواه 
البخاريٌ عن أَبِي هْرَيْرَةَ رَضِي الله عَدْهُ قَالَ (قال رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
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(ما مِن مَوْلُود إِلّا يُولَدُ عَلَى الْفطرَةء فَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانِهِ أو يُنَصِرَانِهِ أو يُمَجَسَانِهِ))) 
وفيه أنّ هذه المرحلة مِن عُمُرٍ المولود خَطيرةٌ جدَا بحيث يُمْكِنُ لأَبَوَدْه أنْ يَحْرِفَاه 
فيها بِسهُولةٍ عن فطرة اللّهِ التي فَْطَرَ الناسّ عليهاء فالمَولودُ في هذه السَنّ كقطعة 
عَجِينٍ تُشَكَلّها كيف تشاءء أَمَا إذا شبٌ وكَبْرَ وترَغرَع فإنّ ذلك يَغْدُو صَعْبًا عَسِيرًا 
غير مَيْسُورِء وصَدَقَ مَن قال (قَذ يَنْفَحُ الأَدَبُ الأؤلات في صِعَّرٍ* ** وَلَيْسَ يَنْقَعْهُمْ 
مِنْ بَعْدِهِ أتب *** إن الْعُسُون إِذَا عَدَلْتَهَا اغْتَدَلَتثْ *** ولا تَلِينُ إذا صارّث مِنَ 
الْخَشَبِ)... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: واستطاع هؤلاء الطّواغيتُ بِدَسَهم 
السُمَّ في الدَّسَمِ وعن طزينق مَوَادُ التاريخ [قال الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم 
(مؤسس الدعوة السلفية بِالإسْكَنْدَرِيَة) في مُحاصَّرة بعنوان (المؤامرة على 
التعليم) مُفَرَغَةٍ على هذا الرابط: رئيسُ لَجْنَةَ التعليم بِمَجْلِسِ الشغبء المدغو 
(صوفي أبو طالب). بَعْدَ أن تَرَكَ مَنْصِبَهِ يُصَرَّحٌ لبعض الجرائدٍ أنّهِ لم يَشْتَرِكْ في 
وَضْع كُتْبِ التاريخ المُدَّرّرةِ على تلاميذٍ المَرحلة الإعداديّة أو الثَّانَوِبَةَء رما أرادَ 
أن يُدَرَئَ نَفْسَه مِن هذه الجريمة؛ وأشاز بأنّ مناهج التاريخ شُوٌهتٍِ التاريخ 
الإسلاميّ ورَبَفَنْه. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ علىُ بِنْ نايف الشحود في 
(موسوعة الأسرة المسلمة): ونظرًا لأهمية التاريخ في حياة الأمم: فقد لجأ أعداء 
هذه الأمة -فيما لجؤوا إليه- إلى تاريخ هذه الأمة» لتفربق جمعها وتشتيت أمرها 
وتهوين. شأنهاء فأدخلوا فيه ما أَفْسَدَ كثيرًا مِنَ الحقائق, وقَلَبَ كثيرًا مِنَ الوقائع. 
وأقاموا تاريهًا يوافق أغراضهم ويخدم مآربهم ويحقق ما يصبون إليه. انتهى. 
وقالَ الشيح علىٌ بنُ محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين) في كتابه (الدولة العثمانية» عوامل النهوض وأسباب السقوط): إِنَّ 
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التاريخ الإسلاميّ (القديم والحديت) عِلَمّ مُستهدفٌ من قبَلٍ كل القُوَى المُعادِيَةٍ 
للإسلام, بِاغَتِبَارِه الوعَاء الْعَقَّدِيَ والفِفْرِيّ والتزبَويَ في بنَاءٍ وصِيَاغة هُوِيّة 
الشعوب الإسلامية. انتهى] والْجُعْرَافِيَا وما يُسَمُونه بِالثَّربِيَةِ الوَطَنِيّةِ (وكان الْأَوْلَى 
أنْ تُسَمَّى بِالوَنَنِيّة) [قال الشيخ المقدسي في مَوضع آكَرَ مِن كتابه: فالمسألةٌ لا 
تَقِفُ عند تلك المادّةٍ التي يُسَمُونها بِالثَّربِيَةِ الوَطَنيّة: والتي يَستَغِلُونها مِن أَوّلها 
إلى آخرها في تحقيق ما يُربدونء بَل تتعدّى ذلك لِتشمل الْجُغْرَافِيَا والتاريغ؛ بَلْ 
وجميع المَوَادٌ. اشر كلتمن استطاعوا عن طريق هذا وغيره أنْ يَجِعلوا 
الرَابطة الأولّى والوشيجة الأساسِيَّةَ والحَقِيقِيّةَ في نُمُوس كثيرٍ مِنَ الأبناءِء هي 
رابطة الغروبة والقَؤميّةِ القزبيّة ونَسكُوا الإسلاة؛ أو قُلَ على أحسن الأحوالٍ 
جَعلوه تَبَعَا لهاء تُهَيْمِنُ عليه ولا يُذْكَرُ إِلّا بَغْدَها [أَيْ لا يُذْكَرُ (الإسلام) إِلّا بَعدَ 
(الغزوبة)]؛ كما سبَأتِي بَيَانُ ذلك وتفصيئه كُلّه إن شاء الله تعالى, فَنَشَأَتْ بِفِغْلٍ 
ذلك أَجْيَالٌَ مَمْسُوخةٌ تَتَسَمّى بأسماءٍ المُسلمِين وتَنْتَسِبُ إلى جِلْدَتَهم, وغالِبيّتُهم في 
الحقيقة أعداءً للإسلام ولأفله شقروا أو مِن حيث لا يَشْعْرونء جَرُوا على أُمتِهم 
العاز والوَئْلَاتِء وتفاصيلٌ ذلك وأَيلّنّه موجودة مشهورةٌ مفضوحةً؛ في بلاينا 
وشَوَارِعنا وأسواقناء وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إل باللَهِ العلِيَ العظيم... ثم قال أي الشيحٌ 
المقدسي-: ومن الأبناءٍ مَن مَأَثّْرَ برْفْمَاءٍ السُوءء أو المُدزسين المُنخرفين أو 
الملحدين, المُمتائةٌ بهم المدارسُء تأثيرًا قَونّا جَعَلَهِم يَتَطَبّعون بِطِبَاعِهم: أو 
يَكُتسبون منهم مَناهِجَّهم وسُبُْلّهِم في الحَيّاةِ وطّموحاتهم وآمالّهم وأهدافهم, فْبَدَّروا 
فيهم بُدُورَ الشْيُوعِيَةٍ أو العَلْمَانِيَةِ أو القَوْميَّةِ والبَعثيَّةِ أو غيرها مِن سُبْلٍ 
المجرمين... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: يَقولٌ أَحَدُ المُزتين المُعاصرين واصِفًا 
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هذه المدارس وأمثالّها ما مُجْمَنُهِ (إنّ طّواغيت هذا الزمان أَشَدٌ خُبْنَا مِن فِزْعَوْنَ 
أن عندهم ولَدَيْهِمْ من وسائلٍ المَكْرٍ والكَدْدٍ والإفسادٍ ما لم يكن لِيُدْركَه أو يَعْرِفُه 
فزعؤن» وا كد 0 ا اح 0 بنِي إسراِيل 


شأ مش هذه المدارس التي أَنَشَأها هؤلاء 001 ونث 57 من فُسادِه 
وإلحاده ورَنْدَقَتَه وسُمُومه وباطلِه كما يَفُقلون, لأذْركَ بسَهُولةٍ ما يُرِيكُ» ولَحَطُمَ 
بذلك الأَمَهَ بإفسادٍ أبنائهاء ولّقيل عنه في الوقتٍ نَفْسِه (صاحِبُ فَضيلةٍ ومغرفةٍ 
وناشِز غلم وحضّارة وَمَاح للأَمَيِّ) !)؛ فلا تَعجَّبْ بعد ذلك من جَعْلِهم التعليم إلزاميًا 
ومَجَانِيًا كما نصَّتْ دَساتِيرُهم, فليس هذا مِن حِرْصِهم على العِلم والمعرفة» بَلَ هو 
مِن حِرْصِهم على تحقيق هذا المَدْرٍ والخُبْثْ والباطِلٍ المذكورء وفي الوقتٍ نَفسِه 
تَلْهَحُ الألَسِنةٌ بشكرهم والثَّاءِ عليهم بَلَ والدُّعاءٍ لهم؛ ولو تَكَشّفْتِ الحقائق لَدَعَوَا 
عليهم ولَعَدُوهم لَعَذَّا كبيرًا؛ وعليه فاغَلَمْ رَحِمَك الله أنَّ كُلَ طاغوتٍ مِن طواغيتٍ 
هذا الزَّمانِء يَعْصَلُ جاهِدًا عن طَرِيق هذه المدارس على تَنْبِيتِ كُزْسيه وكَرَاسِيَ 
حزْبه أو عائليه وعشيرته؛ ومن أَهَمَ خُطّطِهم- التي يُوحجِيها لهم أؤلياؤهم مِن 
شَيَاطِينٍِ الجنّ والإنْس-: في ذلك؛ أُؤَلّاه غْرْسُ الحُبَ في نُفوس النّشُءٍ والوَّلَاءٍ لهم 
ولحُكوماتِهم» وغوائلهم أو أذزابهم الحاكمة» إما صراحة؛ أو يُغْطَى بِغِطاءٍ حُبَ 
الطنٍ والدّفاع عنه؛ ثانيّاء تربيثهم على احترام الْقَّوَانِينِ القضعيّة التي وضَعُوها 
هُمْ وكَفَلُوا [أيْ ضَمِنُوا] فيها تَبَاتَ عُرُوشهم وَحُكْمِهم الكافرِء فَيّرَيُون النَّثْلءٍ على 
احترامها وتَغْرسون في نُفُوسهم أنَّ فيها العدالة وحفْظ الحُقوقء كما يُرَيُوهم على 
تُديس وإجلالٍ النُظام إِيَعْنِي السُلْطةَ الحاكمة] السائدٍ في البَلَدِء دِيمُقْراطِيًا كان أم 


(1117) اذهب للة 


اشتراكيًا أو غير ذلكء وأنَّ فيه الخُرِبَهَ والمُساواة والمصالح العامّة وغير ذلك مما 
يَهْرِفُون [أَيْ يَهْدُونَ] به؛ ثالثّاء إبْعادُ الأبناء عن الرّابطة الإسلاميّة (رابطة العقيدة 
التي فيها عِرُهم وسُؤْدَدُهم [أيْ وسيّادئهم] وخلاضهم مِن هؤلاء الطواغيت). 
واستبدالها برابطة القُوميّة العَرَبيّة [وقال الشيخ ابن باز في (نقد القومية 
العربية): ولا رَيْبَ أنّ الدّعوة إلى القُوميّةِ العَرَديَّة مِن أَمْر الجاهليّة: لأنّها دعوةٌ 
إلى غيرٍ الإسلام... ثم قال -أي الشيحٌ ابنُ باز -: إِنّ من أعظم الظَلمِ وأَسفَّهِ 
السَّفْهِ أن يُقارَنَ بين الإسلام وبين القوميّة العرّبيّة لا شك أنّ هذا مِن أعظم 
القضم للإسلام والتََكْرِ لِمبايئه السَّمْحَةٍ وتعاليمِه الرّشيدة وكيف يَلِيقْ في عَدَلٍ 
عاقلٍ أن يُقارِنَ بين قَوْمِيّةِ لو كان أبو جَهْلٍ وَعْتْبَهُ بْنَ رَبِيعَةً وَشَيْبَهُ بْنَ رَبيعة 
وأضرابُهم مِن أعداءٍ الإسلام أَحْيَاءَ أكانوا هُمْ صَنادِيدَها [أَيْ قادتها] وأَعْظُمَ 
دُعاتهاء وبين دِينٍ كريم صالح لِكُلِ زَمانٍ ومَكانٍ دُعاته وأنصازه هُمْ محمد رسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَدْرٍ الصَدِيقٌ وعْمَرُ بنُ الخَطَاب وعْتْمانُ بِنُ عَفَانَ 
وعَلِي بْنُ أبي طَالِبٍ وغيرهم مِنَ الصّحابَةٍ صَنادِيدٍ الإسلام وحُمَاتِه الأَبُطالٍ ومن 
سَلَكَ سبيلهم مِنَ الأخيَار؟!. لا يَستَسِيعٌ المُقازنة بين فَوميّةِ هذا شأثها وهؤلاء 
رجالها ودين دين هذا شأئه وهؤلاء أنصاره ودُعاته., إلا مُصَابٌ في عَقَلِه أو مُقَلَدٌ 
أغمى أو عَدُوٌ لَدُودٌ للإسلام؛ وما مَدْلُ هؤلاء في هذه المقارنة إِلْا مَثْلُ مَن قارَن 
بين البَعْرٍ والدّرِ [البَْرْ هو رَوْتْ الغَنّم والإِبلِ وما شابّهها؛ والدّرُ جَمْعْ ذُرّةِ» وهي 
اللْْلْوَهُ العظيمةٌ الكبيرة]» أو بين الرسْلِ والشَّياطِينٍ؛ ثم كيف تِصِحٌ المُقازنة بين 
قوميَّةٍِ غايَّهُ مَن مات عليها النَارُء وبين دِينٍ غايّهُ من مات عليه القَُّورُ بجوارٍ 
الرّبَ القريم في دارٍ الكرّامة والْمَمَّامِ الأمين. انتهى باختصار]. بَلْ وبروايط 


(1118) اذهب للة 


الجنْسِيّاتٍ إيَعْنِي رابطة المُوَاطنَةٍ (المُقْتبسةً مِنَ القوانينٍ الأوزويّة)] القزيلةٍ التي 
اضطّعوها تبَعَا لدُوَيْلاتِهم وفَرَقُوا المسلمِين بهاء وتعميقٌ مَعانِيها في النْفوس. 
والتي تَعْنِي في مَناهجهم الوَلَاء لهذه الْأَنْظِمة الفاسدة وطواغيتها المُفْسِدِين؛ 
وَسنْدَلْلُ على ذلك كُلّه من مَقولاتهم وتصريحاتهم وقوانِينِهم ومناهجهم, كما قيل 
(مِنْ فَمِكَ أدِينك)؛ والحَقٌ يُقَاكُ أَنَنا لو أَرَدنا أن نَدُوضٌ في مدارس هؤلاء 
الطواغيتٍ في الأنظمة كُلَّها جَمْعاءَ» ونُبَينَ صِحَّةَ ما دَزمي إليه فيها نِظَامًا نِظَامًا 
كَلَّنا ذلك مِنَ الوّقتِ والجّوْدٍ الكثيز ولَأَسْمَتْ هذه الرّسالةٌ [يعني كِتَابَ (إعدادُ 
القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس)] أُضعاف أضعافب حَجْمِها هذا... ثم قال - 
أي الشيخ المقدسي-: ولو خَرَجْنا إلى واقع المدارس في هذا البَلَدٍ [يَعْنِي دولة 
الكُوَنتِ] وغيره مِنَ البلادٍ في هذا الزَّمانِ وتأْمَلَنا ونَظزنا في أحوالٍ مُدَرسِيها. 
َوَحَدْنا أكثرهم لا يَعْدُون ما ذَكَزناه آنِقَاء فَهُمْ بين صَلِيبِيَ حاقدٍ قَلْبَا وقالبّاء وبين 
وَلَيَّ مِن أولياء الغرب مَسخُورٍ بحضارزتهم وتَقافَتِهم النَتِئّة» أو مُلْحِدٍ شيو عي يُسَبَحُ 
بِحَمْدٍ مَازْكسٌ ولينِينَ» أو بَعْبِيّ قَوْميَ, أو رافضيّ شيعي أو عَلْمانِيَ لا يَعرِفٌ 
صلةً أو صِيَامًا ولا يَعثَرِفُ بدِينٍ بَلَ دَأَبّهِ النّشْكِيكُ والطَّعْنُ في الأديانِء أو من 
أؤلياءٍ الطّواغيتٍ أو دُنْيَويَ لا يَهُمّه سوّى الرّاتِبٍ والدَّزْهم وَالدِينَارٍ يَلَقَى أوامِر 
المسؤولين أيّا كانت لِيَرْكَعَ وتَنْقَادَ لهاء أو مِنَ المُفسدِين في الأرض المُنذَرِطِين 
في المَلَدَّاتِ والشَّهَواتٍ لا يُقَزِقون بين حَلَالِها وحرامِها مِن خَمْرٍ أو زِنّى أو لُوَاطٍِ 
أو غيرٍ ذلك؛ وسنَدكُرٌ في الصفحات القادمة بعض ما يَدُلُ على جود هذه 
الأصناف كُلِّها في هذه المدارسء والشاهدُ مِن ذلك كُنَّه أنْ يَعرِف الأبُ توعيّة 
الؤحوش والمُجرمين الذين أَلْقَى بأبنائه بين بَرائنِهم وأَنْيَابهم؛ والذين يَتَسَتّرون 


(1119) اذهب للة 


بلباس المُدَرسين وَالمُعَلّمِين والمُوَجّهين والتَّرتَوبِينَء (فَقَاتِلُ النَفْسِ مَأَحُودٌ بفِغلته 
*** وَقَاتِلُ الرُوح لا يَدْرِي به البَشَرُ)... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: وهذا 
الشيخٌ أبو بكر أحمد السيد (مِنَ العاملين في مجالٍ التربية والتعليم)» يقول في 
رسالة له [وهي باسم (رسالة إلى المدرسين والمدرسات)] (ولا تَنْسَ يا أخي أن 
هناك مِنَ المُدَرسين والعاملين في حقل التعليم مَن يَهُومُ بنَشْرٍ الدعوات الهَدَاةِ 
بين الطُلّابٍ ويُحارِبُ الاتجاهاتٍ الإسلامية؛ فهذا مُدَرِسٌ يَنْشُرُ الإلحاد وتُشَكَكُ في 
وُجودِ الخالق عز وجلء وهذا وَكيلُ مدرسة يَضَعٌ العقّباتِ أمامَ تلاميذه الذين 
يُريدون أداء الصلواتٍ جماعة» وهذا ناظِرٌ يَمْدَعْ تكوينَ أَيّ جماعةٍ إسلامية في 
المدرسة وتَحْظرُ أيّ ندواتٍ إسلامية» وهذه مَدَرَسةٌ مُتَبَرَّجِةٌ كُدَرِْسُ لِبََاتنا التَّرسيَةَ 
الإسلاميةة» وهذه ناظرةٌ تَسْخَرُ مِن تِلْمِيذةٍ أطاعث أَذْرَ رَنْها وتَحَجَّبَثْ. وهذا أستاد 
قد تَفْرْنَجَ ودَخَلَ قاعة المحاضراتٍ فاتِحًا أغلّى قميصه لِيَرَى طُلَابُه ما تَحَلّى به مِن 
زينة النساءٍ (ونَعْنِي بها تلك السَّلْسِلةً الذَّهبِيّةَ التي سَلْسَلَ بها عَنقَّه)؛ وهكذا تَرَى 
للباطلٍ وجِرْبٍ الشيطانٍ جُنودًا مُجَنّدهَ في حقل التعليم؛ ثم يَخْرْجُ الطْلّابُ من 
معاهدهم بعد تلفي الغلوم على أيدي أمثالٍ هؤلاء المْدَرسين لِتَسْتَقْبِلَهم أجهزة 
الإعلام بوَابِلٍ مِنَ المُسَلْسَلَاتِ والمُبارَيَاتِ والمَسْرَّحِيَّاتٍ والأَفلام التي ثُزَّيِنُْ لهم 
المُنْكَرَ فيَنَامُون سُكَارَى ثم يَستَيقِظون سُكَارَىء وهكذا يَدْرْجٌ لنا جيلٌ يَسْتَخْفُ 
مُعْظَمُ شَبَابِهِ بأوامرٍ اللّهِ وتعاليم الدِينِ وقد يَشُكُون في وجود الخالق سُبْحائه 
وتعالى)... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: فإذا عَرَفْتَ هذا كُنَهِ يا عبدّالله» وتبيّن 
لك فَسَادُ غالِبَيّةِ مُدَرَسي هذه المدارس وانحرافهم, فَلْتعْلَمْ بعد ذلكء إِنْ كُنْتَ مِمّن 
َلقَى أبناءه في هذه المُستنقّعاتٍ الآسِئَةٍ [أي النّتِنة]» أنَّ أبناةك هؤلاء -وخاصّة 


(1120) اذهب للة 


الصَعَارَ منهم- يترون بِأُولَئِكَ المُْدَرسين تأَثْرَا عَظِيمّاء فإذا كان المَرْءْ على دين 
خَلِيلِه وصَديقه الذي هو مَثِيلُه وفي مُستواه غالِبّاء فكيف بِشَيْخِه وَمُعَلَمِه وأستاذه؛ 
ولِأَخِلٍ ذلك كان أَحَدُ السابقين يُوصِي ملم أبنائه ومُؤَّدَّبَهم فيما يُوصِيه فيقول 
ليَكْنْ أَوَلَ إصلاحك الوَلَدَ إصلاخك لِتفسكء فإنّ غُيُونهم مَعدُودةٌ بعيذك؛ فالحَسَنُ 
عندهم ما صَنَعْتَء والقُبْحُ عندهم ما تَرَكْتَ)؛ وَهَا هُوَ أَحَدُ المُرَتين الُعاصرين 
يُوَكَدُ هذه المَعانِي في مُحاصّرة له. فيقول إوَلْتَعْلَمْ يَا أخي الأَبُ أنَّ وَلَدَكَ بِمُجَرّد 
إدخاله المدرسة يقولٌ في نَفْسِهِ (لو أنّ أبي مُرَبَ لَرَتَانِي في البَيْتِء ولكنّ أبي مُعَذٍ 
فَقَطُْ يملأ بَطْنِي, ويَكْسو جِلْدِيء وبُعْطِينِي مَبَالِعٌ أَمَا المُرّتي الحَقِيقِئُ الذي آَحُذُ 
منه المعلوماتٍ وأْتَلْقَى منه الدْروسَ والتُوجِيهاتٍ فهو المَدَزِسُ) وَلِهذا يَثِقَ بكلام 
الأستاذٍ أكثر مما يَثْقٌ بكلامك أنت. إِذَا أَرْسَلَه المُْدَرْسُ تفده واذا أَرْسَلْتَه أنت 
يَتَكاسلء وإذا عَرَضْ المُدَرْسُ رَعْبَكَه في أن يَخْدِمَهُ َي طالبء. فجميعٌ الطُلّاب 
يتَسابقون في ذلك يَوَدُ كُلُ واحدٍ أنْ يَنَالَ شَرَفَ خذمة الأستاذء ولكنّ الأب إذا 
أَرَسَل وَلَدَه تجِدُ الوَلَدَ لا يَقُومُ إلا بتعبء فعليك أنْ تَغْلَمَ أنَّ المْدَرّسَ له الأََرُ الكبيرُ 
في تربِيَةٍ وَلَدِك)... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي- تحت عنوان (فَسَادُ الرُفْقَةٍ 
والخلطة مِنَ الطُلّاب في هذه الّدارس): ولا يَصِحُ أن يَقُولَ [أَي المُنْصِفْ] (إنَّ 
الساد يَمْلاً المجتحغ» وما تُحاذرونه وتخافون منه في هذه المدارس مِن هذا 
الوَجْهِ [أَيْ وَجْهِ المُرافقة والاختلاط] مَوجُودٌ في الشّوارع والأسواق). لِأنَّ وُجوده 
شيةٌء ومرافقةٌ الإنسان له ومُشَارَكتُه فيه شي آخَرُء وأنْ يَمْرٌ فيه شرورا شيءٌ 
وأنْ يَقضي فيه ساعاتٍ أيّاميه وسنين غْمْرِه شيء آذَرُ أيضًاء فَمَضيّهُ , نَقَضْيَّةُ المشاركة 
الفِعلِيّة في المُنكرٍ تختلِفُ كثيرًا عن مُجَرّدِ الُرورٍ به؛ تمَامَا كالفزق في قَضِيَّةِ 


(1121) اذهب للة 


سَمَاع المعازِفٍ بِفَيرٍ قَضْدٍ وبين تَقَصّدٍ استماعها... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
المقدسي-: وَقَدِيمَا قيلَ (الصاحِبُ ساحِبٌ) خاصّةً إذا كان هذا الصاحبُ مِن غْصْرٍ 
الصَّبِيَ (أو الشَّابّ) أو مِن أثرابه» فالصّبِيُ عَنِ الصَّبِيَ أَلْقَنْ -وكذا الشابُ عن 
الشَاب- فَهُوَ عنة آخِدٌ وبه آنِسٌء وقد قالوا (عَن الْمَرْءِ لا تسأَلَ وَسَلْ عَنْ قَرِيِهِ 
*** فَكُلُ قَرِينِ بِالْمْقَارِنِ يَفْتَدِي)» وقد أَخَبَرَنا الله تعالى أنّ مِنَ الأمورٍ التي يَتَنْدَم 
وتَتَحَسَّرُ عليها الهالكون يَومَ لا تَنْمَعُ الخسَرات ولا يُحْدِي النَّدَمُ َفْقةٌ السُوءء قال 
سُبْحائه (وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَيِي انّحَذْكُ مَعَ الرّسُولٍ سَبِيلَاء يَا 
وَْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَخِذْ فُلَانا خَلِيلًاء لَكَدْ أُصَلَنِي عَنِ الذَّكْرٍ بَعْدَ إذْ جَاءَنِي...2 الآيّات, 
وفي حَديث أبي داود والترمذي وغيرهما لِالرَّجُلُ عَلَى دين خَلِيلِه» فَلْيَنْظْرْ أَحَدُكُمْ 
مَنْ يُخَانِلَ)» قالَ المناوي [في (فيض القدير)] (قََيَتآَمَلَ أَحَدُكُمْ بعَيْنِ بَصِيرته إِلَى 
امْرِئ يُرِيدُ صَدَاقَتَهُ فُمَنْ رَضِي بِدِينَهُ وَخْلقَهُ صَادَقَهُ وَل تَجَنْبَّهُ4: وفي مُسْنَدٍ 
الإمام أحمد وَسُنَنِ أبي داود وغيرهما (لا تُصَاحِبٍْ إِلّا مؤْمِنا. قال [أي المناوي] 
في فيض القدير (لِأنّ الطِباعٌ سَرَاقَة» وَمِنْ تم قيل (ضخبَة بَةٌ الأَخيَارٍ ثُورِثُ الْخَيْن 
وَطكدة الأشْرَارٍ ثُورِتُ الشرّء كَالزيح ذا مَرّنْ عَلَى النّنْنِ حَمَلَتْ نثدّا وَإِذَا مَرّنْ 
عَلَى الطَيّب حَمَلَتْ طَيّبّا)» [وقيل] (وَلَا يَضْحَبُ الإنْسَانُ إِلّا نَظِيرَهُ *** وَإِنْ لَمْ 
يَكُودُوا مِنْ قَبِيلٍ وَلَا بَدَذ)؛ وَقَالَ تَعَالَى (وَلَا تُطغ مَنْ أَغْفَلَنَا كَلْبَهُ عن ذِكْرِنًا وَاتَمَعَ 
هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًَا), قَالَ فِي الْحكم [أَيْ فَالَ ابْنُ عَطَاءٍ الّهِ السَكَنْدَرِيُ فِي كتاب 
(الجكم الْعَطَائِيّة)] (لا تَضْحَبْ مَنْ لَا يُنْهصْكَ حَالَه وَلَا يَدْلْكَ عَلَى الَهِ مَقَانُهُ), فَعَلَيْكَ 
بِامْتِحَانٍ مَنْ أَرَدْتَ صُحْبَتهُ» لا قشف عَوَْرَةء بَلْ لِمَعْرِفَةٍ الْدَقَّ1 [في فتوى صَوتيّةٍ 
للشيخ الألباني مُفَرَعْةَ له على هذا الرابط» قالَ الشيخ: الرَّسولٌ عليه السَّلامُ يقول 


(1122) اذهب للة 


(ِمَنْ جَامَعَ الْمُشْرِك فَهُوَ مِنْلّهُ)) لَيْسَ المقصوذ هنا (ِمَنْ جَامَعَ) بِمَعْنَى (الجنس)» 
لاء هي المُخالطة التي كُنَا نُدَدْدِنُ حَؤْلّها بالنّسبةِ للجامعاتء (مَنْ جَامَعَ الُشرك) 
أَيْ خالطه وعاش معه فَهُوَ مِنْلهُ وأوضَحٌ في الدّلّالة على هذا المَغْنى قونّه عليه 
السَّلامُ (أنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِ مُسْلِم يقي بَيْنَ ظَهْرَائي الْمُشركين)»؛ لماذا؟. لأنَّ الطّْعَ 
سَرَّاقٌء الإتسانٌ عيلة شَعْور- يَكُسبُ أخلاقّ مَن يُجالشهم. سَوَاءٌ كانث هذه 
الأخلاقٌ حَسَنةً أو كَانَت أخلاقًا سَيكةٌ ولذلك جاءَتٍ الأحاديثُ الصَّحِيحةُ تَدْرَى 
وتُدَنْدِنُ حَؤلَ الحَضٍ على مُجالسة الصَّالحِين والابتتعادٍ عن مُجِالَسة الكْفَارٍ 
والفاسقين. انتهى باختصار]؛ مِن ذلك كُنّْه تَظهَرٌ لك يا عبتالله أَهَمَيّةُ الرُفْفَةِ 
وخُطُورئهاء وإذا أَضَفْتَ إلى ذلك خُطورة مَرحَلةٍ الطّفولة وَالصّبَا من حيث التَأثْر 
والاكتِسابٌ زَادَ الأمْرُ خُطورةٌ على خُطورة. وانّضَح بِجَلَاءٍ ذلك الخَطْبُ الجَلَلُ 
وَالطّامَةُ الكُبّرّى التي يُوقعُ فيها كثيرٌ مِنَ المسلمين أبناء هم حينما يُلَكُُون بهم بين 
أَخْلَاطٍ [أَيْ مُخْتَلِطِي] المدارس من رُقَمَاءٍ السُوءٍ وحُثَالاتٍ الشّوارٍع وإفُرازاتٍ 
اليلِفْْيُوناتِ؛ ورَحِمَ الله مَالِكَ بْنَ دِينَارٍ حينما كان يَكُولُ لِحَتَنِهِ [أيْ صِهْرِه] مُغِيرَة 
[هو الْمُغِيرَةُ بْنُ حَبيب] (يَا مُغِيرَةُ» أَنِْصِرْ كُلَ أخ لَك وَصَاحِبٍ وَصَدِيقٍ لَكَ لَا تَسْتَفِيدُ 
مِنْهُ فِي دِينِكَ خَيْرَاء فَانْبِد عَنْكَ صُحْبَتَهُ فَإِنََا ذَنِكَ عَدُوٌّء يا مُغيرَةٌ النّاسُ أَشْكَالٌ 
الْحَمَامَ مَعَ الْحَصَامء وَالْغْرَابُ مَعَ الْغْرَابٍِء وَالصَّعْوُ [أي العُصْفُورُ الصَّغِيرُْ] مَعَ 
الصَّعْوء وَكُْلُ شيءٍ مَعَ شَكْلِهِ) نَعَمْ الْغْرَابُ مَعَ الْغْرَابء وَالصَّعْقُ مَعَ الصَّعْوء وإِنّما 
يصاحبٌ المَرْءٌ مَن هو مله ولو أَلْقِينا نظرة خاطفة في هذه المدارس -وما 
تخوبه مِن خلطة ورُفْقةٍ- بَقْضِي بَيْنَها أبناءً المسلمين أوقاتهم؛ ويُضَيّعون فيها 
أعمازهم, لَظَهَرَتْ لنا تلك الهاودَةٌ السّحِيقة التي يموي في انحطاطها وفسادها 


(1123) اذهب للة 


أولئك الأبناغ» أما النَّدَخِينُ فهو أَمْرٌ مَشهورٌ بين خلطة [أَيْ صُحْبة] المدارس 
ووجودُه وانتشازه بَدَهِيَةٌ لا يُجَادِلٌ فيها أَحَدٌء وكذلك اللّوَاطُ باعترافٍ كثيرٍ مِن 
المسؤولين والمُدَزِسينء وكذا انتشازٌ المَجَلَاتِ وأَفْلام الفيذيُو الجِنِسِيِّةِ والصُّوَرِ 
العاريّة الخَلِيعة بين البَننين والبَدّاتِ, وتَعَاطي المُذَّدِراتِ حُقَدَا وحُبُوبَا وغير ذلك 
بين البَيين والبَنَاتِء وسُوء الأَخْلاق وبَذَاءَةٌ الألفاظ وانحرافٌ السُلوكِ وانحطاط 
الأعمالء والتَّخَنْتفُ والمُيُوعة وَالتّشَبُهُ ِالمُمَئّْلِين والممطربين والرّاقِصِين الغَربيين 
والشّرقيّينء وكذا التَّبَّرّجٌُ وَالتّهَنْكُ بين البَنَاتٍ والتَشَبَّهُ مِالمُمَيْلِاتِ والْمُغَنِيَاتِ 
والرّاقِصاتء أضف إلى ذلك الأفكاز الخَبيثةً المُنحرفةء العَلْمانِيّة منها وَالإقْلِيمِيّة 
والقوميّة والشيُوعِيّة وغيز ذلك [كَفِكْرٍ المُزجئة (الذي يَبْنّه 'أَدْعِيَاءُ السلفيّة" في 
مَساجدهم ومدارسهم وقَنُواتِهم ومواقعهم) وَفكْرٍ الأشَاعرة (الذي يَبْنّه 'الأَزهَرِيُون' 
في مساجدهم ومدارسهم وقدّواتهم ومواقعهم) وَفكُرٍ المَدْرَسَة العقليّة الاغتزاليّة 
(الذي - 'الإخوانُ الممسلمون" في مَساجدهم ومدارسهم وقَدّواتهم ومواقعهم)] 
مِمّا يَنْقُلُه هؤلاء الأَخْلَاطِ [أي المُختيطون] عن غيرهم أو عن آبائهم المُندرفين أو 
عن اليِلِفُِبُون والصحافة وغيرٍ ذلك مِن أحزاب وتَنْظيماتٍ واتّجاهاتٍ مُنْحَرِفَةٍ 
يَنْتَمِي إليها المُدزسون؛ كدُلُ ذلك مَوجودٌ ومَعروف لِكْلِ مَن له شيء مِنَ المعرفة 
بواقع هذه المدارِس وفْسَادٍ طلَبَتِهاء لأنهم [أي الطَلَبَة] أبناء المُجتمع؛ وَفَسَادُ 
المجتمع وأفلِه وانْجرافُهم عن الدَقَّ انْحرافًا ظاهِرًا بَيَنّ مَعلومٌ مشهورٌ لا يُمارِي 
فيه إِلَّا العْمْيَانُ... ثم قال -أي الشيخحٌ المقدسي-: إِنَّ تَشَبْتَ قَؤْمي بهذه المدارس 
لغَرِيبٌ عَحِيبٌء هُمْ يَعترفون بفسادها هذا كُلَّه ويُقرُون به 7 يستطيعون إنكار 
وُجوده وكثّرته. ومع ذلك فَهُمْ مُتَشَبَئُون مُتَشَبَثُون بها أَيّمَا تَشَيْثْ!!!, فَُسَدَتْ أخلاقٌ 


(1124) اذهب للة 
أبنائهم وتناتهم ودَمَّرَتْ كثيرًا من بُيُوتَاتهم» ومع ذلك فَهُمْ مُتَشَبَثُون ومُتَشَبَّثون. 
حَنَّى [إِنّ] كَثِيرًا مِنَ الدّعاة الذين هُمْ على الجَادَّةِ اندَرَف أبناؤهمء كثيرٌ منهم تَرَكَ 
الصلاة ولا يُوَدِيها إِلّا فَهْرَا وأَمَامَ أبيه فَمَطْء وبَتَحَرّقٌ شَوفًا للتَلِفِؤئُوناتٍ [الكلامٌُ هنا 
عَنِ البْيُوتِ التي ليس بداخلها تِلفِزيُوناتٌ] التي يُحَدِمُه عنها وعن تمثيلِيّاتها 
وأَفُلامِها دَوْمًَا رُفَكَاوه في المدرزسة؛ فيُشاهدها معهم في بُيُوتهم» وكذلك السَّينّما 
والفيديو. لم يَعْدْ يَْبَأ بكلام أبيه وتوجيهاته؛ مَل مِن سَمَاعِها وسَئِمَ من تكرارها. 
الجميعٌ حَوْلنَه في هذه المدارس على خلاف ما يَدعُو إليه أَبُوه» يُنيسي وَنُضْبِحُ في 
أَسْوَأ الأحوالء تَوَيّرْ نَفسِيَ وعَصَبيٌء وائفصامٌ في الشخصيّة؛ مُداهنةٌ ونقَاقٌ» وكَرَدٍ 
في الأخلاق؛ وفُسادٌ في السُلوكِء ومع ذلك فَقَومِي بتلك المدارس مُتَشَبّثُون 
ومُتَشْبَون؛ كثيرًا ما يَتَبِادَرُ إلى سَمْعِي مِن أبناءٍ كثيرٍ مِنَ المسلمين حبَّلٍ الدّعاةِ- 
المُتَشَبَئِين بهذه المدارسء ألفاظ سُوقيّةٌ قَبيحةٌ قَذِرَةُ وأَذْكُرُ أنني سَمِعتُ قريبًا إبْنَا 
لأَحَدِ هؤلاء الدّعاةٍ -وقَدٍ اشتدٌ غَضَبّه- يَقُولُ لأخيه من أَمِه وأبيه (الله يَلعَنْك يا 
وَلَدَ القَحْبَةٍ [القَحْبَةٍ هي المرأةٌ الفاجرةُ الفاسدةٌ تُمارِسُ البغاءً]). هذا مِثالٌ فَقَطء 
فمن أَيْنَ لِمِثْلٍ هذا الولدٍ الذي لم يَتَجَاوَزِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمُرِه مِثْلُ هذه الألفاظ 
مِن أُمّه وأبيه الصالحين؟ بالطَّبْع كلاه بَلْ هو من رُفقة السُوء؛ ومع ذلك فةٌُومي 
مُتَشَبَثُون ومُتَشَبَئُون ومُتَشَبّثون؛ بَدُولُ أَحَدُ المُفَفَرِين الإسلامِيّين (إلى الله نَشكُوا 
جهُودَا نَْدُلُها في تربيّة أبنائناء تَذْهَبُ بها المَدرسَةٌ والشارِغ)؛ ومع ذلك فأنتم 
مُتَشَبَّتُون ومُتهاونون... ثم قال -أي الشيخ المقدسي- تحت عنوان (فَسَادُ 
مَناهجهم المَدرسيَّة): أمّا عن فَسَادٍ المناهج وما أذراك ما المناهجُ, فالكلامُ عليها 
طويلٌ وطويلء تُحاولٌ في هذه الصفحات إيجارّه واختصاره قَدْرَ الإمكان» وذلك لأنَّ 


(1125) اذهب للة 


فُسَادَها بَيَنْ واضِحٌ مشهورٌء فالكُتُبُ المدرسيَّةُ مْتَوَفْرةٌ ومبذولة في كل مكان؛ 
وبإمكان أيّ طالب حَقّ تَأَمُلُ بعضها لِدَرَى الفُسادَ العظيمَ والباطل المُبينَ الذي 
يتخللهاء وَلْيُريِّدْ في ذلك خاصّةٌ على كُتُبٍ الابتدائيّةِ والمُتؤيَطةٍ (المَرحَلَتَين 
الإلزامِيّتينَ المُبَكّرَتين الخَطرَتين في التعليم المدزسيّ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدسي-: فالحقيقةٌ التي يَجِبُ أنْ يَعرِفْها كُلُ مُوَحَّدٍ أنّ الأَصْلَ في هذه المدارس 
فاسِدٌء وإذا فَسَدَ الأَضل فْلَنْ يُجْدِيَ التّرقِيعُ؛ وكيف يَستَقِيمُ الظّلُ وَالْعُودُ أَعْوَجُ؟! ؟!... 
ثم قال -أي الشيخٌ المقدسي-: فَهَا نحن نَُدَلِلُ عن أنّ الأصول والقُروع كُلّها 
تَضِيعْ في هذه المدارس وتُهْدَمُء حتى الطاغوت الذي يَحِبُ على كُلِ مُسِم الكفزٌ به 
والبراءةٌ منه لتحقيقٍ التوحيدٍ -الذي هو حَقُ الله على العبيدٍ- يُمْدَحُ وُثْنَى عليه 
ويُمَجَّدُ ويُعَظّمُ فماذا تقولون؟ وكيف تُرَقّعون؟ ؟ وأين تَفِرُون؟. لكنْ (ِوَمَا لِجُزْح 
بِمَيّتِ إيلامُ)... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: أَلَيْسَ مِنَ الْعَجَبٍ الْعْجَابٍ أن تَرَى 
كثيرًا م مِنَ المنتسبين للدعوة والإصلاج في هذا الزْمانِ العجِيبٍ يَدْعُون أَنْباعَهِمِ 
ومُقَلْدِيهم وتَأَمْرُونِهُمْ بدراسة هذه المناهج الفاسدة وَالْحِدَْ وَالاجْتَكَادٍ فيها لتحصيل 
أعلّى الدرجاتء وبَحُنُونهم على مُلارّمة هذه المدارس ويُحَذِّرُونهم مِن تزكها -كما 
يَفْعَلُ المُتَطزّفون (زَعَمُوا)-», بينما يَأْمْرُونَهُمْ بالإعراضٍ عن كثيرٍ من كُتْبٍ 
ودروس إخوانهم مِنَ الدّعاةٍ المسلمين المُخالفين لجَماعاتهم, فَيُحَذْرونهم أُشدَ 
التحذيرٍ مِن قراءة كُتُبهم ولا تستثنون مِن ذلك حتى ما وافَّقَ الصّوابَ والحقّ 
منهاء فَيَخْرِمون أَنْفْسَهم وأنْباعهم مِن خير كثيرء بينما لم نَسْمَعْهم يَوْمَا يُحَذْرون 
من أمثالٍ هذا الكفر البَّوَاح المُتَشَعْبٍ والمَبْثوثِ في هذه المناهج النَتِنَةِ» لا شك أن 
هذا مِن أعظم تلبيساتٍ الشيطان على كثير مِن دُعاةٍ هذا الزمان... ثم قال -أي 


(1126) اذهب للة 


الشيحٌ المقدسي-: فَرِفْمَا بأبنائكم, رِقْمّا بهم أيّها المُستهترون التّائيهون 
الضائعون.... ثم قال -أي الشيخُ المقدسي-: أَذَِرُ الآباء مَرّةٌ أخرّى بعد هذا كُلِّه 
بحديث الرسولٍ صلى الله عليه وسلم الذي رَواه البخاريُ في صحيجه (وَمَا مِنْ 
عَبْدٍ يَْتَرْعِيهِ اللّهُ رَعيَّ فلم يَحْطْهَا بنُضحهء لَمْ يَجِدْ رَائْحَةَ الجَنِّ... ثم قال -أي 
الشيخ المقدسي-: فهذه هي مناهجٌ الهو [ِيَعْنِي المناهج الكُوَنْتِيّة كمِثَالٍ للمناهج 
في الْأَنْظِمة الطَّاغُوتيّة]» فسادٌ عظيمٌ؛ ورَندقةٌ وإلحادٌ؛ ودس وتحريف؛ ونلبين 
وتَدلِيسٌ [جاءَ في كتاب (دروس للشيخ أبي إسحاق الحويني) أنَّ الشيحّ قال: 
وعندما دَرسوا الدِينَ في المّدارس إفتتحوه بعبارة شهيرة ماكرة» قالوا (جاء 
رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى العرّب وَهُمْ -وذَكروا بَعض مظاهر الجاهلِيّة- 
يَسجُدون للأصنام, وتشرّيون الخَمْرَء وتئدون البّنات)؛ وانتهى الأمرُ على هذاء 
وصارث عبارةً دارجةً شَهيرةً في الكُتّب. هَلْ هذه العبارةً صَحِيحةٌ؟!: والقاعدة 
الإعلامِيّةُ اليتهوديّة الماكرةٌ تقول (ما تَكَرّرَ تَقَرّرَ) فمَعَ تكرار العبارة يَصِيرُ وَفَعْها 
في نُفوس الجَماهيرٍ مُستقِرًا حتى لو كائث خاطِنَة؛ فإذا إسِتقَرّتْ هذه العبارةٌ في 
تُفوس الجماهيرٍ فَنَظروا الآنَ (هَلْ هناك أَحَدٌ يَعبّدُ الأصنام؟) لاء (هَلْ هناك مَنْ 
يَشْرَبُ الخَمْرَ؟) سَوادُ المسلمين لا يَشْرّيون الخَمْرَ وتعلمون أنه دَرامٌ حتى الذين 
يَسْرّبونه. (هَلْ هناك من يَدْفِنُ الناتٍ الآن؟1 الجَّوابُ لاء إِذَا الإسلامُ الذي قادّلَ 
لأجْلِه النِنُ صلى الله عليه وسلم مَوجودٌ!. (هَلْ هذه العبارةٌ صَحِيحةٌ بهذا 
الإطلاق؟) الجَوابُ لاء إِنَّ العَربَ قاتلوا حتى لا يَكون الحُكُمْ لَه يُريدون أنْ يَخْكُموا 
ويُشَرّعوا بأهوائهمء لا يَحِلٌ الحُكُمُ في خَرْدَلَةٍ فُما دونها إِلّا بِحُكم الله عَرَّ وجَلَ. 
انتهى]» وهي مع تَشَعُبٍ فسادها وكثرزته كما رَأَيتَء ترتكِرُ أَوَّلَ ما ترترُ على 
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تربيَةٍ جيلٍ مُنكَرفْ ضائعٌ مائعٌ يَدِينُ بالوَلَاءٍ والحُبّ لِحُكَامِه وجَلّايه -مِن 
طواغيتٍ هذا النُظام وغيره من أنظمة أوليائهم وإخوانهم- ويُؤْمِنُ بتقديس 
قُوانِينِهم وأحكامهم ومناهجهم وطرائقهم الَّالَةِ المُنحرفة الساقطة... ثم قال -أي 
الشيحٌ المقدسي-: فهل يَستَفِيقٌ قَومِي من سُبَاتِهم وتنتبهون لِكِيدٍ جَلَاديهم 
فيستنقذوا أبناء هم من بَراثِنِ هؤلاء الطواغيتء بإبعادهم عن هذه المدارس وما 
على شاكلَتِها مِن أماكنٍ ووسائلٍ الفسادٍ التي يَسِتَغِلُها الطواغيث؛ ومن ثم يَقتدُون 
بسَلّفِهم في إعدادٍ جيلٍ مُجاهِدٍ بَصِيرٍ عارِفٍ بأحكام دينِه» لا تَشْغَلّه عنٍ الاهتمام 
بشأنٍ هذا الدِينٍ والتّضْحِيَةِ مِن أجلِه ورَفْع رايّتِه دُنْيَا فانيَةٌ أو مَتَاعٌ زائل أو شَهوة 
عاجلةٌ» هل يفعلون؟. (وََا قَوْم إِنّي أَخَافٌ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَنا يَوْمَ تُوَلُونَ مُدْبِرِينَ مَا 
َكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمء وَمَن يُضْلِلٍ اللَهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدسي-: إِنَّ الأَمْنَ جد خطيز. فالتوحيدُ الذي بُعِتَ الرْسل كافّةَ لإقامته يوْدَمُ في 
هذه المدارس!ء والشَزْكُ الذي بُعثوا جميعًا لِأَجْلٍ هَدْمِه يُوّسَّسُ وبُقامُ فيها!ء فَمَدْحٌُ 
قوانين الكفرٍ وطواغيتها والوياتٍ والجاهلِيّاتِ القديمة والمُعاصرة وآلِهَتِها 
الباطلةٍ وغيرٍ ذلك كثيرٌ في مناهج المدارس كما رَأَيْتَء وهي قَضِيّةُ مُتعلّقةٌ بالولاء 
والبراءٍ أَهَمَ لَوَازِمِ التوحيدٍ وَأَهَمَ معاني (لَا إِلَّة إِلّا اللّة)» ولا شَكَ أنَّ مَدْحَ الكفر 
وتحسيئه دون إكراهٍ حقيقي كُفرٌ رم مِنَ الملة... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدسي-: ليس كما يَرْعْمُ المخالِفٌ أنَّ ضر الذِينٍ يَتَأَنَى مِن هذه المدارس 

وأمثالها من مُؤسّساتٍ الطواغيتٍ الفاسدةء بَلْ هذه المدارسٌُ هي في الحقيقة -كما 
تبيّنَ لك فيما سَلّفَ- من أكبرٍ أسباب تَأَخْرٍ المسلمين وتَرَدِيهم وتقَّهْةُرِهم وتأَخْرِ 
النّصرٍ عنهم بِقَسادٍ أجيّالهم وانحرافها ورِدَّةٍ كثيرٍ منهم وعَدَمِ وُجود جِيلٍ اسلامِيَ 
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مُسئَنِيرٍ مُتَبَضِرٍ بمِنْهاج الأنبياءٍ والمُرسَلِين مُستبِينٍ لِسَبِيلٍ المُجرمين؛ والحاصلٌ 
أنّنا بعد هذا كله لا نخجَل أو نَتحَرّجُ مِنَ القَولٍ والتُصريح بأننا تعتقدُ وندِين اللّْهَ عر 
وجَّلَ بأنّ بَقاءَ أبناء المُسلمين أُمَيين ين ولكن مُتَمَسَكِين بدينِهم ويعقيدتهم ويطريق 
نَبِيّهم عليه أفضل الصلاة السلا خيرٌ مِن كدونهم قُرَاءَ مُتَعَلَمِين يَتَكَرّجون مِن 
هذه المدارس رَنادِقةَ بالألوفٍء أو على أحسن الأحوالٍ يَتَكَرجون مُندَرفين عن 
دينهم الحق قّ مُتَخَلِين عن منهج نبِيّهم ودعوته مُعرِضين عن مِلَّةَ أبيهم إيراهيمَ 
وطريق الانبياءٍ والمُرسَلِين» فهؤلاء لا يَنصُرون دعوة ولا يُقيمون دِيئًاء فإنّ الوَلَدَ 
إذا نَجَا مِن مفاسدٍ هذه المدارس من مناهج فاسدة وخلطة مُنحَرِفةٍ د ذلك وقَدَرَ 
لله له أنْ لا يَنحَرفء فإنّه سيَئشأً مائعًا مَيِتَ القلب قد اعتاد قلبّه الاستشراف للفثنة 
واعتادث أَدُنَاه سَماعَ الفُخْشِ والباطلٍ وأَلِفَتْ عَيْناه رُؤْيَةَ المُنهرٍ والفسادِء قد قُتِلَْ 
في نَفْسِه مِلَّةُ إبراهية» فلا بُعْضَ في الله ولا بَرَاءَةَ مِن أعداءٍ الله وإنما مُداهَنة 
للباطلٍ وأهْلِهء فالله المستعان... ثم قالَ -أي الشيحٌ المقدسي-: وصَدَقَ أبو 
الحسن الندوي [عضو المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. وقد تُوْفَي عام 1420ه] حين قال [في كتابه (نحو الترييه الإسلامية 
الحرة في الحكومات والبلاد الإسلامية)] (إن الأَمَةَ الإسلامية هه خامبة في 
طبيعتها ووضعها. هي أمَةٌ ذات مبد وعقيدةٍ ورسالةٍ ودعوة. فيَجِبُ أن يكون 
تعليسُها خاضعًا لهذا المبدأ والعقيدة... ودٌلُ تعليم لا يُوَدِي هذا الواجبَ أو يَغْدُرُ 
مه ويَكُونُ في أَمَائَتَه فليس هو التعليمَ الإسلاميّ بَلْ هو التعليمُ الأَجْنَبِيُ وليس 
هو البناء والتعميرٌ بَلْ هو الهَدْمُ والتخريبُ؛ وأَوْلَى للبلاد الإسلامية أن تَتَجَرّدَ منه 
ومُحْرَمَ مِن ثمراته المادَيّة» فالأمِيَةُ خيرٌ لها مِن هذا التعليم الذي يَرْزَأُها [أَيْ 
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يُصِيبُها] في طبيعتِها وعقيدتها وُوجها)... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي- : وقالَ 
[أي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالخالق في كتابه (المسلمون والعمل السياسي)] 
(ولكنَّ هذا الاستعماز لم يَخْرّجٌ مِن بلاد المسلمين وأقاليمهم إلا بعد أن تَرَكَ واقِعًا 
مُايرًا للدِين» فَعَدّدَ أَمُورًا يَتَمنَّنَْ فيها هذا الواقغ المُغايز للدِينِء منها (نِظَامٌ توي 
يُكَرِجُ أشباة مُتَعّمِين لا يُمْكِنُ الاعتمادُ عليهم في دِينٍ أو ذُنْيَا)... ثم قال -أي 
الشيحٌ المقدسي-: ثم إِنَّ استنقادّهم من هذه المدارس ومفاسدها لا يعني أبدَا 
رَمْيَهم بالشوارع والأسواق ومفاسدهاء كما لا يعني أبدَا تزكهم جَهَلٌَ أمِيِين أو 
مُتَخَلَفِين عَقَلِيَّا وغير ذلك مما يُورِدُه المُخالِفُء. فإِنّ ذلك لا يقول به عاقلء بَلْ لا 
بُدّ من تأديبهم, وتعليمهم ما يَحِبُْ عليهم معرفثه من أمورٍ دينهم: وما يَنْفَعْهم مِن 
أمور دُنياهم؛ والناسُ يَستَثقلون مِدْلَ ذلك لِقُصور هِممِهم وافتتانهم بِالدُنيا 
وانشغالهم بِحُطامِهاء بَلْ إِنَّ كثيرًا مِمّن يَنتسبون للدعوة والإصلاح مِمّن يُدَدِْنون 
على ضرورة تفريغ الأوقاتٍ والنّضحِيَّةٍ بالأعمارٍ في سبيلٍ إصلاح المُجتَمَع وتغييرٍ 
الواقع» إذا ألْرّمتهم بِمِدْلِ ذلك في ذَرَارِتهم ظَهَرَ لك تنافضُهم وضَعْفٌ عزائمهم 
وأظهروا لك آلاف الأعذارٍ والأسباب المزعومة التي تَصُدُّهم عن ذلكء وأكثرُهم 
يُقَضْلُ أنْ يُلْقِي بأبنائه ويُضَيّعَهم ويُضَيَعَ أعمارهم في هذه المدارس النَتِنَةٍّء على 
أن بُفَزْعْ لهم بعض جُهْدَه ووقته -الضائع في هذه الدّنيا- لِيُعلّمَهمِ ويُدَرْسَهم. مع 
أنَّ ذلك مُيسَرُ وسَهْلٌ خاصّةٌ في الصَغَرِء حيث يكونُ العُلامُ سريع الالْتِقاطٍ والتّعليم, 
ولو صنق الانسانُ وعَرَّمَ لاستطاع أنْ يُعَلَمَهِم كُلَ ما يَنْفَعْهم بنفسِهء أو يُوَجَرَ لهم 
مَن يَثْقُ بدينِه لأَخْلِ ذلك» وأعرفٌ أكثرٌ من رَجُلٍ لم يُدخِلوا أبناء هم هذه المدارس, 
ومع ذلك فهم يكثبون وبَفْرَوُونَء بَل أعرِفٌ واحدًا عَلَمَ أبناءه ليس فقط النَّدْوَ 
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والجساب والقراءة والكتابة بَلْ واللّغَةً الإِنْجِلِيزِتَة دُونَ أنْ يُدخِلّهم في هذه 
المدارس؛ وبالتالي فلا مَعْنَى أبِدَا ضف المُخالف لِكُلِ مَنِ إعترَّلَ هذه المدارس 
الأمِيّةَ حيث أنَّه عَلَّقَ العِلمَ والتعليمَ وحصَرّه بها [أَيْ بالمدارس] وَحْدَها وهذا 
باطل... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: أمّا أكثرٌ دُعاة رَمانِنا فَهُمْ يَنْكَبُون ويُكِبُون 
أتباعهم وأبناء هم على تَعلّم غلوم الدُّنيا بِعْجَرِهَا [أيْ بتساوئها] وبصَلالِها 
وفسادِهاء وتَشغَلُون أعمازهم في هذه المدارس وتلك الجامعاتٍ وغيرٍ ذلك بِحُجَةٍ 
نَصْرٍ الدعوة وإقامة الدِينِء وتوفيرٍ الطّبيب والمُهَدْيِسِ المُسلم وغيره [في فتوى 
صَوتيَّةٍ للشيخ الألباني مُفَرَعْةَ له على هذا الرابط» قال الشيخ: كُلُ عِلَْمِ يَسِتَفِيدُ منه 
المسلمونء فهو فَرْضٌ كِفَايَةٍ تحصِيله مِن بعض المسلمينء بِشَرْطٍ أنْ لا نَقَعُ في 
مُخالَفةٍ شرعيَّةَ إذا كُنْتَ مُخَالًِا للشّرع فالغايّة لا تُبَّرُ القسيلة. انتهى باختصار]. 
مع أنّ الواقع اليوم مُمْتَلٌِ مِن هؤلاء وقد ضاق بهم دَرْعَاء وما رَأَيْناهم تصروا 
دِينَا ولا غَيّروا واقها إِلَّا مَن رَحِمَ رَنُكء وليس عن طريق هذه الوظائفٍ 
والشهادات» وانّما بهمَمهم واخلاصهم ودينهم وعلّمِهم الشرعي؛ وأغرف الكثيز 
مِن خِزِيجِي الجامعاتٍ الْأَمْرِبكِيّة وغيرها ما زالوا عالّة على آبائهم إلى اليومء وفي 
البطالة جالسين لكثرة المُتَخَرْجِين؛ أَفُمَا اكتفى الدّعاةُ بهذه الكثرة إلى اليوم فعندنا 
اليومَ مِنَ الأَطِبَّاءٍ والمُهَنْدِسِين ما يَكْفِي لِمِانَةِ عام قادِمَةٍ أَقَلَمْ سقط فَرْصُ الكفايّة 
المزعومُ بَعْدُ إلى اليومء أَفْمَا آنَ الوَفْتُ لِنَعْمَلَ ودَدغْوَ ونَتَدَرّكَ لِنصر الدِينٍ تَحَرُكًا 
جادًا على مِنهاج النَّبُوّة أ أنّ كُلَ واجدٍ يُرِبِدُ لِإبِْنِهِ أن يكون صاحِب شهادةٍ 
ووَظِيفةٍ عالِيَةٌ» وليستٍ المسألة مصلحة دعوة ونضرّ دين قُونُوها يَا قُوْم 


وَاضَْدُقُوا مع الله فإنّ هذا والله أَعدَرُ لَكُمْ مِن أن تُلَبَسُوا عَلَى النّاسِ وتتَمَسّحوا 


(1131) اذهب للة 


بمصالح الدعوة... ثم قال -أي الشيح المقدسي-: ومن هذا تَعْرِفٌ بُطلانَ شبهةٍ 
اخرى طالّما إحْتّجّ بها المُخالِفُ. وهي إحتِجاجُه بقاعدة أَخَفيّ الصَرَرَين (أو 
المَفْسَدَئَين)؛ حيث عَرَفْتَ حقيقةً هذه المدارس ومنكراتِها وما لها مِن أضرارٍ 
وأخطارٍ عظيمةٍ على النَّثلُءِ َالذَرِتَةَ كما تبَيّنَ لك كذلك في مُقابلٍ ذلك قَلَّةَ نفْعِها 
ِينِيًا ودُنيَون باعترافٍ المُخالفين إلَنَا]؛ وأنّ ضَرَرَها أعظمُ بكشيرٍ مِن تَفْعِها 
المزعومء واحتمال فَسَادٍ وافْتِتانٍ الأبناءِ والذَّرِبَةِ فيها كبيزء ومعلومٌ لِكُلِ مُؤْمِنِ أنَّ 
الفتنة عن الدِينِ ليسث فَقَطْ أَشَدّ وأخْطَرٌ مِنَ الأَمِيِّ: بَنَ هي كما قال رَنّنا عَنَّ وجَلَ 
(أَشَدُ مِن الْقَدْلِ)» فَانْتَبه ولا تَغْتَرٌ بِكُلّ مَفثُونٍء ولا بدثرة الهالكين... ثم قال -أي 
الشيحٌ المقدسي-: فَهَا نحن اليومَ عَرَبِاءُ بِدِينِنا ومَنهجنا وعقيدتنا وطريقتناء 
خالَفُنا الناسّ كُلّهم وفارفنا أكثرهم, أفليس الْحَرِيُ بنا أن نسعى وتَتَفَرغٌ لترديَةٍ 
أبنائنا كما نَشاءً وتَتَطُلّعُ خِلَافًا لِمَن لا يَعرِفُ القُربةٌ وليس جادًا في الإصلاح 
وَالتَغِْيرٍ لا مع بَنِيه ولا مع المُجتمع... ثم قال -أي الشيخٌ المقدسي-: فما الفرق 
بَيْتنا وبين رعاع الناس حينئذء إِذْ أغطينا أبناءنا لِمَن يُخالِفوننا في مَنهجنا أَشَدَ 
المخالفة بَلْ هُمْ ورب القغبة حَرْبٌ عليه يَسْعَؤن إلى فيه ركه لكي اسيم 
إذّنْ لهم لِيُضِلُوهم وفُسدوهم وبُلَبِسُوا عليهم دِيتهم؟!, أين القُربةٌ وَالعْرَاءُ؟!... ثم 
قال -أي الشيحٌ المقدسي-: وبَعْدَ هذا كُلّه فإنَّ من سَلَكَ هذه الطريق الطَيّبةَ في 
ترديَةٍ الأولادء وبَدَلَ ما في ؤُسعه مِن أسباب الاصلاح؛ من حِمَايَةٍ مِنَ الفساد: 
واختيار للرّفْقةٍ الصاِحةء وتعاهد في الثَّرسيَةٍ والتأبيب وغيرٍ ذلكء أقول؛ إِنّْ مكل 
هذا الأب إن ابْثْلِيَ بِفَسادٍ بعض أولاده 00 مأجورء لأنّه قد قَدّمَ وقامَ بما أوجَبَ 
لله عَرْ وجَّلَ عليه مِن واجباتء وابْتَعَدَ عما نَهَاه الله عَرْ وجَّلَ عنه من فِتَنٍ 


(1132) اذهب للة 


ومُنكرات وسُلُوائُه في ذلك نُوحٌ وابْنُه ونُوطٌ وَامْرَأَتُهء وأمثالهم؛ أَمَا ذلك المُفَرْط 
الذي أَلْقَى بأولاده في فُسادٍ المدارس ومُنكراتهاء أو في مَتاهاتٍ الشوارع 
والأسواق» وانْشَغَلَ عنهم بدُنياه الفانِيّةِ» فليس له أنْ يَحتّجٌ بُوح وابْنِه ولا بلنُوط 
وَامْرَأتِه لأنّه ما سَعَى سَغْيَهم ولا سَلَكَ سَبِيلّهم وطرِيقّهم, ولاقام بما أَوجَبَ الله 
عليه مِن واجباتء بَلْ هو أَوَلُ جان عليهم إِذْ ألقاهم بيَدَيه في الفسادٍ... ثم قال - 
أي الشيحُ المقدسي-: أمَا الاحتجاجٌ [ِيَعْنِي مِن قبَلٍ المُخالِفٍ لَنا] بقِصّة أُسَارَى بَدْرِ 
المشركين وتعليمهم لبعض غِلْمانٍ المسلمين الكتابة؛ فالمطلوبٌُ أُوَلَا إثبائها 
بالإسنادٍ الصحيح قَبْلَ الاحتجاج بهاء فيّقالٌ للمُخالِفٍ (أَنْبتِ العزش أُؤَلَا ثم الفُئل), 
[فَإنّي] لم أذ فيما تَيَسّرَ لي مِنَ الْمَرَاحِعِ المُغتبّرة إسنادًا صَحِيحًا مُتَصِلًا لهذه 
القِصَّةٍ [جاءَ في كتاب (مجلة البحوث الإسلامية "التي تَصْدُرٌ عَنِ الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد): فإِنّ هناك حايثة مزعومة. 
غالِبّا ما يَستَشْهِدُ بها الكُتَّابُ والدُعاةٌ والخْطَبِاءُ والؤُعَاظٌ في كل مُناسَبَةٍ 
يُسْتَجَرُون فيها للحديث عمّا يُسَمَّى اليو ب (مُكافحة الأَمِيّةِ), اسِتِدلَالا منهم على 
مَدَى حِزْص الإسلام على الخَلّاصٍ من هذا (الوَّباءٍ) ونَشْرٍ تعليم الكتابة بين أبنائه. 
ألا وهي قِصَّهُ أَسْرَى بَدْرٍ مِنَ المشركين. إِذْ يَزعُمون أنَّ النبيَ صلى الله عليه 
وسلم جَعَلَ فِدَاءَ بعض أَسَارَى الْمُشْرِكينَ يوم بَدْرٍ أن يُعَلَموا أولات المسلمين 
الكتابةً» فَفِي مُسْنَدٍ الإمام أحمد عَنْ عَلِيَ بْنِ عَاصِم قَالَ قَالَ دَاوْدُ بْنُ أبي هِنْدٍ حَدَتَنا 
عِْرِمَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فَالَ (كَانَ نَاسٌ مِنَ الْأَسْرَى يَوْمَ بَدْرِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فدَاءً فَجَعَلَ 
رَسُولْ اللَّهِ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فِدَاءَ هُمْ أَنْ يُعَبَمُوا أَْلَادَ الأَنَصَارٍ الْكِتَابَةً) وهذه 
الرَّوَاَةٌ ليسث ثابتةً مِن وَجْهِين؛ الأَوَّلُ؛ مِن حَيْثُ سَنَدُهاء ففيه (عَلِيْ بْنُ عَاصم) 


(1133) اذهب للة 


ضَعَفَه الألباني في (السلسلة الضعيفة) وقالَ فيه (ضَعِيفٌ الحَدِيث)؛ الثاني أنَّ 
الثابت عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم في طريقة مُعالَجَتِه لمسألةٍ الأسْرّىء أنه لم 
يَكْنْ يَتَجاورٌ 5 عة هذه المُعالِجَاتٍ (القَْلُ؛ المُفاداةٌ بِمَالٍء المُفاداةٌ بمن في أَزْدِي 
المشركين من أُسْرَّى المُسلمينء الاسترقاقء العَذُوْ)؛ ولم يَرِدْ في رِوَايَةٍ صحيحة 
ثابتة أنّهِ جَعَلَ تعليمَ أسرّى المُشركين لأبناءٍ المُسلِمِين الكِتابةً فِدَاءَ لهم مِن 
أَسْرهمء وهذه هي كُتْبُ السّنّةِ والسّيرة والفِقهِ تَتَحَدتُ عن فِدَاءٍ الأَسْرىء ولا تذْكُرُ 
شيئًا غير الذي ُلُناهء ومن ذلك ك يتين اشقوط الاحتجاج بهذه الوايَة في إثبات هذه 


ار ل عديدة واضحة وجِليةُ منها؛ (أ)كَؤئ ذلك كان 
في دار أَمَنَةِ وعز للمُسلمينء فالقُوَةٌ والدّولةٌ في 'المَدِينة" لهم؛ والسُلطانُ والعِرَةُ 
والنَضْرُ لهم أيضًاء والأسِيرُ في تلك الساعة وفى ذلك الموضع مُستّضعفٌ يَسعَى 
في فِدَاءٍ نَفْسِه فلا يَقدِرُ -والحالةً كذلك- أو يَجْرُوُ على الطّعْنِ في الدِينِ أو سَبّه 
أو تنقْصِه أو الاستهزاءٍ به أو ما إلى ذلك مِمّا يُخْشَى منه على ذَرَارِيَ المسلمين 
وعقيدتهم؛ (ب)ومنها كَوْنُ ذلك التعليم مُحَدّدَا بشيءٍ وادِدٍ وَحَسْبُ وهو الكتابة: 
فليس هو كَدَالٍ هذه المدارس ومناهجها الفاسدة, فما طْلِبَ مِن أولئك المُشركين 
مَتَلّا تعليمُ غلمان المسلمين أُمُورَ دِينِهم كما هو الحالٌ مع هؤلاء الطّواغِيتٍ 
وترديّتهم الإسلاميّة المُشّوّهة العؤراءٍ التي يَتَوَلّاها مَن لا خَلَاقَ لهم ولا أَخْلاقَ 
ويُلتٍسون بها على أبْناءٍ المسلمينء ولا طْلِبَ مِن أولئك الأَسْرَى تعليمُ الرَّسْم أو 
المُوسيقّى أو التاريخ المُشَوٌهء أو تَدرِسُ مَدح اللّاتِ والعْزّى ومَناة الثالِئّة الأخى 
عا عدخ فى ينه السدارس بام اقزر وعيلاه وديمةٌ راطيّتُهم وغيرٌُ ذلك مما 


(1134) اذهب للة 


تَقَدّمَ ولا كان في ذلك التعليم طابُورٌ [يُشيرُ إلى طابورٍ الصَّبَاح] تُغرّفُ فيه 
المُوسيقّىء ولا [كان في ذلك التعليم] تَحِيَّهُ عَلَمِ [قال الشيخٌ المقدسي في مَوضِع 
آَخَرَ مِن كتابه: عَلَمُ الكُوَنتِ (أَؤْ وَثَنُ الكوَنِتٍ). تلك الخزقة المُلَوَّنَةُ: هي رَمْرُ 
الدولة والنْظام. وحُبّها والوَلاء لها وَالتَعلّقُ بها وتقديشها واحترامُها وتعظيمها هو 
في الحقيقة تعظيمٌ واحترامٌ وتقديسٌ ووَلَاءٌ وحُبٌ لليْظام الحاكم وحُكومَتِه وقانونه. 
ومُجَرّدُ جود هذه الخزقة تُرَفْرِفُ في ساحة كل مَدرسةٍ من مدارس الدولة 
مُْصاحِبَةٌ الطالِب مِن نُعُومةٍ أظافره في أُوَّلٍ المراجل الابتدائيّة وحتى خُروحٍِه مِن 
هذه المدارس بِنَِايَةٍ الثانوبّةٍ لَيَكفِي دَلِيلًا على سَعْي هذا اليُظام الخَبيثِ حَقِيقةٌ إلى 
غْرْسِ وَلَائِهُ وحُبّه في تُفوس النّشلءٍ ... ثم قال أي الشيح المقدسي-: فَالعَلمُ ما 
هو إِلّا رَمْرْ لليْظام القائم» ومن المعلوم أنَّ كُلَ مُوَحّدِ مطلوبٌ منه في دِينٍ الإسلام 
أن يَكْفْرَ بِكُلِ طاغوت يُعبَدُ مِن دُون اللّهِ سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الطاغوثُ صَئَمَا من حَجَرِ: 
أو شريعة وقانونًا أو ياسقًا ودُسئثورًا أو شتومة: أو شَمْسَا أو قَمَرََاء وَسَوَاءٌ كَانَثْ 
هذة العيادة قيَامًا أو شعوذ! أو زكوغا أو ذل أو خُضوعًا أو طاغة واتقياةا أو 
تعظيمًا أو غير ذلك وأَنْ يَأْمْرَ دُرِئّته بذلك ويُنُشِتَهم عليه. فإنّه من لَوازِم (لا إِلَه 
إلا االه)» ومن ذلك أَنْ يَأَمْرَهم بالبَّرَاءة مِن كُلَ باطل يَتَفَرّعٌ من ذلك أو ذَرِيعةٍ قد 
تُوَضِلُ إليه. وتَتأَدُ ذلك في كُلٍ ما يُعَظَمُ ويْبَجّلُ من باطلٍ الكفارٍ وإِفْكُِهم كهذه 
الخزقة التي تُعَظُمُ وتُحَبُ عند كثيرٍ مِمّن هُمْ كَالأنعَام بَلْ أَصَلُء وهؤلاء السُقَهاءْ 
يُحِبُون هذه الخزقة ويُعظمونها شد من حُبّهم لَه عزّ وجلء فَهُمْ يَهْضَبون لَهَا 
وتَعْارُون عليها إذا سُبََثْ أو فيك أو مُزْقَتْ. ولا يَعْضَبون لَّهِ ولدينه الذي تُنْتَهَكُ 
خدوذه لَذْنَ نهار بل هُمْ أَوّلُ المنتهكين. انتهى باختصار] أو هُتَافٌ بِحَيَاةٍ 


(1135) اذهب للة 


الطّواغيتء لم يَكُنْ فيه مِدْلُ ذلك ولا غيزه مِمّا تَقَّدمَ مِنَ المَفاسِدٍ, بَّلْ طْلِبَ منهم 
شيء مُحَدَدٌ مُجَرّدٌ واضِحٌ هو تعليمُ الكتابة لا غَيْرُه في ظِلٍ السَّيْفٍ والأسْرٍ الذي لا 
يَدْرُوُ معه المَأسُور أنْ يَتَلَاعبَ أو يَلِفٌ أو يَدُورَ إِذْ هو يَسْعَى في خَلَاص نَفْسِه 
ورَقَبَّتِه؛ (ت)ومن الفروقٍ الواضحة أيضّاء كَؤْنُ فترة التعليم كانث محدودة؛ ودَوْنْ 
القترة محدودةً محصورة يُسَهَلُ من ضَبْطِهاء ويُمْكِنُ بذلك مُراقبَتُهم ومُراقَبةٌ 
تدريسهمء وكيف لا يُراقبون وَهُمْ أسارى يُخْشَى فرازهم وكْفَارٌ لا يُؤتنون. 
بخِلَافٍ هذه المدارس التي لا يُمْكِنُ بوشعها هذا ضَبْطُ مفاسدهاء أو مُراقَِةٌ 
مُدَرسِيها؛ وهكذا فَلَوْ تَأَمَْتَ تلك الحالة وقارّئتها بأحوالٍ هذه المدارس وأهلها 
لَسَجَّلْتَ وأَضَفْتَ إلى هذه القُوارِقٍ كثيرًا مِنَ القُوارِقٍ الأخرّى والتي يَبْطُلُ معها 
القِيَاسُ؛ هذا كُلَّهِ كما قُلنا في حال تُبوتٍ القِصَّةٍ بالإسنادٍ الصّحِيح؛ وهو مَطْلَّبٌ لا 
بُدّ منه لِمَنْ يَحْتَجُ بهاء فإنّ أَنْبَتها فهذا رَدُنا والحمد لِنّهِ... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدسي-: أَصبّحَ مِنَ المعلوم ضَرورةً في هذا الزمان أنّه لا يَأَتِّي شيءٌ مِن هذه 
الحُكومات إِلّا ويدَسُ فيه السُمٌ في الدَسَمء فلا بد وأن تُستَغَلَ هذه المناهِجُ في 
إفسادٍ الجيل؛ وتطبيعه على ما يُرِبِدُه الطّوَاغِيتُ, وإعداده مُوالِيَا مُداهِنًا مُحِبّا لهم 
ولحُكومتِهم, ولا أَشكُ في هذا طَزْفَةً عَيْنِ... ثم قال -أي الشيخُ المقدسي- تحت 
عنوان (وَقفُوهُمْ إِنّهُم مَسْنُولُونَ): والآنء أَيهَا الأَبُ المُسلِمُ, يا مَن ألْقَيتَ بِقَلَدَاتِ 
كَبدِك في هذه المّدارس النَتِنَةَ ماذا تَقُولُ بعد هذا كُلّه؟, أَتَقُولُ (هذا واقعٌ هذه 
المُجتمَعاتٍ وليس لنا جيلةٌ» فنحن لا نُرِيدُ مُصادمة الواقع)؟ كما نَسِمَعْ كثيرًا مِنَ 
الدّعاة يُرَددُهاء ورّحِم الله الشيحٌ عبدالرحمن الدوسري إِذْ يقول في مُحاصَرة له 
(إنّ الله أَوْجَب عَلَيْكَ أَيْهَا المُسِلِمُ أنْ تكون مُسَيّرَا لا مُسايرًا وقائدًا لا مَقُودَا وسَيّدَا 
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لا مَسُودًا)؛ إِنَّ علينا نحن مُسلِمِي هذا الزَّمانِ أنْ تقِفَ مع أَنْفْسِنا وَقَفاتِ طويلة 
تُحاسِبُها وثراجِعُها في كشيرٍ مِنَ الأمورء حَرِيٌ بنا أنْ تَتَدبّهَ من هذا السُبَاتِ 
وَنْفْضَ غْبَارَ الجاهلية ورُكامها عن كَوَاهِلِنَاء (ألَمْ يَأَنِ للَّذِينَ آمثوا أن تَخْشَعَ 
قُنُويِهُمْ لِذِكْرٍ اللَّهِ وَمَا دَرَلَ مِنَ الْحَقَ وَلَا يَُونُوا كَالّذِينَ أوثود الْكِتَاتٍ مِن قَذْلَ فَطَالَ 
عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُونَهُم وَكَثيزَ مَنْهُمْ فَاسقُونَ, اغلمدُوا أن اللّهَ يُحخيبِي الآرض بَعْد 
مَؤتهَاء قَدْ بَيَنَا الح الآيَاتِ لَعَلَكُمْ تغقلون)... ثم قال -أي الشيخٌ المقدسي-: 
وأخيرّاء فإنّنا نَعتَقدُ أنّنا غْرَبَاءُ في هذا الزْمانِء وتَعْرِفٌُ جيدًا أننا تُخالِفُ بطريقتنا 
هذه أهل الأرض قاطبةٌ: ونَعْرِفُ كذلك أننا تُخالِفٌ بهذا ما يُحِبّهِ ويَزْجُوه وتستسهلّه 
كثيرٌ مِن إخواننا الدّعاةٍ إلى الله عز وجلء الذين تَجْمَعْنا وإِيَّاهُمْ كَلِمةٌ التوحيدٍ؛ فأمًا 
رضًا أهلٍ الأرض.ء فإنّنا لا نَحْرصٌ عليه ولا تَطَلَْبُه أو نَطْمَعْ فيه. لأنّنا دُؤْمِنُ بقولٍ 
رتنا (وَمَا أَكثّرُ النّاسِ وَلَوْ حَرَضْت بِمُؤْمِنِينَ)؛ وأمًا إخوائنا الدّعاةٌ فَكَمْ وَدَدْنَا والله 
وحَرَصْنا دَوْمَا أن نَجْتَمِعَ معهم وتلتقي وَهُمْ على جادَّة واددةٍ؛ وما زِلَنَا نَذرِصٌ 
على ذلك ودَّدْعُوا إليه» ولكنْ على سبيلٍ المؤمذين وطريق الأَوّلينء وعلى صراط 
الله المستقيم, لا كَمَا تتَمَنّى النْفُوسُ وتهوّىء وإلّنا والله لَنْتَمَنى أن نَحَدَ أو يَحِدَ لنا 
إخوائنا غذرًا أو دَلِيلًا على تزْكِ هذا السبيلٍ أو الانحرافٍ عنه لِنَلتَقِيَ معهم على 
ما تشد تشتهي أَنفْسْهم وتُحِبُون» ولكن هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ. أَنّى هذا وقد عَرَفْنا دَغَوة 
الأنبياء ولي وملَّةَ أبينا إبراهيم وسبيل المؤمنين الأَوّلينء وأَيْنَ نَفِرٌ مِنَ الله 
إن إنحَرَفنا عن هذه الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءٍ والمِلّةِ القضماءء أَيْنَ المَقَرُ يَوْمَ يَقُومُ النَّسُ 
لِرَبَ الْعَالَمِينَ» ويوم تَغنُو الْوْجُوهُ لِلْحَيّ الْقَيُوم وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظَلْمَاء كيف 
ونحن نُرَدَدُ دَوْمَا أَمْرٌ رَتنا لِقُّدُوَتنا تسرك الكريم صلوات الَّهُ وسلامُه عليه 
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(فَاسْتَقِمْ كما أُمِرْتَ وَمَن تاب مَعَكَ وَلَا تَطْفَواء إِنَهُ ما تعْمَلُونَ بَصِيرٌء وَلَا تَرْكنُوا 
إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّرُ وَمَا لَكُم مّن دُون اللّهِ مِنْ أَوْليَاءَ ثُمَّ ألا ننصَرُونَ)... 
ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: وخْتامًاء فمِن أجل أبنائي وإخوانهم مِن أبناءٍ 
المسلمين كَتَبْتُ هذه الوَرَقَاتِ [يعني ورقات كتَابٍ (إعدادُ القادةٍ الفوارس بهجر 
فسادٍ المدارس)] راجيًا مِنَ الله عز وجل وَحْدَهُ الأجرّ والنَّوَاتَ» وأن أكون قد 
ساهَنتُ عن طريقها -ولو باللّسانٍ- في إخراج أبناءٍ المسلمين وبناتهم من بعضٍ 
ظُلُمات هذا القضرٍ إلى نُورٍ الإيمانِ» ومن شيءٍ من مَتَاهاتِ هذه الدُّنْيا إلى صِراطٍِ 
الله المستقيم. ومن سَفاهة وضلالٍ الطواغيتٍ إلى رُشْدٍ وأُمَانةٍ الإسلام» وأنْ أكون 
قد وَفْقَتُ في تنبيههم وتحذيرهم بِدُلّ صَراحةٍ مِن هذا الصَّيَاع العظيم والذي قَصَّرَ 
في تحذيرهم منه أباؤهمء وكثيرٌ مِن رؤوس الجماعات الإسلامية بل قد انَْدَه 
أكثْرهم دِينا وطريقةً للدعوة ومَنْهَجَا فَضَلُوا وأَضَلُوا شَعَرُوا أو مِن حيث لا 
يشعْرون؛ وَأَنَا لا أَتَوَفَعُ مع ذلك؛ أنْ يَسِتَجِيبَ الناسٌُ جميعًا أو أكثرهم لِكَلامِي هذا 
فَيَعتَزِلوا هذه المدارسّ وتَخْرُْجوا منها مُدَرسِين وطَلَبَة أفواجًا أفواجًا كما دَخَلُوها 
أفواجّاء فاه عز وجل يقول (وَلَوْ شَاء الّهُ َجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىء فَلَا تَكُونْنّ مِن 
الْجَاهِلِينَ» إِنّمَا يَسْتَحِيبُ الّذِينَ يَسْمَعُونء وَالْمَوْتَى يَبْعنُهُمْ لله ثم إَِيْهِ يُرْجَعُونَ)؛ كما 
وأَعْلَمْ عِلْمَ التقين وَأَنَا أَخْطُ هذه القلماتٍ أنَّ الطّغاةٌ -ل أَبُقاهم الله- وكذلك سَدَنَتَهم 
مِن عِبِيدٍ الْيَاسِقٍ العضرِيّء ومن حَذًا مَدْدًاهم وسار على نَهْجِهِم من أصحاب 
العمّائم الكبيرة بَلْ ورُيّما اللَحَى العظيمة والشهاداتٍ الفارغة؛ الذين انحرّفوا عن 
جادّة الحقّ والإيمانء وآثَرُوا سُبْلَ المُداهنة والتَمَلّيٍ للطّغاةٍ والحُكَامء أَلَمُ أنّه لن 
يَهْنَاَ لهم بها حال أو يَهْدَاً لهم بال أو يَرْضَوْا عني بذلك؛, وما حَرَصْتُ يومًا على 
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رِضًاهم؛ كَمَا أَعلَمْ أنّ إبليس سَيَوْزُهُمْ أَزَا فَيَْتْبُوا ويُجَعْجِعُوا ويُطَبَلُوا ويُرَمَرُوا 
كعادتهم» فْتَارَةٌ على نَعَمةٍ (التَّعَصُبٍء والتَّشَدُدِء والغْلّوْ) يُدَدْدِنُونء وَتَارَةَ على وَتَرِ 
(الإنحرافء والجَهْلٍء والمُروق مِنَ الدِينِ) يَصْرِنُون؛ فَهَا نحن تُعْلِنُها في وُجوههم 
وتُفاخرٌ بها فَلَا نَخْشاهُم أو نَخْشَى ألْسِئتهم الطويلة؛ ؛ نَعَمْ إننا مُتَعضَبون ومُتَشَدَّدون 
في زَمَنِ التَرَدِي والنَساهْلٍ والتَقَهْمَرٍ والتَّرَاخِي [قالَ الشيحٌ عبدالله الدويش (ت 
9ه ) في (النَّفْضُ الرَّشِيدُ في الرّدّ على مُدَعِي التَشْدِيدِ): ولَكِنْ لما نشَأ أكثّرز 
الناسِ على التَّوَسُع وأَلِفُوهء أنقروا ما عارضّه وسَمَّؤه تشدِيدًا. انتهى]» مُتَعضَبونَ 
لدِينِنا أَيَمَا تَعصّبء لا نَتَنَازّلَ عن أَيّةِ جُزْئيّةِ منه لِأَجْلٍ سَوَادٍ أَغْيّْنِكم أو حَوَلها: 
مُتَشَدّدون مع أَمْثالٍ أولئك الذين أَرْشَد الله عَنَ وجَلَ نبِيَّه صلواتُ الله وسلامُه عليه 
إلى أسلوب التَعامُلٍ معهم فقال (ِقَلَا نْطِع الْمُكَذْبِينَ» وَدُوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا 
تطخ كل حَلَّافٍ مَّهِينِء هَمَازٍ مَشَاءٍ بنمِيم...) الآيَاتِء مُتَشَدّدون في إنقاذ أَنْفُسِنا 
وأبنائنا وأَهلِينا مما أَغْرَقَتُمْ به أَنْفْسَكم وأبناءكم وأهليكم مِن خزي وَغَارٍ وَدَمَالٍ 
ما (الإنصراف؛ والجَهَل والمُرُوقٌ مِنَ الدّينِ) فاهة أَعلَمُ بأفلِه وأصحابه. وهو 
سبحانه يُدَافعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُواء وَسَيَعْلَمْ الَِينَ ظَلَمُوا أيّ مُنقَدَبٍ يَنقَلِبُونَء وتالله 
نا لَآيَامٌ قَلائل ونَصِيرُ وأَنْتُمْ إلى دار أَخْرَىء حيث تُبْلَى السَرَائِرُ وليس لِأحَدٍ مِن 
دُونٍ الله قُوَةٌ وَلَا ناصِرء فتَظَهَرَ الحقائق وتَنْجَلِيَ التَلْبِيسُ والتَدْلِيسُء فيَعلَمَ كل 
مَفتُونٍ إذا إِنْجِلَى الْعْبَارُ أَقَرَسٌ تَحتهُ أَمْ حِمَارٌ. انتهى باختصار. 


(22)وقال الشيخح ناصرُ بن حمد الفهد (المُتَدَرَجٌ من كُلَيّة الشريعة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود بالرياضء. والمُعِيدُ في كُلَيّةِ أصول الدين "قسم العقيدة والمذاهب 
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المعاصرة") في مَقالةٍ له بعنوان (إِنْمَا الوَطَنِيّونَ إِخْوَةٌ) على هذا الرابط: فَقَّدٍ 
إطْلَعْكُ على الحَبَّرٍ المنشورٍ في الصّحُفٍِ بتاريخ 10/11/1425» بغنوان (بَذْءْ 
الوم الدِراسِيَ ب 'تَحِيَّةَ العام وجَعْلُ "الوم الوَطُنِيَ" يَومَ إجازة رَسْمِيّةِ)؛ إنَّ هذه 
القراراتِ يُرادُ من خلالها إستبدال الذي هو أَدْنَى بالذي هو خَيْر ويُرادُ مِن خلايها 
إحلال رابطة (الوَطَن) بَدَلّا من رابطة (الدِين)؛ ففي الوّقتِ الذي قُلْصَتْ فيه مَناهِجُ 
الدِينِ وحُذِفْتْ مَادَةُ (الوَلَاءٍ وَالبَرَاءِ) مِنها -وهي أضل دِينِ الإسلام- فُرِضٌ ما 
يُسَمّى ب 'تجِيّة العلم؛ وجُعِلَ [ما يُسَمَّى ب] 'اليَوم الوَطْنِيَ" يَومَ إجازة رَسْمِيَةٍ 
(مضاهاة لعيدِ الفطر وعيدٍ الأَضْحَى!!)؛ ودُلُ ما يَدُورُ الآ هو لِجَغْلٍ مَبْدَأْ (إِنمَا 
الوَطَنِيُونَ إِحْوَة) بَدَلا من قوله تعالى (إِنَمَا الْمُؤْمنُونَ إِذْوَةٌ)؛ ولا شك أنّ الدّغوة 
لِلقُوميّةٍ أو الوَطَنِيّةِ وَمَا أَشْبَهَهَا هي مِن ع اوَّى الجاهلِيّة التي يَجِبُ على 
المُسلِمِين نَبْدُها. انتهى باختصار. 


(23)وَسُئِلَ الشيحٌ مُقَبِلَ الوادِعِيُ في شَرِيطٍ صَوتيّ مُفَرّعْ على هذا الرابط بعنوان 
(الجزء الْأَوّلُ مِن 'تحذير الدارس من فتنة المدارس") (هذه المَدارِسُ الحُكوميّة 
من وَضَّعَها؟ أَؤْلياءٌ الله أ أعداءً الله؟): فأجات الشيحٌ: الواضعون لها لَيْسوا مِمَن 
يَهتَمُون بأُمورٍ الدِينِء وَضَعَها حُكَامُ المسلمِين [قالَ الشيح مُقْبِلٌ الوادِعِئُ في 
(المَخْرَج مِن الفتنة): حُكَامُ المسلمين أصبحوا لا يَتَقَيّدون بشزع. بَل يُقَّدون أعداء 
الإسلام... ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِيُ- : أَبْتْلَِ المسلمون بِحْكَام يَكُودون الشعوب 
إلى الهاوِيَة. انتهى باختصار. وفي فيديو للشيخ ربيع المدخلي (رئيس قسم السُّنَةِ 
بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) بِعْدُوانِ (ربيع المدخلي 
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التَكفيريُ يُكَفْرُ حُكَامَ المُسلمين)» قال الشيخ: ... كما هو الواقغ الآنء إِلَّا في هذه 
البلاد [يَعَنِي مَوطِئه (السُعوديَّة)] بارك الله فيكم؛ كُلُ حُكَامِ بلادٍ الإسلام الآن إمّا 
رافِضِيّ إِمَا باطِنِيٌ إِمَا عَلمانِيٌ كُلّهم لا عقِيدة ولا شرِيعةً. انتهى] لِمَقاصِدء منها 
ِيُحَبَبوا أُنْفْسَهم لَّدَى الطُلّبة ولَدَى المُجتمعء ومنها لِيُجَارُوا المُجتمّغء فإنّ الدُولةَ 
إذا كائث لا تَهتمُ بالتّقافة فالمُجِتمَعْ يَنتقِدُهاء ورْتما كان هناك مَقاصِدُ أَخْرَى, 
لِيُمَيَعُوا الشباتٍ ونُضَيّعوهِم عن هذا الدِينِء أو يَدعُوهم إلى حزبيّاتٍ [كالبَْثِيّة 
والناصِربة]... ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِئ-: كُلُ الّدارس لم يُؤْتَ بها لِيَدْدِموا 
الإسلاة, أَقْصِدُ المدارِسس التي تَتَعلّقُ بالحُكوماتٍ [قالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في 
(مِلَّة إبراهيم): ولقدٍ إِغتَّذنا ألّا تق بما يَأْتِي مِنَ الحُكُوماتِ وَنَعْمَتِ العادة. 
انتهى]؛ وإلَّا فهناك مَدارسٌُ تحفيظ قرآنء ومَعاهِدُ لدراسة الكتاب والسُّنّةَ فهذه 
فيها خَيْرٌ كَثيرٌ... ثم قال -أي الشيح الوادِعِيٌ-: دِينُ الله في وادٍ والمُجتمَعاتُ في 
وادٍ. انتهى باختصار. وسّئِلَ الشيخ الوادِعِيٌ أيضًا في نَفْسِ الشَرِيطٍ (نحن دَرَى أنَّ 
هذه المدارسء الذي وَضَعَها هُمْ أناسٌء إِمّا يكونُ عَدُوّا للإسلام وإمًا يكونُ جاهلًا 
بما وُضِعتْ له لكن الذي نَرَاه أنّ هَيْتَةَ الأممم المُتّدِدةٍ عندها فَرْعٌ وهو مُنَظّمَهُ 
اليُونسكو تُنَظّمُ للددارس في كُلّ العالّم» فما رَأَيْ الشيخ؟): فأجاب الشيخ: الأذْزُ 
كما يقول الأخُ والنتائجٌ أَكْبَرُ شاهدٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِئُ-: فَالمْتَظَّةُ 
اليُونسكِيَةُ [آموجودةٌ] في جميع البلادٍ الإسلاميّة» وإلى الله المشتكىء وَصَدَقَ 
الرسولُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم إِذْ يتقو كما في الصَّحِيح مِن حَدِيثِ أبي 
سَعِيدٍ الدُدْرِيَ (ِلَتَتْبَعْنَ سَئْنَ مَنْ كان قَبْلَكُم شبْرًا شبْرًا وَذْرَاعَا بِذِرَاع» حَنّى لو 
دَحَنُوا جُدَرَ صب لتخلتئوة: قلنا (يا رَسَونَ الك اليَهُود وَالنُصارى؟): قال 
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(فَمَنْ؟!))... ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِي- : إِنَّ المسلمين أصبحوا لا يُبالون بما 


- 


ع 


أوجَبَ الله عليهم من رعايّة أبنائهم... ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِئ-: يَستطِيغ 
الشّخصٌ أنْ يَقول (إنَّ زُعَماءَ المسلمين لا يَدرُون أَيْنَ يُسَارُ بهم). واللة المُستعانُ. 
انتهى باختصار. وَسُيِلَ الشيحٌ الوادِعِيٌ أيضًا في نَفْسِ الشريط (كَثِيرٌ مِنَ 
المُدَرّسِين الذّعَاةٍ إلى الله مِنَ الإخوانٍ المسلمينء والسَّلَفِيينَ» يَعملون مُدَرِسين في 
وزَارة التَرِيَةِ نَجِدُ وزَارةَ النَربِيَةٍِ لا تسمَح لهم بأنْ يَضْعوا مناهجَ إسلاميّة بَلْ 
تَسمَحٌ لمن هو لا يُحِبُ الإسلاة» فما رَأَيُ الشيخ في هذه المسألة؟): فأجاب الشيخ: 
هذا هو المْتَوَقَعْ؛ لأنَّ فاق الشَّيِءِ لا يُعطِيه... ثم قال -أي الشيخ الوادِعِيٌ-: حَْكَامْ 
المسلمين ليس فيهم واحِدٌ عالمٌ [قال الشيخ مُقْبِلَ الوادِعِيُ على موقعه في هذا 
الرابط: فأعداءً الإسلام هُمْ الذين يَضَعُون هؤلاء الحُكَامَ على الكَرَاسِيَء فمن كانت 
به غَيْرةٌ على الإسلام فَليَدَْأْ بجهادٍ أريكا فهي رَأُسُ البَلاِ. وهي التي أَفْسَدَتِ 
المسلمين وأَفْسَدَتْ حُكَامَهم بِدُولَارَاتها وبإعلامها. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
مُْبِلَ الوادِعِيُ أيضًا في فتوى صَوتيَّةِ مُفَرَعْةٍ على موقعه في هذا الرابط: الحُكَامُ 
لا يَمِكُونَ أَمُورَهمء ولكنّ الذي يَمْلِكُ أَهْرَ الحُكّامِ هي أمرِيكاء فالحُكَامُ مَساكِينُ لا 
يَمْلِكُونَ أَمْرَهم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مُقْبِلَ الوادِعِىٌ أيضًا في شريط 
صَوتي مُفَرّعْ على هذا الرابط بعنوان. (الجزءْ الثاني مِن 'تحذير الدارس مِن فتنة 
المدارس'): الحُكَامُ أضحابٌُ كَرَاسِيَء لا يَهُمّهم إِلّا القرَاسِيُ. انتهى باختصار]ء فَهُمْ 
لا يَدْرُونء مساكِينُ» يَظْنُون أنَّ أفريكا ورُوَسْيَا تَقَّدَمَتَا في الغذران والاختراعاتٍ 
بِسَبَبٍ الإنحادء فَهُمْ يَظْنُون أنّهم ما يُسايزون الرَّهْبَ إِلّا إذا مَكَنُوا أعداء الإسلام مِنَ 
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الدّعوة إلى العَلْمانِيّة... ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِئٌ-: هذه المَدارِسٌُ يا إخوانُ, 


(1142) اذهب للة 


الصحيح أنّها لا نُخْرِحٌ رِجَالَ دُنْيَا ولا رجالَ دِينِء لكن نُخْرِجٌ ضابعين مايعينء مِدْلَ 
أضحاب السّيئما وأضحاب الكُرّة» إلى غير ذلكء أَذْرٌ مقصودٌ يا أخي. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ الوادِعِئٌُ أيضًا في نَفْسِ الشريط: المُسلِمون في مدارسهم 
ومُسْتَشْفَيَاتهم وفي إداراتهم وفي أكثر شؤونهم,ء يَعيشون في جاهليّة. يَعيشون 
بَعِيدِين مِن كتاب الله ومن سُنَةَ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهى. 


(24)وقال الشيخ مُقْبِلٌ الوادِعِىُ أيضًا في شَرِيطٍ صَوتيّ مُفَرّعْ على هذا الرابط 
بعنوان. (الجزء الثاني مِن "تحذير الدارس من فتنة المدارس"): إنّ المسلمين 
أصبّحوا إِمَعةَ يُقرولون بَعْدَ [أَيْ خَذْفَ] أعداءٍ الإسلام, لا يَدرُون أَيْنَ يَتجهون, 
واللّهُ المُستَعانُ... ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِىُ-: الواعظ يَبَحُ صَوْئَة وبَغْدها 
الشَعْبُ ماش بَعْدَ [أَيْ خَذْفَ] أعداءٍ الإسلام. انتهى باختصار. وَسُئِلَ الشيحٌ 
الوادِعِيّ في نَفْسِ الشَرِيطٍ (تقوم وزَارةُ التّبيَةٍ بوضع عَلَمِ في كل مدرسة؛ وتدفغ 
الطْلّابَ والطالبات, وَقَبْلَ أن يَجْلِسواء [أنْ] يَقُولوا (تَخْيََا الكُوَنِتُ). ويُحَيُوا العم؟), 
فأجابَ الشيح: هو تقلِيدٌ لأعداءٍ الإسلام وأمْرٌ جاهلِيٌّ [جاءَ في كتاب (دروس 
للشيخ الألباني)؛ أنَّ الشيجَ سُئلَ: وهل مُجَرّدُ الانتصاب أمامَ العم يُخْلُ بالتُوجِيدِ؟. 
فأجاب الشي: نَعَمْء يُخِلُ بالإسلام والشريعة والآداب الإسلاميّة (يَوْمَ يَقُومُ النَّسُ 
لِرَبَ الْعَالَمِينَ) هذا تعظيمٌ أُشْبَهُ بتعظيم الأضنام, لأنّ هذا العَلّمَ عِبارةٌ عن قطعة 
قُماشء لكن هو التقليدُ الأورُوتِيُ الأغمى مع الأَسَفَ الشَّدِيدٍ. انتهى]» وهذا هو 
الذي نَتَوَفَعُه من هذه المدارس. ونَتَوَفَعْ ما هو شَرٌ من هذاء لأنّها أُْصْبَّحَتْ لا تَتَقَيه 
بكتاب الله ولا بِسْنّةِ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, بَلْ ريما لو وُجِدَ 


(1143) اذهب للة 


مُدِيرٌ فيه خَيْرٌ نما -يَا إِخْوَائََا يَغزِلونه وتطزدونه إذا قال (إنَّ هذا لا يَجورُ). 
فمن أَجْلِ هذا نحن نَقُولُ ونَنْصَحُ باعتّزالٍ هذه المّدارس الجاهِلِيّة حتى تُحَكَمَ كتاب 
لَه وسْنّةَ رسولٍ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
الوادِعِىٌ أيضًا في نَفْسِ الشريط: نحن ما تَتوقّعُ من هذه المدارس الذَيرَء تتوقّغ 
منها الشّرٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِئ-: المدرسةٌ تَسُودُها الجاهِليّةٌء والإدارة 
تسُودها الجاهِلِيّةُ» والمُجتمغ [و]المُستشفَىء تسُودُه الجاهليّةُ فالأمز يَحتاجُ إلى 
بِنَاءٍ وإلى تأسيس يا إِخْوَائََاء وليس لها حَدٌَّ مَفاسِدُ المُجتمّع. انتهى باختصار. 
وَسَيِلَ الشيحٌ الوادِعِئٌ في نَفْسِ الشريط ِيُذْرَمْ الطَلّابُ بِلّبْسِ البَنُطَلُونٍ وُدَرّسُ 
المُوسيقّىء في المّدارسء فما حُكْمْ الشّزع؟): فأجابَ الشيح: هذا أْرٌ ما أَنْرَلَ الله 
به مِن سُلَطانٍء بَلَ نحن مَأمورون بالاقتِّداءٍ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلمء ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يَقولٌ (ِوَمَنْ تَشَبَّهِ بِقَوْم فَهُوَ 
مِنْهُْ)؛ نهم يُرِيدون أنْ يُضَيّعوا شبابَنا ويمَيَعوهم... ثم قال -أي الشيحٌ 
الوادِعِيُ-:: وهكذا المُوسيقّى وآلَاتُ اللَّهْو والطّربء والْبُخَارِيُ في صَحجيجِه عَنْ 
أبي عَامِرٍ -أؤ أبي مَالِكِ الأَشْعَرِيُ- قالَ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم إِلَيَكُوتَنَ أَقُوَام مِنْ أُمَتِي يَسْتَحِلُونَ الجر وَالحَرِيرَ وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ)؛ 
[َ]المعازفُ هي آلَاتُ اللَّهْو والطّرب... ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِي- : أَنَا أَنْصَحُكَ 
أن تفن بدِينِكَ يا أخيء. إعتزل هذه المدارسٌ الجاهليّة إذا كان فيها مُوسيقَى أو فيها 
مُنقراتٌ؛ فَرُئما يُوجَدُ فيها اللُوَاطُ -يّا إِخْوَائَنَا والقواجشٌء فَأَنْصَحُكَ أن تعتزِلَ 
هذهء والرسولٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يَقولُ كما في الصَّحِيح مِن حَدِيتْ 
أبي سَعِيدٍ الْدْدْرِيَ (يُوشك أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالٍ الْمَزْءِ الْمُسْلِمِ غَنَمّ يَتَبَعْ بها شَعفَ 


(1144) اذهب للة 


[أَيْ رُؤُوسَ] الْجِبَالٍ يَفِرٌ بدينه)؛ أَمَا أنت تُرِيدُ أن تُجارِي المُجتمع وتحفّظ دِيدَكَ!؛ 

هذا يا أخي لا يَتَأَنَى يَعْنِي الجَمْعَ بين مُجاراة المُجتمع وحفظ الدِين]... ثم قال - 
أي الشيحٌ الوادِعِيٌ-: فيا إِخْوَائَنَاء دِينُ الله في وابٍء ومُجتمَعائنا الجاهليّة في وادٍ 
[قال الشيحٌ محمد بن سعيد الأندلسي في (القواشفُ الجَلِيّةٌ): د بَعصض الإسلاميّين 
يَصِفُ مُجتمعاتنا أنّها (جاهِليَّةٌ) ومع ذلك يَقولٌ على الأفرادٍ في (الجاهليّة) أنْهم 
مُسلمون!. تقول إِنّ الجاهليّة والإسلام تقيضان لا يَجتمِعان ولا يَرتفِعان» فالمُجِتَمَعْ 
إِمَا أنْ يَكون مُسلِمًا فَتَجِرِي عليه أحكامُ المُسلمين على العُموم والأعيان» وإمًا أن 
يَكونَ جاهليًا فتَجرِي عليه أحكامُ الجاهلِيّة على العغموم والأعيان؛ ولا يُتَصَوَّرُ 
شرعًا إجتِماغ الجاهليّة في الدَارٍ مع الإسلام في عُموم الأعيانء كما لا يَجْتمِعْ 
الشرك والتُوحِيدُ أو الكُدْرُ مع الإيمان؛ وأمًا من جَمَعَ بَيْنَ الجاهِلِيَّة والإسلام في 
المُجتَمَع الواجٍدٍ فهو كَمَن جَمَعَ بَيْنَ النُوحِيدٍ والشرك في العينٍ الواجدة؛ وهؤلاء 
كَبْرَ عليهم تكفيرٌُ هذه المُجتمعاتٍ فَُسَمَوؤْها (جاهلِيّة) وأسقّطوا عنها الأحكام 
المتَرَيِبَةَ عليها. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


(25)وذْكَرَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادة الفوارس بهجرٍ فسادٍ 
المدارس) أنَّ الشيجٌ الألباني سُيِلَ (المَدارسٌُ الحُكوميّة عندنا -أو في كثيرٍ مِنَ 
الدُوَلِ- لا تخْلُّو مِن مَفاسِدء هَل لِأَدَدٍ أن يُنْهَرَ على مَن صان أولاده مِن مَفاسدها 
وأَذْرَجَهِم منهاء وتَعْتَبِرَه متطرفًا أو شادًا أو رجعيًا؟)؛ وأنّ مِمّا أجاب به الشيحٌ 
الألباني (لا يَجُورُ أنْ يُنْكَرَ على أَدَدٍ مَنَعَ ابْنَه أو نه مِن أنْ يَدْرْسَ في مَدرَسةٍ 
فيها مُخالَفاتٌ للشربعة: بْلَ هذا هو الذي يَحُضٌ عليه الإسلامُ؛ فإذا المُسِلِمُ تَدَرّى 


(1145) اذهب للة 


واحتاط لدِينِه فليس لِقَيرِه أن يُنْكِرَ عليه أو أن يَصِفَه ببعض الصَّفاتٍ التي لا 
يَصْدُقٌ وَضْفُه بهاء هذا ما عندي إجابَةٌ عن هذا السؤالٍ). انتهى باختصار. 


(26)وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادة الفوارس بهجر فسادٍ 
المدارس): يقول الشيحٌ الألباني (إِنَّ الذين يَدرُسون في المدارس اليومَ» هُمْ في 
خَطَرٍ لكثرة ما يَتعرضون [لَ] مِنَ الإخلالٍ بالواجباتٍ العَينِيّة). انتهى باختصار. 


(27)وقالَ الشيحٌ محمد قطب (الحاصل على 'جائزة الملك فَيْصَلٍ العالمِيّة في 
التّراساتٍ الإسلامِيّة') في كتابه (واقعنا المعاصر): ولا شك عندنا في أن مناهج 
الدراسة في مدارسنا ومعاهدنا ذاتُ صِبْعَةِ جاهِلِيّة صارخة؛ وَضَعَها لنا أعداؤنا 
لِيَفْتِنُونِا عن إسلامناء كما بَيَنَّا من قَدْلُ في الحديث عن (الغزو الفكريّ, واستخدام 
مَناهج التعليم أداةً مِن أكبرٍ أَدَواتِه وأخطرها). ولو لم يكن مِن هذه المناهج غير 
بَنّها الدائم لِدَعاوّى الوَطَنِيِّةِ والقوميّة [جاءَ في أَحَدِ الكُتب المدرسيّة الكوتيّة: 
القُوَنْتُ قطعة مِنَ الوَطَنٍ العربِيء والكُوَنْتُ درك تمامّا ما يَرِبِطُّها بأبناءٍ هذا الوَطَنٍ 
الكبيرٍ من رَوَابطِ الدّم واللّعَةَ ولغارية والمصيرٍ المُشترك. كه الشيحٌ أبو محمد 
المقدسي في (إعداد القادة الفوارس لخر فسادٍ المدارس)ء وَعَلَّقَ عليه قائلًا (هذه 
زوابطّهمء دَمٌ ولَغْةٌ وتاريخٌ (وطِينٌ)؛ ومَصِيرٌ مُشترَكٌ إلى جَهَنْمَ ويس المَصِيرُ ما 
دام الدِينُ لا يَحْكُمُ هذه الرّوابطً)] والعَلْمانِيَة والاشتراكيّة» واشادتها الدائمة بالذين 
لا يَخكُمون بما أَنَزَّلَ الله [قال الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادة الفوارس 
بهجر فسادٍ المدارس): وهكذا فالكتابٌُ [ِيَعنِي أَحَدَ الكُثْبٍ المَدرسيّةِ الكُوَنتِيّةِ كمِثّالٍ 


(1146) اذهب للة 


للكُثْبٍ المدرّسيَّة في الأَنْظِمةٍ الطَّاغُوتيّة] كُلّهِ مِن أَوّلِه إلى آخره مُسَخَّرُ في سَبِيلٍ 
تمجيدٍ الكُوَنِتِ وعَلّمِها وعيدها وطواغيتهاء فتجدُ مِذْلَ هذه العباراتٍ تتكرّرُ بشَكْلٍ 
مَكشوف ومُمِلّء في مواضِع كثيرة وَمُتَقَرْقةٍ مِنَ الكتاب [تَبْدُلُ الحُكومةٌ جُهودًا 
عَدِيدةً في حَلّ الُشكلات: تَبْنِي الحُكومة كُلَ سَئَةٍ عَشْرَاتِ المدارسء تسقى حُكومة 
الكُوَنْتِ إلى توفيرٍ الخذمات السُكَانِيّةِ لِيَضْمَنَ للسُكَانِ الرّاحة وَالرَفَاهِيَة؛ تُقَدْمْ 
الدولةٌ الرَّعايَةَ.... تَدْرِصٌ الدولةٌ على تقديم.... تَهْتَمُ دولة الكُوَئْتِ..., تُوَفْرُ 
الدولة المسكن المُلائمَ لكُنّ مُواطِنء تُخَطَطْ الدولة لتوفيرٍ العَدِيدٍ مِنَ الخذمات. 
أَنْشَأت الف لدي تستثمر الدولة.... جُهودٌ الدولة في تطوير...). وهكذا غالِبيّة 
الكتاب من أُوَّلِه إلى آخره؛ مَدْحٌ وتمجيدٌ بالدولة؛ ولَنْ تَجَدَ بِالطّبْع أَبَدَا في كُتيهم 
(تُحَارِبُ الدولةٌ الله ورسولّهء الدولةٌ تُحَكِمْ شَزع إِبْلِيسَء الدولةٌ تُعَطَلْ حُكْمَ الله 
الدولةٌ تُوَالِي أعداء الله» الدولة تُحاربٌ أولياء الله الدولةٌ تَنْشُرُ الفَسادَ في البلاد 
والعباِء الدولة تحمي الكُفْرَ والزّندقةَ والإلحاد) وغيرهء فهذا مَطْوِئ وغيرُ مَوجُود 
بدَاهةً في كثبهم. انتهى]؛ لكفّى بذلك إِنْمَاء ولكنّها في الحقيقة لا تكتفي بذلك في 
أي مَرحَلةٍ مِن مراحلهاء إِنّما تُنُشِئْ ثَقَافةَ وعِلْمَا مُضَادًا للدِينِء يَهْدِفُْ في النّهايَةٍ 
إلى إخراج العِبَادٍ مِن عِبَادةٍ الله. انتهى. 


(28)وقالَ الشيحٌ محمد أمين المصري (رئيس الدراسات العليا في الجامعة 
الإسلامية في المدينة المنورة) في كتابه (المجتمع الاسلامي): إِنَّ المناهج في 
البلادٍ الإسلاميّة ليمت مُصْطَبَغْةٌ بصِبْعَةٍ إسلاميّة» وَجَوُ التدرسة ليس جَوًا 
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إسلاميّاء وَجُلُ الأساتذةٍ مِن حَمَلةٍ الشّهاداتٍ مِمّن يَتَتَكَر للإسلام» أو يَفْهَمْه فَهُمَا 
مُنحَرِفًا مائِلًّا عن الصَّوَابٍ يَبِتَعدُ فيه عن الإسلام ابتعادًا كبيرَا على الغالب. انتهى. 


(29)وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادة الفوارس بهجر فسادٍ 
المدارس): ويَقُولُ الشيخ طايس الجميلي في خُطْبَةٍ له بعنوان (مَنَاهِجِ الثربيّة) 
(نحن الآنَ على قَنَاعَتنا السابقةٍ بأنّ مناهج الثَّربِيَةِ والتعليم لا تزال أطرافها بِيَدِ 
المُنظّماتٍ الكافرة» ولا يَزَالُ المشرفون عليها يُحاولون أنْ يَدُسُوا السُمّ في 
الدّسَمِ... مأساةٌ الثَّرِيَةٍ والتعليم عندنا مُصِيبةً... الب تُحاكِي والطالبُ يُحاكِي 
أستاذه, يَتَحَرَكُ بِحَرَكَتِهِ وبَبْتَسمُ كابتتسامتِه» يَمْشي كَمِشيّتِه. فإِنْ رَآه مُسِتَهِينًا 
بالأخلاق والآداب والعِبّاداتِ خَرَج يَدْدُو حَذُوَه وَالْعِيَادُ باللهِ... الآن أَبْناءً وتَنات 


ضايّقوه وحازيوه وكرهوه ومَقَتُوه. وطالبوا بتقلِه فَوْرَا وبالسشّزعة المستطاعة 
(فإنه يُخِلُ مِسَيْرٍ العمَلِ)). انتهى باختصار. 


(30)وقالَ الشيخٌ عبدُالرحمن الدوسري (الذي حاصًّرٌ في مُعظم مَدارس وجامعاتٍ 
المملكة السعودية) في (صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم): إن 
الواقع سَيَّ في الحقيقة. وَسَبْبُه العَزْوُ الفِكرِيٌ المْتَدُوْغٌ الذي دَبَرَثْه الْمَاسُونيَّةُ 
اليَهُودِيَةُ بمَكْرِها الملغون» فأحاط بالمسلمين مِن كُلّ جانب» فجميعٌ ما يَسْمَعُونه أو 
يدت عليهم في وسائل النَّشْرِ الْمختلِة: شمو وملعمَ من كن ناحيةء سقاه الف 
ونُْحْمَتُه التَّدلِيسُ [السَدَى خُيُوطْ الَّوبٍ الْمْمْتَدَُ طُولَاء واللّخْمهٌ خُيُوطُهُ الْمْمْتَدَةُ 
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عزضا]. وإ[كذلك] جميغ مناهج التربية في جميع المراجل لذلك يَنْشَاُ الطَفلٌ 

تشيبُ الكَهْلُ على الأفكارٍ المُنحرفة عن دينه لويم وصراطه المُستقيم» حيث لا 
تقر مِنَ الدِينِ إِلَا مدن مِنَ القرآنٍ إِلَّا رَسْمُه؛ من أَشْغَلَ نَفْسَه مِنَ الكُهُولٍ 
بقراءة الصّحافة طُبِعَ بها مُعتَقِدًا أنّ الشّعْبَ يَسْلّكُ ما يُنَاسِبُهِ دون الرُجوع إلى الله 
أو التَقَيّدِ بشَيْءٍ من حُكْمِهء ومن تَرَبنّى في الَدارس فهو مَطْبُوعٌ بالمَذهب الماذِّيّ 
أي العْمَانِيَ] أو العَصَبّي [يَعنِي التَّعسّبَ لِيرٍ رابطة الِّينِ والعقيدة] الذي ريده 
دَوْلَتُه و اتْرَكّرُه في الأَذْهانِ. انتهى باختصار. 


(31)وقالَ الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في كتابه (التقليد والتبعية وأثرهما في 
كيان الأمة اإساويدة) 1 تحت عنوان (الحكومات القائمة في العالم الإسلامي): لقد 
حَرَصَ الكفارٌ المُختلون -الذين سيطروا على العام الإسلامِيَ بالقوة العسكريّة- 
عند انسحابهم م مِن أي بَلَدِ مُسلم ٠‏ على أن يُسَلَّموا أزِمّة [(أزِمّة) جَمْغ (زِمام)] 
الحُكُم فيه إلى مَن يَخْدِمُ مصالحهم [قالَ الشيحٌ مُقبل الوادعي على موقعه في هذا 
الرابط: فأعداءً الإسلام هُمْ الذين يَضَعُون هؤلاء الحْكَامَ على الكَرَاسِيّء فمن كانت 
به عَدْرَةٌ على الإسلام فَلََدَأْ بجهادٍ أمريكا فهي رَأَسُ البَلَاهِ. وهي التي أَكْسَدَتِ 
المسلمين وأَفْسَدَتْ حُكَامَهم, بدُولَاراتها وبإعلامها. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
محمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بِالإسْكَنْدَرِنَة) في مُحاضرة بعنوان 
(المؤامرة على التعليم) ره على هذا الرابط: رَعْمَ خروج الإنجليز من مِضْرّ, 
لكن ظَلَّتْ سِيَاسَتُهم التَعلِيمِيَةً هي السائدة ولم تتغَيّز عن طريقها ولم تجذ أبدًا. 
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انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم أيضًا في (دروس الشيخ محمد 
إسماعيل المقدم): وَأَوَّلُ شُؤم بَعْدَ سُقُوطِ الخلافة [ِيَعْنِي الدّولةَ الغثمانِيّة وضَعْفٍ 
المُسلمين في تلك المرخلة هو تَقْسِيمُ الأَمَةِ الإسلاميّةِ إلى أَقالِيم جُغرافيّة مُتَعدَّدة 
على أَيْدِي أعداءٍ الإسلام من الإنْكِلِيز وَالْفْرَنْسِيّين وغيرهم من أعداءٍ الله سُبْحاته 
وتعالى. تطبيقًا لِمَبْدَئْهم المعروففٍ (ِفَرْقْ تَسْدْ)؛ والأثَرُ الثاني أنَّ هذه الأقالَيم خَضَعَ 

مُعظّمُها للاستعمارٍ العَسْكَرِيَ الكافِرٍ سَوَاءٌ إِنْجلْترَا أو فَرَنْسَا أو إِيِطَالْيَا أو هولَددا 
أو رُوَسْيَاء ثم حَكَمَنْها حُكوماتٌ أقامَها الاستعمارٌ مِمّن يُطِيعُه مِمًا نَستطِيعٌ أنْ 
ُسَمَيَه استعمارًا وَطَنِيًا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالرحمن بن عبدالخالق 
في (المسلمون والعمل السياسي): أقامَ الكفاز في كُلِ إقليم حُكومة تابعة لهم مِن 
أهالي البلادٍ مِمّن يُطِيعٌ أُمْرّهم. انتهى. وقالَ الشيح أبو 9 المقدسي في (إعدادٌ 
القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): خَرَجٍ المُستَعمِرٌ من بلادهم نَعَمُ ولكنّه 
خَرَجَ وهو قَرِيرُ العين» قد أَعَدَّ جيلًا مِنَ القادة | والمُفقرين يَفْتكون بِأُمّتِهم -بدينها 
وعقِيدتِها- فَنْكَاء وتُتَفِذون مُخَطْطَاتٍ أسيّادِهم وأؤليائهم بدِقَةٍ بالِغَة وإخلاصٍ 
مُنقَطِع النَظِيرٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ سعيد القحطاني (أستاذ العقيدة 
بجامعة أم القرى) في (الولاء والبراء في الإسلام؛ بتقديم الشيخ عبدالرزاق 
عفيفي 'نائب مفتي المملكة العربية السعودية. وعضو هيئة كبار العلماء. ونائب 
رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء'): إِنَّ جود ما يُسَمّى في المصطلّح 
الدَدِيث (الطَّابُور الخامس) قد أَفْسَدَ أَجْيالَ الأَمَةِ في كل مَجَالِء سَوَاءَ في الث بي 
والتعِيم؛ أمْ في الّياسة وشُؤُونٍ الحكم, أَمْ في الأب والأخلاق؛ أَمْ في الدينٍ 
وَالدُنْيا مَعَاء وصَدَقَ الشاعِرٌ محمود أبو الوفا فيما تَقَلَه عنه أُسْتادُنا الفاضلٌ الشيحٌ 
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محمد قطب أنه قال حين خَرَجَ الاستعمارٌ الإنجلِيزيُ مِن مِضرَّ (خَرَجٍ الإنجلِيز 
الحُدْرُ وبَقِي الإنْجِلِيرُ السَّمْرَ!)» نَعَمْء إِنَّ داءنا هُمُْ الإنجليزُ السُّمْرٌُ. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ عبدالله الغليفي في كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): داز 
الرَدَّةٍ هي التي كائّث دان إسلام في وَفتٍ ما ثم تَغَلْبَ عليها المُرتدون وأَدْرُوا فيها 
أحكامَ الكْفَارِء مِنْلُ الدولٍ المُسَمَّاةٍ اليَومَ بالإسلامِيَّة ومنها الدُوَلُ العَرَبيُّ؛ وقد مَرّتْ 
مُعْظُمُ هذه الذُوَلِ بمرحلةِ كَوْنُها دار كُفْرٍ طارِي عندما إستؤلّى عليها المُستَعمِز 
الصَّلِيبِيُ وفْرَضَ عليها القَّوَانِينَ القضعيّة. ثم رَحَلَ عنها وَحَكَمَها من بَعدِه 
المُرتدُون مِن أهلٍ هذه البلادٍ. انتهى باختصار] بِأيَ أسلوبء وكان المُهِمٌ أَنْ يِكونَ 
مِمّن يُنَفَذْون برامج التَّغْرِيب [قالَ محمد بنُ عيسى الكنعان في مقالة له بعنوان. 
("الجزيرة" تُقِيمُ مائدةً للجوارٍ عن التَغْرِيب) على موقع صحيفة الجزيرة السعودية 
في هذا ال ابل [يقول] الإعلامي الدكتور محمد الحضيف [أستاذ الإعلام في جامعة 
الملك سعود] (حينما يَرِدْ مصطلح (التغريب) فهو يعني بالضرورة صبعٌ المجتمع 
بالثقافة الغربية وأسلوب الحياة الغربيء يَدْخْلُ في ذلك القوانينُ والتشريعاتُ. 
ومنظومة القِيّم التي تُسَيّر حَيَاةٌ الناسء بمَا فيها دور الرّجُلٍ والمرأة في الحياة 
العامة وطبيعة العلاقة بين الجنسينء ونَمَط العَيّشِ والعملٍء وطرائق التَّسْلِيَةٍ 
والتّرفيه. وطريقة اللبس)؛ أمّا الدكتو عيسى الغيث [عضو مجلس الشورى 
السعودي وأستاذ الفقه المقارن] فيقول ((تغريب) على وزن (تفعيل)؛: وهو مِنَ 
(الغرب), أي تقليد الغرب والتشبه بهم في الجانب المذموم مِنَ القِيّم والمُمازسات) 
ثم يُضِيفُ [أي عيسى الغيث] (بجواب بسيط هو جَغْلُ المجتمع الوطني العربي 
المسلم كالغرب في أخلاقه وسلوكه السلبية؛ بمعنى الجانب السلبيّ مِنَ التغريب. 
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وليس الجانبَ الإيجابيّ كالمشترَكاتٍ الدَّنْيَوِبَةِ والمصالح الإنسانيّة. كالصناعاتٍ 
ونحوها)... ثم قال -أي الكنعان-: الدكتور الحضيف [يقول] (صحيمٌ أن التخطيط 
لعملية التغريبء أَمْرٌ يتم داخل غُرَفٍ مُغْلَقَةٍ لكنَّ تنفيدّها يَدْدُتُ أمامَ الناس» وفي 
الناس أَنْفُسهم في سُلوكهم؛ وأسلوب حَيَاتِهم. ومؤسساتهم التعليميّة والصحيّة 
والخدميّة» بَنْ حتى في مسائل دينهم وهُوتَّتِهم الثقافيّة» يَلْمِسْه المُشاهِدُ في مَظاهِرّ 
اجتماعيّةِ تُكَرَّسُ كأمْرٍ واقع., عَبْرَ دَفْع الفَعَالِيّاتِ الثقافيّة والاجتماعيّة في إِيَِجاهٍ 
واحدٍء ومن خلالٍ فغْلٍ مُؤمّساتيّ يُفْرَضُ بقراراتٍ تَدْدِمُْ تَوَجُهَا مُحَدَدَا). انتهى 
باختصار] بأمانةٍ ودِفَةٍ وإنْ أَغْلَنَ عليهم الحربّ الكَلامِيّةَ كما يَفْعَلُ الكثيرون مِنَ 
الحُكَام؛ ولا يُهِمّنا في هذا البحث الكلامُ عن أنواع العمالة والوَلَاءٍ -للكفار- التي 
تَسَابَقَ إليها الحُكُوماتُ في العالّم الإسلامِيء والمَقَامُ لا يَنْسِعْ لتوضيح هذا الجانب. 
نما الذي يُهِمُّنا أن نُوَضعحَ مسا فده الخُكوماتٍ في فَرْضٍِ التقليدٍ الأَعْمى 
للكفار وإدخالٍ حَرَكة التّغريبء وإبعادٍ المنهج الإسلاميّ عن مَجَالٍ الحياة. وتحطيم 
مَعنُويَاتِ المسلمين وَقُوَاهُمْ والعبَثِ بمُقَدَراتِ الشُعوب الإسلاميّة. وتضليلها عن 
حقيقة ما ئُساق إليه من وَلَاءٍ وتَبَعِيّة للكفار» وفزض الحياة العَربِيّة المادِيّة 
عليها... ثم قال -أي الشيحٌ العقل- تحت عنوان (التربية الجاهلية والتعليم 
الجاهلي): نِظامُ التعليم والتزبِيَةَ في العالّم الإسلامِيء إِنْما هو مؤامرةً على الدِينٍ 
والخُلْقٍ والمُزوءة والقَضِيلةٍ ليس إِلَاء فُنَشَأُ بذلك جيل مُخَضْرَمٌ [أيْ مُخَلَط] مُنْقَصِمْ 
الشخصيّة لا هو مُسِلِمٌ مُلتَزِمٌ بالإسلام حَفَا ولا هو غَرْبِيٌ بجِدَهِء وإنتاجه: 
وتصنِيعهء وكَسْبٍ الحياة الدّنيَاء بَنْ هو جيل يَعِيشُ على هامش الحياة!. قد خَسِرَ 
الدّنيَا والآخرةء وذلك هو الخُسْرانُ المُبينُ. انتهى باختصار. 
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(32)وقال الشيحٌ حمود التويجري (الذي تَوَلَّى القَضاءَ في بَلدةٍ رحيمة بالمنطفة 
الشرقيّة ثم في بَلدةٍ الزلفي. وكان الشيحٌ ابن باز مُحِبّا له قارتا لكُثبه: وقَدّمَ 
لبَعضهاء وتكى عليه عندما تُوْفيَ -عامّ 1413ه- وأمَّ المُصَلَّين لِلصَّلاةِ عليه) في 
كِتابه (غُربةُ الإسلامء بتقديم الشّيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): وَفي صَحِيح 
الْبُخَارِيَ عَنْ حَذَيْقَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِي الله عَنْهُمَا (إنَّ الْمُنافِقِينَ الْيَوْمَ شر مِنْهُمْ عَلَى 
عَهْدٍ النَبِيَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانُوا يَوْمَئِذِ يُسِرُونَ وَالْيَوْمَ يَجْهَرُونَ)» وفيه [أَيْ 
(وفي صَحِيح الْبخَارِيَ)] أيضًا عنه رَضِي الله عَنْهُ قَالَ (إِنْمَا كَانَ اليْقَاقَ عَلَى عَيْدٍ 
النبِيَ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَا الْيَومَ فَِنَمَا هُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ الإيمان)؛ قُلْتُ [والكَلامُ ما 
زا يصاحب (ِعُربِةٌ الإسلام)]» إذا كان هذا قَولَ حَدَيْفَةَ رَضِي اللَهُ عَدْهُ في زَمَنٍ 
الخُلّفاءٍ الراشدينء وَوَقتِ عِرَّة الإسلام وظّهورهء وانقماع المُنافقين وذُلّهم بَيْن 
المُؤمنِين» فَكَيفَ لو رَأى حال الأكدَّرِين في أواذر الهَّرنِ الرّابِع عَشَرَ فقد تَعَيّرَتْ 
فيه الأحوالٌ وانعقسَتٍ الأمورء وظَهَرَ الكُفرٌ والنّفاق» حتى كانّ بَعضُ ذلك يُدَرَسُ 
في المدارس وبُعتَنَى به, فاللة المُستَعانُ. انتهى. 


(33)وقالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بِالإسْكَنْدَرِيَة) 
في مُحاضّرة بعنوان (المؤامرة على التعليم) مُفَرَغَةٍ على هذا الرابط: ولا شك أنَّ 
مناهج التعليم هي عِبَارَةٌ عن عَمَلِيّةِ صِيَاعْةٍ غقولٍ هذه الأَمَة وأَيّ تخريب في 
مَناهج التَعليم فهو اغَتِيالٌ لِهُوِبَةِ المسلم وأبنائه والأَجْيَالٍ القايمة؛ وقد بَعَتَ 
المأمونُ إلى بعضٍ من طال حَبْسُه في السَجْنِء وقالَ لهم (ما أَشَدُ ما مَرٌ عليكم في 
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هذا الحَبْسِ؟. قالوا (مَا [أَي الَذِي] فاتنًا مِن تزبيّة أَوْلَاِنَا؛ والمناهج الدِراسِيّهُ 
تضوغ غقول الأولادٍ وشَخْصِيّاتِهم أَقْوَى مِمّا يَفعَلُ الْأَبَوَان بِاليْسبَةٍ لِظّْروفٍ الحيّاة 
في هذا الزمانء ولا يكونٌ تأثيزهما على الأولادٍ مُساوبًا لِمَا يَحدتُ مِنَ التأثير في 
المدارس من خلالٍ هذه المناهج [جاء في مَقالة على موقع صَحجِيفة (العربي 
الجديد) بعنوان (إشتراطات مصربَةٌ على الدبيبة: إبعادُ 'الإسلامِيّين" عن 3 
وزارات): كَشَفَتْ مصادِرُ مِصرِيّةٌ خاصّةٌ ل (العربي الجديد) أنَّ مِصرّ أبلَفَتْ رَئيسَ 
الورَرَاءٍ اللَيبِيَ الجَّدِيدَ (عبدالحميد الدبيبة) تَمَسْكَها برَفض ذهاب عَدَدٍ مِنَ الوزاراتِ 
للإسلامِيّين» في إطار المُحاصصات الداخلِيّة في لِيبْيَاء [فْمَذ] أجرّى الرَّئيسُ 
المصريٌ عبذالفتاح السيسيء. الَميسَ الماضي مُباحَثاتٍ مع الدبيبة الذي زاز 
القاهرة لِلمّرّة الأولى مُنْدُ إنتٍخابه رَئيسَا للحُكومة قَبْلَ أُسْبُوعينء وأَوضَحَتٍ 
المصايرُ أنَّ القاهرة إشتَرَطّث على الدبيبة عَدَمَ إعطاءٍ وزاراتٍ الدّفاع والداخلِيّة 
وَالتّعلِيم إلى أي مِنَ القُوى الإسلاميّة» سَوَاءٌ كانوا [جَماعة] الإخوان المُسلِمِين أو 
تيّاراتِ اخزى. [ذاك: وَبجيازة التيّار المناهضٍ للإسلام وزاراتي الدّفاع والداخليّة 
يَكونٌُ قَدٍ إمتلكَ الحَقَّ الحصرِيّ في حَمْلٍ السَلاحء وَيحِيازّته وزاراةً التُعليم يكونٌ قَدٍ 
إمتلّكَ الدَقّ القصرِيّ في تشكيلٍ غقولٍ وَوِجْدانِ النَّشلءٍ الجَدِيدِء وبذلك يَكونُ تم 

حصائ الهُوِبّةِ الإسلامِيّة في الحاضر والمُستقبَلٍ إلى أنْ يَتِمَ النخَلّصُ منها نِهائيًا 
بشكلٍ تدر يجيّ]. انتهى باختصار]؛ كانَ المضرد لو ن القَُدَماءٌ -وَهُمْ أجداذنا الذين 
َبِرَأُ إلى الله منهم ومن كُرهم وشزكهم- حَيارَى في التعبيرٍ عن هُوبَتِهم, 
فاخترَغوا ما أَسْمَؤه (أبَا الْهَوْلِ)؛ [وَهُوَ] حِسْمُ حَيَوانِ يَدُلُ على القُوّة والبطْشٍ 
ورَأَسُ إنسان يَدُلُ على العَقّلٍ والذَكاءٍ [(أَبُو الْهَوْلِ) هو تِمثال فَِعَوْنِيّ لمخلوق 
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أُسْطُورِيَ بجسم أَسَدٍ ورَأسِ إنسانء يَقُعُ على هَضْبةٍ الْدِيرّة في مُحافظة الْجِيرّة 
بمِضْرّ]» فلا بُدّ للمجتصع من قُوّة العلم والقُّوّة الحسَيَّة (أو المادَيّة)» الآن نَجَدُ أن 
الصُورةَ تَنْعَكِسُء نَرَى بَشَرَا أَخْسامُهم في صُورة بَشْرٍ لكنّ عُقولّهم خِنْزِيرِيَةٌ وهُمْ 
الذين يلحنون شموديم خلال هذه المتامج. وهذه القَضيَّةٌ ليسث قَضِيَّةٌ ثانُويّة بَلَ 
هي قَضِيّةُ كُلِ بَيْتِ مُسلِمء فالمناهج تَدُومُ بِصِيَاعْةٍ غقولٍ أبناءٍ المسلمين» وكُلُ 
مُسلم يَعتَرْ بولائه وتاتتفاكة إلى هذا اليّينِ وإلى هذه الأَمَةِ وإلى هذا النبيَ صلى 
الله عليه وسلم يمه أَمْرْ التناهج فإنّه ما من أُسرة إلا وَّها أبناة وإخوة يَذهَبون 
لِيَتَسَرّيوا هذه السُّمومَ التي تُوضَعْ في مناهج التعليم, هذه الفثنة 0 
وتُدْرَكُ آثازها على مَدَى سَنّواتِ وليس في خلالٍ ساعاتء ودَوْرٌ المُسلم لا يُقتّصَرُ 
على الْحَسْبَلَةٍ والْحَوْقَلَةِ [الْحَسْبَلَهُ) هي قَوْلُ (حَسْبِي اللّه). ودِالْحَؤْقَلَةُ) هي قَوْلْ (لا 
حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلا بالئه)] وضَزْب إحدى اليَدِين 7 الأخْزى والتّواصي بالدّعاءٍ على 
فاتح الشرور الذي قَتَحَ هذه الفتنة في اغتيالٍ عُقولٍ شباب المسلمين وأبناءٍ 
سبلي فلا بُدَّ من التحذير مِن هذه الفتنة... ثم قال -أي الشيحٌ المقدم-: 
رئيس لَجْنَة التعليم بمَجِلسِ بِمَجْلِسِ الشغب» المدغو (صوفي أبو طالب). بَعْدَ أن تَرَكَ 
منْصِبهِ يُصَرّحُ لبعض الجرائد أنه لم دّ؛ يَشْتَرِكَ في وَضْع كُنْبٍ التاريخ المُقّرّرة على 
تلاميذ المَرحّلة الإعداديّة أو النَانُويّةِ زُنّما أراد أنْ يُبَرِىّ م نَفْسَه مِن هذه الجّريمة. 
وأشاز بأنَّ مناهج التاريخ شَوّهتِ التاريخ الإسلامِيّ ورَئَفَنْه... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدم-: المقصودُ [هو] التَخطِيطٌ ضِدٌ الإسلام» واغتيال عَقَلِيّة الأولادٍ المسلمين.. 
ثم قال -أي الشيحٌ المقدم-: أُمَا التعليمُ الثائويُ؛ شَخصِيَّةُ عُمَرَ بْنِ الخَطّاب رضي 
للّهُ عَنْهُ صارث تدَرّسُ في سَبْعَة أَسْطْرٍ فَقَطْ وعْنْمَانَ بْنُ عَفّانَ في حَمْسَةِ أَسْطْرِ 
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حَنَّى هَذِهٍ الأسْطرٌ القليلة قد رُتَفْتْ وحُرَفْتْ وشُوّهث أَشَّدَّ ما يكون التّحرِيِفُ 
والنّشُوبه... ثم قال -أي الشيحُ المقدم-: أمّا منهجٌ اللّْغاتِ الأجبيّة. فالكلامُ الذي 
فيهاء لا أستطيغ أن أَقْرَأه لأنّه كلامٌ خارِجٌ عن الشرع والآداب إلى أبعدٍ الحُدود, 
فما أستطيغ أن أَنْقَلَ العباراتٍ الموجودة في الكُتُبٍ التي تُدَرّسُ على البّناتٍ 
وَالصَبْيَانِ في مَراجِلٍ التعليم الْمُخْتَلِفَةِ... ثم قال -أي الشيحٌ المقدم-: في مَناهِج 
التعليم العامّ قِصَّةُ غادة رشيدء وهي قِصَّةٌّ تارِيخِيّةٌ مُطَعَمَةٌ بإصص الحُبٌ والقّرام 
للصّفبّ الثالث الإعداديّء وباختصارٍ شديدٍ القصّة تَدُورُ أحداثها في أيام الغَرو 
الفَرَئْيسيَ لِمِضْرّء وكيف أنَّ هذه البنْت أَحَبّها القائدُ الفَرَنْسِيُ... إلى آخر هذا 
الكلام» والقِصّةُ مَحْشُوةٌ بالإلحادٍ في صِفاتٍ الله وفي القَدَرِ وفي العقيدة؛ أيضًا فيها 
وَضْفُ القَتَاةٍِ القصرِبّةٍ بوضفٍ سَيَءٍ جِدًا وبَذِيءٍ لاانَصِحٌ حِكَايَئُه... ثم قال -أي 
الشيحٌ المقدم-: قِصَّهُ أحلام شؤوْرَزَاة لطة حسين مُقَرَّرَةٌ على الصف الأول 
الثائويّء وهي تحتوي على كثيرٍ مِنَ التعبيراتٍ الخْرَافِيَة التي تَتَنَافى مع التوحيدٍ 
ولا أستطيغ قراءة كُلِ هذا الكلام القَّذِرٍ... ثم قال -أي الشيحٌ المقدم-: كتابُ 
التاريخ للصَّفِ الرابع الابتدائي يَصِفُ (فرعَونَ) بأنّه كان مَحَبُودًا عند الناسٍ إلى 
دَرَجَهَ العبادة» وأنّ هذا الحت مُمْتدٌ عَبَْ التاريخ إلى يَومنَا هذا؛ وحيئّما تَدَدْتَ عن 
(مِيا) قال (حَزِنَ المِصْرِبُون على (ميا)» وظلُوا يَعبّدونه مِئاتِ السَنِينَ» وما زالوا 
يُعَظَمُونه حتى اليَوْم فَيُطْلِقَ بعضهم اسْمّه على أبنائه؛ لِمَا قَدَمَهِ لِمِصْرَ مِن أعمالٍ 
جليلة)... ثم قال -أي الشيحٌ المقدم-: مَناهمٌ اللّهَةِ الإنْجِلِيزئّة تَحُضُ الشَّبابَ 
والفتَيَاتِ على الرَّفْص ولَعِبٍ القِمَارٍ والخَدْرٍ والحُبٌ والغَرَام وغيرٍ ذلك مِن أنواع 
الانحراف. انتهى باختصار. 
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(34)وجاء في كتاب (إجابةٌ السائلٍ على أَهَمْ المسائل) للشيخ مُقْبِلٍ الوادِعِيَء أنَّ 
الشيعٌ سُيِلَ: كثيرٌ مِنَ المسلمين في هذا الزُمانِ -وحتى المُلتّزمين منهم- قد 
أدخَلوا أبناء هم في المّدارس الحكوميّةِ التي تحتّوي على الكثِيرٍ مِنَ المُنكقرات 
كالؤقوف تَعَظِيمًا للعلم, وسَماع الأَغَانِي والموسيقّى وتدريسهاء وتدرِيس الرَّسْم 
وحتى مُدَرسي التربيَةٍ الإسلاميّة كثيز منهم لا يُصَلُونء ويُدَخَنون وبُفثُون بتحليلٍ 
ما حَرَّمَ الله وَهُمْ القُذُوهُ في هذه المدارسء ثم إِنَّك إذا تكَلّمْتَ عن هذه المُنكراتِ - 
حتى أمَامَ بعض المُلتَزِمين- يقولٌ (أنتم تُحَرّمون العلَمَ, ثم ماذا نَفعلُ بأبنائناء ثم إِنَّ 
هذه المَدارِس يَعْلِبُ الخَيرُ فيها على الشَّرّ) ونُمَيْلُ لذلك ببَعضٍ مَن حَصَّلَ إبِوَاسِطَةٍ 
هذه المدارس] على شهادة الدّكْتُورَاة في الشّريعة, فما هو الرَّدٌ على هؤلاء؛ وهَلْ 
عَدَمْ ذُخولٍ هذه المدارس يُسَبَبُ مَفاسِد؟. فأجابَ الشيخ: رَوَى الْبُخَارِيُ ومُسْلِمٌ في 
صجيحيهما عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِي الله عَدْهُ قَالَ (قال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم (كُلُ مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى الفطرّة فَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانهِ أو يُنَصَرَانِهِ أو 
يُمَجَسَانِهِ)) [قالَ الشيخ بَدْر أبو زيد (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في كتابه (المدارس العالميّة): فكُلٌ 
مَولود يُولَدُ على فطرة الإسلام» لو تُرِكَ على حاله ورَعَْبَتِهِ لَمَا إختاز غير الإسلام: 
نَوْلَا ما يَعْرِصٌ لهذه الْفِطرَة مِنَ الأسباب المُقْتَضِيَةِ لإفسادها وتغييرها وَأهَمُها 
التعالِيمُ الباطلةٌ والتَّربيَةُ السَّيَتَةُ الفاسدة [لَمَا إختاز غير الإسلام]» وقد أشاز إليها 
النيق صلى ال خلييه وسلم يقركة (نأبواة يووذانه أن الضوفه ا يمكساننا أن 
أنهما يَعْمَلَان مع الوَّلَّدٍ مِنَ الأسباب والؤسائلٍ ما يَجْعَلّه نَصْرَانِيًا أو يَهُوديًا أو 
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مَجُوسيَّاء ومن هذا تَسِلِيمُ الأولادٍ الصَعَارٍ الأغرارٍ [أَيْ قَلِيلِي الخبْرّة وَالتّجْرِبة] إلى 
المدارس الكفرِبّةِ أو اللادِينِيّة بُِجَّةِ العم فيتريّؤنَ في حِج رهم [أَيْ حِجْرٍ 
القائمين على هذه المدارس] وتَتَلَقُْنَ تَعلِيمهم وعقائدهم منهم, وقَلْبُ الصَّغِيرٍ قابلٌ 
لِمَا يُلقَى فيه مِنَ الخَيْرٍ والشّرٌء بَلْ ذلك بِمَتَابةٍ النّفُششِ على الحَجَرِء فَيُسَلَمُونهم إلى 
هذه المّدارس تظيفينء ثم يَسْتلِمونهم مُلَوّئين كُلُ بِقَدْرِ ما عَبّ [أَيْ تَجَرّعَ] منها 
ونَهَلَء وقد يَدْخُلّها [أي الوَلَدُ] مُسِلِمَا ويَذْرْجُ منها كافرًا [فقد يَدْرُجُ عَلْمَانِيّا أو 
دِيمُفْراطِياء أو ليبراليّاء أو إشتراكيّاء أو شيُوعِيّاء أو قَوميّاء أو وَطَنِيّاء أو قُبِورِنًا. 
أو رافضيّاء أو قَدَرِنّاء أو مُعَالِيَا في الإرجاءٍء أو مُعْرضًا غير مْبَالٍ بالدينِ» أو فاقدًا 
لِعقيدةٍ الوَلاءٍ والبراءٍ التي تَحَقّقُها شَزطٌ في صِحَةٍ الإيمان» أو مُناصِرًا للطّواغيتٍ 
مُعتَبِرَا أنّهم وُلَاهُ أمْر المسلمين مُعادِيًا للمُوَحَدِين (أَهْلٍ السّئَّةَ والجماعة) ظَانًا نهم 
مُرْتَرِقَةٌ أو سُقَهَاءْ الأخلام أو أَهْلُ بدعةٍ وضَلالٍ وإفسادء أو مُسْتَخِفًا بالشّرِيعةٍ 
مُسْتَهَزِنًا بالمُوحدّدِينء أو غير مُعْتَقِدٍ كُذْرَ اليَهُود والنّصارَى وأمثالهم]» نعود بالله 
مِن ذلك. فَالْوَدْلُ كُلَ الْوَذْلٍ لمن تَسَبِّبَ في ضَلالٍ إبَنْه وعَوَايتهه فمن أَدْخَلَ وَلَدَه 
راضيًا مُخْتَارَا مدزرسة وهو يَعْلَمُ أنها تَسْعَى بمَناهجها ونشاطاتِها لإخراج أولادٍ 
المسلمين من دِينِهم وتشكيكهم في عقيدتهم, فهو مُرْتَدٌ عن الإسلام كما نْصّ على 
ذلك جَمْعٌ مِنَ العلماءٍ . انتهى. وقالَ الشيحٌ أمينُ بن عبدالله الشقاوي (عضو 
الدعوة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (المسلمون 
في بلاد الغربة): فإِنَّ المُسِلِمَء الواجبُ عليه أنْ يُوَمِنَ لأولايه العيشة الصالِحة التي 
تُعِينُهم على دِينِهم؛ وتُساعِدُهم على الإيمان بِاللهِ والتَّخَلّقِ بأخلاق رسوله صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ ويَخْرُمُ عليه أن يَرُجَّهم في أثون الكُفْرٍ والمعصِيّة ثم بَقَُولَ (إذا 
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أضبّحوا كُفَارَاء إنَّ مَتّلّهم كمَتّلٍ ابْنِ نُوحء إِذْ دَغَاه أَبُوه إلى التُوحِيدٍ فَلَمْ يَقتنغ)؛ لأنَّ 
دّعوة ابْذِك إلى الإيمانٍ والصّلاح لا تَكْفِي إذا لم تُجَيْبْه مواقع الفِتَنٍ ودُوَّرَ الفَسادٍ 
وتَأَخُدْ بيدتيه إلى الطّريق المُستقيم. انتهى باختصار]... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الوادِعِى-:: هذه المَدارِسُء إخوانِي في الله. ما أَذْرَجَتْ علماء ولن تُخرج علماءً. 
الذي أَتى بنتِيجةٍ وخَرَجَ مِن هذه المدارس هو الذي إِتَّجَهَ إلى العم مِن نَفْسِه 
ورَجَّحَ إلى صحيح الْبَخَارِيَ وإلى صحيح مُسْلِمٍ وتفسيرٍ ابْنِ كثيرٍ وحَصّل العلَمَ؛ 
نحن دَرَسْنا في الجامعة الإسلاميّة [بالمدِينة المُدوّرة] التي تُعتبَرُ في ذلك الوّقتٍ 
أَحسَنَ مُوَّسَسةٌ فيما َغْلَمُ ؛ الأكثرُ يَتَخَرّجون جُهَالَاه ما تَنفَعْكَ الجامعة الإسلاميّة 
ولا يَنَفَعْكَ إِلَّا الهُ سُبْحائَهُ وتعالى ثم تَفْسْك إذا إجِتوَدْت لِنَفْسِكَء إذا أردْت أنْ تأت 
بفائدة للإسلام والمُسلِمِين [قالَ الشيحٌ مُقْبِلٌ الوادِعِئُ في (الممصارعة): السُعُودِيَّةُ 
الآنَ في سُجُونها نَخْوُ خَمْسِمِانَةِ داع إلى الله سُبْحائه وتعالى, كَثِيرٌ مِنَ الدّعاةٍ إلى 
لَه يُريدون أنْ يَهِرَيوا إلى أمريكا هُنَالِكَ مِنَ السُعُودِيينء وتُرِيدون أن يَهِرَبوا إلى 
السُودان» إلى أيّ بَلَدِء لأنّها أُصْبَّحَتْ مَقبَرةَ العُلّماءٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
مُقْبِلَ الوادِعِئُ أيضًا في (المَخْرَج من الفتنة): السّعُودِيَةٌ الآنَ ليسث تابعةً لِمَا جاء 
به محمد بِنُ عبدالوهابء فقد فَتَحَتِ البات للشرّ على مِصْرَاغَيْهِ هَل عَلِمْتُمْ أن 
السُعُودِيَّة طَرَدَتْ كثيرًا من أهل العلّم من بَلَدِها؟!: هل بَلعَُمْ أنها زَجْتْ بِكَثِيرٍ مِنَ 
الشَّباب في السّجُونِ؟!... ثم قال -أي الشيخحٌ الوادِعِيٌ-: فهذه (عَدَنُ): تختلّها 
الشّيُوعِيَّةُ المأكودة التي قَضَْتثْ على العْلّماءِ وذُوي الفكر الإسلامي... ثم قال -أي 
الشيحٌ الوادِعِئُ-: وفي هذه الأَيَّامَ بَلَغَنِي أنّ الشيُوعِيّة المَلْعْونة تَهَجُمُ على الشَّباب 
المُؤْمِنِ في المساجدٍ وَهُمْ يَقْرَأونَ قُزْآنًا؛ ويمن تَستعِينُ الشُيُوعيُةُ؟: ومن يُبَلْعْ 
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الشيُوعِيّةَ عن هؤلاء الشّباب؟, هُمْ المنترفون الْمْتَصَوْفَةُ... ثم قال -أَي الشيحٌ 
الوادِعِيُ :: فإِنْ تَيسَّرَ لك مَن يُعَلْمْكَ مِمّن تَثِقٌ بِعِلْمِه ودينه فاخرص على مجالَسَتِه 
ودّعوة الناس إليه؛ ولا فَأَنْصَحُكَ بتكوين مَكْتَبَةٍ تجمَغ فيها جل كُتْبٍ السَّنَةِ 
والعْكُوفٍ فيها حتى بَفْتَحَ الله عليك. وأمًا قَولُ مَن قال (فَمَنْ كان شَيخُه الكتاب كان 
خَطَؤه أكْثَرَ مِنَ الصّواب)» فهذا إذا لم يُخْسِنٍ إختِيار الكتاب و[لم] يُُودغْ عَفَلّه مع 
الكتابء أمّا كُتْبُ السُنّة فلا يَكُونُ كذلكء ثم إِنِي أنْصَحٌ كُلَ من رُزْقَ فَهُمَا وتَوَسّمَ 
في نفْسِه أنّ الله يَنفَعُ به الإسلام والمسلمين وكانث به غَيْرَةٌ على دِينٍ الله ألا 
يَصَدَّهِ طَلَبُ الشّهادةٍ عن العِلم النافع» فكَمْ من شخص عنهه ذُكْتُورَاة في الفِقّه 
الإسلامِيّ وهو لا يَفَدَّهُ شَيئًاء وكَمْ من شخص عنده ذُكْنُورَاة في الحَدِيثِ وهو لا 
يَفقَهُ حَدِينَاء فهذه الشّهاداتُ تُؤّهَلُ كثيرًا مِنَ الناس لِمَناصِبَ لا يَسِتَحِقُونهاء وماذا 
يُغْنِي عنك لَقَبُ (دكثُور) وأنت جاهِل بشَزْع الله؟. انتهى باختصار. وجاءَ في 
(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين) أنّ الشيحَ ابن عثيمين سُيِْلَ: بماذا تَنصَحٌ مَن 
يُرِيِدُ طَلَبَ العلم الشرعيّ ولَكِنّهِ بَعِيدٌ عن العْلّماءِء مع العلم بأنَّ لَدَيْهِ مجموعة 
كُتُبء منها الأُصُولُ والمُختّصَراتُ؟. فأجاب الشيح: أَنصَحُه بأنْ يُثابِرَ على طَلَبٍ 
العم ويَسِتَعِينُ بالله -عَنَ وجَلَ- ثم بأهلٍ العلم, لأنَّ تلفي الإنسانٍ العِلَمَ على يَدَيِ 
العالم يَخْتّصِرٌ له الزّمَنَ بَدَلَا مِن أنْ يذهب لِيُراجِعَ عِدَةَ كثُب وتختلِفَ عليه الآراءً: 
ولَسْتُ أَقُولٌ كمن يَقولٌ أنّه (لا يُمْكِنُ إدراكُ العلم إِلّا على عالم أو على شَيْخْ)) فهذا 
ليس بصَجيح. لأنَّ الواقع يُكَذَبُه لَكِنّ يراسَتكَ على الشيخ تُنَوَّرُ لك الطَرِيقَ 
وتَختصِرُه. انتهى. وفي هذا الرابط قال مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع 
لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: 
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فَبِخُسوص مقولة (من لا شَيحَ له فَشَيخُه الشَيطانُ)؛ فإنّها مقولةٌ غَيرُ صَحِيحة 
فَإِنّ الإنسان إذا تقَقّةَ في الدِينِ بخُضور الحَلّقات العلمِيّة» أو سماع الأشرطة 
والمُحاضَّراتء أو مُطالّعة الكُتبٍ وتَدَبّرٍ مُحتوباتهاء واستفاد مِن ذلكء فلا مَعنَى 
لِقَولٍ (إنَّ شيخّه الشيطانُ)؛ وليس من شَكَّ في أنَّ الأولّى للدرء أنْ يَكون ذا صِلةٍ 
بأهلٍ العلم المعروفين بِصِحَة الاعتِقادٍ وحُسن السّيرة» وتَأدْدَ عنهم العلمَ مُباشّرة: 
ولَكِنّه إذا حَصَّلَ العِلمَ الصّحِيح مِن أي طَرِبقٍ فإنّه يكونٌُ قد أَحَسَن وَلَيْسَ عليه 
لُومٌ. انتهى. وقالَ الشيحٌ رضا بِنُ أحمد صمدي (المُتَكَرَّجٌ من كُلَيّةِ الشريعة 
بجامعة الأزهرء والحاصل على ماجستير 'الحديث" من جامعة القروبين) في 
مُحاضّرة مُفَرَعْةٍ على هذا الرابط بعنوان (40 قاعدة في قراءة الكتب والاستفادة 
منها): الآنَ لا يُوجَدُ مِنَ المُدَرسين أو مِنَ الثلاميذ مَن يستَطِيعْ أن يُنَفْدَ ويُطبّقَ 
مَنْهَجَ السَّلَفٍ الشاقّ في طَلَبٍ العلم, إِذَنْ سَتَبِقَى قَضِيةُ قراءةٍ الكتاب هي الؤسيلةً 
القجيدة الذَاتِيّةَ الشّخصِيةَ التي منها يَستَطِيعْ الإنسانُ تحصيل العِلّم وتوفيرز 
الحصيلة التّقافيّة والعلميّة المطلوبة. فإذا كائّث هذه الؤسيلةٌ 5 تزالُ وستزال هي 
القسيلةً الكبيرة أو القجيدة في تحصيلٍ أَكْبَرٍ قَدْرٍ مُمْكِنٌ مِنَ المعلوماتٍ بِاليْسبَةٍ 
للإنسانء فإنَّنا لا بُدَ أن نَتَرَقَى وأنْ نَتَطَوَّرَ في قراءة الكتاب وفي تَناؤُلٍ هذه 
القَضِيَّةِ بحيث تُمارسها بطريقة عِلْمِيّة تقْرَأْ بطريقةٍ عِلْمِيّةِ. انتهى باختصار].. 

ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِئُ-: المَدارِسُ في السُعوديّة وعندنا [أَيْ في اليَمَنِ]؛ 
غالب المُدَرّسِين فُسَقة منهم من بَأْتِي ونُرِيدُ أنْ يُعَلّم أبناءنا الشَيُوعِيّةَ ومنهم مَن 
يَأتِي ويُرِبِدُ أنْ يُعَلَم أبناءةنا البَعثِيّةَ ومنهم من يَأتِي ويُرِيِدُ أنْ يُعَلّم أبناةنا 
الناصِرِيّة؛ ومنهم مَن يَأَتِي ويُرِبِدُ أنْ يُعَلّم أبناءءنا الرَفْضَء ومنهم مَن ان وريد 
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أنْ يُعَلّمِ أبناءنا الصُوفيّة وَهَكَدَا يَا إِخْوَائَنَاء أفكارٌ وتَلَايَا دَخَلَثْ على المُسلمِين: 
وبعدها الطفل المِسكِينُ إذا سَلَّمْتَه للمّدَرِسٍ الفاسق يَرَى أنّ هذا المُدَرِسَ ليس مِثْلّه 
أَحَدّء إذا قال له (الأَغَانِي حَلَالَ): قال لأي الطفل] (حَلَالٌء قد قال المُدَرّسُ)» إذا قال 
له أي شيءٍء يقول أي الطّفل] (قد قال المُدَرَسُ)» لأنّه لا يَرَى أَحَدَا مِْلَ مُدَزِسه 
يَظنَّ أنَّ مُدَزسَه هو أعلَّمُ الناسء فمن أَجْلٍ هذا يَجِبُ أنْ نَتَّقِي اللة في أبناءٍ 
المُسلمين... ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِئٌ-: القَصْدُ أنّ هذه المدارِس بَلَاءٌ جاءنا 
مِن قِبَلِ أعداءٍ الإسلام» وهي تابعة لِمْنَظّمَةٍ اليُونسكُو [قالَ الشيحُ أبو محمد 
المقدسي في (إعدادٌ القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): مُنَظَّمَةُ اليُونشْكُو, 
تُشرفٌ عليها أمربكا بيَهُودها. انتهى باختصار]ء والمُسلمون جاهلون كما قُلّْنا 
يَرْجٌ بِوَلَّدِهِ لا يَدْرِي ما يَدْرْسُ وَلَدْه والله المُستَعانٌُ. انتهى باختصار. 


(35)وقالتٍ اللجنهُ الشَّرعِيّةُ في جماعة التَوحِيدٍ والجهادٍ في (تحفة المُوجّدِين في 
أَهَمَ مسائلٍ أصول الدِينِء بتقديم الشيخ أبي محمد المقدسي) تحت غنوانٍ (نتائجٌ 
العَلْمانيَة في العالّم العَرّبيَ والإسلامِيّ): وقد كان لِتَسَرْبٍ العَلْمانِيّة إلى المُجتّع 
الإسلامِيَ أسوَأ الأَرٍ على المُسلِمِين في دِينهم ودُنيَاهم, وها هي بَعضُ اليّمارٍ 
الخَبيئة للْعَلْمانِيِّ... إفسادُ التَّعلِيم وجَعلّه خادمًا لِنَشْرٍ الفذر العَلْمانِيَ» وذلك عن 
طريق؛ (أ)بَثْ الأفكارٍ العَلْمانِيّة في ثَنايَا المَوادّ الدَراسِيّةِ بالبْسبَةٍ ِلتلاميذ والطَّلاب 
في مُخْتَلَفٍ مَراجلٍ التَعلِيم؛ (ب)تحرِيفٌ الصوص الشّرعيَّةِ عن طَرِيقٍ تقدِيم 
شروح مُقتَضَبةٍ [أيْ مُختصرة] ومبتورة لهاء بحيث تبِدُو وكأئّها تُوَيَدُ الففرز 
العَلْمانِيَ» أو على الأَقَلِ أنَها لا تُعارصُه؛ (ت)إبعادُ الأساتذة المُتَمَسَكِين بدِينِهم عن 


(1162) اذهب للة 


النَّْرِيسِء ومَنعهم مِنَ الاختلاط بالطلّاب. وذلك عن طَرِيقٍ تحويلهم إلى وَظائفَ 
إدارتة أو عن طَرِيق إحالتهم إلى المَعاش [أي التَّقاعْدِ]. انتهى باختصار. 


(36)وقالتٍ اللجنةٌ الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاءٍ (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود): يَجِبُ على الوالِدٍ أنْ 
يُرَنَيَ أولادته ذكورًا وإنانًا تزبيَةٌ إسلاميّة. فإنهم أَمَانةٌ بِيَدِه» وهو مسؤول عنهم يوم 
القيامة: ولا يَدُورُ له أن 5 مدارسٌ الكفارء خشية الفتنة ا العقيدة 
والأخلاقء والمُستقبَل بِيَدِ اللَّهِ جَلَ وغَلاء يقول اللّهُ جل وعلا (وَمَن يَتَّق اللّهَ يَجْعَل لَّهُ 
مِنْ أَمْرِه يُسْرَاً. انتهى من (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 5256 وقال 
مصطفى صبري (آخِرُ مَن تَوَنّى مَنْصِبَ 'شيخ الإسلام'" في الدولة العثمانية» وكان 
صاحبٌُ هذا المَنْصِبٍ هو المَفْتِي الأكْبَرَ في الدولة) في (مَوقفُ العقلٍ والعلم والعالم 
من رَبَ العالّمين وعباده المْرسَلِين): وماذا القَرْقُ بين أنْ تَتَوَلّى الأمرّ في البلاد 
الإسلاميّة حُكومةً مُرتدَةٌ عن الإسلام وبين أنْ تحتلّها حُكومةٌ أَجْتَبِيَة عنٍ الإسلام 
[قال مصطفى صبري هنا مُعَلَهًا: مَدَارُ الهَرْقٍ بين دارٍ الإسلام ودارٍ الدَرب على 
القانون الجاري أحكامُه نه في تلك الدَّيَارِهِ كما أنّ فَضْلَ الدِّينِ عن السّيّاسة مَعناه أنْ 
لاتكون الحُكومة مَقَيّدةَ في قَُوانِينِها بِقَواعِدٍ الدِينِ. انتهى]» بَلِ المُرتَدُ أَبِعَدُ عن 
الإسلام من غَيرِه ولت وتأثيزه الضانٌ في دين الأَمَةَ أكدّرُ. انتهى. وقالَ الشيخح 
أبو محمد المقدسي في (إعدادٌ القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): فما القَرْقٌ 
بين طاغوت إِنْجِلِيزِيٍ وآخَرَ عَرَبِيَ؟!... وقال -أي الشيحُ المقدسي- أيضًا: وَمَا 
شب اللَِلَةُ باْبَارِحَةِ فَهَا هُمْ طواغيث الحُكَام يلغبون نَفْسَ الدّورٍ الذي لَعِبَه 


(1163) اذهب للة 


المُستَعمِرُ الذي رَنَاهم ورَنّى آباءَ هم؛ إِنَّ من أَهَمَ أهدافهم التَعلِيمِيَة كما تَقَدُمَ تربيّة 
الجيلٍ على الوَلَاءٍ للوَطَن والأَمِيرٍء ومع هذا فَهَا هُمْ كثيرٌ مِنَ الدُّعاة يُسَلَمون 
أولاتهم لهم ولمُخَطَّطَاتِهم بِكُلّ بَلَاهةَاء وقد تَقَدّمَتْ أَمثِلةٌ من أساليبهم في استغلالٍ 
هذه المدارس ومناهجها لصالحهم ولصالح أَنْظِمتِهِم تمامًا كاستغلالٍ أساتِدّتِهم 
وأوليائهم المستعمرين؛ فَرَأَيتَ كيف يَعملون على إذلالٍ الشعوب ومَسشخ إسلامها 
وعَزْله عن الحُكم وجَغْلِه إسلامًا عصرنًا يُناسِبُ أهواءً هذه الحُكوماتٍ ولا يَعرِفُ 
عَدَاوتَهم ولا عَدَاوةَ باطلهم, بَلَ يُدَزسون الوَلَاءَ والحُبّ لهم ولأنظمَتِهم وحُكُوماتهم 
وقوانينهم وطّرّائقهم المُنحرفة» ويُسَيّرون الشُعوبَ وحياتهم تَبَعَا لِمَا يُريدون؛ 
فْترَى الرَّجُلَ يسِيرُ في ركابهم وطِبْقًا لِمُخَطْطَاتِهم لا يَْرْجٌُ عنها مِنَ المَهْدٍ إلى 
اللَخْدِ وهكذا أولاده من بعدهء فهو مِن صِغْرِه يَدخُلُ الّوضة ويَتِسَلْسَلُ في 
مَدارسهم الابتدائيّة والمُتَوَسَطةء يُغْرَسُ فيه الوَّلاءُ والانقيادُ لقوانينهم وأنظمتهم 
كما قد رَأَيتَ [قال الْبَرَاِيُ (ت827ه) في (الجامع الوجيز): مِنْ قالَ (سلطانٌ 
زَمَاننِاء إنه عادِل) يَكفُرُء لأنْه جائرٌ بيّقين» ومن سَمَّى الجَوْرَ عَدلَا كَدَّرَ. انتهى. 
وقال الْمُّا عَلِيّ الْمَارِيُ (ت1014ه) في (شَمٌ القوارض في ذَمَ الروَافْضِ): وقد 
صَرَّحَ غلماؤنا مِنْ قَْلِ هذا الزّمَان أنَّ مِنْ قالَ (سشلطانٌ رَمَاننَا عادِل) فهو كاف 
نَعَمُ. هُو عَادِلٌ عَنِ الحَقّ كَمَا قَّالَ تكلى م الِيَ كَوَرُوا بِرَتِهِمْ يَعْدِلُونَ). انتهى], 
ويَتلَقّى مفاسِدهم بألوانها المُتَنَوِْعَةٍ ثْمَ المرحَلةٌ الثائويّة مِذْلُ ذلك وأَطُمُ ثم يأتي 
دور جامعاتهم المُخْتَلَطةِ الفاسدة. ومن بعدها تَجِنِيدُهم الإخبارِيُ» وأذيرًا وبعدَ أن 
تنقّضي زَهِرَةٌ الأيّامِ يَقَفُ المَزءْ بعد تَخَرْحدِه على أغتابهم يَستَجِدِي وظائفهم 
ودَرَجاتِهم [قالَ الشيحٌ الألباني في فتوى صَوتيّة مُفَرَعغْةٍ له على هذا الرابط: 


(1164) اذهب للة 


الشَّبَابُ اليَومَ في كُلِ باد الإسلام إلا ما نَدَرَ إعتاثوا أنْ يَعيشوا عَبِيدًا لِلِحُكّام... ثم 
قال -أي الشيحٌ الألباني-: أنْ يُصبح المُسِلِمُ مُوَظَْفًا في الدّولة» فمَغتّى ذلك أنْ 
يَصيرَ عَبْدَا لِلدّولة... ثم قال -أي الشيحٌ الألباني-: نَنْصَحٌ الشَّبَابَ المُسلِمَ أَنْ يَبْتَعد 
عن وَظائف الدّولة. انتهى باختصار]ء وهكذا يُفْنِي عُمُرَه في ركابهم وهُمْ يُسَيّرون 
له حَبَاقَه ويُحَدّدون له الطّريق والمَصِيرء فلا يَدْرجٍ عن طريقهم ولا يَتعَدَّى 
مُخَطْطَاتِهم طُوَالَ فُترة حَيّاتِهِ [قال الشيحُ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة 
السلفية بِالإِسْكَنْدَرئَة) في مُحاضّرة مَفَرّغَةٍ على هذا الرابط: تُوجَدُ عَمَلِيّةُ غَسِيلٍ 
مح للمسلمين في مناهج التعليم وفي الإعلام. انتهى]. انتهى باختصار. 


(37)وقالَ الشيحُ محمد بن سعيد الأندلسي في (الهدايّة): إِنَّ عُمومَ الشُعوب دَرَسَ 
في مَدارس الطّاغوت, فأفرادٌُ هذه الشُعوب هي خَرِيجةٌ هذه المّدارس شَبِابُهم 
وكُهولُهم وشيوخهم, ذُكوزهم ونساؤهم). كُلّهم خَرَجوا مِن هذه الّدارس التي هي 
مَسالِخُ الفطرة ودُورُ ترسيخ دِيّانةٍ الطّاغوتٍ عند شعوبه... ثم قال -أي الشيحٌ 
الأندلسي-: ومَدارِسٌ الطّاغوتٍ في هذا الزّمانِ هي دُورُ المسالخ للفطرة السَلِيمةِ 
وترسيخ مَبادِئ الطّاغوتِ القصرِيّ والوََنِ الوم الذي هو الدَِيَانةٌ الدِيمُقْراطِيَة 
بالإضافة للْمْكَفْاتِ الأخزى كالؤقوف لِلْعلَم -الذي هو شعائ الدِيَانةِ الوَطَِيّة- قُنُوتَ 
وتعظيمًا له. والاحتّفال بالأَغيَادٍ الوَطَنِيّة وتعظيم الطّواغِيتٍ العَلْمَانِيّةَ والجُلوسِ 
في مَجِالِسِ دراسة مناهج الكُفرٍ في مَدارِس الطّاغوتٍ دُون إنكارٍ أؤ قيَام [أيْ أو 
ترك المجيس]. والتَّربيَةٍ على أصول الكُفرء ومسخ عَقِيدةٍ الولاءٍ والبراء ؛ فَإنَّ لهذه 
الددارس أثارًا في غايّةٍ السُّوءِ على الذَّرِنَّةِ مِن سَلخ للفِطرة. وانحلالٍ للأخلاق: 


(1165) اذهب للة 


وَالتَّشَبّع بالمَبادِئ الدِيمُفْراطِيَة والمَدَنيَّة وطمس لِلْهَوَِةِ الإسلاميّة» وحَبٍّ للاندماج 
في هذه المُجتمَعاتٍ الجاهلِيّة حِيتُ أنَّ التَّعلِيمَ يَغْرِسُ فيهم حُبٌ الوَطّنِ والخُضوع 
لقوانينه ومُوالاة المُشركين ومَحَبَّتَهم. ومُعاداة المؤمنِين وتشوبههم ونَبْدّهم. 
لِسِنِينَ مُتَوَالِيَةُ [وهي سَنَواتُ الّراسة]ء وهذا كفِيلٌ برع هذه المَبادِئ وَتخريج 
التّلاميذٍ على مَبِادِئ حُقوق الإنسان والدِينٍ الوضعيّ الجَدِيدٍ. انتهى. وقال الشيحٌ 
محمد بن سعيد الأندلسي أيضًا في (مَدارِسُ الطّاغوت): فَيَا مَن تَكالَبْتَ على 
مَدارس الطواغيتٍ حتى أسآمت لهم أبناءك يُنشئونهم ويُوَجَّهونهم وتُعبّدونهم 
لأنفسهم كما يَحلُو لهم وكما ييشتهون؟! أي دِينٍ أمَرَك بهذا؟! أي شرع أباحَ لك 
تَسِلِيمُ مَن تَعُولْ للطّواغيتٍ ولمناهجهم الكافرة الفاسدة؟!, فائّق الله أيُها العَبِدُ 
وراقبْ رَنَكَ جَلَ وغلاء فَإنَّ وَراءَك يَوْمَا سَتُسألُ فيه فَأعِْدَ للسُؤَالٍ ا ثم قال 
-أي الشيخٌ الأندلسي- : فكيف لِمُسلم أن يُقَدَمَ فَلَذَاتِ كبدِه هذه الأنظمة العَلْمانِيّة 
تُشَكلّها كَيْفَ تَشاءٌ على ما يَشاءٌ الطّواغِيتُ مِنَ النَّصَوّراتِ والأفكارٍ والمَفاهيم 
والأخلاقي والتَقالِيدٍ والعاداتِ فيَصبغون صبيائهم على صِيغة أهوائهم العفنة... ثم 
قال -أي الشيحٌ الأندلسي-: ألا فَلْيتَّ الله مَن يَذْفْعْ بأولاده لِيَجْعَلَ منهم الطُواغيتُ 
لبنةٌ لبناءٍ كيانهم فُيَصْئعون منهم مجتمعاتٍ مُشركةٌ عَلماِيةً. انتهى باختصار. 


(38)وقالَ الشيحٌ بَكْر أبو زيد (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية» وعضو 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في كِتابه (المدارس العالَمِيّة): فاتقوا الله 
في أولادكم فإِنّهم أماناتٌ عندكم, لا يَدِلُ لكم أنْ تُضَيّعوهم ولا ثُهُملوهم,. ولا يَدِلُ 
لكم أن تضَعُوهم في مَدارس تُهَلِكُ دِينهم وأخلاتّهم؛ وت تَتْبَعُ ذلك فسادُ الدُّنيا واختلال 


(1166) اذهب للة 


الأحوال» فلا بُدّ أن تُسْألوا عن أولاديكم وعما عَمِلْتُم معهم. فانظروا رحمكم الله ماذا 
تُجيبون عن هذا السؤالء هَل تقولون (يا ربنا حفظنا فيهم الأمانة. وبذلنا ما 
نستطيع نحوهم مِنَ العناية والصيانة» فَرَنَيّناهم بالعلوم الدينية» ولاحظناهم بالآداب 
المزضيّة. وحفظناهم من كُلِ ما يعود عليهم بالضرر في دينهم ودنياهم). فإن كان 
هذا صدقًا فأبشروا بالرحمة والرضوانء وبالثوابه العاجل والآجلء ولكم الهناء 
والتهنئة بهؤلاء الأولاد الصالجين الأذكياءٍ البازينء الذين ينفعونكم في أمور الدين 
والدنياء وان كان الجواب بعكس هذا الجواب فبشراكم بالخيبة والخسرانء ونا 
وَيْحَكُمْ مِنَ الحسرة والندم» قد فاتكم المطلوبُء وحَصّل لكم كُلُ شر ومرهوب. 
وغضب عليكم علَامُ الغيوب» قد خَسِرْتُم دُنْيَاكُمْ وَأخْرَاكُمُ وفاتكم رُشُدُكم وتوفيقكم 
وهداكم, فيا حسرة المُفَرْطِينء وبا فضيحة المُخرمين... ثم قال -أي الشيخ بكر-: 
إذا كانت شفقتثكم الأبوتةٌ تَذفْعُكم إلى أن تَكُدُوا لأبنائكم وتَجْمَعوا لهم العَقََارَ 
والأْضين ليَسْعدوا في الدنيا وَنْجُوا مِن شقائهاء فأخْرَّى بهذه الشفقة نَفسها أن 
تذفْعكم إلى حفظ دين أبنائكم لنُذرزوا لهم سعادة الآخرة ولتْنُدُوهم مِن شقائها 
وعذابها... ثم قال -أي الشيخ بكر -: والنبئّ صلى الله عليه وسلم أخبرٌ بأنه (مَا 
مِنْ مَوْلُود إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفطرَة فَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانِهِ أو يُنَصَرَانِهِ أو يُمَجَسَانِهِ فكُلٌ 
مَولودٍ يُولَدُ على فطرة الإسلام, لو تُرِكَ على حاله ورَعَْبَتِهِ لَمَا إختاز غير الإسلام: 
نَوْلَا ما يَعْرِصٌ لهذه الْفِطرَّة مِنَ الأسباب المُقْتَضِيَةِ لإفسادها وتغييرها وأهَمُها 
التَعالِيمْ الباطِلةُ وَالتَرِيَةُ السَيَئَةُ الفاسدة إلَمَا إختاز غير الإسلام]ء وقد أشار إليها 
النبيُ صلى الله عليه وسلم بقوله (فَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانِهِ أو يُنَصَِرَانِهِ أو يُمَجَسَانِهِ) أَيْ 
أنهما يَعْمَلَان مع الوَّلَّدٍ مِنَ الأسباب والؤسائلٍ ما يَجْعَلّهِ نَصْرَانِيًا أو يَهُوديًا أو 


(1167) اذهب للة 


مَجُوسيّاء ومن هذا تَسِلِيمُ الأولادٍ الصَعَارٍ الأغرارٍ [أَيْ قَلِيلِي الخبْرّة وَالتّجْرِبة] إلى 
المدارس الِب أو اللادِينِيّة بِحُجَّةِ العم فيتيّؤنَ في حِج رهم أأَيْ حِجْرٍ 
القائمين على هذه المدارس] ويَتَلَقُْنَ تَعلِيمهم وعقائةهم منهم, وقَلْبُ الصَّغِيرٍ قابلٌ 
لِمَا يُلَى فيه مِنَ الخَيْرٍ والشّرّء بَلْ ذلك بمثابة النَّفْشِ على الحَجَرِء فَيُسَلَمُونهم إلى 
هذه المّدارس تظيفينء ثم يَسْتلِمونهم مُلَوّئينء كُلُ بِقَدْرِ ما عَبّ [أَيْ تَجَرّعَ] منها 
ونَقَلَء وقد يَدْخُْلُها [أي الوَلَدُ] مُسِلِمَا ويَحْرْجٌُ منها كافرًا [فقد يَدْرْحُ عَلْمَانِيّاء أو 
دِيمُفْراطِياء أو ليبراليّاء أو إشتراكيّاء أو شيُوعِيّاء أو قَوميّاء أو وَطَنِيّاء أو قُبِورِنًا. 
أو رافضيّاء أو قَدَرِبّاء أو مُعَالِيَا في الإرجاءٍء أو مُعْرضًا غير مْبَالٍ الدين» أو فاقدًا 
لِعقيدةٍ الوَلاءٍ والبراءٍ التي تَحَقّقُها شزطٌ في صِحَةٍ الإيمان» أو مُناصِرًا للطّواغِيتٍ 
مُعتَبِرًا أنّهم وُلَاهُ أخر المسلمين مُعادِيًا للمُوَحَدِين (أَهْلٍ السّئَّةَ والجماعة) ظَانًا أَنّهم 
مُرْتَرِقَةٌ أو سُقَهَاءْ الأخلام أو أَهْلُ بدعةٍ وضَلالٍ وإفسادء أو مُسْتَخِفًا بالشّرِيعةٍ 
مُسْتَهَزِنًا بالمُوَحدّدِينء أو غير مُعْتَقِدٍ كُذْرَ اليَهُود والّصارَى وأمثالهم]» نعود بالله 
مِن ذلك. فَالْوَدِلَ كُلَ الْوَدْلٍ لِمَن تسَبَّبَ في ضَلالٍ إِبْنِْه وعَوَايَتِهه فمن أَدْخَلَ وَلَدَه 
راضيًا مُخْتَارَا مدزرسة وهو يَعْلَمُ أنها تَسْعَى بمناهجها ونشاطاتِها لإخراج أولادٍ 
المسلمين من دِينِهم وتشكيكهم في عقيدتهم: فهو مُرْتَدٌ عن الإسلام كما نْصّ على 
ذلك جَمْعٌ مِنَ العلماء . انتهى. 


(39)وقالَ الشيحٌ عبدالله بن زيد آل محمود (رئيس المحاكم الشرعية والشؤون 
الدينية بدولة قطر): التعليمُ والدعايةٌ بالأفعالٍ أَبْلَّعُ منها بالأقوالء والأستادٌ قُدْوَةُ 
تلبيذو وكفقه به زات وكلة التلبية بالنستاذ] تستذعى قنواله لها يثوله ويلك 


(1168) اذهب للة 


فالتلاميدُ مع الأساتذة بِمَئّابةِ الأغضاءٍ مع الأسانء تَقُولُ (اتق الله فيناء فإن 
عبدالله بن زيد آل محمود). 


(40)وَسُيِلَ مَوقع (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه الشيخ محمد صالح 
المنجد في هذا الرابط: عندي أَحّ هنا في (كَنَدَا)ء وأولاده يَدْرْسون في مَدرَسةٍ 
عامّة يَعْنِي يَدْرْسون في مَدرَسةٍ مع الكفارء ومن ضمن الأشياءٍ التي يَدْرُسونها 
في المتدزرسة والمفروضة عليهم هي مُحاصضَرة يوميّة في المُوسيقَى وبعضٌ 
المُحاضراتٍ التي يقولون لهم فيها أنَّ عيسى عليه السلامُ ابنُ الله وأولاده 
مُجبّرون علي هذاء فما الحُكُمُ في هذا الأمرء نَدْرُكُ أولاتنا في مدارس الكفار؟ أو 
يجلِسون في البَيْتِ؟, وإذا ترَكناهم في مدارس الكفار هل نكونُ آثمين على هذا؟. 
فأجابَ الموقغ: أَولّاء يَدْرْمُ سَمَاعٌ المٌوسيقّى ودراسَثها؛ ثانياء يَْرُمُ سَمَاعٌ الكفر 
وإقرازه والسُكُوتُ عليه. لقوله تعالى (وَقَدْ نَرَّلَ عَلَيْكُمْ في الْكِتَابٍ أنْ إِذَا سَمِعْتُمْ 
آيَاتِ الله يُْدَّرُ بِهَا وَيُسْتَهْرَأً بهَا فَلا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ حَنَّى يَمُوسُوا في حَدِيثِ غَدْرِهِ 
إِنَكُمْ إِذَا مَثْلْهُمْ إِنَّ الله جَامِعْ الْمُنَافْقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَنّمَ جَمِيعَا)» قالَ القرطبيٌ 
[في (الجامع لأحكام القرآن)] رَحِمَه الله (قَوْْهُ تَعَالَى (فْلَا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ حَنَّى 
يَخُوصُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِه) أي غَيْرٍ الْكفْرٍء (َكُمْ إذَا متلهُْ) فَدَلَ بهَذًا عَلَى وُجُوب 
فعْلَهُمْء وَالرّضًا بِالْكفْرٍ كُذْرٌء قَالَ اللّهُ عَزّ وَجَلَ (إِنَكُمْ إذَا متلْهُم) فَكُلُ مَن جَلَسَ فِي 
مَجْلِسِ مَعْصِيَةٍ وَلَمْ يُنْهِرْ عَلَيْهمْ يَكُونُ مَعَهُمْ في الْوزْرٍ سَوَاءَء وَتَنْبَغِي أَنْ يُنْمَرَ 


(1169) اذهب للة 


عَلَيْهِمْ إذَا تكَلّمُوا بِالْمَعْصِيَةِ أو عَمِنُوا بهَاء فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُ عَلَى النَّكِيرٍ عَلَيْهِمْ فَيَنْبَغِي 
أَنْ يَقُومَ عَنْهُمْ حَنَّى لَا يَكُونَ مِنْ أَهْلٍ هَذِهِ الآيَةِ. ولاشّكَ أنَّ سَمَاعَ الطالب لِمَا 
يدَرْرْه النُصارّى في حَقَّ عيسى عليه السلاُ؛ ومُرِاجَعَتَهِم لهذه الدّروس [قالَ 
الشيخ أبو محمد المقدسي في (مِلَّة إبراهية): بَهُولُ الشيخ سليمانُ بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالوهاب [في رِسالتِه (فتيا في حُكم السفرٍ إلى بلادٍ الشرك)] في معنى 
قوله تبارك وتعالى (إِنكُمْ إِذا مثْلُهُم) (الآيَةُ على ظاهِرِهاء وهو أنَّ الرّجُلَ إذا سَمِعَ 
آيَاتِ الله يُكفْرُ بها وستهرَأً بها فجَلّسَ عند الكافرين المُستهزئين مِن غَيرٍ إكراه. 
ولا إنكارء ولا قِيَامِ عنهم حتى يَخوضوا في حَدِيثٍ غيرِه فهو كاف مِثْلَهُمْ وإنْ لم 
يَفعَلْ فغلّهم). انتهى باختصار]. وإجابتهم عليها في امتِحاناتهم؛ كُلُ ذلك من أعظم 
المُنْكَرٍ وأَشَدّه وهو إقرارٌ قَبِيحٌ بالكفرء لا عُذْرَ يُبيحُه أو يُسَوْغْه؛ٍ ثالثاء الرِراسةٌ 
في هذه المدارس مع وُجود هذه المُحاضصّراتٍ لا رَيْبَ في تحريمها ومَنْعِها وإِنّم من 
يِحضُرُها ومن يُلْحقُ أبناءه بهاء والواجبُ على الآباءٍ أنْ يَسْعَوا إلى تَجْنِيب 
أولايهم حُضُورَ هذه المُحاضّراتٍ المُشتملة على الكفرٍ أو على المُوسيمّىء فإِنّ 
مصلّحةً حِفْظ الدِينٍ مُقَدَمةٌ على كُنّ مصلحةٍء وليس التعليمُ بِعْذْرٍ يُبِيحُ سَمَاعٌ الكفر 
والكوت عليه؛ وعلى المسلمين في هذه البِلادٍ أن يَسْعَوْا لإقامة المدارس 
الإسلاميّة الخاصّة بهم, وأنْ يَجتهدوا لإيجادٍ الخُلولٍ المُناسبة لهم كالتعليم 
الإلِثُرُونيَ والمنزليّء وأنْ يَتكاتفوا جميعا لإنجاح ذلك؛ والحاصل أنّه لا يَُورُ 
إلحاقٌ الأبناء بهذه المدار س وهي على الصَّفَة التي ذَكَز ت. انتهى باختصار. 


(1170) اذهب للة 


(41)وفي هذا الرابط سُئلَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: هل يَجِورُ وَضْعْ 
أطفالي في مدارسّ نصرانية؟ لِمَا فيها مِن جَودةٍ كدريس وانضباط وأَدَبِء تَقُومُ 
الراهباتثُ بالإشرافٍ وتدريس المَوَادٌّء كما تُدَرَسُ مادَةٌ الديانة الإسلامية مِن قبَلٍ 
مُدَرْسةٍ مُسْلِمةٍء وتؤجَدُ مُوَجَهة مُنْتَدَبَةٌ مُسْلِمةٌ تقُومُ بالإشراف العامَّء وأغلبية 
الّلّاب مِنَ المسلمينء ولا تَقَومُ الراهباتُ بأيّ تؤع مِن أنواع العنصرية أو 
تعليمهم أشياءً نصرانية؛ أفيدُونا أَفَاتَكم اللة؟. فأجاب ط كز الفتوى: فإنّ الأولاد 
نعمةٌ مِن نِعم الله تعالى وأمانةٌ في عَنّقٍ العَبْدٍ يَجِبُ عليه أنْ يشكرزها ويحفظها مِن 
كُلّ مكروه مادِّيّ ومَعنَوِيّ» وَأَوَّلُ ما يَجِبُ أن تُحْفْظ به هو حِفْظ دينهم, ولا شك أن 
من وَضَعَ أطفالّه في المدارس الأَجْئِبِيّةِ أنه فَرّط في أَمَائَتَهِ [قلث: وكذلك مَن وَضَعَ 
أطفاله في مدارس القائمون عليها يَحمِنُون فِكْرَ أَهْلٍ البدع المُنتسبين للإسلام - 
كَفِكْرٍ المُرْجِنَةٍ والأشاعرة والمَدْرَسَةٍ العَقَلِيّةِ الاغْتِراليّة: فقد فَرَطَ في أَمَائَتِه] فهذه 
الحَدارِسُ لها أهدافها القَرِيبِةٌ والبعيدة, ولها مَناهِجُها ووسائلها التي تُرِيدُ أن 
تُحَقّقَ بها هذه الأهداف, ولا يَعْرَنَكَ تَدْرِسُ بعض المَوَادٍ الشرعيّة فيهاء أو إذاعة 
القرآنٍ الكريم, أو الترتيبُ والانضباط: فكلٌ ذلك مِن باب دَمسٌ السّمَّ في العَسَلٍ 
وَالنَّموبِهِ على المُعَفَلِين ليتبقثوا بأبنائهم إليها؛ ولهذا تقول للسائلٍ الكريم, إِنَْهِ لا 
يَجورُ للمُسلم أن يُدخِلَ أبناءه في المدارس الأجنبية» نصرانية كانت أو غيرهاء 
وأنّه يَجِبُ على المسلمين أن يُؤَّسَسوا مدارس تَقُومُ بتعليم أبنائهم ما يحتاجون 
إليه مِن غلوم دِينِهم ودُئياهم, وهذا فَرْضٌ كِفَايَةٍ يَجِبُ القِيَامُ به, فإذا أَهْمِل أَنْم 
جميع مَن يستطيع القيامَ به ولم بَفْعَلّه. انتهى باختصار. 


(1171) اذهب للة 


(42)وفي هذا الرابط سُئِلَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ما حُكْمُ الشزع 
في إدخالٍ الأبناء في مدارسّ نصرانيةٍ في دولة (الإمارات)» عِلْمَا أنها ليست 
تبشِيرِيّةٌ؛ وتدرَسُ فيها الثَربِيهُ الإسلاميّةُ؛ وُقرَأً فيها القرآنُ كُلَ صَبَاح إِجْبَارِئا؟. 
فأجابَ مركزٌ الفتوى: فلا يَشُكُ عاقلٌ أن الناشئ يَتأََّرْ بالهدرسة التي يَتلقَى فيها 
تعليصه البَظَامِيَ تأَْرَا الفا حتى إِنَّ ما يَغِْسُهِ التعليمٌ في الطفلٍ مِن قِيَمِ وأخلاقٍ 
(سلكة أى:إيجابئة) لإشارغ ما يذرشه أجوافه كل إله يتذرئ عليه فى كتين ين 
الأحيان؛ ولا تَكَادُ المدارسٌُ النْظامِيَةُ -القائمةٌ على مناهج غير إسلامية- تَخْلُو مِن 
خَلَلِ وفُصُورٍ في مفهوم القِيّم والأخلاق وتعاليم الدِينِء فكيف بمدارم تقوم 


الناس إلى التعليم النْظَامِيَ» استغلٌ أعداءً الإسلام -مِنَ المُخْتَلِين- هذا التعليمَ, 
لِعَزْوِ المسلمين فكْرِنًاء دوا نُظُمَ التعليم وأساليبّه بما يَدْدِمْ أهدافهم. فهذا تعليمٌ 
عَلْمَانِنَّ» وهذا تعليمٌ أَجْنَبِىّ» وغيز ذلك مما تَعَدّدَتْ مُسَمَيَائُه وانّحَدَتْ أهدافه... ثم 
قال -أَيْ مركرُ الفتوى-: ولقد كانت قُوَةٌ المُسلم الفاتح تَكْمْنْ في أسلوب تعليمه: 
فقد ذَكَرَ كاتبٌ إنجليزيىٌ يُدْعَى (30561ل .1] 0019 6) في كتابه (الإسلامُ 
المُقاتّل) (إِنَّ إِنْحِلْترَا وفْرَنْسَا قد أَجْرَتَا بُحونًا عن أسباب قُوّة وصَلابةٍ الإنسانٍ 
العربي (المُسلم)» وتمَكْنِه من فَنْح البلادٍ المحيطة به مِنَ الهدْدٍ إلى تُدُومِ الصَّينِ 
فَوَجَدَنَا أنّ السَرٌ في ذلك كان طرِيقة تعليم الطَفْلٍ العربي)... ثم قال -أَيْ مركرٌ 
الفتوى-: والمدارسٌُ التنصيريّة (المسيحيّة) تَقُومُ أُسَاسَا على منهج تنصيريّ؛ ولو 


(1172) اذهب للة 


عَمَتَ على المسلمين أنّها لا تَقُومُ بتلك المُهمّة» وهي تستخدِمُ في أسلوب تَعْمِيَتِها 
على السّدَّج مِنَ المسلمين إذاعتها للقرآن صَبَاحَاء وتَدْرِيسَها لأطفالٍ المسلمين 
النَرِسيَهَ الإسلاميّة» ولكنّها في الوقتٍ ذاته تَنْسفُ كُلّ القِيّم والمَبادِئ بِمقَرّراتِها. 
ومُدَزِسِيها المُخْتَارِين بِعنَايَةٍ فائقةٍ لِيَقُوموا بالمُهمَةِ المطلوبة... ثم قال -أيْ مركز 
الفتوى- : فالطالبٌ يَتَأَئْرْ بِمْدَزْسِه تقليدًا ومُحاكاةً, فِيَضْطَبعَ بِدُلِ ما يَُونُه له. وقد 
أَنشَأ المُسْتَغْمِرُون مدارس أجنبيّة (مسيحيّة)؛ دَخَلَ فيها أولادُ الطّبّقاتٍ الحاكمة: 
حتى يَقُوموا بالدّورٍ ذاتِه الذي يَكُومُ به المُسْتَعْمِرُء لِعِلْمِهم [أَيْ لعِلم المُسْتَعْمِرِين] 
بأنّ مُقَامَهم في تلك البلادٍ لا بد أن تكون لها نِهَايَةٌ فكان لهم ما أرادُواء حيث جاء 
مَن يَحمِل اللَوَاءَ نَفْسَهء وبُفَكَّرُ بالعقليّة ذاتهاء بَلْ إِنَّ دور هؤلاء مُؤَيْرٌ أكثرز من 
تأثيرٍ مَن يُوَجَهُونهمء فَهُمْ يَتكّمون بإِسانٍ قَوْمهمء وثُفَدّرون بِعَقَلِيَة من عَلّمَهم... 
ثم قال -أَيْ مركرٌ الفتوى-: فالمدارسٌُ المسيحيَّةٌ (الأجنبيّةُ) أسلوبٌ مِن أساليب 
الغَزْوِ الفكريّ المُعاصرء حيث تَعمَلْ على تَغْيِيرٍ القيّم والمَفاهيم لَدَى مُنتَسِبِيها. 
فيَصِيرَ مَنْ تَخَرّحَ منها ذَنَبَا لهم لا يَرَى إِلَّا بِعْيُونهم ولا يُفَكَرُ إِلّا بعقلهم... ثم قال 
-أَيْ مركز الفتوى-: إِنَّ المُسِلِمَ يَجِبُ أنْ يكون غَيُورَا على دنه وقيّمِهء ويَحِبُ أن 
يَنْتَبة لهذا الخَطْرٍ العظيم والشّرٍ المُستطِيرِء وأنْ يَعْلَمَ أنَّ الله وَهَتَ له الأولاد 
واسترعاه عليهم. وسيّسأله عمّا استرعاهء فعلَيْهِ أن يُعِدَّ الجَّوَابٍ مِنَ الآن. انتهى. 


(43)وفي هذا الرابط سُيِلَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: أنا أعيش بِدَوْلَةٍ 
عربيّة وأُرِيِدُ أن أُسَجَّلَ ابْنِي في المدزرسة؛ والمشكلة أنّ التدرسة المُتميّزة 


(1173) اذهب للة 


والمُناسِبةً مِن ناحيّة التعليم والأقساطٍ إدارثها راهِبَاتٌ ولكنّ أَغْلَبِيّة المْزساتٍ 
مُسَلِماتٌ ومُلْتَزماتٌ» والجميغ يُنِْي على المدزسة من دُلّ النُواجي؟. فأجاب مرك 
الفتوى: إنّ الله تعالى حَمَّلَ الآباء بايد مسؤوليّة رِعَايَةٍ أبنائهم وتَرْبيَتِهم 
التَّربيَةٌ الصحيحة الخالِيّة مِن كُلَ شائبة تشوبٌ الدِينَء وذلك لِقُولٍ الله تعالى (يا 
أيُهَا الَّذِينَ آمَدُوا قُوا أَنَفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكةٌ 
غلاظ شدَادٌ لّا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَتَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)؛ وقالَ النبئْ صلى الله 
عليه وسلم لِكُلّكُمْ راع وَكُلّكُمْ مَسْنُولَ عَنْ رَعِيّتِه...) الحديت, مُتَّهْقَ عليه؛ وعلى 
هذا فما دامَ القائمون على هذه المدرسة نَصَارَى فإنّه لا يَجُورُ لك أن تذخل أَحَدَا 
مِن أبنائك في هذه المدرزرسة:. لأنّه لا يُؤْمَنُ أنْ يُلَتسوا على أطفالك في دِينِهم 
وعقيدتهم ويُؤَّيّروا على أخلاقهم [قلتُ: وكذلك إذا كان القائمون على المَدرسة 
يَحمِلُون فِذْرَ أَهْلٍ البدّع المُنتسبين للإسلام, كَفِدْرٍ المُزْجئة والأَشَاعِرة وَالمَدْرسَةٍ 
العقَلِيّة الاغتّزاليّة» فإنّهم لا يُؤْمَنُوا أنْ يُلَبَسُوا على أطفالك]. انتهى باختصار. 


(44)وفي فتوى للشيخ فهدٍ بن عبدالرحمن اليحيى (عضو هيئة التدريس بكلية 
الشريعة وأصول الدين بجامعة القصيم) علي هذا الرابط؛ سُيِلَ الشيخ: هل يَجِورُ 
أنْ يَدْرْسَ الأطفالُ في مدارس نصرانية؟ لِمَا فيها مِن جَودةٍ تَدرِيسٍ وانضباطٍ 
وأدَبء حيث تَقُومْ الراهباتُ بالإشرافٍ وتدريس المَوَادٍّء وتُدَرّسُ مادَةُ الديانة 
الإسلامية من قِبَلٍ مُدَزِسةٍ مُسْلِمة» وتوْجَدُ مُوَجَهَةٌ مُنْتَدَبِةٌ مُسَلِمةٌ تُومُ بالإشرافٍ 
العامٌ» وأغلبيةٌ الطُلّابٍ مِنَ المسلمينء ولا تَقُومُ الراهباتُ بأيَ تؤع مِن أنواع 
العنصرئة أو تعليمهم أشياءً نصرانيّة: أفيدُونا أَفَاتَكم الله؟. فَكَانَ مما أجابَ به 


(1174) اذهب للة 


الشيخ: إِنَّ قَضِيَّةَ العقيدة وقَضِيّة الولاءٍ والبَرَاءٍ والانتماءء فَضَايَا أكبرُ بِكَثِيرٍ مِن 
مُجَرّدِ إضافة معلوماتء أو جَودةٍ تدريس ونظامء وعليك أَيّها الخ المُسِلِمُ أنْ تكون 
هذه القَضَايًا لَدَيْكَ أَوْلَى بالتقديم والنْظَرٍ من غيرهاء وَإِلَيِْكَ أخي الكريم بَعْض ما قد 
يَتَرَنْبُ على تدريس الأولادٍ -ولا سِيّمَا الصَغَارُ منهم- في مدارسّ نصرانية» فمن 
ذلك؛ (أ)تنشئة الطالب على حُبّ النصرانيّة» حتى وإِنْ لم يَكُنْ هذا صَرِيحًا مِن قِبَلٍ 
المْدَرْسة ولكن من خِلَالٍ المُعاملة» لا سِيّمَا وقد أَشَرْت إلى أنَّ للراهباتٍ دَورًا في 
الإشرافٍ و الندر بس؛ (ب)إزالةٌ الحَوَاجِزْ بين الدِينِ الإسلاميّ وغيره؛ بحيث يَنْشَأ 
د لا يَتَمَيّرْ بدينه ولا يَعْتَرْ به. بَّلْ تَتَمَيّةْ تتميّعْ لديه قَضِيّةُ الولاء والبراءء وكأنّما 

قَضِيَّةُ الدِينِ لا ته تتعَدَّى كَؤْئها قَنَاعاتِ شخصيّة فِكْرِية لا غَدْرُء وهذا خَطِيرٌ جدًا؛ 
(ت )ل تُؤْمَنُ المدارسٌُ النصرانية: ولا يُؤْمَنُ النصرانيٌ لا سِيِّمَا الداعيةٌ إلى دِينِه 
كالراهب والراهبة» لا يُؤْمَنُ هؤلاء ولا يُستَأُمَنون على أولادٍ المسلمين مِن وجوه 
عديدة؛ فمِن أعظمها دعوثهم إلى النصرانيةٍ بِالتَدَرُْج» وردما لا يَشْعْرٌ ذَوُوَهُمْ بذلك؛ 
(ث)في مُشارَكة المُسلم بتذريس أولاده في مِذّْلِ هذه المدارس دَعْمّ لها وتشجيعٌ. 
مع أنَّ وُجودها أصلًا في بلادٍ المسلمين لا يَجورُء فبَدَلُا مِنَ السَّعْيِ لإزالتها نُشارِكُ 
في دَعْمِهاء هذا مِمّا لا يَنبَغي للمُسلِم. انتهى باختصار. 


(45)وقالَ الشيحٌ سالمُ بن عبدالغني الرافعي في (أحكام الأحوال الشخصية 
للمسلمين في الغرب): إِنَّ دّعوة ابْنِك إلى الإيمانٍ والصّلاح لا تكفي إذا لم تُجَيّبْه 
مَواقعَ الفتنِ ويُوّرَ السادٍ [قلث: ومن مواقع الفِتَنِ ويُوَرٍ القسادٍ المُجتمَعاتُ التي 
يَشِيعُ فيها شرك العَلْمَنَةِ والتّشْرِبع والتّحَاكُمِ, أو شزك القبورء أو كُفْرُ تَزْكِ الصلاة: 


(1175) اذهب للة 


أو فِكْرُ المُزجئّة والأشَاعِرة والمَدْرسَة العَقَلِيّة الاغْتزالِيّة أو الاستخفافٌ بالشريعة 
َالاسْتهِزِاء بِالمُوَحَدِين (أَهْلٍ السُنّةِ والجَماعة الفزقة الناجيّة الطائفة المَنصُورة, 
الغْرَبَاءِء اللْرَّاعَ مِنَ القبائلء الْفَرّارِينَ بِدِينِهمْء القابضين على الجَمْر) وَمُعَادَاتُهم] 
وتأَحْدْ بيِديه إلى الطريقٍ المستقيم؛ ومَن اذَّعَى بأنّه يستطيغ أنْ يُرَنَيَ أولاده في 
أورُوءًا التَّرسِيَة الإسلاميّة الصحيحة, فَنَقُولٌ له إبَيْنَنَا وتَيْدَكَ واقع الحالٍ)» فالواقغ 
يَدُنّنا أن انكر فين مِن أبناءٍ المسلمين أَضْعافُ أَضْعاف المَلتَزْمينَ منهم» وهذا 
ليس في الأبناءٍ الذين دَرَجَ آباؤهم على الرّذيلة وتَعَوّدُوا عليهاء وإِنّْما هذا في 
الأبناءِ الذين نَشَأْ آباؤهم على الالتزام وتَبَئُوا عليه؛ فإذا بَلَعَ الادنحراف في أبناء 
الأَسَرٍ المُلتّزمة أَُضْعَاف أَصْعَافٍ الصّلاحٍ فيهم تعيّنَ على المُسلم ووَجَبَ عليه 4 أن 
تحتاط لأبنائِه وتَنْتشِلَهِم مِن هذه البيئة [قلث: وكذلك يَتعَيّنُ على المُسلم أنْ يَنْتَشِلَ 
أبناءه مِنَ البيئة التي يَتَفْشَى فيها فِكْرُ أَهْلٍ البدّع الُنتيسبين للإسلام: كَفِكْرٍ 
المزجئة (الذي يَبْنه أَدْعِيَاءُ السلفيّة' في مساجدهم ومدارسهم وقَنَواتِهم 
ومواقعهم) وَفكُْرِ الأشاعرة (الذي ذه 'الأزهَرِئُون' في مَساجدهم ومدارسهم 
وقَنَواتِهم ومواقعهم) وَفكْرٍ المذرسَة العفْلِيّةِ الاغْتِزاليَّة (الذي يَبْنّهِ 'الإخوانٌ 
الممُسلِمون" في مَساجدهم ومدارسهم وقنّواتِهم ومواقعهم)]. إِذِ الخُكُمُ للغالب وليس 
للنادر. انتهى. 


(46)وفي هذا الرابط عيرم الشيخ ابن بازء قال الشيخ: الأطفالٌ أَمَانة 
الأطفالٌ أافة عفد أبيهم وأَمّهم فالواجبٌ أَنْ لا يَتَوَلّى تَزْدِيَتهم لا من هو يو 
بالله واليوم الآخر ويُرْجَى منه الفائدةٌ لهم والتؤجيه الطَيّبُء ما أَنْ يَتَوَلى 7 


(1176) اذهب للة 


نساءً ا هذا ا ولا يجو ه هذا خِيَانة ايد لبي أَمَانةٌ را 
شسلمة: إذا كانث فاجرة خَبيئة لا ينبي أنْ تُوَنّى على الأطفال ولو كانث مسلمة: 
إذا كانث رَديئة الدِينِ ضَعِيفةٍ الدِينِ. انتهى باختصار. 


(47)وقالَ الشيحٌ عبذالله بن محمد بن حميد (عضو هيئة كبار العلماء): وما زال 
أعداء الإسلام مُجِدِين في هَدْمِه وتَغييرٍ عقائدٍ أهله؛ كما قالَ مسيو أتني (الفرنسي) 
(إن مقاومة الإسلام بالقُوّة لا يَزِيدُه إلا انتشارّاء فالواسطةٌ الفعّالةٌ لِهَدْمِه وتَهُوبضِ 
بُنْيَانِهه هي تَزبِيَهٌ بَنِيه في المدارسء بإلقاءٍ بُّذورٍ الشَّكَ في تُفوسهم مِن عندٍ 
النَّشْأَة» لِتَفْسَدَ عقائهم مِن حيث لا يَشعرون). فهذا لِعِلْمِه قابليّة الصَّغِيرٍ لِمَا يُلْقَى 
إليه مِنَ العلوم الضارّة وغيرهاء ولعدّم تمييزه بين الصحيح وغيره؛ ولأن الصُرَرَ 
الذي يَصْعْبُ مُعالَجَنُه هو زَيْعٌ العقيدة» فإن زيعّها مَضْدَرُ كُلِ شر وبَلَاءٍ ومَضدَزٌ كل 
الأخلاق الرَّذِيلةٍ. انتهى باختصار من (الدُرَرُ السَّنِيّةُ في الأَخْوبَةٍ النّجِدِيّة). 


(48)وقالَ الشيحٌ عبدُالرحمن بن قاسم في حاشية (الدُرَرُ السَّنِيِّةُ في الأَخْوبِةٍ 
النَْدِيّة): يَجِبُ علينا ألّا ُرسل أبناةنا وَهُمْ صغار إلى بلادٍ الكفار للتَعَلّم لأن 
النشء إذا شَبٌ بينهم لا بُدَ أن يَتَخَلّقَ بأخلاقهم. انتهى. 


(49)وجاء في الموسوعة الفقهية الكْوَنْتِيّةٍ التي أَْضدَرَثها وزارةٌ الأوقافٍ 
والشؤُون الإسلامية بِالكُوَئْتٍ: انّهَْقَ الْفْمَهَاءُ عَلَى كَرَاهَةَ التَرَوّج في دَارٍ الْحَرْبِ 


(1177) اذهب للة 


[قال الشيحٌُ محمد بن موسى الدالي على موقعه في هذا الرابط: قَدَارُ الكفْرٍء إذا 
أُطلِق عليها (داز الخزب) فَباعِتِبارٍ مَآلِها وتَوَقُع الدزب منهاء حتى ولو لم يكن 
هناك حَرْبٌ فعليّة مع دارٍ الإسلام. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في 
كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأضل في (دارٍ الكُفُرِ) أنّها (داز 
حَرْبٍ) ما لم تزتبط مع دارٍ الإسلام بعُهود ومواثيق» فإنٍ إرتبَطث فتضبح (داز كُفْرٍ 
مُعاهَدةً), وهذه العهودُ والمواثيقئ لا ثُعَيّرُ من حَقِيقة دارٍ الكُفْرٍ. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ مشهور فوّاز محاجنة (عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في 
(الاقتراض مِنَ البُنوكِ الرْبَوِيّةِ القائمة خارِج دِيَارٍ الإسلام): ويُلادَظُ أنّ مُصطلّحَ 
(دارٍ الدَزب) يَتَداخَلُ مع مُصطلّح (دارٍ الكُفْرِ) في إستعمالاتٍ أكثّرٍ الفْقَهاءٍ... ثم 
قال -أي الشيخُ محاجنة- : كُلُ دارٍ حَرْبٍ هي داز كُفْرٍ ولّيسَث كُلُ دارٍ كُفْرٍ هي دار 
حَرْبٍ. انتهى. وجاء في الموسوعة الفقهية الكُوَنتِية: أَهْلُ الخزب أو الحزبيُون: 
هُمْ غير المُسلمِينء الذين لم يَدْخُْلوا في عَفَُدٍ الذْمَةَ ولا يَتَمَتّعون بِأَمَانٍ المُسلِمِين 
ولا عَهدِهم. انتهى. وقالَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: 
أمّا مَعْنَى الكافِرٍ الدَزْبِيَ» فهو الذي ليس بَيْدَّه وبين المُسلمِين عَهِدْ ولا أَمَانٌ ولا 
عَفْدُ ذِمةٍ. انتهى. وقالَ الشيخُ حسينُ بن محمود في مقالةٍ له على هذا الرابط: ولا 
عِبْرةَ بقَُولِ بعضهم (هؤلاء مَدَنِيُون) فليس في شزعنا شيء اسْمة (مَدَنِيٌّ 
وعَسْكَرِيٌ) وإِنّما هو (كافر حَرْبِيٌ ومُعاهَدٌ), فكُلُ كافرٍ يُحارِئناء أو لم يَكُنْ بيننا 
ودينه عَهْدّ فهو حَزْبِيٌ حَلَالُ المالٍ والدّم والَدْرِئَةِ [قال الْمَاوَردِيُ (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في بَابٍ (تَفرِيق الْغَنِيصَةِ): فَأَمًا 


(1178) اذهب للة 


الأرئة فهم النضاة والطنتاة» تصيزون بالقول والكانة مزكوفين. إنتهى باختصار]: 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن مساعد بن 
سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن 
سعود) في كتابه (هل هناك كُفَارٌ مَدَنِيُون؟ أو أَبْرِبَاءُ ؟): لا يُوجَدُ شَرْعًا كافرٌ بَرِيِءٌ 
كما لا يُوجَدُ شَرْعًا مُصْطَلحٌ (مَدَنِيَ) وليس له حَظٌ في مُفْرَداتِ الفقه الإسلامي.. 

ثم قال -أَي الشيخٌ الطرهوني-: الأصل جِلُ دم الكافِرٍ وماليه -وأنّه لا يُوجَدُ كافرٌ 
بَرِيءٌ ولا يُوجَدُ شيءٌ يُسَمَّى (كافر مَدَنِيَ)- إِلّا ما إستثناه الشارغ في شَرِيعتِنا. 
انتهى. وقال الْمَاوَزِدِيُ (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): وَيَجُورُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ 
يَفْكُلَ مَنْ ظَفِرَ بِه مِنْ مُقَاتِلَةِ [المُقَاتِلّةٌ هُمْ من كانوا أَهلّا للمُقاتلة أو لِتَدبِيرها: 
سَوَاءٌ كانوا عَسْكَرِتِين أو مَدَنِيِين؛ وأمّا غيرٌ المُقاتلةٍ فَهُمُ المرأة. والطفل؛ وَالشَيْحٌ 
الهَرِمُ وَالرَاهِبُء وَالرمِنُ (وهو الإنسانٌ المُبْتَلَى بعاهة أو آفةٍ جَسَدِيََةٍ مُستمِرّة 
تُعْدَرُه عن القتالء كَالْمَعْنُوهُ وَالأَعْمَى والأغْرَجٌ والمَفُلُوجٌ 'وهو المُصابٌْ بِالشَلَلٍ 
اليَصْفِيَ' والْمَجْدُومُ 'وهو المُصابٌ بِالْجُدَامِ وهو داءً تَتَساقَطْ أعضاءً من يُصابُ به" 
الأَشَلُ وما شابّة), وَنَحْوُهِم] الْمُشرِكين مُحَارِبَا وَغَيْرَ ُحَاربٍ [أيْ سَوَاءٌ قائل أم 
لم يُقاتَل]. انتهى. وقال الشيخٌ يوسف العييري في (حقيقة 4 الخري الصلسية 
الجديدة): فالدّوَلُ تَنقسِمُ إلى قسمينء قسمٌ حَرْبِيّ (وهذا الأصل فيها)ء وقسمٌ مُعاهَدٌ؛ 
قال ابن القيم في (زاد المعاد) واصِفًا حال الرسولٍ صلى الله عليه وسلم بعد 
الهجرة, قال (ِنْمَ كان الْكُفَارُ مَعَهُ بَعْدَ الأَمْرٍ بِالْجِهَادٍ ثلاثة أَقُسَامء أفلُ صُلْح وَهُدْنَةِ 
َأَهْلُ حَرْبِء وَأَهْلُ ذِمَةِ)ِ: والدُوَلُ لا تكونٌ ذِمِيُّ بن تكونٌ إِما حَرْبِيّةٌ أو مُعاهدة 
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وَالذْمَهٌ هي في حَقّ الأفرادٍ في دار الإسلامء وإذا لم يَكْنِ الكافرٌ مُعَاهَدًَا ولا ذِمَيَّ 
فإنّ الأصل فيه أنّه حَرْبِيّ حَلَالُ الم والمالٍء والعزض إبالسّبِي]. انتهى] لِمَنْ دَخَل 
فيهًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَمَانٍ (ِلِتِجَارَة أو لِعَيْرِهَا) وَلَوْ بِمُسْلِمَةٍ (وَتَشْتَدُ الْكَرَاهَةٌ إِذَا 
كائث مِنْ أهل الْحدَزب) وَعِدْدَ الْحَنْفِيّةِ (الْكَرَاهَةٌ تخرِيميّة في الْحَزْبيّةِ لإفتتتاح بَابِ 
الفقدة, وَتنْزِيهِيُّ في غَْرِهَا). لِأنّ فيه [أَيْ في التَروْجِ في دَارٍ الحَزب] تغريضًا 
لِلدَرِبَةِ لعَسَادٍ عَظِيمء إِذْ أن الْوَلَدَ إِذَا نَشَأ فِي دَارِهم لا يُؤْمَنُ أَنْ يَنْشَأ عَلَى دِينِهِم, 
وَإِذَا كَانتِ الرَّوْحَهُ مِنْهُمْ فَمَد تَغْلِبُ عَلَى وَلَدِهَا فْيَْبَعْهَا عَلَى دِينِهَا... ثم جاء -أي 
في الموسوعة-: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْقُمَهَاءٍ مِنَ الْحَنَفِيّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَافِعِيَّة إلى أَنَّهُ 
يُكْرَهُ للْمُسْلِم أن يَطَأ حَلِيلَتَهُ في دَارٍ الْدَرْبِء مَحَافَةَ أن يَكُونَ لَهُ فِيكا نَسْلء لأنَّهُ 
مَمْدُوعٌ مِنَ التَوَطْنِ فِي دَارٍ الْدَزْبء قال صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أنَا بَرِيءٌ مِنْ كل 
مُسَلم يُقِيمُ بَيْنَ أظهَرٍ الْمُشرِكين» قَانُوا (يَا رَسُول اله وَلِم؟)؛ قَال (لَا كَرَاءَى 
َارْهُمَا [قال الشيحٌ منصور البُّهُوتئى (ت1051ه) في (شرح منتهى الإرادات): أَيْ 
لا يَكُونُ [أَي المْسْلِمُ] بمؤضع يَرَى نَارَهُمْ وََرَوْنَ نَارَهُ إِذَا أوقدث. انتهى])) وَإذَا 
مَوْطُوءََهُ إِذَا كانت حَرْبِيَةَ فَإِدَا عَلِقَتْ مِنْهُ ثم ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الدَّارٍ مَلَكُوهَا مَعَ 
مَا فِي بَطْنِهَاء فَفِي هَذَا ريص وَلَدِهٍ لِلرّقَء وَذَلِكَ مَدْرُوٌء وَقَال الْحَتَابلَةُ (لا يَطَأْ 
الْمُسْلِمُ رَوْجَتَهُ في دَارٍ الْدَرْبٍ إِلَّا للضَرُورَة» فَإِذَا وُحِدتِ الصَرُورَةُ يَجِبُ الْعَزْلُ). 
انتهى باختصار. وقال ابنُ قدامة في (المغني): قال لأي الإمامُ الْخِرّقيٌ الحنبلىُ (ت 
4ه) في مختصره] إوَلَا يَتَرَوّحُ في أزض الْعَدُوِء إِلّا أن تَغْلِبَ عَلَيْهِ الشَّهْوَةُ. 
َََرْوَجَ مُسْلِمَةٌ وَبَعْزِلَ عَنْهَا)» وقَالَ الْقَاضِي -في قَوْلٍ الْخِرَقيَ- (هَذَا نَهْيْ كراهَة 
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لا نَهِيْ تذرِيم). لأنّ اللّه تَعَالَى قَالَ (وَأَحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتقُوا بِأَموَالِكُمْ), 

وَلأنَّ الأضلٌ الحل: فلا يَدْرُ مُ بالشكَ د وَالتَوَهُم وَإِنْمَا كَرِهْنًا لَهُ التَرَوّحَ مِنْهُمْ مَخَافَة 
نْ يَعْلِبُوا عَلَى وَلَدِهِء فَيَسْتَرِقُوهُ وَيُعَلَمُوهُ الْكُفْرَهِ ففِي تَرُوِيجِهِ تغرِيضٌ لهَذَا الْمَسَادٍ 
الْعظيمء وَازْدَادتٍِ الْكَرَاهَهُ إذَا تَرَوَّجَ مِنْهُمْ لأنَّ الظّاهِر أن امْرَأَتهُ تَغْلِبُهُ عَلَى وَلَدِهَاء 
فَتُكَفْرُهُ. انتهى باختصار. وقالَ السيدُ عمر البصري (ت1037ه) في حاشيته على 
(تحفة المحتاج): السّنِي الْمْتوَلَكُ [أي المَؤلُودُ لَّه] بِدَارٍ البذعة» يَظهَرُ أَوْلَادُهُ غَالِبًا 
متَدَيَنِينَ بتِلْكَ الْبِدْعَة. انتهى. ْ 


(50)وقالَ كمال حبيب في (مجلة البيان» التي يَرْأْسُ تحريرها الشيحٌ أحمد بن 
عبدالرحمن الصويان 'رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية') تحت عنوان 
(مناهج التعليم الديني في العالم الإسلامي): الأَمَهُ كُلّها بحاجةٍ إلى تَدَبّرِ طبيعة 
الحرب التي تُواجهُهاء إنها حربٌ صليبيّةٌ الإجلابُ فيها بِالْخَيْلِ وَالرَجْلٍ مِن جانب. 
وبِالغّزْوِ الفكريّ والثقافِيَ لِهَدْم قواعدٍ الأَمّةِ وأسسِها مِن ناحيّةٍ أَخْرَى... ثم قال - 
أي كمال حبيب-: إِنَّ الدَهْشَةً سوف ثتُلْجِمُنا إذا عَلِسَنا أنّ مؤسسة تُسَمّى (كِير) 
تتَبَعُ المخابراتٍ المركزبة الأَمْرِيِكِيّة هي التي تقومُ بالتخطيط للمناهج في وزارة 
التربية والتعليم المصرية [قالَ الشيحٌ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في مقالة له على هذا الرابط: وأمًا الدولةٌ المصرية بكل 
مؤسساتها ومرافقها وتوابعها داخل المجتمع. فَيَحكُمُها وتَتَحَكَمْ فيها تحاف 
القسكّرٍ والمُخابّراتِ والاستبدادٍ والفسادٍ والبَلَطجِيّةِ والقَدرٍ والمَكر. انتهى]» 
والدهشة سَتُمْسِِكُ بتلابيبنا إذا عَلِمْنا أنَّ وَفْدَ ال (إف بي آي) [يعني مكتب 
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التحقيقات الفيدرالي الأمريكي] قد التقّى شيحَّ الأزهرء ووَقُودُ الكونجرس تَلْتَقِيه 
لِإطْمِئْنَانِ على مناهج الأزهر. انتهى. 


(51)وقال الشيخ سيد قطب في كتابه (في التاريخ فكرة ومنهاج): وحينما اجتمغ 
مؤتمر المبشرين في جبل الزيتون بفلسطين عام 1909 وَقَفَ مُقََرْرُْ المؤتمر 
تقول (إن جُهودَ التبشير الغربيّة في خلال مائة عام قد فشلث فَشَلًَا ذَرِيعَا في 
العالم الإسلامي, لأنه لم يَنتقل مِنَ الإسلام إلى المسيحية إِلَّا واحدٌ مِنِ اثتين» إما 
قاصرٌ خَضَعَ بوسائل الإغراء أو بالإكراه, وإما مُعْدَمّ تَقَطّْعَتْ به أسبابُ الرزق 
فجاءنا مُكْرَهَا لِيَعيشش)» وهنا وَقَفَ الفّسُ زويمر [جاء في موسوعة الأديان (إعداد 
مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقَاف): صمويل 
زويمر [هو] رئيس جمعيات التنصير في الشرق الأوسط [قالت منى أبو الفضل 
أستاذة العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: أُصْبَّحَ 
(الشرق الأوسط) يُطلق على الدولٍ العربية وإسرائيل. انتهى من (مجلة 'إسلامية 
المعرفة')]. ويُعَدُ من أكبر أعمدة التنصير في العصر الحديث, وقد أسّس معهدًا 
باشمه في أمريكا لأبحاث تنصير المسلمين. انتهى باختصار. وقد تُوْفَيَ زويمر 
عام 1952م بعد أن بَلَعْ الخامسة والثمانين مِن عمره] المعروفٌ للمصرتين لِيقول 
(كلُاء إن هذا الكلامَ يَدُلُ على أن المْبَشّرِين لا يعرفون حقيقةً مُهِمَّتِهم في العالم 
الإسلامي. إنه ليس من مُهِمَّتَنا أن نُذْرِجٍ المسلمين [يعني في الوقت الحالي] مِنَ 
الإسلام إلى المسيحية:ء كلّا. نما دُلُ مُهمّتِنا أن ُْرِجَهم مِنَ الإسلام فحسب [قالَ 
الشيحٌ عبداللهِ بْنُ عب دالرّحمن أبو بُطين (مُفْتِي الدِيَارٍ النّجْديّة الْمْتَوَفُى عام 


(1182) اذهب للة 


2ه ) في كتابه (الانتصاز لِحِزْب الله المُوحّدِين والرّدٌ على المجادِلٍ عن 
الفشركين): ومن كَيِدٍ الشيطانٍ لمبتوعةٍ هذه الأمَةٍ -المشركين بِالبَشَرٍ مِنَ 
المَقبورين وغيرهم-. لما عَلِمَ عَدُوُ اللَهِ أنَّ كُلَ مَن قَرَأْ القُرآنَ أو سَمِعَه يَنْفِرُ مِنَ 
الشّركِ ومن عبادة غَيرٍ الله ألَى في قُلوب الجُهَّالٍ أنّ هذا الذي تفقلونه مع 
المقبورين وغَيرِهم ليس عبادةً لهم, وإنّما هو تَوَسُلٌ وتَشَفُعٌ بهم والْتِجاءٌ إليهم 
ونَخْوُ ذلك فسَلَب العبادة والشرك إيَعْنِي عِبادة غَيرٍ الله والشرك به] إِسْمَهُما مِن 
قُلُوبهم: وكَسَاهُما أَسْماءً لا تَنْفْرُ عنها القُلوبُء ثم إزداد إِغْتِرازهم وعَظّمَتِ الفثنة: 
بأنْ صاز بَعضُ من يُنْسَبُ إلى عِلْمِ ودين يُسَهَلُ عليهم ما ازتكبوه مِنَ الشركِ 
ويَحْتَحُ لهم بِالحُجّج الباطلِة: فَإِنًا بِنهِ وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعون. انتهى]؛ وأن نَجْعَلَّهِم 
ذَنُولين [الزَّلُولُ هو السَّهْلُ الانقيادٍ] لِتَعَالِيمِنا وتُفوذنا وأفكارناء ولقد نَجَحْنا في هذا 
تجاحًا كاملاء فكُلُ مَن تَخَرّجَ مِن هذه المدارسء لا مدارسٌ الإرسالياتٍ [مدارس 
الإرساليات هي مؤسساتٌ تعليميةً (مدارسٌُ وجامعاتٌ) يُديرها النصارى في العالم 
الإسلاميَ بصورة مباشرة: ومن أَمْيْلَتِها في مِضْرّ الجامعة الْأَمْرِيكِيّةُ ومدارسُ 
(الفرير» وسانت فاتيماء والفرنسيسكان؛ والراعي الصالح)] فحسبء ولكن [أيضًا] 
المدارس الحكومية والأهلية» التي تَنتَبعْ المناهج التي وَضَغَناها بأيدينا وأيدي مَن 
رََيْناهم مِن رجالٍ التعليم» كُلُ مَن تَخَرّجَ من هذه المدارس خَرَجَ مِنَ الإسلام بالفعلٍ 
وإنْ لم يَحْرْجْ بالاسمء وأصبح عَوْنَا لنا في سِيَاسَتِنا دون أن يَشْعْرَء أو أصبحَ 
مأمونًا علينا ولا خَطَرَ علينا منه؛ لقد نَجَخْنا نَجَاحَا مُنْمَطِعَ النُظيرِ). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ يوسف المرعشلي (أستاذ مناهج البحث في كلية الشريعة 
بجامعة بيروت) في كتابه (العقائد والأديان والمذاهب الفكرية): القسَيسُ صمويل 
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زودمرء يُعتبر هذا القسّيس -اليهودي الأصل-: من أَهَمّ المْبَشّرِين وأخطرهم في 
الشرق الأوسط منذ أوائل هذا القرن؛ هذا القسّيس عاش فترة مِنَ الزمن في البلاد 
الإسلامية, وعَمَدَ عِدَةَ مؤتمراتٍ تَبْشِيرِبََةِ في كل مِنَ القاهرة والهند والقدس. 
ولهذا القسيس عِدَّهُ تقاريرء منها تقريره الذي نشره في 12 من إبربل 1926م: 
وهذه بعض فقراتٍ من ذلك التقريرٍ (لا ينبغي للمبشر المسيحي أن ييأس ويقنط 
عندما يَرَى أن مَسَاعِيَه لم نُنْمِرْ في جَلْب كثيرٍ مِنَ المسلمين إلى المسيحية؛ لكن 
يَكْفِي جَغْلُ الإسلام يَخْسَرُ مسلمين بِدَبْدّبةِ بعضهم, عندما تُدَبْذِبُ مُسْلِمًا وتَجْعَل 
الإسلامَ يَحْسَرُه نُعْتَبَرُ ناجحًا يا أيها المُبَشر المسيحي. يَكْفِي أن تُدَبْذِبَهِ ولو لم 
يُصْبِحْ هذا المسلمُ مسيحيًا... قَبْلَ أنْ نَبْنِي النصرانية في قُلوب المسلمين يَحِبُ أن 
نَهْدِمَ الإسلام في نُفوسهم, حتى إذا أصبحوا غير مسلمين سَهُلَ عليناء أو على مَن 
يأتي بَعْدَناء أنْ يَبْنُوا النصرانية في نُفوسهم). انتهى باختصار. 


(52)وقال الشيخح زيد بن عبدالعزيز بن فيّاض (الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بكلية أصول الدين؛ قسم العقيدة) في كتابه (واجب المسلمين): 
يقول القس زويمر في المؤتمرٍ المسيحي الذي انعمّد بالقُدس [عامَ 1935م] إبَّان 
الاحتلال البريطاني <أيّهها الإخوان الأبطال» والإخوان الذين كَتَبَ اللّْهُ لهم الجهاد في 
سبيل المسيحيّة واستعمارها لبلادٍ الإسلام» فأحاطثهم عنايةٌ الربّ بالتوفيق الجليل 
المقدّسء لقذ أَدَيْتُم الزآسالة التي أنيطث بكم أحسن أداءٍء وؤفقتم لها أُسْمَى 
التوفيق... مهِمّةُ التبشيرٍ التي ندبَّثكُم دول المسيحيّة للقيام بها في البلاد المحمديّة 
ليسث في إذخال المسلمين [يعني في الوقت الحالي] في المسيحيّة؛ وإنما مهمّتكم 
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أن تُخرجوا المسلم من الإسلام» ليصبح مخلوقًا لا صِلةً له بالهه وبالتالي فلا صِلة 
تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأممُ في حياتهاء وهذا ما قُمثم به خلال الأعوام 
المائة السالفة خير قيام؛ وهذا ما أَهيّئكم عليه؛ وتُهِيّئكم دول المسيحيّة 
والمسيحيُون جميعًا كلّ التهنئة؛ لقد قبَصْنا -أيُها الإخوان-: في هذه الحقبة مِنَ 
الدهرٍ من ثُلْثِ الدَّرْنِ النّسِعَ عَشَرَ إلى يومنا هذا على جميع برامج التعليم في 
الممالك الإسلامية؛ أيّها الزملاء» إِنّكم أعددثم بوسائلكم جميع العقول في الممالِك 
الإسلامية إلى قبُولٍ السَّيْرٍ في الطريق الذي مَهَدْثُم له كل التمهيدء إنكم أعددتم 
شبابًا في ديار المسلمين لا يعرف الصّلةً بالهه؛ ولا يُرِيدُ أن يَعرفهاء وأَخْرَجْتُم 
المُسِلِمَ مِنَ الإسلام ولم تُدخلوه في المسيحيّة: وبالتالي جاء النَّثْلءْ الإسلاميٌّ طبقًا 
لِمَا أراده له الاستعمازء لا يهتمٌ للعظائم؛ وبحب الراحة والكسّلء ولا يعرف هِمّة 
في دنياه إلا في الشَّهواتء فإذا تعلّم فللشهواتء وإذا جَمَعَ المال فللشهوات» وإنْ 
تبَوَأْ أسْمى المراكز ففي سبيلٍ الشهوات يَجُودُ بكلِ شيءٍ؛ إنّ مهمّتكم تمّث على 
أَكْمَلٍِ الوجوه. وانتهيثم إلى خير النتائج؛ وباركثكُم المسيحيّة ورَضِي عنكم 
الاستعمارٌء فاستمِرُوا في أداءٍ رسالتكم, فقد أصبحثم بِفَضصْلِ جهادكم المبارزك مَوْضع 
بَرَكاتٍ الرّبَ). انتهى باختصار. 


(53)وفي هذا الرابط سُئلَ مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ما حُكْمُ مُخالفة 
أمرٍ الوالدٍ بالنْسبةٍ لدخول جامعة مُختلطة» فأبي يُرِِدُ مِنِي أن أدُلَ جامعة 
مُختلَطةً» وأنا أَرَفْسُ هذا الطَلّبَ لأمورٍ؛ (أ)بسبب الاختلاط في الجامعة» مع العلم 
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اليَهُوديّة (مع الأسَفٍ). أَيْ ما يُعرفون ب (عَرَبِ 48)» وكُلُ الجامعاتِ هنا هي 
جامعاتٌ لليَهُودء ونَجِدُ فيها مِنَ الاختلاط والسُفورٍ والتَّكَشْفٍ والتَّعَزِي ما لا يَعلَمْ به 
لا اله سبحائة وتعالى؛ (ب/أنَّ دُذُولي الجامعة ليس بضرورة مَلِحَّةِ فكثيرٌ مِنَ 
الشَّبابٍ يَكَذَّرَعون بدُخولهم هذه الجامعاتٍ المُختلّطة بأنَّ (الضّروراتٍ تُبيح 
التحظوراتٍ) وخُصوصًا أنّه ليس جامعاتٌ عربيَّة أو إسلاميّةٌ هناء ويقولون بأنّه 
(إذا لم نَتعلّمْ في هذه الجامعات اليَهُودِيَّة المُختلّطة, من أَيْنَ سيكونُ للعرّب مِنَا 
أَطِبَّاءُ4 ومذُلَ هذه الحُجّج الواهِيّةٍ المُتماوتة» أرجو منكم أنْ تَرُدُوا في الفتوى 
وتُوَضًحوا مَعْنَى هذه القاعدة العظيمة بأنّ (الضَّروراتٍ ثبيحُ المحظورات)؛ ولا 
تَدَعُوها هكذا قاعدةً عامّة يَأَدُدُها كُلُ إنسان لِمَا يُوافِقَ هَوَاهِ؟. فأجاب مركز 
الفتوى: فَأَمًا حُكُمُ مُخالفة الوالد» فَعَلَى حَسَبٍ ما يَأْمْرُ به, فإِنْ كان يَأَمْرُ بمعروفٍ 
مِن مُبَاح أو مُستَحَبَ أو واجب فيَجِبُ طاعنّهء وإنْ كان يَأْمْرُ بمنقر أو ما يُؤَّدِي 
إليه فلا تجورُ طاعَثّه؛ وبخُصوص دُخول الجامعة بما فيها مِن اختِلاطٍ فاحش 
ومُندّراتٍ ظاهرة:. فلا شك أنَّ الواجب طَلَبُ البّراءة لِدِينِك وعزضك [قلتُ: وطُلَبُ 
البّراءة للدِينِ والعوزض بَقْتَضِي أيضًا عَدَمَ التّعَرُّضٍ لِمَا يَنتَشْرُ في المُؤسّساتِ 
التَّلِيمِيّةِ من مُفْسَقاتٍ عَقَدِيّةٍ أو مُكَفْراتٍ عَقَدِيَّة كفكر المُزجئة (الذي يَبْنْهِ 'أَدْعِيَاء 
السلفيّة') أو فر الأشاعرة (الذي يَبْنّهِ 'الأَزْهَرِئُون') أو ففر المذرسَة العقْلِيّة 
الاغتِزاليّةِ (الذي يَبْنْهِ 'الإخوانُ المسلمون') أو كمفاهيم العَلْمانِيّةِ والدِيمُقْراطِيّة 
واللَيبراليَّةٍ والوَطَنِيَّةٍ والقوميّة» سَوَاءٌ كائت هذه الأفكاز والمَفاهِيمُ مدسوسة في 
المتناهج التَعلِيمِيَّة أو كات هي مُعتَقّداتِ أَعْلَبٍ المُدَزسين أو الطُلّابء ولمَا يَنتَشرُ 


(1186) اذهب للة 


أيضًا في هذه المُؤسّساتٍ مِن كْفْرٍ عَمَلِيَ (كِسَبَ الدِينِء وتزكِ الصَّلَاةٍ وتحِيّة الم 
الوَطَنِيٍ ومذح الطّوّاغغيت وأنُظمتهم). ومن فسق عَمَلِيَ (كالتدخين» واللوَاط 
والسّحاق.ء وتَبَادُلٍ المَجَلّاتٍ وأَفْلام الفِيذْيُو الجِنْيسيّةِ وتَعَاطِي المُكَدّراتٍ حُقَنَا 
وحُبُوبًاء وسُوء الأَخْلَاق وبَدَاءَةٍ الألفاظ وانحراف السّلوكِء والتَّخَنْثْ والمُيُوعة 
وَالتّشْبّهِ بالمُمَّْلِين والمُطربين والرٌاقِصِين الغَربيِين والشرقيّينء والتَبَرّج والتَّهَنّكِ 
بين البَئاتِ وَالتّشَبَّهِ بالمْمَئْلاتِ والْمُعَدَيَاتِ والرّاقصات)]؛ خاصّةً وأنّ القائمين عليها 
هُمْ اليَهُودُ المُخْتلُون لأزضكم والذين لا يَرْقُبُون في مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَهَء وتحرصون 
كُلَ الدِزص على إفسادٍ أبناءٍ المسلمين وإلحاقهم برَكْبهم [قلث: وكذلك الحُكَامْ 
وأَنْظِمَتُهم في الدُوَلٍ المْسَمَّاةٍ اليو بالإسلاميّة لا يَرقُبُون فِي مُؤْمِنِ إِلّا وَلَا ذِمَةُ 
وتحرصون كُلَ الدزص على إفسادٍ أبناءٍ المُسلمين وإلحاقهم بِرَكْبهم. وقد قال 
الشيخٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): قَمَا 
الفَزْقٌ بين طاغوت إِنْجِلِيزِيٍ وآخَرَ عَرَبِيَ؟!. انتهى. وقال مصطفى صبري (آخْرُ 
مَن تَوَلَّى مَنْصِبَ 'شيخ الإسلام'" في الدولة العثمانية» وكان صاحبٌ هذا المَنْصِبٍ 
هو المُفْتِي الأكْبَّرَ في الدولة) في (مَوقَفُ العقلٍ والعلم والعالّم مِن رَبَ العالّمين 
وَعباده المُرِسَلِينَ): وماذا القَرْقُ بين أن تَتَوَنَّى الأمرّ في البلادٍ الإسلاميّة حُكومة 
مُرِتَدَةٌ عنٍ الإسلام وبين أنْ تحتلّها حُكومة أَجْنَبِيَة عنٍ الإسلام [قال مصطفى 
صبري هنا مُعَلَهَا: مَدَارُ الدَزْقٍ بين دارٍ الإسلام ودارٍ الدرب على القانونٍ الجاري 
أحكامُه في تلك الدِبَارِهِ كما أنَّ فَصْلَ الدّينِ عن السَيَاسةٍ مَعناه أنْ لا تكون الحُكومة 
مُقَيّدةَ مُفِيّدة في قوانينها بقواعدٍ الذين. انتهى]ء بَلِ الكركد أَبِعَدُ عن الإسلام من غيرِه 
َأَشَدُ وتأثيزه الضارٌ في دين الأمَةِ أكترُ. انتهى]؛ وعَدَمُ وُجود جامعةٍ إسلاميّةِ في 
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بَلَِّكَ لا يُسوْعْ لك تعيض تَفْسِكَ للفتنة» وليس عليك في مُخالّفةٍ والِدِكَ حَرَجٌّ في 
هذه الحالة؛ كما لا يَسُوعْ قولُ البعضٍ في هذا الْمَمَام (إنَّ الصضَّروراتٍ تُبيحٌ 
المحظورات) هكذا على الإطلاق لتَبرِيرٍ هذه الأوضاع القائمة» وانّما كدُلُ حالة تُقَدَّرْ 
بِحَسَبها والصَّرُورَةٌ تُقَدَرْ بِقَدْرِهَاء وقد عَرَفَ العلماءً الصَّرُورَةَ بأنّها (بْلُوغ الإنسان 
حَدًَا إِنْ لَمْ يَتدَاوَلٍ الْممنُوع هَلَكَ أو قَارَبَء كالمْضْطَرٌ للأكُلٍ بحيث لو بَقِيَ جائعًا 
لَمَاتَ أو تلَفَ منه غضوٌ أو قَقَّدَ جارحة [حَوَارِحُ الإِنْسَانٍ أَعْضَاؤُةُ الَّتِي يَكْتَسِبُ 
بهَاء وَهي الْعَيْنُ وَالأَدْنُ وَاللَسَانُ وَالْبَطْنْ وَالْفَزْحُ وَالْيَدُ وَالرَخْلُ]» فَهَدَا يُبيحُ تَنَاوُلَ 
المَرّم)» ومن ذلك قونُه تعالى (من كََرَ باللَهِ من بَعْدٍ إِيمانِه إِلَّا مَنْ أكرة وَقَلْبْهُ 
مُطْمَئْن بالإيمَان): والإكراه هنا بالقَدْلِ؛ وقد وَضَعَ العلماءً للضّرورة ضَوابط لا بُدَ 
مِن مُراعاتهاء لِتلّا ثُنّكَدَ وَسيلةً لارتكاب المُكَرّم دُون تَحَققِهاء ومن أَهَمَ هذه 
الضَّوابِط؛ أوَلَاه أن تكون الصَّرورةٌ قائِمةً لا مُنْتَظَرةً؛ فلا يَجورُ مَتَلّا الافتراض 
بالِبَا تَحسّبَا لمَا قد يكونُ في المُسِتقبلِ؛ ثانيّاء ألا يكون لِدَفْعِ الضّرورة وسيلة 
خرف إلا مُخالّفة الأوامرٍ والنَّواهِي الشرعيَّة؛ ثالنّاء يَجبُ على المُضْطرٌ مُراعاةٌ 
قَدْرِ الضرورة. لأنَّ ما أبيخ للصَّرُورَة يُقَّدَّرُ بِقَّدْرِهَاء ولذلك قَرَرَ الفقهاء أنَّهِ لا 
يَجورُ للمُضطرٌ أَنْ بَأْكُلَ مِنَ الميْتة إِلّا بمَا يَسْدُ رَمَقَه؛ِ رابعاء ألّا يُقْيِمَ المضطرٌ على 
فِذْلٍ لا يَحتَمِلُ الخصة. فلا يَجُورُ له قَدْلُ غيره افتِداءً لِنَفسِهء لأنّ نَفسَه ليسثْ 
أَوْلَى مِن نَفْسِ غَيرِه؛ لكن يَنبَغِي التَنبِيهُ إلى أنَّ بعض المَنْهيّاتِ قد تَجُورُ لِمَا ون 

الضّرورةء أَيْ إذا حَصَلَتْ حاجَةٌ شديدة كَقَرْبٍ مِنَ الضّرورة: كالحاجَّةٍ للتَّدَاوي 
فإِنّها بيخ كشف العورة. انتهى باختصار. 
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(54)وفي فتوى صَوتيّةٍ للشيخ الألباني مُفَرَّعْةٍ له على هذا الرابط» قيلَ للشيخ: 
بَلََنَنَا نياكم في حُكْم الرَرَاسةٍ في المُوّسّساتٍ المُخْتلَطَةِ ذُكُورًا وإِنَانّاء فبعض 
إخوانِنا قال (أنَا أَتَصَوَّر لو قيلَ للشيخ (إنَّ جميع المُؤّسّساتٍ إِيَعْنِي المَدَارسَ 
والجامعاتٍ] عندنا كُلّها مُخْتَلَطَةٌ والأشغالٌ الخُرّةُ صغبةٌ جدًا جدًا إِذ القاونُ نَفْسْه 
لا يَسمَحُ بها إِلَّا بعد أَخْذِ ورَدّ شَدِيدِين جدًا)): فيقول هو (أْتَصَوَّرُ أنّ الشيخَ سَيْقَيَه 
فُنْيَاه إذا عَلِمَ هذا)؟. فقالَ الشيخ: أنا ما فَهِمْتُء ما هي الفَدْوَى التي يَنبَغي أن 
أُقَيَّدَها في نَظَرٍ ذاك المُشَارٍ إليه؟. فقيل للشيخ: أنتم تقولون بعَدّم جَوَازٍ دراسة 
اليِّلمِيذِ في مُؤْسَسةٍ مُخْتَلَطَة. فقال الشيخ: هذا صَحِيعٌ هذا صَحِيحٌ؛ سنقولٌ له (ما 
هي الضرورة التي يَتَشَبّتُ [أَيْ ذاك المُشَازٌ إليه] بها لاستباحة ما حَرَّمَ الله): 
الجوابُ [أَيْ عند ذاك المُشَارٍ إليه] (أنّه لا يُوَظَّفُ إِلَّا إذا تََرَّجَ مِن هذه الجامِعاتٍ 
المختلّطة), سنقول (عَذْرٌ أَفْبَحُ من ذَنب)؛ أنا أضرِبُ [مَتَلُا] لبعضٍ الإخوان هنا 
رَجُلَ هُنا قَرِيبٌ مِن مَوْقفٍ السّيّارَاتِء تَجِدُه يَسُوقُ عَرَبَةَ صَغِيرة؛ يُمْكِنُ [أنْ يكون] 
أَضْلُها لِوَصْع الطَفُلٍ الصَّغيرِء العَربةَ الصّغِيرة هذه التي يُوضَعُ فيها الطَّفْلُ» فَهُوَ 
طُوّرّهاء لها عَجَلَاتٌ أَزْبَعٌ» وجَعَلَ لها سَطْحَاء فهو يَبِيعُ النَرْمْسَء هذا يَبِيعُ تُرْمْسَاء 
هذا هو رِزْقُهء وهو رَجُلَ كبيرٌ يُمْكِنُ [أن يكون] نَحْوَ الْحَمْسِينَ مِنَ العْمْرِ؛ وأغرِفٌ 
آخَرَ هنا بجانب مدرسة البّناتِ هُنَاء في أَيّام الشتاءء له عَرَبَةٌ أكبَرٌ مِن هذه العَربَة: 
يقْلِي فيها الفلافل [أي الطَّْميّة] في عِزّ البْد؛ أَقُولُ يا جَمَاعَةٌ أنّ أسباب الزّزقٍ 
والعَيْشٍ كثيرةٌ وكثيرةٌ جدّاء لكنّ أيضًا الشَّبَابَ اليَومَ في كُلّ بِلَادٍ الإسلام إِلّا ما دَدَرَ 
إعتادوا أيضًا أن يَعِيشُوا عَبِيدَا لِلحُكَام أن يُصبح المُسِلِمُ مُوَظَّفًا في الدّولة» فْمَغْتى 
ذلك أن يَصِيرَ عَبْدَا للدّولة» فلَؤْ لم يَكُنْ إِلّا هذا فَقَطْ [وهو أَنْ يَصِيرَ المُسِلِمُ عَبْدَا 
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ِلدّولةٍ مِنْ جَرّاءٍ التَوَظّفٍ فيها]» ولم يَكُنْ معه ارتكابُ المحظورٍ [أي المُحَرّم] الذي 
انَقَفنا عليه [وهو الدّراسة في المدارس والجامعاتٍ المُختلّطة]. لَكََى أن ننْصَحُ 
الشَّبَاب المُسِلِمَ أنْ يَبْتَعِدَ عن وَظائفٍ الدّولةء فَمَا بَالْكَ إذا انّخَذْنا سَبِيلًا أَضصْلُهِ مُحَرٌمٌ 
[وهو التراسهٌ في الّدارس والجامعاتٍ المختلطة] لِنَصِيرَ مُوَظَّفِين عَبِيدًا للحُكَّام؛ 
هذا جَوَابِي. انتهى باختصار. وفي فتوى صَوِية أخرّى للشيخ الألباني مُفَرّعْةٍ له 
على هذا الرابط» سَئِلَ الشيحٌ: فيمَا يَخُصٌ الدراسةً في الجامعات. هناك بعضض 
الإخْوَة في الجزائرٍ سَمِعُوا فَنُواكم في هذا الموضوع, هناك مَن قال أنَّ هذه الَنْوَى 
صالحةٌ للبُلْدانِ التي نَجِدُ فيها جامِعاتٌ مُخْتَلَطةٌ وجامِعات غيرُ مُخْتَلَطةَ وهناك مَن 
قال أنها صالحةً لِكُلِ البْلْدانِء فأَرِيدُ منكم توضِيحًا في هذا الموضوع؟. فأجابَ 
الشيخ: الذي أَفْهَمُه مِن هذا التّفريقٍ من ذاك البَغض. أنه كأنّه يَنطَلِقُ في هذا 
التّفرِيِقٍ مِن قاعِدةٍ مَعروفة [أَيْ عند الكْفَارِ] وهي غيرُ معروفة [أَيْ في الإسلام], 
القاعدةُ هي التي تقو القافة تُبَرَرْ القسيلة)؛ فَشَرْحٌ قوله أنّ (العِلمُ هذا لا بُدَ 
منه» فإذا كان توكة حافيعة لين فيها إختِلاطّء فهذا هو السَّبِيلُ لتحصيلٍ هذا العلّم, 

أمَا إذا لم يَكْنْ مِدْلُ هذه الجامعة [ولا يُوجَدُ] إِلّا جامعةٌ فيها إختِلاطٌ فالغايَةٌ تُبَرِرْ 

القسيلةً الغايّةٌ هي تحصيل العِلْم, والقسيلة هي هذه الجامعة التي فيها الإختلاط)؛ 
نحن نَقُولُء هذه القاعدةُ ليسث معروفة في الإسلامء هذه القاعدةٌ قاعدةٌ الكُفَا هُمْ 
الذين نَشّروا هذه القاعدة بفغلهم ويتقافتِهم, الشرع لا يُحِيرُ الوسيلة التي ليس 
مُباحةٌ شرعًا في سَبِيلٍِ تحصيلٍ مصلحة شرعيَّة هنا يَأتِي في بالي الشَاعِرُ القَّدِيم 
قَولْه (أْمُطْعِمَةً الأَيَْتَام مِنْ كد فَزْجِهَا *** وَْلَ لَك لا تَزْني وَلَا ته تَتَصَدّقي)؛ فهذه 
تزني من أجلٍ ماذا؟» مِن أجل أنْ تَتَصَدَّقَء [وَمنْلُها التي] تُعَنِي وتَبْنِي مسجدًا 
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بمالها المُحَرّمء ليس لهذا المالٍ ذلك الأَجْرُ الذي تبْغاه مِن وَراءٍ بِنَاءٍ المسجدء فهذه 
قاعدةٌ كافرةٌ (الغاية تبر تُبَرْرُ الوسيلة)... ثم قال -أي الشيحٌ الألباني-:: البَلَدُ الذي لا 
يُوجَدُ فيه إلا جامعةٌ مُخْتَطةٌ) ما هو هذا العِلّمُ الذي يُرادُ تحصيله, أَهُوَ فَرْضُ عَينٍ 
أَمْ فُرْضُ كَفَايَةٍ؟, لاشّكَ أنّه ليس فَرْضٌ عَينِء هناك قد يَدْرْسون -على العَمس مِن 
ذلك- عِلْمَا لا يَتجورُ يراسَتهء مِذْلَ يراسة قُوانِينِ الاقتصادٍ والسياسة» ونحو ذلك 
مِمّا يُخالفون فيه الشَّرِيعةَ الإسلاميّةَ في كثيرٍ من فروعهاء فحينما يقولٌ ذلك القائل 
أنّه (هذه الفَنْوَى صَحِيحةٌ إذا وُحَدَتْ جامعتان. أَمَا إذا لم يُوجَدْ إِلّا جامعةٌ واحدةٌ 
[فَلَا]): هذه الجامعةٌ [المُخْتَلَطةُ] قائمةٌ على مَعصِيَةٍ الله عَنَّ وَجَلَء وأنتم تعلَمُون أن 
[لَوْ] مَسجِدُ ضِرَارٍ أنشئ لا يَجُورُ الإقامةُ فيه والصَّلاةٌ فيه. وهو مَسجدٌ لعبادة الله 
عَنّْ وجَلَ وَدْدَه لا شرِيك له... ثم قال -أي الشيحٌ الألباني-: ونحن حِيئّما نقول 
هذا الكلامَ لا نَنْسَى أنَّ الإسلام يَأَمْرُ المسلمين أنْ يَتعلّموا كُلَ عِلْمِ نافع وليس هذا 
خاصًا في العِلّم الشّرعيّء بَلْ أي عِلْم (فيزِتَاء» كِيمْيَاء, فُلَكِء إلى آخره) مِمّا يُمْكِنُ 
أنْ يَسِتَفِيدَه المسلمون وأنْ يُقيموا حَيّاتهم الحاضرة عليه؛ هذا فَرْصٌ كَمَائِيّ» لكن 
في سَبِيلٍ تحقيق هذا القَرْضٍ الكِقَائِيَ لا يتجوز أن يُعَرَْضْ المُلِمُ نَفْسَه لمُخالفة 
شرعيَّةِ... ثم قال -أي الشيحٌ الألباني-: نحن نقولٌ اليوم أنَّ الطب إِنْتَشَرَ وصارز 
له تَخَصّصاتٌ عَدِيدةٌ في جوانِب مُتَعَدَدةٍ جدّاء وأنَّ النْساءَ بحاجّة إلى طبيباتِ (هذه 
حَقِيقةٌ لا يَجْهَلُهما إنسانٌ)» وأنّه لا يَجُورُ شَرعًا للمرأة المُسلمة أنْ تعرِض بَدَنَها 
بِسَبَب مَرَضٍ أَلَمّ بها عند رَجُلِ طبيبء فإِذَنْ يَجِبُ أن يكون عندنا طَبيبات مُسَلِمات 
لكنْ ما هو الطّرِيقٌ ق؟»: على فَاءِدةٍ (الغايَةُ تُبَرْرُ الؤقسيلة) يَرَى بعضُهم أنْ سمح 
لبَناتناء لِأَخَوَاتناء لنسائناء أنْ يَدْخْْن هذه الجامعاتٍ المُخْتلّطة في سَبِيلٍ تحصيلٍ هذا 
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العلم لآنه فَرْضٌ كِفَائِيّ لا بُدَ منه. نحن نقولء لاء لأنّ هذا الإختلاط يُعَرِضٌ فَتَيَاتِنا 
ونساغنا للفتنة. وبخاصّةٍ إذا كان دوع الطّبّ الذي يَتَطَلّبُ مِنَ المرأة أنْ يَقتَرِبَ 
وَجْهُها مِن وَخْهِ الطَِيب المَُلّم نَفْسُها مِن نَفْسِهء إلى آخره؛ هذه تُعَرَضُ نَفْسَها 
للفتنة» وتَقُعْ هناك مشاكل أنتم لا بد سَمِعْئم الشيءٍ الكثيرٌ أو القَِيل منها [قالَ 
الشيحٌ مُقَبِلٌ الوادِعِىُ في شَرِيطٍ صَوتيّ موجود على هذا الرابط بعنوان (الجزء 
الثالتُ من 'تحذير الدارس من فتنة الفبد ارين ) وأَمًا دون الدرأة ترد أن تَدْرْجَ 
[أيْ مِنَ الجامعة] طَبيبة» فالمجتمغ المُسلِمُ مُحتاجٌ إلى الطَّبِيبةٍ المُسلِمةٍء ولكن 
وَجَدْنا كثيرًا مِمّن نَوَايَاهم هذه النَوَايَاء ثم بَعْدَها تَصِلُ إلى المُستشفّى ومُدِيرُ 
المُستشفًى فاسِدٌ وَزُمَلَاوُها مِنَ الأَطِبَّاءٍ فاسدون ورَميلاتها أيضًا مُتَبَرْجَاتٌ فاسداتٌ, 
فالمُسلِمون مُحتاجون إلى أنْ يَدعوا الله سُبْحائَهُ وتعالى وإلى أنْ يَسعَوا في إيجادٍ 
حُكومة مُسلمةِ تُحَكمْ كتاب الله وسُنَةَ رسولٍ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
مِن أَخْلِ أنْ يكون المُستشفَّى إسلامِيًا وتكون الجامعةٌ إسلاميّة ويكونٌ المَعْهَدُ 
إسلاميّاء وإلّا فنحن نَعِيشُ في مُجِتَمَعاتٍ جاهِلِيّة. انتهى]؛ لذلك نحن تَقُولُ» مَن كان 
مَُلِمًا وتَغَارُ على عِرْضِه وعلى نسائه فلا يَجورُ له أنْ يُقدَمَ بئّته أو أَخْتَه فَسْلا 
عن زَوجَتِه لِتُْحِصّلَ هذا القَرْضٌ الكِفَائِيّ» وكما قيلَ قَدِيمًا (لِكُلِ سَاقِطَة فِي الْحَيَ 
لاقِطةٌ): أَنَا أَعتقِدُ أنّ المُسلمين والمُسلِماتٍ ليسوا كُلّهم بمثابةٍ واجدةٍ مِنَ الاهتمام 
بالأحكام الشرعيّة فلا بُدَ أن يُوجَدَ هناك مِنَ الشَبَابٍ والشَابَّاتِ مَن لا يَهتمُون 
بالحّرام والحَلَالٍ [قلتُ: عَدَمْ الإهتِمام بالحرام والحَلَالٍ كُفْرُ إعراض. وَلَعَلَ الشَّيْحَ 
أرادت المُسلِمِين والمُسلماتٍ مَخْدوشي الالتزام. وقد قال إِبْنُ الْقَيَم في (مفتاح دار 
السعادة): وقد بَيّنَ الفرآنٌ أنَّ الكفر أقسامٌ؛ أحَدُها...؛ الثاني...؛ الثالِثُ كُفْرُ 
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إعراضٍ مَخْضء لا يَنظُرُ فيما جاءً به الرّسولُ ولا يُحِبّه ولا يُبِغِضّهء ولا يُوالِيه 
ولا يُعابيهء بَلْ هو مُعرض عن مَتابَعتِه ومُعاداته. انتهى]. وبخاصّة إذا وَجَّدوا 
بعضّ الأقوالٍ التي تُساعِدُهم على استحلالٍ ما يَقولٌ الآخَرُون [الذين هُمْ نَخنُ] بأنه 
غيرُ حَلَالٍِء هذا النُوعٌ [الذين هُمْ مَخدوشو الالتزام] هو الذي سَيَكونُ كَبْشَ الْفِدَاءِ 
فلا يَنْبَغي نحن [الذين نَدَّعِيِ الالتزامً] أنْ نَجْعَلَ نساءنا كَبْشَ الْفِدَاءِء لا نَجْعَلُ نحن 
أنفْسَنا كَبْشَ الْفِدَاءِ في سَبِيلِ تحصيلٍ ذلك العلم الذي هو فَرْضُ كِفايَةٍ وليس فَرْضَ 
عَينٍء لأنَّ فَرْضٌ الكفايّة لا تجوز تحصِيله بارتكاب ما هو فَرْضُ عَينٍ إجتنابه (أي 
المُحَرّماتُ). فالمُحَرّمُ هو فْرْصٌ اجتنابه فلا يَجُورُ إرتكابُه في سَبِيلٍِ تحصيلٍ فَْرْضِ 
كفائِيَ. انتهى باختصار. قلتُ: فإذا كان الشيحٌ الألباني حَرَّمَ الآراسةً في المَدارس 
والجامعات المختلّطة: بسبب ب وشُوع الإختِلاط فيها بين الجنسّينء والإختلاطًٌ شيءٌ 
مُحَرَّمٌ لا يَبْلْعْ الكفْرَه وهو مِنَ المسائل الففهيّة لا العَقَدِيّة فماذا يكونٌ حُكْمُ الّراسة 
في هذه المُؤسّساتِ عند الشيخ إذا دار الكلامُ على ما يَنتَشْرُ فيها من مُفَسَقَاتِ 
عَقَدِيّةِ أو مُكَفْراتِ عَقَدِيَةِ كفؤر الكز جِنّةَ (الذي يَيُنّه "أَدْعِيَاءُ السلفيّة") أو فكر 
الأَشَاعِرة (الذي يَبْنّه 'الَزهَرِئُون') أو فِكْر المَدْرسَة العَقَلِيّة الاغْتزاليَّة (الذي يَبُنّه 
'الإخوانٌ المسلمون') أو كمَفاهيم العَلْمانِيَّة والدَيمُفراطيَّة والليبراليّة وَالوَطَنِيّة 
والقُوميّة» سَوَاءٌ كائتت هذه الأفكال والمفاهِيم كدشوسة في المناهج التَعلِيمِيَة أو 
كانت هي مُعتَفّداتٍ أَغْلَب المُدَزِسين أو الطُلّاب؟!؛ وماذا يكونٌُ حُكُمْ الرّراسة في 
هذه المُؤسّسات عند الشيخ إذا دان الكلام على ما يَنتَشْرُ فيها من كُْرٍ عمَلِيَ 
(قِسَبَ الدِينِ» وتزكِ الصَّلَاِء وتَحِيّةِ الم الوَطَنِيَ» وذح الطّوَاغِيتٍ وأَنْظمتهم). 
ومن فق عَمَلِيَ (كالتّدخِين؛ وَاللّوَاطٍِ والسّحاقء وتَبَادُلٍ المَجَلّاتِ وأَفْلام الفيديُو 
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الجِنْسسيّةِ وتعَاطِي المُخَّدّراتِ حُقَنَا وحُبُوبَاء وسُوء الأَخْلَاقٍ وبَذَاءَةٍ الألفاظ 
وانجرافٍ السُّلوكء والتَّخَنْثْ والمُيُوعة والتّشَبَّهِ ِالمُمَئِّلِين والمُطريين والرّاقِصِين 
الغَربيِين والشرقيّينء والتَبَّرّج والتّهَنّكِ بين البَنَاتِ والتَشَبهِ بِالمُمَيْلاتِ وَالْمُعَيَيَاتِ 
والرّاقصات)؟!. 


(55)وقالَ الشيخ مُقْبِل الوادِعِي في (تحفة المجيب) تحت عَدْوَانِ (أسئلة الشَّبَابٍ 
السُودانِي): فأَنْصَحٌ أخواني في الله (أهلَ السُّئّة بالسودان) أنْ يَبْتَعدوا عن 
الددارس والجامعاتٍ التي فيها اختلاط؛ فإنّها تُعتَبَّرُ فتنة... ثم قال -أي الشيحٌ 
الوادِعِيٌ-.: وما ماهو ضابط الدُخولٍ للضُرورة في هذه الجامعات المُختلطة؟؛ 
فليسث هناك صَرورة؛ فهَلٍ السَّيفُ على رَقَبِةَ الشخص أو أنه إذا لم يَدْخْلٍ 
الجامعاتِ رُجّ به في السَّجْنِء حَنَّى يَخَافَ على تفْسِه أو ماله أو عزْضه أنْ يَحْلَّ بِه 
ما لا يَتَحَمَلّه. انتهى. وفي شَرِيطٍ صَوتيّ مُفَرّعْ على هذا الرابط بعنوان (الجزء 
الثاني مِن 'تحذير الدارس من فتنة المدار س '"), سَيِلَ الشيحٌ الوادِعِيٌ (عندنا 
ياشيحٌ؛ في الجامعة في الكُوَئْتِء يَدْرْسُ الطّلَّابُ والطالباث» وتختلِط الطَلّابُ مع 
الطالباتء ونُوجَدُ عندنا من المشايخ في الكُوَنْتِ مَن يُفْتِي بجَواز هذه الدّراسة» فما 
زَأق الشيخ)قاجات الشية: بيده الأرابة قهز كقية على الكين» ولا تحوز 
طالب العِلم أنْ يذهب إلى جامعة فيها اختِلاطٌ؛ يَا إِخْوَائئَا جامعائنا في وادِء ودين 
الله في وادِ... ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِيُ-: الذي يُفْتِي بجوازٍ هذاء نحن تَتوَفّعْ 
مِن أَهْلٍ الدُئْيا ما هو شَرٌ مِن هذا (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمثوا إِنّ كثيرًا مِنَ الأَخْبَارٍ 
وَالرُهْبَانٍ َيَأكلُونَ أَمْوَالَ النَّاسٍ بِالْبَاطِلٍ وَيَصْدُونَ عَن سَبِيلٍ الله» (وَادْل عَلَيْهمْ نبأ 
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الَذِي آتَينَاهُ آيَاتِئَا فَانسَلَحَ مِنْهَا فَأَتبَعَهُ الشَيْطَانُ فُكَانَ مِنَ الْغَاوينَء وَلَوْ شنا لَرَفَغناه 
بها وَلَكِنّهُ أَخلَدَ إلى الأرَضٍ وَانَبَعَ هَوَاهُء فَمََلُهُ كَمئلٍ الْكلْب إن تخمل عَلَيْهِ يَلَْتْ أو 
تتْرُدَه يَلْهَتْ)ء نَعَنْ يَا إِخْوَائَنَاء نَتَوَفّعُْ مِن أَهْلٍ الدُّنْيا ما هو أَعظمُ -بَلَ أَفْبَحُ- مِن 
هذاء أَنّههم سيّقولون (إذا قُلْتَ (إِنّ هذا لا يَجِورُ) إِنّكَ مُتَشَدّدٌ, مُتَطَرَفٌء. عندك 
غَلُوّ)!. انتهى باختصار. 


(56)وفي (مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي) سُيِلَ الشيح ابنُ عثيمين (هَْ 
يَجُورُ للرّجُلٍ أن يَدرْسَ في جامعة وفَاعَةٍ يَخْتَلِطُ فيها الرَجالٌ واليّساءُء عِلْمَا بأنَّ 
الطالِتٍ له دَوْرٌ في الدعوة إلى الله؟)؛ فأجابَ الشيح: الذي أَرَى أنّه لا يَجُورُ 
للإنسانٍ (رَجُلًا كان أو امْرّأةٌ) أنْ يَدرْسَ في جامعاتٍ مُخَتَلَطةٍء حتى وإِنْ لم يَحِذْ إلا 
هذه الجامعات» وذلك لِمَا فيه مِنَ الخَطرٍ العظيم على عِفّْتِهِ وتَرَاهتِه وأخلاقه, فإنَّ 
الإنسان مَهُمَا كان مِنَ النَّرَاهةِ والأخلاق والبَرَاءة؛ إذا كان إلى جَنْبِه في الكُرْسِيَ 
الذي هو فيه امْرَأةٌ -ولا سِيّمَا إذا كانث جَمِيلة ومُتَبَرَجِةٌ- لا يَكَادُ يَسْلَمْ مِنَ الفتنة 
والشرّء ودُلُ ما أدَى إلى الفتنة والشرّ فهو حَرَامٌ ولا يَجوزُ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
ابنُ عثيمين أيضًا في (فتاوى 'دُورٌ على الدّربٍ'): الاختلاطٌ إذا كان في السّوقء 
فَمِنَ المعلوم أنَّ المسلمين تمْشي نساؤهم في أسواقهم مع الرّجالٍء ولكن يَحِبُ هنا 
التّحَرّرُ مِنَ المُمَاسَّةٍ والمُقاربة» بِمَعْنى أنّه يَجِبُ على المرأة وعلى الرَّجْلٍ أَنْ يَبِتَعدَ 
أَحَدُهما عن الآخَرِءِ ويَحسُنُ جدًا أنْ يكون معها مَحْرَمٌ إذا نَرَلَتْ إلى السُّوق لا سِيِّمَا 
إذا كثُرَ الفسادُ... ثم قال -أي الشيحٌ ابن عثيمين-: الاختِلاطٌ في المدارس 
والجامعاتٍ والمَعاهِدٍ أَخطّرٌ مِنَ الاختلاط في الأسواقء: وذلك لأن الرَّجُلَ والمرأة 
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يسان مُدَّةَ طويلةً للاستماع إلى الدَرْسِء ويَخْرُجان جَمِيعَا إلى أشياب [أَيْ 
مَمَرّاتِ] القدزسة أو المَعَّدٍ أو الكُلِيّةِ فالحَطَرُ فيه أَشَدُ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): ولا 
يِصِحٌ أن يَقُولَ [أي المُنْصِفٌ] (إنّ الفُساد يَمْلاً المكجتصع؛ وما تُحاذرونه وتخافون 
منه في هذه المدارس مِن هذا الوَخه [أَيْ وَخْ4 المراقفنة والاختلاط] مَوَجُودٌ في 
الشُوارع والأسواق). لِأنَّ جوده شيءء ومرافقة الإنسانٍ له ومُشازكثه فيه شيءً 
آَذَرْء وأن صر فيه شرورا شيء, وأنْ يَقضي فيه ساعات أيَّامِه وسنِين عُمْرِه 
شية آخَرُ أيضًاء فَقَضِيَةُ المشازكة الفعليّة في المُنكر تَختَلِفُ كثيرًا عن مُجَرَّد 
المُرورٍ به تَمَامًا كالقزق في قَضِيّةٍ سَمَاع المَعازِفٍ بِمَيرٍ قَسْدٍ وبين تَقصَّدٍ 
استماعهاء اذه ,ياختصان. 


(57)وجاءَ في (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز) أنَّ الشيحٌ سُئِلَ (وَضُحوا لنا حُكُمَ 
التعليم في الجامعاتٍ المُختلّطة؛ لأنَّ البعض يُجَوَرْ ذلك للصضرورة؟)؛ فأجابٍ الشيح: 
لا يَحُورُ التَّعَلّمْ في الجامعاتٍ المُختلّطة» لِمَا في ذلك مِنَ الخَطرٍ الظيم وأَُسْبابٍ 
الفثنة. انتهى. وجاءَ أيضًا في كتاب (فتاقى 'ثُورٌ على الدّرب") للشيخ ابن بازء أن 
الشيحٌ قالَ: فالاختلاط بين الشابٌ والشابّةِ في كَرَاسِيَ الرّراسة مُنكَرٌء وكشفُ 
الججَاب وعَدَمُ النَّمثرْ مُكَرٌ آخَرُ؛ِ فالواجبُ على الطالباتٍ أنْ يَبْتَعِدْنَ عن هذا الأمر 
ولو لم يَتَعلّمْنَء إذا كان التَعَلُمْ تقتَضِي الاختلاط بالشّباب في كَرَاسِِيَ التّراسة» أو 
يَفتّضي كشف الحجّاب وَعَدَمَ التَّسَثْرِ. انتهى. وجاءً أيضًا في كتاب (فتاقى "ذو 
على الدّرب") المَذَكُورٍ أنَّ الشيحٌ قال: يَجِبُ أن يكون الطالباتُ على دِدَةٍ والطَّلَّابُ 
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على حِدَةٍء فلا تكونُّ الطالبةٌ مع الطالب في كُزْسيّ واحدٍء ولا في خحُجرة واحدةٍ 
يَدرُسون جميعًا مُختلطينء لأنّ جوذهم جميعا يُسَبَبْ فتنةٌ وشَرًا كثيزاء وكُلٌّ واددٍ 
يَشْتَغِلُ بِالآخَرٍ فَيَشْفَلَه عن دزسه وتَشْقَلّه عن الفائدة؛ والواجبُ أنْ تكون دراسة 
كُلّ صَنفٍ على حِدَةٍء هذا هو الواجبُء حَدَرَا مِنَ السادٍ الذي لا يَخفّى على مَن 
تَأَمَلَ الواقع. انتهى باختصار. وجاء أيضًا على موقع الشيخ ابن باز في هذا 
الرابط أنّ الشيخ سُئِلَ (اجْتَمَعَ لي في هذه الحَلّقة ثَلاثُ رَسَائِلَ ومُرسلوها مِن 
أَخَواتَنا المُسلماتٍ المُستمِعاتء وقَضِيّتُهن واحدةٌ تقرِيبّاء فهذه إخداهن تقول (أنَا 
أختّكم في الإسلام وأنَا أَدْرْسُ في مَعْهَدِءه وهذا المَعْهَّدُ مُخْتَلَطٌ بين الجنسين وتمدّغ 
فيه لُبِسُ أيّ نوع مِنَ الحجّاب)؟)؛ فأجاب الشيح: مُقتضَى الأدِلّةِ الشرعيّة أنَّ 
التّراسة إذا كانث تَسْتَمِلُ على ما يَصُرٌ الّارسة أو الدّارسَء أنّه لا حاجَّة إليهاء لأنَّ 
الواجِب أنْ يَتَعلّمَ المُسلِمُ ما لا يسَعْه جَهْلَهء وهذا في إمكانه أنْ يَتَعَلّمَهُ مِنَ 
المُعلّمِين في المساجدٍ مع الججاب والبُعدٍ عن الفتنة. في المدارس الأهلِيّة 
السّلِيمةِ» في بَيْتِ بواسطة أبيه أو أُمّه أو اهْرّأةٍ صالحة أو ما أَشْبَةَ ذلك؛ أَمّا هذه 
التّراسةٌ المُختلّطةٌ؛ هذه خَطَرُها عظيمٌ وفسادها كبيرٌء ولا سِيِّمَا أيضًا مع السّغورٍ 
وعدم الججابء فيَجتِمِعْ الشَّرُ كله فالذي أَنْصَحُ به هؤلاء الأذَواتٍ أنْ يَدَعْنَ هذه 
التّراسةً وأنْ يَبْتَعَذْنَ عن هذه التّراسة» حفاظًا على دِينِهن وعلى أخلاقهن؛ وليستٍ 
الوظائفُ صَرِوربَةٌ وليستٍ الشّهاداتُ ضَروربّة» فقد مَرّ السَلَفُ الأَوّلُ وليسوا مِمّن 
تتعاطّى هذا الأمرّء ويُمْكِنُ العمل في أشياءٍ أخرّى بدون هذه الشّهادة. انتهى 
باختصار. 
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(58)وفي فيديو للشيخ ربيع المدخلي (رئيس قسم السُنَةِ بالدراسات العليا في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) بِعْدُوانٍ (الرَّدُ على أهلٍ البدع جهادً)؛ سُيِلَ 
الشيحٌ (انتشرث في بلادنا فَنُوَى تحريم الّراسة في المدارس والجامعاتٍ 
المُختلّطة؛ فائْقَطعَ بعص الإخوة على اختِلافٍ سِيْهم عن الدراسة؛ ولكنّهم تَعرّضُوا 
لاضْطهادٍ مِن والديهم, يَتَمَنْنُ في الطّزد مِنَ البيتٍ والصَربٍ والشّثم واللّعنٍ 
وَالسَبَابٍء فما نَصِيحَتُكم لهؤلاء الشَبَاب؟)؛ فأجاب الشيخ: والله. العلماءً يا أخي 
أَفتَوْا بتحريم الاختلاط لِمَا فيه مِن مَفاسِدَ كثيرة... في كثيرٍ مِنَ البُلْدانِ لا يُبَانُون 
لا يبَالُون بمُخالئفة الشريعةء ولا بِمَا يَتَرَنَبُ على هذه المُخالّفاتٍ من مَفاسِدَ 
عَظيمة... الآ الوظائفُ الحُكُوميَّةٌ ما لها قيمة يَتَدَرَّجٌ بِالشَّهَادَةٍ ولا تَنَْعْه 
فْيَضِيعَ دِيئه ودُنْيَاه بدُونٍ جَدْوَىء فالأؤْلّى له أنْ يُحافِظ على دِينِهء والعوضُ عند 
الله في الآخرة: جَنَّةٌ عَرْصُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرَضُ أَعِدَّتْ لِلْمتَِّينَه وهذا الذي يَحْصْلُ 
دُنْيَاء ودَدْرْسُ في الاخْتِلاط قد يَهْلَكُ يَفْسْدُ في دينهء ويُدْرَمُ مِنَ الذُّنيَا... فنَنصحٌ 
هؤلاء أن يضبرواء يُؤْذِيه أَبُوه يَوْمَيْنِ أو تَلانَة وتغدها يَتْرْكُهء يُحَاوِلٌ إقناع أبيه 
بأنَّ هذا دِينُ الله وأنَّ الله حَرَّمَ هذاء والعلماء أَفْتَوا بتحريم هذاء وأَنَا أَنَضَرّرُ وقد 
أَفُسْدُء يُفْسِدُ دِينِي ودنياي... إلى آخره يَعْنِي إلعَلّهُ] يَقْتَتِعُ وإذا لم يَفْتنِعْ يَعْضَبُ 
أَيّامَا ثم يَرْضَىء فلا بْدَ أن يتضبروا. انتهى. 


(59)وفي فتوى صوتية مُفَرَغْهَ على هذا الرابط. شسئل الشيخح محمد بن هادي 
المدخلى (عضو هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
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أنه لا يُوجَدُ في بَلَدِنا مدارسُ تَفْصِل بين الأولادٍ والبَنّات؟. فأجاب الشيخ: لا 
سَلَامَةُ رَأَْسِ المالٍ أَوْجَبُ من تحصيل الرّيْح» ولا يَجورُ للإنسان أن يَتَساهَلَ في 
هذا الباب... ثم قال -أي الشيحٌ المدخلي-: يَنْبَغِي لك أَيُها المُسِلِمُ أنْ تَنَّقِيَ الله في 
هذه البئْتِ التي هي أمَانةٌ في عُنْقِك. انتهى باختصار. وفي فيديو بِعْدُوان (في أي 
سِنّ يَتَوَقَفُ الأولادٌُ والبناتُ عن التراسةٍ في الاختلاط؟)؛ سُيِْلَ أيضًا الشيخٌ محمد 
بن هادي المدخلي: في أَيّ سِنّ يَتَوَفَفُ الأولادُ والبناتُ عن الدّراسة في الاختِلاط؟. 
فأجاتٍ الشيح: يَتَوَقفون إذا بََغوا قول الله جَلَ وعلا (أو الطِفْلٍ الَذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا 
عَلَى عَوْرَاتِ النْسَاءِ)» إذا صار يَعرِفُ فَلَا؛ أمّا إذا صارٌوا صِغَارًا [فتَ]هؤلاء في 
حُكْم العْمْيَانٍ لا يَرَى منهم أَحَدْ شَيْنَا مِنَ الآكَرِء فإِنْ رَآه بعيْنِه فلا يَرَى إِلَّا على 
البّراءة» فلا بَأَْسَ بالصَّغارٍ فِي الْخَمْسِ سِنِينَ وستّ سِنِينَ ونحو ذلك؛ أمّا إذا بَلَعَ 
هذا المَبلّعَ الذي ذَكَرَه الله جَلَ وغَرٌ فإِنّه يَجبُ المَضْلُ. انتهى باختصار. وجاءَ في 
(مجموع فتاوى ومقالات ابن باز) أنّ الشيحٌ قال: اختلاط البَنِين والبَنّاتِ في 


7 اا 0 


جاءَتٍ الشريعة الكاملةٌ بؤجوب سَدّ الذّرائعَ المُفْضِيَةِ للشّركِ والمعاصي. انتهى. 


(60)وفي فتوى صوتية مُفَرَغَةَ على هذا الرابط؛ قيلَ للشيخ محمد بن هادي 
المدخلي (عضو هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة): وهذا يَسْأَلُ عن الدّراسةٍ في المدارس المُختلّطة بين البَنِين والبَنّات؟. 
فقال الشيخح: إذا كان ما تُوجَدُ إِلّا هذه المدارسُ فلا تُدَرَس فيها أولادتك؛ واجتهذ 
بقَدْرٍ ما تستطيغ في تعليمهم القراءة والكتابة وتحفيظهم القرآن (كتابَ الله تبَاركَ 


(1199) اذهب للة 


وتعالّى). هذا هو الذي يَحِبُ عليك نحوهم في التّعليم؛ تُعَلّمُهم أحكامَ الشرع. 
تُعَبَمُهم كتاب الله تبَارَكَ وتعالىء وأَمًا بَقِيَةُ الغكوم فهي مِن أمور التَّوَسّعء فلا 
يَدْرُسون في مِدْلٍ هذه المدارس... إذا ما وَجَدْتَ في بَلَدِك مَدارِس أَهْلِيّةُ يَعْنِي 
يكونُ فيها الفَصْلُء حاولٍ الانتقالَ إلى بَلَدٍ أَخْرَىء واللة سُبْحائه وتعالّى هو المُعِينُ؛ 
إلا فَلا. انتهى. وفي شَرِيطٍ صَوتيَ بعنوانٍ (الاهتِمام بِالسُنّةِ وتعظيمها)؛ سُئِلَ 
أيضًا الشيحٌ محمد بن هادي المدخلي: طَالِبٌ يَدرْسُ في جامعة مُخْتلَطةٍَ في كُلَيّةٍ 
مُدَتُها أَرَيّْع سَنَوَاتِء وما زالّث سَئّتان دراسة [مُتَبَقِيتّين]» مع العلم أنّهِ يَُومْ 
بحُضور المَعامِلٍ فَقَطْ ولا يَهُومُ بخضور المُحاصّرات النَظَرِيّةَ مع العلم أنَّ جَمِيعَ 
الجامعاتٍ في الدّولة مُخْتَلَطَةٌ؟. فأجابَ الشيخ: لا تجورٌ الرراسةٌ في الجامعاتٍ 
المختلّطة» فإنَّهِ لَو ما بَقِيَ عليك إِلّا شَهْرٌ فَلَا تَأَمَنِ الفتنة والواجبُ على الإنسانٍ 
أنْ يَبتَعِدَ بنفسه. انتهى. وفي شَرِيطٍ صَوتيَ بعنوانٍ (شرح كتاب فضل علم السلف 
على علم الخلف "1" سّئِلَ أيضًا الشيحُ محمد بن هادي المدخلي: أنا شابٌ أَرِيدُ 
الرّواجَ لكثرة الفِتّن عندناء لكن لا زِلْتُ أَدْرْسُء وَهْنَا في (المَغْرِبِ) كُلُ الجامعاتٍ 
فيها اختِلاط وَجَحْتُ [في القُبُولِ] في أَفْضَلٍ جامعة لَدَيْناء [و]وَالدي يَشْتَرِطُ عَلَيّ 
هذه الجامعة لِكَيْ أتَرَوّجَ» فإذا لم أَدْرْسُ فيها يَطْرْدُني مِنَ البَيْتِء وإذا ليس لي بَيْتُ 
فَأَيْنَ أذهَبُ ولا مال ولا عَمَلَء فهل يَجورُ لي أن أَدْرُسَ فيها؟. فأجاب الشيح: 
الجامعةٌ المُختلطةٌ (أو الكلَيّهُ المختلّطة) لا يَجورُ لك الدراسةٌ فيهاء وائرُك هذا 
الباب واللّهُ جَلَ وَعَلَا سيّْمَيْمْ لك خَيْرَا منه. انتهى باختصار. 


ها يها 
- 


ا 


5 كو 


(1200) اذهب للة 


(61)وجاءً في كتاب (فتاؤى 'دُورٌ على الدّرب') للشيخ ابنٍ بازء أنّ الشيحٌ سُيِلَ 
(تقولٌ إِنّها فَتاةٌ مُتدَيَنةٌ ومن أسرة مُستقِيمةٍ أيضاء لكنّ مُشْكِلَتها أنها تَدرُسُ في 
الصّبٍّ الأول مِنَ الجامعة» والجامعةٌ في بَلَدِها مُختلّطةً» فَتَسأنُ عن حُكْم اختلاطها 
بالشّباب» وتقول إِنّها قد حاوّلّث أن تَدْرْكَ الجامعة؛ إِلّا أنّ والِدّها رَفْضَ وغَضْبَء 
وقالَ (إنْ تَرَكْتِ الجامعة فإئّنِي أَطَلّق أُمَكِء وتقولٌ (حَلَف والِدِي بأن يُطَلَّقَ أُمِي لو 
ترَكثُ الجامعة» وقال ذلك أَكْثْرَ مِنْ ثلاثِ مَرَّاتٍء فهل يَحِقَ لي أن أغصِي والِدي 
وأنْ أَترْكَ الجامعة)؟)؛ فأجاب الشيخ: أَمَا التّراسهٌ في الجامعة المُختلّطة فهي فثنةٌ 
وشَرٌ عظيمٌ» وليس لك أنْ تَدْرسي في الجامعة المُختلطةٍ لأنّ هذا خَطَرٌ عليك في 
دِينِكِ وأخْلاقك وعزضِك. فعليك أنْ تمتَنِعِي مِنَ التّراسة في الجامعة المُختلطة 
وتحفْظي عِرْضَكِ ودِيئَكِ ولو غَضِبَ أَبُوكِء لأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال 
(إنَمَا الطّاعَةُ في الْمَعْرُوفٍِء لا طَاعَةً لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ)4. وعلى أبيك إِنْ 
كانث عنده غَيْرَةٌ أنْ يَتْقِيَ الله وأنْ يَسَْعَكِ مِنَ الجامعة ولا يَسمَحَ لك بالدّراسة 
فيهاء هكذا يَحِبُ على الوالدٍ العَيُورٍ والأمَ العَيُورة» فإنّ اختلاطكِ بالشّباب فيه خَطَرٌ 
عَظِيمٌ فليس لك أنْ تَخْتَلِطِي بهم وعليكِ أنْ تَذْرّمي البتيت» وليس لكِ طاعة أَبيكِ 
في هذا الأمرء كما لو أَمَرَكِ بشزب الخَمْرٍ أو بالزنى» فلا طاعة له في ذلك. 
وَالخُلْطةٌ شَرُها عَظِيمٌ وعاقبَتُها وَخِيمةٌ: فإِتّقِي الله واخدّريء وعلى والِدِكِ وعلى 
أْمَكِ أنْ يَتَقِيَا الله جَلَ وغَلاء وأنْ يَمنَعاكِ مِن هذا؛ ولو طُلَّقَ أُمَكِ لا يَضُرِّء فقد 
يَرَرُقُها الله خَيرَا منه. فطاعة الوالِدٍ في مَعِصِيَةٍ الله أذْرٌ لا تجو وكوثه يُهَيَدُ 
بالطّلاق أيضًا لا يُوحِبُ عليكِ أنْ تَدرسي في الجامعة المُختلطة؛ ولو طلَّقَ أُمّكِ؛ 
ونسأل الله للجميع الهدايّة. انتهى باختصار. 


(1201) اذهب للة 


(62)وفي فتوى صَوتيَّةِ للشيخ الألباني مُفَرَعْةٍ له على هذا الرابط» قِيلَ للشيخ: ما 
هو حُكْمُ التعليم والتَعَلّمِ في المدارس المُختَلَطة» فإِنْ كان يَحْرُمُ فما حُكُمُ مَن ماله 
مِن أخرة التعليم في هذه المدارسء وهل عَدَمُ وُجودٍ مدارسّ غير مختلطة يُعَدُ 
عُذْرَا شَرْعِيًا لدُخولها؟. فقال الشيحٌ: قالَ عليه السلامُ (إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ أكل شَيْءٍ 
حَرّمَ تمَنَّهُ): ذلك لأنَّ بَيْعَه يُؤَدِي إلى أكلِهء فمِنْ بَابِ سَدٍ الذَرِِعَةِ لَمَا حَرٌمَ أكلّه 
حَرَّمَ بَيْعه. ومن الأمثلة على مَعْنَى هذا الحَدِيثِ الحَدِيثُ المشهورٌ (ِلَعَنَ اللَّهُ في 
الْحَدْرَةِ عَشَرَةً) أَوَلْهم شَارِيُهاء ثم سَاقِيهَاء ثم مُسْتَقِيهَا [وَهُوَ مَنْ يَطْلْبُ السَفْيَ 
لنَفْسِهِ أو لِعَدْرِهِ]ء ثم عَاصِرُهَاء ثم مُعْتَصِرُهَا [وَهُوَ مَنْ يَطْلْبُ عَضْرّها لِنَفسِهِ أو 
لِعَدْرِه]... إلى آخرهء لماذا نُعِنَ البَِّسْعَةٌ [يَعْنِي الذين لم يَشْرَيوا]؟: فإِذَّنْ هناك 
ارتباطٌ بين الغايّة وبين القسيلة» فإذا كان الاختلاط بين الجِنْسَين مُحَرّمَاء وهو 
كذلكء فَأَيُ شَيْءٍ يَتَرَنَبُْ عليه فهو مُدَرَّمُ. وبخاصّةٍ إذا كان هذا الشيء المْتَرَيّبُ 
على هذا الاختلاط المُدَرّم هو ليس في نفسه فَرْضٌ عَينِ وإنّما هو فَرْضٌ كَفَايَةِ 
ومن العقجيب تساهُلُ بعض الناس اليوم مِنَ الذين يُرِيدون تَسلِيك وتمْشْيَةٌ الواقع 
بين الُسلمين -ولو كان [أَي الواقغ] مُخالًِا للشرِيعة- بِاسْم العلم؛ تَقُولُ العلَم 
عِنْمانء عِلْمٌ نافع وعلْمٌ ضارٌء ولا شَكَّ أنَّ العلمَ النافع لا يُمْكِنُ أنْ يكون نافعا إلا 
أن يكون في حَدِّ ذاته مُطابقًَا للشريعة. فالعلّمُ لا يكونُّ مَرغوبًا ولا مَقبولًا في 
الشّرع إِلَّا إذا كان وَفْقَ الشّرع وليس مُخَالِفًا له. والمُوافقة يَجِبُ أنْ تكونّ مِن 
حيث هو عِلْمَ ومن حيث الأَسَْلُوبُ الذي يُوصَلٌ بِهِ إلى ذلك العلم, فإنٍ اخْتَلَ أَدَدُ 
الشرطينٍ كان غير مشروع. فإِذَّنْ أَنَا أَتَعَجّبُ مِن أناسِ يتساهلون وبُفتُون بإباحة 


(1202) اذهب للة 


الاختلاط في الجامعاتٍ في سبيل طَلَبٍ العلم. فأنا أقول, هذا العلْمُ -أَوّلَا- ليس 
فَرْضٌ عينٍء ليس هو عِلْمَا شرعيًّاء وثانيّاء إذا كان عِلْمَا شرعيّاء لِتَفترضٌ مَثلًا 
في بعض الجامعات. كُلَيَّةِ الشّرِيعة» لكن لا تُرِيِدُ أنْ تَغْتَرَ بالأسماء واللافتاتء بَْ 
يَجِبُ أن نَدَخْلَ في مضمون هذا العنُوانِء كُلَيَةُ الشّريعة ماذا تَفْعَل؟: المفروض أنَّها 
تعَّمْ الشّرِيعة حَقَا والمقصودٌُ مِن هذا العم هو هو العمل فإذا كان العلّمُ الشسرعئٌ 
َفْسْه يُعَلَمْ بطريقة الاختلاط فهذا ليس عِلْمَا شَرْعيًا. انتهى باختصار. 


(63)وفي فتوى صَوتيّةٍ للشيخ الألباني مُفَرّعْةٍ له على هذا الرابط؛ قِيلَ للشيخ: 
هناك بعص الجامعاتٍ في الخارج فيها دَوْعٌ مِنَ الاختلاط, فَهَلْ يَجِورُ للواحدٍ أن 
يُدَرَسَ فيها أو يَعمَلَ بهذه الجامعاتٍ أو ما يُشْبِهُ ذلك؟. فقالَ الشيخ: ما أرَى ذلك: 
لا يَجُورُء لا أَنْ يَدْرْسَ ولا أَنْ يُدَرِسَ. فقيل للشيخ: ما يَحتَاجٌ تَفصِيلًا يا شيخ؟ إذا 
كان شَخْصًا يَنْفَحُْ الله به وواثِقٌ مِن تفسه؟. فقالَ الشيخٌ: ما 559 الأَمرُ أيّ 
تَفْصِيلء لأنَّ المُسِلِمَ مُكَلّفْ عن نَفْسِه قَدْلَ غيره. إذا استطاع أَحَدٌ ما أنْ يُعطينا 
ضَمانًا بأنّ هذا المُدَرْسَ الذي يَنفَعْ اله به لا يَتَصْرْرُ هو في حَشره لِنَفسِه في ذلك 
المُجتمع الخَلِيطُ لا يَتأثَر فهو كما تَقُولُ تمامّاء لكنْ أدَا في اعتقادي أنَّ الأمرَ كما 
قال عليه الصلاةٌ والسلامُ في الحديث الصحيح إوَمَنْ حَامَ حَوْلَ الحمّى يُوشكُ أَنْ 
يَفَعَ فَيِ4ِ). ولذلك ما أَنْصَحٌ رَجُلَّا يَخْشَى الله بأَنْ يُوَرْط نَفْسَه وأنْ يَدْخْلَ هذه 
الدداخلء أَنْجُ بِنَفْسِكَ (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمدُوا عَلَيْكُمْ أَنَفْسَكُمْ لا يَسْرُكُم مّن ضَل إذَا 
اهْتَدَيْتُةْ14 [قال الشيح مُغْبِلٌ الوادِعِئٌ في (المَخْرَج من الفتنة): فإِنْك في عَصْر 
الفِئّنِء يَحدِقُ لِكُلّ واحدٍ مِنا أن يَقول (نفسيء نَفْسِيء تفُسي). انتهى]؛ والحقيقة 


(1203) اذهب للة 


أغرفٌ هذا الرَّأيَ [أيْ رَأَيَ مَن يَتَساهَلُ في هذه المسألة] لكثيرين مِنَ الدُعاة 
الإسلامِيّين» وأَعتَبِرٌ هذا من ضَغط الجَّوَّ في العضر الحاضر وفثئته. انتهى 
باختصنان: 


(64)وفي فتوى صَوتيّةٍ للشيخ الألباني مُفَرَّعْةٍ له على هذا الرابط» قيل للشيخ: 
راتِبُ المُدَزِسِ في الجامعاتٍ [المختلّطة]؟. فقال الشيخ: المُدَرِسُ نَفسْه لا يَجورُ أنْ 
يُدَرَسَء لأنّ الحديت (إنَّ اللّه إذَا حَرَّمَ أكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ تَمَنَهُ), ما دام أنّ هذه الدّراسة 
قائمةٌ على مَعِصِيَةٍ الله فلا يَجورُ للمُدَرّسِ أنْ يَدْخْلَ مِنْلَ هذه الجامعة ومُعَلّمَ فيها إلا 
إذا تَحَقَقَ القَضْلْ. انتهى باختصار. 


(65)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ربيع المدخلي (رئيسٌُ قسم السُّنَةِ 
بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)؛ سُيْلَ الشيخ: هَل يَجورُ 
بِيعْ الأدواتٍ المدرسيَّةِ لِطْلّاب الجامعاتٍ المُختلّطة, وهَل يكونُ ذلك مِنَ التّعاونٍ 
على الإثم والغدوان؟. فأجابٍ الشيح: والله. الظاهِرٌ أنّهِ يَدخُلُ في هذا [أَيْ أنَّ بيع 
الأذواتِ المدرسيّةِ لِطْلّاب الجامعاتٍ المختلّطة يَدَخْلُ في التَّعَاوْنٍ على الإثم 
والغدوان]. انتهى. 


(66)وَسُئِلَ الشيخحٌ عبيد الجابري (المدرس بالجامعة الإسلامية) في (الحد الفاصل 


بين معاملة أهل السنة وأهل الباطل): هُنَا عِدَهْ أسئلةٍ تسألٌ عن جَوازٍِ التّدريسِ 
والعملٍ والزراسة. فى المَدارس الابتدائيّة أو الثاونة أو الجامعات المُختلطة؟. 


(1204) اذهب للة 


فأجابَ الشيخ: كلمةٌ (مُختلطة) مَعروفٌ معناهاء هي المَدارِسُ التي تَضُمٌ الْبَنِينَ 
وَالْبَنَاتِء فالاختلاطً مُحَرَّمٌ. هذا الذي تَقَّرّرَ عندناء وقامَ عليه الدَّلِيل. وعليه 
المُحَقّقون من غُلّمائنا... ثم قال -أي الشيحٌ الجابري-: إِنَّ أصحاب التَدَيّنِ الوِيَ 
الصلْبِ يَُفرون من هذه المّدارس وتتزكونها... ثم قال -أي الشيحٌ الجابري-: 
وَالتَّدرِيسُ فيها -مَا ذَامَثْ مُختلّطة- هو مِنَ الفثنة... ثم قال -أَي الشيحٌ 
الجابري-: يَجِبٌ على الأهالي أن تَفْصلوا أبناءَ هم من هذه المَدارس المختلطة. 
انتهى باختصار. 


(67)وسْئِلَ الشيخ يحيى بنُ عَلِيَ الحجوري (الذي أَوْصَى الشيحٌ مُقْبِلَ الوادِعِيٌ أن 
يَخْلّهَه في التَّدرِسِ بَعْدَ مَوته) في (الإفتاءً على الأسئلة الواردة مِن دُوَلٍ شَنَّى): 
عندنا بعض السَّلَفِيِين قد عَرَفوا الدّعوةٌ السَلَفِيَةَ سَئَةَ أو سَئْتين أو أَكْثْرَ وَهُمْ مع 
ذلك ما زالوا يَدْرُسون في الجامعات الاختِلاطِيّة» وتلبسون البَنَاطِيلَ [قالَ الشيحٌ 
عبدُالمُحسن العبَّاد (نائبُ رئيس الجامعة الإسلامية) في (شرح سنن أبي داود): 
البَنْطَلُونُ هو مِن جنس السّراويلء إِلَّا أنّه ضَيّقّ يُحَجَمُ الجسم ونظهرٌ الأخجزاء 
وتُبرِزُهاء والسَّراوبِل -كما هو معروف فيها- واسعةًء ولا يَصِلُ الأمْرُ فيها إلى أن 
تَظَوَرَ أجزاءً الجسم مِثْلَمَا تَظَوَرُ في البَنطَلُوناتٍ الحديثة. انتهى باختصار. وَسُيِلَ 
أيضًا اق الشيحٌ العبّاد- في (شرح سنن أبي داود): هَل يَصلُحٌ لطالِب العِلّم أن 
َلَبَسَ البَنْطَنُونَ؟. فأجاب الشيح: لا يَنبَغي للإنسان أنَّهِ يَلْبَسُ لِبَاس الكْفَارٍ ولا 
تِصِحُ للإنسان أنْ يَلْبِسَ لِبَاسَ الإفرئج [أي الكُفّارٍ الأوزوتيّين1. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ ابنُ عثيمين في (دروس وفتاوى الحرم المدني): البَنْطَلُونُ كما تغلمون 


(1205) اذهب للة 


يَصِفُ حَجْمَ الَفْدَين والْعجيرَّة [أي الأَيتَيْنِ1. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالكريم 
الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية.» وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح الْمُوَطأ): الأضل أنّ البَنَطَلُونَ لِبَاسُ الكْفَار كما 
هو مَعْلومٌ. انتهى. وجاء في كتاب (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان). أن 
الشيحٌ قال: الثَّيَابُ الصَّيّقَةٌ التى تَصِفُ أعضاء الجسشم. وتصفٌ جِسْم المرأة 
وعَجِيرَتها وتقاطيع أعضائهاء لا يَجورُ لَْبْسْهاء وَالتَيَابُ الصُيّقة لا يَجورُ لَبْسْها 
للزجالٍ وَلَا للنْساءٍء ولكنّ النْساءَ أَشَدُء لأنّ الفتنة بهن أَشَدُ؛ أَمّا الصَّلاةُ في حَدٍّ 
ذاتهاء إذا صَلَّى الإنسانُ وعورّثّه مستورةٌ بهذا اللأماس فصّلاثه في حَدٍّ ذاتها 
صجيحة: لِوؤُجودِ سَثْرٍ العورة, لكن يَأَنُمْ من صَلَى بلِبَاسِ ضَيّقٍ. انتهى. وقال 
الشيخٌ رديع المدخلي (رئيسٌُ قسم السُّنَّةَ بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة) على موقعه في هذا الرابط: البنُطال؛ في لُبْسِه تَشَبُّةَ بِالكُفَارٍ 
وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمِ فَهُوَ مِنْهُمْ. انتهى. وفي فتوى صَوتَيَةٍ للشيخ مُقَبِلٍ الوادِعِيَ 
مُفَرّعْةٍ على موقعه في هذا الرابط؛ سُئِلَ الشيخ: هَلٍ الوَليٌ يَأَتمُ إذا أَلْبَسَ وَليّه أو 
وَليَتَهُ الغير مُكَلَفِين مَلابسَ فيها تَصَاوِيرُء أو فيها مُشابَهة للكُفَارٍ كلّبْسِ الوَلَّدٍ 
البنْطالَ ونَحْوَه؛ وهل يَأَنُمْ إذا لم يَرْجُزْهم عن سَمَاع الأغاني والنَّظَرٍ إلى التّلفاز؟. 
فأجاب الشيح: نَعَذْء يُعتَبَرُْ آثِمَا. انتهى باختصار. وفي فتوى صوتيّةِ مُفَرَغَةَ على 
هذا الرابط» سُئِل الشيحٌ الألباني: يقولون بالنُسبة لِلْبنُطالٍ (هذا مِدْلُ السَروالٍ؛ 
والرّسول صلَى اللّهُ عليه وسِلّمَ لَبِسَ السَروال)؟. فأجابَ الشيح: أَشْلُونْ [أَيْ كَيْفَ] 
مثل السَروالٍ؟!. هل تعرفون السّروال اللَبْنانِيَ؟: الفَضْفَاضٌ. فقيل للشيخ: عندثًا 
يُسَمُونَهُ (بَلْطيمِيَ), أهل بَلْطِيمَ [إخدى المُدُنِ المضرية] يَلَبَسُونَ هذا. فقال الشيخ: 


(1206) اذهب للة 


نحن نقولٌ لهؤلاء سُبْحانَ اللهاء هَل الكْفَارُ يَلْبَسونَ هذا (البَلْطِيمِيَ)؟!. مَا دَامَ أنَّ 
هذا مثل البَنْطَلُونء فَهَل هُم يَلْبسونَ هذا اليتتروال؟!. لاء إِذَنْ هذا يَخْتَِفُ عن هذاء 
هذا لِبَاسُ الكْفَارٌ وهذا لِبَاسُ الإسلام؛ ثم هَلٍ الرّسولُ لَبِسَ بَنْطَلُونَا يُحَجّمْ 
فَخْديه؟!. يُحَجَمُ أَليَتَيْهِ؟1 تعالى الله عم ا عُلُوَا كبيرًا. انتهى باختصار. وفي 
فتوى صوتية مُفَرَعَةَ على هذا الرابط» قالَ الشيخ الألباني: ذَدخْلُ المسجِدَ. تشوفٌ 
أمامنا مُصَلَيَاء لَمَا يَسجُدُ ثلاقي الأَليََيْنِ تَجَسَّمَتَاء وثلاقي أكثّرَ مِن ذلك ما بَيْنَ 
7 تجدُ الْخُصْيّتينَ تَجَسَّمَتَاء هذا إسلاميًا مِن أفْبَح ما يكونُء لأنَّ الإسلامَ أَمَرَ 

بسَترٍ العورة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مشهورٌ بنُ حسن آل سلمان (أحد 
مؤسسي مركز الإمام الألباني للدراسات المنهجية والأبحاث العلمية) في (القول 
المُبين في أخطاء المُصَلِينَ): قال العَلّامةٌ الألباني (والبَنْطَلُونُ فيه مُصِيبَّتان؛ 
المْصِيبةٌ الأولى: هي أنّ لابسه يَتَشَبَّهُ بِالكُفَارِه والمسلمون كانوا يَلّتسون السَّراوِيلَ 
الواسعة الفَضْفَاضصَهَء التي ما زال البعض يَلْبَسُها في سُورَا ولَْبْنَانَه فمَا عَرَفَ 
المسلمون البَنْطَلُونَ إِلّا حيتما أستُغمِرواء ثم لَمَا إنسَحَبَ المُستعمِرون تَركوا آثارزهم 
السَّيئَة وتَبَنَاها المُسلمون بغَباوّتهم وجَهالَتِهم [قلث: وذلك لما صاروا يَعيشون 
على فَكْرٍ الإرجاءٍ. وفكْرٍ أهلٍ الكلام (الأشاعرة).؛ وفذرٍ المَذرسَة العَقَلِيّة الاغتزاليّة 
(التي هي نَفْسْها مدرزسة فِقّهِ النّسِيرٍ والسَطِيَّةِ)؛ ولَمَا أصبح أَهل السُنَةٍ 
والجّماعة (الفزقةٌ الناجيّةً؛ الطائفةٌ المَنْصورة. القْرَبَاءُْء النُرَاعٌ مِنَ القبائل 
الْقَرَارونَ بِدِينِهمْء القابضون على الجَمْرء الذين هُمْ أُوفَّرُ الناس عقولا وأْصَحّهم 
أذهانًا وأَقْوَمُهم فطرةً وأَفُواهم إيمادًا وأَغرّفهم بِالحَقّ وأَشَدُّهم طَلَبَا له) ما بَيْنَ 
مُطارَدِء ومَقْتولٍء ومَحبُوس. ومُرَاقَبٍ مُوَدَّد ومُنْكَفِي على نَفْسِه يَخْشَى أنْ تُغْرَفَ 


(1207) اذهب للة 


هُوِيَتُه]؛ المُصِيبةٌ الدَانِيَهُ: هي أنّ البنْطَلُون يُحَجَمُ القورة» وعَورة الرَّجْلٍ مِنَ 
الرُكْبةِ إلى السُّرّة» والمُصَلِّي يُفتَرَضُ عليه أنْ يكون أبعدُ ما يكونُ عن أنْ يَعْصِيَ 
الله وهو له ساجدّء فَتَرَى أَلْيَتَذهِ مُحَسَّمَتِينء بل وَتَرَى ما بينهما مُجَسَمَا [حال 
سُجُوده]!. فكيف يُصَلَي هذا الإنسانُّ وتقفُ بَيْنَ يَدَيْ رَبَ العالمين؟!؛ ومن الْعَجَبٍ 
أنّ كشيرًا مِنَ الشباب المُسام يُنكِرُ على النْساءٍ لِبَاسَهن الصَيّقَ لأنّه يَصِفُ 
أخسادَهنء وهذا الشَبابُ يَنْسَى نَفْسَه فإنّهِ وَفَعَ فيما يُنَكِرء ولا قَزْقَ بين المرأة التي 
تَلْبَسُ اللَبَاسَ الصَّيّقَ الذي يَصفُ جسمهاء وبين الشّاب الذي يَلْبَسُ البَنْطَلُونَ وهو 
يِصِفْ أَليَتَيْهِ فََلَيَةُ الرّجُلٍ وَأَلْيَةُ المرأة مِن حيث إِنَّهما عَورةٌ كِلَاهُمًا سَوَاءٌ فِيَجِبُ 
على الشَباب أنْ يَنتبهوا لهذه المُصِيبةٍ التي عَمَّتْهُمْ إلا مَنْ شاء الله وقَلِيلٌ ما هُم). 
انتهى باختصار. وجاءَ في كتاب (دروس للشيخ الألباني). أنّ الشيحّ قال: فيَجِبُ 
على كُلِ مُسلم أَبْتْلِيَ بلِبّاس البَنْطَلُونٍ لأذْرٍ ماء أن يَتَخْدَ من فوقه جاكيئًا طُويلًا. 
َشبّه بما يَلْبسْه بعص إخوائنا الباكشتانِيّين أو الهُنُودِء مِنَ القَِيص الطُوِيلٍ الذي 
تِصِلُ إلى الرُكْبَتين. انتهى. وفي فتوى صوتيّةِ مُفَرَغَْةِ على هذا الرابط؛ قالَ الشيحٌ 
الألباني: بعص المسلمينء إِمّا الجَهَلَةُ أو المستهترون. اللِّي ما يَهِتَمُون بالشّزع: 
يَتقبّعون بِالقبّعةٍ (البْرْنِيَطَةٍ) [قلت: أكثّرُ الناس نِفَاقَا وفسقًا وأَشَدُهم إغراضًا عن 
دِينٍ الله مِمّن يَعيشون بين المُسلمِينء هُمُْ الذين يَبْدَأْ مِن عندهم نَشْرٌ التَّشَبّهِ 
بِالكفَارٍ. وفي فتوى صوتية للشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) مُفَرَغَةِ على 
موقمه في هذا الرابط, سُئِلَ الشيحٌ (يُوجِدُ في بَلّدِنا بعض الفِرّقٍ التي عندها 
مُنكراتٌ وددَعٌ؛ فهل يجوز لي أن أَتَشَبَّهَ بهم في لباسهم؟). فأجاب الشيخ: التَّشَبّهُ 


(1208) اذهب للة 


بِالكُفَارٍ وِالفُسَاقٍ وبالمُبتوعة يَسْمَلّه حديثُ (ِمَنْ تَشَبّه بِقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ) كما أنَّ 
التََشَبَُةَ بالصالحين والاقتداء بهم في أفعالهم وأقوالهم مما يُمدَحُ به الْمَرْءْ فعُمومُ 
حديث [مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ) يَشْمَلُ هذا كُلّه؛ ومن تَشَبَّهَ بالكفّارٍ فهو على 
خَطْرِء ولا شَكَ أنّ المُوافقة بالظاهر قد يكون لها نَصِيبٌ في المُوافقة بالباطِن» وقد 
تَجُرُ إليه وثُل مِثْلَ هذا في التَّشَبّهِ بالمُبتيعة, وقُل مِدْلَ هذا في التَّشَبّهِ ِالفْسَاق؛ 
كُلُ هذا له دَلَالّته على شيءٍ مِنَ المُوافقة بالباطن والميل القَلْبِيَ. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ محمد بن موسى الدالي على موقعه في هذا الرابط: فقد جاءَتٍ 
الشَّرِيعةٌ الإسلاميّةُ بالمَنع مِنَ التَّشَبَّهِ بأَهلِ الفسقء بفِغلٍ ما يَكُسُّهِمء مِن أقوالٍ أو 
أفعالٍ أو هَيْنَاتٍ أو لِبَاسِء وإِنْ لم تَكُنْ مُحَرَمة بقينِها. انتهى]. انتهى باختصار]. 
وتقولون (إنَّ هذا مِن باب الأذذ بأخَفّ الصَّرَرينء حيث أنّ تَرْكَ التّراسةٍ سَبَبّ 
لقوق الوالِدتين» ومعلومٌ أنَّ ضَرَرَ لْبْسِ البَتَاطِيلٍ والدّراسة الاختِلاطِيّة أَحَفُ مِن 
قوق الوالدين4» ما هو صِحَهُ هذا الكلام؟. فأجاب الشيحٌ: هذا الكلامُ ما هو 
صحيح, أنّهم يَدْرْسون في الجامعاتٍ الاختِلاطِيّة وتلبّسون لِبَاسَ الكافرين وتقولون 
(أطيعوا بذلك آباءكم): ما هو صَحِيحٌ فَالئَبِيُ صَلَى الله عليه وسَلَّمَ يتقول (لا طَاعَةٌ 
لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةٍ الْخَالقِ)» ويقولٌ النبي صَلَى الله عليه وسَلَّمَ (إنْمَا الطّاعَةٌ في 
المغزوفٍ)؛ ورَيُّنا عَنَّ وجَلَ يقول (وَإن جَاهَدَاكَ عَلَى أن تُشْرِكَ بي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ 
عِلْمّ فللا نُطِغْهُمَاء وَصَاحِبْهُمَا في الدُّنْيَا مَعْرُوفًاء وَانّمِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيّ» ثُمَ إِلَيَ 
مَرْجِعْكُمْ فَأُنبَتكُمم بما كُنتُمْ تَغْمَلُونَ)» فالواجبُ على الوالِدين وعلى الأبناءٍ وعلى 
الجَمِيع تَدَرِي طاعة الله سُبْحائَهُ وتعالى» ومن أَمَرَ بِمَعصِيَةٍ فلا يُطاعٌ كَائِدًا مَنْ 
كَانَ» فهذا الاستِحسانٌ مَذَنَه إبتعدوا عن هذه الاستحساناتٍ وعن إرتكاب المَعاصي 


(1209) اذهب للة 


تحت هذه المعاذِيرٍء قال تَعالّى (وَيَرْرْفُهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُء وَمَن يَتَوَكّلْ عَلَى الله 
فَهُوَ حَسْبّةُ). انتهى باختصار. 


المسألة التاسعة والعشرون 


زيد: ما هي أَنُواعٌ التَّكْفِير؟. 


(أ)تكفيرٌ عَيْنِيَ (أو تكفيز المُعيَّنِ أو تُكفيرٌ بالخصوص أو تكفيرٌ أشخاص): وإليك 
بعض أقوالٍ العلماءٍ في ذلك: 


(1)قالَ الشيحٌ أحمدُ الحازمي في (شرح مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد): 
تكفيرٌ عَيْنَِ بِمَغْتى أَنّنا نَخْكُمْ على الشّخص ذاتِهء فَنُدَزَلُ الحُكُمَ مُبِاشَرةٌء هذا قال 
قَوْلَا كفرّاء وهذا فْعَلَ فِغْلًا كُفرَاء وحينئذٍ نقولٌ (هذا الذي قال القَّولَ الذي هو كُفرٌ 
كافرٌء وهذا الذي فَعَلَ الفِغلَ الذي هو كُفرٌ كافرٌ). هذا يُسَمّى [كْذْرًا] عَيْنِيًا. انتهى 
باختصار. 


(1210) اذهب للة 


(2)وقال إِبْنَا الشيخ محمدٍ بن عبدالوهاب (الشيخان حسين وعبدالله): وأَمًا التَكَفِيرُ 
بالخُسوصء فهو أَنْ لا يُكَفّرَ ِل من قامَث عليه الحُجَّةُ بالرسالة [قلث: هناك فَرقٌ 
بَيْنَ الحجة الحكمية (التي بمقتضاها يكفر ظاهرا من خالفها قبل التَّمَكنِ مِنَ العم 
بها). والحجَّة الرسالية (التي يكفر ظاهرا وباطنا من خالفها بعد التَّمَكْنِ مِنَ العم 
بها). والحجة الحديّة (وهي الاستتابة التي يقيمها الإمام أو القاضيء وهي التي 
يَتَوَفْفُ عليها إنزال الغقوبة الدنيوية)؛ وذلك على ما سَبَّقَ بَيَانْه في سُوَالٍ زَيِدٍ 
لمرو (ِمَعْنَى ذلك أنّه لا يُعْدَرْ بالجهلٍ مَن وَقَعَ في الشرك الأكبر؟)]» التي يَكْفْرُ مَن 
خالقَها. انتهى من (الدّرّر السَّنِيَّة في الأجوبة النَّجْدِيّة). 


(3)وقال الشيخ محمد بِنُ إبراهيم التويجري (مدير مكتب توعية الجاليات بالخبيب 
ببريدة) في كتابه (موسوعة الفقه الإسلامي): تكفيرُ الأشخاصء. وهو تكفير 
الشخص الذي وقع في أمر مخرج من الإسلام. انتهى. 


(ب)تكفيرزٌ أوصافبٍ (أو تكفيرٌ نتوعيّ أو تكفيرٌ المُطلّق): وإليك بعص أقوالٍ العلماء 
فى ذلك: 


(1)قالَ الشيحٌ محمد بن إبراهيم التويجري (مدير مكتب توعية الجاليات بالخبيب 
ببريدة) في كتابه (موسوعة الفقه الإسلامي): تكفيٌ أوصافء. كقولٍ أهلٍ العلم ([من 
ترك الصلاة كفر). انتهى باختصار. 


(1211) اذهب للة 


(2)وقالَ الشيخٌ عبذالله الغليفي في كتابه (العذر بالجهلء أسماء وأحكام): فالتفريق 
بين النّوع والقين» أو الفغفلٍ والفاعل, في التكفيرء أَجْمَع أَئِمَهُ الدّعوة النَّجْدِيّة 
[السَلَفِية] على أنّ التفريق لا يكونٌ إِلّا في المسائلٍ الخَفِيّةِ [مِدْلٍ خَلْقِ القرآن. 
والقَّدَرِه وسخر العطفٍ وهو التَألِيفُ بِالسَخْرٍ بين المُتباغضَين بحيث أنّ أَدَدَهما 
تعلق بِالآخَرٍ تَعَلّهّا كُلَيَّا بحيث أنَّهِ لا يستطِيعٌ أنْ يُفارِفَه]ء فأمًا المسائلٌ الظاهرة 
فإنّ الواقع في المُكَفْراتٍ الظاهرة أو المعلومة مِنَ الدِينِ بالضّرورة [المعلومُ مِنَ 
الدِينِ بالضُرورة هو ما كان ظاهرًا مُتَواتِرَا مِن أحكام الدِينِء معلومًا عند الخاصٍ 
والعامَء مِمَا أَخْمَعَ عليه العلماءً إجماعًا قَطعِيّاء مِذْلِ ؤجوب الصَّلاةٍ والرّكاةٍ, 
وتحريم الرّيا والخَمْرِ] فإنّهِ كافرٌ بِعَيْنِه؛ فإنّ مَن وَقَعَ في كُفر ظاهرٍ فهو كافِرٌء مِدْلٍ 
الشركِ في العبادة أو في الحُكْم (التّشرِيع). أو مِذْلٍ مُظاهرة المُشركين وإعائتهم 
على المسلمين: فإِنّ هؤلاء قد قامث عليهم الحُجَّةٌ بالقرآن والرسولٍ صلى الله 
عليه وسلمء قال تعالى لِلأْنْذِرَكُمْ به وَمَنْ بَلَعَ؛ أمّا المسائلٌ الخَفيَةُ كالقَدرٍ والإرجاء 
فلا يُكفَرْ أَحَدٌ خالف الكِتّاب والسُّنَّةَ في ذلك حتى ثقامَ عليه الحُجَّةُ. انتهى 
ياختضالن. 


(3)وقالَ الشيح أحمدُ الحازمي في (شرح مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد): 
التكفيرٌ النُوعيٌ المُرادٌُ به (من قال كَذَاء أو فَعَلَ كَذَا)» فالحُكمُ حينئذٍ يكونُ مُنْصَبًا 
على [أنَّ] هذا القول كفرٌء وأنّ هذا الفغل كفرٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: 
خُذْ قاعدةٌ (وأنا هسئولٌ عنها) (الأضل في التكفيرٍ في الشرع هو العَيْنِيُ لا 
النوْعيُ). هذا هو الأَضلُ. وإِنّما يُقال ب (النّوع) في المسائل الْخَفِيّةَ الأضلُ في 


(1212) اذهب للة 


القرآنٍ والسّنَةِ تَنْزِيلٌ الحم بالكفرٍ على (العَنْنِ)؛ وإنْما يُتَرَلُ على (النُوع) في 
المسائلٍ الْخَفِيّة وكذلك ما كان مَعلومًا مِنَ الدِينِ بالضَرُورة (في طائفَتين)» 
الطائفة الأولّى [مِنَ الطائِقَتين اللتين يُدَرّلُ فيهما التكفيرٌ بالنوع فيما كان مَعلومًا 
مِنَ الِينٍ بالضَّرُورة] حَدِيتُ عَهْدٍ بإسلام؛ الطائفة الثاننية مَن كان يَعِيشُ في بِادِيَةٍ 
ونحوهاء هذا الذي نقولٌ فيه تَوْعِيٌ لا عَيْنِيَّ مَن عَدَا هاتين الطائقتين فالأضل أنه 
عَيْنِنٌ لا َؤعىٌ. انتهى باختصار. 


(4)وجاء في الموسوعة العَقَدِيَّة (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقادر السّقاف): يُقْرَقَْ أهلٌ السنة بين تكفير المطلق وتكفير المعين 
ففي الأول يُطلَقْ القولُ بتكفير صاحبه (الذي تَلَبَّسَ بالكفر)» فيقال (مَن قال كذاء أو 
فعل كذاء فهو كافرٌ). انتهى. 


(ت)تكفيرٌ بالعُموم؛ وهذا النوع قد يُطْلَّقُ ويُرادٌ به تكفيز جميع الأمة بأعيانهم, 
وعندئذ يكون بدعة؛ وقد يُطْلَّقُ وراد به تكفيرٌ أكثر الأمة (أو أكثر الأفراد في 
طائفة ماء كرجال الشزطة وَمَبَاحِتْ أَمْنِ الدَّوْلَةِ في بلد ما)» وبمعني أن الأصل في 
(الأمة) أو (الطائفة) هو الكفرء وهو ما يترتب عليه الحكم بتكفير مجهولٍ الحالٍ 
من (الأمة) أو (الطائفة) في الظاهر لا الباطن؛ وعندئذ لا يكون بدعة؛ وإليك بعض 
أقوالٍ العلماءٍ في ذلك: 


(1213) اذهب للة 


(1)قال الشيحٌ محمد بن عبدالوهاب فِي رِسَالَةٍ لَه إِلَى الشيخ عبدالرحمن بن 
عبدالله السُوَيِدِيَ الْبَغْدَادِيَ (الْمُتَوَفُى عام 1200ه): ما ذكر تم أني أكفر جميع 
الناسء إلا من اتبعني, وأني أزعم أن أنكحتهم غير صحيحة؛ فيا عجبا!ء كيف 
يدخل هذا في عقل عاقل؟!؛ وهل يقول هذا مسلم؟!., إني أبرأ إلى الله من هذا القول 
الذي ما يصدر إلا عن مختل العقل فاقد الإدراكء فقاتل الله أهل الأغراض الباطلة. 
انتهى من (الدُرّر السَنِيّةَ في الأجوبة النَّجْدِيّة). قلث: كان الإمامُ الشوكاني (ت 
0 ) والإمامُ الصنعاني (ت1182ه) ممّن عاصّروا الدّعوة النَجْدِيَةَ السَّلَفِية 
زَمَنَ الشيخ محمد بن عبدالوهاب (ت1206ه). وَكَانَا خَارِجَ المُجتمَعاتٍ التي 
أَحْقمَت الدّعوةٌ النَجْدِيّه السَلَفِيةٌ سَيْطَرَتها عليها. وقد قال الإمامُ الشوكاني في 
(البدر الطالع): فإن صَاحبَ نجدٍ [يعني عبدالعزيز بن محمد بن سعود] وَجَمِيعَ 
أَْبَاعِهُ يَعْملُونَ بمَا تَعلّمُوه من مُحَمّد بن عبدالْوَهّابء وَكَانَ [أي الشيخ مُحَمّد بن 
غبدالوقابا] نيليه قم ظلت. الخديك بالمديكة التق فة: فعان إلى حجن وضان يعدن 
باجتهادات جماعة من مُتَأَخْرِي الْحَتَابلّة كَابْن تيْمِية وَابْن الْقيّم وأضرابهماء وهما 
مِن أَشَدٍّ النّاس على معتقدي الأَدْوّاتء وَقد رَأَيْتُ كتابًا من صَاحب نجدٍ أَجَابَ به 
على بعض أهل العلم, وقد كاتبّه وَسَأَلَهُ بَيَانَ مَا يَعتَقِدُهُ فَرَأَيْتُ جَوَابَهِ [أيْ جواب 
صاحب نجد] مُشْتمِلًا على اغْتِقَادٍ حَسَنٍ مُوَافقٍ لأكتاب وَالسُنّةِ... ثم قال -أي 
الشوكاني-:: وفي سنة 1215[ه] وَصَلَ من صَاحب نجد الْمَذُكُور مُجَلّدانَ لطيفان 
أَزْسَلَ بهما إِلَى حَضْرَةِ مَوْلَانَا الإمام [يعني المنصور علي بن عباس] حَفِظه الله 
أَحَدُهمَا بَشْتَمِلُ على رسائل لمُحمد بن عبِدالْوَهَاب كُلّهَا في الإزشّاد إِلَى إخلاص 
التّؤْحِيد والتنفير مِن الشرك الذي يَفْعلّه المعتقدون في الْقُبُورء وهي رسائل جَيدَةٌ 


(1214) اذهب للة 


مَشْحُوئَةٌ بأدلّة الكتاب وَالسّنَة والمُجَلّدُ الآخرٌ يَتَضَمَنْ الرّدّ على جَمَاعَةٍ مِن 
الْمْقَصَرِينَ مِن فْقَهَاء صنعاء وصعدة ذاقرُوه في مسَائل مُتَعَلَقَةٍ بأشولٍ الدّين 
وبجماعةٍ مِن الصَّحَابَةِ فَأجَابِ عَلَيْهمِ جوابات مُحَرَرَةٌ مُقَرَرَةَ مُحَقّهَةَ تَدُلُ على أن 
الْمُجِيبَ من الْعْلمَاءٍ الْمُحَقّقِينَ العارفين بالكتاب وَالسُنَةِ وقد هَدَمَ عَلَيْهم جَمِيعَ مَا 
بَتَؤهء وَأَبْطَلَ جَمِيعَ مَا دَوَنُوه لأنهم مُقَضصَرُون مُتَعَصَبُونء فَصَارَ مَا فَعَلُوهُ خِزْيًا 
عَلَيْهمِ وعَلَى أهلٍ صنعاء وصعدة. وَهَكَدَا مَن تَصَدَّرَ وَلم يَغْرِف مِقَدَارَ تفيسه. 
انتهى. وقد قال الإمامُ الصنعاني في مَدْح الشيخ محمد بن عبِدالْوَهَاب ودَعوّته 
السَلَفِيَةَ في (القَصِيدةٍ النْجِدِيّة)» فقال: وقد جاءت الأخبازٌ عنه بأنّه *** يُعِيدُ لنا 
الشّزعَ الشريفف بما يُبْدِي*** وبنشرٌ جَهْرَا ما طوَى كلُ جاهلٍ *** ومُبْتَدِع منه 
فَوَافَقَ ما عندِي *** وبَعْمُرُ أركانَ الشريعة هادِمًا *** مَشَاهِدَ ضَلَ الناسٌُ فيها 
عن الرُشْدٍ *** أعادوا بها مَعْنَى سُوَاع ومثّلِه *** يَعُوتَ وَوَدِ بِئْسَ ذلك من وَدذَ 
*** وقد هَتّفوا عند الشدائدٍ باسشمها *** كما يَهْتِفُْ المُضْطرٌ بِالصَّمَدٍ الدَزْدِ *** 
وكمْ عَقَرُوا في سُوجها مِن عَقِيرة *** أُهِلَّتْ لغَيْرٍ الله جَهْرَا على عَدْدٍ *** وكَمْ 
طائف حَوْلَ القُبُورٍ مُقَبّلِ *** ومُسَْلِمِ الأركانٍ منهنٌّ بالأيدي *** لقذ سَرَّني مَا 
جاءًني مِنْ طريقة *** وكنث أرَى هَذِي الطريقة لِي وَدْدِي. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
مسعود الندوي (ت1373ه) في كتابه (محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم 
ومفترى عليه): ومن أَبْرَزِ المُلَبّين للدّعوة [يعني دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب] والمُؤّيَدِين لهاء عالِمُ صنعاء المجتهدُ الأمير محمد بنُ إسماعيل (ت 

2ه)). ولَمًا بَلَغَنْه دعوة الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] أنشأً قُصيدة تليغة 
يَعنِي القصيدة النّجِدِيّة] تلَقَاها العلماء بالقُبول» ومَطْلَعْها (سَلامي عَلَى نَحْدٍ ومَنْ 


(1215) اذهب للة 


حَلَ في نَخْدٍ *** وإنْ كان تَسْلِيمِي من البُعْدٍ لا يُخِدِي)؛ وفي هذه القصيدة مَدْحٌّ 
للشيخ [محمد بن عبدالوهاب] وثَنَاءٌ عليه؛ وذَّمّ للبدّع ورَد شَدِيدٌ على عقيدة وَحَْدَةٍ 
الؤْحّود. راكية لخر نافعة جداء وكاننَ من أعظم أسباب فْرَح الأمير محمد بن 
إسماعيل أنّه كان يَظن نَفْسَه مُنْفَرِدَا في هذا الميدان» كما يَظْهَرُ من شغره هذا (لقذْ 
سَرّني مَا جاءَني مِنْ طريقةٍ *** وكنتُ أَرَى هَذِي الطريقة لِي وَحْدِي). انتهى. 


(2)وقالَ الشيخ محمد بِنُ إبراهيم التويجري (مدير مكتب توعية الجاليات بالخبيب 
ببرددة) في كتابه (موسوعة الفقه الإسلامي): تكفير العموم. وهو تكفير الناس 
كُنّهم. وهي طريقةٌ أهل البدع والجهل بأحكام الله. انتهى باختصار. 


(3)وقالَ الشيخحٌ عبداللطيف بِنُ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب في 
(مصباح الظلام): (تكفيز عُمُوم الأمَّةِ وجميعها) هذا لم يَقُلْهِ أَدَدّء ولم نَسْمَعْ به 
عن مارِققي ولا مُبْتَدِع. انتهى باختصار. 


(4)وسُيْل ابْنَا الشيخ محمدٍ بن عبدالوهاب (الشيخان حسين وعبدالله): ما مَغْنَى 
قَولٍ الشّيخ [محمدٍ بن عبدالوهاب] وغيره (إنَا لا نُكَفْرُ بالغموم]؟. فَأَجَابَا: التُكفيز 
و / +ه عةلم وك 5 2 ومو * 4 « بين ماس » 
بالغموم [هو] أنْ يُكَفْرَ الناسل كلهم. انتهى من (الدرّر السَّنِيهُ في الأجوبه النجدِيه). 
وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي على موقعه في هذا الرابط: وأكثَّرُ النّاسِ علمًا 
بمذاهِب الشيخ [محمدٍ بن عبدالوهاب] وترجيحاته هُمْ أبناؤه وأحفاده. انتهى. 


(1216) اذهب للة 


(5)وقال ابْنَا الشيخ محمدٍ بن عبدالوهاب (الشيخان حسين وعبدالله): وقد يُحْكَمْ 
بأنّ أهل هذه القرية كُفَارٌ [قلث: وهو ما يَتَرَنَبُ عليه الحُكُمُ بتكفيرٍ مَجهولٍ الحالٍ 
مِن هذه القّرية في الظاهر لا الباطِن؛ وأَمّا مَن كان مَعلومَ الحالٍ فحُكْمُه بِحَسَب 
حاله], حُكْمُهم حُكْمْ الكفارٍء ولا يُحْكَمُ بأنّ كُلَ فرد منهم كافرٌ بعَيْنِه لأنه يُحتمَلُ أنْ 
يكونَ منهم مَن هو على الإسلام؛ معذورٌ في تَزْكِ الهجرة, أو يُظْهِرُ دِينه ولا يَْلَمُه 
المسلمون, كما قال تعالى في أهلٍ مَكَةَ في حالٍ كُذْرِهم إوَلَؤْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ 
وَنسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَغلَمُوهُم أن تَطلُوهُم قَتُصِيبَكُم مَنْهُم مَعَرّةٌ بِعَذْرٍ عِلْمِ). وقالَ 
تعالّى (وَالْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَاليْسَاءٍ وَالْولَدَانٍ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَمَنَا أُخْرِجِدَا مِنْ 
هَذِهٍ الْقَزَبَةِ الظّالِم أَهلّهَا)» وفي الصَّحِيح عَنِ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قال 
(كُنْتُ أَنَا وَأَمِي مِنَ الْمُسْتَصْعَفِينَ). انتهى باختصار من (الدُرّر السَّنِيّة في الأجوبة 
النّجْدِيّة). وقالَ الشّيحُ أبو سلمان الصومالي في (إسعافٌ السائلٍ بأجوبة المسائل): 
واعلّمْ أنَّ إطلاق الكفرٍ على مَراتِب نَلاثْ؛ (أ)تكفيرٌ النوع؛ كالقّولٍ مَثَلّا (من فَعَلَ 
كذا فهو كافرٌ)؛ (ب)وتكفيرٌ الطائفة كالقولٍ (إنّ الطائفة الفُلانيّةَ كافِرةٌ مُرتَدَّةٌ 
والحُكومة الفُلانِيّة كافرةٌ), فَإِنْهِ قد يَلْرَمُ تكفيرُ الطائفة ولا يَذْرَمُ تكفيرُ كُلّ واجٍدٍ 
منها بعينه؛ (ت)وتكفيز الشّخص المُعيّنٍ كَفْلانٍ... ثم قال -أي الشّيحُ الصومالي-: 
وكَفْرَ الشّيحُ عَبِدُالرحمن بْنُ حسن [هو الشَّيحٌ عبدُالرحمن بِنُ حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب, المَلَقّْبُ ب (المُجَدِّدٍ الثاني)] الطائفة الأشعرِبّة في عَهِدِهء وكفّرَ أئمّةُ 
الدّعوة النَّجِدِيَّة الدّولة العثمانِيّة في عَهِدِها الأخيرء وحَكَمَ أئمّهُ الدّعوة النَّجدِيّة 
بكفرٍ القَبائلٍ التي لم تقبَّلَ دّعوة التُوحِيدٍ (إمّا بكفرٍ أَصَلِيّ أو بِرِدَّةٍِء على خلافٍ 
بيْتَهم)» وقضى كثيرٌ مِن أهل العِلم بكفرٍ الذُوَلٍ المُحَكّمة لِلْقَّوانِينِ القضعيّة وإنْ 


(1217) اذهب للة 


كائث مُنتسبة للإسلامء وحَكَمَ الغلّماءً بِكُفرٍ حُكومة عَددَنَ اليَمَنِيّةِ... ثم قال -أم 
الشيح الصومالي- : وقد يُفَرَقُ في بَعضٍ الأحيان بَيْنَ تكفِيرٍ الطائفة بعغمومها وبَيْنَ 
تكفيرٍ أعيّانْها؛ قالَ الشيخان (حُْسَينٌ وعبذاله) إبنا شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب [في (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية)] (وقد يُحْكمُ بأنّ هذه القزيةً 
كافرةٌ وأفلّها كُفَاز حُكْمُهم حُكْمُ الكُفَار ولا يُحْكَمُ بِأنَّ كُلَ فَرد منهم كافِرٌ بِعيْنِه 
أنه يُحتَمَلُ أنْ يَكونَ منهم مَن هو على الإسلام» مَعذورٌ في تزكِ الهجرة, أو يُظَهَرُ 
ديه ولا يَعْلَمْه الممُسلِمون). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بن سعيد الأندلسي 
في (الهدايّة): القرق بَيْنَ القِلّةِ الهمستعلنة بدِينها [يَعَنِي في دارٍ الكفر] والقِلّةِ 
المستخفيّة بدينِهاء تقول أنَّ بَيِنَهما فروقًا في الأسماءٍ والأحكام باعتِبارٍ الظّاهِرِ؛ 
فالقِلّةٌ الظاهِرَةُ بدِينِها في دِيَارٍ الكفرٍ هي طائفة مُسلِمةٌ ظاهرًا لا تجري عليها 
أحكام الكفّارٍ في الدُنيَا لنيز بَينْها وتَيْنَ الششركين وهي في الآخرة ناجيّةٌ مِنَ 
العذابٍ السَّرْمَدِيَ؛ أمًا القِلّهُ المستخفِيّةُ في دِيَارٍ الف هي طائفةً تجري عليها 
أحكامٌُ الكُفَارٍ و تلْحَقُ بالكثرة الكافرة في الأسماءٍ والأحكام في الدُنيَا باعتِبارٍ الظّاهِرٍ 
لِعدّم التّيِيزِ ينها وبيْنَ غُموم المُشركين وهي في الآخرة ناجيّة مِنَ العذاب 
السَّرْمَدِيٍ؛ ويَجْتمعان [أيَ القِلّهُ المُستعلنةٌ والقِلّهُ المستخفِيّة] في النّجاةِ في الآخرة 
باعتبارٍ حَقِيقةٍ الأذرء وتَفْترقان في الدُّنيَا في الأسماءٍ والأحكام باعتِبارٍ الظَّاهِرٍ. 
انتهى 00 


(6)وقالَ الشيح عبذالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): 
وَفَعَ الإشكال واللَبْسُ في حُهْم أنصار الطُواغِيتٍ مِن الشزطة ومَباحِثٍ أمْنٍ 


(1218) اذهب للة 


الدَوْلَةِ... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: حُكْمُ هؤلاء عند كل أبناءٍ الصّحوةٍ 
الإسلامية لا يَذْرُجُ عن ثلاثة أمورٍ على الإجمالٍ» فمنهم مَن قال إنهم كُفَارٌ على 
الغمومء الأَصْلُ فيهم الكفز [قلث: هنا فَسَّرَ الشيخٌ عِبَارَةَ (كُفَارْ على العُموم) بعبَارة 
(الأَصْل فيهم الكْفْرُ). وقد قالَ الشيحُ أبو محمد المقدسي في (الرّسالة الثلاثينيّة): 
جُيُوشُ الطّواغيتٍ وأنصازهم, القاعدةٌ عندنا أن (الأصل فيهم الكفر) حتى يظهر لنا 
خلاف ذلك... ثم قالَ -أي الشيحٌ المقدسي-: فإن الظاهر [قالَ القرطبيٌ في 
(الجامع لأحكام القرآن): إِنَّ الأَحْكَامَ تنَاطُ بِالْمَظَانّ وَالظُوَاهِرٍ لا عَلَى الْقَطْعِ وَاطْلَاع 
السَّرَائِرٍ. انتهى] في جيوش الطواغيت وشرطتهم ومخابراتهم وأمنهم أنهم من 
أولياء الشرك وأهله المشركين. انتهى باختصار]ء ولا يُمْدّعُ مِن وُجُود فيهم مَن 
يكونُ مُسْلِمَاء ولا نَحْكُمُ على أحدٍ منهم بالإسلام إِلَّا إذا ظَهَرَ منه ذلك وتَبَرّْ مِمَا هو 
عليه مِن كُفْرٍ ورِدَةٍء فلا بُدَ أن يَدْخْلَ في الإسلام وتعود إليه مِنَ الباب الذي خَرَجَ 
منه وليس من باب آخَرَء ولا يَنْفَعْ مع الرّدَةِ عَمَلَُ لا صلاة ولا صيامَ ولا خَدْنَ 
لأنها [أي الرَدّة] مُحْبطَةٌ للعمل... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: وأقربُ الأقوالٍ 
أنهم كُفَارٌ على العغموم... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: هؤلاء كُفَارُ بالعُموم؛ ولا 
يُمْنَعْ أنْ يكون فيهم ودينهم مُوَحَدٌّ يَنْصْرُ الإسلام ويَدْفْعْ عن المسلمين» كمُؤْمِنٍ آل 
فزععؤنء لا يُمْنَعُ أن يكون في الجيش والدَاخْلِيّةِ مَن يُخَذْلُ عن المسلمين كَيْدَ 
الكافرين» وهذا لا بُدَّ من معرفته بِعَيْنِه بالتجربة العمَلِيّةٍ والاحتِكاكِ المُباشر حتى 
يَخْرْجٍ من الغموم [قلثُ: وهذا يَعنِي أنّ مجهول الحالٍ في الطائفة المُكَفَرَة بالعُموم 
محكومٌ بِكْفْرِهِ حَنَّى يَظْهَرَ خلَافٌ ذَلِكَ]. انتهى باختصار. 


(1219) اذهب للة 


(7)وقال الشيحٌ حَمَدُ بن عَتِيقٍ (ت1301ه). لِيُدَلْنَ على أنّ بَلَدَ الأحساءٍ داز كفرٍ 
وشرك في وَقْتِه (كما ذَكَرَه الشيحٌُ مدحتُ بنُ حسن آل فراج في 'المختصر المفيد 
في عقائد أئمة التوحيد): مِن حَمَدٍ بْنِ عَتِيق إلى الشيخ عبدالله بن حسين 
المخضوب [ت1317ه]. وَفْقَنِي الله وايّاه للعلم والعمل». بِالسُنَّة والكتاب. وأزال 
عنا وعنه الحُجُْبَ والإرتيابَ؛ وتَعْدُ قد بَلَقَنِي عنك ما أَساءَنِيء وعسَى أنْ يكون 
كَْبّاء وهو أنّك تُنْهِرُ على مَن اشترَى من أموالٍ أهلٍ الأحساء التي تُؤْذَدُ منهم 
قَهْرَا [قلث: وذلك الإنكاز وَقَعَ نَظَرَا إلى عصمة أموالٍ المسلمِين» وحُرمة شراءِ 
المغصوب. قلتُ أيضًا: تَقَعُ الأحساءً في الرُهْنِ الْجَنُوبِيَ الشّزقيَ للمملكة العربية 
السعودية: .وقد خاضت الدولة اللشعرزيه -الأولى والثانيةٌ والثالثة- مَعارِكَ لِبَسْطٍِ 
نُفُوذها على الأحساءٍ حتى تَمَكَنَ مُوَّسَسُ الدولة السعودية الثالثة (الملكَ عبدُالعزيز 
نح يعدي السوي تكن ها الو تملس سور رن ل ان 
مَمْلَكَتِهِ عام 1331ه]. فإِنْ كانْ 00 فلا أَدْرِي ما الذي عَرَضَ لكء والذي عندنا 
أنه لا يُنْكِرُ مِْلَ هذا إِلّا من يَعتَقدُ مُعتَقَدَ أهلٍ الصَّلالٍ القائلين (إنَّ من قالَ (لا إِلَهَ إل 
الله) لا يَكْفْرُ وأنَّ ما عليه أكثرٌ الخَلَّقٍ مِن فِْلٍ الشّركِ وتوابعه والرّضًا بذلك وعَدَمِ 
إنكاره؛ لا يُخْرِجٌ مِنَ الإسلام)!ء وبذلك عارّصُوا الشيعَ محمد بِنَ عبدالوهاب - 
رَحِمَه الله- في أَصْلٍ هذه الدّعوة [أي الدّعوة النَّجدِيَّةِ السَلَفِيّة]؛ ومن له مُشاركة 
فيما قَرّرَه المحقّقونء قَدٍ اطْلّعَ على اذ البَلَدَ إذا ظَهَرَ فيها الشرك: وأُغْلئَثْ فيها 
المُحَرّماتُء وَعُطْلَث فيها مَعَالِمُ الدِينِء أنها تكونُ بلاد كفرء تُعْنَم نَمُ أموالٌ أهلهاء 
وتُستباحٌ يماؤهمء وقد زادَ أهلْ هذا البَلَّدِ بإظهار المَسَبَّةِ لله ولدينه» ووضعوا 
قَوانِينَ يُنْفذونها في الرَّعِيَّةَ مُخالِفة لكتاب اللهِ وسُنَّةٍ نَبِيّهِ صلى الله عليه وسلم, 


(1220) اذهب للة 


وقد عَلِمْتَ أنَّ هذه كافيَةٌ وَحْدَها في إخراج من أَتَى بها مِنَ الإسلام» هذا ونحن 
نقول, قد يُوجَدُ فيها مَن لا يُحكَمْ بكفره في الباطنء من مُسْتَضْعَفٍ ونحوه. وأمًا 
في الظاهر فالأمْرٌ -ولله الحَدْدُ- واضحٌ [ِيَعْنِي لا إشكال في تكفيره ظاهرًا. قلتُ: 
وذلك في حَقَ كُلِّ مَن كان مَجْهُولَ الحال؛ وأَمًا مَن كان مَعلومَ الحالٍ فحُكْمُه بِحَسَب 
حاله]؛ فازجع البَصَرَ في نُصوص الكتاب والسُئَةَ» وفي سيرة الرسولٍ صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه. تجذها بَيْضاءَ تقِيّة لا يَزِيعُ عنها إلا هالِكٌ؛ ثم تحر فيما 
ذَكَرَ العُلَماءُ؛ وازْعَبْ إلى الله في هِدَايَةٍ القَلْب وإزالة الشبهة, وما كُنْتُ أَظْنُ أن 
هذا يَضْدُرُ مِن مِنْلِك؛ٍ ولا تغْتَرَ بما عليه الجُهَالُ وما يَقونه أهل الشَُبْهاتٍء فإنّه قد 
بَلَعَنِي أنَّ بعضّ الناس يقول (إنّ في الأحساءٍ مَن هو مُظْهرٌ دينه لايُرَدُ عن 
المساجِدٍ والصلاة)» وأنّ هذا عندهم هو إظهازٌ الدِينِ؛ وهذه رَنَّةٌ فاجشةً غايّتها 
أنّ أهل بَغْدَادَ وأهل مَنْبِج [تقغ مَنْبِجُ في شمال سُورتَا] وأهْلَ مِضْرّ قد أَظْهَرَ من 
هو عندهم دِينّه: فإِنّهم لا يَمْنَعُون مَن صَلَّىء ولا يَرْدُون عن المساجدء فَيَا عِبَادَ 
لله أَيْنَ غقولكم؟!, فإنّ اليَاعَ بيننا وبين هؤلاء ليس هو في الصلاةء إِنّما هو في 
تقريرٍ التوحيدٍ والأَدْرٍ به وتقبيح الشرك والنّهي عنه. والتصريح بذلك. كما قال 
مام الدّعوة النَّجِدِيّةِ [الشيخُ محمد بنُ عبدالوهاب] (أَضْل دِينٍ الإسلام وقاعِدثه 
أذران؛ الأَهْرُ الأَوّلُء الأَدْرُ بعبادة الله وَحْدَه لا شريكَ له؛ والتّحرِيصُ على ذلك؛ 
وَالمُوَالَاةُ فيه. وتكفير مَن تَرَكَه؛ٍ الأَدْرُ الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله 
وَحْدَه لا شَرِيك له. والتَعْلِيظُ في ذلك والمُعاداةًٌ فيه. وتكفِيرُ مَن فَعَلّه) هذا هو 
إظهارٌ الدَّينِ؛ فتأمّلَ -أرشّدَك الله- مِدْلَ قوله في السُورة المَكَيّة (كُل يَا أَيُهَا 
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أن يُخاطِبَهم بأنّهم كافرون؛ ويُخْبِرَهم بأنّهِ لا يَعْبْدُ ما يَعبُدون (أيْ أنّهِ بَرِيءٌ مِن 
دينهم)» ويُخْبرهم أنّهم لا يَعبُدون ما يَعْبْدُ (أَيِ أَنْهم بون مِنَ التوحيد)» وفي 
القُرآن آياتٌ كثيرة, مِدْلُ ما ذَكَرَ الله عن خَلِيلِه إبراهيم والذين معه (إذَ قَالُوا 
لِفَوْمِهِمْ إِنَا بُرَآءٌ مِنكُمْ وَمِمّا تَعْبْدُونَ من دون الله كََزَنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَتَيْنَكُم 
لْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءْ أَبَدَا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَهِ وَحْدَهُ). انتهى باختصار من (الدّرّر السَّنِيّة 
في الأجوبة النَجْدِيّة). 


(8)وقالَ الشيخٌ حَمَدُ بِنُ عَتِيقٍ أيضًا في خكم أهلٍ مَكَّهَ وما يُقالُ في البَلّدٍ نَفْسه 
لِمُدَلَْ -في وَقْتِه- على أنَّ مَكَّةَ داز كفرٍ وشرك» وأنّ أهلّها مُشركون: جَرَدبٌ 
المُذاكَرَة في دون مَكَّهَ بَلَدَ كذْرٍ أم بَلَدُ إسلام» فتقولٌ وبالله التّوفيق, قد بَعَتَ 5" 
محمدًا صلى الله عليه وسلم بالتؤّحِيدٍ الذي هو دِينُ ‏ جَمِيع الرُْسْلٍ. .. ثم قال -أي 
الشيخ حَمَدُ بن عَتِيق- : وأمًا إذا كان الشركٌُ فاشيّاء مدل ذُعاءٍ الكعبة والمَقَام 
[المَقَامُ أو مَقَامُ إبراهيم هو الحَجَرُ الذي كان إبراهيمُ عليه السلام يَُومُ عليه لبناء 
القعبة؛ لَمّا إرِتَفَعَ الجداز أتاه إسماعيلٌ عليه السلامٌ به لِيَقُومَ فُوقّهء وبُناوله 
الججارة, فَيَضَعْها بِيَدِه لِرَفُع الجدارِ؛ قُلتُ: ويُسْتَحَبُ أن يُصَلَّى خَذَف المقَام رَكْعَتَا 
الطَّوَافٍ] والحطِيم [أَي الحِجْرٍء وهو الذي يُسَمِيه -خَطأ- كَثِيرٌ مِنَ العَوَامَ (حِجْرَ 
إِسْمَاعِيلَ)؛ وهو بِنَاءٌ على شكلٍ نِضْف دائرة, وله فَتْحَتانٍ مِن طَرفَيْه للدخولٍ إليه 
والخُروج منه. وتَدَّحُ الفُنْحَتانٍ المَذْكُورتانٍ بِحِذَاءٍ رُكْنَي الكعبة الشَمالِيَ والغردي؛ 
قُنْتُ: والصَّلاةٌ في الحِجْرٍ تنلا مُستَحَيّة] ودُعاءٍ الأنبياءِ والصالحينء وا افشاغ توابع 
الشرك مِدْلٍ الزِّنَى وَالزِبَا وأنواع الظلم, ونَبْدُ السّنَنِ وَرَاءَ الظَّهْرِء وفشوٌ قُ البدّع 
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والصَلالاتِء وصاز التَّحَاكُمْ إلى الأئمّة الظّلَمةٍ [قالَ إبنُ تيميةً في (مجموع 
الْتَاى): الأَئِمَةُ الْمُضِلُونَ هُمْ الأَمَرَاءُ. انتهى. وقال الشيحُ صالح آل الشيخ في 
(التمهيد لشرح كتاب التوحيد): الأَيِمَةُ الْمُضِلُونَ هُمْ الذين اتَّذَدَّهم الناسُ ألمّةً إما 
من جِدَةَ الذِينِء وإمّا من جِدَةٍ ولَايَة الحُكُم. انتهى] ونُوَابِ المشركين» وصارت 
الدعوةٌ إلى غيرٍ القرآنٍ والسُنَّةَ وصار هذا معلومًا في أي بَلَدِ كان» فلا يَشْكُ من 
له أذئى عِلْم أنّ هذه البلاد مَحْكُومٌ عليها بأنّها بلادُ كُُرٍ وشركء لا سِيِّمَا إذا كانوا 
مُعَادِينَ لأهلٍ التوحيدء وساعين في إزالة دِينِهم» وفي تَذْريبٍ بلادٍ الإسلامء وإذا 
أَرَدْتَ إقامةً الدليل على ذلك وَجَدْتَ القرآن كُلَّه فيه» وقد أجِمَعَ عليه العلماءُ. فهو 
مَعلومٌ بالضّرورة عند كُلِ عالم؛ وأمّا قولٌ القائلٍ (ما ذَكَزْتُم من الشركِ إنْما هو مِنَ 
الآفاقيّةِ [أيْ مِنَ الذين يَأتون إلى مَمَةَ الْمُكَرَّمَةِ زائرين» لا مِن أَهْلٍ البلدٍ الأَصْلِيِينَ؛ 
وبِمَغْنّى آخَرَ هُمْ الذين قَّدِمُوا مِنَ الآفاقء والمُرادُ هنا الذين هُمْ -في الأَصْلٍ- 
نيسوا مِن أهل مَكَّةَ] لا مِن أهل البَلَّدِ): فيُقال له أَوَلّاء هذا إِمّا مُكابّرةٌ وإمّا عَدَمْ 
عِلْم بالواقع, فَمِنَ المُتَقَّرْرٍ أنّ أهلَ الآفاق تبَعٌ لأهلٍ تلك البلادٍ [قالَ الشيخ عماد 
فراج على موقعه في هذا الرابط: بَيّنَ لأي الشيحٌ حَمَدُ بن عَتِيِقٍ] أن أهل مَكَّهَ 
واقعون في الشركِ أيضًاء بَلَ إِنّ الآفاقيّين تَبَعٌ لهم في ذلك] في دعاءٍ الكعبة 
والمَقّامِ والخطيم كما يَسْمَعْه كُلُ سامع ويَغرِفُه دُلُ مُوَحَدِء وقالٌ ثانِيّاء إذا تَقَرّرَ 
وصاز هذا مَعلومّاء فذاك كافٍ في المسألة» ومن الذي فَرََّ في ذلك؟!. وَبا لله 
الْعَجَبُء إذا كُنْثُم تُخْفُون توحيدكم في بلادهم [يَعَنِي مَكَّةَ] ولا تَقُدِرُون أن تُصَرّحوا 
بدِينِكم» وثخافثون بصَلاتكم, لأنكم عَلْمْتُم عَداوَتَهم لهذا الدِين» وبُعْضَهم لمن دان 
به. فقي يَقَّحُ لِعاقِلٍ إشكال؟! أََأَيْتُمِ لو قال رَجُلُ منكم لِمَن يَدْعُو الكعبة -أو 
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المَقَامَ أو الحَطِيمَ- وَدْعُو الرَّسولَ والصَّحَابِةَ (يا هذاء لا تَدْعٌ غير الله) أو (أنت 
مُشْرِكٌ), هَل تَرَاهُمْ [يَعنِي أهل مَكَةَ] يُسامِحُونه أَمْ يَكِيدُونه؟!. فَلْيَعْلَم المجادل أنّه 
ليس على تَوحِيدٍ الله فَوالَهِ ما عَرَفَ التُوحِيد ولا تَحَقّقَ بِدِينِ الرّسِولٍ صلى الله 
عليه وسلم؛ أَرَأَيْتَ رَجُلّا عندهم قائلًا لهؤلاء (راجعوا ديتكم) أو (اهْدموا البنّاءات 
التي على القُبِورٍ ولا يَحِلُ لكم دُعاءٌ غير الله) هَلْ تَرَى يكفيهم فيه فِغْلٌ قُرَئشٍ 
بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم؟!. لا واللّهِء لا واللّه؛ وإذا كانَتٍ الدَارُ دار إسلام -لأيّ 
شَيْءٍ - لِمَ قدعوهم إلى الإسلام؟! وتَِأَمُرُهم بِهَدْمِ القِبَابٍ واجتناب الشركِ 
وتوابعِه؟!؛ فَإِنْ يَكُنْ قد غَرٌكم أنّهم يُصَلُون أو يَحْجُون أو يتصومون ويتصدّقون. 
فتَأَمَلُوا الأَدْرَ مِن أوّلهء وهو أنّ التَوحِيدَ قد تَقَُرّرَ في مَكَهَ بدّعوة إِسْمَاعِيلَ بْنِ 
إبْرَاهِيمَ الخَلِيلِ عليهما السَلامُ ومَكَتَ أهل مَكَهَ عليه مُدَّةَ مِنَ الزّمانِء ثم إِنّه فَشَا 
فيهم الشرك بسَببٍ عَمْرو بْنِ نُحَيَ [قالَ إبنْ الجوزي في (المنتظم في تاريخ 


وأَوَّلُ مَنْ نَصَب الأؤنَانَ حَولَ القعبة. انتهى]؛ وصاروا مُشركين وصارت البلادُ 
بلادت شزكء مع أنه قد بَقَى معهم أشياءً مِنَ الدّينء كما كانوا يَحُجُون وتَتَصَدّقون. 


(9)وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادة الفوارس بهجرٍ فسادٍ 
المدارس): وَمَا أَشْبَة اللَيَْهَ الْبَارِحَةِء فَهَا هُمْ طواغيتُ الحُكَام يَلقبون نَفْسَ الدّورٍ 
الذي لَعِبَه المُستَعمِرُ الذي رََاهم ورَبَّى آباءَ هم؛ إِنَّ من أَهَمَ أهدافهم التَعلِيمِيّةِ كما 
تَقّدّمَ تَرِيَةَ الجيلٍ على الوَّلَاءٍ للوطنٍ والأمِيرِء ومع هذا فَهَا هُمْ كثيرٌ مِنَ الدّعاة 
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يُسَلّمون أولادّهم لهم وَلمُخَطّطَاتِهم بكُلّ بَلاهة!ء وقد تَقَّدّمَتْ أمثلة من أساليبهم في 
استغلالٍِ هذه المدارس ومناهجها لصالحهم ولصالح أَنْظِمَتِهم؛ تمامًّا كاستغلالٍ 
أساتِدَتِهم وأوليائهم المستعمِرِين, فرَأَيتَ كيف يَعملون على إذلالٍ الشعوب ومشخ 
إسلامها وعَزْله عن الحُكم وجَعْلِه إسلامًا عصرنًا يُناسِبُ أهواء هذه الحُكوماتٍ ولا 
يَعرِفٌ عَدَاوتَهم ولا عَدَاوةَ باطلهم, بَلْ يُدَرسون الوَلَاءَ والحُبٌ لهم وَلأنْظمَتِهم 
وحُكُوماتهم وقوانينهم وطرّائقهم المُنحرفة» ويُسَيّرون الشعوبَ وحياتهم تَبَعَا لِمَا 
يُرِيدونء فَتَرَى الرَّجُلَ يَسِيرُ في ركابهم وطَبْقًا لِمُخَطّطاتِهم لا يَخْرْجُ عنها مِنَ المَهْدٍ 
إلى اللّخدِ وهكذا أولاده مِن بعده. فهو مِن صِكَرِه يَدخُلُ الرّوضة ويَتَسَلْسَلُ في 
مَدارسهم الابتدائيّة والمُتَوَسَطة» يُغْرَسُ فيه الوَلاءُ والانْقيادُ لقوانينهم وأَنْظمَتِهم 
كما قد رَأَيِتَء وتَتَلَّى مفاسدهم بألوانها المُتَنَؤعة, ثُمّ المرحَلةٌ الثانَوبّةٌ مِدْلُ ذلك 
وأَطَمُء ثم يأتي دَورُ جامعاتهم المُخْتَلَطةٍ الفاسدة. ومن بعدها تَجِنِيدُهم الإجْبارِيُ» 
وأخِيرًا وبعد أنْ تنقَضِي زَهِرَُ الأيّام يَقِفُ المَرءٌ بعد تَخَرُجه على أغتابهم يَسِتَجِدِي 
وظائفهم ودَرجاتهم؛ وهكذا يُفْنِي عُمْرَه في ركابهم وَهُمْ يُسَيّرون له حَيَاقِه 
وتُحَددون له الطّرِيقَ والمصيرّء فلا يَخْرْجٍ عن طريقهم ولا يَتَعدّى مُخَطّطّاتِهم طوَالَ 
فترة حَيّاتِه [قالَ الشيخ الألباني في فتوى صَّوتيَّةِ مُفَرَعْةٍ له على هذا الرابط: 
الشَبَابُ اليومَ في كُلّ بلَادٍ الإسلام إِلّا ما نَدَرَ اعتادوا أيضًا أن يَعِيشُوا عَبِيدًا للحُكّام. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بِالإسْكَنْدَرِيَة) 
في مُحاضرة مفَرّغَةٍ على هذا الرابط: تُوجَدُ عمَلِيَةً غْسِيلٍ مُخّ للمُسلمين في مناهج 
التعليم وفي الإعلام. انتهى. وقال الْملًا عَلِيٌ الْقَارِيُ في (مِرْقَاةٌ المفاتِيح): عن ابْنٍ 
عَبَّاسِ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا (أنَّ النَّبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ كتَبَ إِلَى فَيْصَرَ يَدْعُوهُ إِلَى 


(1225) اذهب للة 


الإسلام, وَبَعَتَ بكتابه إِلَيْهِ دِحْيَةً الْكلْبِيّ» وَأْمَرَهُ أَنْ يَدْفْعَهُ إِلَى عَظِيم ُضرَى [أَيْ 
أمِيرٍ (بُضرَى)., وكائث (بُضْرَى) في مَمَلَكِة هِرَقُلَء وتقّغ بَيْنَ الْمَدِيئَةِ وَدِمَشْق] 
لِيَدْفْعَهُ إِلَى قَيْصَرَ فَإِذَا فيه فيه (بِسْم النَهِ الرَحْمَنِ الرّحيم مِن مُحَمَّدٍ عَبْدائَهِ وَرَسُولِه 
إلَى هِرَقْلَ عَظِيم الوم سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَبَعَ الْهُدَىء أمّا بَعْدُ فَإِنِي أذغوك بدِعَايَةٍ 
الإشلام, أُسْلِمْ تَسْلَمْء وَأَسْلِمْ يُؤْتك اللَهُ أجَرَكَ مَرَّتَيْنِء وَإنْ تَوَلَيْتَ فَعلَدْكَ إِنْم 
لأَرِسِيِينَ)؛ (فْعَلَيِكَ إِنمُ الأرِيسِيِينَ) قَالَ النَوَوِيُ [آفي شرح صحيح مسلم] (اختلفُوا 
في الْمْرَادٍ بهم [أيْ بِالأَرِيسِيِينَ] عَلَى أَقْوَالٍ أُصَحُهَا وَأَشْهَرُْهَا أَنْهُمُ الأكَارُونَ؛ أي 
الْمَلحُونَ وَالزَرَاعُْونَء وَمَعْنَاهُ أنّ عَلَيْكَ إِنْمَ رَعَاتَاكَ الَّذِينَ يَتَبْعُْونَكَ وَتَنْقَادُونَ 
ِانْقيَادِكَ وَنَبّهَ بِهَؤُلَاءٍ عَلَى جَمِيع الرَّعَايَا ِأنّهُمُ العْلَبُء وَلأَنَهُمْ أسْرَعٌ الْقِيَادَاء فإِذَا 
أَسْلَمَ أُسْلَمُواء وَإِذَا امتَنَعَ امتَنَعُوا)؛ قُلْتُ [والكلامُ ما زال لصاحب مرقاة المفاتيح]. 
لِمَا رُوِيَ مِنْ أنَّ النّاسَ [أَيْ أَكْثَرَ النَّسِء وذلك على ما سَبَقَ بَيَانْهِ في مَسْأَلَةِ (هَلْ 
يِصِحُ إطلاق الكُلّ على الأكْثّرِ؟ وهَلٍ الحُكْمُ للغالبء والنَادِرُ لا حُكُمَ له؟)] عَلَى دِينٍ 
مُلوكهخ... ثم قال اي الْمَارِيُ-: قَالَ الطّيبىُ [في كتابه (الكاشف عن حقائق 
السنن)] رَحِمَهُ اللّهُ (إِنَّ تيّرَ الْوُلَاةِ وَفَسَادَهُمْ مُسََْلْزِمٌ لِتَغَيّرٍ الرّعيّةِ وَقَدْ قِيلَ 
(النَّاسُ عَلَى دِينٍ مُنُوكهم)). انتهى باختصار. وقال الْمُلّا عَلِيّ الْمََارِيُ أيضًا في 
(جمع الوسائل في شرح الشمائل): وَإِنَّ النَّاسَ عَلَى دِينٍ مُلُوكهذء وَإِنَّ الْمْرِيدِينَ 
على داب شيو : شَيوخهم وَالتَلَاميدٌ عَلَى طريقة أُسْتَاذِيهِمْ. انتهى. وقالَ أحمد أمين 
(عضو مجمع اللغة العربية» وقد تُوْفَْ عام 1954م) في (فيض فيض الخاطر): ثْمّ في 
كُلِ الب يُحَمَّلُ [أي الرسول صلى الله عليه وسالم] المُلوك تبعة الرّعِيَّةِ نُفِي 
استطاعتهم قُبُولُ الدعوة؛ وإذا رُفْضَتْ فَالإْمْ عليهم؛ ففي كتابه إلى هِرَفْلَ (فإِنْ 
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توَلَيْتَ فَإِنّما عَلَيْكَ إِنْمُ الأَرِيسِيِينَ) [قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي (ِقَنْحُ الباري): قَالَ الْخَطَابِيْ 
(أَرَادَ أنّ عَلَيْكَ إِنْمَ الضْعَفَاءٍ وَالأَتْبَاع إِذَا لَمْ يُسْلِمُوا تَقْلِيدَا لَهُ لأنّ الأَصَاغْرَ أَنْبَاعٌ 
الأقابر). انتهى]؛ وفي كتابه إلى الْمُمَّوْفَسِ (ِفَإِنْ تَوَلَيْتَ فَعلَيْكَ إِنْمُ القِذِطِ)؛ وفي 
كتابه إلى كِسْرَى (ِفَإِنْ أَبَْتَ فَإِنّما إِنْمْ الْمَجُوس عَلَيْكَ). انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخحٌ عبدالله بن زيد آل محمود (رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة 
قطر): فلم فْتَحَ [أي النبيُ صلى الله عليه وسلم] مَكَّةَ عَنْوَةَ أَخَدَ الناسُ يَدخلون في 
الدِينِ أفواجًا... ثم قال -أي الشيحٌ عبدالله بن زيد-: العامّة مُقَْدَةٌ في عَقائدِهم 
لرُؤَسائِهم على حَدّ ما قيل (النَّاسُ عَلَى دِينِ مُلُوكهذ). وقد حَفَى الله عن أهلٍ النار 
نهم قالوا (رَنَنَا إِنَا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُونَا السَّبِيلَا. انتهى من (مجموعة 
رسائل الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود). وقال ابْنُ تَيْمِيَةَ في (مجموع الفتاوى): 
وَلِأَخْلٍ مَا كَائوا [أَيْ بَنُو عْبَدْدٍ القَّدّاح أصحابٌُ الدَّوْلَةِ العْبَيْدِيَّة (الفاطِمِيّة) ذات 
المَذْهَبٍ الشَّيعِيَ الإسْمَاعِيلِيَ] عَلَيّْهِ مِنَ الزَّنْدَفَةِ وَالْبِدْعَةٍ بَقِيتِ الْبلادُ الْمِضِرئَةٌ مَدَة 
دَوْلَتِهِمْ -نَخْوَ مائَتَيْ سَنَةٍ- قَدٍ انْطَفَأ ور الإسْلام وَالإيمَانٍ حَنَّى فَالَتْ فيهَا الْعْلَمَاء 
(إنْهَا كائث دَانَ رِدَّةٍ وَنفَاق كَدَارٍ مُسَيْلِمَةَ الهَذَابِ). انتهى. وقال ابن كثير في 
(البداية والنهاية): وَقَدْ كَان الْفَاطِمِيُونَ أَغْنَى الْخُلَقَاءٍ وَأَكْئَّرَهُمْ مَالّاء وَكَانُوا مِنْ 
أَغْتى الْخُلَقَاءٍ وَأَجْبَرِهِمْ وَأَظلِمِهِمْء وَأَنْجَسِ الْمُلُوكِ سِيرَة وَأَخْبَيْهُمْ سَرِيرَةً؛ ظَهَرَتْ 
في دَوْلَتِهِمْ الْبدَغٌ وَالْمُنْكَرَاتُ وَكَثْرَ أَهْلُ الْفَسَادِء وَكَنَ عِنْدَهُمْ الصَّالِكُونَ مِنَ الْعْلَصَاءِ 
وَالْعْبَاد. انتهى. وقال الْمَفْرِيزِيُ (ت845ه) في (المواعظ والاعتبار): وأنشأً [يَعْنِي 
صلا الذِين الأَيُوبِيَ (يوسف بن أَيُوبَ) الذي أَسْقَط الدولة العْبَيْديّة] مدرسة 
للمالكيّة وعَرَلَ قُضَاةً مِضر الشيعة؛ء وقَلَدَ [أيْ وَلَى] المَضَاءَ صدر الدِينِ بن 
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عبدالملك بن درباس الشافعِيّء وجَعَلَ إليه الحُكْمَ في إقليم مِصْرٌ كُلّه فعَزَّلَ سائر 
القُضاةء واستنابٍ قُضاةً شافعية» فتظاهرٌ الناسٌُ من تلك السَّنَةِ بدذهب مالك 
والشافعِيَ رضي الله عنهماء وَاخْتفَى مَذهبُ الشيعة إلى أنْ نسي مِن مِضرّء ثم 
قَبَضَ على سائرٍ من بَقِيَ مِن أمراءٍ الدولة» وأنزل أصحابه في دُورهم في ليلةٍ 
واحدةء فأصبح في البلدٍ مِنَ القويلٍ والبكاءء ما يُذْهِلُء وتَحَكّمَ أصحابّه في البلدٍ 
بأيْديهم... ثم قال -أي الْمَقْرِسِزِيُ-: وأمًا العقائدُ فإنّ السُلطانَ صلاح الدِّينِ حَمَلَ 
الكافّةَ على عقيدة أبي الْحَسَنِ الأشْعَرِيَ . انتهى باختصار. وقال ابن تغري بردي 
(ت874ه) في (النجوم الز اهر 5): ثم به صلاح الدّين أنَّ إنسانًا يُقال له (الكنز) 
[هو كنرٌ الدولة محمد أَحَدُ يراع الدولة الفاطميّة» كان واليّا على أسشوانَ] جَصَعَ 
بأسوان خَلْكَا كثيرًا مِنَ السودانء وزَعَمَ أنه يُعِيدُ [أَيْ يَعْمَلُ على أَنْ يُعِيد] الدولة 
العْبَيدِيّة المصريّة» وكان أهل مِضرَّ يُؤْئرُون عَوْدَهم [أيْ عََوْدَةَ العْبَْدِيّينآ 
وانضافوا إليه [أيْ وانضمٌ أهلُ مِضْرّ إلى الكنز]؛ فسَيّرَ صلاحٌ الدِينِ إليه جيشًا 
َثِيهَا وجَعَلَ مُقَدَمَه أَخَاه المَلِكَ العاِل» فساروا والتقّؤا به وكَسَرُوه في السابع مِنْ 
صَفْرٍ سَنَةٌ سَبْعِينَ وحَمْسِمِانَةِ ثُمّ بعد ذلك استقرّتْ له [أيْ لصلاح الدِينِ] قواعد 
المُلّك. .أنتهى. . وقالَ ابن الأثير أبو الحسن (ت630ه) في (الكامل في التاريخ): 

فَكَتَبَ إِلَيْهِ [يعني إلى صلاح الذِينِ] نُورٌ الدِينِ مَحْمُودُ بْنُ زَنْكِيَ يَأَمْرُهُ هُ بقَطع الْخُطْبَةِ 
الْعَاضِدِيَةَ [يعني يَأْمْرُهُ بِمَطع الدّعاءٍ للعَاضِدٍ الخليفة الفاطميّ في خُطْبَةٍ الجمعة: 
حيث كان الدُّعاءُ للخليفة في الْحُطْبَةٍ هو عَدْوَانَ تِبَعِيّةِ البلدٍ له] وَإقَامَةٍ الْحُطْبَةِ 
الْحسكْصِيدِيُة [يعني أمزه بالدٌعاءٍ للخليفة العباسئ (المستضيء بأمر الله)]؛ فافتئع 
صَلاحُ الدينِء وَاغتَدْرَ ِالْحَوْفٍ مِنْ قيِامِ أَهلٍ الدِيَارٍ اْمِضْرِيَة علَدْهِ لِمَيْلِهم إلى 
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لْعَلَوتِينَ [يعني العْبَيْدِيين]. انتهى. وقالَ أبو شامة المقدسي (ت665ه) في (كتاب 
الرَوْضَتَيْنِ في أَخْبَارٍ الدَوْلَتَيْنِ اللُورِيَةِ وَالصَلَاحِيّة): صَلَاحٌ الدِينِ (يُوسْفُ بْنُ 
أيُوبَ) لَمًا تبث قَدَمْه في مِضْرّء وَزَالَ المُخالفون لَه وَضَعْفَ أَمْرُ الْعَاضْدٍ (وَهُوَ 
لْخَلِيفَهُ بهِا)» وَلم يَْقَ مِنَ القساكرٍ المِضْرِيّةٍ أَحَدَء تب إِلَيْهِ الْملِكُ الْعَايِلُ تور 
الدّينِ مَخمُودٌ يَأْمْرهُ بقطع الْحُطْبَةٍ الْعاضدِيّةِ وَإقَامَةٍ الْخُطْبَةٍ العبّاسِيّةِ فُاغتذز 
صَلَاحُ الدِين بِالخَؤفٍ مِن وُنُوبٍ أهلٍ مِضْرّ وامتناعهم مِنَ الإجَابَةِ إِلَى ذَلِكء لِمَيْلِهم 
إِلَى الْعَّوتِينَ» فَلَمْ يُضغ نوز الدِينٍ إِلَى قَوْلِه وَأَزْسَلَ إِلَدْهِ يُِْمْهِ بذلك إلزامًا لَا 
فُسْحَةً لَهُ فيه. انتهى. وقالَ علاءً اللامي في مقالة بعنوان (صلاح الدين الأيوبي 
بين الخلاقتين العباسيّة والفاطميّة) على هذا الرابط: وزاد الموَّرَخٌ أبو شامة 
المقدسي الأَمْرَ توضِيحًا بالقَولٍ (فَاغْتَدَرَ صَلَاحٌ الدّين بِالخَوْفٍ من وُتُوبٍ أهلٍ مِضْرّ 
وامتناعهم عن الإِجَابَةٍإِلَى ذَلِكء لِمَيْلِهم إلى الْعَلَوتِينَ (يَقْصِدُ الفاطِميين))» فصلاحٌ 
الذِينِ كان حَرِيصًا على توحيدٍ الكلمة بترَفْق وتَلَطْفٍ. ودُونٍ استعجالٍ أو قَهْزٍ على 
الوقائع الاجتماعيّةٍ والثقافيّة المتراكمة على مَرٌّ الزمانء وتَمَّعُ هنا على إشارة 
قَوِنَةٍ تُقَيْدُ المولة السائدة والتي مَقَادُها أنَّ (الدولة الفاطميّة لم تَخْتَرقٍ المجتمغ 
المِضرِيّء فظنت غَرِيبِةٌ عنه. ومَعزولة طائفيًا)؛ وتُوَكَِدُ أنَّ (المضرتين كانوا 
تميلون إلى الفاطميّين) بعبارة المقدسي وهو مسلمٌ سُنْيّ شافعيٌ المَذهب. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية 
ِالإسْكَنْدَرِيَةِ) في (سلسلة الإيمان والكفر): وقد حَصَلَ أنْ قَدِمَ أَبُو عَمْرِو عَنْصَانُ بْنُ 
مَرْرُوقٍ [الْمْتَوَفى عام 564ه. وقد قال عنه الرَرِكْلِيَ في (الأعلام): عْنْمَانُ بْنُ 
مَزْرُوقٍ بن حُمَيد بنِ سلامة القُرَشْيّء أَبُو عَدْرِوء فَقية حَنْبَِينَّ زاهدٌ؛ سَكَنَ مِضْرّ, 
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وتُوْفْيَ بها عَنْ نَيِفٍ وَسَبْعِينَ عامًا. انتهى] إِلَى دِيَارٍ مضرء وَكَانَ مُلُوكُهَا في ذَلِكَ 
الزّمَانٍِ مُظه رِينَ لِلتَشَيّع وَكَانُوا بَاطِنِيّةَ مَلَادِدَة... ثم قال -أي الشيحٌ المقدم-: 
الَوْنَةُ الفاطِمِيّةٌ الحَبيئةٌ أَفسَدَتِ الحَياةً في مِضْرّء وأَرْسَتٍ البدَعَ كالمَقابِرٍ التي 
وُضِعَتْ في المساجدء والمَؤلدٍ [ِيَعْنِي الاحتِفَالَ بِمَوَالِدٍ الأذواتٍ (كالمَؤلدٍ النَّبَوِيَ 
وغيره)]» ونحو ذلك مِنَ الصَّلالاتِء وكان العلماءً يَعْدُون مِضْرٌ في ذلك الوقت داز 
حَرْبِء حتى ألّفَ الإمامُ ابنُ الجوزي رَحِمَه الله تعالى في ذلك الوقتٍ كتابًا سَمَّاه 
(النَّضْرُ على مِضْرّ) [قالَ الشيحٌ أبو بكر القحطاني ة في (ناظرة حَوْلَ العذرِ 
بالجَهل): إِبْنْ الْجَوْزِيَ كَتَبَ كتابًا إسمُه (النَضْرُ على مِضْرّ), قال كلهم مُرتَدُون). 
انتهى. وقالَ الشيحٌ سليمانُ بن سحمان (ت1349ه) في كتابه (كشف الشبهات 
التي أوردها عبدالكريم البغدادي في حل ذبائح الصلب وكفار البوادي): وصَنَّفَ ابن 
الجوزي كتابًا في وُجُوبٍ غَزُوهم وقتالِهم سَمَّاه (النّضْرُ على مِصْرّ). انتهى]... ثم 
قال -أي الشيخٌ المقدم-: يقولٌ شيخ الإسلام [في (مجموع الفتاوى)] إوَلَمَا قَدِم 
أو عَمْرِو عنْصَانُ بْنُ مَرْرُوق إِلَى دِيَارٍ مِضرّء وَكَانَ مُلُوكُهَا في دَلِكَ الزّمَانٍ 
مُظْهِرِين لِلتَشَيع وَكَانُوا بَاطِنِيَةَ مَلَاحِدَةً» وَكانَ بِسَبَبٍ ذَلِكَ قَدْ كَثْرَتٍ الْبِدَغٌ وَظَهَرَتْ 
اليا الْمِضرِئة أَمَرَ أَُصْحَابَهُ أَنْ لا يُصَلُوا إلا خَلْفَ مَنْ يَعْرِفُونَهُ [قال الشيعُ سفر 
الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في (دروس للشيخ سفر الحوالي): 
إذا كان البَلَدُ مُخْتلَطَا من أَهْلٍ سن ومن غيره مِنَ البدع, ففي هذه الحالة يكونٌ 
الأَّصْل هو التَّدَرِيء كما لو كان بَلَدَا نضفٌ سُكَانِهِ مِنَ الرّوافض واليِّضْفُ الآخَرُ 
مِن أَهْلٍ السُّنَّةَ فيجبُ على أَهْلٍ السُنَّة أن يَتَحَرّوَا ولا يُصَنُوا إلا خَلْفَ مَن كان 
إمامًا مِثْلّهِم مِن أهلٍ السُنَّةِ. انتهى باختصار]).: لأنَّ عامّةَ الناس كان قد حَصَلَ 
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فيهم هذا التَغْيِيرُ في العقيدة. انتهى باختصار. وقالَ الشيخحٌ حاكِمٌ المطيري (أستاذ 
التفسير والحديث في كلية الشريعة بجامعة الكوبت) في مقالة له بعنوان. (ابن 
تيمية ومعركة الحرية "4') على موقعه في هذا الرابط: كما رَصَدَ ذلك ابن تَيْمِيّة 
الذي أدرّك الأَثّرَ القمِيقَ الذي تَرَتّبَ على هذّين الاجْتِيَاحَيْنِ [يَعْنِي الاجْتِيَاحَ التتاريّ 
(الذي بَدَأْ عَامَ 616ه). والاجْتِيَاحَ الصليبيّ (الذي بَدَأْ عَامَ 489ه)] العسِكرِنَيْنٍ 
والثقافيّيْنِ للعالم الإسلامي, وأَنّرِهما على غَودة الجاهِلِيّةِ والوَتَِيّةِ كما تَقْنَضِيه 
طبائغ السّئَنِ الاجتماعِيّة 59 تأثْرِ المغلوب لِسُئَنِ الغالبء كما يقُولُ عَالِمُ الاجتماع 
الأَوَّلُ إبن خَذَّدُونَ في مُقَدٍ مُقَدمَتِهِ (المَغْلُوبُ مُولَّع أَبَدَا بالاقتّداءٍ بالغالب. في شعاره 

وزته ونخلّيه وسائر أَحَوَالِه وعَوَائِدِه [أَيْ وعاداتِه])... ثم قال -أي الشيحٌ 
المطيري-: وأَصبَّح العالَمُ الإسلامِيٌ بين فَكّي كَمَاشَةٍ [يَعْنِي التتار والصَّلِيبِتِينَ] 
وأَصبّحَتْ أحكامُ الدِينِ الإسلامِي بشقّيها النّوجِيِدِيَ العقائدِيّ والتشريعي الفِفْهِيَ 
تَتَرَعْرَعٌ إيمانيًا وتَتَضَعْضَع عمَلِيًا وتتراجَغ سُلُوكيّاء أَمَامَ سطوة العادات الوَتَنِيّة 
الشرقيّة [يَعْنِي التتاريّةً]» والثقافةٍ الصليبيّةٍ الغرديّة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
أبو قَتَادَةَ الفلسطينيٌ في (الجهاد والاجتهاد): إِنَّ الدولة حِينَ تَكُونُ على غير 
الإسلام فإنّها ستعملٌ جاهدة لإزالة موانع بَقائهاء وسَتَنْشُرُ أفكارها ومناهِجّها. 

وَالْأَعْظَمُ مِن ذلك أنّها ستَفْرِصٌ على الناس دِينَا ومنْهاجًا وقضاءً يَتَلاءَمْ مع 
تصَوٌّرِها للقؤن والحياة... ثم قال -أي الشيخحٌ أبو قتادة-: فلّؤ نَظَرْت إلى عَدَدٍ 
المسلمين الذين دَخَلُوا في دِين الله تعالى في زَمَنِ دعوة الرسولٍ صلى الله عليه 
وسلم في مََةَ المُكرّمة لَرَأَيْتَه عَدَدَا قليلًا جدَّاء وأمّا مَن آمَنَ برسول الله صلى الله 
عليه وسلم في المدينة المنورة زَمَنَ ءِزَّة الإسلام فستجدُ الآلاف منهم قد التحُوا 
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بقافلة الإسلام... ثم قال -أي الشيحٌ أبو قتادة-: فقد قَرَنَ الله تعالى نَضرّه وقَنْحَهُ 
مع دُخُولٍ الناس [أَفْوَاجًا] في دِينِ اللهِ تعالى [وذلك في قوله تعالى إإِذَا جَاءَ نَضْرٌ 
الله وَالْفَنْحُ» وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدَخْلُونَ في دِين الله أَفْوَاجّ!)]. لأنّهِ إِنْ لم يَتِمّ النَضْرُ 
والفتح فلن يَتِمّ ُخولٌ الناس في دين الله تعالى [أَفْوَاجا]ء بَلْ إِنَّ عُلَماءَنا الأوائل 
بِفَهُمِهم وثاقب فدرهم جَعَلُوا انتشار الفكرة مَنُوطًا بالقُوّة والشّؤكة. كَدَّولٍ بن 
خلذو نَ [في (مُمَدْمَتِه)] (إنَّ المَغْلُوبَ مُولَعٌ بالاقتداء بالغالب). فجَعَلَ ظاهرة التَلَمَي 
مُقَيَدةَ بالقُوّة والعَلبة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ناصر العقل (أستاذ العقيدة 
50 المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود) في كتابه [التقليد والتبعية 
وأثرهما في كيان الأمة الإسلامية): 2101007 الله في خَلّْقِه أن الأَمَةَ الضعيفة 
المغلوبةً تَعْجَبُ بِالأَمَةِ القَونَةِ المُهِيمِنةٍ الغالبة» ومن ثَمَّ تُقَلَدُها فتكسِبُ مِن أخلاقها 
وسُلوكها وأساليب حياتهاء إلى أن يَصِلَ الأمرُ إلى تقليدها في عقائدِها وأفكارها 
وتّقافتها وأدَبها وفُنُونهاء وبهذا تَفْقِدُ الأَمَهُ المُقَلّدةُ مُقَوْمَاتِها الذَاتِيَهَه وخضارتها 
(إنْ كانث ذات حضارة).؛ وتَعِيشُ عالةً على غيرِها؛ وإذا لم تستدرك الأمَةُ المغلوية 
أمرهاء وتَتَخَلّض بِجُهودها الذَاتِيّة وجهادها مِن وَطْأَةٍ التَّلِيدٍ الأَغمىء فإنّه ولَا بُدَ 
أنْ يَنْتَهِيَ بها الأَدْرُ إلى الاشمحلالٍ والاسْتِبادٍ وزَوَالٍ الشّخصِيَّةَ تمامّاء فتُصابُ 
بأمراض إجتِماعِيَّةٍ خَطِيرة مِنَ الذّنِ والاستصغارء والشُعور بِالنّقُصٍء وعدم الثّفةٍ 
ِالنّفْسِء أضف إلى ذلك كُلْه التَبَعِيّةَ السياسية والاقتصاديةً» والانهزامِيّةء في كُلِ 
شيء ؛ وباليْسْبَة لِلأَمَم الرتَايّةِ ذاتِ الرّسالة الإَهيّةِ -كَالأمَةِ الإسلاميّة- فإنَّ 
تقليدها لِغَيرها يَصْرِفْها عن رسالتِها وتشغَلُ جُهْدَها وطاقاتها عن دين الله 
ويُزْهقُها بالبدّع والخُرّافاتِء وما لم يُشَرَْغْه الله مِنَ النْظُم والقُوانِينِء والأمراضٍ 
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الخُلْقِيّةَ مِمّا يدي بها في اليْهايّةِ إلى الرَدَّةِ عن دِينِها والتَّخَلّي عن رسالَتها ومن 
تم الوَلَاءُ لِلكْفَارٍ والطّواغيتِ» وهذا إيذانٌ بطش الله وعقابه, كما وَرَدَ في قَصَصِ 
القُرآنِ عن أُمَم كثِيرة مِن هذا النّعء والأَمَةُ اليَومَ واقِعَةٌ بما وَفَعَتْ فيه تلك الأَمَمْ 
مِنَ التََلِيدٍ الأغمى لِلكُفَارِء والتَّخَلِي عن رسالة الله» والتَبَعيَّةِ والوَّلَاءٍ للكافرين في 
كن شؤُونٍ الحَياةٍء والحُكْم بِغَيرٍ ما أنزل الله وإباحة الزِّنَى والزّبا والجورٍ. ومع 
هذا لا زالث تمُنُ على الله بإسلامهاء فلا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلّا باللهِ. وتعودٌ بالله مِن 
بَطّشه. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد الحسن الددو (عضو مجلس أمناء الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في محاضرة بعنوان (تطور المعارف بتطور الحضارات) 
مفرغة على هذا الرابط: فالسَياسةٌ مُؤَيْرةٌ في الدِينِء وقد جاء في التَّوْراةٍ (النَّاسُ 
عَلَى دِينٍِ مُلُوكهذ)» أو لِالنَّاسُ عَلَى دِينٍ المَلِكِ)؛ وسَلَّمَ لهذه القاعدةٍ عَدَدٌ مِنَ 
الأنمّة كأبي عمر بنٍ عبدالبر وابن تيمية والْكَمَالٍ بْنِ الْهُمَامِ [آت861ه]. كُلّهم 
تَوَائروا على أَنَّ (النُّْسَ عَلَى دِينِ مُلُوكهم)؛ وقد ذَكَرَ إبنُ خَلْدُونَ تَأَثّْر جميع 
جَوانِبٍ الحَيَاةِ بالسَيَّاسة» فقال (إنَّ المَلِكَ إذا إِتّجَّه إلى التَدَيّنِ سَيَتَدَيَنُْ الناسُء وإذا 
ِنَجَهَ إلى الفُجُورٍ والفُسُوق سَيَفْشُو الفُسُوقُ والفُدُورُ في الناسء وإذا إِتَجَهَ إلى 
العغمرانٍ والْبِنَاءٍ سَيَتَجَهُ الناسٌُ إلى ذلكء وإذا إِتَجَهَ إلى الزراعة سَيَتَجَهُ الناسٌُ إلى 
ذلك؛ وتَبَتَ هذا مِنَ التّارِيخ في الوقائع التي لا تَقْبَلَ الشكَ). انتهى باختصار. وقال 
ابنُ عبدالبر في (الاستذكار): فَالنَاسُ عَلَى دِينٍ الْمُلُوكِ. انتهى. وقال ابْنُ قُتَيْبَةَ 
الدِينَوَرِيُ (ت267ه) في كتابه (عيون الأخبار): وقَرَأَتُ في كتاب لابْنِ الْمُمَفّع 
(النّاسُ عَلَى دِينٍ السُلَطَانٍ إِلَّا القبيل). انتهى. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي (فْنْحُ الباري): 
النَّاسُ عَلَى دِينٍ مُلُوكهِم. انتهى. وقال الذَّهَبِيٌ في (سِيّرُ أَغلام النُبَلَاءِ): وَالنَّاسُ 
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عَلَى دين الْمَلِكِ. انتهى. وقال ابن تغري بردي (ت874ه) في (النجوم الزاهرة): 
الناسٌُ على دِينٍ مَلِيكهم. انتهى. وقالَ شَمْسُ الدِينٍ السَّخَاوِيُ (ت902ه) في 
(وجيز الكلام): فالناسٌ على دِين مَلِيكهم. انتهى. وقالَ السيوطي (ت911ه) في 
(تاريخ الخلفاء): قالوا قَدِيمَا (النَّاسُ عَلَى دِين مُلُوكهم)؛ فأحوال الناس إنّما تُعرَفُ 
مِن صَنِيع سَلَاطِينِهم. انتهى. وَقَالَ السَنْدِيُ (ت1138ه) في حَاشِيّتِهِ عَلَى سْئَنٍ 
ابْنِ مَاجَهُ: النَّاسُ عَلَى دِينٍ مُلُوكَهُمْ. انتهى. وقال الشيحٌ صالح بِنُ مقبل العصيمي 
(عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (من أخبار 
المنتكسين مع الأسباب والعلاج): والمُرادُ بِدَارٍ الشركء أنْ يكونَ الحاكمُ على 
الأرضٍ كافرًاء لأنَّ الناسّ على دِينٍ مُنُوكهم والأرضٌ لِمَنْ عَلَبَ عليها. انتهى. 
وقال الشيحٌ عطية محمد سالم (رئيس محاكم منطقة المدينة المنورة) في (شرح 
بلوغ المرام): النَّاسُ عَلَى دين مُلُوكهخ . انتهى. وقال الشيخ حاكِمٌ المطيري (أستاذ 
التفسير والحديث في كلية الشريعة بجامعة الكويت) في (تحرير الانسان وتجريد 
الطغيان): وقد جاءً في المَدُلٍ الواقعيّ النَّاسُ عَلَى دِينٍ مُلُوكهَا). انتهى. وقالَ 
الشيحٌ تركي البنعلي في (الكوكب الدري المنيرء بتقديم الشيخ أبي محمد 
المقدسي): قالتٍ العَرّبُ ٠النَّاسُ‏ عَلَى دِينٍ مُلُوكهم). انتهى. وقال المُوَرَخٌ محمد 
إلهامي في هذا الرابط على موقعه: الحَقُ الذي يَشْهَدُ له التاريحٌ هو ما قالّه عَنْمَانُ 
بْنُ عَفَانَ رَضِيَ الله عنه (إنَّ الله يَرَعٌْ بِالسُلَطَانِ مَا لا يَرَعٌ بِالْقْزَآنِ)» وهو ما جَرَى 
في أمثالٍ العَرّب قَدِيمَا في أقوالهم الكثيرة التي فاضَث بها كُنْبُ الاب ودَوَاوِينِ 
الشَغْرٍ (النَّاسُ عَلَى دِينٍ مُنُوكهخ)» ٠النَّاسُ‏ أثباغ مَن غَلَبَ)) (إذا تَغَيّرَ الشلطانُ 
غيّرَ الزّمَانُ4: حتى قال أَبُو الْعَتَاهِيَةٍ (مَا النَّاسُ إِلَّا مَعَ الدّنْيا وَصَاحِبِهَا *** فَكَيفَ 
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مَا إنقَلَبَثْ يَوْمَا بِهِ إِنْقَلَبُوا *** يُعَظَمُونَ أخا الدَّنْياء وَإِنْ وَتَبَثْ *** يَوْمَا عَلَيْهِ بما 
لا يَشتهي وَتَبُوا)؛ يقول الشيحٌ [محمد] رشيد رضا (وقد مَضَتْ سُنَّة الاجتماع في 
تقليدٍ الناس لأمرائهم وكُبّرائهم, فَكُلُ ما راج في سُوقهم يَرُوجٌ في أسْواق الأَمَّةِ: 
وإذا كان حديث (النَاسُ عَلَى دِينٍ مُلُوكهم) لم يُعْرَفْ له سَئْدْ [قال الشيحٌ وليد 
السعيدان في (المقول مِن ما ليس بمنقول): قولّهم (النَّاسُ عَلَى دِينِ مُلُوكهُمْ) هو 
مع شهرته إِلَّا أنه لا أَصْلَ له كما قانّه الإمامُ السَّخَاوِيُ. انتهى]؛ فمعناه صحيحٌ)... 
ثم قال -أَيْ محمد إلهامي-: مِنْ أَغَجَبٍ الْعجَبٍ أنْ نُجادل في هذا -في هذه الأيّامِ- 
ونحنٌ القُومُ الين نَبَتَ فيهم مُنْدُ سِيِمِائَةِ عام من وَضَعَ أُسُس عِلْم الإجْتَِاع إِيَعْنِي 
ابن خلدون] وقالَ [في (مُقَدِمَتِه)] بصريح العبَارة لِالمَغْلُوبُ مُولَعٌ أبَدَا بالاقتداء 
بالغايب» في شعارِه وزته ونخلتِه وسائر أَحْوَالِه وعَوَائِدِهِ). انتهى باختصار. وقالَ 
المُوَرْخُ محمد إلهامي أيضًا في هذا الرابط على موقعه: وفي خُلّاصة تاريخيّةٍ 
بَديعةٍ يقولٌ ابن كَثِيرٍ [في البداية والنهاية] (كَانَثْ هِمّةٌ الْوَلِيدِ في الْبنَاءٍ [قال الشيحٌ 
سامي المغلوث في (أطلس تاريخ الدَّوْلَةٍ الأَمَويّة): الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِالْمَِكِ بْنِ مَرْوَانَ- 
نَجَعَ في مُدَّةِ خلافتِه أن تنشط حَرَكَةُ الغذرانٍ في مُدُنِ الدَّوْلَةٍ الأُمَويّة وفي 
عاصمتِها يمشق, وأَنْشَأً الطَرْقَء خاصّةً الطَرقَ المُؤْدَيَةَ إلى الحجَازٍ والجزيرة: 
ومن آثار الوليدٍ الخالدة في العِمّارة الجامِغ الْأَمَوِيُ بِدِمَشّْقء وكان يُعَدُ من عجائب 
الدَنْياء ولا يزال حتى اليوم ناطمًا بحِنْكة الوليدٍء ويُعَدٌّ من مَعالِم الإسلام الخالدةٍ عَبْرَ 
الغصور. انتهى باختصار. وقال ابن كَثِيرٍ في (البداية والنهاية): وََدٍ اسْتغمل 
الْوَلِيدُ فِي بنَاءٍ هذا الْمَسْجِدٍ -يَعْنِي الجامع الأَمَويّ بِمّشق- خَلَقَا كثِيرا مِنَ الصّنّاع 
وَالْمْهَنْدِسِينَ وَالْفَعَلَةِ. انتهى]» وَكَانَ النَّاسُ كَذَلِكَء يَلْقَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَيَقُولُ (مَاذًا 
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بَنَيْتَ؟ مَاذًا عَمَرْتَ؟)؛ وَكَانَثْ هِمّةٌ أخيهِ سُلَيْمَانَ في اليْسَادِء وَكَانَ النَّاسُ كَذَلِكَ 
يَلَقَى الرّجُلُ الرَّجُلَ فَيَقُولُ (كَمْ تَرَوَجْتَ؟ مَادًا عِذْدَكَ مِنَ السَّرَارِيَ [سَرَارِيٌ جَدْغْ 
سُرَّبَةِء وهي الجارِيَةٌ المُتَّحَدّةُ لأجماع]؟)؛ وَكَائَتْ هِمَّة عُمَرٌَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيز فِي 
قِرَاءَةٍ القرآن» وفي الصلاة والعبادة. وَكَانَ النَّاسُ كَذَلِكَ يَلْقَى الرَّجُْلُ الرَّجُلَ فَيَهُولَ 
(كَمْ وزدُكَ؟ كم تَفْرَأ كُلَّ يَوْم؟ مَادَا صَلَّيْتَ الْبَارِحَةً؟)؛ والناسُ يقولون (الناسُ على 
دين مَلِيكهم, إِنْ كان حَمَارَا [أَيْ صَانِعًا للخَدْرٍء أو صاحب ذُكَانِ لِبَيْعِ الخَدْرِ] كَثْرَ 
الخَمْرُء وإنْ كان لُوطِيًا فكذلك, وإنْ كان شَحِيحًا حَرِيصًا كان الناسُ كذلك؛ وإِنْ كان 
جَوَادَا كَرِيمًا شُجَاعًا كان الناسٌ كذلكء وإِنْ كان طْمَاعَا ظَلُومَا غَشُومًا فكذلكء وإنْ 
كان ذا دِينِ وتَقُوَى وبر وإحسان كان الناسٌُ كذلك))؛ وإذا كان الحاكِمٌ في المَمَالِكِ 
القديمة يستطيع التأثيرز [يعني على غَالِبيَةِ شَغبه] بما يَضْبِعْ المنلكة على تَمَطِه 
فكيف يَبْلُعُ التأثيرُ الآ بعد أن صارتٍ السّلطةٌ -مُدْدُ عضر الدولة المركزئة- قُوٌَةَ 
خارقةً لم يُؤْتَها مَلِكَ أو سلطانٌ مِن قَدْلُ؟!؛ لقد صارتٍ السُلْطَةُ تمتلكُ مِن وَسائلٍ 
التأثيرٍ عَبْرَ الإعلام والقوانينٍ [وقد وَصَفَ المُوَّرِخٌ محمد إلهامي في هذا الرابط 
على موقعه هذا التاثيز بقوله (إنَه آتأثيز ضَخْمٌء ونحن نَرَاهُ بأَغْيّنِنا)] ما يُمَكَنُها 
مِن دُخولٍ كُلِ بَيْتِ والتَّحَكُم في كُنِ نشاطٍ حتى آتستطيغ السْلْطهُ صُنّْعَ جمهورٍ على 
نَمَطِها وقالبها. انتهى باختصار. وقالَ أبو حامد الغزالي (ت505ه) في (التّذر 
المسبوك في نصيحة الملوك): الدِينُ وَالْمَلِكُ تؤأمانء مِذْلُ أَخَوَيْنِ ؤلدا مِن بَطْنٍ 
وَاحِدٍ... ثم قال -أي الغزالي-: إِنَّ صَلَاحَ النَّاسِ فِي حُسْنِ سيرة الْمَلِكِ... ثم قال 
-أي الغزالي-: وقالتٍ الحُكماء أنَّ طِبَاعَ الرّعيّة نتِيجِهُ طِبَاع الملوكء لِأَنّ العامّةً 
إنْما يَنُتجلون وتَزكبون الفساد اقتداءً بِالكُبّراءء فإنهم يَتَعَلّمون منهم وتَلزَمون 


(1236) اذهب للة 


طِبَاعَهم؛ ألا ترَّى أنه قد ذُكِرَ في التَوَارِيخ أن الوليد بْنَ عَبْدِالْمَلِكِ (مِن بَنِي أميّة) 
كان تصروك المكة إلى السارة وإلى الزراعة. وكان سليمان بن عبدالاك حتقه 
في كثْرة الأكْلِ وطِيب الْمَطْعم وقَضَاءٍ الأطارٍ [أوطارٌ جَمْعْ وَطَرِ] وُلُوغْ الشهوات 
وكانت همه عُمَرَ بن عبدالعزيز في العبادة وَالزَّهِادَةِ؛ قال محمد بِنُ عليّ بن 
الفضلٍ (ما كلت أعلم أن طِبَاعٌ الرّعيّةَ تَذْري على عادة مُلُوكها حتى رَأيت الناسّ 
في أَيَّامِ الوليدٍ [هو ابن عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ هَرْوَانَ] قد اشتغلوا بعِمّارة الكُرُوم [الكُرُومُ 
هو حَدَائقٌ الأغناب] والبَسَاتِينِء واهتمُوا ببناءٍ الدُورٍ [دُورٌ جَمْحُ دار] وعمارة 
القُصُورِء ورَأيتهم في رَمَنِ سليمانَ بن عبدالمَلكِ قد اهتمُوا بكثّرة الأَكْلٍ وطيب 
المطقم حتى كان الرَّجُلُ يَسألُ صاحِبّه (أيُ لَوْنِ [يعني (أَيْ تؤع مِنَ الطّعام)] 
اضطنَغْتَ وما الذي أَكَلتَ؟), ورَأيتهم 8 أيّام عْمَرَ بن عبوالعزيز قد اشتغلوا 
بالعبادة وتَقَرّغوا لتلاوة القرآن وأعمالٍ الذَّيراتِ واعطاءٍ الصَّدَقاتِ)... ثم قال - 
أي الغزالي- : لِيُعَْمْ أنّ في كُلِ زَمَنِ يَقْتَدِي الرَّعِيّهُ بالسلطانٍ وتعملون بأعماله 
وتقتدون بأفعاله» مِنَ القبيح والجَمِيلٍ. انتهى باختصار. وقال نَجْمْ الدِينِ الْعَرِيْ (ت 

1 ) في (إِثْقَانِ مَا يَحْسُنُ مِنَ الأَخْبَارٍ الدَائِرَةِ عَلَى الأنسن): عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ 
مُخَيْمرَةَ آت100ه] قَالَ إِنّمَا زَمَائَكُمْ 0 فَإِدا صَلْحَ سُلْطَائكُمْ صَلْحَ َ زَمَانَكُمْ 
وَِذَا فَسَدَ سُلْطَائكُمْ فُسَدَ رَمَانْكُمْ4. قل [والكلامُ ما زال للْعَزِيَ], الناس يَمِيلون إلى 
هَوَى السلطانء فإن رَغبَ السلطانُ في نؤع مِنَ العِلم مال الناسٌ إليهء أو في دّوع 
مِنَ الآداب [المُرادُ بالآداب هنا دل ما أنْتَحَّه العَقَلُ الإِنْسَانِيُ من ضْرٌ وب المَعرٍ فة] 
والعلاجاتٍ [أَيْ والمُمَارساتٍ] كالفُرُوسيّةٍ والرّمي والصَّيْدِ صاروا إليه؛ ومَنْ سَبَرَ 


[أيْ تَعرّف وتَأمَّلَ بغفق] أَدْوَالَ هذه الأمّة وَجَدَهُمْ كذلك مَضَوْاء لَمَا كان بَدُو أَمَيّةَ 


(1237) اذهب للة 


تمِيلون مع الْأَخْبارٍ والآثارٍ صار الناسُ مُحَدِئِينَء فلمًا مال بَدُو العَبّاسِ إلى الخلَافٍ 
وعلم الكلام أَقْبَّلَ الناسُ على ذلكء ولَمًّا كان لهم مَيِلٌ إلى اللَّهْو واللّعبٍ والشغر 
والأَدَب كَثُرَ في زَمَانِهم الشَغْرٌ والمُعَنُون وأهل الطّرب [قال إبنُ خَلّدُونَ في 
(مُقَدَمَتّه): وما زالّث صِنَاعةٌ الغِنَاءٍ تَتَدَرّجُ إلى أنْ كمُلّث أَيَّامَ بَنِي العبّاس. انتهى]: 
ولَمَا مَلَكَ الأعاجمُ والأذرادُ وكانوا يَمِيلون إلى الفِةهِ وأنواع العلم وبَدَوْا مَدَاِسَ 
الفُمَهَاءٍ أَقْبَلَ الناسُ على الفِقّهِ. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


(10)وقالَ الشيحُ محمد بن عبدالوهاب في (الذْرَر السَّنِيّة في الأجوبة النَّجْدِيّة): إذا 
عَلِمْتَ هذا وعَلِمْتَ ما عليه أكثْرٌُ الناسء عَلِمْتَ أنّهم أعظمُ كفرًا وشرْكًا مِنَ 
المُشركين الذين قاتلّهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. وقد أَنْنَى على 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب الشيحُ صالحٌ اللّحَدْدَان (عضوؤٌ هيئة كبار العلماء: 
ورئيسُ مجلس القضاء الأعلى) حيث قالَ في (فَصلٌ دَعوة الإمام محمد بِنٍ 
عبدالوهاب): إِنَّ الواجب على كل إنسان أن يَتَقَصَّدَ [أَيْ يَتَعَمّدَ] معرفة توحيدٍ 
العبادة» وكُثْبُ الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] وكُتُبُ أبنائه من أعظم ما يُعَلمُ الناّ 
صَفاءَ هذه العقيدة 7 غَيرٍ تعقِيدٍ ولا إلتباس... ثم قال -أي الشيحٌ اللَّحَيْدَان- رَاذًَا 
على سؤالٍ (هَلٍ الآاءً الذين وَقَّعوا في الشركيّات دُونَ عِلْمِهم في الغصور القَدِيمة 
قَيْلَ دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رَحِمَّه الله هَل هُمْ مُشركون؟): الشركُ 
الأكبٌ لا يُعدّرُ به أَحَدّء كُنُ من مات على الشرك الأكبرٍ داخلٌ في قول الله جَلَ وعَا 
(إنَّ اله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ وَتَغْفِرُ مَا دُون ذَلِكَ لمن يَشَاءُ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
اللْحَدْدَان-: الذي يَلْمِرُ دعوة الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] لا يَلْمِرُها عن عِلْم 


(1238) اذهب للة 


ومَعرِفةٍ وإِنّْما عن حِفدٍ على الدّعوة السََلَفِيّةِ المّجيحة... ثم قال -أي الشيحٌ 
اللّحَدْدَان-: فَجَمِيعْ المُتَعلمِين في المملكة مِن قَبْلِ عام التّسعِينِ (1390ه). إِنَّما 
تَعلّموا على مَنهَج كُتْبٍ الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] وأبنائه وتَلامِدّتِهء ولم يَكُنْ 
عندنا في المملكة دعوةٌ تبليغ ولا دعوةٌ إخوانٍ ولا دَعوةٌ سُرورتين وإِنّما الدّعوةٌ 
إلى الله وإعلانُ منهج السَّلَفٍ. انتهى باختصار. وأَثُنَى على الشيخ محمد بن 
عدالوهاب أيكا الشيخ حيوه التويدرى. رالذى تولى التضاء في بندة رحد 
بالمنطقة الشرقيّة» ثم في بَلدةٍ الزلفيء وكان الشيحٌ ابنُ باز مُحِبا له» قارا لكُتُبه. 
وقَّدَّمَ ِبتعضهاء وتِكَى عليه عندما تُوْفيَ -عامَ 1413ه- وأمَّ المُصَلَينَ للصَّلاةٍ 
عليه) حيث قال في كتابه (عُربِةُ الإسلام. بتقدِيم الشيخ عبدالكريم بن حمود 
التويجري): ثم إِنّهِ بَغدَ عصرٍ شيخ الإسلام أبي الْعبَّاسِ إبْنِ تَيْمِيَة] وأصحابه 
رحمهم الله تعالى كَثْرَ الشّركُ وعبادة القُبورٍ وأنواغ البدع المُضِلَّةِ وظَهَرَ ذلك 
وانتشرَ في جميع الأقطارٍ الإسلامِيّة وعَمَتِ الفتنةٌ بذلك وطْمّث ودَخَلَ فيها 
الخَواصٌ والعَوَامٌ إلا مَن شاء الله تعالى وَهُمُْ الأقلُونء وما زال الشّرٌ يَزدادُ وتَكْثْرُ 
أهلهء والذَّيرُ يَنْقُصُ وتَقِلُ أهلّه. حتى ضَعْفَ الإسلامُ جدًّا وكادَ أنْ يُقضَى عليه. 
فأقام اللّهُ تعالى لدينه شيم الإسلام محمد بنَ عبدالوهاب قَدَّسَ الله وده ودَّوّر 
ضَرِيحَهء فجاهد المُشركين وأهل البدّع مدَةَ حياته بِاليَّدٍ واللّسانء وأعاتّه الله بِجُدْدٍ 
عظيم مِن أنصارٍ الدين وحُماةٍ الشريعة المطهرة. فَرِيِقٌ منهم يجاهدون المُبطلين 
بِالحُجَّةِ والبَيَانِ وفْرِيقٌ يُجايِدون المُعانِدِين بِالسَيْفٍ والسَنانٍء حتى أعاد الله 
للإسلام عزّه ومَدْدَهء ورفعث بحمد الله أعلامُ السنة النبوية والعلوم السلفية في 
الجزيرة العربية ونُكَِسَتْ فيها أعلامُ الشرك والبدع والتقاليد الجاهلية» وسار على 


(1239) اذهب للة 


منهاج الشيخ من بَعْدِه أولاده وتلاميده وغيزهم ممن هداهم الله ودَوّرَ بصائزهم 
مِن أهل نَدْدٍ وغيرها مِنَ الأمصارء وكلما مضى منهم سلف صالح أقام الله بَعْدَه 
خَلَهَا عنه يقومُ مَقامه. وقليلٌ ما هُمْ في زمانناء فالهه المستعان... ثم قال -أَي 
الشيخح التويجري-: ومن أعظم المُدَّدْدِين بَرَكة في آذر هذه الأَمّةَ شيخ الإسلام 
وعَلَّمُ الهُداة الأعلام محمد بِنُ عبدالوهاب قدس الله روحه ونور ضريحه؛ نشأ في 
أناس قدٍ إندرسث فيهم معالمُ الدين» ووقع فيهم مِنَ الشركِ وأنواع البدع 
والخرافات ما عَمَّ وطُمّ في كشيرٍ مِنَ البلاد إلا بََايَا مُتَمَسَكِين بالدين يَعلَمُهم الله 
تعالَى, وأمًا الأكثرون فقد عاد المعروفٌ بينهم منكرًا والمنكرٌ معروفا والسّنّة بدعة 
والبدعة سُنَّهُ نَشَأ على ذَلِكَ الصَّغِيرُ وَهَرِمَ عَلَيْهِ القبيز... ثم قال -أي الشيحٌ 
التتويجري-: ففتح الله تعالى بصيرة شيخ الإسلام إِيَعْنِي الشيحَ محمد بنَ 
عبدالوهاب] وألهمه رشده وسدده. ووفقه لمعرفة ما بَعَتَ به رسولّه محمدًا صلى 
الله عليه وسلم مِنَ الهُدَى ودين الحقّ وشرح صدره لقبوله والعمل به. ثم قَوّى 
عَزِيمَتَه على الدعوة إليه وتجديد أَمْرٍ الإسلام. فشمر عن ساق الجد والاجتهاد. 
قام في هذا الأمر العظيم أعظم قيام فدعا الناس إلى ما كان عليه السلفُ الصالحٌ 
في باب العلم والإيمان وفي باب العمل الصالج والإحسانء, دعاهم إلى تجريد 
التوحيد وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله وحدهء ونهاهم عن التعلق بغير الله 
من الملائكة والأنبياء والصالحين وعن عبادتهم من دون اللهء ونهاهم عن الاعتقاد 
في القبور والأشجار والأحجار والغيون والغيرانٍ [العْيونُ جَمعٌ عَيْنِء وهي يَنْبُوعٌ 
الماءٍ يَنبْعُْ مِنَ الأرضٍ ويَجرِي؛ والغيرانُ جَِمعُ غارٍ] وغيرها مما يَعتَقِدُ فيه 
المشركون, ودعاهم إلى تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في الأقوال 


(1240) اذهب للة 


والأعمال: ونهاهم عن الابتداع في الدين» وحذرهم عما أحدث الخلوف من البدع 
والتقاليد والتعصباته التي أَعْمَتٍ الأكدّرين وأَصَمّتْهم وأضْأَتُهم عن سواء السبيل 
ودعاهم إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وترك المنكرات: ونهاهم عن التهاون بالحج 
وصيام رمضانء ودعاهم إلى الجماعة والائتلاف والسمع والطاعة لإمام المسلمين 
والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إلى غير ذلك مما 
دعاهم إليه وَرَعْبَهم فيه من الأمور الدينية ومكارم الأخلاق وما نهاهم عنه مما 
يُضَادُ ذلك من المحظورات ومساوئ الأخلاق وسفسافهاء وهو في كل ذلك مُتَبِعٌ لا 
مُبتَدِعٌ فجَعَلَ الله في قيامه أعظم البركةء ونَفَعَ الله بدعوته ومُصَنَّفاتِه الخَلْقَ الكثيز 
والجم الغفير من أهل نَدْدٍ وغيرهم منذ زمانه إلى يومنا هذاء ومَحَا الله بدَعوّته 
شعارٌ الشرك ومشاهده وهَدَمَ بيوت الكفر ومعابده وكبت الطواغيت والملحدين 
وقمع الفجار والمفسدينء ورفع الله بدعوته أعلامَ الشربعة المحمدية والملة 
الحنيفية في أرجاء الجزيرة العربية» وصار لهم جماعة وإمام يدينون له بالسمع 
والطاعة في المعروف. وعقدت الألوية والرايات للجهاد في سبيل الله واعلاء كلمة 
اللهء وقام قائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأقيمت الحدود الشرعية 
والتعزيرات الدينية» وحوفظ على الصلوات في الجماعاتء وأخذت الزكاة من 
الأغنياء وفرقت في مستحقيهاء وقامَ سُوقُ الوّعظ والتذكيرٍ وتَعَلم العلوم الشرعية 
وتعليمهاء ونُشرَتٍ السّنَّةُ وعلومٌُ الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ واشتَقَلَ الناسٌُ 
بهاء ورُفعت رايات الجهاد بالحجة والبرهانٍ لدحض المعاندين من المشركين وأهل 
البدع وغيرهم من المبطلين المُعارضين لهذه الدعوة العظيمة بالشبَهِ الباطلة 
والإفكِ والبهتان» حتى سارت بحمد الله تعالى في الآفاق» وجَعَلَ اللَهُ لها مِن القبولٍ 


(1241) اذهب للة 


مالا يحد ولا يوصف, وجمع الله بسببها القلوب بعد شتاتها وألّفَ بينها بعد 
عداوتهاء فأصبحوا بنعمة الله إخوانا متحابين بجلال الله متعاونين على البر 
والتقوىء, وأعطاهم الله من الأمن والنصر والعز والظهور ما هو معروف مشهور. 
وفتح الله عليهم البلاد العربية من بَحْرٍ فارِس [وبْقال له (الخَليجُ العَرَبِيُ) و(الخليخ 
الفارِسيّ) و (بَخْرُ الْبَصضْرّة)] إلى بَدْرٍ القُلْرُْم [يعني الْبَحْرَ الأَخْمَرَ]ء ومن اليّمَنِ إلى 
أطراف الشّام والعِرّاق» فأصبحت نَدْدٌ مَحَطًا لرحال الوافدين تُضْرَبُ إليها أَكْبَادُ 
الإبل في طلب الدنيا والدين» وعاد دين الإسلام فيها بسبب هذه الدعوة غَضًا طَرِئًا 
لَهُ شَبَهُ قَوِيّ بحالته في الصدر الأولٍء فجزى اللْهُ هذا الإمامَ المُجَدَّدَ عن المسلمين 
خيرًا وأثابّه الجَنَّهَ والرضوانء وقد شَهدَ له أهلُْ العلم والفضل مِن أهلٍ عغصره 
ومن بَعْدَهم أنه أظهر توحيد الله وجدد دينه ودعا إليه. واعترفوا بعلمِيه وفضله 
وهدايته ونصيحته لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامّتهم؛ بل قد اعترف 
أعداءً الإسلام والمسلمين من عقلاء النصارى وغيرهم أن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وأتباعه أرادوا تجديد الإسلام وإعادته إلى ما كان عليه في الصدر 
الأول. انتهى باختصار. 


(11)وقال الشيحٌ محمد بنُ عبدالوهاب أيضًا في (الرسائل الشخصية): فمَن أَخْلَصَ 
العباداتٍ لله» ولم يُشْرِكَ فيها غيرّه. فهو الذي شَهدَ أَنْ (لا إِلَه إَِّا اله)» ومن جَعَلَ 
فيها مع الله غيرّه؛ فهو المُشركُ الجاحدٌ لِقَّولٍ (لا إِلَه إِلّا اللَُ)» وهذا الشَرِْكُ الذي 
أَذْكُرُهء اليوم قد طَبَّقَ [أيْ عَمَ] مَشارِقَ الأرض ومَغارِتهاء إِلّا الغْرباءَ المذكورين 
في الحديث. وثَلِيلٌ ما هُمْ. انتهى. 
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(12)وقالَ الشيحٌ سليمانُ بِنُ سَخمان (ت1349ه) في كتابه (منهاج أهل الحق 
والإتّباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع): إِنَّ من في جزيرة العَرّبٍ لا نَْلَمُ ما هُمْ 
عليه جَمِيعْهم؛ بَلِ الظاهِرٌ أنَّ غالبّهم وأكثرزهم ليسوا على الإسلام» فلا نَخْكُمُ على 
جميعهم بِالكْفْرِء لإخْتِمالٍ أنْ يكونَ فيهم مسلمٌ؛ وأمّا من كان في وَلَايَة إمام 
المسلمينء فالغالِبُ على أكثرهم الإسلامُ» لقيّامِهم بشرائع الإسلام الظاهرة» ومنهم 
مَن قامَ به من تواقض الإسلام ما يكونُ به كافرّاء فلا نَحْكُمُ على جميعهم بالإسلام 
ولا على جميعهم بِالكْفْرِء لِمَا ذَكَزنا؛ وأمّا مَن لم بَكْنْ في وَلَايَةَ إمام المسلمين 
[يَعْنِي المَلِكَ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن 
سعود مؤسس الدولة السعودية الثالثة]؛ فلا نَدْرِي بجميع أحوالهم وما هُمْ عليه 
لَكِنِ الغالِبُ على أكثرهم ما ذَكزناه أُوَّلّا مِن عَدَم الإسلام؛ فصن كان ظاهرُه الإسلامَ 
منهم فَيُعامَلَ بما يُعامَلُ به المسلمُ في جميع الأحكام [قالَ عبدالله المالكي في مقالةٍ 
له بِعْنُوانِ (الوَهَابِيَةً واخوانُ مَن طاع الله وداعشل: هَل أَغَادَ التَارِيحُ نَفْسَه؟) على 
هذا الرابط: قَرّرَ الشيحٌ سليمانُ بن سَخمانء وهو أَحُدُ كِبَارٍ العلماءٍ وَقْتَهاء بأنَّ مَنْ 
هُمْ تحت ولَايَّةِ المَلِكِ عبدالعزيزء الأَصْلُ فيهم أنّهم مسلمونء بخلافٍ مَن هُمْ ليسوا 
تحت ولَايِتِهء فالأضل فيهم أنّهم ليسوا على الإسلام. انتهى. وقد قالَ الشيحٌ 
إبراهيمُ بِنُ عمر السكران (المُتَدَرّجُ مِن كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» والحاصل على الماجستير من المعهد العالي للقضاء في السياسة 
الشرعية): في مقالةٍ له بغنوانٍ (منزلة الُجاهيين عند تنظيم الدُولة) على هذا 


َ 


الرابط: إِنَّ العالَمَ الِيَوْمَ كُلّه -بِاليَسبةٍ لتنظيم الدّولة- هو أرض كُفر ورِدَةٍ إِلّا 
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مَناطِق تُفوذهم. انتهى]... ثم قال -أي الشيحُ سليمانُ- : أَهلُ نَجْدٍ كانوا قبل دعوة 
الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] على الكُفُرٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو بكر القحطاني 
في (مُناظرةٌ حَوْلَ العْذرٍ بالجَهل): أهلٌ العم -َرَحِمَهم الله- قَسَّموا الداز إلى دارين 
(دازٌ كُفرٍ ودار إسلام)؛ قالوا (مجهول الحالٍ في دارٍ الكفرٍ كافِرٌ) هذا من جهة 
الأصل... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: إِنَّ الحكم بإسلامه [أيْ إسلام مَجهولٍ 
الحال] يَتبَعُ النّصّ كَأَنْ يَقول (لا إِلَهَ إِلّا الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله أو الإسلامَ (يَلتَزِمُ 
بشعائرٍ الإسلام)» أو يَكونٌ بِالتَبَعِيّةِ (تَبَعيّةَ الدارٍ أو تَبَعِيّة والِدَيْه)... ثم قال -أي 
الشيخٌ القحطاني- : اليومَ كُلُ دار المُسلِمِين دار كفرٍ طَارِيء ليس فَقَّطْ تُزكيّا: ك1 
بلادٍ المُسلِمِين دار كُفرٍ طارِي يَعنِي مُسلِمون ثم طَرَأْ عليها الكْفْرٌُ. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية 'الجزء الأول'): وكُلُ مِنَ 
الإسلام والشرك يَتَقَدَمْ الآخَرَه كما كانت العَرَبُ على الإسلام ثم عَلَبَ عليهم الشركُ 
فقِيلَ فيهم (الأصل فيهمُ الشرك حتى يَتْبْتَ فيهِمٌُ الإيمانُ4: فكذلك مَن كان قَبْلَ 
الدّعوة في البلادٍ النّجدِيّةِ عَلَبَ عليهم الشركُ بأنواعه حتى نَشَأْ فيه الصَّغِيرُ وهَرِمَ 
عليه الكبيرٌُ فكانوا كالكُفَارٍ الأصليّين كما قال الشَّيحٌ الصَّنْعَانِيُ [آت1182ه] 
والشّيحُ حمدُ بِنُ ناصر [ت1225ه]ء وهذا الذي قالوه [عَلَّقَ الشيحٌ الصومالي هنا 
قائلا: أَغْنِي (الكُفر الأصلِيّ). انتهى] هو مُقتَضَى الأصول العلْمِيِّةِ لأنّ الإسلامَ مع 
الشرك غَيرُ مُعتبٍَ قال الفقيهُ عْنْصَانُ بْنُ فُودُي (ت1232ه) [في (سراج 
الإخوان)] في قوم يَفُوهون بكلِمة الشّهادة [أيْ يَقولون (لا إِلّة إِلَّا لله مُحَمَدُ 
رَسُولَُ اللّه)] ويتعملون أعمال الإسلام لَكِنّهم يخلطونها بأعمالٍ الكُفرٍ (اعلموا يا 
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إخوانِي أنَّ جهاد هؤلاء القَّوم واجبٌ إجماعًاء لأنّهم كُفَارٌ إجماعًاء إذ الإسلامُ مع 
الشرك غيرُ مُعتبَرِ). انتهى باختصار. 


(13)وقالَ الشوكاني -وكان مُعاصِرًا للإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود- في 
كتابه (البدر الطالع) عن أثباع الدّعوة النَّجْديَّةِ السَّلَفِيةِ: يَرَوْنَ أَنّ مَنْ لم يَكُنْ دَاخِلًا 
تحت دولة صَاحب نَجْدٍ [ِيَعْنِي عبدالعزيز بن محمد بن سعود] ومُمْتَثْلا لِأَوَامِرِه 
خَارِجٌ عَنِ الإِسْلام [قلث: المقصودُ بذلك الحُكم هو مَجْهُولُ الحال؛ وأمّا من كان 
مَعلومَ الحالٍ فحْكْمُه بِحَسَبٍ حاله]. انتهى. وقالّث عزيزةٌ بنت مطلق الشهري 
(أستاذة الفقه وأصوله في جامعة الملك عبدالعزيز) في (قواعد الغلبة والندرة 
وتطبيقاتها الفقهية): فإذا بُنِي حُهُمٌ شرعيٌ على أُمْرٍ غالب وشائع. فإنّه يُبْنَى عامًا 
للجميع؛ ولا يُوَيْرُ فيه تَخَلْفُ بعض الأفراد لِأنّ الأَصْلَ في الشربعة اعتبار الغالب: 
أمّا النايرُ فلا أترَ له, فلّؤ كان هناك فَرْعٌ مَجهول الحُكم مُتَرَدّدٌ بين احتمالّين 
أَحَدُهما غالِبٌ كثيرٌ والآخَرُ قَلِيلَ نادِرٌء فإنّه يُلْحَقُ بالكثير الغالب دُونَ القَلِيلٍ 
الناِر... ثم قالّث -أي الشهري-: يقولٌ الريسوني [رئيس الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين؛ في كتابه (نظرية التفريب والتغليب)] (إِنَّ الضرورة الواقعة والبتداهة 
العقليّة تَذفْعان إلى الأَخْذ بالغالب» وثشيران إلى أنّه [هو] الصّوابُ المْمْكِنُء وما دامَ 
هو الصَّوَابَ المُمْكِنَ فإِنّه هو المطلوبُ وهو المُتَعَيّنُ والأَذْدْ به هو الصَّوَابُ ولَّو 
احتَمَل الخَطّأ في باطِن الأَمْرِ الذي لا عِلَّمَ لنا به)... ثم قالّث -أي الشهري-: وقال 
القرافي [آت684ه] في (الفروق) (القاعدةٌ أنّ الدائرز بَيْنَ الغالب والنادِرٍ إضافثه 
إلى الغالِب أَوْلَى). انتهى باختصار. وقال ابْنُ تَيْمِيَةَ في (مجموع الفتاوى): فَالِاَصْل 
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لْحَاقٌ الْقَرْدِ بِالأَعَمَ الأَعْلَب. انتهى. وقالَ الشيحُ محمد الزحيلي (عضو الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب 
الأربعة): إذا دار الشَيءٌ بين الغالِب والنادرٍ فإنَّهِ يْلحَقْ بالغالِب. انتهى. وقالَ 
الشيخ أبو محمد المقدسي في (كشف النقاب عن شريعة الغاب): ويقولٌ الشيحٌ 
العَلّامةُ حَمَدْ بْنُ عَتِيقٍ [آت1301ه] رَحمه الله في كتابه د النجاة والفكاك من 
موالاة المرتدين) (اعلَمْ أنّ الكفرَ له أنواع وأقسامٌ تَتَعَدَدُ بتَعَدُدٍ المكفرات؛ ودٌلُ 
طائفة من طوائف الكُفر قَدٍ إِشْتَهَرَ عندها نُوعٌ منه). انتهى باختصار. وقال تاجٌُ 
الدِينِ السبكِئٌ (ت771ه) في (الأشباه والنظائر): قالَ أصحابنا (ِتُقبَلُ الشهادة 
بالاستتفاضة في مسائلٍ الْمَوْتِ وَالنْسَبٍ وَاليْكَاح وَالِإِسْلام وَالْكُدُْرٍ وَالرْشْدٍ وَالسَّقَه). 
انتهى باختصار. وقالَ أبو إسحاق الصفار البخاري الحنفي (ت534ه) في 
(تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد): وكلُ دار كائتٍ الْغَلَبَهُ فيها لأهلٍ الاعتزالٍ [ِيَعَنِي 
المُعتزلة]؛ أو بُقعةٍ عَلَبَ عليها مذهبُ الْقَرَامِطَةء فَإِنْ كان أهل السُنَّةِ فيها 
مُسْتَضْعفِينَ لا يُمكِنُّهم المُّقامُ فيها إِلّا بإخفاءٍ مَذهَبهم أو على ذِمَّةٍ أو جزّة» فتلك 
الداز دار كُفرٍ ويَحِبُ قِتالُ أهلهاء وكُلُ من يُوجَدُ في تلك الدارٍ فهو كافِرٌ إِلَّا من 
ظَهَرَ الإسلامُ منه بِيَقِينِ. انتهى باختصار. وَقَالَ الْجَصَّاصٌ (ت370ه) في (أحكامُ 
القُرآن): ألا ترَى أَنّ الْحُكُمَ ِي كُلَ مَنْ فِي دَارٍ الإِسَلام وَدَارٍ الْحَزْبء يَتعلّقُ بِالأَعَمَ 
الك نون ا الأَدَيّْء حَنَّى صَارَ مَنْ فِي دَارٍ الإشلام مَحْظُورًا قَْلّهُ (مَعَ الْعلْم 
بأنَّ فيهَا مَنْ يَسْتَحِقُ الَْثلَ مِنْ مُرْتَدٍ وَمُلْحِدِ وَحَرْبِيَ)) وَمَنْ في دَارٍ الْدَرْبٍ يُسْتَبَاحُ 
قَثْلْهُ (مع ما اق مِنْ مُسَْلِمِ تَاجِرٍ أو أسير)؟. وَكَذَّلِكَ سَائِرُ الأصولٍ عَلَى هَذَا 
الْمِنْهَاجٍ يُْرَى حُكْمُهَا. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الفصل 
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الأول من أجوبة اللقاء المفتوح): ودار الكُفر [هي] ما كائتٍ الْعَلَبَةٌ فيها لأهلٍ الكفر 
والشركء ويَحِبُ قتالٌ أهلهاء ودُلُ مَن يُوجَدُ في تلك الدارٍ فهو كافْرٌ إِلَّا من ظَهَرَ 
الإسلامُ منه بِبَقِينِء لأنّ الحُكم يَتَعلَّقُ بالأكثّرٍ دون الأقَلِ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: الحُكمُ في كل مَن في دار الإسلام ودار الحرب يَتعَلَقَ بِالأَعَمَ الأكثّر 
دون الأَخَص الأَقَلِ... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: وكُلُ دارٍ أو بُقعة عَلَبَ 
عليها أهل البدع الكفريّة كالقرامطة والجهمية ونحوهماء فإِنْ كان أهل السُنَةِ فيها 
مُسْتَضْعَفِينَ لا يُمكِنّهم المُقامُ فيها إِلَّا بإخفاءٍ مَذَهَبِهم أو على ذِمَةَ فتلك الدانٌ داز 


(14)وجاء في كتاب فتاوى الشبكةٍ الإسلامِيّة (وهو كتابٌ جامِعٌ للقتاقى التي 
أَصْدَرَها مَرْكَرُ القَنْوَى بموقع إسلام ويب -التابع لإدارة الدعوة والإرشادٍ الدينيّ 
بورّارة الأوقافٍ والشؤون الإسلامية بدولة قطر- حتى 1 ذي الْحِجَّةِ 1430ه) أن 
مَزْكَرٌ القَدُى سئِْلَ (أسكنُ في بَعضٍ المَناطِقٍ التي يكثّرُ فيها مَن يَعتَقِدون بَعْضٌ 
المُعتَّداتِ الفاسدة. كَسَب الله وسَبّ الصّحابةء واعتقادٍ أنّ القُرآنَ منه ما هو 
مُحَرّفٌء فَهَلَ يَجورُ أذْلُ ذبائجهم والصَّلاةٌ خَلْمَهِم أ لا؟4. فأجاب المَزكرٌ: فَإِنَّ من 
نِعْصَةَ الله عَرَّ وجَّلَ علينا أنْ بَيّنَ لنا المَعالِمَ والدُدود والصُوابِط التي بها يُعَرَفُ 
الداخل في الإسلام المَعدودُ من أهله. والخارِجُ عنه المعدودُ من غيرِهم؛ فُمَن كان 
مُلتَزِمَا بأحكام الإسلام وشرائعه فَلَّهُ ما لِلمُسلِمِين وعليه ما عليهم وهو منهم بلا 
ريبء سَوَاءٌ كان شخصًا أو طائفة أو جماعة؛ ومن لم يَلتَزِمْ بهذا الدِينِ وَوَفَعَ منه 
ما يُناقضه فَدَّدْ بَرِئَتْ منه الذْمَةُ وانطَبَقثْ عليه أحكامُ غَيرٍ المُسلمين» ومن هذه 
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النُواقِضٍ سَبٌ الله تعالى, قال إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَدْهِ (قد أجِمَع العُلّماءُ على أنَّ مَن 
سَبٌ الله عَنَّ وجَلَء أو سَبٌ رَسولّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أو دَفَعَ شَيْنَا أَنَزّلّه الله 
أو قَتَلَ نَبيّا من أنبِيَاءٍ الله وهو مع ذلك مُقِرٌ بما أنزَّلَ الله أنه كافرٌ). ومن هذه 
النُواقضٍ أيضًاء مَنِ استؤدأ بشيءٍ من دين الله أو تُوابه أو عقابه كَفَْرَء ومنها 
ال ا رج ا ري ا وح حي المع ررمي ي اللّهُ عنهم. 

فَمَنْ سَبّهم سَبَّا يَقدَحُ في عدالتهم ودينهم فهو كافرٌء وكذلك مَنِ إعتَقَدَ قَدَ أنّ الممضححفت 
ناقص» أو إعتقَدَ بأنّ جبريلَ قد أخطأ في تبليغ الزّسالة فهو كاف وُلُ من تَقَدَمَ 
ذكزهم لا تجوز الصَّلاهُ خَلْمَهِمِ ولا تِصِحٌ ولا يَجوزُ الزَّواجٌ منهم ولا تَزودِجُهمء ولا 
أَكْلُ دبائجهمء ولا مُعَامَلَتُهم مُعامَلة المُسلمِينء لَكِنْ مَنِ أَبْتْلِيَ بِالسّكَنِ في مَناطِقِهم 
أو العمل معهم يَنْبَغي أَنْ يَتَحَلّى بالجكمة» والحَدّرٍ مِن مَكرهم وكيدهم, ولا بَأْسَ 
بإلقاءٍ المّلامِ عليهم أو رَدِهِ عليهم إذا كان في ذلك رد مَفْسَدةٍ عَظِيمة قد تَلْدَقْ 
المُنتَسِبَ لِلسُنَةَ [شئلَ مرك الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط 
(ما حُكُمُ السَّلامِ على الكُفَارِ؟)» فأجابَ المَرْكَرُ: أكثّرُ العْلّماءٍ مِنَ السَلَفِ والخَلّفٍ 
على تحريم الابتِداء» وؤُجوب الرَّدّ عليه فيَقول في رَدِّه على سَلام الكافِرٍ (وعليك) 
أو (وعليكم), واستَدَلُوا بقَوله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لا تَيْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنّصَارَى 
بِالسَلَام) رَواه مُسلِمٌ... ثم قال -أَيْ مَركرُ الفنوى-: إِنَّ المُسِلِمَ إذا كان في دار 
الإسلام فَإِنْه يَحرُمُ عليه إبتداؤهم بالسَّلام وله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (لا تَيْدَهُوا 
الْيَهُودَ وَالنّصَارَى بِالسَّلام) وغَيْرُْهم [أيْ وَغَيْرُ الْيَهُودِ وَالنَصَارَى] مِنَ الكْفَارٍ مِن 
باب أَوْلَىء إِلَّا إذا كان المُسِلِمُ في دار الكفر بينهم قَلَهُ أنْ يُسَلِمَ عليهم مُبِتَدِنَا وَراذَّا 


(1248) اذهب للة 


مُصائعة لهم ودَفْعَا لِلضَّرَرٍ الذي قد يَحصّلْ مِن ترك السَّلام عليهم؛ والأوْلَى أنْ 
يَستَعمِل كلامًا يُفِيدُ (التّحيّة)؛ غْدْرَ لَفظٍ (السَّلام). انتهى باختصار. وجاء في 
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين أنَّ الشيعَ سُئلَ عن (خكم السَّلام على غَيرٍ 
المُسلمِين)؛ فأجابَ بقوله: البَدءُ بالسَّلامِ على غيرٍ المُسلمين مُحَرَّمٌ ولا يجوز لأنَّ 
النَبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال (لا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى بالسَّلام)» ولَكِنّهم إذا 
سَلُموا وَجَبَ علينا أنْ نَرْدّ عليهم؛ ولا يَجورُ كذلك أنْ يُبِدَووا بِالتّحِيّةِ كَأهلّا وَسَهْلَا 
وما أَشْبّهها لأنَّ في ذلك [أَيْ في البّدءٍ بتحِيّتِهم] إكرامًا لهم وتعظيمًا لهمء ولَكِنْ إذا 
قالوا لنا مِثْلَ هذا فَإِنّنا تقول لهم مِثْلَ ما يَقولونء لِأنَّ الإسلامَ جاءً بالعدلٍ وإعطاءٍ 
كُلّ ذِي حَتّ حَقَّه ومن المعلوم أنَّ المُسلِمِين أعلى مكانة ومرتبة عند الله عَزَ وجَلَ 
فلا يَنبَغي أن يَذِلُوا أَنفْسَهم لِغَيرٍ المسلمين فَيَبِدَؤوهم بالسَّلامء إِذَا فَنَقَولُ في 
خُلاصة الجواب, لا يَجورُ أن يُبدَأ غَيرُ المُسلِمين بِالسَّلامِ لِأنّ اللْيّ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ نَهَى عن ذلكء ولأنّ في هذا إذلالَا لِلمُسلم حيث يَبِدَأْ بتعظيم غَيرٍ المُسلم: 
والمُسلِمُ أعلى مَرتبةً عند الله عَنّ وجَلَ فَلا يَنبَغي أن يَذِلَ نَفْسَه في هذاء أمّا إذا 
سَلُّموا علينا فَإِنّنا دَرُدُ عليهم مِثلَ ما سَلّمواء وكذلك أيضًا لا يَجورُ أنْ نَبْدَأَهم 
بالتّحيّةٍ مِثل (أهلًا وَسَهْلّاه ومَزْحَبّاء وما أَشْبَة ذلك) لِمَا في ذلك من تعظيمهم فهو 
كابتداء السَّلام عليهم... ثم جاء -أي في مجموع فتاوى ورسائل العثيمين- أن 
الشّيحَ سُئلَ (إذا سَلَمَ الكافز على المُسلم فَهَلْ يَرُْذُ عليه؟, وإذا مَدَّ يَدَهِ لْمصافّحة 
فَما الحُكُمُ؟. وكذلك خدمَتُه بإعطائه الشاي [وهو نَباتُ يُعْلَى ورقٌةُ. وتشرربٌ -في 
المُعتادٍ- مُحَلَّى بِالسُكّرِ] وهو [جالِسٌ] على الكزسي؟]: فأجابَ بقوله: إذا سَلَّمَ 
الكافِرٌ على المُسام سَلامًا بَتَنَا واضِحًا فَقَالَ (السَّلامُ عليكم)» فَإِنْك تقول (عليك 


(1249) اذهب للة 


السَّلامُ)» أَما إذا لم يَكْنْ بَيَدَا واضِحًا فَإِنْك تقول (وعليك): وكذلك لو كان سَلامُه 
واضِحًا يَقول فيه (السامُ عليكم) يَعنِي الموتء فَإنّه يُقالُ (وعليك)؛ فالأقسامُ ثلاثةٌ؛ 
الأول أنْ يَقول بلَفظِ صَرِيح (السامُ عليكم). فَيْجَابُ (وعليكم)؛ الثانيء أنْ نَشكَ هَل 
قال (السام) أو قال (السَلامُ)؛ فَيُجَابُ (وعليكم)؛ الثالِث؛ أنْ بَقولَ بلّفظٍ صَرِيح 
(السَّلامُ عليكم]» فَيُجابُ (عليكم السَلامٌ)؛ وإذا مد يده إليك للْمُصافحة فَمَدٌ يَدَكَ إليه 
وَإِلّا فلا تبْدأه؛ وأمًا خِذْمَثُه بإعطائه الشايَ وهو على الكُزسيّ فَمَكروه؛ لَكِنْ ضَع 
الفنْجالَ [وهو قَدَحٌ صغيرٌ مِنَ الدَرَفٍِ وتحوه يُشَرَبُ فيه الشايٌ وتحؤه] على 
الماصّة [أي الطاولة] ولا حَرَجَ... ثم جاءَ -أي في مجموع فتاوى ورسائل 
العثيمين أنّ الشَّيعَ سُئلَ (وَرَدَ في الحَّدِيثِ الذي رَواه الإمامُ مُسلِمٌ في صَحِيحه 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضيَ لله عنه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ (لَا تَبْدَءُوا 
الْيَهُودَ وَلَا النصَارَى بالسّلام, فَإِذَا لَقِيتمْ أَحَدَهُمْ في طَرِيق فَاضْطٍَرُوهْ إلى أَضْيّقِه): 
ألّيسّ في العمَلٍ بهذا تنفيلٌ عن الدُخولٍ في الإسلام؟). فأجاتٍ بقوله: يَجِبُ أنْ تَعْلَمَ 
أنَّ أَسَدَّ الدّعاةٍ في الدّعوة إلى الله هو النَبِىُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وأنَّ أحسَنَ 
الزشدين إلى الله هو التي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وإذا عَلِسنا ذلك فَِنّ أي فَهُم 
0 مِن كلام الرّسولٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يكونٌُ مُجانِبًا لُيكمة [أيْ في فَهْمِنَا] 
علينا أنْ نَتّهِمَ هذا القَهُمَ [قال الشيحُ أبو سلمان الصومالي في (بذل النصح): 
م المَفسّدة التي تَبَتَ الحم مع جودها غَيرُ مُعتبَّرة شرعًا... ثم قال - 
أي الشيخحُ الصومالي-: إِنَّ التَّقِيِقَ في تحقيق حِكم المشروعيّة من مُلّح العلم لا 
من مَنْنِه عند المُحَقّقين: بخلافٍ استنباط ِل الأحكام وضَبط أَمَاراتِهاء فلا يَنبَغِي 
المُبالّغةٌ في التَْقِيرٍ [أي البَخثِ] عن الحكم لا سِيّمَا فيما ظاهِره التَعبْكُ إذْ لا يُؤْصَنُ 


(1250) اذهب للة 


فيه مِنِ إرتكاب الخَطْرٍ والؤقوع في الخَطْلٍ [أي الخَطأ]. وحَسْبٌ الفَقِيهِ مِن ذلك ما 
كانَ مَنصُوصًا أو ظاهرًا أو قَرِيبًا مِنَ الظّهور. انتهى]» وأنْ تَعْلَّمَ أنّ فَهُمَنَا لِكَلام 
النَبيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [أيْ فَهْمَنَا كؤته مُجِانِبَا للجمة] خَطَأً. انتهى 
باختصار]ء وإذا وُجَدَ مَن يَنْتَسِبُ [أيْ وَطَنَا أو عَشيرة] إلى من يَسْبُون الصّحابة 
و[هو] لا يَسُبّهِم ولا يَعتَقِدُ تلك المُعتةّداتِ الباطلة فهذا له حُكْمٌ آخَرُء حيث يُعامَل 
مُعامَلةً المُسلِمِينء ولا حَرَجٍ في الصّلاةٍ خَلْفُه أو أَذْلٍ ذَبيحتِه... إِلَى آخره. لَكِنْ 
يَجِبُ التَأَكُدُ من ذلك لِقِلّةِ هؤلاء . انتهى باختصار. 


(15)وقال الْقُرْطْبِيْ في (الجامع لأحكام القرآن): إِنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا 
مات إزكدّتِ الْعَرَبُ كُلّهَاء وَلَمْ يَْقَ الإسْلامْ إِلَّا بالْمَدِيئَةِ وَمَكَةَ وَجُوَانَا [قال إِبْنُ 
عاشور في (التحرير والتنوير): قِيلَ (ِلَمْ يَبْقَ [أيْ على الإسلام مِنْ أَهْلٍ الْمْدْنٍ 
الإِسْلَاميّةِ يَوْمَئِذِ] إلا أهلُ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ (مَسجد الْمَدِينَة وَمَسْجِدٍ مَكَّه وَمَسْجِدٍ 
جُوَانَا في الْبَحْرَيْنِ)). انتهى]. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد الأمين الهرري (المدرس 
بالمسجد الحرام) في (الكوكب الوهاج): تُوْفَيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وَاسْتُخْلِف أَبُو بَدْرٍ بَعْدَهُ وَارتَدٌ مَنِ إرتدَ مِنَ الْعَرَب إِلّا أهل ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ (مَسْجدٍ 
الْمَِيئَة» وَمَسْجِدٍ مَكَة: وَمَسْجِدٍ جُوَانًَا). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ حمود 
التويجري (الذي تَوَلَّى القضاء في بَلدةٍ رحيمة بالمنطقة الشّرقيَّةِ ثم في بَلدةٍ 
الزلفيء وكان الشيحٌ ابنُ باز مُحِبّا له, قارئًا لكثّبهء وَقَدَّمَ لبَعضهاء وبَكَى عليه 
عندما ثُوُفَيَ -عامَ 1413ه- وأمّ المُصَلَين لِلصَّلاةِ عليه) في كتابه (غُربِة 


(1251) اذهب للة 


الله عليه وسلم ومن معهم مِنَ المُسلِمِين قَهَروا المُرتَدِين مِن أحياءٍ العَرّب وَهُمْ 
أضعافٌ أضعفهم... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: وفي سُئَنِ النسائي. 
ومُستدرَكِ الحاكم؛ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ رَضِيّ اللّهُ عَذْهُ قَالَ لِلَمَا ثُوْفِيَ رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عَلَدْهِ وَسَلَمَ ازتدّتِ الْعَرَبُء فَقَالَ عُمَرُْ رَضِي اللَّهُ عَدْهُ (يَا أَبَا بَكْرِ كَيْفَ 
ُقَاتِلُ الْعَرَبَ)» فَقَالَ أَبُو بَدْرٍ رَضِيّ اللَهُ عَذْهُ (إِنَمَا قَاَ رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ 'أمزث أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إلّة إِلَّا الله وَأَنِي رَسُولَ الله 
وَنُقيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَكَاةَ')4 قال الحاكِمُ (صَحِيحٌ الإسناد)؛ ووافَقّه الحافظ 
الذهبي في تلخيصه. انتهى. 


(16)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية "الجزء الأول'): 
الشَّيحُ عُنْمَانُ بْنُ فُودُي (ت1232ه) يَقولُ [في (نور الألباب)] في مُلوكِ هَوْسَا 
وأهلها [بلادُ الهَؤْسَا تَشمَلُ ما يُعرَفُ الآنَ بشمالٍ نَيْجِيرْنَا وجُرْءًا من جُمهوربّة 
النَّْجَرِ] (إعلم يا أخيء أنّ الناسّ في هذه البلادٍ ئلاثةٌ أقسام؛ قِسمٌ منهم يَعْصَلُ 
أعمالَ الإسلام ولا يَظهَرُ منه شَيءٌ من أعمالٍ الكُفر ولا يُسمَعُ منه شَيءٌ يُناقِضُ 
الإسلا» عارفون بِالتَّوحِيدٍ مُحسنون للْعِبادةِ فهؤ لاء مُسلمون قَطعًا تجري عليهم 
أحكامٌ الإسلام: هم نارون؛ وقسمٌ منهم ما شَمَّ رائحة الإسلام ولا يَدّعِيه فُهؤلاء 
كافرون أَصَلِيُون قَطعًا ولا يَئَبِسُ حُكْمْهم على أحَدِ؛ وقسمٌ منهم مُخَلْطُّ يَعْصَلُ 
أعمالَ الإسلام» ونُظهِرٌ أعمال الكُفرٍ ونُسمَعُ من قوله ما يُناقِضُ الإسلام» فهؤلاء 
كافرون مُرتَدُون قَطعًا لا تجري عليهم أحكامُ الإسلام). انتهى باختصار. 


(1252) اذهب للة 


(17)وقالَ الشيخ ربيع المدخلي (رئيسُ قسم السُّنَةَ بالدراسات العليا في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) ذ في (فتاو ى في العقيدة والمنهج "الحلقة الثانية"):.. 

لَكِنْ لَمَا يَأتِي الأقوياءغ مثل إِبْنِ تَيمِيّة وقد أَطَبَقَ الصَلالُ على الشعوب الإسلاميّة 
وحُكوماتهاء الحُكوماتُ والشُعوبُ في قَبضة الصُوفيَةِ وكثيرٌ منهم مِن أهلٍ الحُلولٍ 
ووَحْدَةٍ الؤجُود وخاضِعٌ الشعوبُ ب لهؤلاء, فَجاءَ إِبْنِ تَيمِيّةَ ور فع رايَة 
الجهادٍء وتَيّنَ دين الله الحَقٌّء واستنقَدَ الله به أناسَّاء وتَرََ على يَدَيْه أمّةٌ أعلامٌ 
يَعنِي لا نظير لهم إل في الأَجْيَالٍ السَالفة في غُهود الصّحابة والتّابعين.... انتهى. 
وقال الشيحُ رديع المدخلي أيضًا في (انقضاض الشَهُبٍ السَّلَفِيّة): قال عدنان [ِيَعْنِي 
الشيحَ (عدنان العرعور) الحاصل على (جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود 
العالمية للسّنَّةِ اللَبَويَةَ والدراسات الإسلامية المعاصرة)] في شَرِيطٍ بعنوان (أنواع 
الخلاف "29 ربيع الثاني 1418ه - أَمِسْتِرْدَام / هُولَنْدَا") (لا نَلُومُ الإمام أحمدّ في 
تكفيرٍ تارك الصَّلَاةِ [قالَ الشيحٌ عبذالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة على 
المسائل المنتشرة): إذا نظرنا وجدنا أنه قد ثبت الإجماع في عصر الصحابة على 
كفر تارك الصلاة, وقد نقل هذا الإجماع أكثرٌ أهل العلم من أهل الحديث والفقه 
قديمًا وحديئًاء وتواترت الأدلة على ذلك. بل زاد على إجماع الصحابة إجماغٌ 
التابعين» نقله غير واحد من السلف أن من ترك صلاة واحدة متعمدًا حتى يخرج 
وقتها من غير عذر فقد كفر... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: فإذا ثبت إجماع 
الصحابة على كفر تارك الصلاة فلا كلام» ولا عبرة ا وَلّْا ذَاعِيَ 
للتفريعات الفاسدة والتقسيمات الباطلة من تقييد الكفر بالجحود والاستحلال القلبي 
والقَضدٍ [أَيْ قَصْدٍ الكُذْرِ] وغيرها من رواسب المرجئة لأن كلام الصحابة أضبط 
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وأحكم. انتهى باختصار]... إِنَّ المُسلِمِين صاروا 7090 منهم على مَذْهَبٍ [الإمام] 
أحمد كُفَارَاء فيماذا يُلَامُ (سيد قطب) رَحِمَّه اله ونقول (هذا [أي الشيحٌ (سيد 
قطب]] يِكيرُ المجتمعاتِ)؟: ولا يِلامُ الإمامُ أحمدُ وقد حَكَمَ على هذه الشُعوب كُلّها 
بالكُفرء وبالتالي فإنَّ مِضرّ وسُورتَا والشّامَ وباكستان كُلَّهم شُعُوبٌ غير مُسْلِمَةِ 
وصارَت المُجِتَمَعاتُ مُجِتَمَعاتِ دار حَزبء كُلَّهم [أَيْ كُلُ مَن في هذه المُجِتمَعاتٍ] 
كُفَارٌ إلا المُصَلَّين؟). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبذالله الخليفي في (تَقِوِدمُ 
المُعاصرين): إِنَّنِي أَتَعَجَّبُ مِن بَعض الدّعاةٍ يَحكمون على بَعضٍ الشعوب الذين 


(مصرّ) بلادٌ بدعةٍ وشرك حَقًا. انتهى باختصار. 


(18)وقالَ الشيح ابن باز في مقالة له على موقعه بعنوان (العقيدة الصحيحة وما 
يُضَادُها) في هذا الرابط: فظَهَرَ دِينُ الله على سائر الأديان بعد دعوة متواصلة. 
وجهادٍ طويلٍ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصحابه رضي الله عنهم. 
والتابعين لهم بإحسان, ثم تَغَيّرَتِ الأحوال وعَلّبَ الجَهلُ على أكثر الخَلْق حتى عاد 
الأكثرون إلى دين الجاهلية؛ بالغلو في الأنبياء والأولياء ودعائهم والاستغاثة بهم 
وغيرٍ ذلك من أنواع الشركء ولم يَغرفوا مَعْنَى (لا إله إلا الله) كما عَرَفَ معناها 
كُفَارُ العرزبء فاهة المُستعانُ؛ ولم يَرَلْ هذا الشركُ يَفْشُو في الناسِ إلى عصرنا هذا 
بِسَبَبٍ عَلَبَةٍ الجَهلٍ وبُعْدٍ العَهْدِ بعضر النّبّوّة... ثم قال -أي الشيخ ابنُ باز-: ومن 
العقائد الكفربة المضادة للعقيدة الصحيحة. والمخالفة لِمَا جاءت به الرسلُ عليهم 
الصلاةٌ والسلامُ؛ ما يَعتَقِدُه المتلاددةٌ في هذا العصر من أثباع مَازْكسٌ ولينِينَ 
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وغيرهما مِن دُعاة الإلحاد والكفرء سواء سَمَّوْا ذلك اشتراكية أو شيوعية أو بعثية 


أو غير ذلك من الأسماء . انتهى. 


(19)وقالَ الشيخٌ محمد المغراوي (أستاذ الدراسات العليا بجامعة القروبين» والذي 
يُوصَفُ بأنّه 'شَيْحُ السَلَفيين بِالمَغْرب") في (الإحسانُ في إِيْبَاع السُّنّة والقرآنء لا 
في تقليدٍ أخطاءٍ الرجال): كِتابُ الله صالحٌ لكل زمانٍ ومكانء يُشْعٌ نُورّه. وتنّضْحٌ 
لنا هِدَايَتُهء ويُعالِجُ واقعنا الهَزِيل الضّعِيفَ الذي إِنْحَط وسَُلَ وحَالَنُه حال مَن لم 
يَنِْلْ فيه قُرآنٌ ولا بُعتَ فيه نَبِىٌّ... ثم قال -أي الشيح المغراوي-: فإنّ هذه الآيَة 
أمزها عَظَِيمٌ, والذي يَتفكّرٌ فيها ويُطِيل النَْظَرَه يتستعرضُ حالة المسلمين في كُلّ 
تَجَمُّعاتهم الكُبرّى والصُغْرّىء يَجِدُهم كما قال الله تعالّى (إنَا أَطَغْنًا سَادَتَنَا وَكْبَرَاءَنَا 
فَأَصَلُونَا السّبيلاء رَئَدَا آتِهم ضِعقَيْنٍ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعنَا كبِيرًا): فَيَا لَهَا مِنْ 
خَسَارة» الشعُوبٌ يُقَلّدون ما يُسَمَّى بالعلماء وما يُسَمَّى بِشيُوخ الطّريقة» والحُكَامْ 
يَسْتَأجِرون العلماءً وتتّبعونهم على أهوائهم [أَيْ أنَّ العُلماء يَتَبعون أهواءً الحكَام]: 
وتَضِيعٌ الحَقَّ بين هذه الطَبَقَّاتٍ النَلَاثْء وسيَقفُون جَمِيعًا أمامَ رَبَ العزّة والجَلَالٍ؛ 
فيقولون كما قال الله (إنَا أَطَغْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأْضَلُونَا السَّبِيلًا4: وهَلٍ 
المأجورون ستَنْفَعُهِم أعذازهم بِأنَّهِم لا يَدِدُون طَرِيقًا للإرتزاق إِلَّا هَذَا الطريقَ 
الحَسِيسَ الذي هو طريقٌِ لِجَهَنَّمَ فُمَتّي كان الظلمُ والظَّلّمةُ وَأَعْوَانُهِمِ مُبَرّوُون مِن 
الجريمة؟؛ فالجريمة لا تَتَرَخْرَّحُ عن أصحابها قُرَادَى وَجَمَاعَاتِ مَتَى تَلَبّسوا بهاء لا 
بُدَ لهم من وَقْفَةِ وئحاكمة يكونُ قاضيها العَلِيمَ الخَبِيرَ (تِسْأَلْ الأَمَمَ بعلمائهم 
وشغوبهم وَحْكَامِهم ماذا عَمِلوا بكتاب رَتَهِم وسُنَةَ نَبِيّهم), فلا شَكَّ أنهم سيقولون 
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كما قال اللّهُ تعالى (إنّا أَطَعْنَا سَادَتنَا وَكُبَرَاءَنَا) في كُلِ مُنْكَرٍ ومُحَرّم. شزكء بدعةٍ. 
ربَاء خَمْرِء زِئّىء حُكْم بغيرٍ ما أنزل الله (فَأضَلُوا السّبيلاء رَبَدَا آتِهم ضِعَفَيْنِ مِنَ 
العَذَابٍ وَالْعَنْهُمْ لَعْدَا كَبِيرَا). انتهى باختصار. وفي فيديو بعنوان (المغراوي يَقولٌ 
أنّ المُجْتمَعَ مُنْتَكِسٌ غالِبّه مُرْتَدُ) قال الشيخ أيضا: نُرِيدُ أن نَسْعَدَ وأنْ تكون عندنا 
جَمِيعٌ المُقَؤْماتِ للحَيّاةِ» ونحن لا يَدَ لنا في الذَّيرِء ولا إِصْبَعَ لنا في الذَيلِ دَرَلَ 
القرآنُ هَجّرناه جاءت السّنَّةُ ضَيّعناهاء ما عندنا عِنَايَةٌ بكتاب الله» ما عندنا عِنَايَةٌ 
بِسْنَّةِ رسوله. ما عندنا عِنَايَةٌ بعقيدتناء المُجْتَمَغ مُنْفَكٌ المُجْتَمَع مُنْقَمِسٌ في 
المُحَرّماتء المُجْتَمَع مُنْتكِسٌء غالِبّه مُزْتَدٌء كيف تَتَحَقّقُ السعادة؟. كيف يَتَحَقْقَّ 
الأَمْنُ؟ كيف تَتَحَقّقُ سِيَاسَةٌ؟. كيف يَتَحَقّقُ الاقتصادُ؟ [قالَ الشيخٌ مُقْبِلٌ الوادِعِئٌ 
في شَرِيطٍ صَوتيَ مُفَرّعْ على هذا الرابط بعنوان (الجزءٌ الثاني مِن 'تحذير الدارس 
من فتنة السذارس؟): الواعظ يَبَحُ صَوْتَه ويَغْدَها الشغبُ ماش بَعْدَ [أيْ خَلْفَ] 
أعداءٍ الإسلام... ثم قال -أي الشيخ الوادِعِيُ-: فيا إِخْوَائَنَاء دِينُ الله في وادٍ؛ 
ومُجِتمَعائنا الجاهِلِيّةٌ في وادٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ أبو بصير الطرطوسي 
في (قواعدُ في التكفير): مُجِتَمَعاتِنا تََّصٌ بالمُرتَدِين والزّنادقةٍ المُلّدِدِين. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ محمد أمان الجامي (أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) في (تصحيح المفاهيم في جوانب العقيدة): فَحَياةُ المسلمين اليومَ أقْرَبُ 
إلى الجاهليّة التي قَبْلَ مَبْعَثْ النْبِيَ مِنْهَا إلى الحياة الإسلاميّة. انتهى. وقال الشيحٌ 
فركوس في مقالة على موقعه في هذا الرابط: كان حَرِبًا بأهل السُنّة أَنْ يُوقفوا 
رَحْفَ أهلٍ الخرافة والباطلٍ منذ زمن بعيدٍء قَبْلَ استفحالٍ مظاهر الشّرك والطّغيان؛ 
والعودة بالمجتمع إلى باب البدّع والخرافة والسّحر والشعوذة وغيرهاء عَمَلَّا بسُنَةِ 
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الَّدافُع. لقوله تعالى (وَلَوْلَا دَفْعُ اللّهِ الس بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدَمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعْ 
وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرْ فيهًا اسْمْ الَّهِ كثيرّاء وَلَيِنَصَرَنٌ اللّهُ مَن يَنِصْرُهُء إِنَّ الله 
لَدَوِيٌ عَزِيرٌ). انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالسلام بنُ برجس (الأستاذ المساعد في 
المعهد العالي للقضاء بالرياض) في تحقيقه لكتاب (دحصٌ شُبُهاتٍ على التوحيدٍ) 
الذي قَرَظّه الشيحٌ ابنُ جبرين: وأصبّحَ أهلٌ هذا الزَّمانِ كما قال ابْنُ عَقِيلٍ الْحَنْبَلِيُ 
[آت513ه] عن أهل رَمَانِهِ (مِن عَجِيبٍ مَا نَقَّدْتُ مِنْ أَذْوَالٍ النّاسِ كَثْرَةُ مَا نَاحُوا 
عَلَى خَرَابٍ الذَّيَارِهِ وَمَوْتِ الأَقَارِب وَالأَسْلَافء وَالتَّحَسُرُ عَلَى الأزرَاقٍ بِدْمَ الزَّمَانٍ 
وَأَهْلِهُ وَذَكْرِ تَكَدِ الْعَيْشلِ فيه وَقَدْ زَأو! مِنٍ إِنْهدَام الإسْلام وَتشْعُب [أَيْ تَقْرْق 
وتَشَنُتٍِ] الأَدَيَانِء وَمَوْتِ السّنَنِء وَظَهُورِ البدّع, وَازْتكَابٍ الْمَاصِيء وَتقَضي 
الأغمار في الْمَارغ الذي لا يُدِدِي وَالْقَبيح الذي يُوبق وَدُؤْذيء قَلَا د مِنْهُمْ مَنْ 
ناح عَلَى دِينِهء وَلَا بَكَى عَلَى ما فَرَّط مِن غُمُرِهء وَلَا آسى عَلَى فَائِتِ دهرِهء وَمَا 
أرَى لِذَلِكَ سَبَبَا إِلّا قِّهَ مْبَالَاتِهِم بالأَدَيَانِ وَعَظْمَ الدُنْيَا في عْيُونِهِمْء ضِدٌ ما كَانَ 
عَلَيْهِ المَلَفُ الصََالِحٌ لقَفَّدْ كانوا] يَرَضَوْنَ بِالْبَلاغ مِنَ الذُّنْيَا وَبَنُوحُونَ عَلَى 
الِينِ)... ثم قال -أي الشيح ابنُ برجس-: وَصَلَ الدَدُ بأهلٍ زماننا إلى ما ذَكَرَه 
[أي ابْنُ عَقِيلِ] وأَغْظمء واشتدّث بينهم عُرْبِهٌ هذا الدِينِ الأَقُوَم... ثم قال -أي 
الشيحٌ ابنُ برجس-: نَظَرْتُ في هذا المُجتمّع؛ فإذا أَضعَفُ جانِبٍ فيه جانِبُ 
التَّوحِيدِء وَلَوِ إستقاموا عليه حَقَ الاستقامة لكائث لَهُمْ مِنَ الله الرَفْعَةٌ والمكانة. 
انتهى باختصار. وجاء في تَفْسِيرٍ إبن عثيمين (غغضو هَيْئة كبارٍ العْلّماءِ)» عند 
تفسِيرٍ قوله تعالى (إن يَمْمَسْكُمْ قَرَحٌ فَقَدْ ص الْقَوم قَرَحٌ مِنْلَهُ وَتلْكَ الأيّامُ نُدَاولْهَا 
بَيْنَ النّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَهُ الّذِينَ آمَنُوا وَتَتَّدْدَ مِنكُ شهَدَاءَ): طالِبٌ [ِيَسأَل الشَّيعَ إبن 
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عثيمين] إبالنْسبةٍ لجهادٍ الكُفَارٍ الآن في رَمانِنا هذاء إذا مَتَلَا تولةٌ تُرِيدُ تُجاهِدُ 
الكُفّارَ الدُوَلُ الأخرّى يُعارضونهم, إذا كان أُمَة واحدة (مَثلّاه دولةٌ يكونُ [فيها] 
جَمِيعُ المُسلِمِين رَئيسُهم واحِدٌ) كان مُمكِنا يَتفقوا في الجهاد, لَكِنّ الآنَ إتَفاقهم في 
الجهادٍ صَعبٌ جدًا؟)؛ [فَيَرْدُ] الشَّيحُ (عندك أُمَةٌ إسلاميّةٌ الآن على حَسَبٍ ما يُرِبدُ 
اللهُ منها؟!, أسألّك, الآن هَلْ عندك أُمَةٌ على حَسَبٍ ما يُرِيدُ الله منها؟!)؛ [فَيَرْدُ] 
الطالِبُ (أمّا بِالنْسِبةِ لِلحُكّام لا0؛ [فَيَرَهُ] الشّيحٌ (لاء حتى بِاليْسبَةٍ للشعوبء ما هو 
الحُقَامُ فَمَط... الآن الذي يدعو لِلتَّوحِيدٍ يُسَمَّى وَهَابِيًا مُتَشَدَدَا مُتَصَلَبًا مُتَعَبْنَا 
مُتَنَطِعَا!ء أيْنَ الأَمَهُ الإسلامِيّةُ؟!؛ المسألةٌ تحتاجُ إلى علاج مِنَ الجُذور)؛ [فْيسأَلُ] 
طالِبٌ آخَرُ (تَجِدُ يَا شَيْخُ أن الجها قد مات في قُلوب الناسء فَإِنٌ الغوامٌ لا درون 
خَيَالِيَةَ! لأنّنا يَا شَيْخُ تُشاهِدُ العْلَماءَ لا يتحكون للناسء وكذلك لا يُطالِبون بفٌريضة 
الجهادٍ كما يُطالبون بالفرائض الأخرّى!. فَلِماذا هذا الابتِعادٌ الشَّدِيدُ عن الجهادٍ 
وعن تبيينِه؟!)؛ [فَيَرْدُ] الشّيخ (مع الأسفء أحكامُ الجهادٍ التي كَتَبَ عنها الفُقَهِاءْ 
رَحِمَهم الله كتابات كُتْبَا مُوَلَفَة ما يَعرفها عامّةٌ طَلّبة العأم, ما يَعرفونها)؛ 
[فْيَسألُ] طَالِبٌ (يَا شَيْخُ» ذَكزنا أنه مِنَ التَّهَوّرٍ وإلقاء النّفس في التّهلّكةٍ أنْ واجة 
أعداءنا وليس لَنا قُوَّةُ مِثل فُوّتهم: كَيْفَ نَجِمَعٌ يَا شَيْحُ بَيْنَ هذا ونَيْنَ أننا تُعَدٌ لهم 
مع أنّنا لن نَستَطِيعَ أن نَصِلَ إلى ما وَصَلوا إليه مِنَ التَقَنِيّة؟)؛ [فَيَرْدّ] الشيحٌ (نحن 
أصلًا ما فَكَزَنا بهذاء يَعنِي حتى الآن» أنَا أقولُ (حتى بَعض الذُوَلٍ العَرّديّة التي 
تُكَوِنُ جُيُوشَا وأسلحةً ما أَظنُ أنّه يَطرَأْ على بالِها أنّها تُكَوْنْ هذه [أي الجُيُوشَ 
والأسلِحة] لجهادٍ الكُفارِ)؛ [فْيَسأَلُ] طالِبَ (ما فيه شَك؟)؛ [فْيَرُدُ] الشّيخ (ما فيه 


(1258) اذهب للة 


شَكُ فَإِذَنِ الأساسُ من أصله خَرْبَانُ أنت الآن لو بَنَيْتَ جدارًا مِن طِينٍ على بزكة 
ماءء يَصمَدُ لِلسَّفْفٍ الذي يُبْنَى عليه الجداز؟ لا يُمكدُك. ما تعرف, الطّينُ يَسقْط 
تحتاجٌ [أيْ مُجاهَدةٌ الكُفَارِ] إلى نِيِّةِ لو تسأل كَثِيرَا مِن قادة العَرَبٍ الآنَ (لماذا 
تُكَوْنُ جَيْشَا؟). قال (أخاف من جيراني) أو يَخافُ مِن شعبه أنْ يَثوروا عليه وهو 
يُرِبِدُ أن يَبَْى على الخكم)؛ [فْيَسأَلُ] طالِبٌ (ذكزنا في سِيَاقٍ الآياتٍ أنه يَنبَغِي 
لِلمُسلِمِين ألا يُقاتلوا حتى يَسِتَعِدُوا بِقُوّة الإيمان والقُوّة المادّيّة» بَيْنَما سَمِعنا أنَّ 
الجهاد في أفغانٍستان بَدَأْ مِن قِنّةِ قلِيلةٍ» يَعنِي أرتعةٌ أشخاص حَقّقوا تتائج باهرة 
جدّاء كيف هذا الأمز؟)؛ [فَيَرْدُ] الشّيحُ (نَعَمْء ما فيه مُشكلةٌ» الأفغانُ عندهم إستعدادٌ 
وقُوٌةٌ. أن طبيعة بلادهم صالحةً كرب العصاباتء وَهُمْ بَدَؤوا هكذاء فْبَدَوُوا 
يأَكْذُون شَيْنَا فُشَيْئَاء وفي رُؤوس الجبالٍ (قِمَم الجبالٍ)؛ وفي المَغارات» وفي 
الأشجارٍء وغَيرِهاء وحَصّلوا على خَيرٍ كَثِيرِ)؛ [فْيَسأَل] طالِبٌ (ألَا تكون مُنطلكًا يَا 
شَيْخُ في الجهادٍ لِعامّة الأَمّةِ؟)؛ [فَيَرُدُ] الشَّيحُ (ما أكثّرَ المُنطّلّقات, لَكِنْ نَسأَل الله 
أن يُسَهَلَ المُنطلّق, إِنْ شاء الله يكونُ» إِنْ شاء الله)؛ [فَيَسأَلْ] طالِبٌ (يَقول النَبِيُ 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ (لَنْ يُعْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْهَا مِنْ قِلَّةِ) فُكَذِفَ يَا شَيْحٌ مَوقفنا من 
هذا الحَدِيثِ» ونحن الآنَ عندنا الجَّيش السّعودِيُ أكثّرَ مِنَ الضَّعْفٍ بِكَثِيِ وعنده 
مِنَ الآلِيّاتِ الحربيّة أَكتّرٌ مِن إِثّْنَئْ عَشَرَ أَلْفَا فَكَيْفَ هذا؟)؛ [فَيَرْدُ] الشّيخُ (ِلَكِنّها قد 
تُعلَبُ من غَيرٍ قِلَّةِ قد تُعلَبُ مِن جهةٍ أخرّى مِثْلِ ما ذُكزناء الجدازٌ مِنَ الطِّينٍ مُقَامٌ 
على بركة ماءٍ). انتهى باختصار]. انتهى. وقد نََّلَ الشيخٌ أحمد بن يحيى النجمي 
(المحاضرٌ بكلية الشربعة واوا الدين» بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بأبها) في كتابه (نَسْفُ الدّعاوي) عن الشيخ المغراوي أنَّه قالَ: الإسلامُ 


(1259) اذهب للة 


الجَماعِيٌ مَفقودٌ مُدْدُ زَمانِء ما عندنا إسلامٌ جَماعِيٌ الآنَ» مَوجودٌ الآنَ قَناعاتٌ 
فرديّة تلّقَى واحدًا في الأسرة و15 منخرفين. انتهى باختصار. وقد أَنْنَى على 
الشيخ المغراوي الشيحٌ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
لوو وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في كتابه (كيف يبني 
طالب العلم مكتبته) حيث قالَ عنه: وعنَايَنُه بالعقيدة معروفةٌ الشيخ المغراوي 
حَفِظه الله. انتهى. وأنّْنَى على الشيخ المغراوي أيضًا الشيحٌ عب اتسين العبّاد 
(نائب رئيس الجامعةٍ الإسلامية) في كتابه (رِقُمًا أهل السُنةٍ بأهل السْنّةِ) حيث قال: 
وأوصِي أيضًا أن يَستَفِيدَ طْلّابُ العم في كل بَلَدٍ مِنَ المُشَتَغْلِين بالعلم مِن أهلٍ 
السُنّةِ في ذلك البَلَدِء مِئْلِ تلاميذ الشيخ الألبانِئٌ رَحِمَه الله في الأَزدُْنِء الذين أَسَسُوا 
بَعْدَه مَركَرًا باسمه, ومثّْلٍ لايخ عدية المغراوي في الْمَعْرِبِء والشيخ محمد عَلِيَ 
فركوس والشيخ العيد شريفي في الجَزَائِْ وغيرهم مِن أهلٍ السُنَةِ. انتهى. 


(20)وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (مِلّة إبراهيمة): أكثرُ الناس اليوم قد 
دخلوا في دين الحكوماتٍ ودين الطواغيتء مُختارِين بلا إكراهٍ حقيقيّ» وإنما 
استحبابًا للحياة الدنيا ومساكنها وأموالها ومتاعها ومناصبهاء على دين الله 
وبَدَلُوه [أَيْ بَدَنُوا الدِينَ] وباعوه بأبخس الأثمان. فإيّاك أنْ تكون منهم فتُصبح مِنَ 
النادميت. انتهى. 


(21)وقالَ الشيخح أبو بصير الطرطوسي في مقالة له بعنوان (كَلِمهُ دَوْلَ مُراجَعاتِ 
الشّيخ 'سَيّد إمام') في هذا الرابط: أَيْنَ التصلحةٌ في تَرْكِ جهادٍ هؤلاء الطّواغيت 


(1260) اذهب للة 


وقد فَقَدَتِ الأمَهُ بِسَبَبِهم ديتها وعزتها وشَرَفْها وكرامتها وأرضَها وخَيراتِها وكُلَ 
ما هو عَزِيرٌ عليها؟!. فَقَذنا -بِسَبَبهم؛ وتِسَبَبٍ الصَّبِرٍ على أذاهم وظلمِهم وكفرهم 
وخيائتهم- الذِينَ والنْفسَ والعِرْضٌ والأرضٌ والمال والأهل والوَلَّدَء وَانتَشَرَتْ 
وعَمّتِ الفُواحجش والمُنكراتُ بِكُلَ أنواعها وأصنافهاء وقَنّنوا لِحمايّتها والذّود عنها. 
وقاتلوا دُونهاء وعاقّبوا مُنكِرّهاء فَأَيْ مصلّحةٍ هذه التي يَرَجُوها الشيخ (سَيّدُ) مِن 
تزكِ جهادهم, وَأَئْ مَفسّدةٍ يَخافُها على الأمَّةِ مِن جَرَاءٍ جهادِهم والأمَهُ فَكَدَتْ كُلَ 
شَيءٍء ولم تعد هناك مَفسَدةٌ تخشى وُقوعَها لأنّها قد وَفَعَتْ عليها ومُدْدُ زَمَنِ بَعِيدٍ 
بِسَبَبِ السُكوتٍ على شَرّ وإجرام هؤلاء الطّواغِيتٍ المُجرمين؟!. انتهى. 


(22)وقالَ الشيحٌ حمود التوبجري (الذي تَوَلَّى القَضاءَ في بَلدةٍ رحيمة بالمنطقةٍ 
الشرقيّة» ثم في بَلدة الزلفيء وكان الشيحٌ ابن باز مُحِبّا له. قارئًا لكثبه؛ وقَدّمَ 
لبَعضهاء وتكى عليه عندما تُوْفْيَ -عامَ 1413ه- وأمَّ المُصَلِين لِلصّلاةِ عليه) في 
كِتَابه (غْربةُ الإسلامء بتقدِيم الشّيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): أَمّا بَعْدٌُ فهذا 
كتابٌ في بيان غربة الإسلام الحقيقي وأهله في هذه الأزمان؛ وذَدْرٍ الأسباب 
العاملة في هدم الإسلام وطمس أعلامه واإطفاء نوره؛ دعاني إلى جَمعه ما رأيثه 
مِن كثرة النقص والتغيير في أمور الدينء وما عَمَّ البَلاءُ به مِنَ المنقرات التي 
فْشَتْ في المسلمين وابْتُلَِ ببعضها كثيرٌ مِنَ المُنتسبين إلى العلم والدِينِ فضلًا عن 
غيرهم من جُهَّالٍ المسلمين... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: فيا لَيْتَ شغرِي 
ماذا يقول أَبُو الدَرْدَاءٍ وَأَنَسُ [بْنْ مَالِك] وَعَبْدائَهِ بْنُ عَمرِو [بْنِ القاص] وَأَبُو 
هُرَئْرَةَ وَمَالِكُ بْنُ أبِي عَامِرٍ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ قرةَ وَالْحَسَنُ البَصْرِيُ وَمَيْمُونُ بْنُ مِهَرَانَ 


(1261) اذهب للة 


وَأَحْمَدُ بْنُ عَاصِم [لأَنْطَاكِيُ]» لو رَأَوا ما وقع بَعْدَهم مِنَ الحوادث الكثشيرة 
والفِئنِ؟!. وماذا يقول إِبْنُ الْقَيّم وابْنُ رَجَبٍ [الْحَنْبِينُ] لو رَأَا غُربةً الإسلام 
الحقيقي وأَهْلِه في أواخر القرن الرابع عشر كَيْفَ إشكدّتْ واستحكمّث؟!؛ وماذا 
يقولون كُلّهم لو رَأََا هذه الأزمان التي لم يَبْقَ فيها مِنَ الإسلام إِلّا سمه ولا مِنَ 
القرآنٍ إِلّا رَسْمُه؟!؛ قد رُفْعثُ فيها رايَاتُ الكُفرٍ واليّفاقٍ وتَلَفَثْ رُوحٌ العلم والإيمانٍ 
إلى التَّرَاقِي (وَقِيلَ مَنْ رَاقء وَظَنَّ أَنَهُ الْفِرَاقَ)» ونَرَّلَ فيها الجَهَلُ وظَهَرٌ وتَبَتَ 
ونث في مشارق الأرض ومغاريها كُلَ البَث ونث [أيْ وتَفْشَى] بين الناس كُلّهِم 
غايّةً النَّفَء وهُحِرَث فيها السّنَّةٌ النَبَويَهٌ والطّريقةٌ السلفيّةٌ وهانّ أهلها على 
الناسء» وماذا يقولون لو رَأَوْا أكثرٌ المُنتسبين إلى الإسلام يُتظمون الكفاز 
والمُنافقين» وتتسايّقون إلى تقليد أعداء الله في أقوالهم وأفعالهم» ويتنافسون في 
مُشابَهَتِهم والحَذو [أَيْ والسَّيْرِ] على مِنَالِهم؟!, قد أغجبوا برّخارفهم الباطلة 
وآرائهم الفاسدة وقوانينهم وسياساتهم الجائرة الخاطئة الفاجرة, وافتتنوا بِمَدَنِيَتَهمِ 
الزائفة الزائغة وما تدعو إليه مِنَ الثَرفٍ وابّباعٍ الشهواتٍ والأَشَرٍ والبَطرٍ واللّهُو 
واللَعبِ والغفلةٍ عن الله والدارٍ الآخرة بل ما تدعو إليه مِنَ الإباحيّةِ والانجلالٍ مِن 
دين الإسلام بِالكُليَّةه وشغفوا بالصّحُفٍ والمَجَلّاتِ وأخبارٍ الإذاعات, وما يُنْشَرُ في 
الجميع مِنَ الخرَافاتٍ والهَدَيَاناتِ والدُرَغبِلَاتٍ وأنواع المُحَرّماتِء حتى دَذَلَ على 
كشير منهم مِنَ الشكوك والأوهام والشبُهات ما أَصَلَّهِم عن الهُدَى وأوقّعهم في 
مَهَامِهِ [أيْ صخراوات] الغَيّ والرّدىء فتهاوَنوا بكثيرٍ مِنَ المأموراتِ وارتكبوا 
كثيرا مِنَ المحظوراتء وبسبب هذه الأفعال الذميمة إنتَفَضَتْ غَرَى كثيرةٌ من غْرَى 
الإسلام واشتدّثْ غربةٌ الإيمان والسُنَّةِ بين الأنام» حتى عاد عند الأكثرين المعروفٌ 


(1262) اذهب للة 


ُنكرًا والمُنكرٌ معروفًا والسّنّةُ بدعةً والبدعة سُنَّةُ نَشَأْ على ذلك صَغِيرُهم وهَرِمَ 
عليه كبيزهمء فَيَا لَهَا مِنْ مُصِيبةٍ على الإسلام وأهله. ما أَعْظَمَها وأَنْكَاهَاء وَيَا لَهَا 
مِنْ فِتَنِ مُظلِمةٍ أؤهَث [أَيْ أَضْعَفَتْ] قواعة الشريعة وهَدَمَتْ بِنَاهَاء فَإِنَا لِلَهِ وَإِنَا 
ِلَذْهِ زاجغون... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: وفي رَمانِنا لم يَدْقَ شيءٌ مِمًا 
يَفعَلُه اليهودُ والنصارى والمجوسٌُ وغيرُهم مِن َم الكفر والضلال إِلّا وتفعَلُ مِثلّه 
في أكثّرٍ الأقطار الإسلامية؛ ولا تجدُ الأكثّرين مِنَ المنتسبين إلى الإسلام إِلّا 
مُهْطِعِينَ خَلفَ أعداءٍ الله يأخذون بأَخْذِهم ويَحْدُون حَذُوَهم وتَتّبعون سُنَنَهِم في 
الأخلاق والآداب واليّباس والهَيْئاتِ واليُظاماتٍ والقوانين وأكثّرٍ الأَمُورٍ أو جَمِيعِها: 
فلا حول ولا قوة إلا بالهه العلي العظيم... ثم قال -أي الشيحٌ التودجري-: ولا 
تَرَى مُسلِمًا دَوَرَ الله فَلبّهِ بِدُورٍ العلم والإيمانٍ إِلّا وهو في زرَمانِنا كالقابض على 
الجمرء لا يَزالُ مَتألِمَا مْتَوجَعَا لما يَرَى مِن كثرة النّقص والتَّغيِيرٍ في جميع أُمُورٍ 
الدينِء وانتتقاضٍ الكثيرٍ مِن عرَى الإسلام, والتَّهِاوْنٍ بمبانيه العظامء ولقِلّةِ أعوانه 
على الخَيرٍ وكثرة مَن يُعارِصُه وئُناويه, فإنْ أَمَرَ بالمعروف لم يُقبَلَْ منه» وإِنْ نَهَى 
عن المُنقرٍ لم يَأْمَنْ على نّفسه وماله؛ وأَقَلُ الأحوالٍ أنْ يُسِخَرَ منه وُستهرَاً به 
ونُنسَبَ إلى الحَمَقٍ وضَغف الرَّأَيء حيث لم يُمَشلِ حالّه مع الناسء وريما قُمِعَ مع 
ذلك وقُّهِرَ واضطّهد كما رَأَيْنا ذلكء وهذا مصداق ما في حَدِيبثِ أبي أُمَامَةَ الذي 
زواه الطَبَرَانِيُ وغيزه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (وَإِنَّ مِنْ إِذبَارٍ هذا الدِينِ 
أن تَجْقُوَ الْقَبِينَةُ [أيْ تهجْر الْقَبِينَةُ الدِينَ] بأَسْرِهاء حتى لَا يُرَى فيها إِلَّا الْمَقيهُ 
وَالْفَقِيهَانِء فَهُمَا مقهوران ذَلِيلان: إِنْ تَكَلّمَا فَأَمَرَا بالمعروفٍ ونَهِيَا عن المُنكر 
قُمِعَا وقهرًا وَاضْطْهدَاء فَهُمَا مقهوران ذَليلان لا يدان على ذلك أعوانًا ولا 
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أنصارًا)... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: إِنَّ الجَهلَ قد عَمَّ وطُمَّ في هذه 
الأزمان» وعاد المعروفٌ عند الأكثّرِين مُنكرًا والمُنكرٌُ معروفًاء وَأَطِيع الشحٌ [أَيْ 
أطاع النَّاسُ البَّذْلَء فَلَا يُؤَّدُونَ الْحُقُوق] واتُبعتِ الأهواء. وصار الدَُرَّاءُ الفْسَقَةُ 
وَالمُتَشَبّهون. بالعلماءٍ يُنرون على مَن رام تغيير المُندّراتِ الظاهرة: وتَعْدُون ذلك 
تشديدًا على الناس ومُشاغَبةٌ لهم وتنفِيراء وعندهم أنَّ تَمَامَ الغقلٍ في السُكوتٍ 
ومُداهنة الناس بتّرك الإنكارٍ عليهم» وأن ذُرْوَةَ القمالٍ والفضل في الإلقاءٍ إلى 
الناس كُلِّهم بِالمَوَدّةِ وتمشيّة الحالٍ معهم على أي حالٍ كانوا... ثم قال -أي 
الشيحٌ التويجري : وَقال إِبْنُ الْقَيْم رَحِمه الله تعالى [في كتابه (مفتاح دار 
السعادة)] (إِيّاكَ أن تَغْتَرٌ بِمَا يَغْتَرُ به الجاهلون, فإنّهم بَقُولُونَ (لّو كان هَؤُلَاءٍ على 
حَتِيِ لَمْ يَكُونُوا أقَنَ النّاسِ عَدَدَاء وَالنَّاسُ على خلافهم). فَاعْلَمْ أن هَؤُلَاءٍ هُمُ النَّسُ 
وَمَن خالَفُهم فَمُشَبَّهون بالنّاسِ وَلَيْسوا بنّاسء فَمَا النَّاسُ إِلّا أهلٌ الْحَقّ وَإِنْ كَانُوا 
قَلّهم عَدَدَا؛ٍ قَالَ ابْنُ مَسْغود رَضِي الَهُ عَنْهُ (لا يَكُنْ أَحَدُكُمْ إِمَعَهَ يَُولَ 'أَنَا مع 
الس" لِيوَطَنْ أَحَدُكُمْ نَفْسَه عَلَى أَنْ يُؤْمنَ وَلَّو كَفَرَ النّاسُ))... ثم قال -أي 
الشيخ التودبجري- : فإِنْ قَالَ قائلٌ (لا لس أن الإسلامَ قد عاد غْرِيبًا كما بَدَأَ لأنّنا 
نَرَى المنتسبين إلى الإسلام قد مَلَأُوا مشارقَ الأرض ومغارتهاء وقد ذَكَرَ المُعتثون 
باحصاء النُفْو نين أن عِدَتَّهِم الآنَ تَبْلْغْ أت تَعَمِانَة ذف أَلْفٍ ت تقريبًا [فال الشيحٌ 
عبدُالكريم بن حمود التويجري في تقدِيمه لهذا الكتاب: التَّعْدادُ السّكَانِيُ لِلمُسِلِمِين 
في ذلك الوّقت [َيَعنِي ما بَيْنَ عام 1375ه وعام 0ه]أو قَبْلَه بِقَبِيلِ كان 
أَزبَعمِانَة مِلْيُونِ. انتهى]؛ ولا ريب أنّ المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم لا يَبْنُغون عُشْرَ هذا العَدَدٍ ولا نِضف غشره. فكيْف يُقال وَالْحَانَهُ هَذِهٍ (إنَّ 
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الإسلام قد عاد غَرِيبًا كما بَدَأَء وإنّ أهلّه الآن غْرَبِاءً)؟!)؛ قيل» أمّا ك5ثرةٌ مَن 
َنتَسِبُ إلى الإسلام وتِدّعِيهء وانتشازهم في مَشارِق الأرضٍ ومغاربهاء فهذا لا 
يُنَكِرُه أَحَدٌ وليس الشَأَنُ في الانتساب والدَّعوّىء وإنما الشَّأَنُ في صِحَةٍ ذلك 
وتُبُوته» وماذا يُعْنِي الانتسابُ والدَّعوَى إذا عُدِمَتِ الحقيقةٌ؟!, وقد جاء عن الْحَسَنٍ 
الَبَصْرِيَ رحمه الله تعالى أنه قال (كان يقال (إنَّ الإيمان لَيْسَ بِالتّحَلِّي وَلَا بالتّمَنِي» 
وإِنّما الإيمَانُ مَا وَقَرَ فِي الْمَلْبٍ وَصَدَّقَهُ الْعَدَلُ)), وكذلك يقال في الإسلام الحقيقيَ 
إنه ليس بالانتساب والدَّعوى المُجَرّدةٍ فإن ذلك سَهْل يَسسِيرٌ على كُلَ أَحَدٍء وإِنّما 
الإسلامُ الحقيقِيْ نُزومْ الْمَحَجَّةِ [الْمَحجَّةٌ هي جَادَةُ الطَّرِيقٍ (أَيْ وَسَطّْهَا)؛ والُرادً 
بها الطْرِيِقٌ المُستقِيمُ] الْبَيْضَاءٍ [أي الواضحة] التي تَرَكَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ أَمَتَهِ عليهاء فَمَن زاغٌ عنها فهو هالِكٌ؛ إذا عُلِمَ هذا فالكلامُ على الإيرادٍ [أَيْ 
على ما أُورَدَه القائل] مِن وُجوه؛ أَحَدُهاء أنّ العدد المذكورز ليس بشيء. إِذْ لا 
حقيقة لأْْرِه وإنْما يَقونه بعص المُنتسبين إلى الإسلام لِيُكاثروا به غيرّهم مِنَ 
الأمم وعند التحقيق وعَزْض المُنتسبين على الإسلام الحقيقِيّ لا يَنْبُثُ مِن هذا 
العددٍ إلا القليلٌ [قلتُ: وبذلك يكونُ الشيحٌ قد تَقَى الإسلام الحَقِيقِيَ عن أكمّر 
المُنتسبين إلى الإسلامء وسَيَأَتِيكَ قَرِيبَا أنّ الشَّيحَ يَنْفِي أيضًا الإسلام الحُكْمِيَ عن 
أكّرٍ المُنتسبين إلى الإسلام] كما لا يَخْمّى على مَن نَوَرَ الله قَلَبَهُ بنُورٍ العلم 
والإيمانٍ؛ الثاني أنه لا يَْترُ بهذه الدّثرة ويَحْسَبُها كُلّها على الدّقّ وعلى طريق 
مستقيمء إِلّا الأغبياءً الجاهلون بِدِينٍ الإسلام الذين لا فَرْقَ عندهم بَيْنَ المُوحَدِين 
والمُشركين ولا بَيْنَ المُتّبعين والمُبتدعِين» فأمًا من عَرَفَ دِينَ الإسلام الذي بَعَتَ 
للّهُ به رسونّه محمدًا صلى الله عليه وسلم فإئّه لا يَعْتَرُ بمِثلٍ هذا ولا يُرَوّجُ عليه؛ 


(1265) اذهب للة 


الثالتُ؛ أن يُقالَ لِمَنِ إغتَرٌ بهذا العَدَدٍ وتَكَثَرَ به. لَهَّدِ إِسِتَسمَئْتَ ذا وَرَمء وأعجِبَكَ 
جَهَامٌ [وهو السَّحَابُ الذي لا ماءَ فيه] قَلِيلٌ ماؤه» ومذُّلُ هذه الدثرة التي أُعَجِبَدْكَ 
وظَنَنْتَها حَمَا كَمَئّلٍ غْنَاءٍ السَّيْلٍ أكْئّرْه زَمَدَ وزدْلٌ [الزَّمَدُ ما يَعلُو الما وغَيرَه مِنَ 
الرّغوة عند عَلَيَانِه أو سشرعة حَرَكَتِه والزْئِلُ رَوْتْ الحَيّوانات] وشَؤْكٌ وما لا ذَيرَ 
فيه. وَهَكَدَا أكتّرٌ المُنتتسبين إلى الإسلام في هذا الزَّمانِء قال الله تعالّى (وَمَا أَكْثَرْ 
النّاسِ وَلَوْ حَرَصْت بِمُؤْمِنِينَ4» وقال تعالى (أَمْ تَخْسَبٌ أنّ أَكْثّرَهُمْ يسْمَعُونَ أو 
يَعْقِلُونَء إِنْ هُمْ إَِّا كَالئُعام, بَلْ هُمْ أَضَلُ سَبِيلًا. وما أكثّرَ مَن يَنتَسِبُ إلى الإسلام 
في رَماننا وَقَبْلَه بقُرونٍ كثِيرة وَهُمْ مِن أولياءٍ الشيطانٍ وجزيه [في فتوى صَوْتَيَّةٍ 
للشيخ مُقَبلٍ الوادِعِيَ على مَوقِعِه في هذا الرابط» سُيِلَ الشيحٌ (بَعض النَّاسِ يَذْبَحُ 
لِغَيرٍ الله وَيقولٌ (نحن جُهَالَ)؛ فَهَلْ يُعدّرون بالجَهلٍ؟). فكان مما قالّه الشيخ: 
مَساكِينُ مَساكِينُ آباؤنا وأجدادناء ما ذاقوا الدِينَ وحلاوة الدِينِء ولا ذاقوا العلّمَ. 
انتهى. وقالَ الشيخحٌُ فيصل الجاسمُ (الإمامُ بورَارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت) في مقالة له بعغنوانٍ (إضاءات في تاريخ الدعوة السلفية النجدية) على 
موقعه في هذا الرابط: إِنَّ هذه الحالة مِنَ الجَهَالةٍ وذيُوع الصَّلالةَ وانتشارٍ مظاهر 
الشّرك والعَمَايَةِ لم تَكُنْ خاصّةً بتلك القَدْرَة التي عاش فيها الإمامُ محمد بِنُ 
عبدالوهاب. بَلْ سَبَفَتْ عَوْدَه بقُرون... ثم قال -أي الشيخ الجاسمُ-: إِنَّ سليمان 
بنَ عبدالوهاب [أَخَا الشيخ محمد بن عبدالوهاب] 07 أكْبَرٍ خُصوم الشيخ [محمد 
بن عبدالوهاب] ومعارضيه؛ بعد أنْ ذَكَرَ [في كِتابه (فصل الخطاب في الرد على 
محمد بن عبدالوهاب)] بعضّ أنواع الشرك الأكبرٍ التي أَنْكرَها الإمامُ محمد بن 
عبدالوهاب على الناسء وَمَثَّلَ بالذّبح لِغَيرٍ الله» والنَّذِرٍ لكَيرٍ الله ودُعاءٍ المدوتى 
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والاستغاثة بهم» قال [أَيْ سليمانُ بن عبدالوهاب] (ومعلومٌ عند الخاص والعامَ أن 
هذه الأمور مَلأث بلاد المسلمين؛ وعند أهل العم منهم أنّها مَلَأث بلاد امسلمين 
أكثّرَ من سَبْعِمِانَةِ سَنَةِ). انتهى]؛ وما أقَلَ أهل الإسلام الحَقيقِيَ فيهم؛ القجة 
الرابغ» أنَّ أكثّر المُنتسبين إلى الإسلام في هذه الأزمانٍ ليس معهم ف الإسلام ما 
يَعصِمُ الدَّمَ والمال [قلث: وبذلك يكونُّ الشيحٌ قد نَقَى الإسلامَ الحُكْمِيَ عن أكثّرٍ 
المُنتسبين إلى الإسلام؛ لِأنّ عصمة الدَّم والمالٍ مَدَارُهَا عَلَى تُبوتِ الإسلام الخُكْمِيَ 
لا الحَقيقِي]» فضلًا عن الإسلام الحَقِيقِيَ (الذي يُرادِفٌ الإيمان)» وقد علّق الي 
صلى الله عليه وسلم عصمة الدّم والمالٍ بِأَمُورٍ أكثّرُ المُنتتسبين إلى الإسلام الآن 
في مَعَزِلٍ عنها أو عن بَعضها كما لا يَحْفُى على مَن عَرَفَ دِينَ الإسلام وعَرَفَ ما 
عليه أكثّرُ من يَدّعِيه؛ القجة الخامِسٌء أنّ أكثّرَ المُنتسبين إلى الإسلام في هذه 
الأزمان مُحتاجون إلى الدّعاءٍ إلى الإسلام والتزام شرائعه؛ كما دَعَا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أشباههم وَسَلَفَهم من أهل الجاهِلِيّة» فمن أجابَ منهم فهو 
المُسِلِمُ له ما لِلْمُسلِمِين وعليه ما على المُسلمِينء واللّهُ المسؤولٌ أنْ يَنصُرَ دِيدّه 
ويُعلِي كَلِمَته وأنْ يُظهِرَ ديه على الدِينِ كُلّه ولو كر الممشركون, وأنْ يَبِعَتَ لهذه 
الأمَةِ من يُجَدَدُ لها ديتهاء دِينَ الحَقّ الذي طُمِسَتْ في رَمانِنا أعلامه واشتدّتْ 
عُربَتُه ولم يَبْقَ منه بَيْنَ الأكتّرين إِلّا إسمه... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري- : فَإِنْ 
قيل (كُلُ المُنتسبين إلى الإسلام يقولون (لا إِلَة إِلَّا اللّهُ)» وقد قال النَبِيْ صلى الله 
عليه وسلم (أْمِزْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النّاسَ حَنَّى يَقُولُوا "لا إِنَه إلا الله فإذا قالوها عَصَموا 
مِنّي دماء هم وأموالهم إِلَّا بِحَقّهَا وَحِسَابُهم عَلَى اللّه) وقد أنكَرٌ النَبِيْ صلى الله 
عليه وسلم على أُسَامَةَ بْنِ زَئِدِ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا- قَثْلَهِ لِلرَّجُلِ بَْدَ ما قال (لا لَه 
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إلا اللّه)» فَدَلَ على أنَّ مَن قال (ِلَا إِلَّه إلا اللَهُ) فهو مُسِلِمٌ معصومُ الدَّم والمالٍ ولا 
يَصُرُّه مع الإتيان بِالشَّهَاَتَيْنِ شَيْءٌ)؛ قيل» هذه الشّبهةٌ فَدٍ أَبتْلِيَ بها أكثّرُ النّاسِ 
فَظَنُوا أنَّ مُجَرّدَ التَكلّم بِالشَّهَادَتَيْنِ مانِعٌ مِنَ الكُفرِء عاصِمٌ لِلدّم والمالٍ» ولو كان 
المُتكَلمُ بهما مُرتكِبَا ما يُنافيهما وُناقضُهماء هذا ما يَتَوَهَمه كَثِيرٌ مِنَ الجُهَالٍ 
والصَّلَاكِء وليس الأَمْرُ كما يَظُنُون... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري- : أنظز إلى ما 
يَععنّقَدُه القبوررون في هذه الأزمان في نَفِيسة وزَدِنّبَ والبَدَوِيٌ والُسوقيَ 
والْجِيلَانِيَ» وغيرهم مِنَ الأمواتٍ. وما يفقلونه عند القُبورٍ مِنَ الشرك الأكبَرِء 
َتَبَيّنْ لك عُربةٌ الدِينِء وتِتَّضِعْ لك وُجِوبُ قتالٍ الأكدّرين بَعْدَ إقامة الحُجَّةِ عليهم 
[قلث: سَبَقَ بَيَانُ أنّ الحُجّةَ الحَدِيّةَ (التي هي الاستتابة) هي التي يَحِلَُ بها دَمْ 
المشرِكِ ومانّه؛ بخلافٍ تكفيره في أحكام الدُنيا والآخرة فيَكفي فيه قِيَامُ الحُجّةٍ 
الرَسالِيّة؛ وبخلافٍ تكفيره في أحكام الدّنيا فََطْ فيَكفي فيه قيَامُ الحُجَّة الحُكميّة]... 
ثم قال -أي الشيخٌ التويجري- : إِنَّ الله تعالّى يَقولٌ (ِوَمَن يَدْعْ مَعَ اله إِلَهَا آحَرَ لا 
بُزْهَانَ لَهُ به فَإِنّمَا حِسَابُهُ عِند رََهِء إِنَهُ لا يُفْلِحُ القافزون). فَدَدْ كَفْرَ تبارك وتعالى 
كُلَ مَن دعا معه إلهًا آخَرَء وأطلّق» ولم بُقَيَدْ ذلك بالإإصرار بعد إقامة الحُجَّةِ؛ وقالَ 
تعالى له دَعْوَةٌ الْحَقّء وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونه لا يَسْتَحِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلّا 
كَبَاسِط كَفَيْهِ إلَى الْمَاءٍ لِيَبْلُعَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءْ الَْافِرِينَ إلا في صَلَالٍ). 
فُسَمَّاهم (الْكَافِرِينَ) بدُعائهم غيره, ولم يُقَيَدْ ذلك بالإصرار بَعْدَ البَيَانِ؛ وقالَ تعالى 
(وَالَّذِينَ انَحَدُوا مِن دُونه أَوْليَاءَ ما تَعْبدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرَئُونَا إِلَى الله رُلْقَى إِنَّ الله يَحْكُمْ 
بَيْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَخْتلِفُونَ إن الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَارَ) قَالَ الْبَمَوِىُ 
رحمه الله تعالى في تَفْسِيرِه [أَيْ لهذه الآيَة] (لا يُرْشدُ لِدِينِهِ مَنْ كَدَبَ فَقَالَ (إنَّ 
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الآلهة لَتَشْفَعٌ), وَكَفَى بِايّخَاذٍ الآِقِةِ دُونَه كَذِبَا وَكُفْرَا)» ولم يَدَكُز سبحانه في هذه 
الآيَةِ تقييدًا بالإصرار بَعْدَ البَيَانِ بَلَْ أطلّق ذلك؛ فَعْلِمَ أنّ اتيب غْيرُ مُعتَبَرِء وأنه 
لا مانع من إطلاق (الكُفْرِ) على مَنِ إنَصَفَ بالشرك الأكبرٍ؛ نَعَمْء حِلُ الدَّمِ والمالٍ 
هو الذي يُعتبَرُ فيه الإصراز بعد البَيَان؛ فمن قامَث عليه الحُجَّةٌ وأْصَرٌ على 
المُخالّفة دَلَ دَمْهُ وماله... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: وهذا الشركُ الأكبز 
الذي هو أظلم الظلم وأنكر المنكرات وأقبح القبائح وأعظم ذنب غُصي الله به 
وغاية أمنية إبليس لعنه الله. ما زال يَدِبُ في هذه الأمَّةِ بيت السّمَ في جَسَدٍ 
ليغ حتى طَبَّقَ [أَيْ عَمّ] مشارِقّ الأرض ومَغارِتهاء إِلَّا ما شاء الله منها وهو 
النَّْرُ التِسِيرُء وقد سَرَى هذا الداءً الغضالٌ في هذه الأمَةِ قَدِيما (بَعْدَ الُْرُونِ التَلَامَةِ 
المُفَضَّلة)؛ وما زال شره يستطير ويزداد على مَمَرٌ زَ الأوقاتِ» حتى عاتتٍ الجاهليّةُ 
الجَهلاءُ في أكثْر الأقطار الإسلامية أَعظمَ مما كائث عليه قَبْلَ بَعْنَةَِ محمد صلى الله 
عليه وسلمء ولم يَسلَمْ مِن غائلة هذا الداءٍ القاتِلٍ إِلّا من جَرّدَ التوحية لله ربّ 
العالّمين ولَزِمَ المُتابَعةة للرسولٍ صلى الله عليه وسلم,ء وما أَقَلّهمِ في هذه الأزمانٍ 
المُظيمة» فاهه المُستَعان... ثم قال -أَي الشيحٌ التويجري-: وبالجُملة فالأمُورُ 
الشركيَّةٌ والعباداث الوَتَنِيّهُ قد عَلَبَثْ على الأكّرِينء وعَظْمَتْ فتئثها في أكثّرٍ 
الأقطار الإسلاميّة. حتى عاد عُصْنُ الشركِ فيها غَضَّا طَرِيًا كما كان في زَمَنِ 
الجاهليّة الذي بُعَتَ فيه النَِيُ صلى الله عليه وسلمء وما أَعَنَ من تخَلَصَ مِن شَرَكِ 
[أيْ مٍصيّدة] الشزكِ في هذه الأزمان المُظلِمة» فالهه المُستَعانُ... ثم قال -أَي 
الشيحٌ التويجري- : زمائنا هذا نَجَمَ [أي إِشْتَهَر مَنَ] فيه النفاقٌ الأكبَرُ فُضلًا عن 
الأصعّرِء وسات فيه الجَهلٌ وأَهْلّه. واشتدّتْ غُربة السُنَّةِ فيه. وعادَ المعروفٌ بين 
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الأكتّرين مُنكَرًا والمُنكرٌ مَعروفًا والسّنَّةٌ بدعةً والبدعة سُنَّةَ... ثم قال -أي الشيحٌ 
التويجري-: ومن أعظم نِعم الله تعالى التي إمتنّ بها علينا في هذه الأزمان 
الحاليكة بظلام الشرك والكفرٍ والنفاق والبدّع والشكوك والشبُهاتٍء أنّهِ سبحانه 
وتعالى أقامَ لنا الأمَةَ الأعلام ومتصابيح الظَّلام؛ يَدعون إلى الكَّيرٍ ويأمُرون 
بالمعروف وبَنْهَوْنَ عن المُنكَرٍ ويُجاهدون فِرَقَ الزَّيغْ والضصَّلالِ ولا يتخافون في الله 
لَوْمَةَ لائِم. وأعنِي بهم شَيحَ الإسلام أَبَا الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنَ تَثْمِيَةَ وأصحابّه وأصحاب 
522 شَيحٌ الإسلام محمد بْنَ عبدالوهاب وأصحابّه وأصحاب أصحابه؛ ومن 
سارٌ على منهاج الجَمِيع في الدعوة إلى الله تعالى والذّبّ عن دِينِه والنْصِيحةٍ + ِنّه 
ولكتابه ولرسوله ولأَمَةَ المُسْلِمِينَ وعامّتهخء إلى يومنا هذا وثَلِيلٌ ما هُمْ... 

قال -أي الشيحٌ التويجري-: إذا عُلِمَ أن الإسلام الحقيقيّ قد عاد غَرِيبًا كما 0 
وأنّ سَبَب إغترابه طَغيانُ الشرك الأبَرٍ والكفر الأهبرٍ والبّفاقٍ الأكبر والزندقةٍ 
والإلحادٍ والبدّع المُضِلَّةِ في أكثّرٍ الأقطارٍ الإسلاميّةِ, وعَلَبَةٌ ذلك على الأكثّرِين؛ 
فََيُعْلَمْ أيضًا أنّ المُنقرات التي فَشَتْ في المسلمين وظَوَرَتْ بين ظَهْرَائي الأكتّرين 
منهم ولم تيز قد زادتِ الإسلامَ وَهَنَا على وَهَنِ وغربة على غُرتتِهء في هذه 
الأزمان... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: وَكُلُ ما ذَالَفَ القرآن أو السّئَّةَ فهو 
مِن خكم الجاهليّة» و التّحاكُُ إليه مِنَ التّحاكُم إلى الطاغوت الذي أمَرَ اللّهُ تعالى 
بالكفرٍ به. ومن هذا الباب التّحَاكُمُ إلى محاكم النّصارَى وغيرهم مِن ذُوَلِ الكفر, 
والرْضًا بقوانينهم وستّاساتهم وأنظمتِهم التي وَضَّعوها بآرائهم وأهوائهم, ما أنرَّلَ 
للّهُ بها من سُلطانء فَكُلُ مَنِ اختاز التَّحاكُمَ إليها على التّحاكُم إلى الكتاب والسُّنَةِ 
فهو مُرتَدٌ عن الإسلام؛ وما أكثّرَ الواقعين في هذه الهُوّة المهلكة عِيَاذًا بَاللَهِ مِنْ 
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دَيِكَ... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: هذا الزمانُ إشتَدّتثْ فيه غُربةٌ الإسلام: 
وعاد العلمُ -عند الأكدّرين- جَهلًا والجَهل عِلمَاء فالله المُستعانُ... ثم قال -أَي 
الشيحُ التويجري-: ومن أعظم المنكرات التي فَشَتْ في المسلمين -فانئلَمَ [أَيْ 
فَانهَدَمَ] بذلك الإسلامُ وازداد غُربةً وضَغفًا- تضييع الصَّلاةٍء فكثيرٌ مِنَ المُنتسبين 
إلى الإسلام عن صَلاتهم ساهون وبها مُتّهاونون» فَبَعضهم يَتزكُها بالكلَيّة 
وتعضُهم يُصَلِّي بَعضًا ودَتِرُكُ بعضًاء وتعضهم يَجِمَعْ صَلاة الأشبوع ونْحوه ثم 
يَنفرُها جَمِيعَاء وتعضُهم يُصَلِّي الجُمعة ودَترُكُ ما سِوّاهاء ودُلُ هذا كُفرٌ كما تَقَدُمَ 
تقرِيز ذلك بِأيِلّه مِنَ الكِتّاب والسُّنّةِ وإجماع الصّحابةِ رَضِيَ الله عنهم. انتهى 
باختصار. وقد أَنْنَى على الشيخ حمود التويجري الشيحٌ عبدُالسلام بِنُ برجس 
(الأستاذ المساعد في المعهد العالي للقضاء بالرياض).» حيث قالَ في مقالة بعنوان 
(الشيحٌ حمود التويجري إلى رَحْمَةَ الله) على موقعه في هذا الرابط: ولقد فَقَّدْنا 
بدرًا منيرًا وعَلَمَا شهيرّاء طالما ارتشفنا من مَعِينِ فضله وغزير علمه. ذلك البَدْرُ 
الوضَاءُ هو الشيحٌ حمود التويجريء الذي انتقل إلى جوار ريه الكريم بعد صلاة 
المغرب من ليلة الأربعاء الموافق 6/7/1413ه عن عمر يُقَارِبٌ الثّمانِين؛ قَضَاهُ 
رَحِمَهُ اللهُ تعالى في العلّم َعلّمَا وتَعليمًا وتأَلِيفَاء فَعمَ نَفْعُه وكثْر بِرُه وتوالى خَيْرُه 
وطاز ذِدُْرُه الجَمِيلْ بَيْنَ العالمين» وعَلَا صِيئه الحَسَنُ كُلَّ سَمْع... ثم قال -أي 
الفسبخ برحس-: الرسه املك عن ةالعزين [خز كسك الاولنة السهوهية الدائضة] 
بالقضاء ونصّبَّه قاضيًا في المنطقة الشرقية ثم في الزلفيء ثم طْلَبَ الشيح إعفاءه 
فأَْفِيَ وتفَرّعٌ للتأليف... ثم قال -أَي الشيحٌ برجس-: أما عن مُوَّلّفاتِه رَحِمَه الله 
تعالى فهي غايّةٌ في التحقيق والتدقيق والعنايّة» ومما تَمَيّرَتْ به مُؤَلّفاقُه دَوْنُ 
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أَكتّرِها في الرَّدّ على المُجانِبين لِلصّوابٍ مِنَ المُوَّلَفِين والكُتّاب (سواء كائتِ 
الُجائبةٌ للصّوابٍ في الأمور العقَدِيّة ككتب أهلٍ البدع والأهواءء أو المُجائبة 
لِلصَّوابٍ في المسائل الفقهيّة) وهذا بابٌ لا أَعلَّمُ مَن قام به وتَصَدّى له في هذا 
الزمن مِثْلّه رَحِمَه اللّهُ تعالى... ثم قال -أي الشيحُ برجس- : ومَوَلّفائُه كثيرةٌ تَفْرْبُ 
من الثلاثين نَصَرَ اللَهُ بها الإسلامَ والسَّنَّهَ ودَحَضَ بها أهل الأهواءٍ والبدع: نسأل 
اله سبحانه أن يرفع درجاته في عِلَيينء وأن يُلهِمَ أهله وذويه وطلاب العلم الصَّبِلَ 
والاحتٍساب [المُرادُ بالاحتتساب هُنَا الصَّبرُ على وَفاتِهِ مع إِذَّخَارٍ الأجرٍ على صَبِرِه 
عند اللهِ إلى يَوْمِ الجسَاب]. إِنّهِ سبحانه وَلِيّ ذلك والقايرٌ عليه. انتهى باختصار. 
وقال الشَّيحٌ عبدالله الخليفي في (تَقوِيمُ المُعاصرين): حمود التويجري هو أمْتَّلُ 
المُعاصرين وأَشَدُّهم تَمَسُّكًا بِالسّنَةِ. انتهى باختصار. وجاءَ في كتاب (الرسائل 
المُتَبادلةٌ بين الشيخ إِبْنِ باز والعلماءٍ): هُوَ الشيحٌ العَلّامهٌ حمود بن عبدالله 
التويجري 1413-1334ه صاحبٌ المؤلفاتٍ الكثيرة النافعة» وكانَ مِنَ العلماء 
الذين لهم مَنزلةٌ عند سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله فُقَدْ كان مُحِيًا 
للشّيخ حمود قارا لِكُتبِهء وكان بُقَزِظّْها وتكثبُ عليها المُقَدّماتِء ولَمَا مَرِض الشيحٌ 
حمود كان الشيخ عبدُالعزيز يزوره. ولَمًا تُوْفِي الشيحٌ حمود أمَّ الشيخ عبدُالعزيز 
المُصَلَّين للصلاة عليه. رحمهما الله جميعًا. انتهى باختصار. وجاء في سيرة 
الشيخ حمود التويجري في مقالة على موقع الألوكة الذي يُشْرِفُ عليه الشيح سعد 
بنُ عبدالله الحميد (الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية 
بجامعة الملك سعود بالرياض) في هذا الرابط: وقد تَصَدَّى [أي الشيخُ حمود] لكل 
مَن حاد عن سبيل الله مِنَ الكُتّاب المُعاصرينء وجَعَل يرد عليهم بقَلّمِه مُنافِدًا عن 
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السنَّةَء مُدافِعَا عن العقيدة الصحيحة (عقيدة أهل السنة والجماعة)... ثم جاء -أَيْ 
في المقالة-: الشيحٌ الإمامُ محمد بِنُ إبراهيم [هو الشيحٌ محمد بن إبراهيم بن 
عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار السعودية ت1389ه)] رَحِمَه 
الله كان يَكُنُ للشيخ حمود مَحَبَّةَ عظيمةً» حتى إِنَّه دَاتَ مَرّة قال (الشيحٌ حمود 
مُجاهدٌء جَرَاه لله خَيرَ|)... ثم جاءَ -أَيْ في المقالة-: شَغَلَ الشيخ حمود رَحِمَه الله 
نَفْسَه بالتأليف والبحث عن الجُلوس لطلاب العلم» وهذا ما جَعَلَ الآخذذين عنه 
قِلَةُ... ثم جاء -أَيْ في المقالة-: للشيخ حمود رحمه الله مَنزِلثُه وثقّنّهِ عند أهل 
العلم, وقد وَصَفَه عارفوه بِالتُقَى والصّلاح... ثم جاء -أَيْ في المَقالة-: واكتَفَى 
لأي الشيحُ حمود] ببعض اليّجاراتِ التي لم يَكُنْ يَِيها بِنَفسهء فكان زاهدًا في 
الدنياء وَقَبْلَ وفاته أعطى أكبَّرَ أبنائه جميع ما يَمْلِكُ -ولم يَكْنْ شيئًا كبيرًا- 
لِيَتَصَدَّقَ به كُلّهء فَلَمْ يَخْلْفْ رَحِمَهِ الله وَراءَه عَقَارَا أو مالاء سِوّى البَيْتِ الذي 
يَعِينُ فيه مع أبنائه... ثم جاء -أَيْ في المقالة-: تُوْفْيَ [أي الشيحٌ حمود] في 
مدينة الرباض في 5/7/1413ه,ء وصلِيَ عليه في مَسجِدٍ الراجحي. ودُفِنِ في 
مَقبَّرة النسيم في جَمْع كَبِيرٍ مِنَ الناسٍ فيهم العْلّماءً وطْلَّابُ العلم, رَحِمَه اللَهُ تعالى 
وأسكنّه فِردَوسَه الأعلّى. انتهى باختصار. وجاء في مقالة على موقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشادٍ الدينيّ بورَارة الأوقافٍ والشؤون الإسلامية بدولة 
قطر في هذا الرابط: هو الشيحٌ العام العَلّامةٌ أبو عبدالله حمود بن عبدالله بن 
حمود بن عبدالرحمن التويجريء طُلب للعمل في مؤسسات علمية كثيرة؛. مثل 
الجامعة الإسلامية؛ دار الإفتاء » لكنه اعتذر عن ذلك كله وآثر التفرغ للعلم والبحث 
والتأليف؛ وقد قَدَّمَ لمؤلفاته عَدَدٌ من العلماء الأفذاذ من أمثال الشيخ العلامة محمد 


(1273) اذهب للة 


بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. والشيخ عبدالله بن محمد بن حميد رحمه الله 
والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله والشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه 
الله مما يدل على أهمية مؤلفات الشيخ حمود رحمه الله ومكانته العلمية المرموقة 
لدى هؤلاء العلماء. انتهى باختصار. وجاء في مقالة على موقع قناة الجزيرة 
الفضائية (القَطَرِيّة) د تحت عنوان (حمود التويجريء وَلَعٌ بِالتَأَلِيفٍ وزهدٌ في 
المتناصب) في هذا الرابط: حمود التويجري عالِمٌ وقاض سُعُودِيٌء أفنى سنين 
طويلة في طُلَب العلم الشرعيء وقد أعرّض عن تَوَلِي المناصب وتَفََرّعٌ للبحث 
والتأليف. وأشاد بعلمه طلابه وكبارٌ المشايخ في عصره. انتهى باختصار. وجاء 
على موقع المكتبة الشاملة في هذا الرابط: له [أَيْ للشّيخ حمود] العدِيدُ مِنَ الرُدود 
على مُعاصِريهء يُنافحُ فيها عن السُنَةِ وتُدافعٌ عن العقيدة الصحيحة. انتهى. 


(23)وقالَ الشيحُ أحمدُ شاكر (نائب رئيس المحكمة الشرعية العلياء الْمُتَوَفى عام 
للحن في (حُكُْمُ الجاهليّة): يكور في شرع الله أنْ يُحكَمَ اسرد 
في بلادِهم بِدَ بتشرِيع مُقتَبسِ عن تشرِيعاتٍ أورُوبًا الوَتَنِيّةٍ الملحدة: بَلَ بد يضرع ١‏ 
يُبالي واضغه (أوَافْقَ شزعَة الإسلام أَمْ خالّقها؟). إنَّ المُسلِمِين لم يُبْلُوا بهذا قَطَّ - 
فيما نَعْلَمُ من تاريخهم- إِلَّا في عَهِدٍ مِن أُسوَّأ غُهود الظّلم والظَّلام. في عَهِدٍ 
التّتَارِه ومع هذا فَإِنّهم لم يَخضّعوا له. بَلْ عَلَبَ الإسلامُ التّتارَ ثم مَرَجَهِم [أيْ مَرَجَ 
الإسلامُ التَتارَ] فَأَدخَلّهم في شرعته. وزال أثَرَ ما صَئَعوا [أي التَتَارُ] من سُوءء 
بتّباتِ المُسلمين على دِينِهم وشَرِيعتِهم؛ وإنَّ هذا الحُكمَ السَّيَىَ الجائز كان مَصْدَرُه 
القَرِبِقٌ الحاكِمُ إذ ذاكء لم يَنْدَمِحْ فيه أَحَدٌ مِن أفرادٍ الأمّةَ الإسلاميّة المحكومة:؛ ولم 


(1274) اذهب للة 


يَتَعلّموه ولم يُعَلَموه أبناء هم, فَمَا أَسْرَعَ ما زال أنَرْهء ولذلك لا نَحَدُ له في التاريخ 
الإسلامِيَ -فيما أعلّمُ أنا- أَئْرَا مُفَصَّلًا واضِحَاء إلا إشارّة عاليةً مُحكمة دَقِيقة مِنَ 
العلّامة الحافظ إبن كَثِيرٍ المْتَوَفَى سَنةً 774ه. [فَ]قَدْ ذَكَرَ في تفيسيره» عند 
تفسِيرٍ قوله تعالى (أَقَحُكُمَ الْجَاهِلِيّةِ يَبعُْونَء وَمَنْ أَحْسَنُ مِن اللهِ حُكْمَا لَقَوْمِ يُوقنُون) 
فَقالَ (ِيُنْدِرُ تَعَالَى عَلَى مَنْ خَرَجَ عَنْ حُكْم اللّهِ المشتملٍ عَلَى كُلِ خَيْرِء الناهِي عَنْ 
كُلِ شَرّء وَعَدَلَ إِلَى ما سِوَاهُ مِنَ الآرَاءِ وَالأَهْوَاءٍ وَالاصطِلاحَاتٍ الَّتِي وَضَعَهَا 
الرَجَالُ بلا مُسْتَندِ مِنْ شَرِيعة الله كَمَا كان أهل الْجَاهِلِيّةِ يَحْقْمُونَ بِهِ مِنَ الصَّلَالَاتٍ 
وَالْجَهَالَاتٍ مِما يَضَعُونَهَا بِآرَائِهِمْ وَأَهْوَائِهِمْء وَكَمَا يَحْكُمْ به التَتَارُ مِنَ السَيَاسَاتٍ 
الْمَلَكِيّةِ الْمَأَكُودَةِ عَنْ مَلِكِهِمْ جَنْكِيرْخَان الَِّي وَضَعَ لَهُمْ (الْيَاسِقَ)؛ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ 
كِتَابٍ مَجْمُوع مِنْ أخكام قَدِ إِفَتَبَسَهَا عن شَرَائِْعَ شَتَّىء مِنَ الْيَهُودِيّةِ وَالنَّصْرَانِيٍّ 
َالْمِلَةِ الإسْلَاميّة وَغَيْرِهَاء وَفِيهَا كَثِيرٌ مِنَ الأحكام أَذَدَهَا مِنْ مُجَرّدِ نَظرٍه وَهَوَاهُ 
فَصَارَث في بَنِيهِ شَرْعًا متَبَعَا يُقَدِمُوَهُ [أيْ بَعْدَ ما أَغلّنوا إسلامهم] عَلَى الْحُكُم 
بكتاب الله وَسُنَةِ رَسُوله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ يَجِبُ قتاله 
حَنَّى يَرْحِعَ إِلَى حُكْم الله وَرَسُولهِ» فلا يُحَكَمُ سِوَاهُ في فَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ)؛ أَرَأَيْثُمِ هذا 
القصف القويّ مِنٍ إبنٍ كَثِيرٍ في القَرنِ الثامن؟, ألسثم ترَؤنه يَصفٌ حال المُسلِمِين 
في هذا العصر في القَّرنِ الرَّابِعَ عَشَرَء إِلّا في فَرْق وادِدٍ -أشَرنا إليه آنِفًا- أن 
ذلك كان في طَبّقةِ خاصّةٍ مِنَ الحُكَام أتى عليها الزّمَنُ سَرِيعًا فاندَمَجَتْ في الأُمَةِ 
الإسلاميّة» وزال أَثَرٌ ما صَنَعَتْء ثم كان المُسلمون الآنّ أسوَاً حالا منهم, لأنّ الأَمَةَ 
كُلّها الآن تكادُ تَندَمِجُ في هذه القَُوَانِينِ المُخالفة للشّريعة [قالَ الشيحٌ عبذالله 
الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): فانظز رَحِمَك الله 


(1275) اذهب للة 


ورَعَاكَء أَلَيِسَتْ دساتِيرُ القضر في حُكْم (الْيَاسِق). انتهى. وقالَ الشيحُ محمد 
إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بِالإسْكَنْدَرِئَة) في مُحاضرة مفْرَغَةَ على 
هذا الرابط: ما نَعِيشُه اليَومَ أَقْبَحُ وأَفْحَشُ من مُجَرَّدِ إمتناع طائفةٍ عن شَيْءٍ مِن 
أحكام الشّرِيعة» فُما نحن فيه أَشَدُ من ذلك. لأنّه ليس مُجَرَّدَ إمتناع عن شريعة بَلْ 
َبْدَا لِلدّينِ... ثم قال -أي الشيخح المقدم- : والتّناز أَفْضَلُ مِمّن يَخكُموننا الآنَ مِنْ 
حَيْتُ مَؤْقفْهم مِنَ الدِينِ. انتهى]؛ والتي هي أشبَهُ شيءٍ بالياسق الذي إصطنعه 
جَنْكِيرْخَان. انتهى باختصار. وقالَ الشيخح أحمدُ شاكر أيضًا في (حُكْمُ الجاهلِيّة): إن 
الأمرّ في هذه القَوانِينِ الوضعيّة واضِحٌ ؤضوح الشمسء هي كُفْرٌ بَوَاحٌ» لا خَفاءَ 
فيه ولا مُداراة» ولا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِمّن يَنتَسِبُ للإسلام -كائنًا مَن كانَ- في العَمَلٍ بها 
أو الُضوع لها أو إقرارهاء فَلْيَحدَرٍ إِمْرُقٌ لنفسه. وؤِكُلُ إِدْرِي حَسِيبُ تفسه)؛ ألا 
َلْيَصْدع العْلّماءً بِالحقّ غَيْرَ هَيّابِينَ» ولْيُبََوا ما أُمِرُوا بتبليغه غَيْرَ مُوانين [أيْ 
غَدْرَ مَفثورين] ولا مُقَصَرِين؛ سَيَقولٌ عَنِ عَبِيدُ هذا (الياسق العصري إيَعَنِي 
القَوانِينَ القضعيّة]) وناصِرُوه. أَنِي جامِدٌء وأَنِي رَجْعِيٌّ: وما إلى ذلك مِنَ الأقاويلٍ. 
ألا فليتقولوا ما شاءواء فَما عَبَأْتُ يَومَا ما بما بُقالَ عَنّيء ولَكِنّي قُلْتُ ما يَجِبُ أن 
أول. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بن إبراهيم (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت1389ه) في (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم): فلهذه 
المحاكم مَراجغء هي القانونٌ الملَفّقُ مِن شرائع شَتَى وقُوانِينَ كيرة» كالقانونٍ 
الفُرَنِيسيَ والقانون الأَمْرِبِكِيَ والقانونٍ البربطانِيَ» وغَيرٍها مِنَ القَّوانِينِء ومن 
مَذاهِبٍ بَعضٍ المَدَّعِينَ المُنتسبين إلى الشريعة» وغَيرٍ ذلك. فُهذه المَحاكِمُ الآنَ في 
كَثِيرٍ من أمصار الإسلام مُهِيََّةٌ مُكَمَلةٌُء مَفتوحة الأبواب والناسُ إليها أسرابٌ إِثْرَ 


(1276) اذهب للة 


أسرابء يَحكُمُ حْكَامُها بينهم بما يُخْالِفُ حكمَ السُّنَةَ والكتاب من أحكام ذلك القانون 
وتُلْزْمُهم به وتُقرٌهم عليه وَتُحَتَمُه عليهم. ٠‏ فَأَيْ كُفرٍ فَوْقَ هذا الكفرِ وأَي مُناقّضة 
للشهادة بأنّ مُحَمّدَا رَسول الله بَعْدَ هذه المُناققضة. انتهى. 


(24)وقالَ الشيحٌ غلام الله رحمتي (رئيس المدرسين بالجامعة الأثرية ببيشاور. 
والمشرف على الدعاة التابعين لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 
بمكتب الدعوة بإسلام آباد) في (مجلة البيان» التي يَرْأَسُ تحريرها الشيحٌ أحمد بن 
عبدالرحمن الصويان. 'رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") تحت عنوان 
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(25)وقال الشيخ عبذالله الدوئش (ت1409ه) ذ في (النْفُضُ الرَشيدُ في الرَّدّ على 
مُدَّعِيِ التَّشْدِيدِ): ولا أقول أن جميع أهل هذه البلاد مشركونء ولكن الأغلب كذلك؛ 
فارجع النظر تعرف مصداق ذلكء هذا فيما يتعلق بتوحيد الألوهية؛ وأما توحيد 
الأسماء والصفات فغالبهم لا يَسلَمُ من بدعةء وأَحسَنّهم إعتقادًا الذي على مذهب 
الأشاعرة... ثم قال -أي الشيحٌ الدويشٌ-: وفي ذلك الوَفْتٍ [ِيَعنِي عَدِدَ النّبُوَّة] 
كان من أَسَلمَ خَلّعَ الشّرك وتبَرّاً منه لعلمِهم بمَعتى (لَا إلَة إلا للّه) وأمًا أهلُ هذه 
الأزمان فَإِنّهم لا يتعرفون معناها [أَيْ مَعنَى (لا إِلَّة إِلَّا اللّه)] بَلْ تقُولونها وَهُمْ 
مُتلبٍسون بالشّركِ كما لا يَخْفُى... ثم قال -أي الشيخ الدويٌ-: هذه الأزمانٌ 


(1277) اذهب للة 


إشتدّث فيها غربة الإسلام... ثم قال -أي الشيحٌ الدويش-: المنتسبون إلى 
الإسلام إذا صَلُوا وَهُمْ مُتَبٍسون بشركيّاتٍ كالاعتقادٍ في الأمواتٍ والاستغاثةٍ بهم 
(كغالِب الذين يَأتون مِنَ الآفاق» فإِنَّهم يُصَلُون وتصومون ويَحُجُون ثم يَرجعون 
إلى بلادهم متَلَتِيسين بهذه الشركيّاتِ), معلومٌ أنَّ مَحَبّة هؤلاء مُخالفة لِلكتاب 
والسّنَّةِ وإجماع العلماءٍ. انتهى باختصار. وقد أَنْنَى على الشيخ الدويش الشيحٌ 
عبدالله البسام (عضؤ هيئة كبار العلماء)» حيث قال في (علماء نجد خلال ثمانية 
قرون): كان آيَةَ في سُرعة الحِفْظ والقَهُم مع الذَّكاءٍ المُتَوَقَدِء وكان مَكِبَّا على كُثُب 
السَّلَفٍِ الصالح, وكانّ عالِمًا بالعقيدة والتوحيد والتفسير والفقه والنحوء إوَقَدْ] 
أَعْجِبَ به عُلَماءُ رَمَنْه. انتهى باختصار. وأنْنَى على الشيخ الدويش أيضًا الشيحٌ 
عبدالعزيز بن أحمد المشيقح (المستشار الدعوي بوزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف بالمملكة العربية السعودية)؛ حيث قال في تقدِيمِه لكتاب (مجموعة 
مؤلفات الشيخ عبدالله الدويش): هو الشيحٌ الحافظ عبدالله بن محمد بن أحمد 
الدويش أَحَدُ غُلَماءٍ المملكة العرَبيّةِ السُعوديّة وهو من أعلام مِنْطّقة نَجْدء نَشَأ 
نَشَْأَةٌ مُبازكة غرف من خلالها بالصَفاتٍ الحميدة والأخلاق الطَيّبَةٍ مِنَ العفاف 
والطهارة وحُسْنٍ ن الخُلْقْء وكان واسِع الأفقء شَدِيدَ الَهُم والحفْظ لِمَا يِقرَأُ وتُلقَى 
عليه, كان يَحفْظُ الأَمّهاتِ السَتّ وغَيْرَها مِن كُتُْبٍ الحَدِيث. انتهى باختصار. 


(26)وقالَ الشيحٌ سيد إمام في (المُتاجرون بالإسلام): تَخَلْتِ الدّولهُ العثمانية عن 
أحكام الشربعة, وتبعها علي ذلك واليها على مصرّ (محمد علي) في أوائلٍ القَّرنٍ 
التَّسِعَ عَشَرَ مِيلَادِيا فُحَكَمَ ببعض القوانِينِ الأورُوتَيّةٍ التي تَرجَمَها الْمْتَفْزنجُ رفاعة 


(1278) اذهب للة 


الطهطاوي [الْمْتَوَفُى عام 1873م: وهو من أصحاب المدرسة العقَلِيّة الاعتِزاليّة]: 
فَعاقَبَ الله مصرّ بالاحتلال الإنْجِلِيزِيٍ عام 1882م فَفْرَضَ [أي الاحتلال الإنْجلِيزِي] 
الحُكمَ بقوانِينٍ أُورُونًا الكافرة على مِصرّ بقوة الاحتلال وألعّى كدُلَ أحكام الشريعة 
إلا بعضّ أحكام الأسرة [كالزواج والطلاق والميراث والوصية]؛ وتِرّرَ له 
الأزهريُون هذا الكُفرّء كما تمَكَنَ الاستعمازٌ -بِتَحَكمِه في التعليم والإعلام- من 
إفساد عقول الناس حتى غَرَسَ فيهم كراهيّة الإسلام وشرِيعته» وقامث ثُورة 
شَعبِيَةٌ عام 1919م لم تُطالِبْ بالإسلام وإنّما طالبّث بالاستقلالٍ فُزادَهم الله ضَلالًا 
وتعاسة؛ وتمَخّضَ عن تلك الثُورة إصدار دُسئُورٍ عَلْصَانِيَ ([عاة] 1923م) فَصَلَ 
الدِيَ عن الدُولة» وجَعَلَ الحكم بالقَوانِينٍ الكافرة بإرادة شَعبيّةِ بَغْدَمَا كان بقوة 
الاحتلال. وَسَمَوْا هذه الإرادة الشعبية ب (الشرعيّة) في مُقابلٍ (الشرعيّة 
الإسلاميّة) [جاءَ على مَوقع جَرِيدةٍ (الأهرام) المصرِيّة تحت غنوانٍ (رئيسٌُ 
بَرْلَمانِيّة الفدٍ 'تستلهمُ رُوحَ نورة 1919 لِلتَّضْامُنٍ خَلْفَ القيادة السَيَاسِيّة") في 
هذا الرابط: أكّد النائبُ (سليمان وهدان).؛ رئيس الهيئة البَرْلَمانِيَة لحزب (الوَفُد), 
أنَّ ذِكرّى ثورة 1919 (ثُورةً الشعب المصريّ ضِدّ الاحتِلال) كانث وستظلٌ أَيْقُونة 
الشّؤراتِ ومُلهمة الشعوب لِلتَّحَرٌرٍ مِنَ الاستعمار وترجّمة للإرادة الشعبيّة 
للمصرتين بقيادة (الوَفْدٍ المصريّ) بقيادة الزعيم (سعد زغلول) [جاءَ على موقع 
قناة (صدى البلد) الفضائية تحت عنوان ('أبو شقة" يَكنَسِحُ "الخولي" في إنتخاباتِ 
رئاسة "جزب الوَدْدِ') في هذا الرابط: قام نَفَرٌ مِنَ الوَطْنِيّين المصرتين المُطالبين 
باستقلال مِضْرّ عن التاج البريطانِيٍ [التاج البريطانِيٌ يُقصَدُ به تلك الذوَلُ التي تفغ 
تحت حُكْم الملكيّة البريطائيّة وإن كان لها إاستقلال نِسْبِيٌ أو حُكومةٌ مُستقَلَةٌ 


(1279) اذهب للة 


مُنتَخَبِةٌ دِيمُوفْرَاطِيًا] وجَلاءِ قُوَّاتِ الاحتِلالٍ الإِنْجِلِيزِيَ عن مِصرّء بتشكيلٍ (وَذْدِ) 
لتّفاؤضٍ مع الإنجلِيزء ثم ما لَبتَ (الوَفدُ المِصِرِيٌ) أن تَحَوَّلَ إلى (جزب الوَقَدِ) 
برَعامةٍ زَعيم تُورة 1919 سعد زغلول باشا. انتهى]؛ وأضاف (وهدان) في بَيانٍ 
له. أنّ ثورة التاسع مِن مارس 1919 تُورةٌ شَعبيَةَ شامِلةٌ خَرَجَتْ مِنَ القُرَى قَبْلَ 
أن تخرج مِنَ المُدُنِء وانطْلَقَتْ مِنَ الشوارِع قَْلَ أن تَنطلِق مِنَ المَيادين» وشارَكَ 
فيها جَميعٌُ طوائفٍ الشعبء وقادَث لِأَوّلٍ دُسثُورٍ عام 1923» والذي أدذَلَ مِصرّ 
إلى المَرحَلة الدِيمُقَراطِيَّة بإجراءٍ أُوَلٍ إنتخاباتٍ نِيابِيَّةِ عام 1924 بَعْدَ عَودَةٍ (سعد 
زغلول) مِنَ المَنقَى» وفازّ فيها الوَفدُ [يَعَنِي حزب الوَفْدٍ. وقد جاءًَ في مَقالةٍ بعُنوانٍ 
(التَكتُلاتُ الانتخابيّة في مصرّ) على موقع مَركزٍ الجزيرة لِلدّراساتِ في هذا الرابط: 
ومن أشهَرٍ أحزاب التَيّارٍ اللّيِبرالِيَ حزبُ الوفد. انتهى] بِأعَلَبيّةِ المقاعدٍ في 
البَزنمانٍ» وشَكَلَ (سَعدّ) أَوَلَ حُكومة دُستُورِيّة» وشَرَحَ في مساعِي تحقيق 
الاستِقلالٍ التامّ يمصرّ عن بِرِيطَائْيَا؛ وتابَعَ [أيْ (وهدان)] لأنَّ نُّورة 1919 كائتٍ 
الشّرارة التي بَدَأْتْ ومَهَدَتْ لِحَرَكاتٍ التّحَرّرٍ مِنَ الاحتِلالِ واستِقلالٍ الأقطارٍ العرّبيّةِ 
وكان لِصُورة عِناقٍ الهلالٍ والصَّلِيب مع هُتَافٍ (سَعْدٌ يَحيَّا سَعْدٌ) التي رَجَّتْ أرجاء 
الشوارع أبلَعْ ال”ّوَرٍ عن تضامُن وَوَدْدَةٍ الشّعب المصرِيّ في ثورة 1919 ضِدّ 
الاحتِلال» وفْشَلتْ كُلُ مساعي الاحتِلالٍ بِبَثْ أفكارٍ مَغلوطة لِزّرع بُذورٍ الفتنة بين 
عُنصْرَي الأَمَةِ [يَعنِي المسلِمين والنّصارَى])؛ ولَفْتَ (وهدان) إلى أَنَّ خُروج المرأة 
المصريّة لِأوَلٍِ مَرةِ في مُظاهراتٍ مُنَدَدةٌ بالاحتِلالِ ومُطالبة بِالحُرِيَةِ تأكيدٌ على 
تقدِيرٍ لقيمة ورِبَادةٍ المرأة المصريّة؛ ورَسَّخَتْ 1919 لإرادة الشعب المِصرِيّ 
وكائث مَحَطّ تقدِيرٍ العالّم. انتهى باختصار]. ثم تَعَهّدَتِ الحكومةٌ المصربةٌ تعَهُدَا 


(1280) اذهب للة 


دُوَليًا بأنْ تَستمِرٌ في الحكم بالقوانينٍ الكافرة وأنْ لا عَودةَ لأحكام الإسلام وذلك 
عام 1937م (إتَفاقيَّة مونترو) [قال سالم عبدالرحمن غميض (أستاذ القانون 
التجاري بجامعة البحرينء والمستشار القانوني لرئيس جامعة البحرين) في 
(لراجغ تارِيحَ القانون): أمّا في مُعَاهَدةٍ مونترو 1936 بين الحُكومتين الإنجليزِبة 
والمصريّة اشترَطث برِيطانْيَا على مصرّ عَدَمَ جَوَازٍ الرُجوع إلى أحكام الشريعة 
الإسلاميّة» وقد تَقُرّرَ هذا الشَّرطُ مَرَّةٌ أخرّى في مُعَاهَدةٍ مونترو الثاني سَنَةَ 
7. انتهى باختصار]. ورَحَلَتْ جُيُوشُ الاستعمار عن مِصرّ [جاءً في مَقالة 
على موقع جَرِيدة (اليَومُ السابغ) المصرِيّةِ بعنوان (حكايّة 74 عامًا مِنَ الاحتِلالٍ 
البِرِيطانِيَ لمِصرّ): إنتهى التَّواجُدُ الإنُجليزِيُ رَسْمِيَا وفعلِيًا في أعقاب ثُورة يوليو, 
وبِالتُحدِيدٍ في يَوم 18 يونيو عامَ 1956. انتهى] ولَكِنْ بَقِيثْ قوانيئه الكافرة 
تحكُمناء فاستمرٌ الاحتِلال النشْرِيعِيُ لمِصرّ وصَبَعٌ البلاد بِصِبعْتِه الإباحيّة الإلحاديّة 
مِن إباحة المُحَرّماتٍ وإشاعة الفجورٍ وإماتة الفضائلٍ والنُخوة بين الناس حتى 
شاعث بينهم المَظالِمُ والرّذائلَ بلا نَكِيرٍ [قال الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس 
الدعوة السلفية بِالإسْكَنْدَرِيَة) في مُحاضرة بعنوان. (المؤامرة على التعليم) مُفَرَعَةٍ 
على هذا الرابط: رَعْمَ خُروج الإنْجلِيز مِن مِضْرّء لكنْ ظلَتْ سِيَاسَتُهم التلِيمِيَة هي 
السائدة ولم تَتَغَيّرز عن طرِيقها ولم تَدَذ أبدًا. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد إسماعيل 
المقدم أيضًا في (دروس الشيخ محمد إسماعيل المقدم): وأَوَّلُ شُؤْم بَعْدَ سُقُوطٍِ 
الخلافة إِيَعْنِي الدّولة الغثمانِيّة] وضَغف المُسلمين في تلك المرحّلة هو تَفْسِيمُ 
الأمَةِ الإسلامِيّة إلى أقالِيمَ جُغرافِيّةٍ مُتَعَدّدةٍ على أَذِدِي أعداءٍ الإسلام من الإنْكلِيز 
والْعَرَنْسيّين وغيرهم من أعداءٍ اله سْبْحائه وتعالى: تطبيقًا لِمَدْدَئهِمم المععروفٍ 


(1281) اذهب للة 


(فَرَ قْ تَسْذْ)؛ والأثّرُ الثاني أنَّ هذه الأقالَيمَ خَضَعَ مُعظَمُها للاستعمارٍ العَسْكَرِيّ 
الكافِرٍ سَوَاءٌ إِنْجِلترَا أو فَرَنْسَا أو إِيطَاليَا أو هُولَنْدَا أو رُوسْيَاء ثم حَكَمَنْها حُكوماتٌ 
أقامَها الاستعمارٌ مِمّن يُطِيعُه مِمًا نَستطِيع أن نُسَمِّيَه إستعمارًا وَطَنِيًا. انتهى 
باختصار]. انتهى باختصار. 


(27)وقال الشيخ إبراهيمٌ الدميجي في (صفحة مَطَويّةٌ من تاريخ الجزيرة 
العَرّديّة): ثم دار الزّمانُ دَوْرَكَه: وتِتّ الشيطانُّ سَرَايَاهُ لِتَتلَقُفَ ما استطاعث مِن 
أمَةٍ محمّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم. وتُدْرِجَهم مِنَ النُورِ إلى الظَلُماتِء فخَرَجَ النَّسُ 
مِن دين الله أَفْوَاجَا بَعَْدَ ما دَخَلُوه أَفْوَاحَا!ء وَشْهَدُ بذلك كُلُ ناقدٍ بَصِيرٍ قَرَأْ ذلك 
التَارِيحَ وتلَوَّعَ بدَوَاهِيه وأخباره ورأى فُشُوٌ الشرك بَيْنَ النّاسِ (قَصَارَ عندهم 
مألوفًا معروفًا غير مُنْكَرِ). والوَتَنِيَة التي قد صَرَبَتْ أطْتابَها بَيْنَ ظَهَرَانَيْ مَنْ 
يَدُعُون الإسلاة» وأَصْبَّحَ المعروف مُنْكَرَا والمُنْكَرُ معروفاء وُدِلتِ السّنَنُء وأُمِيتتِ 
الشّرِيعةُ» وظَهَرَت قُرونُ البدّع بَلْ شَخُوصٌهاء ودُعِيَ المَؤتى مِن دُونٍ الله واغتَقٌةَ 
الرَعَاعٌ بِمْتَصَرّفِين مع الله في الكَوْنء وتَسَلَّط السَّحَرَةُ والكَهَنَّةٌ عليهم؛ وَانْدَرَسَ 
الدِينُء وصاز القابصُ على دينِه بِالبَرَاءَةٍ والإنكارٍ كالقابض على الجَدْرء وَأَصْبَحَ 
التّوحيدُ غَرِيبًا والمْوَجَدُون غَرَبَاءَ (حتّى وإِنْ كانوا عُلَمَاءَ !)» فَأْمَامَهم مَوْجٌ مُتَلَاطِمْ 
مِن وَتَاءٍ الجاهليّة الأولّى» فَنَشَأ على هذا الصَّغِيرُ وهَرِمَ عليه الكبيزء حتى رَحِمَ الله 
أَمَةَ محمّدٍ صلَّى اللْهُ عليه وسلَّم بدَغْوَة الإمام المُجَدّدٍ لِمَا انْدَرَسَ مِن مَعَالِمٍ الإسلام؛ 
في اليف النَانِي مِنَ القَّرْنِ الثَانِي عَشَرَ [الهخِرِيَ]. وهو الإمامُ محمد بْنُ 
عبدالوهّاب الَّذِي نسأل الله تعالى أنْ يَجْزِبَهُ عَنَّا خَيْرَ ما جَرَى مُضْلِحًا عن أُمّتِه 


(1282) اذهب للة 


وعالِمًا عن أمائتِه ودَغْوّتهء ولكنَّ ذلك البَّعْتَ التَجْدِيدِيَ لدّعوة الإمام المُصلِح لم 
يَكْنْ لِيَنْجَحَ ونُفْلِحَ لَوْلَا لُطفُ الله تعالى وتؤفيةُه» ثُمَّ النَضْحِيَاتُ تِلْوَ النََضْحِيَاتِ مِنَ 
الدّماءٍ الطّاهراتٍ الزَّاكِيَاتِء مِمّنِ إعتنقوا الإسلامَ المَخْضء والإيمانَ الصَّافِيَ مِن 
شَوائبٍ البدع والخْرّافاتٍ والصَلالاتٍ والمُخدَئَاتِ والشَّهَواتِ؛ وكافخ العلماء 
الصّادِقون وطلَابُهم وجُنودهم., يَتَقَّدَّمَُهُمْ أُصَرَاؤُهم مِن آل سعود الميامِين [أي 
المُبتازكين» ومَيَامِين جَمْعُ مَيْمُون]ء فَائّحَدَ السانُ والسّنَانُ [السَنَانُ هو نَضْل السَّهُم 
والسَّيْفٍ والرّمْح].» والرمْحٌ والبرهانُ» والكِتابُ والسَّيْفُء والعلماءً يُبَضِرُون الناسّ 
بدِينهم, وبُقْقَهُْونهم شَرِيعتهم؛ وبَأَمُرُونهم بالمعروفء وتَنْهَوْنَهُمْ عنٍ المُنْكَرٍِء 
وتَأَطرُون جُهَالَهم على الحَقَّ أَطْرًا؛ٍ وَابْتَدَءُوا جهات المُخالفين مِنَ المشركين ومن 
وَكَفَ دُوتهم سَنَةَ 1157[ه] حين وُلدَث دولة مِنْهاج النّْوّةء وهي الدّولة 
السُعوديّةُ الأولّى» من عَهْدٍ الإمام المُوَفَّيِ محمد بْنِ سعود (ت1179[ه])» ثم ابَنْه 
الإمام المُجاهدٍ الشَهِيدٍ عبدالعزيز (ت11218ه]). ثم من بعده سُعُودِ [الكبيرٍ] (ت 
38ه]). ثمّ الشهيدٍ عبدالله [بن سعود الكبيرٍ إبن عبدالعزيز بن محمد بن 
سعود] (ت1234[ه]) الذي قَتَلَنْه يَدُ دولة النَّصَوّفٍ والتَّعصٌّبٍء دولة آل عنْصَانَ 
[يَعنِي الدولةً العثمانية]؛ بعد ما هَدَمَتٍ الدَرْعِيّة مأَرَرَ [أيْ مَلْجَأً] العم والتَّوْحِيدٍ في 
ذلك العضر! وتَكْفِي أنْ تَقْرَأْ وَضفّها [أَيْ وَضف الدَزْعِيّة] في عِزْ مَجْدِها من تاريخ 
إبنٍ عنام [المُسَمّى ب (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات 
ذوي الإسلام)] حثى تغرف قَدْرَ جئاية وجُرْم مَن سَوُوهَا بِالثُرَابِ من فُوقٍ جُنَثْ 
عِبِادٍ اللَهِ وحُمَاةٍ التوحيدٍ وحُرَّاس المِلَّةِ» في تلك الأيّام الحزينة ولَيَالِيها الثَّقَالَى 
الباكيّةٍ؛ ومن تم ضَعْف أَمْرُ التوجيدٍ وأهلِهِ في نُفُوس النّاسِء وعاد الشّركُ على 


(1283) اذهب للة 


استحياء شِيئًا فَشَينًا: ثمّ تَنَامَثْ خَلَايَاه السَّرَطَانِيَةُ بقُوَة وبشزعة. خاشة كلما ابْتَعَدَ 
النَسُ عن مَهْدٍ حركة الإصلاح بِنَجْدٍ مَكانًا ورمانًا. انتهى باختصار. 


(28)وقال سعودٌ الكبيرٌ ابنُ عبدالعزيز بن محمد بن سعود (ثالتُ حُكَام الدّولة 
السعودية الأولى وَالْمْتَوَفى عام 1229ه) في رِسَالَتِه إلى الأميرٍ العثمانيّ في 
بَغْدَادَ (سليمان باشا الكبير): وأمًا ما ذَكَرْتَ (إنَا نَفْثْلُ الكْفَارَ. فهذا أمرّ ما َتَعَذَرٌ 
عنه ولم نَسْتَخفٍ نَسْتَخْف فيه ونَزِيدُ في ذلك إِنْ شاء الله وتُوصي به أبناءنا من بَعْدِناء 
وأبناؤنا يُوصُونَ به أبناءَ هم من بَعْدِهم, كما قال الصَّحَابِيّ [يَعنِي الْمْهَاجِرِينَ 
َالأَنَصَارَ يَوْمَ الْحَدْدَقِ] (عَلَى الْجِهَادٍ مَا بَقِينَا أَبَدَا وتزْغمُ أُنُوف الكفارٍ ونَسْفِكُ 
دماء هم وَنَعْتَمُ أموالهم. بِدَوْلٍ الله وقُوّته. وتَفْعَلُ ذلك اتّباعَا لا ابْتَدَاعَاء طاعةً لله 
ولرسوله. وقُرِبَةَ تَتقَرَبُ بها إلى اللَّهِ تعالى» ونَزْخُو بها جَزِيلَ الثُواب بقوله تعالى 
فَاقُلُوا المشركين حَيْتُ وَجَدنْمُوَهُمْ وَخُذُوهُم وَاخْصْرُوَهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ كُلَ مَرْصَدٍِء 
فإن تابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوًا الزَّكَاةَ فُخَلُوا سَبِيلَهُمْء إِنَّ الله غَدُورٌ رَحِيمٌ). وقوله 
(وَقَاتِلُوهُمْ حَنَى لا تكُون فثْتةٌ وَيَكُونَ الدِينُ كُلَّهُ له إن انتَهَوا فَإنّ اللَّهَ بمَا يَعْمَلُونَ 
بصيرٌء وَإن توَلّوَا فَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنغْمَ النّصِيرُ). وقوله تعالى 
(فَإِذَا لَقِيثُمُ الّذِيَ كَدَرُوا فَصَرْبَ الرَقَابٍ...) الآيَهَء وقوله (قَاتِلُوَهُمْ يُعَذِّبْهُمْ الله 
بأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَنَنصْرْكُمْ عَليْهُخ...] الآيَة» ونَزْغَبُ فيما عند الله من جَزِيِلٍ الثُواب 
حيث قال تعالى (إنَّ الله اشتَرى مِن الْمُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ وََسْوَالَهُم بأنَ لَهُمْ الْجَنَّةَ 
يُقَاتِلُونَ في سَبيلٍ الَّهِ فَيَفتُلُونَ وَُقتنُونَ. وَغْدًا عَلَيْهِ حَفًا في التَّوْرَاةٍ وَالإنجيلٍ 
وَالْقُرْآنِء وَمَنْ أَوْفَى بِعَوْدِهِ مِنَ الله فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعَكُمُ الَّذِي بَايَعتم بهِء وَذَلِكَ هُوَ 
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القَوْرُ الْعَظِيمُ). وقال تعالى (مَلَ أَدُلّكُمْ عَلَى تِجَارَة ثنجيكُم مِنْ عَدَابٍ أَلِيم تُؤمِتُونَ 
باللَهِ وَرَسُولهِ وَتُْجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله بِأَمْوَالكُم وَأَنفْسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنثم 
تغلمُون, يَغْفِزْ لَكُمْ ذُدُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيَبَةُ 
في جَنَّاتِ عَذْنء ذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ؛ وَأَخْرَى تُحِبُونَهَاء تضرٌ مَنَ الله وَفَنْحٌ قَرِيبٌ» 
وََشْرٍ الْمُؤْمِنِينَ)» والآياث والأحاديث ما تُخْصّى في الجهادٍ والتّزغيب فيه؛ وَلَا لَدَا 
دَأَبٌ إِلَّا الجهادء ولا لَنَا مكل إِلّا مِن أموالٍ الكفارء فيَكُونُ عندكم معلومًا أنّ الدِينَ 
مَبْنَاه وقَواعِدَه. على أَصْلٍ العبادة لله وَحْدَهُ لا شريك له. ومُتابَعة رسوله صلى الله 
عليه وسلم بِاطِنًا وظاهرٌاء كما قال تعالى (فَمَن كَانَ يَزْجُو لِدَاءَ رَتِه فَلْيَعْدَل عَمَلَا 
صَالِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةٍ رَنَه أَحَدَا)... ثم قال -أَيْ سعودٌ الكبيز-: وأمًا ما ذَكَرْتَ 
مِن مَسْكَنْنا في أوطان مُسَيْلِمَةَ الْكَذَابِ [يَعَنِي بِلَادَ تَجْدِ]ء فالأماكنُ لا تُقَدِسُ أَحَدَا ولا 
تُكَفْرُه, وأَحَبُ البدّاع إلى الله وأَشْرَفُها عنده مَكَهُ خَرَجَ منها رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وتَقِي فيها إخوائك أَبُو جَهْلٍ وأَبُو لَهَبِ ولم يكونوا مُسلمِين... ثم قال 
-أَيْ سعودٌ الكبيز-: وقَونُك (إنَا أَخَذْنا كَرْتَلَاءَ» ودَبَخْنا أهْلّهاء وأَخَذّْنا أنوالها). 
فالحمدُ لله رَبَ العالمين» ولَا نْتَعَذْرُ مِن ذلك [أيْ لا نَعْتَذِرٌ نحن أصحابُْ الدّعوة 
النَخْدِيّةِ الّلَفِية عن أخْذنا كَزْبَلَاء» ودَبْحِنا أفلهاء وألْزنا أموالها]. وتقول 
(وَللْكَافِرِينَ أَمْتَالُهَا)... ثم قال -أَيْ سعودٌ الكبيز-: وما ذَكَرْتَ مِن جِدَةٍ الحَرَمَين 
الشريفين؛ الحَمدُ لله على فَضْله وكَرّمه حَمْدًا كَثِيرًا كما يَنْبَغِي أن يُحمَدَ؛ وعَرٌ 
جَلَانُه لَمَا كان أهلٌ الحَرّمَين [أَيْ مَكَّةَ والمَدينة] آبين عن الإسلام ومُمْتَنعين عن 
الانقيادٍ لأمرٍ الله ورسوله ومُقيمين على مِدْلٍ ما أنت عليه اليَومَ مِنَ الشركِ 
والضصَّلالٍ والفُسادِء وَجَبَ علينا الجهادُ بِحَمدٍ الله فيما يُزِيلُ ذلك عن حَرَم الله [أَيْ 
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مَكَهُ] وخَرَّم رسوله صلى الله عليه وسلم [أي المينة] مِن غير إستحلالٍ 
لِخُرْمَتِهما. انتهى من (الذّرَر السَّنِيَّة في الأجوبة النَّجْدِيّة). 


(29)وقالَ الشيحٌ الحسنُ الكتاني (رئيس الرابطة العالمية للاحتساب) في (الأجوبة 
الوفية عن الأسئلة الزكية): والدّعوة النَّجِدِيَةٌ جاهرزث بتكفيرٍ المستغيثين بِغَيرٍ الله 
تعالى. وَاستَحَلْتْ يماءَهم ودماءً كُلّ مَن وَالَاهُمْ أو دَافَعَ عنهم أو رَكَنَ إليهم. 
وحَكَمَتْ على عساكرهم وقُرَاهُمْ ِالرّدَّةِ والكُْرِء فَقَنَمَتْ أموالهم وسَبَتْ ذَرَارِتَهُمْ... 
ثم قال -أي الشيحٌ الكتاني-:: فَتَكلَمَ الناسُ في هذا [أَيْ في خُروج النَّذدِبِين على 
الدّولة العْثمانِيّةِ وتكفيرهم لها] وعَدُوه شَقًا ِلصَّبَ ومُنارّعة لوَليَ الأَذرٍ (وهو 
السلطانُ العْثْمانِئْ), وقد كان رد النَذْدِيّين هو أنَّ الدولة العْثمانية هي خامةة 
الشّرك والدَّاعِيَةٌ إليه. ثم لَمَا غَيَرَْ [أي الدُولةٌ الُثمانِيّةُ] الشرع واستَبدَآتِ 
القانونَ السَوِيسْرِيّ في القَُّوانِينِ الجتائيّة وفي غَيْرِها به كَفَرُوها أيضًا لتزكها 
التّحاكُمَ للشّرع. انتهى. 


(30)وقالَ الشيحُ محمد الشويعر (مستشار مفتي عام المملكة العردية السعودية. 
ورئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية) في كتابه (تصحيح خطأ تاريخي حول 
الوهابية): والذي يَرْحِعُ لِمَبْدَأْ [أَيْ لِبِدَايَةِ] البناء على القُبورٍ في العالّم الإسلامي 
يراه مُرتبطًا بقيام دَوْلَةِ الَْرَامِطَةٍ في (الجزيرة العربيّة) و[دؤلّة] الفاطِميّين في 
(الْمَغْرِب ثم في مِصْرّ) [قلث: قامَتٍ الدَّوْلَةُ العبَيدية (الفاطميّةٌ) -في زَمَنِ حُكُم 
الدّوْلَةَ العباسية- عام 297ه وانْتَهَثْ عامّ 567ه. وقالّث هداية العسولي في 
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(تاريخ فلسطين وإسرائيل عَبْرَ العصور): سَيْطَرَتِ الذَوْلَةُ الفاطِميّةٌ على الْمَغْرِب 
العَرَبِيَ [الْمَغْرِبُ العَرَبِيُ يَشْمَلُ (تونسّ والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا)] 
ومضرّ ودُوَلٍ الشام. انتهى. وقالَ شوقي أبو خليل في (أطلس الفِرّق والمذاهب 
الإسلامية): بَقِيَثْ دَوْلَتُهم [أَيْ دَوْلَهُ الْتَرَامِطَةٍ] من عام 277ه/890م وحتى 
0م مهء». وسَيْطْرَتْ على جَدُوب الجزيرة العربيّة واليمنِ وعُمانء ودَخَلَتْ 
يمشق,. ووَصَلاثْ حِئصّ ا انتهى. وقفال يوسف زيدان في (اوامسات 
التدين): ففي تلك القَثْرَة (مُنْتَصَفٍ القَرْنِ الرابع الهجِْرِيّ) كات الرُفْعَةٌ الجُغرافيّة 
الواسعة المشتملة على شَمَالٍ إِفْرِيِقِيَا ومضرّ وجَدُوبٍ الشّام والجزيرة العريّة 
منطقة نفو شيعي (إِسْمَاعِيلِيَّ)؛ سَوَاءٌ كان فاطميًا في أنحاءٍ مِضرَّ والْمَعْرِبٍء أو 
قَرْمَطِيًا في حَوَافٍِ الشام والجزيرة. انتهى. وجاءَ في كتاب (الموجز في الأديان 
والمذاهب المعاصرة) للشيخَين ناصر القفاري (رئيس قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بجامعة القصيم) وناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض): فالقُبُورِيَةٌ مِنَ البدّع الشركيّة 
التي تُرَوَجُّها الطَرْقٌ الصُوفيَّة وأَوَّلُ مَن ابْتَدَعَها ونَشَرّها الرَّافِضهةٌ وفرّقُهم 
كالفاطمِيّين والْقَرَامِطَةَ. انتهى]؛ ولكنّ العُلماء لا يُحَرّكون ساكنًا لأنّ جَوْهَرَ العقيدة 
-وهو المُحَرّكُ لذلك- قد ضَعْفَء بَلْ بَلَعَ الأمرُ إلى [أنَّ] الجهة التي لا يُوجَدُ فيها 
أَوْليَاءُ يُبْنَى على قبورهم, كان الناسٌ يَبْحَثُون عن شَيءٍ يتَعلّقون به كالشّجَرِ 
والحَجّرٍ والمَغَاراتٍ [(مَغَاراتٌ) جَمْغْ (مغارة) وهي بَيْتٌ مَنفورٌ في الجَبَّلٍ أو 
الصَّخْرِ] وغَيرهاء ومن يُدرِكُ مِنَ العُلماء ضَرَرَ ما وَفَعَ فيه الناسٌُ من خََّلِ وبُعْدٍ 


(1287) اذهب للة 


عن العقيدة الصافيّة فإنّهِ تَنْقُصه الشّجاعة في إظهار الأذرء ولا يَستَطِيعْ الجَهْرَ 
خَوْفًا مِنَ العامّة التى تَدْعَمُّها السُّلطة. انتهى. 


(31)وقالَ الشيحٌ ناصرٌ بن حمد الفهد ل(المْتَدَرَجٌ من كُلَيّةِ الشريعة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود بالرياض. والمُعِيدُ في كُلَيَّةِ أصول الدين 'قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة") في (الدولة العثمانية وموقف دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
منها): فهذا بَحْثُ مُختَصَرٌ يُبَيَنُ حَقِيقة الدولة العثمانية التي يَنْدِقَُ كثيرٌ -مِمَن 
يُسَمّوْنَ ب (المُفَكِرِينَ الإسلامِيين): بِمَذْجها والثََاءِ عليها ووّصِفها بأنّها آخِرٌ مَعْقِلٍ 
مِن مَعاقِلِ الإسلام والذي بِهَدْمِه ذَهَبَثْ عِزَةُ المسلمين [سُئِلَ الشيحٌ مُقَبِلَ الوادِعِيٌ 
في شَرِيطٍ صَوتيَ مُفَرّعْ على هذا الرابط بعنوان (الجزءٌ الثاني مِن 'تحذير الدارس 
مِن فتن المدارس'): في مادّة التاريخ: يُدَرّسُ عندنا (الاستعمارٌ العثْمانِيُ)؛ بَدَلَ أَنْ 
يُسَمُوه (الخلافة الغثمانيّة) يُسَمُوه (الاستعماز العْثْمانِيَ)؟. فأجاب الشيح: أنَا لا 
َتَأسَفُ مما قِيلَ في العثمانِيّين ولا أحرّنُ لِهَذاء ولكن الذي نَنْصَعٌ به أنْ ثُدَرّسَ 
سِيرةٌ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيرة أبي بَكْرٍ وعُمَرَ وغثمان. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد قطب (الحاصل على 'جائزة الملك فَيصَلٍ 
العالَميّة في الدّراساتٍ الإسلاميّة') في كتابه (واقعنا المعاصر): لقد كائتِ الصوفيةٌ 
قد أخذث تنتشرٌُ في المُجتمع العبَّاسِيّ ولَكِنّها كائث رُكْنَا مُنْعَزِلُا عن المُجتمّعء أمّا 
قن دن الاولنة الكبائية كقد سارف التجتسة وصارة هي الذيق» الثفن 
باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ الفهد- : إِنَّ مَنْ يَتَأَمَلُ حال الدولة العثمانيةٍ -مُدْدُ 
نشأتِها وحتى سُقُوطِها- لا يَشُكُ في مُساهَمَتِها مُساهمةً فعليّة في إفسادٍ عقائدٍ 
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المسلمين» وبِتّضِحٌ ذلك مِن خلالٍ أمرّين؛ الأَوّلُء مِن خلالٍ تشرها للشّرك؛ الثاني 
مِن خلال حَربها للتوحيدٍ؛ وقد نَشَرَتٍ الدّولةُ العثمانية الشركَ بتشرها للنّصَوّفٍ 
الشركيّ القائم على عبادةٍ القُبورٍ والأولياءِء وهذا ثابتٌ لا يُجِادِلُ فيه أحدٌ حتى مِنَ 
الذين يُدافعون عنها... ثم قال -أَي الشيحٌ الفهذ -: لذلك قلا عَجَبَ مِنِ انتشار 
اقرف والكقر واتدراسن الترحيو افي الدافق الت يكشدونية: وقد قال الشيخ ,حسين 
بن عَنَّام رَحِمَه الله تعاّى [في (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد 
غزوات ذوي الإسلام)] في وَصْفٍ حال بلادِهم [يَعنِي بلا الدولة العثمانِيّة] (كان 
غالِبُ الناس في زَمَانِهِ -أَيْ إزَمَنْ] الشيخ محمد بن عبدالوهاب- مُتلَطَخِين بِوَضَرِ 
[أيْ بوسخ] الأنجاسء حتى قد انْهَمَكوا في الشّركِ بعد خُلولٍ السُنَّةِ [المُطهّرة] 
ِالأَرْمَاس [الأَرَمَاسُ جَمْعٌ رَمْسِء وهو كُلُ ما هيل عليه التَرَابُ]. فعَدَنُوا إلى عِبادةٍ 
الأؤلياء والصالجينء وخَلّعوا رِنْقَهَ التوحيدٍ والدِينِء فجَدُوا في الاستغاثة بهم [أَيْ 
بِالأَوْلِياءٍ والصالجين] في النّوازِلِ والحوادث والخُطوب المُغضلة الكوارثء وأَقْبَلوا 
عليهم في طَلَب الحاجاتٍ وتفريج الشّدائدٍ والكُرْبَاتء مِنَ الأَحْياءٍ منهم والأموات. 
وكثيز يَعتَقِدُ النهْعَ والإضراز في الجَماداتِ), ثم ذَّكَرَ [أي الشيخ حسينٌ بن عَنَام] 
صُوَرَ الشركِ في نَخِدٍ والحجازٍ والعراقٍ والشام ومضرّ وغيرها؛ وبقول الإمامُ 
سعودٌ [الكبيرُ] ابنُ عبدالعزيز [بن محمد بن سعود] رَحِمَه الله تعالى (ت1229ه) 
في رسالةٍ له [وَرَدَتْ في كتاب (الدُرَرُ السَّنِيِّةُ في الأجوبة النَّجْدِيّة)] إلى والِي 
العراق العثمانِيَّ [هو سليمانُ باشا الكبيرٌ (ت1217ه)] واصِفًا حال دَوْلَتِهم [ِيَعَنِي 
الدّولة العثمانيّة] (فشعائرٌ الكُفرٍ بالههِ والشّركِ هي الظاهرة عندكم, مِثْلَ بنَاءٍ القباب 
على القُبِورِء وإيقادٍ السّرّج [أي المتصابيح] عليهاء وتعليق السُتُورٍ عليهاء 
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وزتارتها بما لم يُشَرَعْه اللهُ ورسونّه. وايّخاذِها عِيدَاء وسُوَالٍ أصحابها قَضَاءَ 
الحاجاتٍ وتَفْرِيجٍ الكْرْبَاتِ واغاثة اللّهَفاتِ. هذا مع تضييع فُرائض الذِّينِ التي أَمَرَ 
اللهُ بإقامتها مِنَ الصّلَواتِ الخَمْسِ وغيرهاء وهذا أَمْرٌ قد شاع وذاعً ومَلَاْ الأسماع 
في كثيرٍ من بلادٍ الشام والعراق ومضرّ وغيرٍ ذلك مِنَ الْبَلَدَانِ)؛ هذا حال الدّولة 
العثمانية باختصارٍ شَدِيدِء ومن لم تَكْفِه النّقول السابقةٌ في بَيانِ حالها فلا جيلة 
مِن هؤلاء السَلاطِينٍ لِبَيانٍ حالتِهم... ثم قال -أي الشيحٌ الفهدُ-: السُلطانُ أورخان 
الأَوَلُ (ت761ه). وهو السلطانٌُ الثاني لهذه الدولة بعد أبيه عثمان الأوَّلِ [ابْنِ 
أرطْغرُل] (ت726ه). واستمرٌ في الحُكم خَمْسَا وَتَلَاثينَ سَنَة. وقد كان هذا 
السلطانُ صُوفيًا على الطريقة البكتاشِيّةٍ [والبكتاشيّةُ قد تُسَمّى البفداشِيَّة 
والبكطاشِيّة]. والطّريقة البكتاشِيّةُ هي طَرِيقةٌ صُوفِيّة شِنْعِيّة باطِنيّة... ثم قال - 
أي الشيخٌ الفهدٌ-: السّلطانُ محمد الثاني [هو محمد الفاتِخ] (ت886ه). وهو مِن 
أشهر سَلاطين هذه الدّولة؛ ومُدَهُ خحُكمه إذدى وَكَلَاثُونَ شن فإنّه بعد فده 


ع 


للفُسْطَنْطِيْنِيَةِ آقلث: وتُقالٌ لها أيضًا الأَسِتَانَةُ وَاسْتَائْبُولُ وإسْطَنْبُولُ وإسلامبول 
بِيرَنْطَةُ. وَقَدْ قال أحمد محمد عوف في (موسوعة حضارة العالم): الإمْبِرَاطْورِيّةُ 
البيرَنْطِيَةُ كائث عاصمثها القُسْطْنْطِيْنِيَةَ وكان يُطْلَقُ عليها الإِمْبِرَاطُورِبةٌ الرُومانِيّةُ 
الشّرقيّةُ وكان العَرَبُ يُطلقون عليها بلادَ الرُوم؛ وكان مُوَّسَسُها الإمْبِرَاطُورُ 
مُسْطْنْطِينُ قد جَعَلَ عاصِمتها الفُسْطْنْطِيْنِيَةَ عام 335م, بعد ما كائث رُوما عاصمة 
للإِمبرَاطُورِيّةٍ الرُومانِيّةِ والتي أُصبَحَتث بعد إنفصالٍ جُزْئها الشَّرْقيَ (البِيرَنطِيَ) 
عاصمة للإِمْبِرَاطْورِبَةٍ الرُومانيَّة الغربيّة» وظَلتْ زوما مَقَّرًا للكنيسة الكاثوليكيّة 
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الغْربيِّ وبها كُزسيٌ الْبَابَاوِيَةِ (الَْاتِيكَانُ)؛ وكائت الإمْبرَاطُورِيَة البيرَنطِيَةُ تَضْمٌ 
هَضْبَةَ الآتاضولٍ بِأَسْيَا وأجزاءً مِنَ اليونان وجُرُر بَدْرٍ إيجه وأرمينية والشام 
ومضرّ وليبيا وثُونسٌ والجزائر وأجزاءً مِن شَمالٍ بِلَادٍ النُوبَةِ. انتهى باختصار. 
وَجاءَ في الموسوعة العَقَدِيَّة (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي 
بن عبدالقادر السّقَاف): وَمِنْهَا [يعني مِن علاماتٍ الساعة الصُعْرَى التي لم تفغ 
بَعْدُ] فتحُ مدينة القسطنطينية -قَبْلَ خُروج الدَّجَّالِ- على يَدٍ المسلمين» والذي تَدُلٌ 
عليه الأحاديث أنَّ هذا الفتح العظيم يكونُ بعد قتالٍ الرُوم في الملحمة الكُدْرَى 


للمسلمين بدُونٍ قتالٍ» وسلاحُهم التكبيرٌ والتهليل... ثم جاء -أَيْ في الموسوعة-: 
وفتح الفُسْطْنْطِيْنِيَةِ بدونٍ قتالٍ لم يَقَّعْ إلى الآن... ثم جاءَ -أَيْ في الموسوعة-: 
وقد رَوَى اليَرَمِذِيُ عَنْ أنس بْنِ مَالِكِ أنه قَالَ (فَنْحُ الْفُسْطَنْطِينِيَّةِ مَعَ قِيَامِ السَّاعَةِ)) 
ثم قال اليَرْمِذِيُ (قَالَ مَحْمُودٌ -أي ابْنُ غَيْلَانَ شيخ اليزَمِذِيَ- (وَالْمُسْطَنْطِينِيَة هي 
مَدِيئَةُ الرُومء تُفْتَحُ عِدْدَ خُرُوجٍ الدَّجَّالِ» وَالْمُسطَنْطِينِيّةٌ قَدْ فُتِحَتُْ في زَمَانِ بَعْضِ 
أَضْحابٍ النَبِيَ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَُمَ)). والصحيخ أنّ الْفُسْطَنْطِينِيَّة لم ثفتخ في 
عَصْرٍ الصَّحابةٍء فإنّ معاوية رضي اله عنه بعت إليها ابْنَهِ يَزِبدَ في جيش فيهم أَبُو 
أيُوبَ الأَنَصَارِيٌ» ولم يَتِمَّ لهم فُتحهاء ثم حاصًرها مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ ولم تفتخ 
أيضًاء ولكنّه صالح أهلّها على بناء مسجدٍ بها... ثم جاءَ -أَيْ في الموسوعة-: 
كما أخبرٌ بذلك الصادقُ المصدوقُ صلى الله عليه وسلم؛ قال أحمد شاكر [في عمدة 
التفسير] (ِقَنْحُ الْمُسْطَنْطِينِيَة المُبَشّرُ به في الدَدِيثِ سَيَكُونُ في مُستَقْبَلٍ قَرِيبِ أو 
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بَعِيدٍ يَعْلَمُه الله عَزْ وجَلَء وهو الفَتْحُ الصَّحِيحُ لها حين يَعُودُ المُسلمون إلى دِينهم 
الذي أعرَصُوا عنهء وأمَا فَنْحُ التّزكِ [يَعْنِي الدّوْلةَ العثمانيّة] الذي كان قَدْلَ عضرنا 
هذا فإنّه كان تمهيدًا للفّئح الأغظم). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ إبراهيمُ بْنُ 
محمد الحقيل (الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في 
مَقالة له بغذوان (فَنْحُ الفُسْطَنْطِيْنِيَة) على هذا الرابط: جاءت البشارةٌ بفَتْح 


قُربٍ الساعة. وقد دَلْتِ النأصوصٌُ على ذلك من وجوه عِدَّةِء منها لَفْظُ حديث أبي 
ُرَدْرَةَ رَضِي اللَهُ عَذْهُ فقد جاء فيه أنَّ فَنْحَها مَقرونٌ بروج الدجال» فعند 
إقتسامِهم لغَنائمِها [أَيْ غنائم الفُسْطَنْطِيْنِيّة] جاءهمُ الصَّرِيحٌ بأن الدجال قد خَلََهِم 
في أهلهم... ثم قال -أي الشيخ الحقيل-: فإن ما حَصَلَ من فَنْح محمدٍ [الفاتح] 
إِبْنِ مُرادٍ [الثاني] الغثمانِيَ ليس هو الفتح المقصود لِمَا يَلِي؛ (أ)أنَّ الفتح المذكور 
في الأحاديث مَقرونٌ بخُروج الدجال وقيام الساعة, ولم يَكْنْ كذلك الفتحٌ العثْمانِيٌ؛ 
(ب)أنّ حديث أبي هْرَيْرَة رَضِي الله عَنْهُ يدلُ على أنَّ فَنْحَها يكونُ بدون قتال وإنَّما 
بالذّكرٍ والتّكبيرء وفَنْحُ الغثمانِيين لها كان بالقتال... ثم قال -أي الشيحٌ الحقيل-: 
الأحاديث المتضافرةٌ في فَتْح الفُسْطْنْطِيْنِيَةِ كلها تكذكُر فَنْكَا غير هذا الفتح 
[الغثمانِيَ]. انتهى باختصار] سَنَةَ 857ه كَشَف مَوْقعَ قَبْرٍ أبي أيُوب الأَنصَارِيَ 
رَضِي اللّهُ عَذْهُ وتئى عليه ضَرِيحَاء وتَنّى بجانِيه مسجداء وزَيِّنَ المسجد بِالرُّخَام 
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الابييضء وتنى على ضريح ابي ايوب قبةه. فكانت عادة العثمانيّين في تقليدهم [أي 


(1292) اذهب للة 


في مراسم تَنْصِيبِهم] للسَّلاطِينٍ أنّهم كانوا يَأنُون في مَؤْكبٍ حافِلٍ إلى هذا المسجدٍ 
ثم يَدخُلُ السّلطانُ الجَدِيدُ إلى هذا الضصّرِيح ثم يَتَسَلمْ سَيْفَ السُلطان عثمان الأَوَّلٍ 
مِن شَيْحْ الطريقة الْمَوْلَوبَةِ [إحدى الطْرْقٍ الصُوفيّة]؛ وهذا السُلطانُ هو أَوَّلُ مَن 
وَضَعَ (مَبِادِىَ القانون المَدَنِيَ) و(قانون الغقُوبات). فَأَبْدَلَ الغقُوبات البَدَنِيّة 
الشرعيّة الواردة في الكتاب والسُنّةِ -أي السَنْ بالسَنّ وَالْعيْنَ بِالْعيْنِ- وجَعَلَ 
عِوَضَهَا العراماتٍ النّقِية بكيفِيّة واضحة أَنَمّها [فيما بَعْدُ] السلطانُ سلَيْمَانُ 
القَانُونِي [هو سُلَيْمانُ الأول ابنُ سليم الأول ابن بَايَزِيِدَ الثاني ابن محمدٍ الفاتح» 
(ت1566م)]... ثم قال -أي الشيحٌ الفهذ-: السلطانُ سُلَيْمَانُ الَانُونِيُ (ت 
4ه). وهو من أَشْهَرٍ سلاطين الدّولةٍ العثمانية» وحَكَمَ تَمَانِ وَأَرْتَعِينَ سَنَةُ 
تقريبًا [من عام 926ه إلى 974ه]. فإنّه لَمَا دَذَلَ بغداد بَتى ضريع أبي حَنِيفَةَ 
وتنّى عليه قُبَّةَ وزاز مُقَدَساتٍ الرافضة في النَّجَّفٍ وكَرَْلَاء وتنّى منها ما تَهَدَمَ 
[أيْ أنّهِ بَنَى ما كان قَدْ تَهَدّمَ من مُقَدّساتِ الرافضة قَبْلَ دُخوله بَغْدَادَ]؛ كما أنَّهِ إِنّما 
قب بالق انون لأنّه أَوَلُ مَن أَدْخَّل القَّوانِينَ الأوزوتيّةَ على المسلمين وجَعَلّها 
مَعمولًا بها في المحاكم: وقد أغْراهُ بذلك اليَهُودُ والنُصارى... ثم قال -أي الشيخ 
الفهدٌ -: قال الإمامُ سعودٌ بن عبدالعزيز [أَيْ سعودٌ الكبيز ابن عبدالعزيز بن محمد 
بن سعود (ت1229ه)] رَحِمَه اللَّهُ تعالى في رسالته لوالِي بَعْدادَ [هو سليمانُ باشا 
الكبيرٌ (ت1217ه)] [والتي سَبَقَ الإشارةٌ إليها] (وحانكم وحال أَنمّتتكم وسَلاطينِكم 
تَشهَدُ بدذبكم وافترائكم في ذلك [أيْ في إدّعائهم الإسلاة]» وقد رَأَيْنا لَمّا فَتَخْنا 
الحُجْرةَ الشريفة -على ساكِنها أفضلٌ الصلاةٍ والسلام- عام اثين وعشرين [يعني 
بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ وَالأَلْفٍ مِنَ الهجرة] رسالة لسلطانكم سليم [هو سليمُ الثالتُ (ت 
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23ه)]. أَرْسَلَها إبنُ عَم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يَسْتَغِيثُ به 
ويَدْعُوه وتَسْأَنْه اللّصرّ على الأعداءٍ [مِنَ اللّصارَى وغيرهم]. وفيها مِنَ الذّلِ 
والخُضوع [والعبادة] والخُشوع ما يَشْهَدُ بدَذِبكم؛ وأُوَّنُها [أَيْ أَوَّلُ الزّسالة] (مِن 
عُبِيدِكَ السُلطانٍ سليم, وَتَعْدُء يَا رَسُولَ الله قد نالّنا الصرٌء ونَرَلَ بنا [مِنَ] المَذرُوه 
ما لَا نَقْدِرُ على دَفْعِه» واستولى عُبَّادُ الصُلْبانِ على عُبَّادٍ الرّحمن» نسأنك النَّصْرَ 
عليهم والعَوْنَ عليهم [وأن تَكْسِرَهُحْ عَنا]...)!, وَذَكَرَ كَلَامَا كثيرّاء هذا معناه 
وحاصِلّه؛ فانئظرز إلى هذا الشرك العظيمء والكفر باللهِ الواحدٍ العليم» فما سَألَّه 
المشركون من آلِهَتِهم الْعْرََى وَاللَّاتِء فإِنّهم إذا دَزَلَتْ بِهِمُ الشّدائدُ أخلصوا لخالقٍ 
البَرِيّاتٍ [أي الخَلائق1])... ثم قال -أي الشيخ الفهدُ-: السُلطانُ عبدُالحميدٍ الثاني 
[ابنُ عبدالمجيدٍ الأَوَّلِ وقد تُوْفَيَ عام 1336ه]. وقد كان هذا السلطانُ صُوفيًا 
مُتَعصَبًا على الطريقة الشَاذِلِيّة» وإليك رسالة [ِذَكَرَ هذه الرسالةً الشيحُ محمد 
سرور زين العابدين في كتابه (مذكراتي)] له إلى شيخ الطريقة الشَّاذِلِيَّة في وَفْتِهِ 
يقولٌ فيها (الحمدُ لله... أَرْفْعُْ عَرِيِصَتِي هذه إلى شيخ الطربقة العَلِيّة الشَاذِلِيّة إلى 
مُفِيضٍ الرُوح والحَيَاةٍء إلى شيخ أهلٍ غضره الشيخ (مَحْمُود أَفَنْدِي أبِي الشامات)؛ 
أََبَلُ يَدَيْهِ المبازكتين: راجيًا دَعواتِه الصالحةً... سَيّدِي إِنّني بتوفيق الله تعالى 
مُداومٌ على قراءة الأَورادٍ الشَاذِلِيَّةِ ليلا ونهازاء وأغرضٌ أنَّني ما زِلْتُ مُختاجًا 
لِدَعواتِكم القَلبيةَ بصُورة دائمة)؛ والطريقةٌ الشَازِلِيَةُ طريقةٌ صُوفيّةٌ قُبُورئةٌ شركيّةٌ 
عليها مِنَ العظائم والطَوَامَ ما يَْفِي بعضه لإلحاقها بالكفارٍ الوَتَنِيِين... ثم قال -أي 
الشيحٌ الفهدُ-: أمّا حَربُ العثمانيّين للتوحيدٍ فمشهورٌ جدًا. فقد حاريوا دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رَحِمَه الله كما [هو] معروفٌ لِيُرِيدُونَ أن يُطْفِنُوا نُور 


(1294) اذهب للة 


للَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ)؛ وأرسلوا الحَمَلَاتٍ تِلْوَ الحَمَلّاتِ لمُحاربة أهلٍ التوحيدٍء حتى تَوَّجُوا 
حَزتَهم هذه بِهَذِم الدّرزْعيِّةِ عاصمة الدّعوة السَلَفِيَةِ عام 1233ه, وقد كان 
الْثُمانِيُون في حَ زيهم لِلتَّوحِيدٍ يَطْلْبون المَعُونة مِن إخوانهم النُصارىء ومن 
جرائمهم أَنّهم قاموا بِسَبْي الْساءٍ والغلمان -من أهلٍ التوحيدٍ- وتَيّْعهم... ثم قال 
-أي الشيحٌ الفهدُ-: فهذه عَداوَتُهم للتوحيدٍ وأهله؛ وهذا تَشرُهم للشرك والكُفر, 


الشيحٌ الفهدُ-: مَن إِذَعَى أنَّ الدّولةَ العثمانِيّةَ وله مُسِلِمةٌ فقد كَدَبَ وافْتَرَى: 
وأعظمْ فِزْبَةٍ في هذا الباب أنّها (خلافةً إسلاميّة)... ثم قال -أي الشيحٌ الفهدُ-: لا 
َلرَمْ مِن كَْنِ الدولة العثمانية دولة كافرة تكفيز كُلّ من فيها [قلث: أراضِي الدُولة 
العْتْمانِيَّةِ أَصْبِحَتِ الآنَ تحت سِيَادَةٍ 42 دَولهٌ وهذه الدُوَلُ هي (الأردن» والبحرين 
والبوسنة والهرسك. والجبل الأسودء والجزائرء. والسعودية. والسودان» 
والصومالء والعراق» والكودبتء والمجرء والنمساء واليمن؛ واليونان؛ واثيوبياء 
واريترياء واسرائيلء وايران» وأذرديجانء» وأرمينياء وألبانياء وأوكرانياء وبلغاريا. 
وتُزكيّاء وثونسُ. وجورجياء وجيبوتيء وروسياء ورومانياء وسلوفاكياء وسلوفينياء 
وسُورتاء وصربياء وفلسطين. وقبرص,ء وكرواتياء وكوسوفوء ولبنانء وليبياء 
ومصرء ومقدونياء ومولدوفا). وقد قالَ أسامة السيد عمر في هذا الرابط على 
موقع (ترك برس) الإخباري التركي (المعتمّد كمصدر للأخبار التركية باللغة 
العربية» لدى العديد مِنَ الشبكات الإخبارية الكبرى): كائتِ الرابطةٌ الإسلامية هي 
التي تَجْمَعُ بين جميع شوب الدولة العثمانية على إختلافٍ أجناسهم؛ فدولة 
الخلافة هي الجامعة لكُلّ مَن يَحْيَا على أراضيهاء وتَشْهَدُ بذلك تَنَوُعٌ مَنَابتِ أصحاب 


(1295) اذهب للة 


المَنَاصِب العْلّيا في الدولة مِن صدورٍ عِظام [الصَّدْرُ الأعظمُ هو مَنْصِبُ رَئيسِ 
الورَّراءٍ في الدولة العثمانية]» وورّراء وؤْلَاةٍء وقادةٍ عسكرتين؛ فكان منهم العَرَبُ 
والتّرْكُ واليونانِيُونَ والبوسنِيُون والألبانُ والكُزْوَاتُ والصَرْبُ والْكُرْجٌ [الْكُزْجُ اسم 
كان يُطْلِفُه المسلمون على الأراضي الواقعة في جمهورية جورجيا الحَالِيَّةَ] 
وَالأَرَمَنُ وغيرُهم؛ كائتٍ الأمَهُ في ذلك العَهّْدٍ جَسَدَا واحدًا لا يَطْفَى عُضْوٌ على 
آخَرَء فطلائغ الجُيُوشٍ تَتَجَمَعْ من مُخْتَلِفٍ المُدن والولايَاتِ. وعندما كانث تأتي 
البُشْرَى بأخبارٍ إنتصارات العثمانِيّين في أُورُوبا كائتِ الأفراحٌ تُّقامُ في إِسْطَئْبُولَ 
ودمَشق وحَلَّبَ والقاهرة وغيرها مِن حَوَاضْرٍِ [أيْ مُدُنِ وقُرَى] الإسلام. انتهى. 
وقالَ الشيحُ علىٌ بِنُ محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين) في كتابه (الدولة العثمانية» عوامل النهوض وأسباب السقوط): وجميغ 
المسلمين [في أراضي الدّولة العثْمانيَّة] كانوا يُسَجّلُون في دَوائرٍ النْفوسِ (سِجِلَاتٍ 
المواليدِ) وفي التَذاكِرٍ الغثمانِيّةٍ (بطّاقاتِ الهُوِبّة) كَمُسلمِين فَُحَسْبُء دُون أنْ يُذْكَرَ 
إلى جانِب ذلك فيمَا إذا كانوا مِنَ الأثراكِ أو مِنَ العَرب أو مِنَ الشَرَاكِسَة أو الألبانٍ 
أو الأكرادٍ. انتهى]» وقد قال إِبْنا الشيخ محمد بن عبدالوهاب (حُسَينٌ وعبذالله) 
رَحِمَهُمْ اللّهُ تعاّى [آفي (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية)] (وقد يُحْكَمْ بأنّ هذه 
القَزْبةَ كافرةٌ وأهلّها كُفَان حُكْمُهم حُكْمُ الكفارء ولا يُحْكَمْ بأنّ كل فرد منهم كافرٌ 
بِعَيْنِه لأنه يُحتمَلٌ أنْ يكون منهم مَن هو على الإسلام؛ معذورٌ في تَزْكِ الهجرة. 
أو يُظْهِرُ دِيدّه ولا يَعْلَمُه المسلمون)... ثم قال -أي الشيحٌ الفهدُ-: لا يَدّعِي أنَّ 
الدّولةَ العثمانية دولةٌ إسلاميّةٌ إلا أَدَدُ رَجُلَيْنِء إمَا زائعٌ ضالٌ يَرَى أنَّ الشّركَ هو 
الإسلامٌ» أو جاهلٌ بِأَمْرٍ هذه الدّولةِ» أمّا مَن يَعرِفُ التوحيد وتعرفُ ما عليه هذه 


(1296) اذهب للة 


الدُولةُ ثم يَشْكُ في أَمْرها فهو على خَطَرٍ عظيمء واللهُ الممستعانُ... ثم قال -أي 
الشيخ الفهد-: إِنَّ مِنَ الشبَّهِ التي أثيرزث حَوْلَ دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
رَحِمَه الله تعالى أنّها خَرَجَتْ على دَولة الخلافة العثمانيّة! وأنئها فَرَّقَتِ المسلمين!. 
وقد كَتَبَ كثيرٌ مِنَ العلماءٍ المُدافعين عن دعوة الشيخ في رَدٍ هذه الشبْهة» وكان 
غايَةٌ ما يقولون (إنَّ نَذْدَا كانث مُسْتَقِلَةَ أضلًا عن الدّولة العثمانية» لذلك لم يَكُنْ 
ظُّهورُ الشيخ فيها خُروجًا عليها [قلث: من قال هذا الكَلامَ وكان مُنْتَسِبًا للعلم, 
فإنّما دَفُقه إلى ذلك تَأَثَرْهِ بالفِكُرٍ الإرجائِيَ» فقالَ ذلك هَرّبَا مِنَ الإقرار بِأنَّ أئمّةً 
الدّعوة النَّجْدِيَّةٍ السّلَفِيةِ قد كَفْروا الدّولةً العثمانِيّةَ (التي أضبحَث أراضيهد الآنّ - 
بعد سُفُوطِها- تحت سِيَادَةٍ 42 دولة). لِخَوفه من إلزامه إمّا بتجهيلٍ أئمّة الدعوة 
وإمّا بإسقاط هذا الحُكْم على الواقع المُرّ الحالِيَ])» والحقيقة أنَّ هذا الكلام لا يَصِحٌ 
ِلامَةٍ وُجُوه؛ الأول أنَّ السَيَادةٌ الاسميّة على نَجْدٍ كائث لِلدُولةٍ الغثمانيّة لِأنها 
[أي الدَّوْلةَ العثمانيّة] كائث في الحجاز واليمنٍ والأحساءٍ والعراق والشام [وهذه 
البُلْدانُ تحيط بِنَجْدِ]؛ الثاني» أنّنا لَوْ سَلَّمْنا أنّ نَجْدَا كائث مُسْتَقِلّة» فإنّ دّعوة الشيخ 
قد دَخَلَتِ الحجازٌ واليمنَ والأحساءً والخليج؛» وأطراف العراقٍ والشام»؛ وهاجّموا 
كَرْتَلاءِ. وحاصًروا دِمَشْقَء وكُلّها بلا جدالٍ تابعة للدّولة العثمانيّة؛ الثالتُ؛ أنَّ 
أقوال أئمّة الدّعوة رَحِمَهم الله مُتّفقةٌ على أنّ الدولة العُثْمانِيّةَ دار حَزب إِلَّا من 
أجاب دعوة التُوحيدِء فَدَعوةٌ الشيخ رَحِمَه الله دَعوةٌ لِلتُوحِيدٍ الخالصء وَحَرْبٌ على 
الشّركِ وأهلِه, ومن أعظم حُمَاةٍ الشّركِ في ذلك الوّقتٍ الدّولةُ العْثمانِيّةٌ فكائتِ 
الدّعوةٌ حَرَْا عليها... ثم قال -أي الشيحٌ الفهدُ-: الشيحٌ عبذالله بِنُ محمد بن 
سليم رَحِمَه الله (إت1351ه). جَلَسَ رَحِمَه اللهُ في المساءٍ في خَلْوَة المشْجدٍ 


(1297) اذهب للة 


الجامع [خَذَوَهْ المشْجِدٍ هي تصدلى تَحْت الأرضٍ (أسفَل الْمَسْجِدِ). وهي لِلصَّلاةٍ 
أثناء فَصْلٍ الشتاءِ» ويُمكِنُ النّزولُ إليها بواسطة دَرَجٍ السُلّم] يَنتظِر صلاةً المَغْرِبٍ. 
وكانَ في الصَّفٌ المُقَّدُم رِجالٌ لم يَعّموا بحُضورٍ ووجود الشيخ هناكء. فتَدَدّتَ 
أَحَدُهم إلى صاحبه قائلًا له (لقد بَلَعَنا بأنّ الدّولة العثمانِيّة قَدِ إِرِتَفعتُ. وأعلامُها 
انْتَصَرَتْ)» وجَعَل يُنْنِي عليهاء فلَمًا أن صَلَّى الشيحٌ بالناس وفَرَعْتِ الصَّلَاةٌ وَعَظَ 
مَوعظةً بَلِيغْةَ وجَعَلَ يَدْمُ العثمانِيّين وتَدُمُ من أَحَبَّهم وأَنْنَى عليهم [حتى قالَ] (على 
مَن قال تلك المقولة التَّوبِةٌ والنََّمُ وأَي دِينِ لِمَن أَحَبٌ الكُفَارٍ وسُرٌ بعزّهم 
وتَقَدُمِهم؟!. فإذا لم يَنْتَسِبٍ المُسلمُ إلى المسلمين فإِلَّى مَن يَنْتَسِبُ؟!4... ثم قال - 
أي الشيحٌ الفهدُ-: وقالَ عبدُالرحمن بِنُ عبداللطيف بن عبدالله بن عبداللطيف [بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب] (ومَعلومٌ أنَّ الدّولةً التّزكيّةَ [يَعنِي 
الدّولة العثمانيّة وقالَ (الدّولة التّزكيّة) لِأنّ فيها مَركرٌ الحُكُم. وقد قالَ الشيحٌ 
عبدالعزيز بن صالح الجربوع في (الوارف في مشروعية التثريب على المخالف. 
بتقديم الشيخَين حمود الشعيبيء وَعَلِيَ بْنِ خضير الخضير): الشيخٌ حَمَدُ بْنُ عَتِيقٍ 
(الْمْتَوَفى عام 1301ه رَحِمَّه الله) أَلْفَ كتابّا في تَفْدٍ الدولة العثمانيّة وتان 
ضلالها سَمّاه (سبيل النجاة والفكاك من مُوَالَاةٍ المرتذين والأتراك). انتهى] كانث 
وَتَِيَةٌ َدِينُ بالشركء والبدّع وتحميها [انتهى من كِتَابٍ (علماء الدعوة)])... ثم 
قال -أي الشيحٌ الفهدُ -: يَنَضْحُ مِمّا سَبَقَ أنّ أئمّة الدعوة كانوا يَرَوْنَ كُفْرَ الدّولة 
العثْمانِيّةٍ [قال الشيح حسين بن محمود في كتابه (مراجل التطوّر الفِذريّ في حياة 
سيّد فُطب): وكان أَئِمَةُ الدّعوة يُعلِنُون كُفْرَ الدّولة الغثمانيّة. انتهى] وأنّها داز 
حَزْبء وهذا أَدْرٌ ظاهرٌ (أغَنِي كُذْرَ الدّولة العثمانيّة)» ولا أَعتَقِدُ أنَّ أَحَدَا قَرَأْ أو 


(1298) اذهب للة 


سَمِعَ ما هُمْ عليه مِنَ الشّركء أو قَرَأً ما قالّه أَنِمَةُ الدعوة في مَوْقفِهم مِن هذه 
الذّولةِ» وتبْمَى عنده شَكٌ في أمرهاء والَّا زمه أَحَدُ ثلائة أمور؛ (1)أنْ يَْمِي أئمّةَ 
الدعوة بالجهل؛ (2)أنْ يكون التوحيدُ عنده أَمْرًا ثانونًا؛ (3)والّا كان مُكابرَا؛ نَسأل 
الله أنْ يَرَرُقَنا الإخلاص والمتابّعةً في العِلم والعَمّلٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
عبذالله الخليفي في مقالة بعنوان. (التنكيل بالمنافحج عن خلافة الشرك) على موقعه 
في هذا الرابط: والذي يُسَمِي خلافة الشرك العثمانيّة ب (الخلافة الإسلاميّة) جاهِلٌ 
بِالتَّوحِيدٍ... ثم قال -أي الشيخح الخليفي- : فَهُمْ [أي الغثمانِيُون] لم يكونوا مُوَجَدِين 
يومًا مِنَ الدَّهْرٍ... ثم قال -أي الشيخ الخليفي- : والبْلَهاءُ فَقَطْ مَن يَغْتَرُون ببعضٍ 
الفُنُوحاتٍ [أَيْ فُتُوحاتٍ الدّولة الغثمانِيّة] مع حَزيهم للتوحيدٍ وأَفلِه وتضرهم 
للشركِ الصٌّريح» فالجهادُ -والفُتُوحاتُ- مَا شرع إِلّا لِرَفْع مَنَارٍ التوحيدٍ... ثم نَقَلَ 
-أي الشيخ الخليفي- عن أَحَدٍ الباجثين قَولّه: ويُؤْسفْني أن أقول أنَّ بدايتها [أيْ 
بدايّة الدّولةٍ العثمانِيّة] كآخرها سَوَاءٌء لأنّه قد ظَهَرَتْ أيضًا صُوَرُ الشركيّاتِ في 
أواخر الدّولةٍ العبَّاسِيّة قَبْلها [أَيْ قَْلَ الدّولة الغثمانِيّة] مُباشرةٌ؛ فعندما جاءَتٍ 
الدذّولةٌ العُثْمانِيّةُ أَكْمَلَتِ المسيرة في دُرُوبٍ الكُفرٍ والشّركِ وعلى نطاق أَوْسَع... ثم 
قال -أي الشيحٌ الخليفي-: وهي [أي الدذّولةٌ العثمانيةٌ] َيْسَ لَهَا مِنَ الإسلام إِلّا 
الشَّكْلِيَاتُ فَقَطْء وأمّا الضمون فتجِدُ فيها حَرْب الإسلام والمُوَدّدِين» ومُوالاة 
المُشركين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ سعيد رسلان في فيديو بعنوان 
(حَقِيقةُ الدّولةٍ العْثْمانِيَّة» وسرٌ زَوالٍ الخلافة المتزعومة) على هذا الرابط: الخلافة 
العتْمانِيّةُ كائث دولة خُرَافَة أَيْ خلافةٍ تلك؟!؛ فكائث أَشْعَرِبَةٌ مَائْرِدِيّةَ مُتَعصَبةٌ 
تُحَارِبٌ السُنَّةَ وتقثُلَ أهل التَّوحِيدِء وكائث صُوفيّة قَبْرِيَةَ حتى النُخاع؛ وكائث 


(1299) اذهب للة 


خُرَافِيَة مُوغلّة في الخُرَافةٍ» أي خلافة؟!. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ياسينُ بن 
علي في (خُروجٌ الوَهَابِيَةِ على الخلافة العثمانيّة): ولهذا فَلَا يُسْتَعْرَبُ خُروجٌ 
الوَهَابيّة على الخلافة الغثمانِيّة لِأنّها عندهم دولةٌ شركيَّة وَتَنِيَةُ َهْرْمْ الُخول في 
ولَايتِها. انتهى. وفي فيديو للشيخ صالح اللْحَدْدَان (عضو هيئة كبار العلماء. 
ورئيس مجلس القضاء الأعلى) بعنوان (الشيخ صالح اللحيدان يُقِرٌ بدُروج شيخ 
الاسلام محمد بن عبدالوهاب عن الدّولة العثمانيّة) على هذا الرابط» سُيِلَ الشيحٌ 
(كيف يُرَدُ على مَن اذَعَى أنَّ الإمام محمد بنَ عبدالوهاب رَحِمَه الله أَوَلُ مَن خَرَجَ 
على الدّولةٍ العثمانيّة؟)؛ فأجاب قائلا: هو لم يَأتِ بجديدٍ (رَحْمَةٌ الله عليه). وإِنّما 
نَشَرَّ ما كان مَعْمُولا عنه. وأَغْلنَ ما كان مَسْكُونًا عنه... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
اللّحَيْدَان-: والدّولةٌ العثمانيةٌ كان الظاهِرٌ مِن حالها أنّهها وله سُلطان وَتَوَسُعَ مِنَ 
المُلك... ثم قال -أي الشيح اللّحَيّْدَان-: وأَمَا أنّه [أي الشيخ محمد ون عيذ لو هاب] 
أَوَّلُ مَن خَرَجَ [على الدّولةٍ العثمانيّة]» فلا شَكَّ أنّ َدْدًا ومن سان على المَنْهَج 
الذي سارّث عليه أَوَّلُ إِفَلِيم في ذلك الوقتِ خَرَجَ عن سُلطان الدَّولةٍ العثمانيّة» أن 
الشّركَ الأكبز لا يُسْتَنْكَرُ في وَفْتِهاء والأضرحة تُشَيّدُ على الأموات» ولا يُقْتَلُ إنسانٌ 
دَعَا بالشّرك الأكبرٍ أو يُلْرَمُ فقامتٍ الدّعوةٌ السَلفيَّةُ ونشَأتٍ الدّولةٌ السعوديّةُ 
[الأُولّى]؛ فإذا خالف [أي الشيخٌ محمد بن عبدالوهاب] الدّولةٌ خَرَجّ عليهاء لإقامة 
التوحيدٍء وتخكيم الشريعة» ورَجْم مَن يَسِتّحِقْ الرَّجْمَ وقطع [يَدِ] مَن يَستَحِقْ قط 

اليَدِه كان ذلك شَرَفًا له. انتهى باختصار. 


- 


(1300) اذهب للة 


(32)وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز بن صالح الجربوع في (الوارف في مشروعية 
التثريب على المخالف. بتقديم الشيخَّين حمود الشعيبيء وعَلِيَ بْنِ خضير 
الخضير): فهذا الشيخُ سليمانُ بْنُ عبدالله [بن محمد بن عبدالوهاب] (الْمْتَوَفّى عام 
3ه زحمَه اله) لما غَرَتٍ الدّولة الغثمانيّ بلاد النّوحيدٍ (بعض مَناطِقٍ 
الجزيرة العربية) أَلْفَ كتابًا ماه (الدَّلَائل [في حُكْم مُوالَاةٍ أهلٍ الإشراك]) بَيّنَ فيه 
ِدَّةَ القّوم [يَعنِي الدّولة الغثمانِيّة] بَلَ رِدَّةَ مهن عاوتهم وظاهرّهم مِنَ المسلمين. 
وسَمّى جُيوشَهم (جُنودَ القبّاب والشركِ)... ثم قال -أي الشيخ الجربوغ-: الشيحٌ 
حَمَدُ بن عَتِيقٍ (الْمْتَوَفّى عام 1301ه رَحِمَه الله) أَلْفَ كِتابّا في نَفْدٍ الدولة 
العثْمانِيَّةٍ وبَيَانِ ضلالها سَمّاه (سبيل النجاة والفكاك من مُوَالَاةٍ المرتدّين 
والأتراك)... ثم قال -أي الشيحٌ الجريوغ-: وفي شغرٍ الشيخ سليمانَ بن سَخْمان 
[الْمْتَوَفُى عام 1349ه. وكان قد 8 الكتابة [أَيْ عَمِلَ كاتبًا] يه مِنّ الزْمَنِ 
لعبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود (سادس حَُكَام الدّولة 
السعودية الثانية)] رَحِمَهُ الله ما يَدْلُ على عَلِيظ القولٍ في مخالفة الدولة العثمانيةٍ 
لشَرزع الله والتي يُسَمَيها الناسُ اليومَ (الخلافة الإسلامِيّة)» حيث يقولُ [في دِيوَانٍ 
عقود الجواهر المنضدة الحسان] (وما قال في الأدراكِ مِنْ وَصْفٍ كُفرهم *** 
فَحَقٌ فَهُمْ من أكفر النَّاسِ في النِخَل *** وأَغْدَاهْمُو [أيْ وأَشَدّهم عَدَاوَةً] 
للمسلمين» وشَرُهم *** يَدُوفُ [أيْ يَزِيدُ] ويَزْبُو في الضَّلالٍ على المِلّن *** 
ومن يَتَوَلَ الكافرين فمِثْلُهم *** ولا شَكَّ في تكفيره عند مَن عَتَّلَ *** ومَن قد 
يُوَالِيهم ودَرْكَنُ نحوّهم *** فلا شك في تَفسِيقه وهو في وَجَلْ) [قلث: لاحظ أن 
الشيخَ سليمان بنَ سَخمان جَعَلَ تَوَلّيَ الكافرين كُفْرَا ومُوَالاتهم فِسْقًا. وقد قال 


(1301) اذهب للة 


الشيخ عَلِيّ بْنُ خضير الخضير في (إجابة فضيلة الشيخ علي الخضير على أسئلة 
اللقاء الذي أَجْرِي مع فضيلته في مُنْتَدَى "السلفيون") عندما سُئِلَ (ما الحَدُ الفاصِل 
بين المُوّالاة وتَوَلَي الكُفَار؟. وكيفذّ ُهَرَ رَقْ بينهما؟): كول الكُفْا هذا كُذْرٌ أكبَرء 
وليس فيه تفصِيلٌ [ِيَعنِي أنَّ التَوَلَي كُذْرَ أكبّرُ مُطُلَقَا]ء وهو أزتعة أنواع؛ (أ)مَحَبَّةُ 
الكُفّارٍ لِدِينِهم؛ كمن يُحِبُ التِيمقْراطِيِين من أجل التِيمقْراطِيُة ويْحِبُ البرلمانئين 
المُشَرّعِينء ويُحِبٌ الدَدَائِيّين والقوميّين ونحوهم, من أَجْلٍ تَوَجُهاتِهم وعقائدِهم. 
فهذا كافِرٌ كُفْرَ تَوَلّء قال تعالى (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَدُوا لَا تتّدِدُوا الْيَهُودَ وَالنّصَارَى 
َوليَاء » بَعْضُهُمْ أَوْليَاءْ بَغضء وَمَن يَتوَلّهُم مَنكُمْ فَإنَهُ مِنْهُْ)» فإنّ من مَعانِي (وَلِيَ) 
المُحِبٌ (قالّه إن الأثير [أبو السعادات] فِي "النّهَايَة')؛ (بأ)وَلِي نُضْرَةٍ وإعانةٍ [قالَ 
الشيخٌ ابنُ باز في (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز): وقد أجمّع عُلَّماءُ الإسلام 
على أنَّ من ظاهرٌ الكُفَارَ على المُسلِمِين وساعدّهم عليهم بأيَ دوع مِنَ المُساعدة, 
فهو كَافْرٌ مِثْلَهُمْ. انتهى]؛ فكُلُ مَن أَعَانَ الكُفّارَ على المسلمين فهو كافرٌ مُرْتَدٌ: 
كالذي يُعِينُ النصَارَى أو اليَهُودَ اليَومَ على المسلمينء قال تعالى (يَا أَيُهَا الَّذِينَ 
آمَنُوا لا تَتَخِدُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أُوْليَاءَ؛ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَغض. وَمَن يَتَوَلَّهُم مَنْكُمْ 
فَإِنَهُ مِنْهُنِ). ومن أراد الإطالة فَلْيْجِعْ إلى كتاب الشيخ ناصر الفهد المُسَمّى ب 
(اليِبَانُ في كُفرٍ مَن أعان الأَمْرِيكَانَ [بتقدِيم الشيوخ حمود الشعيبي؛ وسليمان 
العلوان» وَعَلِيَ بْنِ خضير الخضير]).؛ فإنّه مِن أَخْسَن ما كُتِت في هذا الباب» ولا 
نولك أ أن الإرجاوة رك بتو تكالف» ككل من تدالت مع الكثار وعد معهم 
حِلْقًا لِمُناصَرَتهم؛ ولو لم تمع النّصْرَةُ فغلاء لكِنّه وَعَدَ بها وبالدّغم وتعاقّدَ وتحالفٍ 
معهم على ذلكء قال تعالى (أَلَمْ ترّ إِلَى الَّذِينَ نَاقَهُوا يَقُونُونَ لإخْوَانِهِمُ الّذِينَ كَذَّرُوا 


(1302) اذهب للة 


مِنْ أهلٍ الْكِتاب لَئْنْ أَذْرِجِتُمْ لَتَذْرُحِنَ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعْ فِيكُمْ أَحَدَا أَبَدَا وَإنْ قُوتلتُم 
َنَنْصْرَنَْكُه)» وهذا حِلْفٌَ كان بين المُنافقين وتعض يَهُود المدينة» قال [أبو عُبَذِدِ] 
القَاسمُ بن سَلَامٍ في (الغريب) (نّهِ يقال للحَلِيفٍ (وَلِيَ))» وقالّه إبنُ الأثير [أبو 
السعادات] فِي (اليِهَايَة), ومثْلّه عَفْدُ الئحالفاتٍ لِمُحازبة الجهادٍ والُجاهيين» وهو 
ما يُسَمُونَه (الإرهاب)؛ (ثنَوَلِّي مُوافقة» كمن جَعَلَ الدِيمُفْراطِيَةَ في الحُكم, مِذْلَ 
الكُفَارِء وتزلماناتٍ مِثْلَهِم [أَيْ مِدْلَ ما بَصْنَعْ الكُفَارُ]؛ ومجالس تشريعيّة أو لِجَانًا 
وقيْئاتٍء مِدْلَ صَنِيع الكُفّارٍ فهذا تَوَلَّاهم وهذا قد بَيَنْه أَيِمَهٌ الدعوة النَّجْدِيَة 
[السَّلفية] أَحْسَنَ بَيَانِء انك فيه الكُبُء فِيمّن وافْقَ المُشركين والكْفَارَ على 
كُفْرِهم وشزكهم, فة فد أل سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب كاب 
(الدّلائل [في] حُكْم مُوالَاة أهلٍ الإشراك).؛ وألّفَ حَمَدُ بن عَتِيقٍ [ت1301ه] كِتَابَ 
([سبيل] النجاة والفكاك مِن موالاة المرتدّين والأتراك)؛ و 1 هذه الأدوَ اع الأرتَعَةٍ 
يدر [أَيْ مُزْتكِبُها] بِمُجَرّدِ فغلها دون النّظَرٍ إلى الاعتِقادٍ وليس كما يَقولٌ أهلٌ 
الإرجاء ؛ أمًا الموَالَاةُ فهي قِسْمَانِ؛ (أ)قِسْمٌ يُسَمَّى التَوَلِّي» وهو الأَقْسَامُ [الأرتعة] 
التي ذَكَزْنا قَبْلَ هذاء وَأَحْيَانًا تُسَمَّى المُوَالاة الكُذْرَى أو الغلمي أو العامّةَ أو 
المُطلقةً» وهذه كَلِماتٌ مُرادفةٌ لِلتَوَلّي؛ (ب)موالاةً صغْرى (أَوْ مُقَيّدةُ) [قال الشيحٌ 
أحمد الحازمي في (شرح الأصول الثلاثة): النُوعْ الثّانِي» المْوَالَاةً الصُغْرَىء 
صُغْرَى باعتِبارٍ الأُولّى [التي هي المُوَالَاةٌ الكُدْرَى]. وإلَّا فهي في نَفْسِها أَكْبَرُ 
الكبائرء وهو [أي النَّوعٌْ الثَانِي (المُوَالَاةٌ الصُغْرَى)] كُلُ ما يُؤْدِي إلى مُصادقتِهم 
وتؤقيرهم واحترامهم وتعظيمهم. انتهى باختصار]ء وهي كُلُ ما فيه إعزازٌ لِلكُفَار 

مِن إكرامهمء أو تقديمهم في المجالسء أو إِتُخاذهم عمَالَّاه ونحو ذلك. فهذا 


(1303) اذهب للة 


مَعْصِيَةٌ ومن كبائرٍ الذّنوب قال على يا أيُهَا الّذِينَ آمَدُوا لا تتّددُوا عَدُوَي 
وَعَدُوَكُمْ أَوْليَاء تُلْقُون إِلَيْهم بِالْمَوَدَةِ), ذ فسَمَّى إلقاء الَوَدةِ سوَالَاء ولم يَُفْزهم بها 
بَلْ ناداهم يام الإيمان [بقوله (يَا يها الَّذِينَ آمَدُوا)]» وهذه الآيَهُ فْسَّرَها عُدَرُ 
فيمن إِتَحَدَ كاتبًا نَصْرانِيًا لَمَا أَنْكَرَ على أبي مُوسَى الأَشْعَرِيّء ومن أرادَ بَسْط هذه 
المسألة فَلْيْرادِعْ كتابَ (أق نَّقُ غْرَى الإيمَان) لسليمان بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب في (مجموعةٌ التَّوحِيِدٍ [مجموعة التّوحِيدٍ النَّجْديَةٌ هي مجموعةٌ كُتُبِ 
ورسائل لأنمّةٍ الدّعوة النّجْدِيّةِ المَلَفِيةِ: أشرَفَ على تصجيجها وطبْعها الشَّيحٌ 
محمد رشيد رضا])... ثم سُئِلَ (أي الشيخ الخضيرٌ) (ما حُكْمُ الأذلِ عند النّصَارَى 
في بُيُوتهم؟) فأجات: لا يَجُورُء لِحَدِيثِ (لا نُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمنّاء وَلَا يَأكُلْ طَعَامَكَ إِلّ 
تَقِيّ) رَوَاه ابنُ حبان [في صحيجه] مِن حديث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ [ورواه أحمد 
وأبو داود والترمذي: وحَسّئه الألبانِئُ في (صجيح التّزغيب وَالتَرْهيبٍ). وقال أبو 
عبدِالرحمن شرف الحق العظيم آبادي في (عون المعبود): قَالَ الْخَطَابِيْ (إنّمَا جَاءَ 
هَدَا في طُعَام الدَّعْوَة دُونَ طَعَام الْحَاجَةَ وَذَلِكَ أنَّ اللَهَ سُبْحَائَهُ قَالَ (وَيُطْعِمُونَ 
الطَّعَامَ عَلَى حُبَهِ مِْكِينًا وَتتِيصَا وَأَسِيرًا), وَمَعْلُومٌ أنَّ أُسَرَاءَ هُمْ كَانُوا كُفَارَا غَيْرَ 
مُؤْمِنِينَ وَلَا أَنْقِيَاءَ» وَإِنمَا حَذَرَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- مِنْ صُحْبَةِ مَنْ لَيْسَ بتقِيَ وَرَجَرَ 
عَنْ مُخَالَطَتِهِ وَمُوَاكَلَتِهِ فَإِنّ الْمُطَاعَمَةً تُوقغ الألْهَةَ وَالْمَوَدّةَ في القلوب): انتهى. 
وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء سُئِلَ الشيخٌ (حُكْمْ الأذلٍ مع تارك 
الصّلاةٍ؟4, فأجاب الشيخ: إذا كان ضَيْفًا فلا بَأسّء وتنْصَحه؛ أمّا إذا كانَ مِن 
جيرانك وَغَيْرِهِمْ فاه وعليك أن تَنْصَحَه. انتهى]؛ وقال تعالى (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
لا تتّخدُوا بطائةً مّن دُونكُن). قَالَ إِبْنُ عَبَّاسِ في هذه الآيَةٍ (قان رِجَال مِنَ 
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الْمْسْلِمِينَ يُوَاصِلُونَ رِجَالَا مِنَ الْيَهُودِء لِمَا كان بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِوَارٍ وَالْحِلْفٍ [في 
الْجَاهِلِيَة] فَأَنْرَلَ اللَّهُ [فيهذ] يَنْهَاهُمْ عَنْ مُبَاطَنَتِهِمْ لِذَوْفٍ الْفتدّة عَلَيْهِمْ [مِنْهُمْ]). 
ولأنّ الأذل معهم وزتارتهم يُؤَّدِي إلى مَحَبَّتِهم وهذا مُحَرَّمٌ قال تعالى (يَا أَيُهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا لا تتَخدُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ أَوْليَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهم بِالْمَوَدّو4» وقالَ تعالى (يَا 
يها الّذِينَ آمَنُوا لا تتّخدُوا الْيَمْودَ و النُضَازَ ى أَؤْليَاءَ)»: بَلٍ الواجبٌُ بُعْشُهم 
ومُعَادَائُهم والتَبَاعْدُ عنهم وَهَدْرُهمء قال تعالى (ِلّا تَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِدُونَ بِاللَهِ وَالْيَوْم 
الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَ هُمْ [أَو أَبْنَاءَ هُمْ أو إِذْوَائَهُمْ أو 
عَشِيرَتَهُمْء أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُويهِمُ الإيمان وَأَيدَهُم بِرُوح مَنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي 
مِن تَخْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهاء رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَذُْ أُولَئِكَ حِزْبُ الله ألا 
إِنَّ حزْب الَهِ هُمُْ الْمُفْلِحُونَ]؛ أَمَا إنْ كان هناك مصلحةٌ مِن زتازتهم بِدَغْوّتهم: وقد 
ظَهَرَ عليه القُبُولُ والرَّغْبةُ, ثم أثناء هذه الزْمَارة أَكَلْتَ عنده تَبَعَا فلا مانع فَيَدُورُ 
تبَعَا ما لا يَجُورُ إستقلالًا. بِشَرْطِ أنْ لا يَكون في الأَكْلٍ شَيء مُحَرٌمْ... ثم سْيِلَ (أي 
الشيحُ الخضيرٌ) (الآيَهُ تقول (الّْيَوْمَ أُحِلَ لَكُمْ الطَّيّبَاتُء وَطَعَامُ الَّذِينَ أوثوا الْكِتَابَ 
حِلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ جلٌ لَّهُم...) الآيَة نَرْجُو منكم التّوضِيحَ وما في ذلك مِن تَعَارْضٍ 
بين القّولٍ بِعَدَم الجَوَازٍ وهذه الآية؟): فأجات: أكْل ذبائح النصَارَى لا يَعْنِي زِبَارَتهم 
والآكلَ عندهم, بَل قَدْ تشتري منهم ذَبائجَ هُمْ ذَبَحُوها بما لا يُخْالِفٌُ الشّرِيعةً 
فُنَشْئَرِيها منهم مِن دُونٍ زتَارتهم والأكلٍ عندهم... ثم سُيِلَ (أي الشيخٌ الخضير) 
(قال تعالى (لّا تَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِدُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ دَادَّ الله وَرَسُولَهُ 
وَلَوْ كَانُوا آبَاءَ هُمْ أؤ أَبْنَاءَ هُمْ أؤ إِذْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتهُم)؛ فَكيفٍ تستطيع أن نُوَفْقَ 
بين الزّواج مِنَ الكتابيّاتٍ (أَهْلٍ الكِتاب) -والزُواجٌُ بَقُومُ على المَوَدَةٍ والمَحَبّةِ- 
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وبين عَقِيدةٍ الوَلَاءٍ والبَرَاءِ؟4: فأجاب: التُوفيق أَنَّك تُحِبُها لكؤنها زَوْجَكَك 
وصاحبّتك. لأنَّ مُتَعَلِقَ هذه المَحَبَّةِ أخورٌ الدُنْيَا والاستمتاغ الدُّْيَوُِ. ومع ذلك 
تُعَرَّفُ أنّ ديتها باطِلٌ وهي كافرة» وتُبْغِْضُ ديئهاء ولا تُمَكَنْها مِن سَبّ الإسلام 
وتحوه. لِأنّ مُتَعلّقَ هذه المَحَبَّة [يَعنِي المَوَدّةَ الحذكورة في الآيَةِ] الدِينُ والآخْرة. 
َلَمَا إخْتَلَفَ مَتَعَلَّقُ الْأَمْرٍ أَمْكَنَ التُوفيق» وتَمَامًا مِذْلُ لو أنَّ رَجُلَّا غَنِيًا وأنت تَكْرَهُه 
لأخلاقِه وصفاتِه لكِنْ تَجْلِسُ معه وتَخْدِمُه لِمَا يُغطِيك مِنَ المال؛ أمَا جَوَارُ الببكاح 


فَنَابتٌء قال تَعالّى (وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ الّْذِينَ أوثوا الكمّاب من فَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْثُمُوهْنٌ 


أَجُورَهْنَ): مع أنَّ مَذْهَبٍ عْمَر كَرَاهِيَةُ الزُواج مِنَ الكتابيّاتِ [وذلك] مِن باب 
السَيَاسةٍ الشّرعيَّةِ لَمَا إخْتَلَفَ الزَّمانُ وظَهَرَ الضَّعْفٌ لِكَثْرةِ مَن دَخَلَ في هذا الدِينٍ 
بعد الفُنُوحاتِ. انتهى باختصار]؛ ومثلُ ذلك قال تلميده حسينُ بن علي [بن نفيسة 
الحنبليٌ الْمْتَوَفى عام 1375ه] رَحِمَهُ الله (قَيَا دؤلة الأدراكِ لا عاد عَزُكُمِ *** 
عليناء وفي أَْطانِنا لا رَجَعْتُمُو *** مَلَكْثُم فخالفثُم طريق نبيّنا *** وللمُنكراتٍ 
والخُمورٍ اسْتَبَحْتُمُو *** جَعَلْتُم شعارز المشركين شعازكم *** فكُنْثُمم إلى الإشراك 
أسْرّع مِنْهُمُو *** تَرَوَّدْثُم دِينَ النّصارى عِلَاوَةً *** فَرِجْسَا على رِجْسٍ عظيم 
حَمَلْثُمُو *** فبُغدًا لَكُم سُخْقًا لَكُم حَيْبَةَ كم *** ومن كان يَهْوَاكُمِ وتَضْبُو إِلَيِكُمُو 
تقلا عن كِتاب (تذكرة أولي النّهَى) للشيخ إبراهيمَ بن عبيد آل عبدالمحسن (ت 
5 )). انتهى باختصار. 


(33)وقال الشيحٌ محمد بِنُ إبراهيم السعيدي (رئيس قسم الدراسات الإسلامية 
بكلية المعلمين بمكة) في مقالة له بعنوانٍ (وَرَقاتٌ حَوْلَ كتاب "الدّرَرُ السَّنِيّةُ) على 
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موقهه في هذا الرابط: يَنْعَى [أيْ يَعِيبُ ونُشَهَرْ] النَاعُون على عَدَدٍ مِن عُلَماءٍ 
الدّعوة -ومنهم الشيحٌ محمد بن عبدالوهّاب تَفْسْه- قتالهم قَبَائلَ وأَهْل قُرَّى مِن 
نَجْدِء بَعْدَ تكفيرهم, وقَوْلَّهم في بَعْضٍ مُوَّلّفاتهم (أَسْلَمَ أَهلْ قَرِبَةِ كَذَا) و(ارتدَ هل 
قَزْبَةِ كَدَا)» فَكِيفَ بَصِحٌ لهم [أيْ لِعْلَماءٍ الدّعوة النَّجْدِيّةِ المّلَفيةِ] ذلك؟... ثم ذَكَرَ 
-أي الشيخحٌ السعيدي- الجَّوابٍ على هذا النَّغي فَقال: الرَّدَُ والكفرٌ لَيِسَا 
مُستَجِيلّين على أَهْلٍ نَجْدٍ وَلَا عَلَى أَيَ مِن أَمَةِ محمد صلى الله عليه وسلم؛ فقد 
إزتدٌ فنَامٌ [أيْ جَمَاعاتٌ] مِنَ العرب في حَيَاةٍ النبي [قلث: إزتدٌ بَنُو حَنِيفَة (وَهُمْ قَوْمْ 
مُسَيْلِمَةَ الَْدَابِ) وتدُو أَسَدٍ (وَهُمْ قَوْمُ طْلَيْحَةً الأَسَدِيَ) في حَبََاةٍ النبيَ صلى الله 
عليه وسف]ء وح وكات [ليضا]: وعادرا قبل أن وزتذواحين أنه وكانوا وقد 
رِدّتهم يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إلّة إِلّا لله وَأَنَّ مُحَمَدَا رَسُول اللَهِء لكِنَّ شَهادَتهم هذه لم 
تَعْصِمْهم مِنَ الرَّدّةِ فبَنُو حَنِيفَةَ كانوا لا يُقِرُون بِخَتْم البو [بمحمدٍ صلى الله عليه 
وسلم] وصَدَّقُوا كَذَابَهُمْ أنّهِ بعَتَ نيا [قلث: إزتَدَ بَنُو حَنِيفَةَ وَهُمْ يَشْهَدُونَ أَنْ لا لَه 
إلا لله وَأَنّ مْحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَيُوَذْمُونَ وَيُصَلُونَ. وقالَ الشيحُ أكرمُ العمري 
(رئيس المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية) في كتابه (عصر الخلافة الراشدة): 
وكان في بَنِي حَنِيفَةَ -قبيلة مُسَيْلِمَة- عََدَدٌ كبِيرٌ مِنَ المسلمِينء وقد قاوَموا 
مُمَيْلِمَةَ بقيّادةٍ تُمَامَهَ بْنِ أُنَالٍ الْحَنَفِيَ... ثم قال -أي الشيخُ العمري-: وقَدٍ إِلْتَفَ 
حَولّه [أَيْ حول مُسَيْلِمَة] أكثر بَنِي حَنِيفَةَ. انتهى. وقال رحيم الحلو (أستاذ التاريخ 
والفكر الاسلامي بجامعة البصرة) في (ديراسة تَحلِيليّة في أَبِرَزِ المُرتَدِين عن الدِين 
الإسلامي): إتبَعثه [أي إِتَبَعَثْ مُسَيْلِمَة] جَمَاهِيرُ غَفِيرةٌ من بَنِي حَنِيفَةٌ في 
اليَمَامَةَ... ثم قال -أي الحلو-: انْصاع له [أَيْ لِمُسَيْلِمَةً] أهل اليَمَامَةٍ مؤمنين 
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ته ... ثم قال -أي الحلو- : عامّةٌ بَنِي حَنِيقَةَ وأهْلٍ اليَمَامَةِ إزتَدّتْ معه مُؤْمنِين 

بُوّته (كَمَا وَرَدَ في المصادر التَارِيِخِيّة)... ثم قال -أي الحلو-: لا تَستطِيغ الول 
ل ا آمَنَثْ بِمُسَيْلِمَةُ بَْ حتى من قومِه هناك مَن لم 
يُؤْمِنْ به. فَتْمَامَةُ بْنُ أنَالٍ بْنِ النّعْمَانِ الْحَنَفِىْ (أَحَدُ الشَّخْصِيَاتِ القبيرة والقجيهة 
[وهو من سادات بَنِي حَنِيفَةَ]) كان مِنَ الذين تَبَتُوا على إسلامهمء فكان هذا الرَّجُلُ 
مِمّن يَنْهَى قَومَه عن إِيّباع مُمَيْلِمَةَ الْكَذّابِ. انتهى باختصار]ء وتَنُو تمِيم لم يُنْهِروا 
الشّهادَتين وإنَّما مَنعُوا الّكاةً [قال أَبُو الرّبيع الْكَلَاعِي (ت634ه) في (الاكتفاء): 
وازْتَدَّتْ عامّة بَنِي تميم]» وتو أَسَدٍ مِثْلُ بَنِي حَنِيفَةَ صَدَقُوا طَلَيْحَهً الأَسَدِيّ في 
ذخوى.التّكوة ولم نكرى) الشهادتين إقال سنظاق:السرحاتي فى (جامع السات 
قبائل العرب): وقد إزتدّتْ عامّة بَنِي أَسَدٍ عن الإسلام. انتهى. وفي هذا الرابط قال 
مَرْكَرُْ الفتوى بموقع إسلام ويب التابعٌ لإدارة الدعوة والإرشادٍ الدينيّ بوزارة 
الأوقافٍ والشؤون الإسلاميةٍ بدولة قطر: واجتمع على طُلَيْحٌَ عَوَامُ طَيَيْ وأَسَدٍ. 
انتهى]؛ فإذا كانت ارده م مُتصَوّرة في الجيلٍ الأَوَّلٍ مِنَ المُسلمين ونَعده. وفي حَيَاة 
النبي صلى الله عليه وسلم وَعَقَيْبَ وَفَاتِهه فكيف نَستَنْكِرُ أن تحدت بَعْدَ وَفَاتِه 
بمِنَاتِ السَنِينء وفي بَلَدٍ مِذْلٍ نَخْدٍ ظَلَّ مهْمَلَا وبَعِيدًا عن العلم والدّعوة قُرُونًا 
طويلة: هذا مع صِحَةٍ الخَبَرٍ عن رسولٍ اله صلى الله عليه وسلم أن أَقُوامَا من 
أَمتِه سيرئدون (وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ حَنَّى يَلْحَقَ حَىٌّ مِنْ أَمَد متي بِالْمُشركينء وَحَنَّى تَعَبْدَ 
فنَام مِنْ أُمَتِي الأؤئَّانَ4 [قالَ الشيحٌ خالد المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية 
الشردعة 53 القصيم) في (شرح كتاب التوحيد): (وَحَتَّى تَعْبَُدَ فَامٌ مِنْ أُمّتِي 
الأونَانَ4 يَعنِي (جَماعاتٌ كَثِيرةٌ تَعْبْدُ الأؤنّانَ). انتهى باختصار. وقال الشيحٌ محمد 
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صالح المنجد في مُحاضّرة بِعدُوانَ (أشراط الساعة الصغرى) مُفَرّعْةٍ على موقعه 
في هذا الرابط: ومن أَشْراطٍ الساعة الصُغْرَى ظُهورُ الشّركِ في هذه الأُمّةِ كما 
قال الرسولُ صلى الله عليه وسالم ١لا‏ يَذْهَبُ اللَيْلُ وَالنّهَارُ حَنَّى تُعْبَدَ اللّاتُ 
وَالْعْرَّى), وقد وَقَعَ هذا كما أَخْبَرَ النبي صلى الله عليه وسلمء ولَمّا شاءً الله تعالى 
أن يَخْرْجَ الإمامُ الشيحٌ المُجَيّدُ محمد بن عبدالوهاب -َرَحِمَهِ الله- كائتِ الأَصنامُ قد 
عُبِدَث في جَزِيرة العرّبء فَجَاهَدَ في سبيلٍ الله بِحَملٍ الناسِ على التوحِيدٍ وتزكٍِ 
الشّرك؛ ورَوَى الإمامُ أحمد وَأَبُو دَاوْدَ عَنْ تَوْيَانَ قالَ (قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (لا تَقُومُ السَاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمّتِي بالنشركينء وَحَتَّى تَعبّةَ 
قبَائِلُ مِنْ أُمَتِي الأَونَانَ) وَفِي رِوَاتَةٍ (لا تَهُومُ السَاعَهُ حَتّى يَلْدَقَ حَيٍّ [قال الشيخ 
ابنُ عثيمين في (القول المفيد): الحَىّ بِمَعْنَى القَبيلة» والظاهِرٌ أنَّ المُراد به الجِنْسُ 
وليس واحد الأَحْيَاءٍ . انتهى باختصار] مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشركين. وَحَتَّى تعْبدَ فِنَامٌ مِنْ 
أمَتِي الأَوْنَّانَ)): وقد حَدَتَ هذا في هذا الزّمَانِ في أماكِنَ مِن بِلَادٍ فَارِسَ والعراق» 
فإِنّ قَبائلَ مِنَ العرّب قد دَخَلَتْ في دِينٍ أَهْلٍ الرَّفْضِء وعَدَلُوا عن التَُوحِيدٍ إلى 
الشّركء وصازوا مُشْركين مع أنّ أخدادهم مِنَ المسلمينء الآنَ لو سَأْلْتَهم عن 
أَجْدادِهم لَقالُوا (أَجْدادُنا مِنَ السُنَّةٍ المسلمين). لَكِنْ هؤلاء قَبَائلُ دخَلوا في دِينٍ أَهْلٍ 
الشّركِ؛ وقَونُه (حَتَّى تَعَبدَ فِنَامٌ مِنْ أُمّتِي الأَوْنَانَ)» الفِنَامُ هي الجماعات؛ وهذا قد 
وَقَعَ ففي كل جِهَّةٌ من جهات العالم الإسلامِي من يَعْبُدُون القُبورء ويُعظمون 
أصحابهاء وتسألونها الحاجاتٍ مِن دُون الله» ويَرغَبون إليهاء ويَدْبَحون عندهاء 
ويَخْلقون عندها وتَطُوفُون بهاء ويَتَمَسّحون وتَتبَرّكون وتَلْتجئُونء وَهَكَدَا... ثم قال 
-أي الشيحٌ المنجد-: ومن المظاهر العظيمة للشرك تحكِيمُ غير شريعة الله 


(1309) اذهب للة 


مْلَحِقَْ أيضًا أَحْيَاءٌ [أيْ قَبَائلُ] مِنَ المُسلمين بهذه القَضِيّةِ وطَبّقوا غَيرَ شرع الله 
تعالّى» وكانوا كاليَهُود والنّصارى الذين قال الله فيهم (انَدَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ 
أزْبَابًا مّن دُونٍ النّهِ)... ثم قال -أي الشيخٌ المنجد- : وقد إِلْتَحَقّثْ -أيضًا- في بِلادٍ 
الشيُوعِيّةَ سابًا فِنَامٌ مِن هذه الأ بالمذاهب الشيُوعيَّةَ [جاء في هذا الرابط على 
مَوقعْ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه الشيحٌ محمد صالح المنجد: أَصَحٌ 
النظَرِنَاتِ في أَضلٍ نشأتِها -يَعْنِي الشَيُوعيّة- أنّها واحدةٌ مِنَ الأَفْكارٍ التي تَشَكَلَتْ 
في عقولٍ المُجْتَمَعاتٍ الَربيّةِ نَتِيجةَ الضّراع مع القيسة ورِجَالٍ الدِينِ عَذْرَ فُرونٍ 
مُتَطَاولة. حيث كان الظَّلمُ والطَّفْيانُ والاسْتِبْدادُ شَعَار تلك القَثْرَة, فظَوَرَ الإنُحادُ 
وتوت العلدالةة والشُوعية وَالرَّأْسْمَالِيَةُ وغيزها مِنَ المَبَادِئ كَبَدِيلٍ عن عُصُورٍ 
الظّلام المُتطاولة» فحَكَمَت وما زالّث تَخْكُمُ تلك المُجْتمَعاتِء بَلْ أُصْبَحَتْ مَناهِجَ في 
التّهِيرِه وفَلْسَفاتٍ يُوْمِنُ بها أَنْباعُهاء ومُنَظَرُ لها أصحابها. انتهى. وقال الشَّيحٌ 
عَلِيُ بنُ شعبانَ في كتابه (شروط 'لا إِنَّة إِلّا الله وارتباطّها بأركانٍ الإيمان 
وعَلاقةٌ الإرجاءٍ بهما): الشيُوعِيَّةُ مَدْهَبٌ فكرِيٌ يَقومُ على الإلحادٍ وأنّ المادَّة هي 
أساسُ كل شيءء وبُفْسَرُ النَّارِيحَ بصراع الطُبّقاتِ وبالعامِلٍ الاقتِصادِيّء وأَهَمُ 
أفكارهم ومُعتمّداتهم إنكارٌ وجود الله تعالى وكُلٍ الغَيبِيّاتٍِ والقولُ بأنّ المادّة هي 
أساسُ كُلّ شَيءٍ . انتهى باختصار] بَعْدَ أنْ كانوا مُسلمينء وَالأَمَلٌ في غودةٍ هؤلاء 
إلى الإسلام والتُوحيدٍ مَرّةَ أخرّى. ودجُّهود الدّعاةٍ المُخْلِصِين سيَعُودُ فَنَامٌ مذ منهم إلى 
التّوحِيدٍ والإسلام كما خَرَجُوا منه إلى الكْفْرِ وهذا يَعتَمِدُ على نَشَاطٍ هؤلاء الدّعاةٍ) 
فإنَّ إعادة من كان جَدُه مِن أَهلٍ السُنَّةِ ومن المُوَدّدِين سَهْلٌء لكنْ إذا تَطَاوَآثْ 
عليهم القُرونُ فإنّ عودَتهم صَعْبَةُ... ثم قال -أَي الشيحُ المنجد-: وعندما نَعلَمُ أنَّ 


(1310) اذهب للة 


هذا شَرَطُ مِن أشراط الساعة, فإنّ هذا لا يَعْنِي الاستٍسلامَ له (إذا رَأَيْنا قَبَاكلَ مِن 
هذه الأَمَةِ التَحَمّتْ بالمشركين أن نَسْكُت). لا [بل] يَجِبُ علينا أنْ نَُومَ بدَعوّتهم 
لإعاتتهم إلى الإسلامء لكنّ وُفُوعَ هذا الشَّيءٍ عَلَمٌ مِن أعلام النَبُوّة. ودَلِيلٌ على 
صِدْقِ النبيّ محمدٍ صلى الله عليه وسلم... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: ومن 
مَظاهِرٍ الشّركِ -أيضًا- التي أَخْبَرَ النبئْ عليه الصلاةُ والسلامُ عنها ما حَدَتَ مِن 
ظُهورٍ الفِرّق المشركة في هذه الأَمَةَ فقد ظَهَرَتْ فِرَقّ كُفْرِيَةٌ كانوا مِنَ المُسلمين 
ثم انْحَرَفوا إلى الشّركِ والكُفرِ, كما وَقَّعَ في ذلك القَدَرِبَةٌ وغيزهم والباطِِيّةُ أضلًا 
كانوا مِنَ المُسلمِين ثم دَخََتْ فيهم هذه الدَواخِلُ الخَبِيئةٌ؛ وقالَ النبئّ عليه الصلاة 
والسلام (إنّهُ سَيَكُونُ فِي أَمَتِي أَقُوَامٌ ُكَْبُونَ بالْقَدَرِ)» وعن عْمَرَ بْنِ الخَطّاب قال 
(سَيَأتِي قَومٌ يُكَذْبونَ بِالكَّدَرِِ ويُكَذْبونَ بالحؤضء ونُكَذْبونَ بالشفاعة:؛ ويُكَذْبونَ 
ِقَوْمِ يُخْرَجِونَ مِنَ النار) وهذا مَؤْقُوفٌ حَسَنٌ» ورَوَى الطَبَرَانِيُ عَنْ أَنْسِ أنَّ النبي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ([صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَا يَرِدَانِ [عَلَيَ] الْحَوْضَ وَلَا يَدْخُلَانٍ 
الْجَنَهَ الْقَدَرِيَهُ وَالْمْرْجِئَةُ) وَقَوَاهِ الأَلبانِيُ في السَلْسِلةِ الصّحِيحة؛ إِذنْ حَدَتَ ظُهورُ 
القَدَرِبَةٍ كما أَخْبَرَ النبئْ عليه الصلاةٌ والسلامُ؛ وَهُمُ الذين يقولون أنَّ الله ما كَتَبَ 
المقاديز. ولا قَدّرَهاء وأنّ كُلَ واحِدٍ يَخْلْقَ فغلّه بتفسِهء وأنّ الله لا يَعْلَمُ بالشيءٍ إلا 
بَعْدَ وُفُوعه, تعالى الله عن فَوْلهم عُنُوًا كبيرًا؛ والمُرجئةٌ الذين أَرْجَأُوا القَل عن 
الإيمان» [أَيْ] أَخَرُوا العمل عن الإيمان» وقالوا (الإيمانُ هو التَّصَدِيقْ فَقَطْ). وقالوا 
(الإيمانُ في القَلْبء والعملُ لا يَدْخُْلُ في الإيمان)» وقد حَدَتَ ذلك فغلًا. انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيخٌ السعيدي-: فالظاهزٌ أنّ رَأَيَ العْلَماءٍ [يَعْنِي أئمَةً 
الدعوة النّجْدِيّة السَلَفِية] قَدِ إسْتقَرٌ على الدّولٍ بِكْفْرٍ الدّولة الغثمانِيّة... ثم قال - 


(1311) اذهب للة 


أي الشيحٌ السعيدي-: عَدَاءْ العثْمانِيّين لهم [أيْ لِدولةً الدّعوة النّجْدِيّةِ السَّلَفِية] لَمْ 
يَكُنْ سِوّى عَدَاءٍ عَقَدِيَ بِسَبَبٍ نَفْرَة دولة الدّعوة من مَظاهِرٍ الشرك الأكبرٍ التي 
كان العالَمُ الإسَلامِيُ يَْتلي بهاء وقيّام هذه الدولة [أي الغثمانيّة] بحمَابَةٍ تلك 
المظاهر وعِمَارزتهاء وإباءِ الغثمانيّين انتتشار دعوة إخلاص العادة لله في العالم 
الإسلامِي في حين تُنْفْقَ الدّولةُ [أي العثْمانِيّة] الأذوالَ على الأضرحة والتَكَايًا 
[(تكايا) جَمغ (تكيّةُ) وهي مكانٌّ يَأُوِي إليه الصُوفيُون لِمُمازسة شعائرهم] 
الصُوفيّة... ثم وَصَفَ -أي الشيخُ السعيدي- دولة الدّعوة النّجْدِيّةِ السّلّفية أَيَّام 
خُصومَتِها مع الدّولةٍ العثمانِيّة» فُقال: دولةٌ الدّعوة المِنْبَرُ الؤحِيدُ آنَذَاكَ للتوحيدٍ 
الخالص... ثم قالَ -أي الشيحٌ السعيدي-: كما حَكَمَ بذلك [أيْ بِكُفْرٍ الدولة 
الفقدائئة] الشيخ أحمة المماري من عُلَماء المغرب الطلوفية هو اتحافطظ انافك 
السُوفِيُ الشَّاذِلِيئُ أحمدُ بنُ الصدّيق العْمَارِي (الْمْتَوَفى عام 1380ه/1960م)]: 
فَقالَ (وقد نَبَدْتِ الدّولة التّزكيّةُ [يَعَنِي الدّولةً العْثْمانيّة وقالَ (الدّولةٌ التّزكيّة) لأنَّ 
فيها مَركَرَ الحُكُم. وقد قالَ الشيحٌ عبدُالعزيز بن صالح الجربوع في (الوارف في 
مشروعية التثريب على المخالف بتديم الشيخّين حمود الشعيبيء وعَلِيَ بْنِ 
خضير الخضير): الشيخٌ حَمَدُ بْنُ عد عتية عَتِيِقٍ لالْمْتَوَفّى عام 1301ه رَحِمَه اللهُ) نف 
كتابًا في نَقَدٍ الدولة الغثمانِيّة وتَيَانٍ ادي سَمّاه (سبيل النجاة والفكاك من مُوَالَاةٍ 
المرتدّين والأتراك). انتهى] أواخِرٌ أيّامِ إسلامها الحُكْمَ بالفقه الإسلامِيّ الدأخوذ 
مِنَ الشريعة أو مِنَ القُواعِدٍ المنسوتة إليها على الأَقَلّه وصارث تَحكُمُ بالقانون 
الَأخوذ عن الأَنْجاس الأرجاس الذين قال الله فيهم (إِنْ هُمْ إِلّا كَالنهام, بَلْ هُمْ 
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أَضَلُ), فكَفَرَتْ بذلك كُفْرَا صُْرَاحًا)... ثم قال -أَى الشيحٌ السعيدى-: إنَّ عُلَماءِ 
را صر دم ب . 1 


(1312) اذهب للة 


الدّعوة لم يَنفَرِدوا بِرَأي يَشْدُون به عن الأمَّةِ» فليس لهم رَأيّ إِلّا ومن عُلَّماءٍ 
الأمَةِ مِنَ السَلَفٍ والخَلَفٍ مُوافقٌ لهم فيه... ثم قال -أي الشيحٌ السعيدي-: علَماءْ 
الدّعوة حين يَحكُمون بالكُفرٍ فإِنّما يَستَنِدون إلى الكتاب والسُنَةِ. انتهى باختصار. 


(34)وقال الشَّيحٌ عبذالله بنُ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب (ت1339ه) عن (الدولة العثمانيّة): : من لم يَغْرفَ كدر الذولة ولم 
يُقَْرْقْ بينهم ودين البّعَاةٍ مِنَ المُسلمِين لم يَعْرِفْ مَعْنَى (لَا إِلَّه إلا النّهُ) فإنٍ إعتَقَدَ 
مع ذلك أنَّ الدّولةَ مُسِلِمُون فهو أَشَدُ وأَعْظمُء وهذا هو الشّكُ في كُفْرٍ من كَقَْرَ بالله 
وأشْرَكَ به. ومن جَرَهُم وأعاتهم على المُسلمِين [ِيَعنِي (على المُجتمَعاتِ التي 
أَخْكَمتِ الدّعوة النّجْدِيَ السَلَفِيةٌ سَيْطَرَتها عليها)] بأيَ إعانة فهي رِدَّةٌ صَرِيحةً. 

انتهى من (الدّرَر السَّنِيّة في الأجوية النَّجْدِيّة). 


(35)وقال أبناءً الشيخ محمد بن عبدالوهاب: وتُنْكِرُ ما عليه أكثرٌ الناسء مِنَ 
الإشراك بالهِ من دُعاءٍ غير الله. والاستغاثة بهم عند الشدائدِ» وسؤالهم قَضَاءَ 
الحاجاتٍ وإغاثة اللّهَفاتِ. انتهى من (الدُّرَّر السَّنِيَّة في الأجوبة النّجْدِيّة). 


(36)وقالَ الشيحٌ أحمدُ الحازمي في (شرح مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد): 
إذا كان المُجْتَمَعْ قد تَرَنَى على الشرك والكُفر ونحو ذلكء. يَجِبُ أنْ يُعَتَقَدَ رِدَتُهم 
وكُفْرُهم. انتهى باختصار. 


(1313) اذهب للة 


(37)وقالَ الشيخحٌ أبو بصير الطرطوسي في (قواعدُ في التكفير): فَإِنْ قيلَ ما هو 
الضابطٌ الذي يُعِينُ على تحدِيدٍ الكافِرٍ مِنَ المُسلِمء ومعرفة كُلّ واحِدٍ منهما؟. أقول. 
الضابطٌ هو المُجِتمَعاتُ التي يَعِيشُ فيها الناسُء فَأحكامُهم تَبَعٌ لِلْمُجِتَمَعاتِ التي 
يَعيشون فيها... ثم قال -أي الشَّيحُ الطرطوسي-: قد يَتَخَلْنُ المجتمع العامً 
الإسلاميّ مُجِتَمَعٌ صَغيرٌء كَقَزْمَةِ أو ناحيّة وغَيرٍ ذلك يَكونُ جَمِيعْ أو غالِبُ سُكَانِه 
كُفَارَا غَدْرَ مُسلمِينء كَأَنْ يكونوا يَهودًا أو تصارىء أو مِنَ القرامطة الباطِنيّين»ء 
وغَيرٍ ذلكء فَحِينَئذٍ هذا المُجتمَغ الصَّغِيرُ لا يَأَدُدُ حُكمَ ووضف المُجِتمّع الإسلامي 
القبيرء بَلْ يَأْخْدْ حُكمَ ووضف المُجتمّع الكافِرٍ مِن حيث التَّعامُلُ مع أفرادِه وتحدِيدُ 
هَوئتِهم ودينهم؛ وكذلك المُجتَمَعْ الكافِز عندما تَتَواجَدُ فيه قَرْيَةٌ أو منطقةٌ يكونُ 
جَمِيعُ سْكَانِها أو غالِبُهم مِنَ المُسلمِينء فَحِيئَئذٍ تتَمَيّرُ هذه القَرَْةٌ أو المنطّقةٌ عن 
المُجِتّمَع العام الكافِرٍ مِن حيث التَعامُلُ مع الأفرادٍ وتحدِيدُ هَوِنّتهم ودينهم... ثم قال 
-أي الشيحُ الطرطوسي-: الناسُ يُحكَمُ عليهم على أساس المُجِتَمَعاتٍ التي يَنتمون 
وتعيشون فيها؛ فَإِنْ كائث إسلامِيّة حُكِمَ بإسلامهم وغوملوا مُعَامَلة المُسلِمِين ما لم 
يَظْهَر من أحَدِهم ما يَدُلُ على كُفره أو أنّه مِنَ الكافرين؛ وإنْ كائث مُجِتَمَعاتِ كافرة 
حُكم عليهم بالكُفرٍ وعُوملوا مُعامَلة الكافؤرين ما لم يَظْهَرْ من أَحَدِهم ما يَدُلُ على 
إسلامه أو أنّه مِنَ المسلمِين؛ لهذا السَّبَبِ وغَيرِه حَضُ الشارِغ على الهجرة مِن 
دار الكُفرٍ إلى دار الإسلام. انتهى. 


(38)وقالَ الشيحٌ إسحاقٌ بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت 
9ه): قال عبدذاللطيف [بنُ عبدالرحمن آل الشيخ] رَحِمَه الله [في كتايبه 


(1314) اذهب للة 


(مصباح الظلام)] (فماذا على شَيْخِنا [محمدٍ بن عبدالوهاب] رَحِمَهُ الله لو حَمَى 
الجمى, وَسَدَّ الدَرِيِعةٌ وَقَطَعَ القسيلة» لا سِيّمَا في زَمَنِ فَشَا فيه الجَهل؛ وقبضض 
العِلَمُ وبَعْدَ العَهدُ بآثار النّبُّوّةَ وجاءث فُرُونٌ لا يَغرفون أصل الإسلام ومَبَانِيِه 
العظَاءَ وأكتَّرُهم يَظْنُ أنّ الإسلام هو التَوَسُل بِدُعاءٍ الصالحين وقَضْدهم في 
الملِمّاتِ والدوائج؛ وأنَّ مَن أَنْكَرَ جاءً بِمَذْهَبٍ خَامِسٍ [يَعني أنّهم يَظُنُون أنَّ من 
أَنْكَرَ عليهم ما هُمْ فيه مِن باطِلٍ جاء بِمَذُهَبٍ خَامس] لا يُعْرَفُ قَبْلَه). انتهى 
باختصار مِنَ (الأجوبة السَّمعِيّاتُ لِحَلِ الأسئلة الروافبّاتِ بعنايّة الشيخ عادل 
المرشدي). 


(39)وقالَ الشيحٌ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 
في (مصباح الظلام) أيضًا: وقد رَأَيتُ لبعض المعاصرين [يعني عثمان بن منصور 
الناصري (ت1282ه)] كتابًا [هو كِتابُ (جِلَاهُ العْمَةِ عن تكفيرٍ هذه الأَمَةَ)] 
يُعارِضُ به ما قَرّرَ شيخُنا [محمد بن عبدالوهاب] مِن أصول المِنَّة والدِينء ويُجِادِلَ 
مدع تضليلٍ عُبَّادٍ الأولياء والصالجين. ويُناضِلٌ عن غَلَاةٍ الرافضة والمشركين؛ 
الذين أنزلوا العِبَاد بِمَنْزِلةِ رَبَ العالمين» وأكثّرَ النّشْبية [أَيْ أَكْثَرَ من إِلْقاءٍِ الشبَه] 
بأنّهم مِنَ الأَمَةَ وأنْهم يقولون (لا إلَه إِلّا للّه)؛ وأنهم يُصَلُون ويضومون... ثم 
قال -أي الشيخُ عبدُاللطيف-: وأمّا بعض الْأُمّةِ فلا مانع من تكفيرٍ من قامَ الدليل 
على كُفره. كبَنِي حَنِيفَةَ وسائرٍ أهلٍ الرّدَّةِ في زَمَنِ أبي بَدْرٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
عب دُاللطيف- : واعلم أنّ هذا المعترضٌ [يعني عَنْمَانَ بْنَ منصور الناصري] لم 
تتصوّز حقيقة الإسلام والتوحيدء بل ظَنّ أنه مُجَرّدُ قَوْلٍ بلا مَعْرِفةٍ ولا اعتقادٍ. 


(1315) اذهب للة 


ولأجْلٍ عَدَمِ تَصَوٌرِه رَدَ إلحاقَ المشركين في هذه الأزمانٍ بالمشركين الأوّلين» 
ومَنَعَ إعطاءً النْظِيرَ حُكْمَ نظيره [جاءَ في الموسوعة العَمَّدِيّة (إعدادٌ مجموعة مِنَ 
الباجثين» بإاشرافٍ الشيخ علوي بن عبدالقادرٍ السَّقَافٍ): فالشَّيءْ يُعطّى حُكُمَ 
تظيره. ونُنْعَى عنه حُكْمُ مُخالفه؛ ولا يَُورُ العَمْسُ بحالٍ (وهو أن يُفْرَّقَ بَيْنَ 
مُتَمائِلِين أو يُجْمَعَ بَيْنَ مُختلِفين)... ثم جاء -أَيْ في الموسوعة-: فكُلُ مَن فَرَّقَ 
بَيْنَ مُتمائلّين» أو جَمَعَ بَيْنَ مُخْتَلِفِينء مِن مُبتِعة المُسلمِينء يَكونُ فيه شَبَّهُ مِنَ 
اليَهُود والنّصارّىء وَهُمْ إمامه وسَلَفه في ذلك. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (سِنْسِلَةُ مقالاتٍ في الرّدٍ على الدُكتُورٍ طارق عبدالحليم): ولا يكونُ 
في الشرع الذي ثُلّْيَ مِن لَدْنْ حَكِيم خَبِيرٍ التّرِيقَ بَيْنَ مُتمائلين. انتهى]؛ وإجراء 
الحُكْم مع عِلَّته واعتَقّدَ أنَّ مَن عَبَدَ الصالحين ودعاهم وتَوَكَلَ عليهم وَقَرّبَ لهم 
القرابين مُسْلِمٌ مِن هذه الأَمَةَ لأنه يشهدٌ أَنْ لا إِنَه إلا للَهُ وتبِْي المساجد ويُصَلِّي: 
وأنَّ ذلك يَكْفِي في الحُكْم بالإسلام ولو فْعَلَ ما فْعَلَ مِنَ الشركيّاتٍ!؛ وحينئذٍ فالكلامُ 
مع هذا وأمثاله [ينبغي أن يكون] في بيانٍ الشركِ الذي حَرَّمَهِ اللَّهُ ورسوله. وحَكَمَ 
بأنه لا يُغْفَرء وأنَّ الجَنّهَ حرام على أهله, وفي بيانٍ الإيمانٍ والتوحيدٍ الذي جاءَثْ 
به الرْسْلُ وتَزَلَتْ به الكثبُ وحْرّم أله على النارِء فإذا عَرَفَ هذا وتَصَوَّرَه تبَيّن 
له أنّ الحُكُمَ يَدُورُ مع عِلَّتِهه وبَطَلَ اعتراشه من أضلهء وانهدم بنَاؤه. انتهى 
ناختصار : 


(40)وقالَ الشيخٌ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب: 


كان أهلٌ عَصَرِه [أي عصر الشيخ محمد بن عبدالوهاب] ومضره [أي بَلَدْه] في 


(1316) اذهب للة 


تلك الأزمانٍ قد اشتدّث غُربةٌ الإسلام بينهم؛ وعَفَّتْ [أَي إِنْمَحَتْ] آثاز الدّينِ لديهم: 
وانهدمث قواعدٌ المِنّةِ الحَنِيفِيّة وعَلَبَ على الأكثرين ما كان عليه أهلٌ الجاهلية: 
وانطمسَث أعلامٌُ الشريعة في ذلك الزّمانِء وعَلَبَ الجهلٌ والتقليدُ والإعراصٌُ عن 
السّنّةِ والقرآنء وشبٌ الصغيز وهو لا يَعْرِفُ مِنَ الدِينِ إلا ما كان عليه أهل 
البُلدانِء وهَرِمَ الكبيرٌ على ما تَلَفّاه عن الآباءٍ والأجدادء وأعلامُ الشربعة مطموسةً: 
ونصوصٌ التَنْزِيلِ وأصول السّنَّةِ فيما بينهم مَدْرُوسَةٌ [أَيْ مُنْمَحِيَةً]ء وطريقةٌ الآباء 
والأَسْلافٍ مرفوعة الأعلام» وأحاديث الكُهَانٍ والطواغيتٍ مقبولة غَيْرُ مردودة ولا 
مدفوعةء قد خَلَعُوا رِنْقَةَ التوحيدٍ والدِينِء وجَدُوا واجتهدوا في الاستغاثة والتَّعلّق 
على غير الله مِنَ الأولياءٍ والصالجين, والأوثانٍ والأصنام والشياطين» وعلماؤهم 
ورؤساؤهم على ذلك مُقْبِلُون ومن بَحْرِه الأْجَاجٍ شارئون وبه راصُون واليه مَدَى 
الأزمانٍ داغون. قد أَعْشَتْهم القوائدُ [أي العاداتث] والمألوفاتُء وحَبَسَتْهِم الشهواتُ 
والإراداث» عن الارتفاع إلى طُلَّبٍ الهُدَى مِنَ النُصوص المُحْكماتٍ والآياتٍ البَيّناتِ» 
يَحتجُون بما رَوُوه مِنَ الآثارٍ الموضوعات [أي المَكْدُوبِة المُخْتلقة]؛ والحكايّاتِ 
المُخْتلَقَةٍ والمناماتء كما يَفْعلّه أهلٌ الجاهلية وَعْبْرُ الفَتَرَاتِ [أيْ أهل الفَتَرَاتِ 
الغابون]» وكثيرٌ منهم يَعتقدُ النَّفْعَ والصّرٌ في الأحجارٍ والجَمَادات» وتتبرّكون 
بالآشارٍ والقُبُورٍ في جميع الأوقات؛ فلمًا تَفَاقَمَ هذا الخَطبُ وَعَظْمَ؛ وثتَلَاطْمَ مَوْجٌ 
الكفر والشرك في هذه الأمَّةِ وجَسَمَء واندرسَتٍ الرسالةٌ الممحمديّةُ» وانْمَحَثْ منها 
المعالمُ في جميع البَرِيّةِ [أَي الخَذّق]؛ وَطُمِسَتٍ الآثاز السَلَفِيّةُ وأقيمتِ البدغ 
الرَفْضِيّةُ والأموز الشركيّةُ» تَجَرّدَ الشيخٌ [محمدُ بِنْ عبدالوهاب] للدعوة إلى الله. 
انتهى باختصار من (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية). 


(1317) اذهب للة 


(41)وقال الشيخ صلاحٌ الدِين بنُ محمد آل الشيخ (خطيب جامع الإمام محمد بن 
عبدالوهاب وجامع الأمير بندر بن محمد) في كتابه (كَشْف الأكاذيب والشبُهات عن 
دعوة المُصْلِح الإمام محمد بن عبدالوهاب): يقول إبنُ غَنَامِ [في (روضة الأفكار 
والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام)] واصِفًا حال الناس قَبْلَ 
ظَهُورٍ دّعوة الشيخ [محمد بنٍ عبدالوهاب] [كان أكثرُ الناس في مَطْلّعٍ القرنٍ 
الثَانِيَ عَشَرَ الهجريّ قد ازْتَكَسُوا في الشركء وارتدُوا إلى الجاهلية» وانطفأ في 
ُفُوسهم نُورُ الهُدَىء لِعَلَبَةٍ الجَهْلِ عليهم؛ واستعلاءٍِ ذَوِي الأهواء والصَّلالِء فَنَبَدُوا 
كتاب الله وَرَاءَ ظَهُورِهمء واتَّبَعُوا ما وَجَّدوًا عليه آباءَ هم مِن الضلالة» وقد ظنُوا 
أنَّ آباء هم أَدْرَى بالحقّ وأغلَمُ بالصَّوَابِء فعَدَلُوا إلى عبادة الأَوليَاءٍ والصالجين» 
أمواتهم وأحيائهم؛ يستغيثون بهم في النَّوَازِلِ والحوادث, ويَسْتَعِينُونَهِم على قَضَاءِ 
الحاجاتٍ وتفريج الشّدائدِ)» ثم أَحَدَ يُعَدَّدُ وَدْكُرٌُ المشاهِد والقِبَابَ التي بُنِيِثْ على 
القُبُورِء وما فل عندّها مِن الشرك البَوَاح» في نَجْدٍ والحجّازء ومضرّ وصَعيدها. 


إن 


وَاليَمَنِ وحَصْرَّمَوْتَ, وحَلَبَ ودمشق, وفي المَؤصلٍ والعرّاقي. انتهى باختصار. 


(42)وقالَ عبدُالعزيز بن محمد بن سعود (ثانِي حُكَام الدّولةِ السّعودِيّةِ الأُولَى» وقد 
تُوْفيَ عام 1218ه): قَلّما مَنَّ الله علينا بمعرفةٍ دِينِ الرّسْلٍ إِتَبَغناه ودَعَؤْنا الناسّ 
إليه» ولا فنحن قَبْلَ ذلك على ما عليه غَالِبُ الناسء مِنَ الشركِ باللهء مِن عبادة 
أهل القبور والاستغاثة بهم, والتَقَّرْبٍ إلى الله بالذبح لهم وطلّب الحاجات منهم. 
مع ما يَنضَمٌ إلى ذلك من فِغْلٍ الفواحش والمُنقراتٍ وارتكاب الأمور المُحَرّماتِ 


(1318) اذهب للة 


وَتَرْكِ الصَّلَواتِ وَتَرْكِ شعائرٍ الإسلامء حتى أَظِهَرَ اللّهُ تعالى الحَقّ بَعْدَ خَفائهء وأخيًا 
أئْرَّه بعد عَفَائِهه على يَدِ شيخ الإسلام, فَهَدَى الله تعالى به مَن شاءً مِنَ الأنّام 
وهو الشيحٌ محمد بِنُ عبد الورهام: أخضة للّهُ له في آخرّته المَآب. فَأَبْرَرَ ّنا ما هو 
الحَقُ والصّوابُ فَبَيّنَ لنا أنّ الذي نحن عليه؛ وهو دِينُ غالب الناسء مِنَ 
الاعتقاداتِ في الصالحجين وغيرهمء ودَعوّتهم, والتَقّرّبٍ بالذبح لهم والنَدْرٍ لهم, 
والاستغاثة بهم في الشدائد؛ وطلَب الحاجاتٍ منهم. أنّه الشرك الأكبَرُ الذي نَهَى الله 
عنه وتَهَدَدَ بالؤعيدٍ الشديدٍ عليه؛ فحين كَشَف لنا الأذرّ وعَرَّفَنا ما نحن عليه مِنَ 
الشّركِ والكُفرٍء بالنصوص القاطعة والأدلة الساطعة. مِن كتاب الله» وسُنَّةِ رسوله 
صلى الله عليه وسلم, وكلام الأئمة الأعلام الذين أَجْمَعَتِ الأَمَهُ على درايتهم, 
عَرَفْنا أنّ ما نحن عليه وما كُنّا نَدِينُ به أَوَلَا أنّه الشّركُ الأكبّرُ الذي نَهَى الله عنه 
وحَذَرَء وأنَّ الله إنّْما أَمَرَنا أن نَدعْوَه وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه. انتهى باختصار من 
(الذّرَر السَنِيّةَ في الأجوبة النَّجْدِيّة). وقالَ الشيخ عبدُالرحمن بن حسن بن محمد 
بن عبدالوهاب: العلماءً في وَقْتِنا هذاء وقَبْلّه في كثيرٍ مِنَ الأمصارء ما يَغرفون 
مِن معنى (لا إله إلا الله) إلا توحيد الربوبية» كمن كان قَبْلَّهم في عصر شيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب» اغتروا بقول بعض العلماء مِنَ 
المْتَكلّمِين (إنَّ مَعنَى (لا إِلّه إِلّا الله) القاِرُ على الاختراع)» وبعضهم يقول (معناها 
الْغَنِينُ عَمَنْ سِوَا المُفْتقِرُ إِلَيْهِ ما عداه). انتهى من (الدّرَر السَّنِيّة في الأجوبة 
النّجْدِيّة). وقالَ الشيحٌ سليمانُ الخراشي في كتابه (ِثَمَانِ قَواءِدَ مُهِمَةٍ لِمَن أَرَادَ 
نِقَاشٌ المُناوئين لدّعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب): لَقَدٍ إعتَرَفَ عْلَماءُ مِن نَذْدٍ 
بِالخَآلٍ الْعَقَدِيَ الذي تَلَبّسوا 59 وأنّ اللّهَ تعالّى هَدَاهم بِفَضْلٍ هذه الدّعوة المُبارّكة: 


(1319) اذهب للة 


ومن ذلك أنَّ الشيحَ عبدالله بْنَ عيسى (قاضي الِرْعِيّةِ [عاصمة الدّعوة السَّلَفِيَّة 
وعاصمة الدّولة السُعوديّة الأولّى]) يفول (لا تَغْتَرُوا بمَن لا يَعْفَ شَهادَةَ أن لا إله 
لا اله وتلَطّحَ بالشركِ وهو لا يَشْعْرُء فَدَّدْ مَضَى أكثَّرُ حَياتِيء وَلَم غرف مِن 
أنواعه [أَيْ أنواع الشرك] ما أغرفه اليَومَ» فَينْهِ الحَددُ على ما عَلّمْنا مِن دينه)؛ 
فإذا كان هذا حال العْلّماءٍء فَمَا بَانْكَ بالعامّة والدَّهْمَاءٍِ؟. انتهى باختصار. وقالَ 
الشُوْكَانِيُ في كتابه (الدُرٌ النَضِيدُ في إخلاص كلمة التوحيدء بتعليق الشيخ أبي 
عبدالله الحلبي): واعلم أنّ ما حَرَّزْنا وقَرَّزْنا من أنّ كثيرًا مما يله المُعتقدون في 
الأموات يَكُونُ شزكاء قد يَخْمَى على كَثِيرٍ مِن أهلٍ العلمء وذلك لا لقؤنه خَفِيًا في 
نَفسهء بَلْ لإطباق الجُمهورٍ على هذا الأمرء وكؤنه قد شاب عليه الكبيرُ وشَبٌ 
عليه الصغيرٌء وهو يَرَى ذلك ويَسْمَعْه؛ ولا يَرَى ولا يَسْمَعٌ مَن يُنْدِرُه بَلَ زُيّما 
يَسْمَعٌ مَن يُرَغْبُ فيه ونُدْدِبُ النّاسَ إليه. وتَنْضَمٌ مُ إلى ذلك ما يُظَهرُه الشَّيطانُ 
للنّاسِ مِن قضاءٍ حَوَائج مَن قَصَدَ بعض الأموات الَّذِين لهم شهْرَةٌ وللعامّة فيهم 
اعتقادٌ, ورُيّما يَقَفُ جَمَاعةً مِنَ المُحتالين على قبرٍ ويَجْلِيِون النّاسَ بأكاذيب 
يَخقُونها عن ذلك المَيّتِ لِتستَجِلِبوا منهم النّذُورَه وبَسْدَدِرُوا منهم الأرزاق» 
وتَقْتَنِصُوا النُحائر [تحائز جَمْعْ نَحِيرِء وهو المَنْحُورٌ أو المذبوخُ]» ويستخرجوا مِن 
عَوامَ النَّاسِ ما يَعُودُ عليهم وعلى مَن يَعُولُودَهُ ويَجْعَلُون ذلك مَكْسَبًا ومعاشًاء 
ورُنّما يُهَوَنُون على الزائرٍ لذلك المَيّتِ بتهويلات. ويُجَمَلُون قَدْرَهِ بما يَعْظُمُ في 
عَيْنِ الواصلين إليه؛ ويُوقدُون في المَشْهَدٍ [أي الضَّرِيح] الشَمُوع ويُوقدُون فيه 
الأَطيابٍ [أطيابٌ جَمْعْ طيب. وهو كُلُ ذي رائحة عَطِرَة ويُتَطَيبُ به]. ويَجْعَلُون 
لزيارته مَوَاسِمَ مَخْصُوصةً يَتَجَمَعُ فيها الجَدْحٌ الجَمٌ فيَدبَّهِرَ الزَّائِرُ ودَرّى ما يملأ 


(1320) اذهب للة 


عَيْنَّه وسَمْعه مِن ضَجيح الخَلّقٍ وازدحامهمء وتقالبهم على القَُّرْبٍ من المَيّتِ؛ 
والنّمسُح بأخجارٍ قَْرِهِ وأَغْوَادِهء والاستغاثة به, والالْتِجاءٍ إليه» وسُوَالِه قَضَاءَ 
الحاجاتٍ ونَّجَاحَ الطَلَبَاتِء مع خُضوعهم واستِكائتهم وتفُريبهم إليه تَفائسٌ الأموالٍ 
وتذرهم أصنافت النحائرء فبِمَجْمُوع هذه الأمورٍء مع تَطاؤلٍ الأزمنة وانقراضٍ 
القَّرْنِ بعد القَّرْنِء يَظْنُ الإنسانُ مبادئّ عُمُرِه وأوائل أَيَّامِه أنّ ذلك مِن أعظم 
القُرْباتِ وأفضل الطاعاتء ثم لا يَنْفَعُهِ ما تَعَلّمَهِ مِنَ العلم بَعْدَ ذلك [قال الشيحٌ بَدْر 
أبو زيد (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء) في كتابه (المدارس العالَمِيّة): فكُلُ مَولود يُولَدُ على فِطْرَّة 
الإسلام» لو نُرِكَ على حاله ورَعَبَتِهِ لَمَا إختاز غير الإسلامء لَوْلَا ما يَعْرِضُ لهذه 
الْفِطْرَة مِنَ الأسباب المُقْتَضِيَةِ لإفسادها وتَغْييرِها وَأَهَمُها التَعَالِيمُ الباطِلِة والتَّربِيَةُ 
السَّيَئَةُ الفاسدةٌ إلَمَا إختاز غير الإسلام]ء وقد أشاز إليها النبيُ صلى الله عليه 
وسلم بقوله (فَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانِهِ أو يُنَصِرَانِهِ أو يُمَجَسَانِهِة أيْ أنّهما يَعْمَان مع الوَلَدٍ 
مِنَ الأسباب والؤسائلٍ ما يَجْعَلّه نَصْرَانِيًا أؤ يَهُودِيًا أؤ مَجُوسيّاء ومن هذا تَسِلِيمُ 
الأولادٍ الصَعَارٍ الأغرارٍ [أَيْ قَلِيبِي الخِبْرَة والتَّجْرِبِة] إلى المدارس الكُفرِبّة أو 
اللادينِيّة بِحُجّة لعل فيَتَرَتَْنَ في حجرهم [أَيْ حجر القائمين على هذه المّدارس] 
وتَتَلَقُْنَ تعليمهم وعقائدهم منهم, وقَلْبُ الصَّغِيرٍ قابلٌ لِمَا يُلقَى فيه مِنَ الخَدْرِ 
والشَّرٌء بَلْ ذلك بِمَتَابةٍ النُّشٍِ على الحَجَرِء فَيُسَلَمُونهم إلى هذه المدارس تظيفين» 
ثم يسْتلِمونهم مُلَوّثين» كُلّ بِقَدْرٍ ما عَبٌ [أَيْ تَجَرّعَ] منها ونَهَلَ؛ وقد يَدْخْلّها [أي 
الوَلَدُ] مُسلِمَا ويَخْرْجٌ منها كافرًا [فقد يَدْرْجٌُ عَلْمَانِيّا أو دِيمُقراطِيّاء أو ليبراليّاء أو 
إشتراكيّاء أو شيُوعِيّاء أو قَُوميّاء أو وَطَنِيّا أو قُبورِنّاء أو رافضيًاء أو قَدَرِنًاء أو 


(1321) اذهب 


مُعَالِيَا في الإرجاءء أو مُعْرضًا غيرٌ مُبَالٍ بِالدِينِء أو فاقدًا لعقيدةٍ الوّلاءٍ والبّراء 
التي تَحَقَُقُها شَرْطٌ في صِحَةٍ الإيمان» أو مُناصِرًا للطّواغِيتٍ مُعتبرًا أَنّهم وُلَاهُ أذْر 
المُسلمِين مُعادِيًا للمُودّدِين (أَهْلٍ السُنَّةِ والجماعة) ظَانا أنَهم مُزْتَزِقَةٌ أو سُفَهَاءْ 
الأخلام أو أَهْلُ بدعةٍ وضَلالٍ وافسادء أو مُسْتَخِفًا بالشّرِيعةٍ مُسْتَهْزِنًا بِالمُوَحدَّدِين؛ 
أو غَيْرَ مُعْتَقِدٍ كُفْرَ اليَهُود والنّصارى وأمثالهم]» نعود بالهه من ذلكء فَالْوَدْلُ كُلَ 
الْوَيْلِ لمن تَسَبَّبَ في ضَلالٍ إِبْنْهِ وغَوَايتهه فصن أَدْذَلَ وَلَدَهِ راضيًا مُخْتَارَا مدرسة 
وهو يَعْلَمُ أنها تَسْعَى بمَناهجها وتشاطاتِها لإخراج أولادٍ المسلمين من دِينِهم 
وتشكيكهم في عَقِيِدتِهمء فهو مُرْتَدٌ عنٍ الإسلام كما نّصّ على ذلك جَمْعٌ مِنَ 
العلماءٍ . انتهى]» بَلْ يَدْهَلُ عن كُلِ حُجَّةِ شَرْعيَّةٍ تَدُلُ على أنَّ هذا هو الشرك بِعَيْنِه 
واذا سَمِعَ من يَقُولُ ذلك أَنْكَرَهء وتبَا [أيْ أَعْرَضٌ] عنه سَمْعْه. وضاق به ذَزْعْه 
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[يَعنِي عَجَرَ عن اختماله]» لأنه يَبْعْدْ دل الْبعْدٍ أن يَنْهَلَ ذهنّه ذفعَة وَاحِدَةَ في وَقتِ 


واحدٍ عن شَيءٍ يَعْتَقِدُهِ من أعظم الطّاعاتء إلى كؤنه مِن أَقْبَحِ المُقبّحاتِ وأكبَرٍ 
المُْحَرّماتِ, مع كؤنه قد دَرَحَ [أي اغْتَاد] عليه الأَسْلَافٌ ودَبٌ [أي انْتَشَرَ] فيه 
الأَخْلَافُ وتَعَاوَدَشْهُ الغصورز وتنَاوَبَه الدُهوز, وَهَكَدَا كُلُ شَيءٍ يُقَلْدُ النَّاسُ فيه 
أسلافهم ويُحَكَمون العاداتٍ المُسْتَمِرّة» وبهذه الدّربعة الشَّيطَانِيّة والوسيلة 
الطّاغوتيّة بَقِيِ المشرِكُ من الجاهلِيّة على شزكه. واليَهوديٌ على يَهوديّته 
والنُصرانِيٌ على نتصرانيّته والمُبتَدِع على بذعته. وصاز المَعروفُ مُنْكَرَا والمُنكَرُ 
معروفًاء وتبَدَلَتِ الأَمَهُ بِكثِيرٍ مِنَ المسائلٍ الشَّرعِيّةِ غَيْرَهاء وأَلِقُوا ذلك؛ ومَرَئَتْ 
[أيْ تَعَوّدَثْ] عليه نُفوسُهم, وقَبلَه قُلوثهم, وَأَنِسُوا [أي إِطْمَأَنُوا] إليه» حتَّى لو 


ل « 


أراد من يَتَصَدَّى للإرشادٍ أنْ يَحْمِلّهم على المَسَائلٍ الشّرعيَّة البِيْضاءٍ النّقِيّة التي 


(1322) اذهب للة 


تبَدّلوا لها غَيْرَها لَنَدْرُوا عن ذلكء ولم تَقْبَذْهُ طَبَائِعْهم؛ ونالُوا ذلك المُزشد بكُلّ 
مَكْرُوهِء ومَزْقُوا عِرْضَّه بِكُل لِسَانِ. انتهى. 


(43)وقالَ الشيحٌ محمد بنُ عبدالوهاب في كتاب (ِمُؤَلّفات الشيخ الإمام محمد بن 
عبدالوهاب): وأَنا أُخْبِرُكم عن نَفسِيء وَاَهِ الَّذِي لا إلَه إِلّ شق لقد طَلَبْتُ العلْمَ, 
واغْتَقَدَ مَنْ عَرَفَنِي أنَّ لي مَغْرفة» وأَنَا ذلك الوّقت لا أَغرِفٌ مَعْنَى (لا لَه إِلَّا اللّه)) 
ولا أغْرفٌ دِينَ الإسلام -قَبْلَ هذا الخَيْرٍ الذي مَنَّ اللّهُ به- وكذلك مَشَايخِي ما منهم 
رَجُلٌ عَرَفَ ذلك؛ فمن رَعَمَ مِن عُلَّمَاءٍ العارض [العارضُ هي الرياض وما حَؤْلهاء 
وهي إحدى مَنَاطِقٍ نَجْدٍِ] أنه عَرَفَ مَعْنَى (لا إِلَّة إِلّا اللّه) أو عَرَفَ مَعْنَى الإسلام 
قَبْلَ هذا الوقتء أو رَعَمَ أنّ أَحَدَا مِن مَشايخه عَرَفَ ذلكء فقد كدَذَبَ وافْتَرَى ولَبَسَ 
على الناس ومَدَحَ نفسَه بما ليس فيه. انتهى. وقالَ الشيحٌ حاتم العوني (عضو 
هيئة التدريس في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى) تعليقًا على هذا 
الكلام على موقعه في هذا الرابط: وهنًا أَنْبَهُ إلى أُمُورِ؛ (أ)أنَّ الشيحَ [محمد بن 
عبدالوهاب] يُصَرّحُ بأنَّ النام قَبْلَه لا يَغرفون مَعْنَى (لا لَه إِلّا اله)؛ (ب)الشيحٌ 
يُصَرّحٌ بأنهم لا يَعْرِفُون الإسلاة, وأَيُ تكفيرٍ أكثرٌ مِن هذا صَرَاحَةٌ؛ (ت/أنّهِ حَكَمَ 
بِعَدَم إسلام أهلٍ العارض قَبْلَ دَغْوّته: مِمّا يَُذْهِبُ دَعْوَى اشْتِرَاطِهِ قيامَ الحُجّة 
بِدَغْوَّته [ِيَعْنِي مِمّا يُذْهِبُ دَعْوَى مَنِ إِذَعَى أنّ الشيخ لا يُكَفْرْ مَن وَفَعَ في الشركِ 
الأكبرٍ إلا بَعْدَ قيام الحُجّة] أذراج الرَّاح. انتهى باختصار. 
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(44)وقالَ الشيخحٌ عبدالرحمن بِنُ قاسم (1392ه) في (الذَّرّر السَنِيَّة في الأجوبة 
النَجْدِيَّة) في تزجّمة محمد بنِ سعود (أَوَلِ حُكَام الدولةِ السُعُودِيّة الأولّى): صار هو 
الخَليفةَ في نَجْدٍ مِن سَنَةٍ 1158ه إلى 1179ه. وتَتَابَعتِ الخلافةٌ في ذُرْبَتِه إِلَى 
الآنَ» جاهدوا في الله حَقَّ جهاده حتى أَنْجَحَ الله لهم المَآرِب وحَقَّقَ لهم ما رامُوا 
مِنَ التطالبء, وأَشرَّقَت جَزِيرةُ العرّبٍ بالتّوحيدء وطَهرَث مِنَ الشرك والبدّع 
وَالتَنْدِيدٍ. انتهى. 


(45)وقالَ الشيخ علىُ بِنُْ محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة العثمانية» عوامل النهوض وأسباب السقوط): 
وفي أواخر الدّولةٍ العثمانيةٍ كَثْرَ على غَّيرٍ العادة تَشيِيدُ القبَاب ودنَاءً الأضرحة 
وإقامةُ المشاهدٍ وتحديث المَرّارَات... ثم قال -أي الشيخُ الصلابي-: وقد تَجَنّثْ 
مظاهرٌ الشرك ووسائله في تلك الفترة في بناء المساجدٍ والقبّاب والمشاهدٍ على 
الأضرحة والقُبِورٍ في أقاليم الدولة» بَلِ إنتشرّ ذلك في العالم عادر كُلّه 
وللأسف الشديدٍ نَجَدُ الدولة العثمانية في العٌصور المتأخّرة تُشَجّعْ على تلك 
المشاهِدٍ والأضْرِحة المنتشرة في العالّم الإسلاميّ. وكانت جميغ الأقاليم الإسلامية 
في الحجازء واليمنء وإِفْرِيقِيَاء ومضرّء والمغرب العربي لالْمَغْرِبُ العرَبِي يَشْمَلُ 
(تُونسٌ والمغرب والجزائر وليبيا وموردتانيا)]» والعراق: والشامء وتُزكيّاء وإيران» 
وبلادٍ ما وَرَاءَ النهرٍ [بلادُ ما وَرَاءَ النهر أو ما يُعرفٌ الآنَ بِوَسَطِ أسيا أو أسيا 
الْؤْسطىء هي مِنْطقةٌ تشمل تركستان الشرقيّةَ (المختلّة الآ مِن قبَلٍ الصَينِ)» 
وطاجيكستان, وتركمانستان» وقيرغيزستان: وأوزيكستانء وكازاخستان]» والهند. 
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وغيرهاء تَتَسابَّقُ في بِنَاءٍ الأضرحة والقبَاب, وتَتَنَافْسُ في تعظيمها والاحتفاء بها. 
ِذ البناغ على القبور هو ما دَرَجَ عليه أهلُ ذلك القصرء وهو الشَرَفُ الذي يَكُوقٌ 
إليه الكثيرون... ثم قال -أَي الشيخحُ الصلابي-: لقد أُولِعَ العثمانيون في غغصورهم 
المتأخّرة بالبناءٍ على كل ما يُعَظَّمُْه الناسُ في ذلك العصرء سَوَاءٌ أَكَانَ ما يُعَظَمُونه 
قُبورًاء أو آثارًا لأنبياءَ . أو غيرَ ذلك. وأصبحث تلك المَشاهدُ والأَضْرِحة مَحَلّا 
للاستغاثة والاستعانة بأصحابهاء وانتشرث عَقَائِكُ شركيّة كالذبح لغير الله» والنَدْرِ 
للأضرحة. وطلَبٍ البَرَاءٍ [أي الشفَاءِ] مِنَ الأضرحة والاعتصام بهاء وأصبَّحَتٍ 
الأَضْرِحةٌ والقُبورٌ تُهَيْمِنُ على حياة الناس؛ وهكذا طَفَتثْ هذه الأَضْرحةٌ على حياة 
الناسِ وأصبحث مُهَيْمِنَة على شؤونهم وشَعَلَتْ تفكيرهم وتَبَوَأَتْ في ُفوسهم 
وقُلويهم أغلّى مكانةٍ» وكانت رَحَى تلك الهَيْمَنَةٍ تدُورُ على الغُلُوِ والشرك بالأمواتٍ 
وَالتَعلّقَ بهم مِن دون الله عن وجل فلا يُبْرِمُون مِن أسشورهم صغيرة ولا كبيرة إلا 
بعد الزجوع إلى تلك الأضرحة ودُعاءٍ أصحابها واستشارتهم -وهم لا يَمِْكون 
أَنْفُسهم ضَرًا ولا نَفْعَاء فكيف لغيرهم-, وقد كان العلماءً (وللأسفٍ الشديد) 
يَتقدّمون العامة وبُسِنُون لهم السُنَنَ السَّيَّئَةَ في تعظيم الأضرحة والمَقٌاماتٍ 
والؤنُوع بها ويَزْرَعون الهَيْبَةَ في نُفُوسهم بما كانوا يقومون به؛ وقد تَمَادَى 
الناسٌ في الشرك والضلالٍ وأَمْعَنُوا في الوَثَنِيّةِ ومُحازبة التُوحيدٍ فَلَمْ يَكتفوا 
بالمقبورين والأحياء؛ بل أشركوا بالأشجارٍ والأحجارء واعتادَ الناسٌ في أواخر 
الدولة العثمانيةٍ أنْ يَحْلِهُوا بغيرٍ الله عر وجل مِنَ المخلوقين» وكان يَسْهُلُ عليهم 
الحَلِفُ بالله كاذبا عامدًا مُتعمّدّاء ولكنّه لا يَدْرُؤُ أبدَا أن يَخْلِفَ بما عَظّمَه مِنَ 
المخلوقين إِلَّا صايقًا... ثم قال -أي الشيحُ الصلابي-:: لقد كائتِ الأمَهٌ في تلك 


(1325) اذهب للة 


القَثّرة غارقةٌ في عبادة الأضرحة والتَعلّقَ بها مِن دون الله عن وجلٌ... ثم قال - 
أي الشيحُ الصلابي-: لَقَّدْ كائتِ الصُوفيهُ قد أَذَدْتْ تَنتَشِرٌ في المُجتمع العبَّاسِيَ 
ولَكنّها كائث رُكْنَّ مُنْعَزِلًا عن المجتمع: أمّا في ظِلّ الدولة العثمانيةٍ فقد صارّث هي 
المجتمع وصارّث هي الدِينَ» وانتشرّث في القرئين الأخيرزين بصفة خاصَّةٍ تلك 
القَوْلَةٌ العجيبةٌ (من لا شَيّْحَ له فشَيْخُه الشيطان)!؛ وأصبَّحت [أي الصُوفيَّة] 
بلسي للعاكة يشورة عاكة حى جتتكليم إلى القين وين سمال كداز سقهم لين : 
وقد كان كثيرٌ من سلاطين آل عثمانَ يقومون برعايّة الصوفيّّة ويُفيضون عليها 
مِن عَطفِهم وحَدبَهم [أَيْ حُدُوْهم ورفقهم], لَقَدْ كان ذلك العصرُ عصر الصُوفيّة 
التي أَطْبَعَتْ على العالّم الإسلامِي من أدناه إلى أقصاه. ولم تَبْقَ مَدِينةٌ ولا قَرِيَةٌ إل 
دَخَلَنْها (إذا استثئينا نَجْدَا ومُلْحَقاتها) [قالَ الشيحٌ سليمانُ بِنُ سَخحْمان (ت1349ه) 
في كتابه (منهاج أهل الحق والإتّباع في مخالّفة أهل الجهل والابتداع): أَهْلُ نَجْدٍ 
كانوا قبلَ دعوة الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] على الكُفْرٍء وجَميع بادِيّتهم 
وحاضرّتهم انبلهوااقدك الدّعوة. انتهى باختصار. وفي فيديو للشيخ صالح 
اللّحَدْدَانَ (عضو هيئة كبار العلماء؛ ورئيس مجلس القضاء الأعلى) بعنوان 
(الشيخ صالح اللحيدان يُقِرٌ بخُروج شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب عن الدَّولةٍ 
العثمانيّة) على هذا الرابط: فلا شك أنّ نَدْدَا ومن سار على المَنْهَج الذي سارزث 
عليه أُوْلُ إفُلِيم خَرَجّ عن سُلطان الدُولةِ العثمائيّة. انتهى باختصار. وقال الشيخح 
عبدُالسلام 58 جس (الأستاذ المساعد في المعهد العالي للقضاء بالرياض) في 
تحقيقه لكتاب (دحض شُبْهاتٍ على التُوجيدٍ) الذي قَرَظَه الشيحٌ ابن جبرين: 
فأثمرّث دعوةٌ الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] في بلادٍ نَخْدٍ وما جاوَرها مِنَ البلدان 


(1326) اذهب للة 


إثمارًا ملموسّاء وانتشرَتْ في تلك القطاع إنتشارًا محسوسًا. انتهى]... ثم قال -أي 
الشيخٌ الصلابي-: قام محمد علي [وَالِي مِضْرّ] بِدَوْرٍ مشبوهٍ في نكل مِضْرّ مِنٍ 
إنتمائها الإسلاميّ الشاملٍ إلى شيءٍ آخَرَ يؤْدِي بها في النْهايَةَ إلى الُروج عن 
شريعة لله وكتانك كذرية محمة عن كذوة لمن.يعذه من أمثال مضطفى كمال 
أتاثورك [الذي حَكَمَ تُزكيًا] وجمال عبدالناصر [الذي حَكَمَ مِضْرّ]... ثم قال -أي 
الشيحُ الصلابي-:: إِنَّ أسباتٍ سُقوط الدولة العثمانيةٍ كثيرةٌ جامغها هو الابتعادٌ 
عن تحكيم شَرْع الله تعالى» الذي جَلَبَ للأفرادٍ والأَمَةِ تَعاسةَ وضَنْكَا في الدنياء وإِنَّ 


والاجتماعية والسياسية والاقتصادية... ثم قال -أي الشيحٌ الصلابي-: إن 
انحراف سلاطِينٍ الدولة العثمانية المُتأخَّرِين عن شرع الله وتفريط الشعوب 
الإسلامية -الخاضعة لهم- في الأَمْرٍ بالمعروفب والنَّهْي عن المُنْكّرِء أَثّرَ في تلك 
الشعوب. وكَتُرَتٍ الاعتداءاتٌ الداخليةٌ بين الناس» وتَعَرّضَت النْفوسٌُ للهّلاك: 
والأموال للنَّهْبِء والأعراصٌ للاغتصابء بسبب تَعَطلٍ أحكام الله فيما بينهم. انتهى 
باختضان. 


(46)وجاءً على الموقع الرّسْمِيَ لجريدة الوطن المصرية تحت عنوان (الأزهز يبدأ 
حَكْلة موسعة لمُواجهة التَّطَرْفٍِ بئشرٍ الفكرٍ الأَشْعَرِيّ) في هذا الرابط: قال مركرُ 
الأزهر العالَمِئٌ للفُدْوَى الإلكترونية (إنَّ الأشاعرة يُمَتّلُون أكثرٌ مِن 7090 مِن 
المسلمين). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء) على موقعه في هذا الرابط: فَإِنَّ المُعتفّدَ الأَشْعَرِيّ 


(1327) اذهب للة 


هو الذي تَمَكّنَ مِنَ القَّرْنِ الرَابِعَ إلى الآنَ [قالَ الشيحٌ عبدُالرحمن البرّاك (أستاذ 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (إجابات 
الشيخ عبدالرحمن البراك على أسئلة أعضاء ملتقى أهل الحديث): إِنَّ القبوربّة 
الما تقنات في الدَّرنِ الرابع. انتهى]. انتهى. وجاءَ في (الموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةء بإشراف ومراجعة الشيخ مانع بن حماد 


العام الإسلامِيّ. انتهى. وجاءَ في موسوعة الفِرّق المنتسبة للإسلام (إعداد 
مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السّقَاف): الأشاعرة 
مِن أكثر الفرّق الكَلَامِيَّةَ انتشارًا إلى يَومنا هذا. انتهى باختصار. وجاءً على مَوقع 
الموسوعة التارِيخِيّة الرّسِمِيَّة ِجّماعة الإخوان المُسلِمِين (ويكيبيديا الإخوانٍ 
المُسلِمِين) في مقالةٍ بعُنوان (الإخوانٌ المُسلمون والمَنهَجِيّةُ العَقَدِيّهُ) على هذا 
الرابط: الإخوانُ جُزءٌ مِن تسِيح الأُمَةِ الإسلاميّة لا تشذ الجماعةٌ عن مُعتَقّداتِ 
الأمَةِ وتُوابتها... ثم جاءَ -أَيْ في المقالة-: المَذهبُ الأشعَرِئُ سار عليه سَلَفُْ 
الأمَةِ مِنَ الغلماءٍ والمُحَدَئِين والقُمّهاء والمُفْسّرِينء وَثلَقَّثْه الأمُةُ جيلًا بَعْدَ جيل 
بالتّلقِين والتَعلّم والتَأّمْنِ فيه وإمعان النَْظَرِء حتى تكاد أن تقول بأنّ الأمَهَ قاطبة 
إعتَنَقَتْ ذلك المَذهب العَدَّدِيّ وسارث عليه... ثم جاءَ -أَيْ في المقالة-: وجاءَتْ 
جَماعةٌ الإخوان المُسلمين بعْلّمائها وثُقّهائها ومُحَدَئِيها وفحولها ومُحَنّكِيها: 
لِيَعتّقوا المَذهَبَ الأشعريّ كَمَنهّج عَفَدِيَ وكمَرجِعِيَّةِ دُبِرَى لِلتَّعامْلٍ مع النّصضٍِ... 
ثم جاء -أَيْ في المقالة-: وأشعَرِبّةٌ الإخوان لا مِراءً فيهاء ولا خلاف بين أهلٍ 
العم في مَرجِعِيَّتهم تلك. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صالحٌ الفوزان (عضق هيئة 


(1328) اذهب للة 


كبار العلماءٍ بِالدِّيَارٍ السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءِ ) في 
(شرح كشف الشبهات): وَغَالِبُ العْلَمَاءِ مُكِبُونَ عَلَى عِلْم الكقلام والمَنْطِقٍ الذي بَنَوا 
عَلَيْهُ عَقِيدَتَهُم. انتهى. وجاءً في (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة, بإشراف ومراجعة الشيخ مانع بن حماد الجهني): جَعَلَ 
الأشاعرة التَّوحِيدَ هو إثباثُ رُيُوبيّة الله عزَّ وجَلَ دُونَ أَلوهيّته. انتهى. وقال الشيخ 
محمد بن خليفة التميمي (عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) في (مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات): فإِنّ أي مُخْتَصَعِ 
أَشْعرِيَ تجدُ فيه توجيد الِلَهيَّةِ مُخْتلّاه وسُوق الشَّرْكِ والبذعة رائجَةً. انتهى. وقال 
الغليخ سليمان الخراشي في مقالة له بعنوان (هَلٍ الأشاعرةٌ مِن أهلٍ السُئَّة؟) على 
هذا الرابط: الأشاعِرة والمَائْريدِيّة في باب التَّوحِيدِء يَخْصُرُونه [أي التَّوجِيد] في 
توجيد الرٌبُوبيّة ذون توجيد الأْلُوهِيّة مما ساهم في إِنْتَشارٍ البدع والشركياتٍ 
حَوْلَّهِم دُونّما نكِيرٍ. انتهى باختصار. 


(47)وقالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بِالإسْكَنْدَرِيَة) 
في (عقيدة الوَلَاءٍ والبّراء): الوَلَاء والبَراءً مَبْدَأً أَصِيلٌ مِن مَبَادِيَ الإسلام 
ومُفْتَضَيَاتِ (لا إلّة إِلّا اللّهة)» فَلَا يَصِحٌ إيمانٌ أَحَدٍ إِلّا إذا والَى أؤلياءَ الله وعادى 
أعداء اللهء وقد فَرَّطَتِ الأَمَهُ الإسلاميّةٌ اليو في هذا المَبْدَأْ الأصيلٍء فَوَالَتْ أعداء 
الله وتَبَرَّأَتْ من أَوْلِياءٍ الله ولأجل ذلك أصابّها الذل والهزيمة والخنوع لأعداء 
الله وظَهَرَتْ فيها مظاهرٌ البُعدٍ والانحرافٍ عن الإسلام. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
المهتدي باله الإبراهيمي في (مُنْجِدَهُ الْعَارِقين وَمُذَكَرَةٌ المُوَحَدِين بِصِفَاتٍ الله 


(1329) اذهب للة 


سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى التي هي من أضلٍ الدِينِ): إعلَّمْ أنَّ أصلَ مسألة الوّلاءٍ والبَراءٍ (أَيْ 

حتٍ التوجيد وأهلِه وُغض الشرك وأهله). أصلّها حُبُ الله. فَمَن أَحَبٌ الله أَحَبٌ ما 

يُحِبّه الله وأبِعَض ما يُبِعْضُه الله» فنك إِنْ تنْبَّهتَ لهذا عَلِمت أنَّ أصلَ مسألة الوّلاءِ 
والبَّراءٍ هي من أصل التَّوحِيدٍ لا يَضِحٌإِلّا به. انتهى. وقال الشيخ علئُ بنْ محمد 
الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة 
العثمانية» عوامل النهوض وأسباب السقوط): لقد 557 الأمَهُ بانحرافب شديدٍ في 
مفاهيم دينْهاء كعقيدة الوّلاءٍ والبّراءَ» ومفهوم العبادة. وانتشرث مظاهرٌ الشرك 
والبدّع والخرافات. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو قَتَادَةَ الففسطينيٌ في (أهل القبلة 
والمتأولون): مِنَ المعلوم أن الحُكمَ يكونُ بالظاهرء وهو لأي الظاهرٌ] الذي يُنْبِئُ 
عن الباطنٍ والحقيقة على الأغلب... ثم قال -أي الشيح أبو قَتَادَة-: البراءة مِنَ 
الشركِ في الباطن شرط لإسلام المرء [ِيَعَنِي الإسلامَ الحقيقيّء وهو الإيمان 
الباطن]؛ ولكنها ليست شرطا لك لِتحكُمَ عليه بالإسلام يَعنِي الإسلام الحُكْمِيَّ» وهو 
الإيمان الظاهر]... ثم قال -أي الشيح أبو قَتَادَة-: الباطِنُ أمره إلى الله إِلَّا فيما 
ظَهَرَ نا عن طَّرِيقٍ القَّرائنٍ والدّلائلٍ فُنَحكُمُ بها [سَبَقَ بَدَانُ أنّ المرتدَ يَتْبْتُ كُذَرُه 
ظاهِرًا وباطًِا بِمُقتَضَى ذَلِيلٍ مُباشر من أدِلَةِ النبوتٍ الشرعبة (اعترافٍء أو شَهَادَةٍ 
شُهُودِ) على إقتِرافٍ فِغلٍ مُكَفْرِء وأمًا المنافِق فَيَئبْتُ كُفْرُه باطِنا -لا ظاهرًا- 
بمُقتضّى قَرائن تُعَلبُ الظّنّ بكفره في الباطِن]. انتهى باختصار. 


(48)وقالَ الشيحٌ محمد بنُ سعيد القحطاني (أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى) في 
(الولاء والبراء في الإسلام» بتقد يم الشيخ عبدالرزاق عفيفي 'نائب مفتي المملكة 


(1330) اذهب للة 


العربية السعودية. وعضو هيئة كبار العلماء» ونائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء'): مِنَ الأمورٍ التي يَحِبُ أنْ تَتَدبَّرّها بِرَوِيّةٍ -مِن نواقض الإسلام- 
مُظاهرةٌ المشركين ومُعَاوَنَتُهمِ على المسلمينء والدليلٌ قونُه تعالى (وَمَن يَتَوَلَّهُم 
مَنَكُمْ فَإِنْهُ مِنْهُمْ). وهذا مِن أعظم النواقض التي وَقَّعَ فيها سَوَادُ الناس اليومَ في 
الأرضء وَهُمْ بعد ذلك يُحسَبون على الإسلام ويَتَسَمّوْنَ بأسماءٍ إسلامِيّة فلقد 
صِرْنًا في عَصْرٍ يُسْتَحَى فيه أنْ بُقالَ للكافرٍ (يا كافز)!. بَلْ زادَ الأذز عَُوًا بنظرة 
الإعجاب والإكبارٍ والتعظيم والمَهَابة لأعداءٍ الله وأصبّحوا مَوْضِع القدْوَة 
وَالأْسْوَة. انتهى. 


(49)وقالَ الشيخحٌ عبدُالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (توضيح مقاصد العقيدة الواسطية): فلا 
يجوز الولاء والبراء على أساس الأرضء هذا سعوديء وهذا مصريٌء وهذا يمني؛ 
والمُحْزِنُ أن تَعامُلَ أكثر الناسٍ الآنَ على أساس الروابط الجاهلية (التراب والوطن 
والوطنية), وهي التي يُشاد بها وتُذَكَرُ وبُدَوَهُ عنها. انتهى. وقالَ الشيحٌ إبراهِيمُ 
بْنُ محمد الحقيل (الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
في مقالة له على هذا الرابط: وفي قَضِيَّةِ فلَسْطِينَ التي تُعَدُ أَطْوَلَ قَضِيَّةٍ مُعاصرة 
للمسلمين» وأكثر قَضَاياهم 5 تعقيداء وظهز فيها قشل المسلمين في حَسمها حَزبيا. 
كما فَشِلُوا في حَلّها سِلْمَاء نَحِدُ 9 أعظمَ سبب لهذا الفشْلٍ [هو] التَفَرٌقُ 
بلقا الذي نتجَ عن تبْدِيلٍ الرابطة الدِينِيّة برَوابط قوميَّةِ ووَطَنِيّة وثقلآث 
بِسَبَبهِ القَضيَّةُ من مَيدانها الشّز 2 إلى مَيادِينِ الجاهليّة... ثم قال -أي الشيح 
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الحقيل-: وأمراض التَقَرُقٍ التي أصابَتِ المسلمِين حتى حَلَّتِ الأَتَرَهُ مَدَلَ الإيئار 
وساتت الأنانِيّة في الناس؛ واستّعلتِ المصالحُ الشخصيّة على المصالح العامة: 
هي أوبئةٌ إنتشرث في المسلمين لَمّا استبدلوا الروابط الجاهلية التي فَرٌفَنهِم 
وأْضْعفَنْهمء برابطة الدِينِ التي جَمَعَنْهِم وقَّوّنْهم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
إبراهيمُ بْنُ محمد الحقيل أيضًا في مقالة له على هذا الرابط: لَقَّدْ عَمِلَ الكْفَارُ 
وَالمْنَافقُونَ عُقُودًا مِنَ الزَّمَنِ عَلَى فَصْم غَرَى هَِذِهٍ الرَابِطَةِ [أي الرَّابِطَةَ الإيمَانِيَة]) 
َإِخْلَانٍ رَوَابط جَاهِلِيُةٍ مكائها -لِيَكُون الْوَلَاءُ وَالْبَرَاءُ مَتمُودا عَليهاء وَلتُسَكبَْك 
ِرَابِطَةٍ الإيمان الَّتِي رَسَخَهَا الإسْلامُ- مِنْ قَوْمِيَّةِ وَوَطَنِيّةِ وانْسَانِيَةٍ وَغَيْرِهَا. 
انتهى. وقالَ مَوقعٌ (الإسلامُ سؤالٌ وجَّوابٌ) الذي يُشْرِفٌْ عليه (الشيخ محمد صالح 
المنجد) في هذا الرابط: فالقوميّةٌ العربيةٌ دَعْوَى جاهِلِيّة تحمل الكُذْرَء وتَطْعنُ في 
التشريعاتٍ الإسلامية. وتُقَرَقُ بين المسلمينء وتجِمَغ بينهم وبين غير المسلمين 
على أساس اللغة العربية» فالعربيُ الكافِرُ عندهم أَقْرَبُ لهم وأَحَبُ مِنَ المسلم 
الأعجمي! وهذا كُذْرٌ صَرِيحٌ بالإسلام وتشربعاته. انتهى. وذَكَرَ الشيحٌ عبذالله بن 
عبدالعزيز بن حمادة الجبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء بالرياض) في (تسهيل العقيدة الإسلامية) أعمال المنافقين الكْفْرِبََ فكان 
منها: اعتقادُ صِحَّة المذاهب الهدّامة والدعوة إليها مع معرفة حقيقتهاء ومن هذه 
المذاهب ما جَدَّ في هذا العصر من مذاهب هي في حقيقتها حَرْبٌ للإسلام ودعوة 
للاجتماع على غير هَذِيهء كالقومية والوطنية» فكثيرٌ مِنَ المنافقين في هذا العصر 
ممن يُسَمّون (علمانيين؟ أو (حداثيين) أو (قوميين) يَغْرفون حقيقة هذه المذاهب. 
وتَدْعُون إلى الاجتماع على هذه الروابط الجاهلية؛ وتَدْعُون إلى نَبْذِ رابطة الإيمانٍ 
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والإسلام. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية 
ِالإِسْكَنْدَرِيَة) في (سلسلة الإيمان والكفر): ما مِن شَكَ أن الدعوة إلى القومية هي 
في حقيقتها دعوة إلى إقامة الولاء والبراء على أساس الجنسء على أساس 
الوطنية والقومية» وليس على أساس الدينء فالمسلم لا يعرف الولاء والبراء إلا 
على أساس الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والإخلاص لدين الله عز 
وجلء فالإسلام أتى منذ اليوم الأول لهدم أي رباط غير رابطة الإسلام: والرسول 
عليه الصلاة والسلام لو دعا إلى وحدة عربية لضم إليها أبا جهل وأبا لهب 
وغيرهما من أشراف قريش الذين هُمْ أَحْسَنُ حالَا مِن أئمة القومية في هذا 
الزمان. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد عبدالهادي المصري في (أيُّها المُسِلِمُء وَلَاوْكَ 
لِمَنْ؟!): إن كل هذه الأنظمة القائمة اليوم في الأرض على المناهج البشرية 
والمذاهب الوضعية:؛ والتي لا تستمد شرعية وجودها من الكتاب والسنة» هي 
أَنْظِمةٌ مُحَادّةٌ [أَيْ مُعَادِيَةٌ] اله ولدينه وكتابه وسُنَةِ نَبِيَِه صلى الله عليه وسلم, وأَي 
تقَبّنِ لها أو خضوع لوَضْعِيّتَها أو عَمَلٍ بمبادئهاء فإن ذلك مُوَالاةٌ صريحةٌ للكفار 
وبراءةٌ صريحة 7 الإسلام؛ والمسلم الذي يعطي ولاءه لتلك الروابط الجاهلية 
كالوطنية والقومية» لم يعد مسلمًا؛ والموالاة على أيّةِ آصرة من الأَواصِرٍ الجاهلية 
التي يُعْطِي الناسٌُ ولَاءَهُمْ على أساسهاء هي آصِرةٌ فاسدةٌ باطلةٌ شرغاء مُخرجة 
لصاحبها عن الإسلام؛ فإن الله يَأَبَى علينا نحن المسلمين أنْ نُعْطِيَ وَلَاءَنا إِلَّا يمن 
يَرِتَبِطُ معنا برباط الإيمانٍ والإسلام؛ إن موالاة المؤمنين ومعاداة المشركين هي 
أصل غرّى الإيمان وأُوتقُهاء ولا وَلَاءَ في الإسلام إِلَّا على أساس هذا الذِينٍ 
ومُنطَلَقَاتِه النَّظَرِبَةِ والعَمَلِيّة والمسلمُ هو الذي يَتَحَلّى بالمُفالة الكاملةٍ بينه 
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وبين من يَنْهَجُ غير مَنْهَجِ الإسلام أو يَرفَعُ رايّة غير رايّةٍ الإسلام» والمسلمٌ لا 
يَخِْطُ بين مَنْهَجِ الى عر وجل وبين أي مَنْهَجِ آخَرَ وَضْعِيّء لاافي تَصَوُرِه 
الاعتِقادَِ ولا في نظامه الاجتِماعِيٍ ولا في أيَ شأنٍ مِن شُؤُونٍ حَيَاتِه والمرء لا 
يكونُ في حِزْب الله إِلّا إذا أعطى وَلَاءَه لله ورسوله والمؤمنِين بهذا الدِين؛ ومَدّعَ 
وَلَّاءَه عن عَدُوَ الله مهما كان نَوْعْه؛ وإنَّ القُوارِقَ بين الإسلام والكفرٍ لا يُمْكْنُ 
الالتقاءغ عليها بالمُصالحة أو المُصائعة أو المُداهنة؛ والمسلمُ لا يَتعاونُ مع أعداء 
لله ولا يُدافِعُ عنهم بِكَّوْلٍ أو فِغْلٍء إِذْ لا يَتعاونُ مع الكفارٍ ويُدافعٌ عنهم إِلَّا كَافِرٌ 
مِثْلْهُم ومن لم يُعَادٍ الكفاز وتَتبَرٌأ منهم لم يَدخْلْ في الإسلام؛ وكُلُ من لم يُُوالٍ 
حِرْبَ الله وتتبَرّأ ونُفاصل وبُعَادٍ حَرْبَ الشَّيْطانٍ لم يَكُنْ مسلمًا ولم نَصِم مُوالاثه 
مِن قِبَلِ المسلمينء إِذْ لا صِحَةَ لإسلام المَرْء إِلَّا بمُوالاةٍ أهلٍ الإسلام ومُعاداةٍ أهلٍ 
الكفرٍ, فلو والى المسلمين ولم يَعَادٍ الكافرين» لم يَصِمّ إسلامُه» ولو عادى 
الكافرين ولم يُوالٍ المسلمينء لم يَصِم إسلامُه. حتى يَجْمَعَ بين مُوالاة المؤمنين 
ومُعاداة الكافرين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عب دالعزيز بن ناصر الجُلَيَلُ 
(المشرف على المكتب العلمي في دار طيبة للنشر والتوزيع) في مقالة بعنوان (فُلْ 
أَغَيْرَ الله أَتَخْدُ وَليّا) على هذا الرابط: ومن أخطر المعاول التي تستخدم اليوم لهدم 
عقيدة الولاء والبراء معول (الوطنية) والذي يراد منه إحلال رابطة الوطن محل 
[رابطة] عقيدة التوحيد... ثم قالَ -أي الشيحٌ الجُلَيَلُ-: سبحان الله ما أكثَّرَ 
القلييمق على يذه الأكة في هذه الأزمنة المتأخرة. انتهى. وقالَ الشيخحٌ ناصرٌ بِنُ 
حمد الفهد (المُتَذَرْجُ من كُلَيّةِ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض. 
والمُعيدُ في كُلَيّةِ أصول الدين 'قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة") في مَقالةٍ له 
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بعنوان. (إِنّمَا الوَطَنِيُونَ إِخْوَةٌ) على هذا الرابط: فَقَدِ إطْلَعْكُ على الخَبَرِ المنشور في 
المّحُفٍِ بتاريخ 10/11/1425» بغنوان (بَدْءْ اليّوم الرراسِيَ ب 'تَجِيَّةِ العَلّم. 
وجَعْلُ 'اليّوم الوَطْنِيَ" يَومَ إجازة رَسْمِيّةِ)؛ إن هذه القَّراراتِ يُرادُ من خلالها 
إستبدال الذي هو أَدنى بالذي هو خَيْرٌ ويرادُ مِن خلايها إحلال رابطة (الوَطَن) 
بَدَلُا من رابطة (الدِينِ)؛ ففي الوّقتٍ الذي قُلْصَتْ فيه مَناهجٌ الدِينِ وحُذِفَتْ ماذَهُ 
(الوَلَاءٍ والبَرَاءِ ) مِنها -وهي أَصْلُ دِينِ الإسلام- فُرِض ما يُسَمّى ب 'تحِيَّة العم 
وجُعِلَ [ما يُسَمّى ب] 'اليَوم الوَطَنِيَ' يَومَ إجازة رَسْمِيَةٍ (مُضاهاة لِعِيدٍ الفِطْرٍ وعيدٍ 
الأضحى!)؛ وكُلُ ما يَدُورُ الآنَ هو لِجَعْلٍ مَبْدَأْ (إِنَمَا الوَطَنِيُونَ إِخْوَة) بَدَلَُا مِن قوله 
تعالّى (إِنّمَا الْمُؤْمِئُونَ إِخْوَةٌ)؛ ولا شَكَ أنَّ الدّعوةَ للقوميّة أو الوَطَنِيّة وَمَا أَشْبَهَهَا 
هي من دَعاوى الجاهِلِيَّة التي يَجِبُ على المُسلِمِين نَبْذُها. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخ ابنُ باز في (نقد القومية العربية): ولا رَيْبَ أنَّ الدّعوة إلى القُومِيِّةِ العَربيّة 
مِن أَمْرٍ الجاهِليّة: لأنّها دعوةٌ إلى غيرٍ الإسلام... ثم قال -أي الشيح ابن باز-: 
إنّ مِن أعظم الظلم وأسقَهِ السّفَهِ أن يُقارَنَ بين الإسلام وبين القَوميّة العزبيّةِ لا 
شَكَ أنّ هذا مِن أعظم الهَضْم للإسلام والتَنَكّرٍ ِمبايئه السَّمْحَةٍ وتعاليمه الرّشيدةٍ, 
وكيف يَلِيِقُ في عَقْلِ عاقلٍ أنْ يُقَارِنَ بين قَوْمِيّةٍِ لو كان أبو جَهَلٍ وَعْنْبَةُ بْنَ رَبيعةً 
وَشَيْبَهُ بْنَ رَبيعَةَ وأضرابُهم مِن أعداء الإسلام أَحْيَاءَ آكانوا هُمْ صَنادِيدَها [أَيْ 
قادتها] وَأَعْظمَ دُعاتهاء وبين دِينِ كريم صالح لِكُلِ زّمانٍ ومكانٍ دُعاثه وأنصاره 
هُمْ محمد رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلم وَأَبُو بَدْرٍ الصَدِيِقُ وعْمَرُ بن الخَطَابٍ 
وعْتْمانُ بن عَفَانَ وعَلِي بْنُ أبي طَالِبٍ وغيرهم مِنَ الصَّحابَةٍ صَنادِيدٍ الإسلام 
وحُمَاتِه الأَنطالٍ ومن سَلَكَ سبيلهم مِنَ الأخْيَارِ؟!., لا يَستَسِيعُ المُقارنة بين قَوميَّةٍ 
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هذا شأثها وهؤلاء رجانّها وبين دِينٍ هذا شأثه وهؤلاء أنصاره ودعاثه. إلا مُصَابٌ 
في عَقلِهِ أو مَقَيَدَ أغمى أو عَدُوٌ لَدُودَ للإسلام» وما مَتْلُ هؤلاء في هذه المقارنة إِلّا 
مَثْلُ من قارَنَ بين البَعْرٍ والدُّرٌ [البَغرُ هو رَوْتُْ العَنّم والإبلٍ وما شابَهها؛ والدْرُ 
جم درو وهي اللْولُوَة العظيمةٌ الكبيرة]. أو د بين الرسْلٍ والشياطين؛ ثم كيت 
تصِحٌ المقازنة بين قَوميّةٍِ غايَهُ من مات عليها النَّارُء وبين دِينٍ غايّةٌ من مات 
عليه الفوزُ بجوارٍ الرّبَ القريم في دارٍ الكَرّامةٍ والْمََامِ الأمين. انتهى باختصار. 


(50)وقال ابنُ القيم في (زاد المعاد): لَا يَجُورُ إِبَْاءُ مَوَاضِع الشَّرْك وَالطُّوَاغِيتِ 
بَعْدَ الْقّدْرَة عَلَى هَذْمِهَا وَإِبْطَالِهَا يَوْمَا وَاحَدَاء فَإِنهَا شَعَائْرُ الْكذْرٍ وَالشَرْكء وَهي 
أَعْظُمُ الْمُنْكَرَاتِء فَلَا يَجُورُ القْرَارُ عَلَيْهَا مَعَ الْقّدْرَة الْبَتَهَِ وَهَذَا حُكُمُ الْمَشَاهِدٍ الَّتِي 
يُنِيَنْ عَلَى القُور التي انُددّتْ أَؤْنَانًا وَطُوَاغِْيتَ تُعْبَدُ من دون اللّه؛ وَالأَحْجَارٌ التي 
تُقصَدُ لِلتّعظِيم وَالتَبَرّكِ وَالنّدْرٍ وَالتَقبِيلِ لا يَجُورُ إِبْقَاءُ شَيْءٍ مِنْهَا عَلَى وَجْهِ الأرضٍ 
مَعَ الْقُدرَة عَلَى إَِالَتَه وَكَثِيرٌ مِنْهَا بِمَنْزِنَةِ اللّاتِ وَالْعْرّىء وَمَنَاةَ النَالِنَة الأذرزى: 
أو أَغْظَمُ شرا عِنْدَهَا وَيهاء وَالَهُ الْمُسْتَعَانُ؛ وَلَمْ يَكُنْ أحَدّ مِنْ أَزِبَابٍ هَذِهٍ 
الطوَاغِيتٍ يَعْتَقِدُ أَنّهَا تَخلّقَ وَتَرْرُْقَ وَتْمِيتُ وَتْحْيِيء وَإِنّمَا كانُوا يَفْعَلُونَ عِنْدَهَا وَبِهَا 
مَا يَفْعَلُهُ إِخْوَانُهُمْ مِنَ الْمُشركين الْيَوْمَ عِذْدَ طُوَاغِدٍ غِيتِهمْء فاتَبع هَؤُلَاءٍ سُنَنَ مَنْ كَانَ 
قَبْلَهُمْ وَسَلَكُوا سَبِيلَهُمْ حَذْوَ الْقُدَةِ بِالْقُذُ وَأَذَدُوا مَأَخَدَّهُمْ شَبْرًا بِشَبْرٍ وَذْرَاعَا 
بذِرَاع, وَعَلَب الشزك عَلَى أَكْثّرِ النْْوس لِظَهورٍ الْجَهَلٍ وَحَفَاءٍ الْعأمى فَصَارَ 
المغرُوف مُنْكَرًا وَالْمُنْكَرُ مَعْرُوفَاء وَالسُّئَةُ بَدْعَةً وَالْبِدْعَةُ سُنَةٌ وَنَشَأً في دَلِكَ 
الصَّغِيرُء وَهَرِمَ عَلَيّْهِ الْكَبِيرُء وَطْمِسَتٍ الأَعْلامُ [أيْ أَغْلَامُ الشّرِيعة] وَاشْتَدّتثْ غَرْبَةُ 


(1336) اذهب للة 


الإسلامء وَقَلَ الْعْلَمَاءُ وَغَلَبَ السَفَهَاءُء وَتَقَاقَمَ الأَْرُ وَاشْتَدَ البَأسُء وَظَكَرَ الْمَسَادُ 
في الْبَِ وَالَبَخرٍ با كَسَبَث أَيْدِي النّاسء وَلَكِنْ لا ترَالَ طَائِفَة مِنَ الْعِصَابَةٍ الْمْحَمَدِيّة 
بِالْحَقَ قَائِمِينَ» وَلِأهْلٍ الشَزك وَالْبِدَع مُجَاهِدِينَ» إِلَى أَنْ يَرِتَ اللَهُ سُبْحَائَهُ الأرَضض 
وَمَنْ عَلَيْهَاء وَهُوَ خَيْرُ الَوارثين. انتهى. 


(51)وقالَ الشيحٌ عَلِىٌ بْنُ خضير الخضير (المُتخَرّجٌ من كُلِيّة أصولٍ الذِينِ ب 
'جامعة الإمام" بالقصيم عام 1403ه) في (جُرْءْ "أصلٍ دين الإسلام'): قالَ الشيحٌ 
محمد بن عبدالوهاب مُوَصّلًا وحفيدُه [يعني الشيحَ عبدالرحمن بن حسن بن محمد 
بن عبدالوهاب] شارِحًا ومُقَرْرَاء قالا (والمُخالِفُ في ذلك -أيْ في أصل الإسلام- 
أنواعٌ؛ فأشدّهم مُخالّفةَ مَن خالّفَ في الجميع [قالَ الشيحٌ مدحت بن حسن آل فراج 
في (المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيدء بتقديم الشيخ المُحَدْتْ عبدالله 
السعد): قالَ الشيحٌ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى (أَضْكٌ دين الإسلام 
وقاعِدَئُه أنران؛ الأَوّلُ الأَمْرُ بعبادة الله وَحْدَهِ لا شَرِيكَ له. والتّحرِيصُ على ذلك, 
والمُوَالاةٌ فيه. وتكفيرٌ من تَرَكَه؛ الثاني, الإنذارٌ عن الشرك في عبادة الله 
وَالتَغْلِيظُ في ذلكء والمُعاداةٌ فيه, وتكفِيرٌ مَن فَعَلّه؛ والمخالفون في ذلك أنواعً, 
فأشدُّهم مخالفة مَن خالّف في الجميع [أَيْ في كلا الأَدْرَنْنٍ المَذَكُورَينِ]. انتهى 
باختصار]. فَقَّبِلَ الشركَ واعتقده ديناء وأنكر التوحيد واعتقده باطلاء كما هو حال 
الأكثرء وسَبَبُهِ الجهل بما دَلَ عليه الكتابُ والسُّنَّةُ من معرفة التوحيد وما ينافيه 
من الشرك والتنديدء واتباع الأهواء وما عليه الآباءء كحال مَن قَبْلَّهِم من أمثالهم 
مِن أعداء الرسل): قالا (وهذا النوغٌ [مِنَ الناس] ناقَضٌ ما دَلَْثْ عليه كلمة 


(1337) اذهب للة 


الإخلاص وما وُضِعَتْ له وما تَضَمَئَئْه مِنَ الدّين الذي لا يَقْبَّلُ الله دِينَا سواه)؛ 
ومثلّه اليوةّء مَن قَبِلَ ووافْقَ على العلمانية» أو الشيوعية: أو القومية:؛ أو 
الوطنية.ء أو البعثيةء أو الرأسمالية؛ أو الديمقراطية والبرلمان التشريعيء أو 
العولمة الكفرية؛ أو دين الرافضة. أو الصوفية القبورية: وغيرٍ ذلك مِنَ الأديان أو 
المذاهب المعاصرة. انتهى باختصار. 


(52)وقال الشيخ سيد قطب في كتابه (في ظلال القرآن): إِنّ سْفُورَ [أي إنهشاف] 
الكُفْرٍ وَالشَّرٍ وَالإِخْرَامِ ضَوُورِيٌ لِوْصُوح الإيمَانٍ وَالْخَيْرٍ وَالصّلّاحء وَاسْتِبَانَةُ سَبِيلٍ 
الْمُجْرِمِينَ هَدَفٌ مِنْ أَهْدَافٍ التَفْصِيلٍ الرْتَانِيَ للآيَاتِ [قال تعالى (وَدَذَلِكَ فصل 
الآيَاتِ وَلتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ؛ وقال الُْرْطْبِيُ في (الجامع لأحكام القرآن): 
وَإِذَا بَانَ سَبِيلُ الْمُيْرِمِينَ فَمَدْ بَانَ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ؛ وَوِالسَّبِيل) يُذَكَرُ وَيُوَّنْتُ. 
انتهى]. ذَلِكَ أنّ أيّ عَبَشٍ أو شُبْهَةِ في مَوْقَفٍ الْمُجْرِمِينَ وَفي سَبِيلِهِمْ تَزْتَدُ غَبَشَا 
وَشَبْهَةُ في مَؤقف الْمؤمنين وَفِي سَبِيلِهِء فهُصَا صَفْحَتانٍ متقَابِلتانٍ وَطَرِيقَانٍ 
مُفْتَرِقَتَان» وَلَا بْدّ مِنْ وُصُوح الألْوَانِ وَالْخُطُوط؛ وَمِنْ هُنَا يَجِبُ أنْ تَبِدَأ كُلُ حَرَكَةٍ 
ِسْلاميَةٍ بتخِيدٍ سَبِيلٍ الْمُؤْمنِينَ وَسَبِيلٍ الْمجْرِمِينَ» يَجِبْ أن تبأ مِنْ تغْريفٍ سَبيلٍ 
المُؤْمِنِينَ وَتغْرِيفٍ سَبِيلٍ الْمُدْرِمِينَء وَوَضْع الْعْدْوَانٍِ الممَيّزِ لِلَمُؤْمِنِينَ وَالْعَدْوَانٍ 
الْمْميّرُ لِلْمَُجْرِمِينَء في عَالَم الْوَاقِع لَا في عَالم النّظَرِنَاتِء فَيَغْرِفُ أُصْحَابٌ الدَّعْوَةِ 
الإِسْلاميّةِ وَالْحَرَكَةٍ الإسْلَاميّة مَنْ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ مِمَّنْ حَوْلَهُمْ وَمَنْ هُمُ الْمُجِْمُونَ؛ 
بَعْدَ تَحْدِيدٍ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْهَجِهِمْ وَعَلَامَتَهِمْ وَتَحْدِيدٍ سَبِيلٍ الْمُدْرِمِينَ وَمَنْهَجِهِمْ 
وَعَلَامَتِهِمْ بِحَيْتُ لا يَخْتَِطْ السَّبِيلان وَلَا يَتَشَابَهُ الْعْنْوَانَانِ وَلَا تَلْتَبِسُ الْمَلَامِعُ 


(1338) لذت 


وَالسَمَاتُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْخْرِمِينَ؛ وَهَذَا التّخْدِيدُ كَانَ قَائِمَاء وَهَذَا الْوْضُوحٌ دَانَ 
كَامِلاء يَوْمَ كان الإِسْلامُ يُوَاجَهُ الممشركين في الْجَزِيرَ ة الْعَرَبِيّةء فَكَائَتْ سَبِيل 
الْمُسْلِمِينَ الصَّالِحِينَ هِي سَبيل الرَّسُولٍ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ مَعَهُ وَكَانَتْ 

سَبِيلُ المُشركين الْمُحْرِمِينَ هي سَبِيلُ مَنْ لَمْ يَدَدْ خُل مَعَهُمْ في هَذَا الدِين وَمَعَ هَذَا 
التّحْدِيدِ وَهَذَا الؤضُوحٍ كان الْقْرْآنُ يَتَتَرّلُ وَكَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ يُفَْصَلْ الآيّاتِ عَلَى ذَلِكَ 
النّخْو الذي سَبَعَتْ مِنْهُ نَمَاذِحُ في السُورَة يَعنِي سُورة الأنعام] لِتَسْتَبِينَ [أَيْ لِتظهَر 


ص 


و تَقّضِحً] عبيل الْمُحْرِمِينَ!؛ وَحَيْتُم اوَاجَة الإشلا ام الشزك وَالْوَنَنِيَةَ وَالإلحَادَ 


ا 


وَالَدِّيَانَاتِ الْمُنْحَرِفَةً الْمْتَخَلَفَهَ مِنَ الدَيَانَاتِ ذَاتِ الأضلٍ السَمَاوِيَ (بَعْدَمَا بَدَلَنْهَا 
وَأَفْسَدَتْهَا التّخْرِيفَاتُ الْبَشَرِ ِنّهُ): حَيْتُعَا وَاجَهَ الإِسْلامُ هَذِهِ الطُوَائف وَالْملَلَ كَانَثْ 
سَبِيلٌ الْمُؤْمِنِينَ الصّالَحينَ وَاضْحَة: وَسَبِيلُ المشركين الْكَافِرِينَ الْمُدْرِمِينَ وَاضْحَة 
كَدَلِكَ... ثم قال -أي الشيحٌ سيد قطب-: الْمَشَقَّهُ الُْذرَى الّتِي تُوَادِهُ حَرَكَاتِ 


- 


52 


الإسلام الْحَقِيقِيّة الْيَوْمَ تَتمَثّلُ في وُجُود د أَقْوَام مِنَ النّاسِ مِنْ سُلَالَاتِ الْمُسْلِمِينَ 
في أَوْطانٍ قائث في يَؤْم مِن الأيام ارا للإسلام يُسَيْطِرُ عَلَيْهَا دين لله وَتَحْكُم 
بِشَرِيعَتِهِ م ذا هَذْهِ الأرض, وَِذَا هَذِهِ الأَقْوَامُ تَهُجُرُ الإِسْلام حَقِيقَهَ وَتُغْلئُهُ 
اسْمّاء وَإِذَا هي تَتنَكرٌ لِمُقَوْمَاتٍ الإسْلام اعَتِقَادَا وَوَاقِعًا إن ظَنَتْ أَنّهَا َدِينُ بِالإسْلام 
اغْتِقَادَا!ء فَالإِسْلَامُ شَهَادَة أن لا إلّة إِلَّا اه وَشَهَادَةُ أنْ لا إِلَّة إِلَّا اللّهُ تَتمَدّلْ في 

الاغتقادٍ أن اللّهَ وَحْدَهُ هُوَ خَالِقٌ هذا الْكَوْنٍ الْمْتَصَرّفُ فيه, وَأَنّ اللّهَ وَحْدَهُ هُوّ لذي 
يَتَقّدُمُ إِلَيْهِ الْعِبَادُ بِالشَّعَائِرٍ التَعبّدِيَةِ وَنَشَاطٍ الْحَيَاةِ كله وَأَنَّ الله وَحْدَهُ هُوَ الذي 
يَتَلَفَى مده الْعبَادُ الشّرَائِعَ وَنَخْضِعُونَ لِحُكْمِه في شَأنِ حَيَاتِهِمْ كُلَّهِ وَأَيُمَا فَزْدِ لَمْ 
يَشْهَدْ أن لا إِلَه إِلّا الله بِهَدَا المذلولٍ فَإِنّهُ لم يَشْهَدْ وَلَمْ يَدْخُلَ في الإسْلام بَعْدُ -كَائِنًا 


1 


ا 


(1339) لذت 


5 


000ظ 


مَا دَانَ اسْمّة وَلَقَيْهُ وَنَسَيْهُ- وَأَيْمَا أزض لَمْ 5 تَتَحَقَّقْ فيهًا شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَه إِلَّا الله 
بِهَدَا الْمَدْلُولٍ فهي أَرْضٌ لَمْ تَدِنْ بِدِينٍ للَّهِ وَلَمْ تَدخُلَ في الإسْلام بَعْدُ؛ وَفِي الأأزضٍ 
الْيَوْمَ أَقُوَامٌ مِنَ النَّاسِ أَسْمَاوُهُمْ أُسْمَاءُ الْمُسَْلِمِينَ» وَهُمْ مِنْ سُلَالَاتِ لشفي 
وَفيهَا أَوْطَانٌ كَانَتْ فِي يَوْم مِنَ الأَّام دَارَا للإسلام, وَلَكِنْ لا الأَقْوَامُ اليَوْمَ تَشَهَدُ أَنْ 

ا إِنَه إِلّا الله بدَيِكَ الْمَدْنُولِ وَلَا الأؤْطَانٌ الْيَوْمَ تَدِينُ لِنَهِ بمُقتضَى هذا الْمَدْلُولٍ وَهَذدَا 
َشَقٌ مَا تُوَاجِهُهُ حَرَكَاتُ الإسلام الْحَقِيقِيَةُ في هَذِهِ الأوطَانٍ مع هَؤُلَاءٍ الأَقْوَام؛ 
أَشَقٌ مَا تُعَانِيهِ هَذِهِ الْحَرَكَاتُ هُوَ الْغَبَثلُ وَالْعْدُوضٌ وَاللَّبْسُ الذي أَحَاطَ بِمَدْلُولٍ لا 
له إِلّا اله وَمَدْلُولٍ الإِسْلام فِي جَانِبء وَبِمَدْلُولٍ الشَزك وَيِمَدْلُولٍ الْجَاهِلِيَّة في 
الْجَانِبِ الآذَرء أَشَّقٌ قُ مَا تُعَانِيهِ هَذِهِ الْحَرَكَاتُ هُوَ عَدَمْ اسْتِبَائَة طريق الْمُسْلِمِينَ 
الصَّالِحِينَ وَطَرِيِقٍِ الْمُشركين الْمُدْرِمِينَ وَاخْتِلَاطُ الشَارَاتٍ وَالْعَنَاوِينِ وَالْتِبَاسُ 
الأَسْمَاءٍ وَالصَفَاتٍِ وَالتِيهُ الَّذِي لا تتَحَدَّدُ فيه مَفَارِقَ الطريق؛ وَيَعْرِفٌُ أَغْدَاءْ 
الخزكاتٍ الإشلابية هَِهِ الْرَةء فيَْقهُونَ علَيْهها 5 تَؤسيعًا وَتَميِيعًا وَتَلْبِيسَا وَتَخْلِيطًا 
حَتّى يُصْبحَ الْجَهْرُ بِكَلِمَةِ الْفَصْلٍ ثُهمَة يُؤْحَدُ عَلَيْهَا بِالنَوَاصِي وَالأَقْدَام! تُهَمَةً تَكفِيرٍ 
الْمُسْلِمِينَ!!!, وَيُصْبِحٌ الْحُكُمُ فِي أَمْرٍ الإِسلام وَالْكُفْرٍ مَسْأَلَةَ الْمَزْجِغ فيهَا لِعْرْفٍ 
الس وَاصْطِلَاحِهمء لا إلى فول اللهِ وَل إلى فَولٍ رَسُولٍ اللماء هَذِه هي الْعشَفُةُ 
الْكبْرَىء وَهَذِهِ كَدَلِكَ هي الْعَقَبَةُ الأولى الَّتِي لَا بُدَ أَنْ يَجْتَارَهَا أَصْحَابُ الدَّعْوَة إِلَى 


- 
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النَّهِ في كل جيلء يَجِبُ م غ تَبدا ١‏ الغو إِلَى الله باسيبالة سبيلٍ الْخؤمنين وَسَِيلٍ 
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الْمَُخْرِمِينَ» وَيَجِبُ ألا تأَخُدَ أضْحَابُ الدَّعْوَة إِلَى اللّهِ في كَلِمَةٍ الْحَقَ وَالْفَصْلٍ هَوَادَةٌ 


َم 


لضاف وَأَلّا تَأَخُدَهُمْ فيا حَشْيَةُ وَلَا خَوْفٌ. وَأَلّا تُقْعِدَهُمْ عَنُْهَا لَوْمَةً لاثم وَلَا 
صَيْحَةَ صا بح (انظرُوا! إِنْهُم نّهُخْ يُكَفْ يكفرونَ ع الْمُسْلِمِينَ!)؛ إن الإِسْلامَ لَيْسَ بِهَدَا التُمَيّع 


(1340) اذهب 


الذي يَظُنْهُ المذدُوغون. إِنّ الإسْلَام بين وَالْكذْرَ بين الإِسْلَامُ شَهَادَةُ أن لا إِلَةَ إل 
اللّهُء بذَلِكَ الْمَدْلُولِ [السابق بَيَانْهِ]» فْمَنْ لَمْ يَشْهَدْهَا عَلَى هذَا النَّدْو وَمَنْ لَمْ يُقِمْهَا 
في الْحَيَاةٍ عَلَى هَذدَا النُخوء فَحُكُمْ الله وَرَسُولِهِ فيه أَنَّهُ مِنَ الْكَافِرِينَ الظَالِمِينَ 
الْمَاسِقِينَ الْمُجْرِمينَ؛ [قالَ تعالى] (وك نيك نُْفَصَل الآيَاتِ وَلتَسْتبِينَ سَبِيل 
الْمَُجْرِمِينَ)» أَجَلْء يَحِبُ أَنْ يَجْتَارَ أَصْحَابُ الدَّعْوَة إِلَى اللّهِ هَذِهِ الْعَقَبَةٌ وَأَنْ م في 
نُفُوسهمْ هَذِهٍ الاسْتِبَائةٌُ» كئ تَنْطَلِق طَاقَاتُهُمْ مُمْ كُلّهَا في سَبِيلٍ اللهِ لا د تَصُدَُها شَبْهَةٌ وَل 
يَعْوقُهَا عَبََ وَلَا يُمَيَعْهَا لَبِسَء فَإِنّ طَاقَاتِهِمْ لا تَنْطَلِقْ إِلَّا إِذَا اغْتَقَدُوا في يَقِينٍ أَنّهُْ 
هُمْ الْمُسْلِمُونء وَأَنّ الّذِينَ يَقفُونَ في طَرِيقِهِمْ وَيَصْدُونَهُمْ وَيَصدُونَ النّاسَ عَنْ 
سَبِيلٍ اللَّهِ هُمْ الْمُخِرِمُونء كَذَلِكَ فَإِنْهُمْ م أن يَتَلُوا متَاعِبٍ الطريق إلا ذا استيقُوا 
أَنْهَا قَضِيّةُ كفْرٍ وَإِيمَانء وَأَنْهُمْ وَقَوْمَهُمْ عَلَى مَفْرِقٍ الطّريقء وَأَنْهُمْ عَلَى مِلَةِ 

وَقَوْمَهُمْ عَلَى مِلَّةِ وَأَنَهُمْ في دين وَقَوْمَهُمْ في دين. .. ثم قانَ -أي الشيخ سيد 
قطب-: وَحِينَ نَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ الأرض الْيَوْمَ فَإِنَنَا ترَى الْجَاهِلِيَةَ وَالشَرْكَء وَلَا شَيْءِ 
غَيْرَ الْجَاهِلِيَةِ وَالشّزكء إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَهُ فَأنكرَ عَلَى الْأَرَبَاب الأَرَضِيَّةِ مَا تَدَّعِيهِ مِنْ 
خَصَائص الألُوهيّة وَلَمْ يَقْبَلَ مِنْهَا شَرْعَا وَلَا حُكْمَاء إلا فِي حُدُود الإِهْرَاهِ... ثم قال 
-أي الشيخ سيد قطب-: أَيْنَ هُوَ الْمُجْتَمَعُ الْمُسْلِمُ الَّذِي قَرَرَ أن تون دَيْنُوَتهُ بل 
وَحْدَهُ وَالَذِي رَفَضٌ بِالْفِغْلٍ الدَيْنُونَةَ ومن الغيد: والدي قَرّرَ أن تكُونَ شَرِبعَةٌ 
الله شَرِيعته وَالَذِي رَفَضَ بِالْفِغلٍ شزعيّة أي 5 تشريع لا يَجِيءْ مِنْ هذا الْمضدَرٍ 
الشّزعيّ الْوَحِيدِ؟؛ لا أَحَدَ يَمْلِكُ أن يَرْعْمَ أن هَذَا الْمُجْتَمَعَ الْمْسْلِمَ قَائِةٌ مَؤجُودٌ!: 
وَمِنْ نْمّ لا يَنْجِهُ مُسْلِمٌ يَعْرِفُ الإِسْلامَ وَتَفََ 0 رِبِذَهُ إلى مُحَاوَلَةَ تَنمِيَة 


- 
د 


4 ود 
الْفِقّهِ الإِسْلَامِي؛ في ظِلٍ مُجْتَمَعَاتِ لا تغتر؛ فُ ابْتِدَاءَ بِأَنّ هذا الْفقه هُوّ شَربعَتُهَا 
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الْوَحِيِدَُ الَّتِي بهَا تعيش وَلَكِنَّ الْمُسْلِمَ الْجَادَ يَتَجَهُ ابْتِدَاءَ لتخقيق الدَّيُْونَةِ لله 
وَحْدَهُ وَتَفْرِبِرٍ مَبْدَأْ أن لا حَاكِمِيّة إلا لَه وَأَنْ لا تشريع وَلَا تقْنِينَ إِلَّا مُسْتَمَدّا مِنْ 
شريعته وَحْدَهَاء تحقيقًا لتلْكَ الدَّيْنُونَة؛ٍ إِنّهُ هَزْلٌ فَارِغ لا يَلِيقٌ بجِذَيّة هَذَا الذِينٍ أَنْ 
يَشْغْلَ اس أَنْفْسَهُمْ بِتَنمِيّة الْفِفُهِ الإسْلاميَ في مُجْتِمَع لا يَتعَامَلُ بِهَذَا الْفِهُهِ وَلَا يُقِيم 
عَلَيْه حَيَانَهُ. انتهى باختصار. وقالَ لشي سيد 55 أيضًا في كتابه (ِمَعَالِمُ في 
الطريق): إِنَّ الُجتمع الجاهلِيَ هو كُلُ مجتمّع غير المجتمع المسلم, وإذا أَرَدنا 
التحديد الموضوعي قُلْنا إِنّه هو كلُ مجتمع لا يُخْلِصٌُ عبوديّكته لله وحده. مُتَمَئَلةَ 
هذه العبوديّة في النَصَوٌّرِ الاعتقاديٌ. وفي الشعائر التَعَيّدِيَّة وفي الشرائع 
القانونيّة؛ وبهذا التعريف الموضوعيٍ تَدَخُلُ في إطار المجتمع الجاهلي جميغ 
المجتمعات القائمةٍ اليو في الأرض فعلاء تَدْخُلُ فيه المجتمعاتُ الشيوعيةٌ؛ وتذْخُك 
فيه المجتمعاتُ الوثنيةٌ (وهي ما تزال قائمةً في الهند واليابان. والفلبّين وإفريقيّة), 
وتَدْخُلُ فيه المجتمعاتُ اليهودية والنصرانيةء ودَدْخُلُ في إطار المجتمع الجاهلي 
تلك المجتمعاتُ التي تَرْعْمُ لِنَفْسِها أنّها مُسْلِمةٌ وهذه المجتمعاث [أي التي تَرْعْمْ 
ِنفسِها أنّها مُسْلِمةً] تَدْخُْلُ في هذا الإطار لأَنّها لا تَدِينُ بالعبودية اله وحده في 
نظام حياتهاء فهي تَدِينُ بحاكميّة غير الله, فتَتلَقَى من هذه الحاكميّة ننظامها 
وشرائغهاء وقيّمَها ومَوازيتهاء وعاداتها وتقاليدهاء وكلّ مُقَوْماتٍِ حياتها تقردد 

والله شبحانه يقول عن الحاكمين (وَمَن لَّمْ تَخكُم بما أَنرَّل الله فَأُولَئِكَ هُمْ 
الْكَافونَ)؛ وبقولٌ عن المحكومين (ِألمْ تر إِلَى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ آمَنُوا بها أنزل 
ِلَيِْكَ وَمَا 0 مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوتِ وَقَدْ أَمِرُوا أن يَكُْرُوا 
به) إلى قوله (فَلَا وَرَنَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكَمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثْمَّ لا يَجِدُوا في 
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أَنَفسِهِمْ حَرَجَا مِمَا كَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا [قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن 
عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار السعودية ت1389ه) في 
رسالتِه (تَحكِيمُ القوانين): فإنه لا يجتمع التحاكمُ إلى غير ما جاء به النبيُ صلى 
الله عليه وسلم مع الإيمان في قَلْبٍ عَبْدٍ أصلاء بل أَحَدُهما يُنافي الآخَرَ. انتهى. 
وقالَ الشيحُ حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): الحاكِميّةُ هي مِن 
توحيدٍ الله عَرْ وجَلَ ومن توحيدٍ الإلّهيّة. انتهى. وجاءَ في كتاب (دروس للشيخ 
أبي إسحاق الحويني) أنَّ الشيجّ قالَ: وتوحِيدُ الحاكِمِيّة من أَخَضِْ خصائص توحجِيدٍ 
الأنُوهِيَّةِ. انتهى. وقالَ الشيخُ أبو سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): إِنَّ 
الشَرْكَ في العبادة كالشرك في الخحكم, لا فَرْقَ بينهما الْبَتَه قال تَعالّى في الحُكم 
(وَلَا يُشْرِكُ فِي حُْمِهِ أَحَدَايُ (وَإنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَكُمْ مُشركون).: وفي العبادة (وَلَا 
يُشْرِك بِعِبَادَةٍ رَتِهِ أَحَدَا)ً. انتهى. وقال أبو بُطين (مُفْتِي الدَِارٍ النّجدِيّةَ الْمتَوَفّى 
عام 1282ه) في (الدُّرَرُ السَّنِيِّةُ في الأخوبة النّجْدِيّة): وقد قال الله تعالى عن 
الصارَى <اتخَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أزتابًا مّن دُون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ): قال 
عَدِيْ بْنُ حَاتِم لني صلى الله عليه وسلم (ما عَبَّدناهم)» قال /ألَيْسَ يُحِلُون ما 
حَرَّمَ الله فتُحِلُونه؟. ويُحَرَمُون ما أَحَلَ الله فُحَرَمُونه؟): قال (ِبَلَى): قال (إْتَذْك 
عِبَادَُهم)؛ فَدْمّهم الله شبحاته؛ وسَمّاهم (شركين) مع كونهم لم يَعلّموا أنَّ فغلّهم 
معهم هذا عِبادةٌ لهم, فْلَمْ يُعدذّروا بِالجَهْلٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحُ سيد قطب 
في كتابه (مَعَالِمُ في الطريق): وهُم لم يكونوا يَعتَقِدون في أَلُوهِيّةٍ الأحبارٍ 
والرُهبانء ولم يكونوا يَتقَدّمون لهم بالشّعائرٍ التَعَبّدِيَة إِنْما كانوا فُقَطْ يَعتَفون لهم 
بِحَقَ الحاكِميّة» فَيَقتون منهم ما يُشَرّعونه لهم بما لم يَأَذْنْ به الله. انتهى]. 
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انتهى. وقالَ الشيخح صالحٌ الفوزان (عضوٌ هيئة كبار العلماءٍ بِالدِيَارٍ السعودية. 
وعضوٌ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح كشف الشبهات): 
الحاكمية جزء من مَعْنَى (لا إله إلا الله). ولو اقتصر الناس على الحاكمية فقاموا 
بها دون بقية أنواع العبادة لم يكونوا مسلمين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
صالحٌ الفوزان أيضا في (أهمية التوحيد): والبعض يقول أنَّ (الشّركَ هو الحاكمية: 
اتركوا المَحاكِمَ تَخكُمُ بالشزع)؛ نعم؛ مطلوبٌ أنّ المحاكِم تَخكُمُ بالشزعء؛ ولكنْ حتى 
لو فَرَضْنا أنها حَكَمَثْ بالشرع فما دامَ الشركُ موجوداء وما دامَ في الأرضٍ 
أضرحةٌ وقُبورٌ وفيها دُعاةٌ إلى الشَّركِء لا يَكْفِي أن تَجعل المَحاكِمَ تخكُمُ بالشّزع 
الشركُ ليس بالحاكمية فقط, بل هو [أَي الشَرْكُ] عبادةٌ غيرٍ الله سبحانه وتعالّى. 
وتَدْخُلُ فيه الحاكمية» فالرسولٌ صلى الله عليه وسلم لو قال للمشركين (اتركونا 
نَجْتَمِعْ ونُبْطِلٌُ الحُكْمَ بعوائدٍ [أيْ بِعَادَاتِ] الجاهليّة» ونَخكُمُ الناس بالشَّزع. وَلْيَبْمَى 
كُلُ واحدٍ على دِينِه) فلا يكونُ هذا دِينٌ ولا تَستقِيمُ به مِلَةُ. انتهى]... ثم قال -أي 
الشيحٌ سيد قطب-: الإسلامُ لا يَعْرِفُ إلا نَوْعَين اثنّين مِنَ المُجتمعات, مُجِتَمَغٌ 
إسلامِيٌّ» ومُجتمَعٌ جاهِلِيّ [قال الشيخ عبذالله الغليفي في كتابه (العذر بالجهل 
أسماء وأحكام): الدَّارُ داران» داز كُفْرٍ ودار إسلامء وهذا هو الصحيحٌ الثابثُ عند 
أهلٍ التحقيق. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي أيضا في كتابه (أحكام الديار 
وأنواعها وأحوال ساكنيها): الدارٌ داران» لا ثالتَ لهماء كما قالَ ذلك العلماءًء منهم 
إبْنُ مُفْلِحَ [في كتابه (الآداب الشرعية)] تلميد شيخ الإسلام ابنٍ تيمية» وقالَ ذلك 
َه الدعو ة [النّخدِيّةِ السََلَفِية] في (الدُرَرٌُ السَئَيةٌ)... ثم فال -أي الشيح 
الغليفي-: وقد قالَ الشيحٌ عبذالله الغليفي في كتابه (أحكام الديار راداغيا وأحوال 
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ساكنيها): وشَيحٌ الإسلام [ابْنُ تَيْمِيَة] محجوجٌ في إحداثه قسما ثالِنًا لِلدِيارٍ بإاجماع 
العُلَماءٍ قَبْلَهِ على أنّ الدّيارَ توعان لا ئلاثة» ولهذا فَمَّدٍ إِعتَرَض علَماءُ الدَّعوة 
النّحدِيّةِ على قوله. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أحمدُ الخالدي في (إنجاح حاجة 
ا سات بتقدِيم الشيخّين حمود الشعيبيء وعَلِيَ بْنِ خضير 
الخضير): الداز تَنْقَسِمُ إلى دارين لا ثالتَ لهما. انتهى]؛ المجتمع الإسلامي هو 
المجتمَعغ الذي يطبق فيه الإسلام عقيدةً وعبادةً» وشريعةً ونظامّاء وَخُلَكًَا وسُلوكًا؛ 
والمجتمع الجاهلي هو المجتمع الذي لا يُطَبَّقْ فيه الإسلامُ» ولا تخكمه عَقيدَتُه 
وتَصَوّرائُه. وقيّمه وموازيئه, ونظامه وشرائغه, وخُْلَقُه وسلوكه [قالَ الشيحٌ 
حسين بن محمود في كتابه (مراجل التطؤر الفكريّ في حياة سيّد قُطب): يَجِبُ 
التنبي هنا على أَمْرٍ غايَةٍ في الْأَهَمِيَّةَ وهو أنَّ سَيَدَا رحمه الله وَصَمَّ (المجتمّع) 
بالجاهليّة وليس (ِكُلَ فزد) في ذلك المُجتمّعء والقَرْقْ بين الأمرّين كبيرٌ وخطيرٌ, 
ومثالٌ هذاء المُجتَمَعُ الجاهلِئ في مَكَّهَ بعد بَعْنَةِ النبيَ صلى الله عليه وسلم, فقد 
قكى البق صبلى الله عليه وسلم:وضحائته الكزاة ننه عق سنة فن حك 
(الجاهلِيّة)» ولا يقول مُسلِمُ بأنّ (جميع أفراد) ذلك المجتمع الجاهلِيَ هُمْ مِنَ 
(الجاهليّين)» فيَنبَغي فَهُمُ مْرَادٍ سَيّدِ رحمه اللهُ من هذا المصطلح.ء ولا يكونُ ذلك إِلَّا 
بِرَدْط كلامه بَغضه ببَغض... ثم قال -أي الشيحٌ حسين بن 9909ظ لَمّا تَحَاكَمَ 
احات إلى تجار اشر في [السدرد) اأضيع العولمة تسل لِمَا) رَعْمَ وُجود 
الكفار واليهود فيهاء ولَّمَا كان الحُكُمُ في (مَكَةَ) للكفارٍ [أَيْ قَذْلَ النْحج] وللأحكام 
الكُفْرِيَة كان مُجِتَمَعَا (جاهلِيًا) رَعْمَ جود النبي صلى الله عليه وسلم والصّحابةٍ 
فيها... ثم قال -أي الشيخُ حسين بن محمود- : ولم يَقُلَ سَيَدٌ بأنّ (جميع أفرادٍ 
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الشعب) كفارٌ أو جاهِلِيُونء وإِنّما قالَ بأنّ الداز دان جاهليّةِ لأنّها تُحْكَمُ بأحكام 


الجاهلِيّة» وهناك فَرْقٌ كبيرٌ بَيْنَ الأذرين لِمَن أَمْعَنَ النَْظَرَ. انتهى باختصار. قلتُ: 
لقد أَنْنَى الشيحُ الطرهوني على الشيخ حسين بن محمودء حيث قالَ في مقالة له 
بعنوان. (هَلِ الدولةٌ الإسلاميةٌ تَقْثْلُ المسلمين؟) على موقعه في هذا الرابط (ونحن 
في الحقيقة نَصَخنا -ولازِلت أَنْصَحٌ دائمًا- بقراءة مقالاتٍ الشيخ حسين بن 
محمود. فالرَّجُلُء لَا نْرَكَيهِ عَلَى الله كلامه يَكَادُ يكونُ جميغه مُحَرَّرَا عِلْمِيا ودَدُلُ 
على إحاطة قَوِبّةٍ بالواقع؛ ولم أَجٍذ أَحَدَا في زَمَانِنا بهذا المُستؤىء ووالله لَرْتمَا 
أْثْبُ كلَامًا أَرَى أَنَنِي لم أُسْبَّقْ إليه؛ فإذا بي أكتشفٌ لاجدًا أَنّ الشيخَ حُسَيْنَا قد 
كَتَبَ نحوه أو رُنّما مِثْلَهِ سََاءَء فَأَتَعَجّبُ جدَاء غَفَرَ اللَهُ لنا وله وكتّبَ لنا جميعًا أَخْرَ 
نُصرة هذا الذِّينِ وحَمَانا مِن شر الُجرمين). انتهى]؛ ليس المجتمعٌ الإسلامئٌ هو 
الذي يَضُمُ ناسَا ممن يُسَمُون أَنْفْسَهِم (مسلمين)» بينما شريعةٌ الإسلام ليست هي 
قانونَ هذا المجتمعء وإِنْ صَلَّى وصامَ وحجٌ البيت الحرامٌ؛ وليس المجتمغ 
الإسلاميٌ هو الذي يَبْتَدعٌ لِنْفسِه إسلامًا مِن عند نَفْسِه -غيرٌ ما قَرَّرَه الله سبحائه. 
وفَصَّلّه رسونه صلى الله عليه وسلم- ونُسَمّيه مَتَلَا (الإسلامُ المُتَطَوْرُ!)؛ والمجتمغ 
الجاهليٌ قد يَتمَنّنْ في صُوَرٍ سَنَّى (كُلّها جاهليّة)؛ قد يَتَمَنّنُ في صُورة مجتمع يُنَكِرُ 
وُجودَ الله تعالى ونُفْسَرٌ التاريح تفسيرًا ماديا جَدَلِيًا [يعني (تفسيرًا فلسفيا)]. 
ونُطْبَّقٌ ما يُسَمِيه (الاشتراكيّةٌ العالميّة) نِظَامًا؛ وقد يَتَمنَّنُ في مجتمع لا يُنكِرٌ وُجودَ 
الله تعالى» ولكنْ يَجِعَلُ له ملكوت السماواتء ويَعْزِنُه عن ملكوت الأرضء فلا يُطَبَّقُ 
شريعته في نظام الحياةء ولا يُحَكُمْ قيَِه -التي جَعَلَّها هو قِيَمَا ثابتةٌ- في حياة 
البشرء وتُبيحُ للناس أن يعبدوا الله في المساجدٍ ولكنّه يُحَرْمُ عليهم أن يُطالبوا 
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بتحكيم شريعة الله في حياتهمء وهو بذلك يُنِكِرُ أو يُعَطَلْ ألُوهيّة الله في الأرض, 
التي يَنّصُ عليها قونُه تعالى (وَهُوَ الذي في السَّمَاءٍ إِلَهُ في الأرض إِلَة)؛ ومن ثَمَ 
لايكونُ هذا المجتمغ في دِين الله الذي يُحَدّدُهِ قوثه (إن الْحُكُم إِلَّا بن أَمَرَ أل 
تَعبُدُوا إِلّا إِيَاُ ذَلِكَ الدِينُ الْقَيَمْ)» وبذلك يكونُ مجتمَعًا جاهليّاء ولو أَقَرَ بؤجود الله 
سبحانه. ولو تَرَكَ الناس يُقَدَمون الشعائر لله في المساجد... ثم قال -أي الشيحٌ 
سيد قطب-: وكُلُ أرض تُحَارِبُ المُسلِمَ في عقيدته. وتصّدُه عن دِينِهء وتُعطل عَمَلَ 
شريعته» فهي (داز حَرْبٍ) ولو كان فيها أهلّه وعشيرثه وقومُه ومالّه وتجارثه؛ 
وكلُ أرض تَقُومُ فيها عقيدثه وتَعمَلُ فيها شريعثه؛ فهي (دارٌ إسلام) ولو لم يكن 
له فيها أهلٌ ولا عشيرةٌ ولا قومٌ ولا تجارةٌ... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب-: ولا 
دار إسلام إِلّا التي يُهَيْمِنُ عليها الإسلامُ بِمَنْهَحِه وقانونه. وليس وراءً الإيمان إِلّا 
الكُوْرُء وليس دون الإسلام إِلَّا الجاهليّةُ؛ وليس بَعْدَ الحقّ إلا الضلال... ثم قال - 
أي الشيخُ سيد قطب-: والمسألةٌ في حقيقتها هي مَسألةٌ فر وإيمان» مسألةٌ شرك 
وتوحيدٍء مسألةٌ جاهليةٍ وإسلام» وهذا ما يَنبغي أنْ يكون واضحًا؛ إِنَّ الناسّ ليسوا 
مسلمين -كما يَدَّعُون- وهم يَحْيُون حياة الجاهلية؛ وإذا كان فيهم مَن يُحِبُ أنْ 
يَذْدَعَ نفسَه أو يَذْدَعَ الآخَرِينء فيَعتَقِدُ أنّ الإسلامَ يُمْكِنُ أن يستقيمَ مع هذه 
الجاهلية فَلَهُ ذلك: ولكنّ انخداغه أو خداعه لا يُغَيَرْ من حقيقة الواقع شيئّاء ليس 
هذا إسلامّاء وليس هؤلاء مسلمينء والدعوةٌ اليومَ إِنّما تَقُومُ لِتَرْدّ هؤلاء الجاهلين 
إلى الإسلام, ولِتَجْعَلَ منهم مُسْلِمِين مِن جَدِيدٍ. انتهى باختصار. وقد أَنْنَى على 
الشيخ سيد قطب الشيحٌ ابنُ جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء).؛ حيث قالَ على موقعه في هذا الرابط لَمّا سْيِلَ (ما هي عقيدةٌ سيّد قطب 
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رَحِمَه اللة؟): هو أَحَدُ العْلّماءٍِ في مِضرّء كان في أوَّلِ أمره مُشْتَغِلًا ِالأَدبٍ وبِالعُلُوم 
الجَديدة وألّفَ في ذلك بعض الكُتُبٍ التي حَصَلَ فيها شيء مِنَ الأخطاءٍ. وكان في 
عقيدته على المُعتَقّدٍ الأَشْعَرِيء تَلَقّاهِ عن مَشايخه. فإِنَّ المُعتقّدَ الأَشْعَرِيّ هو الذي 
تمَكَنَ مِنَ القَّرْنِ الرّابِع إلى الآنَ [قالَ الشيحٌ عبدالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (إجابات الشيخ 
عبدالرحمن البراك على أسئلة أعضاء ملتقى أهل الحديث): إِنَّ القُبِورِنَةَ نما نَشَأتْ 
في القَّرنِ الرابع. انتهى]؛ ثم إِنَّ الشيخَ (سيّد قطب) تَأَثَرَ بعد ذلك بأهلٍ التوحيدٍ 
والعقيدة السَّلَفِيَّةٍ كحامد الفقي وأحمد شاكرء وتَرَكَ عَقِيدة الأشاعرة وانتهج نَهْجَ 
أَهْلٍ السُنّةِء ثم قامَ بالدعوة وأَظوَرٌ الحَقَء وأَلَفَ في ذلك مُوَلّفاتٍ إسلامِيّةِ» وجَهَرَ 
بالدعوة إلى الله وصَبَرَ على الحَبْسِ وصَبَرَ على القتلء ولم يُجِبْ مَن دَعَاهُ مِنَ 
الؤلّاة إلى التَّخَلي عن الدعوة وعن إظهارٍ الحَقّء فكان ذلك ذَلِيلّا على أنه خُتِمَ له 
بخاتمة حَسَنةَ ويُرْجَى أن يكون مِنَ الشهّداءٍ الذين صَبَّروا على القَدْلِ في سبيلٍ 
للِ... ثم قال -أي الشيخ ابنُ جبرين-: وقد إِشْتَهَرَ ذِدْرُه بعد قَثْلِه وسْمِي شَهِيدَ 
الإسلام, وأَكْثَرَ المسلمون في هذه البلادٍ مِنَ الثَّناءِ عليه ومَدْحِه على الصَّبِرٍ وعلى 
الجَهْرٍ بالحقّ» وأَنْنَى عليه كِبَارُ الغلماءٍ كالشيخ ابن باز وعبدالرزاق عفيفي 
وعبدالرحمن الدوسري ونحوهمء ولا يَزالون يَذْكُرُونه بِخَيْرِهِ لكن في هذه الأزمنة 
المتأَخْرة نَبَعث طائفةٌ ظَهَرَ فيها شيءٌ مِنَ الإعجاب بِأَنْفْسِها والتََرْبٍ إلى غَيْرِها: 
فجعلوا يَطْعَنُون فيه وقَصْدُهم بذلك الحَسَدُ لأَمْثالِه مِنَ الدُّعاة في هذه البلادٍ 
والوشَايَةُ بهمء يُرِيدُون أن يُفْعَلَ بهم كما فُعِلَ به وبأَمْثاله. انتهى باختصار. وأَنْنَى 
على الشيخ سيد قطب أيضًا الشيحٌ حمود الشعيبي (الأستاذ في كلية الشريعة 
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وأصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)؛ حيث قالَ في هذا 
الرابط على موقعه: إِنَّ سَيَدَا رحمه لله يُعَذُ في عصره عَلَمَا مِن أعلام أضحاب 
منهج مُقارّعة الظالمين والكْفْرٍ بهم, ومن أفْذاذٍ الدّعاةٍ إلى تعبيد الناس لَرَتَهم, 
والدعوة إلى توحيدٍ التّحاكُم إلى الله. فلم يَقُضّ إِلَّا مضاجع أعداءٍ الله ورسوله. 
كجمال عبدالناصر وأمثاله» وما فَرِحَ أَحَدَّ بِمَنْلِهِ كما فَرِحَ أولئك... ثم قال - أي 
الشيحٌ الشعيبي-: فقد قَدِمَ [أي الشيحٌ سيد قطب] إلى رَبَه وتَسْأَلُ الله له الشَّهادَة 
ولَكِنِ الذي لا زال يُقلِقْ أعداءه وأتباععهم هو منهجُه الذي يَخْشَوْنَ أنْ يَنتشرّ بين 
أَْناءٍ المسلمين... ثم قال -أي الشيحٌ الشعيبي--:: وإبّي إِذْ أسْمَع الطَعْنَ في سيد 
قطب رحمه الله لا أأستغْرِب ذلك لقول الله تعالى (وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِ نَبِيَ عَدُوَاك فكُلٌ 
من معه نُورٌ مِن النّبُوّة أيضًا له أعداءً مِن أهل الباطلٍ بِدَدْرِ ما معه مِن مِيراث 
َتنا محمد عليه الصلاةٌ والسلامُ, فما يَضِيرُ سَيَدَا طَعْنُ الطاعنين» بَلَ هو رِفْعَةٌ له 
وزتادةٌ في حَسَناتِه... ثم قال -أي الشيحٌ الشعيبي--:: سَيْدٌ رحمه الله يُعَدّ مُجَدَدَا في 
باب (إن الْحُكْمْ إِلّا بنه)... ثم قال -أي الشيخحٌ الشعيبي-: وختاماء لا يَسَعْنِي إِلَّا أن 
أذْكُرَ أَنَِي أَحْسَبُ سَيّدَا -واللهُ حَسِيبُهِ- يَشْمَنُهِ قونّه عليه الصلاةٌ والسلامُ (سَيَدُ 
الشهَدَاءٍ حَمْرَة؛ وَرَجْلٌ قَامَ عِدْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ) فَتَحْسَبُ أن 
سَيَدَا رحمه الله قد حَقّقَ ذلك الشَّرْطٌء حيث قال كلمة حَقَ عند سلطان جائر فَقَتَلّهِ؛ 
وأنْقُلُ كلمة له رحمه الله قَدْلَ إعدامه بقليلٍ عندما أَغْجِبَ أَحَدُ الضباط بفْرَح سَيّد 
قطب وَسَعَادَتِه عند سَمَاعِه نَبَأْ الخكم عليه بالإعدام (الشَّهَادَة)»: وتعَجَّبَ لِأنّه لم 
يَدْرَنْ وتَكْتَئِبْ وتنْهَاز ويُحْبَط فسأله قائلا (أنت تَعتَقِدُ أن ستكون شَهِيدَاء فما 
مَعْنَى (شهيد) عندك؟): أجاب رحمه الله قائلًا (الشهيدُ هو الذي يُقَّدَمْ شَهَادةَ من 
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زُوجِه ودَمِه أنَّ دِينَ الله أَغْلَى عنده مِن حَيَّاتِه. ولذلك يَبْذِلُ زُوحَه وحَيّاته فِدَاء 
لِدِينٍ الله)؛ وله رَحِمَه اللّهُ مِنَ المواقفٍ والأقوالٍ التي لا يَشْكْ عارِفٌ بالحقّ أنّها 
صايرةٌ عن قَلْبٍ قد مُلِيءَ بِحْبَ الله وحُبّ رسوله صلى الله عليه وسلم, وحُبَ 
النَضْحِيةٍ لدِينِهه نسأل الله أنْ يَرَحَمَنا وتَعْفُوَ عنا وإيّاه. انتهى باختصار. وأَنْتَى 
على الشيخ سيد قطب أيضًا الشيحٌ ربيع المدخلي (رئيسٌُ قسم السُنَّةِ بالدراسات 
العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)» حيث قال في فيديو بعنوان (الشيخ 
ربيع يقول أنَّ 'سيد قطب" تَوَصَّلَ للمنهج السلفي بفِطزته): إِنَّ (سَيّد قطب) كان 
يَنْشِدُ الحَقّء ولهذا لو يَسْمَعُ الإخوانٌُ [ِيَعْنِي جَماعة الإخوانٍ المُسلِمِين] نَصِيحَتِه 
لَانْتَهَتِ الخلافاتُ بينهم ودين السَّلَفِيّين؛ هذا الرَّجُلُ بإخلاصه وخبّه لِلدَقّ تَوَصَّلَ 
إلى أنَّ لا بُدَ أن يْرَبَى الشَبابُ على العقيدةٍ -قَْلَ كل شيءٍ - والأخلاق» العقيدةٍ 
الصّحِيحة؛ وأظنُ كُنْتُ قَرَأْتُْ في كتاباتٍ زينب الغزالي [العضوة بجّماعة الإخوانٍ 
المسلمين]؛ واللة أَعْلَمُ إذا كُنْتُم فَرَأَتُمِ لهاء أَنّه كان يُرْشْدُهم [أَيْ أنّ الشَّيحَ (سيد 
قطب) كان يُرْشْدُ الإخوان] إلى كُتُب الشيخ محمد بن عبدالوهابء وكُثب الحرّكة 
السَلَفِيّة؛ يَقُولُ [أي الشيحٌ سيد قطب] (أنَا قَرَأْتُ أَرَبِعِيَ سَئَه صَرَفْتُها في حُدُولٍ 
المعرفة الإنسانِيّة» وعْبَّسَتْ على تَصَوّرِيء وأنا إِنْ شاء الله إذا وَجَدْتُ الحَقّ 
وانَّضَحَ لي آخْدُ به). فالرّجُلُ بحسن نِيّتِه إنْ شاء اله تَوَصَّلَ إلى أنَّ المَنْهَجَ 
السَلَفِيَ هو المَنْهَجُ الصَّحِيحُ الذي يَحِبُ أنْ يَأَخُدَ به الشَّبابُء وأَنْ يَتَرَئَْا عليه؛ 
وعَرَض [أي الشيخٌ سيد قطب] هذا المَنْهَجِ على الموجُودين في ذلك الوَقْتِ مِنَ 
الإخوان ناسٌ وافْقُوه وناسٌ عارصُوه. ثم عَلَبَ الجانِبُ المُعارِضٌ على الجانِب 
المُوافق» فاستمَرّث دَغْوةٌ الإخوانٍ على ما هي عليه الرّوافض إخواثهم؛ وَصَدَامٌ 


(1350) اذهب لاة 


رَئِيسُ العِرّاق] بَقِهُونَ إلى جانبه؛ هذا كُلّه مِن فَسَادٍ العقائدٍ ومِنَ الخَلْضِ لو كان 
هناك عَقِيدةٌ صجيحةٌ فيها الوَلَاءُ والبَرَاءُ ما بَقِدُونَ لا مع حُمَيْنِيَ [مُزشدٍ الثّؤرة 
الإيرَانِيّة ولا مع صَدَام. انتهى باختصار. وأَنْنَى على الشيخ سيد قطب أيضًا 
الشيخح عبدالله عزَّام (الأستاذٌ بجامعة المَلِكِ عبدالعزيز بُِدَّةَ)» حيث قال في رسالةٍ 
له بِعْدْوَانِ (سيد قطب. عشرون عامًا على الشهادة): لقد كان سَيّدٌ جادًا في 
جاهليّته وإسلامه. فْلَمْ يَكْنْ يُهَادِنُ ولا يُداهِنُء لقد كان واضحًا كالشمس في رابعة 
النهارٍ مُستقيما كَدَدّ السَّيفٍ... ثم قال -أي الشيحٌ عبدالله عزَّام-: لقد كان دائمًا 
يُرَدْدُ (أنا لا أستطيع أنْ أعيش بِنِضْف قَلْبٍ نضفه لله ونضفه للدُنْيَا)؛ وكان يقولٌ 
(إنَّ إِصْبَعَ السَّبَّابَةٍ التي تَشْهِدُ لله بالؤخدانِيَّة في الصلاة لَتَرْفْضُ أن تَكُنْبَ حَرفًا 
واحدًا تُقِرُ به حُكْمَ طاغيّة)... ثم قال -أي الشيخ عبذالله عرَّام- الدار أحَدُ 
الإخوة. قال (إنَّ مَراسِمَ الإعدام تَقْضِي أنْ يكون أحدُ العلماء حاضرًا تنفيدَ الإعدام 
لِيُلَقْنَ المحكومَ عليه الشهادّتين» فعندما كان سَيَدٌ يَمْشي خُطَاه الأخيرة نحوّ حَدْلٍ 
المشئقةٍ اقتربَ منه الشيخٌ قائلًا (قُلْ 'لا إِلَّه إِلَّا اله)» فقال سَيّدٌ (حَنَّى أنت جِنْتَ 
تُكْمِلُ المَسْرَحِيَّة نحن يا أخي نُعْدَمُ بسبب "لا إِلَّه إِلّا الله" وأنت تأَكُلْ الخُبْرَ ب "لا 
إِنَهَ إِلّا اله))... ثم قال -أي الشيحٌ عبدالله عزّام-: والحَقُ أنّني ما تأنّْرتُ بكاتب 
كَتَبَ في الفكرٍ الإسلاميّ أكثر مما تأنْرتُ بسيّد قطب, وأَنِّي لأشغز بفضل الله العظيم 
عَلَيّ إِذْ شَرَحَ صدري وفْتحَ لبي لدراسة كُتْبٍ سيّد قطبء فقد وَجَهَنِي سيّد قطب 
فَكْرِنًا وابنُ تيمية عَقَدِيًا وابنُ القيم رَوْحِيًا والنووي فَفْهِيّاء فهؤلاء أَكْثَّرُ أربعةٍ 
أَثْرُوا في حياتي أَتَرَا عَمِيقًا... ثم قال -أي الشيح عبذالله عزّام-: ولقد مَضى سيّد 
قطب إلى رَنَه رافغ الرأس ناصِع الجَبينِ عَالِيَ الهامّة» وتَرَكَ الات الضَّخْمَ مِنَ 


(1351) اذهب للة 


الفكرٍ الإسلاميّ الذي تَحْيَا به الأجيال؛ بعد أن وَضَّحَ مَعَانِ غابّث عن الأَذْهِانٍ 
طَويلا. وشخ عاتن ومصطلحات (الطاغوت. الجاهلية؛. الحاكمية:ء العبودية. 
الألوهية)؛ ووَضّح بِوَفْفْتِه المُشَرَّفَةِ معان (البراءٍ والولاءٍء والتوحيدء والتَوَكُلٍ 
على الله والخَشْيَةِ منه والإلْتِجاءٍ إليه). انتهى باختصار. وأَنْنَى على الشيخ سيد 
قطب أيضًا الشيحٌ سلمان العودة (الأستاذ بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة 
الإمام محمد بن سعود)ء حيث قال في فتوى له على موقعه في هذا الرابط: أمّا 
عن (سيّد قطب) فقد قرأتُ مُعظمَ كُتُبهء وان شئت فَدُلْ دُلَ كثبه. كما قرأتُ كثيرًا 
مِمّا كُتتَ عنه... ثم قالَ -أي الشيحٌ سلمان العودة-: والذي أَدِينُ الله به أن 
الأستاذ (سيّد قطب) من أتمّةٍ الهُدَى والدِينِء ومن دُعاة الإصلاحء ومن رُوَادٍ الفهر 
الإسلامِيّء سَخَرَ فِكْرَهُ وقَلَمَه في الدّفاع عنٍ الإسلام؛ وشَزْح مَعانِيه؛ ورَّدّ شَبُهاتِ 
أعدائه. وتقرير عقائده وأحكامه. على وَخْْهٍ قَلَ مَن يُباريه أو يُجاريه في هذا 
الزمانٍء وكان حديثّه حَدِيتَ المُعايش الذي لَابسَ هم الإسلام قَلْبَه ومَلَّكَ عليه 
نَفْسَه قد شَغَلّه الحُزْنُ على الإسلام والعَضَبُ له. حتى عن ذاتِه وهُمُومه 
الخاصّة... ثم قال -أي الشيحُ سلمان العودة-: ومن المعلوم المُستفيض أنَّ سَيّدَا 
رَحِمَه الله مَرٌ في فذْرِه وحياته بمراحل مُختلفة» وكتبَ في أَوَّلِ حياته مجموعة 
كُنْبِ أَدَبيّةٍ (مِذْلَ كُثب وشخصِيّات, ومُهمّة الشاعِر في الحياة» وطفْل مِنَ القَّربَة)) 
ومجموعة مِنَ الدَّوَاوِينَ الشَعْرِيَةِ» وكتب مجموعة مِنَ الكُثبٍ الإسلاميّة (مدْلَ 
التصوير الفَنِّيَ في القرآن» ومشاهد القيامة في القرآنء والعدالة الاجتماعِيّة في 
الإسلام)؛ ثم في مَرْحَلَةٍ النْضْج كَتَبَ (الخصائص. والمعالم؛ والظلال» وهذا الدّين؛ 
والمُستقبّل لهذا الدِينِء والإسلام وُشكلات الحضَارة)» ورُبّما كُتبَا أَخْرَى تسِيثها. 


(1352) اذهب للة 


ومع ذلك كان يَتَعاهَدُ كُتْبَّه بالتصحيح والمُراجّعة والتَّعدِيلٍ. كما هو ظاهرٌ في 
الظّلالِ خاصّةًء حيث كان يُعْمِلُ فيه قَلَمَه بين طَبْعَةٍ وأخْرَىء وهذا دَأْبُ المخلصِين 
المُتَجَزدِين. انتهى. وأَنْنَى على الشيخ سيد قطب أيضًا الشيعحٌ محمد حسان 
(المدرس بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود). حيث قال 
في مقطع صوتي مَفَرّعْ على هذا الرابط: فتَسْأَلٌ الله عر وجل أنْ يَجِعلَ الشيحٌ (سيّد 
قطب) عِدْدَهِ مِنَ الشهداء. فهو الرَّخُلُ الذي قَدَّمَ تَمّه وفكرّه وعقله لدِين الله عل 
وجل... ثم قال -أي الشيخ محمد حسان-: وأُسْعد قلبي سَعادةً غامرة أَخَ حَبِيبٌ 
مِن إخواني الدّعاة الكِبارٍء وقالَ لي بأنّ عنده صورةً للشيخ (سيّد قطب) وهو 
بلِخيَةٍ كَنَّةِ ولكنّه حَلَقَ مع هذا البَلَاءٍ الذي صُبٌ على رأسه في السّجن والمُعتدّلٍ. 
انتهى باختصار. وأَنْنَى على الشيخ سيد قطب أيضًا الشيحٌ عبذالله بِنُ قعود (عضو 
هيئة كبار العلماء بالديار السعودية» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء)» حيث قال رَاذّا على مَن وَصَفَ كتابَ (مَعالِم في الطريق) الذي أُلَفَهُ 
الشيخ سيد قطب وأَعَدِمَ بسَبَبِهء بأنّهِ (كتابٌ ملعونٌ): نَكَلَ لي غيرٌ وادِدٍ قولّك في 
اجتماع أَخْيَارٍ -نَخْسَبُهم كذلك- قولّك في كتاب (مَعالِم في الطريق) (هذا كِتابٌ 
ملعونٌ)؛ سُبْحَانَ اللَّه!. كتابٌ أَذَدَ صاحبُه تَمَدَهِ قَْلّا -نَحْسَبّه في سبيلٍ الله- بدافع 
مِنَ الرُوس الشيُوعِيِينَ لجمال إيَعْنِي جمال عبدالناصرء حاكم مِصْرَ وَقْتَئِذِ]ِ كما 
يَعْرِفُ ذلك المُعاصرون للقَضِيّة وقامَث بتوزيع هذا الكتاب جِهَاتٌ عَدِيدةٌ في 
المملكة إ[ِيَعْنِي السعوديّة؛ والكتابُ الآ ممنوعٌ مِنَ الطَّبْع والتَدَاوْلِ هناك] وخِلال 
سنوات عديدة. وَأَهْلٌ هذه الجهات أَهْلْ عِلْم ودعوة إلى الله وكثيرٌ منهم مَشايحٌ 
لمشسايكة» رما شيك حونه مه بها رهظ جنا لذن [في مقالة للشيخ 


(1353) اذهب لاة 


القرضاوي (رئيس الاتحاد العالمي لعُلماءٍ المسلمين) على هذا الرابط؛ يقول 
الشيخ: لقد حُوكمَ سيّد قطب على أخطر كتاب أُلَّقَه وهو كتابُ (معالم في الطريق). 
فهو الذي تَتَرَكَرُ فيه أفكازه الأساسِيّةُ في التَّغييرٍ الذي يَنْشْدُه؛ِ كان الكِتابُ قد طبع 
منه عَدَدٌ محدودٌ في طبْعتِه الأولى التي نُشَرَتْها (مكتبةٌ وهبة)؛ ولكنْ بَعْدَ أن حَكِمَ 
بإعدام سيّد قطب, وبعد أنْ كْتِبَثْ له الشَّهَادَةُ أصبَّح الكِتابُ يُطْبَعْ في العالم كُلَّه 
بِعَشَرَاتِ الآلافٍ. انتهى باختصار]؛ فكيف بك إذا وَقَفْتَ بَيْنَ يدي اللّهِ وحاجّك هذا 
الشَّخْصٌ إِيَعْنِي الشيعحٌ سيد قطب] الذي وَصَفَثْه الإذاعة السعوديّة خلال سَنَوَاتَ 
مُتَوالِيَةُ ب (شهيد الإسلام). انتهى باختصار من كتاب (مجموع رسائل ومقالات 
الشيخ عبدالله بن حسن آل قعود). وأَنْنَى على الشيخ سيد قطب أيضًا الشيخٌ أبو 
بصين الطرطوسيء حيث قال ف مقانة له«يكواق. (قلمة حَوَلَ مراجغات الشيخ 
'سَيّد إمام') في هذا الرابط: المُجاهِدُ الصَدَاعٌ بالحّقّ سيد قطبء كُلّنا يَلَمُ كيف أن 
(سيد قطب) رَحِمَه الله آثْرَ المشئّقة وحُكْمَ الإعدام ولا أن يُفْرَجَ عنه إفراجًا 
مَغموسَا بِكَلِمه إعتَذارٍ للطّاغيّة فَيَتَدَ يَتَدَوَ ى [أي الطاغيّة] بها على طُعغيَانِه وكفره 
وظلمه. فَوَضَعَ لله له [أيْ للشّيخ (سيد قطب)] بِسَبَبِ ذلك القُبولَ في الأرض. 
انتهى باختصار. وأَنّْنَى على الشيخ سيد قطب أيضًا الشيحٌ حسين بن محمود. 
حيث قال في كتابه (مراجل القَطُورٍ الفِهرِيٍ في حياةٍ سَيّد قُطب): (مَعالِمُ في 
الطريق) لوا ا 5 َي “وهو من أَهَم كب سَيٍْ مع كتابه 
(الظلال)- وقد امْتَحَنَ الطّغاةٌ الناس بسبب هذا الكتاب [كما امْتَحَنَ الْمَأْمُونُ 

وَالْمْغْنَصِمُ وَالْوَائِقٌ الناس في القَوْلٍ بِخَذْقٍ القُّزْآن]» وانَدَدوه دَرِيعةً لمُحاكمة سَيَدٍ 
والحُكْم عليه بالإعدام؛ وقد كان بعص تلاميذٍ سَيّدٍ يَرْجُونه ألا يَطْبِعَ الكتا» فكان 


(1354) اذهب للة 


يقول لهم (لا بُدٌ أنْ يَتِمّ البلاغٌ)» فهو الكِتابُ الذي أَعْدمَ صاحِبُه. وقد مُنِعَ مِنَ 
التَدَاولٍ والطباعة في وَقْتنا هذاء ولكنّه موجودٌ في الشبَكة العالَمِيّة ولله الحَمْدُ 
والمِنّهُء وهذا الكتابُ يُمْكِنُ أنْ يُقالَ بأئْه خُلّاصة كُتْبٍ سَيَدٍ الإسلامِيّة ولَبُهاء ولذلك 
أخدَتَ دَوِنا هائلًا في الأوساط العِلْمِيِّةِ والشعبيّة وتَخَطّفثه الأَندِيء وحفظئه 
القُلوبُ» ووَعَنْه الغقول النَّيّرهُ... ثم قال -أي الشيحٌ حسين بن محمود-: أشاز 
بعضُهم بأنَّ سَيّدَا رحمه الله عَكَفَ على دراسة كُتُْبٍِ شيخ الإسلام ابْنِ تَيْمِيّة 
وتلميذه إِبْنِ الْقَيَم في آخرٍ حَياتِهء ولَعَلَ هذا هو سِرٌ التعديلاتٍِ والمُرَاجَعاتِ التي 
رأيناها في آخر أذره رحمه الله وسرٌ تركيزه الشديدٍ على العقيدة وأنَّها أُسَاسٌُ 
الفِكْرٍ الإسلامِي وأعظمُ رَصِيدٍ تَزتَويَ... ثم قال -أي الشيحٌ حسين بن محمود-: 
كلا الإمامين [ِيَعْنِي الشيخَين (محمد بن عبدالوهاب) و(سيد قطب)] دَعَا إلى إقامة 
حُكْم إسلاميَ صحيح. وكلاهما دَعَا إلى إقامة ذلك بِالسَّيفٍ [أَيْ عندما يَغْلِبُ على 
الظَنّ 0 على إحداث التّغييرٍ بِالسَيفٍء ولذلك لم يَرْفَُع الشيحٌ سَيّدٌ السّيفَء في 
حين رَفْعَه الشي محمد]ء وكلاهما أراد إحداث تغْيِيرٍ جَدْرِيَ في معتقداتٍ الناس 
المُخالفة للحق» وكلاهما دَعَا للثّؤرة على الواقع؛ والشي كسد بن عبدالوهاب 
قائّل بِالسَّيفٍِه وخَرَجٍ على ؤُلَاةٍ الأَدْرٍ بِالسَّيفِء ودَعَا الناسّ إلى ذلكء بَلْ خَرَجَ 
على الخلافة الإسلاميّة الرَسْمِيَةِ وعلى خَلِيفةِ المسلمين الغثمانِيَ ممّا اصطرٌ هذا 
الأخيز لإصدار أَوَامِرِه لِوَائِي مِصْرّ بالقّضاءٍ على الدّعوة [أَيْ دعوة الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب]... ثم قال -أي الشيحٌ حسين بن محمود- : وكان أَِمَةُ الدّعوة 
[النَخْديَّةٍِ السَلَفِيةِ] يُعلِنُون كُذْرَ الدّولةٍ العثمانِيّة... ثم قال -أي الشيحٌ حسين بن 
محمود- : أمّا الإمامُ سَيَدٌ فقد حارَب بِقَلَمِه وكلِمته وحَرّض على الجهاد في سبيل 
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الله... ثم قال -أي الشيحٌ حسين بن محمود -: دعوةٌ الشيخ الإمام محمد بن 
عبد لهاب داعو : تصحيكية تجزير فا قتافك بالكخة كر بالجياد والفتال» هذه 
الدعوة تدعو الناسّ للرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مِن 
عقيدةء وبَبْذِ ما يُخالِفُهها مِن بدّع وأمورٍ مُحْدَثَةٍ في الدّين... ثم قال -أي الشيحٌ 
حسين بن محمود-: الحقيقة أنه نا تَنافُض ولا اختلاف بين الدعوتين [ِيَعْنِي دعوة 
كُلنّ مِنَ الشيخّين محمد بن عبدالوهاب وسيد قطب] من حيث الأَضل, ودُلُ ما يْتَى 
من خلافٍ إِنُما هو خلَافٌ تتوع لا تَضَادّء فهذا يدعو لنَبْذِ البدع القُبُورِبّة 
والاعتقادات الرافضيّة. وذاك 58 إلى نَبْذٍ الأفكار الشرقيّة والمعتقداتٍ الغر بيّة 
اللادِينِيّة [المُرادُ بالشرق هو مجموعة الدول التي كانت تدور في فلك الاتحاد 
السوفياتيء وأمّا المُرادٌ بالغرب فهو مجموعة الدول التي كانت تدور في فلك 
الولايات المتحدة الْأَمْرِبِكِيّة]» وكلاهما يدعو إلى تطبيق الشريعة في البلاد 
الإسلاميّة» هذا بالتحريض والعمل التَّنظيمِيَ المُؤَّدِي للجهادء وذاك بالاستعانة 
بالأمراء والقِتالٍ العَلَنِيَ والجهادء وكلاهما ذا للخرو ع على الحاكم؛ وكلاهما جَدَدَ 
تواج مِنَ الشريعة. فهنذا جَدَدَ عقيدة المسلمين: وذاك جَدَدَ مفهومَ الاعتزاز 
بالدِينِ... ثم قال -أَي الشيخٌ حسين بن محمود-: وهناك أمرٌ لا ينبي للعاقلٍ أنْ 
يَعْمَلَ عنه. وهو أنَّ الإمام محمد بنَ عبدالوهاب حَمَلَ السيف فِغْلًا. وقاتل المسلمين 
في جزيرة العَرب وقَتَلَ منهم خَلَقَاء ثم قال أتباغه جُيُوشٌ الذُوَلِ العربيّة المجاورة 
في العراقٍ والشام وغيرهماء فمن هنا نقول للمُنْتسبين إليه (عليكم أن تنظروا - 
بِنَفْسٍ العَيْنِ التي تنظرُون بها [للشيخ محمد بن عبدالوهاب ودعوته]- للشيخ سَيَدٍ 
ودعوته). فإِنْ قُلَتُمْ بأنَّ (سَيَدَا يَدعُو لِقَثْلِ المسلمين»» فالإمامُ محمد قَتَلَ المسلمين 
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فغْلّا في حُروبٍ بينه ودينهم, وإنْ قُلْتُم بأنّ (هؤلاء [الذين قائلّهم الإمامُ محمد] 
كانوا قبورتين): فهذا هو التكفير الذي رَمَيْتُمْ به سَيّدَا... ثم قال -أي الشيحٌ 
حسين بن محمود-: والإمام محمد كَفْرَ مَن لم يَحْكُمْ بما أنزل اللهُ وأَغْلَنَه في كثير 
مِن كتاباته ورسائله؛ وأَغلَنَ ذلك طُلَابُه وأَنْبَاعهء ولَعَلَ أؤضَعَ رسالة في ذلك هي 
رسالةٌ العَلّامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ [هو رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت11389] الشهيرة [ِيَعنِي رسالة (تحكيم القوانين)]: وهو من أحفادٍ 
الشيخ محمدء وهذا بعضٌ كلامه الذي قالّه (وخُضوع الناس ورُصُوحُهِمِ لِحُكُم رتهم 
خُضوعٌ ورُضُوحٌ لِحُكْم مَنْ خَلَقَهم تعالى لِيَعْبُدُوه فكما لا يَسْجْدُ الخَلّقْ إِلَّا لله. ولا 
يَعْبْدُونَ إِلّا إِيّاه ولا يَعْبْدُونَ المخلوق» فكذلك يَجِبُ أن لا يَرْضَخُوا ولا يَخْضَعُوا أو 
َنقَادوا إلا لِحُكُم الحكيم العليم الحميد الرءوف الرحيم, دُونَ حُكْم المخلوق الظَلُوم 
الجَهُولِء الذي أَهْلَكَنْه الشَّكُوكُ والشَّهَواتُ والشُبُّهاتُ؛ واستؤلث على قُلُوبِهم العَفلة 
والقسوةٌ والظُلُماتُ؛ فيجب على الغقلاء أن يَرَْأُوا بنُفُوسهم عنه. لما فيه مِنَ 
الاستعبادٍ لهم والتَّحَكُمِ فيهم بالأهواءٍ والأَغْراضء والأغْلاطٍ والأخطاءٍ. فَضْلًا عن 
قونه كُذْرَا بن قوله تعالى (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ الله فأولئكَ هُمُْ الكافرون)): 
وقالَ [يعني الشيخ محمد بن إبراهيم] في بدايَةٍ رسالته [يَعنِي رسالة (تحكيم 
القوانين)1 (إنّ مِنَ الكُفرٍ الأكبرٍ المُسْتبِينِ تنزيلَ القانون اللّعِينِ مَنْزِنَةَ ما دَرَلَ به 
الرُوحٌ الأمِينُ -على قَلْبٍ محمد صلى الله عليه وسلم لِيَكُونَ مِن المُدْذِرِين بلسانٍ 
عربي مُبين- في الحُكْم به بَيْنَ العالمين» والرّدّ إليه عند تنازع المُتنازعين. 
مُناقضةٌ ومُعائدةٌ لقولٍ الله عر وجل (فإِنْ تنازعثم في شيءٍ فرٌدوه إلى الله 
والرسولٍ إن كنتم تؤمنون. بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسنُ تأوبلا))... ثم قال 
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-أي الشيُ حسين بن محمود- : فالأمرُ عند العلماءٍ مَحْسُومٌ فيمن تَحَاكَمَ إلى غيرٍ 
شزع الله ولا يَشْكُ في كُذْرٍ هؤلاء الكُفَار إِلّا من طم الله بَصِيرَته وَأَعْصَاهُ عَنْ 
ثور الْوَخي مِثْلَهُمْ وسَيَدٌ رحمه الله مِنَ الذين نَوَّرَ الله قُنُوبَهِم بنُورٍ الإيمان 
والتّقين» نَحْسَبهُ كذلك وَلَا نُرَكَيهِ عَلَى اله فكيف يَسْكْتُ رحمه الله على تَنْحِيَة 
شَرْع الله عن واقع المسلمين وهو يَعْلَمْ حُكُمَ الله في الحاكم بغيرٍ شزعه والساكِتٍ 
عليه, فَصْلًا عن الراضي به والمُنافح عنه (وَالْعِيَادُ بالله)... ثم قال -أي الشيحٌ 
حسين بن محمود-: إنَّ الإمامّ محمد بن عبدالوهاب مُجَدَدُ في باب العقيدة 
الإسلامية؛ والإمام (سيّد قطب) مُجَدَدٌ في باب السَيَاسةٍ الشرعيّة والأذرين مِن 
صُلْبِ الشريعة الإسلامية الكاملة... ثم قال -أي الشيحُ حسين بن محمود -: رَأى 
الشيخُ سَيّدٌ بئَظرَته الواعِيّة أنّ الأمَةَ غافلةً عن دِينِها هاجرةٌ لكتاب رَتَهاء فأراد أنْ 
يزيطها بوَخيها من جَدِيدٍ... ثم قال -أي الشيحُ حسين بن محمود-: وتَكْمُنُ 
خُطُورةٌ الشيخ سَيّدٍ في أنّهِ لم يَكْنْ كبَّقِيّةِ الكتّابِ الذين وَقَهُوا مَؤقَفَ المُدَافع عن 
الإسلام, بَلَ تَعَدَى الشيخٌ سَيّدٌ هذه المرحلة إلى مُهِاجَمة عقائدٍ الكْفَارٍ شَرُقًا وغَرْبًا 
بِمَنْطِقٍ الاستعلاءٍ الإسلاميّ والإعجاز التشريعي القُرْآنِيَ» وكأنّهِ جَدّدَ في الأمّةَ قول 
الله تعالى (وَلَا تَهنُوا وَلَا تَخْزّنُوا وَأَنثُمُ الأغلّؤْنَ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ4. فقد كان مِن 
مَكْرٍ الكفارٍ أنْ يُوَصَلُوا رُوحَ الاستسلام والتَبَعِيّةِ للَزب في نُفُوس المسلمين حتى 
يَسْهُلَ عليهم تزويضُهم واحتلانهم» وكان هناك عُلَماءْ يدافعون بِاسْتِحْيَاءٍ عن القِيّم 
الإسلاميّة» وبعضهم أراد تَطُويعَ الإسلام لِيَتماشى مع المفاهيم الغربيّة [يُشِيرُ هنا 
إلى (المدزسة العقلِيّةِ الاعتَزالِيَّة) والتي هي نَفْسْها (مدزسة فقٌا+ الَسِيرٍ 
والوَسَطِيَّة)]» فهذا يقولٌ (الاشتراكية الإسلامية)؛ وهذا يقولٌ (الديمقراطية 
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الإسلامية) [قالَ الشيحٌ محمد قطب (الحاصلٌ على 'جائزة الملكِ فَيْصَلٍ العالمِيّة في 
الّراساتٍ الإسلاميّة") في كتابه (كيف ندعو الناس): إِنَّ قَضِيَةَ عبادة الله وَحْدَهُ بلا 
شَرِيكِ -وهي قَضِيَّةُ (لَا إلَه إلا الَه)- معناها أنْ يكون الله هو المعبود في الاعتِقادِ؛ 
وهو المعبود في الشعائر التَعَبّدِيَة وهو المُشَرّعٌ» وهو مَقَرْرُ القِيّم والمَعايير» وهو 
واضِع مَنهَج الحياة لِلنّاسِ؛ وهي قَضِيَّةُ إلزام لا خيّارَ فيها لِلمُسم ما دامَ مُقِرًا 
بالإسلام» بَلَ هي قَضِيّةُ إلزام لِكُلِّ مَن نَطَّقَ بسانِه (لا لَه إِلَّا ان ولو كان في 
دخيلة قَلبِه مُنافقًَا كارِهًا للإسلامء فإنّه إنْ أعرَض عن شريعة الله» فإنَّهِ يُوْخَدُ 
بإقراره اللَسانِيَ [وهو قَُونُه (لَا إِلَه إِلَّا اللَه4] ثم يُعتَبَرُ مُرتَدًا عن الإسلام (وََقُونُونَ 
آمَنّا بالل وَبالّسُولٍ وَأَطَفَنَا ثُمٌ يَكَوَلَّى فَرِيِقَ مَنْهُم مَن بَعْدٍ ذَّلِكَ؛ وَمَا أُولَئِكَ 
ِالْمُؤْمِنِيَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيق مَنْهُم مُعرِضُونَ), 
(فلا وَرَبَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَقَمُْوكَ فيما شَجِرَ بَيْنَهُمْ ثُمّ لا يَدِدُوا في أَنَفْسِهِمْ 
حَرَجَا مِمَا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمَا)؛ وحين دَدخْلُ في نُعبة الدِيمُفْراطِيَة فأَوَّلُ ما 
تَفعلّه هو تحويلٌ هذا الإلزام الرّتَانِيَ إلى قَضِيّةِ يُستفتى فيها الناسُء وتُؤدَدْ عليها 
الأصواثُ بالمُوافقةٍ أو الرفضء مع إتاحة الفُرصة لِمَن شاء أنْ يَقول (إنّكم أقلَيُّ 
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َالأقليّةُ لا يتجورُ لها أنْ تفرِض رَأيَها على الأَعْلَبيّة4؛ وإذنْ فهي مَسألة رَأي 
وَلَيسَتْ مسألةً إلزام» مسألةً تنتظِرُ أن يَصِلَ عَدَدُ أصوات المُوافقين عليها مَبِلَعًا 
مُعَيّنَا حتى تتقرّرَ... ثم قال -أي الشيخٌ محمد قطب-: فإنّ القَضِيَّةَ يَجبُ أن تَتَدَدَدَ 
على أساس آخَرَ مُختلِف. إِنّ تحكِيم الشرِيعة إلزامٌ رَبَانِيَ لا عَلَاقَةَ له بِعَدَدٍ 
الأصواتء ولا يُخَيْرٌ الناسُ بشَأنِه (هل يَقبَلُونه أم يَرَقُسُونه) لأنهم لا يتمكون أنْ 
يرفُضوه ثم يَظلُوا مُسلِمِين... ثم قال -أي الشيحٌ محمد قطب-: وَفَرْقَ بين أن 


(1359) اذهب لاة 


تكون إقامةٌ الإسلام في الأرض مُتَوَقّفَةٌ -بَعْدَ مشيئة الله سُبْحانَهُ وتعالَى- على 
جود قاعدة مُؤْمِنَةٍ ذاتِ حَجم مُعَيََنِ تملك تحقيق هذا الإلزام الرَّنَانِيَ في عالم 
الواقع» وبين أنْ يَكونَ الإلزامُ ذائه موضع نَظَرٍ! ومَوضع إستفتاءٍ !» سَوَاءٌ إستطعنا 
تحقيقه في عاتم الواقع» أم لم نَستَطِغ لِضَعفِنا وقلّةِ حِيلتنا وقوانِنا على الناسٍ كما 
كانَ حال المُسلمِين في مََةَ... ثم قال -أي الشيحٌ محمد قطب-: ويَجِبُ أنْ تُقَدَمَه 
الدّعوةٌ [أَيْ يَجِبُ على الدَّعوة أنْ تُقَدمَ الإسلاة] لِلنَّاسِ على هذا الأساس (أنَّهِ إلزامٌ 
رَنَانٌِ» وأنَّ الناقل عنه مُرتَدٌ في حُكْم الله وأنَّ جَمِيعَ الناسٍ مُطالّبون بتحقيقه. 
حُكَامَا ومحكومين: سَوَاءٌ وُجِدَتْ هيئةٌ أو جَماعةٌ تُطالِبُ به أَمْ لم كُوجَدْء لأنّه ليس 
مُتَوَقَهًا على مُطالَبةٍ أَحَدٍ مِنَ البَشَرٍ بَعْدَ أن طَلبَّهِ رَبُ العالمين من عِبادِه بصِيغة 
الأذْرٍ المُلزم). انتهى]؛ وهذا بَقولُ (الفلسفة الإسلامية), وهذا يُوَضِلُ لمفاهيم 
(القومية الإسلامية)؛ وهذا يقولٌ ب (ِوَحْدَة الأَديَانِ؛ وهذا يُنادي ب (ِالأَحُوّة الدِينيّة 
بين أصحاب الأَدْيَانِ السَّمَاوِبَة4» وهذا يُلْغِي (أحكامَ جِهَادٍ الطَلَب) بِحُجَجٍ واهِيّةٍ) 
وهذا يَنْفِي ؤُجُودَ (عقيدة الوَلَاءٍ والبَرَاءِ)» وهذا يَسْتَحِيِ مِن ذِكُرٍ (الحُدُود 
الشرعيّة)» وبعضشهم طَوَّعَ وحَرّفَ الكشيز مِن دَلَالاتِ الأصوص لِتُوَافِقَ بعضّ 
المفاهيم الكَفْرِيَةِ! [ت]أتى الشيخ سَيّدْ ليُولَ للجميع (إنَّ الإسلام يَعْلُو ولا يُغْلَى؛ 
ومفاهيمكم هذه كُلَّهها تحت قَدَمِيء وليس في الأرضٍ شي صالمٌ غَيْرَ هذا الدِينِ 
وهذه مَعالِمُه فَتَفَيَنُوا بِظِلَالٍ قُرْآنْكم» واثزكوا تَصَوّْراتٍ عَدُوَكم؛ فلا عدالة إِلّا في 
الإسلام» ولا مُستقبَل إلا لَهُ ولا سَلَامَ إلا تحت رايّتِه. ومشكلاتث هذه الحضاراتٍ 
كُلّها سَبَبُها البعْدُ عن شرع الله الذي يَجِبُ أن يَحْكُمَ الأرض من جَدِيدِ)... ثم قال - 
أي الشيحٌ حسين بن محمود-: لقد عاش الإمامُ (سيّد قطب) رَحِمَه الله حُرَّا في 


(1360) اذهب للة 


َمَنِ الغبوديّةِ للتَيّاراتِ والأفكارٍ البشريّة» ومات خُرَّا في زَمَنِ الاستسلام للطّواغيتٍ 
الجائيّة على رقاب الأمَةِ الإسلاميّة» وكَتّب بِمِدَادٍ تمه على صفحات التأريخ أشطرًا 
مِنَ التضحيّةٍ لِتَرِنّها الأجيال المُسلِمة المُتعاقبة تُخْبي فيها القِيّمَ الرنَانِيّةَ السَّامِيَةَ 
وقول لها اضْرِيُوا بسُيوفٍ العقيدة رأس كُلّ طاغوتء وكَسَّرُوا بمَطارِقٍ الجهادٍ كُلَ 
القفيودء وحَرَّرُوا بالاستعلاء الإيمانيَ التشريّة مِن كُلٍّ ما سِوَى الله مِن معبود, 
وأَعْلِنُوا في الأرض (اللهُ أكبرٌ) إرهابًا لأعداءٍ الله وإرغامًا لكُلّ حَسُودء ولا تَتَوَقَهُوا 
عن الزَّدْفٍ حتى تَلْقَّوًا الله وقد تَقَطّْعتْ أشلاؤكم وسُفِكَث دِمَاؤكم, عَلّهِ يَرْضَى 
عنكم؛ فَرِضَا الله لا ينال بالُكُونء فَلَا بُّدَ مِنَ الحَرَكَةِء والحياة الحَقَّهٌ في طُلَبٍ 
المدُونٍ [أي المَؤْتِ]. انتهى باختصار. وأَنْنَى على الشيخ سيد قطب أيضًا الشيحٌ 
محمد سرور زين العابدين (مُوْسَسُ تَيّارٍ الصَّحُوَةِ 'أَكْبَرٍ التَيّاراتٍ الدِينِيَةِ في 
السعُودِيّة" والذي مِن رَُمُوزِه الشيُوخٌ سفر الحوالي وناصر العْدّر وسلمان العودة 
وعائض القرني وعوض القرني ومحمد العريفي وسعد البريك وعبدالوهاب 
الطريري ومحسن العواجي)؛ حيث قال في كتابه (دراسات في السيرة النبوية): ما 
مِن عالم مِن علماء المسلمين إِلَّا قد رَدَ أو رُدَ عليه, كما قال الإمامُ مَالِكَ رحمه 
لله وكان سيد قطب رحمه الله أَوَابََا إلى الحقّ عندما يَتبَيّنَ له» وقد تراجع في 
الطَبْعَةٍ الثاني مِنَ (الظّلال) عن آرَاءٍ ومَواقف وَرَدَتْ في الطَّبْعَة الأولّى... ثم قال 
-أي الشيغ محمد سرور-: واجتمع في أسلوبه إيَعَنِي الشيخ (سيد قطب)] 
الصَفاتُ والمَزَايَا التالتيٌُ. كان رحمه الله جَرِينَا لا يتخشى في الله لَوْمَةَ لائم» وكان 
الطاغوتٌ يَتَرَنّصٌ به الدوائر وبُقَّدَمُ له العُوض والإغراءات, فَأَعْرَض رحمه الله 
عن المناصب الرّفيعة والجَّاهِ العريض ابتغاءَ مَرْضَّاة الله سبحانه وتعالى وطْمَعًا 


(1361) اذهب للة 


بجَنّتِه» [و ]كان مُتَجَرْدَا لا يتتعصّبُ لمذهب من المذاهب أو حزب من الأحزاب؛ وما 
كان يَتحدّثُ عن نَفْسِهء [وَ]لا أغرِفٌ كاتبًا في العصر الحديث عَرَضَ مشكلات 
العصر كسَيّدٍ رحمه الله فقد كان أُمِيدًا في عَرْضِها وفي وَضْع الحُلُول المُناسبة 
لعلاجهاء [وَ]كان بعيدًا عن الغْلُوْه وكانت أَيِلّنْه من الكتاب والسّنَّةَ وأقوالٍ الأئمّة: 
[وآكانت له جَوَلَاتٌ وجَوَلَاتٌ في شرح مَعانِي (لا إله إلا الله محمد رسول الله) 
وتوضيح مدلولات الألوهية والتحذيرٍ من الشّركِ والنفاق... ثم قال -أي الشيحٌ 
محمد سرور-: ولم يكن لأي الشيخحٌ (سيد قطب)] صوفيّاء وقد رَدَّ على الصوفيّين 
في مواضع كثيرة مِنَ الظلال؛ ولم يكن مِنَ المؤمنين بمنهج الخوارج.ء وكُنَبُه تشهد 
على ذلك؛ ولم يكن من فلول المدرسة الإصلاحية [يعني (المدرسة العقليّة 
الاعتزاليّة) والتي هي نَفْسُها (متدرسة فِقُّهِ النَّسِيرٍ والوسَطِيَّة). قلُ: وقد ذَكَرَ 
الشيحٌ عبدالله الطريقي (وكيل كلية الشريعة بالرياض) في مقالة له بعنوان (منهج 
المدرسة العقلية الحديثة وتقويمها في الإصلاح المعاصر) على هذا الرابط أنَّ 
الشيحٌ سيد قطب من أَقُدّم مَن تَقّدوا هذه المدرسة]. وقد رَدَّ عليهم في كتابه 
(خصائصٌ التّصَوٌرٍ الإسلاميّ). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ربيع المدخلي (رئيسٌُ 
قسم السُنَّةِ بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (التوضيح 
لِمَا في خطاب محمد قطب عن كُتْبٍ أخيه مِنَ التصريح): فلقد شاء الله تبارك 
وتعالى أن أَُقِفَ على خطابٍ للشيخ محمد قطب [الحاصلٍ على (جائزة الملكِ فَيْصَلٍ 
لقانت كن الثر اناك الإسلافة)] أحن بسي قتك» .وهو كدوات وَحوعه إن 
عبدالرحمن بن محمد الهرفي الذي يَبْدُو أنه سألّه عن ([كتاب] العدالة الاجتماعِيّة) 
لشقيقه سيد قطب, وهذا نَصّه (الأحُ الفاضلٌ عبدُالرحمن بِنُ محمد الهرفي حَفِظَه 


(1362) اليلد 


اللّهُ؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ سَأْلْتَنِي عن كتاب (العدالة الاجتماعية). 
فأَخْبرُكَ أنّ هذا أَوَلُ كتاب أَلَّهَهُ بَعْدَ أن كانتٍ اهتماماثه في السابقٍ مُتّجِهَةٌ إلى 
الأدذب والنَّقْدٍ الأذبيَ» وهذا الكتابُ لا يُمَيْلْ فِدْرَه بعد أنْ نضح تفكيره وصار بِدَوْلٍِ 
الله أَزْسَحٌ قَدَمَا في الإسلام» وهو لم يُوص بقراءَتِه؛ إِيْما الكُثُبُ التي أَؤوْصَى 
بقراءتتها قُبَذْلَ وَفَاتِهِ هي لالظِلَالُ 'وبِصِفَةٍ خاصَّةٍ الأجزاءً الاثنا عَشَرَ الأُولّى 
المُعادَةٌ المُنَقّحَهُ وهي آخرٌ ما كَتَب مِنَ الظَلالٍ على وَخْهِ التّقريب". [وَ]مَعالِمُ في 
الطريق, وهذا الدِينُ» والمُستقبَلٌ لهذا الدِينِ» [وَآإخصائصٌ التَصَوٌرٍ الإسلامي. 
ومُقَوَّماتُ النّصَوّرِ الإسلامي؛ والإسلامُ ومُشكلاتُ الخضارة)؛ أَما الكُثْبُ التي أوصَى 
بعدم قراءتها فهي كل ما كَتَبَه قبل (الظلال) ومن بينها (العدالة الاجتماعية)؛ ما 
كِتَابُ (لماذا أعدموني) فهو ليس كِتَابَاء إنْما هو مَحاضِرٌ التّحقيق التي أَجْرَْثْ معه 
في السَّجْنِ الحربِيَء حُذِفَتْ منها الأسئلةٌ التي وَجَّهَها إليه المُحَمَّقُ وتقيِتِ الأجوبة. 
وقد استَخْرّجَها محمد حسنين هيكل [قلتُ: (محمد حسنين هيكل) المقصودُ هنا 
ليس (محمد حسنين هيكل) الأَدِيت صاحب كتاب (حياة محمد)» بَلْ (محمد حسنين 
هيكل) الصَحَافِيَ الذي كان يُوصَفُ بأنْه (كاتبُ السُلطة)؛ و(صَدِيقُ الحُكّام): 
و(صانغ الرُؤْساءٍ)» و(مُوَزِخُ تاريخ مِضْرّ الحَدِيث)!!!, و(الأقَرَبُ للرئيس المِضرِيَ 
جمال عبدالناصر)] من مَلَفَاتِ السَّجْنِء وباعها لِجَرِيدة (الشرق الأوسط) فَنَشَرَثْها 
في جَرِيِدةٍ (المسإمون [التي كانت تُصدَرُ عن نفس الجهدةٍ التي تُضدرُ جَرِيدة 
الشرق الأوسط]) مُجَرَأَة ثم نَشَرَثْها في صُورة كتابء ولَمًا كنا لم نَطلِغْ على 
أصْولها فلا نستطيغ أنْ نَحْكُمَ على مَدَى صِحَتهاء ومن المَوَكَدٍ أنه حَدّفوا منها ما 


يَخْدَ 2 بالت ذيب -وقد اغْتَرَفْت الجرددة بذلك- أما الباقى فَيَحْتَدَلٌ صدوره عنه 


(1363) اذهب للة 


ولكنْ لا يُمْكِنُ القَطعْ بذلك؛ وفَضْلًا عن ذلك فهذه التحقيقاتُ كُلَّهها كانت تَجْرِي في 
ظِلٍِ التُعذيب). انتهى باختصار. وقال الشيخ القرضاوي في مقالة له بعنوان (وقفة 
مع سيد قطب) على هذا الرابط: وقد حَدَّئَنِي الأخُ د/محمد المهدي البدري أنَّ أَحَدَ 
الإخوة المُقَّرّبين مِن سيد قطب -وكان معه مُعتقَلًا في مِحْنّةِ 1965م- أَخْبَرَهِ أنَّ 
الأستادّ (سيد قطب) عليه رحمة الله» قال له إِنّ الذي يُمَيْلُ في هو كُتُبِي الأخيرة. 
المعالمُ [أيْ كتابُ (معالم في الطريق)]. والأجزاء الأخيرةٌ مِنَ الظلال؛ والطبعة 
الثانية مِنَ الأجزاء الأولى [يعني مِنَ الظلال]» وخصائصٌُ التصور الإسلامي. 
ومقوماثه [يعني كتاب (مُقَوْمَات التصور الإسلامي)]؛ والإسلامُ ومشكلات 
الحضارة؛ ونَحْوُها مما صَدَرَ له وهو في السجن. أمَا كُتْبُهِ القديمة فهو لا يَتبَنّاها 
فهي ثُمَيْلُ تارِيخًا لا أكثرٌ. انتهى. 


زيد: هَل مِنَ الكُفر إشتراطٌ التّحاكُم إلى القُوانِينِ القضعيّة في العقود التّجارِّة؟. 


عمرو: قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): الأعمالٌ الظاهرة 
عَلامةٌ على ما في الباطن... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-:: وقد تَرّرَ عند أهلٍ 
العلم أنّ الرّضًا بالكُفرٍ كُفرٌ ورِدَّةٌ عن الإسلام [قالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
(القٌولٌ الصائبُ في قِصَّةٍ حاطب): وكذلك لو فَعَلَ الرَّجُلُ بما يَظْنّهِ كفرًا كَقَرَ بذلك 
وإنْ لم يَكْنْ ما فْعَلَ في حَقيقة الأمر كُفرّاء لرضاه بالكُفر. انتهى]؛ ولا شك أن 
الدّساتِيرَ القضعِيَّة ساتِيرُ شَيطانِيّة جاهِليّةُ كُفرِيّةٌ ومن الكُفرٍ البّواح التُوقيغ على 
المُوافّقة عليها والقُبول لها... ثم قالَ -أي الشيحُ الصومالي-: فُمَن وَضَعَ 


(1364) اذهب للة 


القَوانِينَ الجاهليّة في البلادٍ الإسلامِيّة فهو كافِرٌء ومن سَمِعَ بها فَرَضِيَهاء أو قَبِلّها 
ووافْقَ عليهاء فهو كافرٌء ومن كان أَمَرَ بو ضعها فهو كافرٌء ومن كائث عنده أو 
في بَيتِه لِيَأمْرَ بها أو لِيَعمَلَ بها يَومَا ما فهو كافرٌء أو صَوَّبَها وسَوَّغَها ولم يَأْمْرْ 
بها فهو كافرٌ... ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: المَجالِسُ التّشْرِيعِيّةٌ القضعيّة 
كَدَّرةٌ مُرتدُون... ثم قال -أي الشيح الصومالي-: إِنَّ قَضِيَّةَ رَدْ اليّزاع إلى غَيرٍ 
شرع الله ليس مِن باب المحرّماتٍ فَيَجورُ بالضّرورة؛ وإِنّما هي من باب الكُفر باللَه 
والإشراك فَلا يَجورُ إِلّا بالإكراه. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا 
في (تأييد ومناصرة للبيان الختامي لعلماء الولايات الإسلامية في الصومال): 
المُتحاكِمُ إلى القانونٍ القضعيّ طوعًا كافرٌ, يُستَثْنَى مِن هذا الحُكم عند بَعضٍ 
الُعاصرين المتحاكِمٌ إليه إِضْطِرارًا ولَيْسَ بشَيءء لِأنّْ قَضِيّةٌ النّحاكُم إلى غيرٍ 
شرع اللّهِ ليس من باب المُحَرمَاتِ التي تجوز بالضّرورة» وإنّما هي من باب الكُفرٍ 
باللَهِ والإشراكِ به فلا يَجورُ إِلّا بالإكراه الشّرعيّ). انتهى باختصار. 


وقالَ القاسمي (ت1332ه) في (مَحَاسِنٌ التأويلٍ): قَالَ الْحَاكِمُ (إِذَا تَحَاكَمَ رَجُلَانٍ 
في أَمْرٍء فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا بِحُكُم الْمُسْلِمِينَء وَأَبَى الثَّانِي وَطَلَبَ الْمُحَاكَمَةً إِلَى حَاكِم 
الْمَلَاحِدَةٍ فَإِنْهُ يَكْفْرُء لِأنّ في ذَلِكَ رِضًا بشعارٍ الْكَفَرَة4. انتهى باختصار. 


وَسُئِلَ مَوقعٌ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه الشيحٌ محمد صالح المنجد 
في هذا الرابط (هناك بَعص الصَّفْقاتِ التي تجري عن طريق بَعض المَواقع 
اليَجَارَِةِ عَذْرَ الإنترنت» وتَنْصٌ الشروط أنّه إذا حَصَل أي إختِلافٍ أو نزاع فَإِنَّ 


(1365) اذهب لاة 


الَضِيّةَ سَتْحالُ إلى المحكمة وتُحَلُ وَفْمَا للقانونٍ (قانونٍ تلك البلادِ» والتي قد تكونٌ 
دولة غَيْرَ مُسلِمةٍ أو لا يُطْبَّىْ فيها شرغ الله), قَما الحُكمُ هناء هَل يَجِورُ الانذراط 
في مِثلِ هذه الصَّفَقاتِ؟)؛ فأجاب الموقغ: لا يَجورُ التّحاكُمُ لِعَيرٍ شرع اللهء ولا 
النّحَاكُمُ إلى هيئَةٍ قد تحكُمْ بشريعة الله أو بغَيرهاء فَإِنَّ من مُقتَضَى الإيمان بِالله 
تعالّى وعبادته الخُضوع لِحُكمه والرّضًا بشرعه والرُجوعَ إلى كتابه وسُنَّةِ رسوله 
عند الاختّلافٍ في الأقوالٍ وفي الخُصوماتٍ وفي الدّماءٍ والأموالِ وسائرٍ الحُقوق. 
إن الله هو الحَكَمُ وإليه الحُكُمُ فَيَجِبُ على الحُكَامِ أن يَحكُموا بما أنَزَّلَ الله ووَجَبَ 
على الرّعِيَّةَ أنْ يَتَحاكّموا إلى ما أنرَّلَ الله في كتابه وسُنَة رَسوله. قال تَعالى (إنّ 
اللّهَ يَأَمرُْكُمْ أن تُوَدُوا الأمَائاتٍ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيَْ النّاسِ أن تَخكُمُوا بِالْعدْلِ): 
وقال في حَقَّ الرّعِيَّةِ (يَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأولي الأمْر 
مِنكُْ» فَإن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللَهِ وَالرَسُولٍ إن كُنتُمْ تُؤْمنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْم 
الآخِرء ذَلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تأويلا), ثم بَيّنَ أَنّه لا يَجتمِعْ الإيمانُ مع التّحاكُم إلى غَيْرِ 
ما أَنرَلَ الله فَقَالَ تعالى (أَلَمْ تر إِلَى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنْهُمْ آمَدُوا بمًا أنزل إِلَدْكَ وَمَا 
أنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أن يَكْدُرُوا بهِ وَيْرِبِدُ 
الشَيْطَانُ أن يُضِلَهُمْ ضَلالا بَعِيِدَا إلى قوله تعالى (قَلَا وَرَبْكَ لَا يُؤْمنُونَ حَتّى 
يُحَكَمُوكَ فيمًا شَجِرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يَدِدُوا في أَنَفْسِهِمْ حَرَجَا مّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا 
تَسْلِيمَا)» فَنَفَى سُبحائه -نَفيًا مُوَكَدَا بِالقَسَم- الإيمانَ عَمّن لم يَتَحَاكَم إلى الرَسولٍ 
صلى الله عليه وسلم ويَرْضٌ بحُكمه ونُسَلِّمْ له. كما أنّه حَكَمَ بكفر الؤلاة الذين لا 
يحكُمون بما أنرّل الله ويظلمهم وفسقهم, قال تعالى (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بمَا أَنزَل الله 
فَأُولَئِكَ هُمْ القافزون): (وَمَن لَّمْ يَخْكُم بمَا أَنزّلَ الله فَأُولَئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ)» (وَمَن لم 


(1366) اذهب للة 


يَحْكُم بما أَنرّلَ اللَهُ فَأُوَئِكَ هُمْ الْمَاسِفُونَ)؛ ولا بُدَ مِنَ الحُكم بما أنزَّلَ اللَهُ والتّحاكُم 
ليه في جَمِيع مَوادٍ الْزاع في الأقوالٍ الاجتِهاديّة بين العْلَماءٍ فلا يُقبَلُ منها [أيْ 
مِنَ الأقوالٍ الاجتهاديّة] إلا ما دَلَ عليه الكتابُ والسُنَّةُ مِن غَيرٍ تَعصّبٍ لِمَذهَبٍ ولا 
تَحَيُزٍ لإمامء وفي العرافساتٍ والفصو” في سائرٍ الحُقوقي لا في الأحوالٍ 
الشخصِيّة فَمَط كما في بَعضٍ الذَّوَلٍ التي تَنتَسِبُ إلى الإسلام؛ فإِنَّ الإسلامَ كُلٌ لا 
يَكَكَرًأً: فال تعالىئ 50 الْذِينَ آمَنّوا انكلو | فِي السَلْم كَافَةٌ4 وقال تعالى 
(أَفَتُؤْمِدُونَ بِبَعغْض الْكِتَابٍ وَتَكْدُرُونَ ببَغض). فَمَن خالف ما أَمَرَ اللَّهُ به ورسونُه 
صلى الله عليه وسلم بِأنْ حَكَمَ بين الناس بِغَيرٍ ما أنرَّلَ الله أو طلَبَ ذلك إِيباعَا لما 
يهواه ونُرِيدُهء فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَة الإسلام والإيمانٍ مِن عَنْقِه وإِنْ زَعمَ أنْه مُؤمِنٌ... ثم 
قال -أَيْ مَوقع (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ)-: وقال شيحٌ الإسلام إبِنُ تَيمِيَةَ رَحِمَه الله 
[في (منهاج السنة النبوبة)] (وَالْحُكُمُ بمَا أَنْرَلَ اللّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
هُوَ أَكْمَلْ أَدْوَاعٍ الْعَدْلٍ وَأَحْسَُّهَا َك بِهِ وَاحِبٌ عَلَى النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ- وَكُلِ مَنِ إِتَّبَعَهُ وَمَنْ لَمْ يَلْتَزِمْ حْكْمَ اللَهِ وَرَسُولهِ فَهُوَ كَافِرٌء وَهَذَا وَاجِبّ 
عَلَى الأَمّةٍ في كل مَا تَدَارََعَتْ فيه مِنَ الور الاغْتِقَادِيَّة وَالْعمِيّة)... ثم قال -أَيْ 
مَوقعٌ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ)-: وقال إِبْنُ الْقَيَم في (إعلام الموقعين) (خْبَرَ 
سُبْحَائَهُ أنَّ مَنْ تَحَاكَمَ أو حَاكَمَ إِلَى غَيْرٍ مَا جَاءَ بِه الرَسُولَ فَمَّدْ حَكَمَ الطّاعْوتَ 
وَتَحَاكَمَ إِلَيْهِ وَالطَّاغُوتُ كُلُ مَا تَجَاوَرٌ به الْعَبْدُ حَدّهُ مِنْ مَعْبُودِ أو مَتبُوع أو مُطاع. 
فَطَاعْوتُ كُلِ قوم مِنْ يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهِ غَيْرَ اللَّهِ وَرَسُولهِ أ يَعبُدُونَهُ مِنْ دُونٍ اله 
أق يلتقوقة على غثر تضيزة ين اده أو يطيفوفة فيها لايفلفوة آثة طاعة للد 
فَهَذِهِ طَوَاغِيتُ الْعَالَم إذَا تأَمَلتَهَا وَتأْمَلْتَ أَحْوَالَ النّاسِ مَعَهَا رَأَيْت أَكْتَرَهُمْ عَدَنُوا مِنْ 
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عِبَادَةٍ اللَّهِ إلى عِبَادَةٍ الطَّاعوتِء وَعَنِ التّحَاكُم إِلَى الله وَإِلَى الرسُولٍ إِلَى التَّحَاكُم 
إِلَى الطَاعُوتٍء وَعَنْ طَاعَتِهِ وَمُتَابَعَةٍ رَسُولِهِ إِلَى طَاعَةٍ الطّاعُوتٍ وَمُتَابَعتِه)... ثم 
قال -أَيْ مَوقعٌ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ)-: وقالَ الشيخٌ محمدُ بن إبراهيم آرَئيسُ 
الفُضاة ومفتِي الدِيَارٍ السُعوديّة ت1389ه] رَحِمَه الله [في (فتاوى ورسائل الشيخ 
محمد بن إبراهيم)] (إنَّ مِن أقبّح السَّيّئاتِ وأعظم المُنقراتٍ التَّحاكُمَ إلى غيرٍ 
شريعة الله مِنَ القوانِينِ الوضعيّة وَالنُظُم البَشَرِنَةَ وعاداتٍ الأسلافٍ والأجدادء التي 
قد وَقَعَ فيها كَثِيرُ مِنَ الناس اليَومَ وارتضاها بَدَلُا من شريعة الله التي بَعَتَ بها 
رَسولّه محمدًا صلى الله عليه وسلم, ولا رَيبَ أنَّ ذلك من أعظم اليّفاقٍ ومن أكبّرٍ 
شَعائرٍ الكفر والظّلم والفُسوقٍ وأحكام الجاهليّة التي أبطلها القُّرآنْ وحَذَّرَ عنها 
الرّسولُ صلى الله عليه وسلم)... ثم قال -أَيْ مَوقغ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ)-: 
وقال عُلَماءُ الأجنة الدائمة للإفتاءٍ [عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله بن 
غديان وصالح الفوزان وعبدالعزيز آل الشيخ ودكر أبو زيد] (الواجبُ على 
المُسلِمِين أنْ يَتحاكموا إلى الشرِيعة الإسلامِيّةِ؛ ويَحرُْمُ على المُسلمِين التّحاكُمُ إلى 
الأحكام العرفيّة والمبادِي القَبَِيّةِ والمَّوانِينِ القضعيّة لأنها مِنَ التّحاكُم إلى 
الطاغوت الذي تُهينا أنْ نَتحاكَم إليه. وقد أُمَرَنا الله بالكفر به في قوله تعالى (ِلَمْ 
تر إلى الَّذِينَ يَرْعْمُون أَنْهُمْ آمَئُوا بما أنزل إِلَيْكَ وَمَا أنزِل من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن 
تَحَاَمُوا إِلَى الطّعُوتٍ وَقَد أُمِرُوا أن يَكْفْرُوا به وَيُرِيِدُ الشَيْطَانُ أن يُضِلَهُمْ ضَلَالًا 
بَعِيدَاا... ثم قال -أَيْ مَوقعْ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ)-: وقالَ الشيحٌ ابنُ باز رَحِمَه 
اللّهُ [في (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز)] (يَحِبُ على المُسلمِين أنْ يَتحاكموا إلى 
كِتاب الله وسُنَّةِ رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيءٍء لا إلى القَوانِينِ 
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القضعيّة والأعرافٍ والعادات القَبَليّة4... ثم قال -أَيْ مَوقغ (الإسلامٌ سوال 
وجَوابٌ)-: وعلى هذاء فالشّرطٌ الذي ذَكَرَهِ السائل» وهو إحالة المسائلٍ المتنارّع 
فيها إلى المحكمة وتُحَلُ وَفْقَا للقانونٍ القضعِيّء هذا الشّرطٌ باطِلٌ لا يَحِلُ لِمُسلم أن 
يَرضَى به. انتهى باختصار. ْ ش 


وجاءَ على مَوقع جَرِيدةٍ الرياض السُعوديّةِ تخت غنوان (مُجَمّعْ الفقه الإسلامي 
يَبِحَثْ إشتراط التّحاكُم إلى القّوانِينِ القضعيّة في العُقود اليِّجارِيّة) في هذا ال 7 
إفتتّحَ سَمَاحةٌ الشّيخ عبدالعزيز بن عبداللهِ آل الشيخ (مُفْتِي عامٌ المَملكة: ورَئيسِ 
المَجلِس التَأسِيسِيَ 5 ابطةٍ العالّم الإسلامِيّ) في مَتٌَرَ الرابطة بِمَكَّةَ المُكَرّمةِ مس 
الدذورة العشرين لِلمُجمّعِ الفقهيَ الإسلامِيء التي تُعَمَّدُ في القّترة مِن 19 [إلى] 
2 هه . وذلك بِحُضور مَعَالِي الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي الأمِينٍ العام للرابطة [وعضو هيئة كبار العلماء]؛ وفَضِيلةٍ الشيخ الدكتور 
صالح بن زابن المرزوقي البقمي الأمين العام لِمُجَمّعْ الفقهيَ في الرابطة. 
ودمُشاركة أصحاب السّماحةٍ والفَضيلة والمَعالي العْلّماءٍ والفمَهاءٍ أعضاءٍ المَجِلِسِ 
الذين توافدوا إلى مَقَّةٌ المكرّمة مِن مُخْتَلْفٍ البُلدانٍ والمُجتمعاتٍ الإسلامِيّة... ثم 
قال -أيْ مَوقعْ جَرِيدة الرياض-: بَعْدَ ذلك بِدَأ أصحابٌُ الفَضِيلةٍ العْلّماءٍ والقْقَّهاءٍ 
إستعراض البُحوث التي أَعِدَتْ لِلمُناقّشة في الجلسة الأُولى مِنَ الدّورة العشرين 
وذلك بغنوان (اشتراط التّحاكُم في الغقود المَالِيَّة إلى قانونٍ وَضعِيّ)... ثم قال - 
أي مَوقَغ جَرِيدةٍ الرياض- : وتيّنَ الساحثون شروط القاضيء وهي أنْ يَكون 
القاضي مُسِلِمَا (فلا يَجورُ رَفعُ القَضِيّةَ المتنازع فيها إلى غيرٍ مُسلِم)؛ وأنْ يَكون 
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ذَكَرَا (فلا يَجورُ تقلِيدُ المرأةٍ لِلقَضاءٍ مَهُما كائث عالمة وخَبِيرة)» وأنْ يَكون فَقِيه 
النْفسِ بالأحكام الشرعيّة» وأن يَكون عَدْلّا (فلا يتجوز تقليدُ الفاسق)... ثم قال - 
أيْ مَوقعْ جَرِيدةٍ الرياض-: وتَيّنَ الباجثون أنَّ التّحاكُمَ هو رَفْعْ الخصومة للقاضي 
لِيَحكُمَ فيهاء وأنّ الاستعانة بمَن يَدفْعْ عن الشخص ظلمًا أو يَرفْعْه عنه [فُهذا] من 
باب الاستِنصارٍ وليس من باب التّحاكُم وأنَّ النّحاكُمَ يَجِبُ أن يَكونَ إلى كتاب الله 
أو صَجيح سُنَةَ نبِيّه صلى الله عليه وسلم وقد جاءَت الأوامِرٌ بذلك مِنَ الله في 
كتابه وفي صَحِيح سُنَةِ تبه صلى الله عليه وسلم... ثم قال -أيْ مَوقعُ جَرِيدةٍ 
الرياض- : وأكَدَ الباجثون على دعوة المُسلِمِين جَمِيعًَا إلى الاستكثار مِن مَراكِزٍ 
التّحكِيم الُنضبطة بصُوابطٍِ الشّرع؛ والدجرص على النَّضِ على اللّجَوءٍ إليها [أيْ 
عند التّنازُع] في العقود والمُعامَلاتٍ اليِّجارِيَة ما أمكَنَ. والجرص مَهْما أمكنّ إذا 
أضطرُوا إلى القُبولٍ بِاللّجوء إلى قانونٍ وَضْعِيٍَ مُعيّنِ أن يُضِيفوا إليه [أيْ إلى 
القُبولٍ باللّجوءٍ إلى قانونٍ وَضعِيّ مُعَيّنِ] شَرْط عَدَمِ مُخالّفةٍ الشّرِيعةٍ الإسلاميّة. 
انتهى باختصار. ٠‏ 


زبد: هناك مَن يَزَعُمُ أنَّ مِنَ الكُفر حمل الأوراق التَبُوتيّةِ التي تُصِدِرُها الدّولةُ 
الكافرة (مِثل بطاقة الهُونَةَ وجَوَازٍ السَّفَْرٍ ورْخصَة القيادة وشهادة الميلادِ)» ودَرّى 

أنّ مَناط التَّفِيرٍ هنا هو الرَضًا بِالبَلدٍ الذي يَحكُمُ بالكُفر وحَْلُ أوراق بها شعاراتُ 
الدّولة الطاغوتيّة؛ فَهَنْ هذا صَحِيح؟. ش 
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عمرو: قال الشيحٌ أبو مالك التميمي (المُتَدَرّحٌ مِن قسم الشريعة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بتقدير امتيازء والحاصل على الماجستير من المعهد 
العالي للقضاء في الفقه المقارنء وتم ترشيحُه لِلْعَمَلٍ قاضيًا في المحاكم التابعة 
لوزارة العدلٍ السعودية ولَكِنّه رَْضَ) في (السُوَالاتُ النَيِجِيرِيَةُ) رادا على مِدْلٍِ هذا 
السُوالٍ: الذي يَظهرُ أنّ المناط الدذكور في كُفرٍ حامل الأوراق النَّبوتيّةٍِ تكفيز 
باللازم» وهو غَيرُ مُنضَبط لأنَّ كَثِيرًا مِمّن يَحمِلُ هذه الأوراقّ لا يَعتَرِفُ بِالبَلَدٍ التي 
أصدَرَثها بَل يَكفُرُ بها وتُنهرٌ شعاراتها؛ ولَكِنّ المناط المُؤَيِّرَ هو فيما ثمليه الدّولةُ 
المانْحةٌ لهذه الأوراق على طالبيهاء فَإِنِ إشترطّث عليهم ما يُوحِبُ الكفرّ كالالتزام 
بالوَلاءٍ والنُصرة لِلدولةٍ المانحة والنّزولٍِ تحت حُكمها كان ذلك كُفرًا والعِيادٌ 
باللهِ... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: وإذا خَلَثْ هذه الأوراقٌ الحُكوميَّةُ مِن 
مُوجِباتٍ الكُفرٍء وكائّث مِن قَبِيلٍ الأوراق التبوتيّةٍ البّحتة التي ُتَدَدُ لِمُجَرّد الثّوثيق 
والتّنظيم الإدارِي البَحْتِ فهي دُونَ الكُفر. انتهى. 


زيد: لقد ذَكَرْتَ أنّ أَكْثّرَ الئاس عَلَى دين مُلُوكهن, فهَلْ يَعنِى ذلك أنّ أَكْثّرَ الرّعبَّةِ 
الكافرة تُسِلِمُ فَوْرَ إسلام الحاكم الكافرء وأَكْنَّرَ الرّعبََّةِ المسلمة تكْفْرُ فَوْرَ كر 


الحاكم المُسْلِم؟. 


عمرو: الرّعِبّةٍ المسلمة لا تكْفْرُ فَوْرَ كُفْرٍ الحاكم؛ ولكنْ إذا كَقَّرَ الحاكِمُ وَجَبَ عَلَى 
الرّعيِّةٍ المسلمة الْقيَامُ عَلَيْهِ وَخَلْعْهُ وَنَصْبٌ إِمَام عَايِلٍء فإن عَجَزوا عن ذلك 
فَسَيَتَرَنَبُ على هذا العجز -كما دَرَى بِأغيُّنِنا في الواقع المُشاهِدٍ وكما مَرٌّ على 
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مَدارٍ العغصور والتّجارِب التارِيخيّة- أنْ يَقومَ هذا الحاكِمُ باستخدام أدَواتِه السُلطُوِبَةِ 
في نَشرٍ ما صارٌ به كافرًا بَيْنَ الرّعيِّةِ المسلمة» وأن تَضْعْف عَقِيدةٌ الرّعيّة 
(تذريجيًا) وأن تتفشى فيهم عَفِيدةٌ الحاكم (تذرِيجيًا) وأنْ يُتابغ أفراد الرُعِيْةِ - 
فَرْدًا تَذْوَ الآدذَرِ- الحاكِمَ (تَدْرِيجِيًا) على كفره حتى يَنْتَهِيَ الأمْرُ إلى أنْ يكون 
الُتابعون لِنُحاكم على كفره هُمْ أَكَْرَ الرّعِيَّةِ وعندئذ تَتَحَقّقُ مَقولة ٠النَّاسُ‏ عَلَى 
دين مُلُوكهذ) والتي يُرادُ بها كما مَرٌ بَيَاْهِ (أكْتَرُ النَّْسِ عَلَى دِينٍ مُنُوكهم)؛ وهنا 
يَنْبَغي الانتِباه إلى أنه عندما كَفَرَ الحاكِمُ فَإِنّ الدَارَ ما زالّث دار إسلام والرّعِيّةَ ما 
زالّث مُسلِمةٌء ولكِن بَعْدَ إستخدام هذا الحاكم نِظامًا يُشَرّعْ فيه ما يُخالِفُ مَعلوما 
مِنَ الدِينِ بالضّرورة أو نِظامًا يُعادِي المُسلِمِين ويُوالِي الكْفَارَ فَإنّ الدّارَ عندئذ 
تُصبحٌ داز كُفرء وأمّا الرّعِيِّةُ فلا تزال مُسِلِمةٌ في غمومها ما دام أنّ أَكْثّرَ الرّعِيّةِ 
يَتَبَرَأُونَ من هذا الحاكم ونظامِه من أَجْلٍ كُفرهماء وتَفِرٌّون مِنَ التّحاكُم إليه (بأن 
يتحاكموا فيما بَيْنَهم إلى شريعة الرَّحِمَن), وعندئذ لا يُحكَمُ على أَحَدٍ مِنَ الرّعيَّةٍ 
بالكُفر إِلَّا من عُلِمَ أنّه يُتابع -أو يُعِينُ- الحاكِم على كُفره. فَإذا لم يَتَبَرّأ أَكْمّرْ 
الرّعِيَّةَ من هذا الحاكم ونظامه من أَجْلٍ كُفرهماء أو تركوا (التّحَاكُمَ فيما بَيْنَهم إلى 
شرِيعة الرّحمن) مُلتَجِنِينَ إلى (التّحاكُم إلى شريعةٍ الحاكم الكافِرٍ ونظامه), فعندئذ 
تصبخ الرْعِيْةُ كافِرة في غمومها. وعندئذ لا يُحْكَمُ لِأَحَدٍ مِنَ الرّعِيّةِ بالإسلام إِلّ 
مَن عُلِمَ أنه مُتَبر ُتَبَرَئٌ مِمّا به كَفَرَتِ الرّعِيَّةُ؛ كما يَنْبَغي هنا الانتِباه أيضًا إلى أنه قد 
يَكونُ الحاكِمُ مُسَلمًا والدَّارُ دار كُفرٍ والرّعيّةُ كافرة في غُمومهاء كَأَنْ يَكون الحاكِمُ 
أُسْلَمَ 5 توا ولم يَتَمَكٌنْ بَعْدُ مِنِ استبدالٍ شرائع الكفر بشرائع الإسلامء وقد يَكونٌ 
الحاكِمُ مُسِلِمًا والدَّارُ داز إسلام والرّعيّةُ كافرة في غُمومهاء كما في دار الإسلام 
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التي كُلُ مَن فيها أو أكتّرُهم أهلَ ذَمَّةٍ؛ كما يَنْبَغي هنا الانتِباهُ أيضًا إلى أنّه عندما 
يَسْتَوْلِي الكُفَارُ على دارٍ الإسلام ولا يَتَمَكّنون من إجراءٍ أحكام الكُفرٍ فيها فَإنّ هذا 
الاستيلاء يُوصَفُ بأنّه (استِيلاءً ناقِصٌ)؛ أمّا إذا تَمَكّنوا مِن إجراءٍ أحكام الكُفر فيها 
فَإِنَ هذا الاستيلاء يُوصَفُ بأنّه (إستيلاء تامٌ), وَلْيُعْلَمْ أنّ عُمُرَ حالة (الاستيلاءِ 
النَاقِص) فقَصِيرًا جدًا بالنْسبةِ إلى عُمْرٍ حالة (الاستِيلاءٍ التَامَ) لِأنّ حالة (الاستِيلاء 
الناقِص) حالة تَرَيْصٍ ومدافعةٍ لا حالةٌ تعايُشء ولِأنّ الجميع (الحاكِمَ الكافز, 
والرّعيَّةَ المسلمةً) يُحاولون التَّخَلْصَ مِن هذه الحالة» فالحاكِمُ الكافِرُ لا يَرْضَى 
بالاستِيلاءٍ النّاقص الذي يُعَكَرُ صَفْوَ بَقَاءٍ وتثبيتِ عزْشهء وأيضًا الرّعِيّةُ المُسلِمةٌ لا 
تَرْضَى بأل مِن خَلْع هذا الحاكم الكافِرٍء وهي في هذا الوّقتِ في حالة مدافعةٍ 
وإعدادٍ وَتَأَهُبء ولَدَيْها مِنَ القوّة والشّوكة ما مَنَعَ مِن تمكين هذا الحاكم الكافِرٍ مِنَ 
الاستِيلاءٍ التَّامَ حَتّى اللَحْظَةِ؛ وممًا ذَُكِرَ يُعَرَفُ أنَّ دار الكفرٍ قد تكونُ دار مُسِلِمِين 
أن أكثّرَ أهلها مُسلِمون.ء وأنَّ دار الإسلام قد تكونُ دار كافرين لأنّ أكثّرَ أهلها 
كافرون؛ وإليك بَعصُ أقوالٍ الغلّماءِ فيما ذَُكِرَ: 


(1)قالَ الشيحٌ محمد بن سعيد الأندلسي في (المُحَرَّرُ الوجِيرُ فيما يَجِبُ عليك 
إعتِقاده): ولا يَنْقَكُ المسإمون إذا إجتمّعوا في مَكانٍ ما مِن إقامة سُلطان الله 
المُتعَيّلِ في حاكميّه على أُنفُسهم في جَمِيع الظَّروفٍ والأحوالٍ ولو كانوا تحت 
وَطْأةٍ المُشركين وبَيْنَ ظَهْرَائي الكافرين لا يتستطِيعون جيلةً ولا يَهتدون سَبِيلًا في 
تَغبيرٍ هذا الواقع أو إعتِزالٍ المُشركين بالأبدان ذلك وَجَبَ عليهم في هذه الصُورة 
الاجتماعٌ تحت إمارة تَتَحََّقُ فيها الغبوديّةُ نه بالسّمْعَ والطاعة لمن وَلِيَ أَمْرّهم, 
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وهي ذاثُ الصّورة التي كان فيها المُسلمون في واقِع مَكَهَ قَْلَ الهجرة وكائتٍ 
الجّماعةٌ قائمة مع أنَّ السلطانَ في مَكَةَ كان للكافرين» لذلك مِنَ القَلَطِ أنْ يُتَصَوَّرَ 
أنّ مَفهوم الجّماعة مُتَعَلّقَ بصُورة التَّمكِينٍ فَقَطْ بل يَكونُ في كُلٍّ الصُوَرٍ التي منها 
الاستِخفاء والاستضعافء بّل وَرَدَثْ في صُورة (الثَلاثة في السَفَرِ) حَسْما لِمادّةٍ 
الخلاف واليّزاع وتحقِيقًا لِصُورة الغبوديّة التي تكونُ بَعْدَ قيام الحاكمِيّة على أفرادٍ 
الجماعة حيث تكونُ الطاعةٌ فيها هي طاعة بنّهِ وزسوله. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
محمد بن سعيد الأندلسي أيضًا في (الهدايّةٌ): إِنّ دار الإسلام إذا ظَهَرَ عليها 
الكُفَارُ؛ فَإِمَا مَآنُها إلى الكفرٍ بسكونٍ أهلها وعَدَم المُناجّزة والدّفع» واستحبابهم 
الحَبَاةَ الذّنيَاه وإيثارهم المَسْكنَ والمتاعٌ والخُلودَ إلى الأرضء وبالثّالي يَدخُلون في 
طاعة الطّواغِيتٍ واتّباع شرائع الكافرين فَتَجرِي عليهم أحكامُ الكّرة ظاهرًا؛ وإما 
يُقاتِلون الْكفّارَ حتى بَفْتَحَ الله بَيْتهم وتَيْنَ عَدُوَهم بِالحَقّء فَإِنْ ظهروا أعادوا 
السُلطانَ ِنَهِ وإنْ دُجروا خَرَجوا وانحازوا إلى المُسلمِين. انتهى. 


(2)قالَ الشيحٌ أبو عبدالرحمن الصومالي في (رَدُ النّحرِيِفٍ عن مَبِادِي الذِينٍ 
الحَنِيفٍ): مَتى يَكُونُ الأصل في التَعامُلٍ مع الأفرادٍ والطّوائفٍ إسلامّاء ومتى يَكُونُ 
كُفرًا؟, يُعَامَلُ القَردُ على ما أظهَرَةُ فَمَن أظيَرَ إسلامًا وتوبةً مِنَ الشّرك يُعامَل 
على هذا الأصلٍ ولا يَجُورُ تكفِيزةُ أو الظَّنُْ به شَرًا وكفرّاء وبُقالُ (الأصل في 
التَعامملِ مع هذا أنَّهُ مُسلِمٌ). وهذا ما يُسَمَّى باستصحاب الحالٍ أو إستصحاب 
التراءة الأصلِيّة؛ وكذلك من أظهَرَ كُفرًا وشركًا يُعامَلُ على هذا الأصلٍ ولا يَجُورُ 
الحُكُمْ بإسلامه أو الظَّنُ به ذَيرَا واسلامّاء وُقال (الأصل في التّعامئل مع هذا أَنَّهُ 
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مُشرِكٌ). وهو إستصحابُ لآخر حاله... ثم قال -أي الشَيحٌ الصومالي-: وتُعامَل 
الطائفة على ما أَظِهَرَثْهُ فَإنْ أظهَرَث إسلامًا وتودة مِنَ الشرك تُعامَلٌ على هذا 
الأصلٍ ولا يَجُورُ تكفيزها أو الظَّنُ بها شرا وكُفرّاء وثقال (الأصل في التَّعامْلِ مع 
هذه الطائفة أَنّها مُسِلِمةٌ)» وهو إستصحابٌ لآخر حالها؛ وإنْ أظهَرَث كُفرًا وشركًا 
تُعامَلُ على هذا الأصلٍ ولا يجُورُ الحُكُمُ بإسلامها أو الظَّنّ بها خَيرَا وإسلامّاء وبقال 
(الأصل في التَّعامُلِ مع هذه الطائفة أنَّها مُشركةٌ)» وهو إستصحابٌ لآخر حالها... 
ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وإذا دَخَلَ المُسلِمُ دار طائفة أو قَبِيلةٍ عَلِمَ 
بإسلامها فَإِنْهُ يُعامِلُ أفرادتها على أصلٍ الإسلامء ولا يَمتَحِنُ الأفراة» ويُصَلِي خَلَْفَ 
إمامهم دُون أن يَسْأَلَ عن إعتقاده. لأنّ الأصل أنّ الطائفة الواجدة َشَّخص واحِدٍ 
ما لم يَظهَرٍ الخلافء فَّإِنْ ظَهَرَ فيها مَن هو على الكْفرٍ عَلِمَ أَنَهُ ليس مِنَ الطائفة 
الممُسلمة في الذِينٍ؛ وإذا دَخَلَ المُسِلِمُ داز طائفة أو قَبيلةٍ عَلِمَ بكفرها فَإِنْهُ يُعامِلٌ 
أفرادتها على أصلٍ الكُفرء فلا يَأَكُلُ ذَّبائحَ أفرادهاء ولا يُصَلِي خَذْفَ إمامِهاء ولا 
يَنْكِحُ نِساءَ هاء لأنّ الأصل أنّ الطائفة الواجدة كَشخص واددٍ ما لم يَظهَرٍ الخلاف. 
فْإِنْ ظَهَرَ فيها مَن هو على الإسلام والبّراءة مِنَ الشرك وأهله عَلِمَ أَنْهُ ليس مِنَ 
الطائفة الشركة في الدّين... ثم قال حا الشيحٌ الصومالي-:: إِنّهُ كما أنّ الإسلامَ 
جَعَلَ لِكُلِّ فزدِ حكمًا شرعيًا يُلحِقُهُ بِأْدَدٍ الدِيئتين (الكفرٍ أو الإسلام)» فيَكُونُ فُردٌ 
كافْرًا وفردٌ مُسِلِمَاء فكذلك جَعَلَ الإسلامُ لِكْلِ طائفةٍ أو قَبيلةٍ أو مَمَلَكةٍ أو دَولةٍ حُكمًا 
شرعيًا يُلحِقُها بأَحَدٍ الدِيتتين (الكفر أو الإسلام). فَتَكُونُ إِمَا كافرةً وإمّا مُسلمةً 
ويُرجَعُ في أمر الكُفرٍ والإسلام إلى الكتاب والسُنَّة» لا إلى غرف النَْاسِ وتَصَوُّراتِ 
البيئةٍ وأهواءٍ المشايخ المفثونين بالدُنيَا؛ واذا صارزث طائفةٌ -أو قبيلةٌ أو دولةٌ- 
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كافرةً فَإنّ دارزها تضاف إلى الكفر فَيُقالُ (إنّها داز كفر)؛ أو تُضافٌ إلى ساكنيها 
فيُقالٌ (إنها دار الكافرين): وكذلك إذا صارث طائفةٌ -أو قبيلةً أو دولةٌ- مُسلمة 
فَإِنّ دارزها تضاف إلى الإسلام فَيُقالُ (إنّها دار إسلام)؛ أو تُضافُ إلى ساكنيها 
يقال (إنها دار المسلمين)... ثم قال -أي الشَيحٌ الصو مالي -: الطائفةٌ المُمتَنِعة 
التي تُظهرٌ الكُفرّ وتَكُونُ لهم العَلَبهُ في بلادها فَإِنَّ دازها داز كفرء ويَحِبُ على 
المُسلِم القادِرٍ أنْ يُهاجِرٌ منها إذا لم يتقدِز على إظهارٍ دينِه [قالَ الشيحٌ إسحاقٌ بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت1319ه): قال في الإقناع 
[للْحَجّاوِيَ (ت968ه)] وشرحه إللبُّهُوتيَ (ت1051ه)] (وَتَجِبُ الْهذْرَةُ عَلَى مَنْ 
يَغْجِرُ عَنْ إِظهَارٍ دِينِهِ بدَارِ الحزبء هي ما يَعْلِبُ فيها حُكْمُ الُْفِْ زَادَ جَمَاعَدٌ [أَيْ 
مِنَ العلماءٍ] وَقَطَعَ به فِي الْمُنْتَهَى [يعني (منتهى الإرادات) لابن النجار] (أَوْ بَلَدٍ 
بُغَاقِ أو بدّع مُضِلَةٍ كرفض واعتزال). فَيَذْرْجٌ مِنْهَا إِلَى دَارٍ أَهْلٍ السُنَّةِ وُجُوبًا إِنْ 
غدز عق إطوار هذهب أفل الشثة فيها)... ثم فالآ الشيخ إنسحاقغ-؛.وقان 
الشيخ العلامة حَمَدُ بن عَتِيقٍ رحمه الله [في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة 
المرتدين والأتراك)] (وأما مسألة إظهار الدين» فكثير من الناس قد ظْنّ أنه إذا 
قَدِرَ أن يتلفظ بالشهادتين» وأن يصلي الصلوات الخمس ولا يُرَدُ عن المساجدء فقد 
أَظْهَرَ ديه وإن كان ببلد المشركينء وقد غَلَط في ذلك أَقْبَّحَ الغَلَطِ)» قال لأي الشيخٌ 
حَمَدُ] (ولا يكون المسلمُ مُظهرًا للدين» حتى يُخالف كلّ طائفة بما أُشْتُهر عنها. 
ونُصَرّحَ لها بعداوته, فمَن كان كُفرُه بالشرك فإظهارٌ الدين عنده أن يُصَرَّحَ 
بالتوحيدء والنَهْي عن الشرك والتحذيرٍ منه. ومن كان كُفْرْه بجحد الرسالة فإظهاز 
الأيح عنده التصرمي يان محمد رسو الد وحن تحان كلاه ,يترك الضاد فإظطهان 


(1376) اذهب للة 


الدين عنده بفعل الصلاة» ومّن كان كُفْرُه بموالاة المشركين والدخول في طاعتهم 
فإظهارٌ الدين عنده التصريح بعداوته والبراءة منه ومن المشركين)... إلى آخر 
كلامه رحمه الله تعالى؛ فالحاصل هو ما قَدّمناه. مِن أنّ إظهار الدين الذي تبرأ به 
الذمةٌ» هو الامتيانٌ عن عُبَّادٍ الأَؤثانِ بإظهار المعتقدء والتصريحٌ بما هو عليه [أي 
وتصريع المُوَدّدٍ بما هو عليه مما يُخالِفٌ فيه المشركين].ء والبُعْدْ عن الشرك 
ووسائله؛ فمَن كان بهذه المثابة إِنْ عَرَفَ الدين بدليله وأَمِنَ الفتنة» جاز له 
الإقامة؛ بَقِيَ مسألةٌ العاجز عن الهجرة؛ ما يَصْنَعْ؟. قال الوالدُ [الشيخ عبدالرحمن 
بن حسن آل الشيخ (ت1285ه)] رحمه الله لَمَا سُئِلَ عنه (وأما إذا كان المُوَدَّدُ 
بين ظهراني أناس مِنَ المبتدعة والمشركينء» ويعجرُ عن الهجرة:, فعليه بتقوى الله 
ويعتزلهم ما استطاعء وبَعْمَلُ بما وَجَبَ عليه في نَفْسِه ومع مَن يُوافِقُه على دِينِه. 
وعليهم أنْ يَصْبروا على أَذَى من يُؤذيهم في الدين» ومن قَدِرَ على الهجرة وَجَبَتْ 
عليه). انتهى باختصار من (الأجوبة السَمعيّات لحل الأسئلة الروّافيّات. بعناية 
الشيخ عادل المرشدي)]: ومثلٌ هذه الطائفة لا يُقالٌ (يَجِبُ تطبيقٌ قاعدة (تَوَفْر 
شروط التَكفِيرٍ وانتِفاءِ مَوانِعِه) [يَعَنِي إذا كات الطّائفةٌ تَنْتَسِبُ للإسلام] في حَقّ 
كُّ رد منها)» ولم يَكُلْ بها [أيْ بالقاعدة المذكورة] الصّحابةٌ في حُروب أهلٍ الرَدَةٍ 
المُنتسبين إلى الإسلامء ولم يَكُونُو [أي الصَّحابةُ] يَفُولون (يَجِبُْ سُؤْالُ كُنِ شخص 
بعينِه (هَلٍ إرتَدَ أ لا؟)), وإنّما كان يكفيهم إعلانُ السّادة وَالرُوْساءٍ . انتهى 
باختضار. 


(1377) اذهب للة 


(3)وقالَ الشيخٌ أحمدُ شاكر (نائب رئيس المحكمة الشرعية العلياء الْمُتَوَفى عام 
ااوتدرودقلن في (حُكْمُ الجاهليّة): أُيَدُورُ في شرع اله أنْ يُحكَمَ سيره 
في بلادِهم بِدَ بتشريع مُقتَبَسِ عن تشريعاتٍ أُورُويًا الوَتَِيّةٍ الملددة, بَلْ ب سرع ؟ 
يُبالي واضغه (أوَاقْقَ شزعَةً الإسلام أَمْ خالّقها؟). إِنَّ المُسلمِين لم يُبْلّوا بهذا قَطْ - 
فيما تَعْلَمُ من تاريخهم- إِلَّا في عَهِدٍ مِن أُسوَأ غهود الظَّلم والظّلام, في عَهِدٍ 
التّتَارِه ومع هذا فَإِنّهم لم يَخضّعوا له. بَلْ عَلَبَ الإسلامُ التَّتَارَ ثم مَرَجَهِم [أيْ مَرَجَ 
الإسلامٌُ التَتارَ] فَأَدخَلّهم في شرعته. وزال أثَرَ ما صَئَعوا [أي التَتَارُ] من سُوءء 
بنَباتِ المُسلمين على دينِهم وشرِيعتِهم؛ وإنّ هذا الحُكمَّ السَّيَىَ الجائر كان مَصْدَرُه 
القَرِبِقٌ الحاكِمٌ إذ ذاكء لم يَنْدَمِحْ فيه أَحَدٌ مِن أفرادٍ الأمّةَ الإسلاميّة المحكومة:؛ ولم 
يَتعلّموه ولم يُعَلَموه أبناء هم» فَمَا أَسْرَعَ ما زال أَتْرُهء ولذلك لا نَحِدُ له في التاريخ 
الإسلامي -فيما أعلَّمُ أنا- أثَرَا مُفَصَّلَا واضحًاء إِلَّا إشارّة عاليةً مُحكمة دَقيقة مِنَ 
العلامة الحافظ إبن كَثِيرٍ المْتَوَفُى سَنة 774ه., [فَ]قَذ ذَكَرَ في تفسيره؛ عند 

تفسِيرٍ قوله تعالى (أَقَحُكُمَ الْجَاهِلِيّةِ يَبْعُْونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمَا لَقَوْمِ يُوقنُون) 
فقالَ (ِيُنْدِرُ تَعَالَى علَى مَنْ خَرَجَ عَنْ حُكْم اللّهِ المشتملٍ عَلَى كُلِ خَيْرِء النّاهِي عَنْ 
كُلِ شَرّء وَعَدَلَ إِلَى ما سِوَاهُ مِنَ الآرَاءِ وَالأَهُوَاءٍ وَالاصطلاحَاتٍ الَّتِي وَضَعَهَا 
الرَجَالُ بلا مُسْتَنَدِ مِنْ شَرِيعةٍ الله كمَا كان أهل الْجَاهِلِيّة يَحْقْمُونَ بِهِ مِنَ الصَّلَالَاتٍ 
وَالْجَهَالَاتِ مِمًا يَضَعُونَهَا بِآرَائِهِمْ وَأَهْوَائِهِمْ, وَكمَا يَحْكُمْ بِهِ التَتَارُ مِنَ السَيَاسَاتٍ 
الْمَلَكِيّةِ المَأَخُودَةِ عَنْ مَلِكِهمْ جَنْكِيرْخَان الَّذِي وَضَعَ لَهُمْ (الْيَاسِقَ)؛ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ 
كِتَابٍ مَجْمُوع مِنْ أَخقّام قَدٍ إفْتَبَسَهَا عن شَرَائِعَ شَنَّىء مِن الْيَهُودِيّة وَالنَصْرَانِيٍّ 
وَالْمِلّة الإسْلاميّة وَعَيرا وَفيهَا كَثِيرٌ مِنَ الأحدّام أَذَدَهَا مِنْ مُجَرَّدِ نَظره وَهَوَاهُ 


(1378) اذهب للة 


فَصَارَتْ فِي بَنِيهِ زعا مُتَبَعَا يُقََمُونَهُ [أيْ بَعْدَ ما أغلّنوا إسلامهم] عَلَى الْحُكْم 
بكتاب الله وَسُْنَةِ رَسُوله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ يَجِبُ قتاله 
حَنّى يَرْدِعَ إِلَى حُكْم اللّهِ وَرَسُولِهِء فلا يُحَكَمْ سِوَاهُ في فَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ)؛ أَرَأَيْتُم هذا 
القصف القَويّ مِنِ إبنٍ كَثِيرٍ في القَرنٍ الثامن؟: ألسثم ترَؤئه يَصفٌ حال المُسلِمِين 
في هذا العصر في القَّرنِ الرَّابِعَ عَشَرَ؟ إِلّا في فَرْق وادِدٍ -أَشَرنا إليه آنِفًا- أن 
ذلك كان في طَبَّقةٍ خاصّةٍ مِنَ الحُكّام أتى عليها الزّمَنُ سَرِيعًا فاندَمَجَتْ في الأَمَةِ 
الإسلاميّة» وزال أََرٌ ما صَنَعَتْء ثم كان المُسلمون الآنّ أسوَاً حالا منهم, أن الأَمَةَ 
كُلّها الآن تكادُ تَندَمِجُ في هذه القَُوَانِينِ المُخالفة للشّرِيعةٍ [قالَ الشيحٌ عبذالله 
الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): فانظز رَحِمَك الله 
ورَعَاكَء أَلَيِسَتْ دساتِيرُ القضر في حُكْم (الْيَاسِق). انتهى. وقالَ الشيحٌُ محمد 
إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بِالإسْكَنْدَرِئَة) في مُحاضرة مفْرَغَْةَ على 
هذا الرابط: ما نَعيشه اليَومَ أَقْبَحُ وأَفْحَشُ من مُجَرّدِ إمتناع طائفةٍ عن شَيْءٍ مِن 
أحكام الشّرِيعة» فُما نحن فيه أَشَدُ من ذلك. لأنّه ليس مُجَرَّدَ إمتناع عن شريعةٍ بَلْ 
َبْدَا لِلدّينِ... ثم قال -أي الشيح المقدم- : والتّنارُ أَفْضَلُ مِمّن يَخكُموننا الآنَ مِنْ 
حَيْتُ مَوْقفُهم مِنَ الدِينِ. انتهى]؛ والتي هي أشبَهُ شيءٍ بالياسق الذي اصطنّعه 
جَنْكِيرْخَان. انتهى باختصار. وقالَ الشيخح أحمدُ شاكر أيضًا في (حُكْمُ الجاهلِيّة): إن 
الأئرَ في هذه القّوانِينِ الوضعيّة واضِمٌ ضوح الشمسء هي كُذْرٌ بَوَاحٌ» لا خَفاءِ 
فيه ولا مُداراة» ولا غذْرَ لِأَحَدٍ مِمّن يَنتَسِبُ للإسلام -كائنًا مَن كانَ- في العمَلٍ بها 
أو الخُضوع لَها أو إقرارهاء فَلْيحذَرٍ [مْرُقٌ لتفسه. وْ(ِكُلُ إدْرئ حَسِيبُ نَفْسِه)؛ ألا 
َلْيَصْدع العْلماءً بِالحقّ غَيْرَ هَيّابِينَ» ولْيُبََفوا ما أُمِرُوا بتبليغه غَيْرَ مُوانين [أيْ 


(1379) اذهب للة 


غَدْرَ مَفتُورين] ولا مُقَصَرِين؛ سَيَقولُ عَنِى عَبِيدُ هذا (الياسق العصري إيَعنِي 
القَوانِينَ الوضعيّة]) وناصِرُوه. أَنِي جامدٌ. وأَنِي رَجْعِيٌّ: وما إلى ذلك مِنَ الأقاوِيلٍ. 
ألا فليتقولوا ما شاءواء فَما عَبَأْتُ يَومَا ما بما بُقالَ عَنّيء ولَكِنّي قُلْتُ ما يَجِبُ أن 
أشول. انتهى. وقالَ الشيحُ محمد بن إبراهيم (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت1389ه) في (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم): فلهذه 
المحاكم مَراجغء هي القانونٌ الملَفّقُ مِن شرائع شَتَى وقُوانِينَ كيرة» كالقانونٍ 
الفَرَنْيِسِيَ والقانون الأَسْرِبكِيَ والقانونٍ البِرِيطانِيَ» وغَيرِها مِنَ القَّوانِينِء ومن 
مَذاهِبٍ بَعض المَدَّعِينَ المُنتسبين إلى الشريعة» وغَيرٍ ذلك: فَهذه المَحاكِمُ الآنَ في 
كَثِيرٍ من أمصار الإسلام مُهِيََّةٌ مُكَمَلةٌُء مَفتوحة الأبواب والناسُ إليها أسرابٌ إِثْرَ 
أسرابء يَحكُمُ حْكَامُها بينهم بما يُخْالِفُ حكمَ السُّنَةَ والكتاب من أحكام ذلك القانون 
وتُلْزِمُهم به وتُقِرُهم عليه وتُحَيّمْهِ عليهم, فَأَيّ كُفرٍ فَوْقَ هذا الكفرِء وأَيُ مُناقضة 
للشهادة بأنّ مُحَمَدَا رَسول اله بَعْدَ هذه المُناققضة. انتهى. 


(4)وقال الشيحٌ سيد قطب في كتابه (مَعَالِمُ في الطريق): الشأنُّ الدائمٌُ أنْ لا 
تعاش الحقُ والباطلٌ في هذه الأرض. انين وقالَ الشيحٌ سيد قطب أيصًا في 
كتابه (في ظلال القرآن): (وَلَا يَرَاأُونَ يُهَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُوكُمْ عن دِينِكُم إن 
اسْتطاغوا)» وَهَذَا التَقْرِيرُ الصَّادِقٌ مِنَ الْعَلِيم الْخَبِيرٍ يتشفُ عَنِ الإِصْرَارٍ الْخَبِيثْ 
عَلَى الشَّرّء وَعَلَى فِتْنَةٍَ الْمُسَْلِمِينَ عَنْ دِينِهِمْ بوضْفهَا الْهَدَفَ الثّابت الْمُسْتقِرٌ 
لأدَائِهِمْء وَهُْوَ الْهَدَفُ الَّذِي لا يَتغيّرُ لِأَغْدَاءٍ الْجَمَاعَةٍ الْمُسْلِمَةِ في دُلِ أَرْضٍ وَفي 
كُلّ جيل؛ إِنَّ وُجُودَ الإْلام فِي الأزض هُوَ بِذَاتِهِ غَدْظ وَرْعْبٌ لأغداءٍ هَذَا الذِينٍ 


(1380) لفت 


وَلِأْعْدَاءٍ الْجَمَاعَةَ الْمُسْلِمَةَ في كل جين؛ إِنَّ الإِسْلامَ بِذْ 


2 


و مد هم ساعد هه ««# تراه 
نه يؤديهم 9 
- 


وَيُخِيفُهُمْ فَهُوَ مِن الْقُّوّةِ ومن الْمتائة بِحَيْتُ يَخْشَاهُ كُلُ مُبْطِلٍ وَيَزْهبُهُ كُلْ بَاغْ 


2 


مو 


وَيَكْرَهُْهُ كُلُ مُفْسِدِء إِنّهُ حَْبٌ بِدَاتِهِ وَدمَا فيه مِنْ حَقَ أَبْلَجَ وَمِنْ مَنْهَج قوم وَمِنْ 
نظام سَلِيم, ل م ال وا لوي رط 
الْمُبْطِلُونَ الْبُغَاةُ المْفسِدُونَء وَمِنْ نَم يَرْصدُونَ لأهلِه لِيَفْتِنُوهُمْ عَنْهُ وَدَرُْدُوهُمْ كُفَارًا 
في ضورة مِنْ ضور الكُفْرِ الكذيزة» تلك أَنْهُمْ لا يأْمَنُونَ عَلَى بَاطِلِهِمْ وَتَغْيهمْ 

وَفْسَادِهِمْ في الأزض جَمَاعَةٌ مُسْلِمَةٌ تؤْمنُ بهذا الدّين وَتَتِعْ هذا الْمنهَحَ وَتَعِيتٌ 

بِهَذَا اليَظَام؛ وَتَتَتَوّعٌ وَسَائِلُ قِتَالِ هَؤُلَاءٍ الأغدَاءٍ لِلْمُسْلِمِينَ وَأَدَوَاتِهِ وَلَكِنَّ الْهَدَفَ 
يَظَلُ تَابنًا أَنْ يَرْدُوا الْمُسْلِمِينَ وي إِنِ اسْتَطاغُواء وَكُلّمَا انَْسَرَ في 


غَيْرنَ و 


0 
0 


يَدِهِمْ سلَاحٌ انْتَضَوا [أيْ أخرّجوا] سا 5 وَكُلْمَا كَلْتْ [أيْ ضَعْفْتْ] في يديهم 
أَدَاةٌ شَحَدُوا [أيْ نشوا وَأَحَدُوا] أَدَاةَ ا وَالْخَبَرْ الصّادِقٌ من الْعَلِيم الْخَبِيرِ قَائِمٌ 
يُدَذْرُ الْجَمَاعَهَ الْمُسْلِمَةَ مِنَ الاسْتِسلام وَيُنْبَهُهَا إِلَى الْخَطْرٍ وَدَدْعُوهَا إِلَى الصَّبْر 
عَلَى الْكَيْدِ وَالصّبْرٍ عَلَى الْحَرْبٍ وَإلّا فَهِيَ خَسَارَةُ الدنْيَا وَالآخِرّة وَالْعَدَابُ الذي لا 
يَدْفَعَْهُ عَذْرٌ وَلَا مْبَرْرٌ. انتهى. 


(5)وقالَ الشيخ أبو مصعب الزرقاوي في مقالةٍ له بغنوان (القتالٌ قَدَرُ الطائفة 
المنصورة) نَشَرَثها صحيفة انَأ (العَدَدُ 267 الصاديِرُ بتاريخ 16 جمادى الأولى 
2م إِنَّ الله سشبحائه وتعالى خَلَقَ الخَلقَ لعبادته واتّباع شرِيعتهء ولم يَترْكْهم 
هَمَلّا [أيْ سُدَى بلا تُواب ولا عقاب]. بَلْ أرسَلَ إليهم رُسُلًا تدعوتهم إليه ودَدُلُونَهم 
عليه فانقّسَمَ العبادُ إلى فَرِِقين» فَرِيِقَ هداه الله بِمَضْلِه ورحمتهء وفَرِيقّ أَصَلَّهُ الله 


(1381) اذهب للة 


بعلمه وغدلِهء ومَضى قَدَرُ الله وجَرَتْ سُنَتْه أن يَقّعَ التَّدافُعْ والصَراعٌ بين هَذَّين 
القَرِيقَين (الحَقُ وأنصاره. والباطلٌ وأعوائه), وذلك على مَرّْ الغشور وَكَرَ الدّهُورٍ 
وإلى أنْ يَرِتَ الله الأرض ومن عليها (سُنَةَ اللَّهِ في الّذِينَ خَلَوْا مِن قَْلُء وَلن تجدَ 
لِسُنَّةِ الله تَبدِيًاة. وذلك أنّ الحَقَّ والباطل ضِدَانِ لا يَجتمِعان أَبَدَاء فُوْجِودُ أَدَدِهما 
على أرض الواقع يَستَلزِمُ -ولا بُدَ- مَدْوَ الآخَرِء أو إضعافه بتجرِيده مِنَ الأسس 
التي يَرتَكِرُ عليها والمَبِادِئ التي قِيامُه بهاء فلا يُتَصَوَّرُ في مَيدانٍ الواقع أنْ 
يَتَعائَشَ الحَق والباطِلُ مَعَا على أرضٍ واددة من دون عَلَبةٍِ لِأذَدِهما على الآذَّرِ: 
أو سَغِي لِتحقيق هذه العَلَبَةِ ولو فُرِضَ أنَّ الدَقّ إستكان جقبةً مِنَ الزَّمَنِ وأَحجمَ 
عن مزاحمة الباطِلٍ ومداقعيِهء فَإِنّ الباطِلَ لن يُقَابِلَ هذه الاستكانة إلا بصَولةٍ 
يَسِتَعلِي بها على الدَقّ وأهله. يَرُومُ مِن خلالها النَّدْلَ منهم والقضاءً عليهم؛ أو 
على الأقلّ تُجريةهم من أَهَمَ ما يُمَيَرُْهم عَنِ الباطِلٍ وأهله؛ عَبْرَ سِلْسِلَةٍ مِنَ 
التَّازُلاتِ والتي لا تُبّْقِي لهم مِنَ الحَقّ غَيْرَ اسمه؛ ومن منهَجه غَدْرَ سمه لِيَغدُو 
[أيْ أهلٌ الحَقّ] في نهاية القطافٍ جُزْءًا من مَملكة الباطلٍ وذَيلًا من أذياله وَبِنْسَتِ 
النْهِايَةُ؛ والقُرآنُ الكَرِيمُ يَرْخَرُ بالآيّاتِ التي تُقَرِرُ هذه الحقيقةً وتُوَصِلُْهاء يَقولٌ الله 
سُبحاته وتعالى (ِوَقَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا لِرُسْلِهِمْ تقر مَنْ أَرْضِنا أؤ لَتَعُودُنَ في 
مِلتنَا) [وقَالَ تعالى أيضًا حِكَايَةً عَنْ أَضْحَاب الْكَهْفٍ (إنّهُمْ إن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ 
يَْجُمُوكُمْ أو د يُعِيدُوكُم في متهم وَلَن فكوا | إِذَا ١‏ أبَدَاا]ء ِنّهمَا حَقِيقة المعركة بَيْنَ 
الحَقّ والباطِلٍء حَقيقةٌ ثابتةٌ مُستقِرّةٌ لا تتغيّرْ بتغيّرٍ الزّمانِ ولا تتبَدَلُ بتبَدّلٍِ المكان؛ 
ليس لِأَهْلٍ الإيمانٍ مِنَ الرّسْلِ وأتباعهم عند لل الغفرٍ قاطِبَة إِلّا أَدَدُ سَبِيلينء إما 
أن يُخْلُوا لهم الأرض -بالقّتلٍ والنّصفيةٍ والتَشْرِيدٍ والطّرد والإبعادٍ- لِيَعيئوا فيها 


(1382) اذهب للة 


كُفرًا وفسادّاء وإمًا أنْ يَتنارّلوا عن الحَّقّ الذي معهم وتستسإموا للباطلٍ وجزبه 
وتذوبوا في مُجِتَمَعِهم وهذا ها كاياة طبيعة هذا الدِينِ لأتباعه... ثم قال -أي الشيخ 
الزرقاوي- : قال الله تعالّى حكايّة عن شُعَيْبٍ عليه السلا دم (وإن كان طَائِفَةٌ مَنكُم 
آمَنُوا بِالَّذِي أَزَسِلْتُ به وَطَائِقَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فُاصْرُوا حَتَّى يَحْكُمَ الله بَيْنَنَاء وَهُوَ خَيْرُ 
الْحَاكِمِينَ» قَالَ الْمَلَأ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرجَنّكَ يَا شَعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا 
مع من قينا و لَتَعُودُنَ في ملينا. قَالَ للا اد 0 
هن ل أسباب الّوة المائئة... ثم قان -أي الشيخ 59 وإذا 5 ف سيق 
في قَضاءٍ الله مُعاداةً الباطلٍ لِلحَقّ وأهله وتَسَلَّطُّهم عليهم بأنواع الأدى وألوانٍ 
العذاب [قال إِبْنُ تَيْمِيّةَ في (منهاج السنة النبوية): وَائَهُ تَعَانَى إِذَا أَزْسَل الْكَافِرِينَ 
عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَعَلَيْنَا أن نَرْضَى بِقَضَاءٍ الله في إِزِسَالِهِمْ وَعَلَيْنَا أَنْ نَجْتَهَدَ في 
دَفْعِهِمْ وَقتَالِهِمْ وَأَحَدُ الأهْرَيْنِ لَا يُنَافِي الْآخَرَء وَهُوَ سُبْحَائَهُ خَلَقَ الْقَأَرَةَ وَالْحَيّةَ 
وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَأَمَرَنَا بِقَئْلٍ ذَلِكَ فَنَخِنُ نَرْضَى عن الله إِذْ خَلَّقَ ذَلِكَ وَتَعْلَمْ أَنَّ لَهُ في 
لشو وحور أَمْر تا فإِنَّ الله يُحِبُ ذَلِكَ وَتَرْضَاهُ. انتهى]؛ فَقَّدْ أَمَرَ سُبحاته 
أليَاءَه بإشهارٍ سَيفٍ العداوة والتفضا في وَجْهِ الباطلٍ وأهله. ورَفْع لِوَاءٍ البتراءة 
مِنَ الكفر 9 قال سُبحائه (قَد كَانَث لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في ِدْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ 
ِذْ قَانُوا لِفَّوْمهِم إِنا بُرَآعْ يتويد تَعْبُدُونَ من دون اللَّهِ كََرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَدَا 
وَنَيْتَكُمُ الْعَدَاوَهُ وَالْبَعْضَاءُ أبَدَا حَنَّى ثُوْ تُؤْمِنُوا باللّه وَحْدَهُ): قال الشيح حَمَدُ بن عَتيقٍ 
[آت1301ه] رَحِمَه الله [في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك)] 
(وها هنا كتةٌ بَدِيعةٌ في قوله تعالى (إِنَا بُرَآءُ مِنكُمْ وَممّا تَبُدُونَ مِن دُون اللَه), 


(1383) اذهب للة 


وهي أن الله تعالى قَدَّمَ البّراءة مِنَ المُشركين العابدين غَيرَ الله على البَّرَاءةٍ مِنَ 
الأوثان المعبودة مِن دُونٍ اللهء لأنّ الأَوَلَ أَهَمُ مِنَ الثانيء فَإنّهِ قد يَتَبَرَأْ مِنَ الأوثان 
ولا يَتَبَرَأْ مِمّن عَبَدَها فلا يكونُ آتِيّا بالواجب عليه وأَمًا إذا تَبَرّأَ مِنَ الفشركين 
فَإنّ هذا يَستَلزِمُ البتراءة مِنَ معبوداتهم) إلى أنْ قالَ [أي الشَيحٌ إبنُ عَتِيق] (ِفَعَلَيكَ 
بهذه التّكتة, فَإِنّها تفتحٌ [لَك] بابًا إلى غداوة أعداءٍ الله فَكَمْ [مِنْ] إنسان لا يَقَعْ 
منه الشرك ولَكِنّه لا يُعاِي أهلّه [أَيْ أهل الشرك]. فلا يكونُ مُسِلِمًا بذلك إِذْ تَرَكَ 
دين جَبيع المُرسَلِين؛ ثم قال تعالّى (كَفَزْنَا بِكُمْ وَدَدَا بَيْنَنَا وَتَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةٌ وَالبَعْضَاءْ 
أبَدَا حَنَّى ُو تُؤْمنُوا باللّه وَحْدَُ) فَقَولْه (بَدَا) أْيْ ظَهَرَ ودانَ» وتَأَمَّل كة تَقدِيمَ العداوة على 
البتغضاءء لِأنَّ الأولى أَهَمُ مِنَ الثانية» فَإِنّ الإنسانُ قد يُبِغْضُ المُشركين ولا 
يُعادِيهم؛ فلا يَكونٌ آتِيَا بالواجب عليه حتى تحصّل منه العداوةٌ والبَغضاءًء ولا بد 
أيضًا من أنْ تكون العداوةٌ والبَغضاء بِادِيّتين ظاهِرَتين بَيَئَتين). انتهى. 


(6)وقال مصطفى صبري (آخِر من تَوَلّى مَنْصِبَ 'شيخ الإسلام' في الدولة 
العثمانية» وكان صاحبٌ هذا المَنْصِبٍ هو المفتِي الأكْبَّرَ في الدولة) في (مَوقَفْ 
العقلٍ والعلم والعالّم من رَبّ العالّمين وعباده المُرسَلِين): هذا الفُضل [أيْ فَصْلْ 
الدِينِ عن السّيَاسة] مُوَامَرَةٌ بِالدِينٍ لِلقّضاءٍ عليه وقد كان في كُلَ بدعة أحدّتها 
المصزِيون الْمُتَمْزَنجِونَ في البلاد الإسلامية كَيْدٌ لِلدينٍ ومُحاوَلةٌ الخّروج عليه؛ لكنَّ 
كَيْدَهم في فُصلِه عن السياسة أدهى وأَشَدُ من كُلِ كَيْدٍ في غيره, فهو إرتدادٌ عنه. 
مِنَ الخكومة أُوَلَا ومن الأمَة ثانيّاء إِنْ لم يَكُنْ بارتدادٍ الداخلين في خوزة تلك 
الخُكومة [حَوزةٌ الخُكومة هي جَمِيعْ الأراضي التي تحكُمُها] باعتبارهم أفرادًاء 


(1384) اذهب للة 


قباعتبارهم جماعة وهو أَقِصَرُ طَرِيقٍ إلى الكُفرٍ مِنٍ إرتدادٍ الأفرادٍء بَلَ إِنّهِ يَنَضَمَّنْ 
إرتداد الأفرادٍ أيضًا لقُبولهم الطاعة لتلك الحُكومة المُرتدَّةِ... ثم قال -أَيْ مصطفى 
صبري-: وماذا القَرْقُ بين أنْ تَتَوَنّى الأمرّ في البلادٍ الإسلاميّة حكومة مُرتدّةٌ عن 
الإسلام وبين أنْ تحتلّها حكومة أَجْنَبِيَة عن الإسلام [قال مصطفى صبري هنا 
مُعَلَقَا: مَدَارُ الفَرْقٍ بين دارٍ الإسلام ودارٍ الدَربٍ على القانون الجاري أحكامُه في 
تلك الدِيَارِهِ كما أنّ فَصْلَ الدِينِ عن السَيَاسةٍ مَعناه أنْ لا تكون الحُكومة مُقَيّدةَ في 
قَوانِينِها بِقَواعِدٍ الدِينِ. انتهى. وقالَ الشيخٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادة 
الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): فُمَا الفَزْقَ بين طاغوت إِنْجِلِيزِيَ وآخَرَ عَرَبِيَ؟!. 
انتهى]. بَلِ المُرتدٌ أَبِعدُ عن الإسلام من غيرِه وإشذ+ وكائيزة الضائٌ في دين الأَمَة 
لهم جَماعة فيما بينهم تَتَوَلى الفَصْلَ في تلك الشؤونٍ [قال الشّوْكَانِيُ في (السيل 
الجرار): ودار الإسلام ما ظَهَرَتْ فيها الشَّهَادَتَانِ والصَّلاهُ ولم تظهَز فيها خَصلة 
كُفرِيَة ولو تأو يلا إلا بدِوارٍ [أَيْ إلا بذِمَةِ وأمان. قالّه حسين بن عبدالله العقّري 
في كتابه (الإمام الشوكاني رائد عصره). وقالَ الشيحٌ صِدّيق حَسَن خَان (ت 
7ه ) في (العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة): كإظهار اليتهود 
والنّصارَى دِيتهم في أمصار المُسلمِين. انتهى] وإِلّا فداز كُفْرٍ... ثم قال -أي 
الشَؤْكَانِيُ-: الاعتبارٌ [أَيْ في الدار] بظهور الكلِمة» فإِنْ كانت الأوامِرٌ والنّواهِي 
في الدارٍ لأهلٍ الإسلام بحيث لا يَسِتَطِيعُ مَن فيها مِنَ الكَفّارٍ أن يَتظاهر بكفره إِلَا 
لقونه مَأذونًا له بذلك مِن أهلٍ الإسلام فهذه دار إسلام؛ ولا يَضُرُ ظُهورُ الخصالٍ 
الكفريّة فيهاء لأنها لم تظهَز بِمُوَّة الكُمَارٍ ولا بِصَولَتِهم كما هو مُشاهدٌ في أهلٍ 


(1385) اذهب لاة 


الذْمَةِ مِنَ اليَهود والنّصارّى والْمُعَاهَدِينَ الساكنين في المّدائن الإسلامِيّةِ وإذا كان 
الأمرُ العَمْسَ فالدازٌ بالعفس. انتهى]ء ومن حيث أنّ الأَمَةَ لا تزال تعتبرُ الحُكومة 
المُرتدّةَ عن دِينِها مِن نَفْسِها [أَيْ من نَفْس الأمَةِ] فُتَزتدَ [أي الأَمَهُ] هي أيضًا معها 
تدريجيًا؛ وريما يَعِيبُ هذا القَّولَ [أي القّولَ بِأَنّ الخُكومة المُرتدّة أَضَرٌ على دِينٍ 
الأَمَةِ مِنَ الحُكومة الأَجْنَبِيَّةٍ المختلّة] عَلَيّ مَن لا خَلَاقَ له في الإسلام الصَّمِيم 
والعائبُ يَرَى الوَطُنَ فط فُوقَ كل شيءٍء مع أن المُسِلِمَ يَرَى الوطنَ مع الإسلام 
فهو يَتَوَطْنُ مع الإسلام ويُهاجِرُ معه... ثم قال -أَيْ مصطفى صبري-: فتزكيًا 
كُلّها -ببلادها وسُكَانِها- ذَرَجَتْ بَعْدَ حُكومة الْكَمَالِيِينَ [نِسْبَةٌ إلى مصطفى كمال 
أتاثوركء قائدٍ الحركة التّزكيّةِ الوَطَنِيّة ومُؤّسَس الجُمْهُورِيَة التّزكيّة: الْمْتَوَفّى عام 
8م وقد جاء في موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة (إعداد مجموعة من 
الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقّاف): الحكومة الْكَمَالِيّةُ ألْعَتِ 
الخلافة العثمانية سنة 1924م. انتهى باختصار] مِن يَدٍ الإسلام... ثم قال -أَيْ 
مصطفى صبري-: نَرَى فضيلة الأستادّ الأكبر المراغي شيخ الجامع الأزهر يقول 
في كلمةٍ منشورة عنه في الجرائد ما معناه (إِنَّ في إمكانٍ أي حُكومة إسلاميّة أنْ 
تحرج عن دِينها فَنُصبح خكومة لا دِينيّة وليس في هذا مانِعٌ من أنْ يَبْقَى الشعبُ 
على إسلامه كما هو الحال في تَُركيًا الجّديدة [يَعنِي بَعْدَ إعلانٍ قيَام الجُمْهُورِبّة 
التّركيّةِ وإعلانٍ إلغاءٍ الخلافة العثمانية]): والأستاذٌ الأكبز ليس في حاجة إلى 
الفحص عن النَّثلءٍ الجَدِيدٍ التزكيّ المُتَدَرّْجٍ على مَبادئ الحُكومة الْكَمَالِيّة التي 
إعتَرَف الأستادُ الآن بأنّها حكومةٌ لا ِينِيّةُ ولا في حاجة إلى التَفهِيرٍ في كون 
الشّعب التّزكيّ القَّدِيمِ الممُسلم يفني يَومَا عن يوم وبَخْلَفُه هذا النَلءُ الجَدِيدُ 


(1386) اذهب للة 


اللادِينيُ» ليس فُضِيلَتُه في حاجة إلى الفحص عن هذه الحَقِيقة المُرّة إِذَ لا يَعنِيه 
حال التّركِ ومَآلهم مُسلمِين أو غَدْرَ مُسلِمِين ولا حال الإسلام المْتقّلّصٍ ظلّه عن 
بلادهم بسُرعةٍ فَوْقَ التَّرِيِج» حتى أنّ الأَسْتادَ لا يَعْنِيهِ تبِعَةٌ الفَنَُى التي تَصَمَّنَها 
تعره ببّقاءِ الشّغْب على إسلامه مع إرتدادٍ الحُكومة في تُزكيّاء والتي تفتحٌ الباب 
لأنْ يَقول قائلٌ (إنّ الخُكومة ما دامَث يَنحصِرٌ كُفْرُها في نّفسها ولا يُعْدِي الشَّعْبَ 
فلا مانع مِن أنْ تفقل حُكومةٌ مصر - مَثَلًا- ما فَعآّئه حُكومة تُزكيّا مِن فَصْلٍ الدِينٍ 
عن السَيَاسةء بِمَعنّى أنّهِ لا يُخافٌ مِدْه [أيْ مِنَ الفَصْلٍ] على دِينِ الشّغب)» كَأَنَّ 
الدِينَ لازِمٌ لِلشَّغْبٍ فَقَّطْ لا للخُكومة» مع أنَّ الخُكومة لَيْسَتْ إِلَّا مُمَئْلةَ الشَّعْبٍ -أو 
وَكيلّته-: التي لا تفعلٌ غَيْرَ ما ترضاهء فإذا أخرّجَها أفعاها عن الدِينِ فَلَا مَندُوحَةً 
[أيْ فَلَا مَقَرَّ] مِن أن يَخْرْجٍ مُوَكَلُها أيضًا لأنّ الرَضًا بِالكُفْرٍ كُفْرٌ وهذا ما يَعودُ إلى 


الفاصل بين الذِينٍ والسّيّاسة ويَخرّجٌُ به عن الدِينِ -وَلَوْ في صورة التدريج- 
إقتداءً بحُكومته التى يَعْدّها مِن نَفْسه. انتهى باختصار. 


(7)وقالَ النوويٌ في (شرح صحيح مسلم): قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: أَجْمَعَ الْعْلََاءْ 
عَلَى أَنّ الإمامة لا تَنْعَقِدُ لِكَافِرٍ وَعَلَى أَنَهُ ل طَرَأ عَلَيْهِ الْكُفْرُ إِنعَرّلَ؛ قَالَ [أي 
الْمَاضِي عِيَاضُ] (ِوَكَذَا لَوْ تَرَكَ إِقَامَهَ الصَّلَوَاتِ وَالدُعَاءَ إِلَيْهَاك: قَالَ (وَكَذَلِكَ عِدْدَ 
جُمْهُورِهمْ الْبدْعَةُ): قَالَ (فلؤ طَرَأ عَلَيْهِ كُذْرٌ وَتَغِيِيرٌ للشّزعء أَؤ بِدْعَةٌ خَرَجٍ عَنْ 
حُكْم الولايّة» وَسَقَطْتْ طَاعَتُهُ؛ وَوَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِيَامُ عَلَيْهِ وَخَلْعْهُ وَنَصْبُ 
ِمَام عَادِلِء إِنْ أمْكتَهُمْ ذّبِك, فَإِنْ لَمْ يَمَعْ ذَِك إلا لِطائفَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِمُ الْقِيَامُ بلع 


(1387) اذهب للة 


الْكَافِرٍ وَلَا يَجِبُ فِي الْمُبْتَدِع إلا إِذَا ظَنُوا الْقَدْرَةَ عَلَيْه فَإِنْ تَحَقَقُوا الْعَذْرَ لَمْ يجب 
القيَامُ وَلِيْهَاجٍِ المُسْلِمُ عَنْ أزضه إلى غيْرِها وَتَفِرٌ بدينه. انتهى باختصار. 


(8)وقال بسام ناصر في مقالة له على هذا الرابط: (النَّاسُ عَلَى دِين مُلُوكِهِمْ) مِن 
العباراتٍ الشائعة والمُتداولة بين الناسء وهي تُعَبَّرُ بدِقَةِ وغُدقٍ عن مَدَى قُدرة 
السلطةٍ السَيَاسِيَّةِ على تشكيلٍ دِينٍ رَعَايَاهَاء أو إشاعة نَسَقٍ التَدَيْنِ الذي ثُرِيدُه: 
ما لقَتاعة السُلطة به. أو لأنّه إختيازها الأسَبُ -بِحَسَبٍ تقديراتِها- لتحقيق 
سيّاساتِها وَرُوَاهَا... ثم قال -أيْ بسام ناصر-: الناسٌُ يَمِيلون إلى هَوَى السُلطانٍ 
واختِياره, فيَفْشُوَ فيهم ذلك الاختِيارٌ وَالتَّوَجُهُ حتى يُصْبِحَ هو الأكثّرَ حُضُورًا في 
حَيَاتِهم والأمرز كذلك إذا ما أراد السُلطانُ أنْ يُشِيعَ في المُجتمّع نَسَفًا مُعَيّدَا مِنَ 
التَدَيْنِء أو مَذْهَبًا مِنَ المذاهب العَقَّدِيَّة أو الفقهيّة: فَإنّهِ بِتبَئِيهِ له سَيُوَظَفْ كل 
أجهزة ورِجَالاتٍ دَوْلَتِه لإشاعة ذلك المَذهِبٍ وترسيخه بين الناس؛ لِذَا فإنَّ مِنَ 
المْتَسَالَمِ عليه [أَيْ مِنَ المُسَلم به] بَيْنَ ارسي تاريخ الفِرّقٍ والمذاهبء أنَّ مِن 
عَوامِلٍ إنتِشارٍ مَذْهَبٍ دِينِيَ ماء وعْلُوٍ صَؤته على غَيرِه مِنَ الهذاهب الأذْرَى في 
مَرحَلةٍ تارِيخيّةِ ماء تبَيّي السُلْطَةِ له. وفَرْصُه على الرّعبّة باعتباره نَسَقِ التَدَيْنٍ 
الرَسْمِيَ الذي تُريدُ شُيُوعَه بين رَعَايَاهَاء ما يُوَفْرُ له [أَيْ للمذهب] مِساحاتٍ أَؤسَغ 
مِنَ الانتشار والنَّمُوّ والازدهار؛ ومن المَؤكَدٍ أنَّ السُلطةً السياسيّة تَمْلِكُ من أدّواتٍ 
فُرْضٍ إختِيارها الدِينِيَ ما يُمَكنْهها بالفعلٍ مِن تحقيق ذلككء ودَأَتِي في مُقَدَمَةٍ تلك 
الأدتواتٍ تؤجيه العْلّماءٍ والقْمَّهاءٍ والدّعاةٍ للقيام بذلك الدَّوْرٍ... ثم قال -أَيْ بسام 
ناصر-: جيئما تجِدُ السّلطةٌ السَياسِيَّةُ -أَيَةُ سُلْطَّةٍ- حامِلِي لِوَاءٍ الدِينِ والشّرِبعةٍ 


(1388) اذهب للة 


يُسارٍعون إلى تَقدِيم فُرُوضٍ الطاعة لِحُكَامِهاء وتُبايرون في كُلِ حَدَثْ ومُناسَبةٍ إلى 
إغلانٍ الوَلَاءٍ لهم باعتِبارهم ؤُلَاةَ الأمْرٍ الشّرعِيّينء فَإِنّها سَتَعَضُ على ذلك النَّسَقٍ 
مِنَ التَدَيّنِ بنَوَاجِذِهاء وسَتُفْدِقُ على رجالاته مِنَ الأَغطَّيّاتِ والهبّاتٍِ والامتيازات ما 
يُدِيمُ طاعتهم لأولياءٍ الأمورء وتَجْعَلُهِم الخُرَّاس الأوفيَاءَ له [أَيْ لَوَليَ أذْرهم], 
المُسارِعين إلى خَدمَتِه, والمُدافعين عنه في كُلّ حِين؛ وحِينّما يُجِيل الْرَاقِبُ نَظرّه 
في واقع الأَنْظِمة السَّيَاسِيَّةٍ المعاصرة التي تَخْرِصٌ على أنْ تَظَهَرَ في الناس 
تشكيلٍ نَسَقٍ تَدَيْنٍ الناسٍ على الوَجْهِ الذي تُرِيدُ له أنْ يَسُودَ في المُجتّمَع» مع كَبْتِ 
[أَيْ قَهْرِ] كُلِ الأساق الأخرّى والتَّضْيِيقٍ عليهاء وتؤظيف العلّماءٍ والقُمّهاءِ 
والدّعاة لِيَكُونوا أَنْسِنةٌ الدّفاع عنها [أيْ عن السُلطة] والتَّروبِجِ لها والدّعوة إلى 
شرعيّتَها؛ ومن عجائب مَصَادِيقٍ تلك المقولة (النّاسُ عَلَى دِينٍ مُلُوكهُم) أنَّ 
السُلطةً قايِرةٌ على تطويع غالب غلّمائها وقُمّهائها ودُعاتها إلى كافّة سِيّاساتِها 
واختياراتهاء فُما كان في قاموسهم الفقهيّ حَرامًا ومتمنوعًاء بات مع قراراتٍ وَليَ 
الأمرٍ حَلَالَا ومسموحاء وَلَنْ يَغْجَرٌ أولئك القّومُ عن إستخدام الأيلّةٍ الشرعيَّةٍ 
وتطوبعها بما يَتوافَْقٌ مع تَوَجُّهاتِ السُلطة» لإنفاذ سيّاساتها وقراراتها. انتهى 
باختصار. 


(9)وقال المراغي (ت-1371ه) في تفسيره: (ِفَقَانَ الصُعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتكبّزوا إِنَا كنا 
لَكُمْ تَبَعَا) أي فقال الأثباغ لقادتهم وسادتهم الذين اسْتَكْبَرُوا عن عبادة الله وحده 
وعن إِيّبِاع قولٍ الرْسْلٍ (إِنَا كُنَا تابعين لكمء تأمروئنا فَنَأْتَمِرَ وتَنْهَوْئْنَا فََنتَهِي)) 


(1389) اذهب للة 


(فَهَلْ أنثم مُغْنُونَ عَنّا مِنْ عَذَابِ اللَهِ من شَيْءٍ) أي فهل تدفعون عنا اليوم شيئا من 
ذلك العذاب كما كنتم تَعِدُوئَنا وتُمَنُونَنا في الدنياء وقد حَكَى اللهُ رَدّ أولئك السادة 
عليهم (ِقَالُوا لَّوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَديْنَاكُمْ14 أي لو أرشدنا الله تعالى وأضاء أنوار بصائرنا 
وأفاض علينا من توفيقه ومعونته, لأرشدناكم ودعوناكم إلى سُبْلٍ الهُدَى ووَجهْنا 
أنظاركم إلى طريق الخير والفلاح» ولكنه لم يهدنا فَصَلَلّنا السَّبِيلَ فَأَضْللّناكم... ثم 
قال -أي المراغي-: (ذْهَبَا إِلَى فَزَعَوْنَ إِنَهُ طَفَى) أي اذْهبَا معا إلى فِزْعَوْنَ 
وناضلاه الحُجَّةَ بِالحُجَّةِ» وقارعاه البُرهانَ بِالبُرهانٍ. أنه طفَى وتجبّر وتَمَرّد حتى 
إذَّعَى الربوبيةً (ِقَقَاَ أنَا رَكُمْ الأغلّى). وتخصيصٌ ذَزْعَوْنَ بالدعوة [هُوَ] مِن قِبَلٍ 
أَنّْه إذا صادَفَتٍ الدّعوةٌ من فِزَعَوْنَ أُدْدَا صاغِيَةٌ واستجابَ لِدَعوّتهما وآمَن بهما 
تبعه المضرئُون قاطِبةَ كما قيلَ (النَّاسُ عَلَى دين مُلُوكهم). انتهى باختصار. 


(10)وقالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بِالإسْكَنْدَرِيَة) 
في مُحاضّرة مُفَرََعْةٍ على هذا الرابط: مصرٌ في زمن الفتح الإسلامي المبارك: كان 
عامة المصربين قبطا نصارىء لكنها [أَيْ مِضْرَ] محكومة بشرع الله تابعة للخلافة 
الإسلامية لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه, ففي هذه الحالة صارت مصر دار 
إسلام لأن الأحكام التي علتها أحكام الإسلام بغض النظر عن نوعية الشعب الذي 
فيها. انتهى باختصار. قلتُ: قول الشيخ (مصرٌ في زمن الفتح الإسلامي المبارك. 
كان عامة المصربين قبطًا نصارى). هذا صحيح. ثم تَحَوَّلَ عامّةٌ المصربين 
(تذرِيجيًا) إلى الإسلام» وعندئذ تحققت مقولة (ِالنَّاسُ عَلَى دِينٍ مُلُوكهن) والتي 
يراد بها كما مَنّ بَيَانْهِ (أكْتّرُ النّاسِ عَلَى دين مُلُوكهم). 


(1390) اذهب للة 


(11)وقال الشيحٌ أنور بن قاسم الخضري (رئيس مركز الجزيرة العردية للدراسات 
والبحوث) في مقالةٍ له على هذا الرابط: وجَرَتْ سُنَّةُ المجتمع الإنسانيَ بأنّ الناس 
بع اكيراتهم وساذاكهم رغم كلخ ها بعانوتة منهم» وهذه حقيقة تاريفقة كان 
المُوَّزْخٌ محمد إلهامي في مقالة له بعنوان (5 خُلّاصاتٍ وعبّرٍ مِن دروس التاريخ 
تساعدك على فهم واقعنا الآن) على هذا الرابط: التاردخٌ نستفيدُ منه جميعا -كما 
أي تجربة شخصية- وقد عَلَّمَنا رسولٌ الله صلي الله عليه وسلم فقال (لا يُلَدَعْ 
الْمُؤْمنُ من جخر وَاحِدٍ مَرَتَيْنِ)؛ َي إنسانٍ ناجح لا يُكَرِرُ خَطُأه مَرّئين» معناه أن 
التجربة التاريخية مؤثرةٌ في حياة الإنسان» حتي الشركات تُحِبُ أن تُوَظفَ ذوي 
الخبرات السابقة» الحياة الإنسانية بها تجارب أكبر مِن عْمُرٍ الإنسان» لذلك قيل 
(مَن وَعَى التاريح في صدره أضاف أعمارًا إلى عُمْرِه)» فيجب علي البشرية أن 
تنظر في تاريخ الأمة أو تواريخ الأمم السابقة» لِتَحْرٌجَ منها بِخُلاصاتٍ لمشاكلها 
الحَالِيّة... ثم قال -أيْ إلهامي-: فالتجرية التاريخية لا يقوم مَقامَها التََّوّقُ العقلي 
أبداء فالتاريخ يعطينا علمًا قد لا يمكن تحصيله بالنبوغ العقلي» ونضرب علي ذلك 
مثال؛ لَّمّا النبي صلي الله عليه وسلم أرسل إلى هِرَقُلَ رسالةً تقول (مِنْ مُحَمَدٍ 
رَسُولٍ اللّهِ إِلَى هِرَقُلَ عَظِيم الرُومء أَسْلِمْ تَسْلَمْ). هِرَقْلُ أرسل جُدْدَه كي يأتوه بأحد 
هؤلاء العرب الذين منهم النبي صلي الله عليه وسلم, فأتوا له بأبي سُفْيَانَ» كان 
[أَيْ أبُو سُفْيَانَ] في تجارة وقتها لِلشَامء هِرَذُلُ -ولأنه يدرك التجارب التاريخية 
للأنبياء - سأل أسئلة محددة جدّاء وبعد هذه الأسئلة استطاع أن يحكم (هل هذا نبي 
فغْلّا مُْرِسَلٌ مِن عند الله أم أنه غير صادق). سَألَه 11 سؤالا مُحَدَّدِينَ» قال له 


(1391) اذهب للة 


(كَيْف نَسَبهُ فيكخ؟... هَل كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ؟... هَل قَالَ بهَذَا الذي قال به أَحَدٌ 
قَبْلَهُ؟... هل يَكْذِبُ؟... هل يَغْدِرُ؟... مَنِ إِتَبَععه مِنَ الناسء ضصُعَفَاؤُهُمْ أم أُشْرَافُهُم؟. 
يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟, هَل يَتدُ مِنْهُمْ أَحَدٌ سَخْطة لِدِينِهِ؟» هَل قَاتلئمُوهُ؟. كَيْفَ كَانَ 
قِتَالكُمْ إِيّاهُ؟: وبمَادًا يَأْمْرْكُمِ؟): هذه الأسئلة المُدَدَّدةُ لَمَا أجابّه عليها أَبُو سُفْيَانَ: 
أنْقَنَ هِرَفُلُ أنها رسالة مِن رسول الله حَفًاء وقال لأبي سُفيَانَ (لو أنك صدقتني 
فيما تقول فإنه سَيَمْلِكُ مَا تحت قَدَمَيَ هَاتيْنِ)؛ مَهُمَا كان هِرَقُلْ عَبْقَرِنَا ونابغة» لو 
لم يَكُنْ عنده هذا العِلمُ بالتاريخ, ما كان بإمكانه أنْ يَطْرَحَ هذه الأسئلة المُحَدَّدةَ 
وما كان بإمكانه أن تعرقية الإجاباتٍ (هل هذا نبي حَقًا أم ماذا). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ الخضر سالم بن حليس في (مجلة البيان» التي يَرْأْسُ 
تحردرها الشيحٌ أحمد بن عبدالرحمن الصوبان "رئيس رابطة الصحافة الإسلامية 
العالمية") تحت عنوان (استدعاء التاريخ): إن التجارب التاريخية تلتهم في جوفها 
كميات هائلة من الأساليب والتصرفات ورود الأفعال. وهو ما يجعلها تغطي 
مساحات هائلة من المناطق المجهولة للإنسان. وتعطي رصيدًا جيدًا لطريقة 
التصرف ومآلات الأفعال. انتهى. وقالَ الشيحٌ راغب السرجاني (عضو الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في مُحاضّرة مُفَرَغَةٍ على هذا الرابط: وعندما تقرّأ 
التاريحَ وثُقَلْبُ في صفحاته تُشاهِدُ سُنَنَ الله سبحانه وتعالى في التَغيِيرِء فالتاريخٌ 
يُكَرَرْ نفسَه بصورة عجيبةء وحين تقرأ أحدانًا دَدَنَثْ منذ ألف عام أو أكثر فإنك 
تشعر وكأنّها هي نفسٌ الأحداث التي تخدُتُ في هذا الزمن مع اختلاف في الأسماء 
فقطء. وعندما 5 َفْرَأُ التاريخ كأنك 5 قو الكسققاة: فاده سبحانه وتعالى بِسُئَنِه النَُوَابتِ 
قَرَأَ لك المُستقبّل ودَدَّدَ لك كيف ستكون العواقبٌء والمؤمن الحصيف لا بقع في 


(1392) اذهب للة 


أخطاء السابقين: والمؤمن الناجح العاقل يُكَرْرُ ما فعَلّه السابقون ونَجَحَ معهم. 
انتهى] تُلَخَصُها ملاحظة الأوّلين في الحكمة القائلة ٠ِالنَّاسُ‏ عَلَى دين مُنُوكهخ), 
وتؤسّس لصحختها الآيات المحكمات -من القرآن الكريم- والأحاديث النبوئة 
الشريفة» يقول الله تعالى (إِنَّ اللّه لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرَاء خَالِدِينَ فيها أَبَدَاء 
لّا يَجِدُونَ وَليّا وَلَا نَصِيرَاء يَوْمَ تُقَلّبْ وْجُوَهْهُمْ في النَارٍ يَقُونُونَ يا لَبْتَنَا أَطَعنًا الله 
وَأَطَعْنَا الرَسُولَاء وَقَانُوا رَبَنَا إنَا أَطَعْنَا سَادَتَئَا وَكْبَرَاءَنَا فَأَضَلُونَا السَّبيلاء رَتَنَا آتِهخ 
ضِعقَيْنٍ مِنَ الْعَذَابٍ وَالْعَنْهُمْ لَعذَا كبِيرَا4» وهي صورة واضحة وشهادة من لسان 
القوم» بل يُسجّل القرآن الكريم هذه المحاورة العجيبة بين الطائفتين (وَقَالَ الَّذِينَ 
كَقَرُوا آن نؤْمِنَ بِهَدَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِء وَلَوْ تَرَى إِذ الظَالِمُونَ مَؤْقُوفُونَ 
عِند رَتِهِمْ يَرْحِعُ بَعْشُهُمْ إلى بَغْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الذي اسْتُضيفوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا 
لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنّا مُؤْمنِينَء قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِيَ اسْتُضْعمُوا أَنَخنُ صَدَدَْاكُمْ عن 
الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم» بَلَ كنثم مُجْرِمِينَ» وَقَالَ الَذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ 
مَكْرُ اللَّْلِ وَالنّهَارِ إِذْ تأَمُرُونَنَا أن نَكْفْرَ باللَهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادَاء وَأَسَرُوا النَّدَامَةَ لما 
رَأَوَا الْعَدَابَ وَجَعَلْنَا الأَغْلَال في أغتاق الَّذِينَ كَفَرُواء هَل يُخْرَوْنَ إِلّا ها كاثوا 
يَعْمَلُونَ)؛ وهؤلاء الذين استكبروا صِفهم كما جاء في الآيات 0 مَا أَرْسَلْنَا في 
قَرْيَةٍ مّن نَّذِيرٍ إلا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَا بمَا أُزسلْتم به كافِرُونء وَقَانُوا تَحنُ أَكْثّرُ أَمْوَالٍَ 
وَأَوْلَادَا وَمَا نَخنُ بِمُعَدْبِينَ): إذن فهم المترفون الذين تمكنهم أموالهم وأولادهم من 
تحقيق واجهة اجتماعيّة يصلون معها إلى صنع القرار والتوجيه؛ كما ربط القرآن 
الكريم بين هذّين المعئيّين [أي معنى الترف. ومعنى صنع القرار والتّوجيه] بقوله 
(وَإذَا أَرَدْنَا أن نُهْلِكَ قَرِيَةَ أَمَزدًا مُتْرَفيهَا فَفَسَقُوا فيهَا فَدَقَ عَلَيْهَا الْكَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا 


(1393) اذهب للة 


تَذْمِيرًا)؛ إنهم الملأ [أي الأشرافٌ والؤجوة والرُوْساءْ والمُقّدّمون] على مزٍ 
التاريخ» يقفون أمام رسالة الإصلاح ومشاريع التغيير التي يتصذّرٌ لها الأنبياء 
(وَقَالَ الْمَلأْ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَقَرُوا وَكَذَبُوا بلِقَاءٍ الآخِرة وَأَتْرَفنَاهُمْ فِي الْحَيَاةٍ الدُنَْا 
مَا هذا إِلّا بَشَرٌ مَثْلَكُمْ يَأَكُلُ مِمًا تَأكُلُونَ مِدْهُ وَيَشْرَبُ مما تَشْرَيُونَء وَلَئِنْ أَطغم 
بَشَرًا مَتْلَكُمْ إِنَكُمْ إذَا لْحَاسِرُونَ)... ثم قال -أي الشيحُ الخضري-: وقال عليه 
الصَلاة والسَلام وهو يرجو إسلام أُدَدٍ ساداتِ قريش ١ِاللَّهُمَ‏ أَعِرَ الإِسْلَامَ بِأَحَبَّ 
الرَجْلَيْنِ إِلَْكَ أبي جَهْلٍ بْنِ هشام أؤ عْمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ)» فلمًا أسلم عُمَرُ كان 
إسلامُه فتحًا... ثم قال -أي الشيخ القخيرى -: بل إن معرفة النْبيَ صلَّى الله عليه 
وسلم بهذه السُنَةِ الاجتماعِيّة» و[التي هي] أنَّ الناسّ تبع لكبرائهم وساداتهم. 
جعلته يتلطّف بهؤلاء الرّعماء والكبراء طمعًا في تحييدِهم عن مواجهة الدّعوة.. 
ثم قال -أي الشيحُ الخضري-: وهذه السُنَّهُ الاجتماعِيّةُ عَرَفَها أصحابُ محمد 
عليه الصّلاة والسّلام وهم يُبَشّرون بدعوته... ثم قال -أي الشيحُ الخضري-: إِنَّ 
السّياسة مُحَزِْكُ الحَيَاةٍ العامّة لأيّ مُجتمعء فهي مَصدَرٌ القَّوَانِينء والمتناهج 
التّرَتوِبّةِ والزسالة الإعلامِيّة» التي يَتَحَاكَمُ الناسُ إليهاء ويَتَرَبّوْنَ عليهاء 
ويتلقُفُونهاء وهي [أي السّياسة] صائغة الوغي والثّقافةٍ. انتهى باختصار. 


(12)وقالَ الشيحٌ عليٌ بن محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة العثمانية» عوامل النهوض وأسباب السقوط): 
إِنَّ فئةَ سَلاطِينٍ الدّولةٍ الغثمانِيّة وبِاشَوَاتِها أَمْعَنُوا في مُوَالَاةٍ الكافرين واَلْقَوْا إليهم 
بِالمَوَدَّةٍ ورَكَدُوا إليهم وائّذَذوهم بطانة من دُونٍ المُؤمنِينء وعَمِلُوا على إضعافٍ 


(1394) اذهب للة 


عقيدة الوَلَاء والبَّرَاءِ فى الم وأصابُوها في الصَّمِيمء وبذلك تَمَيّعَشْ شخصيّة 
الذّولةٍ العثمانِيّة وهُوتتُها وفَقَدَتْ أَبْرَرَ مُقَوْمَاتِهاء وسَهْلَ بَعْدَ ذلك على أعدائها أنْ 


يَختؤوها ثم مَزَّقُوها شَرٌ مُمَرّق. انتهى. 


(13)وقال إبنُ تيمية في (مجموع الفَتَاوّى): تَطْهِيرُ سَبيلٍ اللّهِ وَدِينِهِ وَمِنْهَادِهِ 
وَشْرْعَتِهِ وَدَفْعَ بَغِي هَوْلَاءٍ [أيْ أهلٍ البدع] وَعَدْوَانِهِمْ عَلَى ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَايَةِ 
بائِقَاقٍ الْمُسْلِمِينَ» وَلَوْلَا مَنْ يُقِيمَهُ الله لِدَفُع ضَرَرٍ هَؤُلَاءٍ لَفَسَدَ الدِينُ وَكَانَ فَسَادُهُ 
َعْظُمَ مِنْ فَسَادٍ إسْتِيلاءِ الْعَدُوَ مِنْ أهلٍ الدزب. فَإِنّ هَؤُلَاءٍ [أَيْ أهل الْحَرْب] إِذَا 
إِسْتَوْلَوَا يُفْسِدُوا الْقُلُوب وَمَا فيكَا مِنَ الدِينٍ تبَعَاء وَأَمَا أُولَئِكَ فَهُمْ يُفْسِدُونَ الْقُلُوبَ 
ابتداءَ . انتهى باختصار. 


(14)وقالَ الشيحٌ أبو قَتَادَةَ الففسطينيٌ في (الجهادُ والاجتهادُ): إِنَّ الدولة حِينَ 
تكُونُ على غير الإسلام فإنّها ستعمل جاهدةً لإزالة موانع بٌقائْهاء وسَتَنْشُرُ أفكارزها 
ومَناهِجّهاء والأغْظُمُ مِن ذلك أنّها سَتَفْرِضُ على الناس دِينا ومنْهاجًا وقضاء 
يَتَلاءَمُ مع تَصَوُرِها لِلْكَوْنِ والحَيَاةٍ... ثم قال -أي الشيحٌ أبو قنادة-: فلّؤ نَظَرْتَ 
إلى عَدَدٍ المُسلمِين الذين دَخَلُوا في دِين الله تَعالّى في زَمَنِ دعوة الرسولٍ صلى الله 
عليه وسلم في مَكَةَ المكرّمة لَرَأَيَتَهِ عَدَدَا قَلِيلّا جدّاء وأمّا مَن آمَنَ برسول الله صلى 
الله عليه وسلم في المدينة المنورة زَمَنَ عِزَّة الإسلام فَسَتَحِدُ الآلاف منهم قدٍ 
إلتَحَقُوا بقافلة الإسلام... ثم قال -أي الشيخ أبو قتادة-: فَْقَدْ قَرَنَ الله تعالى نَضصْرّه 
وفَنْحَه مع دُخُولٍ الناس [أَفْوَاجًا] في دين الله تعالى [وذلك في قوله تعالى «إذَا جَاءَ 


(1395) اذهب لاة 


نَصْر الله وَالْفَنْحُ» وَرَأَيَْتَ النّاسَ يَذَخُلُونَ في دين الله أَقْوَاجَّا)].» لأنَّهِ إنْ لم يَتمَ 
النْضْرٌ والفتحٌ فَآَنْ يَتِمّ ُخولٌ الناس في دِينِ الله تعالى [أَفْوَاجا]ء بَلْ إنّ عُلَماءَنا 
الأوائل بِقَهُمِهم وثاقب فِكْرِهم جَعَلُوا إنتتشار الفِذرة مَنُوطَا بِالقُوّة والشّؤكة: كَدُولٍ 
إبِنُ خَلَدُونَ [في (مُقَدَمَتِهِ)] (إِنَّ المَغْلُوبَ مُولَعٌ بالاقتداءٍ بالغالب)» فجَعَلَ ظاهرة 
التَلَقِّي مُقَيّدةَ بالقُوّة والغَلَبةِ. انتهى باختصار. 


(15)وقالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (الكوكب الدري المنيرء بتقديم الشيخ أبي 
محمد المقدسي): قالت العرّبُ «النَّاسُ [أيْ أَكْثَرُ النّاسِء وذلك على ما سَبَقَ بَيَانُه 
في مَسْأَلَةٍ (هَل يَصِحٌ إطلاقٌ الكل على الأَكَْرِ؟ وهَلٍ الحُكْمُ للغالب, والنَّادِرُ لا حُكُمَ 
له؟)] عَلَى دين مُلُوكهخ).. .. ثم قال -أي الشيخح البنعلي :: 0 سَحَرَةٌ المزجئة 
المُريدين [يَعْنِي أنّ المُزجئة يَخْدَعُون أَنْباعَهم] بِقَوْلِهم (ِلَمَا كائث قُرَئْشلٌ في الشَزْك 
كان الذي يَحْكُمُهم هو أَبُو جَهْلٍء ولَمًا دَخَلَتْ ُرَنلٌ في دِينٍ الله صار الذي يَحْكْمُهِم 
هو أَبُو القاسم صلى الله عليه وسلم)؛ والصَّوَابُ أنَّ هذه العبارة مَعُْوسِةٌ رَأْسَا 
عَلَى عَقِبء والصَّحِيحُ أن يُقالَ (ِلَمَا كان الذي يَحْكُمُ قُرنشَا هو أَبُو جَهْلٍ كانث 
قُرَئْشْلَ في الشّزكِء ولَمَا صارٌ الذي يَحْكُمُهِم هو أَبُو القاسم صلى الله عليه وسلم 
دَخَلَتْ قُرَنْشلٌ في دين الله)» فاللة سبحاته وتعالى لم يَقُلَ (إذَا دَخَلَ النَّاسُ في دِينٍِ 
للَّهِ أَفْوَاجَاء وَرَأَيْتَ نَضْرٌَ الله وَالْقَنْحَ جَاءَ)!, بَلْ قال الله سُبْحائه وتعالى (إذَا جَاءِ 
نَصْرٌ الله وَالْمَنْحُ» وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ في دين الله أَفْوَاجَا) فَدُخُولُ الناسِ في 
دِينٍ اللَهِ أَفُوَاجَا هو بَعْدَ الْعَنْمِ والحُكم الإسلامِيّ لا قَبْلَه. انتهى. 


(1396) اذهب للة 


(16)وقالَ الشيخٌ أبو بكر القحطاني في (شَرحٌ قاعدة 'مَن لم يُكَفَرٍ الكافِر'): . 
ولَِنِ اليَومَ بَعْدَ رض المحاكم [أَيْ في الدّولة الإسلامِيّة (التي يُسَمّيها أهلُ البدّع 
والضصَّلالٍ '"داعش)]. والأمرٍ بالمعروفٍ والنّهي عن المُنكرٍء والدّوراتٍ الشرعيّة 
والدّعوة إلى الله عَرَّ وجل عَرَفَ الناسٌ التَّوحِيدَء ودخَلوا فيه أفواجًا كما خَرَجوا 
منه من قَبْلُ أفواجّاء وهذا أمرٌ ظاهرٌ. انتهى باختصار. 


(17)وقالَ الشيحُ عطية فياض (أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة بجامعة 
الأزهر) في مَقالةٍ له على المَوقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين (إخوان 
أونلاين) بعنوان. (التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية) في هذا الرابط: هناك واقعٌ 
مَرِيِرٌ لِلأمَةِ في عَلاقَتِها بالشّريعةٍ الإسلاميّة ليس وَلِيدَ اليَوم وإنّما إبدأً مُدْدُ أكثّر 
مِن قرئينء واشتدٌ بَأسْه مع سُقوط الخلافة الإسلاميّة على أيدِي العَلْمانتين الذين 
حَرَصوا من خلال تَرَيُعِهم على عرش كَثِيرٍ مِنَ الخُكومات العرَبيِّةِ والإسلاميّة أن 
يُحدثوا خَلَلّا في البنيَةٍ الفَكرِيّة للشعوب الإسلاميّةِ. انتهى. وقال الشَيحٌ يُوسْفُ 
القرضاوي (غضقٌ هَيْئَةٍ كِبارٍ العْلّماءٍ بالأزهرٍ زَمَنَ حُكْمِ الرّئيسِ الإخوانِيَ محمد 
مرسيء ورَئيسٌ الاتّحادٍ العالّمِيٍ لِعْلَماءٍ المسلمين الذي يُوصف بأنّهِ أكبَر تَجَمُع 
لِلعلَماءٍ في العالّم الإسلاميء وبُعتبَرُ الأب الرُوحِيَ لِجَّماعةٍ الإخوانٍ المُسِلِمِين على 
نستؤى العالم) على موقع قناة الجزيرة الفضائيّة (القطرئة) ت تحت عنوان. (التدرج 
في تطبيق الشريعة وتغيير المنكر) في هذا الرابط: الإخوةٌ السَلَفِيُون في (مصرّ) 
كانوا مُستعجلين إيَعنِي بَعْدَما فار الإخوانِيٌ (محمد مرسي) برئاسة مِصرّ]ء يُرِيدوا 
أن تفرضوا كُلَ شَيءٍ إيَعنِي أنّهم أرادوا تطبيق الشريعة الإسلاميّة بالكاملِ]؛ ولَكِنْ 


(1397) اذهب للة 


لما إختلطوا بالواقع ورَأَوَا الناس كَيْفَ مَوقفُهم وكَيْف تعاملهم [ِيَعنِي رَأَوَا كَدْفَ 
مَوقفُ الناس وتَعامُلُهم مع مَسْأَلةِ تطبيق الشّرِيعة الإسلاميّة بالكامِلِ] وَجَدوا أن 
الأذرّ -ليس كما كانوا يَظُنُون- أنّهم لا بُدَ أنْ يُعامِلوا النَّاسَ على واقعهم, لأنّه 
ليس بالمعقولٍ أنّك ثمسِكُ السَيْفَ وتُحارِبُ النّاس جَمِيعًا. انتهى باختصار. 


زيد: ما المُرادُ ب (إمتحان النَّاسِ في عقائدِهم)؛ وما حُكُمُ ذلك؟. 
عمرو: بَيَانُ ذلك يُمْكِنُك التَعَرّفْ عليه مما يَلِى: 


(1)قالَ الشيحٌ محمدُ بْنُ عمر الزبيدي في مَقالةٍ له بعنوانٍ (ِحُكُمُ الامتتحانٍ في 
الاعتقادٍ) على هذا الرابط: فهذا بَحثٌ يَسِيرُ لِمَسْأَلَةِ (الامتحانٍ في الاعتقادِ)؛ جَمَعْتُ 
فيها ما استَطَغتُ الؤقوف [عليه] من أدِلَّةِ وآثار وأقوالٍ لِلسَلَفٍ في هذه المَسألة: 
وحَاوَلْتُ الجَمْع بَينَها والتوفيق بَيْنَ ما يَظوَرُ مِنَ الاختِلافٍ أو التضادّ فيهاء سائلًا 
لله شبحائه وتعالى السَّدادَ والتّوفيقء إِنَْهِ وَلَئُ ذلك والقادرٌ عليه... ثم قال -أي 
الشَيحُ الزبيدي-: (تَعرِيفٌ الامتحان). يُطلّق الامتِحان في النّغَةٍ ويُرادٌ به 
(الاختِبارٌ), يُقالُ (مَحَدّه وامتحدّه) بمنزلة (خَبَرْكُه واختّزثه. وتلؤثه وابْتَلَيكه)ء 
والصدّرُ من ذلك (مِخْدّة)؛ يَقول الخَلِيل بْنْ أَحْمَدَ [في كتابه (العَيْنُ)] ((المِخنة) 
مَعْنَى الكلام الذي يُمْتَحَنُ به فَيُعَرَفُ بكلامه ضَمِيرُ قلبه)؛ والمُرادُ ب (الامتحانٍ في 
الاعتقادِ) إختبارٌ النّاسِ ببَعض المسائلٍ والأمورء لِطَلّب معرفة غقائدِهم وكشفها... 
ثم قال -أي الشيحٌ الزبيدي-: (حُكْمُ الامتحانٍ في الاعتِقاد)؛ الأصلُ في هذا الباب 


( 1398) اذهب للة 


أنَّ النّاسَ يُعاملون بِحَسَبٍ ظواهِرِهم, وأنْ تُوكَلَ سَرائرُهم إلى الله تعالّى» وتَشْهَدُ 
ليهذا الأصلٍ قَولْه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (مَئ صَلَّى صَلاتنًا وَاسْتَفْبَلَ قِبلَتنَا وَأَكَلَ 
دَبِيحَتنَا فَذَبِكَ الْمْسْلِمُ الذي لَهُ ذِمَةُ الله [أيْ لَه أَمَانُ الله وَضَمَائُهِ] وَدْمَة رَسُولِهِ فَلا 
تُخْفِرُوا الله في ذِمّتِهِ [أيْ لا تخونوا النّهَ في عَهْدِه])؛ ولَكِنْ إذا كان ثَمَهَ [(نْمَُ) إِسمْ 
إشارة لِلْمَكان البَعِيدٍ بمَغتّى (هُنَاكَ)] حاجةً شَرعيّة قشف ما وَراءَ هذه الظّواهِرٍ 
فَإنّ الامتحان يَجورُ وُشرّغ آنَذَاكَ» فَإِنّه قد جاءَ في اللنأصوص الشّرعيّةِ ما يَدُلُ 
على جَوازِ الامتحانٍ ومَشروعيّتِه؛ فاللّهُ سُبحائه وتعالى أَمَرَ نَبيّهِ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ بامتحان اليِّساءٍ الُهاجرات إِلَيه» فَقالَ تعالّى (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَدُوا إِذَّا جَاءَكُمْ 
الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهْنَ الله أَغلَمُ بإيمَانِهنَ» فَإِنْ عَلِسْتُمُوهْنٌ مُؤْمِنَاتِ فَلَا 
تَرْجِعُوهْنّ إِنَى الْكُفَارِ) [قال الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم (مؤسَسُ الدّعوة السَلَفِيّةِ 
ِالإِسْكَنْدرِبَة) في (تفسير القرآن الكريم): فَيَقولٌ تعالى (يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا 
جَاءَكُمْ الْمْؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهْنَ). فالخطابٌ هنا لِلْمُؤْمنِينَ» والمقصودُ به 
النَِينْ صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وآلِه وَسَلَّمَ؛ (مُهِاجِرَاتٍ) أيْ من مَكَةَ إلى المَدينة؛ 
فَامْتَحِنُوهُنَ) أيْ فاختبروهْنٌ بما يَعْلِبُ على ظَيّْكم صِدقْهُنَ في الإيمان؛ (اللَهُ أَعلَم 
بإِيمَانِهنَ4 أي الله سُبحاته وتعالّى هو المُطْلِعْ على قلويهنٌ لا أنثّ» فَإِنْه غَيرُ مَقدورٍ 
لَكُمْ. فُحَسبْكُمْ أمارائه وقرائئه؛ والمقصودٌ بالامتحان هنا -كما بَيَنَثْ بَعص 
الرّوايَاتِ- بأنْ تشهد الشّهادتينء وقالَ بَعضُهم (بأنئْ تحلف أنّها ما هاجَرّث إِلَّا حب 
نه ورسوله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِه وَسَلَّمَ وما هاجَرّث بفضة لِرّوجء أو غَيْرَ ذلك مِن 
الأغراض). فَتَدكُرُ المَرأةٌ ما عندها وتقبل منها قُونُها في الظاهرء فَإِذّا هذا لا يَعنِي 
النَّفتِيشَ عَمّا في الباطِنء لَكِنْ هناك أمورٌ إقتَضَتْ هذا الامتحا في حَقّ الساءٍ 


(1399) اذهب للة 


دُونَ الرّجالٍء فَإِنْه لم يَحدُثِ إمتِحانٌ لِلرّجالٍء وإنّما كان الامتِحانٌ لِليْساءٍ خُصوصًاء 
وسوف ثُبَيْنُ إنْ شاء الله تعالى الفْزْقَ بَيْنَ الرّجالٍ والنْساءٍ في ذلك؛ فالمقصودُ مِن 
قوله تعالى (يَا أيّهَا الَّذِينَ آمَدُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَ) يَعنِي 
إِختَبرُوهْنَ كي تسمعوا مِنِهُنّ ما يَعْلِبُ على ظَنْكم صِدفْهْنَ في الإيمان» ولا يَلْرَمُ من 
هذا الامتِحانٍ القَطع بأُنّهْنَّ مُؤْمناتٌ في القَلبء لِأنّ ما في الباطِن لا يَطْلِعُ عليه إِلّ 
اللهُ شبحائه وتعالى, وقَونُه (الَهُ أَعْلَمُ بإيمَانِهنَ) أي الله هو المُطلِعٌ على قُلوبِهنٌ لا 
نت فهذا لا يَدخُلُ تحت قَدرتكم؛ وإنّما يَكفيكم قَرائنُ الإيمان وأماراته؛ كَأَنْ تأتي 
بالشّهادَتين وتُجِيبُ ما يُوَجَّهُ إليها مِن السُّؤالٍ... ثم قالَ -أي الشَّيحٌ المقدم-: 
رَوَى الإمامُ إِبْنُ جَرِيِرٍ [في (جامع البيان في تأويل القرآن)] ل(ِعَنِ إِبْنِ عَبَّاسِ 
رَضِيَ الّهُ عَنْهُمَا قال (كَانتِ الْمَرْأَةُ إِذَا أتث رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَلَمَهَا 
باللَهِ مَا خَرَجْتُ مُهاجرةً مِنْ بُغْضٍ رَؤْجء وَائَهِ ما خَرَجْتُ رَعْبَةُ عَنْ أزضٍ إِلَى 
أزْضء وبالله مَا خَرَجْتُ في الْتِمَاس دُنْيَاء وبالله مَا خَرَجْت إِلّا حُبًا به وَرَسُولِهِ 
صَلَّى النَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ)؛ يَقولٌ إِبْنُ زَنْدٍ (واِيّما أُمِزنا بامتِحانِهنٌ» لأنَّ الْمَرْأَةَ كائث إِذَا 


2 
َم امم 


عَضِبَتْ عَلَى زَوْحِهَا بِمَكّةَ قَالَتْ الألْحَمَنّ بِمْحَمَدٍ عليه الصَّلاهُ والسَّلام) [كأَنَها ثُرِيدُ 
أنْ تكِيد رَوجَها!]؛ وقال مُجَاهِدٌ ('فَامْتَجِنُوهُنَ" أيْ سَلُوهْنٌ 'مَا جَاءَ بهن" فَإِنْ كان 
جاءَ بِهنَ عَضَب عَلَى أَرْوَاجِهنَ أو سَخَط أو غَدْرُهُ وَلَمْ يُؤْمِنَ فُازْجِعوهن إِلَى 
أَزْوَاجِهِنَ))؛ فونه لفَإِن عَلِستُمَوهنٌ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تزجموهنٌ إلى الْكُفَارِ) قال 
الْمَخْشَرِيُ [فِي (الكشَاف)]) يَعْنِي إن عَلِمْتُمُوهْنَ الْعِلم الذي تبلغ طَاقَتُكُمْ وَهُوَ 
الظَّنُ الْعَائِبُ بِالْحَلِفٍ وَظْهُورٍ الأماراتء وإئّما سَمَّاه عِلْمَا إِيدَانًا بِأَنْه [أي الظَّنَّ 


الْغَااِبَ] كالعلم في وجوب العمَلٍ به... ثم قال -أي الشَّيحٌ المقدم-: إِنَّ الله شبحائه 


(1400) اذهب للة 


وتعالى يَقولٌ (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهْنَ الله 
أَغْلّمُ بِإِيمَانِهنَ): ومَفهومُ هذه الآيَةٍ القريمة أنَّ الرَجالَ المُهاجرين لا يُمتكنون, 
وأنّ هذا الامتحان خاصٌ بالنِّساءٍ فَقَطْ فُلِمَ تخصِيصٌ النْساءٍ بالامتحان؟. يَقولٌ 
الشَّيحُ عطية سالم [في (تَتِمَهُ "أضواء البيان)] (وَفعْلًا لم يَكْنِ النَِنُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلمَ يَمتَحِنُ من هاجر إِلَيْهِ من الرجال» وَالسَبَبُ في امْتِحَانِهِنَ هُوَ مَا أَشَارَتُ إِلَيْهُ 
هَذِهٍ الآيهُ في قَوْلِهِ تَعَالّى (فَإِنْ عَلِسْئْمُوهْنَ مُؤْمِنَاتِ), فكأنّ الْهِجْرَة وَدْدَهَا لا تكفي 
فِي حَفَهنَ بِخِلافٍ الرّجَالٍ فَقَذْ شهد الله لَهُمْ بِصِدْقٍ إِيمَانِهِمْ بِالْهجْرَة في قَوْلِهِ تعالى 
(الْمْهَاجِرِينَ الَذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهمْ وَأَدْوَالِهمْ يَبْتَقُونَ فَصْلًا مِنَ الله وَرِضْوَانًا 
وََنصُرُونَ الله وَرَسُولَُء أُولَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ) وَذَلِكَ أَنّ الرّجُلَ إِذَا خَرَجٍ مُهَاجِرًا 
فَإِنّه يَعْلَمُ أن ا يي الذي تعنيه الهجرة 
مِنَ النّضْحِيَة بماله ومُفارقة أهلِه ووَطنِه د نّم الانتقالٍ إلى المَدينة حيث يَجِبُ عليه 
أنْ يُجَاهِدَ مع النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وأن يَنَصرَهء فَلَا يُهَاجِرُ إِلّا وَهُقَ صَادِقٌ 
الإيَان ومُستَعِدٌ لأنْ يَتَحَمَّلَ تبعاتِ هذه الهجرة, لذلك لم يَحتّج إِلَى إِمْتِحَانِء وهذا 
بخِلافٍ النْسَاءٍ فَلَئْسَ عَلَيْهِنَ جهَادٌ وَلَا يَلْرَمْهْنَ بِالْهجْرَة أَيُّ تبعة فَأَيُ سَبَبِ 
يُوَاجِهُهْنّ في حَيَاتِهِنَ -سَوَاءٌْ كان بِسَبَبٍ الزَوْجٍ أؤ غَدْرِه- فَإِنَهُ قد يَجْعَلْهْنَ 
يَخْرْجْنَ بام لالْهِجْرَة)» والأمرُ على خلافٍ ذلك بَلَ هي هاربةٌ مِن رَوجها لِسُوءِ 
العشرّة مَثَلَا أو أرادث أنْ تكيده؛ كما كان النْسوةٌ يُوَدْدنَ أزواجَوُنَ أحيّانًا في مَكَّهَ 
وتقولٌ إحداهُنٌ لِرّوجها (والله. لَألْحَمَنّ بِمْحَمّدٍ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ) وليس ذلك 
إيمانًا الله وبرسوله فَكانَ ذَلِكَ الأمرُ مُوجِبا لِلتّنْق مِنْ هِجْرَتهنٌَ» وذلك بامْتِحَانِهنٌ 
ِيُعْلَمَ إِيمَانُهُنَ؛ وَمِنْ جَانِبٍ آخَرَء فَإنّ هِجْرّة الْمُؤْمِنَاتٍ يَتعلّقُ بها حَقُ لِطَرَفٍ آخَنَ 


(1401) اذهب 


وَهْوَ رَوجُها المُشرك؛ فَإِنّ هذه الهجرة يَتَرَنَبُ عليها أن يَنفَسِحَ نِكَاحُهَا مِذْهُ وأن 
يُعَوَّضَ هْوَ عما أَنْقَقَ عَلَيْهَاك وهذه الأمورز من إِسْقَاط حَقْهِ في النْكَاح وَايحَاب حَقَّه 


هُ :اليه م 0 006 00 مم ٠‏ 1 
في الْعِوَضٍ قَضَايًا حُقُوقيّة تَتَطَلْبُ إِنْبَانَا [أيْ تَتَبّنَا] وذلك يَكونُ بالامتحان» بخلَافٍ 


هِجْرّة الرّْجَالٍِ). انتهى باختصار]؛ وامتحَن النَبِيْ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ الجاردة 
(فَقَالَ لَّهَا (أَيْنَ اللّه؟): فَقَانَتْ (في السَّمَاءٍ)» فَقَالَ (أَعَتِقَهَاء فإنّهَا مُؤْمِنَةٌ))؛ كما 
وَرَدَتْ عن التّابعين جُملةٌ مِنَ الآثارٍ تَدُلُ بتجموعها على مشروعيَّة الامتحان 
والاختِبارٍ إذا دَعَتِ الحاجةٌ إلى ذلكء فَقَّدْ كان رُوَاةٌ الدَدِيثِ يَمتجنون مَنْ يَأخُذون 
عنه ومن يُحَدّنُونهء و[قد] كان زَائِدَةُ بْنُّ قُدَامَةَ [آت161ه] لا يُحَدتُْ قَدَرِنًا وَلَا 
صَاحِب بِدَعَةٍ يَعْرِفُهُ ولا يُحَدتُ أَدَدَا حتى يَمتَحِنهه وكذلك صَنَّعَ أَبُو حَاتِم الرّازِمُ 
(ت277ه) فكان لا يُحَدِتُ حتى يَمِتَحِنَ ولم يَقتّصِر الامتِحانُ عندهم [أيْ عند 
التَابعين] على باب رِوايّةٍ الدَدِيثِ فَقَطْء بَلَ كانوا يستعمِلونه حتى في إختِبارٍ مَن 
يُريدون توليّته فهذا عُمَرُ بْنُ عَبْدالْعَزِيزٍ يَأْمْرُ غْلامَه بِأَنْ يَمتَحِنَ إِبْنَ أبي مُوسَى 
ما أَعْجَبَهُ سَمْتُهُ وأراد أَنْ يُولّيه فهذا كُلّهِ مِمَا يَدْلُ على مشروعِيَّة الامتحان حيث 
تدعو إليه الحاجة؛ يَقولٌ إِبْنُ تَيْمِيّةَ [آفي (مجموغ الفتَاوى)] (وَالْمْؤْمنُ مُحْتَاجٌ إِلَى 
ِمْتِحَانٍ مَنْ يُرِيدُ أنْ يُصَاحِبَهُ وَبُقَارِنَهُ بنكاح وَغَيْرِهِ4» وقالَ [أي إِبْنُ تَيْمِيّة أيضًا في 
(مجموغ القتَاقى)] (وَمَعْرِفَةٌ أَخْوَالٍ النَّاسِ مَارَةٌ تكونُ بِشَهَادَاتٍ النّاسء وَتَارَةَ 
تَكُونُ بالجَزح وَالتَعْدِيلِء وَتَارَةٌ تكُونُ بِالاخْتِبَارٍ وَالامْتِحَانِ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الزبيدي-: (الامتِحانُ في الاعتقادِ) جاءث عن السَّلَفٍ جُملةٌ مِن الآثارٍ تَدُلُ على 
مشروعيّته؛ منها أنّ سُلَيْمَانَ النَيِمِىَ (إت143ه) كان لا يُحيّث أدَدَا حتى يَمتَحِنّه؛ 
وكان أبو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرّاجٌ (زت313ه) يَمِتَحِنُ أولادَ النَّاسِء فَلا 


(1402) اذهب للة 


يُحدَّتُ أولات الكُلَابيّة [قال حسين القوّتلي في تحقيقِه لكتاب (العَقَلُ وفَهُمُ القُرآنٍ 
الْحَارِثِ الْمْحَاسِبِيَ'): ‏ فْقَدٍ إنتهى الْأَمْرُ بمدرسة إِبْنِ كُلَّابٍ الكلامِيّة إلى الاندماج في 
المدزسة الأشقربّة. انتهى]؛ ومن ذلك أيضًا قَولُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِائَهِ بْنِ يُونْسَ (ت 
7م) (أمْتحن أَهْلُ الْمَؤْصِلٍ بِمُعافى بْنِ عِمْرَانَء فَإِنْ أَحَبُوهُ فَهُمْ أفلُ السّنَةِء وَِنْ 
أَنِقَسُوهُ فَهُمْ أَهْلُ بدْعَة)... ثم قال -أي الشّيحٌ الزييدي-: إِنَّ الأصل في التَّعامُلٍ 
مع النَّاسِ والحُكم عليهم هو اعتِدادُ ظَواهِرٍ أحوالهم, وأَنْ تودَل سَرائرُهم إلى الله 
تعالى: ولَكِنْ إذا دَعَتْ إلى الامتحان حاجةً أو ضَرورةٌ فَإِنَّ الامتحان يَجورُ آتذاك: 
ولَكِنْ بِضَوابط يجبُ اعتّدادُها وهي ألا يَتَعَلّقَ هذا الامتحانُ بالمسائلٍ الخَفِيَّةِ أو 
الألفاظ المُخْملة» وبَنْضِحُ ذلك مِن خلال النْظَرٍ إلى صِفةٍ الامتِحانٍ الوارد في 
الُأصوص والأقوالٍ الدَانَةِ على مشروعيّتِه. فَإنّ النأصوص والآثاز في الامتحانٍ 
دَنْتْ بمجموعها على جَوازٍ الامتحان ومشروعيّته حيث تدعو لّه الحاجةٌ» وهذا 
الامتِحانُ لم يَكُْنْ بسؤالٍ عن قَضِيَّةٍ حَفِيَةٍ أو أمْرٍ مُجِمَلٍ مُشْتَبَهِء بَلَ كان بأمرٍ جَلِيَ 
ظاهر... ثم قال -أي الشيخ الزبيدي-: امتحانُ النْبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ نْجِارِتَةٍ 
كان بِسُؤالها عن قَضِيّةٍ فِطْريَةٍ ظاهرة» وهو سُوانُها عن عُُوَ الله سبحائه وتعالى: 
وهو إمتحانٌ دَعَتْ إليه الحاجةٌ لِعِثّْق هذه الجاريّة وفكاكها. انتهى باختصار. 


(2)وقالَ الشيحُ ناصر العقل (رئيسُ قسم العقيدة بكلية أصو ل الدين بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في (التَعلِيقٌ على 'شَزح السُنّة" للْبَرْبَهَارِيَ): 

إنّ الأصل في المُسلمين السَلامةُ والأصل فيهم الإسلامُ؛ ما لم يَظوَرُ قَرائنُ بَيَنةٌ 
على خلافٍ ذلك ولذلك فَإِنَّ إمتِحان النّاسِ بِسُوَالِهم عن عَقائدِهم بدونٍ مُبَرِرٍ ولا 


(1403) اذهب للة 


مُوجب شَرْعيّ يُعتَبَرْ مِنَ البوّع» سَواءٌ كان ذلك الامتِحانُ يُقصَدُ به كشفٌ ما عند 
الشخص هن تقول أو إعتِقادٍ, أو يُقصَدُ به التَتَبْتُ فإنّ التَنَبْتَ غْيرُ مطلوب ما دامَتِ 
السّنَّةٌ في النَّاسِ هي الظَّاهِرة» والنَّاسُ على الأصلء فالمُسِلِمُ الذي يُظهِرُ الإسلام 
يُشْهَدُ له بذلك [أيْ بالإسلام] في الجُملة» ولا يَجورُ التّفتيشُ عَمّا وَراءَ ذلك؛ أمّا إذا 
كان لذلك [أيْ لامتِحان النَّاسِ في عقائدِهم] مُوجِبٌ كَأنْ ظَهَرَتْ في الشخص قَرائنُ 
تَدْلُ على أنّه يَقول بالبدعة أو يَعتَقِدُها أو يَفعَلّها فلا مانع من سُوَالِهء أو [إذا] كان 
الإنسانُ سَيَتَعامَلُ مع شخص تعاملا يَتَعلّقٌ بالغقود كَتَعامُلٍ تِجِارِيّ دائم, أو تعاملا 
نَدْوَ ذلكء فَإِذا توافّرث قَرائنُ مُعَيّنَةٌ فلا مانِع مِنَ السُؤالٍ... ثم قال -أي الشَّيحٌ 
العقل-: إذا كان الإنسانُ في بَلَدٍ الغالب فيه البدعةٌ فَإِنّهِ يُسأَلُ -لِأنّ القاعدة [ِيَعنِي 
قاعٍدة (الأصل في المُسلِمِين السَّلامةُ والأصل فيهم الإسلام)] تَنقَِبُ وتنعَكِسُ- 
سَواءٌ كائث بدَعَا إعتقاديّة أو عَمَلِيَة أو هُما مَعَاء والغالِبُ أنَّ البدغ العَمَلِيّة 
والاعتِقادِيّة تتلارّمُ خاصّةَ في الغصور المُتأخّرة» فُما مِن أصحاب بدَع إعتِقادِيّة إلا 
وعندهم بِدَعٌ عَملِيةُ وما تنشأ البَغ العَملِيّةُ أيضًا إِلّا عن بع اعتقادِيّة فإذا كان 
الإنسانُ في مَوطِنٍ تَكثْرُ فيه البِدَغٌ -أو هي [أي البدَغ] الأصلُ فيهم- فَإِنّه يَحتاجُ 
إلى السُؤالِء لأنّه سَيْصَلِي خَلْفَ أئمّتِهم وسَيَتَعامَل معهم فيما يَتعلّق بدِينِه وتَتلَقّى 
عنهم [قالَ الشيحُ محمد بن سعيد الأندلسي في (الكواشفُ الجَلِيّةُ): إِنّ الامتحان 
عند إنتِشارٍ البدعة هو مما نُقِلَ عن السَّلَفٍء فَكَيْفَ بالامتِحانٍ عند إنتِشارٍ الشركِ 
والكفر؟!. انتهى]. انتهى باختصار. 


(1404) اذهب للة 


(3)وقالَ الشيخ ربيع المدخلي (رئيسٌُ قسم السُنَةَ بالدراسات العليا في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في مقالةٍ لَه بعغنوان (ما حُكْمُ الإسلام في إمتحانٍ أهلٍ 
الأهواءٍ وغّيرِهم) على مَوقهِه في هذا الرابط: قد كَثْرَ الكلامُ حَوْلَ إمتحان 
الأشخاص من أهل الأهواءٍ [ِيَعنِي مجهولي الحالٍ في المُجتمَعاتٍ التي يَعْلِبُ عليها 
أهلُ الأهواءء لِأنَّ من كان مِن أهلٍ الأهواءٍ مَعلومَ الحالٍ لا حاجة لامتحانه أضلًا] 
وغيرِهم. فَرَأَيْتُ أنه مِنَ اللّازم بَيَانُ خكم الإسلام فيه إستنادًا على القُّرآنٍ والسُنّةِ 
ومَواقِف وأقوالٍ أئمّة الإسلام والسُنَةَ في هذا الأمرِء ليتكون المُسلِمُ على بصِيرة 
وتيّنةٍ مِنَ الأمرِ؛ أمّا مِنَ القُرآنء فَقال الله تعالى (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ 
الْمُؤْمِدَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهْنَ الله أَعْلّمُ بإيمَانِهنَ» فَإِنْ عَلِسْتُمُوهْنٌ مُؤْمِنَاتِ فَلَا 
تَزْجعُوهنٌ إلى الْكُفَارِ لا هُنّ جل لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَجِلُونَ لَهْنَّ)؛ وأمًا السّنَّهُ فامتِحانُ 
سول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ للْجِارِبَةِ (قالَ لها (أَيْنَ الله؟)؛ قالّتْ (في السَّمَاءِ)) 
قال (مَن أنا؟), قالّث (أنت رَسول اللهِ): فقالَ لِسَيّدِها مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَم السُلَمِيَ 
(أَعْتِقْهَاء فإنْهَا مُؤْمنَة)): فما حَكَمَ لها بالإيمان وأجارٌ عتقّها إِلَّا بَعْدَ هذا 
الامتحان... ثم قال -أي الشّيحُ المدخلي-: قال شَيحٌ الإسلام إِبْنُ تَيْمِيَةَ (فَإِذَا أَرَادَ 
الْمُؤْمنُ أَنْ يُصَاحِب أَحَدَا وَقَدْ ذُكِرَ عَنْهُ الْفُدُورُ وَقيلَ (إنَّهُ ات مِدْهُ)» أ كان ذَلِكَ 
مَقُولّا عَنْهُ (سَوَاءٌ كان ذَلِكَ الْقَوْلُ صِدْفًا أو كَذِبَا), فَإِنَهُ يَمْتَحِنُهُ بمَا يَظْهَرُ بِهِ بِرُّهُ أو 
فُجُورُهُء وَصِذْفُهُ أو كَذِبه؛ وَكَذَلِكَ إِذَا أَرَادَ [أي الْمُؤْمنُ] أنْ يُوَلّي أَحَدَا ولَايَةَ إنتحنه 
كَمَا أَمَرَ عْمَرُ بْنُ عَبْدِالعَزِيزٍ غْلَامَهُ أَنْ يَمْتَحِنَ إبْنَ أبي مُوسَى لما أَعْجِبَهُ سمثة. 
فَقَالَ لَهُ [أيْ قال العْلَامُ لابن أبي مُوسَى] (ِقَدْ عَلِمنْت مَكَانِي عِنْدَ أَمِيرٍ الْمُؤْمنِينَ» فَكَمْ 
تُغطِيني إذَا أَشَرْتُ عَلَيْهِ بولايتك؟), فَبَدَلَ لَهُ مَالُا عَظِيمَاء فَعَلِمَ عُمَرُ أَنّهُ لَيْسَ مِمَّنْ 


(1405) اذهب للة 


يَضْلْحٌ للُولَاية؛ وَكَذَلِكَ فِي الْمُعَامَلَاتٍ [قال إِبْنْ تَيْمِيّة في (مجموغ القَتَاوَى): 
وَالْمُؤْمِنُ مُحْتَاجٌ إِلَى إِمْتِحَانٍ مَنْ يُرِيدُ أن يُصَاحِبَهُ وَبُقَاِنَهُ بناج وَغَيْرِه. انتهى]؛ 
رديه العنية آي الماركسون. وَهُمْ أهل الرّقَ] الَذِينَ عُرِفُوا أو قيل عَنْهُمْ 
الفُجُورُ وَأَرَادَ الرّجُلْ أنْ يَشْتَرِتَهُ؛ وَمَعْرِفَةٌ أَخْوَالٍ النَّسِ تَارَةَ تون بِشَهَادَاتِ 
النْاسِء وَتَارَةَ تَكُونُ بالجَزح َالقّديلِ؛ وَتَارَةٌ تَكُونُ بِالاخْتِبَارٍ وَالامْتِحَانِ)... ثم قال 
0 الشيخ المدخلي-: فَهذه الامتعاناك شد تشوغ في دَق مَن لم 0 0 الحَقّ 


الشّيح امرك + وأمًا المَّلَفُ د العاملى نْ بالكتناب و اسن ُقَدْ جَقلوا 
الامتحان من مقاييسهمء يُمَيّزون به بَيْنَ أهلٍ السُنَةَ وأهلٍ البدّع والأهواءء وتَيْنَ 
النّاتِ مِنَ الرُواةٍ وتَيْنَ الكَذَابين وَالمُعَفَِّين والصُعفاءٍ ... ثم قالَ -أي الشَّيحٌ 
المدخلي-: وإنْ كان أهلْ الحَدِيثِ رَوَوْا عن أهلٍ البدّع بشروط (مبنها الصَدقُ 
والحفظ والأمانةٌ) إلا أنّ قَضيّة الامتحان لا تزالُ عندهم قائمةً: وما مَيّزوا بَيْنَ أهلٍ 
السّنَةِ وأهلٍ البدّع لا بالآراسة لأحوالٍ الرَّجالٍ وامتحانهم بِطرُقهم المعروفة عند 
أهلٍ العلم؛ قال العلَّامةٌ عَبْدُاارَحمن بْنُ يحيى المُعَلّمِيَ (ت1386ه) في كتابه (عِلْمْ 
الرَجالٍ وأَهَمَيُّه) وهو يَتَحَدَتُ عن الجّرح والتَعدِيل» قال (ثم جاءَ عَصرٌ أتباع 
التَابِعين فُما بَعْدَهء فَكَثْرَ الصُّعَفَاءْ والمغفلون والكَدَّابون والرّنادقة؛ فَنَمَض الأئمَة 
لتَبيينِ أحوالٍ الرُواةٍ وتزييفٍ ما لا يَثبْتُ يَنبُتُ» فُلَمْ يَكُنْ مِصرٌ من أمصار المُسلمين إِلَّا 
وفيه ججماعة مِنَ الأمّة يتمتجنون الؤواة وتختبرون أحوالهم وأحوال روايّاتهم 


(1406) اذهب 


وتتتْبَتعون حَرَكاتهم وسَكناتهم: ويُعلنون لِلناسِ حُكْمُهم عليهم)... ثم قال - 
الشيحٌ المدخلى- : قَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِح بْنِ حَيَ (ِكُنَا إذَا أَرَدْنَا أن نَكْدُتَ عن الرَّجْلٍ 


أنْ تُرَوْجُوُ؟))؛ وقال الإمامُ عَلِىُ بْنُ الْمَدِينِيَ (ت 
4م) إوَإِذَا رَأَنْتَ الرَّجُلَ يُحِبُ أَبَا هُرَدْرَةَ وَيَدْعُو لَه وَبَتَرَحّمْ عَلَيْهِ فَازْجُ خَيْرَهُ 


سَأْلَنَا عَدْهُ حَنّى يُقَالَ (أثريدُون 


وَاعْلَمْ أَنَهُ بَرِيءٌ مِنَ البدع؛ وَإِذَا رَأَْتَ الرّجُلَ يُحِبُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزٍ وَيَذْكُرُ 
مَحَاسِئَهُ وَتَنْشُرُهَا فَاعْلَمْ أنّ وَرَاءَ ذَلِكَ خَيْرَا إِنْ شَاء اللّهُ؛ وَإِذَا رَأَيْتَ الرَخُلَ يَعْتَمِدُ 
مِنْ أَهلٍ الْبَضرّة عَلَى أَيُوبَ السَخْتِيَانِيَ وَابْنِ عَوْنٍ وَيُونْسَ وَالتَيْمِيَ وَيُحِبُهُمْ وَيُكثُْ 
ذِكْرَهُمْ وَالاقْتِدَاءَ بِهِمْ فَارْجٌُ خَيْرَهُ ثم مِنْ بَعْدٍ هَؤُلَاءٍ [أيْ مِنَ الْبَصْرِتينَ] حَمَادُ بْنُ 
سَلَمَةٌ وَمُعَادُ بْنُ مُعَاذٍ وَوَهْبُ بْنُ جَرِبرء فَإِنّ هَؤُلَاءٍ مِحْنةُ أَهْلٍ البدع؛ وَإِذَا رَأَيْتَ 
الرَجُلَ مِنْ أَهْلٍ الكوفة يَعْتَمِدُ عَلَى طَلْحَدَ بْنِ مُصَرْفٍ وَابْنِ أَبْجَرَ وَابْنِ حَيّانَ النَيْمِيٍ 
وَمَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ وَسفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ النْرِيَ وَرَائِدَةَ فَازجُه؛ وَمِنْ بَعْدِهِمْ [أيْ مِنَ 
الْكُوفيِينَ1 عَبْدَائَهِ بْنُ إِذْرِيس وَمُحَمَدُ بْنُ عْبَيْدٍ وَالْمْحَارِبِيُ فَاْجُهُ [وَإِذَا رَأَنْتَ الرّجْلَ 
يُحِبُ أَبَا حَنِيفَةَ وَرَأَيَهُ وَالنْظَرَ فيهء فَلَا تَطّْمَئِْنَ إِلَنْه])... ثم قال -أي الشيحٌ 
المدخلي-: فهذا [أي الامتحان] مَنِهَجٌ شائعٌ؛ وحَققّ مَعروفٌ, ومنتشرٌ بَيْنَ أهلٍ 
السُنَةَ وسَيفْ مَسلولٌ على أهلٍ البدّع؛ ومن غلاماتٍ أهلٍ البدّع إنكازه [أيْ إنكاز 
هذا الامتحان] وعَيْبُهم أهل السُنَةَ وطغنهم [أيْ وطغئهم أهل السُّنَة] به. فإذا 
سَمِعْتَ رَجُلّا يَعيبُ به [أي بالامتحان] أهل السُنَةِ فاعلَم أنه من أهلٍ الأهواءٍ 
والبَدَعء إِلَّا أن يكون جاهِلًا فَعَلَمْهِ وتِيِنْ لّه أنّ هذا الامتحان لأهلٍ الأهواءٍ إيَعنِي 
مَجهولي الحالٍ في المُجِتَمَعاتٍ التي يَعْلِبُ عليها أهلٌ الأهواءٍء لأنَّ مَن كان مِن أهلٍ 
الأهواءٍ مَعلومَ الحالٍ لا حاجة لامتحانه أضلًا] أَمْرٌ مَشروعٌ دَلَ عليه الكتابُ والسُّنَّه 


١‏ طع 


(1407) اذهب للة 


وَعَمِلَ به السَلَفُء ولا بَقَلَقُ مِنه وُعيّرُ به إِلّا أهلٌ البدغ لأنّهِ يَفضَحُّهم وتكشفُ ما 
ينطوون عليه مِنَ البدّع. انتهى باختصار. 


(4)وقال إِبْنْ تَيْمِيَةَ في (مجموغ الفتاى): وَكَانَ الإمَامُ الذي تَبّتَهُ اللَهُ وَجَعَلَهُ إِمَامًا 
ِِسنة حَتّى صَارَ أَهلُ العلم بَعْدَ ظهُورٍ الْمِحْنَةِ يَمْتَحِنُونَ النّاس بِهِ فْمَنْ وَافْقَهُ كَانَ 
سبي وَإِلّا كان بِدْعِيًا- هُوَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِء فَتَبَتَ عَلَى أَنّ الْقُرْآنَ كَلَامُ الله 


(5)وقال الشَّيُ سعودُ بِنُ صالح السعدي في (ألويَةٌ النّصرء بمْراجَعَةٍ وتقديم 
الشيخ عبود بن على بن درع "عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة وأصول 
الدين بجامعة الملك خالد): ونَقَّلَ الحافظ إبنُ حَجَرٍ [في (تَهِذِيبُ التّهذِيب)] عن 

زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ التَقَفِيَ أنّه كان لا يُحَدْتُ أَحَدَا حتى يَمتَحِنّه» وذَكَرَ [أي إبْنُ حجر 
في (تَهذِيبُ النّهذِيب)] أنَّ زُهَدْرَ بْنَ مُعَاوِيَة كَلّمَهُ [أيْ كَلّمَ زَائِدَة] في رَجْلٍ كَيْ 
يُحَدَئُهُ فَقَالَ زَائِدَةُ (مِنْ أَهْلٍ السُنّةِ هُوَ؟), قَالَ (مَا أَغْرِفَه ببدْعَةِ)؛ فَقَانَ (مِن أَهْلٍ 
السّنَّةَ هُوَ؟): فَقَالَ زُهَيْرٌ (مَتَى كان النَّاسُ هَكَدًا؟), فَقَالَ رَائِدَةٌ (مَتى كَان النَّاسُ 
يَشْثمُونَ أبَا بَكِْ وَعْمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا؟!)؛ وفي (شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة) إِلِلَّكَائِيَ كين (أخبزن أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِء أَنْبَآنا مْحَمَّدُ بْنُ الكسئن» 
حَدَتَنَا أَحْمَدُ بْنْ زهَيْرٍ قَالَ (سَمغت سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدانَهِ بْنِ مُونْسَ يَقُولُ "أمد متحن أَهْلٌ 
المؤصل بِمُعَافَى بْنِ عِمْرَانَ: فإ أحَبُوهُ فَهُمْ أل السُنَةِ وَإنْ أنَقَسُوة ) فَهُمْ أخل 


(1408) اذهب للة 


بدْعَةَء كما يُمْتَحَنُ أل الُْوفَةٍ بيَحْيَى [هو يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَانْ (ت198ه)])). 


(6)وقال الشيخٌ أحمدُ بِنُ علي القرنيّ (عضو هيئة التدريس في كلية الحديث في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وعضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم 
العقيدة» وعضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية) في (مِنهاجٌ السُّئّة): قَالَ سُفْيَانُ 
بْنُ وَكيع (أَحْمَدُ عندنًا مِحنةٌ» من عَابَ أَحْمَدَ فَهُوَ عندنًا فَاسِقَ)؛ وَقَال أَبُو الْحسَن 
الطَّرْخَاباذِيٌ الهمدَانِيُ (أحْمَدُ بْنُّ حَنْبَلِ محنةٌ به يُعرفٌ المُسَلِمُ مِنَ الرّندِيق)؛ وقَالَ 
بَقِيَهُ بْنُ الْوَلِيدِ (نّا لَنَمْتَحِنُ النّاسَ بِالأُورَاعِيَء فَمَنْ ذَكَرَهُ بِخَدْرٍ عَرَفْنَا أَنَهُ صَاحِبُ 
سُنَةوَمَنْ طَعَن عَلَيْهِ عَرَفْنَا أَنَهُ صَاحِبُ بِدْعَةٍ). انتهى باختصار. 


(7)وفي فَدْوَى صَوتيَّةِ مُفْرَغْةِ على هذا الرابط في موقع الإسلام العتيق الذي 
يُشْرِفُ عليه الشيحٌ عبدُالعزيز الريسء» قال الشَّيحٌ: وقد كَثْرَ في فغْلٍ السَآَفٍ 
وكلامهم الامتِحانُ بالعقائدٍ, وقد ذَكَرَ آثارا في ذلك عبذالله بن الإمام أحمَّدّ في كتابه 
(السُنّةُ)؛ وذَكَرّه [أيْ ذَكَرَ الامتحان بالعقائد] غَيرُه من أئمّةِ السُنّةِ... ثم قال -أي 
الشيخٌ الريس-: الأصل عَدَمْ الامتحانء ولا يُنتَمَلُ للامتحان إِلَّا إذا وُجِدَتْ 
قصلهة.: .. ثم قال -أي الشيحُ الريس-: المسائلٌ التي يَسُوعٌ الخلافُ فيها وفيها 
قولان أو ئلاثةٌ أقوالٍ فَإِنّه لا يَصِحُ الامتحانُ فيهاء وإنّما الامتِحانُ في المسائلٍ التي 
لا يَسُوعْ الخلافٌ فيهاء والتي فيها بدعة أو سُنَةً... ثم قال -أي الشيحٌ الريس-: 


(1409) اذهب للة 


إذا وُحَدَتِ المصلحة من الامتحان فَإِنّهِ تِصِحٌ الامتحانُ وقد يُستَحَبُ وقد يَجِبُ: 
بِحَسَب الحال؛ حتى يُمَيَرْ أهلٌ الباطِلٍ مِن أهلٍ الحَقّ. انتهى. 


(8)وفي فَدْوَى للشيخ فركوس على موقهه في هذا الرابط: إمتِحانٌ النّسِ في 
عَقائدِهم ومَنْهَجِهم وفي التَعَرّفٍ على سِيرّتهم وأخلاقهم. لا يُلجَأْ إليه إلا عند جود 
أسباب صَحِيحةٍ وحاجة قائمةٍ تدعو إليه. سَواءٌ تَعَلّقَ الأمرُ بتوليةٍ مَنصِب لِلتُوجيه 
الدينِيَ مِثْلَ إمام مَسجدٍ أو مُدَرِسٍ به [أيْ بالمسجد] أو غيره [أيْ أو غير ذلك من 
مَناصِب التُوجِيه الدِينِيَ!ه أو تعلّقَ بِعَرَضٍ الرُواج والصّحبةٍ والشراكة؛ أو 
بأغراض أخرّى يُحتاجُ فيها إلى معرفة أولِيَاءٍ الله المؤمنين مِنْ أعدائه الممجرمين: 
َكِنْهُ [أي الامتحان] يَبْقَى إستِثناء للحاجة والتضاحة؛ وهو على غَيرٍ الأصلٍ 
المُقَرّرٍ. انتهى باختصار. 


زبد: إذا كانتِ الدارٌ تجري فيها أحكام متنوعة (أغلبها أحكام إسلام؛ وبعضها 
أحكام كفر) فهل تكون هذه الدار دار إسلام؟. 


عمرو: لا تكون دار إسلام» واليك بعض أقوال العلماء في ذلك: 
(1)قال الشيخٌ ابنُ عثيمين في (شرح رياض الصالحين): إن من إستبل شريعة 


الله بغيرٍها مِنَ القوانين فَإِنّهِ يَكفْرْ ولو صامَّ وصَلّى, ؛ لِأنّ الكفْرَ بد بِبَعْضٍ الكِتاب كُفَرٌ 
بالكتاب كُلَّهء فالشزغ لا يَتَبَعَضُء إمّا أن تُؤْمِنَ به جَمِيعًا وإمّا أن كدر به جَمِيعًا: 


(1410) اذهب للة 


وإذا آمَنْتَ ببَعض وكَفَرْتَ ببَعض فَأَنتَ كافرٌ بالجّميعء لِأنَّ حالّكَ تقول «إنَكَ لا تُؤْمِنُ 
لا بما لا يُخَالِفُْ هَوَاكَء وأمّا ما خَالَفَ هَوَاكَ فلا تُؤْمنُ به): هذا هو الكُذُرُء فُأنت 


بذلك إِتَبَعْتَ الهوىء واتَّخَدْتَ هَوَاكَ إِلَهَا مِن دُون الله. انتهى. 


(2)في هذا الرابط قال مَركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: حَكَمَ الإمامُ أحمد 
على البلد التي يظهر فيها القول بِخَلّقٍ القُرآنِ وتذوٌ ذلك مِنَ البدع المكفّرة بأنها 
داز كُفْرِء قال أبو بكر الخلال (كان [أي الإمامُ أحمدُ] يقول (الداز إذا ظهر فيها 
الولُ بِخَذّقٍ القُرآنٍ والقَدَرٍ وما يَجِرِي مَجرَى ذلكء. فهي دار كفرٍ)) [قال الشيحٌ 
أحمدُ الحازمي في (شرح تحفة الطالب والجليس): المسائل الحَفِيّةٌ التي هي 
كُفْرِيَاتء لا بْدٌ مِن إقامة الحُجَّةَ صَحِيحٌ أو لا؟, لا يُحْكَمُ [أيْ بِالكُفْرِ] على فاعلهاء 
َكِنْ هَل تَبْمَى خَفِيَة في كُلِ زّمانٍ؟. أو في كُلِ بَلَدِ؟. لاء تختلِفُ, قد تكونُ خَفِيَة في 
َمَنِء وتكونٌُ ظاهرة -بَلَ من أَظْهَرٍ الظاهر- في زَمَنِ آخَرَ يَخْتلِفُ الحُكُمُ؟. 
يَخْتَلِفُ الحُكْم؛ إِذَنْء كائث خَفِيَةَ ولا بْدَ مِن إقامة الحُجَّةَ وحيئّئذ إذا صارث ظاهرة 
أو واضحة بَيَنَهَ حِينّئذٍ من تلَبِّسَ بها لا يُقالُ لا بُدٌ مِن إقامة الحُجَّة وها حَفِيّة 
في زَمَنٍ لا يَسْتَلزِمُ ماذا؟ أنْ تَبْمَى خَفِيَّة إلى آخِرٍ الزّمانِء إلى آذرٍ الدَّهرٍء واضِحٌ 
هذا؟؛ كذلك المسائلٌ الظاهرةٌ قد تكونُ ظاهرةً في زَمَنِ دُونَ زََمَنْء فَيُنْظَرَ فيها بهذا 
الاعتِبارٍ؛ إِذَنْء ما ذُكِرَ مِن بدَع مُكَفْرة في الزَّمَنِ الأَوَلٍِ ولم يُكَفْرْهُمُ السَلَفُء لا يَلْرَمْ 
من ذلك أنْ لا يُكَذْوا بَعْدَ ذلك: لِأنّ الحُكُمَ هنا مُعَلَّقَّ بماذا؟ بكونها ظاهرة [أو] 
ليسث بظاهرة, [فإذا كانث غير ظاهرة. فَنَسْأَلُ] هل قامَتٍ الحُجَّهُ أو لم تقُم الحُجّهُ: 


(1411) اذهب للة 


ليس [الحكْمُ معَلَّهَا] بدَاتِ البدعة» البدعةٌ المُكَفّرةُ لذاتها هي مُكَفِرةٌ كاسمهاء هذا 
الأضلء لَِنِ إمتنع تنزِيل الحُكم لمانع. هذا المانِغ لا يَسْتَلزِمُ أن يَكُونَ مُطّرِدَا في 
كل زَمَنِء بَلْ قد يَخْتلِفُ مِن زَمَنِ إلى زَمَنِ [قُلث: تنْبّهُ إلى أَنّ الشيحٌ الحازمي تَكلْم 
هنا عن الكُفْرِئَاتِ (الظاهرة والخَفِيَّة) التي ليسث ضِمَنَ مسائلٍ الششزك الأكبَرِ]. 
انتهى. وقالَ الشيخ تركي البنعلي في (إمتِطاء السروجء بتقديم الشيخ أبي بصير 
الطرطوسي): إِنَّ التكفير بالقُولٍ بِخَلّقٍ القرآنٍء إنما هو تكفيرٌ بالمآل ويلازِم الَولٍ 
[قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الأجوبة البرهانية عن الأسئلة اللبنانية): 
التَكفِيرُ بِخَلقٍ القُّرآنٍ مِنَ التّكفِيرٍ بلازم القَّولٍ كما بَيّنَ شيخ الإسلام إبْنُ تَيْمِيَة 
وغَيرُه. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الجَّوابُ المسبوكُ 
'المجموعة الثانِية"): صَرَّحَ [أيْ أبو بكر بن العربيَ (ت543ه) في كتابه 
(القبس)] بِأنَّ التُكفير بخَلقٍ القُرآنٍ تكفيرٌ بِمَآلٍ القَولٍ أو اللازم. انتهى]... ثم قال 
-أي الشيحٌ البنعلي-:: القَّولُ بِخَلْقٍ القُْرآنٍ لم يُسَمَه الله كفرّاء ومع ذلك فهو 
كُذْرُ... ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي:: فمِن لوازم القُولٍ بِخَلْقٍ القُرآنٍ أنَّ بَعْضَ 
صِفاتٍ الخالق مخلوقة وهذا كُفْرٌ [قال الشيحُ أبو سلمان الصومالي في (الجَّوابُ 
المسبوكُ "المجموعة الثانِيَه): قال أصحابٌُ الحَدِيثِ من رَعَمَ أنّ الكُرآنَ مَخلوقٌ 
يَغلَى (ت526ه) في (طَبَقاتُ الحنابلة): قال يَعْقُوبُ الدَّوْرَقيٌ (سَأَلتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ 
عَمَن يَقول (القُرآنْ مخلوق). فقال (كُنْتُ لا أَمَفْرُهم حَتّى فَرَأْتُ آيَاتٍ مِنَ الْقّرَآنٍ 
'وَلَئْنِ انَبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مّن بَعْدٍ مَا جَاءَكَ من الْعِلْم' وَقَولّه 'بَعد الَذِي جَاءَكَ مِنَ 
العأم' وَقُولَه 'أنرَنَهُ بِعِلَمِه", فالقُرآنُ مِن عِلَْمِ الله وَمَن زَعَمَ أنَّ عِلَمَ الله مَخْلُوقٌ 
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فَهُوَ كَافْز وَمَن زَعَمَ أَنّهِ لا يَدْرِي 'عِلمُ اللَهِ مَخْلُوقَ أو لَيْسَ بمخلوق" فَهُوَ كَافِرَ)). 
انتهى]. انتهى. وقالَ الشيحُ أبو سلمان الصومالي في (سِنْسِلَةٌ مَقالاتٍ في الرَّدٍ 
على الدُكْنُورٍ طارق عبدالحليم): والتّحقِيقْ أنَّ مسألة خَذّْقٍ القُرآنِ خَفِيَةَ عند أكثّر 
النّاسِء ولم يُدكَر لها دَلِيلٌ تَقلِنّ صَرِيحٌ في تكفير القائلٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: الكلامُ صِفةٌ تابعةً لتوصوف بالإجماع, فإذا كائث مخلوقةٌ 
فالتموصوفُ مَخلوق. فْيَلرَّمْ أن يَكون الخالِقٌ مَخلوفًاء وهو مُحال باطلٌ بِكل 
المتقاييس قَبْلَ كونه كُفرًا. انتهى. وقالّث كَامِلَةٌ القواري (الباجثةٌ الشَّرعِيّةُ في 
وزارة الأوقافٍ والشؤون الإسلامِيّة) في ل(ِالمُجَلَّى في شرح القواعد المثلى): اللازم 
-لغة- هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء ؛ واللازم -عند المناطقة- هو عبارة عن 
امتناع الانفكاك عن الشيءء وما يمتنع انفكاكه عن الشيء يُسَمّى لازمّاء وذلك 
الشيء [يُسَمَّى] ملزومًا؛ وبنقسم اللازم إلى أنواع؛ (أ)اللازم العقلي» وهو ما لا 
يمكن للعقل تصور خلاف اللازم [ومثاله؛ لزوم الجدار للسقف. إذ لا يتصور عقلا 
وجود سقف بدون جدار]؛ (ب)اللازم العرفي, أي أن العقل لا يحكم به إلا بعد 
ملاحظة الواقع وتَكَرّرٍ مُشاهدةٍ اللّزوم فيه» دُونَ أن يكون لدى العقل ما يقتضي 
هذا اللزوم [ومثاله, لزوم الغيث للنباتء, فإن هذا التلازم يدرك بواسطة العادة 
والعرف]... ثم قالّث -أي القواري-: وينقسم اللازم أيضًا إلى؛ (أ)لازم في الذهن 
والخارج معًا [ومثاله؛ دلالة (الأربعة) على (الزوجية) التي هي الانقسام إلى 
متساوبين؛ فيلزم من فَهُمِ معنى (الأربعة) فَهُمُ أنها (زوج) أي منقسمة إلى 
متساوبين؛ وهذا لازم في الذهن ولازم في الخارج أيضًاء والمراد بالخارج هنا 
(الواقع المحسوس). ف (الزوجية) لازمة للعدد (أربعة) في الذهن وفي الخارج]؛ 
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(ب)لازم في الذهن فقط [ومثاله. لزوم تصور (البصر) عند تصور (العمى). فَفَهُمْ 
مدلول (العمى) لا يُمكِنُ إَِّا بِمَهُم (البصر). ولأن العمى والبصر لا يجتمعان في 
الخارج؛ فيكون اللزوم هنا ذَهَنِيًا فقط]؛ (ت)لازم في الخارج فقط [كدلالة (الغراب) 
على (السواد).؛ فالعقل لا يمنع أن يكون الغراب أبيض أو أحمر أو أخضر أو غير 
ذلكء لكن قالوا (لا غراب إلا وهو أسود). إِذَا هذا لزوم في الخارج لا في 
الذهن]... ثم قالّثْ -أي الكواري-: (السيارة)؛ هذه الكلمةٌ تدل على جميع أجزائها 
بدلالة المطابقة توهي دلالةٌ الُفظ على تمام معناه الموضوع له. كدلالة الإنسان 
على الحيوان الناطق» ودلالة الفرس على الحيوان الصاهل] وتدل على العجَّلاتِ 
فقط بالتضمن الأن العَجَلّاتِ جزء منها]ء وتدل على الذي صنعها بالالتزام [لأن 
الصانع ليس هو نفس السيارة ولا هو جزء منهاء ولأن كل مصنوع لا بد له مِن 
صانع ضَرورة]... ثم قالّث -أي القوارِي-: واللازم قد يكون بَيَنَاه وقد يكون 
خَفِيًا؛ِ فاللازم الخَفِيُ [وثقال له أيضًا (اللازم غير المباشر) و(اللازم غير البين) 
و(اللازم غير الظاهر)] هو الذي يحتاج في إثبات لزومه لغيره إلى دليل» كلزوم 
(الدُدوث) ل (العالم), فلا يُجِرّم بالحدوث إلا بدليل» وإن اختلفوا في نوع الدليل. 
فالمتكلمون يستدلون بأنه [أي العالَم] متغيز وكل متغير حادثء وأمًا القرآن 
فيستدل بحدوثه بقوله تعالى (أْمْ خْلِهُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِفُونَ4 والشاهد 
من الآية واضح؛ وأما اللازم البين [وبقالَ له أيضًا (اللازم المباشر) و(اللازم 
الظاهر)] فهو الذي لا يحتاج في إثبات لزومه لغيره إلى دليل» مثاله» لزوم 
(الشجاعة) ل (الأسد) و(الفردية) ل (الثلاثة) فإن لزوم هذين [أي (الشجاعة) 
و(الفردية)] لملزوميهما لا يفتقر إلى دليل... ثم قالّث -أَي القواري-: وينقسم 
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اللازم البين إلى قسمين؛ (أ)لازم بين بِالمَغنّى الأَخَصضٍِء وهو ما يَكفي فيه تَصَوّْرُ 

الملزوم فقط للجزم باللزوم بينه وبين اللازم [ومثاله؛ (الفردية) ل (الثلاثة)؛ فإذا 
تصورنا (الثلاثة) جزمنا بلزوم (الفردية)]؛ (ب)لازم بين بِالمَنّى الأَعَمَّ وهو ما لا 
بد فيه من تصور الملزوم واللازم حتى نجزم باللزوم بينهما [ومثاله. لزوم 
(مغايرة القلم) ل (الكتابة)» فلا يلزم من تصور (الكتابة) تصور (مغايرة القلم لها). 
لكن إذا تصورت (الكتابة) وتصورت (القلم) جزمت بلزوم (المغايرة)]... ثم قالّتْ 
-أي القواري-: إذا التزم القائل باللازم [أيْ إذا ذُكِرَ للقائل لازمُ قوله فالتَرّمّه 
سَوَاءٌ كان اللّازمٌ بَينَا أو خَفِيًا] أصبَح [أي اللّازم] قولَا له. انتهى باختصار. وجاء 
في الموسوعة العَقَدِيّة د مجموعة من الباحثين. بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السّقّاف): ينبغي أن يُعلَمَ أن اللازم [أَيْ سَوَاءٌ كان اللّازمُ بَيَنَا أو حَفِيًا] 
من قول الله تعالى وقول 0 صلى الله عليه وسلم إذا صَمَّء يكون لازمّاء فهو 
حَقَء يَثِبْتُ ويُحكَمُ به. لأن كلام الله ورسوله حقء ولازم الحق حق. ولأن الله تعالى 
عالم بما يكون لازمًا من كلامه وكلام رسوله, فيكون مُرادًا... ثم جاءً -أَيْ في 
المتوسوعة-: قال عليش [يَعنِي الشيحّ عِلِيش المالكِىَّ (ت1299ه)] (وسواءً كدر 
بقُولِ صريح في الكْفْرِء كقوله (كَقَر بالههء أو برسولٍ الله أو بالقرآن)؛ أو بلفظ 
يستلزِمُ الكفْرَ إستلزاما بِيَئَاه كجَدْدٍ مشروعيّة شيءٍ مجمّع عليه معلوم من الدّين 
ضرورةء فإِنّهِ يستلزِمُ تكذيبَ القُرآن أو الرّسول؛ أو يلقل قار الكُذْرَ إستلزامًا 
بينَاء كإلقاء مُصْحَفٍ بِشَيءٍ مُستَقَدْرٍ مُستَعافٍ ولو طاهرًا كَبُْصاق. وكالمُصحَفٍ [أَيْ 
في هذا الحُكم] جُزؤُهء والحَدِيث القُدسِيٌ والنَّبَويُ ولو لم يَكواتزء وأسماء الله 
تعالّى: وأسماء الأنبياءٍ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ)... ثم جاءَ -أَيْ في الموسوعة-: 
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التكفيرٌ بالمآلٍِ هو التصريحٌ بِقَّولٍ ليس بكُْفِرٍ في ذاته؛ ولكِنْ يَْرَمْ عنه الكفزٌ مع 
عدم اعتقادٍ قائلِه بهذا الكفرٍ الذي يَلْرَمْ عنه. انتهى باختصار. وقال الشيخ على 
الصعيدي العدوي المالكي (ت1189ه) في (حاشية العدوي على شرح مختصر 
خليل): اللَّازِمْ إِذَا كَانَ بَيَنَا يَكُونُ كُفْرًا. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد أنور الكشميري 
الحنفي (ت1353ه) في (إكفار الملحدين في ضروريبات الدين): فمن أنكر شيئًا 
من الضرورباتء. كحدوث العالم. وحشر الأجساد.ء وعلم الله سبحانه بالجزدئات. 
وفرضية الصلاة والصوم لم يكن من أهل القبلة... ثم قال -أي الشيحٌ 
الكشميري-: إن التأويل في الضروريات لا يدفع الكفر... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الكشميري-: والحاصِلٌ في مسألة اللّزوم والالتزام؛ أنَّ من لزمَ من رأيهِ كفرٌ لم 
يشعر به وإذا وقفَ عليه أنكرٌّ اللُزومَ» وكان في غير الضرورياتء وكان اللّزومُ 
غير بِيَنِء فهو ليس بكافِرء وإن سلّم اللّزومَ وقال (إن اللازمَ ليس بكُفر) وكان عند 
التحقيق كُفرَاء فهو إِذَا كافرٌ. انتهى. وَفَالَ ابْنُ حَجَرٍ في (فَنْحُ الباري): الشَّيْخُ تَقِيُ 
الدِينِ السُبْكِىُ قَالَ في فَتَاوِبِهِ (اختجٌ مَنْ كَفْرَ غلَاة الرَّوَافِْضٍ بِتَكْفِيرِهم أَعَلَامَ 
الصَّحَابَةٍ لِتَضَمُنِهِ تَكذِيتٍ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في شَهَادَتِهِ لَهُمْ بِالْجَنّة)ِ؛ قَالَ 
لأي السُبْكِيُ] (وَهُوَ عِدْدِي إِحْتِجَاجٌ صَحِيحٌ). انتهى باختصار. وقالَ الشيحُ أحمدُ 
الحازمي في (شرح منهاج التأسيس والتقديس): مَسأَلةُ التَكفِيرٍ باللّازم» فيها 
تَفصِيلٌ عن السَّلَفِء ليست على ما بُطَلِقُهُ كَثِيرٌ مِنَ المْتأخْرِين أنَّ التكفيز باللازم 
مَنبودٌَ مُطْلَقَاء لاء بَلَ لا بُدَ مِنَ التفصيل؛ اللّازمُ البَيّنُ الذي لا يَحتاجٌُ إلى إقامة دَلِيلٍ 
على أنّه لازم هذا يُكَفْرُ به؛ وأمّا اللَّازِمُ الخَفِىْ الذي يَحتاجُ إلى تنبيد» يَحتاجٌُ إلى 
مُقَدّماتِء لا بُدٌ من إقامة الحُجَّة فيه ولا يَلرّمْ [أي اللَّازِمْ الخَفِيُ] المَتكلّمَ لكنّهِ يَدْلُ 
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على التَّنافُضٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الفتاوي 
الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): التَكفيرٌ باللازم الظاهِرٍ هو قُولُ جُمهورٍ السَّلَفٍ 
والمُحَدّئِين... ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: أكثّرُ القائلين بالمنع مِنَ التَكَفِيرٍ 
باللازم على الإطلاقٍ هُمْ مِن أهلٍ البدع والأهواءٍ كالمعتزلة والزُيدِيّةِ والأشعرِيّة 
والمائْرِيدِيّة» ولَعلّهم أرادوا بذلك دَفْعَ الكُفرٍ والشّناعة عن أصحابهم, ولم أجذ نضا 
في المنع مِنَ التّكفِيرٍ بالمَآلِ عن أصحاب الحَدِيثِ والفِقُه المْتقُدّمِين!ء وإلَّا فَأَيْنَ 
الَنْصِيصُ بتفي التكفِيرٍ بالمَآلٍ في كُتْبٍ السُنّةِ والشريعة (ِلِعبدالله بْنِ أحمَدء ولأبي 
عبدلله الْمَزوَزِيء وَإبْنِ جِريرٍء وأبي بَكرٍ الخَلالِء وأبي الْقَاسِم اللْلكائِي» وللآجْرِي 
وغيرِهم). وكُثْبٍ الرّدٍ على الجَهمِيَّة (لأخمة بْنِ حَنْبَلِء والجُعْفِيَ [إت229ه)]. 
وَالدَارِمِيَ» وابْنِ أبي حَاتِم؛ وابْنٍ مَدْدَه وغَيرِهم), ولا رَيْبَ أنّه لو كان التَّكفِير 
بِالمَآل 5 مَذَاهِب أهلٍ الأهواء والبدّع لما خَلَتْ منه ثلك الكثكء ولَحَذْرَ الأدكة من 
التَفِيرٍ به كما حَذَّروا مِنَ التّكفِيرٍ بالمعاصي والذّنوب؛ واعلّموا أنَّ أكثّرَ المانعين 
مِنَ التكفِيرٍ به في عصرنا يستشهدون بأقوالٍ أهلٍ البدّع الذين خالّفوا السُّنّةَ في 
قَضِيّة الفرٍ والإيمان» ثم يَستشهدون [أي المانعون] بتقريراتِهم [أيْ بتقريراتٍ 
المبتدعة] في التَّكَفِيرٍ بالمَآل المَبنِيّة على أصولهم البدعِيَّة في الإيمانٍ والكُفر!. 
انتهى باختصار. وقال مُحَمَّدُ بْنُ عَرَفَهَ النُسُوقيٌ الْمَالِكِيُ (ت1230ه) في (حاشية 
الدُسُوقيَ على الشرح الكبير): وأمّا فَوْلْهُمْ (لَازِمُ الْمَدْهَبٍ لَيْسَ بِمَذْهَبٍ) فُمَحمولٌ 
على اللَّازِم الخَفِيَ... ثم قال -أي الدُسُوقِيُ-: وَقَدْ عَلِمِت أنَّ قولّهم (لَازِمُ الْمَذْهَب 
لَيْسَ بِمَذَْهَبٍ) في اللّازم غَيرٍ البِيَنِ. انتهى. وقالَ الشيخ حسن العطار الشافعي 
(شَيحُ الأزهرء والْمْتَوَفّى عام 1250ه) في (حاشية العطار على شرح الجلال 
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المحلي على جمع الجوامع): لازم المَذهبٍ لا يُعَدُ مَدْهَبًا إِلّا أَنْ يَكون لازما بَيَنَا فَإِنَهُ 
يُعَدُ... ثم قال -أي الشيحٌ العطار- : قَوْلُهُمْ (لَازِمُ الْمَذْهبٍ لَيْسَ بِمَذْهَبِ) مُقَيَدَ يما 
ِذَا لَمْ يَكْنْ لَازِمًا بَيَنَا. انتهى. وقالَ الشيخ أحمد الصاوي المالكي (ت-1241ه) في 
(بلغة السالك لأقرب المسالك): ولا يَرِدُ علينا فَوْلُّهُمْ (لَازِمُ الْمَدْهَبٍ لَيْسَ بِمَذْهَبِ). 
لأنه في اللازم الخفي. انتهى. قالَ الشيخٌ عِلِيشُ المالكِىُ (ت1299ه) في (منح 
الجليل شرح مختصر خليل): لَازِمُ الْمَذْهَبٍ غَيْرُ الَْيَنِ لَِسَ بِمَذْهَب... ثم قال -أي 
الشيحٌ عِلِيش-: لَازِمُ الْمَذْهَبٍ لَيْسَ مَذَهَبًا إِذَا لَمْ يَكْنْ بَيْنَا. انتهى. وقالث كَامِلَة 
القواري (الباجثةٌ الشَّرعِيّة في وزارة الأوقافٍ والشؤون الإسلاميّة) في (المُجَلّى 
في شرح القواعد المثلى): القَّولُ بأنَّ (لَازِمَ الْمَذْهَبِ ليس مَذَهَبًا على الإطلاق) 
يَتعارَضُ مع ما صَنَعه عُلَماءٌُ المذاهب الأرتعة مِنِ استنتاج مَذَاهِبٍ الأئمّة من 
فتَاواهم بِطَرِيقِ التَلارُْم بين ما أَفْتَوْا فيه وسَعَنُوا عنه. انتهى. وَقَالَ الْقَاضِيٍ 
عِيَاضُْ (ت544ه) في (الشفًا بتغْرِيفٍ حُفُوقٍ الْمُضصْطْفَى): قَدْ ذَكَرْنَا مَذْاهِبَ السَلَفٍ 
في إِكْفَارٍ أَهْلٍ الْبدع وَالأَهْوَاءٍ الْمْتأَوِلِينَ مِمَنْ قَالَ فَوْلًا يُوَدِيهِ مَسَافَهُ [أَيْ يُوَصَلُهُ 
مَرْجِعْهُ وَمَآنَهُ] إلى كُفْرٍ هُوَ [أي المبتدغ] إِذَا قف عَلَيْهِ لَا يَقُولُ با يُؤدِيهِ قَوْلهُ 
إِلَيْهِ وَعَلَى إِخْتِلَافِهمُ [أيْ على إختِلافٍ السَلَفْ] إخْتدّف الْفْقَهَاءُ وَالْمتَكَلَمُونَ فِي 
دَلِكَ [أيْ في تكفيرهم]. فَمِنْهُمْ مَنْ صَوّبَ التَكْفِيرَ الذي قَالَ بِهِ الْجمْهُورُ مِنَ السَّلَفٍ, 
وَمِنْهُمْ مَنْ أَبَاهُ وَلَمْ يَرَ إِخْرَاجَهُمْ مِنْ سَوَادٍ الْمؤمنِينَ... ثم قَالَ -أي الْقَاضِي 
عِيَاضُ-: فَأمّا مَنْ أَنْبَتَ الضف وَتَفَى الصّفَةَ فَكَالَ (أَقُولٌ عَالِمٌ وَلَكِنْ لا عِلْمَ لَهُ. 
وَمُتَكَلَمّ وَلَكِنْ لا كَلَامَ لَّهُ), وَهَكَدَا في سَائِرٍ الصَفَاتِ عَلَى مَذْهَبٍ الْمُعْتَزْلَةٍ؛ فَمَنْ قَالَ 
بِالْمَآلٍ لِمَا يُوَدِيِهِ إِلَيْهِ قَوْلّهُ وَيَسُوفَهُ إِلَيْهِ مَدْهَبْهُء كَفْرَهُ لِأنَهُ إِذَا نَفَى الْعِلْمَ انْتَى 
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وَصْفُ غالم, إِذْ لا يُوصَفُ بعالم إِلّا مَنْ لَه عِلْمٌ فَكَأَنْهُمْ [أي المُغتزتة] ص”َرَّحُوا 
عِدْدَهُ [أي 5 القائل بالتكفير بمآل القول] بها أَذَى ِلَْهِ قَؤ ُّهُم وَهَكَذَا عِدّدَ هذا 
[أي عند القائل بالتكفير بمآل القول] سَائِرُ فِرَقٍ أهلٍ التَأُويِلٍ مِن الْقَدَرِيَةِ وَغَدْرِهِمْ؛ 
وَمَنْ لَمْ يَرَ أَذْدَهُمْ بِمَآلٍ فَوْلِهِمْ وَلَا أَلْرَمَهُمْ مُوجِب مَذهَبِهِمْ لَم يَرَ إِكْقَارَهُم قَالَ 
لأنَهُمْ إِذَا وُقَفُوا عَلَى هَذَا قَالُوا (لا نَقُولُ 'لَيْسَ بِعَالم” وَنَحْنُ نَنتَفِي مِنَ الْقَوْلٍ 
بالْمَآلٍ الَذِي أَلْرَمْتُوه لَنَاء وَتعتَقِدُ ئخن وَأَنْتمْ أنه كفن بَلَ تقول 'إِنَّ قَوْلَنَا لا يول 
ِلَيْهِ عَلَى مَا أَصَّلْنَاهُ))؛ فَعَلَى هَذَيْنِ الْمَأَخَذَيْنِ إخْتَلَفَ النَّاسُ في إِكَْارٍ أَهْلٍ التَأوبلٍ. 
انتهى باختصار. وقال القرافي (ت684ه) في (شرح تنقيح الفصول): وأهل البدع 
اختلف العلماء في تكفيرهم نظرًا لما يلزم من مذهبهم من الكفر الصريح؛ فمن 
اعتبر ذلك وجعل لازم المذهب مذهبًا كفُرهم, ومن لم يجعل لازم المذهب مذهبًا لم 
يكفرهم. انتهى. وقال أبو بكر بن العربي المالكي (ت543ه) في (عارضة 
الأحوذي بشرح صحيح الترمذي): قد بِيَنا في غير موضع أنّ التكذيب على 
ضربين؛ صريح وتأويل؛ فَأْمّا مَن كَذّبَ الله صَرِيحًا فهو كافرٌ بإجماع؛ وأمًا مَن 
دب بتأويل إمَا بقولٍ يَؤُولُ إليه أو بفِعْلٍ يَنتهي إليه. فقد اختلف العلماء قديما. 
انتهى. وقال ابنُ الوزير (ت840ه) في (العواصم والقواصم في الذب عن سنة 
أبي القاسم): التكفير بمآل المذهب (ونُسمّى التكفير بالإلزام)» فقد ذَهَبَ إليه كثيرٌ 
[أَيْ مِنَ العغلّماءِ]. انتهى. وجاء في الموسوعة العقَدِيَّةِ (إعداد مجموعة من 
الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقَاف): وقال الشاطبيٌ (لازمُ 
المذهبء هل هو مذهبٌ أم لا؟. هي مسألةٌ مختدّفٌ فيها بين أهلٍ الأصول. انتهى. 
وقالَ إِبْنُ عاشور (ت1393ه) في (التحرير والتنوير): (لازِمُ الْمَذْهَبٍ مَذْهَبّ) هُوّ 
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الذي نَحَاهُ فُقَهَاءْ الْمَالِكِيّةِ في مُوحِبَاتٍ الرّدَّةٍ مِنْ أَفْوَالٍ وَأَفْعَالِ. انتهى باختصار. 
وقال الْقَرَافِيُ (ت684ه) في (شرح تنقيح الفصول): القاعدة أنّ اليَيّةَ إنّما يُحتاجٌُ 
إليها إذا كان اللّفظ مُتَرَدْدَا بين الإفادة وعَدَمِهاء أمّا ما يُفِيدُ مَعناه أو مُقتضاه قَطعًا 
أو ظاهرًا فلا يَحتاجٌ لِلبِيّةِ. انتهى. وقال إبنُ تيميّة في (الصارم المسلول): أمّا مَنْ 
رَعَمَ أَنْهُمْ [أي الصَّحَابَة] إزتدُوا بَعْدَ رَسُولٍ الله عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ إلا نَهَرَا قَلِيلًا 
لا يَبْلْعُونَ بِضْعَة عَشَرَ نَفْسَاء أو أَنّهُمْ فَسَقُوا عامّثهم, فهذا لا رَنْبَ في كُذْره لأنّه 
مُكَذِْبّ لِمَا نِصّه القُرآنُ في غَيرٍ موضع مِنَ الرّضًا عنهم والتَّداءٍ عليهم؛ بَلْ مَنْ 
يَشْكُ في كُفرٍ مِثلٍ هذا فَإِنَّ كُفْرَه مُتعيّنٌ فَإِنَّ حضمون هذه المقالة أنَّ نَقَلةَ الكتاب 
والسّنّة كُفَارْ أو فُسَاقَء وأنَّ هذه الأَمَةَ التي هي (كُنتُمْ خَيْرَ أمَةِ أُذْرِجَتْ لِلنّاسِ): 
وخَيرُها هو القَّرْنُ الأَوّلُء كان عامّثهم كُفَّارَا أو فُسَاقَاء ومضموثها أنّ هذه الأَمَةَ 
شَرُ الأمم, وأنّ سابقي هذه الأَمَةِ هُمْ شرازهاء وكُذْرُ هذا مما يُعلمْ بالاضطرارٍ مِن 
دِينِ الإسلام). انتهى باختصار]. انتهى. 


(3)وقال الشَُوْكَانِيُ في (السيل الجرار): ودار الإسلام ما ظَهَرَتْ فيها الشَهَادَتَانٍ 
والصَّلاةُء ولم تظهَز فيها خَصلةٌ كُفرِيَةٌ ولو تأو يلا إِلّا بِحوارٍ أَيْ إل ِذِمّةٍ وأمان. 
قالّه حسين بن عبدالله العدّري في كتابه (الإمام الشوكاني رائد عصره). وقالَ 
الشيح صِدّيق حَسَن ذَان (ت1307ه) في (العبرة مما جاء في الغزو والشهادة 
والهجرة): كإظهار اليتهود والنّصارَى ديهم في أمصار المُسلمِين. انتهى] وال 
فدارٌ كُفْرٍ... ثم قال -أي الشُوْكَانِيُ-: الاعتبازٌ [أَيْ في الدارِ] بِظُهورٍ القلمة» فَإِنْ 
كانتِ الأوامرُ والنَُواهِي في الدارٍ لأهلٍ الإسلام بحيث لا يَسِتَطِيعُ مَن فيها مِنَ الكْفَارٍ 
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أن يَتَظاهر بكُفره إِلّا ِقونه مَأذونَا له بذلك من أهلٍ الإسلام فهذه دارٌ إسلام؛ ولا 
يَضْرُ ظهورُ الخصالٍ الكُفرِيّة فيهاء لِأنّها لم تظهز بِقُوّةِ الكفَارٍ ولا بِصَولَتِهم كما هو 
مُشاهدٌ في أهل الذِمَّةِ مِنَ التَهود والنّصارى والْمُعَاهَدِينَ الساكنين في المدائن 
الإسلامِيّة وإذا كان الأمرُ العَكْسّ فالدارٌ بالعفس. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (التنبيهات على ما في الإشارات والدلائل من الأغلوطات): إِنَّ مَناط 
الحُكم على الدَّارٍ راج عند الجَّمهور إلى الأحكام المُطَبّقة فيها والمُتَفَذٍ لها... ثم 
قال -أي الشيحُ الصومالي-: لا بُدّ عند وص دارٍ الإسلام من أنْ يَكون نِظامُ 
الحُكم فيها إسلامِيًا [وآأنْ تكون سُلطةٌ الحُكم فيها لِلمُسلمِينء فَإِذا كائتِ السُلطةُ 
والأحكامُ المُطَبَّقة للكُفَارٍ كائتِ الدَّارُ دار كفرء وإنْ كان حُكمُ المُسلِمِين هو النَّافدَ 
كائّث دار إسلام» ولا عبرة بكثرة المُسلِمِين ولا المُشركين في الدَارٍ لأنَّ الحُكمَ [أيْ 
على الدّارِ] قو للحاكم والأحكام النافذة... ثم قال أن الشيحٌ الصومالي-: إن 
ظُهورٌ الكفر في دار الإسلام بجوارٍ لا يُغَيَرُ مِن خكم الدَّارٍ شَيئًاء كما أنَّ ظُهورَ 
شعائرٍ الإسلام في دار بِيَدٍ الكفرٍ بِحِوارٍ منهم أو لِعَدَم تَعصّبٍ (كما هو الحال الآنَ 
في كَثِيرٍ مِنَ البُلدان) لا يُغَيَرُ من حكم الدَّارٍ أيضًا. انتهى باختصار. 


(4)وقالَ الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في هذا 
الرابط على موقعهه: ويجِبُ هَذمُ هذه الأضرحة, لأنَّ إقرارز هذه الأضرحة 
وَالمَزَارَاتِء ووَضْع رُسُومِ عليها [أَيْ فَرْض دَفْع قَدْرٍ مِنَ المالٍ مُقابلَ السّماح 
بزتارزتها] والاعتراف بهاء هو إقرارٌ للشركء وهذا يَجِعَلُ الدّولة المُقِرَّةَ لهذه 
الأضرحة دولةٌ شركيّة وليسث دَولةٌ إسلاميّةً. انتهى. 
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(5)وقالَ الشيحٌ عبذالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): 
َدَارُ الإسلام هي التي يَعلُوها حُكْمُ الله فعا لا شعاراء حَقِيقةَ في الواقع لا كَلَامَا في 
الكثّب والمُناسَبات: فهذه الداز بهذه الصّفة لا وُجودَ لها الآنَ في هذا الزَْمانِ وَلَا 
حَوْلَ وَلَا قْوَةَ إلا بالل اللّهُمَّ إلا من إماراتٍ مُسلِمةٍ تحكُمُ بشرِيعة الله يَعلُوها حُكْمْ 
الله حَقِيقَةً واقِعًا مَلمُوسَا في كُلّ مَناجي الحَيَاةٍء على فَتَرَاتِ مُتَباعِدةٍ وسُرْعانَ ما 
يَتَكالبُ عليها الأعداءً من دل حَدَبِ وصَوؤب وتَرْمُونها عَنْ قَوْسِ واددء شَرَقيّهم 
وغَرْدِيّهم عَرَيْهم وعَجَمُهم [قلث: كُلُ مَن لم يُنْكِر ما يَفعَلُهِ هؤلاء العَرَبُ أو هؤلاء 
العَجَمُ في ذلك -بِيَدِهء فَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبلِسَانِهء فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِغْ فَبقلبهِ (وَذْلِكَ أَضعَفٌ 
الإيمَان» وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإيمانٍ حَبَّةُ خَرْدلِ)- فهو مُزْتَدٌ عنٍ الإسلام إِنْ كان 
يَدَعِي الإسلام؛ سَوَاءٌ أكَانَ فَرْدَا أو طائفة أو دولة], الكل اتََْقَ على مُحازبة 
الإسلام» بَل كُلّ ما هو إسلامِيٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: الإسلامَ يَحْكُمُ في 
المالء والحُدودء والدّماءٍء والعلاقاتٍ الخارجيّة بينَ الذْوَلِء فالإسلامُ يَحكُمُ في كُلَ 
شيءٍء فهو دِينٌ شامِلٌ كامِلٌ عَفِيدةً وشريعة ومنْهاجٍ حَيَاقٍِ فهو كُلُ لا يَتَجَرَّأْ ولا 
يَتبَعَضُء ولا هو مَوضِع اختِيارٍ مِنَ البَشَرٍ بَلَ هو مَلزِمٌ لِكُلِ البَشَرِء فَدَارُ الإسلام 
هي التي يَعلُوها ويَحْقْمُها الإسلامُ في كُلنِ شيءٍ ولا وُجوة للدُوانِينِ القضْعيّةِ فيها. 
ونَفْصِدُ بِالقَوَانِينِ القضعيّة [القَوَانِينَ] المُخالفة شرع اله المُبَّلة لأخكام الله 
الثابتة» فتَْدِيلُ حُكْم الله الثابتٍِ بقانون وَضْعِيَ بَدَلُا منه هو كُفْرٌ ورِدَّةٌ وخُروجٌ مِنَ 
الإسلام» ما القَوانِينُ الإدار ته التي لا تُخالفُ دين الله. ولا تُعَيَرُ حُكْمَا مِن أحكامٍه. 
مِثْلَ المُرورٍ والجّوازاتٍ والهُوبَةٍ وشّهاداتٍ الميلادء ونُظّم إدارة الهِيئاتٍ والجامعاتٍ 


(1422) اذهب للة 


والمدارسء وغيرها مِنَّ التّحاكم الإداريٌ» فلَيْسَ فى ذلك شيء وكُلُ هذا جائرٌ 
ومَحْمُودٌء وضابطه أنْ لا يُغَدَرَ حُكْمَا مِن أحكام الله ولا يُبَدِلَ عُقُوبِةً أو حَدًَا من 


حُدود الله أو يُصَادِمَ شَرْعَ الله. انتهى باختصار. 


(6)وقالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الإعانة لطالب الإفادة): إِنَّ النْرِيعَ حَقٌّ 
له وَحْدَهء والقَلِيل مِنَ التَشْرِيع [بِغِيرٍ ما أَنرّلَ الله] كُفز ورِدَّةٌ... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-:: ومُطلَّقُ الطاعة في التّشريع [بِغَيرٍ ما أَنزَلَ اللَه] مع العلم بالمُخالفة 
كُفرٌء أيْ لو أطّعت المُشَرّعَ [بِغَيرٍ ما أنرَّلَ الله] في القَلِيلٍ فَإِنّ هذه الطاعة تُعَتَبَرُ 
كُفْرَا كما قال تعالى (وَإِنْ أَطَعْنْمُوَهُمْ إِنَكُمْ لَمُشركون) أي الطاعة في الكُفرٍ إختِيارًا. 
وهذا من قَواءعٍدٍ التُوحِيدٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(الجواب المسبوك "المجموعة الأولى'): إِنَّ الحاكم بِغَيرٍ ما أنرَّلَ الله لا يَخْلّو إِمّا أن 
يَحكُمَ بخلاف الشرع جاهلًا جَهلا يُعَدَرْ به. فهذا لا يُحكَمُ بكفره إجماعًا؛ وإمّا أَنْ 
يَحكُمَ بخلافٍ الشّرع وهو يَعلَمُ مُخالّفة حُكمه للشرع.ء فَهذا إِمّا أن يَكفُّرَ مُطَلَقَاء وما 
أن لا يَكفْرَء ولا ثالِتَ لَهُماء فَإِنَّ الجنسّ المُبيح لِلدّم لا فَرْقَ بَيْنَ بيه وكثيره. 
وغلِيظه وخَفيفهء في كونه مُبِيحَا لِلدّم, كالزْنَى والمُحارية» وكذلك الحُكمُ بِغَيرٍ ما 
أنرّلَ الله لا فزق بَيْنَ قليبه وكثيره. وغلِيظه وخَفِيفِه. كما قال إِبْنُ تَيْمِيَةَ [في 
(الصارم المسلول)] (وهذا هو قِياسُ الأصولء فمَن رَعَمَ أنّ مِنَ الأقوالٍ أو الأفعالٍ 
ما يُبِيحُ الدّمَ إذا كَثْرَ ولا يُبِيحُه مع القلّة فَهَدْ خَرَجَ عن قياس الأصولء وليس له 
ذلك إِلّا بئَضٍِ يَكونُ أضلَا بتفسِه). ولا نص مِنَ الله وزسوله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
بُقَرَّقُ بَيْنَ القَضايًا الجّزئيّة وبِيْنَ القَضايًا العامة في الحُكم بَِيرٍ ما أنزَّلَ الله فَظَهَرَ 


(1423) اذهب للة 


بُطلائه [أيْ بُطلانُ التّفرِيقٍ]» وقد بَسَطْتُ القولَ في رَدِ هذا التريقٍ في الحُكم بِغَِيرٍ 
ما أَنزّل الله في رِسالَتِي (تَحكِيمُ القرآنٍ في تكفيرٍ القانون). انتهى باختصار. 


زيد: إذا كان الأكْتّرون في بَلَدٍ ما لا يُصَلُونَء وكانوا يَظْنُون أنْ تزكَ الصَّلاةِ مَعصِيَةٌ 
لاكفْرٌء فهل يُحكَمُ على أَهْلٍ هذا البَلَدٍ بأنّهم كُفَارَ على الغموم, أيْ أنّ (الأَضْلُ فيهم 
الكفْزء ولا يُحْكَمُ لأحَدٍ منهم بالإسلام إِلّا إذا عُلِمَ بأنّهِ يُصَلَي)؟. 


عمرو: نَعَمْ... قالَ الشيحٌ ابن عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): 
ولكن هَل يُشْتَرَطُ أن يَكون عالمًا بما يَتَرَنَُّ وا أو غَيرِهء أو 
يَكْفِي أنْ يكون عالمًا بالمُخالفة وإنْ كان جاهلًا بما يَتَرَنَبُ عليها [أَيْ يكون عالِمًا 
بأنّ هذا الشَّيءٍ المتَلَبٍسَ به مُخَالِفَ للشّزعء ويَجْكَلَ الغقوبة المْتَرَيِّبَةَ على هذه 
المخالّفة]؟: الجَوابُ» الظاهِرٌ [هو] الثانيء أي إِنَّ مُجَرّدَ عِلْمِه بالمخالفة كافٍ في 
الحُكُم بما تقتضيه [هذه المُخالّفة]» لأنَّ النبيَ صَلَّى اللَهُ عَلَدهِ وَسَلَّمَ أوجَبَ الكقّارة 
على المُجامع في نَهَارٍ رَمَضَانَ لِعِلَمِه بالمُخالفة مع جَهْلِه بالكَفّارة» ولأنَّ الزَّانِيَ 
الْمُخْصَنَ العالِمَ بتحريم الزّنَى يُرجَمُ وإنْ كان جاهلًا بما يَتَرَنَبُ على زناه وَرُيّما لو 
كان عالِمًا ما رَنَى. انتهى. ا ا عي 
الكريم) أثناء تفسيرٍ قوله تعالى (لَذِينَ فَالُوا آمَنا بأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ ثّؤْ تُهُن): إذا 
قال قائلٌ (ِألَسَنًا مَأُمُورِين أن تَأَخُدَ الناسّ بظواهرهم؟). ل 0 ١‏ 

مأمورون بهذاء لكنْ مَن تَبَيّنَ نفاقه فإنّنا تُعامِلُه بما تَقْتَضِي حاله كما لو كان مُلِنًا 
للثفاق» فهذا لا نَسْكُتُ عليه أمّا مَن لم يُعْلِنْ نفاقّه فإنّهِ ليس لنا إِلّا الظاهرٌ. 


(1424) اذهب للة 


والباطِنُ إلى اللهء كما أنَّنا لو رَأَيْنا رَجُلّا كافِرًا فإِنّنا تُعَامِلُه مُعامَلةَ الكافِرٍء ولا تقول 
(إنّنا لا نُكَفْرْه بعَيْنِهِ4» كما اشثبة على بعض الطُلَبةٍ الآنَ» يقولون (إذا رَأيتَ الذي 
لا يُصَلّي لا تُكَفْره بعيَْنِه)» كيفت لا أَكْفْرُهِ بعَيْنِه؟!. [يقولون] (إذا رَأيتَ الذي يَسْجُدُ 
للصّنم لا تُكَفْرْه بِعَيْنِهء لأنّهِ زيما يكونٌ قَلْبّه مُطْمَبِنا بالإيمان): هذا غَلَطُّ عظيمٌ: 
نحن نَحْكُمُ بالظاهرٍ فإذا وَجَدْنا شَخْصًا لا يُصَلِّي كُلنا (هذا كافرٌ) بِمِلْءٍ أفُواهِناء إذا 
رَأَيْنا مَن يَسْجُدُ للصَّنَم كنا (هذا كافرٌ). وتُعيَنُه وتلَزِمُه بأحكام الإسلام فإنْ لم يَفْعَلْ 
قَتلّناه. انتهى. 


زيد: ما هي طْرْقْ ثبوتٍ الحُكم بالإسلام؟. 


عمرو: هُنَاكَ طُرُْقٌ ثَلانَةٌ يُخْكَمْ بِإِخْدَاهَا عَلَى كَوْنِ الشَّخْص مُسْلِمَاء وَهِيَ النَّصء 
وَالدَّلالَهُ وَالتَبَعِيَهُ (إمّا لِلسَّابِي أو لِأَبَوَيْنٍ أو للطّائفة أو لِلدَارٍ)؛ ولا يُقَدَمْ الحُكُمُ 
بِالتَبَعيّةِ على الحُْم بِالنَّصٌ أو الدّلالّة: ولا يُقَّدَمْ الحُكُمُ بِالتَبَعِيّةِ ِلدّارٍ على الحُكْم 
بالتَبَعيَّةِ للطائفة» ولا يُقَدَمْ الحكُمُ بالتَبَعِيّة للطّائفة على الخكم بِالتَبَعِيّة لِلأَمَوَيْنِء ولا 
ُقَدَمْ الحكُمُ بِالتَّبَعيّةِ للأَبَوَيْنِ على الحُكم بِالتَبَعيّة لِلسَّابِي؛ وإليك بَعضُ أقوالٍ الغلّماء 
في ذلك: 


(1)جاء في الموسوعة الفقهية الكْوَئتِيّةِ التي أُصَدَرَتها وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بِالكُوَئتِ: ذَكَرَ الُْمَهَاءُ أَنّ هناك طُرُقًا ئَلاتَهَ يُحْكَمُ بها على دَوْن الشّخْصِ 
مُسْلِمَا وَهِيَ النّصّ وَالتَّبَعيَهُ وَالدَّلالَُ. انتهى. 


(1425) اذهب للة 


(2)وقال الْكَاسَانِيُ (زت587ه) في (بدائع الصنائع): الطَرُقُ الَّتِي يحْكَمُ بهَا بِدَوْنٍ 
الشّخْص مُؤْمدًَا [قال الشيحٌ ابن عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): 
الإيمانُ يشملل الدين كلهء ولا فرق بينه ودين الإسلام» وهذا حينما ينفرد أحدهما 
عن الآخر [أي إذا لم يجتمعا في السياق]؛ أما إذا اقترن أحدهما بالآخر [أي إذا 
اجتمعا في السياق] فإن الإسلام يفسر بالاستسلام الظاهر الذي هو قول اللسان 
وعمل الجوارح» ويصدر مِنَ المُؤْمِنِ كاملٍ الإيمان و[من] ضعيف الإيمان ومن 
المنافق» وبفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار [أي تصدِيق] القلب 
وعمله [كالخَّوف والمَحَبَّةٍ والرّجَاءٍ والحَيَاءٍ والتَّوَكُلِ والإخلاصء وما أَشْبَّه]؛ ولا 
يصدر إلا مِنَ المُؤْمِنِ حقا؛ وبهذا المعنى يكون الإيمان أعلى: فكل مؤمن مسلم ولا 
عكس. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ياسر برهامي (نائبُ رئيس الدعوة السَّلَفِيََةِ 
ِالإِسْكَنْدَرِيّة) في فقوى له على هذا الرابط: فهذه القاعدة (وهي أن الإسلام 
والإيمان إذا افترقا في السياق اجتمعا في المعنى» وإذا اجتمعا في السياق افترقا 
في المعنى)؛ فهذا في الأغلب الأعم, وإلا فأحياًا يجتمعان في السياق ويجتمعان 
في المعنى أيضًاء مثل قوله تعالى (فُل نَزْلَهُ وخ الْقُْدْسِ مِن ربك بِالْحَقّ لِيُنَبَتَ 
الَذِينَ آمدُوا وَهُدَى وَيُشْرَى لِلْمْسْلِمِينَ)... ثم قال -أي الشيحٌ برهامي-: لا يلزم 
من الحكم بأن فلادًا مسلم أنه ليس بمؤمن الإيمان الواجبء بل إنما نحكم بما 
علمناء وإذا لم يظهز منه ما يقدح فيه فيصح أن يُقال (هو مؤمن في أحكام 
الظاهر), نحو (ِوَمَن قَتَلَ مُؤْمئًا خَطَأْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مؤْمنَةِ) ولا يلزم [أي في الرَقَبَةٍ 
المُحرّرة] إلا الإيمانُ الظاهرٌ... ثم قال َأ الشيحٌُ برهامي-: الذي نَطَقَ 


(1426) اذهب للة 


الشهادتين مؤمن في أحكام ار انتهى] ثلاث (نصّء وَدَلَانَهَء وَتبَعِيّةَ)... ثم قال 


-أي اسه ما نص فه فهو أن تأي بالشهادة. 0 بالشهاائين؛ أ ياي بهما 


صِنْفٌ مِنْهُمْ يُنْهِرُونَ الصَّانِعَ "0 الخالقَ. وقد جاء في الموسوعة العقَّدِيّةٍ (إعداد 
مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقَاف): باب 
الصفات أوسع من باب الأسماء ... ثم جاء -أَيْ في الموسوعة-: من صفات الله 
تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش, فنصف الله تعالى بهذه الصفات 
على الوجه الواردء ولا نسميه بهاء فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ 
والممسك والباطشء وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به... ثم جاءً -أَيْ في 
الموسوعة-: يوصف الله عرّ وجل بأنه صانع كل شيء » وهذا ثابت بالكتاب 
والسنة» وليس (الصانع) من أسمائه تعالى. انتهى باختصار] أَضلًا وَهُمْ الدَّهْرِبَةُ 
الْمعَطِلَهُ؛ وَصِنْفٌ مِنْهُمْ يُقِرُونَ بالصَّانِعِ وَيُنْكِرُونَ تَوْحِيدَهُ وَهُمُ الْوَتَديَهُ وَالْمَجُوسُ, 
وَصِدْفٌ مِنْهُمْ يُقِرُونَ بالصَّانِع وَتَؤْحِيدِهِ وَيُنْهِرُونَ الرَسَالَةَ رَأْسَا وَهُمْ قَوْمّ مِنَ 
الفلاسفة. وَصِدْف مِنْهُمْ يُقِرُونَ بِالصََانِعَ وَتَؤْحِيدِهٍ وَالرَسَالَةِ في الْجُملَة لَكِنّهُمْ 
يُنْكِرُونَ رِسَالَةً نَبيَدَا مُحَمّدٍ عَلَيْهِ أَفْصَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَام وَهُمْ الْيَهُودُ وَالنّصَارَى؛ 
فَإِنْ كَانَ مِنَ الصَنْفٍ الأَوَّلِ [الذين يُنْهِرُونَ وُجودَ الخالق] وَالثَانِي [الذين يُنْكِرُونَ 
تَؤْجِيدَ الخالق] فَقَالَ (لَا إلة إِلَّا الله يُحْكَمُ بيِإسْلامه. لِأنَّ هَوْلَاءٍ يَمْتَنِمُونَ عَنٍ 
الشَّهَادَةٍ أضلًاء فَإِذَا أَقَرُوا بها كان ذَلِكَ دَلِيلَ إِيمَانهمء وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ (أَشْهَدُ أن 
مُحَمَّدَا رَسُولُ الله لأَنَهُمْ يَمْتَنِعْونَ مِنْ كُلِ وَاحِدَةٍ مِنْ كَلِمَتي الشَهَادَةٍ فَكَانَ الإِثْيِانُ 
بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا -أَيتَهُمَا كائث- دَلَالَةَ الإيصان؛ وَإِنْ كَانَ مِنَ الصَئْفٍ الثَايِث [الذين 


(1427) اذهب للة 


يُنْهِرُونَ الرَسَالَةَ في الْجُمْلَةِ] فََالَ (لا إلّة إِلّْا الله لا يُخْكَمْ بِإسلامهء لأنّ مُنْهِرَ 
الرَسَالَةِ لا يَمْتَنِعُ عَنْ هَذِهٍ الْمَقَالَةَ وَلَوْ قَالَ (أَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله يُحْكَمْ 
بإسلامه. لِأَنَهُ يَمْتنِعُ عَنْ هَذِهِ الشَّهَادَةِ فَكَانَ الإِقَرَارُ بهَا دَلِيلَ الإِيصَان؛ وَإِنْ كَانَ 
مِنَ الصّئْفٍ الرّابِع [الذين يُنْكِرُونَ رِسَالَةَ نَبِيَنَا مُحَمّدٍ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةٍ وَالسَّلَام] 
فَأتَى بِالشَّهَادَتَيْنِ فَقَالَ (لا لَه إِلَّا اللَك مُحَمّدٌ رَسُولُ الله لا يُخْكَمُ بِإسْلامِه حَنَّى يَتبرَأ 
مِنَ الدِينِ الَّذِي عَلَيْهِ (مِنَ الْيَهُوديّةِ أو النّصْرَانِيّة) لأنّ مِنْ هَؤُلَاءٍ مَنْ يُقِرُ بِرِسَالَةٍ 
رَسُولٍ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لكنّهُ يَفْولُ (إنهُ بُعتَ إِلَى الْعرَب خَاصَّة دُون 
غَيْرِهِمْ): فَلَا يَكُونُ إِنْيَائَهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ بدُون التَبَرُوْ دَلِيلًا عَلَى إِيمَانِهِء وَكَذَا إِذَا قَالَ 
يَهُودِيٌ أو نَصْرَانِيٌ (أنَا مُؤْمِنٌ) أو (ِمُسْلِمٌ) أو قَالَ (آمَنْتُ) أو (أَسْلَمْت) لَا يُحْكَم 
إسْلامه. لِأنْهُمْ يَدَعُونَ أَنَّهُمْ مُؤْمِنُونَ وَمُسْلِمُونَء وَالإِيصَانُ وَالإِسْلَامُ هُوَ الذي هُمْ 
عَلَيْهِء وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أبي حَنِيفَةَ أَنَهُ قَالَ (إذَا قَالَ الْيَهُودِيٌ أو النَّصْرَانِيْ (أنَا 
مُسْلِمٌُ) أؤ قَالَ (أَسْلَمْتُ). سُيِلَ عَنْ ذَلِكَ (أيّ شَيْءٍ أَرَدْتَ به؟). إِنْ قَالَ (أَرَدْتُ به 
تزك الْيَهُودِيّةٍ -أو النّصْرَانِيّةِ- وَالدّخُولَ فِي دِينٍ الإسلام) يُحْكَمُ بإِسْلَامِهء وَإِنْ قَالَ 
(أرَدْتُ بدَوْلِي 'أسْلَمث أَنِي عَلَى الْحَقَ" وَلَمْ أذ بِدَلِكَ الرُجُوع عَنْ دِينِي) لَمْ يُحْكم 
بإسلامه. وَلَؤْ قَالَ يَهُودِيٌ أو نَضرَانِيٌ (أُشَهَد أَنْ لا إله إِلّا لله وَأَتبَرَأْ عَنٍ 
الْيَهُودِيّة أو النَصْرَانِيَة) لا يُحْكَمُ بإسلامه. لأَنّهُمْ لا يَمْتَنِمُونَ عَنْ كَلِمَةٍ التَّوْحِيدِ 
وَالتَبَرْوٍ عَنِ الْيَهُودِيّةِ وَالنْصْرَانِيََ لا يون دَلِيل الدَّخُولٍ فِي دِينٍ الإِسْلام, لِاحْتِمَالٍ 
أَنَهُ تَبَرّأْ عَنْ ذَلِكَ وَدَخَلَ في دِينٍ آخَرَ سِوّى دين الإسلام, فلا يَصْلُْحٌ التَّبَرُؤُ ديل 
الإيمَانٍ مَعَ الاخْتِمَالِء وَلَوْ أَقَرّ مَعَ ذَلِكَ فَقَالَ (دَخَلْتُ فِي دِينٍ الإِسْلام أو في دِينٍ 


سََ 


محمد صَلَّى للَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ) حْكِمَ بالإشلام لِزَوَالٍ الاختِمَالٍ)... ثم قال -أي 


(1428) اذهب 


الْكَاسَانِيُ-: وَأَمّا بَيَانُ مَا يُحْكَمُ به بِكَوْنهِ مُؤْمنًا مِنْ طَرِيق الدَّلَالَّةِ» فَنَدْوُ أَنْ يُصَلِي 
كتَابِيٌ» أو وَاحِدٌ مِنْ أَهْلٍ الشزكء في جَمَاعَةَ؛ وَلَوْ قَرَأ الْقُرْآنَ لَا يُحْكَمُ يإسْلامه. 


- 


برا د مَا فيه مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَعْتَقِدَهُ حَقِيقَةَ إِذْ لَادُلُ مَنْ يَعْلَم 
شيا يو يُؤْمِنُ به... ثم قال -أي الْكَاسَانِيُ- : وَأَمَا الْحُكُمُ بالإسْلام مِنْ طَرِيق التَبَعِيَّةَ 
إن لصب يكم بإشلابه تبغ أَبَوَذْهِء وَنُحْكَمُ سدح در [يَعنِي إذا كائث 
دار إسلام] أَيَضَاء وَالْجُمْلَةٌ فيه أنَّ الصَّبِيٌ يَتبَع أَبَوَيْهِ في الإسلام وَالْكُفِْ وَلَا عِذْرَةَ 
بالدّارٍ [يَعنِي سَوَاءٌ كَانَتْ دا إسلام أو داز كُفْرِ] مَعَ وجُود الأَمَوَيْنِ... ثم قال -أي 
الْكَاسَانِيُ-: وَلَدُ الْمُزْتَدِء إِنْ كَانَ مَوْلُودَا في الإسلام (بِأنْ وُلِدَ لِلِروْجَيْنِ وَلَدٌ وَهُمَا 
مُسْلِمَانِ)» ثُمّ إزتدًا لَا يُحْكَمُ برِدّتِهِ مَا دَامَ في دَارٍ الإسْلام, أَنّهُ لَمَا وُلِدَ وَأَبَوَاهُ 
مُسْلِمَانِ فَقَدْ حُكِمَ بإِسْلامه تَبَعًا لِأَبَوَيْهِ فَلّا يَرُولُ بِرِدَّتِهِمَاء لِتَحَوُلٍ التَبَعِيّة إلى الدَّاٍ 
فَمَا دَامَ في دَارٍ الإشلام يَبَْى عَلَى حُكْم الإ لام تَبَعَا لِلدَارٍ... ثم قال -أي 
الْكَاسَانِيُ-: وَإِنْ كَانَ [أَيْ وَلَدُ الْمُزْتَدِ] مَوْلُودَا في الرَدَةٍ بن ِزْتَدَ الزّوْجَانِ وَلَا وَلَدَ 
لَهُمَا), م حملت الْمَرْأَةُ مِنْ زُوجِهَا بَعْدَ رِدَّتِهَاء وَهُمَا مُزْتَدَانِ عَلَى حَالِهِمَاء فَهَدَا 
الْوَلَدُ بِمَنْزِلَة 3 أَبَوَنهٍ (لَهُ حُكُمُ الرّدَّةِ). انتهى باختصار. 


(3)وَرَوَى الْبّخَارِيُ في صَحِيحِهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أ 


النَِىْ صَلَّى الّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ وَاسْتُخْلِفَ أ أبُو بَدْرٍ وَكَقَّرَ مَنْ كَفَّرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ غُصَرُ 


(يا أبَا بَكْرِ كَيْفَ ثُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قا رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ (أِزث أن 
قال الئاس حَنَّى 0" الله" سار 0 


(1429) اذهب للة 


الصَّلَاةٍ وَالزَكَاةِء فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُ الْمَالٍِ وَانَّهِ لْوْ مَنَعُوني عَنَاقَا كَانُوا يُوَدُونَهَا إِلَى 
رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَكَائلتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا) قَالَ عْمَرُ (ِقَوَائَهِ مها هُوَ إل 
أنْ رَأَيْتُ أن قَدْ شَرَحَ الَهُ صَدْرَ أبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالٍ فعَرَفْتُ أَنَهُ الْحَق). انتهى. وَقَالَ ابْنُ 
حَجَرٍ فِي (فَنْحُ الباري): فيه [أَيْ في حَدِيثِ أبي هْرَدْرَة السَابقٍ ذِدْرُه] منغ قَدْلٍ 
مَنْ قَالَ (لَا إِلَهَ إلا اللّه) وَلَوْ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَاء وَهْوَ دَذَلِكَ لَكِنْ هَل يَصِيرُ بِمُجَرّدِ ذَلِكَ 
مُسْلِمًَا؟. الرَّاجِحُ لاء بَلَ يَجِبُ الْكَفٌ عَنْ قَثْلِهِ حَتَّى يُخْتَبَرَ فَإِنْ شَهدَ بِالرِسَالَةِ وَالْتَرَمَ 
أحْكام الإِسْلام حكِمَ بإِسْلَابهء وَإِلَى ذَلِكَ الإشَارَة بِالاسْتِثَْاءٍ بِقَوْلِهِ (إلّا بِحَقّ الإسلام) 
لرَوَى الْبُحَارِيُ في صَحِيحِهِ أنَّ رَسُولَ الّهِ صَلَّى الّهُ عَلَدْهِ وَسَلمَ قَالَ (َمِزْتُ أن 
َقَاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَةَ إلا الله وَأَنّ مُحَمَدَا رَسُولُ الله وَتُقِيمُوا الصَّلَاةَ 
وَنُؤْتُوا الرَّكَاةَ فَإِدًا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنّي دِمَاءَ هُمْ وَأَدْوَالَهُمْ إل بِدَق الإشلام 
َحِسَابهُمْ عَلَى اللّهِ [قال الْخَطَابِيْ (ت388ه) في (معالم السنن): قَونُهِ (وَحِسَابُهُمْ 
عَلَى الله مَعناه فيما يَستَسِرُون به دُونَ ما يُخِلُون به مِنَ الأحكام الواجبة عليهم 
في الظاهر. انتهى])]... ثم قَالَ -أي ابْنُ حَجَرٍ - : قَالَ الْبَعَوِيُ <الْكَافِرُ إِذَا كان وَتَنِيًا 
أو تَنَونَا [قال ابنُ عابدين في (رد المحتار على الدر المختار): وَالْوَتَنِيُ يُقِرُ به [أي 
بالله] وَإِنْ عَبَدَ غَيْرَهُ. انتهى باختصار. وقال ابن عاشور في (التحرير والتنوير): 
الَّذِينَ يَعتَقدُونَ أَنّ الْمَخْلُوفَاتٍ كُلّهَا مَصْئُوعَةٌ مِنْ أَضْلَيْنِ (أَيْ إِلَهَيْنِ إِلَهُ النُور وَهُوَ 
صَانِع الْخَيْرِ وَإِلَهُ الظلمَةِ وَهُْوَ صَانِعْ الشّرَ) بُقَالَ لَهُمْ التَنويَهُ لِأنَهُمْ أَنْبئُوا إِلَهَيْنِ 
اننَيْنِ ‏ انتهى باختصار]ء لا يُقِرُ بِالْوَحْدَانِيَة فَإِذَا قَالَ (لا لَه إِلّْا اللّه) حُكِمَ بإِسْلامه. 
ثم يُجْبَرْ عَلَى قَبُولٍ جَمِيع أخقَام الإِسْلام: وَتَيْرَأُ مِنْ كُلِ دِينٍ ذَائَفَ دِينَ الإسْلام, 
َأَمَا مَنْ كان مُقِرًا بِالْوَحْدَانِيَةِ مُنْهِرًا لِلنْبُوَة» فَإِنَهُ لا يُحْكَمُ بِإسْلامه حَنَّى بَهُولَ 


(1430) اذهب للة 


(مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّه) فَإِنْ كَانَ يَعْتَقدُ يَعتَقِدُ أنّ الرَسَالَةَ الْمْحَمَدِيَّة إلى الْعرب خَاصّةً فَلَا بُدَ 
أن يَقُولَ (إِلَى جَمِيعِ الْخَلّْق)) فَإِنْ كَانَ كَفَْرَ بِجُحُود وَاجِبٍ أو اسْتِبَاحَةِ مُحَرَّم فَيَحْتَاجُ 
َنْ يَرْجِعَ عَمّا اغْتَقّدَهُ)) وَمُقْتَضَى قَوْله [أيْ قَوْلٍ الْبَعَوِيَ] (يُجْبَرْ) أَنَهُ إذَا لَمْ يَْتَرْمْ 


تَجْرِي عَلَيْهِ أَحكَامُ الْمُرَْدٌ . انتهى. 


(4)وقالَ الشيخح عبدالعزيز بنُ مبروك الأحمدي (الأستاذ بكلية الشريعة بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في (اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة 
الإسلامية): يَسكُنُ دار الكفرٍ الحَربيّة [آقال الشيحُ محمد بن موسى الدالي على 
موقعه في هذا الرابط: فَدَارُ الكفْرِء إذا أَطْلِقَ عليها (داز الدزب) فَباعتِبارٍ مَآلِها 
وتَوَفُع الحَزْب منهاء حتى ولو لم يكن هناك حَرْبٌ فعلِيّةٌ مع دار الإسلام. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبذالله الغليفي في كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال 
ساكنيها): الأضلٌ في (دارٍ الكُفْرِ) أنْها (دار حَزْب) ما لم تزتبطْ مع دارٍ الإسلام 
بغهود ومواثيق» فإن إرتَبَطّث فتُصْبحَ (دار كُفْرٍ مُعَاهَدةً): وهذه العْهودٌ والمَوائيقٌ 
لا تُقَيَرْ من حَقِيقةٍ دار الكْفْر. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مشهور فوّاز محاجنة 
(عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في (الاقتتراض من البُنوكِ الرّتَوِبّةِ القائمة 
خارج دِيارٍ الإسلام): وثلادَظ أن مُصطلح (دارٍ الدَزْب) يَتَداخَلُ مع مصطلح (دارٍ 
الكُفْرِ) في إستعمالاتٍ أَكثَرِ القُقَهاءٍ... ثم قال -أي الشيخٌ محاجنة- : كُلُ دار حَرْبِ 
هي داز كُفْرٍ ولَيسَت كن دار كُذْرٍ هي دا 5 انتهى. وجاءً في الموسوعة 
الفقهية الكُوَئْتِيّة: هل الخزب أو الحَزبيُونء هُمْ غيرُ المُسلمِينء الذين لم يَدْخُْلوا 
في عَفَدٍ الذْمَةَ ولا يَتَمَنّعون بِأمَانٍ المُسلِمِين ولا عَهْدِهم. انتهى. وقالَ مركرٌ 


(1431) اذهب للة 


الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: أمّا مَعْنَى الكافر الحَرْبِيَء فهو الذي 
ليس بَيْنَه وبين المُسلِمِين عَهْدَ ولا أَمَانّ ولا عَقَدُ ذِمَةِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ حسينُ 
بِنُ محمود في مقالةٍ له على هذا الرابط: ولا عِبْرَةَ بقَُولٍ بعضهم (هؤلاء مَدَنِيُون), 
فليس في شَرْعنا شيء اسْمَة (مَدَنِيٌ وعَسْكَرِيٌّ)» وإنّما هو (كافرٌ حَرْبِيٍّ ومُعاهد), 
فكُلُ كافرٍ يُحارِيُناء أو لم يَكْنْ بيننا وبينه عَهَدٌء فهو حَرْبِيٌ حَلَالُ المالٍ والدّم 
وَالَدَزِيَةٍ لقال الْمَاوَزدِيٌ (ت450ه) في (الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام 
الشافعي) في بَابٍ (تَفْرِبِق الْغَنِيمَةِ): فَأمَا الذّزِيَةُ فُهُمْ النْسَاهُ وَالصَبْيَانُ يَصِيرُونَ 
ِالْقَهْرِ وَالْعَلَبَةٍ مَرْفُوقِينَ. انتهى باختصار]. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمدُ بِنُ رزق 
الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء والمدرس 
الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود) في كتابه (هل 
هناك كُفَارٌ مَدَنِيُون؟ أو أَبْرِيَاءُ ؟): لا يُوجَدُ شَرْعَا كافرٌ بَرِيِءٌ» كما لا يُوجَدُ شَرْعًَا 
مُصْطَلحٌ (مَدَنِيَ) وليس له حَظٌَ في مُْرَداتِ الفقه الإسلامي... ثم قال -أَي الشيح 
الطرهوني-:: الأصل حِلُ دم الكافِرٍ وماله -وأنّه لا يُوحَدُ كافرٌ بَرِيِءٌ ولا يُوحَدُ 
شي يُسَمّى (كافر مَدَنِيَ)- إِلَّا ما إستثناه الشارِغ في شَرِيعتِنا. انتهى. وقالَ 
الْمَاوَزدِيُ (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): وَبَجُورُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَقْثْلَ مَنْ ظَفِرَ بِهِ 
مِنْ مُقَاتِلَةِ [المُمَاتلَةٌ هُمْ مَن كانوا أَهلّا للمُقاتلة أو لِتدبيرهاء سَوَاءٌ كانوا عَسْكَرِتِين 
أو مَدَنِيِين؛ وأمّا غيرٌ المقاتلة فَهُمْ المرأة: والطّفُلُء وَالشَيْحٌ الِهَرِمُ: وَالرَّاهث 


2ه 


وَالزّمنُ (وهو الإنسانٌ المُبْتَلَى بعاهة أو آفة جَسَدِيَةِ مستمرّة تغجزُه عن القتال؛ 


(1432) اذهب للة 


كَالْمَعْتُوهُ وَالأَعْمَى والأَغْرَجٌ وَالمَفُلُوجُ 'وهو المُصابُ بِالشَّلَلٍ اليَصْفِيَ' وَالْمَخْدُومْ 
'وهو المُصابُ بِالْجُدَام وهو داءٌ تتساقَطٌ أعضاء مَن يُصابُ به" والأَشَلُ و ما شابّة), 
وَنَدْوُهِد] الْمُشركين مُحَارِبًا وَغَدْرَ مُحَارِبٍ [أَيْ سَوَاءٌ قاتل أم لم يُقاتِل]. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ يوسف العييري في (حقيقة الحرب الصليبية الجديدة): فالدُوَلُ تَنقَسِمُ 
إلى قسمين؛ قِسمٌ حَرْبِيّ (وهذا الأصلٌ فيها). وقسمٌ مُعاهَدٌ؛ قالَ ابن القيم في (زاد 
المعاد) واصِفًا حال الرسولٍ صلى الله عليه وسلم بعد الهجرةء قال (ِنُمَّ كان الْكْفَارُ 
مَعَهُ بَعْدَ الأَمْرٍ بِالْجِهَادٍ ثَلَانَةَ أَفُسَامء أهْل صُلْح وَهُدْنَةِ وَأَهْلُ حَزبء وَأَهْلْ ذِمّةِ) 
والدُوَلُ لا تكون ذِمِيّ بن تكون ما حَزْبيّةٌ أو مُعاهدة. واليَّمَةُ هي في حَقَ الأفراد 
في دارٍ الإسلامء وإذا لم يَكْنِ الكافرٌ مُعَاهَدًا ولا ذِمَيّا فإِنّ الأصل فيه أنه حَرْبِيٌ 
حَلَالُ الم والمالٍء والعوزض إبالسَّبِي]. انتهى] توعان مِنَ الناس؛ الأَوَّلُء الكُفَاُ 
وَهُمْ الأضل [أيْ أن الأصل في سُكَانٍ دار الكفرٍ هو الكُفرُ؛ وهو ما يَتَرَنَبُ عليه 
الحُكمُ بتكفيرٍ مجهولٍ الحالٍ مِن سُكَانٍ الدَارِه في الظاهرٍ لا الباطنء حَنَّى يَظْهَرَ 
خلاف ذَلِكَ. قلث: وَكَذَلِكَ دار الإسلام, فإنَّ مَجِهولَ الحالٍ فيها مَحكومٌ بإسلامه؛ في 
الظاهر لا الباطن حَنَّى يَظْهَرَ خلافٌ ذَلِكَ. وقد قال الشيخٌ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) في (شرحٌ زاد المستقنع) 
تحت غنوان (القَّرقُ بَيْتَ المُدّعِي والمُدّعَى عليه): قال [أي الحجاوي في (زَادُ 
الْمُستقنْع)] رَحِمَه اللَّهُ (المُدّعِي مَن إذا سَكَتَ ثُرِكَء والمُدّعى 5300 إذا سَكَتَ لم 
يترَكَ)» هذه المسألةٌ تُعرَفُ ب (مسألةٌ تمييز المُدَّعِي مِنَ المُدّعى عليه). ولا يُمِكِنُ 
لقاضٍ أنْ يَقضي في فَضِيَّةٍ حتى يَسِتَطِيع أنْ يُمَيَرَ بَيْنَ المُدّعِي والمُدّعى عليه. إِذْ 
لا يُمِكِنُ لِأَدَدٍ أن يَِفصِل في قَضِيَّةِ حتى ولو لم تدُنْ قَضائيّة حتى في مسائلٍ 


(1433) اذهب للة 


العِلْم. لأنّ الإنسان إذا عَلِمَ مَن هو المُدَّعِي قالَ له (عليك الحُجَّةٌ وعليك البَيّنة): 
وطالبَه بِالحُجَّةَ والبتنة» وإذا عَلِمَ المُدّعَى عليه بَقِيَ على قوله [أَيْ على قَولٍ 
المُدَّعَى عليه] حتى يَدُلَ الدَلِيلُ على خلافه؛ ولذلك تجدُ طُلَّابَ العم الذين لا 
يُحسنون هذا الباب يَجِلِسُ بَعضُهم مع بَعضٍ وتقولٌ واحدٌ منهم (أعطِني ذَلِيًا) 
والآخَرُ [أي المُخالِفٌ له] يَقولٌ (أعطِنِي دَلِيلا): فَهُمْ لم يَعرفوا الأصول ولم يُثبتوا 
الأصولء حتى يُمَيَّزوا مَنِ الذي يُطالَبُ بِالدَلِيلِ والحُجَّةِ ومن هنا قال الإمامُ الجَليل 
سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْب رَحِمَه الله (مَن عَرَفَ المُدّعِيٍَ مِنَ المُدَّعَى عليهء لم يَلتَِسْ عليه 
حُكْمٌ في القَضاءٍ ). إذَا لا بْدَ مِن مَعرفة المُدَّعِي والمُدّعى عليه كُلُ القَضايًا لا يُمكِنُ 
أنْ يُبَتّ فيها حتى يُعَرَفَ مَنِ المُدَّعِى ومَنٍ المُدّعَى عليه. وهذا الضابط الذي ذَكَرَه 
المُصَيْفُ [أي الحجاوي في (زَادُ الْمُسْتقنْع)] رَحِمَهِ الله أنَّ (المُدَّعِي مَن إذا سَكَتَ 
تُرك). لأنّ الحَقّ حَقّه, فلو أنه لا يرِيُ أن يَدّعِي لا تأتِي وتقول له (طالِثء ويَجِبُ 
عليك أنْ ثرافع [أيْ تَشْكُوَهُ إلى القاضي]). والمدَّعَى عليه إذا أُقِيمَث عليه الدّعوى 
فَإِنّه إذا سَكت تَقُولَ له (أَجِبْ) ولا يُترك» ويُطالّبُ بالرّدّء لَكِنّ المُدَعِيَ لا يُطالّبُ لأنَّ 
له الحَقَّ في أنْ يُطالِبَ» وإذا سَكَتَ ولم يُطالِبْ لم يَفْرِضٌ عليه أَحَدَ أن يَتَكلَمَ ولم 
يَفرِض عليه أَحَدّ أن يُخاصِحَ, ولَكِنَّ المُدّعَى عليه لا يُمِكِنُ أنْ يُُترَكَء بَلْ يُقال له 
(أجِبْ) ويُجِبَرُ على الجَواب لو سَكَتَء ومن أَبَى إقرارًا أو إنكارًا لِخَصمه كَلَفَه [أي 
القاضي] إجباراء أمّا المدّعِي فهو الذي إذا سَكَت تُرِكَء هذا هو الضابط الذي 
إختاره المُصَيْفُ [أي الحجاوي في (زَادُ المشتقنع)] رَحِمَه الله... ثم قال -أي 
الشيحٌ الشنقيطي-: وهناك ضابط آخَرٌْ -وهو صَحِيحٌ وقَوِىٌ جدًا- وهو 9 
المُدّعَى عليه مَن كان قَونّه مُوافِةًا للأصلء والمُدَّعِي مَن كان قَونُه خلافُ الأصلٍ. 


(1434) اذهب للة 


فَمَتَلّا شخصٌ جاءً وقال لِفُلانُ زَتَى) فالأصل أنّه غَيرُ زان فَحِيَئذٍ الذي قال (ثُلانٌ 
رَنَى) هذا مُدّعء والطّرّف الآخَرُ -وهو المُدّعى عليه- الأصل فيه البَّراءةٌ مِنَ 
التّهَم... ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: وهناك ضابط آخَرُ يَضبطٌ القَضايا 
بألفاظهاء فْقَالَ بَعضُهم (المُدّعِي مَن يَقولُ (حَصَلَ كذاء كان كذا))» يُعبّرون بٌّولهم 
لكان كذا) أيْ بعثُ. إشتريتُ, أَجَّزتُء أَذَدَ مني سَيَّارةً أَذَدّ داري» إعتدى عَلَىَّ 
شَتَمَنِي؛ صَرَبَنِي» (والمُدّعَى عليه هو الذي يَقولٌ (ما ضَرَيئُه ما شتمتهء لم يَكُنْ 
كذا))... ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي- : وكذلك أيضًا يُعَرَفْ المُدَّعِي إذا كان قولّه 
خلاف الظاهرء والمُدّعَى عليه مَن هو على الظاهرء وتكونٌُ [أيْ تمييرُ المُدّعِي مِنَ 
المُدّعى عليه أيضًا] بالغرفء فَمَتَلّاه عندنا بالعْرفٍ أنه إذا كان شخصٌ يَسِكْنُ في 
بيتِء وجاءَ شخصٌ وقال «البَيتُ بَيتِي): أو (العمارةٌ عمارَتي)»: أو (الأرض 
أرضي). فَحِينَئَذٍ الظاهرٌ أنَّ الأرض لِمَنْ يَعمَلُ فيهاء والبِيت لمن هو ساكِنٌ فيه. 
ُظاهِرُ الغْرفٍ يَشْهَدُ بأنّ الإنسان ما يَتَصَرَّفُ إِلّا في ماله. كذلك لو وَجَدنا شخصًا 
راكبًا على بَعِيرِء والآخَرَ غَيْرَ راكبء فَقالَ الرّاجِلُ [أيْ غَيرُ الراكب] (هذا بَعيرِي): 
فالظاهِرٌ يَسْهَدُ وكذا العْرفٌ يَسْهَدُ بأنّ هذا مُدّعء؛ والراكِبُ مُدَّعَىَ عليه؛ ونَعودُ في 
ذلك إلى تعرِيفٍ يَنْصٌّ على أنّ الذي خَلا ونه عن الأصلٍ وعن العُرفٍ أو الظاهر 
الذي يَشْهَدُ بصدق قوله فَإِنّه حِيئَئذٍ يُكونُ مَدَعِيّاء وأمّا إذا إقترّنَ قَونُه بالأصلٍ [أو] 
إقترنَ قَونُه بالظاهر فَإِنّنا تقول (إِنّهِ مُدَّعَىَ عليه) وحِيئَئَذٍ لا نُطالبّه بِالحُجّةِ وتَبْمَى 
على قَولِه حتى يَدْلَ الدَّلِيلُ على خلافٍ قَولِهء فَمَتَاًّا قال [أي المُدّعِي] (للانٌ زَنَى): 
الأصل أنّ المَنّهَمَ بَرِيءٌ حتى تثبْت إداتثه. فَقَونُه [أيْ قُولُ المُدّعِي] مُجَرَّدٌُ مِن 
الأصلء فقول له (انت بالبَيّنة» وأنت مُدّع): [وأيضًا] إِنَّ الغرف يَحكُمُ بأنَّ راكب 


(1435) اذهب للة 


الدابّة هو صاحبّهاء وكذلك لو كان إثنان على دابَّةٍ فالعْرف يَقضي أنَّ الذي في 
المُقَدَمةِ مالكُهاء أيْ لو قال كُلُ منهما (هذه دابَّتتي) فالذي في المُقَدّمةِ مُدَّعَىَ عليه 
والذي في الخَلفٍ مُدَّع, ولو كانا في سَيَّارةِ وأَحَدُهما يَقودُ وَالآخَرُ راكِبٌ فَإنَّ 
افر يشهة يان الى يقوة الشكارة مالقها زوالا أورافة التملك. كَذل القضدة): 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ طه جابر العلواني (أستاذ أصول الفقه بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في مقالةٍ له بغنوان (حُكْمْ النَّجَنُْسِ والإقامةٍ 
في بلادٍ غيرٍ المُسلمِين) على مَوقعِه في هذا الرابط: والأصل في أهلٍ دارٍ الإسلام 
أن يكونوا مُسلمِينء ولَكِنْ قد يَكونٌُ مِن سُكَانِها غَيرُ المُسلِمِين وَهُمْ الذْمَيُون؛ 
ولأهلٍ دار الإسلام -سَوَاءٌ مِنِهُمُ امسلمون والذَّمِيُون- العصمة في أَنفُسهم 
وأموالهم؛ المُسلمون بِسَبَبِ إسلامهم, والذِمَِيُون بِسَبَبٍ ذمّتِهم؛ فَهُم جَمِيعَا آمِنُون 
بأمانٍ الإسلام (أيْ بأمانٍ الشرع). بِسَبَبِ الإسلام بِاليسبَة لِلْمُسلِمِينء [و ]بِسَبَبٍ عقدٍ 
الدْمَةِ باليَسِبَةٍ لِلْمِيين. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمود محمد علي الزمناكوبي (مساعد 
عميد معهد العلوم الإسلامية بأربيل» والأستاذ المساعد بجامعة صلاح الدين) في 
(العلاقاث الاجتِماعِيّةُ بَيْنَ المسلمين وغَيرٍ المسلمين في الشّريعة الإسلاميّة): 
الأصلٌ في أهلٍ دارٍ الإسلام أنْ يكونوا جَمِيعْهم مِنَ المُسلمينء إِلّا أنّ ذلك لا يَتَحَقْقُ 
في غالب الأمرء فَدَّدْ تُوجَدُ إلى جانب الأغلَبيّةٍ الشسلمة طوائفُ أخرّى من غَيرٍ 
المُسلمِين الذين يُقيمون إقامةً دائمةً [وَهُمْ الذْمَيُون]» أو مُؤَفَقَةٌَ في الدّولةٍ 
الإسلاميّة [وَهُمْ المسَتأمَنون]. انتهى. وقالَ الشيحُ أبو سلمان الصومالي في 
(الجَوابُ المسبوكُ 'المجموعة الأولّى'): قال الحافظ ابن رجب [في (تقرير القواعد 
وتحرير الفوائد) المشهور ب (قواعد ابن رجب)] (لَوْ وُحَدَ في دَارٍ الإسْلام مَيَتُ 


(1436) اذهب للة 


مَجْهُولُ الدِينء فَإِنْ لَمْ يَكْنْ عَلَيْهِ عَلَامَةُ إسلام وَلَا كُفْرٍ, أؤ تَعَارَضٌ فيه عَلَامتا 
الإسلام وَالْكُفُْرٍ صل عَلَيْهِ... الأضلٌ فِي أهلٍ دَارٍ الإسلام الإِسلَامُ... وَلَوْ كِانَ 
الْمَيّتُ في دَارِ الْكُفْرِ فَإِنْ كان عَلَيْهِ عَلَامَاتُ الإسلام صلِيَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فُلا). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (المباحث المشرقية "الجزء 
الأول"): الأصلٌ في دارٍ الإسلام أنَّ أهلّها مُسلمون. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بن 
سعيد الأندلسي في (القواشفُ الجَلِيّةٌ): النَّاسُ في دارٍ الإسلام يُوَصَّلُ فيهم الإسلامُ 
ظاهرًا. انتهى. وقالٌ الليخ أب بصين الطرطويبي قن (قواعة شن التكنير): فَإِنْ 
قيل ما هو الضابط الذي يُعِينُ على تحدِيدٍ الكافِرٍ مِنَ المُسلِمء ومعرفة كُلِ واجِدٍ 
مِنهما؟. أقول, الضابط هو المُجِتَمَعاتُ التي يَعِيشُ فيها الناسُء فأحكامُهم تَبَعْ 
لِلْمُجِتَمَعاتٍ التي يَعِيشون فيها... ثم قال -أي الشّيحُ الطرطوسي-: قد يَتَخَلَلَ 
المُجِتَمَعَ العام الإسلامِيّ مُجِتَمَعٌ صَغِيرٌء كَقَزْبَةِ أو ناجيّةٍ وغيرٍ ذلك يَكونُ جَمِيعْ أو 
غالِبُ سْكَانِه كُفَارَا غَيْرَ مُسلِمِينء كَأنْ يَكونوا يَهودَا أو تصارىء أو مِنَ القرامطة 
الباطِنيين» وغيرٍ ذلك فَحِيتَئذٍ هذا المُجِتَصَعُ الصَّغِيرُ لا يَأَدُدْ حُكمَ ووقضفت المُجتّصع 
الإسلامِي الكَبِيرٍ؟ بل يََخْد كم ووضفف المُجتمع الكافِرٍ مِن حيث التَعامُلَ مع أفراده 
وتحدِيد هَونّتهم ودينهم؛ وكذلك المُجِتمَعٌ الكافزٌ عندما تَتَواجَدُ فيه قَرِبَةٌ أو منطقة 
يَكونُ جَمِيعٌ سُكَانِها أو غالِبُهم مِنَ المُسلمِينء فَحِيئَئِذٍ تَتَمَيّرُ هذه القَزِدَةٌ أو المنطقة 
عن المجتمع العام الكافر من حيث التَعامُلٌُ مع الأفرادب وتحديدُ هونّتهم ودينهم... ثم 
قال -أي الشيخُ الطرطوسي-: الناسٌُ يُحكَمُ عليهم على أساسس المُجِتمَعاتِ التي 
ينتمون ويعيشون فيها؛ فَإِنْ كائث إسلامِيّةَ حُكِمَ بإسلامهم وغوملوا مُعامَلة 
المُسلِمِين ما لم يَظْهَرْ من أَحَدِهم ما يَدُلُ على كُفره أو أنَّه مِنَ الكافرين؛ وإنْ كائث 
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مُجِتمَعاتٍ كافرةً حُكم عليهم بالكُفرٍ وعُوملوا مُعامَلةً الكافرين ما لم يَظْهَرْ مِن 
أَحَدِهم ما يَدُلُ على إسلامه أو أنه مِنَ المُسلمِين؛ لهذا السَّبَب وغيرِه حَضٌ الشارِغٌ 
على الهجرة من دار الكُفرٍ إلى دار الإسلام. انتهى. وقالَ الشيخ أحمدُ الحازمي في 
(الرَذُ على شبهة الاستدلالٍ بقوله تعالى 'فْمَا لَكُمْ في الْمُنَافقِينَ"): الأصل فيه [أَيْ 
في الشخص] نْ كان يَعِيشُ بَيْنَ الشسلمين فهو مُسِلِمٌ... ثم قال -أي الشَيحٌ 
الحازمي-: وإذا ظَهَرَ منه [أيْ مِنَ الشخص] الإسلامُ قالَ الشّهادتين وصَلَّى وصامَ 
ونَدْوَ ذلك مِنَ الشعائرٍ التي ثُمَيْرُ المُسِلِمَ عن الكافرء حِيئّئذٍ نَحكُمُ بإسلامه. هذا 
باعتِبارٍ الظاهر. انتهى. وقالَ الحافظٌ ابن رجب في (تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد): إِذَا زَنَا مَنْ نَشَأ في دَارٍ الإسلام بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَادَّعَى الْجَهْلَ بتخريم الزّنَا 
َمْ يُقبَلَ قَوْنُُء لأنَّ الظَاهِرَ يُكَذْبْهُ وَإِنْ كَانَ الأصل عَدَمَ عِلْمِهِ بِدَلِكَ. انتهى. وفي 
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فى صَوتيَّةٍ مُفَرَعْةٍ على هذا الرابط في موقع الإسلام العتيق الذي يُشْرِفُ عليه 
الشيخحٌ عبدالعزيز الريسء سُئِلَ الشيخحٌ (أرجو التَعلِيقَ على قاعٍدةٍ (تعارض الأصلٍ 
مع الظاهر)؟)؛ فَكان مِمًا أجاب به الشيح: أحاولٌ قَدْرَ الاستطاعة أن أَقَرَبَ كثيرًا 
من شتات وفروع هذه القاعٍدةٍ فيما يَلِي؛ الأمرٌ الأول المُتَعَيِمُ شَرعًا العصَل 
بالأصلء ولا يُنتَقَلُ عنٍ الأصل إلا بدَلِيلٍ شرعيء لِلأيلَةِ الكيرة في حُجِيّةِ 
الاستصحاب (أي البّراءة الأصلِيّة)؛ فالمْتعيّنُ شرعًا أَنْ يُعمَلَ بالأصلٍ ولا يُنتّلَ عن 
هذا إِلَّا بِدلِيلٍء ذلك إذا شك رَجُلَ مُتَوَضَئٌ ومُتَطَهَرٌ في طهارته فالأصل طهارثئه 
[قال الشيخحٌ محمد بِنُ محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
السعودية) في (شرحٌ زاد المستقنع): مَراتِبُ العلم تَنقَسِمُْ إلى أَزَبّع مَرَاتِبَ؛ الوَهُم, 
والشّكُء والظّنُ (أو ما يُعبَرَ عنه العْلَماءُ ب "غالب الظَّنْ), والبّقِينُ؛ فالمزتبةُ الأولّى 
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[هي] الوَهْمُء وهو أَقَلُ العم وأضعفُهء وتقديزه من (961) إلى (7049)؛ فُما كان 
على هذه الأعدادٍ يُعتَبَرٌ وَهْمَاء والمزتبةٌ الثانيَة [هي] الشّكُء وتكونُّ (4050)» فْبَعْدَ 
الهم الشّكُ فالوَهُمُ لا يُكلّفُ به. أَيْ ما يَرِدُ التَكلِيفُ بِالظَُونِ الفاسدة وقد قَرّرَ 
ذلك الإمامُ اِعزٌ بْنُ عَبِدِالسَلام رَحِمَهُ اللّهُ في كتابه النَّفيسِ (قَواءِدُ الأحكام). فُقالَ 
(نَّ الشَّرِيعةَ لا تَعتَبِرُ الظُُونَ الفاسدة). والمُرادُ بِالظَنُونِ الفاسدة [الظُنُونُ] 
الضَّعِيفةٌ المرجوحة؛ ثم بَعْدَ ذلك الشَّكُ وهو أن يَسْتَوِيَ عندك الأذران؛ فَهذا 
تُسَمِيه شَكًا؛ والمَزتبَةُ د 4 [هي] غالِبُ الظَّنّ (أو الظَّنُّ الراجح): وهذا يَكونُ مِن 
(51,؟) إلى (7,99)., د بِمَعنّى أنَّ عندك إحتمالين أَدَدُهما أَقْوَى مِنَ الآذْرِء فُحيئّئذٍ 
تقول (أَعْلَبُ ظَنِي)؛ والمزتبة الرابعة [هي] اليَّقِينُ» وتكونُ (100/)... ثم قال - 
أي الشيحٌ الشنقيطي-: إنّ الشّرع عَلَّقَ الأحكامَ على عَلَبَةَ الظّنّ» وقد قَرَّرَ ذلك 
العُلَماغ رَحمةٌ الله عليهم؛ ولذلك قالوا في القاعدة (الغالِبُ كالمُحَقّق)) أي الشَيْءْ 
إذا غْلَبَ على ظَنْك ووحِدَثْ دَلائلُه وأمَارائه التي لا تَصِلُ إلى القطع لَكِنّها تَرْفْعْ 
الظَنُونَ [مِن مَزْتبةٍ الوهم والشّكَ إلى مَزْتبةٍ غالب الظَّنَ] فإنه كأَنّك قد قَطَعْتَ به. 
وقالوا في القاعدة (الحُكُمُ للغايب» والنادِرٌ لا حُكْمَ له). فالشيء الغالِبُ الذي يَكونُ 
في الظّنونٍ -أو غَيرِها- هذا الذي به يُناط الحُكمُ... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الشنقيطي-: الإمامُ الع بْنُ عَبِدِالسَلام رَحِمَهُ الله قَرّرَ في كتابه الفيين (قَواعِدُ 
الأحكام) وقال (إنَّ الشّرِيعةَ تبني على الظّنّ الراجح؛ وأكثّرُ مسائلٍ الشّرِيعة على 
الظّنُونٍ الراجحة) يَعْنِي (على غَلَبَةِ الظّيّ) والظَنُونُ الصَّعِيفةٌ -من حَيْتُ الأَضلُ- 
والاحتمالات الصَّعِيفةٌ لا يُلتَقَتُ إليها الْبتَّة. انتهى باختصار. وقالَ أبو حامد الغزالي 
(ت505ه) في (فَيْصَلَ التَفْرِفَةٍِ بَيْنَ الإشلام وَالزَّنْدَهَة): ولا يَنبَغِي أنْ يُظَنّ أنَّ 
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التَكفِيرَ ونَفيَه يَنبَغِي أنْ يُدرَكَ قَطْعًا في كُلِ مَقَامِ بَلِ الثكفيز حُكْمٌ شرعيٌّ يرجح إلى 
إباحة المالٍ وسَفْكِ الدّم والحُكم بالخُلود في النار ٠‏ فَمَأَخَدُهِ كَمَأذَذِ سائرٍ الأحكام 
الشّرعيّة فْتَارةً يُدرَكُ بيّقين» وتارةً بِظَّنّ غالبء وتارةً يُتَرَدَدُ فيه. انتهى]» وكذلك 
إذا شَكَ رَجُلَ هل أتى بالرّكعة الرابعة أو لم يَأتِ بها فالأصل أنّه لم يَأتِ بها 
والأصل أنه لم يُصَلّ إِلَّا نَلاتَ رَكَعاتٍء وقد دَلَّ على هَدَين الأمرّين الشلة النَبَونَةُ 
فَفِي مِدْلِ هذا عُمِلَ بالأصلٍء وهذا هو المُتعيّنُ (أنْ يُعمَلَ بالأصلٍ ولا يُنتَكٌلَ عنه إِلَّا 
بدَلِيلِ شرعيّ) [قال السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) تحت عَنُوانٍ (ذِدْرُ 
تَعَارضِ الأصل وَالظاهِرِ): مَا يرَجَّحُْ فيه الأصل جَزْمًَا ضَابطُه أَنْ يُعَارضَهُ اإحتمالٌ 
مُجَرٌدٌ... ثم قال -أي السيوطي-: ما يُرَجَّحُ فيه الأصل -عَلَى الأصَح- ضَابطْة أَنْ 
يَسْتَنِدَ الاحتِمَال [الظاهرٌ] إلى سَبَبِ ضَعِيفٍِ. انتهى باختصار]؛ الأمرٌ الثاني. إن 
أرية ب (الظاهر) علب لظن فَينتكّلُ عن الأصل لِغَلَبَةِ الظّنّ» فإنّ غَلَبةَ الظّنَ حُجَّةُ مجه 
في الشرِيعة» ومن فروع ذلكء إذا نَظَرَ رَجَلَ في السَّماءٍ وعَلَبَ على ظَيّْه عُروبُ 
الشّمس. فَإِنّ له أن يُفطر إذا كان صائمًا وله أن يُصَلِيَ المغربء فَفِي مِدْلٍ هذا 
عمل بِغَلَبِةٍ الظَنَء فَإِذَنْ إنْ أَرِيد ب (الظاهِر) غَلَبَةُ الظَنَ فَإِنّهِ يُقَدّم على الأين 
يِصحٌ لِأَحَدٍ أنْ يَقول (الأصل بَقَاءٌ النّهارِ). لأنّه يُنتَقّلُ عن الأصلٍ لغْلَبة الظَّنَ _ 
السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) تحت تحت عُذُوانِ (ذكْر تَعَارْضِ الأأصلٍ 
وَالظَاهِرِ): مَا تَرَجَّحَ فيه الظَاهِرٌ جَرْمَا ضَابطه أنْ يَسْتَنِدَ [أي الظاهِرٌ] إلى سَبَبِ 
مكطنوب نظا كاشهلاة تقارض لامك والزوائة» وال في الاطوى» واشيار 
النََةِ بدُخُولٍ الْوَفْتِ أؤ بتجّاسَة الْمَاءٍء أؤ مَعْرُوفٍ عَادَةً... ثم قال -أي 
السيوطي-: مَا تَرَجّحَ فيه الظَاهِرُ عَلَى الأصلٍ بِأَنْ كَانَ [أي الظاهِرٌ] سَبَبَا وا 
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مُنْضَبطًا. انتهى باختصار]؛ الأمز الثالِتُء قد يُرادُ ب (الظاهر) ما أَمَرَتِ الشَّرِبعةٌ 
باتّباعِهء فإذا كان كذلك فَإِنّهِ يُقَدَمْ على الأصلء كمثلٍ خَبَرِ الثّقةِ» قال الله عَنَّ وجَلَ 
(يا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِق بَِبَ فتبَينُوا1» فُمفهومْ المُخالفة (حَبَرُ الثّقةٍ 
يُقبَّلُ. وكذلك شهادةٌ الغدول)؛ فلا بَصِحٌ لأحَدٍ أن يَقولَ (لا نَقبَلُ خَبَرَ الثّفة ولا 
شهادة الغدولٍ تَمَسُكًا بالأصل). فَيُقَالٌ [أيْ فَيُجَابُ]. يُنتلُ عن الأصلٍ بما أمَرَتِ 
الشَرِيعةٌ بالانتقال [إليه]» فَفِي مِثْلِ هذا يُسَمّى ما أمَرَتِ الشَرِيعةُ بالانتقالٍ [إليه] ب 
(الظاهر)؛ الأمرُ الرابغ» قد يَحصُل تَعارٌصٌ بَيْنَ الظاهر والأصل.ء فَيُحتاجٌُ إلى 
القرائن ل إذا كانت الا حت َ 0 إِذَّعَثْ أن 


د 00 50 عَدَمْ النّقفة: فَإدَنْ بسانت و إنُما قد الظاهرٌ وهو أن 
بَقَاءَ المَرأة هذا الوَفْتَ تحت تحت زَّوجها ولم تشتك... إلى آذره؛ ولا يُوحَدُ مَن يَشْهَدْ 
بِعَدَم جود النّقفة... إلى آخره. فالظاهرٌ في مِدْلٍ هذا أنه يُنفِقٌ عليها فَيُعدَلُ 
بالظاهرء وهذا ما رَجَّحَه شَيحٌ الإسلام في مِدْلِ هذه المسألة» وإِلَا لَدَزِمَ على مِدْلٍ 
هذا -كما يقول شيج الإسلام إبْنُ تَيْمِيّةَ كما في (مجموع الفتاوى)- أنَّهِ كُلّما أنفَقَ 
الرَجُلُ على إمرَأتِه أن يُشهدَ على ذلك أو أنْ يُوَنّقَ ذلك» وهذا ما لا يَصِحٌ لا عَقلَا 
ولا عُرفًا ولا عادةً. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ خالد السبت (الأستاذ المشارك 
في كلية التربية 'قسم الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 
في الدمام) في (شرح متن القواعد الفقهية للسعدي) على موقعه في هذا الرابط: 
البّقينُ هو | ستقراز العِلّم بحيث إِنّه لا يَتَطَرّقه شك أو تَرَدُدَء فهذا هو اليّقينُ ([أي] 
العلمْ الثابث)... ثم قال -أي الشيحُ السبت-: وما دُونَ اليّقِينٍ تلاثةُ أقسام؛ (أ)قِسمٌ 
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يكونُ ظَنْك فيه غالِبّاء [أيْ] الظَّنُُ يِكونُ راجحّاء فَهذا يقال له (الظّنُ) أو (الظّنُ 
الغالِبُ)؛ (ب)وأحيانًا يِكونُ الأمرُ مُستوبًا [أيْ مُسْتوي الطَرَقَيْنِ] لا كدري (ِهَلَ زرَيِدٌ 
جاءَ أو لم يَأتِ؟)؛ القَضِيَّةٌ مُستوبةٌ عندك, تقول لأنَا أشكُ في مَجِيءٍ زَبِدِء هَلْ جاء 
أو ما جاءَ؟): نسبةٌ حَمسين بالماتة [جاء] وحَمسين بالمائة [ما جاء]. أو تقول 
(أنَا أُشكُ في قُدرَتي على فغلٍ هذا الشيءٍ ): مُسْتَوي الطَرَقَيْنِ فَهذا يُقالُ له (شَكُ)؛ 
(ت)والوَهم؛ إذا كنت تَتَوَفَعْ هذا بنسبةٍ عَشَرة بالمائةٍ» عشرين بالمائةٍ» ثلاثين 
بالمائة» أرتعين بالمائة» هذا يُسَمُونه (وَهْمَا) يُقالُ له (ِوَهْمٌ). وإذا كان التَّوَقُْ 
بنسبة خَمسين بالماتة فهذا هو (الشَك). إذا كان سِبّين بالمائة» سَبعِين بالماتة: 
تُمانين» تِسعينء يَقولون له (الظَّنُ), أو (الظّنُ الراجخ)» إذا كان مائةً بالمائة فهذا 
الذي يُسَمُونه (اليّقِينُ)... ثم قالَ -أي الشيحٌ السبت-: قاعٍِدةٌ (اليّقينُ لا يَرُولُ 
بالشكَ), هَل هذا بإطلاق؟. فَإذا َمَسّكْنا بظاهرٍ القاعدة فَتَقولٌ (ما نَنتَقِلُ مِنَ البّقِينٍ 
ا عند الجّزم والتَيَقْنِ تَمَامَا)» لَكِنّ الواقع أنّ هذا ليس على إطلاقه؛ عندنا قاعِدةٌ 
(إذا قَوِبِتِ القّرائنُ قُدَمَتْ على الأصل)؛ الآنَ ما هو الأصل؟. (ِبَقَاءُ ما كان على ما 
كان): الأصل ١البّقِينُ‏ لا يَرُولُ بِالشّكَ). فَإذا قَوبِتِ القَرائنُ كُدَمَتْ على الأصلء (إذا 
قَوبِتِ القرائنُ) هَل مَعْنَى هذا أنّنا وَضْلَّنا إلى مَرحَلةٍ اليّقين؟» الجَوابُ لاء وإنْما هو 
ظَنٌّ راجحٌ, لماذا تقول (إذا قَوِبَتِ القَّرائنُ قُدَمَثْ على الأصل)؟. لأنّنا وَقَفْنا مع 
الأصلٍ حيث لم نج ذ ذَلِيلا لماذا بَقِينَا على ما كان ولم تنتقل عنه إلى غَيرِه؟: 
تقول, لِعَدَم الدَلِيلٍ الناقلٍ بَقِيدَا على الأصلء لَكِنْ طالّما أنه وْحَدَتْ دَلائلٌ وقرائنُ 
قَوبَةٌ فَيمِكِنُ أنْ يُنتَقَّلَ مَعها مِنَ الأصلٍ إلى حكم آخَرَ؛ٍ مِثال» الآنَ أن تناكت 

تُرِيدُ أنْ ثدرِكَ الصّلاة» لو جاءَك إنسانٌ وقالَ لك (لَحظةً؛ هَل أنت الآن مُتَيَقّنٌ مائة 
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بالمائة أنّ الؤضوء قد بَلَعَ مَبْلَعَه وأسْبَغْتَه كما أمَرَك الله عَنَّ وَجَلَ تمَامًا؟): هَلْ 
تستطيغ أنْ تقول [ِنَعَمْ؛ مائة بالمائة)؟: الجَّوابُ لاء لَكِنْ ماذا تقول؟. تقول (حَصَلَ 
اياك بعَلَبَةِ الظَنّ): هل تحور لك أن تفقل هذا الأصل ها قوضات:» الأصاة 3 

تَحَقْقٍ الطّهارة: فَكَدْفَ إنتقلنا مِنها إلى حُكم آخَرَ وهو أنّ الطّهارة قد تَحَقَقَتْ 
كضلدة بِظَنَ غالبء فهذا صَحِيحٌ؛ مِثالٌ آخَرُء وهو الحَدِيتُ الذي أخرّجه 
الشيخان؛ حَدِيتُ إبْنِ مَسْعود رَضِي اله عَذْهُ (إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ في صلاته فَلْيَتَدَرَ 
الصَّوَابٍ وَلَيْتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيْسَلَمْ ثم يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ)؛ فُلاحِظ في الحَدِيثِ [الذي رواه 
مُسلِمٌ في صَحِيحِه عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٍ رَضِي الله عنه] (ِلَمْ يَدْرِكِمْ صَلّىء ثلانًا 
م أَزتَعَاء فَلْيَطرَح الشَّكَء وَلْيبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ) وهنا [أيْ في حَدِيثِ إِبْنِ مَسْعْود 
رَضِي اله عَذْهُ] قال (قَلْيَتَدَرٌ الصَّوَاب وَلْيْتِمَ عَلَيهِ ثْمَ لِيْسَلّم ونَسْجُذ سَجُدَتَيْنِ) 
[أيْ] يِلسّهوء فهذا الحَدِيثُ [أيْ حَدِيثُ إِبْنِ مشغود رَضي اله عَنهُ] (ليَتخَرٌ 
الصَّوَابَ) أَخَدَ بالظّنَ الراجح, هَل بَيْنَ الحَدِيتّين تعاضٌ؟. الجَوابُ» ليس بينهما 
تَعارْضٌُء تارةً تَعمَلُ بِالظّنَ 575 إذا قَوِتِ القّرائنِ تَنتقِلُ مِنَ اليّقينِ إلى الظّنّ» 
عند وُجود غَلَبَةِ هذا الظَّنَ (وجود قَرائنَ وتحو ذلك)» وتارة تَبِنِي على اليّقين 
ونَزِبِدُ رَكعة وذلك حِيئّما يكونُ الأمرٌ مُلتَبِسَاء حيتما يكون شَكًا مُسِتَويًا [أيْ 
مُسْتَوِي الطَرَقَيْنِ] (جيئما لم يَتبَيّنْ آنا شي يَعْلِبُ على الظَنّ)... ثم قالَ -أي 
الشيحٌ السبت-: أيضًاء عندنا تعارصُ الأصلٍ والظاهرء إذا تعارض الأصلْ 
والظاهز, الأصل بَّقاءٌ ما كان على ما كانء فََلْ تَنتقل عنه إلى غيرِه [أَيْ عن 
الأصلٍ إلى الظاهرٍ]؟: إذا جاءَ شاهدان ييشهَدان على رَجْلٍِ أنه قد غَصَب مَالَ فُلان: 
أو سَرَّقَ مال فلان, أو تَحوّ ذلكء ماذا د تَصنّع إِذَا هُمْ غُدول؟. نَقْبَلُ هذه الشهادة, 
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َأَخد بهاء مع أن الأصلَ ما هو؟ى. (براءة الذْمّةَ) و(اليّقينُ لا دَرُولُ): هَل نحن 
مُتيَقَنون مِن كلام هَدّين الشاهدين مائةً بالمائة؟» لا أَبَدَاء لَسْنا بِمُتيَقَنِينء لَكِنْ شَهدَ 
الغدول وقد أَمَرَ الله عََ وَجَلَ بأخذ هذه الشهادة ويقبولهاء فَعَمَلّنا بالشّهادة هو 
عَمَلٌ بالظّنَ الراجح؛ فالظاهِرٌُ هو هذا. انتهى باختصار].ء وَهُمْ غَيرُ مَعصومي الدَّم 
والمال» فيماؤهم وأموالهم مُباحةً للمُسلمِينء ما لم يَكُنْ بينهم وبين المُسلمين عَقّدُ 
عَهْدٍ وموادعة. لأنّ العصمة في الشّرِيعة الإسلاميّة لا تكونٌ إِلْا بِأَحَدٍ أمرّين. 
بالإيمان أو الْأَمَانِء والأمز الأَوّلُ مُنْتَفٍ بِاليْسبَةٍ لِلُفَارٍ وتقِي الأمرُ الثاني فَإِنْ وَجِدَ 
لهم -وهو الأمانُ- فَقَذْ عَصَمَ أموالّهم ودماء هم؛ الثاني مِن سُكَانِ دارٍ الكُفرٍ [هُمُ] 
المسلمون, والمُسِلِمُ الذي يَسكُنُ في دارٍ الكفر إمّا أنْ يِكون مُسِتَأْمَنًا أيْ دَخَلَ 
دارهم بإذنهم, وإمًا أن لا يَكونُ مُستَأْمَنًا أَيْ دَخَلَ دارزهم بدونٍ إذنهم ورضاهم. 
وهو في كلْتا الحالّتين مَعصومٌُ الدّم والمالٍِ بالإسلام. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
أبو قَتَادَةَ الفلسطينيٌ في مقالة له على هذا الرابط: فالمرءً يُحكم بإسلامه تَبَعَا 
للدارء فهذه مسألةً إيَعْنِي مسألة التَبَعِيَّةِ للدّارِ] مِنَ المسائل الكثيرة التي تُبتَى على 
الدارٍ وأحكامهاء وهذا فيه رَدُ على الإمام الشَّوْكَانِيُ والشيخ صِدّيق حَسَن خَان 
حين زَعَمَا أنَّ أحكامَ الدارٍ لا قيمةً لها في الأحكام الشرعيّة ولا يُسِتَفادُ مِن هذا 
التّقِيم شَيءٌ [أَيْ لا يُستَفادُ شَيءٌ مِن تقسِيم الدارٍ إلى دارٍ إسلام ودارٍ كُفْرِ. وقد 
قال الشيحُ صِدِيق حَسَن خَان (ت1307ه) في (العبرة مما جاء في الغزو 
والشهادة والهجرة): قال الشَوْكَانِيْ في (السيل الجرار) (اعَلَمْ أنَّ النَّعَرُْض لِذِكْرِ 
دارٍ الإسلام ودار الكْفْرٍ قَلِيلُ الفائدة جدًا). انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 
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(5)وقال ابْنْ قُدَامَةَ في (الْمُغْنِي): وَقَضِيَةٌ الدّارٍ [يَعْنِي داز الإسلام] الْحُكُمُ بإسْلام 
أَهْلِهَاء وَلذَلِكَ حَكَمْنَا بإسلام لقيطها... ثم قال -أي ابْنُ قُدَامَةً-: دَارُ الْحَرْبٍ لا 
يُحْكَمْ بِإسْلام أَهْلِهَاء وَكَدَلِكَ لَمْ نَحْكُمْ بِإسْلام لَقِيطِهَا. انتهى باختصار. 


(6)وقالَ الشيح أبو قَتَادَةَ الففسطينئّ في (أهل القبلة والمتأولون): مِنَ المعلوم أن 
الحُكمَ يكونُ بالظاهِرٍء وهو [أي الظاهِر] الذي يُنبِئُ عنٍ الباطنٍ والحقيقةٍ على 
الأغلب» والظاهرٌ الذي من خلاله يُحكَمُ على المرء بالإسلام يُعَرَفُ مِن خلال ثلاث 
أمور (النَّصُ - الدّلالةٌ - التَبَعيُ)... ثم قال -أي الشيخ أبو قَتَادَةْ-: والحكم 
بالظاهر [بِطُرُق] (النص والدلالة والتبعية) على المرء بالإسلام له شَرْطٌ وهو 
عَدَمْ تلئْسِ المرء بِأَيّ ناقضٍ من نواقض الإسلام... ثم قال -أي الشيخ أبو 
قَتَادَه-: البراءة مِنَ الشركِ في الباطن شَرطٌ لإسلام المرء [يَعَنِي الإسلامَ الحقيقيّ: 
وهو الإيمان الباطن]» ولكنها ليست شرطا لك لِتَحكُمَ عليه بالإسلام [ِيَعنِي الإسلامَ 
الحُقْمِيّء وهو الإيمان الظاهر]... ثم قال -أي الشيح أبو قَتَادَ-: الباطِنُ أمرُه إلى 
الله إلا فيما ظَهَرَ لَنا عن طَرِيقٍ القّرائنٍ والدّلائلٍ فَنَحكُمُ بها [سَبَقَ بَيَانُ أنَّ المُرتدَ 
َثبّتُ كُفْره ظاهرًا وباطِنًا بمُقتضّى دَلِيلٍ مُباشِرٍ من أدِلّةِ النْوتٍ الشّرعِيّةِ (اعترافٍ. 
أو شَهَادَةٍ شَهُودِ) على إقتِرافٍ فِغلٍ مُكفْرِء وأمًا المُنافق فَيَثبْتُ كُذْرُه بِاطِنا -لا 


فب د 


ظاه رًا- بِمُقتضّى قَرائنَ تُعَلَبُ الظّنَّ بكفره في الباطن]. انتهى باختصار. 
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(7)وقال ابن القيم فى (أحكام أهل الذمة): وَكَوْنُ الصَّغير يَتْبَعْ أَبَاهُ في أَحْكَام 
الدّنْيَاء هُوَ لِضَرُورَة حَيَاتِهِ في الدُنْيَاء فَإِنْهُ لا بُدَ لَهُ مِنْ مُرَبَ يُرَيه وَإِنْمَا يُرَتيه 
أَبَوَاهُء فَكَانَ تابعًا لَهُمَا ضَرُورَةً. انتهى. 


(8)وقال النَّوَوِيُ في (رَوْضَةُ الطَالِيينَ): للتّبَعيّة ِي الإسلام ثَلَاثُ جِهَاتٍ؛ إِحَدَاهَاء 
إِسْلَامُ الأَبَوَئِنِ أو أَحَدُهُمَا؛ الْجَهَةُ الذَّانِيَةُ» تبَعيّة َبَعِيّةُ السّابِي» فَإِذًا سَبَى الْمُسْلِمْ طفلًا 
مُنْقَرِ دَا عَنْ أَيَوَد ذه حُكِمَ بِإِسْلامه [قال ابن القيم في (أحكام أهل الذمة): وَالصَّحِيحُ 
أَنَهُ يُحْكَمْ بإسْلامه تَبَعَا لِسَابِيهِ مُطْلَقًا [أَيْ سَوَاءٌ سُبِيَ مُنْقَرِدَاء أو مَعَ أَبَوَدْهِ أو ضَعَ 
أَحَدِهمًا]» وَهَذَا مَذْهَبُ لأقذَاعي وَهوَ إحدّى الرْوَايَاتِ عَنْ 0" لِأنَهُ صَار تَحْتَ 


وِلَايَتِه كَالأَبَوَرْنِ؛ الجهة الثالثةٌء تَبَعِيّةُ الدّارٍ. انتهى باختصار. 


9)وجاء في الموسوعة الفقهيّة الكُوَئِيّة: وَعدْد بن الْقَيم اليم الذي هات أَبَوَا 
ٍ سو عد لد و : 1 يديم الذي و 
وَكفَلَهُ أحَدُ المُسْلِمِينَ يَتْبَعْ كافِلَهُ وَحَاضِئْتَهُ فِي الِينِ. انتهى. 


(10)وقالَ مَوقعْ (الإسلامُ سؤَالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفٌ عليه (الشيخ محمد صالح 
المنجد) في هذا الرابط: أمّا في الدُنْيَا فأطفال المُشركين تَبَعٌ لآبائهم في الأحكام. 
فلا يُعَسَلُون ولا يُصَلَّى عليهم ولا يُدفَنون في مَقابرٍ المُسلمين؛ وكونُّ أطفالٍ 
المُشركين يَتبَعون آباءهم في أحكام الدُنْيَا لا يَعْنِي أَنّهم في حَقِيقةٍ الأذر كفال, 
وانّما يُقالٌ (هُمْ كفارٌ حُْمَا تَبَعَا لآبائهم؛ لا حَقِيقة)؛ وقد عَرَضْنا هذه المسألةً على 
شَيْخْنا عبدالرحمن البراك [أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد 
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بن سعود امار حَفِظَهُ الله تعالى, فقالَ (أطفالٌ المُشركين كفازٌ حُكْمَا لا 
حقيقة. ومعى الكفر الحُكْمِيَ نهم يَنُبَتعون آباءَ هم في أحكام الدُنْيَا). انتهى 
باختصار. 


(11)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية "الجزء الأول'): 
والمُرادُ بمَجهولٍ الحالٍ الذي جُهَلَ حانّه ولم يَتَمَيّزْ كذْرُه مِن إسلامه بِالنَّظَرِ إلى 
تفسه... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-:: تحكُمُ بإسلام المُعيّنِ بأماراتِ تفسه؛ فَإِنْ 
تَميّرَ حاله فلا إعتبار لقونه في دارٍ كُفرٍ أو إسلامء لأنّ الحُفُمَ على الشّخص بحالٍ 
فيه مُقَّدّمٌ على تَبَعِيّةٍ الوالِدٍ والدارٍ باتفاق الفُقَهاءِ ؛ وإن جُهِآَتْ حال نفِه أُلحِقَ 
بخكم أبيه أو أَمَه لِأنّهما أَخَسٌ مِن حكم الدار؛ وإنْ جلت حانه وحال الآباءٍ ألجقَ 
بالدار إسلامًا وكُفرًا لِأنّ حُكمّها [عَلَقَ الشيحٌ الصومالي هنا قائلًا: أعنِي حُكمَ عُموم 
الناس في البَلَدِ. انتهى] هو الأغلّبُ في حَتِيّ فيه قال شَيح الإسلام [في (فدوَى 
في دفع الزّكاةٍ إلى القَلَندَرِيَةِ والجُوالِقِيّةِ وأضرابهم)] (الأصلٌ إلحاق القُرد بِالأعَمَ 
الأغلبء ما لم يَظهَز خلافه)؛ فَمَن عُلِمَ حال تفسه دلالة أو تَبَعًا لعن بالاغتي 
إجماعًا... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-:: إِنَّ أحكامَ الكُفرٍ والإسلام قد تثبْتُ تَبَعَا 
مع عَدَم قِيَام حَقِيقة الكفرٍ بالمَرء» كالصَّبِيَ والمجنون يَلْدَقْ بِحُكم ويه فر في الكُفرٍ 
والإسلام. انتهى. 


(12)وقال ابن القيم في (شفاء العليل): وقد يكون في بلادٍ الكفْرٍ مَن هو مُؤْمنٌ 
يَكْتُمُ إيمائنه ولا يَعْلَمْ المسلمون حاله فلا يُغَسَّلء ولا يُصَلَّى عليه ويُدفَنُ مع 


(1447) اذهب 


المشركين. وهو في الآخرة من أهل الجَنَّةِ كما أنَّ المُنافقين في الدَّنْيَا تجري 
عليهم أحكامُ المسلمين وَهُمْ في الدَّرْكِ الأسْفَلٍِ مِنَ النارء فَحُكُمُ الدار الآذرة غيز 
حُكْم الدار ماد دار -أي ابنُ القيم-: قد عَلِمَ بِالإضْطِرارٍ مِن شَرْع الرسولٍ 
أن أولاد الكفارٍ تَبَعٌ لآبائهم في أحكام الذَّنْيَا. انتهى. 
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(13)وقال ابْنُ تَيْمِيَّةَ في (مجموع الفتاوى): لَمّا كَانَ غَالِبُ الْمُسْلِمِينَ يُولَدُ بَيْنَ 
د بَوَيْنِ مُسْلِعَْنٍ يَصِيرُونَ مُسْلِمِينَ إشلاما خفييًا مِن غَيْرٍ أن يُوجَد مِنْهُمْ إيعَانٌ 
بالفغلء ثُمَّ إذَا بَلَعُوا فُمِنْهُمْ مَنْ يُرْرَقْ الإيمان الْفِعْلِيَ فَدُوَدِي الْقَرَائِضَء وَمِنْهُمْ مَنْ 


6 ين 


يَفْعَلُ مَا د يَفْعَلهُ بِحُكُم الْعَادَةِ المخضّة وَالْمْتَابَعَةَ لأقاريه وَأَهْلٍ بَلَدِهِ وَنَدْو ذَلِكَء مِدْلَ 


وى 


لأنّ الْعَادَةَ أنّ السُلْطَانَ يَأَذُْدْ الْكُلَفَ [وهي جَمْغ (كُلْفَةِ) وهي مَا 


- 


أَنْ يُؤَذِيَ الرَّكَاةَ 

َتَكلّمَهُ الإنْسَانُ مِنْ نَائِبَةٍ أو حَقّ] وَلَمْ يَسْتَشْعِرْ وُجُوبَهَا عَلَيْه فلا فَرْقَ عِدْدَهُ بَيْن 
الْكُلَفٍ الْمُبْتَدَعَة وَنَيْنَ الرَّكَاةِ المشرُوعة: أو مَنْ يَدْرْجُ من أَهْلٍ مَكَهُ دل سَنَةَ إلى 
عَرَفَاتِ لأنّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِدَلِكَ مِنْ غَيْرٍ اسْتِشْعَارٍ أنَّ هَذَا عِبَادَةٌ بِنَهِء أو يُقَاتِلَ الْكُفَارَ 
أنّ قَوْمَهُ فَائَلُوهُمْ فَقَائَلَ تَبَعَا لِقَوْمهِء وَنَحْوُ ذَلِكَ فَهَؤلَاءٍ لا تصحٌ عِبَادَتُهُمْ بلا تَرَدُدٍ 
بَلَ نُصُوصٌ الْكِتَابٍ وَالسُنَّةِ وَإِجْمَاعٌ الأَمَةِ قَاضِيَةٌ بِأنّ هَذِهٍ الأَْصَالَ لا سقط 


الَْرَضُ. انتهى باختصار. 


(14)وجاء على مَوقع الشيخ ابن باز في هذا ال ابط تفريغ صَوتيٌ من شرح 
الشيخ لكتاب التوحيدء وفيه أنّ الشيخَ سُئِلَ: إذا إستغاتٌ بِقَدْر أَدَدِ الصالحين وهو 
جاهِل, هَل يَكْفْر؟. فأجاتٍ الشيحٌ: نَعَمْء شزكٌ أكبرُء هذه مِنَ الأمور التى ما تَخْفّى 


(1448) اذهب للة 


بين المسلمين... فَسْئِلَ الشيخٌ: إذا كان جاهلًا يَكْفْرْ؟. فأجاَ الشي: وَلَوْء هذا مِنَ 
الكُفر الأكبرء ولا يُعدَرُ بقوله (إني جاهلٌ)» هذا أَدْرٌ معلومٌ مِنَ الدِينِ بالضرورة. 
لكنْ إذا كان صادقًا يُبِادِرُ بالنّوبة... فُسْيِلَ الشيخ: في بعض البُلدانِ يطوفون؟. 
فأجابَ الشيح: نَعَمْ. في الشام وفي مِضرّ وفي غيرها... فُسُئِلَ الشيخ: طَيّبٌ» 
يَكُمُرون وَهُمْ جُهَالُ؟. فأجاب الشيح: نعم نعم, الرسول كَفْرَهم» والمسلمون 
قاتلُوهم, قاتلوا الوَتَنِيِين وفيهمُ العامّةٌ الذين ما يَغْرفون شيئَاء تَبَعَا لساداتهم... 
فَُسْئِلَ الشيحٌ: يا شيخ حتى في بعض الذُوَلِء أوربا وأمربكا مَتَلَا يا شيخ؟. فأَجابَ 
الشيخ: نعم... فَسْئِلَ الشيخ: والذَّبْحُ؟. فأجات الشيح: الذَبْحُ لغيرٍ الله شرْكٌ (ِكُلْ إِنَّ 
صَلاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَايٍَ وَمَمَاتِي بِنّهِ رَبَ الْعَالَمِينَ» لا شرِيك لَهُ)... فَسْيِلَ الشيخ: 


والنّصارَى وأشباههم, عامّثهم تبَّعٌ لهم... فَسُيِلَ الشيخٌ: من قال أنّه لا يَكْدُْرُ حتى 
ام عليه الحُجَّهُ؟. فأَجَابٍ الشيخ: الحُجَّةُ قائمةٌ؛ لأنَّ الله جَلَ وعَلا قال (هَذَا بَلاغٌ 
َلئّاسِ)» كتابه بَلّمَه للناسء وقد بَلَعَ المشرقّ والمَغرتء وأكثرٌ الناسِ أغرضوا عن 
القرآن ولا يُرِيدونهء نسأل الله العافية» قَولُ شَيخِه وقولُ إمامه عنده أكْبَّرُ مِنَ 
القرآن. انتهى باختصار. 


(15)وجاءَ في هذا الرابط تفرِيعٌ صَوتئىٌ من شرح الشيخ ابن باز لكتاب كشفٍ 
الشبُهاتِ. وفيه سُيِلَ الشيخ: الرافضة. هَل يُحَكَمُ بكفرهم جميعًا ولّا بعضهم؟. 
فأجاب الشيخ: المعروف أنهم كُفَارَء عبَّادٌ لِعَلِنَ. عامّثهم وقادثهم؛ [وأمًا كفرُ 
عامّتهم فذلك] لأنّهم تبَّعُ القادة» مِذْلَ كُفَار أهلٍ مَكَّةَ تبَعْ أبي سُفيَانَ [يعني أَبَا 


(1449) اذهب للة 


سُفَيَانَ قَذَْ إسلامه] وأشباهه. تبَعْ أبي جَهَلٍ وتبَعْ أبي لَهَبء كُفَازهم تبَعٌ لهم, 
عامّثُهم تَبَعْهُمْ لأنّهم مُقَلّدون لهم راون بما هُمْ عليه؛ يُطيعون ما يُخالِفونهم؛ كُلُ 
المُشركين كُفَارٌء كُلُ المُشركين الذين يَتْبَعون قادَتهم. الرسول قَائَلَ الكُفاز ولا مَيَرْ 
بينهم؟ء والصّحابةٌ قائلوا الرُومَ وقائلوا فارِس ولَّا فَصَّلُوا بين العامّة وبين 
الخاصّة؟. لِأَنّ العامّة تَبَعْ الكبارء تَبَعُ القادة» العامّةٌ تَبَعُ القادة. انتهى. 


بالخبيب ببرددة) فى كتابه (موسوعة فقه القلوب): والكفز بالله أقسامٌ؛ أُدَدُهاء كُفنٌ 
صاديرٌ عن جَهِلٍ وضَّلالٍ وتقلِيدٍ الأسلافٍء وهو كُفز أكثرٍ الأتباع والعوامٌ. انتهى. 


(17)وجاءً في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) أنّ اللجنة 
(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود) سُئلّث: ما حُكْمُ عَوَامَ الرّوافض الإماميّة الإنْنّى عَشْرِبَّةَ؟ وهل هناك فَرْقّ بين 
عُلماءٍ أي فِزقَةٍ مِن الفِرّقٍ الخارجة عن الملَّةِ وبين أثباعها مِن حيث التكفيز أو 
التفسيقل؟. فأجابت اللجنة: مَن شايّعَ مِنَ العَوَامَ إمامًا مِن أئمّة الكفرٍ والضلالٍ. 
وانتصر لسادتهم وكُبَرائْهم بَعْيَا وعَذْوَا حُكِمَ له بِحُكْمِهم كُفرَا وفسقّاء قال اللّهُ تعالّى 
(يَسْأَلْكَ النَّاسُ عَنِ السَاعَةِ) إلى أنْ قالَ (ِوَقَانُوا رَنَنَا نا أَطَغْنًا سَادَتَنَا وَكْبَرَاءَنًا 
فَأَصَلُونَا السّبيلاء رَنَنَا آتهم ضِعْقَيْنِ مِنَ الْعَذَابٍ وَالْعَنْهُمْ لَعنَا كبِيرَا4 وغيرُ ذلك في 
الكتاب والسُّنَّة كثيرٌء ولأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قادّلَ رؤساء المُشركين 
وأثباعهم وكذلك فَعَلَ أصحابه؛ ولم يُفْرَقوا بين السادة والأثباع. انتهى باختصار. 


(1450) اذهب للة 


(18)وفي فيديو بِعْنُوانِ (ما حُكْمْ العَوَامَ مِن أتباع الفرّق والمّذاهب الضصَّالَّةِ)» سُئِلَ 
الشيحٌ صالمٌ اللَحَيْدَان (عضؤ هيئة كبار العلماء؛ ورئيسٌُ مجلس القضاء الأعلى): 


ا الوا بن أتباع الفزق والكذاهب الضَّانَّة؟. فأجابَ | الشيخ: لطم سَْ 


(19)وفي مَقَطعْ صَو تي بِعْدُوانٍِ (ما حكمُ عَوَامٌ الرافضة) موجود على هذا الرابط 
للشيخ صالح الفوزان؛ سُئُلَ الشيخ: ما حكمُ عَوَامَ الرافضة هل حُقَمُهم حَُم 
عُلمائهم؟. فأجابَ الشيخ: يا إخواني أتثْرُكوا الكلامَ هذاء الرافضةٌ حُفَمُهم واحدٌء لا 

تتفَنْسَفون عليناء حُكْمُّهم واجِدٌ؛ كُلّهم يَسمَعون القرآنء كُلّهم يَقْرَأْ بَلَ يَحْفَظون 
القرآن أكثرهم. بَلَفَنْهم الحُجَّهُ قامَث عليهم الحُجَّةٌ أثرُكونا مِن هذه الفَلْسَفاتِ 
وهذا الإرجاءٍ الذي انَتَشْرَ الآنَ في بعض الشباب والمُتعالمِينء أثرُكوا هذاء مَن 
لَه القرآنُ فقد قامث عليه الحُجَّةُ (وأوجي إِلَىَ هذا الْقُرْآنُ لأنركُم به وَمَن بَلَغَ). 


ووو 


(20)وقالَ الشيحٌ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب: 
الإمامُ ابن القيم رَحِمَه الله تعالى جَرَّمَ بِكُفْرٍ المُقَلّدِين لمشايخهم في المسائلٍ المَكَفْرَة 
إذا تمَكّنوا مِن طلب الحقّ ومَعْرِفْتِه وتَأَهَلُوا لذلك وأغرزضوا ولم يَلتفتوا؛ ومن لم 
يَتَمَكَنْ ولم يَتَأَهَنْ لمعرفة ما جاءث به الرُسْلُ فهو عنده [أَيْ عند ابنٍ القيم] مِن 


(1451) اذهب للة 


جنس أَهْلٍ الْقَثْرَةِ مِمّن لم تَبْلْفْه دعوةٌ لرسولٍ مِنَ الرُسْلِ؛ٍ كلا النّوْعَيْنِ [المتَمدِنٍ 
وغير المْتَمَكِنِء مِنَ المَقّلّين] لا يُحْكَمُ بإسلامِهم ولا يَدْخُلون في مُسَمّى المسلمين: 
وأمًا الشَزْكُ فهو يَصْدُقْ عليهم واسْمه يَتَنَاوَلُهم؛ وأَيُّ إسلام يَبْقَى مع مُنَاقَضَةٍ 
أضنه؟1. انتهى ياختصاز .من (فتارى الأتمة النجدكة حول قضنايا الأكة العصيرنة 
بتقديم الشيخ ابن جبرين "عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء "). 


(21)وقالَ الشيحُ أبو سلمان الصومالي في (سِنْسِلَةٌ مَقالاتِ في الرّدّ على الدُكْقُورٍ 
طارق عبدالحليم): قال إِبْنُ الْقَيَم آفي (طريق الهجرتين)] في مَقَلَدةٍ الكُفَارٍ الذين 
هم جُهَالَُ القفرة (ِقَد إِنَمَقَتِ الأمَهُ على أَنّ هَذِه الطّبَقَةَ كُفَارْ وَإِنْ كَانُوا جُهَالَا مُقَلّدِين 
لِرُؤّسائهم وأئمّتِهم, إِلّا مَا يُخْقَى عن بَعضٍ أهل الْبدع أنّه لم يَحكُمْ يهؤلاءٍ بالنَار 
وجَعَلّهم بِمَنْزِلَةٍ مَن لم تَبْلُفه الدّعوة؛ وَهذا مَذْهَبٌ لم يَقَلَ به أحَدٌ من أَئِمَةٍ 
المُسلِمِينء لَا الصَّحَابَةٍ وَلَا التابعين وَلَا مَن بَعْدَهِمْ وَإِنْمَا يُعرَفُ عن بَعضٍ أهلٍ 
الْمََام الْمُحدثِ فِي الإسلام... وهذا المُقَلَدُ ليس بِمُسلِمء وهو عاقلٌ مُكَلّفَْء والعاقل 
المُكلّفُ لا يَخرّجٌ عن الإسلام أو الكُفرء وأمّا مَن لم تَبْلُغْه الدّعوةٌ فَلَيْسَ بِمَكَلّفٍ, 
وهو بِمَنْزِنَةِ الأطفالٍ والمجانين [فُلْتُ: تَتَبّهِ هنا إلى التّفرقة بَيْنَ الجاهلٍ المُقَلَّدٍ 
لِلكُفَارِء وتَيْنَ مَن لم تَبْلُغْه الدّعوةٌ]... وَالإِسْلَامُ هُوَ تَوْحِيدُ الله وعبادثه وَحْدَه لا 
شَرِيك لَه وَالإِيمَانُ بِرَسُولهِ واتّباعُه فيا جَاءَ به. فَمَا لم يَأتِ العَبْدُ بها فَلَيْسَ 
بمُسلم وَإِنْ لم يَكْنْ كَافِرَا مُعانِدَا فَهُوَ كَافِرٌ جَاهِلٌء فَعَايَةٌ هَذِه الطَبَمَةِ أَنَهم كُفَارٌ جُهَالَ 
غَيرُ مُعانِدِينء وَعَدَمُ عنادِهم لا يُخْرِجُهم عن كونهم كُفَارَا). انتهى باختصار. 


(1452) اذهب للة 


(22)وقالَ الشيحٌ أبو الحسن علي الرملي (المشرف على مَعَهَدٍ الدِّينِ القَيّم 
للدروس العلمية والفتاوى الشرعية والتعليم عن بُعْدٍ على منهج أهل الحديث) في 
(التعليق على الأجوبة المفيدة): وأَيُ جماعةٍ تجتمِع على أصلٍ مُخْالِفٍ لأصول أهلٍ 
السُنَةِ والجّماعةٍ فهي فرقةٌ مِنَ الفِرَق الضائّق لا يَجورُ لِلمسام أَنْ يَنتَمِيٍ إليهاء 
ومَنِ إِنتممى إليها فهو مِن أهلها وتِأَخْدُ حُكْمَهاء إِنْ كان هذا الأصلْ كُفربًا يَكقُرُء وإنْ 
كان الأصل بدعِيًا يُبَدَعْ وتكونٌ مُبِتَدِعًا. انتهى. 


(23)وقالَ الشيخحٌ أيمن هاروش (عضو مجلس شورى أهل العلم في الشام): فإِنٌ 
كل جُذْدِيَ في (داعش) ومن يُقَدّمُ لهم الذَّعْمَ, هو هَدَفٌء وقَثْلُّه حذْظ للمسلمين 
وللتّؤرة» ولا يُبَزْرْ لهم ما يُشِيعْه بعص البْسَطاءٍ من أنّ فيهم مُعَفَلِينَ ومُغَرَّرَا بهم, 
فقد بَلَعَ كَلَامُ أَهلٍ العم فيهم للقاصي والدَّانِيء ولم يَبْقَ فيهم إِلّا من أشرب في قَلْبِه 
العْلُوّ والتكفيزء سَوَاءٌ كَانَ حَسَنَ النِّيّةِ أو خَبِينّهاء وعلى فَرْضٍِ وُجُودِ مِدْلٍِ هؤلاء 
السّذّج» فالحُكُمُ على العُموم, وللقَرْدِ حُكْمْ طائقته» وتَبْعنّه الله على نِيّتَه. انتهى من 
َحُكُمْ التعامْلٍ مع أفرادٍ تنظيم الدّولة). قلت: إِنْي 0 إلى اللهِ مِمّا قانّه الشيحٌ أيمن 
هاروش طُغنًا في (الدولة الإسلامِيّة) التي أَسْمَاها (داعش). وما ذَكَرْتُ كَلامه هُنَا 
إلا ِبِيانِ أنَّ (الحُمَ على العغُموم) وأنّ (للفزد حُكْمَ طائفته). 


(24)وقالَ الشيحٌ عمادُ الدين خيتي (عضو أمناء المجلس الإسلامي السوري): 
الأَصْلُ في الطّوائفٍ التي لها قُوّةُ وشوكةٌ ومَنَعةٌ ولها قِيَادةٌ تَأتَمِرُ بأئرها وتَسمَغ 
وتْطِيعْ لهاء ورايّة ثقاتِل تحتهاء أنْ يكون التَعامْل معها بِالمَجْموع العامَ؛ وما يَعْلِبُ 


(1453) اذهب للة 


عليهاء وما يَظيَرُ منها مِن عَقائدَ وتصرّفات, فإن أَظهَرَتْ هذه الطّائفةٌ العقائد 
الخارجيّة فهي طائفةٌ ذَوارِجء وإنْ ظَهَرَ منها البَعْئْ فهي طائفة بُعْاةِء وَهَكَدَا في 
جَمِيع الطُوائف والأدْيَانٍ والجّماعات, فحُكُمُ الطّائفة يَشْمَلُ جَمِيع أفْرادِهاء ولا 
يَتَوَقَفُْ الحُكُْمُ عليها أو التَعَامُلُ معها على مُخالّفة بَغض أفرادها له لعامّة الطّائفة [قال 
الشيحٌ إحسان إلهي ظهير (الأمين العامُ لجمعية أهل الحديث في باكستان) في 
(النّصَوّفء المنْشَأ وَالمَصَاير): إِنَّ أَفصَلَ طريق للِحُخم على طائفة مُعيّنَةٍ وفقةٍ 
خاصّة مِنَ الناسٍ هو الحُكْمُ المَبِنِيُ على آرائها وأفكارها التي تَقُلوها في كُتُبِهم 
المُعتّمَدةِ والرسائلٍ الموثوق بها لديهم, بذِكْرٍ ال٠أصوص‏ والعباراتٍ التي يُبِنَى عليها 
لا يو فل عليو الأ ولا يُعتَمَدُ على أقوالٍ الآخرين وَنُفُولٍ الثاقيين 


وهذه الطريقة: ولو أنها طريقةٌ وَعرةٌ شائكةٌ صَعبةٌ لسك َكَل مَن ن يُختارها 
وتَسْلْكُهاء ولكنها هي هيك الصحيحةٌ المُستَقِيمةٌ التي يَقتَضِيها العدلٌ 
والإنصاف. انتهى]؛ فإذا تَبَتَ أنّ (تنظيمَ الذولة) تَنظِيمٌ خارجي المُعتَفّدِ فَيَشْمَل 
حُكْمُه جَمِيعَ الأفراد. وثقائلون جَمِيعَا دُونَ تَفْرِيقٍ بينهم؛ قال ابن تيمية رَحِمَه الله 
[في (مجموع الفتاوى)] (الطَئِفَهٌ الْوَاحِدَةٌ الْمُمْتَنِغ بَعْشُهَا بِبَعْضٍ كَالشّخْصِ 
الْوَاحِدِ)؛ وقد كان الرََّسولُ صلى الله عليه وسلم يُخَْاطِبُ رُوَساء القَبَائلٍ والمُلُوكَ 
والزُعماءًء وُنذِرُهم ونُقِيمُ عليهم الحُجَّهَ فإنْ سَالَمُوه أو أَسْلّموا كان سِلْمُه لهم 
ولأقُوامِهم وحَرَّمَ دِمَاءَ هم وأموالهم جَمِيعَاء وإنْ حاريوه حارزتهم جَمِيعَا واسْتحَلَ 
منهم ذلك... ثم قال -أي الشيحٌ خيتي-: إذا كان في أفْرادٍ هذه الطُوائفٍ مَن له 
عُذْرٌ مِن جَهْلٍ أى تَغْريرٍ أو غير ذلك فإنّه يُبِعَكُ على بيده يوم القيامة: كما ورد 


(1454) اذهب للة 


في حَدِيثٍ عَائِشَهَ رَضِيَ الله عنها عن النَبِيَ صلى الله عليه وسلم أنه قال (إِنَّ نَاسَا 

مِنْ أُمّتِي يَؤمُونَ بِالْبَيْتِ بِرَجُلٍ [أيْ يَفُصدون البَيْتَ الحراة» يَفُصدون فيه رجلا] مِنْ 
5 قَدْ لَجَأ بِالْبَيْتِ حَنَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَدْدَاءِ خُسف بِهذء فَقْلَنَا (يَا رَسُولَ الله إِنَّ 
الطرِيِق قَدْ يَخْمَعْ الئّاسَ؟), قَالَ (نَعَمْء فيهمُ الْمُسْتَبْصِرٌ [أي الْمُسْتبِينُ العامِدُ 
لْقَاصِدُ] وَالْمَجْبُورُ [أي الْمُكْرَه] وَابْنُ السَبِيلٍ [أي سَالِكُ الطَّرِيقٍ مَعَهُمْ وَلَيْسَ 
مِنَْهُمْ]؛ يَهْلِكُونَ مَهْلَكَا وَادِدَاء وَيَضْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّىء يَبْعَتْهُمْ اللّهُ عَلَى نِيَّاتِهِم)). 
وفي حَدِيثِ أَمَ سَلَمَةَ رَضِي الله عنها إفَقُلْتُ (يا رَسُولَ الله فَكَيْفَ بِمَنْ كان 
كَارِهًا؟) قَالَ (يُخْسَفُ به مَعَهُمْ وَلَكِنّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيّتِهِ)). قالَ النوويٌ 
رَحِمَه الله [في (شرح صحيح مسلم)] (وفيهِ أنَّ مَنْ كَثَّرَ سَوَادَ قَوْمِ جَرَى عَلَدْهِ 
حُكْمُهُمْ فِي ظَاهِرٍ عَقُوبَاتٍ الدُنْيَاا... ثم قال -أي الشيحُ خيتي-: فالواجبُ في 
التَعامُلِ مع تنظيم (الدّولة) قِتالُهم» ومن كان ضِمن هذا التَنظِيم مِمّن له عُذْرٌ 
شرعيٌ فالله حَسِيبُهِ يَومَ القيّامة... ثم قال -أي الشيحٌ خيتي-: فالقاءدةٌ أن التَابِ 
له حُكُمْ المثبوع... ثم قال -أي الشيحٌ خيتي-: والخُلاصة أنّ الحُكُمَ على طائفةٍ ما 
وَالتَعامُلَ معها يكونٌُ بِمَنهَجها العام وما يَعْلِبُ عليها مِن مُعتَهَّداتٍ وتَصَرَّفاتِء ولو 
كان بعضٌ أفرادِها جاهلين بذلك. انتهى باختصار من (شُبُهات تنظيم الدولة 
الإسلامية). قلث: إِنِي أَدْرَأْ إلى اللهِ مِمَا قالّه الشيخُ عماد الدين خيتي طَُعْنا في 
(الدّولةِ الإسلامِيّةِ) التي أَسْمَاها (تنظيم الدولة)؛ وما ذَكَرْتُ كَلَامه هُنَا إلا لِبيانِ أنَّ 
(ِحُكْمَ الطائفة يَشْمَلُ جَمِيعَ أفْرادِها) وأنَّ (التَابِعَ له حُكُمُ المثبوع). 


(1455) اذهب للة 


(25)وقال ابْنُ قُدَامَةَ في (الْمُغْنِي): وَإِنْ وَجِدَ مَيْتْء فَلَمْ يُعلَمْ أَمُسْلِمٌ هُوَ أَمْ كَافِل 
نُظرَّ إِلَى الْعَلّامات لأي العلاماتٍ التي تُمَيّرْ تُمَيَرُ الفسلة مِنَ الكافر في الذَّارٍ التي وُجِدَ 
فيها المَيّتُ] مِنَ الْخِتَانِ وَاليَيَابٍ وَالْخِضَابء فَإِنْ لَمْ يَكْنْ عَلَيْهِ عَلَامَةٌ [ُمَيَرَةُ] وَكَانَ 
في ار الإشلامء عسل وَصُلِيَ عَلَْهِ ون كان في دار الكذرء لغ عل وَلَمْ يْصَلَ 
عَلَيْهِء نِصّ عَلَيْهِ أَحْمَدُء لأنّ الأضل أَنّ مَنْ كان فِي ذدَارٍ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهَاء يَنْبْتُ لَهُ 
حُكْمُهُمْ مَا لَمْ يَهُْ عَلَى خِلَافِه دَلِيل. انتهى. 


(26)وقال الجصاص (ت370ه) في (أحكام القرآن): وَقَدِ إِغْتَبَّرَ أُصْحَابنَا دَلِكَ في 
الْمَيْتِ -فِي دَارٍ الإسْلام أو فِي دَارٍ الخدزب- إِذَا لَمْ يُغْرَفْ أَمْرُهُ قَدْلَ دَلِكَ [أيْ قَدْلَ 
مَؤته] فِي إِسْلَام أو كُفْرِء أَنّهُ يُنْظَرُ إِلَى سِيمَاهُ؛ فَإِنْ كانث عَلَيْهِ سِيمَا أَهلٍ الْكُفْرِ 
لأي الأَمَاراتُ التي يَتَمَيرْ بها الكافر من المُسلِم في الدَّارٍ التي وُحِدَ فيها الميّتُ]: 
مِنْ شَدٍّ زُنَارٍ [الزْنَارُ حِرَامٌ يَشْدَهُ الَصْرَانِيُ عَلَى وَسَطِدِ]ء أو عَدَمْ ختّانء وَتَرْكَ 
الشَّعْرِء عَلَى حَسَبِ ما يَفْلّهُ رُهبَانُ النُصَارىء حَكِمَ لَه بحم اعفار وََمْ يُدفْنْ في 
مَقَابِرٍ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُصَلٌ عَلَيْهِ؛ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ سِيما أَهلٍ الإسْلام حُكِمَ لَهُ بِحُكُم 
الْمُسْلِمِينَ في الصَّلَاةٍ وَالدَفْنِ؛ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ عَلَدْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَِكَ فَإِنْ كَانَ في 
مِضرٍ مِنَ الأَمْصَارٍ الَتِي لِلْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مُسْلِمٌ وَإِنْ كَانَ في دَارٍ الْدَزبٍ فَمَحكُومٌ لَهُ 
بِحُكْم الْكُفْرِ؛ٍ فَجَعَلُوا إغْتِبَارَ سِيمَاه بِنَفْسِهِ أَوْلَى مِنْهُ بمؤضعه لمؤجوة فيه [ِيَعْنِي 
نهم قَدّموا الأمَاراتٍِ التي تَظْهَرُ على شَخْص المَيّتِ على الحُكْم بتبَعيّتهِ للدّارٍ التي 
مات فيها]ء فَإِذًا عَدِمْنَا السَيمَا حَكَمْدَا لَّهُ بحكّم أَهْلٍ المؤضع. وَدَذَلِكَ اغْتبَرُوا في 
الّقيط. انتهى. ْ 


(1456) اذهب للة 


(27)وقال السَّرَخْسِيُ (ت483ه) في (المبسوطا): ألا تَرَى أنَّ مَنْ كان في دَارِ 
الكزب إِذَا لَمْ يُغْرَفْ حَائَْهُ يُجْعَلُ مِنْ أهلٍ دار الْحَزبء بخلافٍ مَنْ كَانَ في ذَار 
الإسلام فَإِنَهُ يُجْعَلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ حَالّهُ. انتهى. 


(28)وقالَ الشيحٌ عَلِىٌ بْنُ خضير الخضير (المُتَخَرّجٌ من كُلِيّة أصولٍ الذِينِ ب 
'جامعة الإمام' بالقصيم عام 1403ه) في فتوى له على هذا الرابط: الطائفة 
المُمْتنِعةٌ [أيْ عَنْ بَعْضٍ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتٍ أو الصَّيَام أو الْحَجَ أو عَنِ إِلْتَرَام 
تخريم الدَّمَاءٍ وَالْأَمْوَالٍ أو الْخَدْرٍ أو الزِّنَى أو الْمَيِسِرٍ أو نِكاح ذَوَاتَ الْمَحَارِم أو 
عن الْتَامِ جهادٍ الْكَُارٍ أ صَرْبٍ الْجزتةٍ على أَهْلٍ الكتاب, أو غَيْرِ ذَلِكَ مِنِ إلْتِرَام 
وَاجِبَاتِ الدِينِ أو مُحَرَّمَاتِهِء الَتِي لا عُذْرَ لِأَحَدٍ في جُحُودِهَا أو تزكهاء الَّتِي يَكْفْرُ 
الْوَادِدُ بجُحُودِهَا]ء إذا نَقَض إِيَعْنِي امتدّع] سادئها وزؤساؤها عَمَّ الحُكُمُ الجَمِيع: 
حتى رَعايّاها وأفرادهاء ولا يُسَمَوْنَ أَبْرِبَاءَ في عُرْفٍ الشّزع. بَلْ هُمْ ناكثُون حُْمًا 
[لا حَقِيقة]؛ وبَدُلُ عليه ما فَقلّه الرسول صلى الله عليه وسلم مع [قَبَائلِ] الْيَهُود 
لْلامَةِ (بَنِي قَبْنْمَاءٌ وَبَنِي النَضِيرِء وَبَنِي قرَنِظَة) [التي كانث تَسْكُنُ المديئة 
المتّوّرة] لَمَا نَقَضَ ساتتهم [العَهْدَ] جَعَلَهِم جميعًا [أَيْ جَمِيعَ أفرادٍ القَبائلِ المذكورة 
(سادتِهم وعامّتهم)] ناقضين وجَعَلَ حُكْمَهِم واحدًا في القَثْلِ وغيره [قال السَّرَخْسِيٌ 
(ت483ه) في (شَرْحُ السَّيرٍ الْبيرِ): إِنَّ الْمُسْتَأَمَنِينَ لو غَدَرَ بِهِمْ مَلِكُ أَهلٍ الدزب 
فَأَحَدَ أَمْوَالَهُمْ وَحَبِسَهُمْء ثم الْفلُواء حَلَ لَهُمْ قَنْلُ أهلٍ الْحَزْبٍ وَأَخْد أَمْوَالِهِمْ باغْتِبَارٍ 
أنَّ دَلِكَ [أي الغَدرَ] نَفْضٌ لِلْعَهْدٍ مِنْ مَلِكِهِمْ. انتهى]. انتهى باختصار. 


(1457) اذهب للة 


(29)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (إستِيفاءً الأقوالٍ في الدأخوذ مِن أهلٍ 
الخرب تَلّصُصّاء مِنَ الأنفسِ والأموال): تبَعيّه ل د ل للعشيرة كُتَبَعِيَةَ الدار 
والدّولة» بَلَ هي أقوّى. انتهى. 


0 الشيحُ محمد صالح المنجد في مُحاضّرة بعذوان (ضوابط التكفير) 

غَةَ على هذا الرابط: فالإسلامُ يَثبْتُ بالشَّهادَتين» وبالصَّلاةِء وبِالتَبَعِيّةِ للأَبَوين؛ 
بع ات لس 0 ترام 
بالإسلام؛ لو سَمِعَتَ واجِدًا نَطَقَ الشهادّتين ما عندك عنه أي خَلفِيَةِ تحكُمُ له 
بالإسلام؛ لو رَأَيتَ إبنّا لوالدين مُسَلِمَين ما عندك عنه أي خَلفِيَةِ تحكُمُ له بالإسلام 
تَبَعَا لوالِديه؛ لو رَأَيتَ شخصًا في مُجتمَع مُسلِمء الأصل أنه واحِدٌ منهم. هذا 
الأصلء إذا ما عندك شَيءٌ ناقِلٌ يَنكُلُ عن الأصلٍ لا بُدَ أن تجري على الأصلء ولا 
بد أنْ تحكُم بإسلامه؛ وتعامله على هذا الأساس. انتهى باختصار. 


زيد: إذا قال رَجُلَ نَصْرَانِيٌ في دولة نَصْرَانِيَّةٍ (أشْهَدُ أَنْ لا إِلَة إِلّا لَه وأنَّ مُحَمَّدَا 
رَسُولَ اله وَأََبَرّأ مِنَ النّصْرَانِيّة4 وكانَ هناك في هذه الدّولةِ بَعضُ الأفرادٍ 
المُنتتسبون للإسلام؛ وكان أكثرُ هؤلاء الأفرادٍ على عَقِيدةٍ الرَّوَافْضٍ الإثّنئ عَشْرِبَة؛ 
هَل يُحَكَمْ بالإسلام للنَّصْرَانِيَ المذكُورٍ الذي نطق الشّهَادتين وَتبَرَاَ مِنَ النَّصْرَائِيّة؟. 


(1458) اذهب للة 


عمرو: لا يُحَكَمُ له بالإسلام إِلَّا إذا تَبَرّأَ من عَقِيدةٍ الرَّوَافِضٍ الإنْنَئ عَشْرِبَةَ: لأنّه 
في الأَعْلَبٍ خَرَج مِنَ النّصْرَانِيَةِ وَدَذَلَ فِي دِينِ غالِبٍ الطائفة المُنتسبةٍ للإسلام - 
وَهُمُ الرّوَافِضُ الإنْنَا عَشْرِبَّة- في دَولَتِه. وقد قال الشيحُ صالح آل الشيخ (وزير 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (شرح ثلاثة الأصول): وقالَ 
بعض العلماءٍ (الدارٌ إذا ظَيَرَ فيها الأذانُ وَسُمِعَ وقنًا مِن أوقاتٍ الصلواتء فإنّها 
دار إسلامء لأنَّ النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامُ كان إذا أراد أنْ يَعْرْوَ قَومَاء أنْ 
يُصَبَّحَهم [التَضْبِيحٌ هو الإغارةٌ وَفْتَ طُلُوع الْقَجْرِ]ء قال لمن معه (انْتظروا)؛ فإنْ 
سَمِعَ أذانًا كفٌء وإنْ لم يَسمَعْ أذانًا قاتل)» وهذا فيه نَظَرٌء لأنّ الحديت على أله 
(وهو أنّ العَرَبَ حينما يُغْلُون الأذان» معنى ذلك أنّهم يُقِرُون وتشهدون شهَادة 
الحَقّ لأنّهم يَغْلّمون مَعْنَى ذلكء وَهُمْ يُوَدُون حُقوق التوحيدٍ الذي إِشْتَمَلَ عليه 
الأذانُ» فإذا شهدوا أن لا إِنّة إِلّا الَهُ ورَفَعُوا الأذان بالصلاة, مَعْنَى ذلك أنَّهِم 
انْسَلخوا مِنَ الشرك وتَبَرَؤُوا منه. وأقامُوا الصلاة). وقد قال جَلَ وَعَلَا (فإن تَابُوا 
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوًا الزَّكَاةَ فَإِخْوَائَكُمْ في الدِينِ) (فَِن تَابُوا) مِنَ الشرك (وَأَقَامُوا 
الصَّلَاةَ وَآتَوًا الزّكَاةَ فَإِخْوَائكُمْ في الدِينِ)» ذلك لأنّ العَرَبَ كانوا يَعُْمون مَعْنَى 
التوحيدٍء فإذا دَخَنُوا في الإسلام وشهدوا أنْ لا إِلَة إِلَّا اللَهُ وَأَنّ مُحَمّدَا رَسُولُ الله 
دَلَ ذلك أنّهم يَعْمَلون بِمُقْتَضَى ذلك. أَمّا في هذه الأزمنة المُتأخْرة فإنَّ كثيرين مِنَ 
المسلمين يقولون (لا إِنّة إِلّا اللّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولَ اللّه). ولا يَغّمون مَغناهاء ولا 
يَعْمتلون بمُقُتضاهاء بل تَجَدُ الشَرْكَ فاشيًا فيهم» ولهذا نقولْ إِنَّ هذا القَيْدَ أو هذا 
التعريفت (وهو أنّ دار الإسلام هي الدارٌ التي يَظْهَرُ فيها الأذانُ بالصلوات) أنّه في 
هذه الأزمنة المُتأخّرة أنه لا يَصِحٌ أن يكون قَيدَاء والدليل [أَيْ وَحَدِيتُ الإغارة 


(1459) اذهب للة 


(التُضبيح)] على أَضْلِه (وهو أنَّ القربَ كانوا يَنْسَلِخون مِنَ الشرك وتَتَبَرّؤُون منه 
ومن أهلِهء ويُفُبلون على التوحيدٍ وتَعْمَلون بِمُقْتَضَى الشَهَادَتين)؛ بخلَافٍ أَهْلٍ هذه 
الأزمانٍ المُتأخَرة [قال الشيحٌ عبذالله الدويش (ت1409ه) في (النَّفْضُ الرّشِيدُ في 
الرّدّ على مَدّعِي التَّشْدِيدِ): وفي ذلك الوَفْتِ [ِيَعنِي عَهْدَ النّبْوَة] كان مَن أسلم خَلَّعَ 
الشرك وتَبَرَاً منه لِعِلُمِهم بِمَعنَى (لا إِلَة إِلّا اللُّ) وأمًا أهلُ هذه الأزمان فَإِنَّهِم لا 
يَعرفون معناها [أَيْ مَعنَى (ِلَا إِلَه إلا اللّه)] بَلَ يقُولونها وَهُمْ مُتَلَبَسون بالشّركِ كما 
لا يَخْمّى. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح 
كتاب الإبانة): والْأَعْجَمِيٌ غالبا نما يُوَفْقُ للإسلام على يَدِ صوفيّ أو شيعي أو 
مرجئ أو خارجيّ أو أشعريّ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أحمد السبيعي في شَرِيطٍ صوتيّ 
مُفَرّعْ على هذا الرابط: في رَمَنِ البو كان الرّجُلُ إذا إهتدى إلى الإسلام, فََئْسَ 
َمَهَ بدَعٌْ -أو أهلُ بدّع- حتى بَقَّعَ فيهاء في زَمَنٍ النّبُوّة [أيْ] في زَمَنِ الرّسولٍ 
صلى الله عليه وعلى آلِه وسلم ما كان فيه [أَيْ ما كان يُوجَدُ] أهلٌ بع ما كان 
فيه فرّقٌّ. انتهى]. انتهى. وقالَ الشيحٌ طارق بن محمد الطواري (الأستاذ بقسم 
التفسير والحديث بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكوبت) في مقالة 
له بعنوان (مشروع إقامة دولة الإسلام) على هذا الرابط: فقد نجح الشيعة الإنْدَا 
عَشْرِبَةَ في إقامة دولة إسلامية تقوم تقوم على أساس المذهب الشيعي الإذْنَئ عَشْرِيٌ 
-ومضى عليها أكثر من 28 سنة- تَكُونُ مظلة كُبْرَى للفكر الشيعي ولتصدير 
أرائه ودعم دعاته ونشر فكره وتقوية أركانه في كل أنحاء العالم؛ لقد أضحى 
الشيعةٌ اليو قوة لا يستهان بها فكريًا واقتصاديًا وعسكرئاء إذ أن الدولة قامت 
على أساس الدين ودعمت الدين ووقفت إلى جنب رجال الدين؛ لقد امتد الفكر 


(1460) اذهب للة 


الشيعي اليوم ومن خلال ربع قرن إلى المغرب غربًا والسنغال جنوبًا وأوربا شمالا 
وأقصى الصين وانْدُونسيًّا شرقاء وأصبحت السفاراتُ مكاتب للدُعاة» وأصبحت 
إِيرَانُ هي الدولة الم التي نادي وتستنكز وتبيع وتشتري ونُساومُ في قضايًا الأمة 
الإسلامية العامّة. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ سليمان الخراشي في (المُستدرَكُ علي مُعْجَم المداهي اللفظيّة): قال 
الشيحٌ سليمانُ بِنُ سحمان [ت1349ه] رَحِمَه الله رادا على (بَعض مَنِ إِغتّرٌ 
بمقالة [أيْ مَفُولة] 'عَدَمْ تكفيرٍ أَهلٍ القبْلة" [فَ]حَمَلّها على الجَهْمِيّة) (وأمًا ما 
ذَكَزْتَه مِنِ إستدلالٍ المُخالفٍ إ[يَعنِي الذي لا يُكَفْرُ الجَهْمِيّة] بقوله صلى الله عليه 
وسلم (مَنْ صَلَّى صَلَاتنَا [وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا هَذَلِكَ الْمْسَْلِمُ الذي لَه ذِمَهُ 
لله وَدْمَةُ رَسُولِهِ]) وأشباهٍ هذه الأحاديث؛ فهذا إستدلال جاهِلٍ بنُصوص الكِتاب 
والسّنَّةِ لايدرِيء ولا يَدرِي أنّه لا يَدرِيء فَإِنَّ هذا فَرْضُه ومَحَلَّه في مَن لا 
تخرجه بدعثه مِنَ الإسلامء فُهؤلاء لا يُكَفْرون لأنّ أَضْل الإيمانٍ الثابت لا يُحكَمْ 
بزَوالِه إلا بحُصول مُنَافٍ لِحَقِيقَتهِ مُناقضٍ لأضله. والعُمدةٌ إستِصحابُ الأصلٍ 
وُجودَا وعَدَمَاء لَكِنّهم [أي الذين لا تُخرِجُهم بدعتهم مِنَ الإسلام] يُبَدّعون 
ويُضَلَلونء ويَجِبُ هَجْرُهم وتضلِيلُهم والتّحذِيرُ عن مُجِالَسَتِهم ومُجِامَعَتِهم. كما هو 
طريقة السَلَفٍ في هذا الصَنْفِ؛ٍ وأمَا الجَهْمِيَةُ وبَّادُ القُبورٍ [قُلْتُ: وَالرّوَافْضُ مِن 
عْبَّادُ القبور]» فلا يَسِتَدِلُ بِمِدْلِ هذه النأصوص على عَدَمِ تكفيرهم إِلّا مَن لم يعرف 
حَقِيقةَ الإسلام). انتهى باختصار. 


(1461) اذهب للة 


ند: إذا دَواث بَلّْدةَ أَغْلَمْ أَنُ غالت أفلها على عَفيدة الرَوَافضِ الإِذْنَ عَشْرِبَة 
فُسَمعْتُ الآذان» هل أَدْخُلُ أي مَسجدٍ د وأْصَلَي خَلْفِ من أَجْهَلُ حالّه؟. 


عمرو: في هذه الحالة المذكورة لا نصح الصَّلاةٌ خَلْفَ مَجِهولٍ الحالٍ؛ وإليك بَعض 
أقوالٍ العْلّماءٍ في ذلك: 


(1)قال الشيحٌ عبدالله الخليفي في (تَقَويمُ المُعاصرين): ومَستورٌ الحالٍ يُصَلَّى خَلْفَه 
ولا يُسألُ عنه كما حَفّقَ شَيحٌ الإسلام, إِلَّا أن يكون أهل البلادٍ مشهورين ببدعةٍ 
مُكَفْرة فَيَنْبَغي السُؤالُ؛ قال إبنُ أبي يَعْلَى [آت526ه] في (طَبَقاتُ الحنابلة) (ِقَالَ 
الْمَرُوذِيُ (سُئل أَحْمَدُ 'أَمْرُ في الطَّرِيِقٍ فَأَسِمَعْ الإقامة» تَرَّى أنْ أَصَلِيَ؟". فَقال 'قَدْ 
كُنْتُ أُسَهَلُ فَأَمَا إِذْ كَثْرَتِ البدغ فلا تُصَلِ إِلّا خَلْفَ من تعرفُ). انتهى. 


قال الزّرْكَشِيّ (ت794ه) في (الْبَدْرُ الشجيط): الاسْتِقْرَاءُ هُوَ تَصَفْحُ أمُورٍ 
جُرْئيّةِ يكم بِحُكْمِهَا عَلَى أَمْرٍ يَشْمَلُ تِلْكَ الْجُزْئيّاتِ؛ وَينْقسِمُ إلى تَامَ؛ وَنَاقَصِ؛ 
فلت [هو] إِنْبَاتُ الحم في جُرْئِيّ لِتَبُوته في الْكُلِّيَ عَلَى الاسْتِغْرَاقء وَهَدَا هُوَ 
الْقيَاسُ الْمَنْطِقِيٌ الْمُسْتغملٌ فِي الْعَفِْيّاتِ وَهْوَ حُجَّةٌ بلا خلافء وَمِثَانُهُ (كُلُ صَلَاةِ 
فَإِمَا أَنْ تكُون مَفْرُوصَةً أَوْ نَافلَةٌ وَأَيُهُمَا كان فَلَا بُدَ وَأَنْ تكونَ مَعَ الطَهَارَة)؛ فَكُلُ 
صَلاةٍ فَلا بْدَ وَأنْ تون مَعَ طَهَارَة وَهُوَ يُفِيد الْمَطعَ» لأنّ الْحُكُمَ إِذَا تبت لِكُلِ فَزدِ مِنْ 
أَفْرَادٍ شَيْءٍ عَلَى التَفْصِيلٍ فَهُوَ لا مَحَالَةَ تَابِتٌ لِكُلِ أَفْرَادِهِ عَلَى الإجْمَالِ؛ وَالنَاقِص 
[هو] إِنْبَاتُ الْحُُم في كُلِيٍ لِنْبُونَهِ فِي أَكْثْرٍ جُزْئيَاتِهِ مِنْ غَيْرٍ احْتِياج إِلَى جَامِع) 
وَهُْوَ الْمُسَمّى في اضطِلاح الْفْقَهَاءِ ب (الأعمّ الأغب). وَهَذَا النّوْعُ الأصحٌ أَنّهُ يُفِيدُ 


(1462) اذهب للة 


الظّنّ الْغَالِتَء وَلَا يُفِيدُ الْمَطْعَ لاحْتِمَالٍ تَخَلّفٍ بَعْضٍ الْجُرْئيّاتٍ عَنِ الْحُكُم, وَلهَدَا لَمَا 
عَلِمْنَا اتصَاف أَغلب مَنْ في دَارٍ الخَزب بِالْكْفْرٍ غَلَب عَلَى ظَيْنَا أنَّ جَمِيعَ مَنْ 
نُشَاهِدَهُ مِنْهُمْ كَذَلِكَء حَتّى جَارَ لَنَا اسْقَاقَ الْكُلّ وَرَمْيْ السَهَام إِلَى جَمِيعِ مَنْ فِي 
صَفْهِمْء وَلَوْ لَمْ يَكْنِ الأصل ما ذَكَرْنَا لَمَا جَارَ ذَلِكَ. انتهى باختصار. 


(3)وقالَ الشيحٌ محمد بن سعيد الأندلسي في (الكواشت الجَلِيّةُ): ولا بُدٌ أنْ تَعْلَم 
أنّ الله قد تَعبَّدَنا بالحُكم في الذَّنيَا بما ظَهَرَ لّنا مِنَ القّوم والدّارٍ والمتجموع والعُموم 
إبتداءَ » ثم العينُ تَبَعْ القَّومِ؛ ولا شَكَ أنَّ المَضِيَّةَ ثبتى في النّْظَرٍ مِنَ الأعلى إلى 
الأسفَّلِء والنَْظَرُ يُسَلَطْ إبتٍداء على القَُومِ والدَّارِء فالقومُ ما أنْ يكونوا مُسِلِمِين 
والدَارُ داز إسلام فالفردُ بَيْنَهم تَبَحْ لهم في الإسلامء» أو كافرين والدَارُ داز كفر 
فالفُردٌُ كذلك بَيْنَهم تبَعْ لهم في الكُفر؛ ويُستثْنَى مِن ذلك من أظهَرٌ المخالفة لقَومه 
في الدِينِ فَيُخَصَّصٌ من غُموم القَّومء وهي طريقة القُْرآنِ في نسبة العينٍ إلى 
الوم وبناءٍ الأحكام على ذلكء لِأنَّ النْظَرَ في الأفرادٍ فَزدَا فَرْدَا هذا مِن تكلِيفٍ ما لا 
يُطاقٌ» وتكونٌ النَّظَرُ في الأفرادٍ على جِهَةٍ الاستقراء [ِيَعنِي الاستقراءً النّاقِصَ لا 
النَّامّ] ِبناءٍ الحُكم على العغموم... ثم قال -أي الشيخٌ الأندلسي-: وقول في مِدْلٍ 
هذه المُجتمَعاتٍ الجاهِليّة: لا يُقبَلُ مِن أفرادها النْطق المُجَرّدُ بالشّهادتين حتى 
التَّحَقِّيِ مِنَ العم بمعناها نفْيَا وإثباتا وإدراكِ المَغْتّى الذي فارّق [أي الناطِقٌ 
بالشهاتتين] به قَؤْمَه الجاهلتين» وذلك لانتشار واستفاضة الجهلٍ بالمغتى الذي 
دَنّثْ عليه الكَلمةٌ واتّخاذٍ النّاسِ الأنداد والطّواغيت أربابًا وَهُمْ يُرَددُون ذات الكلمة 
[أي الشهادتين]... ثم قال -أي الشيحٌ الأندلسي-: إِنَّ العبرة بالحقائقٍ وليس 
بالأسماءٍ والدّعاوىء والشرك والكُفرٌ والجاهلِيّة وَصفٌ قد وَرَدَ في الشّرع حَدُه 


(1463) اذهب للة 


فَكُلُ مَن تَلَبّسَ به كان مُشركًا جاهِلِيًا ولو سَمّى نَفْسَه مُسِلِمَا حَنِيفَاء ألا ترَى أن 
مُشركي قُرَيشٍ كانوا يَزعُمون أنّهم على مِلَّةِ إبراهيم وهم أُسعدُ النَّاسِ به. وكذا 
الييهودُ والنُصارَى الذين كانوا يَزْعُمون أنّهم أبناء الله وأحبّاؤه وأنّهم النّاجون. 
فُجاءً النَّصٌُ بتكذيب هؤلاء وهؤلاء... ثم قال -أي الشيح الأندلسي-: والحُكْمْ 
بالإسلام بِمُجَرّدِ القيمة [أي الشَهادَتين] في هذه الدِّيَارٍ هو حُكْمٌ بإسلام جاهِلٍ 
النَّوحِيدِء لِأنّ الجَهَلَ بكلِمة التَّوحِيدٍ مُسئَفِيصٌ بَيْنَ الئّاسِء فَكَدْفَ تعتبرون الكلمة 
المُجَرّدةَ مع فُشُوّ الجَهلٍ!!! فالجَهلْ بالتّوحِيدٍ مُستفيضٌ وهو مانِعٌ مِنِ إعتِبارٍ 
الكلمة فَكَيْفَ إعتبّرئموها!!! وهذا نَقصٌ للإجماع على كُفرٍ جاهل التَّوحِيدٍ وأنّه لا 
يَنَعَقِدُ له إسلامٌ البَتّة... ثم قال -أي الشيخ الأندلسي- : فَمَنْهَجٌ القُرآنٍ والسُنَّةَ هو 
إستصحابُ الأصلٍ في القُوم حُكمّا على غُموم الدَّارِء أمّا الأغيانُ فُيَجِرِي عليهم هذا 
الكُكُمُ المُستَصحَبُ إِلَّا من خالف دِينَ قُومه بإظهارٍ خلافٍ ما أظهَّره القُّومُ مِن 
إيمانٍ وكُفرء فُصَوابُ النَظَرٍ إبْتِداءَ هو في ظاهر القَُومِ ثم الحُكُمُ عليهم؛ والعينُ 
تُلحَقُ بالقوم إِلَّا مَن أَظهَرَ مُخالَفة الوم ومَنٍ إستَخْفَى فَإِنّهِ يجري عليه حُكْمُ الوم 
لِعَدَم التّمِييِزٍ في عِلْم المُكَلّفٍ لكونه مُخاطبًا بالظّاهِرٍ. انتهى باختصار. 


(4)فالث جَريدةٌ الإتّحادٍ الإماراتيّ على موقعها في مقالةٍ منشورة بتاريخ (29 
يناير 2012) بعنوان (رَجُلْ دِينِ سعوديٌ يُحَلَلُ قَرَْصَنةً بطاقاتٍ التَّموِيِلٍ 
الإسرائيلية) على هذا الرابط: أَفْتَى رَجُلُ الدِينِ الُعوديٌ والباحثُ في وزارة 
الأوقافٍ السعودية (عبذالعزيز الطريفي)., بِجَوازٍ إستخدام البطاقاتٍ التمودايَّةٍ 
الإسرائيليّة المسروقة, لأنها صادرة من بُنُوكِ غيرٍ مُسْلِمة؛ مُشيرًا إلى أنه لا 
عِضمة إِلَّا لبُُوكِ المسلمين؛ وطِبْةًا لِمَا نَشَرَئه صحيفة (إيلاف) الإلكترونية فإنَّ 


(1464) اذهب للة 


الطريفي قال في رَدّه على سؤالٍ لأَحَدٍ المشاهدين في بَرْنَامَج تِلِفِزيُونيَ بْتّ على 
الهواء مُباشرةً في قناةٍ (الرسالة) المضائيّة (إنّ الحسابات البَنْكِيّةَ التي تَضْدْرُ منها 
البطاقات الانتِمانِيّةُ المسروقة لا تَخْلُو مِن حالٍ مِن إِثْنَيْن؛ إمَا أنْ تكونَ صادرة مِن 
بُدُوكِ معصومة كحالٍ بُنُوكَ المسلمينء أو [من بُدُوك] الذَُوَلٍ المُعَاهَدَةٍ التي بينها 
وبين دُوَلِ الإسلام سَلَامٌء وفي هذه الحالة لا يَدُورُ أي إنسان أنْ يَأَخُدَ المال إِلّ 
بِحَقّه؛ أمّا في حالٍ عَدَمِ جود عُهُودِ ولا مواثيق بين دُوَلٍ الإسلام وغيرها مِنَ 
الدُوَلِء فهذه الدُوَلُ ليسث دُوَلَّا مُسَالِمة وعندئذٍ يكونٌ مالهم من جهة الأصلٍ 
مُباحَاء ولا حَرَجَّ على الإنسان أنْ يستعمل البطاقاتٍ المسروقة؛ سَوَاءٌ ما يتعلق 
منها في إسرائيلء وما يَلْحَقُ بها مِنَ الدُوَلِ إنْ لم يَكْنْ بينها وبين الذُوَلٍ الإسلامية 
شيءٌ مِنَ العَهْدٍ والميثاق» حينئذٍ نقولٌ إنه يَجورُ للإنسانٍ أنْ يستعمل ذلك إِنْ وَجَدَه 
مُتاحًا)؛ وقد جاءث فُدْوَى الشيخ الطريفي بعد أنْ تمَّ نشرٌ تفاصيلٍ آلافٍ البطاقاتِ 
الانتمانيّةٍ على الإنترنت على يَدِ قُرْصانٍ مَعَلُوماتيّةٍ قال إِنّه سُعوديٌ سَمَى نَفْسَه 
(أوكس عمر). انتهى. قلتُ: والشاهِدُ مِن فتوى الشيخ الطريفي هو إستحلانه مالٍ 
مَجهولٍ الحالٍ في دُوَلِ الكَُارٍ مع عِلْم كل أَحَدٍ أنّهِ لا كاد يُوجَدُ الآن دَولةٌ في العالّم 
تخلو مِن وُجود مُسلِمِين فيها يَحملون جِنْسِيّتَها» وذلك لأنّ مجهولَ الحالٍ في ذُوَلٍ 
الكُفَارٍ مَحكومٌ بكُفره؛ في الظاهر لا الباطنء حَنَّى يَظَهَرَ خلافٌ ذَلِكَ. وَقَدْ جا على 
موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية في هذا الرابط: فيما يَلِي مجموعةً مِنَ البياناتِ 
المُتعلّقة بالمُسلمِين مُواطِنِي دولة إِسْرَائِيلَ» أَيْنَ يتعمطون. وأيْنَ يتدزسونء وفي أي 
سِنّ يَتَرَوَجونء وما نَصِيبُهم من مجموع السّكانء» وغيرٌ ذلك. وقد قامث بِجَمع 
البتيانات دائرةٌ الإحصاءٍ المركزنّة؛ في نهايةِ سَنَةَ 2011 مُدَّرَ تغداد السُكَانِ 


(1465) اذهب للة 


المُسلِمِين في إِسْرَائِيلَ ب (1.354 مليون نسمة)؛ وهو إرتفاعٌ نسبَثه نحو ثَلَاثَةٍ 
وَتَلَائِينَ لف نَسَمةٍ مُقارنةٌ بنِهايَةِ سَنَةٍ 2010, أمًا مجموغ سُكَان دولة إِسْرَائِيلَ 
فَقَدْ بَلَعَ بِنِهايَةِ سَنَةِ 2011 (7.8 مليون نسمة). ما يعني أنَّ نسبةً المُسلِمِين مِن 
مَجموع سُكَانٍ دولة إِسْرَائِيلَ بَلَعَثْ 617.36/. انتهى. وقالَ الشيخ عبدالعزيز بنُ 
مبروك الأحمدي (الأستاذ بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في 
(اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية): يَسِكُنُ دار الكفرٍ الحّر يّة 
[قال الشيحٌُ محمد بن موسى الدالي على موقعه في هذا الرابط: قَدَارُ الكفْرٍء إذا 
أَطْلِقَ عليها (داز الحَزب) فَبِاعِتِبارٍ مَآلِها وتَوَقّع الزب منهاء حتى ولو لم يكن 
هناك حَرْبٌ فعليّةٌ مع دارٍ الإسلام. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في 
كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأَضل في (دارٍ الكْفْر) أنّها (داز 
حَرْبٍ) ما لم تزتبط مع دار الإسلام بعغهود ومواثيقء فَإِنِ إرتبَطث فتُضبح (داز كُفْرٍ 
مُعاهَدةً). وهذه العْهودُ والمواثيق لا تُغَيَرُ من حَقِيقة دارٍ الكُفُْرٍ. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ مشهور فوّاز محاجنة (عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في 
(الاقتراض مِنَ البُنوكِ الرِبَوِيَةِ القائمة خارِج دِيَارٍ الإسلام): ويُلادَظُ أنّ مُصطلّحَ 
(دارٍ الدزب) يَتَداخَلُ مع مُصطّح (دارٍ الكُذْرِ) في إستعمالاتٍ أَكثّرٍ القُقَّهاءٍ... ثم 
قال -أي الشيخ محاجنة- : كُلُ دار حَرْبِ هي داز كُفْرِ ولَيسَثْ دُلُ دار كُفْرٍ هي دار 
حَرْبٍ. انتهى. وجاء في الموسوعة الفقهية الكُوَنِتِيَة: أَهْلُ الخَزب أو الخزبيُون: 
هُمْ غيرٌُ المُسلمِينء الذين لم يَدْخْلوا في عََّدٍ الذْمَةَ ولا يَتَمَنّعون بِأْمَانِ المُسِلِمِين 
ولا عَهِدِهم. انتهى. وقالَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: 


(1466) اذهب للة 


أمّا مَعْنَى الكافِرٍ الدَرْبِيَّ» فهو الذي ليس بَيْدَّه وبين المُسلِمِين عَذِدٌ ولا أَمَانّ ولا 
عَفَدُ ذِمّةِ. انتهى. وقالَ الشيحُ حسينُ بِنُ محمود في مَقالةٍ له على هذا الرابط: ولا 
عِبْرة بِقَّولِ بعضهم (هؤلاء مَدَنِيُون)» فليس في شَرْعنا شيءٌ اسْمَّة (مَدَنِيٌ 
وعَسْكَرِيٌ). وإِنّما هو (كافز حَرْبِيٌ ومُعاهدٌ), فكُلُ كافرٍ يُحارِئناء أو لم يَكُنْ بيننا 
وبينه عَهْدٌّ فهو حَرْبِيٌ حَلَالُ المالٍ والدّم والَدّرِبَةِ [قال الْمَاوَزدِيُ (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في بَابٍ (تَفْرِيقٍ الْغَنِيمَة): فَأمًا 
التّرة قهة التّساء والشتياق» تصيروق بالقون والقلية مزقوقيق, انتهى ياختضنار]: 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن مساعد بن 
سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن 
سعود) في كتابه (هل هناك كُفَارٌ مَدَنِيُون؟ أو أَبْرِتاءُ ؟): لا يُوجَدُ شَرْعًا كافرٌ بَرِيِءٌ 
كما لا يُوجَدُ شَرْعًا مُصْطَلحُ (مَدَنِيَ) وليس له حَظٌ في مُفْرَداتِ الفقه الإسلامي... 
ثم قال -أي الشيخ الطرهوني-: الأصل حِلُ دم الكافِرٍ وماله -وأنّه لا يُوجَدُ كافز 
بَرِيءٌ ولا يُوجَدُ شيءٌ يُسَمّى (كافر مَدَنِيَ)- إِلَّا ما إستثناه الشارغ في شَرِيعتِنا. 
انتهى. وقال الْمَاوَرْدِيُ (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): وَيَجُورُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ 
يَفْثُلَ مَنْ ظَفِرَ بِه مِنْ مُقَاتِلَةِ [المُقَاتِلّهٌ هُمْ مَن كانوا أَهلًا للمقاتلة أو لِتَدبيرها؛ 
سَوَاءٌ كانوا عَسْكَرِتِين أو مَدَنِتِين؛ وأمّا غير المُقاتلة فَهُمُ المرأة؛ والطّذُل؛ وَالشَيْحٌ 
الهَرِمُ وَالرَاهِبُ» وَالزْمِنُ (وهو الإنسانٌ المَبْتَلَى بعاهة أو آفة جَسَدِيّةٍ مُستمِرّة 
تُعْدَرُه عن القتالء كَالْمَعْنُوهُ وَالأَعْمَى والأغرَجٌ والمَفلُوجُ 'وهو المُصابْ بِالشَُلَلٍ 
النْضْفِيَ' والْمَجْدُومُ 'وهو المُصابْ بِالْجُدَام وهو داءً تَتَساقَطُ أعضاءً مَن يُصابُ به" 


(1467) اذهب للة 


وَالأَشَلُ وما شابّة)؛ وَنَحْوْهِم] الْمُشْرِكينَ مُحَارِبَا وَغَدْرَ مُدَاربٍ [أَيْ سَوَاءٌ قائَلَ أم 
لم يُقاتِل]. انتهى. وقال قَاضِي الْقْضَاةٍ بَدْرُ الدِينِ بْنُ جَمَاعَهَ الشافعىٌ (ت733ه): 
يَجُورُ لِلْمُسْلم أنْ يَقَمُلَ مَنْ ظَفِرَ به مِنَ الْكْفَارٍ المُكَارِبين [وَهُمْ الذين ليس بَيْنَهم 
ودين المُسلمِين عَهَدٌ ولا أَمَانّ ولا عَفْدُ ذِمَّةِ سَوَاءٌ كانوا عَسْكرِتين أو مَدَنِيِين]) 
سَوَاءٌ كان مُقَاتِلًا أو غيرَ مُقَاتِلِ وَسَوَاءٌ كَان مُقْبلًا أو مُدْبِرَاء لِقَؤله تَعَالَى (فَاقَتُلُوا 
المشركين حَيْتُ وَجَدْئْمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاخْصْرُوهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ كُلَ مَرْصَدِ). انتهى 
من (تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام). وقالَ الشيحٌ يوسف العييري في 
(حقيقة الحرب الصليبية الجديدة): فالدُوَلُ تَنقَسِمُ إلى قسمّين» قسمٌ حَرْبِيٌّ (وهذا 
الأصل فيها). وقسمٌ مُعاهَدٌ؛ قال ابن القيم في (زاد المعاد) واصِفًا حال الرسولٍ 
صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة: قال (ِثُمَ كان الْكْفَارُ مَعَهُ بَعْدَ الأَذرٍ بِالْجِهَادٍ ثَلَانَةَ 
أَقُسَامء أَهْلُ صُلح وَهْدنَةِ وَأَهْلُ حَزبء وَأَهْلْ ذِمّةِ) والدُوَلُ لا تكونٌ ذِمَيّة بَلْ 
تكونٌ ما حَزْبيّة أو مُعاهَدةٌ؛ والذْمَةُ هي في حَّ الأفرادٍ في دار الإسلامء وإذا لم 
يَكْنِ الكافلٌ مُعاهَدًا ولا ذِمَيّا فإنَ الأصل فيه أنه حَرْبِيٌّ حَلَالُ الدم» والمالٍء والعزضٍ 
[بالسّبِي]. انتهى] توعان مِنَ الناس؛ الأَوَّلُء الكَفَارُء وَهُمْ الأصْلْ [أيْ أنَّ الأصل في 
سُكَانِ دارٍ الكفر هو الكُفرٌ؛ وهو ما يَتَرَنَبُ عليه الحُكمُ بتكفيرٍ مَجهولٍ الحالٍ من 
سْكَانِ الدَّارِء في الظاهر لا الباطنء حَتَّى يَظْهَرَ خِلَافٌ ذَلِكَ. قلث: وَكَذَلِكَ داز 
الإسلام؛ فإِنّ مجهولَ الحالٍ فيها مَحكومٌ بإسلامه؛ في الظاهرٍ لا الباطنء حَتَّى 
يَظْهَرَ خلاف ذَلِكَ]؛ وَهُمْ غَيرُ معصومي الدَّم والمالء فُدماؤهم وأموالهم مُباحة 
للمُسلِمِينء ما لم يَكْنْ بينهم وبين المُسلمين عَدْدُ عَوْدٍ ومُوادعةء لأنَّ العصمة في 
الشّرِبعة الإسلاميّة لا تكونٌ إلا بِأحَدٍ أمرين: بالإيمان أي الأمان» والأمرُ الأَوّلُ مُنْتَفٍ 


(1468) اذهب للة 


بِالنْسبَةِ لِلكُفَارِه وتقي الأمرُ الثاني فَإِنْ وُجِدَ لهم -وهو الأمانُ- فَقَذْ عَصَمَ أموالّهم 
ودماءهم؛ الثاني مِن سُكَانِ دار الكفر [هُمُ] المُسلمونء والمُسِلِمُ الذي يَسكُنُ في 
دارٍ الكُفرٍ ما أنْ يَكون مُستَأْمَنَا أيْ دَخَلَ دارهم بِإذنِهمء وإمّا أنْ لا يكونُ مُسَتَأْمَنًا 
أَيْ دَخَلَ دارهم بدون إذنهم ورضاهم. وهو في كِلتا الحالتين مَعصومُ م الدّم والمالٍ 
بالإسلام. انتهى باختصار. وقالّثْ عزيزةٌ بنك مطلق الشهري (أستاذة الفقه 
وأصوله في جامعة الملك عبدالعزيز) في (قواعد الغلبة والندرة وتطبيقاتها 
الفقهية): فإذا بُنِيَ حُكُمّ شرعيٌّ على أَمْرٍ غالب وشائع, فإنّه يُبْنَى عامًا للجميع؛ 
ولا يُؤَيْرُ فيه تَخَلْفُ بعض الأفراد, لأنّ الأضل في الشريعة اعتِبارٌ الغالبء أمّا 
النايزٌ فلا أَثّر له. فلّؤْ كان هناك فَرْعٌ مَجهولُ الحُكْم مُتَرَدْدٌ بين إحتمالين أَحَدُهما 
غالِبٌ كَثِيرٌ والآخَرُ قَلِيلَ نايرٌ, فإنْه يُلْحَقُ بِالكَثِيرٍ الغالِب دُون القَلِيلٍ الناير... ثم 
قالّث -أي الشهري-: يقولٌ الريسوني [رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» 
في كتابه (نظرية التقريب والتغليب)] (إنّ الضرورة الواقعة والبَدّاهة العقليّة 
تذفَعان إلى الأَذْذ بالغالب: وثشيران إلى أنه [هو] الصّوابُ المُمْكِنُ, وما دام هو 
الصَّوَابَ المُمْكِنَ فإنّه هو المطلوبٌ وهو المُتَعيّنُ؛ والأَدٌ به هو الصَّوَابُ ولو 
احتَمَلَ الخَطَأْ في باطِن الْأَمْرٍ الذي لا عِلْمَ لنا به)... ثم قال -أي الشهري-: وقال 
القرافي [آت684ه] في (الفروق) (القاعدةٌ أنّ الدائرز بَيْنَ الغالب والنادِرٍ إضافثه 
إلى الغالب أَوْلَى). انتهى باختصار. وقال ابْنُ تَيْمِيَّةَ في (مجموع اسردم فَالآَضْل 
إلْحَاقٌ الْقَرْدِ بِالأَعَمَ الأَعْلَب. انتهى. وقالَ الشيخ محمد الزحيلي (عضو الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب 
الأربعة): إذا دار الشَّيءٌ بين الغالِب والنادِرٍ فإِنّهِ يُلحَقُ بالغالب. انتهى. 


(1469) اذهب للة 


(5)قالَ موقغ (النَّهارُ العربيُ) التابع لِجّريدة النّهارٍ اللبنانية في مقالةٍ بعنوان (ماذا 
تعَلّمَ حزبُ الله هذا الشَّهْرَ؟) على هذا الرابط: فَقَدْلَ ئلاثةِ شهُورٍء شَنَّثْ حَرَكة 
حَمَاسٍ هُجُومًا صاروخيًا ضِدٌّ إسرائيل» وحَرَّضَتْ مُسِلِمِي إسرائيل على إرتكاب 
مَدابِحَ ضِدٌ اليَهود في مُخَتَلَفٍ مَدُنِ البلادٍ. انتهى. قُلْتُ: والشاهِدُ هُنا هو مِن أرضٍ 
الواقع حَيْتُ أنّنا لم سمغ أَحَدَا مِنَ العْلّماءٍِ أنكرٌ قَضْفَ حَمَاسِ إسرائيل بِالصّوارِيخْ 
مع العِلم أنَّ الصّاروحَ لن يُقَرّقَ بَيْنَ مُسلِم إسرائيلِيَ ويَهوديّ إسرائيلِيَ» وذلك لأنَّ 
مَجهولَ الحالٍ في دُوَلٍ الكُفَارٍ محكومٌ بكُفرهء في الظاهر لا الباطنء حَنَّى يَظْهَرَ 
خلاف ذَلِكَ. 


(6)وجاء في فتوى بعنوان (حُكمُ الأكلٍ مِنَ الذبيحة التي لا يُعْلمْ حال ذابجها) على 
مَوقع الشيخ إبنِ بازء أنَّ الشيخ سُئِلَ: يَسِأَلُ أَخُونا مِن (نُونسّ). فَيَقولٌ (في بَعضٍ 
الحالات يَخْصْلُ تَجَمّعٌ في مُنَاسَبَةٌ» وُؤتَى بطعام, وفيه لَخْمٌ لا يُعْرَفُ هَل ذابحُه 
يُصَلِّي أ لاء هَل تَمتَنِغ عن الأكلٍ منه حَشْيَة أن يَكون الذابحٌ لا يُصَلِيء لِكَثْرَةِ 
تاركي الصَّلاةٍ في مُجِتمَع ما مَثَلَاء أو لِكَثْرَة المُتساهلين بهاء وَجَهُونا جَزاكم الله 
خَيرًا؟). فأجاب الشيحٌ: إذا كُنت بَيْنَ المُسلمين وفي بَيْتِ أخيك المُسلم الذي لا تَظْنُ 
به إِلَّا الدَيرَ فَكُلْ مما قُدّمَ إليك ولا تشكَ في أخيك ولا تُحَكَمْ سُوء الظنّء أمّا إذا 
كُنت في مُجْتَمَع لا يُصَلِي فاذدّزء أو في مُجْتَمَع كافِرٍء فلا تأكل ذَبِيحَتَهِم؛ دل مِنَ 
الفاكهة والتَّمئْرِِ وتحو ذلك مِمّا لا تعَلّقَ له بالذّبيحة» أمّا إذا كُنت بَيْنَ المُسلمين أو 
في قَرِيَةٍ مُسلمة أو في جَوَ مُسإم فَعَلَدْكَ بحُسن الظّنّ وَدَعْ عنك سُوءَ الظَّنّ [قال 


(1470) اذهب للة 


لْْرْطْبِىْ في (الجامع لأحكام القرآن): وَأَكْثَرُ الْْلَمَاءٍ عَلَى أَنّ الظّنّ الْقَبِيحَ بِمَنْ 
ظَاهِرُهُ الْخَيْرُ لَا يَجحُورُ وَأَنَهُ لا حَرَجٍ في الظّنّ الْقببيح بِمَنْ ظَاهِرُة الْقَبِيحُ. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ إِبْنُ عثيمين في (الشرح الممتع): وأمًا مَن عُرِف بالفُسوقٍ والفجور. 
فلا حَرَجٍ أن نُسِيء الظْنَّ به لأنّهِ أهلٌ لذلك. انتهى. وقال الشيخٌ أبو بصير 
الطرطوسي في (قواعدُ في التكفير): القَّرائنُ ولَحْنُ الدّولٍ تُلزِمُنا بِالدَدْرٍ وَالحَيْطَةٍ 
مِن أهل اليّفاق. انتهى باختصار]. انتهى. قلتُ: والشاهدُ مِن فتوى الشيخ إبنِ باز 
هو مَنْعْه مِن أكُلِ ذَبِيدَةَ مَجهولٍ الحالٍ في المُجتَمَعاتِ التي يَعْلِبُ عليها تَرْكُ 
الصّلاةٍ. وقَدْ قالَ الشيحٌ ربيع المدخلي (رئيسٌُ قسم السُّنَةِ بالدراسات العليا في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (انقضاض الشهُبٍ السَّلَفِيّة): قال عدنان 
َيَعْنِي الشيخَ (عدنان العرعور) الحاصل على (جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود 
العالمية للسُّنَةٍ النَبَويَةَ والدراسات الإسلامية المعاصرة)] في شَرِيطٍ بعنوان (أنواع 
الخلاف "29 ربيع الثاني 1418ه - أَمِسْتِرْدَام / هُولَنْدَا") (لا نَلُومُ الإمام أحمدّ في 
تكفيرٍ تارِكِ الصّلَاةِ... إِنَّ المُسلِمِين صاروا 90؟ منهم على مَذهَبٍ [الإمام] أحمدّ 
كُفَارَاء فيماذا يَُامُ (سيد قطب) رَحِمَهِ الله وقول (هذا [أي الشيخُ (سيد قطب)] 
يكفْرُ المجتمعات)؟: ولا يُلَامْ الإمام أحمدٌ وقَد حَكَمَ على هذه الشعوب كُلّها بالكفٍ, 
وبالتالي فإنّ مِضْرّ وسُورِتَا والشَّامَ وباكستان كُلَّهِم شُعُوبٌ غَيرُ مُسْلِمةِ وصارَتٍ 
المُجتمَعاتُ مُجِتَمَعاتِ دار خَزبء كُلّهم [أَيْ كُلُ من في هذه المُجتمعات] كُفَارُ إن 
المُصَلَّين؟). انتهى باختصار. 


(1471) اذهب للة 


(7)وفي هذا الرابط سُئلَتِ اللجنةٌ الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاءٍ (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود): نحن في 
بلادٍ إختلّط فيها النّصارَى والوَتَنِيُون والمسلمون الجاهلونء فلا دَدْرِي أَذَكَرُوا إسمَ 
الله على ذبائجهم أَمْ لاء فما حُكْمْ الأكْلٍِ مِن ذَبائح هؤلاء جميعًا؟ مع صُعوية التّمْيِيزِ 
بَيْنَ ذبائحهم, بَلَ في ذلك مَشَقَّةٌ وَحَرَجٌ. وهناك ذبائحٌ أخرى ملنبويك: بالآلات 
مُسْتَورَدَةٌ مِن بلادٍ الكفارء فما الحُكُمُ؟. فَأْجِابَتِ اللّجنةُ: إذا كان الْأَدْرُ كما ذُكِرَ مِنٍ 
إختلاط مَن يَذبحون الذبائح مِن أهلٍ الكتاب والوَنَنِيّين وجَهَلَةَ المسلمينء ولم تَتَمَيّرْ 
دَبِائحُهم ولم يُذْرَ أَدَكَرُوا سم الله عليها أَمْ لا حَرٌمَ على مَنِ إختلّط عليه حال 
الذابجين الأَكْلُ مِن ذبائجهم, لأنَّ الأضل تحريمٌ بَهِيمة الأَنُعام [قال إبنُ كَثِيرٍ في 
تفسيره: بَهيمةٌ الأنُعام هي الإبل وَالْبَمَرُ وَالْعَنَمُ. انتهى] وما في حُكْمِها مِن 
الحَيّواناتٍ [كَالْخَيْلٍ]ء إِلَّا إذا ذُكَيتِ الذّكاة الشَّرعِيَّةَ وفي هذه المسألة وَفَعَ شَكَّ في 
الَّْكِيَة هَل هي شَرعيَّةٌ أو لا بِسَبَبٍ اختلاطٍ الذابحين» ومنهم مَن تَحَلُ ذَبيحته: 
ومن لا تَحلُ دبيحثه كالوَثَنِيَ والمُبتدع مِن جَهَلةٍ المسلمين بِدَعَا شركيّة» أَمّا مَن 
ميرت عنده ذَبائحُهم فلْيَأَكُنَ منها ما ذَبَحَه المسلمٌُ أو الكتابئُ» الذي عُرِف أنه ذَكَرَ 
على ذبيحتّه اسم الله, أو لم يُدْرَ عنه أَذْكَرَ اسم الله أمْ لا [قال الشيخ إبنْ عثيمين 
في فتوى صَوتيّةِ مُفَرَعَْةَِ له على موقعه في هذا الرابط: ولهذا كانَ القولُ الصَّحِيحٌ 
في هذه المسألة ما إختاره شيحٌ الإسلام إبنُ تيمية رَحمِه الله وهو أنّ الذّكاة 
يُشْتَرَطُ فيها النَّسمِيَةُ وأنّ النَّسِمِيَةَ في الذكاة لا تَسقُطْ سَهوًا ولا جَهلًا ولا عمدَاء 
وأنَّ ما لم يُسَمَّ الله عليه فهو حرام مُطَلَهَّا وعلى أيّ حالء لِأنَّ الشّرط لا يَسقْط 
بالنْسيَانِ ولا بالجَهلٍ. انتهى. وجاءَ في مقالة بعنوان (تزكية الحيوان الشرعية) 


(1472) اذهب للة 


على موقع صحيفة (اليوم) السعودية في هذا الرابط: تَوَصَل فْرِيقٌ مِن كبار 
الباحثين وأساتذة الجامعاتِ في سُورِبَا إلى إكتشافٍ عِلمِيٍ يُبَيِنْ أ أنّ هناك فرقًا كبيرًا 
مِن حَيْتُ التعقِيمْ الجُزنُومِيٌ بين اللّخمِ المكبّرٍ عليه واللّخْم غيرٍ المُكبّرٍ عليه؛ [فَقَدُ] 
قامَ فَرِيِقٌ طِبَىّ يَكِأَلّفُْ مِن 30 أستادًا باختصاصات مُختلِفةٍ في مَجالٍ الطب 
المَخبَرِيَ والجّرائيم والفيروساتٍ والغُلوم الغذائِيّة وصِحَةٍ الأُحوم والباثولوجيا 
التَشرِيجِيّة [وصِحَّة] الحَيّوانٍ والأمراض القضميّة وجهازٍ القضم, بأبحاث مَحْبَرِيَة 
جُرنُومِيَّةٍ وتشرِيحِيّةٍ على مَدَى ثَلَاثِ سَنَوَاتِء لدراسة القَزْقٍ بين الذّبائح التي ذُكِرَ 
إسمُ الله عليها ومُقارَئتها مع الذبائح التي تُدذبَحُ بِنَفْسِ الطّريقة ولَكِنْ بدون ذِكْرٍ 
إسم الله عليهاء وأَكَدَتِ الأبحاثُ أَهَمَيَةَ ذِكْرٍ إسم الله (بشم الله الله أَكْبَرُ) على ذَبائح 
الأنعام والطّيورٍ لَحْظَة ذَبْجهاء وقالَ مسئولٌ الإعلام عن هذا التحث الدُكْتُورٌ خالد 
حلاوة (إنَّ التّجَارِبَ المَخبَرِة أَنْبَتَثْ بت أن سيج اللّحم المذبوح بدون تسمِيَةٍ وتكبيرٍ 
مَلِيءٌ بِمُستَعْمَراتٍ الجّراثيم ومُحْتَقَنٌ بِالدَّماءٍ» بينما كان للحم القكيفى والكق د 
عليه خالِيًا تمامًا مِنَ الجَراثِيم ومُعَقُمَا ولا يتحتوي نَسِيجُه على الدّماءِ). انتهى 
باختصار. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء )؛ سُئِلَ الشيحٌ (مَن سافَرَ للخارج؛ هَل يجوز له أكْل 
الحم وشراؤه مِنَ النّصارّى واليَهود هناك؟., وهل يَسألُ كيف تم ذَبِحُ البَهيمةِ؟ 

وهل سُمِيَ عليها؟ أو يَأكُلُ بدون سُوَالٍ؟)» فأجاب الشيخ: لا يَجورُ له أكل اللُحوم 
المشكوك في كَيفِيّةِ دَبْحَها ولو كان الذين يَتَوَلّؤن ذَبْحَها مِنَ اللّصارَى أو اليَهود. 
وذلك لأنّهم لا يُعتَبَرُون مِن أهلٍ الكتاب لِعَدَم التزامهم بما في كُتُبهمء وَهَكَدَا لا 
يَدْبَحون ذَبِحَا شرعيّاء والذَبحُ [الشرعيُ يَكونُ] بآلةٍ حادَّةٍ وتصفِيّة الدّم وفي 


(1473) اذهب للة 


الغالب أنّهم يَدْبَحون بِالصَّعْقِء أو بالقّتلٍ بِغِيرٍ الذبح» ولا يَعْتَبِرُون النَّسمِيَةَ عند 
الذّبح شرطًا لِلحِلٍ والإباحة» فَتَقولٌ للمُسافِرينء إذبّحوا لأنفسِكم, أو تأكّدوا أنَّ 
الذاب مِن أهلٍ ِل الذّكاةٍ وتأكّدوا من أسباب الذّكاة» أي إقتصروا على الأكلٍ مِن 
أحم السَّمَكِ وتحوه حتى لا تقّعوا في أكْلٍ الحّرام وأنتم لا تشعْرون فإِنَّ ذلك مِنَ 
السْحْتِء ووَرَدَ الحَدِيثُ (مَنْ نَبَتَ لَحْمُه عَلَى السّحْتٍ فَالنَازْ أؤْلَى به). انتهى. وقالَ 
الشيحٌ عبدالعزيز الناصر الرشيد في مجلة البحوث الإسلامية (التي تَضْدُرٌ عن 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد): أَمّا هذه 
اللحُومُ فإنّها وإنْ كانث تَُسْتَوْرَدُ مِن بلاد تَدّعِي أنها كتابيّةٌ» فإنّها حرامٌ ومَيْكَةٌ 
وتَحِسَةٌ فلا يَجورُ بَيْعْها ولا شراؤهاء وتَخْرّمُ يمتها كما في الحَدِيثِ (إنّ الله إذا 
حَرّمَ شيئًا حَرَّمَ نَمَدّه)... ثم قال -أي الشيحٌ الرشيد-: إِنَّ هذه الدُوَلَ في الوقتٍ 
الحاضر قد نَبَدْتِ الأَدَيَانَ وذَرَجَتْ عليهاء ودَوْنُ الشّخْص يَهُودِيًا أو نَضْرَانِيّاء هو 
بتَمَسُّكِه بأحكام ذلك الدِّينِء أمّا إذا تَرَكَه وتَبَدَّهِ وَراءَ ظَهْرِه فَلا يُعَدُ كتابيًا [قال 
المطرانٌ عطالله حذا رئيسٌُ أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في فيديو بعُنوان 
(قانونُ الغاب وَوَضْعُ المَسِيحِيّين في العالّم والشّرقٍ الأوسَط): المنظومة السَيَاسِيّةُ 
في الغَربٍ حَقِيقة تَسْعى لِتَدمِيرٍ القِيّم المَسِيحِيَّةِ اليَومَ لا يُمِكنّنا أنْ نَقُولَ مَتَلّا أنَّ 
أذريكا دولةٌ مَسِيحِيّة أو فَرَنْسَا دولةٌ مَسِيحِيّة أو الدُوَلَ الأوزوتيّ -طَبْعَا باستثناء 
الْقَاتِيكَانِ- لا يُمِكِنُ إعتِبا هذه الدُوَلِ مَسِيحِيّةُ لأنّ سِيّاساتِها لا غلاقة لها بالقِيم 
المَسيجية, هي ُو عَلْمايَةُ تَاسائها مَبنيّةٌ على الصالح الاقتصابيّة 
والاستعماربّة. انتهى باختصار]. والانْتِسابُ فْقَطُ دُونَ العمل لا يَنْفَعُ كما أن 
المُسِلِمَ مُسلِمٌ بتَمَسُكِه بدِينٍ الإسلامء فإذا تَرَكه فليس بِمُسِلِمٍ ولو كان أَبَوَاه 


- 
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(1474) اذهب للة 


مُسلِمَينء فإنّ مُجَرّدَ الانتتساب لا يُفِيدُ وقد رُوِي عَنْ عَلِيَ رَضِيَ الله عَذْهُ أَنَهُ قَالَ 
في نَصَارَى بَنِي تَغْلِتَ (إنّهُمْ لم يَأَحُذوا مِنْ دِينٍ النصْرَانِيَةٍ سوى شزب الْخَمْرِ)؛ 
قال الشيخحٌ تقي الدين بِنُ تيمية رَحِمَه الله [في الفتاوى الكبرى] (إنَّ كَوْنَ الرَّجْلٍ 
كتابيًا أو غَدْرَ كِتَابِيٍَ هُوَ حُكْمٌ مُسْتَقِلٌ بَِفْسِهِ لَا بِنَسَبِهِ وَكُلُ مَنْ تَدَيّنَ بدِينٍ أَهلٍ 
الكتاب فَهُوَ مِنْهُم سَوَاءٌ كان أَبُوهُ أو جَدُهُ دَخَلَ في دِينِهم أؤ لَمْ يَدْخُلْ وَسَوَاءٌ كَانَ 
دُخُونُه قَبْلَ اللخ وَالتَبْدِيلِ أو بَعْدَ دَلِكَ وَهُقَ الْمَنْصُوصٌ الصَّرِيحٌ عَنْ أَحْمَدَء وَهَذدَا 
الْقَّوْلُ هُوَ الثَّابتُ عَنِ الصَّحَابَةٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ وَلَا أَعْلَمُ بَيْنَ الصَّحَابَة في ذَلِكَ 
نِرَاعَاء وَقَدْ ذَكَرَ الطّحَاوِيٌ أَنّ هذا إِجْمَاعٌ قَدِيمٌ)... ثم قال -أي الشيحٌ الرشيد-: إن 
الله أباح ذبائخ أهلٍ الكتاب لأنّهِم يَدْكُرون اسم الله عليهاء كما ذَكَرَه إِبنُ كَثِيرٍ 
وغَيرُه أمّا الآن فَقَدْ تغيّرتِ الحال؛ فَهُمْ ما بَيْنَ مُهْمِلٍ لِذِكْرٍ الله فلا يَدَكُرُون إسمَ 
الله ولا اسم غيره؛ أو ذاكِرٍ لاسم غيرِه كاسم المسيح أو الْعْرَدْرِ أو مَرِتَمَ؛ ولا 
يَخْفَى حُكْمُ ما أُهِلَ لغَيرٍ الله بهء و[قد جاءَ] في سِيَاقٍ المُحَرّماتِ (وَمَا أُهِلَ به لِغَدْرِ 
اللو وفي حديث عَلِيَ (ِلَعنَ الله مَنْ ذَبَْحَ لِغَيْرٍ الله...) الحديتء رَوَاهُ مسلم 
والنسائي؛ أو ذاكِرٍ غلية إسمَ الله واسمَ غَيرِه؛ أو ذابح لِغَيرٍ الله كالذي يَدْبَحُ 
للمسيح أو عَزَيْرِء فهذا لا يَشْكَ مُسِلمٌ بتحريمه؛ وأنّه ِمًا أهِلَ به لِغَيرٍ الله. انتهى 
باختصار. وفي هذا الرابط قالَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة 
الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ليس دُلُ 
ما كُتِبَ عليه (حَلَالٌ) أو كُتِتٍ عليه (ذّْبِحَ على الطّرِيقةٍ الإسلاميّة) يَجورُ أكْلّه. فإنَّ 
هذه العبارة قَدْ ُستَخدَمْ لِلتُضليلٍء ويَدُلُ على ذلك أنّ بَعضَهم كَتَبَ على بَعضٍ 
النُحوم (لَحْمْ خِنْزِيرٍ مَذبوحٌ على الطّرِيقة الإسلاميّة)» وتَعضهم كتبَها على عُلَبٍ 


(1475) اذهب للة 


السَّمَكِ (الثُونَة)؛ مِمّا يَدْلُ على أنّهم يَستخدِمونها كَشِعارٍ وأحيانًا يَضَعُونِها في غَيرٍ 
مَحَلّهاء فَيَنبَغي لِلمُسام أنْ يَتنْبّهَ لِمِذْلِ هذه الأمورٍ وتَتَحَرّى الحلال. انتهى], ولا 
يَأكُلُ مِن ذَبيحة الوَتَنِيَ ولا المسلم المُبتوِع بِدَعَا شركيّة سَوَاءٌ ذَكَرُوا اسم الله 
عليها أَمْ لاء وتنبغي للمسام أنْ يَختاط لِنَفْسه في جَمِيعِ شؤونٍ دينه؛ ويَتَحَرّى 
الحلال في طَعَامِه وشَرَابه ولبّباسه وجميع شؤونه. ففي مِذُْلٍ ما سُئلَ عنه يَجْتَهِدُ 
أهل السُّنَّةِ أن يَختاروا لأَنفُسهم من يَدبَحُ لهم الذبائخ. انتهى. قُلْتُ: والشاهِدُ مِن 
فتوى اللجنة الدائمة هو مَنْعْها مِن أكْلٍ ذَبِيحَةٍ مَجهولٍ الحالٍ في المُجِتَمَعاتِ التي 
يَْلبُ عليها الوَتَنِيُون وجَهَلَةُ الُسلمِين المبتدِعِين بِدَعَا شركيّة. 


(8)وقالَ الشيحٌ عبدُالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في مُحاضّرة بِعْنُوان (ذَغ ما يُرِدبُكَ 
إلى ما لا يُرِسبكَ) مُفَرَغَةٍ على موقعه في هذا الرابط: حَدِيتُ عَائِشَةَ رَضِي الله 
عنهاء قَالَتثْ (إنّ قَوْمَا قَانُوا (يَا رَسُولَ الله إِنَّ قَْمَا بَأُونََا باللّخم لا ددري أَذكِر 
اسْمْ اللّهِ عَلَيْهِ أ لا), فَقَالَ (سَمُوا الله عَلَديْهِ وَكُلُوهُ))., هَل مَعْنَى هذا أنّك إذا وَجَدْتَ 
أي لخم تأكل؟؛ نَعَمْء إن كان في بلادٍ المُسلمِين فلا يَجِبُ عليك أنْ تسأَل؛ لكنْ إذا 
كان [أي اللّخْمُ] وافِدًا مِن بلادٍ كفرٍء وهذه البلادُ (لَيْسَتْ كتابيّةٌ) أي إحتِمالٌ أن 
(تكون كتابيّة أو غير كتابيّة)» يَجِبْ عليك أن تسأل... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخضير-: ففي الخَبَّرٍ أنَّ هؤلاء القَوْمَ الذين يَأَنُون باللّحْم مُسلمون. لكنَّهم حَدِينُو 
عَهْدٍ بِالإِسْلام؛ احتِمالٌ أنْ يكونوا سَمَّوْاء واحتِمالٌ أنْ يكونوا لَمْ يُسَمُواء فأنت إذا 
دَهَبْتَ إلى الجَرَّارٍ (جَرَارٍ مُسلم). هو الذي ذَبَّحَ بنَفْسِهء هَل يَلْرَمْكَ أن تقول (هَلْ 


(1476) اذهب للة 


دَبَحتّه على الطّريقة الإسلاميّة؟)؛ ما يَلْرَمُكَء لأنّ المَسِلِمَ الأَضْلْ في ذَبِيحَتِه أنها 
حَلَالٌ؛ لكن إذا شَكَكْتَ في أذْرِه (هَلَ هو مُسِلِمٌ وَلَّا غَدْرُ مُسام؟). تسألء لا بُدٌ أن 
تسأل... ثم قال -أي الشيخُ الخضير-: فهؤلاء القَّوْمْ الذين يَأَنُون باللّخم هُمْ 
مُسلمونء لَكِنَّهُم حَدِينُو عَهْدٍ بإِسْلام» لا يُسِأَلُ عنهم (كيف دَبَحُواء وهَلْ سَمّوا أو لم 
يُسَمُوا). انتهى باختصار. قلتُ: والشاهِدُ مِن فتوى الشيخ الخضير هو مَنْعُه مِن 
أل ذَبِيحَةِ مجهولٍ الحالٍ في دُوَلٍِ الكْفَارٍ الغيرٍ كتابيّة» مع عِلْم كُلِ أَحَدٍ أنّه لا كاد 
يُوجَدُ الآنَ دولةٌ في العام تخلو مِن وُجود مُسلِمِين فيها يحملون جِنْسِيّتها. 


(9)وفي هذا الرابط سُئلَتِ اللّجنةٌ الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود): ما حُكمُ 
الذبائح التي باع في الأسواق في البلاد التي لا يَسْلَمْ أهلها مِنَ الشركِ مع دَعْوَاهُمُ 
الإسلام» لِعَلَبَةٍ الجَهلٍ والطرُقٍ البذْعِيّةٍ عليهم كالتّيجانيّةِ؟. فأجابَتِ اللّجِنةُ: إذا كان 
الأَذْرُ كما ذُكِرَ في السُوالٍ مِن أنّ الذابج يَدّعِي الإسلامَ» وعْرِف عنه أنه مِن 
جماعة تبيخ انين بِغَيرٍ الله فيما لا يَقدِرُ على دَفْعِه إِلَّا اللَهُه وتَسِتَعِينُ بالأمواتٍ 
مِنَ الأنبياءٍ ومن تَعتَقِدُ فيه الولَايَةَ مَتْلَاء فَدَبِيحَُه كَدّبيحة المشركين الوَثَنِيِين غُبَّادٍ 
اللّاتِ والغرّى ومئاة ووَدٍ وسُوّاع ويَعُوتَ ويَعُوقَ ونَسْرٍِء لا يَدِلَ للمُشلم الحقيقيَ 
أخلّهاء لأنّها مَيْكة: بَلْ حانّه أَشَّدُ من حالٍ هؤلاء [أيْ أنَّ حال هذا الذابج أَشَدُ من 
حال عُبَادٍ اللّاتِ والغزّى]؛ لأنّهِ مُرتَدُ عن الإسلام الذي يَرْعْمْهء من أجْلٍ لَجْبْهِ إلى 
غَيرٍ الله فيما لا يَقَدِرُ عليه إِلّا الله مِن توفيقٍ ضانٍء وشفاءٍ مَريضء وأمثالٍ ذلك 
مِمَا تُنْسَبُ فيه الآثارٌ إلى ما وَراءَ الأسباب العادِيّة من أسرارٍ الأمواتٍ وتركاتهم, 


(1477) اذهب للة 


ومن في حُكْم الأمواتٍ مِنَ الغائبين الذين يُنادِيهمُ الجَهَلهٌ لاعتقادهم فيهم البَرَكَةً 
وأنّ لهم مِنَ الخَوَاصٌ ما يُمَكَنُهم من سَماع دُعاءٍ مَنِ إستغاتَ بهم لِكَشْفٍ ضر أو 
جَلْبٍ نَفْع وإنْ كان الدّاعي في أَقْصَى المَشرق والمَدعُو في أَقْصَى المَغْرِب. وعلى 
مَن يَعِيشُ في بلادهم مِن أهل السُّنَةِ أن يَنْصَحوهم ويُزشدوهم إلى التُوحجيدٍ 
الخالصء فإن إستجابوا فالحَمدُ لله» وإنْ لم يَستَجِيبوا بَعْدَ البَيَانِ فلا عُذْرَ لهم 
[قلث: كَلامُ اللَجنةٍ هُنَا محمولٌ على الغذرٍ في أحكام الآخرة لا الدُّنياء في مَن كان 
جَهْلُهِ جَهْلَ عَجْزٍْ لا جَهْلَ تَفْرِيطٍِ لِأنّ المُوَرَط قَدْ قامث عليه الحُجّةُ الزَسالِيّةٌ التي 
بَعْدَ قيامها يَكْمُْرُ ظاهرًا وباطِنًاء ولأنّ العذرة في الحُجَّة الرَسِالِيَّةٍ هي التَّمَكٌنُ مِنَ 
العم وليس العِلْمَ بالفغل]» أَمَا إِنْ لم يُعْرَفْ حال الذابح لَكِنَّ الغالِتَ على مَن يَدّعِي 
الإسلامَ في بلاده أَنّهم مِمّن دَأَبُهمم الاستغاثةٌ بالأمواتِ والضَّرَاعَةٌ إليهم, فيّحْكَمَ 
ِدَبِيِحَتِهِ بِحُكم الغالب, فَلا يَجِلَ أَكلّها... فسُئآّث -أي اللجنةُ-: ما حُكمُ من أَكَلَ مِن 
هذه الذبائح وهو إمامُ مسجدء هَل يُصَلَّى خَلْقَه؟. فأجابَتِ اللّجنةٌ: إذا كان إِمامُ 
المسجدٍ يَأَكُلُ مِن هذه الذّبائح بَعْدَ البيّانِ له وإقامةٍ الحُجَّةِ عليه مُستبيحًا لأكلهاء لم 
تِصِحٌ الصّلاهُ خَلّفَه لاعتقايه حِلٌ ما حرّم الله مِن الميكة» وإن كان يأَكُلُ منها بَعْد 
البَيَانِ له وإقامة الحُجَّة عليه مُعتَّقَدَا خُزْمَتَهاء فهو فاسقّ. انتهى. قلث: والشاهدٌ 
مِن فتوى اللّجِنةٍ الدائمةٍ هو مَنْعْها مِن أذُلٍ ذَبِيحَةٍ مجهولٍ الحالٍ في البلادٍ التي 
يَعْلِبُ على أهلها الشركُ مع دَعَْوَاهُمُ الإسلام» لِغَلَبَةَِ الجَهلٍ. 


(10)وقالَ الشيحٌ أبو عبدالله يوسف الزاكوري في مقالة له بعنوان (الرد على 
صالح السحيمي في مسألة التَّحَرِي في الذبائح) على موقعه في هذا الرابط: سُئِلَ 


(1478) اذهب للة 


الشيخ إبنُ باز (في البلادٍ التي تكثْرُ فيها القُبِورِبٌّء تؤكل ذَبائحُهم على أصلٍ 
السَلامةِ؟, أو للإنسان أنْ يَسْألَ؟. مِنْلَء إذا نَرَلَ بَعْضٌ البلادٍ القُبِورِيّةِ مِدْلٍِ مِضْرّ أو 
باكِسْتان» هل له أن يَسْأَلَ أو يكون على الأصل وتِأَكُل؟)؛ الجَّوابُ (إذا كان يَتَهِمْه 
يَسْأَلُ ويَخْشىء لِأنَّ هذه البلاد ظَهَرَ فيها عِبِادةٌ القُبورء لَكِنْ إذا كان يَعرِفُ صاحبه 
ما يَحتاجُ إلى سؤالء لَكِنْ إذا ما كان يَعرِفُ يَسْأَلُ). انتهى باختصار. 


٠.‏ 0 0 2 م ره«هة 5 داه حم واي كه 2 وى * كَ 
زيد: عباد القبور في رَمَنِنا هذاء هَل هم مُرتدون أمْ هم كفار أصليون؟. 


عمرو: سُيِلَ الشيحٌ حمدُ بِنُ ناصر بن معمر (أَحَدُ تلابذة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب, أَرْسَلَهُ عبدالعزيز بن محمد بن سعود ثاني حُكَام الدولة السعودية 
الأولى على رَأْس رَكْبٍ مِنَ الغلماءٍ لِمُناظرة عُلماءٍ الحَرّم الشريفٍ في عام 
1ه . وقد نُوْفْيَ عام 1225ه) عن قَُولٍ القْقَهاءٍ (إنّ الْمُرِتَدٌَ لا يَرِتُ وَل 
يُورَتُ)» فَكْفَارُ أهلٍ رَمانِنا هَل هُمْ مُرتدُون؟ أَمْ حُكْمْهم حُكْمْ عَبَدَةِ الأوثان؛ وأنَّهمِ 
مُشركون؟. فأجاب الشيخ: أَمّا مَن دَخَلَ في دِينٍ الإسلام ثم إرتدٌء فُهؤلاء مُرتَدُون؛ 
وأمْزهم عندك واضِحٌ. وأما من لم يَدْخْلْ في دِينٍ الإسلامء بَلْ أذْرَكثه الدعوة 
الإسلامِيّةُ [يَعنِي الدّعوة النّجْديّةِ السَّلفِية]» وهو على كُفْرِهء كَعَبَدَةٍ الأوثانٍ [قالَ 
الشيحٌ صالحٌ الفوزان (عضوٌ هيئة كبار العلماءٍ بِالدِّيَارٍ السعودية» وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءِ) في (إعانة المستفيدٍ بشرح كتاب التوحيد): الوَئَنُ 
[هو] ما عُبِدَ من دُون الله من قَذْرِ أو شجَر أو حَجَرٍ أو بقاع أو غَيرٍ ذلك؛ أما 
الصَّنَمْ فَهُوَ ما عُبِدَ مِن دُون الله وهو على صُورة إنسانٍ أو حَيَوانِ... ثم قال -أي 


(1479) اذهب للة 


الشيخ الفوزان-: وقد يراد بِالصّنَم الوَئَّنُ والعفسُ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الفوزان- : الصَّنَمُ [هو] ما كان على شَكْلٍ تمثالٍ؛ وأمًا الوَثْنُ فَيُرادُ به ما غُبدَ مِن 
دُونٍ الله مِنَ الشَجَرٍ والحَجَّرٍ والقبور وغيرٍ ذلكء ولم يَكُنْ على صُورة تمثالٍ. 
انتهى]» فَحُكْمْه حُكُمْ الكافِرٍ الأَضْلِيء لأَنَا لا تقول (الأصل إسلامُهم, والكُفُْرُ طارِئٌ 
عليهم)» بَل تقول الذين نَشَؤُوا بِينَ الكُفَارِء وأدْرَكُوا آباء هم على الشرك بالله. هُمْ 
كآبائهم, كما دَلَ عليه الدَدِيثُ الصَّحِيحُ في قوله (فَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانهِ أو يُنَصَرَانِهِ أو 
يُمَجَسَانِهِ) فإنْ كان دِينُ آبائهم الشرك باه فَْنَشَأ هؤلاء واستمَرُوا عليه. فَلا 
تَقُولُ (الأصل الإسلامُ والكُفرٌ طارِئٌ)» بَلَ تقول (هُمْ الكُفَارُ الأصلِيُون)... ثم قال - 
أي الشيحُ حمد بِنُ ناصر بن معمر- : لا يُمْكِنُ أن نَحْكُمَ في كُفَارٍ زَمانِناء يما حَكَمَ 
به الفّهاءُ في المُرتدّ (أنّه لا يَرِتُ وَلَا يُورَتثْ). لأنّ مَن قال (لا يَرِثْ وَلَا يُورَتُ) 
يَجْعَلُ ماله فَيْنَا لِبَيِتِ مَالٍ الْمُسْلِمِينَ» وَطَردُ هَذَا الْقَوْلٍ أنْ يُقالَ (جَمِيعْ أملاكِ الكْفَّار 
اليَومَ بَيْتُ مالء لِأنّهم وَرُِوها عن أهليهم, وأَهلُوهم مُرتَدّون لَا يُورَُون» وكذلك 
الورّئةٌ مُرتدُون لا يَرِنُونء لِأنّ المُردٌ لَا يَرِتُ وَلَا يُورَتُ)ء وأَمًا إذا حَكَمْنا فيهم 
بِحُكْم الكُفَارٍ الأصلِيين لم يَلْرَمْ شَيءٌ من ذلكء بَلْ يَتَوارزثون» فإذا أُسلَمُوا فُمَن أسلَمَ 
على شَيءٍ فهو له. ولا نَتَعَرَّضُ لِمَا مَضَى منهم في جاهليّتهم؛ لا الدواريث ولا 
غَيْرِها. انتهى من (الدّرَر السَّنِيّة في الأجوبة النَجْدِيّة). 


وقالَ الشيحٌ أبو المنذر الشنقيطي في مقالة له على هذا الرابط: ذَكَرَ غيرُ واحِدٍ مِن 
أهلٍ العلم أنّ المزتدَ لا يُكَرُ على الرّدّةِ بأيَ دّوع مِن أنواع الإقرارء لا بِالأمَانٍ ولا 
بالصُلْح ولا بالجزْبَةٍ ولا بالاسترقاقء وأنَّ التَعامُلَ معه لا يَدْرْجُ عن الاستتابة أو 


(1480) اذهب 


َه 


القَثْلِ [فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إِلّا الإِسْلَامُ أي السَّيْفُ]؛ وذَكَرُوا أن الطائفة المُزتدَّةً تُقَادَلُ كما 
ُقَاتلُ الكفَارُ الحريُونء ولا تَخْتلِفُ عنهم إِلَّا في أَزبَعَةٍ أمور ذَكَرَها الْمَاوَرْدِيُ [في 
(الأَحْمَامُ السُلْطَانِيَةُ)] فقال (أَحَدُهَاء أَنَهُ لَا يَجُورُ أَنْ يُهَادَئُوا عَلَى الْمْوَادَعَةَ في 
ديَارِهخ, وَيَجُورُ أَنْ يُهَادنَ أَهْلُ الْحَزْب؛ وَالنَّانِيء أَنَهُ لَا يَجُورُ أَنْ يُصَالَحُوا عَلَى مَالٍ 
بُدَّرُونَ به عَلَى رِدَتِهِمْ. وَيَجُورُ أن يُصَالَحَ أَهْل الخزب؛ وَالثَالِتُ» أَنَهُ لا يَحُورُ 
اسْتِرْقَاقُهُمْ وَلَا سَبْيُ نِسَائِهِمْ [جاء في الموسوعة الفقهيّةِ الكُودتيّة: عه 

الْمَدَاهِبٍ عَلَى أنّ الأسير الْمرْةَ يُفْتَلُ إِنْ لَمْ يَثْبْ وَيَعْدْ إِلَى الإسلام, وَلَا فَرْقَ بَيْد 
رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ عِذْدَ الأَيِمَةِ الدَلَانَةِ [مَالِكِ وَالشَافِعِيَ وَأَحْمَدَ] لِعْمُوم حَدِيثِ لع 5 
دِيئَهُ فَافَتُلُوهُ)؛ وَبَرَى الْحَنَفِيّةُ أنَّ الْمَرأَة لا تقْتَلُ» وَإِنْمَا تُحْبَسُ حَتَّى تَثُوبَ. انتهى 
باختصار]. وَيَجُورُ أَنْ يُسْتَرَقَ أهلُ الْحَزب وَتُسْبَى نِسَاؤُهُمْ [قال الْمَاوَردِيُ (ت 

0ه) في (الحاوي الكبهر في فقه مذهب الإمام الشافعي) في بَاب (تفْريق 
الْعَنِيمَةِ): وَأَمَّا الآدَمِيُونَ الْمَقْدُورُ عَلَيْهِمْ وَالْمَظَفُورُ بِهِمْ مِنَ الْمُشْرِكينَ [سَوَاءٌ كانوا 
مِن أهلٍ الكتاب أو أهلٍ الأوثان] فَضَرَْانِء عَبِيدٌ وَأَدْرَارٌء فَأَمَا الْعَبِيدُ فَمَالَ مَغْنُومُ 
وَأمَا الأَخْرَارُ فَضَرْبَانِء ذَُرِبَةٌ وَمَُْاتَِةٌ [كُلُ مَن كان أَهلّا للمُقاتّة أو لتذبيرهاء سَوَاءٌ 
كان عَسْكَرًِا أو مَدَنِياه فهو مِن المُقاتلة]» فَأَمَا الذَّزَيَهُ فُهُمُ النْمَاءُ وَالصَبْيَانُ 
يصِيرُونَ بِالْقَهْرِ وَالْعَلبَةٍ مَزَقُوقِينء وَلَيْسَ لِلإِمَام فيهم خِيَارٌ وَعَلَيْهِ أَنْ يُقَسَمَهُمْ 
بَيْنَ الْغَانِمِينَ بَعْدَ خْرَاجٍ خُمْسه [أيْ بَعْدَ إِخْرَاجِ خْمْسِ الذَّزِيَةُ المَغْنُومةُ لِبيتِ مالٍ 
27 وَأَكَا الُقائلة َللإمَام فيهمُ الْخِيَارُ إِجْتِهَادَا وَنَظَرَا [لا تَشَهَيًا] بَيْنَ أزبعَةٍ 
أَشْيَاءَ » وَ[عليه أنْ يَخْتازَ] مِنْهَا مَا رَآَهُ صَالحًا لأي الذي يَرَاهِ أَضلّحَ للمُسلمِين]؛ 
أَحَدُهَاء الْقَثْلُ؛ وَالثَّانِي» الإِسْتَرْقَاقٌ؛ وَالثَالتُ الْفِدَاءُ بِمَالٍ َو رِجَالٍ؛ وَالرََابِعُ الْمَنُ؛ 


(1481) اذهب للة 


وه سّة يشداه 527 0 2 3 0 ع 2 ري 00 ا 200 4 ا داس 
فإنْ كَانَ ذا فوّة يُدَافَ شَرةُ أؤ ذا رَأى يُذَافَ مَكْرْهُ فتله؛ وَانْ كَانَ مَهِينَا ذا كد 


- 
- 


وَعَمَلِ اسْتَرَقَهُ؛ وَانْ كَانَ ذَا مَالٍ فَادَاهُ بمَالء وَانْ كَانَ ذَا جَاهٍ فَادَاهُ بِمَنْ فى أَيْدِيهِمْ 


2 


مِنَ الأَسْرّىء وَإِنْ كان ذا خَيْرٍ وَرَغْبَةٍ في الإسلام مَنَّ عَلَيهِ وَأَطْلَقَهُ مِنْ غَيْرٍ فِدَاءِ 
يَكُونُ خِيَارُ الإمام أَو أَمِيرٍ الْجَيْشِ -فِيمن أُسِرّ مِنَ المشركين- بَيْنَ هَذِهِ الأَربَعةِ, 
الْقَدْلِء أو الإِسْتِرْقَاقِء أو الْفِدَاءٍ بِمَالٍ أؤ رِجَالٍء أو الْمَنّ. انتهى باختصار. وَالَ 
الْمَاضِي أَبُو يَعْلَى في (الأَحْكَامُ السلْطَانِيُّ): أَمَا الْمُمَاتِلُونَ مِنَ الْكُفَارٍ إِذَا ظَفَرَ 
الْمُسْلِمُونَ بِأَسْرِهِمْء فَالِمَامُ أو مَنِ إِسْتَنَابَهُ الإِمَامُ عَلَيْهِمْ مِن أَمَراءٍ الْجِهَادٍ مُخَيَرْ 
فيهم -إِذَا أَقَامُوا عَلَى كُفْرِهِمْ- في [فغلِ] الأَصْلح مِنْ أَحَدٍ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَء إِمَا الْقَدْلُ 
وَإِمّا الإِسْتِرْقَاقٌء وَإِمَا الْفِدَاءً بِمَالٍ أو أُسْرّىء وَإمَا الْمَنُ عَلَيْهِمْ بِعَذِرٍ فدَاءٍ؛ فَإِنْ 
أَسْلَمُوا سَقَط الْقَئُْ عَنْهُم وَرَقُوا [أَيْ صَارُوا أَرِفَاءَ] فِي الْحَالِء وسَقَط التَّخِيِيرُ بين 
الرّقّ وَالْمَنَْ وَالْفدَاءٍ . انتهى باختصار]؛ وَالرَابِعُ» أَنَهُ لا يَمْلِكُ الْغَانِمُونَ أَمْوَالَهُمْ [إِذْ 
أنّ أموال المُزتدِين تَكُونُ فَيْنَا لِبَيْتِ مَالٍ الْمُسْلِمِينَ]؛ وَبِمْلِكُونَ مَا غَنِمُوهُ مِنْ مَالٍ 
أَهْلٍ الْحَرْبٍ [أَيْ بَعْدَ إِذْرَاج خُمْس الأَدْوَالٍ المَغْنُومةٌ لِبِيتِ مال المُسلمين])... ثم 
قال -أي الشيحٌ أبو المنذر-: والعِلّهُ في مَنْعِ الصُلْح مع المُزتدين أو إسترقاقهم أو 
أَخْذٍ الجزْبَةٍ منهم هي مَنْعْ إقرارهم على الرّدَّةِ... ثم قال -أي الشيحٌ أبو المنذر-: 
لقد دَلَ قَولُ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم (ِمَنْ بَدَلَ دِينَهُ فَاقَتلُوهُ) على أنَّ المُزتدَ لا 
يَجورُ إقراره على الرَّدَّةِء ودَلّتْ مُعامَلةٌ الصَدِيقٍ لأهلٍ الزِدَّةِ على أنّه لا تجورُ 
مُهَادَنَتُهُمْ أو صُلْحْهُمْ على مال أو جِرْبَةٍ؛ لَكِنْ يَنْبَغِي العلمُ بأنّ مَدْعَ أمَانٍ المُزتَدِين 
لا يَدْخُلُ فيه ما كان لِمَصَلحة الجهاد., مِذْلُ تبادلٍ الرُسْلٍ معهم أو تَبِادلٍ الأَسْرّى. 
فَإِنَّ هذا لا يُعتَبَّرُ إقرارًا لِلمُزتَدِين على رِدَّتهم؛ بَلَ هو مِنَ الؤسائلٍ المُعينة على 


(1482) اذهب للة 


قتالهم والنَّصَدِي لِرِدَّتِهمء والقِتال لا يَسِتَغْنِي عن مِذْلٍ هذه الأمورٍ [قالَ الشيحُ أبو 
محمد المقدسي في (الرّسالةٌ الثَّلاثينيَُ): إِنَّ كفرهم [أيْ كُفرّ الواقعين في كُفر 
التَأوبلٍ كالقَدَرِنَةِ والمُعتزلة والجَهمِيّة وتحوهم] ليس كُفر تَحَولٍ عن الإسلام إلى 
دِينٍِ آخَرَء بَلَ هُمْ يَتَمَسّكون بالإسلام وتَتَوَأُونه ولا يَرَضَوْنَ بِدِينِ وَمِلَةِ غيرِه ولا 
هو [أَيْ كُفْرهم] من جنس إرتكاب تواقض الإسلام الواضحة والمُكَفْراتٍ الصَّرِيحةٍ 
كَسَبّ الله أو سَبَ رَسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَدْهِ وَسَلَمَ صراحةء بَل في بِدَعِهم لَبنَ 
وإشكالٌ وتَأَوٌلُ بَعضٍ النُصوص بدعاوَى التَّنذِيهِ والتّعظيم لِنّهِ تَعالَى ونّحوه... ثم 
قال -أي الشيحٌ المقدسي-: لا تَصِحٌ مُساواةٌ كفر التَأُويِلٍ بكُفرٍ الرّدَّةِ الذي فيه 
تبِدِيلٌ لِلدِينٍ وانتِقالٌ إلى دِينِ آخَرَ وبراءةٌ مِن دين الإسلام» أو بِالكُفرٍ الصّرِيح 
المَعلوم مِنَ الدِينِ ضَرورة. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيخ أحمدُ الحازمي في (شرح مصباح الظلام): مَتى نَحْكُمُ عليه بكونه 
كافِرًا أصليًا؟» ومَتى نَحْكُمُ عليه بكونه مُرتدًا؟. والضابطٌ فيه تُبوتُ عَفْدٍ الإسلام 
بِطرِبقٍ صجيح, مَتى ما تَبَتَ عَفَدُ الإسلام حَكَمْنا عليه بكونه مُسِلِمَاء ثم إذا تَلَبَّلَ 
بناقض مِن النّواقِضٍ حَكَمْنا عليه بالكفر فهو مرئدٌ؛ وأمًا إن نَشَأ على الكفر فَحِيئئذ 
يَكونُ كافِرًا أَصْليًا... ثم قال -أي الشيخٌ الحازمي- : مَتى نَحْكُمُ عليه [أيْ على 
الوَلَدِ] بكونه مُسِلِمًا؟؛ ومَتى نَحْكُمُ عليه بكونه كافرًا؟؛ إذا كان (أَبَوَاهِ مُسِلِمَين أو 
َحَدُهما مُسِلِمَا) فهو (مُسِلمٌ)؛ إذا كانا (كافِرَنِنِ أو مُرتَدَيْنِ) يَكونٌ الوَلَدُ (كافرًا 
أصليًا) على الصّحِيح ولا يَكونُ (مُرتدًا)... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: إذا كان 
أبَوَاه مُسلِمَين أو أَحَدُهما [مُسلِمَا] فهو مُسلِمٌ فَإِنِ إختاز غَيرَ الإسلام -َيَعنِي كَبْرَ 
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واختار غَيرَ الإسلام- فهو مُرتَدٌء هذا واضِحٌ بَيَنء فوَلَدُ اليَهوديّة مِنَ المُسلِم هُوَ 
مُسَلِمٌ وَ[وَلَدُ] النَصْرَانِيَة [مِنَ المُسلم] هُوَ مُسلِمٌ... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: 
لو جُعِلَ دُلُ مَن كان مَولودًا لِمُرتَدَيْنِ أو مُرتَدِينء لو جُعِلَ مُرتَدًا لَمَا بَقِي كافِرٌ 
أَصلِىٌء لَمَا وُجِدَ كافرٌ أَصلِيّء لِأنّ الشأنَ الأَوَلَ في أَوَلٍ ما نَشَأْ الشّركء إنَّما نَشَأْ في 
مُرتَدِينَ» قُومُ وح أُوَلَ ما وَقَعُوا في الشَركِ كانوا كُفَارَا أْصلِيِينَ أو مُرتَذِينَ؟» تقول 
(مُرتَذِينَ)» لأنّهم نشَأوا على التَّوحِيدِء هذا الأصلء فُلَمَا بَدَوَا [تماثيل لِلصَائِحِين] ثم 
تَلَبَسُوا [بالشرك] صاروا مُرتَدِينَء ثم أحفادهم وأولادهم بَعْدَ ذلك فَهُمْ ماذا؟ فَهُمْ 


وَلَدَ المُرتَدِينَ هذا مُرتَدٌ وليس بكافِرٍ أصلِيء إِذَنِ إزتقَّعَ عن الؤجود الكافِرُ الأَصلِيٌ 
[قال الشيخٌ محمد بن سعيد الأندلسي في (الكواشف الجَلِيّةُ): والإجماغ قائمٌ على 
أنَّ الرَدَةَ لا تتوارزث. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: هؤلاء المُشركون 
عُبَّادُ القُبورء إذا كان الأَبُ وَالِأُمُ على الشّركِ الأكبَّرٍ فول لهما وَلَدّ هذا الوَلَّدُ كافز 
أَصَلِئٌ؛ وقمن على ذلك؛ ليس خاصًا بالشّركء فالنُصَيْرِيَةُ مَتَّا هَل هُمْ مُركدُون أَمْ 
كُفَار؟ هذا نِرَاعٌ الِيَومَ حادِثٌ في الشَامء هل هُمْ كُفَارٌ أَصلِيُون أَمْ مُرتدُون؟. إذا كان 
مُسِلِمًَا ثم دَخَلَ في دِينٍ العلّوتين [وَهُمْ اللْصَيْرِيُونَ]ء هذا مُرتَدٌ» لَكِنْ لو كان مِن 
أبَوينِ [عَلَوِبَيْنِ] فَهُوَ كافز أصلِئٌّء وعلى هذا قسس. انتهى باختصار. 


الإمام" بالقصيم عام 1403ه) في (جُزءٌ في أهلٍ الأهواء والبدع والمُتَأوَلِين): مَن 
كان صاحِبَ مِلَّةِ شركيَّةٍ وَتَنيّةٍ نَشَأ عليها مُنذ الصغرء كالرافضِيّ أو النْصَيْرِيَ أو 
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الدْرْزِيَء فُهذا له حُكْمُ الكافر الأصلي لا المرتدء وينزل منزلة من كان على ديانة 
شركية وهو ينتسب إلى دين يظنه صحيحاء كأهل الكتاب. انتهى باختصار. 


وقال ابْنْ قُدَامَة في (الْمُغْنِي): فَأَمًا أولَادُ الْمْرْتَدَينَ؛ فَإِنْ كَانُوا ؤُلدُوا قَْلَ الردّةٍ 
فَإِنْهُمْ مَخْكُومٌ بإِسْلَامِهخ تبَعًا لِآبَائِهِمْ [أَيْ قَْلَ أن يَرتدُوا]ء وَلَا يتْبَعُونَهُمْ في الرَدَّة؛ 
َم مَنْ حَدَثَ [يعني وُلدَ] بَعْدَ الرّدّةِ [أيْ رِدَة أَبَوَذْهِ]' فَهُوَ مَحْكُومٌ بِكْذْرِه لِأنّهُ وُلدَ 


م و 


يْنَ أَبَوَنْنِ كَافِرَيْنِ» وَيَجُورُ استرفافه لِأَنْهُ لَيْسَ بِمُرَتَدٍ. انتهى باختصار. 


وقال الشيخحٌ عبذالله بن عبدالزحمن أبو بُطِين [مُفْتِي الدَيَارٍ النَجْدِيَة وت 1282ه)]: 
وقَونُه [أَئْ قو الشيخ محمدٍ بن إِسْمَاعِيلَ الصنعاني (ت1182ه)] (ِقَصَارُوا كُفارًا 
كُفرًا أصليًا)» يَعْنِي أنّهم نَشَأُوا على ذلك [أَيْ عَلَى الكفر]. فُلَيْسَ حُكْمُهِم كالمُرتَدِينَ 
الذين كانوا ة ثم صَدَرَتْ منهم هذه الور الشّرْكيّة. انتهى مِنَ (الدُرَرُ 

السَّنِية في الأَخودةٍ النّجْدِيّة). 


وقالَ الشيحُ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةٌ مَقالاتٍ في الرَّدّ على الدُكُْورٍ طارق 
عبدالحليم): إختلّف أهل العم في مِذُْلٍ هؤلاء [يَعنِي عُبَادَ القبور] (هَلْ هُمْ كُفار 
أصلِيُون؟] لأنّهم لم يُوَحَدوا الله في يَومِ حتى يُحَكَمَ بالإسلام ثم الارتدادٍ [قالَ الشيحٌ 
محم يق إبراهيم دن عبداللظيف ال الشيخ .(رتيين القظتاة ومقتى الكياز السكونية 
ت1389ه) في (شرح كشب الشبْهاتِ): إِنَّ كُفَارَ هذه الأزمانٍ مُرتدُونء يَنطقون ب 
(لا إِلَهَ إِلّا اللُ) صَباحًا ومَساءً؛ وتنفُضونها صَباحًا ومَساءً؛ والقّولُ الثاني [أيْ مِن 
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قوني الغلّماءٍ في كُفَّارٍ هذه الأزمانٍ] أَنّهِم كُفَارُ أصلِيُونء فَإِنّهم لم يُوَجَدوا في يوم 
مِنَ الأيّام حتى يُحكَمَ بإسلامهم. انتهى باختصار]ء وهو مَذَهَبُ جَماعة كالعلامة 
صالح بن مهدي المقبلي (ت1108ه) وحسين بن مهدي النَعْمِيَ (ت1178ه) 
والأمير الصّنْعَانِيَ (ت1182ه) وحمد بن ناصر آل معمر (ت1225ه) [وهو أَحَدُ 
تلامذة الأتيخ ححية بن عبدالوهابء أَرسَلَهُ عبذالعزيز بن محمد بن سعود ثاني 
حُكَام الثولة الشعوديّة الأولى على رأس ركب مِن العلماءٍ يُناظرة عُلَماءٍ الحَرّم 
الشَرِيفٍ في عام 1211ه] وأبناءِ الشيخ محمدٍ بن عبدالوهاب». وهو مُقتَضصَى 
مَذهَبٍ الفُقّهاءٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالكِيَةِ وَالشَافِعِيّة؛ وقالَ غَيرْهم (إنّهم مُرتَدُون). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (نَظَراتٌ نَقدِيّةٌ في 
أخبارٍ نَبَوِيّةِ 'الجُزء الثالِت"): كيف يَثْبْتُ عَقَدُ الإيمانٍ لِمَنْ لم يَنتَقِل عن دِينٍ 
المُشركين واعتَقَدَ جَوازٌ عِبادةٍ الوَنْنِ في الإسلام؟ أَلَمْ يَكْنْ قَبْلَ إسلامه مِنَ القائلين 
(أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهَا وَاحِدَاء إِنَّ هذا َشَيْءٌ عُجَابٌ) وممّن حَمَى الله عنهم (إنََهُمْ كَانُوا 
إِذَا قيل لَهُمْ لا إِلّه إِلّا الله يَسْتَكْبِرُونَ)؟... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ 
الكافِر الوَتَّنِئُ إِذَا قَالَ (لَا إِلَه إلا اللَهُ)» وهو يُعَظَمْ الأصنام وبَرْعْمْ أنّها تُقَرَبُه إلى الله 
-وهو دِينُ الجاهلِيّة الأولى- لم يَصِعٌ إسلامُه؛ ولا يكونُ مُسلِمًا حتى يَتبَرَأْ مِن 
عِبادةٍ الوَئْنِ وتعظيمه؛ وممّن صَرَّحَ بهذا أبو حامد الغزالي (ت505ه) [في كتابه 
(الإملاءغ في إشكالاتٍ الإحياءٍ)] قالَ في الجاهلٍ بمعنى الشهادتين» ومن أتى بما 
بنافِي الإيمانَ مع النُطقٍ بالشّهادَتين (كاعتقادٍ أُلُوهيّةِ غَيرِ الله)؛ أو تَطَىَ 
بالشهادتين وأضمرٌ التكذِيت (وَحْكْمُ الصَنْفٍِ الأَوّلِ [وهو الجاهل بِمَعنّى الشهادتين] 
وَالنَانِي [وهو من أتى بما يُنافي الإيمان مع النّطقٍِ بالشّهادتين] وَالنَّائِثْ [وهو من 
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نطق بالشّهادَتين وأضمر التّكذِيت] أَجْمَعِينَ أن لا يَجِبَ لَهُمْ حُرْمَةٌ وَلَا يَكُونَ لَهُمْ 
عِصْمَةٌ وَلَا يُنْسَبُونَ إلى إيصان وَلَا إسلام, بَلْ هُمْ أَخْمَمُونَ مِنْ زُمْرَة الْكَافِرِينَ 
وَجُملَةِ الْهَاكِينَ فَإِنْ عَثْرَ عَلَيِْمْ فِي الدُنيَا قتُِوا فِيهَا بِسيُوفٍ الْمُوَجَّدِينَ وَإِنْ لَم 
ُغز عَلبهِمْ فهمْ صَائِرُونَ إلى جَهنُمَ حَادُون تلفح وُجُ وهَهُمْ انار وَهُمْ فيقا 
كَالِحُونَ). وقَبْلّه [أيْ وقَبْلَ الغزالي] الإمامُ أبو عَبِدِائَهِ الْخُلَيْمِيُ زت403ه) [في 
كِتَابِه (الْمِنْهَاجُ في شُعبٍ الإيمَانِ)] فيمن نَطَّقَ بالشّهادة وهو مع ذلك يُعَظّمْ الوَنْنَ 
ويَتَقَرّبُ به إلى الله قال (وَإِذَا قَالَ الْوَتَنِيْ (لا إِلَة إلا الله)؛ فَإِنْ كان من قَبْلَ يُثبِتُ 


- 
ل هاه صَّ ود سمه 


الْخَالِقَ وَيُعَظَمُْ الْوَتْنَ (يَتَقَرَبُ إليه) كما حَكَى الله عَنْ وَجَلَ عن بَعضهم أنَّهِم قالوا 
(مَا نَعْبْدُهُمْ إَِّالِيَُرِبُوَا إِلَى اللهِ زُلَْى) فلم يَكُنْ مَؤْمِدًا حَنَى يَتبَرَأْ مِنْ عِبَادَةٍ الوَئْنِ) 
وذَكَرَه [أيْ وذَكَرَ كَلامَ الْحُلَيْمِيَ] الإمامُ الرَافِعِي [آت623ه] في (الشرحٌ الكَبِيرُ) 
والإمام النُوَوِيُ في (الروْضَةٌ) والحافظ إبنُ حَجَرٍ في (الفتخ) والمُعَلِمِيُ في (زفغ 
الاشتِباه) وَأَقَرُوهء ولا شَكَ في هذا عند من عَرَفَ مَعْنَى (لا إِلَّه إِلَّا اللّهُ). انتهى 
باختصار. 


وقالَ الشيحٌ إسحاقٌ بِنُ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت 
9ه): قال عبدذاللطيف [بِنُ عبدالرحمن آل الشيخ] رَحِمَه الله [في كتايه 
(مصباح الظلام)] (فماذا على شَيْخْنا [محمدٍ بن عبدالوهاب] رَحِمَدِ الله لو حَمَى 
الجمى وَسَدَّ الذّريعةَ وَقَطَعَ القسيلةً» لا سِيّمَا في زَمَنِ فَشَا فيه الجَهل؛ وقبضض 
العِلُ وبَعْدَ العَهِدُ بآثارٍ النَّبُوّقَ وجاءث فُرُونٌ لا يَغرفون أصل الإسلام ومَبَانِيِه 
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العظَاءَء وأكتَّرُهم يَظْنُ أنّ الإسلامَ هو التَّوَسُلُ بِدُعاءٍ الصالحين وقَضْدُهم في 
المُلِمّاتِ والحوائج؛ وأنّ من أَنْكَرَ جاءً بِمَذْهَبٍ خَامِسٍ [يَعني أَنَّهِمِ يَظنُون أنَّ من 
أَنْكَرَ عليهم ما هُمْ فيه مِن بِاطِلٍ جاء بِمَذُهَبٍ خَامس] لا يُعْرَفُ قَبْلَه). انتهى 
باختصار مِنَ (الأجوبة السَّمعِيَّاتُ لِحَلِ الأسئلة الروَافيّاتِء بعِنايّةٍ الشيخ عادل 
المرشدي). 


وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الجَّوابُ المسبوكُ "المجموعةٌ الثانِيَة"): لا 
فزق بَيْنَ المُشرِكِ الأصلِيّ ونَيْنَ المُنتسبٍ [أي المُشرِكِ المُنتّسِبٍ للإسلام] في الحُكم 
مِن وجوه؛ الأَوَلُ لا يُوجَدُ حَقِيقة مُشرك أصِلِيٌ لأنَ الأصل في البَشَرِبَةِ النّوحِيُ: 
والشّركُ طارِىٌ فيهم, فَهُم مُرتدُون عن التُوحِيدٍ لا أَصلِيُون في الكُفرٍء قال القَاضِي 
ِبْنُ العَرَبِيَ (ت543ه) [في (عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي)] (جَمِيعْ 
الكُفْارٍ أصلّهم الرٌدَّهُ فَإِنّهمِ كانوا على التَّوحِيدٍ والتَرّموه, ثم رَجَعوا عنه فَقُتَلُوا 
وَسُبُوا) فالمُشرِكُ المُنتسِبُ وغَيرُ المُنتسب مُرتَدٌ حَقِيقةً» لأنّ الكلَ إرتدٌ عن 
النّوَحِيدٍ إلى الشركِء والجامِغ بَيْنَ السابق واللاجق الشرك الأكبَّرُء والعِلّةُ يَجبُ 
طَردُها [قالَ الشيحُ أبو بكر القحطاني في (شَرحٌ قاعدة 'مَن لم يُكَفْرٍ الكافِر'): العلَُّ 
-دائمًا- وَصفُها أنْ تكون طَرديّةٌ ما مَعْنَى طَرديّةِ؟. يَعنِي أَينما وُحَدَتْ [أي العلَّه] 
وُجددَ الحُكُمُ وأيتما إنقدَمَتٍِ إنقدَمَ الحُكُمُ هذا هو مَعْنَى طَردِيَّة العلّةِ. انتهى 
باختصار] كالدَلِيلٍ؛ الشاني. المُشرِك الأصلِيُ أتى بأعمالٍ الشرك كما أتى بها 
المُشرِكُ المُنتَسِبُ للإسلام؛ وهذا جامِعٌ ولا فارق مُؤَبْرَهِ والمعدومُ شرعًا كالمعدوم 
حِساء فُما يُظهَرُه المُشرِك المُنتَسِبُ مِنَ الشعائرٍ لا إعتباز له لِعَدَم الاعتدادٍ به 


(1488) اذهب للة 


شَرعًا لؤجود الناقضء ولأنَّ السابق كان يُخلِصٌ عند الشدائدٍ -(وَإِذَا غَْشَيَهُم مَوْجٌ 
كَالظّلَلٍ دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ)- ويُظهرٌ في الرّخاءٍ الأعمال الشركيّة 
كالمُنتتسب؛ الثالِثء المُشرِكُ السابقُ كان يُدرِكُ مَعْنَى ما أتى به مِنَ الاستغاثة 
والذّبح [وهو ما يَعنِي أنَّهِ قَصَدَ الفعلَ المُكَفْرَ]» وكذلك المُشرِكُ اللاحِقٌ» وهذا امع 
ولا فارق» فُوَجَب أنْ يَكون حُكْمُ الثاني كالأَوَلٍ بالجامع أو بتّفي الفارق المُوؤَيّْرِ 
الرابغ؛ شرك الأول مِن شزك القسائط والتّقريب (ما تَعَبُدُهُمْ إِلّا ليعَزِئُوَا إِلَى الله 
زُلْقَى) (هَؤُلَاءٍ شْمَعَاونَا عِندَ الله وكذلك شرك المُشرك اللادق؛ وهذا جامِعٌ ولا 
فارق؛ فُوَجَبَ أنْ يَشْتَرِكا في حُكم السَّبَبِ [قُلْتُ: المُرادُ بِالسَبَبٍ هنا هو الفعل (أو 
القَول) المُكَفْرُ الذي هو مَناطُ الكفرِ] ضَرورة؛ الخامسُء كلاهما جاهلٌ جَهْاًا مُرَكَبَا, 
يَحسَبُ أنَّهِ مُهتَدٍ وهو ضالٌ في نفس الأمرء وهذا جامعٌ ولا فارق» فُلَزِْمَتِ 
المُساواةٌ في حُكم الأفعالِ ضَرورةًء قال تعالى (إنّهُمْ انَكَدُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن 
دون اللّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنّهُم مُهْتَدُونَ) (وَإِنْهُمْ لَيصدُونَهُمْ عَنِ السَبيلٍ وَيَحْسَبُونَ أَنّهُم 
مهْتَدُونَ) (ِوَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُخِْسِنُونَ صُنْعَا)» قال الإمامُ أبو جعفر الطَبَرِيُ (ت 
0ه) إفي (جامع البيان)] (جَهْلًا مِنْهُمْ بخَطّأ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَء بَلْ فَعَلُوا ذَلِكَ 
وَهُمْ يَظُلُونَ أَنْهُمْ عَلَى هُدَى وَحََ وَأَنّ الصّوَابٍ مَا أَتَؤْهُ وَرَكبُواء وَهَذَا مِنْ أَبْيَنِ 
الدَلالَةِ عَلَى خَطأ قَوْلٍ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الله لا يُعَذْبُ أَدَدَا عَلَى مَعْصِيَةٍ رَكبَهَا أو ضَلَالَةٍ 
اغتَقَدَها إِلّا أَنْ يَأَتيَهَا بَعْدَ عِلْم مِنْهُ فَيَرْكَبُهَا عِنَادَا مِنْهُ لِرَنهه لأنَّ ذَلِكَ لَوْ كان كَذَلِكَ 
َمْ يكْنْ بَيْنَ فْرِبقٍ الصَّلَالَةٍ -الَّذِي ضْلَ وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَهُ هَادٍ- وَفْرِيقٍ الْهُدَى فَرْقٌ, 
وَقَدْ فَرّقَ اللّهُ بَيْنَ أُسْمَائِهِمَا [ومن ذلك قَونُه تعالى (فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمنكُم مُؤْمنُ)] 
وَأَحْكَامِهِمَا [ومن ذلك قَونْه تعالى (ِقَرِيقٌ في الْجَنَّةِ وَفَرِبِقَ في السَّعِيرِ)]... وَهُمْ 
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يَظُنُونَ أَنّهُمْ بفِغْلِهم ذَلِكَ بِنَّهِ مُطِيعُونَء وَفيمَا نَّدَبَ عِبَادَهُ إِلَيْهِ مُجْتَهدُونَ وَهَذَا مِنْ 
دن الدَلَائِلٍِ عَلَى خَطإْ قَوْلٍ مَنْ رَعَمَ أَنّهُ لا يَكدُرُ بالله أَحَدٌ إلا مِنْ حَيْتُ يَقْصِدُ إِلَى 
لْكفْرٍ بَعْدَ الْعِلم بوَحْدَانِيَتِههِ وَذَلِكَ أَنّ الله تَعالَى ذَدْرُهُ أَخْبَرَ عَنْ هَؤُلَاءٍ الَّذِيَ وَصَفَ 
صِفَتهُمْ في هَذِهِ الآيَةِ» أنَّ سَغَيَهُمْ الّذي سَعَوَا في الدُّنْيَا دَهَتٍ ضصَلالاء وَقَدْ كاثوا 
يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُخْسِنُونَ في صُنْعِهمْ ذَلِكَء وَأَخْبَرَ عَنْهُمْ أَنْهُمْ هُمُ الّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ 
رَنَهِمْء وَلَوْ كان الْقَوْلُ كَمَا قَالَ الَّذِينَ رَعَمُوا أَنّهُ لَا يَكْفْرُ بِاللّه أَحَدٌ إلا مِنْ حَيْتْ يَعْلَمْ 
لَوَجَبَ أنْ يَكُونَ هَؤُلَاءٍ الْقَوْمُ في عَمَلِهِمْ -الَّذِي أَخْبَرَ الله عَنْهُمْ أَنْهُمْ كانثُوا يَحْسَبُونَ 
فيه أَنْهُمْ يُخْسِنُونَ صُنْعَهُ- كانُوا مُنَابِينَ مَأَجُورِينَ عَلَيهء وَلَكِنِ الَْوْلُ بخلَافٍ مَا 
قَالُواء فَأَخْبَرَ جَِلَ تَنَاؤُهُ عَنْهُمْ أَنَهُمْ بالمّه كَفَرَةٌ وَأَنّ أَعْمَالَهُمْ حَابطَة). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (المباحث المشرقية "الجزء 
الأول"): وكُلٌ مِنَ الإسلام والشرك يَتَقَدُمْ الآخَرَء كما كائتِ العَرَبُ على الإسلام ثم 
غَلَبَ عليهم الشرك فقيل فيهم (الأصل فيهمُْ الشركُ حتى يَتْبْتَ فِيهِمُ الإيمانُ): 
فكذلك مَن كان قَبْلَ الدّعوة في البلادٍ النّجِدِيَّةِ غَلَبَ عليهم الشركُ بأنواعه حتى نَشَأ 
فيه الصَّغِيرُ وهَرِمَ عليه الكبير فكانوا كالكُفَارٍ الأصلِيّين كما قال الشَّيحٌ الصَّنْعَانِيُ 
[آت1182ه] والشَّيحٌ حمدُ بِنُ ناصر [آت1225ه]: وهذا الذي قالوه [عَلّقَ الشيحٌ 
الصومالي هنا قائلا: أَعْنِي (الكُفر الأَصلِيّ). انتهى] هو مُقتضَى الأصول العلْمِيّةِ 
لأنّ الإسلامَ مع الشّركِ غَيرُ مُعتبَرِ قال القَقِيهُ عُنْصَانُ بْنُ فُودي (ت1232ه) [في 
(سراج الإخوان)] في قوم يَفُوهون بِكَلِمةٍ الشهادة [أيْ يقولون (ل إِلّة إِلّا اللَك 
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهو1] ويعملون أعمال الإسلام لَكِنّههم تخلطونها بأعمالٍ الكفرٍ (إعلّموا 
يا إخواني أنَّ جهاد هؤلاء القوم واجبٌ إجماعاء لأنّهم كُفَارٌ إجماغاء إذ الإسلامُ مع 
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الشركِ غَيرُ مُعتَبَرِ)... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي- : إِنْ قال (لا إِلَّه إِلّا اللّه) 
وهو يَعبْدُ غَيْرَه [أيْ غَيْرَ اللّه] لم يَكْنْ مُسلِمَا بَنْ هو كافِرٌ أصلِيٌ» وإنْ عَبَدَ مع الله 
غَذْرَه بَعْدَ النُطقٍ بالشهادةٍ فهو مُرتدٌ مُشرك إِذْ لا عبرة بالإسلام مع التَلَبْسِ 
بالشرك إجماعًا فلا شهادة له. انتهى باختصار. 


زيد: الذي يقول أنه يُكَفْرُ القبوريّ التُكفيز المُطلّق, وأنّه لا يُكَفْرْه التكفيز العَينِي إلا 
بَعْدَ إقامة الحُجَّةِ إؤجود مانع الجهل؛ هَل يَكفُرُ هذا القائل بِسَبَبٍ إمتناعه عن 
التّفِيرٍ العَيِنِيَ إعذارًا لِلْقُبورِيٍ بِالجَهلٍ حتى قيام الحُجَّة؟. 


عمرو: هذا العازِرُ لا يَكفْرُ إِلَّا بَْدَ إقامة الحُجّة والبَيَانِ الذي تَرُولُ معه الشبهة؛ 
وإليك بَيَانُ ذلك مما يَلِي: 


(1)قالَ الشيحٌ عادل الباشا في مَقالةٍ له بغنوان (مُختَصَرٌ في بَدَانِ "أصلٍ الدّينِ") 
على مَوقعه في هذا الرابط: ومَعنّى (الكفر بالطاغوت) يَحصّل فيه كَثِيرٌ مِنَ العْبَشِء 
ِذْ يَشْتَرِطُ البَعضُ مَعَانِ زائدةً عن الأصلٍ هي في حَقِيقَتِها لَوَازِمُ وكمالات واجبة؛ 
يُدخلونها في مَعنّى (الكّفرٍ بالطاغوتٍ) ويَجعلون الإتيانَ بها مِن أصل الدِينِ -وهذا 
خَطَأ-. ومن ذلك (تكفيرٌ الطاغوت) و(تكفِيرٌ عابديه)... ثم قال -أي الشيحٌ 
عادل-: والطاغوتُ في حَقيقَتِه كُلُ ما يُعبَدُ مِن دُون اللهء سَواءٌ كائث عبادثه 
بتقدِيم النْسْكِ له أو بطاعته ومتابَعته على الباطل» فالطاعةٌ في التَّحلِيلٍ والتُحرِيم 
وسائرٍ أنواع التُشرِيع مِنَ العبادة, لِمَا جاءَ في حَدِيثْ عَدِيَ [بْنِ حَاتِم] رَضِي الله 
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عَدْهُ وقولٍ النَّبِيَ له لَمّا أنقرٌ عبادة الأحبار (أوَ لَمْ يُحِلُوا لَكُمْ الرامَ وَيَحَرَمُوا 
عَيكُمُ الخلال فَأَطْعْئُمُوهُم؟. قان (بلى)؛ قال (فتِنك عِبَادئكُمْ إَِاهه)). فأئبٍت أن 
عِبِادَتَهم كائث بِمُتابَعتِهم فيما شَرَعُوه مِنَ الحَلالٍِ والحرام... ثم قال -أي الشيحٌ 
عادل-: والكُفْرُ بما يُعبَّدُ من دُون الله هو مضمونُ شهادة (لَا إلّه إِلَّا الله)؛ ف (ِلَّا 
إِلَه) نَفيْ العبادة عن غَيرٍ الله و(إلّا اللّه) إثباثها له وَحدَهُ؛ وهذه الصِيغة إيَعَنِي 
عبارة (لا إِنَّه إِلّا اللّه)] مِن أحكم صِيَغْ الإفرادٍ والنخصيص.ء حيث النّفيْ والإثباتُ: 
وعلى مِنْوَالِها قَولُ إبراهِيم عليه السّلامُ (إنَنِي بَرَاءٌ مما تعْبُدُونء إِلّا الي فَطَرَني) 
ففيها النَّفيُ والإثباتُ المُتَضَمَّنُ في الشّهادتين» وقَونُه سبحاته في صفةٍ الكفر 
بالطاغوت إوَالَّذِينَ اجتَتبْوا الطّاعُوت أن يَعْبُدُوهَا) ففيها نَفسُ المَغتّى؛ وقول 
إبراهِيم عليه السَّلامُ (َأْعَتَزِلُكُمْ وَمَا تدْعُونَ مِن دون الله وَأَدْعُو رَتِي) ففِيها نَفْسُ 
المَعتى أيضًا مِنَ النّفي والإثبات» وكُلُ ذلك يَدُلُ على أنّ أصل الدِينٍ قائمٌ على تفي 
العبادة عن غير الله واثياتها نه شيحاكه (قال الشيعٌ أبق منلمان الصومالى فى 
(مُناظرةٌ في حُكم مَن لا يُكَفْرُ المشركين): أصل الدِينٍ لا يُعدَرْ فيه أَحَدْ بِجَهِلٍ أو 
تأوِيلٍ» [وأصل الدِينِ] هو ما يَدخْلُ به المَرءُ في الإسلام (الشهادّتان وما يَدخْلُ في 
مَعنَى الشهادَتين)» وما لا يَدخُْلُ في مَعنَى الشهادتين لا يَدخُْلُ في أصلٍ الدِينِ الذي 
لا عَُذْرَ فيه لِأَحَدٍ إِلّا بإكراهٍ أو إنتفاءٍ قَصدٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحُ عادل 
الباشا في مَقالةٍ له بغنوانٍ (بدعة تكفِيرٍ 'العاذِرٍ بالجَهل') على موقعه في هذا 
الرابط: أمّا المَغنّى المُطابقٌ ل (لَا إِلَّه إِلّا اللَُ) فهو ما دَلْتْ عليه ألفاظها بِالنَّضَمُنِ 
والمُطابقة. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدُالرحيم السلمي (عضو هيئة التدريس بقسم 
العقيدة والأديان والمذاهب المعاصرة بجامعة أم القرى) في (شرح القواعد 
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المثلى): فالدَلالةٌ لّها ّلاثةٌ أنواعء النّوعٌ الأَوّلُ دَلالةٌ المُطابقة والنّوعُْ الثاني ذلالة 
النَّضَمُّنِء والنّوعٌ الثالتُ دلالة الالتزام؛ َأمَا دَلالةٌ المُطابقة» فهي دَلالهٌ اللّفظِ على 
تمام مَعناه الذي وُضِعَ له مِثل دلالة البّيتِ على الجُدرانٍ والسَّفْفٍِ [مَعَا] فَإذا قُلّنا 
يَيْت) فَإنّهِ يَدُلُ على وُجود الجُدرانٍ والسَّقْفٍ [مَعَا]؛ ودلالةٌ النَضَمُنِء هي دَلالة 
اللّظِ على جُزء مَغناه الذي وُْضِعَ له كما لو قُلْنا (البَيْتُ) وأرَذنا السّقف فَقَطْء أو 
ُلّنا (َالبَيَتُ) وأَرَدنا الجداز فَقَطْ؛ ودّلالة الالتزام» هي ذلالةٌ اللّفظ على مَعْنّى خارج 
الفظ يَلرّمُ من هذا اللّفظء فَإِذا فنا كَلِمة (السَّقفُ) مثلاء فالسّقفٌ لا يَدخُلُ فيه 
الحائط فَإِنّ الحائط شَيءٌْ والسَّقفُ شَيء آخَرُ لكِنّهِ يَلرَمُ مِذْهِ [أيْ لَكِنّ السّقفٍ 
يَلرَمْ مه الحائط]» لأنّهِ [لا] يُتَصَوَّرُ وُجِودُ سَقفٍ لا حائط له يَحمِلُه فُهذه هي ذلالة 
الالتزام (أو اللزوم). انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحُ عادل-: ... وأمًا ما 
ذَكَرَه الشيخ محمد بِنُ عبدالوهاب في تَعرِيف (الكُفرٍ بالطاغوت)» حيث قال [في 
(الدُرَرُ السَنِيّةُ في الأَخْوبِة النّجْدِيَّة)] (وأمًا صِفَةٌ الكُفرٍ بالطاغوت. فَأنْ تَعتقِدَ 
بُطلان عِبادةٍ غَيرٍ الله وتتزكها وثبغِضّهاء وثُكَفْرَ أهلها وثعادِيّهم). فهو من باب 
ذِكْرٍ الشيءٍ ولوازمه وَمُكَمَلاتِهِ وعَدَم الاقتِصار على أصلهء كما يُعَرَفُ الإيمانُ تارة 
باعتبارٍ أصله وتارة باعتِبارٍ كمالِه الواجبء وثُنفى تارةً باعتِبارٍ أصله وتارة 
باعتبار كماله الواجب. وهذا ما دَلْثْ عليه الأصوصٌء فَقَدْ قال سُبحائته عن صغة 
الكفْرٍ بالطاغوت (وَالَذِينَ اجْتنَبُوا الطّاعْوت أن يَعْبدُوهَا). وقالَ على سان إبراهيم 
(وَأَغْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُون اللهِ [وَأَدْعُو رَتِي]): وقالَ سُبحائه عن سان 
إبراهِيم أيضًا (َإِذْ قَالَ إِْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِه إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَا تعْبدُونء إِلَّا الذي 
فُطَرَني), فَهذا المَغْتى هو الْمَعْنَى الْمُطَابِقَِي ل (لا إِلَه إِلّا اللَُ) وما زاد عليه هو مِن 
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مُقتَضَّيَاتِه؛ قالَ الشيحٌ عبدُالرحمن بن حسن آل الشيخ [في (فتح المجيد)] (وقالَ 
الخَليل عليه السَلامُ لأبيه وَقَوْمِهِ (إنَنِي بَرَاءٌ مَمًا تَعْبدُونَء إِلّا الذي فَطَرَني فَإِنَّهُ 
سَيَهْدِينِ» وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَة في عَقِبِهِ) وهي (لا إل إِلّا اله)» وقد عَبَرَ عنها 
الخَلِيلُ بمَعناها الذي وُضِعَتْ له ودَلَْتْ عليه» وهو البّراءةٌ مِنَ الشّركِ وإخلاصٌ 
العبادة لنّهِ وَحدَهُ لا شَرِيكَ له)؛ وقالَ [أي الشيحٌ عبدُالرحمن بن حسن بن محمد 
بن عبدالوهاب أيضًا] في كتاب (الإيمان) (َدلْْ هذه الكلمةٌ العظيمة مطابَقةٌ على 
إخلاص العبادة بِجَمِيعٍ أفرادها بِنّهِ تعالّى» ونَفْي دُلّ مَعبودٍ سِواهء قال تعالى إوَإِذْ 
قَالَ إِذْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِدِ إِنَنِي بَرَاءٌ مِمَا تَعبُدُون إِلّا الذي فَطَرَني فَإِنّهُ سَيَهْدِينِ 
وَجَعَلَهَا كَلمَةَ بَاقِيَةٌ في عَقِبهِ لَعلَّهُمْ يَْجِعُونَ) أيْ (لا إِلَه إلا لله)» فَأَرجَعَ صَمِيرَ 
[يَعنِي الصَمِيرَ المنّصِلَ (هَا) مِنَ اللّفظ (وَجَعَلَهَا)] هذه القلِمةٍ إلى ما سَبَقَ مِن 
مدلولهاء وهو قَونُه (إنَنِي بَرَاءٌ مِمَا تعْبُدُونَء إِلّا الذي فَطَرَني), وهذا هو الذي 
خَلَقَ الله الخَلْقَ لأجله وافترّضّه على عِبادِهء وأَرسَل الرُْسْلَ وأنرّل الكُتْبَ لِبَيَانِه 
وتقريرِه» قال تعالى (وَمَا خَلَفْتُ الْحِنَّ وَالإنسّ إِلَا لِيَعْبْدُونِ)» وقال تعالى (وَقَضَى 
رَنْكَ أَلّا تَعبُدُوا إِلَّا إيَاهُ)» وقالَ تعالى (وَمَا أَزَسَلْنَا مِن قَبِيِكَ مِن رَسُولٍ إِلّا وجي 
إِلَيْهِ أَنَهُ لَا إِنّه إِلّا آنا فَاعْبُدُونِ))؛ وقالَ [في كتاب (رسائل وفتاوى عبدالرحمن بن 
حسن بن محمد عبدالوهاب) أيضًا] لفَعبّرَ عن مَعْنَى (لا إِنّه) بقوله (إِنَنِي بَرَاءٌ مِمًا 
تَعْبُدُونَ)؛ وعَبَّرَ عن مَعْنَى (إلّا للَّهُ) بقوله (إلّا الذي فَطَرَني). فَتَبَيّنَ أنَّ مَعْنَى (لَا 
لَه إِلّا اله) هو البّراءةٌ من عبادةٍ كل ما سِوَى الله وإخلاصٌ ال العبادة بِجَمِيع 
أنواعها بِنَّهِ تعالى» وهذا واضحٌ بين لمن جَعَلَ الله له بصيرةً ولم تتغيّز فطزثه)... 

ثم قَالَ -أي الشيخ عادل-: فهذه الآيّاث دَليلٌ واضحٌ على مَعنَى التّوحيدِ: وصفة 


(1494) اذهب للة 


(الكفرٍ بالطاغوتٍ) وأنّها تكونُ باجتناب عِبِادَتّه واعتّزال العابدٍ والمعبود... ثم قال 
-أي الشيخٌ عادل-: وموضع الأسوة [ِيُشِيرُ إلى قوله تعالى (ِقَذْ كانث لَكُمْ أُسْوَةٌ 
حَسَنَةٌ في إِْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَه إِذْ فَالُوا لِقَّوْمِهِمْ إِنَا بُرَآءْ مِنكُمْ وَممّا تَعبدُونَ مِن 
دُون الله كَزِمَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَتَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءْ أَبَدَا حَتَّى تُؤْمنُوا بِاللَه 
وَحْدَهُ)] يَتَضَمَنُ تمامَ الإيمانٍ وكمالّه لذا ذَُكِرَ فيه إبداءً العداوة والتغضاء. ومَعلومٌ 
أنّ هذا ليس مِن أصله [أيْ ليس مِن أصل الإيمان]» بَلْ مِن تمام التُوحِيدٍ وكماله. 
قَنَمَهَ [[نَمَةَ) إسمُ إشارة لِلْمَكانٍ البَعِيدِ بِمَغنَى (هَْاكَ)] صُوَرٌ ليس فيها إبداءً القداوة 
والبَغضاءٍ بَلْ فيها المُصاحبةُ بالمَعروفٍ والإحسانء كحالٍ الوالِدين المشركين» 
وكحال الكُفَارٍ قَبْلَ دَعوّتهم وقد قال سُبحائه عن فِرِعَون (ِنَقُولَا لَهُ قَوْلَا لَيَنَاا [قال 
الشيخُ أبو محمد المقدسي في (ِمِلَّهُ إبراهية):... وَهَكَدَا مُوسَى مع فِرِعَونَ بَعْدَ أن 
أرسَلَهِ الله إليه وقال (فَقُولَا نَهُ قَوْلًا لَيَنَا لَعلّهُ يَتدَكّرْ أو يَخْشَى), فقد بَدَأ معه بالقولٍ 
اللَيَنِ إاستجابة لأمر الله فَقالَ (هل لَكَ إِلَى أن تَرَّكَّىء وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبَكَ فَتَخْشَى) 
وَأراه الآيَاتِ والبّيّناتِء فَلَمَا أظَرَ فِرِعَونٌُ التّكذيتَ والعناد والإصراز على الباطلٍ 
قال له مُوسَى كما أخْبَرَ تَعالى (ِلَقَّدْ عَلِمْتَ مَا أَنَزَّلَ هَؤُلَاءٍ إلا رَبُ السَّمَاوَاتِ 
وَالأرْضٍ بَصَائِرَ وَإِنِي لَأَظْنكَ يَا فِزِعَوْنُ مَنْبُورَا) بَلْ ودعو عليهم قائلًا (رََنَا إِنَكَ 
آتَيْت فِِعَوْنَ وَمَلَأهُ زدنَةَ وَأَمْوَالُا في الْحَيَاةٍ الدُنيَا رتنا لِيُضِلُوا عن سَبِيلِكَ رََنَا 
اطممل علَى أَمْوَالِهِمْ وَاشَدُدْ عَلَى قُلُوبِهُمْ فلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوَا الْعَدَابَ الألِيم): 
فالذين يُدَنِنون على نُصوص الرّفقٍ واللَّينِ وَالنَسِيرٍ على إطلاقها وَيَحْمِلُونَهَا عَلَى 
غَيْرٍ مَحْمَلِها وتضَعونها في غيرٍ موضعهاء يَنبَغِي لهم أنْ يَقفوا عند هذه القَضِيَّةِ 
طويلا وتَتَدَبّروها وتفهموها فَهِمَا جَيَدَا إنْ كانوا مُخلِصِين. انتهى]» فَمَوضِعٌ الأسوة 
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يَتَضَمَّنُ المالَ والتَّمامَ» أمّا مَوضِع تَقِرِيرٍ الأصلٍ فَفِيما ذَُكِرَ مِن آيَاتِ وأحادِيت مِن 
إعتزالٍ عِبادةٍ غيرٍ اللّهِ والبّراءة مِنها ومن أهلها [سَبَقَ بَيَانُ أنَّ المُوَالَاة قِسْمَان؛ 
(أ)قِسْمٌ يُسَمَّى التَّوَلّيَ وأَحْيَانًا يُسَمّى المُوَالَاة الكُبرَى أو العْظْمَى أو العامّة أو 
المطلقة؛ (ب)سوالاةً صُغْرى (أَؤ مُقَيّدةُ)؛ وأنّ الموالاة الكُذْرَى كُفَرٌ أكبَرٌ؛ وأنّ 
المُوَالَاة السّغْرَّى هي صُغْرَى باعتِبارٍ الأُولّى التي هي المُوَالَاةُ الكُذْرَىء وإلَّا فمي 
في نَفْسِها أَكْبَرُ القبائر]. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ عادل الباشا أيضًا في مَقالةٍ 
له بعغنوان (بدعةٌ تكفير "العاذِر بالجَهلٍ') على موقعه في هذا الرابط: إِنتَشَرَ مَقالةُ 
إكفارٍ (العاذرٍ بالجهل) إثر تصريح الشيخ (الحازمي) بذلك في دَعْوَى أنَّ تكفيز 
المُشركين يَدخْلُ في (أصل الدِّينٍ وحَقيقة التُوحيد) الذي لا يُعذَرُ فيه بِجَهِلٍ ولا 
تأويل» وعليه فمَن لم يُكَفْرِ الفشركين وعَدَرَهم بالجَهلٍ فهو مُشرِكٌ مثلهم لم يُحَقِقَ 
أصل الدِّينِ ولم يَأتِ بالتُوجِيدِ!ء وقد تَلَقَفَ هذا القَّولَ قُومٌ فُتَشَرّيوه وتشروه. 
وجَعلوه عَلامَةَ التَّوحِيدِء فَوالَوْا على التّكفِيرٍ وعاؤًا عليه» فَيَا ينه كم ضَلَّتْ بهذا 
القَولٍ أقوامٌ» وزاغَث أفهامٌ» وتَعَثَّرَت أقدامٌ. وشُوْهَتْ أقلامٌ. وسالث بسَببه دِماءٌ: 
وانثهكث أعراض. وفَسَدَ جهادً, ونَبَّتَثْ أحقادٌ... ثم قال -أي الشيحٌ عادل-: وما 
َدُلٌ عليه الأِلّهُ الشّرعِيّةُ [هو] أنّ تكفيز المُشركينء أو تكفِيرٌ العاذِرٍ لهم [أيْ 
للُْشركين] بالجَهلء ليس مِن (أصلٍ الدِينِ) ولا من (الكُفرٍ بالطاغوت) [قالتِ اللجنة 
الشّرعِيّةُ في جماعة التَوحِيدٍ والجهادٍ في (تُحفةٌ المُوَجَّدِين في أَهَمَ مسائلٍ أصولٍ 
الدِينِء بتقديم الشيخ أبي محمد المقدسي): إِنَّ الواجبَ على الإنسانٍ الكُفْرُ بعْموم 
جِنْس الطاغوت. لأنّ هذا شرط الإسلام [قالَ الشيخ أحمدُ الخالدي في (الإيضاحٌ 
وَالتَبِيينُ في حُكم مَن شَكَ أو تَوَقَفَ في كُفر بَعضٍ الطُواغِيتٍ والمركذينء بتقديم 
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الشيخ عَلِيَ بْنِ خضير الخضير): لا يَكونُ المَرءٌ مُسِلِما إِلّا بالكفرٍ بعغموم جِنْسِ 
الطاغوت... ثم قال -أي الشيحٌ الخالدي-: واعلَح أنّ الإنسان ما يَصِيرُ مُوْمِنًا إِلّا 
بِالكُفر بالطاغوت. انتهى]؛ فلا يُعقَّدُ له عَقَدُ الإسلام؛ ولا تتم له عصمةٌ الدّم 
والعزض والمالٍ إِلَّا بذلك وإنْ لم يَعرِف أفراده أو يَرَى أعيّائه... ثم قالّث -أي 
اللحدة-: لا عُذْرَ بالجَهلٍ لِمَن لا يَكفُرُ بجنس الطاغوت [قال المَكتّبُ العِلّمِيُ في 
هِيئةٍ الشام الإسلاميّة في فَنْوَى بغنوان (هَلْ مَقولة 'مَن لم يُكَفْرٍ الكافِز فهو كافِرٌ' 
صَحِيحة؟) على موقع الهِيئَةِ في هذا الرابط: فَإِنَّ الف بالطاغوتٍ أصلٌ في الإسلام 
كما قال تعالى (ِفُمَن يَكْفْر بِالطّاعُوتٍ وَدُؤْمن بِاللهِ فَهَّدٍ اسْتَمْسَك بِالْعْزوَة الْوُنْقَى لا 
انفصَامَ لهَا)؛ لَكِنَّ تنزيل الطاغوتٍ على فَرد مُعَيْنِ مَدَلُ اجتهادٍ ونَظَرٍ. انتهى].. 

ثم قالّث -أي اللّجِنةُ-: أنواغٌ الطاغوت؛ (أ)طاغوتُ عِبادةٍء وهو كُلُ ما غَبِدَ مِن 
جَمادِء وحَيَوانٍء ونَشَرِء [وَ]ملائكة» وجنّ ويُشْتَرَط في (البَشَرِء والملائكة؛ والجنّ) 
الرّضًا بالعبادة [أيْ وتُشترَطْ في المعبود مِنَ (البَشَرِء والملائكة» والجنّ) أنْ يَكون 
راضِيًا عن إتّخاذِه مَعبودًا]؛ (ب)طاغوث حُكْم, وهو يَشْمَلٌ الحُكَامَ والأصراءً: 
والمُلوكء والوُرَّراءَء والنْوّاتَء ورُوّساءَ العشائرٍ والقبائلٍ» والقضاة. (كُلَ هؤلاء إذا 
لم يَحكموا بما أنزّلَ اللّه)؛ (ت)طاغوث طاعة ومُتابَعةٍ» وهو يَشْمَلُ الأحباز ([أي] 
الغُلّماءَ) والرُهبانَ ([أي] العْبّاد) الذين يُحَلَّلُون الحرام؛ ويُحَزِمون الحَلال. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (الرّسالةٌ التَّائينيّة): كُلُ طاغوتٍ 
كافِرٌء وليس كُلُ كافِرٍ طاغوئًا... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: ... والخُلاصة أنّه 
[أي الطاغوت] إِنّما يَصِيرُ طاغوتًا إذا إنطبّقَ عليه تعريفُ الطاغوتٍ الستفادٌ مِنَ 


الشرع, وهو دُلُ مَن عبِدَ مِن دُونِ الله بأيَ دوع من أنواع العبادة التي يَكفرُ مِن 
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صَرَفَها لِغَيرٍ الله وهو راض بذلكء كَأَنْ يُشَرْعَ مِن دُونٍ الله ما لم يَأَدَنْ به الله» أو 
يُتَحَاكَمَ إليه [أيْ إلى مَن يُشَرَعْ من دون الله] بِعَيرٍ ما أنزّل الله» أو تذوَ ذلك مما 
يَندرِجُ تحت هذا التَّعرِيِفٍ الشّرعيّ [أيْ لِلطّاغوت] لا التّعرِيفاتٍ اللََّويَةٍ العامّةِ ولا 
إصطلاحاتٍ البَعض المَطّاطةٍ التي يُدخلون تحتها ما يَهؤون وتشتهونء فَمَن كان 
مِنَ الناس يتِحاكَمُ إلى عالم أو كاهن أو غَيرِه بِغَيرٍ ما أنزَّلَ الله أو يُتابغه على 
تشريع ما لم يَأَدَنْ به الله» كتحريم الحَلالٍ أو تحليلٍ الحرام أي إستبدالٍ أحكام الله 
التي وَضَّعَها لِلْخَلقٍ أو تغيِيرٍ حُدوده التي حَدَّها لِلِنَاسِء فَهذا قد إِتَّذَدْهِ رَنَا من دون 
لله وطاغوتاء وهذا هو الذي لا يَصِيرُ مُسِلِمًا -وإن صَلَّى وصام وزَعَمَ أنه مُسِلِمٌ- 
حتى يَبْرَاَ من طاغوته سَواءٌ كان يُكَفْرُه أ لم يَكُنْ يُكَفْرُه. انتهى باختصار]. وإنّما 
هو حم شرعِيّ كقيرِه من أحكام الإيمان الواجب التي يجب تصديقها والتْسلِيم لها. 
والإقراز بذلك مِن لَوازِم أصلٍ الدِّينِ ومُقتَضْيَاتِه ومن يَدَّعِي أنه من أصلٍ الدِينٍ 
ليس معه ذَلِيلٌ صَحِيحٌ صَرِيحٌ على ذلك مِنَ الكتاب والسُنَةِء أو قَولُ أَدَدٍ مِن سَلَفٍ 
الأمَِ فهو قَولٌ مُبِتَدَعٌ لا أصل له؛ وقدٍ إعتمَدَ أصحابُ هذه المقالة على بَعضِ 
أقوالٍ الشيخ محمد بنِ عبدالوهاب التي ذَّكَرَ فيها تكفير الُشركين في مَعرض 
تعريفه لأصلٍ الدِينٍ فُقالَ [في كتاب (أصل الدِينِ وقاعِدثه)] (أضل دِينِ الإسلام 
وقاعِدَئُه أنران؛ الأَوّلُء الأَمْرُ بعبادة الله وَحْدَهِ لا شَرِيكَ له. والتّحرِيضُ على ذلك؛ 
والمُوَالاةٌ فيه. وتكفِيرٌ من تَرَكَه؛ الشاني, الإنذارٌ عن الشرك في عبادة الله 
وَالتَعْلِيظُ في ذلك, والمُعاداةًٌ فيه. وتكفيرُ مَن فَعَلّه)4» وهو تعريفٌ صَحِيحٌ لا إشكال 
فيه؛ لَكِنّه كَغَيرِه مِنَ التّعريفاتٍ يَتَضَمَنُ الأركان والواجبات واللُوازِمَ وَالمُقتَضْيَات. 
ِأنّ كُلَ ما له مُبتدَأ وكمالٌ يُعَرّفُ تارةً باعتِبارٍ حَدِهِ وأصله. وتارة باعتِبارٍ كماله 
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وتمامه؛ وتنفى أيضًا باعتِبارٍ مُبتدئه تارةٌ» وأخرّى باعتِبارٍ كماله؛ فإِذا غُرّف 
باعتِبارٍ أصله كان التّعرِيفٌ جامِعًا مانِعًاء مُقتصِرًا على المَغنّى المُطابق» لا يَدخُلُ 
فيه غيرُهء وإذا عُرَفَ باعتِبارٍ كماله أُدخِلَ فيه واجباثه ولّوازمُه وشروطه المُكَمّلةُ 
[أيْ وشروط كماله]... ثم قال -أي الشيحٌ عادل- : ولَوازِمُ الشيءٍ هي ما لا يَنَفَكُ 
عنه بحيث يَدُلُ إنتتفاؤها على إنتِفاءِ ذلك الشّيءٍِء ومَعرِفةٌ المَغتى اللازم [أيْ لأصلٍ 
الدِينِ] يَكونُ بتعيينٍ المَغْتّى المُطابق ل (لَا إِنَه إلا اللّة)» فإذا غُيّنَ غرف بَعْدَ ذلك أن 
ما خَلَاه لوازِمُ وحُقوقُ هذه الكلمة [أيْ كلِمة (لا إِلَّهَ إِلّا اللّهُ)]؛ وقد يَقول قائلٌ بأنّه 
(لا فْرْقَ بَيْنَ أن يَكون تكفيرُ المُشركين مِن أصل الدِّينِ أو أنْ يَكونَ من لوازمه. 
فَإِن إنتفاء اللازم يَدْلُ [عَلَى] إنتفاء الملزوم. وإقرازك بأنَّ تكفير المشركين لازم 
لأصل الذِينٍ يكِي أن تقول (إنَّ عَدَمَ تكفِيرٍ المشركين كُفْرٌء لِأنّه يَلرَّمْ مِن عَدَمِه 
عَدَمْ النّوحِيدٍ وثُبوتُ الكُفرٍ والشركِ). 5 الكَلام فيه دَق وباطلء فَإِننا لا نُخالِفُ 
في إطلاق القولٍ بأنّ (من لم يُكَفْرٍ الكافر فهو كافِرٌ) على سَبِيلٍ العُمومء لَكِنَا نُخالِفُ 
في كونٍ ذلك من أصلٍ الدِينِ الذي لا عُذْرَ فيه بِجَهلٍ ولا تأوبلء فَقَولّنا (إِنَّ تكفيز 
المُشركين من لوازم أصلٍ الذِينِ) يَعنِي أنه حُكُمٌ شرعيٌّ موقوفٌ على شروطِ 
ومَوانِْعَ وأسباب [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (مُناظرةٌ في حُكم مَن لا 
يُكَفْرُ الممشركين): ونَعتَبِرُ عند التكفِيرٍ ما يَعتَبِرُه أهلٌ العلم مِنَ الشروط والموانْع. 
كالققلٍ والاختيَارٍ وقّصد الفغل والتَمَكّنِ مِنَ العلم [في الشروط]. وفي الموانع 
الجُنونُ والإكراه والخَطّأ [قالَ الشَّيحُ أبو بكر القحطاني في (شَرحٌ قاعدة 'مَن لم 
ُكَفْرِ الكافِر'): فالأصل أنّ الخَطأ مانِعٌ -حتى في مسائلٍ أصول الدِينِ- وهو أنْ 
يُرِيِدَ مَعْنّى صَحِيحًا فَيَمَعْ في مَعْنَى فاسِدٍ لا يَدْرِي عنه. انتهى. قُلْتُ: فَيكونٌ المُرادٌ 
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ب (الخطأ) هُنا إنتِفاءً قصدٍ الفغلٍ (أو القولٍ) المُكَفْرِ] والجهل... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي:: أصل الدّينٍ لا يُعدَرْ فيه أَدَدْ بِجَهِلٍ أو تأويلٍ؛ [وأصل الدّين] هو ما 
يَدخْلُ به المَرء في الإسلام (الشهادّتان وما يَدخْلُ في مَعنَى الشَّهادَتين)» وما لا 
يَدخُلُ في مَعنَى الشّهادَتين لا يَدخُْلُ في أصلٍ الدّينِ الذي لا عذْرَ فيه لِأَحَدٍ إِلَّا بإكراهٍ 
أو إنتِفاءٍ قَصدٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(الجَوابُ المسبوكُ 'المجموعةٌ الأولّى'): هناك شروطٌ أجمّع الناسُ على مراعاتها 
في باب التَّكفِيرٍء وهي العقل؛ والاختِيارٌ (الطُوغ)؛ وقَصدُ الفعلٍ والقَّولٍ؛ وهناك 
مَوانْعُ مِن التُكفِيرٍ مُجِمَعٌ عليهاء وهي عَدَمُ العقلِء والإكراة؛ وانتِفاءً القصدِ؛ وهناك 
شروط أختُلِف في مراعاتهاء كالبُلوغ» والصّحو؛ ومَوانِغ تنارّعَ الناسُ فيهاء كَعَدَم 
الُلوغ؛ والسُّكْرٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(الانتصار للأئمة الأبرار): إِنَّ (الغُلُوّ) في معناه اللّعَوِيَ يَدورُ حَوْلَ تجاوزٍ الحَدٍ 
وتَعَدّيهء أمّا الحقيقةٌ الشَّرعِيّةُ فمو [أي القُلّوُ] مُجاوزة الاعتّدالٍ الشّرعيَ في 
الاعتِقادٍ والقولٍ والفِغلء وقيل [تَجِاوُرُ الحَدٍ الشّرعِيَ بالزيادة على ما جاءث به 
الشريعةٌ سواء في الاعتفادٍ أمْ فى الغضل): يفوخ إِبْنُ تَيِمِيّةُ [في (اقْيِضَاءً الصَرَاط 
الْمُستقيم)] (الغْلُوُ مُجاوَّزة الحَدّ بأن يُزادَ في الشَّيءٍ (في حَمدِه أو ذَمَه) على ما 
يَستَحِقَ)؛ وقال سليمانُ بن عبدالله [بن محمد بن عبدالوهاب في (تيسير العزيز 
الحميد في شرح كتاب التوحيد)] (وضابطه [أَيْ ضابط العْلْوْ] تعَدِّي ما أَمَرّ الله به. 
وهو الطَّغْيَانُ الذي نَهَى الله عنه في قولِه (وَلَا تَطْقَوَا فيه فيَحِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبِي))) 
وله أسبابٌ كَثِيرةً يَجِمَعُها (الإعراض عن دين الله وما جاءَث به الرُسْلُ عليهم 
السَّلامُ), والمترجح فيما يُعَدُ مِنَ الغْلّْوَ في الدِينِ وما لا يُعتَبَرُ منه كِتابُ رَبَ 
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العالمين وسُنّةُ سَيَدٍ المُرسَلِينء لآنّ اللو مُجاوَزة الحَدّ الشّرعِيّ فَلا بُدَّ مِن معرفةٍ 
حُدود الشرع أُوَلّاء ثم ما خَرَجَ عنه مِنَ الأفعالٍ والأقوالٍ والاعتقادات فهو مِنَ العْلُوْ 
في الدِينِء وما لم يَخْرُْجٌ فَلَيْسَ مِنَ الغُلُوِ في الدِينِ وإنْ سَمَّاه بَعضُ الناس عَلُوًاء 
ِأنّ المُقصَّرَ في العبادة قد يَرَى السابق غالِيًا بَلٍ المُقتصَدء ويَرَى العَلَمَانِيُ 
واللَيبِرالِيئَ الإسلامِيّ غاليّا والقاعِدُ المُجاهِد غالِيّاء وغَيرُ المُكَفْرٍ مَن كَفْرَ مَن كَفْرَه 
لله ورسونه غاليّاء كما رَأَى أبو حامد الغَرَالِيْ [آت505ه] تكفيز القائلين بخَلقٍ 
القُرآنِ مِنَ التَّسَرُع إلى التَّكفِيرء واعتبَرَ الجُوَنِيُ [آت478ه] تكفِيرٌ القائلين بِخَلقٍ 
القُرآنِ رَلَلّا في التَكفير وأنّه لا يُعَدُ مَدْهَبًا في الفِقّهء رَعْمَ كونه : مَذْهَبَ السَلَفٍ وأنّ 
مَن لم يُكَفْرٍ القائل بذلك فهو كافِرٌ... ثم قال -أي الشّيحُ الصومالي-: وقَدٍ إختلّفٍ 
أهل العم في تكفِيرٍ تارِكِ الصَّلاقٍ وَ[تَارِكِ] الزكاة, وَتارِكِ] الصّومِء وَ[تارِك] 
الحَج) والساحِرء والسّكرانٍ [جاءَ في الموسوعة الفقهية الكْوَئْتِيّة: إِتَقَقَ الْفْمَهَاءْ 
عَلَى أنَّ السَّكْرَانَ غَدْرُ الْمْتَعَدِي بِسْكْرِهِ [وهو الذي تَناوَلَ المُسكِر إضطرارًا أو 
إكراهًا] لا يُحْكَمُ بِرِدَّتِهِ إِذَا صَدَرَ مِنْهُ مَا هُوَ مُكَفْرٌ؛ وَاخْتَلَهُوا في السَكْرَانِ الْمُتَعَدِي 
بسكْره. فَذْهَبَ جُمَهُورٌ الْفْمَهَاءٍ (الْمَالِكِيّةِ وَالشَافِعِيّةِ وَالْحَنَابِلَة) إِلَى تكفيره إِذَا صَدَرَ 
مِنْهُ مَا هُوَ مُكَفْرٌ. انتهى]» والكاذب على رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلمء والصَّبِيَ 
الْمْمَيَلِ ومرجئةٍ الفُمَّهاءٍ... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: والضابط [أيْ في 
التكفير] تَحَقْقْ السَّبَبٍ المُكَفْرٍ مِنَ العاقلٍ المُختار ثم تَختَلِفُ المَذاهِبُ في الشروط 
والموانع [أيْ في المَتَبَمَي منهاء بَعْدَمَا تفقوا على إعتِبارٍ شَرْطَي العقلٍ والاخْتِيَارٍ 
ومانِعي الجُّنونٍ والإكراه]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي 
أيضًا في (سِلْسِلَةُ مَقالاتٍ في الرّدّ على الدُكْتُورٍ طارق عبدالحليم): فُمَنْ بَدّعَ أو 
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حَكَمَ بِالْلُقٍ لِعَدَم اعتِبارٍ لِبَعضٍ الشروط إيَعنِي شروط ومَوانِع التكفِيرِ] فَهُوَ الغالِي 
في البابء لِأنَّ أهل السُّنَّةِ إختلّفوا في إعتِبارٍ بَعضها فْلَمْ يُبَدَعْ بتعضهم بَعضَاء ومن 
ذلك؛ (أ)أنَّ أكثّرَ عُلَماءٍ السَلَفٍ لا يَعتبرون البُلوغٌ شرطا مِن شروط التَكفِيرٍ ولا 
عَدَمَ الببلوغ مانِعًا؛ (ب)وكذلك جُمهور الحَنَفِيَّة والمالكيّة لا يَعتبرون الجَهل مانِعًا 
مِنَ التُكفِيرٍ؛ (ت)وتِصِحٌ رِدَّهُ السّكرانٍ عند الجُمهورء والسّكْرٌ مانِعٌ مِنَ التُكفِيرٍ عند 
الحَنَفِيَّة وَرِوَايَة عند الحنابلة؛ ولا تَراهُم يحكُمون بِالقُلُقٍ على المذاهب المُخالفة... 
ثم قال -أي الشّيحُ الصومالي-: إِثَّهْقَ الناسُ إيَعنِي في شروط ومَوانِع التكفِيرٍ] 
على اعتِبارٍ الاختِيارٍ والعقلٍ والجُنون والإكرادء. واختلفوا في غيرِها. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحُ أبو سلمان الصومالي أيضا في (يِلْسِلَةُ مَقالاتِ في الرّدِ 
على الدُكْنُورٍ طارق عبدالحليم): فالعامّيُ كالعالم في الصَرورِنَاتِ والقسائلٍ 
الظاهرة, فَيَجورُ له التكفيز فيهاء ويَشهَدُ لهذا قاعِدهُ الأمرٍ بالمعروفٍ والنّهمي عن 
المُنكرء لِأنَّ شَرْط الآمِرٍ والناهي العلمُ بما يَأْمْرُ به أو يَنْهَى عنه مِن كونه مَعروفًا 
أو مُنقرّاء وليس مِن شرطه أن يَكون فقِيهَا عالِمًا... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: لِلتَكفِيرٍ رُكنٌ وادِدُء وشرطان [قالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (ششرحٌ 
شروط ومَوانِْع التّفِيرِ): إذا كان تُبوتُ أمر مُعيّنِ مانِعًا فانتتفاؤه شرط وإذا كان 
إنتفاؤه مانِعًا فَتْبوثُه شرطء والعكسُ بالعكس.ء إِذَنِ الشروط في الفاءِلٍ هي بكس 
الموانع, فَمَتَلّا لو تَكَلّمنا بأَنّه مِنَ الموانع الشّرعيَّة الإكراه فَ[يكونُ] مِنَ الشروط 
في الفاءلٍ الاختِيارٌ أنه يَكونُّ مُختارًا في فغله هذا الفعل -أو قوله هذا القّول- 
المُكَفْرَء أمّا إِنْ كان مُكرَهَا فَهذا مانِعٌ مِن مَوانِع التكفِيرٍ. انتهى] عند أكثْرٍ العْلّماء ؛ 
أمّا الرّكنُ فَجَرَبانُ السَّبَب [أَيْ سَبَبٍ الكُفر] مِنَ العاقل» والفُزْض [أَيْ (والمَقّدَرُ) أو 
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(والمْتَصَوَّرُ)] أنّه [أي السَّبَبَ] قَدْ جَرَى من فاعله بِالبَينةٍ الشّرعِيَّةِ؛ وأمّا الشرطان 
فَهُما العقلُ والاختيارٌء والأصل في الناس العقلْ والاختِيارٌ؛ وأمّا المانعان فَعَدَمُ 
العقلٍ. والإكراةُ؛ والأصل عَدَمُهما حتى يَثْبْتَ العَكْسُ؛ فَتَبَتَ أنَّ العامّىّ يَكفيه في 
التكفِيرٍ في الصَرورِبَاتِ العلمُ بون السَّبَبِ كُفرًا مَعلومًا مِنَ الدِينِء وعَدَمُ العلم 
بالمانع» وبهذا تَتِمُ له شروط التَّكفير... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-:: لا يُتَوَقَفُ 
في تكفيرٍ المُعيّنِ عند ؤقوعه في الكُفرٍ وثُبوته شرعًا إذا لم يُعلَمْ وُجودُ مانعء لِأنَّ 
الحكم يَبْتُ بِسَبَبِه [أيْ لِأنّ الأصل تَرَنْبُ الحُكم على السَبَب]» فإذا تَحَقّقَ [أي 
السَبَبُ] لم يُترَكَ [أي الحُكُمُ] لاحتِمالٍ المانع لأنّ الأصل العَدَمُ [أيْ عَدَمُ ؤجود 
المانع] فَيُكتَهَى بالأصل... ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: لا يَجورُ تَرْكُ العدَلٍ 
بِالسّبَبٍ المعلوم لإاحتّمالٍ المانع... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: الأسبابُ 
الشَّرعِيَّةُ لا يتجوز إهمالها بدَعوّى الاحتمال؛ والدليك أنّ ما كان ثابنًا بطع أو 
بعلَبَةِ ظَنّ لا يُعارَضُ بوهم واحتمالء فلا عبرة بالاحتمالٍ في مُقابِلٍ المعلوم مِنَ 
الأسبابء فالمُحَتَمَلُ مَشكوكٌ فيه والمعلومُ ثابث. وعند التَعارٌُض لا يَنبَغي الالتفاثُ 
إلى المشكوكء فالقاعدةٌ الشَّرعِيَةٌ هي إلغاءً كُلّ مشكوك فيه والعَمَلَُ بِالمْتَحَقّقٍ مِنَ 
الأسباب [جاءَ في الموسوعة الفقهية الكُوَئْتِيّة: فَإِذَا وَقَعَ الشّكْ في الْمَانِع فَهَنْ 
يُؤَيْرْ ذَبِكَ في الْحُكم؟. إِنْعَقَدَ الإِخْمَاغ عَلَى أنَّ (الشكَ في المانع لا أئرّ لّه). 
انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي- : قال الإمامُ شهابُ الدَّينِ الْقَرَافِيُ (ت 
4ه) إفي (نفائس الأصول في شرح المحصول)] (والشكٌ في المانع لا يَمنَعْ 
تَرَْبَ الحُكمء لِأنّ القاعدة أنّ المشكوكاتٍ كالمعدومات, فَكُلُ شَيءٍ شككنا في وُجوده 
أو عَدَمِهِ جَعلناه مَعدومَا)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إِنَّ المانع يَمنَغْ 


(1503) اذهب لاة 


الحُكمَ بؤجوده لا باحتماله... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إِنَّ إحتّمالَ المانع لا 
يَمنَعُ كتيب الحُكم على السَّبَبء وإِنَّ الأصل عَدَمْ المانع... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي:: وقالَ تاج الذِينِ السبكِيُ (ت771ه) [في (الإبهاج في شرح 
المنهاج)] (والشّكٌ في المانع لا يَقتَضِي الشّكَ في الحُكم, لِأنّ الأصل عَدَمُه [أَيْ 
عَدَمْ جود المانع])... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-:: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ يُوسُْفُ بْنُ 
الْجَوْزِيِ (ت656ه) [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] (الشبهة إِنْما سقط 
الحُدودَ إذا كائث مُتَحَقَقةَ الؤجود لا مُتَوَهَمة)» وقَالَ في المانع (الأصل عَدَمْ المانع. 
فَمَنِ إِذّعَى وجوه كان عليه البَيانُ)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-:: قالَ أبو 
الفضل الجيزاوي [شيخ الأزهر] (ت1346ه) [في (حاشية الجيزاوي على شرح 
العضد لمختصر ابن الحاجب)] «العْلّماءٌ والعْقَلاءُ على أنَّهِ إذا تمّ المققضي أأَيْ 
سَبَبُ الحكم] لا يَتوَقّفون إلى أنْ يَظنُوا [أيْ يَْلَِ على ظَيّهم] عَدَمَ المانع؛ بَلٍ 
الددارٌ على عَدَمِ ظُهِورٍ المانع) [قال صالح بن مهدي المقبلي (ت1108ه) في 
(نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب. بعناية الشيخ وليد بن عبدالرحمن 
الربيعي): وهذه إستدلالات العْلّماءٍ والعْقّلاءِء إذا تَمّ المُقتَضِي لا يفون إلى أنْ 
يَظهَرَ لهم عَدَمْ المانع» بَلْ يكفيهم أنْ لا يَظهَرَ المانِغ. انتهى]... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي- : إِنَّ المانع الأصل فيه العَدَمُ» وإنَّ السَّبَبَ يَسِتَقِلُ بالحُكم؛ ولا 
أئّرَ للمانع حتى يُعلَمَ بَقِينَا أو يْظَنُ [أيْ يَغِْبِ على الظّنّ ؤجوذه] بأمارة شرعيّةِ... 
ثم قال -أي الشيخحُ الصومالي-: إِنَّ عَدَمَ المانع ليس جُرْءَ! مِنَ المُقتضِيء بل 
وُجِودُه [أي المانع] مانِعٌ للحُكم... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إِنَّ الحُكمَ يَتْبْتُ 
بِسَبَبِه [لأنّ الأصل تَرَنْبُ الحُكُم على السَبَبٍ]ء ووؤجوة المائع يَدفْفه [أيْ يَدفْعْ 
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الحُكُم]ء فإذا لم يُعَلَمْ [أي المانّغ] إِستَقَلَ السَّبَبُ بالحُكم... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الصومالي--:: مُرادُ القُقَهاء بانتَفاءٍ المانع عَدَمُ العلم بؤجود المانع عند الُكم؛ ولا 
يَعنون بانتفاءٍ المانع العِلمَ بانتفائه حَقِيقة بَلِ التقصود أنْ لا يَظهَرَ المانغ أو بُظَنَّ 
[أَيْ أنْ لا يَظهَرَ المانِغ ولا يَغْلبَ على الظَّنّ وُجوده] في المَحِل... ثم قال -أي 
الشيخٌ الصومالي-: الأصلٌ تَرَثْبُ الحُكم على سَبَبِهء وهذا مَذهَبُ السَلَفٍِ الصالح. 
بينما يَرَى آخَّرون في عصرنا عَدَمَ الاعتِمادٍ على السَّبَب لاحتمالٍ المانع» فَيُوجِبون 
البَختَ عنه [أَيْ عن المانع], ثم بَعْدَ التّحَفّقٍ مِن عَدَمِهِ [أيْ مِن عَدَم وجود المانع] 
َأَتِي الحُكُمُ وحَقِيقة مَذهبهم (رَبطُ عَدَمِ الحُكم باحتِمالٍ المانع)» وهذا خُروجٌ مِن 
مَذاهِب أهلٍ العلم؛ ولا دَلِيلَ إِلّا الوَىء لأنّ مانِعِيّة المانع [عند أهلٍ العلم] رَنْطُ عَدَم 
الخُكم بؤجود المانع لا باحتمالِه... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي- : وتَلرَّمُ 
المانعين مِنَ الحُكم لِمُْجَرّدِ إحتِمالٍ المانع الخُروجٌ مِنَ الدِينِء لأنَّ حَقِيقَةَ مَذهبِهم رَدُ 
العمَلٍ بِالظّواهِرٍ مِن عُموم الكتاب» وأخبارٍ الآحادٍء وشهادةٍ الغدول» وأخبارٍ اليّقاتِ, 
لإحتّمالٍ النُسخ والتّخصيصء و[احتمال] الفسق المانع من قَبُولٍ الشهادة» واحتِمالٍ 
الكَذْبٍ والكفرٍ والفسق المانع مِن قبُولٍ الأخبارٍء بَلْ يَلرَمُهم أن لا يُصَحّحوا نِكَاحَ 
إمرَأَةٍ ولا جل ذبيحة مُسلِمء لاحتِمالٍ أن تكون المرأةٌ مَحْرَمَا له أو مُعْتَدّةَ مِنْ غَيْرِه 
أو كافرةء و[احتمالٍ] أنْ يكون الذَّابِحُ مُشركًا أ اهركذا إلى آخر القائمة. انتهى 
باختصار]. وبُعدَرٌ فيه بالجَهلٍ والتَأويلِ والخَطأء وكوثه لازمًا لأصلٍ الدّينِ لا يَمنَعْ 
تعلّقَ هذه الأحكام [أي التَوَفْفٍ على الشروط والموانع والأسبابء والإعذارٍ بِالجَهلٍ 
والتأويلٍ والخَطأ] 5 فَمَدْ يَتَخَلْفُ اللازِمُ لِعَدَم جود سَبَبِهِ أو عَدَمِ تَوَفْرِ شرطه أو 
وُجود مانعهء ولا يَلْرَمُْ منه إنتفاغ أصلٍ الدِينِ ولا انفكاك التَّلارُم [أيْ بَيْنَ أصلٍ 
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الدين ولازمه]» فَإِذا سَلَّمْنا بأنّ أصل الدِينِ لا عُذَرَ فيه بالجَهلٍ والتأوبلٍء فَإِنَّ هذا 
الحُكمَ لا يَنَسَحِبُ على لوازمه [أيْ لوازم أصلٍ الدِينِ] الخارجة عنه أو حُقوقه التي 
يَقتَضِيها؛ فاللازِمُ يَتَخَلَْفُ تارةً مع جود مُقتضاه فَيَدْلُ إنتتفاؤه على إنتِفاء مَلزوم4. 
وتَتَخَلّفُ تارةً لِتَخَلّفٍ سَبَبِ وُجوده المُقتضي له أو [لِ]فَقُدٍ شزطِه أو لؤجود مانع 
يَمنَعُ منه» فلا يَدْلُ إنتفاؤه حِينَئذٍ على إنتفاءٍ ملزومه؛ بخلافٍ أصل الدّين؛ نه لا 
يَتَخَلّفُ مُطلَقاء ولا يَتَوَفْفُْ وُجودُه على وجود غَيرِه فهو العبادةٌ الدائمةٌ التي لا 
تنقطغ؛ وهو كقولنا (إِنَّ الأعمال الظاهرة مِن لوازم إيمانٍ القلب الباطنء وإنَّ 
إنتفاء ها بِالكلّيّة يَلرَمْ منه إنتفاء إيمان القَلب وثبوث الكفر الأكبَّرِ)» فهنا (لازِمٌ 
ومَلزومٌ). اللازِمُ هو الأعمالٌ الظاهرة» والملزومٌ هو أصل الإيمان الباطنء» وانتِفاءً 
اللازم (الذي هو الأعمال الظاهرةٌ) يَرَمُ نه إنتفاءً الملزوم (الذي. هو أصل الذِّينِ)» 
ذا كان مَذْهَبُ أهلٍ السُّنَّةِ والجّماعة أنَّ تزكَ الأعمالٍ بالكُليّة كُذْرٌ مُخْرِجٌ مِنَ الملَّةِ؛ 
ولَكِنْ قد تَنْتَفِي الأعمالٌ الظاهرة في حالاتٍ لا يَلرَمُ فيها إنتفاءً أصلٍ الإيمان. 
فتَنَفِي متلا هل المَكلفٍ بها جَهلَا يُعدرُ به: أو لعجزه عن القيّام بهاء وهنا تَنْتَفِي 
الأعمالٌ الظاهرةٌ ولا يَنْتَفِي مَازومُها الباطِنء فَالتَلارُمْ قائمٌ بَيْنَ الظاهِرٍ والباطن. 
والعُدْرُ ثابت؛ وكذلك تكفِيرٌ الُشركين فَإِنّه من لَوازِم أصلٍ الدِينِ وتصديق خَبَّرٍ 
الرَسولٍ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ والانقيَادٍ لأذره الذي حَكَمَ بكُفرٍ الكافرين وشزك 
المشركين؛ لَكِنْ قد يَنتفِي تكفِيرٌ الفشركين في حَق المكلّفٍ ولا يَنتفِي أصل الذِينِ؛ 
وذلك يَكونٌ يدم وُجود المُشركين أصلاء أو لِعَدَم عِلْم المُكَلّفٍ بهم أو بحالهم؛ أو 
لِخَطّأ ] في تحقيق ق المناط» أو [ل]تأوسِلٍ مُستساع, وفي هذه الحالات ينتفي التُكفيز 
ولا يَنتفي أصل ل الي لِعَدَم إكتمالٍ أسبابه [أيْ أسباب التكفِيرٍ] وشروطه... ثم قال 
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دأ الشيحٌ عادل- : والحُكْمُ بالكُفرٍ مِنَ الشارع يَأتِي على وَجِكَين؛ (أ)الأَوَلُ» يُعيّنُ 
ا ل ا ال اد أبي 
لهب وَتَبٌ...) الآيّاتِء وكَحُكْم النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في أبيه وَأَمِه وعَمِه أبي 
طالب. وكَحُكُمِه سشبحائه على اليَهود والنّصارَى وغّيرِهمء فهذا كُلّهِ حُكُمّ على 
الأعيّانٍ أو الطُوائفٍ [قالَ الشَّيحُ أبو سلمان الصومالي في (إسعافٌ السائلٍ بأجوبة 
المسائل): واعلَّمْ أنَّ إطلاق الكفرٍ على مَراتِبٍ نَلاثْ؛ (أ)تكفِيرٌ النُوع: كالقُولٍ مَثْلَا 
(مَن فَعَلَ دذا فهو كافرٌ)؛ (ب)وتكفيرٌُ الطائفة كالقولٍ «إنَّ الطائفة الفُلانيّة كافرة 
مُرتَدّة. والحُكومة الفُلانِيّةَ كافرةٌ). فَإِنّه قد يَذْرَمُ تكفيرُ الطائفة ولا يَذرَمُ تكفيز كُلِّ 
واحدٍ منها بعينه؛ (ت)وتكفِيرُ الشّخص المُعيّنٍ كَفْلانٍ... ثم قال -أي الشَّيحٌ 
الصومالي-: وقد يُفْرَقُ في بَعض الأحيان بَيْنَ تكفير الطائفة بعغمومها ونَيْنَ تكفيرٍ 
أعيّانِها؛ قال الشيخان (حُْسَينٌ وعبذالله) إبنا شيخ الإسلام محمدٍ بن عبدالوهاب 
[في (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية)] (وقد يُحْقِمْ بأَنّ هذه القزية كافرةٌ 
وأفلها كُفَار حُكْمُهم حُكْمْ الكُفَارٍ ولا يُحْكَمْ بِأنَّ كُلَ فُرد منهم كافِرٌ بِعَيْنِه لأنّه 
يُحَتَمَلُ أنْ يَكون مِنهم مَن هو على الإسلامء مَعذورٌ في ترك الهجرة: أو يُظْهِرُ ديه 
ولا يَعْلَمُه المُسلِمون). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو بكر القحطاني في (شرحٌ 
قاعدة "من لم يُكَفْرٍ الكافِر'): إِنّه مِن حيث الطائفةٌ؛ يُمكِنُ أنْ يُقالَ (إنّها طائفةٌ كفر) 
[أي] من حيث أقوالهم؛ ولَكِنْ لا يَسَلزِمُ [ذلك] زول هذا الحُكم على جَمِيع 
أعيّانهم: فُجيئما أقولُ (هذه طائفةٌ كُفر) لا يَعَنِي أنْ أَكَفْرَ جَمِيعَ أعيّانِها. انتهى 
باختصار].» فإذا حَكَمَ الشارِغ بالكُفر على شخص بعينه لَزِمَ تكفيزه عَيذَّا والبّراءة 
مِنه ولا مَجالَ للاجتهادٍ في تأويلٍ هذه النأصوص.ء وتكونُ عَدَمُْ التَكفِيرٌ في هذا 
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الحالة راجعًا إلى تكذيب الأصوص ورَدّها؛ (ب)الثانيء يُناطٌ الكُفْرُ بوَصفبٍ أو فِغْلٍ 
إذا قامَ بالمُكلفٍ إقتصّى تكفيره كقوله سُبحائه (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بمَا أَنزّلَ الله [فَأُولئِكَ 
هُمْ الْقَافِزُونَ]). فَإذا ما أنيط حُكْمْ الكفر بوصف أو فغلء فَهُنا يَجِتَهِدُ العالِمُ في 
التّحقّي مِن ثُوتٍ هذا القصف في حَقِّ المُعيّنِء وخُلُوِهِ [أيْ خُلّوْ المُعيّن] مِنَ 
القوارضء ثم يُنَزْلَُ حُكمَّ الكفر عليه. وهو ما يُسَمّى ب (تحقيق المناط) [قالَ الشيحٌ 
خبّاب بن مروان الحمد (المراقب الشرعي على البرامج الإعلامية في قناة المجد 
الفضائية) في مَقالةٍ له بغنوانٍ (القُرق بَيْنَ تخريج المَناط وتنقيح المَناط وتحقيق 
المَناط) على هذا الرابط: المَناطً هو القصفُ الذي يُناطٌ به الحُكُمُ ومن مَعانِيه 
(العلّهُ)؛ ومن المعروفبٍ أنَّ الحُكمَ يَدورُ مع عِلّتِهِ وُجودًا وعَدَمَا. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيخ عبدالرزاق عفيفي (نائب مفتي المملكة العربية السعودية. وعضوي 
فيدة كيان الطماد,وكانت ونين اللجدة الدائمة للبحوت :الطفية والإفضاء) في 
تعليقه على (الإحكام في أصول الأحكامء للآمدي الْمْتَوَفى عام 631ه): مَنَاطُ الْحُُم 
يَكُونُ عِلّةَ مَنْصُوصَةً أ مُسْتَنْبَطَة [وَ]ِيَكُونُ فَاعِدَةَ كُليّة مَنْصُوصّة أو مُجْمَعَا عَلَيْهَا 
[قُلْتُ: وهذا يَعَنِي أنَّ (المناط) أَعَمٌّ مِنَ (العِلّة)]. انتهى باختصار. وجاءً في مجلة 
البحوث الإسلامية التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في هذا الرابط: 
إِنّ (تنقيح المناط) هو إجتِهادُ المُجتَهِدٍ في تَعرِيفٍ الأوصاف المُختلِفةٍ لِمَحَلَ الحُكم, 

ِتَحدِيدٍ ما يَصلّحُ منها مَناطًا لِلْحُكم؛ واستِبعادٍ ما غداه بَعْدَ أن يكون قد عَلِمَ مناط 
الحُكم على الجُملة [قال الشيخحٌ خبّاب بن مروان الحمد في مقالة له بِعْنوانٍ (القَرقٌ 
َيْنَ تخريج المناطٍ وتنقيح المناطٍ وتحقِيق المناط) على هذا الرابط: تنقيح المناط 
[هو] وُجودُ أوصافب لا يُمكِنُ تعليل الحُكم بها لِأنّها أوصافٌ غيرُ مُؤثّرة واستبقاءً 


(1508) اذهب لاة 


القصف المُؤَيْرٍ لِتعيلٍ الحُكم» وذلك تخليصًا لِمَناطٍِ الحُكم مِمّا ليس بِمَناطٍ له. 
انتهى]؛ وأمًا (تحقيق المناط) فهو إقامة الدَلِيلٍ على أنَّ عِلّهَ الأصلٍ لالْمَقِيسِ عَلَيْهِ] 
مَوجودةٌ في القرع [الْمَقيسِ]؛ سَواءٌ كائتٍ العِلّهُ في الأضلٍ مَنصوصة أو 
مُستنبَطة؛ وأمًا (تخريجٌ المناط) فهو إستخراجُ عِلَّةِ مُعينةٍ حك [قال الشيحٌ خبّاب 
بن مروان الحمد في مَقالةٍ له بغنوانٍ (القُرقُ بَيْنَ تخريج المناط وتنقيح المناط 
وتحقيقٍ المناط) على هذا الرابط: تخرِيجٌ المناطٍ [هو] وُجودُ حُكم شرعيّ 
منصوص عليه دُونَ بَيَانِ الِلّةِ منه فَيُحاول طالِبُ العلم الاجتتهاد في التّعَرّفٍ 
على عِلّةٍ الُكم الشّرعِيَ واستخراجّه لها. انتهى]. انتهى باختصار. وقال الشَّيحٌ 
أبو بكر القحطاني في (شَرحٌ قاعٍدةٍ 'مَن لم يُكَفْرٍ الكافِر'): هناك آلِيّةُ وَضَعَها 
الأصوليُون. وهي مَوضوع مَعروفٌ. وهي قَضِيَةُ تخريج المناطه يَعْنِي أنَا أظهرُ 
هذه المناطاتٍ وأُخرِجُهاء ثم أَنْقَحُها (وهو [ما] يُسَمّى 'تنقيحٌ المناط, أي آحُدُ 
المَناط الصالِح وأَبْعِدُ ما يَشُويُها مِنَ المناطاتٍ غَيرٍ الصالحة). ثم بَعْدَ ذلك أَحَقُّه 
[أي المناط] وبالتالي أَرَيِبُ الحُكُمَ عليه؛ يُسَمِيه [أيْ يُسَمِي هذا الموضوع] بَعضُ 
العُلّماءٍ (السَّبْرُ والتّقسِيمُ) لاستخراج المَناطٍ وبناءٍ الحُكم عليه. انتهى]؛ وهنا لا 
يَلرَمُ من عَدَم التّكفِيرٍ زَوالُ أصلٍ الدِينِء لأنَّ السَبَبَ [والذي هو تكذِيبُ النأصوص 
ورَدُها] المُقتضي لِلتَكفِيرٍ [قد يَكونُ] مُنتَفٍ في حَقّ مَن لم يُكَفْرزْ لإمكان وُرود الخَطأ 
أو الجهلٍ أو التأوبِلٍ في تنزيلٍ الحكم أو فَهُم دلالِه... ثم قال -أي الشيحٌ 
عادل-: ... ومثالٌ آذَرُء وهو إعتِقادُ حُرمة الخَمرٍ وؤجوب الصَّلاةء فَإِنّ هذا 
الاعتقاد لازِمٌ لتتصديق النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَديْهِ وَسَلّمَ فيما أخبّرَ وطاعتِه فيما أَمَن, 
وتصبيق الذي وطاعثه من أصل الدّينٍ بلا شَاكٍ [قْث: الحقيقة أن (شهادة أن 


(1509) اذهب لاة 


مُحَمَدَا سول الله) هي التي مِن أصلٍ الذِينِء وأمّا تصديق النَبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلُمَ وطاعثه فَهُما مِن لوازم أصلٍ الدِينِ. وقد قالَ الشيحُ عبدالعزيز الداخل 
المطيري (المشرف العام على معهد آفاق التيسير 'للتعليم عن بعد"') في (شرح 
ثلاثة الأصول وأدلتها): فَشَهادهُ (أنَّ مُحَمَدَا سول الله) أصلٌ من أصول الدين؛ لا 
يَدخْلُ عَبْدٌ في الإسلام حتى يَشْهَدَ هذه الشّهادة» وهذه الشّهادةٌ العظيمة يَنبَنِي 
عليها مَنْهَجُ الإنسان وعَمَلّه وتجاثه وسَعادَئُهء إِذْ عليها مَدارُ المُتابَعة» واللهُ تعالى 
لا يَقبَلُ مِن عَبْدٍ لالط رحو ا وعلى سُنَةِ رسوله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم فالإخلاصٌ هو مُقتَضَى شهادة أن (لَا إِنَّه إِلَّا اللَُ)» والمُتاتعة هي 
مُقتَضَى شهادة أنَّ (مُحَمَّدَا سول الله)» ولَمّا كانت الأعمالٌ لا بُدَّ فيها من قصدٍ 
وطريقة تُوَّدّى عليها عُدَّتِ الشهاتتان رُكذَّا واجدًا؛ وشهادةٌ أنّ مُحَمَدَا سول الله 
تستَلزِمُ أمورًا عَظِيمةً يُمكِنُ إجمانها في ثلاثةٍ أمورٍ كِبارٍ مَن لم يَقُمْ بها لم يَكُنْ 
مُوْمِنًا بِالرّسِولٍ صَلَّى الله عَلَدْهِ وَسَلَّمَ؛ الأمز الأوّلُ تصدِيقٌ حَبَرِه؛ الأمرٌ الثاني 
امتثال أمره؛ الأمر الثالث؛ مَحَبَثُه صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ؛ وما يَعودُ على أَحَدِ هذه 
الأمور الثّلاثة بالبُطلان فَّهو ناقِضٌ لِشهادةٍ أنَّ مُحَمَدَا سول اللهِء وإذا إِنتَفّضَتْ هذه 
الشهادةٌ إنتقَضُ إسلامُ العبِدٍء فالإسلامُ لا بُدَ فيه مِن إخلاص وانقيادٍ. انتهى 
باختصار]. لَكِنّ اعتقاد حُرمةٍ الكَمرٍ وؤجوب الصّلاةٍ مَوقوفٌ على تشريع هذه 
الأحكام إبتٍداء وعلى عِلْم المُكلّفٍ بها بَعْدَ تشريعها وتحَقّقٍ ذلك عنده. فَلَوْ أنقر 
المُكلّفُ حُرمة الخَمرٍ أو جَحَدَ وُجوبَ الصّلاةٍ كَفَرَ لَكِنْ إِنْ لم يَبْثْ عنده الحُكُمْ 
لِجَهِلٍ يُعَدَرُ به أو تأويلٍ يُقبَّلُ منه فهو في هائتين الحالتين معنو مع أن هذا 
الاعتقاد والإقراز به لازِمٌ لأصلٍ الدّينٍ... ثم قال -أي الشيحٌ عادل-: 


(1510) اذهب للة 


المَعْنّى المُطابقٌ ل (ِلَا إِلَّه إِلَّا اللُ) فهو ما دَلْثْ عليه ألفاظها بِالنَّضَمُنِ والمُطابّقة 
[قال الشيحٌ عبدالرحيم السلمي (عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة والأديان 
والمذاهب المعاصرة بجامعة أم القرى) في (شَرحٌ 'القواءِدٍ المتلّى'): فالدّلالة لها 
كلاثة أنواع. النّوعٌ الأَوَّلُ دلالةٌ المُطابّقة والنّوعٌ الثاني دلالةٌ النَّضَمُنِء والدوغ 
الثالت دلالةُ الالتزام؛ فَأّمَا دَلالةٌ المُطابّقة» فهي دلالةٌ الّفظ على تمام مَعناه الذي 
وْضِعَ له. مثل دلالةٍ البّيتِ على الجُدرانٍ والسَّقفٍ [معَا]ء فإذا قُلنا (بَيْتَ) فَإِنهِ يَدْلُ 
على وجود الجُدران والسَّقَفٍ [مَعًا]؛ ودلالةٌ النَّضَمُنِ: نالك لهي 
مَعناه الذي وضع له. كما لو قُلّنا (البَيْتُ) وأرَذنا السّقف فَقََطُ أو قُلْنا (البَيْتُ) 
وأرَدنا الجداز فَقَط؛ ودَلالة الالتزام» هي دَلالة اللّفظ على مَعْنَى خارج اللفظ يَلرَمُ 
مِن هذا اللّفظ فإذا قُلنا كلم (السّقف) مَتَلَاه فالسَّقفٌ لا يَدخُلُ فيه الحائط: فَإِنَّ 
الحائط شَيء والسَّقفُ شية آخَرُْ لَكِنْه يَلرَمُ منه [أيْ لَكِنّ السَّقفَ يَلرَّمُ منه 
الحائط] لأنّهِ [لا] يُتَصَوَّرُ وُجودُ سَقَفٍ لا حائط له يَحمِلُهء فهذه هي ذَلالةٌ الالتزام 
(أو الأّزوم). انتهى باختصار]» وهو الإقراز بِأنّهِ لا معبود بِحَقَ إِلّا لله وفيه تفي 
العبادة عن غَيرٍ الله والكفرٌ بَدُلَ ما يُعبَدُ من دونه [أَئْ والبراءةٌ مِن دُلّ ما يُعبَدُ 
ين تون الله 0 على للد قَولُه على 3 قال إِبْرَاهِيمُ لأبيه 0 ني : برَاء 
رك الشيخ 5 بن عبدالقادر السَقاف) في شرح 5 (مَن قال "لا اإلة إل 
نذا ةريسا تقنة من قون الأو كاه خالة ودضة]: فى هنذا الكديث اتقيز التدذ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّ من قالَ وشَهدَ بإسانه أنّه (لا إِلَّة إِلّا اللَهْة أيْ لا مَعبودَ 


- 


بِحَقَ إلا الله (وكَفَرَ بما يُعبَدُ مِن دُون الله) فيَكونٌ بذلك قد تَبَرّأ مِن كُلِ الأديانٍ 


(1511) اذهب للة 


سِوّى الإسلام: رُم ماله ودمه) على المُسلمينء فلا يُسِلَّبُ ماله ولا يُسفَكُ دمه. 
انتهى] وهو حَقِيقةٌ الكفرٍ بالطاغوتٍ [ودَدُلُ على ذلك قَونُه تعالى [وَالَّذِينَ اجْتَئبُوا 
الطّاغوت أن يَعْبْدُوهَا)]» و[فيه] إثباتُ أَحَقَيّتَه سُبحاته للعبادة؛ قال سُبحاته لكل يَا 
أَهلَ الْكِتاب تَعَالَوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَتَيَْكُمْ أَلّا َغْبّد إِلّا الله وَلَا نُشرِك به شَيْنًا 
وَلَا يَتَخدَ بَعَْشُْنا بَغضًَا أَزْتَابّا مّن دُون الله إن تَوَلُوا فَفُونُوا اشهَدُوا بِأنَا 
مُسْلِمُونَ): فهذه هي الكلِمةٌ التي إِتَمَقَ عليها جَمِيعْ الأنبياء» وهي كَلِمةٌ التَّوحِيدٍ 
والإسلام العام وهي (ِمِلَّةَ إِدْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكين)» وقال تَعالّى 
(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِه إِنَنِي بَرَاءٌ مِمَا تغبُدُون. إِلَّا الذي فَطَرَني فَإنَّهُ 
سَيَهْدِينِ» وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةَ في عَقِبِهِ لَعَلَهُمْ يَرْجعُونَ)» والكقلمة هي ( إِلَّه إلا 
للَهُ) فَعبَّرَ عنها الخَلِيلٌ بمعناهاء فَنَهَى ما تَقَنْهِ هذه الكَلِمة مِنَ الشّركِ في العبادة, 
بالتراءة مِن كُلِ ما يُعبَدُ من دون اللهِء واستثتى الذي فَطْرّه (وهو الله سُبحاته) الذي 
لا يَصلُحُ مِنَ العبادة شَيءْ لِغيرِه, فَهذا [هو] المَعنّى المُطابقٌ لهذه الكقلمة وهو ما 
نَصّ عليه أهلٌ العِلم, قال شَيحُ الإسلام [في (مجموغ القَتاى)] (وَلِهَدَا دَانَ رَأَْسُ 
الإسلام شَهَادَةَ أَنْ (لَا إلَة إلا اللَه)» وَهِيَ مُتَضْمَنَةٌ عِبَادَةَ الله وَحْدَهُ وَتَرْكَ عِبَادَةِ مَا 
سِوَّاة؛ وَهُوَ الإِسِلَامُ الْعَامُ الذي لا يَقْبَلَ اللَهُ مِنَ الأَوّلِينَ والآخرين [دِينًا سوّاة]), 
وقالَ الشَّيحٌ عبدُالرحمن بِنُ حسن آل الشيخ [في (فَتحُ المَجيد)] (... ولمَا دَلْتْ 
عليه هذه الكلِمةٌ [أيْ كلمةٌ (لا لَه إِلّا الله)] مُطابقة, فَإِنّها دََْتْ على تفي الشّركِ 
والبّراءة منه والإخلاص إِلهِ وَحَدَهُ لا شَرِيك له مُطابقةٌ), فإذا كَبَتَ ذلك بالكتاب 
والسُّنّة وكلام أهلٍ العلم تَبَيّنَ أنَّ ما خَلا المَعْى المُطابق مِما ذَكَرَهِ الشيحٌ محمدُ بن 
عبدالوهاب هو من لَوَازِمِ ذلك ومُقتضاه. وبهذا يَبِطْلُ القَّولُ أنَّ تكفيز المشركين 


(1512) اذهب للة 


مِن أصل الدّين... ثم قال -أي الشيحٌ عادل-: فَكَونُ تكفِيرٍ المشركين من لَوازِم 
7 الذِينٍ يَنضِي أنه موقوفٌ على (أسباب وشروط) يَلرَّمُ من عَدَمِها عَدَمْهء ولا 

تَبُ [عَلَى] تَخَلّفِهِ في حَقَ المُكلفٍِ كُفْرٌ ولا شركٌ, ومن هذه الأسباب عَدَمْ تحقُق 
ا لَدَى المُكلّفٍ أو إشْتِباهُ حالهم عندهء لذا وَجَبَ في حَقه إقامة الحُجَّةَ 
والبَيَانُ الذي يَزولٌ معه الشُبْهةٌ قَبْلَ القَولٍ بكفره. انتهى باختصار. 


(2)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (مُناظرةٌ في حُكم مَن لا يُكَفْرُ 
الُشركين): اليَاعٌ ليس في تَكفِيرٍ العابدين لِغيرِ الله والمشركين به وإِنْما في 
تكفِيرٍ الذي لم يُكَفْزْهم لِقِيَام مانع أو إنتِفاءء شرط عنده مع تقرِيره أنَّ (هذا الفعل 
شرك أكبَّء ومن بَفعلّه فهو كافِر)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-:: تكفيز 
الأعيانٍ يَحتاجُ إلى شروط ومَوانِع» وإلى الآنَ لم تُقيموا دَلِيلّا على (أنّ تكفيز 
المُنتسِبٍ [يَعنِي الجاهل مُرتكِبَ الشرك المُنتسِبَ للإسلام] من أصلٍ الدّينِ الذي لا 
عذْرَ فيه لِأحَدٍ بهل أو تأويلٍ» وأنّ مَن خالفكم فيه فهو كافِرٌ ناص لأصل الدَّينِ)» 
ولا أظنُ أنّحم تفُيِرون إقامة الدَلِيلِ على هذا... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
وأمّا ما ذَكَرْتْم مِن أنّه [أي العاذر] لا يَعرِفٌ الكُفر ايكرت التّوحيدَ؛ فَدَعوَّى 
عارِيَةٌ عن الدَّلِيلٍ وأنتم مُطالبون قَدْلَ دل شيءٍ بتصجيح الدّعوّىء لأنّ هذا [أي 
العاذِر] يُقِرُ أنّ (ما تفغله القُبِورِيَةٌ وأمثالهم كُذْرٌ وشركء وفاعِنُهِ مِن غيرٍ غُذرٍ 
مُشرِكٌ كافِرٌ بِالَّهِ العظيم). ولَكِنْ يَقول (إنّ هذا مع تَلَبْسه بالشرك يُعَذَّرُ بالجَهلٍ؛ 
ولا يُكَفَرْ ولا يُعامَلُ مُعامَلةُ الكافرين): وظَنٌ [أي العاذِرُ] أنّ الجَهْلَ [أيْ في مسائلٍ 
الشزك الأكْبَّرِ] قد جَعَلَّه الله عُذرًا ومانِعًا مِنَ التكفِير كما جَعَلّثُم [أنثم] الإكراة 
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وانتِفاءَ القصدٍ عُذرًا [أيْ في مَسائلٍ الشَزك الأكْبَرٍ]» لإختِلاط الأِلّةِ عنده 
وتضازيها. أو لَعَلّهِ يَتقِيسُ الشرك [الأْبَرَ] على الكفر الأكبَّرِء هذا هو مِحوَرُ 
المسألة وقُطْبُ زخَاهاء فْهَن هذا الرَّخُلَ يُكَفْرُ المشركين؟ الجَوابُ (ِنَعَنْ): وهَلٍ 
إمتناغه عن التَّكفِيرٍ هو في غموم من بَفْعَلُ الشّرك أمْ في بَعض الأعيَانٍ؟ الجَوابُ 
(في بَعضٍ الأعيّانٍ), وهل عِلَّةُ إمتناعِه عن التّكفِيرٍ هو إعتقاده أنَّ من عَبَدَ غَيْرَ 
الله مُسِلِمٌ؟ الجَوابُ (لاء إِنّما لأنّهِ يَظْن أنّ الله تعالى يَعدْرُ مثلَ هذا بالجهلء كما 
يَعذّرُه بالإكراهٍ أو إنتفاءٍ الُصدء فهو لا يَرَى الشرك إسلامّاء ولا يَرَى المُشرِكَ 
مُسلِمَاء إِنْما يَرَى أنَّ حكمّ الشّركِ يُرفُعْ عن مَن وَقَعَ فيه إِنْ كان جاهِلًا كما يُرِفُعْ 
عن المُكرّه والُخطئء فهذا الرَّجُلُ بَقولٌ (أنَا أعلّمُ أنّ هذا الفعل شرك أكبَّرُء وأنَّ 
عاب غَيرٍ الله كافز مُشرِك ولَكِنْ عندي ذَلِيلٌ مِنَ القرآنٍ والسّنَّة أنَّ الله لا يُوَادْدُ 
الجاهل. فَأَنَا أَنَبِعْ هذا الدَلِيلَ كما أَمَرَ الله ولا أُكَفْرَه حتى تقوم عليه الحُجَّةُ 
الشّرعِيَّةُ)): هَل تَصَوُرُ هذا الرَّجُلِ صَحِيحٌ أمْ أنَّ لَدَيْهِ فُصورًا في النَّصَوّرِ؟ الجَوابُ 
لَدَيْهِ فصورٌ, ولا يُمكِنُ تكفيزه حتى يُبَيّنَ له وَجْهُ خَطَئِهء كَأَيَ صاحب خَطأ]... ثم 
قال -أي الشيخٌ الصومالي-: وهذا الرَّجُلُ [أي العاذِز] كَيْف يُكَفْرُ وخلافنا معه في 
تَنزيلٍ الحُكم الشرعيّ لا أكثر؟ أعني تنزيل الحُكم على الأعيّانٍ لا في تَوصِيفٍ 
الفغلٍ والحُكم عليه بِالكُفرٍ والشّرك... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: والمسألة 
تحتاجٌ مِنكم إلى تحرِيرٍ ونَظَرٍ ثاقبٍ ووَرَع شَدِيدٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: ... وأمًا مَسألَثنا فْإِنّ هذا الرَّجُلَ الذي لا يُكَفْرْ المشرك المُنتسبَ 
يَعرفُ حالهم ويُحَذْرُ منهم ومن شركيّاتهم ويُشَدّدُ عليهم حَسَبَ المستطاع وتَعرِفُ 
أنّ أفعالهم وأقوالهم كُفْرٌ وشرك باللّهء لَكِنْه ظَنَّ أنه لا يَجورُ تكفيرٌ (الجاهلٍ أو 
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المتأولِ) [أيْ في مسائلٍ الشِرْكِ الأبَرِ] حتى ثُقام عليه الحُجّة؛ فامتئع عن تكفيرهم 
عَيْدا لِقِيَامِ المانع عندهء وهذا يَدُلُ على أنه عَرَفَ حَقيقة حالهم وعَرَفَ الحُكمَ 
الشّرعيّ ل (الفِغلٍ والقّولٍ [اللّدّين بهما كان المُشرِكُ الجاهلٌ المُنتسِبُ للإسلام 
مُقارِفًا يلشرك]). لَكِنِ إمتدّعَ عن تنزِيلٍ الحُكم على الفاءِلٍ للشبهة القائمة عنده. 
وبذلك ترجِعٌ المسألةٌ عنده إلى شروط التَكفِيرٍ وانتِفاء الموانع. انتهى باختصار. 


(3)وقالَ الشيحٌ أبو مالك التميمي ل(المْتَخَرّجُ من قسم الشريعة بجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية بتقدير امتيازء والحاصل على الماجستير من المعهد العالي 
للقضاء في الفقه المقارن. وتم ترشيخه لِلْعَمَلٍ قاضيًا في المحاكم التابعة لوزارة 
العدل السعودية ولَكِنّهِ رَفَضَ) في (شَرحٌ قاعٍدةٍ 'مَن لم يُكَفْرٍ الكافِر'): قاعدةٌ من 
قَواعِدٍ الشرع قَرّرّها أهل العلم؛ ألا وهي قاعِدةٌ (مَن لم يُكَفٍْ الكافِر أو شَكَّ في 
كُفره أو صَحَّحَ مذهبه فَدَدْ كَدَرَ)... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: قاعٍدةٌ (مَن لم 
يُكَفْرِ الكافز) هي قاعِدةٌ مُحِمَعٌ عليها بَيْنَ سَلَفٍ الأَمَّةِ وكبارٍ الأئمّة» وهذا الإجماغٌ 
إجماعٌ عليها في الجُملة» وهناك دَقائقٌ -سَنْبَيَنُها إِنْ شاء الله تعالى- فيها تَفصِيلٌ 
وتيَانٌ... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: إِنَّ أهل العلم بُقّزِرون أنَّ (من لم يُكَفْرِ 
الكافِر يَكَرْ). لَكِنْ لَيسَتْ هذه القاعٍدةٌ على ذاك الإطلاق الذي يَظْنّه التعضء بَلْ 
هناك ضَوابطٌ وقيودٌ... ثم قال -أي الشيخٌ التميمي- : إِنّ هذه القاعدة مُدَرَرةٌ عند 
أهلٍ العلم, والذي يَستقرِئُ تَتتبَّ أقوال أهلٍ العلم يَحِدُ أنَّ هذه القاءدةً ظاهرةٌ في 
تأصيلاتهم؛ لذلك حُكِيَتْ هذه القاعدةٌ عن سُفْيَانَ بْنِ عْيَيْنَةَ وكذلك الإمام أَحْمَدَ بْنٍ 


حَدبَلِ وابي رَرَْعَهُ ومُحَمَّدِ بْنِ سخئونٍ وكذلك ابي بَدْرٍ بْنِ عَيَّاشٍ ويَزِيد بْنِ هازونَ 
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وجَمع من أئمّة السَلَفٍ وكذلك شيخ الإسلام إِبْنِ تَيْمِيّةَ والقاضي عِيَاضٍ وأئمّة 
الدّعوة [النّجِدِيّة] وغَيرهم؛ هذه القاعٍدةٌ تَحَدَّتَ عنها سَلَفُ الأَمَةَ والذي يَتتبّع 
أقاوبلهم والتقولاتٍ الواردة عنهم يَحِدُ ذلك ظاهرًا جَلِيّا في تَنايَا هذه النُقولاتٍ 
المَحكِيّة عنهم... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: إِنَّ الُقارف لهذا الناقضٍ [وهو 
المَتمَيُّْ في قاعِدةٍ (مَن لم يُكَفٍْ الكافز أو شك في كفره أو صَحَّحَ مَذهَبَه فَدَدْ كَفَرَ)] 
مُرَكِبٌ لِلْكُفْرٍ بإجماع أهلٍ العلم والكُفرُ يَلحَقُه إبتداءء في مَواضع وتَعْدَ إقامة الحُجّة 
في مَواضِع كما سَيَأتِي بَيَائْهِ وتفصِيله... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: وهذه 
القاعدةٌ مُجِمَعٌ عليها في الجُملةٍ» وهناك تفاصيل... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: 
إِنَّ مَناط الكفر في هذا الناقض هو الرَّدُ لِحُكم الله بَعْدَ مَعرِفَتِه [قال الشيخ أبو محمد 
المقدسي في (الزسالة الثلاثِينيّة): فَإنّ أصلَ هذه القاعٍدة ودَلِيلَها الذي تَرتَكِرُ 


َظْلَمْ مِمّن كَدّبَ عَلَى اله وَكَذّبَ بِالصَّدْق إِذْ جَاءَهُء أَلَيْسَ فِي جَهَنَمَ مَنْوَى لَلْكَافِرِينَ) 
وتحؤها من الأدِنّةِ الشَّرعِيَّةِ الدالّة على كُفرٍ مَن كدب بشَيءٍ ثابتٍ مِن أخبار 
الشرع وأحكامه... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: إِنَّ حَقِيقَةَ هذه القاعدة 
وتفسِيرها على النّحو التالي (مَن لم يُكَفْر كافِرًا بَلَعَه [أيْ بَلَعَ من لم يُكَفْزْ] نص الله 
تعالى القَطعىُ الدَّلالة على تكفيره [أيْ تكفيرٍ مُرتكب الكُفر] في الكتابء أو تَبَتَ 
َدَيْهِ نص الرُسولٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ على تكفيره بِخَبَرٍ قَطعِيٍ الدَّلالةِ» رَعْمَ تَوَفرٍ 
شروط التَكفِيرٍ وانتفاءٍ مَوانِعِه [أيْ في حَقَ مُرتكب الكُفر] عنده, فَقَّدْ كَذّبَ بِنَضٍ 
الكتاب أو السّنَّةِ الثابتة» ومن كَذَّبَ بذلك فَدَدْ كَفَّرَ بالإجماع)؛ هذه هي حَقِيقةٌ هذه 
القاعٍدةٍ وهذا هو تَفسِيرها بَعْدَ النْظَرِ في أَدِلَّتها واستقراءِ إستعمالٍ الغلّماء لَها. 
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انتهى. وقَالَ الْقَاضِي عِيَاضُ (ت544ه) في (الشفًا بتغريفٍ حُقُوقٍ المضطمَى): 
الإخْمَاغ عَلَى كْفْرٍ مَنْ لَمْ يُكَفْز أَحَدًا مِنَ النّصَارَى وَالْيَهُودِ وَكُلِ مَنْ فَارَقَ دين 
الْمُسْلِمِينَ» أو وَكَفَ فِي تَكْفِيرِهؤ أو شَكَ قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ لالْبَاقِلَانِيْ] (لأنَّ 
الثوقيف [أي النّصّ] والإجماع إتَفُقا عَلَى كُذْرِهِمْ [أيْ كُذْرٍ الُصَارَى وَالْيَهُودِ وَكُلٍ 
وَالتَعْذِيبُ أو الشَّكُ فيه [أيْ في النّصٍْ] لا يَمَحْ إِلّا من كافِر). انتهى باختصار. وقد 
عَلّقَ الشيخٌ أبو مالك التميمي في (شَرحٌ قاعٍدةٍ 'مَن لم يُكَفْرٍ الكافِر') على قولٍ 
الْقَاضِي عِيَاضٍ هذا قائلًا: مِن هذا النّقلِ عَلِسْنا المناط التُكفيريّ في هذا الناقض. 
وهو جُحودٌ ورَدٌ حكم الله أو تكذِيبُ النْضٍْ الشرعيّ. انتهى باختصار]ء وهذا 
المناطٌ الأيِنةُ كيرةٌ عليه في كتاب الله عَرٌ وجَلَ يَقولٌ تعالى (وَلَكِنّ الظَالِمِينَ 
بِآيَاتِ اللَّهِ يَخْحَدُونَ) وكذلك يَقولٌ سُبحائه (ِوَمَا يَجْدَدُ بِآيَاتِنَا إِلّا الظَالِمُونَ) وتقول 
تعالى (وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلا الْكَافُِونَ). .. ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: يَخْرْجٌ من 
غموم هذه القاجدة المسائلٌ الخلافيّةُ الاجتِهادِيّةُ التي إختلّف [أَيْ في التَّكفِيرٍ] فيها 
أهلُ العم وهي على سَبِيلٍ المِثالٍ كَحُكم تارك الصَّلاةٍ [قالَ الشيخٌ أبو محمد 
المقدسي في (الزّسالةٌ التَلائِينِيّة): ... كتارِكِ الصَّلاةِء فَإِنَّ من لم يُكَفْزهء وإنْ كان 
مُخطِنًاء إِلَّا أنه [أيْ مَن لم يُكَفْرزْ تارك الصّلاةِ] لا يَجِحَدُ الأوّةَ الصَّحِيحةً القاضيّة 
بكفره [أيْ بكُفرٍ تارِكِ الصّلاةِ]ء بَلْ يُؤْمِنُ بها ويُصَدّقُء ولَكِنْ يُؤَوَلُها بالكُفر 
الأصفّْرء أو يُخَضِصُّها فين جَدَدَ الصَّلاةَ دُونَ مَن تَرَكَها تكاسلا تعاض ظاهر 
بَعضٍ النُصوص الأخرّى معها [أيْ مع الأيِّةِ الصّحِيحة القاضِيّة بكُفرٍ تارك 
الصَّلاةِ]؛ كَحَدِيثِ (خَمُْ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ) وفيه قُونُه [صَلَّى الله عَلَيْه 
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وَسَلَّمَ]ا (وَمَنْ لَمْ يَأتِ بهن فَلَئِسَ لَهُ عِنْدَ اللَهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءً عَدَبَهُ وإن شَاءً غَفَرَ 
لَهُ) رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائِيُ وغَيرُهم [قالَ الشَّيحُ عَلِيْ بنُ شعبانَ في 
(حُكُمُ تاركِ الصَّلاةٍ وعَلاقَنُه بالإرجاء) في هذا الدَدِيثِ: فالحَدِيثُ ضَعِيفٌ لا يَصلحُ 
الاحتِجاجُ به... ثم قال -أي الشيخ عَلِيّ- تخت غنوان (ِهَلْ يَسوغٌ الخلافُ في كُفرٍ 
تارك الصّلاةِ؟ وهل قَالَ أَحَد من أهلٍ العلم بِذَلِك؟): لا يسوغ الخلاف في حكم تارك 
الصَّلاةٍ كسَلا وتهاؤناء وهو خلافٌ مَذمومٌ غَيرُ مُعتَبّرٍ لما يَلِي؛ (أ)ثبوث إنعقادٍ 
إجماع الصّحابة قَدِيمَا على كُفرٍ تارِكِ الصّلاةٍ المُمتَنِع من أدائها وليس جاجدها؛ 


1ه 
بي 


(ب)الخلاك حايِتٌ في عصر تابعي التَابعِين؛ (ت/دِلَّةٌ كفرٍ تارك الصّلاة أيِلَةُ 
مُحكمة؛ (ثأدِنّةُ القائلين بإسلام تارِكِ الصَّلاةٍ وتقائه على الإيمان أينَّةَ كلها 
مُتشابهةٌ وغموماتٌ وأحادِيثُ ضَعيفةٌ... ثم قال -أي الشَّيحٌ عَلِئٌ-: مُدْدْ مَتَى 
وندن تسترة كام الشهارة وفؤفين وتاخة يكلام وفهم الككة من يد 
الصّحابة؟!!!. انتهى باختصار. وقال الشَّيحُ عَلِيُ بِنُ شعبانَ أيضًا في (أنَرُ عَبْدِائَه 
بْنِ شقيق روايّةة ودرايّةٌ): قال ربيع المدخلي بأنَّ الإجماعَ على كُفرٍ تارك الصَّلاةٍ 
لم يَدكُزْه أهلٌ العِلّم في كُتُبهم؛ قُلْتُ (عَلِيّ بن شعبان). بَلْ كَذَبْتَء فَقَدْ ذَكَرَ الكثير 
مِن أهل العلم سَلَفًا وخَلََا هذا الإجماعَ عَنٍ الصّحابة وتقٌلوه واعتّدّدوه وأذَذوا به. 
ولَكِنْ ما جِيلَتِي في مَن يَرَى أنَّ القَبي هو الحَسَن!!!... ثم قال -أي الشيحٌ 
عَلَِّ-: وتقِي أن نُبَيْنَ شيئًا آذَرَ غَذَلَ عنه ربيع المدخلي ورفاقّه مِنَ المُرجئة: 
وهو أنَّ الخلاف الحادِتٌ بَعْدَ الصّحابَة والتّابعين لا اعتبارز له وهو خلافٌ مَذمومٌ 
أن الإجماغ إنعقة من قله على كُفرٍ تارك الصَّلاةٍ كَسَلَاء فمَهُما ذَكَرَ المُرجئةٌ مِن 
أسماء لعْلّماءَ مَشاهِيرَ خالفوا بَعْدَ إنعقاد هذا الإجماع القَدِيم فَلا دَِبِرةَ لكلامهم, بَلْ 
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هو خلافٌ حايث مَذمومٌ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(التّنبيهاُ على ما في الإشاراتٍ والدّلائلٍ مِنَ الأغلوطات): إِنَّ نزاع المُتأخَرِين لا 
يَجِعَلُ الممسألةً خِلافيّةَ يَسُوعْ فيها الاجتهادٌ, والخلافُ الحايثُ بَعْدَ إجماع السَلَفٍ 
خَطَأ قَطعًا كما فَصَّلَه شَيحُ الإسلام إِبْنُْ تيْمِيّة. انتهى]» وئحو ذلك مِن حُجَح القائلين 
بذلكء وَهُمْ كير ومنهم أَلمَةٌ جِبَالَ كمالك والشافعيَ وغيرِهم مِمّن لم يُكَفْرْ مَن 
تركها تكاسّلاء قَلَمْ سمغ أَنّ أحَدَا مِنَ المُخالفين لهم القائلين بكفره [أيْ بكُفرٍ تارك 
الصّلاةٍ] كالإمام أَحْمَدَ في إحدى الرٌوايَتين عنه. وعبدالله بْنِ الْمْبَارَكِ وَإِسْحَاقَ بْنِ 
رَاهَوَيْهِ وغَيرِهم قالوا بكفرهم [أَيْ بِكُفرٍ الذين لم يُكَفْروا تارك الصّلاةِ] أو طَبَّقوا 
قاعدة (ِمَن لم يُكَفْرٍ الكافر فهو كافِرٌ) عليهم [قالَ الشيحٌ يزن الغانم في هذا الرابط: 
يَجِبُ أنْ نُفَرْقَ بَيْنَ مَن وَمَعَ في بدعة أو أَخْطَأ مِن عُلَماءٍ المَلَفٍِ -أهلٍ السُنَةٍ 
والجماعة- الذين يتطلقون في إستدلالهم ين الخديث والأثْرِء وتَيْنَ من وَفَعَ في 
بدعة مِن أهلٍ الأهواءٍ والبدّع الذين ينطّلقون مِن أصولٍ وقَواعِدَ مُبِتَدَعةٍ أو مَنْهَجِ 
غيرٍ مَنْهَجِ أهلٍ السُّنَّةِ والجماعة. انتهى]. انتهى] وتارِكِ الصّومِ وتارِكِ الزّكاة 
وتاركِ الحَج, وحَدِيثّنا هنا عن خلافٍ أهلٍ العِلّم في الثّركِ لا الجُحود فَإِنَّ الجُحودَ 
مْتَّهْقٌّ عليه [أيْ متَّدْقَ على التّكفِيرٍ به]... ثم قال -أي الشيخٌ التميمي-: يَخْرْجٌُ 
مِن غُموم هذا الناقض مَوانِعٌ إختدّف أهل العلم في جُزئيّاتِها؛ مَتَلَا اذ شتراط اللوغ 
لصحّة ؤقو قوع الرَّدَةِ إتَقَىَ أهلٌ العلم على أنّ البالغ تَقَّعُ منه الزّدَّهُ وتِصِحٌ ويُؤَاذَدْ 
ويُحاسَبُ ويُعاقَبُء واتَمَقَ أهل العم على أنّ الصَّبِيَ دُونَ سِنّ التّميِيزٍ لا تَقَّحُ [يَعنِي 
لا تَصِحُ] منه الرّدَهُ بَقِيَ عندنا المرحَلةٌ التي هي بَيْنَ هَدين العْمْرين (سنّ نْ البلوغ, 
وفَوْقَ سِنّ التَّمِدِيزذِ)» فُسِنُ التّميِينٍ هنا إختدّف أهل العأم في حَدْهِء [كما إختلّفوا 
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أيضًا في] إشتِراطٍ الُلوغ في ثُبوتٍ الزَِدَّةٍ أو صِحَة الرِدَّةِ [قَهَذ] رَأَى أبُو حَنِيفَةَ 
وصاحِبّه مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ 0 أحمَدُ في رِوايّةٍ أنّ البللوغ ليس شرطا لِصِحَةٍ 
وثُبوتٍ الرّدَة [يَعنِي أنّه يكفي تَحَفَقْ (التَّمِيِيزِ) والذي هو أيضًا مُخْتلّفٌْ في حَدذّهِ]: 
وقالَ أبو يُوسُفَ مِن أصحاب أبي حَنِيفَةَ والشافعيّةُ وأحمَدُ في أظهَر الزوايّتين عنه 
أنَّ الرَدّةَ لا تثث ولا تَصِحٌ مِنَ المُمَيَزذٍ الذي دون سِنّ البلوغ؛ وقل بِمِدْلِ ذلك في 
حَقِيّ السّكران» [فت]إن زَوَالَ العقلٍ يُقَسَمُه أهل العلّمِ إلى زَوالٍ بِسَبَبٍ مُباح [كما في 
الإغماءٍ أو الصَّرْع أو إجراءٍ عَمَلِيّةِ جراحِيّة» وقَدٍ إِتََقَ أهل العلم على أنَّ الرَدَّةَ 
الناتجة عن زَوَالٍ العقلِ بسَبَبٍ مُباح لا تصِحٌ].ء وزوالٍ بسَبَبٍ مُحَرَّمِ [و]يَكونُ 
بِشزب الخَمْرِء هنا [أيْ في زُوالٍ العقلٍ بِسَبَبٍ مُحَرّم] إختلّف أهل العلم [أيْ في 
صِحَةٍ الزٌّدّة]... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-:: هَلْ هذه الصُورة [ِيَعَنِي تكفيز 
السّكران الذي وَفَعَتْ منه امم زَوالٍ عَقِلِهِ بِسَبَبٍ مُحَرّم وقد 0 إختلافت 
العْلّماءِ في صحّة 3 رِدّتِه] داخلةٌ 5 تحت هذه القاعدة؟. هَل الصُوَرَةٌ في ١‏ لثمييز 0 
تكفيز الصَّبِيَ المُمَيّزٍ الذي وَفَعَتْ منه الرَدَهُ وقد عَرَفْنا إختِلاف العْلَماءٍ في إشتِر 
البلوغ: وعَرَفْنا أنَّ الذين إكتَقَا منهم بِالتَّميِيزٍ إختلفوا أيضًا في سِنّ التَّمِييزِ] داخلةٌ 
تخت هذه القاعدة؟. تقول, لاء لأنّنا قَرّرنا أنّ مسائلَ الخلافٍ التي هي مَحَلُ إجتهادٍ 
بَيْنَ أهلٍ العم خارجةٌ مِن هذه القاعدة... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: كذلك مِنَ 
المسائلٍ المُهمّة مانغ الإكراه. مانِعٌ الإكراه هو مانعٌ مُتَّدَقٌّ عليه في الجُملة ولَمِنٍ 
إختدّف أهل العم في بَعضٍ جُزئيّاتِه. فَإِنّ أهل العِلم قالوا (هَلْ يَكفِي في الإكراه 
التَّهدِيدْ أو لا بْدَ أن يُمَسُ بعذاب؟). جُمهوز العْلّماءٍ خلافًا لأحمَدَ قالوا (ِنَعَمْ يَكفِي 
التَّهِدِيدُ4» وأحمَدُ قالَ (لاء حتى يُمَسُ بعذاب) [قالَ مركزٌ الفتوى بموقع إسلام ويب 
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التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
قطر في هذا الرابط: وقد وَقَعَ الخلأف بَيْنَ أهلٍ العلم في النَّسوبَةِ بَيْنَ الأقوالٍ 
والأفعال [أيْ مِن جهة المُكرّه. وهي الأقوال والأفعال التي يُكرّهُ عليها] في الإكراه. 
فَدَهَبَ بَعضُهم وهُمُ الجُمهورٌُ إلى أنَّ المكرّة يَحِلٌ له الإقدامُ على ما أكرة عليه 


0 


سَواءٌ أكرة على قَولٍ أو عَمَلٍء وذَهَبَ بَعضُهم إلى التفريق بَيْنَ الأقوالٍ والأفعالٍ 
[يَعنِي أنَّ بَعْض العْلَّماءٍ ذَهَبَ إلى صِحَةَ الإكراهٍ (إذا كان الإكراهُ على قُول) وَعَدَمِ 
صِحتِه (إذا كان على فغْل)]. انتهى باختصار. وقالَ مركرُ الفتوى أيضًا في هذا 
الرابط: قال إِبِنُ رَجَبٍ [في (جامع العلوم والحكم)] إوَأمَا الإهرّاه عَلَى الأَقَُوَالٍ 
فَائَفْقَ الْعلَمَاءُ عَلَى صِحَتِهِ وَأَنّ مَنْ أَكْرة عَلَى قَوْلٍ مُحَرَّم إِكْرَاهَا مُعْتبَرَا أنّ لَه أَنْ 
يَفْتَدِيَ نَفْسَهُ به. وَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَسَائِْرُ الأَقْوَالٍ يُتَصَوَّرُ عَلَيْهَا الإكْرّاة؛ فَإِذَا أكرة 
ِغَيْرٍ حَقّ عَلَى قَوْلٍ مِنَ الأقْوَالٍ لَمْ يَتَرنَْ عَلَيْهِ حُكْمٌ مِنَ الأخقامء وَكَانَ لَعْوَاء فَإِنَ 
كَلَامَ الْمُكْرّه صَدَرَ مِدْهُ وَهُوَ غَيْرُْ رَاضٍ به فَلِذَلِكَ غفِي عَذْهُ وَلَمْ يُوَاكَدْ به في 
أَخكَام الدُنْيَا وَالْآخِرَة)؛ أمّا مَن أكرة على فِغْلٍ مِن أفعالٍ الكفرٍ كالسُجود لِغَيرٍ الله 
َدَّدٍ أختُِف (هَل يُقبَّلُ إكراهه أو لا يُقبَّلَ؟), قال إِبْنُ بَطَالٍِ [في (شرح صحيح 
البخاري)] (وَأَمَا فِي الْفِغْلٍ فلا رُخْصَةً فيه, مِذْلَ أَنْ يُكْرِهُوه عَلَى السُجُود لِعَيْرِ الله 
أو الصَّلَاةٍ لَِيْرِ الْقبْلَةِ... وَقَالَثْ طَائِقَةٌ (الإكرَاهُ في الْفِغْلٍ وَالْكَوْلِ سَوَاءٌ إِذَا أْسَرّ 
الإِيمَان)). انتهى باختصار]. هذا خلافٌء تَقول؛ لا تَدخُلٌ هذه المَسأَلةٌ تحت قاعدة 
(مَن لم يُكَفْرٍ الكافز أو شَكَ في كُفره أو صَحّحَ مَذهَبَه فَقَّدْ كَفَرَ)... ثم قال -أي 
الشيخٌ التميمي- : قد يَأتِي آتِ ونُقجِمُ مسائل الاجتهادٍ الخلافيّة تحت هذه القاعدة 
فتقول له. لاء ومازالَ أهل العلم يختيفون في مَسائلَ كهذه المسائلٍ ولم يُكَفْرْ 
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بَعضُهم بَعضًا... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: المسائلٌ الظاهرةٌ [هي] دُلُ مَسأَلةٍ 
ظَهَرَتْ أُدِلَتُها وأجمعتٍ الأمَهُ عليها وظَهَرَ عِلمُها لِلْعامَ والخاصٌ... ثم قال -أي 
الشيحٌ التميمي--: المسائل الحَفِيّةٌ هي كلُ مَسألةٍ يَعلَمُها الخاصّةٌ دُونَ العامّة 
لخَفائها وعَدَمِ إشتهارها... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: أهلٌ العِلم يُُسَّمون هذه 
القاعدة إلى أقسام؛ (أ)القِسمْ الأول أناسٌ جاء النَّصٌّ صراحةً بتكفيرهم بأعيانِهم 
وم على قسمين (طوافت: وأفراة)»:الطوافك مكل اليَهودية والأصرائية 
والمَجُوسُ والبُوذِيّةُ, والأفراد كَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ وابليسّ وأبي لَهَبٍء فحكم 
هذا القسم [وهَمُ الذين جاء النَّصُْ صَراحة بتكفيرهم بأعيانهم مِنَ الطوائفٍ أو 
الأفرادِ] مَن لم يُكَفْزهم بأعيانهم فهو كافِرٌء وأهلٌ العلم حَكَوْا الإجماعَ على كُفرٍ مَن 
لم يُكَفْزْ هذا القِسمَ أو الصّنفَ مِنَ الناسء والمَناط التَكَفِيرِيُ في هذا الناقضٍ هو 
جُحودُ ورَدُ حكم الله أو تكذيبُ النَّضِ الشَّرعِيّء []هذه مَسأَلةٌ ظاهرة مُحِمَعٌ عليها 
والنَّضُ فيها قَطعِيٌّ فُلَمْ يَعُدْ هناك سَبِيلٌ لِلْخَفاءٍ» وإنَّ عازِرٌ هؤلاء دَلَ الَنصٌ على 
كُفره [كما في قوله تعالى (وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلا الكافؤزونَ)] وهو داخلٌ أصالةٌ تحت 
هذا الناقض أو هذه القاعدة... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: القسمْ الثاني [أَيْ 
من أقسام قاعدةٍ (من لم يُكَْرِ الكافِر أو شَكٌ في كُفره أو صَحّحَ مذهبه فَقَدْ كفَرَ)]: 
أقوالٌ وأفعالٌ جاءً النّصٌ بتكفير أصحابها أو فاعليهاء كالاستغاثة بِغَيرٍ الله عَذَّ وجَّلَ 
والذّبح لِغِيرٍ الله والسُجود لِغَيرٍ الله والحُكم بِغَيرٍ ما أنزّل الله [قال الشيخُ حمودٌ 
الشعيبي (الأستاذ بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في فُدْوَى له على هذا الرابط: قالَ شَيخْنا الشيحٌ محمد الأمين 
الشنقيطي [في (أضواء البيان)] بَعْدَ أن ذَكَرَ الأصوصٌ الدانّة على كُفر مُحَكَمِي 
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القَّوانِينٍ (وَبِهَذِهٍ النْصُوص السَمَاوِيَةِ الَنِي ذَكَزنَا يَظْهَرُ غَايَةَ الظَّهُورٍ أَنَّ الَذِينَ 
يَتَبعُونَ الْقَوَانِيَ الْوَضْعِيَّةَ التي شَرَعَهَا الشَيْطَانُ عَلَى أَلْسِنَةِ أَوْليَائِهِ مُخَالَفَةَ لما 
شَرَعَهُ اللَهُ جَلَ وَعَلَا عَلَى ألسئة رُسْلِهِ صَلَّى اله عَلَيْهِمْ وَسَلَمَ أَنَهُ لا يَشْكُ فِي 
كُفْرِهِمْ وَشْرْكهِم إِلّا مَنْ طَص الّهُ بَصِيرَتهُ وَأَعْمَاهُ عَنْ ُورٍ الْوَخي مِثْلَهُمْ). انتهى] 
والاستهزاء بِاللَهِ أو بالدِينِ أو بِالرّسِولٍ الأمينٍ عليه الصّلاةُ والسَلامُ نَقُولُء مَن 
توَقَفَ أو شَكَّ في كفر مُركتكِب أحَدٍ هذه النُواقضء فَإِنَه لا يتخلُو مِن حالات؛ 
()الحالةٌ الأولّى, أنْ يَمتَنِعَ عن تكفيره لِكَونٍ ما وَفَعَ فيه ليس بِكُفرِء يَعنِي يَقول لك 
(الذَّبحٌ لِغَيرٍ الله جائزٌ ليس كفرًا): هذا أصلًا كافِز أصالة تَوَقّفَ في كُفر هذا 
[المُعيّنِ] أو لم يَتَوَفّفُء لِأنّه رَأَى أنَّ هذه الأفعال التي دَلَ النّصٌْ صَراحةً على كُفر 
فاعلها أنها نيمث بِكُفرٍء وهذا رَدْ وتكذِيبٌ لِلنَضٍ الشّرعيّ أنْ يَمتَنِعَ عن تكفيره 
لِكَونٍ ما وَقَّعَ [أي المُعيّنُ] فيه ليس بكُفرِء كَأَنْ يَقول لالذَّبِحٌ لِغَيرٍ الله أو الحُكمُ 
بغَيرٍ ما أنرّل الله أو الاستغاثةٌ بِغَِيرٍ الله أنّها ليست بكفرء وأنّها مِمّا أباحَه الله 
سُبحائه وتعالى): فَهذا تَسأَل الله السّلامةَ والعافيّةَ يَحَقُه الكُفْرُ؛ (ب)الحالةٌ الثانية. 
أنْ بَمتَنِعَ عن تكفيره مع إقراره بأنَّ ما وَقَعَ فيه المُعيّْ كُفْرُء حَكَمَ [أي المعيّنُ] 
بِعَيرٍ ما أنزّلَ الله يَقول [أي العاذِر] (الحُكْمُ بِعَيرٍ ما أنزّلَ الله ما عِذْدِي أدتى شَكَ 
أنه كفْرٌ), ذَبَحَ [أي المُعيّنُ] لِغَيرٍ الله» يَقولٌ [أي العاذِر] (ما عِدْدِي أدئى شَكّ أنَّ 
هذا الفعل كُفْرٌ). لَكِنْ يَمتنع عن تكفيره [أيْ يَمتَنِعُ العاذز عن تكفير المُعيّنِ] ؤجود 
مانع مَنَعَ مِن نزول الحكم على [المُعَيّنِ] مُرتكِب الكفرٍ... ثم قال -أي الشيخ 
التميمي-:: والمَوانِعُ منها ما هو مُعتّبٌَ زّ في كُلٍ مسائلٍ الإيمانٍ والكُفرء كالإكراه 
مَتَلّا ومنها ما هو مُعَبَرَ في تسائق غَيرُ مُعتَبَرٍ في أخرى, وهنا يَحصُل الخَلَلَ 
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([وهو] التَعمِيمُ). كاحي إلى مانع إعتبَّرَّه أهلْ العِلم في باب فَتُعَمَمْه على أبواب 
أخوص؟ الجَهل -مَثَلَّا- أهلْ العم يَعتّبرونه في المسائل الخَفِيّة إذا كان جاهلا 
يُعدَرْ فَلا يَلحَقُه الكُفْرُ حتى تُقامَ عليه الحُجَّةٌ وتفهَمها؛ اشتِراطٌ الهم -مَثْلّا- يَحِدُ 
أنّ أهل العلم يُقزرونه في المسائل الخَفِيَّة آقالَ الشيحٌ عبذالله الغليفي في 
(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): فاشير اطَفْهُم الحُجَّةِ دائمًا مِن 
أقوالٍ المُرجئة. كد -أي الشيحٌ الغليفي-: لا يُشَتَرَط الفَهِمُ في المسائلٍ 
الظاهرة الجَلِيّةِ ولَكِنْ يُشْترَطْ في المسائلٍ الخَفِيّةِ كما قال العْلَماءُ. انتهى]. فَيُعَمَمُ 
هذا الاث شتِراط؛ حتى خَرَجٌ عندنا من يَقول بِأنّ الطواغيت الذين لم كفُرُهم وأصبح 
كُفْرْهم مَعلومًا لَدَى الصّغِيرٍ والكبيرء يَقولٌ (لا يَلحَقُه الكفْرُ حتى تُقِيمَ عليه الحُجَّة): 
ومَفهومُ الحُجَّةِ أصلًا عنده مُخْتَلٌ يَعنِي لا بد أنْ تَأَتِيَ وتجلِسّ معه ثم بَعْدَ ذلك 
تعرضٌ عليه الدَلِيلَ وثناقشه عند كُل دَلِيلٍ (فهنت؟. أو ما فهنت؟).: فهنت تنتقل 
للآخَرِء ما فَهِمْتَ نَبْقَى عند الأول إلى أَبَدٍ الآبادِ!... ثم قال -أي الشيح التميمي-: 
هذا المُمتَنِعٌ [يَعنِي في الحالة الثانيّة مِن حالاتٍ الامتناع عن تكفِيرٍ مُرتكِب أَحَدٍ 
النّوَاقضٍ المُتَمَيْلةِ في أقوالٍ وأفعالٍ جاءَ النَّصٌ بتكفيرٍ فاعِليهاء كالاستغاثة بِغَيرٍ الله 
عَزَ وجَلَ والذّبح لِغَيرٍ الله والسُّجود لِغَيرٍ الله وهي الحالةٌ التي يَمتَنِعْ فيها العازِر 
عن تكزير. الفتن مع (رازه يان ها وقع فيه الفعان كد] مع إقرايه يان مناوقة 
فيه المُعيّنُ كُفْنّء له حالاتث؛ (أ)الحالة الأولّى. أن يَكون المانِعُ الذي أُورَدَه مُعتبَرًا 
والتَنزِيل صَحيح: فَهذا لا يَدخْلُ معنا في القاعدة أصلًا [أيْ لا يَكدُْرُ العاذرء لأنّه 
أنرّلَ مانِعا مُعتَبَرَا في مَسأَلةٍ يَصِحٌ إنزاله فيهاء كَأنْ يُتَرْلَ مانع الإكراهٍ على مُرتَكِبٍ 
الشّركِ الأكبَرِ]؛ (ب)الحالة الثاني أن يكون المانِغ غَيْرَ مُعتَدَرٍ [يَعنِي لم يِأَتِ ليل 
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على إعتباره مانِعًا]ء أو أنه مُعَتَبَرٌ ز والتنزيل غير صَجيح. مِثالٌ على مانع غيرٍ 
مُعتَبَرِِ رَخْلَ تقول له (لماذا دَخَلْتَ في جَِيشٍ الطاغوت؟). فَجاءَ شخصٌ إِيَعنِي 
العاذِر] فقالَ (يا رَجُلُء هذا مِسكِينٌ ضَعِيفٌء عنده أولادٌ يتصرف عليهم). الآنَ هو 
يُورِدُ مانعا غَيْرَ مُعتَبَّرِء[مِثالٌ على] مازع مُعتَبّرٍ والنْزِيلُ غْيرُ صجيح [أيْ مانع 
مُعتَبَرِ في مسائل كُونَ مسائلء قَيَقُومُ العاذِرٌ بإنزاله في مسألةٍ لايَصِحٌ إنزاثه 
فيها], قد تأتِي مَثَلّا ب (الجَهل) وتجعله مانِعًا في الشّركِ الأكبَرِء تقول لك (مانة 
مُعتَبَرٌ والتَزِيل غيرُ صجيح. لأنْه [أي الجَهْلَ] مُعتبَّرٌ في مسائل دُونَ مسائل)؛ فما 

الحُكُمُ [أيْ فُما حُكْمْ العاذِر عندئذِ]؟, تقول هذا لا يَلحَفَّهُ الحُكُمُ إبتداءً إِلّا بَعْدَ 
المُحاجّة والمُكاشّفة:, لماذا لم نَقُلْ هنا أنه تَحَقّقَ فيه المناط؟ [لأنّه] لم يَجدَدْ [سَبَقَ 
بَيَانُ أنّ مناط الكفرٍ في قاعِدة (مَن لم يُكَفْرٍ الكافِر أو شَكَ في كفره أو صَحَّحَ 
مَدْهَبَه فَقَدْ كَفَرَ هو الرَّدْ لِحكم الله بَعْدَ مَعرفتِه]ء هو يُقرٌ أنّ هذا الفعل كُفْرٌء لَكِنْ 
تقول (وٌجٍدَ مانِعٌ مَنَعَ مِن لحاق الكفر بفاعِلِه) [مُرادُ الشيخ مما ذَكَرَه أنّ هذا 
العاذّرٌ الذي جَعَلَ الجَهْلَ مانِعًا في الشرك الأكبَّرٍ لا نُكَفْرُه إبتداء (أيْ لا نُكَفْرُه قَدْلَ 
أنْ نُحاجّه وتُكاشفه). فَإِنِ إِتَبَعَ الحَقّ بَعْدَ تلك المُحاجّةٍ فَكَفْرَ المُعيّنَ مُرتَكِبَ الشرك 
الأبّرٍ فلا يكز والّا فَإِنَهِ يَكفْرُ بَعْدَ تلك المُحاجّة]... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: 
(مَن يَعَذَّرُ مُرِتَكِبَ الشرك). 0 الدَديث عنه هنا يه الشيخ أن 
الكَلام عن (عاذِرٍ مُرتكِبٍ الشرك الأكبَّر) لا (ذرتكِب الشرك الأكبَّرٍ تفسه)]. فلا 

يَحصّل تَداخُلٌ في أذهان البّعض... ثم قال -أي الشيعُ التميمي-: مِنَ المسائلٍ التي 


/ 


أشكلث على كَثِيرٍ مِنَ الناس في فهم هذه القاعدةٍ ما نُقِلَ ورُوِيَ عن أهلٍ العلم؛ 
حيث أنّ ما يُنقَنْ عن أهلٍ العلّم في هذه المسألة لا يَخلُو مِن حالين: الحالةٌ الأولى 
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(أنْ يكون النّقل ظاهِرُه تكفِيرٌ العاذِر إبتِداءَ)» الحالةٌ الثانِيَةٌ (هناك تُقولاتٌ أخرَى 
ظاهزها عَدَمُ تكفيرُ العاذِرٍ إبتٍداءً وانّما بَعْدَ إقامة الحُجَّةَ أو بَعْدَ المُحاجّة 
والمُكاشّفة).؛ فَحَصَلَ خَلَّلٌ عند البَعض؛ فَمَتَلَا يَشْهَدُ للأمر الْأوَّلٍ [يَعَنِي الحالة 
الأولّى] ما قاله سُفْيَانُ بْنُ غَييْنَةَ (الْقْرْآنُ كلَامُ اله عز وجلء مَنْ قَالَ (مَخْلُوقٌ) 
فَهُوَ كَافِرٌ وَمَنْ شَكَ في كُفْرِه فَهُوَ كَافِرٌ)» ظاهِرٌ الثَّقلِ يُفِيدُ تكفيزه [يَعَنِي تكفيز من 
لم يُكَفْزْ] إبتداءَ» وكذلك قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ فِي عَقِيدَتِه لَمَا ذَكَرَ أنَّ من قَالَ بِخَلقٍ 
الْقْرْآنِ فَهُوَ جَهِمِيٌ كَافِرٌء قَالَ [قما جاءَ في كتاب (الجامع لعلوم الإمام أحمد 
"العقيدة")] (ِوَمَن لم يُكَفْرْ هَؤوْلَاءٍ القَوْمَ فَهُوَ مِثلّهم), هذا التّقل ظاهِره التَّفِير 
إبتداء ؛ وتَشْهَدُ لِلنَانِي [يَعنِي الحالة الثانِيّة] ما قالّه أبو رُزْعَةً (مَنْ رَعَمَ أَنَّ الُْرْآنَ 
مَخْلُوقَ فَهُوَ كَافِرٌ بال الْعظِيم كُفْرًا يَنْكُلُ عَنِ الْمِلْةِِ وَمَنْ شك في كُفْرِه مِمَنْ يَفْهَمْ 
وَلَا يَجْهَلُ فَهُوَ كَافِرَ). هنا ظَهَرَ قَدْدٌ جَدِيدٌ في النّقلِ الأول [يَعنِي الحالة الأولّى] 
إطلاقٌ» في التّقلِ الثاني [ِيَعَنِي الحالة الثانِيَة] تقييدٌ؛ على العُموم, النّقولاتُ هنا 
كثِيرةً حْكِيَثْ عن أهل العِلم في هذه المسألة؛ وهي بَيْنَ هَذين الحالين» ُقولٌ 
ظاهزها أنّها تُفِيدُ كُفرَ العاذِرٍ إبتِداءً بدون تَفصِيلٍ وتقييدٍء وهناك تُقولٌ أخرّى تُفِيدُ 
أنّ العاذِر يَكفْرُ بَعْدَ المُحاجَّة والمُكاشفة أو بَعْدَ إقامة الحُجَّةِ... ثم قال -أي الشيحٌ 
التميمي-: قد يَسِتَشْكِلُ البَعضُ أنَّ هناك تقولا ثُحكى وثْندَّلُ عن أهل العلم مَفادُها 
أو ظاهِزها يَدُنُ على أنَّ عازِر مُرتكِب الشّرك يِكفُرُ إبتٍداء» وهناك تُقولٌ أخرّى 
ظاهزها أنّه لا يَكفُرُ إبتِداءً وإنّما بَعْدَ المُحاجَّةِ والمُكاشفة؛ فالتعض حَمَلَ هذه 
المسألة [دائمًا] على التّقلِ المُطدّق. وتعضُهم حَمَلَّها [دائمًا] على النَّقلِ الممَيّدِ 
والحَقٌ وَسَط بَيْنَ طَرَفَينَء وهناك عِذَهُ أجوبة يُمِكِنُ أن نُورِدَها تحت هذا الإشكال؛ 
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(أ)الجَوابُ الأَوّلُ؛ أنْ نَحمِلَ ما أطلّقوه في مَواضِع على ما قَيّدوهِ في مَواضِع أُخرى 
إعمالا لقاعدة أصوليَّةٍ مْتَقَزِرة عند أهلٍ العلم أنّ (المطلق يُحمَلُ على المقيّد)؛ وهذا 
دارجٌ عند أهلٍ العلم, فَهُمْ يُجيلون في مَواضع ونُفصَلون في أخرّى, وقد أشان 
شيخ الإسلام إِبْنُ تَيْمِيَةَ على أنَّ مِن أبِرَز أسباب الخَطّأ عند أتباع المذاهب أنّهم لم 
يُفَرَقَوا بَيْنَ ما أطلقّه أئمثهم في مَواضِع وفَيّدوهُ في مَواضع أخرى, لذلك أهل العلم 
تقولون -هذا بالنْسبةٍ لُنصوص الشرع- يَقولون أنه إذا إتَحَدَّ السَّبَبُ والحُكُمْ 
يُحمَلُ المُطلَقٌّ على المُقَيّدُ [قُلْتُ: المُرادُ هنا أنه إذا وَرَدَ نَصّان وكان السَّبَبُ فيهما 
مُتَطابقَاء وجاءً الحُكْمُ أيضًا فيهما مُتَطابةًا باستثناء الإطلاق والتّقِييدٍ إِذْ جا (أي 
الحُكُمُ) في أحَدِهما مُطَلَقًا وفي الآخَرٍ مُقَيَدَا فَعِندَئذٍ يُحمَلُ الحُكُمُ المُطلّقُ على الحُكْم 
المُقيّدِ]4 ما المُرادُ [أيْ في مَسألتنا] بالحُكم وما المُرادُ بِالسَّبَب؟, السَّبَبُْ هو عَدَمْ 
تكفِيرٍ الكافرِء والحُكُمُ هو كُفْرُ العاذِرِء نَنظُرُ إلى السَّبَبٍ والحُكم في الأصوص 
المُطلقة وتَنظرٌ إلى السّبَبٍ والحُكم في النُصوص المَمَيدة فَفِي الُصوص المُطلقة 
نَحِدُ أنَّ السَّبَبَ فيها هُوَ الغذرُ ([أو] عَدَمْ تكفِيرٍ الكافِر)» والحُكُمُ فيها هُوَ الحُكُمْ 
عليه [أيْ على مَن لم يُكَفْزْ] بكفره. وفي النُصوص المُقَيّدةِ [نَجِدُ أنَّ] السَّبَبَ فيها 
عَدَمْ تكفيرٍ الكافِرِء والحُكْمُ فيها الكُفر [أيْ كُفْرُ من لم يُكَفْزْ] ولَكِنْ بَعْدَ إقامة الحُجَّكَ 
وهذا بِاتّفاقٍ أهلٍ العلم أنَّ المُطلّقّ يُحمَلْ على المُقَيّدِ إذا إتَقْقَ الحُكُمُ والسَّبَبُء وإذا 
إِنَحَدَ الحُكُمْ واختلّف السَّبَبُ يُحمَلٌ المُطلّقٌ على المُمَيِّدِ على رَأَيِ جَماهِيرٍ العْلّماءِ 
خلاًا لأبي حَنِية؛ مِثال ذلك [أيْ حالة إِتَحَادٍ الحم واختلافٍ السّبّبٍ]ء في مَسألةٍ 
الظهارء قال الله عَنَ وجَلَ فيها (قَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ من قَدْلٍ أن يَتَمَاسَا)» وقال عَنَّ وجَلَ 
في كفّارة القَئلٍ ([وَمَن قَثَلَ مُؤْمِنًا خَطأ] فَتَخْرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤْمنَةِ)» تنظرُ إلى آيَةٍ 
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الظهارٍ (فَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مّن قَبْلِ أن يَتَمَاسَا). ما السَّبَبُ هنا؟ الظّهارُء ما هو الحُكُمُ؟ 
تحريز رَقَبَةَ» وفي آيَةَ القَتلِ ما هو السَّبَبُ؟ القَتل. وما هو الحُكْمُ؟ تحريز رَقَبَةِ 
هنا السّبَبُ إختلّف, والحكُمْ إِنَدَدَ [إلَّا أنه وَرَدَ مُطلَكًا في القَتلٍ الخَطأء ووَرَدَ مقَيدَا 
في الظهارٍ]ء فَيُحمَلُ المُطلّق على الممَيّدِ على رَأي جَماهِيرٍ الغلّماءٍ خلاًا لأبي 
حَنِيفة» لذلك تَجِدُ أنَّ أبا حَنِيفةَ يُجَوّْرُ إعتاق الرَّقَبَةٍ الغَيرٍ مُؤْمنةٍ في الظهارء بينما 
جَماهِيرُ العْلّماءٍ يَشتّرطون الإيمان بالإعتاق. والأرجَحُ هو رَأَيُ الجُمهورء هذا هو 
الجَوابُ الأوَّلُ؛ (ب)الجَّوابٌ الثانيء أنَّ هذا مِن قَبِيلٍ إطلاق القَّولٍ في كُفرٍ النُوع 
[أيْ تحمل ما أطلّقوه على أنّ المراد منه تكفِيرُ العاذِرٍ التَكفِيرَ النُوعىّ (وهو 
التُكفيز المُطلّق)]» وأمًا كُفْرُ العينٍ فَيُراعَى فيه تُبوتُ الشروط وانتِفاءً الموانع [قالَ 
ِبْنُ تَيْمِيَةَ في (مجموغ القَتاوى): ... كُلّمَا رَأَوْهُمْ [أيْ كُلَّمَا رَأَوْا الأئمّة] قَانُوا (مَنْ 
قَالَ كَذَا فَهُوَ كَافر) إغَتَقَّدَ المشتمغ أن أن هَذَا اللؤْظَ شَامِلَ لِكُلَ مَنْ قَالَهُ وَلَمْ يَتَدَبَرُوا 
أنّ التَغْفِيرَ لَهُ شُرُوطٌ وَمَوَانِعُ قَدْ تَنْتَفي في حَقَ الْمُعيّنِء وَأَنَّ تَكْفِيرٌ الْمُطْلّق لا 
يَسْتَلْزِمُ تَكْفِيرَ الْمُعيَّنِ إِلّا إِذَا وُحِدَتِ الشُرُوط وَانْتفت الْمَوَانِعْ. انتهى]: هذا جَوابٌ 
وتشهَدُ لذلك ما قالّه شيحٌ الإسلام إِبْنُ تَيْمِيَهَ حيث قالَ [في (مجموغ الفتاقى)] 
(إنَّ التَكفِيرَ الحم يَجِبُ الْقَوْلُ بإطلّاقه وَعْمُومه؛ وَأَما الْحْكُمُ عَلَى الْمُعَينٍ بِأَنَهُ كَافِرٌ 
أو مَشْهُودٌ لَهُ بِالنّارٍ فَهَدَا الْحُكُمَ يق على تُبُوتٍ شْرُوطِهِ وَانْتِفَاءٍ مَوَانِعَه4» هذا هو 
الجَوابُ الثانٍي. تقول أنّ سَبَبَ الإطلاق في هذه المسألةٍ -فيما يُحكى ويُروَى عن 
أهلٍ العلم- في مَواضِعَ هو من قَبِيلٍ كُفر النُوع, لأنّ أهل العلّم دائمًا يتقولون (مَن 
قال كذا فَهُوَ كافِرٌ)» ويُطلقون القَّولَ في ذلك ولَكِنْ إذا جاءوا إلى التّنزيلٍ على 
المُعّنٍ تَحَِدُ أنّهم يُفَصَلون أكثّرَ وتجِدُ أنَّ هناك مَزِيدَا مِن تفصِيلٍ وتَدَانِء وقد بَيّنَ 


(1528) اذهب للة 


شيخ الإسلام كما سَمِعُم. حيثُ أنَّ الأصل أنّ التٌكفير العام يَجِبُ القََولُ بإطلاقه 
وغمومهء وأمّا التَزِيلُ فهذه مسألةٌ أخرزى, لذلك تَجَدُ أنهم أطلقوا [أي التكفيز] في 
مَوضع وقَيّدوهِ في موضع. فَتَجَدُ أنّ الإطلاقَ في مَوضع الإطلاقٍ إِنّما هو 
(تأصِيل)» والتَّقييدُ إِنْما هو (تنزِيل)؛ (ت)الجَّوابٌ الثالث, أن تحمل ما أطلّقوهُ على 
ظَهورٍ الدَلِيلِ وؤضوح الحالٍ لَدَى الخاصّةٍ والعامّة [أيْ ظْهورٍ الدَلِيلٍ الشرعيّ على 
كُفرٍ المُعيِّنِ لَدَى الخاصّة والعامّة» وأيضًا ضوح حال المُعيّنِ وذلك باشتهاره نَدَى 
الخاصّة والعامّة بارتكاب الكّفر. وقد قال الشيخُ أحمدُ الحازمي في (شرح تحفة 
الطالب والجليس): المسائل الخَفِيَّةٌ التي هي كُفْرِيَاتٌء لا بد مِن إقامة الحُجَّةِ 
صَجِيحٌ أو لا؟. لا يُحْكَمْ [أَيْ بِالكْفْرِ] على فاعلِهاء لَكِنْ هل تَبْقَى خَفِيَةَ في كل 
زَمانٍ؟» أو في كُلّ بَلَدِ؟. لاء تختَلِفُ, قد تكونٌ خَفِيّة في زَمَنِء وتكونُ ظاهرة -بَلْ 

مِن أَظْهَرٍ الظاهر- في رَمَنِ آخَرَء يَخْتَِفُ الحُكُمُ؟, يَخْتَلِفُ الحُكُمُ؛ إِذَنْء كائث خَفِيّة 
و بُدَ من إقامة الحُجَّةِ وجِيتئذٍ إذا صارّث ظاهرة أو واضحة بَيَنةٌ حِيئئذٍ مَن 
تلَبّسَ بها لا يُقالُ لا بُدَ مِن إقامة الحُجَّةِ كَوْنها خَفِيَةَ في زَمَنِ لا يَسْتَلزِمُ ماذا؟ أنْ 
تَبْقَى خَفِيَةَ إلى آخر الزَّمانء إلى آخر الدّهرِء واضِمٌ هذا؟؛ كذلك المسائلٌ الظاهرةٌ 
قد تكونُ ظاهرة في زَمَنِ دُون زَمَنِء فَبُنْظَرُ فيها بهذا الاعتِبار؛ إِذْنْ ما ذُكِرَ مِن 
بدَع مُكَفْرةٍ في الزّمَنِ الأَوّلِ ولم يُكَفْزِهُمْ السَلَفُء لا يَلْرَمْ من ذلك أنْ لا يُكَفْروا بَعدَ 
ذلكء لأَنّ الحم هنا مُعَلَّقَ بماذا؟ بكونها ظاهرة [أو] لَيسَتْ بظاهرة؛ [فإذا كان 
غَيْرَ ظاهرة, فَنَسْألُ] هل قامَتٍ الحُجَّهُ أو لم تم الحُجّهُ ليس [الحُكْمُ معَلَهًا] بِدَاتِ 
البدعة, البدعة المَكَفْرةٌ لذاتها هي مُكَفْرةٌ كاسمهاء هذا الأَضْلُ لَكِنِ إمتدّع تنزيل 
الحُكُم لمانع» هذا المانغ لا يَسْتَلذِمُ أن يَكُونَ مُطَّرِدَا في كُِ زَمَنِء بَلْ قد يَخْتلِفُ مِن 


(1529) اذهب للة 


زَمَنِ إلى زَمَنِ [قُلْتُ: تَنبَّهْ إلى أنَّ الشيحٌ الحازمي تَكَلّمَ هنا عن الكُفْرِيّاتِ (الظاهرة 
والخَفِيّة) التي ليسث ضِمن مسائلٍ الشزك الأكْبَرِ]. انتهى]؛ بحيث يُقال (إنَّ الحُجّة 
قد بَلَعَتْ وظَهَرَتْ ظهورًا ليس بَعْدَه إِلّا المُكابّرةٌ أو العناذ)» تقول إِنَّ ما نُقِلَ عن 
أهلٍ العلم, وظاهِرٌ هذا النّقلٍ يُفِيدُ تكفيز العاذِرٍ إبتِداءً. فهو مَحمولٌ على ظُّهِورٍ 
الدَلِيلِ [أيْ على كُفرٍ المُعَيَّنِ] وظّهور كذلك الحالء وما قَيّدوا فيه كُفرٌ العاذِر بإقامة 
الحُجّةِ وتيَانِ المَحَجَّةِ [الْمَحَجَّةُ هي جَادَهُ الطَّرِِقٍ (أَيْ وَسَطْهَا). والمرادُ بها 
الطَرِيق المُسِتَقِيمُ]» هذا يكونُ في حالة عَدَمٍ ظهور الدَلِيلٍ أو عَدَمِ ؤضوح الحالٍ 
[وهناك مثالٌ على ظُهورٍ الدَلِيلٍ مع عَدَم ضوح الحالٍ ذَكَرَهِ الشيخ أحمدُ الخالدي 
في (الإيضاء والتَبيينُ في حُكم مَن شك أو تَوَقَفَ في كفر بَعضٍ الطواغِيتٍ 
والمُرِتَدِينء بتقديم الشيخ عَلِيَ بْنِ خضير الخضير) حيث قال الشيح: . 

يَعرفُ حَقِيقةَ حالهم (أيْ يَجِهَلُ حال هؤلاء الطّواغيتٍ وما وَقَّعوا فيه مِنَ الكفر), 
ولَكِنّه لا يَجَهَلُ حكمَ اللَهِ عَزَّ وجَلَ في أمثالهم. فَهذا سَلِيمُ الاعتِقادٍ ولا شَيْءَ عليه. 
وهذا هو الجَهل التسيطٌ ومثانه. فُلانٌ يَعتَقِدُ أنَّ كُلَ مُدّع لِلَغَيبِ كافِرٌء ولَكِنْ لا 
يعرف فُلانَا مُدْع لِلْقَيبٍ بعينِه ولم يَطّلِعْ على حَقِيقة أَمْرِهء فلا يَصْرٌهِ ذلك ولا يَقدح 
في إيمانِه. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: مُرتكِبُ الشرك المُنتسب 
للإسلام كافِرٌ مُرتَدٌ جاهِلا كان أو مُتَأُوْلًّا. انتهى باختصار. 


(4)وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (الرّسالةٌ التَلَائِينيّة): ... ومن أمثلة هذا 
الباب في واقع اليّوم بَيْنَ بَعضٍ الشبابء زَعْمْ بَعضهم أنّ (عَدَمَ تكفيرٍ المشركين أو 
الطواغيتٍ وأنصارهم. يَلَْرَمُْ منه مُوالاثهم وَعَدَمُ التّراءة منهم» ومن ثم فَكُلُ مَن لم 


(1530) اذهب لله 


يُكَفْرْهم فهو كافِرٌ لقَوله تعالى (وَمَن يَتوَلَّهُم مَنَكُمْ فَإِنَْهُ مِنْهُمْ), إِذْ عَدَمْ تكفيرهم 
وَعَدُهم مِنَ المُسلمِين َجْعَلَ لهم نَصِيبَا مِنَ المُوالاة الإيمانيّة ولا يُخْرِجُهم من 
دائرتها لأنَّ المُسِلِمَ لا تَجُورٌ التراءةٌ الكُلَيّهُ منه): وهذا أحَدُ تخريجاتهم لقاعٍدة (مَن 
لم يُكَفْرٍ الكافز فهو كافِرٌ), وتعضُهم يُوَجَّهُ ذلك توجيوًا آذَرَ فَيَقولٌ (ما دامَ الكُفْرُ 
بالطاغوتٍ شَطْرَ الُوجيد وشَرْطِهء فَمَن لم يُكَفْرٍ الطّواغيتٍ لم يَكفُرْ بالطاغوت, 
ومن ثُمّ فهو لم يُحَقّقٍ التّوحِيدَ الذي هو حَقُ الله على العبيدٍء والذي جَعَلَّه الله تعالى 
الْعْرْوَةَ الْوْثْةَ فى وعَلَقَ سُبحائه النَّجاةَ بها حيث قال (فَمَن يَكْفُرْ بِالطّاغُوتٍ وَيُؤْمن 
الله فَكَّدٍ استمسَك بِالْعْرْوَة الْوْتْقَى لَا انِصَامَ لهَ1)» فَمَن لم يكز بالطاغوت وبَبَرَأ 
مِنه لم يُحَمّقٍ التّوحِيد ولم يَسِتَمسِك بِعْرْوَة النّجاة الْوْتْقَى ومن تم فهو مِنَ 
الهالكين)» والتّوجيهان في حَقِيقَّتِهما يَرجعان إلى شَيءٍ واحِدٍء وهو إلزامٌُ المُخالِفٍ 
عدم البّراءة مِنَ الطاغوتٍ ودموالاته ما دام [أي الطاغوتُ] عنده مُسِلِمَاء وبالطّبع 
فُتكفيزهم بهذا اللازم جَعَلّهم يُخرِجون مِنَ الإسلام خَواصّهم مِنَ المُجاهدِين والدّعاةٍ 
وطلبة العلم والغلماءء بناءً عَلَى عَدَمِ تكفيرهم [أيْ عََدَمِ تكفيرٍ الكَواصٍ 
المَذكورين] لِبَعضٍ المشايخ الذين لهم إتَصالٌ بالحُكوماتء وذلك تَبَعَا لنّوسيعهم 
[أيْ لتوسيع الشباب المذكورين] لِمُصطلّح الطاغوتٍ الواجب الكْفْرُ به كشرطِ 
لتحقيق التّوحِيدِء فالشّيحٌ الفُلانِيُ أو الْعِلَانِيُ المنّصِلْ بالحُكومة الطاغوتيّة ولا 
يُكَفْرْهاء قد صَنَّفوه مِنَ الأحبارٍ والرهبانٍ فهو إِذْنْ طاغوتٌ. ومن ثم فَمَن لم يُكَفَْرْه 
لم يَكفُز بالطاغوت ولم يُحَقّقٍ التَوحِيدَ» وذلك إستِدلالا بقوله تعالّى (اتَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ 
وَرُهْبَائَهُمْ أزْتَابًا مَن دُونٍ اللّه4» والصّحيح أنَّ الأحباز والرهبان والغلماء شَأُنُهم 
شَأَنُ النُواب المُشّرِعِين والأمَراءٍ والرُوْساءٍ والمُلوكء لا يُعتبّرون أريابًا لِكُلِّ مَن لم 


(1531) اذهب لاة 


يُكَفْرْهِم, وإنُْما يصِيرون أربابَا وطواغيت مُعبودين لِمَن تابَعهم على كفرهم 
وأطاغهم في تشربعاتهم» وهذا هو إِيَخَاذُهم أربابًا وعبادئهم كطواغيتء كما جاء 
مُفَسَّرَا في حَدِيثِ عَدِيَ بْنِ حَاتِم (أَلَيْسَ يُحَزِمُون ما أَحَلَ الله فَتْحَزِمُونه ويُحِلُون ما 
حَرّمَ الله فَتُحِلُونه؟): ولذلك ذَكَرَهِ [أيْ ذَكَرَ حَدِيتَ عَدِيَ بْنِ حَاتِم] الشَّيعُ محمدُ بن 
عبدالوهاب في كتاب التَّوحِيدِ في باب (مَن أطاع العْلّماءَ والأمّراء في تحريم ما 
أربابًا وطواغيت مَعبودين بِمُجَرّد عَدَمِ تكفيرهم دُونَ إقتٍرافٍ ذلك [أي إقتِرافٍ 
طاعتِهم ومُتابَعتِهم] أو التزامِه [أي الإقرارٍ بأنَّ عَدَمَ تكفيرهم يَلْرَمُ منه طاعثهم 
ومُتابَعَتُهم]» وذلك إذا كان عَدَمُ تكفيرهم لشبهة قيَام مانع من مَوانِع التّكفِيرٍِء أو 
جَهِلٍ نَصٍ أو عدم بُلُوغهء أو خَفاءٍ دلالة الأصوص أو تعازضها في أذهانٍ 
الصّعفاءٍ في العلم الشّرعيّ... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: بَلْ إِنَّ بَعْضَ الناسِ 
يَرَى جَوارَ قتالٍ الحُكَام والذروج عليهم ومُنازَعَتِهم مع كونه لا يُكَفْرْهمء فُكَدْفَ 
يُمِكِنُ إلزامُ أمثالٍ هؤلاء بِتَوَلِي الحُكَّام [سَبَّق بَيَانُ أنّ المُوَالَاةً قِسْمَانِ؛ (أ)قَسْمٌ 
يُسَمّى التَوَلِيَ» وأَحْيّانًا يُسَمّى المُوَالَاة الكُذْرَى أو العْظْمَى أو العامّة أو المُطلقة؛ 
(ب)موالاةً صغْرَى (أَؤْ مُقَيّدةٌ)؛ وأنّ المُوالاة الكُذِرَى كُفْرٌ أكبَرٌ؛ وأنّ الموالاة 
الصّغْرَى هي صُغْرَى باعتِبِارٍ الأولّى التي هي المُوالَاهُ الكُبرَىء وإلّا فمي في 
نفْسِها أَكْبَرُ الكبائِ] كلازم من لوازم عَدَمٍ تكفيرهم؟ ومن الأمثِلة العمِيّةٍ الصارخة 
على هذاء (جُهَيْمانُ) رَحِمَه الله ومن كانوا معه. فَدَدْ خالَطتُ جَماعَتَه مُدَّة وقَرَأَتُ 
كُتْبَهِم كُلّهاء وعشْتُ معهم وعَرَفْتُهم عن قُربء ف (جُهَيْمانُ) رَحِمَه الله لم يَكنْ يُكَفْرْ 
حْكَامَ الوم لِقِلّةِ بَصِيرته في واقِع قَُوانِينِهمِ وكُفرِنّاتِهم» وكذلك كان أَمْرُ الحُكَام 


(1532) اذهب لاة 


السُعودِيّين عنده؛ وقد صَرَّحَ بذلك في كتاباته؛ ولَكِنّه كان بالفِغلٍ سَخْطَّةٌ عليهم 
وعْصَّهٌ في خُلُوقهم وأشدّ عليهم مِن كَثِيرٍ مِمّن يُكفْرونهم, فَكان يَطْعَنُ في بَيْعَتِهِم 
وبيطِلهاء ولا يسكُثْ عن شَيءٍ من منقراتهم التي يَعرفُهاء حتى خَرَجَّ في آخِرٍ أَمرِه 
عليهم وقائلّهم هو ومن كانوا معه في عام 1400هء والذي أرِيِدُ قَولّه هناء أنَّ 
الرَّجْلَ مع أنه لم يَكْنْ يُكَفْرُْهم. فهو لم يِكْنْ يُواليهم أو يُحِبُهم, بَلْ كان يُعادِيهم 
ويُبِفِضُهم ويُِنازِعْهم ويَطعنُ في بَيَْتِهم وتَعتزِلٌ هو وجماعثه وظائفهم الحُكوميّة 
كُلَّهاء كما إعتَرّلوا مدارِسَهم وجامعاتهم ثم قائتلوهم في آؤر الأَمْرٍ... ثم قال -أي 
الشيحٌ المقدسي-: وأيضًا فَمَعلومٌ أنَّ التَوَلَِ المُكَفْرَ هو نُضرة الكُفَارٍ على 
المُوَجَدِينء أو نُضْرةٌ الكُفرٍ تفسهء سَواءً باللسان أو السّنَانِء أي بِأنْ يُظهره المَرء 
كَسَبَبِ من أسباب الكفرٍ القّوليّة أو العمَلِيَّة الظاهرة, فهذا هو الذي يُمكِنُ الثكفيز به 
في أحكام الدُنيّاء أمّا ما بَطَنَ وخَفِيَ مِن ذلك كَدَعْوَى أنَّ مَن لا يُكَفْرُهم لا بُدَ وأنّه 
يَتََلّاهم, وإِنْ لم يَظْهَرْ منه شَيءٌ بلِسانِه أو فعاله. فَهذا لا أَثّرَ له في أحكام الدُنيَاء 
ولا يَصَلّحُ التّكفيرُ به. انتهى باختصار. 


(5)وقال المكتبُ العِلْمِيّ في هيئةِ الشام الإسلاميّة في فَدْوَى بغنوان (هَلْ مقولة 
'مَن لم يُكَفْرٍ الكافز فهو كافِرٌ' صَحِيحة؟) على موقع الهيئة في هذا الرابط: قاعِدةٌ 
(مَن لم يُكَفْرٍ الكافِرز فهو كافِرٌ) هي قاعِدةٌ صَحِيحةٌ في أصلها تَتعلّقٌ بِرَدٍ الأصوص 
الشّرعيّة وتكذيبها... ثم قال -أي المَكتبُ العِلْمِىُ-: قاعدةٌ (مَن لم يُكَفْرٍ الكفارَ أو 
شَكَ في كُفرهم أو صَحَّحَ مَذهِبَهم فهو كافرٌ) قاءعِدةٌ صَحِيحةٌ أجمع عليها غَلَماءً 
المُسلمِين قَدِيمَا وحَدِيئَاء لِأنّ مَن لم يُكَفْرٍ الكُفَارَ التقطوع بكُفرهم بِئَص القُْرآن 


(1533) اذهب لاة 


والإجماع فهو مُكَذِْبٌ لِلْكُّرَآنٍ وَالسُّنَّةِ؛ قال القَاضِي عِيَاضٌ [ت544ه] في كتابه 
(الشَفًا) (وَلهَدَا نُكَفْرُ مَن لم يُكَفْرْ مَنْ دَانَ بِغَذِرٍ مِلَّةِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمللِ» أو وَقَفَ 
فيهم أؤ شك أؤ صَحَّحَ مَذْهِبَهُمْ وَإنْ أَظْهَرَ مَعَ ذَلِكَ الإسْلَامَ وَاعَتَقَدَهُ وَاعْتَقَدَ إبَطَالَ 
كل مَذْهَبٍ سِوَاةُ فَهُوَ كَافِرٌ بِظَهَارِهِ ما أَظَهَرَ مِنْ خِلَافٍ ذَلِكَ)» ثم بَيّنَ [أي القاضي 
عِيَاضُ] السَّبَبَ بقوله (ِلِقِيَام اللّضَِ والإجْماع عَلَى كُفْرِهِمْ فَمَنْ وَقَفَ فِي ذَلِكَ فَدَدْ 
كَذَّبَ النّصّ)ء وقال البُّهُوتيُ [آت1051ه] في (كشَافُ القناع) (فهوَ كافز, لأنهُ 
مُكَذْبٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَمَن يَبْتَغْ غَيْرَ الإِسْلام دِينًا فآن بُقْبَلَ مِدْهُ وَهُوَ فِي الآذرّة مِنَ 
الْخَاسِرِينَ)» فَهِيَ مِن قَواعِدٍ التَّكفِيرٍ المُتعلّقةِ بِرَدٍ الأصوص الشّرعيّة وتكذيبهاء لذا 
لا تُطَبَّقْ هذه القاعدة إلا إنْ كان الخَبَرُْ الوارِدُ في التّكفِير صَحِيحًا مُتَقَهَا عليه 
ودالتَالِي يكونُ مَن تَرَكَ تكفير مُرتكِبها رادا لهذه الأخبارٍ مُكَذْبَا لها... ثم قال -أي 
المكتّبُ العِلْمِيُّ-: هذه القاعدةٌ تَشمَلُ ثلاثة أمور؛ الأَوّلُ» وُجوبُ القطع بِكُفرٍ كُلّ من 
دان بِعَيرٍ دِينِ الإسلام مِنَ اليهود والنّصارّى والوَتَنِبِين وغَيرهم على إختلافٍ ملَلِهم 
وشرائعهم. إِذْ إنَّ كفر هؤلاء ثابت بُصوص عامّةٍ وخاصّةٍ مِنَ الكتاب والسُنَّةِ 
فَمَن لم يُكَفْزْ هؤلاء أو شَكَ في كفرهم أو صَحَّحَ دِيتهم وعقائدهم فَقَدْ كَذَّبَ الله 
القاعدة؛ وُجوبُ القَطع بكُفر طوائفٍ ومَذاهب الرَّدَّةِ المُجمّع على كُفرهم ورِدَّتِهم. 
كالباطِنِيّةِ مِنَ القَرَامِطَةٍ وَالإِسْمَاعِيلِيَّة وَالنْضصَيْرِبَةٍ والدُرُونِء وَالْبَابِيّةٍ وَالْبَهَائِيَة 
وَالْقَادَيَانيَةَ فَهَدْ حَكَمَ أهل العم على هذه الطُوائف بِالكُفرٍ والرّدَّةٍ لاعتقاداتهم 
المُنافيّة لأصولٍ الإسلام مِن كُلِ وَجِهِء فُمَن لم يُكَفْزْ هؤلاء أو شك في كُفرهم بَعْدَ 
العأم بحقيقة حالهم؛ فََدْ صَحَّحَ مَذهبَّهم وعقائدهم الكُفرِيّة» وطَعَنَ في دين 


(1534) اذهب لاة 


الإسلام فيَكونٌُ كافِرًا مثلّهم, قال إبْنُ تَيْمِيَةَ في ([مجموع] القتَاقى) عن الدُرُوزٍ 
كدْرُ هَؤُلَاءٍ مِمَا لا يَخْتَفكُ فيه الْمُسْلِمُونء بَل مَنْ شك في كُفْرِهِم فَهُوَ كَافْرٌ 
مِتْلْهُمْ)؛ الأْرُ الثالثُ الذي تشملُه القاعدة. مَنِ إرتكب ناقِضًا مِن دواقِض الإسلام 
المُجمّع عليها بَيْنَ العلّماءِ ‏ كالاستِهزاءٍ بِالنَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أو سَبَّهِ أو 
جَحْدٍ ما هو مَعلومٌ بالضّرورة مِن دِينٍ الإسلام, فَمَن لم يُكَفَْرْ مَنِ إرتكَبَ هذا النُوغ 
مِنَ النُواقضء لإنكاره [أَيْ لإنكارٍ من لم يُكَفْزْ] أنْ يَكون ما قاله [أيْ مُرتَِبُ الكُفْرِ] 
أو فَعَلّه كُفْرَاء فهو كافِرٌ مثله... ثم قال -أي المَكتّبُ العِلَمِئُ-: قاعِدةٌ (مَن لم يُكَفْرِ 
الكافِر فهو كافِرٌ) لا تَشْمَلُ؛ (أ)ما اختلّف العْلّماءً في عَدْهِ مِنَ المُكفْرات. كاختلافهم 
في تارك الصَّلاةٍ تكاسُلًاء فُمِنهم مَن عَدَّه كفرًا مُخْرِجًا مِنَ المِلَّةِ ومنهم مَن لم 
يُوصِلُه إلى ذلكء فَلا يُقالُ فِيمن لم يُكَفْرْ تارك الصَّلاةِ كَسَلًا (إِنّه كافرٌ)؛ (ب)مَنِ 
إمتَنّعَ من تكفِيرٍ مُسلم مُعَيّنِ إرتَكَبَ ناقضًا مِن دواقض الإسلام, فُمِثلُ هذا لا يحكَمْ 
بكفره لِأنّ تَنزِيلَ حُكم الكُفرٍ على شخص بعينِه قد يَكونٌ التَّوَقَفُ فيه لؤُجودِ مانِع 
أو عَدَمِ تَوَهْرٍ شَرطٍ. انتهى باختصار. 


(6)وقال الشيخح صالحٌ آل الشيخ (وزبر الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في (إتحافٌ السائلٍ بما في الطّحَاوِبَّة من مسائل): مِن أصولٍ أهل السُنَّة 
والجماعة في باب الإيمانٍ والتُكفِيرٍ أَنّهُم فَرَقُوا بَيْنَ التَفِيرٍ المُطلّق وتكفيرٍ المُعيّنٍ 
[قُلْتُ: وهذه التّفرقةٌ في دَق المُنتسبين للإسلام لا في حَقّ الكّارٍ الأصليّين]» أو 
ما بَيْنَ تكفيرٍ المُطآق مِنَ الناس دُونَ تحدِيدٍ وتكفيرٍ المُعيّن؛ فَأهلٌ السُّئَةَ والجّجماعة 
أَضْلْهُمْ أنّهم يُكَْرُونَ مَن كَفْرَهُ الله عَنَْ وجَلَ وكَفْرَهُ رَسونه صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 


(1535) اذهب لاة 


[أيْ بأعيّانِهم] مِنَ الطُوائفٍ أو مِنَ الأفرادء فَيُكَفْرُونَ اليَهودَ ويُكَفْرُونَ النصارزى 
ويُكَفَرُونَ المجوس وبُكَفَرُونَ أهل الأوثانء مِنَ الكْفَارٍ الأصلِيّينء لِأنَّ الله عَرَّ وجَلَ 
شَهِدَ بكفرهم, فَتقولُ (اليَهودُ كُفَارَء والنَصارَى كُْفَارٌء وأهلٌ الشرك كُفَارٌ (يَعنِي أهل 
الأوثان» عُبَّادَ القواكب, عُبَّادَ النار... إلى آخره).؛ هؤلاء كُفَارَ أصلِيُون نَزَلَ القُرآنُ 
بتكفيرهم)؛ كذلك تقول بإطلاق الَّولٍ في تكفِيرٍ مَن حَكَمَ الله عَزْ وجَلَ بكفره في 
القُرآنٍ [أَيْ مِنَ المُنتسبين للإسلام] مِمّن أنْكَرَ شَيْنَا في القرآنء فَنُقولٌ (من أنكَر 
آيَةَ مِنَ القُرآنِ أو حَرْفًا فَإنّهِ يَكْفُرْاِء تقول (ِمَنِ إسْتَحَلَ الرّبا المَجْمَعَ على تحريمٍه 
فَإنّهِ يَكقُرُء مَنِ إِسْتحَلَ الخَمْرَ فَإِنّهِ يَكْقُرُ من بَدَلَ شزع الله عَنَ وجَلَ فَإِنّهِ يَكفُرْ). 
وهكذاء فَيُطلِقون [أيْ أهل السُّنَّةِ والجّماعة] القاعدة؛ وأمًا إذا جاءَ النفْخِيصٌ على 
مُعيّنِ [أيْ مِنَ الُنتسبين للإسلام] فَإِنّهم يَعتبرون هذا مِن باب الحُكم على المعيّنٍ 
[المُنتَسبٍ للإسلام]؛ فالأوّلُ وهو التّكفيرُ المُطلَقٌ (أو تكفيرُ المُطلقٍ دُونَ تحدِيدِ) هذا 
مِما يَلْرَمْ الؤؤمن أنْ يَتَعلّمَهِ لِيُسَلَمَ لأمرٍ الله عَنَْ وجَلَ وأمرٍ رسوله صَلَّى اللّهُ عَلَدْهِ 
وَسَلَمَ وتَعتَقِدَ ما أَمَرَ الله عَزَّ وجَلَ به وما أخبَّرَ به. فَإِنَّ تكفيز مَن كَفْرَهُ الله -عَزَّ 
وجَلَ- بالنّوع واجِبٌء والامتناعٌ عن ذلك مِنَ الامتناع عن شرع الله عَز وجَلَ؛ وأمًا 
المُعيّنُ [المُنتسبٌ للإسلام] فإِنّهم لا يُكَفْرُونَه إِلّا إذا إجتمَعتِ الشروط وانتَفْتِ 
الموانغ؛ فإِذّنْ من أصولهم [أيْ أصولٍ أهلٍ السّنّةِ والجماعة] التَّْرِيِقُ بَيْنَ الحم 
على المُعَيّنٍ والقّولٍ المُطلقٍ [وذلك في حَقّ المنتسبين. للإسلام]ء وهذا الأصل دَلّتْ 
عليه أدِنّةَ من فِغْلٍ أئمّةِ السَّلَفٍ ومن أقوالهم؛ كما يَقول شَيحُ الإسلام إِبْنُ تَيْمِيََ أن 
إطلاق الكفر غَيرٌ تعيين الكافرٍء ووَخْهُ ذلك أنّ التّعيين [أيْ في حَقّ المنتسبين 


(1536) اذهب لاة 


للإسلام] يَحتاجُ إلى أمورء لأنّه إخراجٌ مِنَ الدِينِ» والإخراجُ له شروطه وله 
مَوَانْعُه. انتهى باختصار. 


(7)وقال الشيحٌ أبو بكر القحطاني في (مُناظَرةٌ حَوْلَ الغذرٍ بِالجَهلٍ): هناك مَناطاتٌ 
مُحتمَلةٌ لهذا الحُكم [يَعنِي حكمَ البعض أن (مَن لم يُكَفْرِ النشرك الجاهل المُنتسب 
للإسلام فهو كافرٌ)]؛ منهم من يَقول (مَن لم يُكَفْرٍ المشرك فهو كافِرٌ), لماذا؟, قال 
أنه لم يَكفّز بالطاغوتء ومَن لم يَكفّزْ بالطاغوتٍ لم يَصِعٌ إسلامّه؛ لأنّه شرط في 
صِحَةٍ الإسلام)؛ هذا مَناطٌ مُحَتَمَلٌ؛ [وَ]بَعضُهم يَأتِي بِمناطٍ آخَرَء يَقول (لأنَّ الذي لا 
يُكَفْرُ امُشرِك لم يَهْهَم النُوحِيدَء [وَ]جاهِل التُوحِيدٍ لم يَدخُلْ في الإسلام ولم يَعرِفٍ 
الدِينَء فَكَيْفَ يَدخُْلُ فيه!)؛ [وَهناك] مَناط ثالِثٌ مُحَتَمَلٌ يَقول (الذي يَقول (أنَّ هذا 
مُسِلِمٌ)؛ هو يُسَمِي المُشرك مُسِلِمّاء فَفِي هذا تغييرٌ للأوضاع الشرعيّة: اللهُ سَمّى 
هذا مُشركاء أنت تُسَمِيه سُلِمَاء فهذا كُفْرْ). هذا مَناطٌ ثالث مُحَتمَلٌء كُلّها مَناطاتٌ 
مُحتملةً» يَعنِي تحتمِلٌ أن تكون ذَلِيلًا لهذا الحُكم؛ [وهناك] مَناط رابعٌ يَقولٌ (إنَّ 
الذي لا يُكَهْرْ المشركَ هو كافرٌ لأنّه يَرْدُ حُكمَ الله» الله حَكَمَ بكُفرٍ المُشرك. وهو 
يَعرِفُ حُكمَ الله ثم يَرُدُه4» هذا مَناطٌ رابع مُحَتَمَلٌ؛ طَيّبٌ» أي هذه المناطاتٍ أُْصَحٌ؟., 
هذا الذي يَجِبُ علينا شرعًا تحقيقه., بطريقة ماذا؟ السَّبْرٍ والتّقسيمء أهل العلم 
يتقولون ما هو السّبْرٌ والتَقسِيمُ؟, قالوا (هو حَصرٌ العلل واختبازها). التَّقَسِيمُ هو 
أن تُجمَعَ وتُحصّرٌ الأوصافٌ والعدَلٌ المُناسبة؛ ثم سَبْرُهاء فاستعمالٌ الصالح منها 
وإلغاءُ الغَيرٍ صالح [قال الشيحٌ عبدالله الجديع (رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء 
والبحوث) في (تيسير علم أصول الفقه): السَّبْرُ هو الاختِبازء والتَّقسِيمْ [هو] حَصْرُ 
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الأوصاف المُحَتَمَلَةٍ التي يَظْنّها المجتهدُ صالحة لأن تكون عِلَّهَ لِلْحُكم. انتهى. وقال 
نجم الدين الطوفي الحنبلي في (شرح مختصر الروضة): قَالَ الْقَّرَافِيُ (والأضل أَنْ 
يُقَالَ (التَفسِيمُ وَالسَبْرُ) لأنَا نُقَسَمُ أَوَلَاه فَنَقُولٌ (الْعِلّهُ إِمَا كَذَاء أو كَذَا)» ثُمَّ نَسْبْرُ 
(أيْ تختبِرُ تِذْكَ الأؤضاف أيهَا يَصْلْحُ عِلَّةَ)؛ لَكِنْ لَمَا كان التَفُسِيمُ وَسيلَةَ السَّبْرِ 
الذي هُوَ الاخْتِبَارُ أَخَرَ عَنْهُ تأخيز الْوَسَائِلٍِء وَقُدَمَ السَّبْرُ تَقُدِيمَ الْمَقَاصِدٍ عَلَى عَادَةٍ 
الْعرَب فِي تَقْدِيم الأَهمَ فَالأهَة). انتهى]. طَيبٌء نَبْدأْ بهذا واحدة واجدة... ثم قال - 
أي الشيحٌ القحطاني-: أوَلَاه مَسألةُ (أنّ الذي لا يُكَفْرْ المُشرك هو كافِرٌ لأنّهِ لم 
يكز بالطاغوت). هَل يَصلّحُ أنْ يكون هذا دَلِيلًا؟, تقول, ما صِفة الكُفر بالطاغوتٍ 
التي لا يَصِحٌ الكُذْرُ بالطاغوت إِلَّا بها؟ يَعنِي (مَتَى يُقالٌ أنَّ فُلانًا كَفَرَ بالطاغوتٍ 
كُوْرَا صَعّ به إسلامُه). فلا بُدّ مِن تحدِيدٍ هذا المفهوم لأنْه إسمّ شرعيّ فَالكُفْر 
بالطاغوتٍ إسمٌ شرعىٌ له حَدَّه. ما هو حَدَّه؟. الله يقول (ِفَمَن يَكْفْرْ بِالطّاعوتٍ 
وَيُؤْمِن باللَه ققد استمسك بِالْغزوة الْوْثْقٌى)» (وَلَمَدْ بَعنَا فِي كُلٍ أُمَةٍ رَسُولًا أن 
اعْبَّدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الطّاغُوت). إِذّنْ ما هو إجتِنابُ الطاغوت؟. عامّةٌ الإخوة 
تقولون (قال الشّيحٌ محمدٌ بن عبدالوهاب (وأمًا صِفهٌ الكفر بالطاغوتء إعتِقادُ 
بُطلان عبادةٍ غَيرٍ الله والّراءة منها وتكفيرٍ أهلها ومُعاداتهم)). طَيبْء ما دَلِيلُ هذا 
[أيْ (ما دَليل صِحَّة هذا التّعرِيفٍ)]؟ وما هو الواجبُ منه [الشيخ يُشِيرُ هنا إلى أن 
هذا التُعريف دَخَلَه مِنَ الواجباتٍ مِمّا هو ليس من أصل الكُفر بالطاغوت (أيْ مما 
هو خارِجٌ عن المَغْنّى الْمُطَابِقِيَ للَكُفرٍ بالطاغوتٍ)]؟ وما هو الشّرطٌ الذي لا يَصِحٌ 
إلا به [الشّيحُ يَتَساءَلُ هنا عمّا يُمَيْلْ أصل الكُفرٍ بالطاغوتٍ (أيْ عَم يُمَذْلُ المغْنّى 
لْمُطَابِقِيَ للَكُفْرٍ بالطاغوت) في هذا التُعريف]؟... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: 
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طَيّبٌ. هذا الاسمٌ الشرعئُ ما تفسِيرُه في القّرآن؟. إجتنابُ الطاغوت (الكْفْرُ 
بالطاغوت) ما تفسيرُه في الدُرآن؟. الله ذَكَرَ صفة (الكفر بالطاغوت) في سُورَة 
الزْمَرِء الله تبارَكَ وتعالى قال إوَالَّذِينَ اجتَنَبُوا الطَاعُوت). فَجاءَ التَّفسِيرُ القُرِآنِيُ 
بَعْدَها مُباشَّرةً ,أن يَعْبُدُوهَا)ء الذين إجتتبوا الطاغوت. كيف إجتئبوه؟ (أن 
يَعْبْدُوهَا) لاحظ (وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطّاعُوت أن يَعْبْدُوهَا) هنا ما مَعنّى (يَعبُْدُها)؟ أن 
يتصرف إليها شَينًا من أنواع العبادةء كَأَنْ يَتحاكم إلى الطاعُوتٍ ([فتَ]هذه عِبادةٌ 
صِرْفٌ [أيْ محضة (أو خالصة)]). كَأَنْ يَعبدَه: كَأَنْ يُناصِره؛ فَهُنا [أيْ في قوله 
تعالى (وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطّاعْوت أن يَعْبُدُوهَا)] هَل ذُكِرَ [أنّ] تكفيرز عَينِ المشركين 


يُكَفْرون عاذِرَ مُرتَكِبٍ الشرك الجاهل المُنتسب للإسلام] (الذي لا يُكَفْرُ المشركين 
هو كافِرٌ), لماذا؟ (ِلأَنْه لم يَكةُر بالطاغوت). ما الذي جَعَلَ عَدَمَْ تكفير المُشركين 
هو مِنَ الكفر بالطاغوتٍ الذي لا يَصِحٌ [أي الكُذْرُ بالطاغوت] إِلَّا به؟! أغطونًا 
دَلِيلًا... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: الآن إستقَذنا أنّهِ لم يَأتِ دَلِيلٌ يُبَيَنْ أنَّ 
تكفير عَينِ المشركين شَرط في صِحَةٍ الكفرٍ بالطاغوت... ثم قال -أي الشيحٌ 
القحطاني-: نحن تَتَدَدَتُ عن عَيْنِء أمًا الكْفْرُ بِحِنْسِ الطاغوتٍ هذا شرطّ (فَمَن 
يَكْفْرْ بِالطّاغُوتٍ) جنسه شَرطُء الذي يَقولٌ (عِبادَهُ الصَّئم لَيِسَتْ بشرك) هذا كافِز 
مُباشرةً لأنّ هذا هو جنسُ الطاغوت. لَكِنَّ الحَدِيتَ عن أعيّانٍ... فَرَدَ أحدُ الإِذْوَة 
قائلا: أصلًا [مَسأَلةُ] المشركين ليس فيها خِلافُ الأعيَّانٍِ والنّوع: هي أصلًا 
أعيّانٌ)... فقال الشيح: يُوجَدُ فِعلٌ وفاعِلٌء» شرك ومُشرِك؛ بدليلٍ أنه إذا فْعَلَ الشركَ 


(1539) اذهب لاة 


الحُكُمُ على الشرك أو الحُكُمُ على الكفرٍ بكونه كُفرًا أظهَّرُ مِنَ الحُكم على الكافِرٍ 
بكونه كافِرّاء هذا قَطْعًا... فْرَدَّ أَدَدُ الإخوّة قائلًا: ليس فيها [أيْ في مَسألة تكفير 
المُشرِكِ الجاهلٍ المُنتسب] دَوعٌء هي أعيّانٌ كُلّها)... فقا الشيخ: لا يقال هكذاء 
بِدَلِيلٍ أنك تُقَرْقُ بينهما في [بَعض] المسائلء كالإكراه؛ كالخَطأ... ثم قال -أي 
الشيحٌ القحطاني-: الوقصف الثاني [ِيَعنِي المناط الثاني مِنَ المناطات الأرد حا 
المُحتّمَلة] قالوا (إِنَّ الذي لا يُكَفْرُ المشركين هو لم بَفْهِم النّوحِيدَء والذي لا يَهَم 
التُوحيدَ كافرٌ ليس بِمُسلِم). الآنء (عَدَمْ فهم الثوحيدٍ) هن هو سَبَبٌ شرعيٌ تَرَتْبَ 
عليه حُكْمُ الكفر [أيْ في مَسألة تكفِيرٍ عاذِرٍ المُشرِك الجاهلٍ المُنتسب]؟. (الذي لا 
يَفَهَمُ التّوحِيدَ) هَل يَصلّْحُ أنْ يَكون سَبَبَا؟. (الذي لا يَفهَمُ التّوحِيدَ هو كافرٌ) هَْ هذا 
الآنَ وَصفٌ يَصَلّْحُ أنْ يَتَرَنَتَ عليه حُكْمٌ. وما دَلِيل هذا؟. هو [أيْ عاذِرُ المُشرِكِ 
الجاهلٍ المُنتّسب] لا يَقول (انَّ النُوجيد هو صرف العبادة لغير الله), لَكِنْ يَقول (كُلُ 
مَن عَبَدَ غَيْرَ الله فهو كافرٌ مُشْرِكٌء والذي يَسِجُدُ نِصَنَمِ هو كافرٌ مُشرِك؛ ولَكِنّ هذه 
الصُورةً [أيْ صورة المُشرك الجاهلٍ المُنتسب]. لأنّه جاهك أو مُتَأَوْلٌ لا أُكَفْرْه لأنّه 
جاهِل والجَهلٌ مانغ شرعيٌ كما أنّكم إعتَبَرْتُم الإكراة والخَطّأْ مانِعًا شرعيًا). هو 
[أي العاذرٌ] قال طَبِعًا ضَلالًا قال (مثل الإكراهء مِثل الخَطّأء الجَهلْ مانِعٌ شرعيٌّ). 
طَبعَا هذا ضالٌ... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-:: الذين يُكَفْرونه [أيْ يُكَفْرون 
عاذِرٌ المُشرك الجاهِلٍ المنتتسب] تتقولون (إنْه لم يَغهَم الُوجية. وبالتالي يَذْرَمُ منه 
أنّه كافر). هذا خَطأ تقول (في الشرع, (عَدَمْ فهم التُّوحِيدِ) سَبَبُ سَبَبٌ أو دوغ؟): هناك 
يا إخوةٌ قاعدةٌ في التَكفِيرٍ تُقَرْقُ بَيْتَ الأسباب والأنواع إآقان الشّيخان هيثم فهيم 
أحمد مجاهد (أستاذ العقيدة المساعد بجامعة أم القرى) وابراهيم القبلاوي (الأستاذ 


(1540) اذهب لاة 


المشارك بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى) في (المَدخَلُ ليراسة 
الققيدة): والكُفرٌ توعان. كفْرٌ أكبَّر مُخْرِجٌ مِنَ المِلّةِ ويُوجبُ الخُلودَ في النارء وكُفْرٌ 
أصعَّرٍ لا يُخْرِجٌ مِنَ المِلّةِ ولا يُوحِبُ الخُلودَ في النارء النّوعْ الأَوَّلُء كُفْرَ أكبَرُ يُخْرِجٌُ 
مِنَ المِلّةِ وهو يُناقِضُ الإيمان» ويُخْرِجٌُ صاحِبّه مِنَ الإسلام ويُوجِبُ الخُلود في 
النار ولا تنانُه شَفاعةٌ الشافعين» وتكونُ [أي الكُفرٌ الأكبَّرُ] بالاعتقادٍ. وبالقولٍ: 
وبالفعلٍء وبالشَّكَ والرّيبء وبالثّركِء وبالإعراضء وبالاستكبارء ولهذا [فَإِنَ] الكُفُر 
أنواعٌ كثِيرةٌ: من لَقِيَ الله تعالّى بواجٍدٍ منها لا يُعْفَّرُ له ولا تنقَعه الشّفاعةٌ يَوْمَ 
القيّامة؛ ومن أهَمّها؛ (أ)الأَوَّلُء كُذْرٌ التٌكذيب, وهو ما كان ظاهرًا وباطنا [قالَ 
الشيخ سيد إمام في (الجامغ في طَلَبٍ العلّم الشريفٍ): الجَحدُ إعتقادُ صدق المُخبرٍ 
مع تكذيبه في الظاهرء ودَلِينُه قَونُه تعالى (ِقَلَمَا جَاءَ هُم ما عَرَفُوا كَدَرُوا به). 
فَكَدَروا بالإنكار الظاهِر مع وجود المعرفة القَلبيّةِ؛ أمّا كُفْرُ التُكذيب فهو التكذِيبُ 
ظاهرًا وباطِنّاء أي إعتِقادُ دَذِبٍ المُخبر. مع تكذيبه في الظاهر؛ فالجاجدُ والمُكَدْبُ 
كلاثما مُكَيّْبٌ في الظاهرء وتفترفان في أن الجاجد مُصَدّقٌ يقلبه والمُكَيْتِ مُكَدْتِ 
بقُلبه. انتهى باختصار]. وهو تكذِيبُ الرُّسُلٍ وَ[ادَعَاء] أنّ إخبازهم عن الحَقّ 
بخلاف الواقع؛ (ب)الثانيء كُفْرُ الجُحود, وهو كتمانٌُ الحَقّ وعدم الإذعانٍ لِرَسولٍ 
الله ظاهرّاء مع العلم به [أيْ بِالحَقّ] ومَعرِقَتِه بِاطِدًا؛ (ت)الثالتُء كُفْرُ الاستكبار. 
وهو كُذْرُ بيس لَعَنَه الله والدَلِيل قونه [تعالى] (وَإِذْ قُلَنَا للْملائِكَةِ اسْجُدُوا لِدَمَ 
فُسَجَدُوا إِلّا ليس أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ)» فَإنّهِ لم يَجِحَدْ أمْرٌ الله ولا 
قابلّه بالإنكار, وإِيّْما تَلَقّاهِ بالاستكبار؛ (ث)الرابغ؛, كُفْرُ الشَّكَء وهو كُفْرُ الظّنّ 
والريبء بِأَنْ لا يَجَزِمَ بصِدق النَبِيَ [صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ] ولاكذبه. بَلْ يَْكُ في 
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أمرهء وبَتَرَدَدُ في إِيَّباعِه إِذ المطلوبٌُ هو البّقِينُ بأنّ ما جاءَ به الرَّسولُ مِن رَنَه 
حَقُ لا مِريّة فيه. فُمَن شك في الاتّباع لِمَا جاء به الرّسول أو جَوَرَ أنْ يَكون 
الحَقُ خلافه؛ فَمَدْ كََرَ كُذْرَ شَكَ؛ (ج)الخامِسٌ. كُدْرٌُ الإعراضء والمُرادُ به أنْ 
يُعرِض بسمعه وقّلبه عَمّا جاء به الرّسول [صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ] فلا يُوالِي 
الرّسول [صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] ولا يُعابيه ولا يُصغي إلى ما جاءَ به؛ وبَترُكُ 
الحَقّ لا يَتَعلّمُه ولا يَعْمَلُ به» ويَهْرَبُ مِنَ الأماكِنٍ التي يُذْكَرُ فيها الدَق» فهو كافِرٌ 
كُْرَ إعراضء وهو أنواعً, النُوغٌ الأوّلُ أن يُعرِضٌ عن هذا الدِينٍ كُلّْه لا يَهتَم 
بالإسلام ولا بالواجب ولا بِالمُحَرّم ولا تَدخُلٌ في إهتماماته وهذا أغلّظ الأنواعء 
النّوعْ الثانِي أن يُعرضُ عن أصل الدِّينٍِ لا يَتَعلّمْه ولا يَعْمَلُ به مِثلَ إعراض مَن 
يَدَعِي القبلة [أي الانتٍساب للإسلام] وهو يَفْعَلُ الشّركَ الأكبر جَهْلَا أو تأويلاء النُوَعْ 
الثالِثُ أنْ يُعرِضٌ عن الأركانٍ الأرتتعة [أي الصَّلَاةِ وَالصّوْم وَالزَكَاةٍ وَالْحَجْ] فَلا 
يَتعَلّمُها ولا يَعْمَلُ بها وهو عائشٌ بَيْنَ المشسلمِين وهذا كُفْرٌء اللّوعْ الرابغٌ أنْ 
يُعرِضٌ عن المسائلٍ الظاهرة لا يَتعَلّمُها ولا يَعْصَلُ بها وهو عائشٌ بَيْنَ المسلمين» 
وَ[مِن] كُفرٍ الإعراضٍ إعراضٌ القُبِورِيّةٍ عن تَعَلّمِ التُوجِيدٍ والعَصّلٍ به؛ وإعراش 
الحُكّام عن سُوَالٍ العْلّماءٍ في الأمور العامّة (كتنظيم الناجيّةٍ الاجتماعِيّة» والناجيّةٍ 
الاقتتصاديّة. والسَيّاسة, فَيُعرضون عن الاستفتاءٍ فيها وتنتهجون العَلْمانِيَةَ أو 
يُعرضون عن تطبيق الشريعة في النُواجِي السَيَاسِيَّةِ وتحوها). والدَّلِيل قوه 
[تعالى] (وَالَّذِينَ كَدَرُوا عَمًَا أَنذِرُوا مُعْرِصُونَ) وقَونُه [تعالى] (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن 
ذُكِرَ بآيَاتِ رََهِ ثُمَ رض عَنْهَاء إِنَا مِنَ الْمُدْرِمِينَ مُنتقخون). وقَونُه [تعالى] أألَمْ 
تر إلى الَّذِينَ أوثوا نَصِيبًا مَِنَ اكاب يُدْعَوْنَ إِلَى كِتاب الله لِيَحْكُمَ بيَْهُمْ ثُمّ يَتوَلّى 
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فَرِيقٌ مَنْهُمْ وَهُم مُعْرِصُونَ). وقَونُه (وَمَا تأتِيهم مِنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبَهمْ إِّا كاثوا 
عَنْهَا مُعْرِضِينَ)؛ وقَولُه (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن ذَُكِرَ بآيَاتِ رَبَهِ فُأَعْرَض عَنْهَا وَنَسِيَ مَا 
قَدَّمَثْ يَدَاهُ إِنَا جَعَلَنَا عَلَى قُلُودِهِمْ أَكنَّة 93 يَفْفَهُوهُ وَفي آذَانِهِمْ وَقْرَاء وَإن تَدْعْهُمْ 
إلى الْهُْدَى فلن يَهْتَدُوا إِذَا ذا وقونُه (أم انَحَدُوا مِن دونه آلِهَدَ كُلْ هَائوا 
بُزْهَائَكُمْ هَذَا ذِدُرُ مَن مّعِيَ وَذَكُرُ مَن قَبْبِيء بَلْ أَكْثَرْهُمْ لا يَعلَمُونَ الْحَقّ فَهُم 
مُعْرِصُونَ)؛ (ح)السادِسٌء كُذْرُ اليّفاق» [3]هو إظهارٌ الإسلام وإبطانُ الكُفرِء وهو 
مُخالفةٌ الباطِن لِلظَّاهِرِء وإظهاز القّولٍ باللّسانٍ أو لفغ بخلافٍ ما في القَلب مِنَ 
الاعتِقادٍء والمُنافِقٌ يُخالِفٌُ قَولَه فعله» وسرّه عَلانِيَتُه فهو يَدخُلُ الإسلامَ مِن باب 
ويَخْرْجٌ من باب آخَرَء ودَدخْلُ في الإيمانٍ ظاهرًا ويَخرْجٌ منه باطِنًا؛ (خ)السابغ. 
كُْرُ السَّبّ والاستِهزاءٍ ؛ (د)الثامِنُ كُفْرُ البُغضء. وهو كُرْهُ دِينٍ الإسلامء أو شَيئًا 
من أحكامه. أو كُزهُ نَبِيَ الإسلام [صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ] لِأنّ مِن تعظيم هذا الدِينٍ 
العظيم مَحَبَّةَ الله تعالى ورّسوله الأمِينٍ [صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم] وما أنّل الله مِنَ 
الشرع مِن أوامره وتواهيهء ومَحَبَّةَ أوليّائه» والمَحَبَّةٌ شَرط مِن شروط (ِلَا إِلَة إن 
للَّهُ) والبُغضُ يُناقضٌ المَحَبّةَ؛ (ذ)التاسغ؛ كُفْرُ الججهلء [3]هو ما كان ظاهرا 
وباطِنًا كغالب الكْفّارٍ من فيش و ومن قَبْلَهِم مِنَ الأمَم الذين قال الله تعالّى فيهم 
(وَتَوْمَ تَخشرُ من دُلْ أَمّةٍ 3 فُوْحًَا مَمّن يُكَذْبُ بِآيَاتِنَا فْهُمْ يُورَعُونَء حَنَّى إِذَا جَاءُوا 
قَالَ أَكَذَبْثُم بآيَاتِي وَلَمْ تُحيطوا بهَا عِلْمَا» وقالَ تعالى (َلَ كَذَبُوا بمَا لَمْ يُحِيطُوا 
بِعِلْمِه وَلَمَا يَأَتِهمْ تأُوبنُهُ [كَذَلِكَ دَذَّبَ الَّذِينَ من قَبْلِهِم])؛ (ر)العاشرء كُفْرُ التَعَلِيدِ 
[]هو كقُولِه تعالى (وَإِذَا قيل لَهُمْ انَبِعُوا مَا أَنرّلَ اللّهُ قَانُوا بَلْ تَتَبِعْ ما أَلْقَيْنَا عَلَيْهِ 
آبَاءَنَاء أَوَلَوْ كان آبَاؤْهُمْ لا يَعْقِلُونَ سَيْنَا وَلَا يَهْتَدُونَ) [قالَ شيع سيد إمام في 
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(الجامعٌ في طَلَبٍ العِلم الشَّرِيفٍ): وأنواغٌ الكفر هذه هي البَواعِتُ الباطنةٌ الحاملة 
لصاحبها على الكْفرٍ الظاهرء أيْ على الإتيّانٍ بأسباب الكفر القَولِيَةِ والفِغْلِيّة وهذه 
البَواعِتُ الباطِنةٌ هي أعمال قَلبيّةٌ يُضَادُ كل مِنها عَمَلّا مِن أعمالٍ القَلب الداخلة في 
أصل الإيمان؛ فَُمَعرِفَةٌ القَلب بِاائهِ تعالّى وبالرّسولٍ ودما جاءً به إجمالًا يُضَادُها كُفْرُ 
الجَهلٍء وتصديق القلب بما جاءً به الرّسولٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إجمالًا يُضَادَه 
كُفْرُ التّهذيبء وتِقِينُ القلب بصدق الرّسولٍ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما أخبَّرَ به 
يُضَادُه كُفْرُ الشّكَ والريبء وانقِيَادُ القَلب لِمَا أَمَرَ به الرَسِولُ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
يُضَادَه كُفْرُ الاستكبارٍ وكُفْرُ الإعراضء ومَحَبَّةُ القلب بِنَهِ ولازتسوله ولشريعته 
يُضَادُها كُفْرُ البُغضٍ والحَسَدء وتعظيمُ القَلب وتوقيره إنَهِ وللرّسولٍ وللشريعة 
يُضَادَُهِ كُفْرُ الاستهزاءٍ ؛ فُأنواغٌ الكفر هي بَواعِتُ باطِنِةٌ مُضَادَةٌ لأعمالٍ القَاب 
الواجبة الداخلة في أصلٍ الإيمان. انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ سيد إمام 
في (الجامعٌ في طُلَبٍ العِلم الشَّرِيفٍ): أمّا أسبابُ الكُفرٍ فهي الأمورٌ التي إذا فَعَلّها 
الإنسانُ حُكِمَ عليه بأنْه كافِرٌء وهي في أحكام الدّنيَا أمران لا ثَالِتَ لهماء قَولَ 
مُكَفَرٌء أو فعلٌ مُكَفَرٌ (ومنه الثَّركُ والامتناغ)؛ وإنْ كان العبِدُ يَكفُرُ أيضًا على 
الحقيقة بالاعتِقادٍ المَكَفْرٍ المُنعقِدٍ بِالقَلبٍ إِلَّا أنْه لا يُوْاخَدُ به في أحكام الدّنيَا إلا إذا 
ظَهَرَ هذا الاعتِقادُ القَلبِيُ في قَولٍ أو فِغْلٍ بُمكِنُ إثبائه على صاحبه بِطُرّقٍ التّبوتِ 
الشرعيّة [قال الشيحٌ عبذالله الطيار (وكيلُ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد) في (الفقه الميسر): تكب تثبْتُ الرَدَّةُ بِأَدَدٍ أذْرّين؛ 
(أ)الإقرازء وذلك بأنْ يُقِرُ بما يُوحِبُ الرّدَّة؛ (ب)شهادة رَجُلَين عَذْلِين» وتجِبُ 
التَفصِيلٌ في الشهادة على الزِدّة بِأَنْ يُبَيَنَ وَجه كفره لإختِلافٍ الغلّماءٍ فيما 
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يُوجِبُها. انتهى] لإجماع أهلٍ السُنَّةِ وسائرٍ الطُوائفٍ على أنّ أحكامَ الدُنيَا تجري 
على الظاهِرٍء والظاهِر الذي يُمكِنُ إثبائه على صاحبه هو قُوله أو فِعلّه لاما في 
قلبه. لقٌوله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنّي لَمْ مك1 ان النت قُنُوبَ النَّاسِ وَلَا أشقّ 
بُطُونَهُمْ). فَفِعل القَلب لا يُوْاذَدُ به في أحكام الدُنيّاء إِلّا إذا ظَهَرَ في قَولٍ أو فِغلٍ؛ 
قال إِبْنُ حَجَرٍ [في (ِفَنْحُ الباري)] (َكُلّهُمْ أَخْمَعُوا عَلَى أَنَّ أَخقامَ الدُْيَا عَلَى 
الظّاهِرٍء وَالنّهُ يتَوَلّى السَرَائِرَ» وضابطٌ القولٍ والفغلٍ المُكَفّْرين هو الأقوال والأفعال 
التي نَصّ الشارِغٌ على كُفرٍ مَن أتى بها... ثم قال -أي الشيخٌ سيد-: ولثدركَ 
القَرْقَ بَيْنَ أسباب الكُفرٍ (التي عليها مَدارٌ الحُكم بالكُفر في الدّنيَا)) وأنواع الكُفرٍ 
(وهي البَواعِتُ الحاملةٌ لصاحبها على الإتيانٍ بأسباب الكُفر)؛ نَضرِبُْ عِدَةَ أمثِلةٍ 
لذلك؛ (أْ)فَإِبِلِيسُ سَبَبُ كفره تَرْكُ السّجود لآدَمَ عليه السَّلامُ (والتّركُ فعلٌ)., أمّا دَوغ 
كُفره فَكُفرٍ إستكبار وهذا هو الباعِتُ لّه على تَرْكِ السّجود؛ (ب)وقد يَتْدِدُ المَّبَبُ 
ويَخْتَلِفُ النوّغٌ الباعِثء فَلَؤ أنَّ رَجُلَين (أَحَدُهما مُسِلِمٌ والآدَرُ تَصرانِيٌ) قالا 
(المَسِيحٌ إبنُ الله): فَقَّدٍ إِنَحَدَ السَبَبُ وهو هذا القَّولْ المُكَفْرُء واختلّف نوغ الكفر 
فيهماء فهو في المُسلم (كْفْرُ تكذيب) لتكذيبه بِنَصٍ القُرآنٍ الدالِ على أنَّ الله ملَمْ يلد 
وَلَمْ يُولَدْ)ء أمّا في النَّصرانِيٍ فَكُفْرُه كُفْرُ تقلِيدٍ لآبائه ولرهبانِهم, فاتّحادُ السَّبَب 
واختِلافٌ النّوع مِمّا يُبَينُ لك القُزق بَيْنَهما؛ ات )ومن إتَحَادٍ السَّبَبِ واختِلافٍ النُوع 
[أيضًا] كُذْرْ كُفَارٍ مَكَةَ والتهود. وهرّقُل (قَيْصَر الرُوم)؛ نَحَدَ سَبْبُ الكفر فيهم 
وهو ترك الإقرارٍ بالشّهادتينء واختدّف النّوغٌ؛ فهو في كُفَارٍ مَكَةَ واليتهود كُذْرُ 
جحود واستكبارٍ وحَسَدء فَفِي كُفَارٍ مََهَ قال تعالى (فَإِنَّهُمْ لا يُكَذْبُونَكَ وَلَكِنَ 
الظالِمِينَ بِآيَاتِ اللَهِ يَخْدَدُونَ) فهذا كُذْرُ الجُحودء وقال تعالى (إِنّهُمْ كانثُوا إِذَا قيل 
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نَهُمْ لا إِنَّه إَِّا للَهُ يَسْتَكْبِرُونَ) فَهذا كُفْرُ الاستكبارء وفي اليَهود قال تعالى (ِتَلَمًا 
جَاءَ هُم ما عَرَهُوا كَفَرُوا ب4) فَهذا كُذْرُ الجُحودء وقال تعالى (أَفَكُلّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ 
بمَا لَا تَهْوَى أَنَفْسْكُمُ اسْتَكْبَزتُة) فَهذا كُذْرُ الاستكبارء وقال تعالى (أَمْ يَخْمْدُونَ 
الئاس عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَهُ من فَضْله) فَهذا كُذْرُ الحَسَدِء وهو [أيْ دَوغ الكُفر] في 
هِرَقْلَ الحِرصٌ على المُلكِ (وهو مِنِ إِيَباع المَوَى الصارِفٍ عن الإيمان)؛ والأمثلة 
السابقةٌ ثبَيّنُ أُنّه قد يَتَددُ سَبَبُ الكفر عند عِدَّةٍ أفرادٍ وَختَلِفُ النّوعٌ الباعِتُ لَدَى 
كُنّ منهم عن الآذَرِء كما بَيَنَثْ هذه الأمثِلةٌ أنّه قد يَجِتَمِعْ لِلسَّبَبٍ الواجدٍ أكثّرُ مِن 
باعِثِ في الشّخص الواددء كما في قوله تعالى أبَلَى قَدْ جَاءَنْكَ آيَاتِي فَكَذَبْتَ بهَا 
وَاسْتَكْبَرَتَ وَكُنت مِنَ الْكَافِرِينَ) فاجِتمَعَ لهذا كُفْرُ التكذيب وكُفْرُ الاستكبار... ثم 
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قال -أي الشيخٌ سيد-: ولَمًا كائث أنواغ الكُفرٍ هي أمورٌ باطِنةٌ خَفِيَة فَإِنَّ أحكام 
الدّنيًا 1 تُرَثَبْ عليهاء وانّما رُتَبَثْ أحكامُ الدُّنيَاا على الأسباب الظاهرة مِنَ الأقوالٍ 
والأفعالٍ المُقفرة التي يُمكِنُ إثبائها على فاعِلِهاء ولا يَلْرَمُ في أحكام الدُّنيَا أن 
تتكلّف في حَملٍ أسباب الكُفرٍ على أنواعهء فَمَن سَبٌ الرّسولَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
حَكَمْنا بكفره لأنّه أتى بِسَبَبٍ الكفر وهو القَُّولُ المُكَفْرُء ولا يَلْرَمْ أن تتكلّف في 
مَعرِفة تدوع كفره (هَلْ سَبَّه لتكيبه به أَمْ لِبْْضِه وحَسَدِه له أ لإستِهزائه به؟), 
فهذا لا يُمِكِنُ الجَزمُ به ولا يَلْرَمُ التحثُ عنه في أحكام الدّنيَا... ثم قال -أي الشيحٌ 
سيد-: أمّا أسبابُ الكُفرٍ فَهِيَ على الحَقيقة أرتعةٌ أسبابء قَولَ مُكَفْرٌ أو فعلٌ مُكَفْرٌ 
أو اعتِقادٌ مُكَفْرٌ أو شك مَكَفْرٌء أمّا في أحكام الدّنيَا فأسبابُ الكُفرٍ إِنْنَانِ لا ثالِتَ 
تهماء قولٌ مَكَفَرٌ أو فِعلٌ مَكَهْرٌّ والقَول هو عَمَلُ اللّسانء والفعل عَمَلُ الجَوارحء أمّا 
الاعتقادُ والشك فهما من أعمال القلب. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ أبو عبدالله 
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الخطيب في (التٌكفيز"أخطازه وضّوابطٌه", بإشرافٍ الشيخ عمر أسيف) الذي تَشَرَثه 
(الكُلِيّهُ الأورُوتيّة للدراسات الإسلامية) بفرنسا: إِنّ عَدَمَ التّْرِيِقٍ بَيْنَ ما هو دَوغٌ 
لْكُفْرٍ وتَيْنَ ما هو سَبَبٌ لِلَكُفرء يُوقَعٌ في أخطاءٍ. انتهى. وقال الشَّيحٌ أُوَلُ الدِينٍ 
يحيى الإنْدُونيسِيُ في (آياث الكُفرٍ في القّرآنٍ الدّرِيم» بإشرافٍ الشيخ خالد نبوي 
سليمان حجاج "الأستاذ المشارك بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية العلوم 
الإسلامية بجامعة المدينة العالمية بِمَالِيزَا”): أنواغ الكُفر هي البَواعِتُ الحامِلة 
يصاحبها على الإتيّانٍ بأسباب الكُفرٍ؛ فإبلِيسُ سَبَبُ كفره تَرْكُ السُجود لِآدَمَ بَعْدَ 
الأمْرٍ مِنَ اللهء وتوغ كُفره الاستكبارٌ وهذا هو الباعِثُ له على تَرْكِ السّجود؛ وأهلٌ 
مَكَهَ واليتيهود سَبَبُ كُفرهم تَرْكُ الإقرارٍ بالشّهادتينء وتوغ كُفرهم الجُحودُ 
والاستكبازٌ والحَسَدُ. انتهى باختصار. قُلْتُ: لَمَا كان كُلٌ مِن كُفر التّكذِيبٍ وكفر 
الجُحود يَشْتَمِلُ على مَعْنَى ظاهِرٍ (وهو رَدُ حُكم الشرع الثابتٍ بالقرآن والسُنَّة بَعْدَ 
بُلوغه). وقد سَبَقَ بَيَانُ أنَّ الجاجد والمُكَْب كلَيْهمَا مُكَذْبٌ في الظاهرء وتفترقان 
في أنّ الجاجد مُصَدّْقٌ بقلبه وَالمُكَدْبَ مُكَذْبٌ بقَلبهء فلأجلٍ وُجود المَغنّى الظاهر 
(وهو رَذْ حُكم الشرع الثابتٍ بالقرآنٍ والسُّنَةِ بَعْدَ بُلوغه) في كُفرٍ التُكذيب وكفرٍ 
الجُحود فَإِنّكَ تَرَى العالِم يُنِيطْ الكفرّ أحيانًا بالتّكذِيبٍ وأحيانًا بالجُحود]. إبِلِيسُ 
كافرٌء ما سَبَبُ كفره؟ تَرْكُ السُجود, ما دَوعٌ هذا الكفر؟ هو الكبزء طَيْبٌء الحُكُمُ 
الشرعيٌ على كبرٍ أو على سَبَبٍ؟... فَرَدَ الإخوةٌ قائلين: على السَّبَب... فُقال 
الشيخ: مِثال؛ رَجُلّ يُظَاهِرُ أعداء الله على المُسلمِين» وهو جاهِلٌ بهذا الحُكم 
الشّرعيّء فهو كافرٌء لماذا؟ ما هو السَّبَبُ؟ لِأنّهِ ظاهر أو لأنّه جاهِلٌ؟... فَْرَدَ 
الإخوةٌ قائلين: لِأنّه ظاهر... فَقالَ الشيح: لَكِنْ ما نوغ كفره؟ الجَهلء الحُكُمُ هَلْ 


(1547) اذهب للة 


ص 


يَتَرَنَبُ على النُوع أو على السَّبَب؟ على السَّبَبء ما يَتَرَنَبُ على النُوع؛ قال العْلّماءً 
([أنواغ الكفرٍ] هي كُذْرُ جَهِلٍء كُذْرُ كبرٍء و [كُْذْرْ] إعراض»). لَكِنْ أنا ما يُمكِنُ أن 
أقول هذه أسبابٌء لِأنّها قَلبِيّةُ لا يَنبَنِي عليها الحُكُمُ الشّرعيُ» الحُكُمُ الشّرعِيُ يَنبَنِي 
على السَّبَب... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: مَثَلّاء ما سَبَبُْ كُفر أبي طالب؟.. 

فَرَدٌ أحَدُ الإذْوَة قائلا: ما أراد أن يَرعَبَ عن مِلَّة عَبْدِالْمطلِبٍ... فقال الشَّيحُ: لا 
هذا توعٌ... فَرَدَ أحَدُ الإخْوّة قائلًا: السَّبَبُ عَدَمْ قَولٍ (لا لَه إِلَّا ااّهُ)... فُقالَ الشَّيحٌ: 
َعَم تَركُه الإسلام... ثم قال -أي الشيح القحطاني-: الآنَ» رَجُلَ سَجَدَ لِصَنّم 

جاهلء حُكْمُه كافرٌء ما سَبَبْ كفره؟ السّجودُ لِلصَّنّم وتوغ كفره؟ الجَهلٌ )؛ الحُكُمُ هَلْ 
يَنبِنِي على الجَهل أَمْ يَنبَنِي على السُجود؟... فَرَدَ الإخوةٌ قائلين: على السُّجود.. 

ثم قال أي الشَّيحُ القحطاني-: الذي يَقولٌ (إنَّ الذي لا يُكَفْرُ المشرك [هو كافرٌ] 
لأَنّه لم به يَفْهِم الثوجيد)» هذا ما صلخ أن يكون سَبَبَاء أن هذا وغ, لا يصلخ أن 
يكون سَبَّبًا يَتَرَنَبُ عليه الحُكُمُ فَهذا خَذْطٌ بَيْنَ (الآنواع) و(الأسباب)» وهذا الخَذْطُ 
يودي إلى تتائج خَطيرة» (ِفُلانٌ ما يَعرِفُ التّوجِيدَ)! خَطَأء لا بُدَ [من] كُفر ظاهرء 
سَبَبٍ يَنبَنِي عليه معرفة النُوع» تقول (إنّ تكفيزك لَه لِأنّه لم يَفْهَمِ النّوحِيدَء هذا 
خَطّأ). يماذا أنت أخطأت؟. لأنّك كَفَّزكَه بالنّوع, ولا يَسُوعْ هذا شرعَاء (لأنّهِ لم 
بَفْهَم التّوحِيدَ) (ِلِأنّه جاهِلٌ بِالتَّوحِيدِ) لا يَصلّحُ أنْ يَكون سَبَبًا... ثم قال -أي الشيح 
القحطاني- : رَجْلُ يَجِهَلُ التُوحِيدَء ولَكِنْهِ يَعبْدُ الله مع المُسلمِينء أنت [ب]ماذا تحكُم 
عليه؟ بالظاهرء رَعْمَ أنّه يَجْهَلُ التّوحِيدَء [لِأنَ] الكفرّ يَنبَنِي على أسبابء لا بُدَ أن 
يَِكون هناك شَيءٌ ظاهِرٌء لاحظ [أنّ] الأحكام الشرعِيَّةَ مَبنِيّةَ كما يقول أهل العِلم 
(الأحكامٌ الشَّرعِيَّةُ تَنبَنِي على أسباب ظاهرة مُنضَبطة)... ثم قال -أي الشَّيحٌ 


(1548) اذهب لاة 


القحطاني-: فالذين يقولون (إنّ الذي لا يُكَفْرُ المشركَ هو كافرء لأنّهِ لم يَمْهَم 
النّوحِيد): تقول؛ هذا ليس سَبَبَاه هذا لا يَصلحٌ أنْ يَِكونَ سَبَبًا وبالتالِي لا يَصلحُ 
التكفيز به. طَيّبٌء هَل يُمِكِنُ أنْ يَكون كافِرًا؟ نَعَمْء يُمكِنُ لَكِنْ ليس هذا [أيْ وَصفه 
بأنّه لم بَفْهَم التُوحيدَ] سَبَبَه؛ إِذَنْ تلغي تمامًا هذا المناط فتقول, إِنَّ (تكفيز الذي 
لم يَفْهَمِ النّوحجِيدَ) هذا غَيرُ صَجيح هذا ليس مَناطًا... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
القحطاني-: (جاهل التّوحِيدِ) هذا ليس سَبَبَا ولا يَصلّح أن يَكون مَناطّاء هو دوع 
كُفرِء الذي يَجْهَلُ الثُوجِيدَ كافرٌ في الحَقيقة؛ لَكِنْ ظاهرًا لا يَسِتَطِيعْ [أَحَد تكفيزه] 
حتى يُظهِرَ سَبَبَا مُعيّنَاء [كَ]أَنْ يَعبُّدَ صَئَّمَا... ثم قال -أي الشّيحُ القحطاني-: الآن» 
هذا (جاهل التوحيد) حَكَمَّ بِغَيرِ ما أنرّل الله أنا أُكَفَرْه لماذا؟ لِأنَّه حَكَمَ بِعَيرٍ ما 
أنَرّل الله؛ رَجُلَ (جاهِل التّوحِيدِ) ظاهر أعداء اللهء أنَا أَكَفْرُه. لماذا؟ لأنّه ظاهر 
أعداء الله... ثم قال -أي الشيخحٌ القحطاني-: وَصفٌ ثالث إِيَعَنِي المَناط الثالِتَ مِنَ 
المناطاتٍ الأرتّعة المُحَتمَلة]» قالوا أنّه [أي العاذِر] إذا قال [أنّه] لم يُكَفْرٍ المُشرِكَ 
[الجاهل المُنتَسب] فَقَد سَمَّاه مُسِلِمًا... ثم قال -أي الشيح القحطاني-: رَدُلُ [بَعني 
العاذِر] تقول (التُوحِيدُ هو إفراد الله بالعبادة» وكُلُ مَن عَبَدَ غَدْرَ الله فهو كافرٌ 
مُشرِك, إِلّا من تَوَفْرَ فيه مانِع شرعيّ), ما هو المانِعُ عندك يا فُلانُ؟, قال (إذا 
أكرة. إذا أخطأء إذا جَهِلَ)» هو [أي العاذِر] إجتهَدَ في ماذا؟. ليس [في] أنَّ هذا 
شرك وإِنّما [في أنْ] يُقالَ فيه [أيْ في مُرتكِب الشرك الجاهلٍ المُنتسب للإسلام] 
مُشرِك» إِجِتَهَدَ [أي العاذِرُ] في مَبِحَثِ أصوليء هذا هو الخلافء هَلْ هو خلافٌ في 
مبحث أصوليّ (وهو أن يَعْدَ هذا [أي الجَهْلَ] مانِعًا)» أو هو خلافٌ في الشّرك بالل 
وحَقِيقة الَوحِيدِ؟» الآن, أَيْنَ مَوطِنْ إجتهاده؟: مَوَطِنُ إجتِهايه في تحدِيدٍ موانع 
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الأهلِيّة [قال الشيخٌ أبو بكر القحطاني في (شَرحٌ قاعدة 'مَن لم يُكَفْرٍ الكافِر'): 
العازِرٌ بالجَهلٍ يَقولُ (والجَهل -عندي- مانِعٌ من مَوانٍع الأهلِيّة أو من مَوانْع 
التَكِيفء فإذا وَفَعَ بالشّركِ جاهلًا فَإِنِي لا أَكَفْرُه). انتهى] لهذا الرَّجُلِ [مرتكب 
الشرك الجاهلٍ المُنتسبٍ للإسلام]» لا إجتِهادًا في أنَّ ليس يُقالٌُ (هذا كُذْرْ) و(هذا 
ليس بشرك). قال [أي العاذِرُ] (بما أنّ التكفيز مبناه على الشّرعء والشّرعٌ لم يُكَفْرِ 
المكرّة ولم يُكَفْرٍ المُخطِئَ» فكذلك الشرغ لم يُكَفْرٍ الجاهل): إسدَدَلَ [أي العاذِرٌ] 
بمعلومات... ثم قال -أي الشيخٌ القحطاني-: الآن» الإكراه مانِغ, الآ» العُلَماغ 
[ب]ماذا فُسَّروا الإكراة» هَل العْلَماء كُلَّهُم مُجمٍعون على تَحَدِيدٍ مَعْنَى الإكراه [سَبَقّ 
بَيَانُ إختِلافٍ أهلٍ العأم في صِحَة الإكراه بِالتَّهِدِيدٍ دون أنْ يُصَُ المُكرَهُ بعذاب, 
وأيضًا إختلافهم في صِحَة الإكراهٍ إذا كان الإكراهُ على فِعْلٍِ وليس قَولٍ]ء إذا أنت 
قُلْتَ «إنَّ الاكراة هو إِنَّما بِالقَولٍ [يَعنِي لا يَصِحٌ الإكراهُ إذا كان على فِغْلٍ]) هَلْ 
تَُفِرُ الذين قالوا (إنَّ الاكراة بِالفِغلٍ [ِيَعنِي يَصِحٌ الإكراهُ إذا كان على فغل])؟!. 
الخلافٌ [أيْ مع العاذِرٍ] في إعتِبارٍ المانع [أيْ مانع الجَهلٍ]؛ ليس في تَحَدِيدٍ مَعْنَى 
الشركء لهذا لا يَصِحٌ أنْ تقول (هذا [أي العاذِرُ] لم يَفْهَم التّوحِيد)» سَيقولٌ لك (أنَا 
أفهمُ النّوحِيدَ أكثّر منك, وهذا [أي الذي إرتكبه المشرك الجاهل] كُذْرٌ لَكِنّ الذي 
يَسْنَعْ [أيْ مِن تَنْزِيلٍ الحُكم عليه] هو الجَهل)... ثم قال -أي الشيخٌ القحطاني-: 
(رَجُلٌ يَسِجُدُ لِصَنَمِ مُكرّهَا)؛ مِنَ العْلّماءٍ مَن يُكَفْرُه يَقول (هذا مُشرِكُء لأنَّ الإكراة 
بالفغل [ِيَعنِي الإكراة على ففلٍ] غَيرُ مُعتَبَّرِ)؛ ومن العُلماءٍ مَن يَقولُ (ليس 
مُشركا), أنت تقول (لا, لأنَه خلافٌ مَبنِيٌ على النَّضِ [أيْ لا يَصِحٌ إلحاقٌ حُكم 
العاذِرٍ المُخالفٍ في مَسألة الإعذارٍ بالإكراهء بالعاذِرٍ المُخالفٍ في مَسألة الإعذار 
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بالجهلء لأنَّ العاذِّر المُخالِفَ في مسألة الإعذارٍ بالإكراهٍ مُسَنِدٌ إلى نَضٍ]). أنَا 
أقول (الذي يَعتَبِرُ (الجَهِل) [أيضا] يَسئَنِدُ إلى نصٍ)... ثم قالَ -أي الشّيح 
القحطاني- : إذا رَجَّحْتَ أنت وقُلْتَ (إنّه فََطِ الّول» ومن أشرّك بِالّهِ في فغله فَهذا 
كافِرٌء لِأنّ الآيَةَ [يَعنِي قولّه تعالى (إِلّا مَنْ أكرِة وَقَلْبُهُ مُطْمَئِْنُ بالإيمان). وقد قال 
الشيحُ عليٌ بِنُ نايف الشحود في (موسوعةٌ فِفهِ الابتلاء): وقد ذَكَرَ جُمهورُ 
ارين 0 سَبَبَ اه 9 الله 0 وجَلَ 0 د ا بَعْدِ إِيمَانِه نه إلا من 
ِأنّهم و عت رح ا ا 20 تَتْرُْكُكَ من هذا القذاب حَتّى 
َسْبٌ مُحَمدَاء وتكفر بمُحَمِدٍ)ء فقال كلمة الكفرٍ مُصُطرًا. انتهى. وقال الْقُرْطْبِي في 
(الجامع لأحكام القرآن): قَوْنُهُ تعَالَى (إلّا مَنْ أخرة), هَذِهِ الآيهُ دَرَلَتْ فِي (عَمَّارٍ بْنِ 
يَاسِرِ) في قَوْلٍ أهلٍ التَفسِيرٍ... ثم قال -أي الْقُرْطْبِيُ-: ذَهِبَثْ طَائِقَةٌ مِن الْعْلَمَاءِ 
ِلَى أنَّ الرُخْصَة إِنّمَا جَاءَتْ في الْقَوْلٍ وما في الفغلٍ فَلَا رْخْصَةً فيه (مِدْلَ أن 
يُكْرَهُوا عَلَى السَُّجُودِ لِعَيْرٍ اللَهِ أو الصَّلَاةٍ لِغَيْرٍ الْقِْلَةِ أو الزَّنَا وَشُزْب الْخَمْرٍ وَأَدْلٍ 
الزّبَا)... ثم قال -أي الُْرْطْبِيُّ-: أَجْمَعَ الْعْلَمَاءُ عَلَى أَنّ مَنْ أكرة عَلَى الْكُذْرٍ 
فَاخْتَارَ الْقَثْلَ أَنَهُ أَعْظُمُ أَخْرٌ ١‏ عِدْدَ اللّهِ مِمّنِ إِخْتَارَ الرْخْصَهً. انتهى باختصار] إِنَّما 
جاءث في القّولٍ)؛ وجاك رَجُلَ وقال (لا؛ إِنّ الذي نَفْهَمُ مِنَ النّضٍِ أنّه [أي النّصّ] 
أيضًا يَشْمَلُهِ [أيْ يَشْمَلٌ الإكراء على الفغل])» هَل تقول [أيْ لهذا الرَّجُلِ] (أنت لم 

تَفْهَم التّوحِيدَ: ِأَنّك سَمَيتَ المُشرك [الذي أكْرة على فغل] مُسِلِمًا)؟! هَل يَصِعُ 
هذا قَرَدَّ أَحَدُ الإخوة قائلًا: لايا شيخَنا ما يَصِحُ... فقال الشَّيخٌ: لِأنّ الَضِيّة 
هي مَحَلُ خلافٍ في (ِهَلْ هذه الصَفةُ مانِعٌ شرعيٌ أو غيرُ مانع» مانِعٌ مِن مَوانِع 
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«ه يي 


الأهليّة أو ليست مانِعًا). لا خلاف في (تحدِيدٍ مَعْنَى التُوحيدٍ أو تحدِيد مَعْنَى 
الشرك)... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: هذا [أي الذي يُكَفِرُ (العاذِر بالجَهلٍ)] 
يتقول (هو [أي العازِرٌ بالجَهل)] يُسَمِي الشرك توحِيدًا)» هذا خَطَأء هو [أيْ قَولْ 
العاذِْرٍ بالجَهل] قُولٌ ضالٌ مْضِلٌ لَكِنْ هو [أي العازِرُ بالجَهل)] ما يُسَمِي الشّركَ 
توحِيدًا... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: رَجُلٌ قالَ [عَنْ] مُشْرِكِ (هذاء الذي لا 
يُكَدْرْه كافرٌ). لماذا؟. لأَنّه سَمَّاهِ (مُسِلِمًَا لِمَا))» تقول. هذا لا يَصلُْحُ أنْ يَكون سَبَبَا 
ِتتكفيرٍ (العاذِرٍ بالجَهلٍ) وذلك لِمَا يَلْرَمْه [أيْ من باطلٍء وهو ما سَيُوَضْحُه الشيحٌ 
لاجِمًا]... ثم قال -أي الشّيح القحطاني- : إذا قُلّنا نا لُْسلِم (يا كافرٌ) فَهَلَ هذا كُذْرٌ؟. 
8 بكُفرٍ [ِيَعنِي إذا كُنّا مُتأُؤْلِين]» طَيّبٌ هذا تَغييرٌ اسم شرعيّ؛ هذا رَجْلٌ مُسِلِمٌ) 

تقول (كافِرٌ)... فْرَدَ أَحَدُ الإخْوّة قائلا: حَدِيتَ الرسول (مَنْ قَالَ لأخيه (يَا كَافِر) 
0 بَاءَ بها أَحَدُهُمَا... فُقالَ الشَّيحٌ: طَيّبٌء ما مَعْنَى هذا النّضِ؟, إجماغ الغلّماءِ 
على أنّه ليس على ظاهره. لو قُلّنا بهذا القَّولٍ لَكَفْرنا عُمَرَ بْنَ الخَطّابٍء طَبْعَا هو 
[أيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَاب] غَيّرَ الاسم الشّرعيّ» ما الذي جَعَلّنا لا نُكَْرْهِ؟, لأنّه كَفْرَه 
[أيْ كَفَّرَ عْمَرُ بْنُ الْخَطَاب حَاطِبٍ بْنَ أبي بَلْتَعَة] بتأويل» عُمَرُ كَفَرَ حاطِبّاء حاطِبٌ 
لم يكفزء ِمَ لم يُكَفْرْه النّبِي [أيْ لِمَ لَمْ يُكَفْرٍ النَبِىْ عْمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ]؟. لأنّهِ أكَدَرَه 
بتأوبل: طَيّبُ مثل هذاء الذي يَقولْ (يَعنِي العاذر بِالجَهلٍ) لِلُكافِرٍ (هذا مُسلِمً) 
بتأويلٍء هَل يَكونُ كافرًا؟. هو نَفسُ الشَيءٍ ؛ نَفْسُ الحُكم. [ف]إذا قُلنا أنَّ هذا 
التَأُوبِلَ تغييرٌ للأسماءٍ الشّرعيّة [يَعَنِي أنَّ من سَمَّى تَأَوُلَا الكافز مُِلِمًا قد غَيرَ 
الاسم الشّرعيّ» وأنّ من غَيّرَ الاسم الشرعيّ صاز كافرًا]ء إِذْنْ يَذْرَمُ منه [أيْ مِن 
قولنا هذا] أنْ يُكَفْرَ مَن قال [أيْ تَأَوُلَا] لِلْمُسِلِم (يا كافِز). ولا يَقول بهذا أَدَدٌ مِن 
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أهلٍ السُنَةِ... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: مَن وَقَعَ في الشركِ ما عندي فيه 
تأُوِيلٌ جاهل مُتَأَوِلٌ: هذا كُلّه كافِرٌ بالإجماع؛ لَكِنّ الذي لم يُكفْزْه بتأويلٍ هذا مَحَلُ 
نَظَرٍ آخَرَء فيه [أيْ يُوجَدُ] تَفصِيل؛ الأَوّلُ كاف بالإجماع حتى لو كان مُتَأَوْلَا (ووهو 
الذي وَقَعَ في الشرك)؛ لَكِنّ الثاني [أي العازِر بالجَهل)] الذي لم يُكَفْرْه أنا الآن 
وأنت تَبْحَكُ في سَبَبٍ كُفره؛ نحن إِتَففَدا أنهها ليث قَضِيّةُ تدخل ضِمِنَ (الكفر 
بالطاغوت)» ولا أنّه يقال (لم يَفْهَمْ [أي العاذِرُ بالجَهلٍ)] التَوجِيد)» وقَضِيّةُ (تغييرٍ 
الأسماءٍ الشرعيّة) أيضًا لم يَرِدْ فيها ما يُمكِنُ أنْ يُكَفْرَ [أي العاذِر بالجَهل)]... ثم 
قال -أي الشّيحُ القحطاني-: المَناطٌ الثالثُ [مِنَ المناطاتٍ الأرتعة المُحتَمَلة] (وهو 
تسمِيَةُ الئشرك مُسِلمًا [أيْ تَأَوُلًا]) لا تصلّحٌ أن يكون سَبَبًَا يَتَرَنّبُ عليه الحُكُمُ 
بالكُفرء هذا واضِحٌ وليس فيه خلافٌ... ثم بَدَأْ الشّيحٌ القحطاني الكَلامَ عن المَناط 
الأذيرٍ مِنَ المناطاتٍ الأرعةٍ المُحتّملة؛ مُوَضَحَا أنّهِ هو المَناطً الصَّحِيحٌ الوحِيدُ: 
وهو المناطً الرابغ الذي يَقولٌ (إِنَّ الذي لا يُكَفْرُ المُشركَ هو كافرٌ لأنّهِ يَرْدُ حُكمَ 
الله الله حَكَمَ بكفر المُشرِكء. وهو يَعَرِفُ حُكمَ الله ثم يَرُدْه)؛ فُقال: الآنَ» هذا 
الناقض [وهو المَتَمَدْلُ في قاعٍدة (مَن لم يُكَفْرٍ الكافر أو شَكَّ في كُفره أو صَحّحَ 
مَدهِبَّه فَقَدْ كَهَرَ)], ما دَلِينُه الآن» قُلَنا (دَلِيل (الكفر بالطاغوت) لم يِصِعً» ودَلِيل 
(جاهلٍ التُوجِيدِ) لم يَصِحَ ودَلِيلٌ (تغييرٍ الأسماءٍ الشرعبّة) لم يَصِحَ)؛ طَيّبّء هَل 
هو ناقِضُ أصلًا (مَن لم يُكَفْرٍ المشركين)؟ قَطْعَا هو ناقِضٌ بالإجماع؛ وهل نَصّ 
عليه أهل العلم؟. نَعَْء نصُوا عليه... ثم قال -أي الشيخٌ القحطاني-: بِالنْظَرِ إلى 
إستعمالاتٍ أهلٍ العلم لهذا الناقض. إضافةً إلى 5 الهم تَعرِف أن نُدَدَدَ الصُورة 
واضحة, الإمامُ الشَّاطِبِيُ يَدْكُرُ فِي (الْمُوَافَكَاتِ) أنَّ العلمَ يُؤْخَدُ من تقول أهلٍ العِلّم 
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وتَصَوّفاتِهم فُنحن إذا قُلّنا (أكثَّرُ عِلْم الصّحابةِ» ما هو؟). مِن تَصَرفاتِهم 
[وَ]سيرتهم وأفعالهم وجهادهمء هنا تَأدُّدْ العلة» 5ذلك العُلَماءً الذين إستعملوا ذلك 
الناقضء لا بُدَ [من] نَظَرٍ واعتِبارٍ لاستعمالاتهم وتصَرّفاتهم؛ لأنَّ هذا مصدّرٌ عِلْم 
غَزِيرِء لَكِنّ الذي يَقتَصِرُ على مُجَرّدِ تقلٍ ولا يَنظرُ إلى الاستعمالاتِ ولا طُرُقٍ 
التعامْلِ مع هذه النُواقضٍ سَيخْطِئْ كَثِيرًا... ثم قالَ -أي الشيحٌ القحطاني-: 
الْقَاضي عِيَاضُ [(ت544ه)] فَصَّلَ في هذا الناقض.ء وذَكَرَ له مَناطاء فُقالَ في 
كتابه [(الشّهًا بتغرِيفٍ حُقُوقٍ الْمُصْطفّى)] (فَإِنَّ التّوقيف [أي النّصّ] قد جاء بكُفر 
مَن لم يَدِنْ بدِينٍ الإسلامء والذي لا يُكَفْرْهم هو كافِرٌ لتكذيبه بِالنّضِء فَإِنّ من لم 
يُكَفْزْهم أو شَكَّ في كُفرهم. فهو مُكَذْبٌ بِالنَّضِء فهو كافرٌ بذلك)؛ الآنء الْقَاضِي 
عِيَاضٌ ذَكَرَ الناقض وذَكَرَ مَناطه. وهو المَناط الذي لا يَصلّحٌ بَعْدَ السَّبِرٍ والتّقسِيم 
-َكسَبْبٍ ظاهِر مُنضَبِط لُِفرٍ من لم يُكَْرِ الُشركين- إلا هو؛ وبمعرفة هذا المناطٍ 
أنا أعرِف كَيْفَ أتَعامَلٌ بهذا الناقضء العلَّةُ ما هي؟. قال [أي الْقَاضِي عِيَاضُ] 
(التّكَذِيبُ) بِمَغْتى رَدٍ الخُكم الثابتٍ في القُرآنٍ والسُئَّة بَعْدَ بُلوغهء [فت]إذا كان 
كذلكء فْدَلِيلُ هذا الناقضٍ ما هو؟ء. كُلُ آيَةٍ أو حَدِيثِ دَلَّ على كُفرٍ مَن رَدَّ حُكمَ الله 
بَعْدَ بُلوغهء مِثالٌ» قال اللَهُ (وَمَا يَجْحَدُ بِآبَاتِنَا إِلّا الْكَافْزُونَ) هذا دَلِيلُ هذا الناقض. 
قال الله (قَمَنْ أَظْلَمْ مِمّن كَدَبَ عَلَى اللَهِ وَكَذَّبَ بِالصَدْقٍ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ في جَهَنَّم 
مَنْوَى لِلْكَافِرِينَ). فهذا الذَّلِيلُ [يَعنِي (المَناط) والذي هو رَدُ الحُكم الثابتِ في القُرآنٍ 
والسُنَةَ بَعْدَ بُلوغه] هو الذي يَصلْح بطرِيقة السَّبِرٍ والتّقسِيم أنْ يكون مَناطًا 
ووّصفًا مُؤَيْرَا لهذا الحُكم وهذا الناقض... ثم قال -أي الشَيحُ القحطاني-: مَن 
عَبَدَ صَئْمَاء هَل يُعدَرُ بتأويل؟ هَل يُعَدّرُ بِجَهلٍ؟. كُلّنا تقول (لا4. لماذا؟. هذا أصلْ 
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الدِينِء وسَبَبُ كفره هو صرف العبادة لِغَيرٍ اللهِ؛ الثاني [ِيَعنِي العازِرٌ بالجَهلٍ] ما 
سَبَبُ كفره؟: (مَن عَبَدَ الصَّنَمَ) و(مَن لم يُكََزْه) بَيِنَهما فَرْقء أنَا أقولٌ (الأَوَّلُ كافر 
مُتَأَوَّلٌ جاهِلٌ): كافِرٌ لماذا؟. لِأنّه وَفَعَ في سَبَبٍ الكُفرٍ (المَناط المُكَفْرِ) والذي هو 
عِبادةٌ غَيرٍ الله الثاني [وهو العاذِرٌ بِالجَهلٍ]» أنَا أقُولُ (ما سَبَبُ كفره؟), هَل وَمَعَ 
في سَبَب مُكَفْرِ (والذي هو عندي رَدٌ الخُكم الشرعيّ [بَعْدَ] أن يَعرف أنّ حكم الله 
فيه [أيْ في مُرتكب الشرك] كُذْرٌ)؛ هذا هو دَلِيل الناقضٍ [يَعْنِي أنّ هذا هو مَناطٌ 
قاعدة (مَن لم يُكَفْرٍ الكافِر أو شك في كفره أو صَحَّحَ مَذهِبَه فَقَدْ كََرَ)]؛ ودُلُ من 
تكَلّمَ مِنَ الأوائلٍ بهذا [الناقض] جَعَلوا هذا هو ذَلِيلّهم [يَعنِي (هذا هو مَناطٌ القاعدة 
المذكورة)]... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: تقول (الذي يَسِجُْدُ لِصَنّم وتَعبْدُ غَيْرَ 
الله فهو كافِرٌ مُشرِكَء جاهِلٌ أو مُتَأَوِلٌ ما يُعذَرُ)» [وأمًا] مَن لا يُكَفْرُهِ تقول (هنا 
يُوجَدُ تَفصِيلٌ): نحن نَقولُ ماذا؟» مَن لم يُكَفْرٍ المُشركين فهو كافرٌء وهذا بالإجماغ. 
أنه رَدَ حُكمَ الله» لَكِنْ سَأْنزِلٌ هذا الحُكمَ على الأعيانء لا بد مِنَ التَبَيّنِ في حاله 
[قال الشيحٌ أحمدُ الحازمي في (شرح تحفة الطالب والجليس): المسائل الخَفِيَةُ 
التي هي كُفْرِبَاتٌ, لا بد من إقامة الحُجَّةَ. انتهى]., هَل وَقَعَ في المناط المُكَفْرِ؟: 
يَعنِي هَلْ عَرَفَ [أي العاذِرُ بِالجَهل] أنّ هذا [أيْ مُرتَكِبَ الشرك الجاهل المُنتسبَ 
للإسلام] وَقَعَ في الكُفرٍء ثم عَرَفَ أنَّ حُكمَ الله فيه الكفرٌ؟. إذا وَقَعَ في هذا المناط 
يَتَرَنَبُ عليه الكُفزء [لَكِنْ] إذا قال (لاء يا أخيء الجَهلُ مانغ شرعيّء نَصّ الشرغ 
على أنّه مانغ)» قُلُناء لا. لا بُدَ [أيْ قَبْلَ تكفيره] مِن إقامة الحُجَّةِ وإزالة اللَبسِء 
[وعلى ذلك] فَمِنَ الخَطّأ أنْ يُقالَ أنه [أي العاذر بالجَهلٍ] كافِرٌ مُطلَقّاء ومثله [أيْ 
في الخَطأ] أنْ يُقال أنه لا يَكفْرُ مُطلًاء هو [أي العاذِرٌ بالجهل] يَقول (اله كفْر 
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الُشركين؛ هذا الرَّجُلُ وفع في الشركء لَكِنْ يمانع شرعي مَنّعَ مِن نُحوق الحكم), 
هو لايَرُدُ الحُكمّ الشرعيّ الذي هو تكفِيرُ المشركين: هو أورَدَ مانِعًا يَسِتَنِدُ إلى 
شبهة دَلِيلٍء فَهذا يَحتاجُ إلى كش الشبهة وإزالة اللَّببسِ... ثم قال -أي الشَّيحٌ 
القحطاني-: هو [أي العاذِرٌ بالجَهل] الآن يَقولٌ (كما يُعَدّرُ بالإكراهء مِثلما يُعَدَرُ 
بالخطأء هو [أيْ مُرتَكِبُ الشرك الجاهل المُنتَسِبُ للإسلام] معذورٌ بالجَهل): 
فالشبهة عنده في هذا الباب في كونه [أي الجَهل] مانِعًا من موانع الأهلِيّة طَبْعَا 
هذا باطِلٌ» [ولَكِنَّ] هذه الشبهة تجعَلُ المناط غَيْرَ مُتَحقّقٍ فيه [أيْ في العاذِر] (وهو 
أن يَعرِفَ أنَّ حكم الله فيه [أيْ في مُرتكب الشرك الجاهلٍ المُنتسب لأإسلام] كُفُنٌ 
وتمنّعٌ منه)... ثم قال -أي الشّيحُ القحطاني-: من بَلَعَنا أنّهِ يَعْذْرُ بالجَهلٍ في 
(أصلٍ الدِينِ)» فهذا مُبتَدِعٌ ضالٌ... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: نحن نَظَرنا في 
المناطاتٍ [الأرتعة المُحتمَلة]» ما وَجَدْنا فيها شَيئًا مُنضَبطًا إِلّا المتناط الأذيرز 
[3]هو الذي أعمَلّه شَيحٌ الإسلام إبْنُ تَثْمِيّة وقَبْلَه القاضي عِيَاضُء وقَبْلّه أَبُو عَبَيْدٍ 
الْقَاسِمُ بْنُ سَلَامء ومعه الإمامُ الْبُخَارِيُء ومعه الإمامُ أحمَدُ... فَرَدَ أحَدُ الإِخْوَة قائلًا: 
لو نحن أَقَمَنا الحُّجَّةَ على (س) مِنَ الناسء كان يَعَدْرُ بالجَهلٍ [أيْ في مسائلٍ 
الشركِ الأكبَر]ء هذا الرَّجُلُ أقيمث عليه الحُجَّةُ وأزيآث عنه الشّبَّهُ؛ ثم أَصَرَ على 
قوله, فبالإجماع يَكفْرُ. صَجِيحٌ؟... فقالَ الشَيح: نَعَمْ... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
القحطاني-: هنا مَسألةٌ مهمةً قَضِيَّةُ كيفِيّة إقامة الحُجَّةٍ العلّماءُ ذّكَروا هذه 
القَضِيَّة إقامةٌ الحُجّةِ تكونُ بإزالة اللَبْسِ وكشفب الشبهةء هَل يُمِكِنُ أن تَظلّ هناك 
شبْهةٌ قائمةٌ؟؛ نَعَمْ يُمكِنُ أن تظلَ هناك شُبْهةٌ قائمة... فَرَدَ أَحَدُ الإِخوّة قائلًا: وإذا 
ظَلَّتْ؟... فَقالَ الشّيحٌ: هنا يُرجَحْ إلى نَظَر المُفتِيء لا بُدَّ أن أنظرَ في المُرَجّحاتِ. 
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هَل يَدْلُ هذا على الإعراض؟. هَل يَظِهَرُ منه حُكْمُ الله فيه ورَدُه [أيْ هَل يَظهَرُ مِنَ 
العاذِرٍ أنه (عَرَفَ حُكْمَ الله في مُرتَكِبٍ 2 الجاهلٍ المُنتسب للإسلامء ثم رَدّه)]؛ 
ولهذا الأنمّةُ يَتفاتون في تكفِيرٍ أعيَانِ مَن يَشتّرطون إقامةً الحّجَّةٍ عليه, منهم من 
يَظهَرُ له أنّ الحُجَّةَ فيه (أيْ في المعيّنٍ) قائمةٌ» ومنهم مَن لا بَظهَرُ [قالَ الشَّيحٌ 
أبو بكر القحطاني في (شَرحٌ قاعِدة "من لم يُكَفْرٍ الكافِر'): لا بُدَ أن تام الحُجّة [أَيْ 
على عاذِر (المشرك الجاهلٍ المُنتسب)] ويُزالَ الْبس. تُكُشْف الشبهة حتى يَظْهَرَ 
المناطٌ فيه [أيْ في العاذِر]. ما هو المَناط؟. يَعنِي أنْ يَتَبيّنَ [أيْ للعاذر] الحُكمُ 
الشّرعيٌ فيه [أيْ في المشرك الجاهلٍ الُنتبسب] ود 7" أمّا إذا ما يَزْالُ هو يَرَى 
الحُكمَ الشّرعيّ فيه هو عَدَمَ كفره, فَهذا [العاذِر] لا يُكَفَّرُ إلا إذا ظَهَرَتْ عَلاماتٌ 
وسيمَا وأحوال تَدلُ على أنّه مُعانِدٌ مْصِرٌ مُستكبرٌ... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني: 
وهناك بعص المسائلء الحُجّةُ فيها لا تقوم إلا بمجالس طُويلةٍ وبمناظراتِ ويكشفٍ 
شبهة وإزالة لَبس. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: الذي علبه طبه 
العلم الكباز في هذه المَسألةٍ [أيْ في حُكْم عاذِر المُشرِكِ الجاهلٍ المُنتسب للإسلام] 
يَرَوْنَ أنها مَسأَلةٌ مِمًا يَخْمَى... ثم قال -أي الشَّيحُ القحطاني-: الآن؛ المسألة 
وَصَلَتْ [أيْ بِسَبَبٍ خَفائها والجَهلٍ بها] إلى أنَّ الإِحْوَةً المُوَدّدِين لا يُصَلِّي بَعضُهم 
خَذْفَ بَعضء الإِخْوَةٌ المُوحّدون يُكَفْرُ بَعشهم بَعضَاء المسألة خَطِيرةٌ. انتهى 
باختصار. وقال الشَيحٌ أبو بكر القحطاني أيضًا في (شَرحٌ قاعدة 'من لم يُكَفْرِ 
الكافِر'): (مَن لم يُكَفْرٍ المنشركين أو شَكَّ في كُفرهم أو صَحَّحَ مَذهبَهم): هذا ناقض 
مُجِمَعٌ عليه في الجُملة» الآن نُْرِيدُْ أنْ عرف (ما هو دَلِيلُ هذا الناقض). إِنّ هناك 
دنه مُحتمَلة أن تكون دَلِيلّا عليه؛ وقال بها أنامٌ؛ (أ)منهم من يَقولٌ (إنَّ دليل هذا 
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الناقض أنَّ مَن لم يُكَفْرٍ النشركين لم يَكفُز بالطّاغوتء ومن لم يَكفّرْ بالطّاغوتٍ لم 
يِصِعٌ إسلامه؛ والله عَرٌ وجَلَ يقولٌ (فْمن يَكْفّرْ بِالطّاغُوتِ وَيُؤْمن باللّه)» وصِفة 
الكفرٍ بالطاغوتٍ هي تكفِيرٌ الششركين, وإذا لم يُكَقِرٍ الشركين لم يَكقز 
بالطّاغوتٍ). مِنَ النَّاسِ مَن يَجِعَلُ هذا دَلِيلًاه وهو مُحَتمَلٌ؛ (ب)منهم من يَقولٌ (لا. 
بل له مَناطٌ آخَرُء وهو أنَّ هذا الذي لا يُكَفْرُ المشرك هو جاهل بِالتّوحِيدِء والذي 
يَخْهَلُ النَّوحِيدَ لم يَدخُلِ الإسلام أصًا), هذا مَناطٌ آخَرُ وهو مُحَتمَلٌ؛ (ت)مناط 
ثالِثتُ. منهم من يَقولٌ (إنَّ هذا الذي لا يُكَفْرُ المُشرك يَعتَقِدُه مُسِلِمّاء ولا شَكَّ أنّهِ إذا 
كان يَعتَقِدُه مُسلِمَا فَإِنْه يُوالِيه فَيَدخُلُ في كُفر المُوالاة لأنه لا شك أنّ أيّ مُسِلِم لا 
بْدَّ أنْ يُوَالِيَ المُسلِمَ ولو بأدنى صُوَرٍ المُوالاة وبأدئى شعبهاء فإذا كان يُوَالِي هذا 
الكافِر فَإِنّهِ َدخُلُ في قُولٍ الله (وَمَن يَتَوَلّهُم مَنِكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُ)): هذا مناط ثالث 
مُحَتَمَلٌ؛ (ث)الرابغ» منهم من يَقولٌ (إنّ هذا تسمِيَةٌ للشّركِ إسلامّاء وهذا مُخالِفٌ 
يوضع الشرِيعة وتسميّتِهء يَعنِي الله يُسَمِيه ذا وأنت تُسَمِيه بخلافٍ إسشمه. فَإِنّك 
تكفرُ بذلك)؛ (ج)المَناط الخامِسٌ المُحتمَلٌ هو أنَّ الذي لا يُكَفْرْ المشركين هو راد 
لِحُكم الله فيهم وجادٍدٌ له. وإذا كان رادا وجاجدًا فَإِنْهِ يَكفْرُ؛ إِذَا معنا الآنَ خَمِسُ 
مَناطاتء من أين أتَيتُ بهذه المَناطات؟. نحن حيئما نَظزنا لِكُلِ ما يَحتّجٌ به 
المُخالفٌ ما وجَذْناهم [أي الذين يُكَفْرون عازِرٌ المُشرِكِ الجاهلٍ المُنتسب قَبْلَ إقامة 
الحُجَّةَ» والبَيَانِ الذي كَرُولُ معه الشبهة] يَخْجون عن هذه الأوصافٍ [وهي 
المناطاتُ الخَمِسُ السابق بَيَائها]؛ قالَ أهل العِلم (وتكفي في الاستقراءٍ عَلَبَهُ 
الظَّنَّ)» [ونحن] ما تَعرِفُ أنَّ هناك مَناطًا يتبنون عليه حُكمَا [ِيَعَنِي الحُكمَ بتكفِيرٍ 
العازذرِ] غَيَْرَ هذه المَناطاتٍ التي أورّذناهاء ومن خلالٍ المشاهدة والتجربة 
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والمُحاوّرة والمُناظرة خَلَصْنا إلى هذا... ثم قالَ -أي الشيحٌ القحطاني-: الذي 
يَصرِفُ عِبادةً مِن أنواع العباداتٍ للطّاغوتء كأَنْ يَدعْوَه أو يَسِتَغِيثُ به هَل دَلّتِ 
أله على كُفر هذا؟. القُرآنُ كُلّه أتى بهذا (وَمَن يَدْعْ مَع الله إِلَهَا آخَرَ لَا بُرهَانَ 
نَهُ به فَإِنّمَا حِسَابهُ عِندَ رَتَهِ إِنّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافْرُونَ) وغيرُها مِنَ الآيَاتِ التي ثُبَيْنُ 
كُفرَ وشركَ مَن بَصرِفٌ عبادةً إلى الطاغوتء فهذا يَدْلُ على أنّ الذي يَصرِفٌ له 
توعًا مِن أنواع العبادة لم يَجِتَنِبْه ولم يَكفُز به... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: 
الذي يَتَحاكَمُ إليه [أيْ إلى الطّاغوت]. هَلٍ إِجِتَنبَ الطّاغوت؟. لم يَجِتَنِبِ الطّاغوت 
وجاءَتٍ النُصوصٌ القُرآنِيَةُ طافحةً بهذا (أَلَمْ تر إِلَى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ آمَدُوا بمَا 
أنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أنزِلَ مِن قَبِِكَ يُرِيِدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أن 
يَعْذُرُوا ب4)» إذَا النّحَاكُمْ إلى الطّاغوتٍ هو ضِدُ الكُفرٍ به, ثم إِستَدِلَ بما شئت مِنَ 
الآيَاتٍِ الواردةٍ في كُفرٍ المتحاكم إلى غيرٍ شرِيعة الله عَّ وجَلَ [وهي] كثيرة (أَم 
لَهُمْ شُرَكَاءْ شَرَغُوا لَهُم مّنَ الدينٍ مَا لَمْ يَأَذْن به الله (وَمَن لَّمْ يَحكُم بمَا أنزَّلَ الله 
فأُولَِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمَا لََوْم يُوقدُونَ)؛ الآيَاتُ واضحة 
ظاهرةٌ, الذي يَتَوَجَّهُ [أيْ إلى الطّاغوتٍ] بعبادة» والذي يَتَحَاكَمُ إلى الطّاغوت؛ لم 
يكذ به [أيْ بالطّاغوتٍ] بص القُرآن... ثم قال -أي الشَيحٌ القحطاني-: والذي 
يناصِرُ الطّاغوت إوَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الطَّاعُوتِ)؟: هذا الذي يُقاتِلُ في 
سَبيلِه [أيْ في سَبِيلٍ الطّاغوتٍ] وفي نُصرته, هَل كَفَرَ بالطّاغوت؟, لم يَكفْرْ 
بالطّاغوتء لأنّه مُقاتِلٌ في نُصرّته وفي سَبيلِه إِذّا الذي يَصرف له [أيْ للطّاغوت] 
عِبادةٌ» الذي يَتَحاكَمُ إليه. الذي يُناصِرُهء كُلُ هؤلاء نَصّ الله عَرَ وجل عليهم في 
الكفرء لماذا؟. لأنّهِم لم يَجِتَنِبوا عِبادته [أيْ عِبادةَ الطّاغوت]؛ فهو لم يَدخْلْ في 
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مَعْنَى (ِوَالَّذِينَ اجْتَبُوا الطّاعُوت أن يَعْبَّدُوهَا)... ثم قال -أي الشَّيحٌ القحطاني-: 
إجتنابُ الطّاغوت التي نص الشرغٌ عليها هي قَضْيَّةُ (العبادة, التُحاكُم: النُصرة)... 
ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني- : إنّ تكفير أعيّانٍ المُشركين ليس ركذا في الكُفر 
بالطّاغوتٍ أو شَرطًا له [أيْ لِصِحّته]ء ولَكِنّه من لوازمه وواجباته كما حَكَى الله عَزَّ 
وجَلَ عن أنبيائه؛» ورسوله وأصحابه. تكفيرهم [أيْ تكفير أعيّانٍ المُشركين] 
والتّراءة منهم ومُعاداتهم؛ لا شك أنه [أيْ تكفير أعجّانِ المشركين] مِن تمام الكفرٍ 
بالطّاغوت. انتهى باختصار. 


(8)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية "الجزء الأول"): ... 
والصّوابُ أنَّ فر الثاني [ِيَعَنِي المُشرِكَ الجاهل المُنتَسِبَ للإسلام] تَقصٌ لأصلٍ 
الذِينِ الذي هو إفرادٌ الله بالألوهيّة والكفز بما سِوّاهء ولا غذرَ لأَحَدٍ فيه. فُمَن عَبَدَ 
مَخلوقًا فهو كافِرٌ جاهِلا كان أو مُعانِدًا؛ أمّا كُذْرُ العاذِرٍ فُمِن باب كُفر التّكذيب أو 
الجُحود, لأنّ تكفير المُشرِكِ مَعلومٌ مِنَ الدِينِ ضَرورةً والمُمتَذِعٌ مِنَ الإكفارٍ مُكَذْبٌّ 
لأخبارٍ الشارع؛ وعلى هذا التّرِيقٍ بَيْنَ الأذرين جَرَى أهل العلم... ثم قال -أي 
الشيح الصومالي- : أمَا دوغ كُفرٍ من لم يُكَفْزْهم [أيْ لم يُكَفْرٍ المشركين الجاهلين 
المنتسبين للإسلام] فهو من باب التكذيب لأخبار الله ورُسْلِهء لِأنّ من حَكَمَ بأسلمة 
عْبَّادٍ الأوثان فهو مكَذْبٌ لِخَبَرِ الله وزْسْلِهِ في تكفِيرٍ المُشركين؛ ومن كَذْبَ أخباز 
الله والرْسْلٍ فهو كافرٌ قَطعَاء والعلّماءُ رَدُوا هذا الكُفرّ إلى دّوع التكذِيبٍ لأخبار الله 
ورُسْلِه. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الجَوابُ 
التسبوكُ 'المتجموعة الأولّى'): تكفيرُ المُشركين ليس شرطً لِصِحَةِ الإيمانٍ 
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والإسلامء بَلْ هو مِنَ الواجباتٍ الصَرِورِيّةِ بَعْدَ تُبوتٍ أصلٍ الإسلام للْمْكَلّفٍء وإلّا 
لبَيئَهِ الرّسولٌ عليه السَّلامُ كشرطٍ لِصِحَةٍ الإيمانٍ في أَوَلِ عرض الدّعوة المُحَمَّدِيّة 
على الناس وعندما كان يُنادِي بأعلى صوته (أَيْهَا النَّْسُء قُونُوا (لا إِلَة إِّا اللّه) 
تُفْلِحُوا)» فُمَن أكى بهذه | القلمة [أيْ بِقّولٍ (لا إِلَه إل الة) ؛] فَدَّدْ أفلح إِلَّا أن يَظْهَرَ 
مِنه خلافُ ذلكء نَعَمْء تكفيرٌ الُشركين مِن حيث الجُملةٌ واحِبٌ مَعلومٌ مِنَ الدِينٍ 
بالضُرورة: وليس من أصلٍ الدينِ [الذي] لا يِصحٌ الإسلامُ إل به... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: وفي المسائلٍ المعلومة بالضّرورة (المسائلٍ الظاهرة). 
كَؤُجوب الصّلاة والزّكاة والصّوم والحَجٌ والجهادٍ والأدْرٍ بالمعروفٍ والنّهيٍ عن 
المُنكَرٍء وؤجوب تكفِيرٍ المشركين [أَيْ مِن حيث الجُمله]: وتحريم الخَمرٍ والربا 
والّنَاء يكقرُ لمكن مِن العلم: ولا يُكََرْ الجاهل غَيرُ المَُضَِرِ؛ وأمّا أصل الدِينٍ 
(الذي هو إفرادٌ الله بالألوهيّة والكفْرُ بما يُعبَدُ مِن دُون الله) فلا عُذْرَ فيه لِأَدَدٍ مِنَ 
الناسء فَمَن عَبَدَ غَيْرَ الله فهو كافرٌ جاهلًا كان أو مُعَانِدًا... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي- : أمّا دَوغ هذا الكُفرٍ [أيْ كُفرٍ مَن لم يُكَفْرٍ المُشرِكَ] 50 باب 
النَهذِيبٍ بِاللَهِ وِرْسَْلِه... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الحُكُمُ بالإيمانٍ والكُفرٍ 
على الشّخص بظاهر فِغلِه وقوله أمْرٌ مقطوعٌ به في الكتاب والسّنَّةِ وإجماع 
العلّماء» قالَ أبو إِسْحَاقَ الشَاطِبِيُ [في (الْمُوَاقََاتِ)] (أضل الْحُكْم بِالظَاهِرٍ مَفْطُوعٌ 
بهِ في الاعِْقَادٍ في الَْيِْ فَإنّ سَيْدَ اشر صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعَ إِعلَامِهِ بالوخي 
يُجْرِي الأمُور عَلَى ظَوَاهِرِهَا فِي الْمْنَافِقِينَ وَغَيْرِهمْ وَِنْ عَلِمَ بَوَاطِتَ أَذْوَالِهِمْ وَلَمْ 
يَكْنْ ذَلِكَ [أي العِلمُ بِبَوَاطِنٍ الْمُنافقِينَ بواسطة الوَخي] بِمُخْرِجِه عَنْ جَرَيَانٍ 
الظَوَاهِرِ عَلَى مَا جَرَتْ عَلَيْه1: وأعمالٌ الجوارح تُعَرِبُ عَم في الصَّمائرِ: والأصلٌ 


(1561) اذهب لاة 


مطايقه بَقَةٌ الظاهر للباطن» ولم نُؤْمَرْ أنْ نُنَقِّبَ عن القلوب ولا أنْ تشقّ البُطونء لا في 
باب الإيمان ولا في باب الكفرِء بَلْ نَكِلُ ما غاب عَنّا إلى عَلّامِ العُيوب... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: إِنَّ قَضْدَ اللّفظٍ الظاهِرٍ يَتَضَمَنُ قَصْدَ مَعْنَى اللفظِ وحَقِيقتِه 
لا أنْ يُعارضه قَصدٌ آخَرُ مُعتبَّر شرعًا كالإكراه... ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: 
أَجِمَعَ الغْلّماءٌ على أنَّ الأصل في القلام حَمْنُهِ على ظاهِرٍ معناه ما لم يَتعَذَر الحَدْلٌ 
لِدَلِيلٍ يُوحِبُ الصَّرْفَء لأننا مُتَعبّدون باعتقادٍ الظاهرٍ مِن كلام الله وكلام زسوله 
وكلام الناس؛ قال أَمِيرُ المؤمنين عْمَرُ بْنْ الخَطَابٍ (إنّ أَنَاسَا كَانُوا يُؤْخَدُونَ 
بِالْوَحي في عَدْدٍ رَسُولٍ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ وَإِنَّ الْوَحْيَ قد ِنْمَطَعَ؛ وَإِنّمَا 
تَأَذُدْكُمُ الآن بما ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَغْمَالكُ؛ فَمَنْ أَظهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِنَاهُ [أَيْ أُصضبّحَ في 
أَمَانِء وصازٌ عندنا أَمِينَا] وَقَرَئنَاهُ وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتهِ شَيْءٌ اللَّهُ يُحَاسِبهُ في 
سَرِيرَته» وَمَنْ غ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ تَأْمَدْهُ وَلَمْ نُصَدِفْهُ وَإِنْ قَالَ إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ) 
وفي رِوايَّةٍ (ألا وَإِنَّ النَبِيَ قَدٍ انطلّق, وَقَدٍ الْمَطعَ الْوَحْيْء وَإِنَّمَا تَعْرِفُكُمْ بِمَا تَقُولَ 
شَرَاء وَأَبِعَشْنَاهُ عَلَدْهِ سَرَائِرُْكُمْ بيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَتَكُمْ))؛ وقال الإمامٌُ إبْنُ الْقَيَم [آفي 
(إغْلَامُ الْمْوَفَعِينَ)] (هَدَا سَأَنُ عَامّةِ أَدْوَاع الْكَلَام فَإِنْهُ مَخمُولٌ عَلَى مَعْنَاهُ الْمَفُهُوم 
مِنْهُ عِنْدَ الإطلاقء لَا سِيّمَا الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ التي عَلّقَ الشَّارِعٌ بِهَا أَحْكَامَهَاء فَإِنَّ 
لْمتَكلَمَ عَلَيْهِ أن يَقْصِدَ بتِلْكَ الألْفَاظ مَعَانِيَهَاء وَالْمُسْتمِعْ عَلَيْهِ أن يَحْمِلَهَا عَلَى تِلْكَ 
الْمَعَانِي» فَإنْ لَمْ يَقْصِدٍ الْمتكلّمُ بِهِ مَعَانِيَهَا بَل تكلم بها غَيْرَ قَاصِدٍ لِمَعَانِيهَا أو قَاصِدَا 
لِغَيْرِها أَبْطَلَ الشَارِغٌ عَلَيْهِ قَصْدَهُء فَإِنْ كان هَازِلَا أو لَاعِبًا لَمْ يَقْصِدٍ الْمَغتى أَلْرَمَهُ 
الشَّارِعٌ الْمَعنَى كَمَنْ هَرَلَ بِالْكُفْرٍ وَالطّلاقِ وَاليْهَاحَ وَالرَّجْعَةِء بَلْ لو تَكَلمَ الَافر 


(1562) اذهب لاة 


بكلِمَةٍ الإسلام هَازِلًا أُلْزِمَ بِهِ وَجَرَتْ عَلَيْهِ أخقامه ظَاهِرًا)... ثم قال -أَي الشيح 
الصومالي-:: الأصلُ فيمن أظهرَ الكُفرّ أنّه كافرٌ رَنْطَا لِأْحُكم بِسَبَبِهِ وهو أصل مُتَمَْقٌ 
عليه, قال الإمامُ الْقَرَافِيُ (ت684ه) [في (شرح تنقيح الفصول)] (القاعٍدةٌ أن 
اليِيّةَ إنْما يُحتاجُ إليها إذا كان اللّفظ مُتَرَدّدَا بَيْنَ الإفادة وعَدَمِهاء أمّا ما يُفِيدُ مَغناه 
أو مُقتضاه -قَطعًا أو ظاهرًا- فلا يُحتاجٌ لِلبَيّة ولذلك أجمّع الفْقَهاءُ على أنَّ 
صَرائح الألفاظ لا تحتاجٌ إلى نِيَّةَ لِدَلالّتِها إِمّا فَطعًاء أو ظاهرًا (وهو الأكثَّرُ)... 
وَالمُعتَمَدُ في ذلك كُلّهِ أنّ الظّهور مُغْنِ عن القصدٍ والتّعيينِ)» وقال إِبْنُ حَجَرٍ الفقِيه 
[يَعنِي (الْهَيْتَمِيَ) في (الإعلام بقواطع الإسلام)] (... هذا اللّفظ ظاهِرٌ في الكُفرٍ, 
وعند ظهورٍ اللّفظ فيه [أيْ في الكُفر] لا يُحتاجُ إلى نِيِّةِ كما عُلِمَ من فُروع كثيرة 
ورت ث وتأتِي): ِذْ مَناط الحُكم هنا قَصدُ فِغْلٍ السَّبَبِ وتَرَثْبُ الحُكم سيان فَإذا 
أتى المُكلّفُ بِالسَبَبٍ قَصدًا [فَخَرَجَ بذلك ما كان مِن سَبْقٍ لِسَانِ] واختِيَارَا [فَدَرَجَ 

بذلك المُكْرَهُ] لَزِمَه حُكْمُه شاء أَمْ أبَى... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: الأصل 
تَرَنْبُ المُسَبّبٍ على سَبَبِه» وترتيبُ الأحكام على الأسباب للشّارٍع لا لِلْمُكَلّفٍء فَإذا 
أتى المُكلْفُ بِالسَّبَبٍ لَزِمَه حُكْمْهِ شاء أَمْ أَبَىء قال الإمامُ الْقَّرَافِيْ [في (الدَّخِيرَةُ في 
فُروع المالكيّة)] (وَلَيْسَ لِلْمْكَلّفٍ خِيَرَةٌ في إِبْطَالِ الأسْباب الشّزعِيَّةِ وَلَا في إِقْتِطاع 
مُسَببَاتِهَا [أيْ أحكامها]): وقالَ شَيحٌ الإسلام [في (الفتاوى الكبرى)] في تكفِيرٍ 
الهازِلٍ (وَتَرَْبُ الأخقام عَلَى الأَسْبَابٍ للشّارع)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
هناك شروط أجمّع الناسُ على مُراعاتِها في باب التَكفِيرٍء وهي العقل والاختِيار 
(الطّوغ)؛ وقَصدُ الفعلٍ والقَولٍ؛ وهناك مَوَانِع من التَّكفِيرٍ مُحجِمَعٌ عليهاء وهي عَدَمْ 
العقل؛ والإكراة؛ وانتِفاءً المّصدٍ؛ وهناك شروط أخثُلِف في مراعاتهاء كالبُلوغ. 


(1563) اذهب لاة 


والصّحو؛ ومَوانِغ تنارّغَ الناسُ فيهاء كَعَدَمِ البلوغ, والسُكْرٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: قال ل[النّوَوِيُ في (رَوْصَةٌ الطَالِبيينَ)] (لا تُقبَلُ دَعْوَى سَبْقٍ اللّسَانِ في 
الظَّاهِرٍ إِلّا إِذَا وُجَدَث قَرِنَةٌ تَدُلُ عَلَيْهِ) والهذاهِبُ الأخرّى لا تُخَالِفٌ في كُبولٍ 
دَعْوَى السَّبْقٍ عند جود القَّرائن. انتهى باختصار. وقالَ الشّيحٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (إسعافٌ السائلٍ بأجوبة المسائل): إِنَّ مَسألةَ الخُكم على 
الأعيّانٍ والطُوائفٍ تقبَل الخلاف السائغ بَعْدَ الاّفاق على مَأَذَذٍ التَكفِيرٍ» خلافًا لِمَا 
تِظهَرُ مِن مَقالٍِ وحالٍ شيوخ مكافحة الإرهاب... ثم قال -أي الشَيحُ الصومالي-: 
نَّ الحُكمَ على الأعيّانٍ مِن مَوارِدٍ الاجتهادٍ... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إِنَّ 
الحُكمَ على الأشخاص مَسأَلةٌ إجتِهادٍ تَعتَمِدُ على المعلوماتٍ المُتَوَفّْرة لَدَى المُكَفْرِ 
أخطأ أ أصاب. فَقَّدْ حَكَم عُمَرُ بْنُ الخَطَاب بكفر حاطب بْنِ أبِي بَلْتَعَةَ ومُعَادٌ بْنُ 
مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السّقّاف): يُخْبرُ جابز 
بنُ عَبِدِائَهِ رضي الهُ عنهما أنَّ مُعادًا رَضِي الله عنه صَلَّى بهم يَومَاء فَقَّرَأْ بهم 
سورة البقرة» فتَجَوَرَ رَجُلَ -قِيلَ (هو حَرْمُ بْن أبَيَ بْنِ كغب). وقيل غيرُ ذلك- 
فَصَلَّى مُنفرِدًا صَلاةً خَفِيفة (بأنْ فَطَعَ الصَّلاة: أو قَطَعَ القُدوةً بمُعاذٍ رضي اللّهُ عنه 
وأكمَل مُنقَرِدًا)» فْبَلَعَ ذلك مُعاذًا رَضِي الله عنه. فَقالَ (إِنْهُ مُنافِقَ). انتهى] لَمّا أطالَ 
عليه, وَأُسَيْدُ بن حُضَيْرٍ بنفاق سَعْدٍ بْنِ عُبَادَة» وقَتَلَ أسامةٌ [بنُ زَيدِ] الرَّجُلَ الذي 
أسلم مُتأَوْلَا وكَفّرَ جَماعةٌ مِنَ التابعين الْحَجّاجَ بْنَ يُوسْفَ مِثْلُ طَاوس بْنِ كِيسَانَ 
وَسَعِيدٍ بْنِ جُبَدْرٍ وسَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيبِ والشغبِيَ ومُجَاهِدٍ وغيرهم, وحَكَمَ جُمهورز 
المالكيّة بكُفرٍ المَلِك الْمُعْتَمِدٍ بْنِ عَبَّادٍ آخِرٍ مُلوك الدّولة العَبَّادِيَّة وكَفْرَ الشّيحٌ 


(1564) اذهب لاة 


عَبِدُّالرحمن بْنُ حسن [هو الشَيحٌ عبدُالرحمن بِنُ حسن بن محمد بن عبدالوهاب. 
المُلَقّبُ ب (المُجَدّدٍ الثاني)] الطائفة الأشعرِيّةَ في عَهِدِهء وكَقَّرَ أئمّهُ الدّعوة النّجِدِيّة 
الدّولةً العثْمانِيّةَ في عَهِدِها الأذيرء وحَكَمَ الشَّيحُ عَنْمَانُ بْنُ فُودي [ت1232ه] 
بكفرٍ مُلوكَ هَوْسَا [بلاد الهَؤسَا تشمَل ما يُعَرَفُ الآنَ بشمالٍ نَيْجِيرْيَا وجُزْءًا مِن 
جُمهوربة النَيجَرِ]: وحَكَمَ أئمّةُ الدّعوة النَّجِدِيَّة بكر القبائلٍ التي لم تقبَّلْ دّعوة 
التُوحِيدٍ (إمّا بكفرٍ أصلِيَ أو بِرِدَّةٍِء على خلافب بَيْتنَهم)» وقَضَى كَثِيرٌ مِن أهل العلم 
بكْفرٍ الذُوَلٍ المُحَكّمةٍ للْهَوانِين القضعيّة وان كائث مُنتَسبة للإسلامء وحَكَمَ العْلّماءً 
بكُفرٍ الحبيب بورقيبة [الذي حَكَمَ تُونسّ] وجمال عبدالناصر [الذي حَكَمَ مضر] 
والنميري [الذي حَكَمَ السُّودانَ] وحافظ الأسد [الذي حَكَمَ سُورِيًَا] وصَدَّام حسين 
[الذي حَكَمَ العراقَ] ومعمر القذافي [الذي حَكَمَ لِيبْيَا]» وحُكومة عَدَنَ اليَمَنِيّة» وحَكَمَ 
الشَيحٌ إبنُ باز بكفر روجي جارودي القَرَنْسيّ إلى أمثلِة لا يَحصرها العَدٌ 
والإحصاء. قَلَمْ أز من يَنسِِبُ المَكفّرَ إلى بدعة الغو مِمَن يُعتَدُ بقوله بِسَبَبٍ 
الخلافٍ في الحُكم على الأعيَانٍء كما هي قاعِدهُ شيوخ مكافحة الإرهاب فتراهم 
تقولون (قُلانُ بن فُلان تَكفِيرِيء لأنّهِ كَفَّرَ الشَّيحَ الفُلانِيَ4 و(هذا تكفِيريٌ لأنّه كَفّر 
الطائفة الفُلانِيّة)» رَعْمَ مَعرِفْتَهم بِأنَّ التُكفيز حُكُمٌ شرعيٌ يَعودُ إلى مَناطِه لا إلى 
الأشخاص والطوائف... ثم قال -أي الشّيحُ الصومالي-: والمتقصودُ هنا أنَّ 
إختلاف الناس في الحُكم على الأعيّانٍ بَعْدَ الاثثفاق على الأأصولٍ في الكُفرٍ والتَّكفِيرٍ 
سائغ؛ فلا يَنبَغِي التّجَنِّي على الغَيرٍ بِسَبَبِهِ نظرًا لاختلافهم في بَعضٍ مَوانِع 
التكفِير؛ هذاء وقد تَختَلِفٌ الأنظار في 5 تحقيق مناط التكفير في المُعيّنِ؛ وعَهدِي 
بشيوخ مكافحة الإرهاب الرّمْيْ ببدعة غير كُلّما خُولِفوا في التَطبِيقٍ لافي 


(1565) اذهب لاة 


التَأصِيلٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (التنبيهاتُ 
على ما في الإشارات والدلائل من الأغلوطات): ضابط قيام الحُجَّةِ على المُكَلْفٍ هو 
تمكُنّه مِنَ العِلم لا حَقِيقَةٌ بُلوغ العلم, وجَمِيعْ النُصوص الدَّالةٍ على الأحوالٍ التي 
يُعدَرْ فيها بالجَهلٍ والتي لا يعر فيهاء دُلُ هذه يَحمَعُْها ضابطٌ واحدٌّء وهو التَّمَكُنُ 

مِنَ العلم أو عَدَمُْه أ َكِنّه [أئيْ لَكِنّ هذا الضابط] لما كانَ في الغالب غينَ مُنضَبطٍ أو 
خَفِيًا بالنْسِبَةٍ للأعيانٍ [أَيْ بِاليْسِبَةٍ لمعرفة تَحَقّقِه في الأعيان] أناط القُقّهِاءُ الحُكمَ 
بمناطاتٍ ظاهرة مُنضَبطةٍ في الأغلّب مِدُلٍ (ِقِدَمُ الإسلام في دارٍ إسلام في المسائلٍ 
الظاهرة مَظَنّةٌ لقيام الحُجَّةِ وتَحَقّقٍ المناط)» ولهذا يَقول العْلّماء (إنَّه لا عُدْرَ 
بالجَهلٍ لِلمُقيم في دارٍ الإسلام لأنّها مَظَنةٌ لإنتشار العِلّم وأنَّ المُكلّف يَتَمَكّنْ مِن 
عِلْم ما يَجبُ عليه فيها)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: حداثةٌ الإسلام أو عَدَمْ 
مُخالّطة المُسلمين (مِثْلَ من نَسَاً في بادِيَةٍ بعيدة أو في شاهق جَبَلٍ أو في دارٍ كُفر) 
مَعْلَنةٌ لِعَدَمِ قيام الحُجَّةِ وتَحَقّقٍ المَناطٍ في المسائلٍ الظاهرة... ثم قال -أي الشيخ 
كردا إن من أصولٍ الشريعة الإسلاميّة أنّ الحكمة إذا كائث خَفِيَّةَ أو 
مُنتشرةً [أيْ غيرَ مُنضَبطة] يُناطٌ الحُكُمُ بالقصف الظاهر المُنضبطهء والضابط الذي 
يَحكم كُلَ الصُّوَرٍ [المتعلّقة يقيام الحُجَّةِ على المُكلّفٍ] هو التَمَكْنُ مِنْ العلّم أو 
عَدَمُه... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: المسائلٌ الخَفِيّةُ التي يَخفّى عِلْمُْهها على 
َثِيرٍ مِنَ المُسلمِين لا يَكفُرُ فيها إِلّا المُعانِدُ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وقد 
تَختَلِفٌ أنظازٌ الباحثين في تقييم بَلَدٍ أو طائفة بِاليّسبةٍ لهذا المناط [وهو التَّمَكْنُ مِنَ 
العلم أو عَدَمُه]. م قال -أي الشيخ الصومالي-: ومما يَنبَغِي التَنبِيهُ عليه أن 
هذا المناط إذا تَحَفَقَ [يَعنِي (إذا تَحَقّقَ التّمَكٌنُ مِنَ العلم)] لا يَتأدّ ثْرُ بحُكم الدار كفرًا 
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أو إسلامّاء لأنّ مناطٌ الحُكم على الدَّارٍ راجعٌ عند الجَّمهور إلى الأحكام المُطبّقة 
فيها والمُتَفْذِ لها بينما يَعودُ مَناطُ العذرٍ بِالجَهلٍ وَعَدَمِ الغذْرٍ إلى التَّمَكْنِ مِنَ العم 
أو القجز عنه... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ لِلنَّْسِ في التَكفِيرٍ مَذاهِبَ 
وطرائق مُختلِفةٌ وكُلَ يَعزُو نِخْلتَهِ إلى السَّلَفٍِ كي لا يُنسَبَ إلى الإحداث والبدعة: 
فَعَلَى الطالِب أن يَأدُدَ حَدَرَه من تلك المذاهب المَعرُوّة إلى السَّلَفٍ الصالح في 
مسائل الكُفرٍ والإيمان... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: إن الاتفاق على مَأَذَذِ 
التَكفِيرٍ يَمدْعُ رَمْيَ المُخالِفٍ ببدعة التََفِيرٍ مِن أجل الاختِلافٍ في القّرع (أَعنِي] 
الحُكمَ على الأعيّانٍ)... ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: إِنَّ الاخْتّلاف في الأحكام 
مع الاتّفاق على مَأَخَذٍِ التَكفِيرٍ لا يُسَوْعْ رَمْيَ المُخالفٍ ببدعة التَّكفِير. انتهى 
باختصار. 


(9)وجاء في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) أنَّ اللَجِنَةً 
(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود) قالّث: ومن نَظَرَ في البلادٍ التي إنتَشرٌ فيها الإسلامُ وَحَدَ مَن يَعيشُ فيها 
يَتَجادّبّه فُريقان؛ فَرِيِقٌ يدعو إلى البدّع على إختِلافٍ أنواعها (شركيَّةٍ وغيرٍ 
شركيَّةٍ), ويُلَبَسُ على الناس ورُزَيِنُ لهم بدعته بما إستطاعً مِن أحادِيث لا تَصِحٌ 
وقضصص عَجِيبةٍ غَرِيبةٍ يُورِدُها بأسلوب شَيّقٍ جَذَابٍء وفَرِيقَ يدعو إلى الحَقّ 
والهدَىء ويُقِيمْ على ذلك الأيلّةَ مِنَ الكتاب والسّنَّةِ ونبَيَنُ بُطلانَ ما دعا إليه 
الفْرِيِقٌ الآخَرُ وما فيه مِن زَيبِء فكان في بلاغ هذا القَرِبِقٍ وتيَانِه الكِفايَةٌ في 
إقامة الحُجّة ون قَلَ عدَدهم فإنّ العبرة ببِيَانٍ الدَقّ بدَلِيلِه لا بدثرة العَدَدِء فُمَن 
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كان عاقلا وعاش في مِنْلٍِ هذه البلادٍ واستطاع أنْ يعرف الحَقّ مِن أهله إذا جَدَّ في 
طَلبه وَسَلِمَ مِنَ الى والعصَبيَّة ولم يَعْتَرٌ بِغِنّى الأغنِيَاءٍ ولا بِسِيّادةٍ الزْعَماءٍ ولا 
بوَجاهة الوّجَهاءٍ, ولا إختّلَ مِيزانُ تفكهيره؛ [لم يَكُنْ] مِنَ الذين قال الله فيهم (إنَّ 
الله لَعنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرَاء خَالِدِينَ فيهَا أَبَدَاء لّا يَحِدُونَ وَليّا وَلَا تصِيرًاء 
يَوْمَ تُقُلَبُ وجُوهْهُمْ في النَارٍ يَقُولُونَ يَا لَيتَنَا أَطَغنَا الله وَأَطَعْنَا الرّسُولَاء وَقَالنُوا رَتَنَا 
نا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأضَلُونَا السّبيلاء رَنَنَا آتهم ضِعمَيْنِ مِنَ الْعَذَاب وَالْعَنْهُمْ 
لَغنّا كبيرًا)... ثم قالّث -أي اللّجِنة-: لا يَجورُ لطائفة المُوَدّدِين الذين يَعتّقدون 
كُفرَ عُبَّادٍ القُبورٍ أن يُكَفْروا إخواتهم المُوَحَّدِين الذين تَوَقّفوا في كُفرهم [أيْ في 
كُفرِ عْبَّادٍ القُبور] حتى تُقام عليهم [أيْ على عُبَّادٍ القُبور] الحُجّةُء لِأنّ تَوَقْمُهم عن 
تكفيرهم له شُبْهِةٌ وهي إعتقادهم أنَّهِ لا بُدٌ مِن إقامة الحُجّة على أولّئك القُبِورِتين 
قَبْلَ تكفيرهم, بخلافٍ مَن لا شبْهةً في كفره كاليّهود واللّصارَى والشيوعيّين 
وأشباههم فهؤلاء لا شُبْههَ في كُفرهم ولا في كُفرٍ مَن لم يُكَفْزْهم. انتهى باختصار. 
وجاءَ أيضًا في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) أنَّ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء ((عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان 
وعبدالله بن قعود) سُئلَث (ُرِيِدُ معرفةٌ حُكمَ من لم يُكَفْرٍ الكافز؟)» فأجابَتٍ اللجنة: 
مَن تَبَتَ كفرُه وَجَبَ إعتِقادُ كفره والحُكُمْ عليه به وإقامةٌ وَلِيَ الأمرٍ حَدٌَّ الرَدَةٍ 
عليه إِنْ لم يَثْْء ومن لم يُكَفْزْ من تَبَت كُذْرْه فهو كافِرٌ إِلّا أن تكون له شبهةٌ في 
ذلك فَلا بُدَّ من كشفها. انتهى. 
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زيد: هناك من يَقولُ بؤجود دار مُرَكْبةٍ 'وهي بَيْنَ دار الإسلام ودار الكفرٍ". فإذا 
سَلَّمْنا بؤجود هذه الدّار فُماذا يَكونُ حُكمُ مَجهولٍ الحالٍ فيها حيئَئِذِ؟. 


عمرو: الأصل أنّ مجهول الحالٍ في دار الكُفرٍ مَحكومُ بِكُذْرِه حَنَّى يَظْهَرَ خلا 
ذَيِكَء والأصل أنَّ مجهول الحالٍ في دارٍ الإسلام مَحكومٌ بإسلامه حَنَّى يَظْهَرَ خِلَافُ 
ذَلِكَ [قال الشيح عبدالعزيز بِنُ مبروك الأحمدي (الأستاذ بكلية الشربعة بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في (اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة 
الإسلامية): يسِكُنُ دار الكفرٍ الحربيّة توعان مِنَ الناس؛ الأوَّلُء الكُفَازُ وَهُمْ 
الأَصْلُء وَهُمْ غْيرُ مَعصومي الدّم والمالء فُدِماؤهم وأموالهم مُباحةٌ لِلمُسلمِينء ما 
لم يَكْنْ بينهم وتَيْنَ المُسلمِين عَفَدُ عَهدٍ ومُوادعة لِأنَّ الهصمة في الشريعة 
الإسلاميّة لا تكونٌ إِلَّا بِأحَدٍ أمرين, بالإيمان أو الأَمَانِء والأمرُ الأَوّلُ مُنْتَفٍ بِالنْسبَةِ 
لِلكُفَارِء وتَقِي الأمرُ الثاني فَِنْ وُجَدَ لهم -وهو الأمانُ- فَقَدْ عَصَمَ أموالّهم 
ودماء هم؛ الثاني مِن سْكَانِ دار الكُفرِ[هُهُ] المُسلِمون. والمُسلِمُ الذي يَسكُنُ في دار 
الكفر إِمّا أنْ يِكون مُستَأْمَنَا أَيْ دَخَلَ دازهم بِإِذنهم» وإمّا أنْ لا يكونُ مُسَتَأْمَنَا أَيْ 
دَخَلَ دارزهم بدون إذنِهم ورضاهم, وهو في كلتا الحالّتين معصومُ الدَّم والمالٍ 
بالإسلام. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو قَتَادَةَ الففسطينيُ في مَقالةٍ له على هذا 
الرابط: فالمَرء يُحكَمُ بإسلامه تَبَعًا لِلدّارِءِ فُهذه مَسألةٌ [يَعْنِي مَسأَلةً التَبَعِيّةِ للدّارِ] 
مِنَ المسائلٍ الكثيرة التي تُبتى على الدارٍ وأحكامهاء وهذا فيه رَدَّ على الإمام 
الشّوْكَانِيُ والشيخ صِدّيق حَسَن ذَان حين زَعَمَا أنَّ أحكامَ الدارٍ لا قيمة لها في 
الأحكام الشّرعيّةِ ولا يُسِتَفادُ مِن هذا التّقسيم شَيءْ [أَيْ لا يُسِتَفادُ شَيءٌ مِن تَفُسِيم 
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الدارٍ إلى دارٍ إسلام ودار كُفْرٍ. وقد قالَ الشيحٌ صِدَِيق حَسَن ذَان (ت1307ه) في 
(العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة): قال الشَّوْكَانِيُ في (السيل الجرار) 
(اغْلَمْ أنّ النَعَرّْضَ لِذِكْرٍ دارٍ الإسلام ودارٍ الكفرٍ قَلِيلُ الفائدة جدَا). انتهى 
باختصار]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ طه جابر العلواني (أستاذ أصول الفقه 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في مَقالةٍ له بعُنوان (حُكُمْ 
التّجَنْسِ والإقامة في بلادٍ غَيرٍ المُسلِمِين) على مَوقِعِه في هذا الرابط: والأصلُ في 
أهلٍ دارٍ الإسلام أنْ يَكونوا مُسلمِينء ولَكِنْ قد يكونُ من سُكَانِها غَيرُ المُسلِمِين 
وَهُمُ الدِّيُون؛ ولأهلٍ دارٍ الإسلام -سَوَاءٌ مِنَهُمُ المسإمون والذِّمِيُون + العصمة في 
أنفُسهم وأموالهم؛ المُسلمون بسَبَبِ إسلامهم, وَالذِْمِيُون بِسَبَبِ ذِمّتهم فَهُم جَمِيعًا 
آمِنُون بأمانٍ الإسلام (أيْ بأمانٍ الشرع). بِسَبَبٍ الإسلام بِالنْسبَةٍ لِلُمُسلِمِينء 
[و]بسَبَب عَقَدٍ الذْمَةِ بالننسبة لِلذْمِيين. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمود محمد علي 
الزمناكوبي (مساعد عميد معهد العلوم الإسلامية بأربيلء والأستاذ المساعد 
بجامعة صلاح الدين) في (العلاقاتُ الاجتِماعِيَّةُ بَيْنَ المُسلمِين وغَيرٍ المسلمين في 
الشريعة الإسلامية): الأصل في أهلٍ دارٍ الإسلام أنْ يَكونوا جَمِيعْهم مِنَ المُسلمِينء 

لا أنّ ذلك لا يَتَحَقَقُ في غالب الأمرء فَمَدْ تُوجَدُ إلى جانِب الأغلبيّة المسلمة 
طوائفٌ أخرّى مِن غَيرٍ المُسلمين الذين يُقيمون إقامة دائمة [وَهُمْ الدّمِيُون]؛ أو 
مُؤَقَتَةَ في الدّولةٍ الإسلامِيّة [وَهُمْ الْمُستأمنون]. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (الجَّوابُ المسبوكُ "المجموعة الأولّى'): قال الحافظ ابن رجب [في 
(تقرير القواعد وتحرير الفوائد) المشهور ب (قواعد ابن رجب)] (لَؤْ وُجَدَ في دَارٍ 
الإسْلام مَيّتُ مَجْهُولُ الدِينِء فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ عَلَامَهُ إسلام وَلَا كُفْرِء أ تعارَضَ 
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فيه عَلَامَتا الإسلام وَالَكُهْرٍ صْلِي عَلَيْهِ... الأضل في أهلٍ دَارٍ الإسلام الإِسِلَامُ. 

وَلَوْ كَان الْمَيَتُ في دَارٍ الْكُْرِء فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ عَلَامَاتُ الإسلام صُلِي عَلَيْهِ وَل 
فلا4. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول'): الأصلُ في دارٍ الإسلام أنّ أهلّها مُسلمون. انتهى. وقال 
الشيخ أبو بكر القحطاني في (مُناظرةٌ حَوْلَ العْذرٍ بالجَهل): أهلْ العلم قَسَّموا الدار 
إلى دارين» دارٍ كُفْرٍ ودار إسلام» قالوا (مَجهول الحالٍ في دارٍ الكُفرٍ كافرٌ) هذا من 
جهة الأصلء و(مَجهول الحالٍ في بلادٍ الإسلام مُسِلِمٌ)... فَرَدٌ أَحَدُ الإخوّة على 
الشيخ قائلًا: يَعنِي؛ نحن الآنَ تنسبُ مَجهول الحالٍ إلى البار؟. .. فقالَ الشيخ: 
نَعَمْ لِأنّ الحكمَ بإسلامه يَتبَّعْ م النّصّ كك أَنْ يَقول إلا إِلَه إل اللَّهُ. مُحَمَدٌ رَسُولُ اللّماء 
أو [يَتبَعُ الدَّلالَه كَأنْ] يَتَزِمَ بشعائرٍ الإسلام» أو يَكونُ [أي الحُكُمُ بإسلامه] بِالتَبَعيّة 
(تَبَعيَةِ الدارء أو تَبَعِيّة والدَيْه). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو بصير 
الطرطوسي في (قواعدُ في التكفير): فَإِنْ قيل ما هو الضابطٌ الذي يُعِينُ على تحدِيدٍ 
الكافِرٍ مِنَ المُسلِم. ومعرفة كُلّ واجِدٍ منهما؟. أقول؛ الضابطٌ هو المُجتمَعاتُ التي 
بَعِيشُ فيها الناسُء فأحكامهم تَبَعٌ للْمُجتمَعاتِ التي يَعيشون فيها... ثم قال -أي 
الشيحٌ الطرطوسي- : قد يَتَخَلّلُ المُجِتَمَعَ العام الإسلاميّ مُجِتَمَعٌ صَغيرٌ كَقَزْيَةِ أو 
ناحِيّةِ وغَيرٍ ذلك يَكونُ جَمِيعٌ أو غالِبُ سُكَانِه كُفَارَا غَدْرَ مُسلِمِينء كَأَنْ يَكونوا 
يَهودَا أو تصارىء أو مِنَ القٌرامطة الباطنِيّين» وغَيرٍ ذلكء فحِيدّئذٍ هذا المجتمَغ 
الصَّغِيرُ لا يَأَدُدُ حُكمَ وقضفت المُجتّمّع الإسلامِي القبيرِء بَلْ يَأدُدُ حُكمَ وقضفت 
المجتضع الكافر من حيث التَّعامُلُ - أفراده وتحديدُ هَونّتهم ودينهم؛ وكذلك 
المُجِتَمَعْ الكاف عندما تَتَواجَدُ فيه قَرْبَةٌ أو منطقةً يَكونُ جَمِيعٌ سُكَانِها أو غالبُهم 
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مِنَ المُسلمينء فَحِيدَئذٍ تتَمَيّرُ هذه القَرَيَهُ أو المنطّقةٌ عن المُجتمَع العام الكافِرٍ مِن 
حيث التّعامْلٌ مع الأفرادٍ وتحَدِيدُ هَوتّتِهم ودينهم... ثم قال -أي الشيحٌ 
الطرطوسي- : الناسُ يُحكُمُ عليهم على أساسس المُجِتَمَعاتٍ التي يَنكتمون وتعيشون 
فيها؛ فَإِنْ كائث إسلامِيَةٌ حُكِمَ بإسلامهم وغوملوا مُعامَلةً المُسلِمِين ما لم يَظْهَرْ مِن 
أخَدِهم ما يَدُلُ على كفره أو أنه مِنَ الكافرين؛ وإِنْ كائث مُجِتَمَعاتِ كافِرةً حُكم 
عليهم بالكفر وغوملوا مُعامَلة الكافرين ما لم يَظْهَرْ مِن أَحَدِهم ما يَدْلُ على إسلامه 
أو أنّه مِنَ المُسلِمِين؛ لهذا السَّبَب وغَيرِه حَض الشارِغ على الهجرة من دار الكُفر 
إلى دار الإسلام. انتهى. وقالَ الحافظ ابن رجب في (تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد): إِذَا زَنَا مَنْ نَشَأ في دَارٍ الإسلام بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَادَّعَى الْجَهْلَ بتخريم الزّنَا 
َمْ يُقبَلَ قَوْنُُء لأنَّ الظَاهِرَ يُكَذْبْهُ وَإِنْ كَانَ الأصل عَدَمَ عِلْمِهِ بِدَلِكَ. انتهى. وفي 
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فى صَوتيّةٍ مُفْرَعْةٍ على هذا الرابط في موقع الإسلام العتيق الذي يُشْرِفٌُ عليه 
الشيخحٌ عبدُالعزيز الريسء سُئِلَ الشيخحٌ (أرجو التَعلِيقَ على قاعدةٍ (تعارض الأصلٍ 
مع الظاهر)؟)؛ فكان مِمًا أجاب به الشيح: أحاولٌ قَدْرَ الاستطاعة أن أَقَرَبَ كثيرًا 
من شتات وفروع هذه القاعٍدةٍ فيما يَلِي؛ الأمرٌ الأول المُتَعيّمُ شَرعًا العصَل 
بالأصلء ولا يُنتَقَلُ عنٍ الأصل إلا بدَلِيلٍ شرعيء لِلأيلَةِ الكيرة في حُجِيّةِ 
الاستصحاب (أي البّراءة الأصلِيّة)؛ فالمْتعيّنُ شرعًا أَنْ يُعمَلَ بالأصلٍ ولا يُنتّلَ عن 
هذا إِلَّا بِدلِيلٍء ذلك إذا شك رَجُلَ مُتَوَضَئٌ ومُتَطَهَرٌ في طهارته فالأصل طهارثئه 
[قال الشيخحٌ محمد بِنُ محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
السعودية) في (شرحٌ زاد المستقنع): مَراتِبُ العلم تَنقَسِمُْ إلى أَزَبّع مَرَاتِبَ؛ الوَهُم, 
والشّكُ والظَّنُ (أو ما يُعبَرَ عنه العْلَماء ب "غالب الظَّنٌ)» والبّقِينُ؛ فالمزتبةُ الأولَى 
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[هي] الوَهْمُ؛ وهو أَقَلُ العم وأضعفُهء وتقديره من (61؟) إلى (7049)؛ فُما كان 
على هذه الأعدادٍ يُعتَبَرٌ وَهْمَاء والمزتبةٌ الثانيَة [هي] الشّكُء وتكونُّ (4050)» فْبَعْدَ 
الهم الشّكُ فالوَهُمُ لا يُكلّفُ به. أَيْ ما يَرِدُ التَكلِيفُ بِالظَُونِ الفاسدة وقد قَرّرَ 
ذلك الإمامُ اِعزٌ بْنُ عَبِدِالسَلام رَحِمَهُ اللّهُ في كتابه النَّفيسِ (قَواءِدُ الأحكام). فُقالَ 
(نَّ الشَّرِيعةَ لا تَعتَبِرُ الظُُونَ الفاسدة). والمُرادُ بِالظَنُونِ الفاسدة [الظُنُونُ] 
الضَّعِيفةٌ المرجوحة؛ ثم بَعْدَ ذلك الشَّكُ وهو أن يَسْتَوِيَ عندك الأذران؛ فَهذا 
تُسَمِيه شَكًا؛ والمَزتبَةُ د 4 [هي] غالِبُ الظَّنّ (أو الظَّنُّ الراجح): وهذا يَكونُ مِن 
(51,؟) إلى (7,99)., د بِمَعنّى أنَّ عندك إحتمالين أَدَدُهما أَقْوَى مِنَ الآذْرِء فُحيئّئذٍ 
تقول (أَعْلَبُ ظَنِي)؛ والمزتبة الرابعة [هي] اليَّقِينُ» وتكونُ (100/)... ثم قال - 
أي الشيحٌ الشنقيطي-: إنّ الشّرع عَلَّقَ الأحكامَ على عَلَبَةَ الظّنّ» وقد قَرَّرَ ذلك 
العُلَماغ رَحمةٌ الله عليهم؛ ولذلك قالوا في القاعدة (الغالِبُ كالمُحَقّق)) أي الشَيْءْ 
إذا غْلَبَ على ظَنْك ووحِدَثْ دَلائلُه وأمَارائه التي لا تَصِلُ إلى القطع لَكِنّها تَرْفْعْ 
الظَنُونَ [مِن مَزْتبةٍ الوهم والشّكَ إلى مَزْتبةٍ غالب الظَّنَ] فإنه كأَنّك قد قَطَعْتَ به. 
وقالوا في القاعدة (الحُكُمُ للغايب» والنادِرٌ لا حُكْمَ له). فالشيء الغالِبُ الذي يَكونُ 
في الظّنونٍ -أو غَيرِها- هذا الذي به يُناط الحُكمُ... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الشنقيطي-: الإمامُ الع بْنُ عَبِدِالسَلام رَحِمَهُ الله قَرّرَ في كتابه الفيين (قَواعِدُ 
الأحكام) وقال (إنَّ الشّرِيعةَ تبني على الظّنّ الراجح؛ وأكثّرُ مسائلٍ الشّرِيعة على 
الظّنُونٍ الراجحة) يَعْنِي (على غَلَبَةِ الظّيّ) والظَنُونُ الصَّعِيفةٌ -من حَيْتُ الأَضلُ- 
والاحتمالات الصَّعِيفةٌ لا يُلتَقَتُ إليها الْبتَّة. انتهى باختصار. وقالَ أبو حامد الغزالي 
(ت505ه) في (فَيْصَلَ التَفْرِفَةٍِ بَيْنَ الإشلام وَالزَّنْدَهَة): ولا يَنبَغِي أنْ يُظَنّ أنَّ 
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التَكفِيرَ ويه يَنبَغِي أنْ يُدرَكَ قَطْعَا في كُلِ مَقَامِ بَلِ الثكفيز حُكْمٌ شرعيٌّ يرجح إلى 
إباحة المالٍ وسَفْكِ الدّم والحُكم بالخُلود في النار ٠‏ فَمَأَخَدُهِ كَمَأذَذِ سائرٍ الأحكام 
الشّرعيّة فْتَارةً يُدرَكُ بيّقين» وتارةً بِظَّنّ غالبء وتارةً يُتَرَدَدُ فيه. انتهى]» وكذلك 
إذا شَكَ رَجُلَ هل أتى بالرّكعة الرابعة أو لم يَأتِ بها فالأصل أنّه لم يَأتِ بها 
والأصل أنه لم يُصَلّ إِلَّا نَلاتَ رَكَعاتٍء وقد دَلَّ على هَدَين الأمرّين الشلة النَبَونَةُ 
فَفِي مِدْلِ هذا عُمِلَ بالأصلٍء وهذا هو المُتعيّنُ (أنْ يُعمَلَ بالأصلٍ ولا يُنتَكٌلَ عنه إِلَّا 
بدَلِيلِ شرعيّ) [قال السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) تحت عَنُوانٍ (ذِدْرُ 
تَعَارضِ الأصل وَالظاهِرِ): مَا يرَجَّحُْ فيه الأصل جَزْمًَا ضَابطُه أَنْ يُعَارضَهُ اإحتمالٌ 
مُجَرٌدٌ... ثم قال -أي السيوطي-: ما يُرَجَّحُ فيه الأصل -عَلَى الأصَح- ضَابطْة أَنْ 
يَسْتَنِدَ الاحتِمَال [الظاهرٌ] إلى سَبَبِ ضَعِيفٍِ. انتهى باختصار]؛ الأمرٌ الثاني. إن 
أرية ب (الظاهر) علب لظن فَينتكّلُ عن الأصل لِغَلَبَةِ الظّنّ» فإنّ غَلَبةَ الظّنَ حُجَّةُ مجه 
في الشرِيعة» ومن فروع ذلكء إذا نَظَرَ رَجَلَ في السَّماءٍ وعَلَبَ على ظَيّْه عُروبُ 
الشّمس. فَإِنّ له أن يُفطر إذا كان صائمًا وله أن يُصَلِيَ المغربء فَفِي مِدْلٍ هذا 
عمل بِغَلَبِةٍ الظَنَء فَإِذَنْ إنْ أَرِيد ب (الظاهِر) غَلَبَةُ الظَنَ فَإِنّهِ يُقَدّم على الأين 
يِصحٌ لِأَحَدٍ أنْ يَقول (الأصل بَقَاءٌ النّهارِ). لأنّه يُنتَقّلُ عن الأصلٍ لغْلَبة الظَّنَ _ 
السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) تحت تحت عُذُوانِ (ذكْر تَعَارْضِ الأأصلٍ 
وَالظَاهِرِ): مَا تَرَجَّحَ فيه الظَاهِرٌ جَرْمَا ضَابطه أنْ يَسْتَنِدَ [أي الظاهِرٌ] إلى سَبَبِ 
مكطنوب نظا كاشهلاة تقارض لامك والزوائة» وال في الاشوى» و اشيار 
النََةِ بدُخُولٍ الْوَفْتِ أؤ بتجّاسَة الْمَاءٍء أؤ مَعْرُوفٍ عَادَةً... ثم قال -أي 
السيوطي-: مَا تَرَجّحَ فيه الظَاهِرُ عَلَى الأصلٍ بِأَنْ كَانَ [أي الظاهِرٌ] سَبَبَا وا 
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مُنْضَبطًا. انتهى باختصار]؛ الأمز الثالِتُ؛ قد يُرادُ ب (الظاهر) ما أَمَرَتِ الشَّرِبعةٌ 
باتّباعِهء فإذا كان كذلك فَإِنّهِ يُقَدَمْ على الأصلء كمثلٍ خَبَرِ الثّقةِ» قال الله عَنَّ وجَلَ 
(يا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِق بَِبَ فتبَينُوا1» فُمفهومْ المُخالفة (حَبَرُ الثّقةٍ 
يُقبَّلُ. وكذلك شهادةٌ الغدول)؛ فلا بَصِحٌ لأحَدٍ أن يَقولَ (لا نَقبَلُ خَبَرَ الثّفة ولا 
شهادة الغدولٍ تَمَسُكًا بالأصل). فَيُقَالٌ [أيْ فَيُجَابُ]. يُنتلُ عن الأصلٍ بما أمَرَتِ 
الشَرِيعةٌ بالانتقال [إليه]» فَفِي مِثْلِ هذا يُسَمّى ما أمَرَتِ الشَرِيعةُ بالانتقالٍ [إليه] ب 
(الظاهر)؛ الأمرُ الرابغ» قد يَحصُل تَعارٌصٌ بَيْنَ الظاهر والأصل.ء فَيُحتاجٌُ إلى 
القرائن ل إذا كانت الا حت َ 0 إِذَّعَثْ أن 


د 00 50 عَدَمْ النّقفة: فَإدَنْ بسانت و إنُما قد الظاهرٌ وهو أن 
بَقَاءَ المَرأة هذا الوَفْتَ تحت تحت زَّوجها ولم تشتك... إلى آذره؛ ولا يُوحَدُ مَن يَشْهَدْ 
بِعَدَم جود النّقفة... إلى آخره. فالظاهرٌ في مِدْلٍ هذا أنه يُنفِقٌ عليها فَيُعدَلُ 
بالظاهرء وهذا ما رَجَّحَه شَيحٌ الإسلام في مِدْلِ هذه المسألة» وإِلَا لَدَزِمَ على مِدْلٍ 
هذا -كما يقول شيج الإسلام إبْنُ تَيْمِيّةَ كما في (مجموع الفتاوى)- أنَّهِ كُلّما أنفَقَ 
الرَجُلُ على إمرَأتِه أن يُشهدَ على ذلك أو أنْ يُوَنّقَ ذلك» وهذا ما لا يَصِحٌ لا عَقلَا 
ولا عُرفًا ولا عادةً. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ خالد السبت (الأستاذ المشارك 
في كلية التربية 'قسم الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 
في الدمام) في (شرح متن القواعد الفقهية للسعدي) على موقعه في هذا الرابط: 
البّقينُ هو | ستقراز العِلّم بحيث إِنّه لا يَتَطَرّقه شك أو تَرَدُدَء فهذا هو اليّقينُ ([أي] 
العلمْ الثابث)... ثم قال -أي الشيحُ السبت-: وما دُونَ اليّقِينٍ تلاثةُ أقسام؛ (أ)قِسمٌ 
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يكونُ ظَنْك فيه غالِبّاء [أيْ] الظَّنُُ يِكونُ راجحّاء فَهذا يقال له (الظّنُ) أو (الظّنُ 
الغالِبُ)؛ (ب)وأحيانًا يِكونُ الأمرُ مُستوبًا [أيْ مُسْتوي الطَرَقَيْنِ] لا كدري (ِهَلَ زرَيِدٌ 
جاءَ أو لم يَأتِ؟)؛ القَضِيَّةٌ مُستوبةٌ عندك, تقول لأنَا أشكُ في مَجِيءٍ زَبِدِء هَلْ جاء 
أو ما جاءَ؟): نسبةٌ حَمسين بالماتة [جاء] وحَمسين بالمائة [ما جاء]. أو تقول 
(أنَا أُشكُ في قُدرَتي على فغلٍ هذا الشيءٍ ): مُسْتَوي الطَرَقَيْنِ فَهذا يُقالُ له (شَكُ)؛ 
(ت)والوَهم؛ إذا كنت تَتَوَفَعْ هذا بنسبةٍ عَشَرة بالمائةٍ» عشرين بالمائةٍ» ثلاثين 
بالمائة» أرتعين بالمائة» هذا يُسَمُونه (وَهْمَا) يُقالُ له (ِوَهْمٌ). وإذا كان التَّوَقُْ 
بنسبة خَمسين بالماتة فهذا هو (الشَك). إذا كان سِبّين بالمائة» سَبعِين بالماتة: 
تُمانين» تِسعينء يَقولون له (الظَّنُ), أو (الظّنُ الراجخ)» إذا كان مائةً بالمائة فهذا 
الذي يُسَمُونه (اليّقِينُ)... ثم قالَ -أي الشيحٌ السبت-: قاعٍِدةٌ (اليّقينُ لا يَرُولُ 
بالشكَ), هَل هذا بإطلاق؟. فَإذا َمَسّكْنا بظاهرٍ القاعدة فَتَقولٌ (ما نَنتَقِلُ مِنَ البّقِينٍ 
ا عند الجّزم والتَيَقْنِ تَمَامَا)» لَكِنّ الواقع أنّ هذا ليس على إطلاقه؛ عندنا قاعِدةٌ 
(إذا قَوِبِتِ القّرائنُ قُدَمَتْ على الأصل)؛ الآنَ ما هو الأصل؟. (ِبَقَاءُ ما كان على ما 
كان): الأصل ١البّقِينُ‏ لا يَرُولُ بِالشّكَ). فَإذا قَوبِتِ القَرائنُ كُدَمَتْ على الأصلء (إذا 
قَوبِتِ القرائنُ) هَل مَعْنَى هذا أنّنا وَضْلَّنا إلى مَرحَلةٍ اليّقين؟» الجَوابُ لاء وإنْما هو 
ظَنٌّ راجحٌ, لماذا تقول (إذا قَوِبَتِ القَّرائنُ قُدَمَثْ على الأصل)؟. لأنّنا وَقَفْنا مع 
الأصلٍ حيث لم نج ذ ذَلِيلا لماذا بَقِينَا على ما كان ولم تنتقل عنه إلى غَيرِه؟: 
تقول, لِعَدَم الدَلِيلٍ الناقلٍ بَقِيدَا على الأصلء لَكِنْ طالّما أنه وْحَدَتْ دَلائلٌ وقرائنُ 
قَوبَةٌ فَيمِكِنُ أنْ يُنتَقَّلَ مَعها مِنَ الأصلٍ إلى حكم آخَرَ؛ٍ مِثال» الآنَ أن تناكت 

تُرِيدُ أنْ ثدرِكَ الصّلاة» لو جاءَك إنسانٌ وقالَ لك (لَحظةً؛ هَل أنت الآن مُتَيَقّنٌ مائة 
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بالمائة أنّ الؤضوء قد بَلَعَ مَبْلَعَه وأَسْبَغْتَه كما أمَرَك الله عَنَّ وَجَلَ تمَامًا؟): هَلْ 
تستطيغ أنْ تقول [ِنَعَمْ؛ مائة بالمائة)؟: الجَّوابُ لاء لَكِنْ ماذا تقول؟. تقول (حَصَلَ 
اياك بعَلَبَةِ الظَنّ): هل تحور لك أن تفقل هذا الأصل ها قوضات:» الأصاة 3 

تَحَقْقٍ الطّهارة: فَكَدْفَ إنتقلنا مِنها إلى حُكم آخَرَ وهو أنّ الطّهارة قد تَحَقَقَتْ 
كضلدة بِظَنَ غالبء فهذا صَحِيحٌ؛ مِثالٌ آخَرُء وهو الحَدِيتُ الذي أخرّجه 
الشيخان؛ حَدِيتُ إبْنِ مَسْعود رَضِي اله عَذْهُ (إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ في صلاته فَلْيَتَدَرَ 
الصَّوَابٍ وَلَيْتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيْسَلَمْ ثم يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ)؛ فُلاحِظ في الحَدِيثِ [الذي رواه 
مُسلِمٌ في صَحِيحِه عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٍ رَضِي الله عنه] (ِلَمْ يَدْرِكِمْ صَلّىء ثلانًا 
م أَزتَعَاء فَلْيَطرَح الشَّكَء وَلْيبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ) وهنا [أيْ في حَدِيثِ إِبْنِ مَسْعْود 
رَضِي اله عَذْهُ] قال (قَلْيَتَدَرٌ الصَّوَاب وَلْيْتِمَ عَلَيهِ ثْمَ لِيْسَلّم ونَسْجُذ سَجُدَتَيْنِ) 
[أيْ] يِلسّهوء فهذا الحَدِيثُ [أيْ حَدِيثُ إِبْنِ مشغود رَضي اله عَنهُ] (ليَتخَرٌ 
الصَّوَابَ) أَخَدَ بالظّنَ الراجح, هَل بَيْنَ الحَدِيتّين تعاضٌ؟. الجَوابُ» ليس بينهما 
تَعارْضٌُء تارةً تَعمَلُ بِالظّنَ 575 إذا قَوِتِ القّرائنِ تَنتقِلُ مِنَ اليّقينِ إلى الظّنّ» 
عند وُجود غَلَبَةِ هذا الظَّنَ (وجود قَرائنَ وتحو ذلك)» وتارة تَبِنِي على اليّقين 
ونَزِبِدُ رَكعة وذلك حِيئّما يكونُ الأمرٌ مُلتَبِسَاء حيتما يكون شَكًا مُسِتَويًا [أيْ 
مُسْتَوِي الطَرَقَيْنِ] (جيئما لم يَتبَيّنْ آنا شي يَعْلِبُ على الظَنّ)... ثم قالَ -أي 
الشيحٌ السبت-: أيضًاء عندنا تعارصُ الأصلٍ والظاهرء إذا تعارض الأصلْ 
والظاهز, الأصل بَّقاءٌ ما كان على ما كانء فََلْ تَنتقل عنه إلى غيرِه [أَيْ عن 
الأصلٍ إلى الظاهرٍ]؟: إذا جاءَ شاهدان ييشهَدان على رَجْلٍِ أنه قد غَصَب مَالَ فُلان: 
أو سَرَّقَ مال فلان, أو تَحوّ ذلكء ماذا د تَصنّع إِذَا هُمْ غُدول؟. نَقْبَلُ هذه الشهادة, 


(1577) اذهب للة 


َأَخد بهاء مع أن الأصلَ ما هو؟ى. (براءة الذْمّةَ) و(اليّقينُ لا دَرُولُ): هَل نحن 
مُتيَقٌنون من كلام هَذَين الشاهدين مائة بالمائة؟» لاء أَبَدَاء لَسْنا بِمُتَيَقَنِينء لَكِنْ شَهدَ 
الغدول» وقد أمَرَ الله عَنَّ وَجَلَ بأَخذ هذه الشهادة وبقبولهاء فَعَمَلّنا بالشّهادة هو 
عَمَلٌ بالظّنَ الراجح؛ فالظاهِرٌ هو هذا. انتهى باختصار]؛ وأمّا مجهول الحالٍ في 
الدّارٍ المُرّكبة -إذا سَلَّمنا بؤجودها- فَيْتَوَكّفُ فيه, وبَتَرَثْبُ على هذا التَّوَقُفٍ عَدَمُ 
جَوازٍ بَذْئه بالسّلامِ حَنَّى يَظْهَرَ إسلامُه؛ وكذلك عَدَمْ إستباحة دَمِه وماله حَنّى يَظْهَرَ 
كُفرُه وَعَلَى ذلك فُقس. وقد قالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في كتابه (العذر بالجهل. 
أسماء وأحكام): الدَّارُ داران» داز كُفْرٍ ودار إسلامء وهذا هو الصَّحِيحُ الثابتُ عند 
أهلٍ التُحقيق. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدذالله الغليفي أيضًا في كتابه (أحكام الديار 
وأنواعها وأحوال ساكنيها): الدارٌ داران» لا ثالتَ لهماء كما قالَ ذلك العْلَماءُء منهم 
ِبْنُ مُفْلِح [في كتابه (الآداب الشرعية)] تَلْمِيدُ شيخ الإسلام إِبْنِ تَيْمِيَةَ وقال ذلك 
أَئِمّهُ الساعو ة [النّجْدِيَّةِ السَلَفِية] في (الدُرَرُ السَنِيّةٌ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغليفي-: وشَيحُ الإسلام [ابْنُ تَيْمِيّة] محجوجٌ في إحداثه قِسما ثالنًا لِلدَيارٍ بإجماع 
العُلّماءٍ قَبْلّهِ على أنَّ الديارَ توعان لا ئلاثة» ولهذا فَمَّدٍ إِعتَرَض علَماءٌ الدّعوة 
النْجِدِيَةِ على قوله. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أحمدُ الخالدي في (إنجاح حاجة 
سراما لباه بتقدِيم الشيخّين حمود الشعيبيء وَعَلِيَ بْنِ خضير 
الخضير): الدازٌ تَنْقَسِمُ إلى دارزين لا ثالتَ لهما. انتهى. وقالَ الشيحٌ سيد قطب في 
كتايه (مَعَالِمُ في الطريق): الإسَلامُ لا يَعْرِفٌ إل نَوْعين اثنّين من المُجتّمعات. 
مُجِتَمَعٌ إسلامِئّ» ومُجِتمَعٌ جاهِلِىّ. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بن سعيد الأندلسي في 
(الهدايَةٌ): لم يُنْقَنْ خلافٌ بَيْنَ السَّلَفٍ [في] أنَّ الدّارَ داران (دانٌ كُفرٍ وإسلام)» وأما 


(1578) اذهب للة 


الدَارُ المُرَكَبهُ التي إِبِتَدَعَها المُتأخّرون فَهى مُحدّثة ولم يَعرفها السَلَفُ. انتهى 
باختصار. 


زيد: ما حُكُمُ ما يُوْخَدُ من أهلٍ الحرب بِعَلَبِةٍ أو بِسَرِقةٍ واحتِيَال؟. 
عمرو: الجوابُ على سؤالك هذا يَتَبَيّنُْ مِنَ الآني: 


(1)قالّث جَريدة الإتّحادٍ الإماراتيّة على موقعها في مقالة مَنشورة بتاريخ (29 
يناير 2012) بعنوان (رَجُلُ دِينِ سعوديٌ يُحَلّلُ قَرَْصَنةً بطاقاتٍ النَّموِيِلٍ 
الإسرائيلية) على هذا الرابط: أَفْتَى رَجْلُ الدِينِ الُعوديُ والباحثُ في وزارة 
الأوقافٍ السعودية (عبذالعزيز الطريفي)., بِجَّوازٍ إستخدام البطاقاتٍ التمودايَّةٍ 
الإسرائيليّة المسروقة؛ لأنها صادرةٌ مِن بُنُوكِ غيرٍ مُسْلِمةٍ» مُشيرًا إلى أنه لا 
عِضمة إِلَّا لبُنُوكِ المسلمين؛ وطِبْةًا لِمَا نَشَرَئه صحيفة (إيلاف) الإلكترونية» فإنَّ 
الطريفي قال في رَدِّهِ على سؤالٍ لأَحَدٍ المشاهدين في بَرْدَامَجِ تِلِفِزْيُونيَ بُْتْ على 
الهواءٍ مُباشرةً في قناة (الرسالة) الفضائيّةِ (إنّ الحسابات البَنْكِيَّةَ التي تَضْدُرُ منها 
البطاقاث الانتِمانِيّةٌ المسروقةٌ لا تَخْلُو مِن حال مِن إِثْنَيْنِ؛ إِمَا أن تكون صادرةً مِن 
بُدُوكِ معصومة كحالٍ بُدُوكَ المسلمينء أو [مِن بُدُوك] الذَُوَلٍ المُعَاهَدَةٍ التي بينها 
وبين دُوَلِ الإسلام سَلَامٌء وفي هذه الحالة لا يَدُورُ لِأيَ إنسان أنْ يَأَخُدَ المالَ إِلّ 
بِحَقّه؛ أمّا في حالٍ عَدَمِ جود عُهُودِ ولا مواثيق بين دُوَلٍِ الإسلام وغيرها مِنَ 
الدُوَلِء فهذه الدُوَلُ ليسث ذُوَلَّا مُسَالِمةٌ وعندئذٍ يكونٌ مالّهم من جهة الأصلٍ 
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مُباحَاء ولا حَرَجَّ على الإنسان أنْ يستعمل البطاقاتٍ المسروقة؛ سَوَاءٌ ما يتعلق 
منها في إسرائيل: وما يَلْحَقُ بها مِنَ الذْوَلِ إنْ لم يَكْنْ بينها وبين الدُوَلٍ الإسلامية 
شيء مِنَ العَهْدٍ والميثاق» حينئذٍ نقولٌ إنه يَجوزُ للإنسانٍ أنْ يستعمل ذلك إِنْ وَجَدَه 
مُتاحًا)؛ وقد جاءث فُتُوَى الشيخ الطريفي بعد أنْ تمَّ نشرٌ تفاصيلٍ آلافٍ البطاقاتٍ 
الانتمائيّة على الإنترنت على يَدِ قُرْصان مَعلُومائيّة قال نه سعوديّ سَمّى نفشه 
(أوكس عمر). انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز بنُ مبروك الأحمدي (الأستاذ بكلية 
الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (اختلاف الدارين وآثاره في 
أحكام الشريعة الإسلامية): يَسكُنُ داز الكُفرٍ الحَربيّة [قال الشيحٌ محمد بن موسى 
الدالي على موقعه في هذا الرابط: فَدَارُ الكُفْرِء إذا أطْلِقَ عليها (داز الكزب) 
فَباعتِبارٍ مَآلِها وتَوَقُعِ الدَزب منهاء حتى ولو لم يكن هناك حَرْبٌ فِعلِيّةٌ مع دار 
الإسلام. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في كتابه (أحكام الديار 
وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأضل في (دارٍ الكفْرِ) أنّها (داز حَرْبٍ) ما لم تزتبط 
مع دارٍ الإسلام بعُهود ومواثيقء فَإِنِ إرتبَّطّث فتُضبح (داز كُفْرٍ مُعاهَدةً)؛ وهذه 
الغهودُ والمواثيق لا تُعَدَرُْ مِن حَقِيقة دارٍ الكُفْرٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ 
مشهور فوّاز محاجنة (عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في (الاقتتراض مِنَ 

الببنوك الرّيَونَةُ القائمة خارِج دِيَارٍ الإسلام): وثلاحدظ أنْ مُصطلحَ (دارٍ الخزب) 
يَتَداخَلُ مع مُصطلح (دارٍ الكُفْرِ) في إستعمالاتٍ أَكثّرٍ الفُقَهاءٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
محاجنة-: كُلُ دارٍ حَرْبٍ هي داز كُفْرٍ ولَيِسَتْ كُلُ دار كُفُْرٍ هي دا حَرْبٍ. انتهى. 
وجاء في الموسوعة الفقهية الكْوَئتِيّة: أهلُ الخزب أو الحزديُون» هُمْ غير 
المُسلمِينء الذين لم يَدْخُْلوا في عَفَْدٍ الذْمَّةِ ولا يَتَمَنّعون بِأْمَانِ المُسلِمِين ولا 
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عَهْدِهم. انتهى. وقالَ مركزر الفتوى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: 
أمّا مَعْنَى الكافِرٍ الحَرْبِيَ. فهو الذي ليس بَيْنَه وبين ن الممُسلمين عَهَدٌ ولا أَصَانٌ ولا 
عَفْدُ ذِمَّةَ. انتهى. وَفال اليد حمبية بِنْ محمود في مَقالةِ له على هذا الرابط: ولا 
عِبْرةَ بقَُولِ بعضهم (هؤلاء مَدَنِيُون), فليس في شزعنا شيء اسْمة (مَدَنِيٌّ 
وعَسْكَرِيٌ) وإِنّما هو (كافر حَرْبِيٌ ومُعاهدٌ), فكُلُ كافرٍ يُحارِئناء أو لم يَكُنْ بيننا 
وبينهه عَهْدٌّ فهو حَرْبِيٌ حَلَالُ المالٍ والدّم والَدّرِبَةِ [قال الْمَاوَزدِيُ (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في بَابٍ (تَفرِيق الْغَنِيصَة): فَأَمًا 
الأزلة اقيق التساء والختاق+ يصدروة بلقن والكية مزذوقيق + التو ياختصار ]: 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن مساعد بن 
سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن 
سعود) في كتابه (هل هناك كُفَارٌ مَدَنِيُون؟ أو أَبْرِبَاءُ؟): لا يُوجَدُ شَرْعَا كافرٌ بَرِيِءٌ 
كما لا يُوجَدُ شَرْعًا مُصْطَلحُ (مَدَنِيَ) وليس له حَظ في مُفْرَداتِ الفقه الإسلامي... 
ثم قال -أَي الشيخٌ الطرهوني-: الأصل جِلُ َم الكافِرٍ وماليه -وأنّه لا يُوجَدُ كاف 
بَرِيءٌ ولا يُوجَدُ شيءٌ يُسَمّى (كافر مَدَنِيَ)- إِلَّا ما إستثناه الشارِغ في شَرِيعتِنا. 
انتهى. وقال الْمَاوَرْدِيْ (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): وَيَجُورُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ 
يَفْكُلَ مَنْ ظَفِرَ به مِنْ مَقَاتِلَةِ [المُقَاتِلّةٌ هُمْ من كانوا أهْلّا للمُقاتلة أو لِتَدبيرها: 
سَوَاءٌ كانوا عَسْكَرِتِين أو مَدَنِتِين؛ وأمّا غير المُقاتلة فَهُمُ المرأة؛ والطّذُلء وَالشَيْحٌ 


-ى 


الهَرِمُ» وَالرَاهِبُء وَالرَّمنُ (وهو الإنسانٌ المُبْتَلَى بعاهة أو آفةٍ جَسَدِيّةِ مُستمرّة 
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تُغجرٌُه عن القتالء كَالْمَعْتُوهُ وَالأَعْمَى والأغرَجٌ والمَفْلُوجٌ 'وهو المُصابٌُ بِالشَلَلٍ 
النْضْفِيَ' والْمَجْدُومُ 'وهو المُصابٌْ بِالْجُدَام وهو داءً تَتَساقَطُ أعضاءً مَن يُصابُ به" 
والأَشَلُ وما شابّة)؛ وَنَحْوُه] الْمُشْرِكينَ مُحَارِبًا وَغَدْرَ مُحَارِبٍ [أَيْ سَوَاءٌ قائَلَ أم 
لم يُقاتِل]. انتهى. وقال قَاضِي الْقضَاةٍ بَدْرُ الدِينِ بْنُ جَمَاعَهَ الشافعىٌ (ت733ه): 
يَجُورُ لِلْمُسَلم أنْ يَقْمُلَ مَنْ ظَفِرَ به مِن الْكْفَارٍ المُكارِبين [وَهُمْ الذين ليس بَيْنَهم 
وبين المُسلمِين عَهِدٌ ولا أمَانّ ولا عَذُدُ ذِمَّةِ سَوَاءٌ كانوا عَسْكرتين أو مَدَنِيِين]) 
سَوَاءٌ كان مُقَاتِلًا أو غيرَ مُقَاتِلِ وَسَوَاءٌ كَان مُقْبلًا أو مُدْبِرَاء لِقَؤله تَعَالَى (فَاقَتُلُوا 
المُشركين حَيْتُ وَجَدْئْمُوهُمْ وَدُدُوَهُمْ وَاخْصْرُوَهُمْ وَافْعُدُوا لَهُمْ كُلَ مَرْصَدِ). انتهى 
من (تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام). وقالَ الشيحٌ يوسف العييري في 
(حقيقة الحرب الصليبية الجديدة): فَالدُوَلُ تَنقَسِمُ إلى قسمّين» قسمٌ حَرْبِيٌّ (وهذا 
الأصل فيها). وقسمٌ مُعاهَدٌ؛ قالَ ابن القيم في (زاد المعاد) واصِفًا حال الرسولٍ 
صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة: قال (ِثُمَ كان الْكْفَارُ مَعَهُ بَعْدَ الأَذرٍ بِالْجِهَادٍ ثَلَاثَةَ 
أُقُسَامء أَهْلُ صُلح وَهْدْنَةِء وَأَهْلُ حَزْبء وَأَهْلْ ذِمّةِ) والدُوَلُ لا تكونٌ ذِمَيّة بَلْ 
تكونٌ إِمَا حَزْبِيّةَ أو مُعاهَدة والذْمَةُ هي في حَقَّ الأفرادٍ في دارٍ الإسلام: وإذا لم 
يَكْنِ الكافرٌ مُعاهَدًا ولا ذِمَيّا فإنَ الأصل فيه أنه حَرْبِيٌّ حَلَالُ الدم» والمالٍء والعزض 
[بالسّبِي]. انتهى] توعان مِنَ الناس؛ الأول الكْفَارُء وَهُمُ الأصْلُ [أَيْ أنَّ الأصل في 
سُكَانِ دارٍ الكفر هو الكُفرٌ؛ وهو ما يَتَرَنَبُ عليه الحُكمُ بتكفيرٍ مَجهولٍ الحالٍ من 
سْكَانِ الدَّارِه في الظاهر لا الباطنء حَتَّى يَظْهَرَ خلَافٌ ذَلِكَ. قلث: وَكَذَلِكَ داز 
الإسلام؛ فإِنَّ مَجهولَ الحالٍ فيها مَحكومٌ بإسلامه, في الظاهرٍ لا الباطِن» حَتَى 
يَظْهَرَ خلاف ذَلِك] وَهُمْ غَيرُ معصومي الدّم والمال؛ فُدِماؤهم وأمواتُهم مُباحةٌ 


(1582) اذهب لاة 


لِلمُسلِمِين» ما لم يَكُنْ بينهم وبين المُسلمِين عَفْدُ عَهْدٍ ومُوادّعة, لِأنّ العصمة في 
الشّرِبعة الإسلاميّة لا تكونٌ إلا بِأحَدٍ أمرين: بالإيمان أو الأمان» والأمرٌ الأَوّلُ مُنْتَفٍ 
بِالنْسبَةِ لِلكَارِ وتقي الأمرُ الثاني فَإِنْ وُجِدَ لهم -وهو الأمانُ- فَقَذْ عَصَمَّ أموالّهم 
ودماءهم؛ الثاني مِن سُكَانٍ دار الكفر [هُمُ] المُسلمونء والمُسِلِمُ الذي يَسكُنُ في 
دارٍ الكُفر ما أنْ يَكون مُستَأْمَنَا أيْ دَخَلَ دارهم بإذنهمء وإمّا أنْ لا يَكونُ مُسِتَأْمَنًا 
أي دَخَلَ دازهم بدونٍ إذنهم ورضاهم, وهو في كِلْتا الحالتين مَعصوم الدَّم والمالٍ 
بالإسلام. انتهى باختصار. 


(2)وجاءَ في كتاب (فتاوى واستشارات الإسلام اليوم) أنَّ الشيحَ هاني بن عبدالله 
الجبير (المدرس بجامعة أم القرى) سُئَلَ (هَلْ تجوز السَرِقةٌ مِنَ اليَهودِ؟. القَصدُ 
هنا من جَمِيع النّواجِي» وخاصّةً هَل يَصِحٌ سَرِقَهُ الملابسٍ مِن حَوانيتهم [أيْ 
مَتاجرهم] الخاصّة؟)؛ فأجاب الشيخ: الذي يَعصِمُ مال الكافِرٍ وتمدّغ مِن قتلِه إِنْما 
هو العَهِدُ أو الأمانُ أو عَقَدُ الذْمَةَه وليس اليَهودُ الغاصبون في فَلَسْطِينَ أهل ذم 
ولم يَدخُلوها بأمان؛ لَكِنْ لو كان بَيْنَ جٍماعةٍ مِنَ المُسلِمِين وتَيْنَ اليَهود 3 فَإِنّه 
يَجِبُ الوفاءُ به إلى مُدَّتِهه قال تعالى (ِإلّا الّذِينَ عَاهَدنُم مِّنَ المشركين ثُمَّ لم 
يَنقُصْوكُمْ شَيْنًا وَلَمْ يُظَاهرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَد تمّوا إِلَيْهِمْ عَهدَهُمْ إلى مُدَتَهِمْ إن الله 
يُحِبُ الْمْتّقِينَ)» وأما مَن لم يَدخْل [أيْ مِنَ المسلمين] في عهد [المُسلمين] 
المُعاهدين لِلْيَهود فَإِنّهِ تَحِلُ له أموال الكُفَارٍ ودماؤهم. انتهى. 


(1583) اذهب للة 


(3)وقالَ الشيح حمود التويجري (الذي تَوَلّى القَضاءً في بَلدةٍ رحيمة بالمنطقة 
الشرقيّة ثم في بَلدةٍ الزلفي» وكان الشيخ ابنُ باز مُحِبّا له. قارًا لِكُتْبه وقَّدَمَ 
لبَعضِهاء وتكى عليه عندما تُوْفَيَ -عامَ 1413ه- وأمَّ المُصَلِين لِلصّلاةِ عليه) في 
كتابه (غُربةٌ الإسلامء بتقديم الشّيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): إِنَّ إبتداء 
المُشركين بالقتالِ مشروءٌ؛ وإِنَّ ماهم وأموالهم حَلالٌ للمُسلِمِين ما داموا على 
الشركء ولا فَرْقَ في ذلك بين الكُفَارٍ المُعتّدِين وغيرٍ المُعتّدِين» ومن وَقَّفَ منهم في 
طَرِيِقٍ الدُعاةٍ إلى الإسلام ومن لم يَقِفْ في طرِيقِهم, فَكُلّهِم يُقُاتلون إبتِداءَ لما هُمْ 
عليه مِنَ الشرك بالله تعالى حتى يَترزكوا الشركَ ودَدخْلوا في دِينِ الإسلام وتَلتَزِموا 
بحقوقه... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: إِنَّ قتال المشركين واستباحة دمائهم 
وأموالهم من أَجْلِ شركهم باللهِ تعالى أَدْرٌ مُجِمَعٌ عليه وصايرٌ عن أَمْر الله تعالّى 
وأَذْرٍ رَسوله صلى الله عليه وسلم كما لا يَخْمَى على مَن له أدئى عِلْمِ وفْهُم عن 
للْهِ تعالّى ورّسوله صلى الله عليه وسلمء ومَعرفة بسيرة رَسولٍ اللهِ (صلى الله عليه 
وسلم) وأصحابه (رِضْوَان الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِين) في جهادٍ الُشركين وأهلٍ الكتاب. 
ولا يُنكِرُ ذلك إِلّا جاهل أو مكابرٌ مُعَانِدٌ لِلحَقّ يَتَعامى عنه لِمَا عنده مِنَ المَذِلٍ إلى 
الحُزّنّة الإفرِنْجِيّةَ والتّعظيم لأعداءٍ الله تعالّى والإعجاب بآرائهم وقَوانِينِهم الذوَليّة 
فِذلك يَرُومُ [أَيْ يَطلبُ] كثيرٌ منهم التّوفيقَ بينها وبين الأحكام الشّرعيّة وما أكثّر 
هذا الضَّرْبَ الرّديِءَ في رَماننا لا كتَّرَهم اللهُ. انتهى باختصار. 


(4)وقالَ الشيحٌ عبدُالرحمن البراك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في فتوى على هذا الرابط: إذا لم يَكْنْ غَزْوٌ ولا 


(1584) اذهب لاة 


جهادٌ فمَن لَقى مِنَ المسلمين مُحاربًا مِنَ الكفار فَلَهُ قَتلّه وَأَذْدُ ماله كما تَدُورٌ 
السرقة من أموالٍ الكُفَارٍ الممحاربين» لِأَنّهِ لا خُْرْمَةَ لِأنْفسهم ولا لأموالهم, لأنّهِ لا 
عَهَدَ لهم ولا ذِمّة. انتهى. 


(5)وقال الشُوْكَانِيُ في (السيل الجرار): فالمُشرِكُ -َسَوَاءٌ حارّب أو لم يُحَارِبْ- 
مُْبَاحُ الدّم ما دام مُشركًا... ثم قال -أي الشُؤْكَانِيُ : أمّا الكُفَارُ فُماؤهم على أَصْلٍ 
الإباحة... ثم قال -أَي الشَّوْكَانِي-: الكافرٌ الحَرْبىُ مُبَاحُ الدّم والمالِ على كُلَ حالٍ 
ما لم يُؤّمّنْ مِنَ المُسلمين. انتهى. 


(6)وقالَ الشيخحٌ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بِالإسْكَنْدَرِيَة) في 
مُحاضّرة مَفْرَعْةٍ على هذا الرابط: الكافز الحَرْبِيُ مُبَاحُ الدّمِ على كل حالٍ ما لم 


م 


يُوَمّنْ مِنَ المُسلمِين. انتهى. 


(7وقَالَ الشَافعِىٌ في (الأمٌ): إِنّ اللّه تبَارَكَ وَتَعَالَى أَبَاحَ دَمَ الْكَافِرِ وَمَالَهُ إلا بِأَنْ 
يودي الْجِْيَةٌ أو يُسْتأمَنَ إِلَى مُدّةٍ. انتهى باختصار. 


(8)وقال إبنُ كثِيرٍ في تفسيره: وَهَدْ حَكَى إِبْنُْ جَرِيرٍ الإِخْمَاعَ عَلَى أنّ المشرِكَ 
يَجُورُ قَنْلْهُ إِذَا لَمْ يَكْنْ لَهُ أَمَانّ. انتهى. 


(1585) اذهب للة 


(9)وقال الْقُرْطْبِيُ في (الجامع لأحكام القرآن): وَالْمْسْلِمُ إِذَا لَقِي الْكَافِرَ وَلَا عَهَدَ 
لَهُء جَانَ لَهُ قَتْنُهُ. انتهى. 


(10)وقال النَوَوُِ في (ِرَوْضَهُ الطَالِبينَ): وَأَمَا مَنْ لَا عَهْدَ لَهُ وَلَا أَمَانَ مِنَ الْكُفَاٍ 
فلا ضَمَانَ في قَئْلِهِ عَلَى أيّ دين كَانَ. انتهى. 


(11)وقال بُْرْهَانُ الدِينِ بْنُ مُفلِح (ت884ه) في (المبدع): فَلَا يَجِبُ الْقصَاصٌ 
ِمَئْلِ حَرْبِيَ» لا نَعلَمُ فيه خلافًاء وَلَا تجِبُ بِقَْلِهِ دِيَةٌ وَلَا كفَارَةُ لَِنّهُ مْبَاحُ الدّمِ عَلَى 
الإطلاقي كَالخِنْزِيرٍ. انتهى. 


(12)وقال الْكَاسَانِيُ (ت587ه) في (بدائع الصنائع): وَالْأَضْل أنَّ دُلَ مَنْ كَانَ مِنْ 
أَهْلٍ الْقَِالٍ [كُلُ مَن كان أهْلًا للمُقائلةٍ أو لتذبيرٍهاء سَوَاءٌ كان عَسْكَرِنًا أو مَدَنِيًا 
فهو مِنَ المُقَاتِلّة] يَحِلُ قَتْلهُ سَوَاءٌ قَاتَلَ أو لَمْ بَُاتِلَ؛ وَكُلُ مَنْ لَمْ يَكْنْ مِنْ أهلٍ 
الْقِتَالٍ [كالمزأة, والطَفْلِء وَالشَيْخْ الهَرِمء وَالرَّاهِبء الْمَعْنُوهِ والأغمى والأغرج 
والمَفْلُوج] لا يَحِلٌ قَثْلهُ إلا إذَا قَاتلَ حَقِيقَةَ أو مَعْنّى (بالرّأي وَالطَاعَة وَالتّمْرِيضِ)؛ 
وَلَوْ قُتِلَ وَاحِدٌ مِمَّنْ ذَكرنًا أَنَهُ لا يَدِلُ قَدلْهُ فَلَا شَيْءَ فيه مِنْ دِيَةٍ وَلَا كَفَارَة إل 
التَْبَةُ وَالإسْتِغَْارُء لأنّ دَمَ الْكَافِرٍ لَا يتَقَوَمْ إلا بِالأمانٍ وَلَمْ يُوجَدْ. انتهى باختصار. 


(13)وجاء في الموسوعة الفقهيّة الكُوتِيّة: انّهَقَ الْفْمَهَاءُ عَلَى أنّ دَمَ القافر 
الحَزْبِيٍ (وَهُوَ غَيْرُ الذِمِيَ وَالْمُعَاهَدٍ وَالْمْوَمَنِ) مُهَدَرُ [سَوَاءٌ كان عَسْكَرِنًا أو 


(1586) اذهب لاة 


مَدَنِيًا]؛ فْإِنْ قَتَلَّهُ مُسْلِمٌ فلا تبعةً عَلَيْهِ إِذَا كان مُقَاتِلُا [أيْ كان أَهلًا للمُقاتلة أو 
لتذبيرهاء سَوَاءٌ كان عَسْكَرِنًا أو مَدَنِيًا]؛ أَمَا إِدَا كان الْكَافْرُ الحَزبيٌ غَيْرَ مُقَاتِلٍ 
كَاليْسَاءٍ وَالصَبْيَانِ وَالْعَجَرَةِ وَالرُهْبَانِ وَغَدْرِهِمْ مِمَنْ لَيْسُوا أَهْلا للمُقاتلة أو 
لتذبيرها فلا يَجُورُ فَتلُهُ وَيُعَزَّرْ [التّعزِيرٌُ هو غقوبة تأدِيبيّة على جِنَايَةٍ أو مَعْصِيَةٍ 
لا حَدٌَ فيها ولا قصَاصٌ ولا كفَارة وهذه الغقوبةٌ تُقَدَرْ بالإجتهادٍ] قَاتِلهُ إلا إِذَا 
اشترَكَ [أي الذي هو ليس أهلا -في الغالب- لِلْمُقائلَةٍ أؤ لِتَذبِيرِها] في حَرْبِ ضِدّ 
الْمُسْلِمِينَ أو أَعَائَهُمْ [أيْ أعان الكفّارَ] بِرَأي أو تذبيرٍ أؤ تخريض [قال الشيخٌ ابن 
عثيمين في (فتح ذي الجلال والإكرام): فَإِنْ قيلَ (لو فَعلوا ذلك بنا بأن قتلوا 
صِبْيَائَنا ونسانا فَهَلَ تَفْتُلُهم [أيْ تَفْثْلُ صِبْيَائَهم ونساء هم]؟). الظاهز أنّه آنا أن 
نَقْكُلَ النّساءً وَالصّبْيَانَء ولو فاتث علينا الْمَالِيَةُ [ذْ أن النّساءَ والصَّبْيَانَ يُضْرَبُ 
عليهم الزْق» فَيْتَمَوَّلُوا -أَيْ يُعَدُون مالَا- كَأَيَ مال يُنْته يُنْتَفْعُ به]» لِمَا في ذلك مِن كَسْرٍ 
قُلوب الأعداءٍ وإهائتهم. ولغموم قَولِه تعالى (قَمَنِ اغتدى عَلَيِكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ 
بِمِدْلٍ مَا اغتدى عَلَيْكُمْ4. انتهى. وقالَ الشيعٌ يوسف العييري في (حقيقة الحرب 
الصليبية الجديدة): بِلادُ الحَرب إداز الكُفْرٍ إِنْ لم تَكُنْ مُعاهَدةً فهي حَزْبِيّة] يَجُورُ 
للمُسلمين أن يَصُرُوها بكافَةِ الأضرارء لِأنّ أفلّها تح لُ دِمَاؤُهم, وأموالّهم, 
وأعراضُهم [بِالسَّبْي]. لِلمُسلمِينء كما فْعَلَ الرَسولُ صلى الله عليه وسلم مع 
المُحاربين [الكافز إِنْ لم يَكُنْ ذا عَهْدٍ أو ذا ذِمَةِ أو ذا أَمَانِء فهو حَزْبِيٌ, سَوَاءٌ كان 
مَدَنِيًا أو عَسْكَرِبًا]: خَطَفَ رَعَايَاهم كما فْعَلَ مع بَنِي عَْقَدْلٍ [وذلك لما خَطْفَ 
الصَّحَابَةُ رَجُلّا مِنْ بَنِي عَقَيْلِء الذين كانوا حُلَفَاءَ لتقيف الذين سَبَقَ لهم أَنْ خَطَمُوا 
رَجُلَيْنَ مِنَ الصَّحَابَة]» وقَطّعَ الطّريقَ على قَوافلِهم كما فَعَلَ مع قُرَئْشِء واغتال 


(1587) اذهب للة 


زُؤَساءَ هم كما فَعَلَ مع كَغب بْنِ الأشرَفٍ وسَلَام بْنِ أبي الْحُقَدْقء وحَرّقَ أَزْضَهم 
كما فَعَلَ مع بَنِي النَضِيرٍ [في غَزْوَة بَنِي النضِيرِ]ء وهَدَمَ حُصُوئَهمِ كما فَعَلَ في 

الطائفٍ [لَمَا قَصَفَها بِالْمَنْجَنِيقٍ -وَهِي آلَة تُزْمَى بِهَا الْحِجَارَة الْهِبَاؤُ- في غَرْوَة 
الطائف (التي يَجِعَلّها البعض امتدادًا لِغزوة خُنْين؛ وتجعلّها التعض غَزوة ةَ مُستقلّة 
عن خُْنَِينِ)]؛ إل غيرِ ذلك مِنَ الأفعال... ثم قَالَ أي | الشيخ العييري -: الأْصلُ في 
دماء المُسلِمِين وأموالهم وأعراضهم أنّها مُحَرّ مةٌ لا تَجُوز إِلَّا بِمْبَرّرٍ شَزْعيَ 
كالقصاص أو الرَّدّةِ [أو الدّيَاتِ أو الْكَفَارَاتِ] أو الحُدود [أَمَا الأعراضُ فلا تَخُورُ إل 
ناح أو مِذْكِ يَمِينِ]؛ والأَصْلْ في دِمَاءٍ وأموالٍ وأغراض الكْفَارٍ الجِلُ؛ ولا تَحْرُمُ 
لا بِعَهَدٍ أو بِذِمّةٍ أو بائتِمان... ثم قال -أي الشيخٌ العييري-: الحَرْبِيُ [الكافز إِنْ 
لم يَكْنْ ذا عَوْدٍ أو ذا ذِمّة أو ذا أَصَانِ 7 حَرْبِيٌ» سَوَاءٌ كان مَدَنِئًا أو عَسْكَرِنًا] 
الأسل في ده ومائة وعرضه الحلا:.وتقطلط باليضمة في الماع ون الخازكين 
النْساءُ. والأطفال» والشيحٌ الهَرِمُ» والعسيفٌ [قالَ الشيحٌ عبدالفتاح قديش اليافعي 
في (حْكُمُ قتلٍ المَدَنِيِين): العَسيفٌ هو الأجيرُ للخذمة. وَقيلَ هو العبَدُ. انتهى. وجاء 
في (معجم لغة الفقهاء): الْعَسِيفُ الأجير الْمُسْتَهَانُ بِهِ لتققاهة عَمَلِه. انتهى. وجاء 
في (لسان العرب): وَالْعَسِيفُ الأجيرٌ الْمُسْتَهَانُ به. وَقيلَ الْعسِيف الْمَمْلُوكُ 
الْمُسْتَهَانُ به. انتهى باختصار. وقال المرصفي (ت1349ه) في (رغبة الأمل): 
أَئِمَةُ اللّغة أَخْمَعْ تقول (الْعَسِيفُ الأجيرٌ الْمُسْتَهَانُ بِهِ» أو العَبْدُ الْمُسْتَهَانُ به)؛ ولم 
بَفْلْ أَحَدٌ منهم أنه يكونٌ الأسيز. انتهى]» ومّن ليس من أَهْلٍ القتالٍ [كالرّاهِبٍ 
والأغمى والمَغْتُوه والمَفْلُوج وتذوهذم]؛ وذلك لتخصيص الأِلّةِ لهم وإخراجهم مِنَ 
الأَصْلٍ... ثم قال -أي الشيخ العييري-: إِنّ الدُوَلَ في العام تِجَا الممُسلمين» هي 


(1588) اذهب لاة 


ما بلادُ حَرْبٍ أو بِلاد عَهْدِء فالأصلٌ الذي تكونُ عليه كُلُ دَوْلةٍ كافرة هي أنّها 
حَرْبِيَةٌ يَجُورُ قِتانُها بِكُلِ أنواع القتالء كما كان يَفْعَلُ الرَسولٌ صلى الله عليه وسلم, 
َقَدْ كان يَعْتَرِصُ قَوافِلَ الدُوَلِ المحارية كما إِغْتَرَض قَوافِلَ قُرَئْشٍء وكان يَأَدُدْ 
رَعَايَا الدوَلِ الكافرة رَهَائِنَ إذا إِفْتَضَى الأَدْرُ ذلك كما أَذَدَ الرَّجُلَ من بَنِي عَمَدِلٍ 
أسِيرًا مُقابل أسيرين مِن أصحابه أَسَرَنْهُمْ تَقيفُ [خُلَفَاءُ بَنِي عَقَذِلِ]ء وكان يَغْتال 
أَحْيَانًا بَعْضَ شَخصِيَّاتٍ الول المحاربة كما أَمَرَ بِاغْتِيالٍ خَالِدٍ [يَنِ سُفْيَانَ] الْهَذَلِيَ 
وكغْب بْنِ الأشرّف وَسَلَام بْنِ سي الْحْقَدْقٍ والأخيران كانا مُعاهَدَين فنَقَضَا العَؤْدَ 
باح [صلى الله عليه وسلم] قَتْلّهماء وكان يُفْتِي [صلى الله عليه وسلم] بقتلٍ نْساءِ 
وشيوخ وأطفال الذُوَلٍ المُحاربة إذا لم يد نيوا ولا يُمْكِنُ الؤصولٌ للمقاتلة [المُقَاتِلَةُ 
هُمْ مَن كانوا ألا للُقاتلة أو لِتَدبِيرٍهاء سَوَاءٌ كانوا عَسْكَرِتِين أو مَدَنِيِين؛ وأما 
غيرُ المُقاتلة فَهُمْ المرأة. والطفلء وَالشَيْحُ الهَرِمُ؛ وَالرَاهِبُء وَالرَّمِنُء وَنَدْوُهِم] إِلّا 
تدهم كما فَعَلَ هو [صلى الله عليه وسالم] أيضًا ذلك في الطائفٍ وقَصَقَها 
بالْمنْجَنِيقِء فالدُوَلُ المُحاربةٌ لا يُوجَدُ هناك حُدودٌ شرعيَّةٌ تع الإضراز بهم إِلّا ما 
كان مِنِ إستهدافٍ لِليْساءٍ والصَّبْيَانِ والشيوخ [الهّرمين] إذا تَميّزوا ولم يُعينوا 
على الكرب ولم نَحْتَجٌ لِمُعاقَبةٍ الكافرين بالمِدُلٍ... ثم قال -أي الشيخٌ العييري-: 
فَالدُوَلُ تن تَنقسِمٌُ إلى قسمين؛ فسمٌ حَرْبِيٍّ وهذا [هو] الأصل فيهاء وقسمٌ مُعاهَدُ؛ قال 
ابْنُ الْقَيم في (زاد المقاِ) واصِفًا حان السولٍ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الهجرة: 
قال (ثم كان الكُفَارُ معه بَعْدَ الأَذْرٍ بالجهادٍ ثلاثة أقسام؛ أل صُلْح وهذنة. وأهل 
حَرْبٍء وأفل ذِمَّةٍ)» وَالدّوَلُ لا تكونٌ ذِمَيّة بَلَ تكونُ إِمَا حَزْبيّة أو مُعاهَدة: وَالْمَهُ 
هي في حَقّ الأفرادٍ في دارٍ الإسلامء وإذا لم يَكْنِ الكافِز مُعاهَدًا ولا ذِمَيّا فَإنَ الأصلَ 


(1589) اذهب لاة 
فيه أنَّه حَرْبِيٌ حَلَالُ الدّم» والمال» والهزض آبِالسَبِي]... ثم قال -أي الشيحٌ 


فاجشةً في نِسَاءٍ المُسلِمِين فَعَدَّ النَِيّ صلى الله عليه وسلم هذا إنتقاضًا لِعَهْدِه فَأَمَرَ 
باغتياله وكذلك غَرَا النَِينُ صلى الله عليه وسلم مَكَةَ وحارب فُرَنْشَا بَعْدَما أعائث 
خُلَفاءَ ها بَنِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ مَنَاهَ على الحَزب ضِدًَّ خُلَفاءٍ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم 
مِن خُرَاعَهَ فُعَدَّ اللَبِنْ صلى الله عليه وسلم هذا سَبَبًا لانتتقاض العَوْدٍ [ِيَعنِي عَيَدَ 
لْحُديْبيَة] وحازتهم [فْكَانَ فَنْحُ مَكَة]... ثم قال -أي الشيخ العيبري-: الحالاتُ التي 
يَجُورُ فيها قَنْلُ المعصومين مِنَ الكُفّارِ؛ِ الحالة الأولّى مِنَ الحالاتٍ التي يَجُورُ فيها 
قَثْلْ أولئك المعصومين أن يُعاقبَ الشسلمون الكُفَارَ بنَفْسِ ما غوقبوا [أي 
المُسلمون] به فَإذا كان الكْفَارُ يَستَهيفون اليِّساءَ والأطفال والشيوحً [الهرمين] 
مِنَ المُسلمين بالقَتلِء فَإِنّهِ يَجُورُ في هذه الحالة أنْ يُفْعَلَ معهم الشيء نَفْسْهء لِقَولٍ 
الله تعالّى (ِفَمَنِ اغْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اغتدى عَلَيِكُه) وقوله (ِوَالَّذِينَ 
ذا أَصَابَهُمْ الْبَفْي هُمْ يَنتَصِرُونء وَجَرَاءُ سَيّئَةٍ سَيّئَةٌ مَتْلْهَاا وقوله (وَإِنْ عَاقَبْتم 
فَعَاقبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقبْتُم به). وهذه الآيَاتُ عامّةٌ في كُلَّ شَيءٍء وأسبابُ تُزولها لا 
يُخَصٍِصُّهاء لأنّ القاعدة الشّرعيّة تقول (الْعِبْرَةُ بِعْمُوم اللَفْظِ لا بِخُصُوص السَّبَب). 
قَآيَهُ (وَِنْ عَاقَبْتمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلٍ مَا غوقبْثم به) نَرَلَثْ في المُثْلَةِ [قالَ إبنُ الأثير أبو 
السعادات (ت606ه) في (اليْهَايَةِ): يُقَالُ (مَتَلْتُ بِالْحَيَوَانِء أَمْثُلُ بِهِ مَثْلا) إِذَا قَطَغتَ 
أَطْرَافَهُ وَشَوَهْتَ بهء وَِمَتَلْتُ بِالْقَتِيلِ) إِذَا جَدَعْتَ [أيْ فَطَفْت] أَنْقَهُ أو أده أو 
مَذَاكِيرَهُ أو شَيْنَا مِنْ أَطْرَافهء وَالاسْمُ (الْمُثْلَةُ)» فَأَمَا (مَثَّلَ) بِالتَّصْدِيدٍ فَهُوَ للْمْبَالَعَة. 
انتهى]. فالمَتلَةُ مَنْهِيّ عنها ومُحَرّمةٌ ِما جاءَ عند البُخَارِيٍ عن عَبْدِائَهِ بْنِ يَزِية 


(1590) اذهب لاة 


رَضِيَ الله عنه أنّهِ [صلى الله عليه وسلم] (ِنَهَى عَنِ النّهْبَى والمُثْلّةٍ4 [قال الشيحٌ 
حمزة محمد قاسم في (منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري): النَهْبَى هي 
أَخْدْ الشّيءٍ مِن صاحبه بِدُونٍ إذنه عِتَانَاء عَنْوَةَ واقْتِدارَاء والنْهْبَى والْعَسْبُ بِمَغْنى 
وَاحِدٍ. انتهى باختصار]؛ وَفي صَجيح مُسْلم من حَدِيثِ بُرَدْدَةَ أنّ اللبِيّ صلى الله 
عليه وسلم كانَ يُوصِي قادة جُيُوشْه وسَرَايَاهِ بقَوله (أغْرُوا بام الله قَاتَلُوا مَنْ 
كَفَرَ بالئَهِء أَغْرُوا وَلَا تغُلُوا وَل تغْدِرُوا وَلَا تُميْلُوا وَلَا تَفتلُوا وَلِيدَا)ء إِلّا أنّ العَدُوَ إذا 
مَتَلَ بِمَثْلَى المُسلِمِين جار لِلمُسلِمِين أنْ يُمَيْلُوا بمَثْلَى العدُوٍ وتزتفغ الحُزْمَةٌ في هذه 
الحالة» والآية [أَيْ فونه تعالى (وَإنْ عَاقَبْتُمْ فُعَاقبُوا بِمِذْلٍ مَا غُوقبْثم به)] عامّة 
فيَجورُ أن يُعامِلَ المسلمون عَدُوّهم بالمِدُلٍ في دُلِ شَيءٍ إرتكبوه ضِدَّ المسلمِين 
فإذا قَصَدَ العَدُوٌ النّساءَ والصَّبْيَانَ بالقَذلٍ؛ فإنّ لِلمُسلمِين أن يُعاقبوا بالمِدلٍ 
وتَفُصِدوا نساءهم وصِبْيَائهم بالقَدلٍ؛ لغموم الآيَة [قال ابْنُ تَيْمِيّةَ في (مجموع 
الفتاوى): فَللْمْسْلِمِينَ أَنْ يُمَيَلُوا بِهِمْ كَمَا مَثَّلُوا. انتهى. وقالَ الشيحٌ إبنُ عثيمين 
في (فتح ذي الجلال والإكرام): إذا مَتَلوا بنا فَإنّنا نُمَيّلُ بهم... ثم قال -أي الشيحٌ 
ابن عثيمين- : إِنَّ في التَمثِيلٍِ بهم إذا مَثّلوا بنا كَفَا لهم وإهانة وذلّة. انتهى. وقالَ 
الشيخٌ إبنُ عثيمين أيضًا في (شرح بلوغ المرام): هُمْ قتلوا نساءنا نَقَثُلُ نِساءَ هم, 
هذا هو العَذْلُ, ليس العَذلُ أنْ تقول (إذا قَتَلوا نساءنا ما نَقَثلُ نِساءَ هم). انتهى. 
وقالَ الشيحٌ مصطفى العدوي في فيديو بعنوان (ما حُكْمُْ قَتلٍ المَدَنِيّينَ مِنَ اليتهود؟) 
رادا على سائلٍ يَسْأَلُ (ما حُكْمُ قَتلٍ المَدَنِيين مِنَ اليتهود واليِْساءِ؟): وما حُكْمْ قَنلٍ 
المَدَنِيِين مِنَ الفأَسْطينِيِين في (غَرْة) وَحُكْمُ تدمِير المساجد؟!!!. جاوب على هذه 
مع تلكء أَرْيُطهم ببَعض!؛ واجدٌ جاء دَمَرَ عليك وعلى أسرّتك المَنزِلَ وأنت رَدَدْتَ 


(1591) اذهب لاة 


العييري-: يُحِيرُ العُلَماءً المُثلّةَ بِرِجالٍ العَدُوْء ولم تشترطوا أنْ تكون المُثْلَةُ 
بالفاعلٍ [أَيْ بِنَفْسِ الشّخْص الذي قامَ منهم بِالتَّمثِيِلِ]... ثم قال -أي الشيحٌ 
العييري-: قال الْقُرْطْبِي [في الجامع لأحكام القرآن] (لا خِلاف بَيْنَ الْعْلَمَاءِ أنَّ هَذِهٍ 
الآيَةَ [يَعنِي فولّه تعالى (الشَهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرٍ الْحَرَام وَالْحْرْمَاكُ قصَاصٌء فَمَنِ 
اغتدى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِذْلٍ مَا اغتدى عَلَيْكُمْ وَاتَهُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ 
الْمتّقِينَ)] أَصْلْ في الْمُمَائَلَةِ في القصاصء فَمَنْ قَدَلَ بِشَيْءٍء قُتِلَ بِمِدْلٍ مَا قَثَلَ به 
وَهُوَ قَوْلُ الْجُنَهُورِء ما لَمْ يَفتلْهُ بِفِسْقٍ كَاللُوطِيّةِ وَإِسْقَاءٍ الْحَْرٍ فَيْفتَلُ بِالسَيِفٍ 
وَللشَافِعِيّةِ قَولَ (إِنَهُ يُْتَلُ بِدَلِكَ فَيتَدَدْ عُودٌ على تِلْكَ الصَفَةٍ وَيُطْعَنُ به في دُبْرِه 
حَنَّى يَمُوتء وَيُسْقَى عَنِ الْخَدْرٍ مَاءَ حَتَّى يَمُوتَ)؛ وَقَالَ إِبْنُ الماجشون (إِنَّ مَنْ 
َل بالنَارٍ أو بالسُمَ لا يفت به لِقَْلٍ النّبِيِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ "لا يُعَذّْبُ بالَارٍ إلا 
لله وَالسّمُ نَارٌ بَاطِنَةٌ), وَدَهَبَ الْجْمْهُورْ إِلَى أَنَهُ يُفَثَلُ بِذَلِكَ لِعْمُوم الْآيَةٍ [قالَ 
الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (بذل النصحح): التَّحَرِيقَ قِصَاصًا جائزٌ على رَأي 
الجُمهورٍ. انتهى باختصار])؛ وإذا كائتِ المُمائلةٌ جائزةً في حَقَّ المُعتدي المُسْلِم 
في الْقِصاص فَكَيفَ بها في حَقّ المُعتدِي الحَرْبِيٍ؟!؛ قال النْوَوِيّ [في (المجموع)] 
(فإن أخْرَقّه أو غَرَفَه أو رَمَاه بِحَجَرٍ أو رَمَاه من شاهقء أو ضَرَبَه بِحَشَبء أو 
حَبَسَهُ وَمَنَعَهُ الطّعَامَ وَالشَّرَاتَء فماتء فَلِلْوَلِيَ أن يَفْنَّصّ بذلك لقوله تعالى (وَإِنْ 
عَاقَبْكُمْ فُعَاقِبُوا بِمِدْلٍ مَا عُوقبَتُم به). ولأنّ القصاصّ مَوضوعٌ على المُمائلة: 
والممائلةُ مُئكنةٌ بهذه الأسباب [أَي الؤسائل] فَجَارَ أن يُسْتَوْفَى بها الْقِصَاصٌُء وَلَهُ 
أن يَقْنَصّ منه بالسَّيفٍ لأنّه قد وَجَبَ له القتلُ والتّعذِيبُ فإذا عَدَلَ إلى السَّيفٍ فَمَدْ 
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تَرَكَ بَعْضَ حَقِه فَجَارَ)... ثم قال -أي الشيخٌ العييري-: الحالةٌ الثانِيَةٌ [أَيْ مِنَ 
الحالاتٍ التي يَجُورُ فيها قَثْلُ المعصومين من الكُفَارِ] لقد قَدَمْنا بأنّ مَعْصُومِي الدَّم 
مِنَ اليّساءٍ والصّبْيَانِ والشيُوخ [الهَرمين] الكُفَارٍ لا تجوز استهدافهم وقَثْلُهم مَضْدًا 
لا غقوبة بِالمِدُل؛ أمّا قَثْلُهم تبَعَا من غَيرٍ قَصْدٍ فهو جائز بِشَزط أنْ يكون في 
إستِهدافب المقاتلين [أَيْ مَن كانوا أَهْلَا للمُقاتلة أو لِتدبيرٍهاء سَوَاءٌْ كانوا عَسْكَرِتَين 
أو مَدَنِيِينَ] أو الخُصون قَتْلَا لهم بِسَبَبٍ أنّهم لم يَتَمَيّزوا [ِسَوَاءٌ كانوا مُخْتَارِينَ أو 
مُكْرَهِينَء وسَوَاءٌ كانوا في أماكِن د يُتََفُعُ فيها قِتَالٌ أو لَا د يتَوَفّعُ] عن المُقاتلة أو 
الخُصون. والدَّلِيلُ ما جاءَ في الصَّحِيحَين عَنِ الصَّعْبٍ بْنِ جَثَامَةَ رَضِيَ اللّهُ عنه قَالَ 
(سيْلَ اللي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنٍ الذّرَارِيٍ مِنَ المشركين. يُبَيثُونَ [أَيْ يُهْجَمْ 
عليهم لَيْلًاوَهُمْ في حالٍ غَفْلَةِ] فَيُصِيبُونَ [أي المُسلمون] مِنْ نِسَائِهِمْ وَدَرَارِتَهُمْ 
فَقَالَ (هُمْ مِنْهُمْ)). وهذا يَدُلُ على جَوازٍ قَدْلِ الّنساءٍ والصَّبْيَانِ تبَعَا لآباِهم إذا لم 
يتميّزواء وفي رِوَايَةٍ قال [صلى الله عليه وسلم] (هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ): ورَأَيُ الجُمْهُورٍ 
أنَّ نساءً الكْفّارٍ وَدَرَارِيَهِمْ لا يُقُتدون قَصَدَاء ولَكِنْ إذا لم يُتَوَصَلْ إلى قَدْلٍ الآباءٍ إل 
بإصابة هؤلاء جارّ ذلك؛ يَقولُ النّوَوِيُ في شرجه لِصَحجِيح مُسِْم لَوَهَذَا الْحَدِيثُ 
الذي دَكَرْنَاهُ مِنْ جَوَازٍ بَيَاتِهمْ [أي الهُجوم عليهم لَيْلّا وَهُمْ في حال عَفْلَةٍ] وَقَدْلٍ 
النّسَاءٍ وَالصَبْيَانِ في الْبَيَاتِ هُوَ مَذَهَبْنَا وَمَذْهَبُ مَالِكِ وَأَبِي حَنِيفَهَ وَالْجْمْهُولٍ 
وَمَعْنَى (الْبَيَاتُ» وَيُبَيَنُونَ) أنْ يُغَارَ عَلَيْهِمْ بِاللَّدِلِ بِحَيْتُ لا يُعْرَفُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةٍ 
وَالصَّبِيَء وَفي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ لِجَوَازِ الْبَيَاتِ وَجَوَازٍ الإِغَارَة عَلَى مَنْ بَلَعَتهُمْ 
الدَّعْوَهُ مِنْ غَدْرٍ إِغْلَامِهن بِذَلِكَ)؛ وتقول إبنُ الأثير [أبو السعادات] في جامع 
الأُصُولٍ ((يُبيَنُونَ), التَييكُ طرُوقْ اعدو لَيْلَا على عَفْلَةٍ للغارة والنَّهْبِ؛ وقوه 
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[صلى الله عليه وسلم] (هُمْ مِنْهُم) أيْ حُكْمُهم وحُكْمُ أفلهم سَوَاءٌ)؛ قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ 
في الْمُغْنِي (وتجوز قَدْلُ النْسَاءٍ وَالصَبْيَانِ في الْبَيَاتِ [أيْ في الهُجوم لَيّْا] إذَا لَم 
يُتَعَمَدْ قَتْلْهُمْ مُنْفَرِدِينَ» ويتجوزٌ قَدْلُ بَهَائِمِهِمْ لِيُتَوَصَلَ به إِلَى قَنْلِهمْ وَهَزِيمَتِهِمْ)؛ 
ومَعلومٌ هنا أنَّ اللي صَلَّى اللَّهُ عَلَدْهِ وَسَلَمَ عندما سَيِلَ عن قَدُلٍ الذَرَارِيِ في حالٍ 
الإغارة والبَيَاتِء لم يَستفصِل عن مَدَى الحاجَة التي أَلْرّمَتِ المُقاتلة بهذه الغارة 
حتى يُبِيحَ لهم قَدْلَ معصومي الدّم مِن الكْفَارٍ (وَهُمُ النْساءُ وَالصَّبْيَانُ) والقاعدة 
الشَّرعِيَّةُ تقول (تزكُ الاستفصالٍ في مقام الاحتمالٍ يَنْزِلُ مَنزِلةَ الغموم في المَقال): 
فعُمومُ مَقالٍ النَِيَ صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَُمَ (هُمْ مِنْهُم) بلا ضَوَابطٌ يُحِيرُ لِلجَيشِ 
الإسلامِي إذا رَأَى أنه بحاجَةٍ إلى الغارة فَإِنّهِ َجورُ له فغْلُها حتى لو ذَّهَبَ ضَجِيّتها 
النْساءُ وَالصَّبْيَانُ والشيوخٌ [الهَرِمُون] وغَيرُهم [مِنَ المعصومين])» ولو من غَيرٍ 
ضَرُورة مُلِحَةِ للغارة... ثم قالَ -أي الشيحٌ العييري-: الحالةٌ الثالثةٌ [أيْ مِن 
الحالاتٍ التي يَجُورُ فيها قَدْلُ المعصومين مِنَ الكْفارِ] وتجوز قَدْلُ من يَدْرْمُ فَتلْه 
مِنَ النْساءٍ وَالصّبْيَانِ والشيوخ [الٍَرمين] وغيرِهم مِن مَعصومي الدَّم, وذلك في 
حالٍ لو حَمَلوا السَلَاحَ على المُسلِمِين أو قاموا بأعمالٍ تُعِينُ على الأعمالٍ القتاليّة 
سَوَاءَ بِالتَّجَسّْسِ أو الإمدَادٍ أو الرَّأَي أو غَيرهاء وهذا واضِحٌ بِسَبَب تَعلِيلٍ الرّسولٍ 
صَلَّى اللّهُ عَلَدْهِ وَسَلَمَ في الحَدِيثِ الذي رَواه أحمَدُ وأَبُو دَاوْد عَنْ رَبَاح بْنِ ريع 
رَضِي النّهُ عَنْهُ قَالَ (كُنَا مَعَ رَسُولٍ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في غَرْوَةِ فَرَأَى النَّاسَ 
مُجْتَمِعِينَ عَلَى شَيْءٍء فْبَعَتَ رَجُلَا فَقَالَ (انظز عَلَامَ إِخْتَصَعَ هَؤُلَاءِ؟). فَْجَاءَ فَقَالَ 
(عَلَى اهْرَّأةٍ قَتِيلِ)» فَقَالَ (ما كانث هَذِهٍ لِتقَاتتِل)) قَالَ (وَعَلَى الْمُقَدِمَةِ خَالِدُ بْنُ 
الْوَلِيدِء فْبَعَتَ [أي النبئُ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم] رَجُلّا فَكَالَ (قُلْ لِخَالِدٍ لا يَفْلنّ إهْرَأة 
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وَلَا عَسِيفًا)). قَالَ إِبْنُ حَجَرٍ في الْفتح (فَإنَّ مَفْهُومَهُ أَنْهَا لو قَائلَثْ لَقْتِلَث). وقال 
الَوَوِيُ في شرح صَحِيح مُسْلِم (أَجْمَعَ الْعْلَمَاءُ عَلَى الْعَمَلٍ بِوَدَا الْحَدِيثِ وَتَدْرِيم 
قَدْلِ النّسَاءٍ وَالصّبْيَانِ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُواء فَإِنْ قَاتَلُوا قَالَ جَمَاهِيرُ الْعْلَمَاءٍ (ِيُفتَلُونَ)). 
وقالَ [الكاساني (ت587ه) في (بدائع الصنائع)] (وَكُلُ مَنْ لَمْ يَكْنْ مِنْ أهلٍ الْقِتَالٍ 
لا يَحِلٌ قَتْنّهُ إِلّا إِذَا قَاكَلَ حَقِيقََ أو مَعْنّى (بالرّأي وَالطّاعَة وَالتَّدْرِيضٍ وَأَشْبَاهٍ 
دَلِك))؛ وَتأَمَلَ قولّه (ِقَاتَلَ حَقِيقَةً أو مَعْنَى (بالرّأي وَالطَّاعَةٍ وَالنَّدْرِيضٍ وَأَشْبَاهٍ 
ذَبِك)): قال شَيحُ الإسلام في (السياسة الشرعية) (وَأَمَا مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلٍ 
الْمْمَائَعَةَ وَالْمُمَائََةَ كَالَسَاءٍ وَالصَبْيَانِ وَالرَاهِبء وَالشَيْخ الْكَبِيرِء وَالأغمى 
وَالزّمِنِء وَنَدْوِهِمْء فَلَا يُقْثَلَ عِدْدَ جُمْهُورٍ الْعْلَمَاءٍ إِلَّا أن يُْقَاتِلَ بِمَؤله أو فغلِه). 
فتَأَمََ أيضًا قَولّه (إلّا أن يُقَاتِلَ بَوْلهِ أؤ فغلِه) هذا الكلامُ يَدُلُ على أنَّ من يَدْرُمْ 
قَثلْهم قَضْدًا إذا أعانوا بأقوالهم أو أفعالهم لِمُحاربة المُسلمين جارّ إستهدافهم 
بالقّتلِء قَالَ صَاحِبُ العَؤنٍ [يَعنِي أبا عبدالرحمن شرف الحق العظيم آبادي صَاحِبَ 
(عَوْنُ الْمَغبُود)] في شرح قوله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (انَطَلِقُوا بام الله وَباللَه 
وَعَلَى مِلّةِ رَسُولٍ الله وَلَا تقَتُنُوا شَيْخًا فَانِيَا وَلَا طِفلّا وَلَا صَغيرًا وَلَا اهْرَأَة وَلَا 
تَغلُوا وَضُمُوا عَنَائمَكُمْ وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ لله يحب الْمُخْسِنِين) (قوله (لَا تَفْثنُوا 
شَيْخَا فَانِيَا) أَيْ إِلَّا إِذَا كان مُقَاتِلًا أؤدًا رَأيء وَكَدْ صم أَدْرُهُ عَلَيْهِ السَلَامْ بقَدلٍ 
ُرَئِدِ بْنِ الصّمَةٍ وكان عُمَرُهُ مائةٌ وعشْرِين عَاما أو أَكتّر وَقَدْ جيء به [في غَرْوَةِ 
حُنَيْنٍ (التي هي نَفْسُها غَزْوَةُ هَوَازِنَء والتي هي نَفْسُها غَزْوَهُ أفطاس)] فِي جَيْشٍ 
هَوَازِنَ لِلرَّأي» (وَلَا طِفْلّا وَلَا صَغِيرًا) [أَيْ صَبِيًا ذون الْبُنُوغ] وَاسْتُتْنِيَ مِنْهُ ما إذَا 
كَانَ [أي الصَّبِيُ] مَلِكَا أو مُبَاشِرًا لِلْقِتَالٍِء (وَلَا امْرَأَةً) أَيْ إِذَا لَمْ تن مَقَاتِلَةٌ أو 
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مَلِكَةَ) وقال القْقَهِاءُ بِجَوازٍ قَنْلٍ المرأة إذا أعائتٍ المُقاتلة ضِدَّ المُسلِمِين بأيَ تؤع 
مِنَ الإعانة المادِيّة أو المَعْنَوِيَةِ على القتالِء قَالَ إِبْنُ قُدَامَةَ في الْمُغْنِي (وَلَوْ وَقَمَتِ 
امْرَأةٌ في صَفبّ الْكُفَارٍ أو عَلَى حِصْنِهمْ, فَشَتمَتٍ الْمُسْلِمِينَ» أو تَكَشَفَتْ لَهُمْ جَارَ 
رَمْيْهَا قَصْدَاء وَبَجُورُ النَّظَرُ إِلَى فَرْجِهَا [حالَ تكشفها] لِلْحَاجَةِ إِلَى رَميهَاء لِأنّ ذَلِكَ 
مِنْ ضَرُورَة رَمْيهَاء وَكَذَلِكَ يَجُورُ رَمْيْهَا ذا كَانث تَلْتَقِطُ لَهُمُ السَهَامَ» أو تَسْقِيهُمْ 
الماءء أَوَتُحَرَضُّهُمْ عَلَى الْقِتَالِء لِأنَهَا [جيتئذِ] في حُكم الْمُقَاتِلِ وَهَكَدَا الْخُكُمْ في 
الصَّبِيٍ وَالشَيْخ [الهَرِم] وَسَائِرٍ مَنْ مُنِعَ مِنْ قَتْلِهِ مِنْهُمْ)؛ قال إبنُ عَبْدِالْبَزرٍ في 
(الاستذكارٌ) (ِلَمْ يَخْتَلِفٍ الْعْلَمَاءُ فِيمَنْ قَاتَلَ مِنَ النْسَاءٍ وَالشيُوخْ [الهرمين] أَنَهُ 
مْبَاحٌ قَتلهُ وَمَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِتَالِ مِنَ الصَبْيَانِ وَقَاتَلَ قُتِلَ)... ثم قال -أي الشيح 
العييري-: الحالةٌ الرابعة [أَيْ مِنَ الحالاتِ التي يَجُورُ فيها قَدْلُ المعصومين. مِنَ 
الكُفَارِ]ه ومن حالاتٍ جَوازٍ قَتلٍ النْساءٍ والصَّبْيَانِ والشيوخ [الوٍرِمين]» إذا إحتاجٍ 
المُسلمون إلى حَرْقٍ الخُصون أو إغراقها أو تَسْميمِها أو تذخينها أو إرِسالٍ 
الحَيّاتِ والققارب والهَوَامَ [هَوَامُ جَمْعٌ هامّةِ» وهي الحَشَرة الْمُؤْذَيَةُ] عليها. 
لِقَنْحِهاء حتى لو سَقَطَ المعصومون. ضَحِيَةَ لذلك» قَالَ إِبْنْ قُدَامَةَ في الْمُفْنِي (أمًا 
رَمْيْهُمْ قل أَخَذِهمْ بِالنَارِ فإن أمكن أَخْذُهُمْ بدُونها لَمْ يَجْزْ رَمْيْهُمْ بهَاء لأنْهُمْ في 
مَعْنَى الْمَقْدُورٍ عَلَيْهِ وَأَمَا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُمْ بِعَيْرِهَا فَجَائْرٌ في قَوْلٍ أَكْثّرٍ أهلٍ الْعِلم). 
وقالَ [أي ابْنْ قُدَامَةٌ أيضًا في الْمُغْنِي] (وَدَذَلِكَ الْحُكُمُ في فتح الْبُنُوقَ د يُثُوقْ جَمْع 
بَثْقِء وهو مَوْضعٌ إندفاع الماء مِنَ النَّهَرٍ وتحوه] عَلَيْهِمْ لِيُغْرَِهُمْ إن كُدِرَ عَلَيْهمْ 
ِغَيْرِهء لَه يَحُرْ إِذَا تَصَمَنَ ذَلِكَ إثلاف اليْسَاءٍ وَالذَّرِيَة الذي يَحْرُمُ إِثْلَافُهُمْ قَضْدًاء 
وَِنْ لَمْ يُفْدَرْ عَلَيْهمْ إلا بِهِ جَارَ), قالَ النَوَويُ في المنهاج (يَجُورُ حِصَارٌ الْكُفَارٍ في 
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البلادٍ وَالْقِلاع؛ وَإِرْسَال الْمَاءٍ عَلَيْهِمْ وَرَمْيْهُمْ بِنَارٍ وَمَنْجَنِيقِء وَتَبْينهُمْ في عَفْلَةِ) 
وتقولٌ [أي الخطيبُ الشربيني (ت977ه)] صاحبٌ (مغني المحتاج) تَعلِيةًا على 
كلام الإمام النَووِيَ (ِوَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ مِنْ هدم بُيُوتهم, وَقَطْع الْمَاءٍ عَنْهُمْ وَإلْقَّاءِ 
حَيّاتِ أؤ عَفَارِبٍ عَلَيْهِمْ وَلَوْ كَانَ فيهم نِسَاءٌ وَصِبْيَانُ» وَقيس به مَا في مَعْنَاهُ مِما 
يَعْمٌ الإهلاك به), ورَأَيُ الجُمَْهُورٍ أنَّ التُحريقَ والتُغريقَ والهَدمَ والنُسمِيمَ والثذخين 
وغيرها مِنَ الوسائلٍ التي لا نُفْرَقُ بين مُقاتِلٍِ ومعصوم. أنه جائز إستخدامُها مَتى 
كانت الحاجَةٌ إليها ولا يُمْكِنُ الظّدرُ بالعَدُوَ وهَزدمكه إِّا بهاء فَإذا أَمْكَنَ بغَيرِها لم 
يَجُنِ إستخدامُهاء والشافعِيّةُ يُجيزون ذلك مُطَلَقًا سَواءَ قُدِرَ عليهم بهذه الطّريقةٍ أو 
بعَيرِها... ثم قال -أي الشيحٌ العييري-: الحالةٌ الخامسة [أَيْ مِنَ الحالاتٍ التي 
يَُورُ فيها قَدْلُ المعصومين مِنَ الكُفَارِ]ء ومن الحالاتٍ التي يَجَورُ فيها قَتل 
المعصومين مِن أهلٍ الخَرب هي ما إذا إحتاج المُسلمون إلى رَمْيهم بالأسلحة 
النّقيلةِ التي لا ثُمَيّرُ بين المعصوم وغَيرِهء كالمَدافع والدَبَّاباتٍ وقَدَائفٍ الطائراتٍ 
وما في حُكْمِها... ثم قال -أي الشيحٌ العييري-: الحالةٌ السايسة [أَيْ مِنَ الحالاتٍ 
التي يَجُورُ فيها قَدْلُ المعصومين مِنَ الكُفَارِ]» ويَجُورُ قَدْلُ معصوم الدَّم مِنَ الكُفَار 
في حالٍ تَترْس الكْفَارٍ بهم (أيْ إذا ترس الكْفَارُ بنِسائهم وصِبَيَانهم جازٌ رَمَيُهم), 
وتُقصَدُ المقاتلة [أيْ من كانوا أهلًا للقتالِ]» جازٌّ ذلك بشرطين؛ أَحَدُهماء أنْ تَدْعْو 
الحاجَةٌ إلى ذلك؛ والثانيء أنْ يكون القَصْدُ القَْبِيْ للمُسلِمِين مُوَجَّهَا إلى المقاتلة لا 
إلى المعصومين؛ قَالَ إِبْنُ قُدَامَةً في الْمُغْنِي (وَإِنْ تَتَرّسُوا في الْحَرْبٍ بِنِسَائِهِمْ 
وَصِبْيَانِهِم جَارَ رَمْيْهُمْ وَبَقْصِدُ الْمُقَاتِلَة لِأنّ اللي صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَمَاهُمْ 
بِالْمَنْجَنِيقٍ وَمَعَهُمُ النْسَاءُ وَالصَبْيَانُ» وَلأنَّ كف الْمُسْلِمِينَ عَنْهُمْ يُفْضِي إِلَى تغطيلٍ 
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الْجهَادٍ لِأتَهُْ مَتَى عَلِمُوا ذَلِكَ تَثَرَ تَتَرّسُوا بِهِمْ عِدْدَ ذَوْفْهِمْ فينقطغ الْجِهَادُ): 8 ابْنْ 
تَيْمِيَةَ في [مجموع] الفْتَاوى (وَقَدٍ إَِهْقَ الْعْلَمَاءُ عَلَى أنَّ جَيْشَ الْكُفّارٍ إِذَا تترّسُوا 
عن عِدْدَهُمْ مِنْ أَسْرَى الْمْسْلِمِينَ وَخِيفَ على الْمُسْلِمِينَ الصُرَرَ إذَا لَم يُقَاتِنُواء 
فَإِنْهُمْ [أيْ جَيْشَ الْكُفَارٍ] يُقَائلُونَ وَإِنْ أَفُضَى ذَلِكَ إلى قَدْلٍ الْمُسْلِمِينَ الّذِينَ تتَرّسُوا 
بهمْ)؛ وبَجِبُ التَنبيهُ هنا على أَمْرٍ مُهمء ألا وهو أنّ هناك فَرْفًا في الحُّكْم إذا كان 
المُتَتَرَّسُ بهم مِنَ المُسلمِينء أو مِنَ المعصومين مِنَ الكُفَارٍ كاليْساءٍ والأطفال؛ فإذا 
كان التَّرْسُ لأي المُتَتَرّسُ بهم] مِنَ المُسلِمِين فَلا يُرمَى العَدُرٌ إِلّا لِضَرورةء وذلك 
بأنْ تكون مَفسَدةٌ تَرْكِ رَمْيه أعظُمَ مِن مَفسدة قَدْلٍ التّزْس مِنَ المُسلمِينء كأن 
يُخشَى مِنِ اجتِياح العَدُوٍَ لأرض المُسلِمِين وثَدَلٍ أكثّْرٍ مِمّن تَتَرّسَ بهمء أو يُخشّى 
مِن قَدْلِ جَيشٍ المُسلِمِين وكَسْرٍ شَوكتِهم وذهاب أمْرٍ المُسلمِينء وَالضَرُورَةُ تُقّدَرُ 
بِقَدْرِهَا؛ أمّا في حالة أنْ يَكون المُتَتَرَّسُ بهم مِن نِساءٍ وصِبَْيَانِ الكْفَارٍ فَإِنَّ الأذرز 
أَخَفُ مِنَ الحالة الأولّى» فُيَجِورُ رَمْيْ العَدُقِ مع هَلاكِ التّسِ مِنَ التعصومين إذا 
دَعَتِ الحاجَةٌ ذلك ولو لم تَكُنْ لضَرورة مُلِحَةَ لأنّ عضمة دِمَاءٍ نِساءٍ وصِبْيَانِ 
الكُمّارٍ أَحَفُ مِن عضمة دِمَاءٍ السلمِين؛ فالأولّى [وهي رمي (المْتتزسين 
بالمُسلمِين)] تُبَاحُ للضّرورة» والثانِيَّةٌ [وهي رَمْيْ (المْتترسين بالمتعصومين مِنَ 
الكُمَارِ)] تُبَاحُ للحاجَّةء لِأنَّ اللَبِيّ صلى الله عليه وسلم عندما أجازّ في حَدِيثِ 
الصّعْبٍ بْنِ جَنَامَةَ قَدْلَ دَرَارِيَ المُشركين وقال (هُمْ مِنْهُمْ) لم يَسْتَفْصِل عن الحالة 
التي تَضْطْرٌهم لذلك, ولم يَضَعْ ضَوابط لِحَوازٍ ذلكء فَتَرْكُ انيج اعيلى الله عليه 
وسلم الاستفصال يَنْزِلُ مَنْزِلةً الغموم في المقالء فلا بُقَيَهُ قَثْلُ التّرْسِ مِنَ 
المعصومين منّ الكُفَار إل بِقَيْدِ الحاجّة فَقَّطْء وقَدُلُ التْسِ مِنَ المُسلمين لا يَجوزٌ 
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إِلَّا في حال الضّرورة المُلِحّةِ). انتهى باختصار. وقال الشَّيحُ حسينُ بِنُ محمود في 
مَقالةٍ له على هذا الرابط: قالَ الشيحٌ إبنُْ عثيمين رَحِمَه الله في (فتح ذي الجلال 
والإكرام) لفَإنْ قيل (لو أَنَّهم قتلوا [أي الكْفَارُ] صِبْيَائَنا ونساءناء فَعَلْ تقثلّهم [أيْ 
هل تَقثُلُ نساء هم وصِبْيّائتهم]؟): الظاهِرٌ أنّ لنا أن تُعامِلهم بالمِثْلٍ لغموم قولِه تعالّى 
(فَمَنِ اغْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِذّلِ مَا اغتَدَى عَلَيْكُم) ولأنّ هذا هو العذل... 
فَإِنْ قيلَ (لو أنّ رجالهم قتلوا نساءنا وذَرَارِئّناء فُما ذَنْبُ يساثهم وَذَرَارِتهم كَيْ 
َفثلهِم؟), قُلّناء النّساءُ والذَرارِيُ لا ذَنْبَ لهم ولَكِنْ عامَلناهم بِالمِدْلٍ فلو أنَّنا لم 
تَفْعَلَ ذلك لَانْقَلَبَ الأَمْرُ ضِدَّنا وَلَرْتَمَا تَحَادَى هؤلاء في قَدُلِ نسائنا وذَرَارِتَناء ورَعْمَ 
أنّ في ذلك سَتَجِتِمِعْ خَسَارَةٌ قَدْلِ نساءٍ المُسلمين وذَرَارِتهم؛ مع الخَسَارَة في قَدْلٍ 
نِساءٍ المُشركين ودَرَارِتَهم [لقونهم مالا وسَبْيَا لمُسلِمِين]. إِلّا أنَّ فيه مصاحة 
وهي عِرُ المسلمين؛ وعزُهم أَهَمُ مِنَ المال)... ثم قال -أي الشيحٌ حسينُ بن 
محمود-: فلا يَستَقِيمُ أن ثُدَمَرَ بلاذنا وتهْتكَ أعراصُنا ونُقْتَلَ أطفالنا ونساؤناء 
وهؤلاء الكُفَارُ آمون في بلادهم يَستمتّعون بنسائهم وذَرَارِتهم» وقدٍ إِضْطٍرُوا 
ذَرَارِيَ المُسلِمِين لِأدْلٍ الْجيَفٍ والْحَشَائِشِء والقَرَّقٍ في البَدْرٍ هَرَدَا مِن قَضفِهم. 


ويَسْرَحُونَ وتمرّحون في الحدائق والمَلاعِب والّراقص!؛ الأضل أنْ يَكونَ هؤلاء 
سَبْيَا [أيْ عَبِيدًا] عندنا يَدْيِمون في بيوتنا هُمْ ونساؤهم. فَكَيْفَ تحوّل حال 
المُسلمين إلى هذا الدَّلِ والخدُوع والمَهَانة والخُضُوع ِلِكُفَارٍ. انتهى باختصار]. 
انتهى. 
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(14)وجاء في (الدُّرّر السَنِيَّة في الأجوبة النّجْدِيّة): سُئِلَ الشيحٌ عبدُاللطيف بن 
عبدالرحمن [بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب] عن قَثْلِ المُشرِكِ الحَرْبِيَ؛ فَأجاب: 
لا يُفنَعُ المُسلِمُ عن قَدْلِ المُشرِكٍِ الحزيَء ولو كان جازًا لِلمُسلِم أو معه في 
الطّربقء إِلّا إذا أغطاه ذِمّه أو أَمَّنَه أَحَدُ 3 المُسلمين. انتهى باختصار. 


(15)وقال إِبْنُ قُدَامَةَ في (الْمُغْنِي): فَأَمَا إِنْ أَطْلَمُوهُ [أيْ إن أَطَلّق الكْفَارُ الأسير 
المُسِل] وَلَمْ يُوَمَنُوهُء فَلَهُ أَنْ يَأَذُدْ مِنْهُمْ ما قَدَرَ عَلَيْهِ وَتَسْرِقَ وَتَهُرَبَء لِأنَّهُ لَم 
يُوَمَنْهُمْ وَلَمْ يُوَمَنُوهُ [قالَ السَرَخْسِيُ (ت483ه) في (شَرْحٌ السَّيَرٍ الكبير): وَإِذَا 
دَخَلَ الْمُسْلِمُ دَارَ الْحَزْبٍ بِغَيْرٍ أَمَانِ فَأَحَدَهُ الشركون, قَقَالَ لَهُمْ (أنَا رَجُلَ مِنْكُم) أو 
(جئت أَرِيدُ أَنْ أَقَاتِنَ مَعَكُمُ الْمُسْلِمِينَ)» فَلا بَأسَ بأَنْ يَقْكْلَ مَنْ أَحَبٌ مِنْهُمْ وَتَأَدْذَْ مِنْ 
أَمْوَالِهِمْ مَا شاءء لأنَّ هَذَا الَّذِي قَالَ لَيْسَ بِأْمَانِ مِنْهُ لَهُمْ إِنّمَا هُوَ ذِدَاعٌ [قال الشيحٌ 
أبو بصير الطرطوسي في كتابه (الاستحلال): الصَّحَابِيٌ عَبْدَائَهِ بن أنيْسِ إنتدبّه 
النَْيْ صلى الله عليه وسلم لِقَتلٍ الطَاغِيَةٍ خَالِدٍ بْنِ سُفْيَانَ الْهدَلِيَ الذي كان يَجِمَغْ 
الجُموعٌ لِغَزو (المدينة) وقتالٍ المُسلمين» فُجاءه عَبْدَائَِ بْنُ أنيْسِ فَقالَ له (جئت 
ِأَنُصْرَك وَأَكْثْرَكَ وَأَكُونَ مَعَك) ثُمّ قَتَلَهُ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحُ أبو سلمان 
الصومالي في (هَتكُ أستارٍ الإفكِ عن حَدِيثْ "الإيمَانُ قَيّدَ الْمَذْكَ"): وتقول الإمامُ 
البَعَوِيْ [آت516ه] رَحِمَه الله [في (شَرْحٌ السُنَّةِ)] في اعَتِيَالٍ ِبْنِ الأَشْرَفٍ (وفي 
الحديث دَلِيلَ على جَوَاز قَتلٍ الْكَافِرٍ الذي بَلَعَنهِ الدَعْوَةُ بَغْتَةَ وعلى غَفْلَةِ مِنْهُ)... ثم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ دَمَ الخربيّ إِنّما يَحَرُمْ بِالتَّأمِينِ» لا باغتِراره 
وغَفلته» وهو قَولْ العْلّماءٍ قاطِبةً» فاه المُستعانٌ فَقَّدٍ أبثِينا في هذا العصر بِمَن 


(1600) اذهب للة 


ُلجِنُك إلى تقريرٍ البَدِيهِيّاتِ وشرح الصَرورِبَاتٍ!... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إِنّ الثأمينَ الصَّرِيحَ يَحرُمُ به دَمْ الكافِرٍ الخربيّ؛ وإنّ ما اعتقَّدَه 
الحَربِيٌ أماذًا أو تأمِيدًا من غَيرٍ تصريح مِنَ المُسلم لا يُعَدُ تأمِينّاء لِأنّ مُخادّعة 
الكربي -لأجلٍ قتلِه- بذلك جائزةٌ, وليس ذلك تأمِيئًا ولَكِنّه يُوَصِلُ إلى القّدَلٍ 
الواجب. انتهى باختصار]... ثم قال -أي السَّرَخْسِيُ-: وَلَوْ أنَّ رَهْطًَا مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ تَشَبَّهُوا بالرُوم وَلَبِسُوا لِبَاسَهُمْ هلما قَالُوا [أي الرُوم] لَهُمْ (مَنْ أَنْتُم؟), 
قَانُوا (نَحنُ قَوْمَ مِنَ الرُومء كنا فِي دَارٍ الإسلام بِأَمَانِ)» فَخَلّوْا سَبِيلَهُمْ [فَ]لَا بَأْسَ 
أَنْ يَفثلُوا مَنْ بَقْدِرُونَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ وَتَأَخُدُوا الأفؤالء لأنَّ مَا أَظْهَرُوا لَوْ كَانَ حَقِيدَةً 
َمْ يَكْنْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَهلٍ الْحَرْبٍ أَمَانٌ» فَإِنّ [الرُوم] بَعْضَهُمْ لَيْسَ فِي أَمَانٍ مِنْ 
بغْضء يُوَضْحْهُ أَنّهُمْ مَا خَلّْا سَِيلَهُمْ بنَاءَ عَلَى إِسَْئْمَانِء وَإِنْمَا خَلَُا سَبِيلَهُمْ عَلَى 
بِنَاءِ أَنّْهُمْ مِنْهُمْ؛ وَكَذَلِكَ لَؤ أَخْبَرُوهُمْ [أيْ لؤ أَخْبَرَ الرّهْط الْمُسْلِمُون الرُوم] أَنّهُمْ 
قَوْمٌ مِنْ أَهْلٍ الذْمَةِ أَتَوْهُمْ ناقِضِين لِلْعَهِدٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَ» فَأَذِنُوا لَهُمْ في الدُُولِ 
فَهَدًا وَالأَوّلُ سَوَاءًء لِأَنْهُمْ خَلُْا سَبِيلَهُمْ عَلَى أَنْهُمْ مِنْهُمْ وَأَنّ الذدَارَ تَجْمَعْهُمْ 
وَالإِبْسَانُ في دَارٍ نَفْسِهِ لا يَكُونْ مُسْتَأْمَنًا [أيْ أنَّ إقامته ليست بِمُقتَضَى (عَمْدٍ 
أَمَانِ)]؛ وق أن تخطاحق الفشمية كاثوا اش ا في أَيْدِيهِمْ [أيْ في أَيْدِي أَهلٍ 
الْدَزب] فَحَلَّوَا سَبِيلَهُمْء لَمْ أر بَأْسَا أَنْ يَفْتُلُوا مَنْ أَحَبُوا [أيْ قَثله] مِنْهُْ وََأدْدُوا 
الأذوّل وَيَهْرُبُوا إِنْ قَدَرُوا عَلَى ذَلِك لأَنّهُمْ كاثوا مَفْهُورِينَ في أَيْدِيهِمْء وَقَذْلَ أن 
يُخَلُوا سَبِيلَهُمْ لو قَدَرُوا [أي الرَّهْط الْمُسْلِمُون] عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَانُوا مُتَمَكَنِينَ 
لأيْ شرعا] مِنْه؛ فَكَذَيِكَ بَعْدَ تخلِية سَيلِهِمْء لِأنَهُمْ مَا أَظوَرُوا مِنْ أَنْفْسِهِمْ مَا يَكُونُ 
دَلِيلَ الاسْتِئْمَانِء وَمَا خَلّوْهُمْ [أيْ وَمَا تردُؤْهُم] عَلَى سَبِيلٍ إِغْطَاءٍ الأمَانٍ بَل عَلَى 


(1601) اذهب للة 


وَجِْ قِلّدِ الْمْبَالَاةٍ بهم وَالالْتِهَاتٍ إِلَيْهِمْ؛ وَدَذَلِكَ لو قَانُوا [أيْ أهلُ الزب] لَهُمْ (مَدْ 
آمَنَاكُمَء فَاذْهَبُوا حَيْتُ شئْتم) وَلَمْ تقلٍ الأَسَرَاءُ سَيْئاء لِأنَهُ إنْمَا يَحْرْمْ علَيْهمْ [أيْ 
على الرَّهْطِ الْمُسْلِمِين] التَّعَرّضُ لَهُمْ بِالاسْتِئِمَانِء فَبِهِ يَلْتَِمُونَ الْوَقَاءَ وَلَمْ يُوجَدْ 
مِنْهُمْ [أيْ مِنَ الرّهْط الْمُسْلِمِين] ذَلِكَ [أي الاسْتِئْمَانُ]؛ وَقَوْلُ أَهْلٍ الْحَرْبٍ لا يُلْزِمُهُمْ 
[أيْ لا يُلْزِمُ الرّهْط الْمُسْلِمِين] شَيْنَا لَمْ يَلْتَزْمُوهُ؛ بخلافٍ مَا إِذَا جَاءُوا [أي الرّهْطْ 
الْمُسْلِمُون] مِنْ دَارٍ الإسلام فَمَالَ لَهُمْ أهل الْحَزْب <أدَخْلُوا فَأَنْثمْ آمنون). لأنّ هُنَاكَ 
جَاءُوا [أي الرَّهْط الْمُسْلِمُون] عن إِخْتِيَارٍ مَجيء الْمُسْتآْمَنِينَ» فَإِنْهُمْ جين ظَهَرُوا 
لأفْلٍ الْحَزْب في مَؤْضع لا يَكُودُونَ مُمَتَنِعِينَ مِنْهُمْ بالْقُوّة: فَكَأَنَهُمْ [أيْ فَكَأنّ الرّهط 
الْمُسَْلِمِين] إسْتَآْمَنُوهُمْ وَإِنْ لَمْ يَتكلّموا به وَأَمّا الأَسَرَاءُ فُحَصَلُوا فِي دَارِهِمْ 
مَفْهُورِينَ لا عَنِ إِخْتِيَارٍ مِنْهُمْ؛ وَكَذَِكَ لَوْ كَانُوا [أي الرّهْطُ الْمُسْلِمُون] أُسْلَمُوا في 
دَارٍ الْحَرْبٍ فَهُمْ بمنْزنَة الأَْسَرَاءٍ في جَمِيع مَا ذَكَزْنَاء لأنّ حُصُولَهُمْ في دَارٍ الْحَرْبِ 
َم َكنْ عَلَى وَخْهِ الاسْتِئْمَانِ... ثم قال -أي السَرَخْسِيُ-: وَلَوْ كان الَّذِينَ لَقِيَهُمْ 
أهل الْحَزْبٍ مِنَ الْمُسَْلِمِينَ قَالُوا (نَخنُ قَوْمٌ مِنْ بُْجَانٍ جئنَا مِنْ أزض الإسْلام 
بالأمان, أُمََئَا بَعْضُ مَسَالِحِكُمْ [مَسَالِحُ) جَمغْ (مَسْلّح) وهو كُلُ مَوضع مَخافةٍ يَقِفْ 
فيه الجُدْدُ بالسَّلاح لِلمُراقبةٍ والمُحافظة] لِنَلْدَقَ بِبِلَانا)» فَخَلَوَا سَبِينَهُمْ لَمْ يَحِلَ 
لَهُمْ [أيْ لِلرّهْطِ الْمُسْلِمِين] أَنْ يَعْرِصُوا بَعْدَ هذَا لِأَحَدٍ مِنْهُمْ وَيُرْجَانُ هَذَا اسْمُ نَاحِيَةٍ 
وَرَاءَ الرُومء بَيْنَ أَهْلِهَا وَبَيْنَ أَهْلٍ الرُوم عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ» وَلَا يتَمَكنُ بَعْصُّهُمْ مِنَ 
الدُّخُولٍ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا بِالاسْتِئْمَانِء فَمَا أَظْهَرُوهُ [أي الرّهْط الْمُسْلِمُون] بِمَنْزِلَةٍ 
الاسْتِئْمَانِء ألا تَرَّى أنّ ذَلِكَ لو كان حَقا لَمْ يَدِلَ لَّهُمْ [أيْ لِلرّهْطِ الْمُسَلمِين] أَنْ 
يَتَعرضُوا لَهُمْ؟, فَكذَلِك إِدَا أظْهَرُوا دَلِك مِنْ أنْفُسِهِمْ مَا لَمْ يَرْحِمُوا إِلَى بلاد 


(1602) اذهب للة 


الْمُسْلِمِينَ فإِنْ رَجَعُوا فُقَدٍ إِنْتَهَى حُكْمُ ذَلِكَ الاسْتِئْمَانِء وَإِذَا دَخَلُوا دَارَهُمْ [أيْ وإذا 
دَخَلَ الرّهط الْمُسْلِمُون داز أهلٍ الْحَزْب] بَعْدَ دَلِكَ حَلَ لَهُمْ أن يَصْنَعُوا بهم مَا قَدَرُوا 
عَلَيِْ4 لِأَنْهُمْ [أي الزّهط الْمُشلِمُون] الآنَ بِمَنْزِلَة الْمتََصَصِينَ فِيهُم. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو المنذر الشنقيطي في (الإظهاز لِبُطلانٍ تأمِينٍ الكُفَارٍ في 
هذه الأعصار): إِنَّ تأمِين الكُفَارٍ م مِنَ القرب والنْصَارَى في الظّروف الْحَالِيّة للعالّم 
الإسلامِي يُعتَبرُ باطلًا... ثم قال -أَيْ أبو المنذر- : إِنّ تأمِين الكافِرٍ لا يُقْبَلُ إِلَّا مِنَ 
المُسَْلِمء وهؤلاء الكُفَارُ مُوَمَنون مِن طَرَفٍ عُمَلائهم مِنَ الحُكّام المُرتَدين» فَهُمْ 
مُرتدُون لتبديلهم شرعَة رَبّ العالّمينء ومْرتدُون لِمُوَالاتِهم أعداءً الذِينِ؛ قال إِبْنُ 
قُدَامَةٌ في (الْمُغْنِي) (وَلَا يَصِحٌ أَمَانُ كَافِرٍ [مُنتَسِبٍ لِدارٍ الإسلام] وَإِنْ كَانَ ذِمَيّاء أن 
النْبِيَ صل النّهُ عَلَيْهُ 4 وَسَلَُمَ قَالَ (ذِمّةُ الْمُسَلِمِيَ وَاحدة يَسْعَى بها أَدْنَاهُمْ), فُجَعَلَ 
الذْمَةَ لِلْمُسْلِمِينَ» فلا تخصلٌ لِعَدّْرِهِمْ وَلأَنَهُ لأي الكافن] مد مُنْهَمٌ عَلَى الإسلام وَأَهْلِهِ 
فأشبَه الْحَزْبِيَ)... ثم قال -أيْ أبو المنذر-: إِنَّ الغقود والغهوة التي تُبرِمُها 
الحُكوماث المُرتدُةُ ليس لَها أي إعتبارٍ شرعيّء ولا يُمكِنُ أنْ تكون مُمَيْلةَ للإسلام 
أو المُسلِمِينء فَحِينَ نحكُمُ على خكومة بالرّدةٍ فذلك يَعنِي ضَرُورةً أنَا تحكُمُ على كُلِ 
غقودها بِالفْسادٍ والَّا وَقَغنا في التَنافُضٍ... ثم قال -أيْ أبو المنذر-: وأمانُ هؤلاء 
الكُفَارٍ في زَمَانِنا اليَومَ لا يِكونُ مُعتَبَّرًا مِنَ الناحِيَةٍ الشرعيّة إلا بأمزين؛ (أ)أن 
يُوْمَنَهم أَحَدُ المُسلِمِين المُوَحَدِين الذين لم يَرتكبوا ناقضًا مِن دُواقض الإسلامء مع 
العم أنّ الأمان العامً [كَتأُمِينِ أهلٍ ناحِيّةٍ أو بَلَدٍ أو إقليم] لا يكونُ لآحادٍ المُسلِمِين 
وإِنّما للإمام المُسلم؛ (ب)أنْ يَكون هؤلاء الكُفَارُ اسن للإسلام» غَدْرَ مُظهرين 
لِدِينِهم» ولا داعين إليه؛ ولا مُدْخْلِين على المُسلمِين الصُرَرَ في دِينِهم أو دُنْياهُم؛ 


(1603) اذهب للة 


فَإنِ إجِتمَعَ هذان الشزطان كانّ الأمانُ صَحِيحًا مُعَتَبَرَاء وكانَ المُؤّمّنُ مَعصوم الدَّم 
والمالء وإِنٍ إِخْتَلَ أَدَدُ الشَّرْطين كان الأمانُ باطِلا؛ ومن المعلوم لَدَى الخاصّة 
والعامّة ما يُسَبَبُه فدومُ هؤلاءٍ الكُفَارٍ إلى بلادٍ المُسلِمين مِن فَسادٍ في الدِينِ وفُسادٍ 
في الذدُنياء فَهُمْ إن كانوا سُيَّاحَا أفسَدوا دِينَ المُسلمِين وتشروا فيهم الزِنَى 
والفَواحِشٌ وشزب الخُمورء وإِنْ كانوا مُنَصَرِين أخرّجوا الناسّ من دِينِهم؛ وإنْ 
كانوا مُوَظّفِين كانوا عُيُونا [أيْ جَواسِيسَ] على المُسلمِين ومُباشرين لِتَنفيذ الخُطَطٍِ 
والمتشاريع القَربيّة في بلادٍ الإسلامء وَمَنْ كان هَذَا حَانْهُ كان تأمِينُه مِن أَبَطَلٍ 
الباطل... ثم قالَ -أَيْ أبو المنذر-: يَتَرَنَّبُ على بُطْلَانِ الأمان رُجوغٌ دِماءٍ وأموالٍ 
هؤلاء الكْفَارٍ إلى حِلّهَا على المُسلِمِين [قال إِبْنُ الْقَيَمَ ِي (زَادُ الْمَعَادِ): إِنَّ أَهلَ 
الْعَهَدٍ وَالذْمَةَ إِذَا أَحْدَتٌ أَحَدَ مِنْهُمْ حَدَنًا فيه ضَرَرُ عَلَى الإسْلام إنْتَقَض عَددُهُ في 
مَالِهِ وَنَفْسِهِ وَأَنَهُ إذَا لم بَقْدِرْ عَلَيْهِ [أيْ لم يَتَمَكنْ منه] الإمَامُ قَدَمْهُ وَمَانُهُ هَدْن 
وَهُوَ لِمَنْ أَخَدَهُ. انتهى. وقالَ الشيحٌ سيد سابق في (فقه السنة): ويُنْقَضُ عَهْدُ 
الذْمّة بالائتناع عن الجِرْبَة» أو إِبَاءٍ التزام حُكْم الاسلام إذا حَكَمَ حاكِمٌ به» أو تَعَدَى 
على مُسِلِم بِقَتلِء أو بِفِتْنتَه عن دِينِه؛ أو زَنَى بِمُسلِمةٍ؛ أو عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لوط أو 
قَطَعَ الطريق» أو تجَسَّسَء أو آوَى الجاسشوس. أو ذَكَرَ الله أو رَسولّه أو كتابّه أو 
دِينه بسُوءِ ؛ وَإِذَا إنتَقَض عَهْدُهُ كان حُكْمُهُ حُكْمَ الأسير. انتهى باختصار. وقالَ تاج 
الدِينِ السُبْكِيُ (ت771ه) في (الأشباه والنظائر): قالَ الشيحٌ الإمامُ [يَعنِي والِدّه 
تقِىَ الدِينِ السُبْكِيَ (إت756ه)] رَحِمَه الله في جَوَابٍ فُنْيَا وَرَدَتْ عليه من مَدِينَةٍ 
صَفْدٍ (لو كان على المُسلِمِين ضَرَرٌ في الأمانٍ كان الأمانُ باطِلاء ولا يَنْبْتُ به حَقُ 
التبليغ إلى المَأَمَنِ [المَأمَنُ مَؤْضِعٌ الأَمْنِء والمُرادُ هنا أَقْرَبُ بِلَادٍ الدب مِن دار 


(1604) اذهب للة 


الإسلام, مِمّا يَأْمَنُ فيه على نَفْسِهِ ومَالِه]» بَلْ يَجُورُ الاغتيال في هذه الحالة -وإنْ 
حَصَل التَأْمِينُ- لأنّهِ تأمِينٌ باطِلٌ... ثم قال -أي السَّبْكِىُ-: والتَأْمِينُ الباطل مِذْلْ 
تأَمِينِ الجاشوس وتحوه). انتهى]... ثم قال -أَيْ أبو المنذر-: أمّا ما يُرَددُه 
البَعض من أنّ هؤلاء مَدَنِيِينَ لا يجورٌ قَْلّهم فهي شبْهةٌ باطِلة لأنّ الشَرِيعة 
الإسلاميّة لا تقَرِقْ بين المَدَنِيَ والعَسْكَرِيء وإنّما تُقَرْقَ بين الدَربِيَ وغَيرٍ الدربِيَ 
[فال مركزٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: أمّا مَعْنَى الكافِرٍ الحَرْبِيَ؛ 
فَهو الذي ليس بَيْنَه وبين المُسلِمِين عَهْدٌ ولا أَمَانُ ولا عَفْدُ ذِمَةِ. انتهى. وجاء في 
الموسوعة الفقهية الكُوَنْتِيّة: أَهْلُ الدَزْبٍ أو الحَزبِيُونء هُمْ غير المُسلمين» الذين 
لم يَدْخُلوا في عَفقْدٍ الدْمَةَ ولا يَتَمَنّعون بِأمَانِ المُسلِمِين ولا عَوْدِهم. انتهى]. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أيمنُ الظواهري في (التبرئة): ما هو تعريفُ (التّأضيرة)؟؛ 
(أ)تُعرَفٌ الموسوعةٌ البرِيطانِيّة 2003 (التكأشيرة) في مادَةٍ (جَوَارُ سَفْرِ) بما 
تَرْجَمَتُه (مُعظُمُْ الدوَلٍ تَطْلْبُ مِنَ المُسافرين الدَّاخلِين لِدُدودها أن يَخْصلوا على 
(تأشيرة): وهي مُصَاتَقَةٌ ثُوضَعْ على (جَوَازٍ السَّفَرِ) مِنَ السُلطاتٍ المُختصّة؛ تَدُلُ 
على أنَّه [أيْ جَوَارَ السَّفْرِ] قد فُحِصّء وأنّ الحَامِلَ [له] يُمْكِنُ أن يَمْضِي إداذلَ 
الدُولة التي أَصْدَرَتٍ التأشيرة]؛ وتَسْمَحٌ (التأشيرةٌ) لِلمُسافِرٍ بِأنْ يَبْقَى في بَلَدٍ لِمُدَة 
زَمَنْيّةِ مُكَدَّدةِ)؛ (ب)تُعزِفُ موسوعة إنكارتا 2006 (التّأشيرة) بمَا تَرْجَمَته 
((الفيزا) مُصادقة رَسْمِيّةَ وضع بواسطة سُلطاتٍ حُكوميّةٍ على ١جَوَازِ‏ سَفَرِ)؛ ثبَينُ 
أنَّ (الجَوَارٌ) قد فحص وَوْحٍدَ صالِحّاء بواسطة الدّولة التي يُدْوَى زتَارثهاء وأنَّ 
الحامل [أَيْ لِجَوَازٍ السَّفْرِ] مُمْكِن قانونيًا أن يَمْضِيَ -أو تَمْضِي- لِمَقْصِدِه [داخل 


(1605) اذهب لاة 


الدولةٍ التي ا التأشيرة])؛ وبهذا يَتبَيّنُ من تعرِيف (التأشِيرة) ومن مَغناهاء 
أنّها لا تتَضَمّنُ أَيّهَ إشارة لِأمَان... ثم قال -أي الشيحٌ الظواهري-: وأمريكا تُغطي 
نَفْسَها الحَقّ في القَبْضِ على أي مُسْلِم دون النّظَرٍ في (تَأشِيرته) ولا (إقامته) ولا 
(لِجَوَازِه)... ثم قال -أي الشيحٌ الظواهري-: أَمَانُ (التأشيرة) لا جود له إِلَّا في 
تَصَوّراتٍ بَعْضِنا... ثم قال -أي الشيحٌ الظواهري-: هَل تَمْنَحُ (التَأشِيرةٌ) المُسْلِمَ 
في بلادٍ الكُفَّارِ أَمَانَا على نَفْسِه؟. لا تمْتَحُ (التأشيرة) المُسْلِمَ أَمَانَا على نَفْسِهء فهو 
مُعَرَّضٌ لِلتْرَحِيلٍ لمَكانٍ يُعَذّبُ أو يُفَتكَلُ فيه. وقد رُجَلَ لِمِضْرّ ولغَيرها عَدَدٌ مِن 
اللاجئين السَيَاسِيينء حيث تعَرّضوا لِلتّعذيب» ومنهم مَن لا يَرْالُ في السَّجْنِ حتى 
اليَوم» ولو كائتٍ (التأشِيرة) تَمْنَحُ حاملها أَمَانَا لكان يَجِبُ أَنْ يُرَحَّلَ لِمَأْمَنِهه وليس 
ِبَلَدِ يْسْجَنُ فيها أو يُعَذّبُ أو يُفْتَلُء وليس للمُرَحّلٍِ -مِن تلك الدُوَلٍ إلى حيث يَلْقَى 
الذابٍ والسَّجْنَ والقَدّل- مِن دَق ِل الشَكْوَى للمَحاكم التي تَرَى لِنَفْسها وَدْدَها 
الحَقّ في تَقْدِيرٍ الأذرء ولا تغتبِرُ أنّ (تأشيرته) تخمِيه من ذلك أو نُذَوْلُ له حَقَّ 
التَأمِينِ مِنَ الدَّرْحِيلٍِء إِذَنْ فالدّولةٌ التي مَنْحَتِ (التأشيرة) هي صاحبةٌ السُلطة في 
تَرْجِيلِه أو بَقَائِهه وليس لِلمُهَدّدٍ بِالنّرْحِيلٍ مِن حَقِْ إِلّا التَوَسُلُ للمحاكم بأنّه مُعَرَّضُ 
لِلتَّعَذِيبٍ أو القَثْلِء وَلكِنْ لا يَجْرُوُ أضلَا أن يَطْعَنَ على قَرارٍ التَّرَحِيلٍ بأنّه مُنافٍ لِعَقَد 
الأَمَانِ [المَزْعُوم] الذي مَنَحَنْه له (التأشيرةٌ) الذي لا يَتَصَوّرُون في محاكم الغَزْب 
وُجُودَه أضلا. ومن المُسلِمِين في الغَرْبٍ مَن سُحِنَء ومنهم مَن لا يَزْالُ مسجونًاء 
ولا يَرَى القَزِيُون أن (تأشيرة الدُخول) أو (اللْجِوءَ السَيَاسِيّ)» يَمْنَُهم مِن أي 
إجراءٍ مِن هذا القَبيلِء بَل يَرَوْنَ أنهم أحرارٌ في التّصَرّفٍ مع من يَعِيشُ بينهم أو 


مه ل 


يَدْخُلُ بَلَدَهم؛ ومن حَقهِم إصداز أَيِّةِ قُوانِينَ تُقَيَدْ حُرِيته. ذون التّزام أو إعتِبارٍ أو 


(1606) اذهب للة 


حتى تَصَوٌّرِ ع عَفْدٍ أمَانِ» وفي الحقيقة إِنَّ مسألة عَفَّدٍ الأَصَانٍ هذا تَخَيْلٌ في غقولنا. 
لايَدْرِي أهل العَزب عنه شيئاء ولو دَرَوْا أَسَخِرُوا منه. كَذَلِكَ قد يَكونُ المُسِلِمُ 
المُسافِرٌ مَطلوبًا لَدَى دَوْلةٍ غَرْبيََّةِ في فَضيَّةِ ماء وهو لا يَغْرِفُء وإذا ذَهَبَ 
سَفازتها وطَلب (تأشيرة)» قد يُغطونه إِيّاها ون أنْ يُخبروه بشيءء فإذا وَصَلَ 
لِمَطارهم أو مينائهم قَبَصُوا عليه؛ ولو كائتٍ (التأشيرة) أمانًا لَمَا إستطاعوا أنْ 
تفعّلوا معه ذلك [قالَ الْجْوَنْنِيُ رت 478ه) في (نهاية المطلب في دراية المذهب): 
ولو أَمَّنَ المُسِلِمُ كافرّاء فقَبلَ أَمْنّه. وقالَ [أي الكافِز] (لَسْتُ أُوَْمَنُكَ مِنِيء فكُنْ آخذًا 
حِذْرك مِنّيء وقد قَبِلْتُ أمَانك لي)» فَهذا 1 لِلأَمَانِء فَإِنَّ الأَمَانَ لا يَصِحُ في أَحَدٍ 
الطَرَفين دُونَ الشاني. انتهى. وقال السَّرَخْسِيُ (ت483ه) في (شَرْحٌ الشَيَرٍ 
البيرٍ): إِنَّ الْمُسْتَأْمَنِينَ لَوْ غَدَرَ بهم مَلِكُ أَهْلٍ الْحَرْبٍ فَأَخَدَْ أَهْوَالَهُمْ وَحَبَسَهُمْ ثُمَ 
الْفلتُواء حَلَ لَهُمْ قَنْلُ أَهْلٍ الْحَزْبٍ وَأَحْدْ أَذْوَالِهِمْ باغَتِبَارٍ أنّ ذَيِكَ [أي الغَدرَ] نَفْضُ 
ِلْعَهْدٍ مِنْ مَلِكِهِمْ. انتهى]... ثم قال -أي الشيخٌ الظواهري-: هَلٍ المُسْلِمُ آمِنٌ عَلَى 
ماه بمُقْتَضَى تلك (التّأشيرة)؟. لا يَأَمَنُ المُسْلِمُ في العَرْبِ على ماله؛ مِن المُسلِمِين 
في العزب من جُمَدَتْ أموالُه ومنهم مَن فُرِضَ عليه ذلك بِقَرارٍ مِنَ الأمَم المُتّحِدةِ, 
دُون تَوْجِيهِ أي إِتّهامء أو إثباتٍ أي دَلِيلٍ ضِدَّهء ولم تمئغهم [أَيْ ولم تمدّع الغَزْبَ] 
تأشيراتُ أولئك الأشخاصء أو حُصونُهم على (اللّجِوءِ السَّياسِيّ)» مِن تَجْمِيدٍ 
أمواليهم... ثم قال -أي الشيحٌ الظواهري-: طَالِبُ (التأشيرة) في أي سَفَارَةِ -أو 
قُنْصْلِيّةِ- يُطْلَبْ منه مَلْء إستمارة بيانات؛ ويوفَغْ في آخِرها على تَعَهُدٍ بأنّ تلك 
البتياناتِ صَحِيحةٌ ولا تَتَضَمَنُ أَىَّ َه يتلق بالأحانٍ من دودة السَفَارَة ولا مِن 
طَالِب التأشيرة. .. ثم قال -أي الشيخٌ الظواهري-: أَطْلْبُ مِمّن يَعْتَبِرُ أنَّ (التأشيرة) 


(1607) اذهب للة 


أَمَانٌ أنْ يَذْكُرَ ِي مادَّةَ واحدةً مِن قَوانِينِ أو دساتِيرٍ أمريكا والغَرب ثُفِيدُ أنَّ حامِلَ 
(التأشيرة) لا يَجُورُ العذوانُ على تفسه ولا ماله وأنّهِ معصومٌ بمُفتضى 
(التأشيرة) التي يَحْمِلُهها وليس بأ مُقتَضّى آخَرَء وأنّهم [أيْ أَمْرِيكا والغَربَ] إِنْ 
خافوا من حامل (التأشيرة)» فَلَيْسَ لهم إِلّا أن يُخْرِجوه لمكان يَأْمَنُْ فيه باخْتَِارِه 
هو وليس بِرَأيهم!!!. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ رزق الطرهوني 
(الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء. والمدرس الخاص للأمير 
عبدالله بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن 
تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود) في كتابه (هل هناك كُفَارٌ مَدَنِيُونَ؟ أو 
أَبْرِيَاءُ؟): ونَسأل (هَلَ مَن دَخَلَ بلادٍ المُسلمين مِنَ الكُفَّارٍ مُستَأْمَئُون؟)) الجَوابُ 
(لا4. لِأنّهِ لم يَعْدْ هناك ما يُسَمّى (عَفْدَ أَمَانِ).؛ و لالتَأُشِيرٌ) التي يَتَوَهَمُها البَعصض 
تُوبُ عنها لا تُعتَبَرُ كذلك. انتهى باختصار]. انتهى. 


(16)وقالَ الشيحٌ عبذالله الطيار (وكيلٌ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون 
المساجد والدعوة والإرشاد) في (وَتَلُ العَمَامَةِ فى شَرْح عَمَْدَةٍ الفِقّه لابن قُدَامَةً): 
قَونُه (وَإنْ دَخَلَ قَوْمٌ لَا مَنعَة لَهُمْ [جاء في موسوعة الفقه المصربة: وَعَدْدَ أبي 
يُوسْفء أَقَّلُ المتعة تِسْعَه. انتهى] أَرْض الحَرْبٍ مُتَلَصِصِيْنَ بِقَيْرٍ إِذْنِ الإمامء قَمَا 
أَخَدُواء فَهُوَ لَهُمْ بَعْدَ الخُئس).: في هذه المسألة ثَلَاتُ رِوَايَاتِ [عن الإمام أَحْمَدَ]؛ 
الأولى أنَّ عَنِيمَتَهُمْ كَعَنِيمَة غَيْرِهِمْء يُخَمَسُها الإِمَامُ [قال مَرْكَرُ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابغ لإدارة الدعوة والإرشادٍ الدينيّ بوزارة الأوقافٍِ والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: وأمًا الفَزقُ بين الغَنيمةٍ والفَيءٍ ؛ فَإِنَّ الَنيمة ما غَنِصَه 


(1608) اذهب للة 


المُسلمون وَاسْتَوْلَوَا عليه مِن أموالٍ العَدُوّ ومُعَدَاتِهم, بالقُوّة والقتال» فهذا يُقَسَمْ 
بين المُقاتلين بَعْدَ خَضم خُمْسِه وجَغلِه [أي الخُمْسِ] في بَيتِ مال المُسلِمِين لِصَزفه 
في المصالح العامّة» قال الله تعالّى (ِوَاعْلَمُوا أنمَا غَنِمْتُم مّن شَيْءٍ فَأنَّ لَه خْمْسَهُ 
وَللرَسُولٍ وَلِذِيٍ الْقّرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلٍ)؛ وأمًا الفَيْءْ فهو ما 
حَصَلَ عليه المُسلِمون من أموالٍ بِدُونٍ قتالٍ» وهذا مَرْجِعْه إلى بيت المالٍ واجتِهادٍ 
وَليَ أَدْرٍ المُسلمِينء قال الله تعالّى (مّا أَفَاءَ اللَهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أهلٍ الْقْرَى فَيَه 
وَللرَسُولٍ وَلِذِي الْقُّرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍِ وَابْنِ السَّبِيلٍِ كيْ لَا يَكُونَ دُولَهٌ بَيْنَ 
الأَغْنَِاءٍ مِنكُة). انتهى]. وَتَفْسِمٌُ البَاقِي بَيْنَهُمْ لِقَْلهِ تعالى (وَاعْلَمُوا أَنّمَا غَنِمْتُم 
من شَيْءٍ فَأَنَّ بِنَهِ خُمْسَةُ) [قال إِبْنُ قُدَامَةَ في (الْمُغْنِي): وَهَذَا قَوْلُ أَكْتّرٍ أَهْلٍ الْعِلْم 
مِنْهُمُ الشَّافِعِيُ. انتهى]؛ وهذا هو الأظهَرٌء وهو قَولُ عُمَرَ بْنِ عَبْدانْعَزِيزِ؛ [الرِوَايَةُ] 
النَانِيَةُ أنّ ما أَخَدُوهِ فَهُوَ لَهُمْ مِنْ غَيْرٍ أن يُخَمَنَ [وَهُوَ قَوْلَ أي حَنِيفَة]؛ لأنهُ 
إكْتِسَابٌ مُبَاحٌ مِنْ غَيْرٍ حِهَادٍ بن الْحِهَادَ إِنّمَا يَكُونُ بِإِذْنٍ الإصام. أو مِنْ طَائِفَة لَهُمْ 


00 َي و 


مَنَعَةٌ فَأَمًا هَذَا فَنَصْْصَ وَسَرِقَةٌ وَمُحَرَّد اكْتِسَابٍ؛ [الرِوَايَةُ] التَالِفَةُ أنه فَيْءٌ ل 


حَقَّ لَهُمْ فيه. لِأَنْهُمْ عُصَاةٌ بِفِعْلِهِم. لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فيه حَقُ؛ وَالأولّى [مِنَ الرْوَايَاتِ 
الثّلاثِ] أَوْلَى. انتهى باختصار. 


(17)وقال المَحَامِلِى (زت415ه) في (اللّباب في الفقه الشافعي): أَنْ يَحِدَها [يَعنِي 
الْقَطَة] في دار الكُفرء فهي غَنِيمة فيْحَمِسُها وتَسْتَئْفِقَ أرتعة أخماسها. .. ثم قال 


-أي المَحَامِلِيُ-: أَنْ يَجِدَ لُقَطَةَ حَزْبِيَ في دارٍ الإسلامء فهي عَنِيمةُ... ثم قال -أي 
المَحَامِلِيُ -: أن يَجَدَ لُقَطَةَ إنسانٍ وله عليه دَق وهو [أَيْ صاحِبُ اللْقَطَةَ] 0 
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كان له [أَيْ لِلّاقط] أن يُخْفِيَها ونِمْسِكها بِحَقّه... ثم قال -أي المَحَامِلِيُ-: أَنْ يَدِدَ 
لْقَطَهَ مُزْتَدْ فإنّهِ يَرْدُها على الإمام وتكونٌ فَيْنَا [قال مركرُ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: مال المُرتَدٍّ فَيْءٌ لِعامّة المسإمينء يُصْرَفْ في 
مصالحهم, وليس لأولادٍ المُرتدّ إختِصاصٌ به بل إِنْ كانوا [أَيْ أولادُ المُرتدٍّ] 
ُدّراءَ أَذَدُوا مِن بَيْتِ المالٍ ما يَكفيهم؛ وإنْ مات المُرتدٌ لم يَرِنُوا منه شَيئَاء هذا 
هو الأصل في التَعامُلٍ مع مال المُرتدّ]. انتهى. 


(18)وقال العزٌ بن عبدالسلام في (قَواءِدُ الأحكام): أموالٌ أهلٍ الحَربٍ أقسامٌ؛ 
إحداهاء ما يُؤْخَدْ بالسّرقة» فَيَختّصٌ به آذذُه كما يَختّصٌ بِتَمَلْكِ المُباح» ولا خُمْسَ 
فيه. انتهى. 


(19)وقالَ الشيخ أبو بصير الطرطوسي في (حُكمُ إستحلالٍ أموالٍ المشركين) أنّه 
سيِلَ (ما حُكْمُ الخُصولٍ على مُمتلّكاتٍ الدولة المُرتدّةٍ عن طْرِيقٍِ عَمَلٍِ جهاديّ 
فَرْدِيٍ أو سَرِقَةِء عِلْمَا أنّ هذه المُمتلّكاتٍ بَعْضَها تَعُودُ للوزاراتٍ مِذْلٍ الصَحَّةِ 
ليق الزراعة» وبعضها لوزارات الداخليّة» والجَيْشِء والحُكُم بغيرٍ ما أَنْرَلَ الله؟: 
ثم] إذا كائث هذه الحالةٌ مِنَ الفَيْءٍ أو الغَنِيمةٍ جائزةً؛ فَكِيفَ تُصْرَفُ هذه 
المُمْتلكاتُ والأموالء هَل لِلمُوَجَدٍ أَمْ للجٍمتاعة؟): فأجات: عََرُوُ الفِنّة المُرتدَّةٍ 
المُمْتنعة بالقُوّة» واغتنامُ أموالهم» جائرٌ بلا خلافء سَوَاءٌ تَحصَّلَتْ هذه القّنائمُ عن 
طَرِيقٍ عَمَلٍ جهادِيَ؛ أو عن طَرِيق تَسَلّْلٍ بَعضٍ المُسلِمِين إلى مَواقِعِهِم ودِيّارهم 
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وسَلْبٍ أموالهم تلَصُصّاء ومن ثَمّ العؤدةُ بها إلى دارٍ الإسلام أو مواقع المُجاهدين؛ 
وصُورةٌ هذه الطّريقة (وأَغنِي بها طريقة إغتنام الأموال عن طَرِيق النَصُْصٍ مِن 
ِبَّلِ بَعضٍ الأفراد) هي أَقْرَبُ إلى العَنائم منها إلى الفَّيْءِء وطريقة تَقْسِيم العّنائم 
تكونُ باقتتطاع خُمْسٍ المالٍ المْعْتََم, يُعْطى لِلفْقّراءٍ والمساكينء وابْنٍ السّبيل: وغير 
ذلك من مَصَارِيِفٍ الجهادء يَقومُ بتوزيعها السَلطَانُ المُسِلِمُ أو مَن يَذُوبُ عنه مِن 
أمَراءٍ الجهادِء كما قال تعالى (وَاغَلَمُوا أَنّمَا غَنِمْتم من شَيْءٍ فَأَنّ بِلَهِ خُمْسَهُ 
وَللرَسُولٍ وَلذِي الْقُْبى وَاليَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السّبِيلٍ إن كُنثُم آمنثم باو)» أَما 
الأَربعَةٌ أَخْمَاسٍ المَتَبَقِيَةُ فإِنّها تَُرّعْ على كُلِ مَن شارك أو أعانَ على تحصيلٍ تلك 
العَنيمةَ مِنَ المُجاهدين؛ وفي الحَدِيثِ فَقَّدْ سُيِلَ النبيُ صلى الله عليه وسلم عن 
العَنِيمةٍ فقال (للَهِ خُسَْهَاء وَأَتِعَهُ أَخْمَاسِهًا لِلْجَيْشِ)؛ أَيْ لِلجِيشٍ الذي قامَ 
باغتنامها عن طرِيق العَزْو والجهادٍ. انتهى باختصار. 


(20)وقالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي في (إستِيفاءً الأقوالٍ في المَأخوذ مِن أهلٍ 
الخرب تلّصّصّاء مِنَ الأنفُس والأموال): المأخودٌ مِن أهلٍ الحرب تلّصّصًا أو تحيُّلًا. 
سَواءٌ كان مِنَ الأموالٍ أي الر1 [هو] مما إِتَقَقَ أهلٌ العلم عليه في أصلٍ الحُكم 
الذي هو الإباحةٌ» واختلفوا في بَعض التَّفاصِيلٍ؛ وأمًا أهل عصرنا فانفسَموا إلى 
مُدِيزٍ مُتَعَبّرِهِ ومانع مُتَعَسَفٍ ولم أقف على مُستَنَدٍ شرعيّ للمنع؛ والظاهز أنَّ 
الدأخودٌ على هذا الوَجْ4ِ [يكونُ] لآخذه إذا أَخَذه بمَيرٍ قال أو تَغْرِيرٍ نفس [أيْ 
تعريض نفس لِلِهَلاكِ]؛ قِيَاسَا على سائرٍ المُباحاتٍ؛ وإِنْ كان بقِتالٍ أو تغْرِيرٍ نفس 
فهو من باب العَنِيمة» وقيل (هو من باب الرَكَازِ)» فَيَكون لآخذه بَعْدَ النَخمِيسٍ [أَيْ 
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سَواءٌ أعتُبِرَ مِن باب القَنِيمة أو مِن باب الرّكاز]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: إِنّ الأصل في دماءٍ وأموالٍ أهلٍ الدرب عَدَمْ العصمة؛ و 1 الأموال 
وَالفُروجَ تابعةٌ لِليّماءٍ إذا أستبيحت [أي الدَّماءُ] بالف وقد يُعصَمٌ الدّمُ وتباحُ 
المالء كَنِساءٍ وأطفالٍ الحربيّين حيث تحرُمُ يماؤهم بخِلافٍ الأموالٍ... ثم قال -أي 
الشيخح الصومالي- : فيَجِورُ لِلمُسام مال الكافِرٍ الحَربِيّء إذا قَدَرَ عليه بِعَلَبَةِ أو 
إخْتِلاسِ أو سَرِقةٍء وكذلك يَجورُ سَبِيُ نسائهم ودَرَارِتهم... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: لَيسَتِ المسألةٌ [أيْ مَسألةٌ أخذ أموالٍ أهلٍ الدّرب وأنفسهم تلصّصًا] 
مِنَ النَّوازِلٍ المُستَجِدّةِ حيث بَحَنّها فُقَهِاءُ الإسلام في كتاب (الجهادٍ والسَيَرِ) تَحْتَ 
فرع (إذا دَخَلَ قومٌ أو واحِدٌ دار الحرب بِغْيرٍ إذنٍ الإمام» فَغَنِموا بِغَلَبَةٍ أو سرقة أو 
إختٍلاس)»؛ وقد تُبِحَتُ [أي المسألة] تخت غنوانٍ (ما بَأَدُدُْ أُصوصٌ المُسلمِين مِن 
أهلٍ الحرب)؛ وإنْ كانث [أي المسألةٌ] في عصر العلاقاتٍ غيرٍ الشرعيّة والتّعايُشِ 
الجاهِلِيَ [هي] مِنَ المسائلٍ المستهجَنة [أي المُستقبَّحة]!؛ وعلى أي حالء قُما 
يَأْذُدُه المُسلِمُ مِن أهلٍ الحرب على وَحِهِ السَّرِقَةٍ أو الاحتِيالٍ فهو مُباحٌ إذا لم 
يُصَرَح لهم بِالتّأمِينِ» ولا أعلّمُ في ذلك خلافًا مُعتَبَّرَا مِن حيث الجُملةٌ وهذا هو 
التَأصِيل المتَّّقْ عليه أما التصِيل المُختدّفُ فيه فَفي كونه غَنِيمة» أو فَيْنَاء أو 
لآخِذِه خاصّة» أو لِلمُسلمين؛ والذي يَظهَرُ في التَّفصِيلٍء أنَّ المُسِلِمَ الخارِج إلى دار 
الكفرٍ؛ إِمّا أنْ يَخرُجٍ لِقُصدٍ الاستيلاء» فَإِنْ خَرَجَ فما إستولى عليه فهو مِن باب 
العَنِيمة. ولا عِبرةً بالمنعةٍ ولا بالقِلَّة والثرة في هذه الحالٍ لِعُموم الأيلّةِ؛ ون 
خَرَحٍ لِغَيرٍ ذلك أو كان مُقِيمًا في دارهم ثم بدا له الأخذ (كَمَن أُسلَّمَ في دار الحرب, 
أو وُلدَ فيها [أَيْ على الإسلام], أو دَذَلَ بِغَيرِ أمانٍ لِعَرَضٍ آَخَرَ [أيْ غَيرٍ غْرَضِ 
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الاستِيلاء])؛ ثم سَنَحَتْ له الفرصةٌ فانتَهَرٌء فَما أذ على هذا الوَجْهِ فلآخذِه خاصّةً 
لأَنّه من باب المُباحات كالاختشاش [جاء في الموسوعة الفقهيّة الكوئتيّة: 
الإِخْتِشَاشُ إِصْطلاحًا قَطْعْ الحشيشء سَوَاءًٌ أَكَانَ يَابِسَا أَمْ رَطْبَاء وَإِطْلاقُهُ في 
الرَّطْب مِنْ قبيل الْمَجَازٍ بِاغْتِبَارٍ ها يَؤُول إِلَيْهِ... ثم جاء -أيْ في الموسوعة 
الفقهيّة الكُوَنتِيّة-: إِتَمَمَتِ الْمَذْاهِبُ في الْجْمْلَةٍ عَلَى إِبَاحَةٍ الإختشاش.ء رَطْبَّا كَانَ 
الكل أو جَافًاء في غَيْرٍ الْخَرّم؛ مَا دَامَ غَدْرَ مَمْنُوكِ لِأحَدٍِء أَمَا إِذَا كَانَ مَمْلُوكًا فلا 
يَجُورُ اخْتِشَاشه إِلّا بِإِذْنِ مَالِكَهِ. انتهى باختصار] والاصطِيَادٍ. وليس في مَعْنَى 
الغنِيمةِ وقيل (هو من باب الرّكَاز -الذي هو ذَفِينُ الجاهلِيّة- وأنّ أرتعة أخماسه 
لآخذه)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: يَرَى الأمّة الحَنْفِيَةُ أنّ الكأخودٌ مِن 
أهلٍ الحرب مِنَ الأَنفْسِ والأموالٍ [هو] من باب الاستِيلاءٍ على المُباحاتء إِنْ كان 
المستولي خَرَج بِغَيرٍ إذنٍ الإمام مع انتِفاءٍ المئعة والشوكة» ومن باب الغَنيمة إِنْ 
كان الآخِدُ ذا مَنَعَةٍ وقُوّة سَواءٌ خَرَجَ بإذنٍ الإمام أو لا... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: خُلاصة المذهب [الحَنَفِيَ]» أنَّ الدأخودٌ مِنَ الأنفْسِ والأموالٍ بِقُوَّة: 
فُمِن باب القَنيمة سَواءٌ كان بإذنٍ الإمام أو لا؛ والمأخودٌ بِغيرٍ قَهِرٍ وعَلَبَةِ: بَلْ 
بتلَصُّصٍ واحتِيالٍ فَمِن باب المُباحاتٍ وليس غَنِيمة» ومن ثَمّ فهو لآخذه خاصَّة؛ 
وما أَخِدَ على وَجِهِ القَدرِ مِن دارٍ الدّرب [قما إذا دَخَلَ المُسِلِمُ داز الدرب تاجرًاء 
فَعَدَرَ بهم فَأَخَدْ شَيْئَا وخَرَجٍ به] فَيُملَكُ؛ لَكِنْ يُوْمَرُ بِالنَصَدُقٍ [به] لا بالرّدّ إلى أهلٍ 
الرب... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي- : وبَرَى المالكيّةُ أنّ ما بَأَخّذْهِ الخارِجُ إلى 
دار الحرب تلَصّصًا أنه من باب الغَنِيمة» وأنّه لآخذه بَعْدَ التَُخميسِ؛ واختلّفوا فيما 
يَخْرُْجٌُ به الأسيرء أو العَبْدُ الآبِقُ [أي الهارِبُ من سَيّدِه؛ٍ وقد قالَ الإمامُ مالِكٌ في 
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(الْمُدَوّنَهُ): قَالَ أَشْهِبُ (إذَا أَسْلَمَ الْعَذْدُ في دَارٍ الْحَرْبِ سَقَطَ عَدْهُ مُلْكُ سَيّدِهِ أَقَام 
بِدَارٍ الحزبٍ أو خَرَجَ إِلَيْنَاا. انتهى]» ومن ليس من أهلٍ الجهادٍ كاليّساءٍ والصَّبْيَانِء 
فَقِيلَ (لآخذِه خاصّة) وقيل (يُخَمَسُ وأرتعةٌ أخماسه لآخذه)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: خُلاصةٌ الدذهب [المالِكِيَ]؛ الخُمْسُ لا يَكونٌ إِلّا فيما تُعِمَّدَ الخُروجٌُ 
لإصابّته [أيْ من دارٍ الحرب] فَأَخْذَ بالقهر والغَلّبةِ» أو بِالنَلّصُّص والتَحَيّلٍ؛ وأمّا ما 
أَخَدْه التاجرٌ أو الأسيرُ أو العَدِدُ الآبقٌء وتحؤهم مِمّن سَنَحَتْ لهم الُرصة ولم 
يَخرجوا [أيْ إلى أهلٍ الحرب] لِلئَيلٍ منهم, فلا تخمِيس فيما أَذَدُوه... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: يَرَى أكثَّرُ الشافعيّة أنّ الأخود على هذا القَجه [وهو 
التلَصُصٌ] أنه من باب القَنيمة؛ بَيْنَما يَرَى آذَّرون منهم أنه مِن باب الاستِيلاء 
على المُباحاتٍ وأنّه لآذذه خاصّةً سَواءٌ كان واجِدًا أو جَماعة... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: خُلاصة المَذهب [الشافعيّ]. اكد على وَجِه السَّرِقةِ و 
التَّحَيّلِ والاختتلاس مِنَ الأَنفْس والأموالٍ يُخَمَسُ بناءً على أنه غَنِيمةٌ. وهو قو 
الأكتّرين منهمء وقيلَ (هو من باب الاستِيلاءٍ على المُباحاتء فلا تخميسّ)؛ وأمًا ما 
أَخِدَّ بَعْدَ التَّمِينِ غَدرًا فلا يَملِكُه الآخذُ بَل يُرَدُ لأنّ مُوجبَ الأمان يُنافِي المُلّكَ... ثم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: فالمُخادعة بالأفعالٍ والأقوالء ثم القّتلُ أو الاستِيلاءً 
على الأموالء لا يُعتَبَرُ غَذْرَاء إذا لم تكن [أي الأفعالٌ والأقوال] صَرِيحة في 
الأَشْرَف] فَأظهروا له غَيْرَ ما أَخْمَّوه فَتَوَهَمَ الأمان بتأنيسهم واستقراضهم [أَئْ 
ِمُلاطْفَتِهم له ومُطالَبَتِهم إيّاه بإقراضهم] ولم يَرَ النَِيُ صلى الله عليه وسلم ذلك 
[أيْ فقتل كَغب بْنِ الأشرّف بَعْدَ إيهامه بالأمان] غَدْرًا بَلْ أَقَرّه وأثتى عليهم؛ 


(1614) اذهب للة 


وَالْبُخَارِيُ في كتاب (الجهاد) باب (الدَذِب في الدرب) عَدَّ ما فُعِلَ بالأشرّف كَذِبَا 
وخداعًا لا تأمِيدًا وغَدْرًا؛ وتقول الحافظ إِبْنُ حَجَرٍ [في (فْتْحُ الباري)] (وَلَمْ يَفَغْ 
ِأَحَدٍ مِمّنْ تَوَجّة إِلَيْهِ [أيْ إلى كفب بْنِ الأشرّف] تَأْمِينٌ لَه بالنُضريح. وَإنَمَا 
أؤْهَمُوهُ ذَلِكَ وَآنَسُوهُ حَنَّى تَمَكَّنُوا من قَثله)؛ وقالَ الحافظ بدرُ الدين العينى [في 
(عمدة القاري شرح صحيح البخاري)] (إِنْ قُنْتَ (أَمَنَهُ مُْحَمّدُ بْنُ مَسْلْمَةً). قُلْتُ (لَمْ 
يُصَرَخ لَهُ بأمانٍ في كَلامِ4ء وَإِنمَا كَلَّمَهُ في أَمْرٍ الْبِيْعِ وَالشَرَاءٍِء وَالشَكَايَة إِلَيهِ 
وَالاسْتِينَاسِ به. حَنَّى تَمَكّنَ مِنْ قَنلِه))... ثم قال -أي الشيح الصومالي-: 
وعَبْدائَهِ ْنُ أُنيْسِ الجُهَنِيٌ قَتَلَ خَالِدَ بْنَ سُفْيَانَ الْهُدَلِيَ بَعْدَ ما إستضافه [أيْ بَعْدَ ما 
إستضافه خالِدٌ] ورَحَّبَ به... ثم قال أي الشيخ الصومالي-: إنّ الانتسات [أي 
إنتِساب المُسلم] إلى أهلٍ الخرب أو إلى ذُوَلِهِم والاغتّراز [أي إغتراز الحخَربيَ] 
بذلك لا يُعتَبَرْ أمادًا من جهة المُسإم كما في حَدِيثْ عَبْدِائَهِ بْنِ نيس [قال الشيحٌ 
غريب محمود قاسم في (الدُرُوسُ والعبّرٌ في غَرّواتِ وسَرَايَا ذَيرٍ البَشّرِ صلى الله 
عليه وسلم): 3 ابن أَنِسِ أنصارِيٌ» وَلَو إنتسَبَ إلى الأنصارٍ فُسَوف يُكتشَفُ أمره 
وتفشَلْ في تحقيق مُهِمَتِهء فلا بد أن يَننَسبَ إلى قبيلةٍ أخرّى . انتهى باختصار. 
وجاءَ في 5 التاريخيّة (إعداد مجموعة من الباحثين؛ بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقادر السَّقاف): فَلَمَا دَنُوتُ منه [أيْ فَنَمَا دَنَا إِبْنُ أُنَيْسِ مِنَ الْهُذَلِيَ] 
قال (تن الرّجُلُ؟): فَملكُ (َجُلَ من خُزاعة سمعث بجمعك لِمحمدٍ فجنثك لأكون 
مَعَك عليه). انتهى] وعَمَرِو بْنِ أُمَيّهَ الصَّمْرِيَ [قَالَ إِبْنُ حَجَرٍ في (المطالب العالية 
بزوائد المسانيد الثمانية): قَالَ إشحاق. َدَئنَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ» حدثنا ابْنُ 2 زَائدَةَ 


عَنْ مُحَمَّدِ بن إِسْحَاق» حَدَئْنِي د بَعْض آل عَمْرِو بن هك الصَمْرِيَ عَنْ أَغْمَامه 


(1615) اذهب للة 


وَأَهْلِهِء عَنْ عَمْرِو بْنِ أَمَيّةَ الصَّمْرِيٍ رَضِي الله عَذْهِ قَالَ (بَعَتَنِي رَسُولُ الله صَلّى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ د مَعِي رَجُلّا مِنَ الأَنْصَارِء قال (إنْتِيَا أَبَا سُفْيَانَ فَافْتُلَاهُ).. 
فَصَعِدْنَا فِي الْجَبَلِء ْم دَخَلْتُ غَارَاء فَجَاءَنَا رَجُلُء فَقُلْتُ (مَنْ أَنْت؟)» فَقَالَ (مِنْ بل 
بَدْرٍ)» فَقُلتُ (وَأَنَا مِنْ بَنِي بَدْرِ)» فاضطجع وَرَفْعَ عَقِيرَتَهُ [أيْ صَوْته] يَتغَنّى فََالَ 
(لسث بِمُسْلِم مَا دُمْتُ حَيّا *** وَلَا دَانٍ بِدِيْنٍِ الْمُسْلِمِينَ)) فَنَامَ فَقَتلّه. انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-:: طَلَبُ المبيتِ والضّيّافة مِنَ الذين 
شرك غتياليم لمشي تال كبا نفلسه حي لله زن: انس بوخصوه اللجبوة 
[السَّيَاسِيُ] في عصرنا... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: مَن دَخَلَ دار الدرب 
بأوراقٍ مُزَوّرة (تأشيرة). أو [بأوراق] صجيحة, ثُثبثُ دياتته ومعلوماتٍه 
الشّخصيّةٌ جار له القَثكُ بهم وأخد المالٍ والسَّبْيُ» إِنْ تَيِسَرَ له ذلكء لِأنَّ هذا ليس 
بأمانٍ [ِقُلْتُ: وَقَدِ إِنتَسَبَ إِبْنُ نيس إلى خزاعة مُقَدَمَا لِلهُدَلِيَ مَعلوماتٍ مُصَلَّلةً]... 

ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي- 0 المُرَّوَّرةُ إنْ كائث تُثبتُ أنَّ الحامِلَ [لها] 
مِن أهلٍ تلك الدِيَارٍ [التي دَخَلّها] فَلا يُعتَبَّرْ ذلك تَأمِينًا. افِنَ المَرء لا يَكُونُ 
مُسْتَأْمَنًا في ذَارٍ نَفْسِهِ [أيْ أنّ إقامته فِي ذَارِه لِيسَتْ بمُقتضّى (ِعَفْدٍ أَمَانِ)]» وليس 
بَعضُ أهل الدار في أمانٍ مِن بَعضِ [قُلْتُ: وَقَدٍ إنتمى عَدْرُو بْنُ أَميّة الصْمْرِيُ إلى 
بَنِي بكر قبيلة المقتولٍ فانذَّدَعَ المتفتول بدغوى عَمرو]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إِنّ النََمِينَ من طَرَفٍ لا يُعتَبَرُ أمانًا مِنَ الطَّرفٍ الآخَرِء وإنْ كان 
الأؤلى المُجازاة (هَل جَرَاءْ لصدر نا الإخسَانٌ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: وإِنْ كائتٍ الوثائقٌ ثثبت أنّه مِن غَيرٍ أهلٍ الدارٍ لَكِنّهِ مَأذونٌ بِالدُخولٍ 
على مُقتصّى الوّثائق المزؤرة 13 قد يُعتَبَّرُ هذا إستئمانًا ولا تأمِينًا فَإِنْهِ من حْدَع 


(1616) اذهب للة 


الخرب وكَذِبها ليس إِلّا... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: وتنتَغي أنْ يُعلَمَ أنّ 
الفُقَهاءَ يَكثْرُ بينهم اليّزاعٌ في ضَبطِ شبهة الأمان» ولم أقف على ضابط أو قاعدةٍ 
جامعة لمسائلٍ الأمان غير الصَرِيحِ لا يَختلفون فيه ومن َم لا غَرابة أن تَرَى 
عالمًا يُدْخْلٌ مَسألة ما تَحْتَ خانة العدرِ بَيُنّما يُدْرِجُها آخَرُ في باب الذداع ومكائد 
الحرب... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: طُلَبَ إِبْنُ أَنيْسِ رَضِيَ اللّهُ عنه المَبِيتَ 
والضِيَافةَ فُرَحبَ [أي الْهُذَلِي] به, وقَضْدُه [أيْ وكان فَصْدُ إِبْنِ أَنئِسِ] إغتِياله... ثم 
قال -أي الشيخ الصومالن-: لا يَرَى أبو حَنِيفةً والمالكيّةٌ قاطبة دُخولَ دار الدَرب 
للتّجارة تَأْمِينًا ولا شبهة أْمَانِء وإنْ كان لِبَعض مُتأَخَرِي المَالِكِيّة خلاف... ثم قال 
-أي الشيخٌ الصومالي-: وبالجُملة» فَإنَّ مده الجُزئيَّة التي تَدخُلُ تحت الأمانٍ 
غَيرٍ الصَّرِيحَ لا يَشْمَلّها ضابط مُعيّنُ قيّنّ مُتَقَّقُ عليه, ولا يَحْفَى [والحالٌ كذلك] أنَّ 
إدخال الجُزئيّاتِ مِن مَوارِد الاجتهادٍ الذي 5-5 فيه اليّزاعٌ» فلا يَنبَغِي التَعَنْتُ.. 

ثم قال أي الشيحُ الصومالي-: وممًا يَحِسُنُ التَنَبُهِ له في هذا المَقام أنَّ هناك 
أصلًا مُجِمَعًا عليه يُرجَعُ إليه عند الاشتِباهٍ والتنازع في أي فرع مِنَ المسألة» وهو 
أنَّ الأصلَ في دماءٍ أهلٍ الدَرب وأموالهم الحَلُ وعَدَمُ القصيدة فإذا تَنارّغنا في 
صُورة ما هَل هي أمانٌء وتكافَأَتٍ الأدِنّهُ ترجٍغ إلى الأصلٍ القاضي بحل الدّم 
والمالء حتى يُرَعَزِعَه [أيْ يُرَعَزِعَ الأصل] الدَّلِيلَ الناقل [أيْ عن الأصل). لأنَّ 
التَأمِينَ [عِندَئذِ] مانغ مشكوكٌ فيهء والشَّكُ في المانع لا يَمنَعْ الحُكمَ [قال الْقَّرَافِيُ 
(ت684ه) في (نفائس الأصول في شرح المحصول): والشّكٌ في المانع لا يَمنَعْ 
تَرَْبَ الحُكمء لأنّ القاعدة أنّ المتشكوكاتٍ كالمعدومات, فَكُلُ شَيءٍ شككنا في وُجوده 
أو عَدَمِه جَعلناه مَعدومًا. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وتَظهَرُ أن 


(1617) اذهب للة 


الأحادِيت المَذكورة وغيرها والأصل المْتَّهّقَ عليه [وهو إباحةٌ دماءٍ أهلٍ الدرب 
وأموالهم] يَدُلّان على أنَّ الجاسومن المُسِلِمَ -ومَن في معناه- إذا دَخَلَ دا الكفرٍ 
بأوراقٍ مُزَوّرةء وتحوها مِنَ الحِيّلٍ أنْه تجورُ له أَذَدْ الأموالٍ وقَتلُ الأنفْس إِلَّا أن 
يُصَرِحَ لهم بِالتَأْمِينِ إختِيارًا... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: من كان في 
الأصلٍ من أهلٍ تلك الدِيارٍ [أيْ دِيَارٍ الرب] ثم أَسلَّمَ» يَجورُ له النَّيلُ منهم قَتلَا 
وأخْذًا؛ ومثلّهم الذين ؤلدوا في تلك الدِيارٍ مِنَ المُسلِمِين وصاروا منهم بَلَدَا 
ومَوطِنًا... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي- تخت غنوان (الاحتِيال على الشّرِكاتٍ 
والمُوّسَّساتٍ الماليّة التابعة لأهلٍ الدرب): إِنّ المال إذا زالث عِصمثه بكُفر المالِكَ 
-كَمَالٍ الحَربِيّ- جار الاسِتِيلاءً عليه بِكُلَ الطَرْقٍ المُمكنةء وهذا لا خِلاف فيه في 
الأصل إلا أن يُوْتمَنَ [أيْ آخده] عليه. فيَجورٌ سام أنْ يَحتال في سَرِقَةٍ 
واختّلاس الأموالٍ والأنفُسِ من أهلٍ الحرب أيئّما كانوا وحيث ما وُجٍدوا؛ ولم يَثْبْتْ 
في دَلِيلٍِ شرعيّ ولا غرفي أنَّ الأشيرة عَهِدَ وتأمِينُ» بَلَ هي إذنٌ بدُخولٍ الدارٍ, 
والإذنُ بالدُخولٍ ليس تَأمِينَا قما في السّيرة اللَبَويّةِ السالِفٍ إذِكْرُ] بَعضِها؛ 
[و]أقصَى ما في الأمر أنَّ كوتها كذلك [أَيْ تأمِيدًا] مشكوكٌ فيه. والشّكَ في المانغ 
لا يَمدَعُ الحُكمَ [بِمُقتَضَى الأصلٍ القاضي بحِلٍ دم ومالٍ أهلٍ الحَرب] بالاثفاق؛ 
الخُلاصة؛ أنّ الاحتيال على شركاتِهم ومُعاملاتِهم الماليّة لا بَأْسَ به وأنّ ذلك لا 
يَدخُلُ في الغَدرٍ والخيّانة... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إِنَّ أخدّ أموالٍ [أهلٍ] 
الخرب وأنفسهم بِكُنّ وسيلةٍ [هو] مِن إعلاءٍ كَلِمة اللهِ؛ قالَ العلّامهُ الصَّنْعَانُِ [في 
(سْبْل السّلام)] فإِعَلَاء كَلِمَةِ الله يَدْخُلُ فيه إِخَافَةُ المشركين. وَأَخْدْ أَهْوَالِهِمْ وَقَطْغْ 
أَشْجَارِهِمْ وَتَذوِه)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وبالجُملة؛ فالأصلُ في 


(1618) اذهب للة 


المسألة [أيْ في أَخْذِ أموالٍ أهلٍ الدرب وأنفسهم تلَصّصًا] ما مَرٌء وأمًا تقديرُ ما 
يَنشَأ عن ذلك مِنَ المَفاسِدٍ والمصالِح فتلك مَسألةٌ عينٍ تقبّلُ الاجتهاد الآنِيّ بَيْنَ 
أهلٍ العلم... ثم قال -أي الشيحٌ الصوهالر.: والمقصودء الإشارةٌ إلى مُستَنَدِ 
الول بالجواز [أيْ جَوازٍ أخْذِ أموالٍ أهلٍ الدرب وأنفسهم تلَصّصَّا]ء والتَّنبِيهُ على 
الأصلٍ والمَأخَذِء وخُضوع المسألة للبَحثِ العِلْمِيَ النَزِيهه وأنَّ لا مَدَلَ لِلتّحرِيم [أيْ 
تحريم أخَذٍ أموالٍ أهلٍ الحرب وأنفسهم تلّصُّصًا] بِالإِنْفٍ والعادة والاستِنكارٍ العاطلٍ 
عن الذَّلِيلٍِ. انتهى باختصار. 


(21)وقالَ الشيخ محمد بن سعيد الأندلسي في (أحكامُ التَّلّصُّص في دِيَارٍ الكفر): 
والقَدرُ والخِيّانةً نما تكونٌ بَعْدَ الأمان: أمّا إذا لم يَكُنْ أمانٌّ فُيَجِورُ أخدْ مال الكافر 
بدن وَجْدِ مِنَ الؤجوه... ثم قال -أي الشيحٌ الأندلسي- تحت غنوان إِدَعْوَى أنّه 
إذا أبيحتِ الأموال في دار الدرب فَتْبِاحُ الأعراض كذلك؟): تقول أنَّ المال بَصِحُ 
مِلْكُه بِتْبوتٍ اليّدٍ عليه؛ أمّا السَّبِْيْ فلا يَصِحٌ مِلْكُه إِلّا بالإحراز بالدَّارٍ [أيْ بدار 
الإسلام] لِكَيْ يَكُونَ مِلْكَا تامّا صَحِيحًا يَحِلُ به الوَطْءُء أمّا مَن كان مُقِيمَا في دار 
الكفْرٍ كما هو حال المُسلِمِين المُستضغفين في هذا الزُمانِ فهو مَقهورٌ بالدَّارٍ [أيْ 
بدارٍ الكفر] ولا يَصِحُ مِلَكُه لِلسَّبّْي فيها. انتهى باختصار. 


زيد: هَل يجوز فذَلْ الكفار بصَربٍ وجوههم؟ وهل يَجورٌ التمثيل بهم؟ وهل يَجور 
ذَبِحُهم وتقل رُؤُوسهم من بَلَدٍ لآخَرَ وهَل يجوز تحريقهم بالنار؟ وهل يَجوزْ تَركْهُمْ 
عْرَاةً بلا دَفْن؟. 
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عمرو: قال الشيحُ أبو سلمان الصومالي في إَبَدْلُ النصح): أْمَرَ اللّهُ سُبحائه عباده 
المؤمنِين بقٌتل الكُفَارٍ أهرًا كُلِيّا في مَواضِع منها قَونّه إوَاقَتُوهُمْ حَيْتُ 
تَِفْنُْدُوهُمْ)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إِنَّ أي صُورة مِن [صُوَر] القَنلٍ 
المأمورٍ به يَتَأَدَى بها الواجبُ ولا يَخْرُمُ منها شَيءْ إِلَّا بدَلِيلٍ خاصٌ... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي- : الأمْرٌ بقتلٍ الكْفَار والمُرتَدِين جاءَ في أكثّرَ مِن مَوضع في 
ساق فيد لْخموم. وعلى هذا فَكُلُ صُورة مَأُمورٍ بها ِلّا بدَلِيلٍ مُحَرْمِ لِأنّ قلالة 
الغموم كُلَيّهَ إقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (ترحيب التعقيب بتقرير الجواب 
وتعيين. النضيب): دَلالة العامٌ على أفراده دَلالةٌ كُلَيَة. انتهى].» ومن ذلك قَولُه تَعالَى 
(فإن توَلّا فَدُدُوَهُمْ وَاقُْنُوهُمْ حَيْتُ وَحَِدنُمُوهُم) وقانَ (فاقلوا الْمُشُرِكي 
وَجَدِثْمُوهُمْ وَدُدُوهُمْ) وَقونُه (فَذُدُوهُمْ وَاقَتُلُوهُمْ حَيْتُ تَقِفُمُوهُنْ) وقال صلى | الله 
عليه وسلم (مَنْ بَدَلَ ديدّه فَاقَمُلُوةُ)؛ وفي هذه الدّلائلٍ جو أصناف القتلِ إِ لم 
يَخَصّ سُبحاته قَثْلّا مِن قَدْلٍ؛ قال الإمامُ الْهَرَاسِيُ الشَافعئٌ رَحِمَه الله (زت504ه) 
[في (أحكام القرآن)] (اغَلَم أنّ مُطلَقَ قَوْلِهِ (فَافتلُوا الْمشركين) يَقْتَضِي جَوَازَ قَتلِهم 
بأيَ وَحْهُ دَانَ» إل أن الأَخْبَازَ وَرَدَتْ في النّهْي عَنِ الْمُثْلَةِ [قال الشيعُ حسن أبو 
الأشبال الزهيري في (شرح صحيح مسلم): ومَذهبُ الجَماهِيرٍ أنَّ النّهْيَِ عن 
التّمثِيلٍ إِنُما هو نَهْيْ تَنزِيهِ وكراهة. وليس نَهْيَ حُزمة. انتهى])؛ ونحؤه قَُولٌ 
الإمام الشّوْكَانِي رَحِمَه الله [في (السيل الجرار)] (قد أَمَرَ الله بقل الُشركين ولم 
يُعَيّنْ لنا الصّفَة التي يَكونُ عليها ولا أَذَدَ علينا أن لا نَفعَلَ إَِّا كذا دُون ك5ذاء فَلا 
مإنع مِن قَتلِهم بِكُلِ سَبَبٍ لِلْقَدلٍ مِن رَمْي أو طَعنٍ أو تغرِيق أو هدم أو تفع مِن 
شاهقء أو تحو ذلك, ولم يَرِد المَنغ إِلَّا مِنَ النّحرِيقٍ [سَيَأَنِي لاجمًا تَفصِيلٌ في 
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مَسألةٍ التّحريق])... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قَدُلُ الفا على أيّ وَخْدِ 
وَفّعَ فهو عَمَلٌ صالِحٌ وإحسانٌ في غُموم الكتاب [أيْ في غُموم أُيِلَّةِ الكتاب؛ ومن 
ذلك قَونُه تعالّى (وَلَا يَطَنُونَ مَوْطِنًا يَغِيظ الْكُفَارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوَْ نَيْأًا إِلّا كُتِبَ 
لَهُم به عَمَلٌ صَالِعٌ إِنَّ اللّهَ لا يُضِيعْ أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ)]» لَكِنْ هَل وَرَدَ في شرعنا 
النّمَْ عن بَعض الأفرادٍ الداخلة تحت غُموم اللّفظ؟. فَنَظَرتُ فَلَمْ أذ إِلَّا المُثلة 
والنار وقَدُلَ الصَّبِرٍ [قال مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر على هذا الرابط: 
فَقَدْلُ الصَّبِرٍ هو أنْ يُمِسَكَ مِن ذَواتٍ الرُوح بشيءٍ حَيَّاء ثم يُرْمَى بشيءٍ حَنَّى 
يَمُوتَ. انتهى. وقال العلّامهٌ الصَّنْعَانِيُ في (سُبْلُ السَّلَام): صَبْرُ الإنسَانِ وَغَدْرِه 
عَلَى الْقَثْلِ [هو] أنْ يُحْبَسَ وَيُرْمَى حَنّى يَمُوتَ. انتهى]» فَيَبْقَى ما غداها في العمل 
الصاح والإحسانٍ في القَتلٍ [قال رَسول الله صَلَّى اللَهُ عليه سم (إنَ الله كتَبَ 
الإخْسَان على كن شيءٍء فَإِذَا قَتلَنُمْ فأَحْسِئُوا القِثْلّة)]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي- : إِنَّ الأسير (المُحارِب أو المُرتدٌ) يُشْرَعٌ قتلّه بِأيَ وَسيلةٍ على وَحْهِ 
الاختيارٍ إلا ما تعلق به نَهِيّ على وَجْهِ الخُصوصء ولا يَقالُ لِمَن قَتَلَ بما لم يَتَعلّقْ 
به ذلك (إنّهِ قَتََ بِغَيرٍ الطّردقة الشّرعيَّة), ألا تى الصّحابةً (عَلِيَّا ومن معه) قتلوا 
أَحَدَ المُرتَدِين بالوّطءٍ بالأرجُلِء قَالَ عَلِي رَضِي الّهُ عَنّْهُ (طوة) فُوْطِئَ حَتّى 
مَات... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي- : فَقَتلُ الإنسان إمّا أن يَكون في حَذ فَبتَبَعْ 
الشرغع في كَيفِيََّة المدلء أو في قصاص فَيُقتَصٌ بما قَتَّلَ به؛ وإمًا أنْ يَكون في 
جهادٍ فَيُقتَلُ الكُفَارُ والمُرتدُون على أي وَجْهٍ وبأ آلةٍ ما لم يُدذْهَ عنها بالتّعيين... 
ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: فَإحسانُ القتلٍ هو الإتيانُ به على مُقتَضصَى 
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الشرع.ء فَكُلُ قَتلِ وَفَعَ على مُستَحِقّ مُستَحِقّ لم يَتَعَلّقَ به نَهِيّ فهو مِنَ القتلِ الحَسَنٍ سَواءٌ 
كانَ في الحُدود والقصاص. أو الجهادٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
والمقصودُ. أنَّ مرجع القَتلٍِ الحَسَنِ هو الشرغء فَكُلُ ما لم ين عنه الشرغ نضا مِن 
وُجُوهِ القدلٍ فهو حَسَنٌ... ثم قال -أي الشيغ الصومالي-: وقال الشيخ إِبْنُ 
عثيمين (ت-1421ه) [في (شرح الأربعين النووية)] رَحِمَه الله (واحسانٌ الْقِثْلَةٍ 
على القَولٍ الراجح هو اتباغ الشرع فيها سَواءٌ كائث أصعبَ أو أسهّلء. وعلى هذا 
التَقَدِيرٍ لا يَرِدُ علينا مَسأَلة رَجْم , الزانِي التَّيب)؛ وقال [أي الشيحٌ إِبْنُ عثيمين. أيضًا 
في (شرح الأربعين النووية)] في هذا السَيَاقٍ (فَإِنْ قال قائلٌ (كَيْفَ تقثلونه على 
هذا الوَجْهِ [أيْ كَيْفَ تقثلون التَيَبَ الزَّانِي رَجمًا]؟, لماذا لا يُقتَلُ بِالسَّيفٍِ وقد قال 
النَِنُ صلى الله عليه وسلم 'إذَا قَتَلَتُمْ فَأَحْسِنُوا القِثلّة؟), فالجَوابُء أنَّه ليس المُرادُ 
بإحسان القتلّة سُلوكَ الأسهلٍ في القَتلِء بَلِ المُرادٌُ بإحسان الْقِثْلَةٍِ مُوافقة الشّرِبعة: 
كما قال الله عَنَ وجَلَ (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمَا) فَرَجِمْ الزَانِي [التَيَب] مِنَ القثلَةٍ 
الحَسَنة, لِمُوافقةٍ الشّرِيعة)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي- : قَالَ أَبُو مُحَمَدٍ 
يَعَنِي إبْنَ حَرْمِ في (المُحَلّى)] (وَأَمَا مَنْ ضَرَب بِالسَيْفٍ عْنْقَ مَنْ قَتَلَ آخَرَ خَنْقًا. 
َو تَغْرِيقًا َو شَدْخًا [أئْ شَجًَا]ء فَمَا أَحْسَن الْقثْلَة بَل إِنَهُ أَسَاءَها أَشَدَّ الإساءة, إِذْ 
َالَف مَا در اللَّهُ غَرَ وَحَلَ به وَتَعَدَّى حُدُودَهُ وَعَاقَبَ بِعَدْرِ مَا غُوقبَ به وَليْهُ)؛ 
وقالَ الشيخٌ إبنْ عثيمين (ت1421ه) [في (شرح رياض الصالحين]] رَحِمَه الله 
(إذا قالَ قائلٌ (أليس قد قال النَّبِيْ صلى الله عليه وسلم 'إذَا قَتلَتُمْ فأخْسِئُوا القثلّة". 
والقتلةً بِالسّيفٍ أزَْحُ لِلُهرجوم مِنَ الرّجم بالججارة؟)؛ قُلناء بَلَى قد قالّه الزأسول 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُء لَكِنَّ إحسان القتلّة يَكونُ بِمُوافَقَتها للشرعء فالرّجِمُ إحسانٌ 
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أنه مُوافِقٌ للشرعء ولذلك لو أنَّ رجلا جانِيًا جَنَى على شخص فَقَتَلّه عَمْدًا وعَزَّرَ 
به [أيْ صَرَبَه أشدَّ الضَرب] قَبْلَ أن يَقثلّهء فَإِنّنا نُعَزّْرُ بهذا الجاني إذا أرذنا قَثلّه 
قَبْلَ أنْ تقثلّه» مَتَلّاه لو أنّ رَجْلَا جانِيًا قَتَلَ شخصًا فَفَطَعَ يَدَيْهِ ثم رجِلَيْهِ ثم لسائه 
رَأَسَه مِثلما فَعَلَء ويُعتبَرُ هذا إحسانًا في القتلّةِ» لِأنّ إحسان القِتلّةٍ أن يَكون مُوافًِا 
للشّرع على أيّ وَجْهِ كان [قالَ الشيخُ أبو سلمان الصومالي في مَوضع آخَرَ مِن 
كتابه (بَدْلُ النُصح): والقاعِدةٌ أنَّ المَفسّدة التي تَبَتَ الحُكُمْ 8 وُجودها غَيرُ مُعتَبَر 

شَرعًا... ثم قال -أي الشيخحٌ الصومالي-: إِنَّ التَّقِيقَ في 3 تحقيق جكم التشروعيّة 
مِن مُلّح العلم لا مِن مَنْنِه عند المُحَقّقين» بخلافٍ إستنباط عِلَلٍ الأحكام وضَبط 
أمَاراتها فلا يَنبَغِي المُبالّغةٌ في التََقِيرٍ [أي البَحثِ] عن الحِكم لا سِيّمَا فيما ظاهِرُه 
التَّعبُُ إِذْ لا يُؤْمَنُ فيه مِنِ إرتكاب الخَطَرٍ والؤقوع في الخَطَلٍ [أي الخَطأ]؛ وحَسْبُ 
القّقيه مِن ذلك ما كان مَنصُوصًا أو ظاهرًا أو قَرِدِبًا مِنَ الظّهورٍ. انتهى])... ثم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: إِنَّ القَْلَ الحَسَنَ هو ما لم يُنْ عنه بِالتّحدِيدِء والأذز 
بإحسان القَتلٍ ليس إِلَّا دعاءً إلى القتلٍ المُوافق للشّرع... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: قالَ أبو بَكرٍ الْجَِصَّاصٌُ (ت370ه) [في (أحكامٌُ القُرآن)] رَحِمَه الله 
(وَقَوْنُهُ تَعَالّى (فَاقْتلُوا المشركين) يَقْتَضِي عْمُومُهُ جَوَارَ فَتْلِهِمْ عَلَى سَائِرٍ ؤُجُوه 
الْقَدْلٍِء إِلَّا أنّ السُّنَةَ قَدْ وَرَدَتْ بِالنَّهْي عن الْمثْلَةِ: وَعَنْ قَدْلٍ الصَّبْرٍ بِالنّدلٍ [أيْ 
بالسَهام] وَنَخوه)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال غَبَيْدُ بْنُ تغْلَى 
الْفَسْطِينِيٌ (غَرَوْنَا مَعَ عَبْدِالرَحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ بْنِ الْوَلِيدِء فَأَتِي بأزيعة أغلاج [قالَ 
بدرُ الدين العيني (ت855ه) في (ِنُخَبُ الأفكارِ): (أغلَاجٌ) جَمْعْ (عِلْج) وَهُوَ الرَحُلُ 
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الْقَافِرُ مِنَ الْعَجَمِ, وَيُخْمَعْ عَلَى (غلُوج) أَيْضًا. انتهى] مِنَ الْعَدُوْء فَأَمَرَ بهم فَقْتلُوا 
بالَبْلِ صَبْرَاء فَبَلَعَ دَِكَ أبَا أَيُوبَ الأَنْصَارِيَ رَضِيَ الله عنه فَقَالَ (سَمِغت رَسُولَ اله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يَنْهَى عَنْ قَثْلِ الصّبْرِء فوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لو كائث دَجَاحَةٌ ما 
صَبَرْئُهَا)). هؤلاء أُسْرَى حرب قتِلوا رَميًّا بالسَهامء فَأَفْتى أَبُو أُيُوبَ رَضِي الله عنه 
أنَّ قَدْلَ الأسِيرٍ بالرّمي [هو] مِنَ القَتلٍ المَنْهيَ عنه ذاكِرًا سَنَدَ الى ولم يُنِز 
عليه أحَدٌ؛ وعلى هذا فَقَتل الأسيرٍ بالرصاص محظورٌ شرعا كَرَمي السَّهام 
والواجبٌ أن لا يُقتلَ الأسيرُ بالّصاص مع إمكانٍ السّيفٍ وتحوه. لأنَّ القَثْلَ بالرّمي 
مَنهىٌّ عنه بِالنّضِء والأصل إِتِّباعٌ النأصوص وعَدَمُ الغدولٍ عنها إِلَّا بدَليلٍ؛ فَإِنْ قيل 
(كَيْفَ جازّ القتال بالرصاص في المَعارِك وحَرُمَ قَتل الأسِيرٍ به؟)؛ فالجَوابُ أنه 
ُقَرَقُ بَيْنَ حال الممائعةٍ وتَيْنَ حال القدرة, فَيُقَاتَلُ حال الامتناع بِكُلّ مُمكِنٍ مِن رمي 
وقَصفبٍ وقَذفٍِء وأمًا عند القدرة عليهم فَلا يُقتلون إِلّا بِالسَّيفٍ والسَّكَْينِ وتّحوهماء 
ألا تَرَى أنَّ الصَّيدَ والشارِد مِنَ البٍهائم يُقدّلُ بالرّميء وعند القدرة عليه يَمتَيِعْ 
الرّميُ وإنّما الذَّبِحُ بِالسَّكَينِ وتحوه, وهذا كقتالٍ الكُفَارٍ -حال المُمائعة- بالنار, 
والمَجانيق [(مَجانِيقٌ) جَمغ (مَنْجَنِيقٍ)؛ وَهِيَ آله تُرْمَى بهَا الْحِجَارَةُ الْكِبَارُ] 
وتحوهاء وعند الأسر والقّدرة لا يَجورُ؛ وقد أجابَ الإمامُ الشافعىٌ [في كتابه 
الأَمُ)] رحمه الله فقال (... ذلك كالمشركء لَه أَنْ يَزْمِيّه بِالنَّدْلِ وَالنّارِ وَالْمَنْجَنِيقء 
فَإِدَا صَارَ أسيرًا في يَدَيْهِ لَه يَكنْ لَه أن يَفْعَلَ ذَبِكَ به وَكان له قَتْلْهُ بِالسَّيْفٍ؛ٍ 
وَكذَلِكَ لَه أَنْ يَرْمِي الصّيْدَ فيَقتلَهُ فَإِدَا صَارَ في يَدَيْهِ لم يَفتلهُ إِّا بالذَكاءِ [أيْ إلا 
بالذّكاة؛ وقد قال الشيحٌ ابنُ باز في (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز): التَدْكِيةٌ 
الشَرعِيَّةُ لِلَإِيلٍ والعَنّم والبَمَرٍ أن بَفْطَعَ الذابخ الحُلقومَ والمَرِيءَ والوَدَجَِينء وهذا 
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هد أككا الذّبح وأَحسَئُه. فالخُلقومُ مَجْرَى النَْسِء وَالمَرِيءْ مَجْرَى الطعام 
والشرابء والودَجانٍ عرقان يُحِيطان بِالعْنق إذا قَطَعَهما الذابجُ صار الدَّمْ أكثر 
خُروجَاء فإذا قُطِعَتْ هذه الأرتَعة [أي الحلقوم؛ والمريء»ء والودجان] فالذَّبِحُ حلالَ 
عند جَمِيع العْلّماءِ ؛ الحالة الثانيّة؛ أن يَقْطَعَ الحُلقومَ والمَرِيء وأحَدَ الوَدَجَين؛ 
وهذا أيضًا حَلالٌ صَجيحٌ وطَيّبٌء وإنْ كان دُونَ الأَوّلِ؛ والحالةٌ الثالِثة؛ أنْ بَفْطَعَ 
الخُلقومَ والمَرِيء فَقَطْ دُونَ الوَدَجَينء وهو أيضًا صَحِيحٌ وقالَ به جَِمعٌ من أهلٍ 
العم وهذا هو المُختاز في هذه المَسألة؛ والسُنَّةُ تحر الإبلٍ قائِمةً على ثلاث 
مَعقولة يَدُها اليُسرى [أيْ مربوطة يَدُها اليُسرَى ما بَيْنَ الحُفتّ والرُكبة]» وذلك 
بطَعنها في اللَبَّةٍ التي بَيْنَ الدْقٍ والصّدرٍ [قالَ مركرُ الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
قطر في هذا الرابط: وأمّا مَحَلُ النّحرٍ فهو (الْوَهْدَهُ): وهي المَكانٌ المُنخَفِضُ الذي 
بَيْنَ العنّق والصَّدرِء وتُسَمّى أيضًا (َاللَبةَ). انتهى]؛ أمّا البَقّرُ والقَنَمُ فالسُنّةُ أن 
تُذبَحَ وهي على جَنبها الأيسَرِ؛ كما أنّ السّنَةَ عند الذبح والنَّحرٍ توجيه الحَيّوانِ إلى 
اقلق ولبسن الك واوكا يل هو شنة قط فلى تيع لكو إلى غير القيذة كلت 
الذبيحةٌ؛ وهكذا لو نَحَرَ ما يُذْبَحُ أو ذَبَحَ ما يُندَرُ حَلَّتِ, لَِنّ ذلك خلافٌ السُنَّةِ. 
انتهى باختصار] الّتِي هي أَخَفُ عَلَيْهِ)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قَتل 
الأسيرٍ بِالسَّيفٍِ والسَكَينِ الحادّ جائزٌ. ويَحرُمْ القَتل بالرّمي كالّصاص (وهذا في 
حال الاختِيار)» وفي الاصْطرارٍ يَجورُ ما لا يتجوز في الاختِيارٍ... ثم قال -أي 
الشيحُ الصومالي- عن قَتْلٍ الكْفَار بِصَربٍ وجوههم: وأمًا الخرديُونء فَإنّنا 
مَأمورون بقٌتلِهم في أي غغضو كان. إِذِ المتقصود إتلافهم والمُبالَغةُ في الانتقام 
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منهم» ولا رَْبٍ أنَّ الضَربٍ في الوجه [أيْ لقَتلهم] أُبلّعُ في الانتقام والعٌقوبة فَلا 
يُمنَغ إِلَّا أن يَأْتِيَ دَلِيلٌ [مانِع]... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: حُرمةٌ وجوه 
المؤمنين مُصانةً في الدُّنيَا والآخرة» أمّا وَجَهُ الكافِرٍ فلا خُرمةَ له في الدارين بَلْ 
مُقَبّحٌ بالنّضِ و القِيداسِ. .. ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ وَجْة المسلم 
ُحشزة» وإن إستخق قّ القعيد فَلا تأكلّه النانٌ [أيْ وإنٍ إستَحَقّ المُسِلِمُ الؤعيد في 
الآخرة فلا تأكل الناز وَجْهَهُ]ء كذلك [أيْ في الدُنيَا] لا يَنبَغْي ضَربُه [أيْ ضَربُ 
وَجْهٍ المُسلم] إِلَّا قصاصًا؛ أمّا وَجْهُ الكافِرٍ فَتأكُنُه الناز وتضرئه الملائكة ويُسِحَبُ 
[يُشِيرُ إلى قوله تعالى [تَلْمَحُ وُجُوهَهُمْ النّارُ4 وقوله (وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَى الَّذِينَ 
كَفَرُوا الْمَلَاتِكَهُ يَصْرُِونَ وُجُوهَهُمْ) وقوله (يَوْمَ يُسْحَبُونَ في النَارٍ عَلَى وُحُوهِهمْ)] 
لِكفره. كذلك لا خُرمة له [أيْ لوَجْهِ الكافِر] في الدُّنِيَا فَيُصْرَبُ [أيْ لقَتلِه]... ثم قال 
-أي الشيحٌ الصومالي-: يَخْصٌ المَنغ [أي المَنعُ مِن ضَرب الوَجْهِ الوارِدُ في 
النأصوص] ضَرْب وَجْهِ الخيوانٍ المُحتّرّم مِنَ المُسلِمِين والبهائم. أمّا الكُفَارُ 
الحَرديُون فُيَجورُ ضَربُ وجوههم والقصدُ إليها لأنَّ التقصوة قَتلّهم والانتقامُ منهم 
[قال الشيخ محمد محب الدين أبو زيد في (معالم الدين): الْحَيَوَانُ الْمُحْتَرَمُ هُوَ مَا 
لا يُؤْمَرُ بِقَتلِه؛ فَأَمَا الْمَأَمُورٌ بِقَثْلِهِ فَيُمتئْل أَّدْرُ الشزع فِي قَتْلِه وَالْمَأْمُورُ بِمَتلِه 
كَالْكَافِرٍ الْحَزبِيَء وَالْمُْتدِِ وَالْفَوَاسِقٍ الْخَمْسٍ وهي (الْحَدَأَةٌ) وَزالْعَقْرَبُ) وَرالْغْرَابُ) 
وَالْقَأَرَهُ) وَرالْكَلْبُ الْعَقُورُ). انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: 
قال العلّامةُ المناوي (ت1031ه) [في (التيسير بشرح الجامع الصغير)] رَحِمَه الله 
(هَدَا [أي المَنع من ضَربٍ الوَجْهِ الوارِدُ في الأصوص] في الْمُسإمء وَنَدُْوِه كَذِمِيَ 
ومُعاهَدٍ؛ أمًا الدَربِيٌ فَالصضَُربُ في وَجِهَه أنجَحٌ للمقصود وأردَغ لِأهْلٍ الشكى): 
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وقالَ [أي المناوي] أيضًا [في (فيض القدير)] (إنَهُ يَدْرُمُ صَزْبْ الْوَخْهِ فِي الْحَدِ 
وَالتَّعزِيرٍ وَالتَأدِيب وَأَنْحِقَ بِالْآدَمِيَ دُلُ حَيوَانِ مُخْتَرَم؛ أَمّا الْحَزبيُونَ فَالصَّرْبُ فِي 
وَجُوهِهمْ أَنْجَعُ لِلْمَفُصُود وَأَزدَعْ لأهْلٍ الْجُحُود)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
يَحِرُمُ ضَربٌُ وَجْهِ المُسلم إِلَّا قصاصًاء أمَا وَجْهُ الكافِرٍ لم يَقُمْ دَلِيلٌ على المَنع منه 
لأيْ من ضَزيه]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي- تحت غنوانٍ (حَرُ الرُؤُوسِء 
وحَمْلُها مِن بَلِدٍ لآخَرَ): ليسث هذه المَسألةٌ مِن تَوازِلٍ القصر ولا مِن مُستجِدَّاتِ 
الدّهرِء بَلَ هي مَسألةٌ تَكلّمَ عنها الفْنَّهِاءْ فَدِيمَا وجاءث بها سُئَنّ وآثارٌ وذَهَبَ 
الجُمهورُ إلى جَوازٍِ ذلك واعتَمدوا على حُجَجَ منها؛ (أ)الحُجّةُ الأولى» أنّ فيه 
إرهابًا لِلْعَدُوَ وكسرًا للشّوكة» وقد أمِرنا بذلك في قولِه (وَأَءِدُوا لَهُم ما استطغثم 
من قُوّة ومن رَبَاطٍ الْخَيْلِ تُزهِبُونَ بِهِ عَدُوَ الله وَعَدُوَكُم): وعلى هذا فَحَرُ الرُؤُوسِ 
والحَمْلُ لها مِنَ الدُّوّة المرعبة لأعداءٍ الله ولم يَتعَلّقْ به نَهْيَ خاصٌ فهو جائرٌ 
لعُموم النَّضَِ؛ٍ (ب)لحُجَّةُ الثاني أنَّ فيه تبكِينًا وإغاظةً لأهلٍ الكُفرٍ والإلحادٍ وتيا 
منهم» وما كان كذلك ولم يَتَعَلّقْ به نَهيّ خاصٌ فَمُندَرِجٌ في عُموم الخطاب» وهو 
جائزٌ بقّوله تعالّى (وَلَا يَطَنُونَ مَوْطِنًا يَغِيظ الْكُفَارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوَْ نَيْاًا إلا كُتِبَ 
لَهُم به عَمَلٌَ صَالِحٌ1: وهذا مِن إغاظة الكُفَّارٍ والنَّيلِ منهم فلا يُمنَعُ منه؛ (ت)الحُجَّةُ 
الثالثةُ» أنَّ فيه شَفاءً لِمَا في صُدورٍ أهلٍ الإيمانٍ وجَبرَا لأهلٍ الإسلام وخَلعًا لأفئدة 
أهلٍ العنادٍء وهو مَقِصِدٌ مِن مَقاصِدٍ الجهادٍء وما كان كذلك ولم يَتعَلّقْ به نَهِيّ 
خاصٌ فهو مَشروعٌ كما في قولِه (قَاتِلُوهُمْ يُعَذِبْهُمْ الله بأَيِدِيكُمْ وَيُذْزِهِمْ وَيَنَصُرْكُمْ 
عَلَيْهُمْ وَتَشْفٍ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَدْظَ قُلُوبِهُمْ)» وجاء في عِذدَةٍ مِنَ 
الأخبارٍ أنَّ إدخال السّرورٍ على قُلوبٍ المُسِلِمِين من أحَبٌ الأعمالٍ إلى الله ومُوجباتٍ 
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المغفِرة؛ (ث)لحُجَّةُ الرابعةٌ» الأحادِيثُ الواردةٌ في الاب صالحةٌ للاحتتجاج 
بمجموعها وظاهِرٌ الكتاب شاهدٌ لها؛ ( ج)الحُجَّةُ الخامسةء أن قَنْلَ الكُفَار والمُرتكذين 
غقوبة شَرعيّةٌ ومن غاياتها تَأَدِيبُ الجانِي وإرضاء المَجنِيَ عليه ورَّجْرُ المُقتدِي 
بالجُناة» ولا شك في أنَّ حَز الرُؤوس وحَمْلّها رَخْرُ المقتّدِي بالجُناة وإرضاء 
المُسلمِين المَجِنِيَ عليهم؛ (ح)لحُجَّةُ السايسة؛ أنَّ حَمْلَ الرُؤُوس عَمِلَ به أُمَرَاءْ 
الأَخْدَادٍ في فتوح الشام من أصحاب رَسولٍ الله صلى الله عليه وسام كَعَمْرٍو بْنِ 
القاص وشَرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ ويَزِيدَ بْنِ أبي سُفيَانَ وَعْفْبَة بْنِ عَامِرٍ رَضِيّ الله 
عنهم؛ وعَمِلَ به مِن بَعْدِهم عَبْدائَهِ بْنُ الزّتذْرٍ رَضِي الله عنه عندما أَتِي بِرَأسِ 
الْمُخْتَارٍ بْنِ عَبَيْدٍ التَّقَفِيَ لَعنَه الله وَقَدْ كَانَ مِنْ عَبْدائَهِ بْنِ الرَّدْرٍ فِي رَأْس الْمُخْتَار 
ما حمِل إَِْه ترك النّكِيرٍ فِي ذَلِكَ وَمَعَهُ بَقَايَا مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَئِه 
وَسَلّمَ كانُوا في ذَلِكَ عَلَى مِثْلٍ مَا كَانُوا عَلَيْهِ [أيْ قَْلَ ذلك]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي:: إختلفوا [أي الفْمَهِاءُ] في نُقلٍ الرُؤُوسِ من بَلَدِ الكفرٍ إلى بلادٍ الإسلام 
بترهيب الكُفّارٍ وكبتهم وإاغاظتهم وتقويَة قُلوب المُسلمين بذلك؛ فَدَهَبَ أكثَّرُ 
الحَنَفِيَّة إلى جَوازٍ ذلك؛ وأمّا المالِكِيّةٌ فَقَدْ مَتعوا النَقْلَ مِن بَلَدٍ لِآَكَرَ أو إلى الوالي: 
وجَوّزوه في بَلَدِ القتال» وقالَ بَعضَهم (والظاهِرٌ أنّ مَحَلَ حُرمة حَدْلٍ رَأْسِ الدربيَ 
يلد ثانٍ ما لم يَكُنْ في ذلك مَضْلّحةٌ شَرعِيَّة كاطمئنانٍ القُلوبٍ بالجَزم بموته وإلَّا 
جازّ)؛ وللشافعيّة في ذلك وَجهان [أحَدُهما لا يُكرّه, وثانيهما يُكرّه]؛ قال كمال 
الدين الدميري (ت808ه) [في (النجم الوهاج في شرح المنهاج في الفقه على 
المذهب الشافعي)] (ِنَفَلُ رُؤُوسٍ الكْفَارٍ إلى بلادٍ المسلمِينء إتقَمّوا على أنّه لا 
يَحَرُمُء وفي كراهته أوجُه؛ أَحَدُهاء لا يُكرّه؛ والثاني. يُكرّه؛ والثالث, إنْ كان تقلّها 
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مُنْكِيًا لِلَعَدُوَ لم يُكرّه؛ والرابغء إِنْ كان إنكاءً لِلْعَدُوِ وإظهارًا لِقْوّة الممسلمين أُستُحِبٌ 
النّقلَ)؛ والحنابلةٌ أداروا المسألةَ على المصلحةء فكَرهوا النَّّلَ مِن بَلَدٍ لآكَرَ أو 
رَمْي الرّأْسِ بِالمَنجنيق إليهم؛ بلا مَصْلَحَة فَإن كان فِيهِ مَضْلَحَةٌ كَِيَادَةٍ فِي 
الجهادء أؤ تقال لَهُمْ أو رَجْرٍ عَنِ الْعذوَانٍ؛ جَازَ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي: تحت غَنوانٍ (ِذَبِحُ الكُفّارٍ مِنَ الحَلقٍ أو القَهَا): لم يَأْتِ في التُحرِيم [أيْ 
تحريم ذَبِح الكُفَارٍ مِنَ الحلقٍ أو القَمَا] تقل صَحِيحٌ لا عنٍ الرّسولٍ الكَرِيم والصَّحْبٍ 
اكرام ولا عن الأَئمّة الأعلام... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ ذَبْحَ الكافر 
وَجهٌ مِن وجوه القَثْلٍ المَأمورٍ به في غغُموم الأينّة... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إِنّ قَْلَ الإنسان إِمّا أن يَكون في قصاص فَيُقتَصٌ بما قَتَلَ به؛ سَوَاءٌ 
كان ذَبِحَا أو ئحرًا أو رَميًا؛ وإما أن يكون في حَدٍ بَيّنَ الشَّرعٌ وَجَْ القدلٍِ فيه 
فَيْقتَصَرُ عَلَى مَوْرِدِ الشّزْعء كَرَجْمِ المُحصَنٍ وحَدٍّ الْحِرَابَةِ؛ وإمّا أنْ يَكون فِيمّن أُمِرَ 
بقتلِه مِنَ الكُفّارٍ والمُرتدِين و[هؤلاء] لم يُعَيْنِ الشَّرغٌ [فيهم] قَثْلّا من قَتلٍ, فَتَجورُ 
سائرٌ وجوه القَتلِ على العُمومء إِلّا بما نُهِي عنه بالتَّعِيينِ كالصّبْرٍ بِالنّوْلِ... ثم قال 
-أي الشيحُ الصومالي-: وبالجُملة فالذُبحٌ قَدْلٌ فيمن يستَحِقُ القَدْلَ عُقوبةً» وكُلُ 
وَجْهٍ [أيْ من أَوْجُهِ القَتلِ] لم يُمنَعْ عنه خُصوصًا فهو جائرٌ فيهم [أيْ في الكْفَارِ] 
أنه فَزْدٌ من [أفرادِ] القتلِ المأمورٍ به. ومن إِدَعَى خلافه فَعلّيه الدِّيل... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: الأحادِيثُ والآثارٌ الواردةٌ في حَرّ الرُوُوسٍ وحَمَلِها تَدُلُ 
[على] جَوازٍ الدَبحِ بخُصوصه بَعْدَ غُموم [أدِلّة] الكتتاب والسُنَّةِ... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ الأمْرّ بالذبح وحَز الرُؤُوسِ جاءَ مَنصوصًا في حَدِيثِ أَنسِ 
بْنِ مَالِكِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أنّ سول الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلّم قَالَ يَوْمَ حُنَيْنِ [أي يَوْمَ 


(1629) اذهب للة 


غَرْوَةِ حُنَيْنِ (التي هي تَفْسُها غَرْوَةٌ هَوَازِنَ)] (خُرُوَهُمْ حَرَاء وَأَوْمَأْ بِيَدِهِ إِلَى 
لْحَلْقِ)» [فَ]لذَبْحُ مِنَ الكلق منصوصٌ فيه بدلالة الإيماءٍ بِاليَدٍ الشّرِيفة؛ وتشهَدُ 
له حَدِيثُ عَدْرِو بن الْعَاصِ رَضْيَ اللَّهُ عَذْهُ (... فَقَامَ رَسُولٌ انه صَلَّى اله عَلَيْه 
وَسَلَمَ فَصَلَّىء فَلَمَا قَسَى صَلاتهُ مَرّ بهم وَهُْمْ جُُوسٌ في ظِل الْكَغْبَة» فَقَانَ (يَا 
مَعْشَرَ قُرّئْشٍ أَمَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمّدٍ بِيَدِهِ مَا أُزَسلْتُ إِلَيْكُمْ إلا بالذَيْح) وَأَشَارَ بِيَدِه 
إِلَى حَلْقِهِ فَقَالَ أ َه أو جَهلٍ (يَا مُحَمَدُء ما كُنْتَ جَهُولًا)؛ فَكَاَ رَسُولْ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ (أنك م مِنْهُن))؛ وفي رِوايَةٍ (وَالَّذِي نْفْسِي بِيَدِهِء لَقَدْ أَرْسَلَنِي رَنِي إِلَيْكُم 
بالذَبْح)) وفيه عَلَّمّ من أعلام النبُوَّةِ لأنّ أبا جَهِلٍ ذُبِحَ يَومَ بَدرٍ كما أخبّرَ المعصومُ 
أنْه مِمّن سَيُدْبَحُ مِن فُرَيش... ثم قالَ -أي الشيخ الصومالي-: ولو كان حَرٌ 
الرُؤُوسِ مَحظورًا لَمَا أمَرَ به النَبِيُ صلى الله عليه وسلم أصحابه يَوْمَ حُنَيْنِ 
وكذلك الصَّحْبُ الكِرامُ كانوا يَحُرُون الرَّأَسَ وبَأمْرون به... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: كذلك جاء ما يَدُلُ على أنّ نَذرَ الكُفَارٍ غَيرُ مُستَنكَرٍ في شرع مُحَمَدٍ 
صلى الله عليه وسلم كما في حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ الله عنه أنَّ رَجًُا أتَى 
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَمَ فَقَالَ (يَا مُْحَمّدُ عالط خَيْرٌ لِقَؤمكِ مِدْكَ: 
كَانَ يُطْعِمُهُمْ الْكَبِدَ وَالسَّنَامَ [والسَّنَامُ هو كُتَلٌ مِنَ الدّهِنِ مُقَوّسةٌ على ظهر البَعِيرِ]: 
نت 0 0 3 َأيْت ؛ الي لكريم 0 اله ع عليه 0 وهو في مَقام 


ثم قال 2 الشيع الصومالي:: إن الذبعَ أَخَصٌُ من صرب الغلّق... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي- : قال خَالِدُ ْنُ عَبْدِائَهِ الْمَسْرِيُ (ت126ه) رَحِمَه الله [وذلك في 
خُطْبَة عِيدٍ الأضحَى من عام 124ه] (يَا أَيْهَا النَّْسُ ضَحُوا تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْكُم, فَإِني 


(1630) اذهب للة 


مُضَحٌ بِالْجَعْدٍ بْنِ دِزْهَم فَإِنَهُ رَعَمَ أنّ الله لخ يَتَدْدْ رايم خليلا. وَلّمْ يُكَلمْ مُوسَى 
تكْلِيمَاء سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمّا يَكُولُ الْجَعْدُ علُوّا كبيرَا) ثُمَّ دَرَلَ [أيْ مِن على منبَره] 
فَدَبَحَهُ؛ٍ وقال العَلّامةُ محمد بن علي بن غريب (ت1209ه) [في (التوضيح عن 
توحيد الخلاق في جواب أهل العراق)] رَحِمَّه الله (ثم دَزَلَ [أيْ خَالِدُ بْنُ عَبْدائَه 
لَْسْرِيُ] مِن على منبّرِه فُدَبَحَه والخَلقٌ يَنظرون إليه. فيهم التابعون وغَيرُهمء بَعْدَ 
أنْ شهدوا على إنكار الجَعْدٍ الخُلّةَ والتّكليم» فَلَم يُنكز أَحَدٌ منهم ذَبِحَه ولا أنكر ذلك 
أَحَدُ من العُلّماء الأعلام؛ بل نَقَلَ إبنُ القَيّم رَحمّه الله تعالى إجماعَهم على 
إستحسانٍ هذا)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: لم يَتْبْثْ إنكارٌ الذبح مِنَ 

المعصوم لا في حَدِيبْ صَحيح ولا في ضَعيفبٍ... ثم قال -أي الشيغُ الصومالي-: 
قال الإمامُ إِبْنُ قُدَامَةَ [في (الْمُغْنِي)] (وَبَجُورُ سَلْبُ الْقَتْلَى وَتَرْكُهُمْ عْرَاةَ وَهَدَا قَوْلَ 
الأؤرَاعِيَ» وَكَرِهَه النَوْرِيُ وَابْنُ الْمُدذِرٍ لِمَا فيه مِنْ كش عَوْرَاتِهِمْ وَلَنَا قَوْلَ 
لني صَلّى للّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في قَتِيلٍ سَلَمَةَ بْنِ الأذوع (ِلَهُ سَلَبُهُ أَخْمَعْ) وَقَالَ (مَنْ 
قَتلَ قَتِياًّا فَلَّهُ سَلَبْهُ) وَهَذَا يَتَنَاوَلُ جَمِيعَه)؛ ولَّمًا قَتَلَ عبذالله بْنُ مسغود رضي الله 
عَنْهُ إِبْنَ النَّوَاحَةِ المُرتَدٌ قال (ِمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظْرَ إِلَى إِبْنِ النّوَاحَةٍ قَتيلّا في السُوقٍ 
فليذرع فلينظز إِلنْهِ) قال حَارئة بْنْ مُصَرِبٍ (فكلث فيصن خَرَج. فَإِذَا هُوَ قَدْ 
كك 00 “أي الشيخٌ الصومالي . ايو ل ل ا 
الحيوان افحتم جُدنه. و وقد قال الشيحٌ صائح الفووات 0 (الملَخْصُ ل ول 
يَجورُ لِمُسام أن يُعَسَلَ كافرًا أو يَحمِلَ جنازّته أو يكفنّه. ولا يَدفُهء لَكِنْ إذا لم 
وكتهن دننادوق الكفان فاق الشطة توارمد يان القكيه فى خفرة كلقا اقزر 


(1631) اذهب للة 


بجُنَّتَه وكذا حُكْمْ المُرتَدٍ كتاركِ الصَّلاةِ عَمْدَا وصاحب البدعة المُكَفْرة؛ وهكذا يَجِبُ 
أنْ يِكون مَوقفٌ المُسلم مِنَ الكافِرٍ حَيا ومَيتَا مَوقفف التَبَّرِي والتَغضاءٍء قال تعالى 
حِكايّة عن خَلِيلِه إبراهيم والذين معه (إذْ قَانُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَا بُرَآءْ مِنكُمْ وَممَا تَعْبُدُونَ 
من دون الله كقَزْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَتيْنَكُمْ الْعَدَاوَةٌ وَالْبَغْضَاءْ أَبَدَا حَنَّى تُؤْمِنُوا بِاللَه 
وَحْدَهُ): وقال تعالى (لَا تَجِدُ قَومَا يُؤْمِنُونَ باللَهِ وَالْيَوْم الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله 
وَرَسُولَهُ وَلَو كَانُوا آبَاءَ هُمْ أؤ أَبْنَاءَ هُمْ أؤ إِذْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتهُنْ). وذلك لِمَا بَيْنَ 
الكفرٍ والإيمان مِنَ العداء» ولمُعاداة الكْفَارٍ بِنّهِ ولرُسْلِه ولدِينِه, فلا تجوز مُوالاهم 
أحيَاءَ ولا أموانًا. انتهى باختصار]. فَقَّدْ تَرَكَهم النَبِنُ صلى الله عليه وسلم في 
العراء كما في قِصَّةٍ الْعْرَنِتِينَ [الْعْرَنيُونَ هم أناسٌ من عَرَنْنَةَ -وهي حَيٍّ من قبِيلَةِ 
(بَجِيلَةً) مِن قَبائِلِ القرب- قَدِموا على سول الله صلَى اللْهُ عليه وسلّم المَديدة 
وأَظْهَروا الإسْلامء ثم قطعوا يَدَ يَسارٍ الُوبِيَ (الذي أعتقه سول الله صلّى الله عليه 
وسلّم وجَعَلّه على إبلٍ الصَّدَقَة لِمَا رَأى من صلاجه. وحُسنٍ صَلاتِه) ورِجْلّه 
وفَقَأُوا عَيْنَهه حنّى قُيِل ثم سَرّقوا إل الصَّدَقَةَ فُساقوها أمامهم في طَرِيق هُرُوبِهم 
إلى بلادهم وارتدُوا بَعْدَ إسلامهم [قالَ الشيخٌ ابنُ جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح عمدة الأحكام): وارتدُوا بَعْدَ إسلامهم. 
أيْ كذَرواء لِأنّ فعلّهم هذا رِدَّةٌ حيث إِنَّهم هَرَبوا إلى الكُفَارِ فَفِعلّهم هذا رِدَّةٌ؛ أيْ 
لم يَبْقَُوا على إسلامهم. انتهى]» فَبَلَعَ ذلك النَِيّ صلّى الله عليه وسَلَّمَ فْبَعَتَ صَلَّى 
اللّهُ عليه وسلّمَ ناسًا وَراءَ هم فَأَدْرَكوهم وأمْسَكوا بهم ثم أَتِي بهم فَأَمَنَ بهم فَقُطِعَتْ 
أَدِدِيهمْ وأَرَجُلّهمء وفقئث أَغَيُنُهم. ورك الدَّمُ يسِيلُ منهم. وثركٌوا في الصَّخْراءِ 
دُونَ ماءٍ وطعام حتى ماثوا]؛ وقال الحافظ إِبْنُ حَجَرٍ [في (فتحُ الباري)] (الْحَرْبِيُ 


(1632) اذهب للة 


لا يَجِبُ دَفْنُْ)؛ وكان يَرمي الفْقّهِاءْ بجِيّفهم إلى الكلاب كما فَعَلَ فُقِيهُ أهلٍ المدينة 
بو مُضْعب الرُّهْرِيٌ (ت242ه) رَحِمه اله: قَالَ (أتيتُ بِنَضْرَانِيَ قَالَ (وَالَّذِي 
إِضطفًى عِيسَى عَلَى مُحَمَّدِ)؛ فَضَرَنْتهُ حَتَّى قَتلْنْهُ وَأَمَرْتُ مَنْ جَرٌ بِرِجْلِهء وَطْرِحَ 
عَلَى مَرْبَلَةِ فَأكَلَئْهُ الْكلابُ)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي - تحت غنوان (هَلٍ 
النّهيْ عن التّحرِيقٍ بالنارٍ على التّحريم؟): ذَهَبَ بَعضُ الفْقَهاءٍ أنَّ اللي عن 
الدرقٍ بالنارٍ ليس على سَبِيلٍ التَّحَرِيم وإنّْما على القراهة... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: وَقَالَ الإمامُ إِبْنُ بَطَّالِ (ت449ه) [في شرح صحيح الْبُخَارِيَ] رَحِمَه 
الله (روِيَ عن أبي بَْرٍ الصَّذِيقٍ أَنَهُ حَرّقَ عَبْدائَهِ بْنَ ياس بِالنَارٍ حَيَّا لازتدَادهٍ 
وَمُقَائَتِهِ الإِسَلام؛ وَحَرَّقَ عَلِئْ بْنُ أبي طَالِبٍ الزَّنَايِقَة)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: إنَّ كُلَ هِيئة قَثْلِ قامَ بها لِيّ صلى الله عليه وسلم والصَّحْبُ الكرامُ 
هي مِن إحسان القَتلِء ومن قال بغَيرِه فَقَذ أَبْعَد... ثم قال -أي الشيخ الصومالي- 
تحت غُنوانٍ (إجماغٌ الصّحابةِ على جَواز لحر بق بالنار): وَقَالَ الحافظ الْمُدْذِرِيُ 
[في (الترغيب والترهيب)] رَحِمه الله (حَرَّقَ اللُوطِيّةَ بِالنَارٍ أرتعةٌ مِنَ الخُلفاءء أَبُو 
بَدْرٍ الصَدِيقَ وَعَلِيْ بْنُ أبي طَالِبٍ وَعَبْدْائَهِ بْنُ الزَّدْرٍ وَهِشَامُ بْنُ عَبْدِائْمَلكِ) [قال 
إبْنُ القَيَمَ في (الجواب الكافي): وَقَدْ تَبَتَ عَنْ خَالِدٍ بْنِ الْوَلِيدٍ أَنْهُ وَجَدَ في بَعْضِ 
صَوَاحِي الْعَرَبِ رَجُلَا يُنْكَحُ كُمَا تُنْقَحُ الْمَرأَةُ, َكب إِلَى أبِي بَحْرٍ الصَدِيقٍ رَضِي الله 
عَنْهُ فَاسْتَشَارَ أَبُو بَكْرٍ الصََدِيقٌ الصَّحَابَةَ رَضِي الله عَنْهُمْ فَمَانَ عَلِيُ بْنُ أبي 
طَالِبٍ أَشَدهُمْ فَوْلَا فيه فَقَالَ (مَا فَعَلَ هذا إلا أمَةُ مِنَ الأمَم وَاحِدَةٌ وَقَدْ عَلِمْتُمْ ما 
فَعَلَ الّهُ بهَاء أرى أَنْ يُحَرَّقَ بالنَارِ فَكَتَبَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى خَالِدٍ فَحَرّقَهُ. انتهى. وقد زادَ 
ابْنُ القَيَم في ل(الطُرُقْ الحكميّةُ) فقال: تم حَرّقَهُمْ [أيِْ حرق اللُوطِيّة] عَبْدَائَهِ بن 


(1633) اذهب للة 


الزْبَذْرٍ في خِلاقْتِه ثْمَّ حَرّقَهُمْ هِشَامُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ. انتهى]... ثم قال -أي الشيخح 
الصومالي- رَدَا على مَن يَرَى أنَّ دَعوّى إجماع الصّحابَةٍ على جَوازٍِ التّحرِيقٍ 
بالنارٍ منقوضةٌ بمُخالفة إِبْنِ عَبَّاسِ: فيه [أيْ في تقض دَعوى الإجماع المّذكورة] 
نَظَرٌ لا يَخْفَىء لأنّه إذا ثَبَتَ الإجماغٌ في عَهِدٍ أبي بكر فلا يُعَارَضُ بِخِلافٍِ إِبْنٍ 
عَبَّاسِ لِصِفْرِه الذي [هو] مَظنَّةُ عَدَم الاجتِهادٍ عند [أيْ وَفْتَ] الإجماع؛ ورَعْمَ ذلك 
ليس قُولُ إِبْنِ عَبَّاسٍ نضا في الذهاب إلى التّحريم, وإِنّما فيه أنه لو كان مَكان 
عَلِيَ [بْنِ أبي طَالِب] لَقَتَلّهم [أيْ لَقَتَلَ الزَّنَاِقَةِ] ولَّمَا أحرَقّهم, وهذا يَقتَضِي تَفضِيل 
القَتلِ على الدَرقٍ ليس إلا ويُمكِنُ أن يَكون التَّحرِدِقٌ فِيمن فَحْشَتْ فعلثه وعَلَظَتْ 
جَرِيمَتُه. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (نَضبُ 
لْمَنْجَنِيق): جَوانُ تحريق الكُفَّارٍ مع الكراهة, به تجتمِغ الأيلّةُ من غَيرٍ إلغاءٍ ولا 
تَعَسّفِء وهو المُختارٌ. انتهى باختصار. 


زيد: ألا تَدُلٌ تتائج الانتخاباتٍ التي أفرَرّئها ما سُمِيث ب (نَوْراتٍ الرّبيع العربي) 
على أنَّ الأَكْتَرِيَةَ مِنَ الشعوب العَرَبيّةِ نْرِيدُ الإسلامَ؛ فُمِضرٌ مَتَأّا فازٌ فيها محمد 
مرسي (مُمَدْلْ التيّارٍ الإسلامِي) على أحمد شفيق (مُمَيْلٍ التيّارٍ المناهض لِلتَيَار 
الإسلاميّ) في إنتخاباتِ عام 2012؟. 


عمرو: نَعَمْ) لا تَدلُء واليك بَيَانْ ذلك: 


(1634) اذهب للة 


كانَ عَدَدُ الناخبين المُقيّدِين في الجَّداولٍ الانتخابيّة هو 50958794؛ وهذا العَدَدُ 


وكان عَدَدُ الذين حَضًروا وأَدلَّوا بأصواتهم بَلَعَ 26420763 ناخبّاء بينما كان 
عَدَدُ الذين تَعَيّبوا بَلَعَ 24538031, أيْ أنَّ نسبةً المُمشاركة بَلَعَتْ 951,85 
بينما بَلَعَْتْ نسبة المُتقَيّبين 48,15؟؛ وهؤلاء المُتعَيّبون لا يُمكِنُ لِأَدَدٍ أنْ يَدَعِيِ 
أنْهم يُرِيدون الإسلامَ ما دُمْنا إعتبَّزنا أنَّ الذين صَوَّتوا لمحمد مرسي يُرِيدون 
الإسلام. 


وكان عَدَدُ الأصوات الباطلة هو 843252. وهو ما يُمَفْلُ 63,19 من إجمالي 


مَن 0 وا للد وات . 


وكان عَدَدُ الأصواتٍ الصَّحِيحة هو 25577511, وهو ما يُمَذّلُ 996,81 من 
إجمالِيَ مَن حَضّروا لِلنّصويتٍ. 


وكان عَدَدُ المُصَوْتِينَ لمحمد مرسي هو 13230131.: وهو ما يُمَيْلُ 51,73؟ 
مِن إجمالِيّ عَدَدُ الأصواتٍ الصّحِيحة. 


وكان عَدَدُ المُصَوّتِين لأحمد شفيق هو 12347380. وهو ما يُمَذْلُ 048,27؟ 
مِن إجمالِي عَدَدُْ الأصواتٍ الصّحيحة. 


(1635) اذهب لاة 


فإذا إفتَرَصْنا أنّ أصحابَ الأصوات الباطلة كانوا سَيُصَوْتون بِنَفْس النِْسَبٍ التي 
صَوَّتَ بها أصحابُ الأصواتٍ الصَّحِيحةء وذلك على إعتِبارٍ أنّ أصحاب الأصواتٍ 
الباطِلِة هُمْ أناسٌ ذَهِبِوا لِيُدلوا بأصواتهم لأَحَدٍ المُرَشّحَين ولَكِنّهم أَخْطأُوا بدون 
قصدٍ في مُمارّسة التّصويتٍ بشكلٍ صجيح. فإنّه يُمِكِنُ إعتِبازُ أنَّ 436214 مِن 
أصحاب الأصوات الباطلة صَوّتوا لمحمد مرسي وأنَّ 407038 منهم صَوّتوا 
لأحمد شفيق. 


يَتَحَصَّلْ مِمّا سَبَقَ ذِكره أنَّ عَدَدَ المُصَوْتِين الذين لا يُريدون الإسلامَ هو 
9 وهذ العَدَدُ يَتَمَنّلُ في عَدَدٍ المُتعَيّبيينَ (24538031) مُضافًا إليه 
عَدَدُ الذين صَوّتوا لأحمد شفيق (12347380) مُضافًا إليه عَدَدُْ أصحاب 
الأصوات الباطلة الذين اعتبّزناهم صَوّتوا لأحمد شفيق (407038)؛ بينما عَدَدُ 
المُصَوّتِينَ الذين يُرِيدون الإسلام هو 13666345» وهذا العَدَدُ يَتَمَثّنُ في عَدَدٍ 
الذين صَوّتوا لمحمد مرسي (13230131) مُضافا إليه عَدَدُ أصحاب الأصواتٍ 
الباطلةٍ الذين إعتبّزناهم صَوّتوا لمحمد مرسي (436214). 


ولَّمَا كان عَدَدُ الناخبين المُقَيّدِين في الجَّداولٍ الانتخابيّة هو 50958794 (وهو 
العَدَدُ الذي إعتبّزناه مُمَدْلَا لإجمالِيَ الشّعب المصرِيّ). منهم 37292449 لا 
يُريدون الإسلام» ومنهم 13666345 يُرِيدون الإسلاة؛ فَعَلَى ذلك تكونُ نسب 


(1636) اذهب للة 


الذين لا يُرِيدون الإسلامَ مِنَ الشّعبٍ المصرِيّ هي 473,18 بينما تكونُ نسبة 
الذين يُرِيدون الإسلامَ مِنَ الشعب المصرِيّ هي 7026,82. 


وفي الحَقيقة,. إِنّ نسبة ال73,18؟ المذكورة في الفِقَرَة السابقة يَنْبَغي عند 
الإنصاف أنْ تكون أكثّرَ مِن ذلك. وكذلك نسبةً ال26,82؟ يَنْبَغي عند الإنصافٍ 
أنْ تكون أقَلَ من ذلك؛ وذلك لأنّنا وَرَعنا الأصوات الباطلة بين ('مرسي"' و'شفيق") 
بتفس النْسبةٍ التي حَصَّلُوها مِنَ الأصواتٍ الصّحيحة؛ وكان ذلك على إعتِبارٍ أن 
أصحاب الأصوات الباطِلة هُمْ أناسٌ ذَهبوا لِيُدلوا بأصواتهم لِأَحَدٍ المُرَشّحَين ولَكِنَّهم 
أَخْطأُوا بدونٍ قَصدٍ في مُمارسة التَّصوِيتٍ بشكلٍ صَحِيح؛ لَكِنْ في الواقع إِنَّ هناك 
فنَةٌ من أصحاب هذه الأصواتٍ كان يَنبَغِي أن تُحسَب أصوائهم ضمن المُتغْيّبين 
ومما يُدَزْنُ على وُجود تلك الفئة ما يَلِي: 


(1)جاء على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت عنوان. (خالد يوسف يُبْطْلٌ 
صوته وتكثْبُ في وَرَقَةَ الاقتراع 'الثُورةُ مُسِتَمِرّةٌ”) في هذا الرابط: أَبطَلَ المُخرِجٌُ 
(خالد يوسف) صَوته في جَولة الإعادة بانتخاباتٍ رئاسة الجُمْهُورِيةُ» حيث رَفض 
يو شف) | سُْفُْ) إعطاءً د بلذكثور ابحم مرسي) مزشع ١‏ قدا ابجكاد ذلك إلى 


على الرُعْم من أنه [أيْ (شفيق م اا ل نيا 
(شفيق) أَحَدُ زموز النُظام السابق وَمُمَئَّلّْه فى الانتخابات الحاليّة والذي سَيُعِيدُ 


(1637) اذهب للة 


إنتاجه مَرَهَ أخرّى؛ وقَامَ (خالد يوسف) بِعَمَلِ عَلَامَهَ ()) على المرشكين: وكَتّب 
على وَرَقَةٍ النصويتٍ في الأسفْلٍ (الثورة مُستمِرّة). انتهى. 


(2)جاء على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت عنوان (حمزاويء سَأْبطِلُ 
صَوتي في الانتخاباتٍ ولن أَوْتَدَ 'شفيق" أو 'مرسي') في هذا الرابط: نَقَى الدُكتُورُ 
(عمرو حمزاوي) عُضو مَجِلِس الشّعب كُلَ ما تَرَدَّدَ مُوَخْرَا بشأن إنتخاب أَدَدٍ من 
مُرَشُحَي الإعادة في الجولة الثانِيّة مِنَ الانتخاباتٍ الزَّئاسِيّةِ؛ وأضاف (حمزاوي) 
عَبْرَ تغريداتٍ له اليَومَ الجُمعةَ عَْرَ مَوقع التَواصلٍ الاجتِماعِيّ (تويتر) قائلًا (قُلتُ 
مرارّاء وأُكَرَرُهاء شابطة صّوتي في إنتِخاباتٍ الإعادة الرَئاسِيّةِ: لا َوْتَدُ لا (شفيق) 
وَلَا (مرسي))؛ وطالب (حمزاوي) الجَمِيعَ بِالتّوَحُدِ والاصطفافٍ حَولَ (إبطالٍ 
الصّوتٍِ الانتخابي) كوئه بَدِيأًا ومشروعًا ثالنًا. انتهى. 


(3)جاءً في مَقالةٍ على مَوقع قناة الجزيرة الفضائيّةِ (القَطَرِيّة) تحت عنوان 
(إنتتخاباكُ مصرّ بين المُقاطعين والمُبطِلين): يَرَى المُحَلّلُ السَياسِئيُ (حسن نافعة) 
أنَّ أغلبيّةَ المصرتين لا ثُرِيِدُ أيّا مِنَ المُرَشّحَين [يعني 'مرسي" و'شفيق']؛ مُشيرًا 
إلى أنَّ البَعض قَدْ يُبطِلون أصواتهم, وأنّ كثيرين آذَرِين لن يُدلُوا بأصواتهم مِنَ 
الأساس... ثم جاءَ -أَيْ في المقالة-: يَتَعَشّمُ مَن يُطلقون على أَنْفُسِهم لَقبَ 


(1638) اذهب للة 


في المَقالة-: وتَوَفْعَ [أيْ حسن نافعة] أن يَحصّلَ (مرسي) على أصوات التَيّار 
الإسلامِئ بالكامل. انتهى. 


(4)جاء على موقع جَرِيدةٍ (الوفد) المصربّة في مقالة بعنوان (أنت 'مُقاطعون' وَلَّا 
'مُبطلون"” أَمْ 'مُشاركون"؟) في هذا الرابط: أعلَنَ حُقوقيُون وقُوَّى تَورِيَةٌ وسياسِيَّةٌ 
تدشين حَمْلة (مُقاطعون). يُنادون فيها بضَرورة مُقاطعة جَولةٍِ إعادة الانتخاباتِ 
الرِئاسِيَّةِ؛ [وَ]أَغلنَ حُقوقيُون وقُوَى تُورِيَةٌ وسياسِيَّةٌ تدشينَ حَئلة (مُبطلِون). 
لإبطالٍ أصواتهم خِلالَ جَولة إعادة الانتخاباتٍ الرَّئاسِيَّة... ثم جاء -أيْ في 
المَقالة-: قَبْلَ ساعاتٍ مِن جَولة الإعادة» تَزايَدَ إنضِمامُ الشباب لِحَملَتَيَ (مُقاطعون) 

و(مبطِلون). انين ظَهَرَتا كَرَدٍ فِغْلٍ لِمَا آلَث إليه نَتِيجَةٌ الانتتخاباتٍ في جَولتِها 
الأولّى [والتي أَفْرَرَتِ إنجساز جولة الإعادة بين (مرسي) و(شفيق)]؛ (المُقاطعون) 
يَرَوْنَ أنَّ النَتيجَةَ [أيْ تتيجة الجَولّة الأولّى] لا تُعَبَرُ عن أهداف الثّورة (عَيشُ, 
حُرَبَةٌ غدالة إجتِماعِيَّةٌ) وأنَّ الانتخابات لم تَقُم 5 أسْس سَلِيمةٍء مُؤْكْدِين أن (لا 
إنتخابات تحت حكم العَسكّرٍ)»؛ لذا ١‏ قزْروا مُقاطعة الانتخاباتٍ [ِيَعنِي جَولة الإعادة]؛ 
(المبطلون) يَرَوْنَ أنّ حَمْلتهم سَنْتْبتُ لِلرّئيسٍ القادم أنْهم مشروغ مُعارّضة لِنِظامِه؛ 
وسَينَضَمُ أعضاء الحَملَتِين مَعَا يوسي السَّبْتِ وَالأَدَدٍ (مَوعَدَ جَولة الإعادة) لتنظيم 
مَسِيراتٍ لإقناع النّاخبين بأهدافهما. انتهى باختصار. 


(5)جاء في مَقالهُ 4 على مَوفع جَرٍ 
يُحَؤْلون وَرَقَهٌ النّصويتٍ للافتاتٍ 


(الأنباء ) الكُوَئْتِيَّةِ بعنوان (مصرثون بالخارج 


رِيّة) على هذا الرابط: تَزامُنَا مع بَدءٍ قصويت 


جريدة 
دي 


(1639) اذهب للة 


المصرئين بالخارج في جَولةٍ الإعادة للانتخاباتٍ الرَئاسِيّة تداول نُشطاء عَبْرَ 
مَوقَعَيْ (تويتر) و(فيس بوك) صُوَرًا لبطاقاتِ تصويتٍ المصرتين بالخارِج. قَرَّرَ 
أصحابّها أنْ يُبِطِلوا أصواتهم فَحَوّلوها إلى لافتاتٍ احتجاجيّة في صَنادِيق الانتخاب؛ 
[فْكَتَبَ أدَدُ هم في وَرَفَهَ الانتخاب] (اللي اخْتَشُوا ماثُوا)؛ ناخب آَذَرُ أبطّل صَوته 
وكَتّبَ [في وَرَقَةٍ الانتتخاب] (الثُورةُ مُسِتمِرّةٌ والمَجدُ لِلشَهّداءِ)؛ ناخِبٌ [آذَرُ] قال 
[في وَرَقَةَ الانتخاب] (أطَالِبُ بتشكيلٍ مَجِلِسٍ رِئاسِيَ يُمَنّلُ الشعب المصرِيّ. على 
أن تكون فترةٌ المَجليسٍ 6 أشهرء يتم خلالها عَمَلُ دُستُورٍ قُوِيَ يُمَئْلُ كُلَ طوائفٍ 
الشعب المصريّ ثم انتخاباتٍ رئاسيّةُ على أكببين وصَلاحيّات سَليمة؛ وأَحَدُ 
الناخبين ب (كَنَدَا) وَجَّهَ رسالة إلى المرَشّحَين قائلًا [في وَرَقِةٍ الاتتخاب] 
(المرشحان (مرسي وشفيق). أنتم ليس لكم غلاقة بالثورة. كُلَّكُمْ مُنتفعون مِن 
أرواح الشهّداءِ)؛ ناخبٌ آذَرُ إختاز أن يُضِيفَ [في وَرَقَةٍ الانتخاب] خانة جَدِيدةً 
إلى خائتي المُرَشحَينء لِيَكثْبَ عليها (الشهداء) وتُشيرُ عليها بعلامة (صَح)؛ 
[وَكَتَب أَكْثّرُ مِنْ ناخب في وَرَقَةٍ الانتخاب] (الثورة مُسِتمِرٌةُ وسَتَنتَصِرٌ). انتهى 
باختصار. 


وفي الحقيقة أيضًاء ليس كدُلُ الذين صَوَّتوا لمحمد مرسي يُرِيدون الإسلام؛ فإِنّ 
كَثِيرَا منهم لا يُرِيدون الإسلام» ومما يُدَلْنُ على ذلك ما يَلِي: 


(1)جاء في مقالةٍ على موقعٍ جَرِيدةٍ (اليَومُ السابغ) المصرِية بعنوان (حَمْلةُ موسى 
بالسويس 'قَرَّزْنا النصودت لِصالح مرسي'): صَرَّحَ أحمد نجيب. مَسئُولُ حَمْلة 


(1640) اذهب للة 


عمرو موسى المُرّشّح الخاسر بالانتخاباتٍ الرَئاسِيَّةِ [قُلْتُ: وهي إنتخاياتُ عام 
2 التي نحن بِصَدَدِهاء حَيْثُ خَسِرَ عمرو موسى -المعروف بِمُناهَضّتَه لِلتَيّار 
الإسلامِيَ- في الجَؤْلةٍ الأولّى منها قَدْلَ أنْ فور محمد مرسي في جَوْلةِ الإعادة 
على أحمد شفيق] بالسويس, أنَّهم قَرَروا عَدَمَ النصويتٍ لصالِح أحمد شفيق بِجَوْلةٍ 
الإعادة» قائلا (إنَّ تل [أحمد] شفيق لهذا المَنْصِبٍ [أَيْ مَنْصِبٍ الرئاسة» في حالة 
فُوزه] مَعناه جوع الثّورة لِنْقَطةٍ الصَفرٍ وإجهاضهاء بَعْدَ أنْ حَرَرَثْنا جَمِيعَا مِنَ 
الؤيود)» وأضاف ل (اليوم السابع) (لذلكء بَعْدَ عَدَمِ تَمَكَنَا مِنَ الؤصول لِجَوْلة 
الإعادة. فنحن قَرّرنا بنسبة كبيرة النصويت [في جَوْلةِ الإعادة] يصالح محمد 
مرسي مُرَشّح الإخوانٍ المُسلمِينء ولن نُعزِف عن الانتخاباتٍ كما يُرَوّْجٍ التعض. 
فهذه هي إنتخاباتٌ الرّئاسة في بلادِناء ولّنا حَقُ النصويتٍ والتُعبيرٍ عن إراتتناء 
فُعلينا الذهابُ وتقول كَلِمَتناء فلا بُدّ مِنَ المُشاركة الإيجابيّة الفَعَالة)؛ وعلى جانِب 
آخَرَء أعلنَ عَدَدٌ كبيرٌ مِنَ الحرّكاتٍ الشَّبابيَّة والنُورِنَةِ وعَدَدٌ من أعضاءٍ الحَمَلاتِ 
الانتخابِيّةٍ بالسويس التّصويت ضِدً أحمد شفيق لصالِح محمد مرسى. انتهى 
باختصار. 


(2)جاءَ في مَقالةٍ على مَوقع جَرِيدةٍ (اليَومُ السابغ) المصريّة بعنوان (6 إبريل 
تدافع عن دعمها ل 'مرسي": أَكَّدَتِ الناشطة السَياسِيّةً ندى طعيمة؛ غغضؤ المكتب 
السَياسِيّ لحرّكة 6 إبريل [جاءً في مَقالةٍ على موقع جَرِيدةٍ (البوابة نيوز) 
المصرِيّة بعنوان (صُندوقُ '"عبدالرحيم علي' يَقودُ 6 إبريل إلى الحَظر) في هذا 
الرابط: قَضَتْ مَحكمةٌ الأمورٍ المُسْتغجَلةٍ بِحَظْرٍ أنشطة حَرَكة 6 إبريل داخل 


(1641) اذهب للة 


جْمْهُورِيّةَ مصرّ العرَبيّة وأيَ مُنشَأةٍ مُنبَئْقةٍ منها أو مُنَظْمةٍ 3 أو حَرَكةٍ تنتمي إليها. 
مع التّحَفْظِ على وهاه وأئة ادرف سعية فرحاته تفية اعوى كس أنشظلة 
حَرَكةٍ 6 إبريل بمِصرّ وغَلقٍ مكاتِبها والتَّحَفٍْ على جَمِيع مَقَرَاتِها في جَمِيع 
الممحافظاتء أنه إسِتَئدَ في دَعواه إلى القَضايًا المنظورة أمامَ المحاكم ضدَّ أعضاءٍ 
حَرَكة 6 إبريل» وأضاف أنه إستندَ أيضًا إلى النُسجِيلاتِ المُسَرّيِةِ التي أذاعها 
الكاتِبُ الصْحُفِيٌ (عبدالرحيم علي) على قناة (القاهرة والناس) في بَرْنَامَِه 
(الصُندوقُ الأسوّدُ) وذلك بِصَرف النَْظَر عن قانونيّة إذاعتها؛ وعلى صَعِيدٍ مُتَصِلٍ 
أكَدَتِ الناشطةٌ الحُقوقيّةٌ داليا زبادة» المُدِيرُ التَنفِيذِيُ لمركز إن خَلّْدُونَ لِلدّراساتِ 
الإنمائيّةء إنها تو تُوَّتَدُ تَدُ رار حَظرٍ حَرَكةٍ شَباب 6 إبريل رَعْمَ حُزنها على إنتِهاءٍ خُلْم 
جَمِيلٍ كائث تَتَمّى إكتمالّه بؤجود حَرَكةٍ لِيبراليّةِ داف عن المصرتين» وأضافَتُ 
[أيْ داليا زيادة] (ِمِدْلُ أغلب جيليء كُنث فخورة بأنَّ في مصر حَرَكةً ليبراليّة 
تَتَكَوّنُ في [عام] 2008 إسمُها 6 إبريل؛ ولَكِنْ سُرعان ما إكتشفتُ زَيِمَهم عندما 
إحتاج لهم الوَطَنُ فيما بَعْدُ وبَدَأثْ صُورةُ 6 إبريل تنهار في عَينِي عندما 
شاهدثهم بنفسِي في إنتخاباتٍ الرّئاسة 2012 يُتاجرون بِدِماءٍ الشهداءٍ في دعم 
مرسيء وَهَكَدَا سَقٌطوا), وتابَعث [أَيْ داليا زيادة] (يَحِبُ الآن إستكمال تطهيرٍ البلا 
مِنَ الإخوانٍ وكُلِ مَنِ إنحازٌ لهم في يوم إحتاجّهم فيه الوَطَّنُ ولم يُلَبُوا اليّداءَ» على 
غِرارٍ ما حَدَتَ اليَومَ مع 6 إبريل): وأكَدَ محمد كمالء المُْتَدَدَتُ الرَسِمِيٌ باسم 
حَرَكة 6 إبريلء إِنَّ قرا مَحكمة الأمور المُسْتَغْجَلةٍ بِحَظْرٍ أنشطة الحَرّكة على 
مُسِتَوَى الجُمْهُورِبَةٍ والتَّحَفْظ على كُل مَقازهاء كان مُتَوَقُعَا مِن قِبَلِ دولةٍ تُحارِبُ 
الشَّبابٍ النُورِيَ وتَرُْجٌ به داخل السُجونء وهذا الحُكمُ دَلِيل ضَعفِها؛ ورَعَمَ حاتم 


(1642) اذهب للة 


عزام» نائبُ رَئيسِ جزب الوَسَطِ أنَّ الحُكمَ الصايرٌ بِحَقَ حَرَكةٍ 6 إبريل بحَظر 
نشاطاتهم والتَّحَفْظِ على مَقَّرَّاتهم؛ أنه قرا مُسَيّسٌء وقالَ عَبِرَ تغريدةٍ له على 
[موقع] تويتر اليَّومَ الاثنَيْنِ (إلحُكمُ بحَظرٍ 6 إبريل مُسَيّسٌ واستمرارٌ لِمُسَلسَلٍ 
فاشيّة إرهاب الدّولة» الأفكاز لا تحظرٌ بأحكام, والشَبابُ لن يَنصاع لِقَضاءٍ عغصور 
الظّلام والديكتاتوريّة)؛ وأكَدَ الدكتُورُ عدن النجار عُضؤ مَجِلِس الشعب السابق» 
في تعليقه على الحُكم بحَظرٍ حَرَكة 6 إبريلء أنَّ تَأْمِيمَ الخياة السَياسِيّة لصالح 
المُوالين لِلسّلطة فَقَطْ لن يُفِيدَ الوطَنَ بَلْ سَيُعقُدُ مشاكله» وأوضع عبِرَ صَفحَتِه على 
مَوقِع التَّواصٌلٍ الاجِتِماعِيَ (فيس بوك) أنَّ الجر»> على جيل الشَباب مَعرَكةٌ خاسرة 
ُدَمْرْ المُستَقبَلَء واخْتَتمَ الجا حَدِينّه مُتسائلًا (ألّيسَ منكم رَجُلَ رَشيدٌ؟!)؛ [وَ]قالَ 
عمرو علي. المُنْسَّقُ العام حرّكة شباب 6 إبريلء إِنَّ الحُكمَ الصاير ضِدَّ الحرّكة 
يَسهُلٌ الطّعنُ عليه قانونيّاء لأنّ المحكمة لم تستمِغ إلى وجهة نَظَرٍِ الحَرّكة ولم يَكُنْ 
لها [أيْ للحرّكة] أَيُْ محام للدّفاع عنها ولم يَتِمّ تبلِيفُهم بالأمرء وشَدَّدَ [أَيْ عمرو 
علي] على أنَّ الخركة ماضِيَةٌ في طَرِيقها ومُستمِرٌةٌ في ضَغطِها السَياسِي في 
الشارٍع, لإرساءٍ دولة القانون وَمُواجَهِةٍ حالة الفوضّى السَّياسِيَةِ والقانونيّة 
المُسَيطِرة على المَشْهَدٍ الحالِيّ» مُؤَّكَدَا أنَّ شَباب الحَرّكة لن تُخِيفَهم أيَهُ مُمازساتٍ 
قمعِيّةَ مِنَ الدّولة» ولن يُرَوْعَهِم القَبِصُ عليهم من قبَلٍ الأمن لأنَّ ذلك ليس بِجَدِيدٍ 
عليهم مُنْدُ إنشاءٍ الحَرّكة. انتهى باختصار]ء أنَّ دَغْمَ الحَرّكة لِلدُكْتُورٍ (محمد 
مرسي) مُرَشّح جماعة الإخوانٍ المُسلمين» جاء بَعْدَ تيج إستفتاءٍ داخل الحَرّكة 
واقَقَ فيه أَعَلَبِيَهُ الأعضاءٍ على دَغمه لِمُواجَهةٍ الفَرِيق (أحمد شفيق) ومَدْع فُوزِه 


(1643) اذهب للة 


بالانتخاباتٍ الرَّئاسِيّةِ [قُلْتُ: وهي إنتخاباتُ عام 2012 التي نحن بِصَدَدِها] واعادة 
مُمارسات اليْظام السابق الذي قُمْنا بالثّورة عليه. انتهى. 


(3)جاءَ في مقالة على مَوقع جرِيدةٍ (اليَومُ السابغ) المصريّة بعنوان (أحمد عيد 
'لن أنتخبت مرسي مرَّةَ اخون 13 استمة مَرَ في سِياسَتِه'): يَحمِلُ النّجِمُ أحمد عيد حسّا 
وَطَنِيا وتُورِنًا وفْبْيّاه حيث يُوْمنُ بأنّ الفنّ يَعكِسُ واقع المُجتمَعاتِ ٠‏ بإيجابيّاتها 
وسَلبِيّاتِهاء بهُمومها وأحلامها؛ وفى جوارِه مع (اليوم السابع) يكشف القَنَانُ عن 
هُوِيّتِه السَياسِيَّة» ويُعلِنُ عَدَمَ نَدَمِهِ لانتخابه محمد مرسى رَئيسًا إلبلاد؛ [فَقَدْ سُئلَ 
أحمد عيد] أأْتَهمتَ في القَْرَّة الأخيرة بأنّك تحمل فكرًا إخوانيّاء تتيجة لآرائك 
السَياسِيّةٍ التي اعتَبَرَّها البَعضُ تَصْبُ في مصاحة جَماعة الإخوانء فَهَلَْ يَتَبَنَى 
القَنْانُ والمُواطِنُ أحمد عيد إِيِّجِاهًا فكرِبًا مُعيَنَا؟4» [فأجات] (أنَا لَسْتُ إخوانِيّاء ولا 
ميل لِأيَ ننظام سِياسِي, بل أَصَيْفُ تفي كَمُعارضٍ مِصرِيٍ ولِيبرالِيَ» لكي مع 
إستكمالٍ [أَيْ أنّهِ يُوَنَدُ إستكمال] رئيس الجُمْهُورِبَةٍ محمد مرسي لِمَدّتِه الرَئاسِيّة 
إحتِرامًا للشرعيّة وللصُندوق, الانتخابيّ وللعَمَلِيّة الدِيمُفْراطِيَة التي نناِي بها)؛ [ثم 
سُئل] (كثيرون مِنَ الذين إنتخَبوا محمد مرسى نكايّة في أحمد شفيق أعلّنوا عن 
دَدَمِهم لهذا الاختِيارِء [فَهَلْ] أحمد عيد نادِمٌ على إختِياره مرسي رَئيسَا لِأَنْه لم 
يُحَقّقْ شَينًا مِن أهدافٍ الثّورة حتى الآنَ؟)؛ [فأجاب] (لاء لَسْتُ نادِمًا على إختيار 
محمد مرسي رَئيسًا للبلادٍء ولا أستطِيع تقييمه بَعْدَ عام فَقَّطْء وجّماعة الإخوان لم 
تنجَّخ في إدارة البلادٍ بشكلٍ كامِل)؛ [ثم سئل] (لو تَرَشْحَ محمد مرسي لقاترة 
رئاسيّة جَدِيدةٍِء ستمئحُه صوتك؟). [فأجاب] (لا أعتقِدُ أنني سأنتخِبه لدَترة رئاسيّةٍ 


(1644) اذهب للة 


- 
ع قم 


جَدِيدةٍ إذا إستمرٌ في سياساته الحاليّة: وأوَدُ أنْ أُوَكَدُ أنّ دُكْثُور محمد البرادعي 
[قُلتُ: في يَومِ 9 مارس 2011 أعلَنَ البرادعي (وهو أَحَدُ موز التَيّارٍ المُناهضٍ 
لِلنَّيّارٍ الإسلامِي) عن نِيَّه التَرَشْحَ في إنتخاباتِ عام 2012 التي نحن بِصَدَدِهاء إلا 
أنه أعآنَ في 14 يناير 2012 عن إنسحابه مِنَ التَّرَشّْح لهذه الانتخاباتٍ الرَّئاسِيَّةٍ 
التي أَقِيمَتِ الجَؤلةٌ الأُولَى منها في شَهِرٍ مايو 2012 وأقِيمَتُ جَوْلةُ الإعادة منها 
في شَهرٍ يونيو. 2012] رَجُلٌ وَطَنِيٌ وتأمَلُ في بناءٍ ذولة مَدَنِيّةِ حَدِيئة: وأُوَقّرْه 
وأحترِمُه). انتهى باختصار. 


(4)جاءَ على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت عنوان (محمود بدرء لو عاد 
بي الزَّمَنُ لَانتَكَبتُ 'مرسي" مَرَّةٌ ثانِيَةً) في هذا الرابط: وأشاز [أَيْ (محمود بدر) 
المنَسّقٌ العام حَرّكة 'تمَرٌد", وهي حَرَكةٌ سائَدَتٍ الانقلاب العسكّرِيّ على الرّئيسِ 
محمد مرسي وتَوَلِيَ عبدالفتاح السيسي رئاسة مِصرَّ] إلى أنّ عَلَاقَنَه بالجماعة 
الإرهابيّة [يَعنِي جماعة الإخوان المُسلمِين] بَدَأَْتْ عندما إنتخَبَ المعزولَ (محمد 
مرسي) لِلرّئاسة في [عام] 2012 مُوَكَدَا أنّهِ لو عاد به الزّمَنُ لَانتَخَبَهِ مَرّةَ ثانية 
[وَمُوَضْحًا] لو إِنتخَبْنا أحمد شفيق لكان الإخوانُ المُسلمون مع الحالة الشعبيّة 
الموجودة في ذلك الثوقيتٍ وَوَصَلوا لِلسّلطة بَعْدَ سَنَةٍ مِن حُكم [أحمد] شفيق: 
[وَ]لَعْدنا مَرَّةٌ أخرّى لِنُقْطةٍ الصَفْرِء لذلك أعتبِرُ تفسي مِن أصحاب نَظَرِبَةِ (سَلِمْنا 
الإخوان للشعب)). انتهى باختصار. 


(1645) اذهب للة 


(5)جاءَ على الموقع الرسمي لجريدة الدستور المصرية تحت عنوان (فؤاد نجم 
'إنتَحَبتُ مرسي') في هذا الرابط: أَكَدَ الشاعِرُ المعروفُ أحمد فؤاد نجم [المعروفُ 
بمُنافَضَبه لِلتَيّارٍ الإسلامِي] أن فُورةً 30 يونيو. هي إمتدادٌ لِنُورة 25 يناير 
العظيمة لافتا إلى أن الثوَانَ تداركوا أخطاء كور يناي فق أخ كعاملوا في البداقة 
مع الإخوان بِنْبْلِ الفرسان مما أتاحَ للإخوانٍ الاستِيلاء على الثَّورة والسُلطة؛ وقالَ 
نجم (إنتحبثُ (محمد مرسي) في جَولةٍ الإعادة مع الفريق (أحمد شفيق)). لأنّه 
[أيْ أحمد فؤاد نجم] كان يَعَلَمُ أنّ فَوْرَ (شفيق) غدودةٌ لِليّظام القَّدِيم لِأنّهِ إمتدادٌ 
نظام الخكم العَسكَرِيّ. انتهى. 


(6)جاءَ في مَقالةٍ على مَوقع جَرِيدة (البوابة نيوز) المصرنّة بعنوان (بالفيديو. 
لأول مرة. جابر القرموطي يعلن انتخابه لمحمد مرسي) في هذا الرابط: صَرَّحَ 
الإعلامِي جابر القرموطي [المعروف بِمُناهَضْتِه لِلتَيّارٍ الإسلامِيّ].؛ لِأَوّلِ مَرّةِ على 
القواءٍ . بأنّه مِنَ الأشخاص الذين إنتخَبوا المعزولَ (محمد مر 58 أثناء الانتخابات 
الرَئاسِيّة لعام 2012. انتهى. 


(7)جاءَ في مَقالةٍ على مَوقع جَرِيدةٍ (الموجز) المصربّة بعنوان. (بالفيديو, مُشَادَةٌ 
كَلاميّةٌ ساخنة على الهَواءٍ بين الإعلاميَ محمود سعد والكاتب وحيد حامد) في هذا 
الرابط: وَرَدَ [أَيْ محمود سعد اكير بمُنافسضّته ِلتيّار الإسلامي] قائلًا (أنا 
ست مع الإخوان. ولَكِنِي إنتخبك مرسي لأنّ أحمد شفيق كان المُنافب الوجية 
أمامّه). انتهى. 


(1646) اذهب للة 


(8)جاء على موقع جريدة (الوفد) المصرية في مقالة بعنوان (واكد "أي إنسانٍ 
طبِيعِي سَيَختارٌ مرسي'): إستنكر المُمَْلُ عمرو واكد [المَعروفٌ بِمُناهَضَّتِه لِلتَيّار 
الإسلامِي] نتِيجةً الانتخاباتٍ الرَئاسِيّةِ [يَعنِي الجولة الأولّى منها] -والتي جاءَثْ 
بالفريقٍ (أحمد شفيق) والذَكْثُورٍ (محمد مرسي) في جولة الإعادةٍ- وَخُلْوَها مِن 
أي مُرشح تُورِي؛ وقال (أَيُّ إنسان طبيعي وعادِيٌ لَوْ خيّرَ بين شفيق ومرسي. 
لازمٌ حَنْمَا يَختالٌ مرسي). انتهى باختصار. 


(9)قالَ علاء الأسواني في كتابه (من يَجِرُؤْ على الكلام؟): مرسي تَجَحَ في جَولة 
الإعادة بأصوات مَلايِينَ الناخبين الذين لا يَنتمون إلى الإسلام السَِياسِيّ إقُلْتُ: 
جَرَتْ عادةٌ المُناهضين للتيّار الإسلامِيَ أن يصِفوا المحشودين ع التيّار 
الإسلامِيَ ب (الإسلاميّين السَياسِيّين)]. انتهى. وقالَ -أي الأسواني- أيضا في 
مقالة له على موقع صحيفة (المصري اليوم) تحت عنوان (أسئلة وأجوبة عن 
الأزمة) في هذا الرابط: التُورِيُون الذين إنتخَبوا (مرسي).؛ هؤلاء أرادوا جمايّة 
الثُورة» ومذْع غودة اليُظام القَّدِيم (مُمَثَلًّا في "أحمد شفيق' تِلْمِيذٍ 'مبارك' ورَجُلِه 
الممُخيص)؛ كان الاختِيَارُ بين الإخوان واليّظام القَدِيم فاختاز النُورِبُون الإخوان وَهُمْ 
يَعّمون مَدَى إنتِهازتتِهمء لَكِنّه كان الاختياز الوَحِيدَ المُتاح لجمايّةٍ الثُورة؛ لَقَّدْ َجَحَ 
الرّئيسُ (مرسي) بأصواتٍ المٍصرتين الذين لا ينتمون للإخوان إفُلْتُ: يَعنِي (لا 
يَنتمون لِلتَيّارٍ الإسلامِيّ)]» وغالبًا لا يُحِبُونَهم لَكِنّهم إنتخبوا (مرسي) من أَجْلٍ 
إسقاطٍ (شفيق)... ثم قال -أي الأسواني-: لا يُمِكِنُ أن تقوم نُورةٌ ضِدٌ نظام 


(1647) اذهب للة 


(مبارك) ثم نَنتَخِبُ أَحَدَ أعمدة اليْظام الذي قامَث ضِدَّه الثُورةُ... ثم قال -أي 
الوا لا أتَصَوٌ سحي شترَك في الثُورة مِنَ المُمكن أنْ يَنتخت (مبارك) 


(10)جاءً في مَقَالةٍ على مَوقع جَرِيدة (اليَومُ السابغ) المبصريّة بعنوان 
(الاشتِراكِيُون التُورِيُون يَدعون لِتشكيلٍ جَبِهةٍ وَطَنِيِّةِ مواجهة 'شفيق') على هذا 
الرابط: أَكَدَتْ حَرَكةُ الاشتراكيّين النَُورِتِين [المعروفةٌ بِمُناهضْتِها لِلتَيّارٍ الإسلامِيَ] 
أنّها تتّخِدُ موقفًا مُعَادِيًا مِنَ المرشّح أحمد شفيق الذي وَصَفَتْه بأَنّهِ مُرَشَحُ المَجلِسِ 
القسكَرِيّ والجزب الوَطَنِي المُنكلٍ وقُوَى الثّورة المُضادَة, والذي تَمَكَنَ مِنَ 
الؤصولٍ إلى جَولَةٍ الإعادة في الانتخاباتٍ الرَّئاسِيّة أمامَ مُرَشْح الإخوانٍ المُسلِمِين 
محمد مرسي بفَضْلٍ إحتشادٍ مُعَسكَرٍ الثّورة المُضادّة بكاملٍ قُوّته وتنظيمه وأجهرّته 
القَمعِيَّةِ والإعلامِيّة ورجالٍ أعماله خَلْفَه... وقالتِ الحَرّكةٌ في بَيانِها الصايرٍ اليّومَ 
الاْيْنِء إنّ فُورَ شفيق في الجولة الثاني يَعنِي خَسَارةٌ فايحة لِلنُورةء وضربة فيه 
لمُكتسباتِها الدِيمُفْراطِيَةِ والاجتماعِيّة» واستعادة نظام (مبارك) لِكافَّةِ أركانه؛ وَدَعَتْ 
[أي الحرّكة] كُلَ القُوَى الإصلاجِيّة والنُورِيَةِ لتتشكيلٍ جَبِهَةٍ وَطَِيّةِ تف ضِدّ مُرَشّح 
الثّورة المُضادَّة في إنتخاباتٍ الرّئاسة... وأشارتٍ الحَرّكة إلى أنَّ تجاح (شفيق) 
هو فُرصة ذَهِبيّةٌ لقيام الثّورة المُضادّة بهُجوم إِنتِقامِيَ أُكدّرَ وَحشِيّةَ واتّساعًا على 
الثُورة... وتَعَهّدتِ الحرّكة بخَوضٍ أوسع نضالٍ مُمكِنٍِ ضِدَّ مُرَشّح القُلولٍ [أَيْ فُلولٍ 
الثّورة المُضادّة]» مُؤٌكِدةٌ أنّ إنتخاه خَط أَحمَرُ مِثله مِثلُ غودةٍ (مبارك) أو بَراءَتِه 
ومثلٌ التَْرِيطٍ في دم الشْهّداءِ . ومثلٌ قُبولٍ هزيمة الثُورة. انتهى. وجاء على مَوقع 


(1648) اذهب للة 


الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مقالة بعنوان. (قراز "الاشتراكيون الثوريون" 
بمِصرّ دَعْمَ 'مرسي" في جَولةٍ الإعادة) في هذا الرابط: لَكِنّ الاشتراكيّين التُورِتِين 
قاموا بدَعم (مرسي) مُرَشّح جماعةٍ الإخوانٍ المُسلمِين. انتهى باختصار. 


(11)جاءً في مَقالة على موقع جَرِيدةٍ (الأنباء ) الكُوَنْتِيّةٍ بعنوان (خالد صالح. 
إِنتَحَبتُ 'مرسي" نِكايَة في 'شفيق') على هذا ال ابط: وَجَّهَ الفَنّانُ خالد صالح 
لِلرَئيسِ الدُكْنُورٍ محمد مرسي رسالة؛ طالَبّه فيها بتنفيذ ما كان يُنادِي به أثناء 
الثّورة» جاء ذلك خلال بَرْنَامَجِ (كرسي في الكلوب) الذي تُذِيعُه الإعلامِيَّهُ (لميس 
الحديدي) على قناة (سي بي سي). وأَكَّدَ صالحٌ أنه إنتَحَبَ في الجولة الأولّى مِن 
إنتخاباتٍ الرزئاسة الصَّحَافِيَ (حمدين صباحي [المعروف بمُناهضَته لِلتَيّار 
الإسلامِيء وَقَدْ جاء ترتيبُه في الجولة الأولّى الثَّالِتَ بَعَْدَ (محمد مرسي) و(أحمد 
شفيق)]) لَكِنّه في الإعادة إِنتحَبَ الذُْنُورَ (مرسي) نِكايَةٌ بالفريق (أحمد شفيق): 
هذا على الرَّغْم مِن أنه لم يَكُنْ لَدَيْهِ وَفْتَها أي قناعةٍ بالإخوانٍ المُسلمِينء بَلٍ 
إنتحَبّه حتى لا تعود مِصِرٌ لِما كائّث عليه. انتهى. 


(12)جاءَ على موقع جريدة (الأهرام) المصربة تحت عنوان (هشام عبدالحميد. 
مَبِادِئٌ الِيمُقْراطِيّةٍ تحَيّمْ عَلَيّ ألّا أَرفْضَ الرّئيسَ 'مرسي') في هذا الرابط: وقالَ 
عبدُالحميد [يَعَنِي هشام عبدالحميد المُمَيْلَ المعروف بِمُناهضَّتِه لِلنَيّارٍ الإسلامِيَ] في 
حَدِيثِ أجراه معه مُراسِلٌ وكالة أنباءٍ الشرق الأوسطٍ في وَاشِنْطُنَ (أنا ليبرالِيٌ 


(1649) اذهب للة 


وَأَؤْمِنُ بِالدِيمقْراطِيّة إلى أبعَدٍ الحُدود., ولَكِئِي أَوَّيَدُ مُعسكر الرّئيسٍ 'مرسي). 
انتهى. 


(13)جاءَ على موقع جَرِيدةٍ (الرأي) الأَردُنيّة تحت عنوان (شفيق يُهِاجِمُ إخوانَ 
مبصر وتَنَّهِمُهم ب 'الظَلامِيّة) في هذا الرابط: وقالَ ناخبون [مصرئُون] في 
السُعودِيّةِ حيث أكبَّر كثلةٍ تصويتِيّةٍ للقصرتين في الخارِج. إِنّه لا سَبِيلَ أمامهم 
سِوَى إنتخاب مُرَشّح الإخوانٍ بِهَدَفٍ سَدٍ الطَرِيِق أمامّ عَودةٍ نظام (مبارك) مَرٌةَ 
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أخرّى عَبْرَ (شفيق). انتهى. 


(14)جاءَ على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت عنوان (بلال فضلء فَخورٌ 
بانتخابي ل 'مرسي') في هذا الرابط: قالَ الكاتِبُ الصْحُفِىُ بلال فضل [وهو أحَدُ 
المُؤَّيْدِين للانقلاب العَسكَرِيّ على الرّئيسِ محمد مرسي]. إِنّه فخورٌ بانتخاب 
النّ در (محمد مرسي) في الانتخابات الرَئاسِيّةِ السابقة لِمُواجَهِةٍِ الفريق (أحمد 
شفيق) رَجُْلِ (مبارك). انتهى. 


(15)جاءَ في مَقالةٍ على مَوقع جَرِيدةِ (البوابة نيوز) المصربّة بعنوان (نبيه 
الوحش "الإخوانٌُ يُمارسون سياسة تجسة") في هذا الرابط: قالَ المحامي (نبيه 
الوحش) إِنَّه لا يَنتَمِي إلى أَيّ تَيّارٍ سياسيء مُؤكَدًا أنّه لم يرتم في حُضن التَيّار 
الإسلامِيٍ ولم يَكْنْ مُناصِرًا له في يوم مِنَ الأيّام؛ وكشف (الوحش) في جواره مع 
(تامر أمين) خلال برنامج (أزمة قلبية) الذي يُعرّص على قناة (روتانا مصرية) 


(1650) اذهب لاة 


أنه اضطرٌ للتنصويتٍ للرّئيسِ المعزولٍ (محمد مرسي)؛ وتَرَى (الوحش) أن 
الإخوان يُمارسون سياسة تجسة. فَهُمْ لا يُمارسون السّياسة مِن مَنظور دِينِي. 
انتهى باختصار. 


(16)جاءَ في مَقالة على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين (إخوان 
أونلاين) بعنوان. (مادلين صمويلء سَأْنتَخِبُ الذَّكْتُورَ 'مرسي' لأنْه سَيَتَّقِي الله فينا) 
في هذا الرابط: أعلَئْتِ القِبطِيّة [يَعنِي النَضْرَانِيّة] (مادلين بير صمويل) تأييدها 
ودَعمّها لِلذَُكْنُورٍ محمد مرسي) مُرَشَْح الثُورة عن جزب الحُرِيَةِ والقدالة 
والإخوان المُسلمِين إرئاسة الجُمْهُورِيَة وعَدَمَ إبطالٍ صَّوتها أو مُقاطعة 
الانتخابات: بجَولة الإعادة؛ وقالّث عَبْرَ تَهوينَةٍ لها على [مَوقع] فيس بوك 
(سَأْنتَخْبُ مَن قال (سَأَتَّقِي الله فيكم))؛ وتَوَجَّهَتْ (مادلين) برسالة مِن آيَاتِ الإنجيل 
لمتسئولي الكنائيس (لا تتبعوا شَيطانَ الإنسٍ (شفيق))؛ وتَبَرَأْتْ (مادلين صمويل) 
مِمِن يَنتَخبُ (أحمد 5 قائلةً (أتَبَرَأ مِمِن ينتخبون الشّرّء ولن أَبطِلَ صَوتي). 
انتهى باختصار. 


(17)جاءَ على موقع (صَجيفة زاد الأزدْنِ) تحت تحت عنوان. (السقاء داعمو 'شفيق" إمّا 
مَرضَّى نَفْسيُون أو أصوشض مُنتفعون) في هذا الرابط: أَكَّدَ العَنَانُ المصرِيٌ (أحمد 
السقا [المعروف بِمُناهَضَّبِه لِلتَيّارٍ الإسلامِيَ]) في تصرِيح خاصٌ له على صَفحَتِه 
الخاصّة عَبِرَ موقع التَّواصُلٍ الاجتِماعِيَ (فيس بوك) أَنّه لا يَزالُ رافِضًا للفريق 
(أحمد شفيق) مُعَتَبرَا أعضاء حَمَلَتِه إِمَا مَرضّى نَفْسِبَين أو نُصوصًا منتفعين مِن 


(1651) اذهب للة 


عَودةٍ البلادٍ لِمَا كائث عليه قَبْلَ قُورة 25 يناير؛ وقالَ (السقا) (الفربقٌ (شفيق) هو 
مُمَيْلُ النُظام العسكَرِيّ القَّدِيم)؛ وَرَفْضٌ (السقا) فكرة مُقاطعة جَولةِ الإعادة 
للانتخاباتٍ الزَّئاسِيَّةِ مُعتَبِرَا ذلك ليس حَلًَا لِلمرحَلةٍ الحَرِجةٍ التي تَمُرُ بها مصرٌ 
حاليّاء وقال (كُلّنا لازِمٌ شارك وتختاز مُستقبلا مُسَتَقبَلًا أفضَلَ لمصرّ). انتهى باختصار. 


(18)جاءَ على موقع جَرِيدةٍ (الرّأَي) الكُوَئِتِيّة تحت عنوان (دَدِمتُ على إختِيارٍ 
'مرسي" في الانتخاباتٍ الزَّئاسِيّة) في هذا الرابط: قِالّتِ الفَنّانةٌ المصربة (آشار 
الحكيم [المعروفَةٌ بِمُناهضَتِها لِلدَيّارٍ الإسلامِيَ]) أنّها نايمةٌ على مُسائَدَتِها الرّئيسَ 
المصرِيّ الدُثُورَ (محمد مرسي), وعلى تصويتها له في الانتخاباتٍ الزِئاسِيّةِ التي 
فازّ فيها على مُنافسِه الفريقٍ (أحمد شفيق). انتهى 


وكان أكثّرُ المُصَوَّتِينَ ل (محمد مرسي) هُمْ جَماعةٌ الإخوان المُسلِمِين ومن تَأَثْر 
مِنَ العامّة بدَعوّتهم, فَهَلْ هؤلاء يُرِيدون الإسلامَ الذي بُعَتَ به النبئْ صلى الله 
عليه وسلم, أَمْ يُريدون إسلاما آخَرَ تَخَيّلوه بأذهانهم وحَمَلّهم عليه تَبَنِيهمِ فِكْر 
(المَدْرَسَةَ العقَليّة الاغْترالِيّةٍ) وفكْرٌ (مدرسة فقَهِ النَِيسِيرٍ وَالوَسَطِيّةِ)» وهو ما أذَّى 
إلى توريطهم في إنكارٍ أمور مَعلومةٍ مِنَ الدّين بالضُرورة» وإلى وُقوعهم في 
الزّندقة بتتبّعمهم الرُْخَص وَشَوَادَ الأفوالٍ وسَقَطَها؛ وبِيَانُ ذلك يَنَضِحُ مما يلي: 


(1)قال الشيحٌ عصام تليمة (القِيَادِيٌ الإخوانٌِ» وتلمِيدٌ القرضاوي وسكرتيره 
الخاص ومَدِيرُ مَكتبه.» وغغضق جَبِهةَ عُلَماءٍ الأزهرء وغضوؤ الاتحادٍ العالّمِيَ لِعْلّماءِ 


(1652) اذهب للة 


المُسلمِين» وغضوؤٌ الجَمعِيّة الشرعيّة بمِصرّ) في مَقالةٍ منشورة بتاريخ (21 
فبراير 2020) بعْنوانٍ (الحويني' بين التّقدِيسِ والتَّشَنّْج) على هذا الرابط: فَلّْ 
رَجَغْنا إلى أقَّنّ مِن عِشْرِينَ عامًاء كان هناك شَرِيطٌ للحويني إِيَعَنِي الشَّيحَ أبا 
إسحاق الحويني] بغنوانٍ (رحلتِي إلى أئريكا) نال فيها مِنَ الشيخ يُوسْفَ 
القرضاوي [هو يُوسْفُ القرضاوي عضو هَيْئَةٍ كبارٍ الغلّماءٍ بالأزهَرٍ (زَمَنَ حُكُم 
الرّئيسِ الأخواي ب محمد سم ورَئيسُ الاتّحادٍ العالَمِيَ لِعْلَماءٍ المُسلمِين (الذي 
يُوصَفٌ بأنه أكبّز تَجَمّع لِلعُلّماء في العالم الإسلامي). 00 الأب الزوحيّ لجماعة 
الإخوان المُسلِمِين على مُسِتَوَى العالّم] مُتَّهِمَا إِيّاه بِالجُُونٍ والخَرَفِء وأنّه ليس 
فْقِيهًا. انتهى باختصار. وجاءَ على 0 صَحيفة (المصري اليوم) تحت تحت عنوان 
(القرضاوي يَعْيبٌ عن خُطْبَة الدّوحة) في هذا الرابط: شن نٌّ الداعيَة الَلَفِيُ أبو 
إسحاق الحويني (عغضو مَجِلِسِ شورّى الغْلّماءٍ السَلَفِيَ) هُجومًا حادًا على 
القرضاوي, واصِفًا فتاواه ب (المُتناقضة التي لا قَيمةَ لها)؛ وداعِيًا المُسلمين إلى 
عَدَم الأخذ منه في الفقهِ وأمور الدِّينِ؛ وقالَ الحوبني في فيديو (قَأنَا أزى ألا تأَذْدَ 
عنه [أيْ عن القرضاوي] فقهًا أو حَدِينًا)؛ وأضاف [أي الحويني] (ِلَمَا القرضاوي 
سُئلٍ عن الجُندِيٍ الأَمْرِبكِيَ المُسلم إذا تَلَقَى الأوامر بضَرب إخوانه في أفغانٍستان» 
قال [أي القرضاوي] (يَضْرِبُْ)). وتساءل [أي الحويني] (قيف يُحِلُ دَمَ المسلم؟!. 
فالَتلُ ليس فيه إجبارٌ إيَعنِي أنّ القتل ليس فيه إكْراة مُعتَبَّرٌ])؛ مُضِيفًا لأي 
الحويني] (القرضاوي يول (لو عَدَمْ ضَرْبٍ المُواطِنٍ الأَدْرِيكِيَ لِلمُسإم الأفغانِيَ 
كرَكَ خَدْشَا في ولائه لِبَلَّدِه فلا مانِع مِنَ القتلٍء ووّلاؤه لِبَلَّدِهِ مُقَدَسٌ)). وَعَلَّقَ 
الحويني بالقّولٍ (ِمَنِ الذي لَدَيِهِ أَلِفٌ بَاءٌ فَهِمَا وليس أَلِفٌ بَاءٌ فقهًا يَقول بمثلٍ هذا 
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الكلام؟!). انتهى باختصار. وجاءً على مَوقع جريدة (الوفد) المصربّة في مقالة 
بعنوان ('الحويني" خَلِيفةٌ 'إبْنِ تَيْمِيّة' في الففر السَّلَفِيَ التَكفِيرِيَ): الحويني إيَعنِي 
الشيحَ أبا إسحاق الحويني] وَصَلَتِ إنتِقاداثه للقرضاوي إلى حَدٍ السَّبابٍ عندما 
وَصَفْهِ (مَحَدّشُ [أَيْ (ِلا أَحَد)] يَأْخْدُ من يُوسُْفَ القرضاوي عِلْمَا وَلَا فَتقىء عَلَشان 
[أيْ لِأجْلٍ أنّ] ده مش بتاع عِلْمِء ده إنتِهازِيّ). انتهى باختصار. 

(2)قالَ الشيخ مُقْبِلٌ الوادِعِئُ في (إسكاث الكَلب العاوي يُوسُف بْنِ عبدالله 
القرضاوي): كَفَرْتَ يَا قرضاوي أو قارَنت. انتهى. وقال الشيخ مُقَبِلٌ الوادِعِئٌ 
أيضًا في (تُحفةٌ المُجيب): يُوسْفُ القرضاويء لا بارَكَ الله فيه. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
مُقَبِلٌ الوادِعِئٌ أيضًا عن القرضاوي في فتوى صَوْتَيّةٍ مُهَرَعْةٍَ على مَوقعِه في هذا 
الرابط: فَأَنَا لا أُنْصَحٌ باستماع أَشْرِطتِه ولا بحُضور مُحاضّراته ولا بقراءة كُتْبِهِ 
فهو مُهَوّسٌ... ثم قال -أي الشيخٌ الوادِعِئُ-: نُشِرَ عنه في جَرِيدةٍ (إنَّنا لا نقاتِل 
اليهوة مِن أَجْلٍ الإسلام؛ ولَكِنْ من أَجْلٍ أنَّهم إحتنُوا أراضينا أب لِهَذِهِ الفذوى 
الْمنتِنةِهِ ورَبُ العزّة تقول في كتابه الكَرِيم ِكل إن كان آبَاوْكُمْ وَأَبْنَاوْكُمْ وَإِذْوَائكُم 
وَأَْوَاجُكُمْ وَعَشيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْمُوهَا وَتجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَها وَمَسَاكِنُ 
تَرْضُوْئَهَا أَحَبٌ إِلَيْكُم مِّنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبِيلِهِ فَتَرَنَصُوا حَنَّى بَأْتِيِ الله 
بأَمْرهء وَالنَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) فالدِينُ مُقَّدَمٌ على الوَطّنِ وعلى الأزض. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ مُقْبِلَ الوادِعِيُ أيضًا في مَفْطعِ صَوتيّ بِعْدُوانٍ (إخْدَرُوا مِنَ 
القرضاوي وفْتَاوَى الإخوان) مَوجود على هذا الرابط: إخْدَّرُواء إذدَرواء إِخْدَّرُوا 
مِن فْتَاوَى الإخوان المُسلمينء إخدَّرُوا مِن فْتَاوَى القرضاوي. انتهى باختصار. 
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وقالَ الشيح مُقْبِلَ الوادِعِئْ أيضًا في (قَمْحٌ المُعانِدِ) رادا على (جَماعة الإخوانٍ 
المسلمين) في إدّعائهم (أنَّهِم هُمُ الفزقةٌ الناجيَةٌ): وهل الفزقةٌ الناجيَةٌ هُمْ الذين 
يُمَحَّدون (محمد الغزالي [الذي تُوْفَي عام 1996م, وكانّ يَعْدَلُ كيلا لورارة 


المُسلِمون ساقطون. انتهى. وفي هذا الرابط على مَوقع الشيخ مُقْبِلٍ الوادِعِي 
سُئِلَ الشيخ: هَلٍ الفِرَقُ المُعاصرةٌ كالإخوانٍ والسُرُورِبّةَ [قلث: السُرُورَِه (ويقال 
لها أيضًا 'السَّلَفِيّةُ الإخوانيّة" و'السََلَفِيَةَ السُرُورِبَة" و'السَلَفِيَ الحَرَكيّة" واتيّارُ 


محمد سرور زين العابدين» ومن رُمُوزِه الشَيُوحُ سفر الحوالي وناصر العُمّر 
وسلمان العودة وعائض القرني وعوض القرني ومحمد العريفي وسعد البريك 
وعبدالوهاب الطريري ومحسن العواجي] تُعَدٌ مِنَ الفِرّق الخارجة على جماعة 
المُسلمين (أهلٍ السُنَةِ والجماعة)» أَمْ أنّها مِنَ الفزقةٍ الناجيّةٍ وؤجودها شزعيٌ 
والمُبايعين لها هُمْ مِن أهل السُئّة؟. فأجات الشيح: أَمَا هذه الفِرَقُ فلا تُعَدُ من أهلٍ 
السّنَّةِ وَلَّا كَرَامَة. انتهى باختصار. وجاءَ في كتاب (تُحفةٌ المُجيب) للشيخ مَقْبِلٍ 
الوادِعِيّء أنّ الشيخَ سيْلَ: هَلٍ الإخوانُ المُسلمون يَدخْلون تحت مُسمَّى الفرقة 
الناجية والطافابة المنصورة؟. فأجاب الشيح: المَنِهَجٌ مَنِهَجٌ مُبِتَدَعٌ من تأسيبية 
ومن أوَّلِ أذره. فالمُوَسَسُ كان يَطُوفٌُ بالقُبورء وهو (حسن البنا)؛ ويّدغو إلى 
التَّرِيبٍ بين السّنّةٍ والشيعة» ويحتفل بالموالدِ, فالمَنهَجُ مِن أُوَلِ أذره مَنهَجٌ مُبتَدَغ 
ضالٌ. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ مُقبل الوادِعِي أيضًا في فتوى صَوتيّةِ بغنوان 
(الرَّدُ على فتاّى بَعضٍ الأزهرتين المُخالفة) مُفَرَعْةٍ على مَوقعه في هذا الرابط: 
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دَعوَةُ الإخوانٍ المُسلِمِين مُمَيَعَةٌ مُضَيَعَة ودَعوَةٌ جماعة التَبلِيغ أيضًا مُبتدَعة 
فَأَنْصَحُهم أنْ يُقبِلُوا على العلم النافع. انتهى. وقالَ الشيخ مُقْبِلٌ الوادِعِيٌ أيضًا في 
(المَخْرَّجٌُ مِنَ الفتنة): إِنّهم [أيْ جَمَاعة الإخوانٍ المُسلمِين] وَقَهُوا في وَحْهِ دّعوة 
أَهْلٍ السُّنَّةِ» وأرادوا أن لا تُوجَدَ دَعوةٌ أهل السُنَة. انتهى. وقالَ الشيحٌ مُقَبِلٌ 
الوادِعِيٌ أيضًا في فتوى صَوتيّة مُفَرّغْةٍ على موقعه في هذا الرابط: فنحن 
مُحتاجُون إلى أنْ يُبَيّنَ حال يُوسْفَ القرضاوي وعبدالمجيد الزنداني [أَحَدٍ كِبَارِ 
مُؤّسَسِي جَماعة الإخوان المُسلمين في (اليَمَنِ)]؛ وَهَكَدَا أيضًا رُؤُوسُ الإخوان 
المُسلمين لا بُدَّ أن تُبَيّنَ أذوالهم؛ وإنَنِي أَحْمَدُ الله فَفَّدْ طَحَنَ (الجَرْحٌ والتّعديل) 
عبدالرحيم الطحان؛ وَقَرَّض لِسَانَ يوشف بن عبد الله القرضاوي؛ وانْنِي أَحْمَدُ الله 
المبتوعة ترجف أفْتِدَتُهِم مِن شَرِبطٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدُالعزيز 
الريس في خُطْبَةٍ له بِعْنُوانٍ (لماذا جماعة التّبِيغ؟) مُفْرَغَةٍ على هذا الرابط في 
موقع الإسلام العتيق الذي يُشْرِفُ عليه: قال سَمَاحَةٌ الشيخ عبدالعزيز بْنِ باز - 
رَحِمَه الله تعالى- فِي إجابة سُوَالٍ حَوْلَ جماعة التَبلِيغْ (وجماعة التّببيغ والإخوان 
مِن غُموم الئِّنْتَيْنِ وَالسَّبْعِينَ فِزقَةَ الضالّة). انتهى. 


(3)قالَ الشيخ ياسر برهامي (نائبُ رئيس الدعوة السَّلَفِيّةِ بالإِسْكَنْدَرِيِّ) في مقالةٍ 
على موقعه في هذا الرابط: يَوْمَ أنْ أفتى الدُكْثُورُ يُوسْفُ القرضاوي بأنّه يَجورُ 
لِلمُجَنّدِ الأذريكِيّ أنْ يُقاتِلَ مع الجّيش الْأَمْرِيكِيَ ضِدّ دولةٍ أفغانِستانَ المُسلِمةٍ لم 
َنعقدٍ إتَحادُ علَماءِ المسلِمِين إيَعَنِي (الاتحاد العالَمِئَ لِعلَماءٍ المُسلمِين) الذي يَرْأَسْه 
القرضاوي] لِبَيَنَ حُرمة مُوالَاة الكُفّاِ ولم تَنْطَلِقٍ الأَلْسِنةُ مُكَفْرةَ ومُضَبَّلة وحاكمة 
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بالنٍفاق!ء مع أنّ القتال والنُصرة أَعْظْمُ صُوَر المُوالاة ظُّهورَاء ودولة أفغانِستانَ 
كائث تُطبَّقُْ الحُدودَ وتُعلِنُ مَرجِعِيّةَ الإسلام. انتهى. 


(4)جاءَ في مَقالةٍ على مَوقع جريدة (الوطن) الكُوَنْتِيّةٍ في هذا الرابط: إِنَّ ورَارةَ 
الدّفاع الأمرِيكيّة تسمَحٌ لِمُنتمِين لِمُنَظّمة الرّابِطة الإسلاميّة لأمريكا الشَمالِيّة 
الئرتبطة بتنظيم الإخوانٍ المُسلمِين بالالتحاقٍ بصُفوف الجّيش الأمرِيكِيّ كَجُنودٍ, 
ورجالٍ دِينٍ أيضًاء وَوَفَمَا لِلتَقَرِيرِء فَنّ المُفَوّضٌ العام لِمُنَظَمةٍ (150/8) ذاتٍ 
النّوَجْهِ الإخوانِيَ عبدالرشيد محمد.ء أقامَ أخيرًا إحتفالا بِقَبولٍ (البنتاغون) لدّفعة 
جَدِيدةٍ مِن رجالٍ دِينٍ مُسلمِين رُشّحوا من قِبَّلٍ المُنظّمة ضِمن بَرْنَامَج الجَِيشِ 
لتَعزِيز التَدَوُع الثّقافي داخل صُفوفه, وتَأُسّسَتْ هذه الرَّابِطةٌ في العام 1981[م] 
على يَدٍ جَماعة الإخوان. انتهى. 


(5)قالَ الشيحٌ سلمان العودة في (حوار هادئ مع محمد الغزالي): إِنَّ الشيحَ 
الغزالي مُمَأَيْرٌ بالتدزرسة العقلانيّة المعاصرة في القثِيرٍ من آرائه العَقَدِيّةِ 
والتُشريعِيّة والإصلاجيّةِ ولا غَرَابِةَ في ذلك فَعَدَدٌ من شيوخه اللامعين هُمْ مِن 
رجالاتٍ هذه المدرزسة وذلك كمحمّد أبي زهرة [عُضُو مجمع البحوث الإسلامية] 
ومحمود شلتوث [الذي تَوَلَّى مَنْصِبَ شيخ الأزهرٍ عام 1958م] ومحمد البهي 
[َعْضْو مجمع البحوث الإسلامية] وغيرهم. انتهى. 
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(6)وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (تكفيز القرضاوي 'بتصويب المُجتهدٍ من 
أهلٍ الأديان'): خُلاصةٌ رَأي القرضاوي أنَّ من بَحَتَ في الأديان وانتهى به البَحثُ 
إلى أنّ هناك دِينا خيز | وأَفْضَلَ مِن دِينٍ الإسلام -كالوَثَنِيَةِ والإلحاديّة والَهوديّة 
والنّصرانيّة-- : فاعتتةّه: فَهُْوَ مَعذورٌ ناج في الآذرة ولا يَدخْلُ النان لِأنّه لا يَدخُلُ 
النا إِلّا الجاحِدُ المُعانِدُ... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي--:: يَحِبُ تكفِيرٌ القرضاوي 
في قوله لأنَّ المجتهد في الأديان إذا انتهَى به البَحثُ إلى دِينٍ يُخَالِفُ الإسلام - 
كالوَئَنِيّة والإلحاديّة- فهو مَعذورٌ ناج مِنَ النارٍ في الآخرة)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: ظاهِرٌ كلام القرضاوي إِقتَضَى أنّ الباحِتَ في الأديانٍ إذا إنْتَهَى إلى 
إعتِقادٍ الوَنَنِيَةِ والإلحادِيّة والمَجُوسيّة: فَإِنْهِ ليس كافرًا ولا مُشركًا عند اللّهِ وعند 
المسإمِينء لِأنّهِ -في رَغم القرضاوي- أتى بما أَمَرَه الشارِعٌ مِنَ الاجتهادٍ 
والاستنارة بنورٍ العقل... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: المُسلمون أجمّعوا على 
أنَّ مُخالف مِلَّةِ الإسلام مُخطِئٌ آثْمٌ م كافرٌء اجتَهَدَ في تحصيل الهُدَى أو لم يَجِتَهِد... 
ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي- : والقائلٌ بما قال القرضاوي كافِرٌ بالإجماع... ثم 
قال -أي الشيحُ الصومالي-:: يُوسُفُ القرضاوي كافِرٌ بِمُقتضَى كلامِه؛ ومن لم 
يُكَفْرْهِ بَعْدَ العلم فَهُْوَ كافِرٌ مِنْلَه. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو بصير 
الطرطوسي في مقالة له بغنوانٍ (لماذا كَفْزْتُ يُوسُفَ القرضاوي) على مَوقعه في 
هذا الرابط: مُنْدُ سَنَوَاتِ قَدْ أَصدَزتُ فَتْوَى -هي مَبْثُوئةٌ ضمت القْتَاقى المنشورة 
في مَوقعِي على الإنترنت- بِكُفر ورِدَّةٍ يُوسُْفَ القرضاوي. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو 
بصير الطرطوسي أيضًا في فْتْوَى له بعنوان (تكفِيرٌ القرضاوي) على موقعه في 
هذا الرابط: وَاعَلَّمْ أنّ الرَّخُلَ [ِيَعنِي القرضاوي] لو لَمَسْنا منه ما يُوحجِبُ التَوقُفَ 


(1658) اليلد 


عن تكفيره شَرْعَاء فلن نَتَرَدَدَ حِيئَئِذ تحظة عن فغلٍ ذلك ولنْ نَستأذِن أحَدَا فى فل 
ذلك. انتهى. 


(7)قال الشيح الألبانِئُ في فَدْوَى صَوتيَّةٍ مَُرّغة على هذا الرابط: يُوسْفُْ 
القرضاويء دراسَثه أَزْهَرِيَةٌ: ولَيسَتْ يِراسَئه مَنْهَجِيَةَ على الكِتّاب وَالسُئَّةَه وهو 
يفْتِي النَّاسَ بِقَتَاوى تُخالِفٌ الشريعة. انتهى. وقالَ الشيحٌ الألبانِيُ أيضًا في فتوى 
صَوتيّةٍ موجودة على هذا الرابط: اضرف نَظَرَكَ عن القرضاوي واقرضه قَرْضًا... 
ثم قال -أي الشيحٌ الألبانِئُ-:: فالقرضاويء هَذانا الله وإيّاهء تَبَنّى ما يَتَبَنّاه 
الشَيُوعيُون. انتهى. وجاءَ في كتاب (فَتَاوَى اللّامة ناصر الدِّينٍ الألبانِيَ) أن 
الشَّيحَ قال: وَهُمْ -أَيْ جماعةٌ التَلِيغ- لا يُعنَوْنَ بالدّعوة إلى الكتاب والسُّنَّةِ كَمَبدإ 
عامَ بَلْ إِنهم يَعتّبرون هذه الدّعوة مُفَرَقَةُ» ولذلك فَهُمْ أشبَهُ ما يَكونون بِجّماعة 
الإخوانٍ المُسلمِين. انتهى. وقال الشيح الألبانِيُ أيضًا في مَقَطع صَوتي مُذَرّغْ على 
هذا الرابط: الطنطاويٌ [ِيَعنِي (عَلِيًا الطنطاويّ) القاضي في المحكمة الشرعيّة 
دِمَشْقَء وهو من أعلام (جماعة الإخوانٍ المُسِلِمِين) في سُورِبَاء وقد تُوْفِيَ عام 
9 ه] يُفْتِي ببَعض القَتاوى يُخالِفٌ فيها السُّنَّهَ الصَّحِيحة فَالمُقَنَمُ عنده -كما 
هو مُصِيبةٌ كَثِيرٍ مِنَ الناسٍ اليَومَ- هو ترجِيح التَّيسِيرٍ على الناسٍ أو أنّ المصلحة 
هَكَدَا تقتتضِيء وبُلحَقُ بهذا محمد الغزالي... ثم قال -أي الشيحٌ الألبِانِيُ-: هذا 
[يَعنِي الغزالي] رَجُلَ كَيْفِيّ [أي اعتِباطِيّ مُتَحَكِمّ]ا؛ لا أصول له ولا مراجع؛ فَلَا هُوَ 
سَلَفِيٌّ» لأنّ السَّلَفِيّ يَرجِعُ إلى الكتاب والسُنّةٍ وعلى منهج السَلَفٍ الصالح. وَلَا هُوَ 
خَلَفِي لِآنْ الخَلَفِيَ ييكونُ مُتَمَذْهِبًا بِمَذهَبٍء فليس هو مُتمَسَكَاء فهو تارّة تراه مع 


(1659) اذهب لاة 


الحَنّفِيَ تارَةٌ مع الشافِعِي؛ فهو حَيْتُمَا وَجَدَ الهَوَى إِتَبَعهء كما قال الشاعرٌ أِوَمَا أَنَا 
إلا مِنْ غَزِيَة إن غَوَثْ *** غَوَنتُء وَإِنْ تزشذ غَزِبَهُ أَزْسَدُ). انتهى باختصار. 


(8)قالث حنان محمد عبدالمجيد في (التَعَيّرٌ الاجتماعِئٌ في الفكر الإسلامِئّ 
الحَديث): وممّا لا شَكَ فيه أنّ حَرَكةٌ الإخوان المُسلمِين قَدْ تأَثّرَتْ كَثِيرَا بفكر التَّار 
الإصلاحيّ العقلِيَ. انتهى. 


(9)قالَ الشيحٌ صالحٌ اللْحَدْدَان (عضؤ هيئة كبار العلماء؛» ورئيسُ مجلس القضاء 
الأعلى) في (فَضْلُ دَعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب): فَجَمِيعٌ المتعَلّمِين في 
التمآكةٍ مِن قَذْلٍ عام البسعِينِ (1390ه). إِنّما تَعَلُموا على منهج كُتْبٍ ٠‏ الشيخ 
[محمد بن عبدالوهاب] وأبنائه وتلامذته: ولم يَكْنْ عندنا في المملكة دّعوة تبليغ 
يَعنِي (جَماعة التبليغ والدّعوة)] ولا دَعوةٌ إخوانٍ ولا دّعوةٌ سُرورِتين وانّما 
الدّعوةٌ إلى اللَهِ وإعلانُ مَنْهَجٍ السَلَفِ. انتهى باختصار. 


(10)قالَ الشيحٌ عبدالله الطريقي (وكيل كلية الشريعة بالرياض) في مَقالةٍ له 
بغنوانٍ (مَنْهَج المدرسة العقلِيّةُ الحديئة وتقويمها في الإصلاح المُعاصِرٍ) على هذا 
الرابط: وجاءث نَشأةٌ هذه المدرسة [يَعنِي المدرزسة العقلِيّة الاعتّز اليَّهَ1 إِبّانَ ضَعْفٍ 
الدّولة العْثمانيّة وفي حالة لِلأَمَةِ يَغْمْرها الجَهْلْ وَالتَّخَلُْفُ هذا في الوَفْتِ الذي 
كان فيه العَزبُ (العالَمُ النَصرانِيْ) يَتَقَدّمُ في المادِيّاتِ بضورة مُذهِلة» فكانَ مَوقفُ 
هذه المدرسة مُحاوّلة التَأقلُم والتُوفيق مع تلك الحضّارة الوافدة مع الإبقاء على 


(1660) اذهب للة 


الانتِماءٍ الإسلامِي» فدَعَتُ إلى الأخذٍ بتلك الحَضّارة: مُتَأَوَّلةٌ ما يتعارضُ معها مِن 
صوص شرعيُة؛ إنها كما يَقولُ الشيحٌ محمد حسين الذهبي رَحِمَه الله (ت 
7 ) (أغطث لعقلها حُزِْيَةَ واسعة فتَأَوَآَتْ بَعْضَ الحقائقٍ الشّرعيَّةِ التي جاء 
بها القُرآنُ الكَرِيمُ؛ وعَدَلَثْ بها عن الحقِيقة إلى المَجَازِء كما أنّها بِسَبَب هذه 
الخرية العقِيّة الواسعةٍ جارَتٍ المُعتزلة في بَعْضِ تعالييها وعقائدهاء وحَمَلَتْ 

بَعْضٌ ألفاظ القَّرآنٍ مِنَ المَعانِي ما لم يَكُنْ مَعهودًا عند العرّب في زَمَنِ نُزولٍ 
الشرآن: وطَعَنْث في الحَدِيثء تارَةٌ بِالضَّعْفٍء وتارَةً بالقضعء مع أنّها أحادِيثُ 
صَحجِيحةٌ)؛ وَقَدْ شابّهتٍ [أي المدرسةٌ العقلِيّةُ الاعتِزالِيّة] المُعتزلة من وجوه؛ (أ)في 
تحكيم العقل, ورَفْعِه إلى مَرتبة الوخي؛ (ب)في إنكارٍ بَعْضٍ المُعدزاتٍ أو تأُوبلِها؛ 
(ت)في تأُوبِلٍ بَغْض الْيبيَّاتِ؛ (ث)في رَدٍ بَغض الأحاديثٍ الصّحِيحةٍ أو تأوييها. 
انتهى باختصار. 


(11)قالَ الشيحٌ محمد بِنُّ الأمين الدمشقي في مقالة له بعنوان (الجوازٌ الهادِيٌ مع 
الشيخ القرضاوي) على مَوقعِه في هذا الرابط: 0 
ل ل ترام الح روا لأنْ يُفْتِيَ بأيَ شي 

يَرَغَبُه الجُمهورء وَفْقَ قاعدة (الشهَواتٌ ُبيحُ المحظورات)!ء أقول. وهذا تبِريرٌ 
قَوِيٌّ لتنافض فَتَاواهء إذ الهَدَفُ مِنَ الى ااعتدو] إرضاءً جَمِيع الناس بِاخْتِلافٍ 
أَمْزِجَتِهم... ثم قال -أي الشيحٌ الدمشقي- : الشّيح القرضاوي يَنتَمِي إلى المدزسة 
الفقهيّة النَْسِيرِبَةِ [يَعنِي (مدرزسة فَهَّدِ النَيسِيرٍ والوَسَطِيَّة). وَقَدْ قال الشيحُ أبو 
المنذر الشنقيطي في (سُرَاقٌ الوَسَطِيّة): (جَمَاعةٌ الإخوان) الِيَومَ تُرَوِجُ مَنْهَجَها 


(1661) اذهب للة 


الضَالَ تحت عُدْوانِ (الوسَطِيَّة). انتهى باختصار] العضرانِيّةِ [يَعنِي (المدرسة 
العقلِيّة الاعتزاليّة)]» والتي من سِماتِها؛ (أ)التّحَبْبُ لعامّة الناسء بِمُحاوّلة تقليص 
المُحَرّماتِ وتسهيلٍ التٌهاليفٍ بأكبّر قَذْرِء بما يُسَميه لأي القرضاوي] (فقفاه 
النَّيسِيرِ)ء ولذلك تجِدُ فَتاواه تَتفِقٌ مع أهواءٍ العامّة في الغَالِبِء مَمًا أَكْسَبَهِ شَغبيّة 
قبيرة؛ (ب)الاعتِمادُ على آراءٍ القُمَّهاءٍ -وهذا ناتِج قلّةِ البضاعة في عِلْم الدَدِيث؛ 
وعَدَم التَّمِيِيزٍ بين صَحِيحه 4 وسَقيب _ مِما يَجعلّهم يَحْتَهُون بها أكثر مِنِ إختِفائهم 
بِالنّصٍء فَتَرَاهم أخيانًا يَتَتبّعون شَوَادَ الأقُوال وَسَقَطَها؛ (ت)لتَأَثْرُ بفكْرٍ المُتكَلْمِين 
الذين يَرَوْنَ تَقَدِيمَ العقلٍ 95 النْضِ (في حالة التّعارْضٍ 'حَسَبَ زَعْمِهم). كما هو 
عند المُعتّزلة؛ (ث)لانهزامُ النَفْسِيُ أَمَامَ الانفتاح الحَضَارِيّ المُعاصِرٍ على الغرب. 
مِمَا يَجعَلُ بَعضهم يَسْتَحِي مِن بَعضٍ أحكام الإسلام, فيَبْحَتُ لها عن تأويلاتٍ 
وتعليلات» وذلك خَوْفًا مِن طَعْنٍِ العَرديّين في الإسلام... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الدمشقي-: خِلَافنا مع الشيخ القرضاوي ليس فَقَطْ بفُروع الفِذُهء بَْ هو في 
الكقيدة وأصولٍ الشّرِيعة وقَواءٍدٍ الفِفّهِ أيضًاء فتَجده قد هَدَمَ تَعظِيم الأصوص 
وأعرض عن الوَحْيّينء فليس مَرجِعْه الكِتابَ والسُنَّةَ بَلْ قُواءٍِدَ إِتَبَعَهِا وعارزض 
بها الشرِيعة كقاعدةٍ (تهذِيبُ الشريعة لإرضاءٍ العامّة): و(تحسِينُْ صُورة الإسلام 
لِلكُفَارِ). وقاعدة (تَقَدِيمُ الققلٍ). وقاعدة «التَّيسِيرُ), وقاعدة (الشّهواتُ تيح 
المتحظوراتِ)؛ وقاعدة (الأضل في الأوامِرٍ الاستحباب» والأضل في النَّوَاهِي 
الكرزاهة) فلا وُجوب ولا تحرِيم [قال الشيحُ عصام تليمة (القِيَادِيُ الإخوانِيُ» وتلمِيدُ 
القرضاوي وسكرتيرُه الخاصٌ ومَدِيرُ مَكتبه» وغضقٌ جَبهة عُلَماءٍ الأزهر. وعغضوٌ 
الاتحادٍ العالمِيَ لِعُلَماءٍ المسلمين» وعغضو الجَمعِيّة الشرعيّة بيصرّ) في مَقالةٍ 


(1662) اذهب للة 


بغنوان (مع القرضاوي ثَلَانَهٌ كُتْبِ يَتَمَنَى الشَّيحُ كتابتتها) على هذا الرابط: 
فالقرضاوي يَرَى أنَّ الأمر في السّنّة [يَعْنِي الأأصوص التبَوِبَةَ] للاستحبابء والنَّهَي 
للكراهة. إل إذا جاءَث قَرِينَةٌ تضرقه عن ذلك [أَيْ تَصرفٌ الأذر إلى الؤجوب. 
والنّهَْ إلى التُحريم]. انتهى]؛ ولسَانُ حاله يَقُولُ كما تقول المُرجئةٌ (اغْمَلُوا مَا 
شِنْتُمُ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ الْجَنّهُ)؛ هذا الرّجُلُ لا يَعرِفُ من الأيلّة إلا قَوْلَه تعالّى (يُرِيدُ 
لَّهُ بَكُمُ الْيْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعْسْرَ). ولا يَعرِفُ مِنَ القواعد إِلّا قاعدة (الضّرورات 
تبيخ المحظورات) ) وقد أَدَذَلَ في الضّروراتِ شَهَواتٍ الناسء فنَسَفَ ال٠أصوصّ‏ 
والإخماعاتٍ ومَسَعَ الشّرِيعة بهذا... ثم قال -أي الشيحٌ الدمشقي-: مَا أَخْرَأ 
القرضاوي على أحاديث النَبِيَِ صلى الله عليه 527 قادّل الله أهل الأهواءٍ الذين 
يُقَدِمون غقولهم الناقصة على أحادِيثٍ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم... ثم قال -أي 
الشيحٌ الدمشقي-: ومن الواضح أن الشَيعٌ القرضاوي قَذْ َأَنَّرَ شَدِيدَ لتر 
بالغزالي في كَثِيرٍ مِن أقواله... ثم قال -أي الشيحٌ الدمشقي-: الغزالي يَقولُ في 
الحَديث الصّحِيح المُتواتِرٍ الذي أَخْرَحَه الإمامُ مُسْلِمٌ [في صَجيجِد] (إنَّ أبي وَأَبَاكَ 
في النَارِ) 00520 يُخالِفُ القُّرآنَ [قُلْتُ: وذلك بحَسَب زرَغْمِه]. حُطّه تحت 
رِجْليك)! فَلَا حَوْلَ وَلَا فُوَة إلا بالهِء فتأَمَلَ قِلّةَ أدب هذا المُعْتّزِليَ الغزالي مع 
حَدِيثٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقَولّه (حْطّه تحت رِجَليك): فهذا مِنَ الإيذاء 
المتَعمّدِ إرسولٍ الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالّى يقول (إنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الله 
وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ لَه في الدُنْيَا وَالآخِرَة وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابَا مُهِينَا)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الدمشقي-: ومن الملاحّظ أنّ الشيخَ القرضاوي قَدْ فاق شَيْحَه [يَعْنِي الغزالي] 
تدلِيسَا وتلبيسَاء فالغزالي كان يُصَرَحُ بِرَدٍ السّنَّةِ وبُقِرٌ الصَلَالَ عَلانِيَة» ولَكِنّ الشَّيحَ 


(1663) اذهب للة 


القرضاوي بَمِيلُ إلى المَكْرٍ والمُراوّغة لإقْرارٍ وتثبيتِ باطِلِه... ثم قال -أي الشيحٌ 
الدمشقي-: فَضِيلةٌ القرضاوي -وكُلُ العلماءٍ العقلانِيين- يَرفُضون بِشِدَةٍ الحَدِيتَ 
الصَّحِيِحَ (لا يُفْدَلُ مُسْلِمٌ بكَافِرِ) مُراعاة لِلقّوَانِينٍ الغَرديّة!... ثم قال -أي الشيحٌ 
الدمشقي-: القرضاوي لا يَردِعْ إلى كُتْبٍ الحَدِيثِ إِلّا نادِرًا جدّاء ومن كان عنده 
أذنى مَعرفةٍ بهذا العلم الشَرِيف [أَيْ عِلْم الخَدِيثِ]» فَإِنّهِ سَيَعْرِفُ أنّ الشَيحٌ 
القرضاوي بَعِيدٌ كُلَ الْبُعْدِ عنه. وكان الأجِدَرُ به أن يُسَلِمَ لِعُلَماءٍ الحَدِيثِ الكِبَارٍ 
وأن لا يَدخُلَ في عِلْم لا يُخْسِنُهء وأنْ يَعتَمِدَ عليهم في أخكامه على الأحاديث 
لنَبويَةٍ الشّرِيفةِ» لا على الرَّأَي والهوّى... ثم قال -أي الشيحُ الدمشقي-: قال 
فَضِيلَةٌ الشَّيْحْ القرضاوي «الدِيَهُ إذا نَظزنا إليها في ضَوْءٍ آياتِ الُّرآنِ والأحاديث 
كييك كو لماو بن ارقن و شر صو ان جنير انيار زد 
الْمَذَاهِبَ الأَربَعَةَ تزى أن دِيَةَ الْمَرأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَجُلِ وَعضهُمُ إِسْتَدَلُوا بالإجماع 
[قال الشيحُ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في (شرح مجمل أصول أهل السنة): الإجماغٌ 
لا بُدَ أن يَرتَكِرَ على الكتاب والسُّنَّة. ولذلك -بِحَمْدٍ الله- لا يُوحَدُ إجماعٌ عند 
المَّلَفٍ لا يَعتَمِدُ على الأصوص. مراك -أي الشيحٌ العقل-: أهل السُنَّةِ هُمْ 
الذين يَكَوَفْرٌ فيهم الإجماع. انتهى]ء ولم يَنْدٍ يَنْبْتِ الإجماع فَدَّدْ ثَبَتَ عن الأَصَمَّ وابِن 
علَيّةَ أنْهما قالا (دِيَهُ الْمَرْأَةِ مِئْلُ دِيَّةِ الرَجُلِ) [قال مركرُ الفتوى بموقع إسلام ودب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورَارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
قطر في هذا الرابط: وهذا قَوْلٌ شاد يُخَالِفُ إجماع الصَّحَابَةِ. انتهى])؛ ثم خَرَجٍ 
[أي القرضاوي] بتَتيجة أنّه (ولذلك لا حَرَج عَلَيْنَا إذا تغيّرَتْ فَتُوانا في عَصْرِنا عن 


(1664) اذهب للة 


َنْوَى الأئمّة الأرعةٍ وقُلّنا (أنّ دِيَهَ الْمَرْأَة مِذْلُ دِيَةِ الرَّحُلِ))؛ قُلْتُ [والكلامُ ما زالَ 
للشيخ الدمشقي]» وما الذي تَعَيّرَ حتى تَتَغيّرَ الفَنقى عَمّا مَشَى عليه أهلٌ السُئَةِ كلَ 
تلك العُصور الطُويلة» مِن عَصْرٍ الخُلَفاءٍ الرَاشْدِين إلى هذا العضر؟!, هَل لِمُجَرّد 
إرضاءٍ الغَرب؟!. أَمْ هي الهزيمة الفكْرِيَةُ أمامَ غَرْو الفِكْرٍ العَربِيَ؟!؛ وَ[ِقَدْ] قال 
الُْرْطْبِيُ [في (الجامع لأحكام القرآن)] (وَأَخْمَعَ الْعلَمَاءُ عَلَى أن دِيَهَ الْهزأَة عَلَى 
الضف مِنْ دِيَةَ الرّخُلِ): وقد نَقَلَ إجماع أهلٍ السُنَةَ والجّماعة [أيضًا] الإمامُ 
الشَافِعِيٌ وَابْنُ الْمُدذِرٍ والطّحَاويٌ وَالطَبَرِيُ وَابْنُ عَبْدِالبَرَ وابْنُ قُدَامَهٌ وابْنُ حَزْم 
وابْنُ تَيْمِيَةَ وابْنُ رُشْدٍ والشَوَْكَانِيْء وكثيرٌ غَيرُهم. وهو إجماعٌ صَحِيحٌ لم يُخْالِفُه 
أَحَدّ مِنَ المْتَقَدّمِين ولا مِنَ المُتأخَرِين من أهل السُّئَة؛ فالشيحُ القرضاوي هنا خالفَ 
الإجماع الصَّرِيِحَ الذي إِتَمَقَ عليه أهل السّنّة كُلّهم: ولَمَا أراد أنْ يَبِحَتّ له عن أَحَدٍ 
سَبَقَه بمِذْلٍ هذه الفدُوّىء لم يَحِذْ إِلّا زَعيمًا لِلجَهْمِيّة [يَعنِي إِبْرَاهِيمَ بْنَ عُلَيَّةَ] 
ورَعِيما للمُعتزلة [يَعْنِي أَبَا بَكٍْ الأَصَمَّ]ء وهذا ليس بِمُسْتَغْرَبٍ عليه فَقَدْ أَخَدّ هذا 
مِن شَيْحْه الغزالي الذي يَقولٌ في كتابه (السُّنّهُ النَبَويَةُ) (وأهل الحديث -أَيْ أَهل 
السُنَّةِ- يَجعلون دِيَةً الْمَرْأَةِ عَلَى النْضْفٍ مِنْ دِيَةٍ الرّحُلِء وهذه سَوَأَةٌ خُلُقِيَةُ 
وفكْرِيَةٌ رَفَضَها القُقَهاءُ المُحقّقون)!. فائْظز إلى شَثمه لأهل السُنَّةَ (وفيهم 
الصّحابةٌ والتابعون والأمّةٌ الكبَاُ)ء ووضفبٍ مَذهبهم بأنّهِ (سَوَأَةٌ خُلّقيَةٌ وفكْرِبَةٌ): 
بينما يَصِفُ سَلَفَه مِنَ المُعتزلة والجَهْمِيّةَ بأنهم (فُقَهاءْ مُحَقّقون)؛ وتقول الشَّيحٌ 
القرضاوي [في مَوضِع آخَرَ] مهو الغلماء يقولون أن دِيَدٌ الْعَرأة نِضفُ دِيَةٍ 
الرَّجُلٍ؛ كلاد ذلك ابْنُ عُليَةَ وَالقّصَمٌ -مِن غُلَماءٍ السَّلفٍ- وأنَا أَرَجَحُ رَأيَهما): 
فهو يَعَتَبِرُ شَيْحَي المُعتزلة وَالجَهْميّة من غُلماءٍ السَلَفِ!ء فَهَنِينًا لِفَفِيهِ القضر 


(1665) اذهب لاة 


القرضاوي ولشَيْخِه الغزالي سَلَفْهم شَيحٌ المُعتزلة وشيحٌ الجَهْمِيّة ذ نِعْمَ المَلَفٌ لِنِعْمَ 
الخَلَّفْ!. انتهى باختصار. 


(12)في فيديو بغنوانٍ (تحذِيرُ العلامةٍ إبنِ جبرين رَحِمَه اللهُ مِنَ القرضاوي) سُئِلَ 
الشّيحٌ إبِنُ جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء): فَقَّدْ 
كَثْرَ في الآودّة الأخذيرة تساهل يُوسْفَ القرضاوي مفْتِي قَطَرَ -وبذلك يَدعُو إلى 
التِّرِيبِ مع الرافضة» وجَوَازٍ التَّمئِيِ مع اليّساءٍ والرّجالِ- ودفَاغه عن أهل البدّع 
مِنَ الأشاعرة وغَيرٍ ذلك؛ فمَا هي نَصِيحَتُكم تِحَاة هذه الفْتَاوَى التي تَصدُرٌ أمامَ 
الناس؟. فأجاب الشيح: لا شك أنَّ هذا الرَّجُلَ معه هذا التَساهْلُء سَبَبُ ذلك أنه يُرِيدُ 
أنْ يَكونَ مَحبُوَا عند عامّة الناس حتى يقولوا أنه يُسَهَلُ على الناسء وأنّهِ يَتَبِعْ 
الرُخَصّ وبَتَّبِعُ اليْسْرَ هذه فِكْرَتُهء فإذا رَأى أُكَثَرِيَة الناسٍ يَمِيلون إلى سَمَاعِ 
الغِنَاءٍ قال (إنّهِ ليس برام وإذا رَأَى أنّ كَشِيرَا مِنَ الناس يَمِيلون إلى إباحة 
شف المّزأةٍ وَجْهَها قال (إنَّ هذا ليس بدرامء إِنّهِ تجورُ لها كشفُ وَجْهِها عند 
ا وَهَكَذَاء فَلِأَجْلِ ذلك صارٌ يَتَساهَل حتى يُرْضيَ أكْتَرِيَة الناسء فَتَقولٌ لك 
(لا تستمغ إلى فَتَاوَاه. وعليك أنْ تَحْذَّرَها). انتهى. 


(13)قالَ الشيحٌ محمد بِنُ رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن مساعد بن 
سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن 


سعود) في مقالةٍ له على موقعِه في هذا الرابط: وكتابُ الشيخ القرضاوي المُسَمّى 


(1666) اذهب للة 


(الحَلَال والحَرامُ) يُطْلِقُ عليه بَعضُ العْلّماءٍ الأفاضِل (الحَلَالُ وَالحَلَالَ) لِمَا فيه من 
إبِاحَةٍ لِمُحَرّماتٍ لا يَنْتَطِعُ فيها عَنْرَانِ. انتهى. 


(14)قالَ الشيحٌ خباب بن مروان الحمد (المراقب الشرعي على البرامج الإعلامية 
في قناة المجد الفضائية) في مَقالةٍ له بعغنوانٍ (أنظروا عَمّن تأحُذون ديتكم) على 
هذا الرابط: والحقيقة أنّ أصحاب تتبّع الرُْخَصٍ صاروا يَأثُوننا بأسماءٍ جَدِيدةٍ 
لِلفِةُه» فَطَورًا يتقولون (نحن من دُعاة (تَطُوِيرٍ الفِقَهِ الإسلامِي))؛ وتارَةً يقولون 
(نحن أصحابٌ مَدرسة (فِقّهِ النَّيسِيرٍ والوسَطِيَّة))... ثم قال -أي الشيحٌ الحمد-: 
ولهذا فإنّ الئنتيبين لأصحاب مدرسة (فِقهِ النّْسِيرٍ "أي التَّساهْلٍ والتّمبيع لِقَضايا 
الشريعة") المُدَّعِين أنّهم ولد الوَسَطَية والاعتدال» فإنّك واجدُ في كتاباتهم 
ودُرُوسهم وفْتَاويهم عَجائبَ مِنَ الأقاويلٍ التي يَرَوْنَ أنّهم بها قَد وافّقوا بين 
الأصالة الفقهيّة والمُعاصّرة الزَّمَانِيّة. انتهى باختصار. 


(15)قالَ الشيحٌ ناصرٌ بنُ حمد الفهد (المُتَدَرَحٌ من كُلِيَّةِ الشريعة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود بالرياضء والمُعِيدُ في كُلَيَّةِ أصول الدين 'قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة") في مقالة بغنوانٍ (خُلاصةٌ بَعضٍ أفكارٍ القرضاوي) على هذا الرابط: 
فإنَّ مِمّا بتي به الأَمَهُ في هذه الأزمان؛ ظُهورَ أقوام لبسوا رِدَاءَ العلم, مَسَخوا 
الشّرِيعة باشم (التّجْدِيِ)» وَتِسّروا أسبابٍ القُسادٍ بام (فِقُدِ الفْسِير) وقتحوا 
أبوات الرّذِيلةٍ بام (الاجتِهادٍ)» ووَالَوَا الكُفَارَ باسم (تحسينٍ صُورة الإسلام) [قالَ 
الشيخ ياسر برهامي (نائبُ رئيس الدعوة السَّلَفِيّة بِالإِسْكَنْدَرِيَة) في مَقالةٍ على 


(1667) اذهب للة 


مَوقعه في هذا الرابط: يَوْمَ أنْ أَفْتَى الدُكْتُورُ يُوسْفُ القرضاوي بِأنَّهِ يَجورُ لِلمُجَنَد 
الأَدْرِيكِيّ أنْ يُقاتِلَ مع الجّيش الأذريكِيَ ضِدَّ دولة أفغانشتان المُسلمةٍ لم يَنعقِدٍ 
إتَحادُ عُلَماءٍ المُسلمين [يَعْنِي (الاتحاد العالَمِيَ لِعُلَاءٍ المُسلمِين) الذي يَرْأَسْه 
القرضاوي] لِيُبَيَنَ خُرمة مُوالاة الكُفَّارِ ولم تَنْطَلِقٍ الأَنْسِنةٌ مُكَفْرةَ ومُضَلَّلةَ وحاكمة 
باليّفاق!, مع أنَّ القتال والنُصرة أَعْظَمُ صُوَرٍ المُوالاة ظهورًاء ودولةٌ أفغانٍستان 
كائث تُطْبَّقْ الحُدودَ وثُعلِنُ مَرجِعِيّةَ الإسلام. انتهى. وقال الشيحٌ أَيْمَنُ الظْوَاهِرِيُ 
في (اللَقَاءُ المفتوحٌ مع الشيخ أَيْمَنَ الظَوَاهِرِيَ 'الحَلّقةٌ الأونّى) عنٍ القرضاوي: 
الذي يُقَدِمْ خِماتٍ جَلِيلةٍ لِلأَِْيكَانٍ هو الذي يبي لِلمُسلمين في الجيش الأَْرِيكِيَ 


هه > 
ٍ 


قَدْلَ المُسلمين في أفغانِسْتانَ وتَدمِيرَها جرصًا على مُستَقبَلِهم الوَظِيفِيَ. انتهى. 
وقالَ الشيح سليمان الخراشي في مَقالةٍ له بعُنوان (اعترافاتُ دُكْثُورٍ عصرانِي) 

هذا الرابط: مِنَ المعلوم أنَّ مِن أَهَمَ القَضَايَا التي حاوّل القصرئُون إِيَعْنِي 
الذين يَحمِلُون فكْرَ (المدرسة العقلِيّة الاعتزاليّة)] تمييعها أو تحرِيفقها أو حتى 
إلغاءَ ها قَضِيَةَ الوَلَاءٍ والبَّراءِ . انتهى. وقالَ الشيحُ محمد إسماعيل المقدم (مؤسَسُ 
الدّعوة السَّلَفِيََةِ بِالإِسْكَنْدَرِيَةَ) في (عَقيدةٌ الوَلَاءٍ والبّراءِ): الوَلَاءُ والبَراءً مَدْدَأ 
أَصِيلٌ من مَبَادِيَ الإسلام ومُقْتَضَيَاتِ (لا إِلّة إِلَّا الله)؛ فَلَا يَصِحٌ إيمانُ أَحَدٍ إِلّا إذا 
والَى أَؤلياءَ الله وعاتى أعداء الله وَقَدْ فَرَّطَتِ الأمَهُ الإسلامِيّةُ اليَومَ في هذا 
المَبدَأ الأصيلء فَوَانَتْ أعداء اللهء وتَبَرّأَثْ من أَؤلياءٍ الله ولأخلٍ ذلك أصابها الدَّلُ 
والهزيمةٌ والخُنوغ لأعداءٍ الله» وظَهَرَتْ فيها مَظاهِرٌ البُعدِ والانجرافٍ عن الإسلام. 
انتهى]» وعلى رَأَسِ هؤلاء مَفْتِي القَضَائيّاتٍ (يُوسْفُ القرضاوي)؛ حيث عَمِلَ على 


١-7 


(1668) اذهب للة 


نشرٍ هذا الفِذْرٍ عَبْرَ المَضَائيّاتِ وشبَكةٍ الإنترنتٍ والمُؤْتمَراتِ والدُروس والكُتُب 
والمُحاصّرات. انتهى باختصار. 


(16)وقال الشيخ يحيى بنُ عَلِيَ الحجوري (الذي أَوْصَى الشيح مُقْبِلٌ الوادِعِيٌ أن 
يَخْلّمَه في النَّدرِيسِ بَعْدَ مَوته) في مَقالةٍ له بغنوان (الرَّدُ على القرضاوي وأمثالِه 
إنكارهم رَجْم الزانِي الممُحصن) على موقعه في هذا الرابط: فَفَّدُ سَمِعتُ كَلِمة 
تيّهُ لِيُوسُْفَ القرضاويء نَقَلَ فيها عن المُسَمّى أبي زهرة إيَعَنِي الشَّيحَ (محمد 
أبو زهرة) عُضْوَ مجمع البُحوث الإسلاميّة: الْمْتَوَفى عام 1974م: وهو مِن 
أضحاب المدرّسة العقلِيّة الاعتّزاليّة] أنه يُنكِرُ رَجْمَ الزاني المُحصّن وأنّه كان كاتِمًا 
لذلك عِشْرِينَ سَنَةَ وأنّه الآ أفشاه, وأَبَانَ القرضاوي بأنّهِ يَمِيلُ إلى هذا الرّأي 
[قال الشيحٌ القرضاوي في مقالةٍ له بعنوانٍ (دَدوةٌ التُشرِيع الإسلامِيَ في لِيبْيَا) 
على مَوقعِه في هذا الرابط: قالَ [أَي الشَّيحٌ (محمد أبو زهرة)] (رَأيي أنَّ الرّجمَ 
كان شريعة يَهودِيّة» أَرّها الرّسول في أَوَّلِ الأمرء ثم نُسِخَتْ). انتهى باختصار. 
وجاءً في مقالةٍ بعُنوان (رَجْمْ الزانْي بين أبي زهرة والقرضاوي ي) على هذا الرابط: 
ذَهَبَ الدُكْنُورُ القرضاوي [إلى] أنَّ عقوبة الزاني [المُحصَن] تعزيرِيَةٌ ولِيسَتْ حَذدًَا 
ثابنًا. انتهى باختصار. قُلْتُ: الاختلاف بين أبي زهرة والقرضاوي هو أن الأَوّلَ 
يَرَى غقوبةً الرَّجْم منسوخةٌ أمّا الثاني فَيَرَى أَنّها تعَزِيرِيَةٌ؛ وََد أَلّفَ الشيحٌ عصام 
تليمة (القِيَادِيٌ الإخوانِيُ» وتلمِيدُ القرضاوي وسكرتيزه الخاصٌ ومُدِيرُ مَكتبه. 
وغضق جَبهة غُلَّماءٍ الأزهر.ء وغغضوؤ الاتحادٍ العالَمِيَ لِعُلّماءٍ المُسلمِين» وغضوٌ 
الجَّمعِيّة الشّرعيّة بمِصرّ) كتابًا أُسْمَاهُ (لا رَجْمَ في الإسلام). وَقَدْ قالَ الشيحٌ 


(1669) اذهب للة 


عبدُالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) على مَوقعه في هذا الرابط: الحَدٌُ [هو] الغقوبة 
المُحَدّدةُ شرعًا على المَعصِيّة. كَحَدٍ الزنَى وحَدّ السّرقة وحَدّ شَرْبٍ الخَمْرِء إلى غيرٍ 
ذلك مِنَ الحُدودء فهو مُحَدَّدٌ شَرعًا لا يُرَادُ وَلَا يُنْقَصُ؛ والتَعزِيرُ [هو] الغقوبةٌ التي 
ترجِعٌ إلى إجتهادٍ الحاكم في تقدِيرٍ ما يَسِتَحِقُه هذا العاصي. انتهى] وأَكّدَهِ بِأنّ ما 
جاء مِنَ الأدِلّةِ في رَجْم النَِيّ صَلَى الله عليه وسَلَّمَ [للرَانِي المحصَن] ليس حَدًا 
وإِنّما هو تعزِيرُ» قالَ [أي القرضاوي] (والتَّعَزِيرُ ذا الآن صَعْبٌء لا يُقَْلُ التّعزِيرُ ذا 
الآنَ4» وهذه كلِمةٌ شَنِيعةٌ أعرَب [أَي القرضاوي] فيها وفي أمثالها عن زَيغِه 
بِتصَدِيه لِرَدّ حُكْمِ عَدِيدٍ من أدِنّة الكتاب والسُنَّةِ التي قامَ عليها إجماغ الأَمَةَ فُرَأَيْتُ 
مِنَ المُّهمَ بَيَانُ شُؤْم هذه الكلمة وعَظِيم ضَرَرِها على قائلهاء مُذَكَرَا بِقّولٍ النْبِيَ 
صَلَى الله عليه وسَلَّمَ (إنَّ العَْة لَيتكلُمْ بالكصَةٍ مِنْ سَخَط اله لا يُلْقِي لَهَا بَالَا 
يَهُْوِي بِهَا في جَهَنَمَ)... ثم قال -أي الشيحٌ الحجوري- : وتَمَرُدُ القرضاوي وسَلَفِه 
يَعنِي الشيعَ (محمد أبو زهرة)] في ذلك على خكم الله وحُدوده نَظِيرُ تَمَرّد اليتيهود 
قَبْلّهم على حكم اله وحُدوده التي أَنزَّلّها اللَهُ على نَبِيَهِ مُوسَى عليه الصَّلاةٌ والسَلامُ 
في التَّوْرَاةٍ ولا فَرْقء فَهُمْ أحرّى بمُشابَهة اليَهود في ذلك حَذْوَ الْقُذَةِ بالْقُدّة... ثم 
قال -أي الشيخ الحجوري- : وقَذ نَبَتَ أمرزه وإقامثه صَلَى اللْهُ عليه وسَلَّمَ لهذا 
الحَدٍّ تُبونَا قَطعِيًا لا يُمِكِنُ أنْ يُنَقَرَء ولا يَجْدَدُهِ إِلَّا مَن خَتَمَ اله على فلوبهم وعلى 
سَمْعِهم وعلى أبصارهم غشاوةٌ... ثم قال -أي الشيخٌ الحجوري-: قال إِبْنُ حَرْمِ 
في (طَوْقُ الحمامّة) (وقَّد أجمّع المُسلمون إجماعًا لا يَنفْصُه إلا مُلدِدٌ أنَّ الزاني 
المُحصَنَ عليه الرَّجمُ حتى يَموتَ)... ثم قالَ -أي الشيحٌ الحجوري-: وقالَ 


(1670) اذهب للة 


الرّجّاجُ في (مَعَانِي الْقُرْآنِ) (أجِمَعتٍ الفقهاءً أنَّ مَن قال (إِنَّ المُحصّئين لا يَجِبُ أنْ 
يُرجَما إذا زَنَيَا) وكانا حُرّينء كافِرٌ؛ وَكَذَا قال الأَرهَرِيُ في (تَهْذِيبُ اللّة)... ثم قال 
-أي الشيحُ الحجوري- : وقال النّحَاسُ في (مَعَانِي الْقّرْآنِ) (وقَدْ أجمَعتٍ الفُقهاء 
على أنه من قالَ (لا يَجِبُ الرّجِمُ على من رَئَى وهو مُحصَنٌ) أنه كافِرٌ). وَكَدَا قال 
ابْنُ مَنْظُورٍ فِي (ِلِسَانُ الْعَرَب). انتهى باختصار. وقالَ الشيخحٌ عبدالله الخليفي في 
مَقالة بعُنوان (الإجماع على كُفر مُنكِرٍ الرّجم في الإسلام) على مَوقعِه في هذا 
الرابط: وقَدٍ إِتَمَقَتِ الحذاهبُ الفقهيّة» سَوَاءَ مَذاهِبُ أهلٍ الحَدِيثِ أو أهلٍ الرَأَي أو 
الظاهِرية. على الرّجم, بٍَ َه تفقوا على تكفِيرٍ مَن أنكَر الرّجِمَ. انتهى. وجاء في هذا 
الرابط على مَوقِع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» أنَّ مَجِلِسَ هَيْئةِ كبار 
العْلَماءٍ قال: يُقَرَرْ المَجلِسُ أنَّ الرّجِمَ حَدْ ثاب بكتاب الله وسُنَّةِ رَسولٍ الله صلى الله 
عليه وسلم وإجماع الأَمّةِ وأنّ مَن خالف في حَدّ الرّجم لِلزَّانِي المُحصَن فَقَدْ خالف 
كتاب اللهِ وسُنّةَ رَسوله وإجماع الصّحابة والتابعين وجَمِيع عُلَماءٍ الأَمّةِ المتَّبعِين 
لِدِينٍ الله ومن خالّف في هذا القصر فََدْ تأثَّرَ بِعايّاتِ أهلٍ الكُفر وتشكيكهم بأحكام 
الإسلام. انتهى. وقالَ الشيحٌ عَبِدَالْعَزِيزٍ مُختار إِبرَاهِيم (أُسْتَادُ الحَدِيثِ وغلُومِهِ 
بِجَامِعَةٌ تَبُوك) ذ في (العَضْرَانِيُونَ وَمَفْهُوم تَجْدِيدٍ الدِينِ): وأَمّا حَدُ الرّجم فَإِنَّ جَمِيعَ 
القضر انين يَعنِي (أصحاب المدرسة العقلِيّةِ الاعتزاليّة)] يُنقرونه. انتهى. 


(17)وقالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد في كتاب (دروس للشيخ محمد المنجد): مِنَ 
البّع العضربّة التي خَرَجَتْ ما يُعَرَفُ بفِةُ4 التَّيسِيرِء وفدَه النَيسِيرٍ هو عِبَارَةٌ عن 
إتباع الهَوّىء وجّدع الرُخّص واختراعها... ثم قالَ -أي الشيحٌ المنجد-: هناك 


(1671) اذهب للة 


الآنَ مَدرَسةٌ فِقُّهِ التَّسِيرِه هذه المدرسةٌ القائمةٌ على الدوّاراتِ على الفُضائيَّاتِ 
وفْقّهُ النَِّسِيرٍ يُحاول أن يَجْمَعَ لك أَيّةَ زخصة أفْتَى بها أو قالها عالِمٌ أو أَدَدٌ في 
كتاب سابق من أيّ مَذهَبٍ كانء وإذا لم يَحِدْ يَخْتَرِعٌ فَنْوَى جَدِيدةٌ» تُناسِبُ القضرّ 
(برّغمهم)؛ ثوافقٌ هَوَى الناس وتُخالِفٌ الكتاب والسُّنَةَ... ثم قال -أي الشيح 
المنجد- : وَهَكَدَا كَثّرَتِ الأهواء في إيّباع الخّصء ومن تتبّعَ رُخَصّ الغلماءٍ تَرْنْدَقَ 
وخَرَجَ من دينِهء فإنّه ما مِن عالم إِلّا وله سَقْطةٌ (أو رَنّةٌ) واحدةٌ على الأَقَلّء فإذا 
تتبّعَ الإنسانُ هذه الرُّخَص إِجِتَمَعَ فيه الشَّرُ كُلّه. ومع طُولٍ عَيْدٍ الناس بِعَصْرٍ 
النبْوّة والبُعدٍ عن وَقْتِ النَبُوّةِ زاتتِ الأهواءً واستولَتٍ الشَّهَواتُ على النْفوسِ ورَقَّ 
الدِينُ لَدَى الناسء وزاد الطين بَلَّهَ إرتباطً المُسلمِين بالغّرب الذي إستولى على 
مادِيّاتهم وصَدَّرَ إليهم الفكر الذي يَعتنِقونه وترضَخون له. وتَرَكَ هذا الأمْرٌ أَنَرَم - 
مع الأسَفٍ- حتى على بَعض الدّعاةٍ أو الذين يَزْعُْمون نُصرة الإسلام وتِتَصَدّرون 
المجالِسّ في الكلام» فُصارُوا يُرِيدون إعادة النْظَر في بَعضٍ الأحكام الشرعيّة 
تقولون (تّقِيلةٌ على الناسء الناسٌُ لا يُطيقونها)» ماذا تُريدون؟, قالوا لنُحَفَّفْ 
نُرَغْبُ الناس في الدِينِ) [جاءَ على الموقع الرَّسمِيَ لجَماعة الإخوان المُسلِمِين 
(إخوان أونلاين) في مَقالةٍ بغنوانٍ (عُلّماءً الأرهَرٍ صِمامُ الأمان لِلأَمَة) على هذا 
الرابط أنَّ الشيعَ عبدَالخالق الشريف (مَسئولَ قسم شر الدّعوة بِجّماعة الإخوانٍ 
المُسلمِين) قال: فلا بُدَّ أن يَصِلَ الداعِيَةُ إلى أن يتشتاقٌ الناسٌُ لِدُروسه وخُطَبه 
ويُؤثرون الحخُضورٌَ إليه على راحَتهم. انتهى]» فنّقولُ لهمء أنتم ُريدون إدخال 
الناسٍ من باب ثم إخراجهم مِنَ الدِينِ مِن باب آخَرَ!ِء أنتم تُرِيدون إدخالَ الناسِ في 
دِينِ ليس هو دِينَ اللهاء أنتم تُرِيدون أنْ تَنْشْروا على الناس إسلامًا آخَرَ غير الذي 


(1672) اذهب للة 


أنْرَلَهِ اللهاء أنتم ثريدون أنْ ثُقَدّموا لِلنّاسِ أخكامًا غَيرَ أحكام الشّرِيعة التي أتى بها 
رَبُ العاتمين!» ماذا ثُريدون؟!؛ ما هو توغ الإسلام الذي تُريدون تعليمه لِلِنّاسِ؟! 
وأَيُّ شريعةٍ هذه؟!. وأَيُّ أحكام؟!, ومن الناس من يَتَطوَّعٌ لِمُتابَعتِهم. ولا شَكَ أنَّ 
الناس فيهم أَهْلُ هَوَى وأَتْبِاعٌ كُلِ ناعقء يُرِيدون يُسرًا ولا يُرِيدون مَشَفقَة 
ويُرِيدون سُهولة ولا يُرِيدون تكاليف صَغبة» تقول أَفْتِهم بعدَم صَلاةٍ الفَجِرٍ لِأنَّ 
صَلاةَ الفَجرٍ فيها مَشَقَّةاء وأَفْتِهم بعدَم الصّوم في الصّيفٍ الحارٍ لأنَّ الصّومَ في 
الصّيف الحا مَشَفَّةٌ!ء أَفْتِهم بِالْفِطْرٍ والقَضَاءِ [أَيْ أَنْ يُفْطِرُوا في شَهْرٍ رَمضان» ثم 
يَقُْصُوا فيما بَعْدُ لِأَذِْلٍ الحَرْ]!ء وأفتهم بصَلاة الجر الساعة الثامنة [أَيْ يَعَدَ 
شروق الشّمس]!. فما دُمْت تُرِيدُ أن تُخَفَْفَ على الناس خَذْف!ء وقُل (إنَّ الرِبَا 
ضَرورةٌ عَصربَةٌ)!. وَهَكَدَا صار الإسلامٌ الذي يُقَدُمْ لِلنّاسِ غَيرَ الإسلام الذي أَنْرَلّه 
الله... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: لَكِنْ كَيْفَ يَعْنِي (الْقَابِضُ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ 
عَلَى الْجَمْرِ هذا الحَدِيتُ ما مَعناه؟!2 إِذَّنْ ماذا بَعْدَ أن تُلْفِيَ أيّ أحكام وقول (هذه 
يُعادُ النْظَرُ فيها]؟!, فكيف يَحْسُ الوادد أنّه قَابضٌ عَلَى الْجَدْرٍ؟!ء كيف يَحْسُ أنَّ 
هنا فتنةً وابتِلاءً مِنَ الله؟! الله إبتَلّى الناس بالتكاليفٍ وابتلاهم بالمتشاقّ» ماذا 
يَعْنِي (إسْبَاعٌ الْوْضُوءٍ عَلَى المكاره)؟!؛ ماذا يَعْنِي (حْفَّتِ الْجَنّهُ بالْمقاره)؟!؛ إذا 
كنت تُرِيدُ إلغاء المَكاره مِنَ الدِينِ فأَيْنَ الجَنَّةُ هذه التي تُربدون دُخولّها؟! الجَنَةُ 
حُفْتْ بِالْمَكَارِه فأَيْنَ المكارة؟!, أنتم تُريدون إلغاءً المكاره كُلَّها بِحُْجَّةٍ التَخفِيفٍِ على 
الناس وترغيبهم في الإسلامء أنتم تُرَغبونهم في شَيءٍ آخَرَ غيرٍ الإسلام» تُرَغَبون 
في دِينٍ آخَرَ تُشَرَّعونه مِن عندكمء وهذا التّمادِي يَجعَلُ الداعِيَةَ هذا أو المُتصَدَّر 
المتَرّعْمَ المُدّعِيَ للعلم عَبْدَا لأهواءٍ البَشَرِ... ثم قال -أي الشيخٌ المنجد-: [ِيَدُولَ 


(1673) اذهب للة 


المستفتي] (يا شَيحُ هذه ثقيلة) يقول [أَي المُفتِي] (خَلَاصٌء بَلاثل)؛ [يَفُولْ 
المُستفتِي] (يا شيخ والله ما قَدِرْتُ) قال [أي المُفتِي] (هذا مُبَاعٌ): وَهَكَدَا يُصبحُ 
الشرع وَفْقَ أَهواءٍ الناسٍ وشَهَواتِهم؛ ويُعادُ تشكيلٌ دِينٍ جَدِيدِء وأحكام جَدِيدةٍ 
وفقَهِ جَدِيدٍ إسمه (فَدَهُ النَسِيرِ) وهو قائمٌ على تمييع الشريعة ومُراعاة أهواء 
الناس (ماذا يَقولٌ الناسُ؟. ما هو رَأَيُ الأغلبيّة؟: يَجُورُ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
المنجد-: ويَحِبُ أنْ يَقوةَ الدّعاةٌ إلى اللهِ بمقاقمة داعِي الهَوَىء فالشَرِبعةٌ جاءثْ 
لمُقاقمة الهَوَى وتربِيَةٍ الناسِ على تعظيم صوص الشرع والتسليم لها وتَزْكِ 
الاعتراض عليها وأنّ النّصّ الشرعيّ حاكمٌ لا محكومٌ وأنّه غَيرُ قابِلٍ للمُعارضة 
ولا للمُساومة ولا لِلِرّدٍ ولا لِلتّجِْئَةٍ ولا للتُخفيض. وَلْيَذَكِرٍ [أي الداعِي] العامّة 
والخاصّة بِقُولٍ الله تعالّى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اله وَرَسُولُهُ أَمْرًا 
أن يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَهُ مِنْ أذرهمء وَمَن يَعْص الّهَ وَرَسُولَهُ فَكَذْ ضَلَ ضََالَا مبِينَا) 
فلا بْدَ من ترديّةِ الناسِ على التَعلّقٍ بالآخرة» وأنَّ الدُنْيا دا شَهواتٍ وأهواءٍء وأنَّ 
الجَنّةَ كَدْ حُجِبَتثْ بالمكاره؛ والناز قَدْ حُحِبَثْ بالشهواتٍء وأنَّ اليّقِينَ ما دَلَّ عليه 
الشّرعٌ؛ وما جاءً به الشّرعٌ هو مَصلحةٌ الناسِ ولو جَهلواء ولو قالوا (ليس في 
هذا مَصلَحَئنا)» وأنّ مِن مَقاصِدٍ الشريعة تعبيدُ الناس لِرَبَ العالّمين» وأنّ الواحد 
يَرْكَبُ المشاقًّ حتى يَتعبَّدَ وبُدَلْلَ نَفْسَهُ لِنَهِ... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: ما هو 
المَقْصِدُ الشّرعيٌ مِن وَضْع الشّرِيعة؟, لماذا أَلْرّمَ الله الناسّ بالشّرِيعة؟» العَرَضُ 
مِن وَضْع الشرِيعة إِذْراجٌ المُكلّفٍ عن داعِيَةٍ هَوَاه حتى يَكون عَبْدَا لله؛ وَلْيَتَدَكَر 
هؤلاء القّومُ أنَّ مُجاراة الناس في التَّرَخْصٍ والتَّيسِيرٍ لا تقفُ عند حَدّء فُماذا تفل 
بمن تَتَبَرّمُ مِن لُبِسِ الحججّاب؟. ومن يَتَبَرّمُ من صِيام الحَرّ في رَمَضان؟؟: ومن 


(1674) اذهب للة 


َتنَاكَّلُ عن السَفْرِ لِلْحَجَ لِمَا فيه مِنَ المَشَقَةِ والأذراض المُعْدِيَةِ؟» وماذا تصنّغ 
بالجهادٍ الذي فيه تضحِيّةٌ بالنَّفْسِ والمال؟. فإذا كُنا نُرِيدُ أن نَنسَلِحَ مِن أي شَيءٍ 
فيه ثِقَلَُ فَأَيُ دِينِ هذا الذي نُرِيدُ إيَبِاعَه؟!؛ وَالتَّيسِيرُ الذي يَسَرَه الله للناسِ ورَخْصَ 
فيه هذا [هو التَيسِيرُ] الشرعيٌء أمّا الآَذَرُ فْتِيسِيرٌ بِدْعِيٌء النَسِيرُ الشرعيٌ [هو] 
كالْمَسْح عَلَى الُْفَيْنِ والجَورب لِلْمُقِيم يَوْمَا وَلَيْلَهَ وَللْمْسَافِرٍ تَلَانَةَ أَيّا هذا تَيسِيرٌ 
شَرْعِيٌّ (فَمَن كان مِنكُم مَرِيضًا أو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَامِ أَخَرَ) هذا تيسِيرٌ 
شَزعيٌ أمَا أن تَأَتِيَ وتقول (الزِدَا ضَرورة عَصريَةٌ) فهذا كَلَامٌ فارِغ. انتهى 
باختصار. 


(18)قالَ الشيحُ أحمد سالم في مَقالة له بعغنوان (خارطة التَنُوِيرٍ مِنَ الَّدُويرٍ 
الغَربِيَ إلى التّنويرٍ الإسلامِي) على هذا الرابط: الخَلَلُ الذي دَذَلَ على هذا التَيّار 
الفِفْرِيّ [أَيْ تيّارٍ النََوِِرٍ الإسلاميّء وهُمُ الذين يَحمِلُون فِكْرَ (المدزسة العقليّة 
الاعتزالِيّة)] أثناء قيّامِه بِعَمَلِيّةِ المئواةمة والتوفيق [أَيْ بين الإسلام ومَفاهيم 
النَّنُوِيرٍ العلْمَانِيَ العَربيَ]» هو أنَّهم في عَمَلِيَةِ الثّوفيق هذه أضاعوا قَطْعِيَّاتِ مِنَ 
الشَرِيعةٍ وخالفُوهاء ما بقبُولٍ باطِلٍ وإمًا بِرَدٍ حَقّء ومن أَمثِلةِ القَطِيَّاتِ التي 
ضَيَّعَها بَعض أولئك المَفكِّرِين أثناء عَمَلِيَةٍ المُوّاءةمة هذه؛ قَصْرٌ مَفهوم الجهادٍ في 
الإسلام على الدَّفْع [قالَ الشَّوْكَانِيُ في (السيل الجرار): أمّا غَزْوُ الكُفَارٍ ومُناجَزة 
أهلٍ الكفرٍ وحَمَلّهِم على الإسلام أو تسلِيم الجزيّةٍ أو القدلء فهو مَعلومٌ مِنَ 


الرابط: إِعْلَمْ أنّ جهاد الطَلبٍ مِن شرائع الدِينِ المَعلومة مِنَ الدِينِ بالضّرورة» وقد 


(1675) اذهب للة 


ذَكَرَ هذا غير واحِدٍ مِن أَهلٍ العِلم. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدُالعزيز الطريفي (الباحث 
بورَارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية 
السعودية) في (تَفسِيرُ آيَاتِ الأحكام): ويُخْشَى على مَن أنكرٌ جهاد الطَلَبٍ الكُفُنُ 
لأَنّه يُنْكِرُ شَيئًا مَعلومًا مُستفِيضًا تَبَتَ به النَّضصُ واستفاضّث به وتواترزث به النّقول 
وَأَجْمَعَتْ عليه الأَمَُ. انتهى. وقالَ الشيخٌ حمود التويجري (الذي تَوَنَّى القَضاءَ في 
بَلدةِ رحيمة بالمنطقة الشرقيّة» ثم في بَلدةٍ الزلفي: وكان الشيحٌ ابنُ باز مُحِبَّا له. 
قارنًا لِكُتُبه وقَدَمَ لبتعضهاء وتكى عليه عندما تُوْفَيَ -عامَ 1413ه- وأمَّ المُصَلِين 
ِلِصَّلاةٍ عليه) في كِتابه (عُربِة الإسلامء بتقدِيم الشيخ عبدالكريم بن حمود 
التويجري): وَقَدْ رَأيتُ لِبَعضٍ المُنتسبين إلى العلّم في رَمانِنا مَقالَا زَعَمَ فيه أن 
إبتداء المشركين بالقتالِ على الإسلام غيرُ مشروع. وإِنّما يُشْرَعٌ القتال دفاعًا عن 
الإسلامء إذا إعتّدَى المشركون على المُسلِمِين أو حالوا بينهم ودين الدّعوة إلى 
الإسلام فَحِينَئِذِ يُحاريون, لا لِيُسلِموا بَلْ ليَتركوا ممدوائهم ويَكُقُوا عن وضع 
العراقيلٍ في طَريق الدّعاةء فَأْمّا إذا لم تحصل منهم إعتِداءً ولا وَضْع عَرَاقِييلَ في 
طرِيق الدّعاةٍ فَأُساسٌُ العَلَاقَّةِ بينهم وبين المُسلِمِين المُسالَمةٌ والمُتاركة؛ زَعَمَ أيضًا 
أنّ الإسلام لا يُدِيرُ قَدْلَ الإنسان واهداز دَمِه وماله لِمُجَرّد أنْه لا يَدِينُ به [أَيْ 
بالإسلام]ء كما لا يُجِيرُ مُطلًَا أنْ يَتَخِدَ المسلمون القْوّةَ من سُبْلٍ الدّعوة إلى دِينِهم, 
هذا حاصِل مَقالِه؛ وَقَدْ أطال الكَلام في تقَرِيرٍ هذا الرّأي الخاطئ, ثم قال (وهذا 
الرَّأَيُ هو المعقولٌ المقبول؛ وهو الرَّأيُ الذي تَتَّفِقَ معه نظرة عُلَماءٍ القانون 
الدَُوَلِيَ في الأساس الذي تبنِي الذُوَلُ عليه غلاقاتها بَعضها ببَعض...1 إلى آذر 
قلامه المصادم للآيّاتِ الُحكماتِ ونُصوص الأحاديث الصّحِيحةٍ وإجماع الصّحابة 


(1676) اذهب للة 


رِضْوَانُ اللَهِ عَلَيْهُمْ أَخْمَعِينء وكَفَى بالؤصول إلى هذه الغايّةٍ السَّيّئة جَهلًا وخذلانًا 
ليصاحِب المقالٍ وأشباهه من المُتْبّطِين عن الجهادٍ في سَبِيلٍ الله» المائلين إلى آراءِ 
أعداءٍ الله وقُوانِينِهم المُخالفة لِدِينٍ الله وما شَرَعَه لعباده المؤمنين... ثم قال -أي 
الشيحٌ التويجري- : إِنَّ إبتّداء المُشركين بالقتالِ مشروع, وإِنَّ دِماءَ هم وأموالّهم 
حَلالٌ لِلمُسلِمِين ما داموا على الشّركِء ولا فَرْقَ في ذلك بين الكُفَارٍ المُعتين وغَيرٍ 
المُعتّدِين» ومن وَقَفَ منهم في طَرِيقٍ الدُّعاة إلى الإسلام ومن لم يَقِفْ في 
طريقهم, فَكُلّهِم يُقَاتلون إبتِداءً لما هُمْ عليه مِنَ الشّركِ باللهِ تعالّى حتى يَترُكوا 
الشرك ويَدخْلوا في دِينِ الإسلام وتِلتّزِموا بحقوقه... ثم قال -أي الشيحٌ 
التويجري-: صاحِبٌ المَقالٍ الذي أشَزْنًا إليه رَعَمَ أنَّ الإسلامَ لا يُدِيرُ قَدْلَ الإنسان 
وإهداز دَمِه وماله لِمْجَرّدِ أَنّه لا يَدِينُ به [أيْ بالإسلام]؛ ولَعَلَّ صاحِبّ المَقالٍ أخدّ 
هذا القّولَ مِن نظراتٍ عَلَماءٍ القانون الدُوَلِيَ وما تقتّضيه الحُرِبَهُ الإفرِنْجيّةُ ثم 
نَسَبَه إلى الإسلام» والإسلامٌُ بَرِيِءٌ من هذا القولٍ المُفترّى عليه كما تَدُلُ على ذلك 
الآيَاتُ والأحاديثُ الصَّحِيحةُ... ثم قال -أي الشيحُ التويجري-: يَقولٌ صاحِبُ 
المَقالٍ (إنَّ الإسلامَ لا يُجِيرُ قَثْلَ الإنسان واهداز دَمِه وماله لِمُجَّرَّد أنه لا يَدِينُ به 
[أَيْ بالإسلام]): وهذا منه جُرأةٌ عَظِيمةٌ على الله تباركَ وتعالّى وعلى رَسوله صلى 
الله عليه وسلم وتكذيبٌ منه لِنُصوص القرآنٍ والأحاديث الصَّحِيحةٍ فاللهُ المُستَعانُ 
وهو حَسْبْنَا وَنعْمَ الوكيل... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: جاء صاحِبُ المَقالٍ 
وأشباهه من المُعجّبين بآراءٍ أعداءٍ الله تعالى وقوانينِهم الدُوَليَّة فأصدروا 
المقالاتِ التي ظاهزها الطّعْنُ على الجّميع إِيَعَنِي الصّحابةً والتَابعين] تقليدًا منهم 
لأعداءٍ الله تعالى وتَقَرّبَا إليهم بما يُوافقٌ أهواءًهم [أَيْ أهواء أعداء الله]؛ بَلْ 


(1677) اذهب للة 


ظاهِرُها الطَّغْنُ على النَبِيِ صلى الله عليه وسلم فيما كان يَفعلّه مع المُشركين وأهل 
الكتابء فَقَدْ كان صَلَّواتُ الله وسلامُه عليه يُقاتِلُّهم على الإسلام؛ ويُهاجِمُهم إذا لم 
يَقبَلوا دَعوَتهء ويُغِيرُ عليهم في حالٍ غِرّتهم [أَيْ غَفْلَتِهم]. وكُلُ ذلك على زَغْم 
صاحب المَقالٍ لا يَجورُ له [أيْ لِلنَِيِ صلى الله عليه وسلم], وكان صلى الله عليه 
وسلم يَسِتَحِلُ دماء هم وأموالّهم. وذلك على رَعْم صاحب المَقالٍ لا يَجورُ له. وكان 
صلى الله عليه وسلم يُعِدُ لأعداءٍ الله تعالّى ما إستطاع مِنَ الدُوّة ويُجاهِدُ بها [أَيْ 
بهذه القُوّة] مَن أَبَى مِنهم قَبُولَ الدّعوة» وذلك على زَعْم صاحب المَقالٍ لا يَجَورُ 
له. وكانَ صلى الله عليه وسلم يُقَاتِلُ المعرضين عن الإسلام سَواءٌ كانوا مِنَ 
المُعتّدين أو غيرٍ المُعتّدين» وعلى رَعْم صاحب المَقالٍ أنّ قتال غير المُعتّدين لا 
يَجورُ له؛ فانظروا أيّها المسلمون إلى جرِيرة التَّقلِيدٍ لأعداءٍ الله تعالّى والاغترار 
بآرائهم الفاسدة وقَوانِينِهم الباطلة» كيف أوقّعا هذا المسكِينَ في هذه الأوحالٍ التي 
تُناقِصٌ بِينَ الإسلام وتفتّضِي الممروق منه بالكُلَيّة... ثم قال -أي الشيحٌ 
التوبجري-: وعنده [أَيْ وعند صاحب المَقالٍ] وعند أشباهه أنّ الرَّأَيَ المعقول 
المتقبولَ هو ما يَتَفِقُ مع نظرة غلَّماءٍ القانونٍ الدُوَلِيَ. من مُسالّمة أعداءٍ الله 
ومُتارّكتِهم ما لم يَعتّدوا على المُسلمين أو يَقفوا في طرِيق الدّعاةٍ إلى الإسلام: 
فالله المُستَعانُ وهو حَسْبْنَا وَنعْمَ الَكيل... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: 
والمَقصودٌ هَا هُنَا أنّ قتال الُشركين واستباحة دمائهم وأموالهم مِن أَخْلِ شركهم 
بالله تعالى أَمْرٌ مُجِمَعٌ عليه وصادِرٌ عن أَمْرٍ الله تعالى وأَمْرٍ رَسوله صلى الله عليه 
وسلم كما لا يَخْمَى على مَن له أدئى عِلْمِ وقْهُمِ عن اللهِ تعالى ورّسوله صلى الله 
عليه وسلمء ومَعرفةٍ بسيرة رَسولٍ الله (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه (رِضْوَانُ 


(1678) اذهب للة 


للَّهِ عَلَيْهُمْ أَجْمَعِين) في جهادٍ المُشركين وأهلٍ الكتابء ولا يُنَدِرُ ذلك إِلَّا جاهِل» أو 
مُكابرٌ مُعَانِدٌ لِلحَقّ يَتَعامَى عنه لِمَا عنده مِنَ المَذِلٍ إلى الحُرِبَةِ الإفرِنْجيَّة والتعظيم 
لأعداءٍ الله تعالى والإعجاب بآرائهم وقُوانِينِهم الدُوَليّةَ فلذلك يَرُومُْ [أَيْ يَطلبُ] 
كَثِيرٌ منهم التُوفيقَ بينها وبين الأحكام الشرعيّةء وما أكثّرَ هذا الصَرْبَ الرَّدِيءَ في 
زَمانِنا لا كَتّرهم اللهُ... ثم قال -أي الشيخٌ التويجري-: صاحِبٌ المَقالٍ وأشباهه 
مِنَ المُتَبّطين يبون المُمتلمين في مُسالمةٍ أعداءٍ الله تعالى ومُتاركتهم أَبَدَا 
مُوَافَقَة لِمَا تقتضيه الحُرّدٌ 0 الإفرِذ نُجِيَُّ التي قَدْ فشَث في أكنّرٍ الأقطارٍ الإسلاميّة 
وعَظُمَ شَرُها 100 على الشّريعة المُحَمَّدِيِّةِ فالهه المُستعانُ... ثم قال -أَي 
الشيخ التومجرى-: والمقصوة بها تا التعايل.ين. هذا الفقاق وغيره مين حقانات 
المتَهَوّكين [أي المُتَحَيّرِين] وآرائهم وتَخَرُصَاتِهمء فَإنَّ كَثِيرَا مِنها مَأخوذٌ مِن آراء 
الإفرئج وأمثالهم من أُمَم الكفرٍ والصّلالِ وما تقتضيه قَوانِينُهم وحُرَتَتُهم ومَذَنِيَتُهم. 
انتهى باختصار]ء وإطلاقٌ القَّولٍ بِعَدّم الغقوبة على الآراءٍ الباطِلة [قالَ الشيحٌ 
سعيد بِنُ ناصر آل بحران (الأخصَائِيٌ العلمِئُ بجامع 'الراجحي' بِأَبْها) في مه مَقالة 
بغنوان (الأمورٌ المُشتركةٌ بين العقلانِتتين الدُدُدٍ والقُدَماءِ) على هذا الرابط: تَتّفِقٌ 
المَدارِسٌ العقلانِيّةٌ الَدِيمةٌ والمُعاصرة على المُبالّغة في رفع شعارٍ (الخز َه 
الفِكرِيّة) وإنْ كان على حساب العقيدة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أحمدُ بن 
محمد اللهيب (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الملك سعود) في (إنكارل 
حَدّ الرّدّةِ): وَقَدِ أَبْثلتِ الأَمَهُ بفِرّق ومَذاهِبَ عارَضَثُ بمعقولاتها صَحِيحَ المَنقول, 
وأَوَّلُ مَن غرف عنهم ذلك الجَهْمِيّة في أواخر عصر التابعين ثم إنتقّلَ إلى المُعتزلةٍ 
ثم إلى الأشاعرة والمَائُرِيدِيّة؛ وفي القصر الحاضر ظَهَرَتٍ إِتَجاهاتٌ عَقلانيّة 


(1679) اذهب للة 


مُتَعَدَّدةٌ [َيُشيرُ إلى المدرزسة العقَلِيّة الاعتزاليَّة] يَجمَعُ بينها المُغالاةٌ في تعظيم 
العقل. والقولْ بِأْوَّلِيّتِه على غَيرِه من مَصَادِرٍ المَعرفة؛ وكان مِن تلك المسائلٍ التي 
عَبَتَ بها أصحابُ الاتجاهات العقلانِيّة شمألة حَد الرَدّةِ؛ وَلَّمًا كانَ من المُتّقّقٍ عليه 
في دِينِ الإسلام ومن المَعلوم مِنَ الدِينِ بالصّرورة أنّه لا يَجورُ لِلمُسإم أن يَخْرُج 
عن دينِه فَإِنْ خَرَحَ وَجَبَ إقامةٌ حَدّ الِدة عليه بَعْدَ استتابتته» وعلى هذا سارّث 0 
الإسلام طِيلة القُرونِ السابقة» ولم تُثّرْ فيها مُشكِلةٌ الرَدَّةِ ولم يُشَكِكْ أحَدٌ في حَدّها. 
حتى جاءَتٍ الإعلاناتُ الدُوَليّة تُجيزُ حُرْبَةَ الارتدادٍ وتَكْفُلُها للإنسانٍ وتجعلّها مِن 
حُقوقه التي لا يُوَاخَدُ بها؛ ولَمّا كان بَعْضُ كُتَابٍ المُسلِمِين يَرَوْنَ أنَّ إعلاناتٍ 
حُقوق الإنسان الدُوَلِيّةَ حَقَ لا مِريَةَ فيه حاكموا الشريعة الإلَهيّة إليهاء وقَدّموا 
المواثيق الذُوَليّةَ على الشريعة الرَّنَانِيَةَ ولاحقوا الشريعة مُحاولين طّمْسّ هذا 
الحُّكُم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ إبراهيمُ بْنُ محمد الحقيل (الداعية بوزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في مَقالةٍ له على هذا الرابط: حَدٌ 
الرَدّةِ ثابتٌ بِالسّنّةِ النَبَويَء وفيه أحادِيُ بَلَعَتْ حَدَ التّوائْرِ ولذا حَكَمَ عَلَّامَةٌ مِضْرّ 
المُحَدّتُ أحمد شاكر [نائب رئيس المحكمة الشرعية العلياء الْمُتَوَفى عام 1377ه/ 
8م في رَدِهِ على شيخ الأزْهَرِ محمود شلتوت [الْمْتَوَفى عام 1958م: وهو 
من أضحاب المدرسة العقلِيّة الاعتزالِيّة] بأنّ أحادِيت قَدْلٍ المُرتَدّ مُتَواتِرةٌ؛ فَقالَ 
(فَإِنّ الأمرّ بِقَدْلٍ المُرتدٍ عن الإسلام ثابتٌ بِالسُّنَّةَ المتواترة» مَعلومٌ مِنَ الدِينٍ 
بالضّرورةء لم يَحْتَلِفْ فيه العْلّماء)؛ ونَكَلَ إجماع الصّحابةِ رَضِي الله عنهم على 
قَدْلٍ المُرتدّ الْمَاوَزدِيُ [آت450ه] والْكَاسَانِىُ [آت587ه] وابْنُ قُدَامَةَ وابْنُ تَيْمِيّةَ. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيخ أبو عبدالرحمن الشنقيطي في كتابه (لماذا يُنَهِرُ 


(1680) اذهب للة 


الإخوانُ حَدَّ الرّدّةِ؟!): فَإِنّ هؤلاء المُندرين لِحَبّ الرٌدَّةِ يُخشّى عليهم أَنْ يَكونوا 
بذلك مُنرِين لِمهَا هو مَعلومٌ مِنَ الدِينِ بالضّرورة... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الشنقيطي- : فَحَد الرَدّةِ مشهورٌ ومنصوصٌ عليه. فَكُلُ مَن جَحَدَه فَقَدْ عَرَض نَفْسَه 
للتّكفير... ثم قال حا الشيخحُ الشنقيطي-: حَد الرَدّةِ ثاب بالنّصرِيح. بِالسُنَةِ 
والإجماع. وإنّ الْرآنَ الكَرِيمَ أشار إليه؛ وإنَّ تطبيدٌه ثابتٌ عن النَبِيَ صلى الله 

عليه وسلم والخُلفاءٍ الراشدينء وإنّ الأمَةَ أجَمِعَتْ على العمَلٍ بدن سائر 
الأعصارٍء وإنّه أدْرٌ كالمعلوم مِنَ الدِينِ بالضّرورة» وإِنَّه حَدّ مُدَدَرٌ بالشّشرع وليس 
تعزيرًا مُقَدَرَا بالإجتِهادٍ. والتّشكِيكُ فيه تشكِيكٌ في أذْرٍ مِنَ المُسَلّماتِ الشّرعيَّة 
الثابتة التي لا يَستَطِيعْ أن يَتَجَرَّأْ على إنكارها إِلّا من كان مُعْرِضًا عن شَرْع الله 
غَيرَ خاضع له بِالكَُيّة أَمَا مَن كان يَرْعُمُ أنَّ مَزجعِيّته الكِتابُ والسُنّهُ فَكَيفَ يَدْرْوُ 
على إنكارها؟!: ولهذا ما زِلْتُ أَطْرَحُ هذا السُوَالَ بَكُلِ عَفَوبَةٍ واستغراب (لماذا 
يُنكِرُ الإخوانٌ [ِيَعنِي جماعة الإخوان المُسلِمِين] حَدَّ الرَّدّة؟! وهل هُمْ دُعاةٌ لإقامة 
الحُكُم الإسلامِيّ أَمْ دُعاةٌ لتمييع الشّرِيعة الإسلاميّة؟!), نَسأل الله تعالّى أنْ يَهِدِي 
كُلَ المُسلمين وتَحفْظهم من شطحات الرنايقة. انتهى باختصار]. والقَُولُ بِحَوَازٍ 
َوَلِي غيرٍ المُسلم مَنْصِبَ حاكم المُسلمِين ووَلِيٍ أذرهم [قالَ الشيحُ إيهاب كمال 
أحمد في مَقالة بغنوانٍ (الرّدُ المُبينُ على مَن أجازرٌ وَلَايَةَ الكافِر على المُسلِمِين) 
على هذا الرابط: إِنَّ إجماعٌ المُسلِمِين مُنقِدٌ على إعتِبارٍ شَرطٍ الإسلام فِيمن يَتَوَلّى 
حُكمَ المُسلِمِين وولايّتهم؛ وإِنَّ الكافِر لا ولايّة له على المُسلم بحال. انتهى]. 
والقولٌ بإبدالٍ المُواطنة مَحَلَ الذْمَة وإلغاءُ الذْمّةِ كصُورة للعلاقة بين المُسْلم وغَيرٍ 
المُسْلِم [جاءَ في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) أنَّ اللجنة 


(1681) اذهب للة 


(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود) قالّث: مَن لم 
يُقْرَقَ بين اليَهود والنّصارَى وسائر الكفّرة» وبين المُسلمِينء إِلّا بالوطنء وجَعَلَ 
أحكامهم واحدةًء فهو كافرٌ. انتهى. وقالَ فايز محمد حسين في كتابه (الشَّرِيعةٌ 
والقانونُ في الغصر العْثمانِيّ): وَقَدٍ إِفتَبَسَتِ الدولةٌ العْثمانِيّةُ فِكْرَةَ (الجنسيّة) من 
أورُوبًاء وتبَلورَ هذا رَسْمِيًا بصُدورٍ قانون الجنسيّة الغثمانِيَ في 19/1/1869م: 
وبمُقتضَى هذا القانون أصبَح كُلُ القاطنين في الدّولةِ الغثمانِيَّة يَخمِلون الجنسيّة 
العْثمانِيّةَ ومن تَمّ فَأْصبَّحَ لا يُوجَدُ فَزْقٌ بين المُواطِنينء إِذْ أصبّحوا كُلّهِم يَتَمتّعون 
بالجنسيّة العُثمانيّة: وَهَكَدَا حَلّثْ -ومُدْدُ ذلك الجين- رابطةٌ الجنسيّة مَدَلَ رابطة 
الدِينِء وصارتٍ الجنسيّةٌ وَضْفًا في الشَّخْصٍ يَتَمَتعْ به بصَزْف النَّظَرٍ عن ديائتِه 
وَهَكَدَا تَمّ هَذْرُ التّقسِيم الإسلامِي الثَلائِيَ للأشخاص بين (المُسلمء وَالذِّمِيَ 
والمُسِتَأمَنِ) [وهو التَّقسِيمُ الذي كان مَطَبَّمّا داخِل ولَاياتِ الدّولةٍ الغثمائيّةِ قبل 
صُدورٍ قانون الجنسِيّةِ الغثمانِيَ!؛ ونشأ أساس جَدِيدٌ للقلاقة بين القَرْدِ والدّولةٍ 
وهو رابطةٌ الجنسية. انتهى باختصار. وقال الشَّيعُ وليد السناني (أَحَدُ أشهَرٍ 
المُغتَقَلِين السَيَاسِيِين في السُعوديّة» وَوْصِف بِأَنّهِ 'أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَنِ هذا القضر') في 
فيديو بغنوانٍ (ِلقاءُ دَاوُودَ الشريان مع وليد السناني): التَّقَسِيماتُ السَيَاسِيّة 
المتوجودةٌ التي يُبْنَى عليها مَسألةٌ الجنسيّة هذه كُلّها أضلًا باطِلِةٌ ما أَدْرَلَ الله بها 
مِن سُلطان ومِبْنِيَةَ على شريعة الطاغوت الدُوَلِيّة مَسألةٌ المُوَاطَنَةٍ التي تُبْئَى على 
الجنسيّة» هذا المُواطِنُ يُعْطَى الحُقُوقَ حتى لو كان رافضيًا! حتى لو كان إِسْمَاعِيلِيًا 
باطِنِيًاا حتى لو كان نَصْرانِيًا!اٍ حتى لو كان أكثَّرَ شيءٍ ! إذا صارٌ مُوَاطِنًا هله 
الحُقوقٌ كاملة!. انتهى باختصار. وقال الشَّيحُ إيهاب كمال أحمد في مَقالةٍ بغنوان 


(1682) اذهب للة 


(الرَّدُ المُبينُ على مَن أجارّ ولَايَةَ الكافِرٍ على المُسلِمِين) على هذا الرابط: إن 
مُشاركة المُسلمِين لِلكفَارٍ في وَطْنٍ واد لا تعنِي بالضّرورة تساويّهم في الحُقوق 
والواجباتء وإنْما ثُوجِبُ إقامة العدلٍ والقسط على الجَمِيعء والعَدلُ لا يَعنِي 
المساواةً في كُلِ شَيءٍء وإِنّما يَعنِي إعطاءً كُلِ ذِي حَقٍّ حَفّه. ومُطالبَته بأداءٍ ما 
عليه مِن واجباتء والمَرجغ في تَحَدِيدٍ الحُقوق والواجباتٍ هو شرغ اله لا غَيرُ. 
انتهى]» والقولَ بِعَدَمِ جَوَازٍ إلزام المسلمين بالشريعة -َرَعْمَ وُجودٍ الاستطاعة- 
مُرَاعاةً لِحُرَتَتِهم في الاخْتِيَارٍ [قُلْتُ: المقصودُ هُنَا بَيَانُ أنّ أصحاب المدرسة العقلِيّة 
الاعيّزاليّة يَرَوْنَ أنه لا جور إِلزامُ المُجتمع بالشّريعة إِلّا إذا إختاز الأعلبيّه 
بالنّصويت الدِيمُفْراطِيَ أن يُلرَمُوا بها. وَقَدْ قال الشيحٌ فهد بِنُ صالح العجلان 
(الأستاذ المشارك في 5 الثقافة الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك سعود 
بالرياض) في مقالةٍ له بغنوانٍ (هَلٍ الإلزامٌ بأحكام الإسلام يُؤَدِي إلى التّفاقٍ؟) على 
هذا الرابط: فالقولٌ بأنّ الشريعة ليس فيها إلزامٌء هذا تجاؤرٌ وحَدْفٌ لأصلٍ شرعيّ 
ثابتِ ومُجِمّع عليه ولا يُمِكِنُ إنكازه... ثم قال -أي الشيخ العجلان-: الإلزامُ أَيْ 
بالشرِيعة] أصلٌ شرعيٌ مُحَكَمٌ يقومُ على ُصوص وأحكام وقَواءَدَ لا تُحصَرٌ... ثم 
قال -أي الشيحٌ العجلان-: لم يَكُنْ سوال (الإلزام بالشّرِيعة) مطروحًا في تلك 
الغصور إيَعنِي عَصْرَ النَّبّوّةِ وعضرٌ الصّحابة] أصلاء لأنّه بَدَهِيّ وضَرورِيٌ مِن 
أحكام الإسلام, إِنّْما طُرِحَ هذا الموضوع بسَبَبِ ضَغطٍ مَفاهيم الثّقافة العلْمانيّة 
المُعاصرة [التي] تَتَحَرّكُ معها مُحاوَلاتُ التثّوفيق والتلفيق والمُواءمة... ثم قال - 
أي الشيحٌ العجلان- : فالإلزامُ بأحكام الإسلام ليس شَيئًا طارِئًا وجِسْمًا غَرِيبًا تبث 
له عن سَبَبِ ومَشروعيّة [ن] هو أصلْ وفرصٌ لازم ودَدَهِيٌّ. انتهى باختصار]؛ 


(1683) اذهب للة 


وأكثّرُ هذه المسائلٍ التي ضَيّعوا فيها القَطْعِبّاتِ هي مِنَ المسائلٍ التي أنْتجَّثها 
العقلانِيّةٌ العلْمانِيّة لَكِنّهم لا يتنتبهون للأساس العقلانِي العَلْمانِيَ لها ويَظُُونَ هذه 
المسألة مِنَ الحَقّ المُشترَكِ بين الوّخي وبين الفِدْرٍ الغْربِيَ؛ والحاك ليس كذلك: 
والوَخئ منها بَرَاءٌ» وهي قصافية تدرا التكها بون العَلَمانِيّة التي تَنزِعٌ 
الوَخي عن القِيّم؛ مكنا ذِكْرُ مَسرّدٍ سَرِيعٍ برُموزٍ هذا التيَّارِ وَهُمْ رفاعة 
الطهطاوي ([ت]1873م): وجمال الدين الأفغاني ([ت]1897م)؛ ومحمد عبده 
[الذي مُوْفَيَ عام 1905م: وكان يَشْغَلُ مَنْصِبَ (مفتي الديار المصرية)]. 
وعبدالرحمن الكواكبي ([ت1902]1م)؛ ومحمد رشيد رضا ([ت]1935م)2 
ومصطفى عبدالرازق [الذي تُوْفْيَ عام 1947م: وكان يَشْغَلُ مَنْصِبَ (شيخ 
الأزهر)]» وعبدالمتعال الصعيدي [الذي تُوْفَيَ عام 1971م,: وكان أستادًا بكلية 
اللغة العربية بالأزهر]ء ومحمد الغزالي» وبوسف القرضاويء وأحمد كمال أبو 
المجد [الذي تُوْفْيَ عام 2019م: وكان عضوا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر]. 
ومحمد عمارة [عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر]ء وفهمي هويديء ومحمد سليم 
العوا [الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين]؛ وحسن الترابي [رئيس 
مجلس النواب السوداني]؛ وراشد الغنوشي [عضو مكتب الإرشاد العام العالمي 
لجماعة الإخوان المسلمين]: وعبدالمنعم أبو الفتوح [عضو مكتب إرشاد جماعة 
الإخوان المسلمين في مصر]. وسعد الذّين العثماني [رئيس الحكومة المغربية]. 
انتهى باختصار. 


(1684) اذهب للة 


(19)قالَ الشيحٌ ربيع المدخلي (رئيسٌُ قسم السُّنَةِ بالدراسات العليا في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) على مَوقعه في هذا الرابط: أهلٌ البدّع كالرّوافض, 
والخَوارِجء والجَهْمِيّة» والقَدَرِيَةَ والمُعتزلة» والصُوفيّةِ القُبورِيّة» والمُرجئة» ومن 
يَلْدَقُ بهم كالإخوان [ِيَعنِي (جّماعة الإخوانٍ المُسلمين)] والتّبليغ [يَعنِي (جَماعة 
التّبلِيغ والدّعوة)] وأمثالهم. فهؤلاء لم يَشْتَرِطٍ السَلَفُ إقامة الحُجَّةِ مِن أَجْلٍ الحُكُم 
عليهم بالبدعة؛ فالرافِضِيٌ يُقَالَ عنه (مْبتَدِغٌ): والخارجئ يُقالُ عنه (مبِتَدِغٌ): 
وَهَكَدَا سَواءً أُقِيمث عليهم الحُجَّةُ أم لا. انتهى. وقالَ الشيخٌ ربيع المدخلي أيضًا 
في فيديو بعنوان. (الشيحٌ ربيع يَقول أنّ 'سيد قطب" تَوَصَّلَ للمَنهج السَلَفِيَ 
بفِطرته): إِنَّ (سَيّد قطب) كان يَنْشْدُ اذ الحق؛ ولهذا لو يَسْمَعُ الإخوانُ [ِيَعْنِي جَماعة 
الإخوان المُسلمين] نصِيحته لَانْتَهَتِ الخلافاتُ بينهم ودين السَلَفِيين؛ هذا الرَّحُلُ 
بإخلاصه وحُبّهِ لِلحَقّ تَوَصّلَ إلى أنَّ لا بُدَ أن يرَنّى الشَّبابُ على العقيدةٍ -قَدْلَ كُلِ 
شَيءٍ - والأَخْلاق» العقيدة الصَّحِيحةٍ؛ وأظْنُ كُنْتُ فَرَأْتُ في كتاباتِ زينب الغزالي 
[العْضْوّة بجّماعة الإخوان المُسإمين]: وال أَعْلَمُ إذا كُنْثم فَرَأَتُمِ لهاء أنه كان 
يُرْشْدُهم [أَيْ أنّ الشَّيحَ (سيد قطب) كان يُرْشْدُ الإخوان] إلى كُتْبٍ الشّيخ محمد بن 
عبدالوهاب, وكُتْبٍ الحركة السَّلَفِيّةِ؛ يَقُولُ [أي الشيخ سيد قطب] (أنَا فَرَأْتُ أَرْبَعِينَ 
سَئَةُ؛ صَرَفْتُها في حُقُولٍ المعرفة الإنسانِيّة وغَبَسَتْ على تَصَوُرِيء وأنا إِنْ شاء 
الله إذا وَجَدْتُ الحَقّ وانّضَحَ لي آخُذْ به)؛ فالرّجُلُ بِحُسْنٍ نِيّتهِ إِنْ شاء الله تَوَصَّلَ 
إلى أنَّ المَنْمَج السَلَفِيَ هو المَنْهَجُ الصَّحِيحُ الذي يَحِبُ أنْ بَأَخُدَ به الشّبابُ؛ وأَنْ 
يَتَرَيَْا عليه؛ وعَرَضٌ [أي الشيحُ سيد قطب] هذا المَنْهَجَ على المَوجُودين في ذلك 
الوَقْتِ مِنَ الإخوان؛ ناسٌ واْقُوه وناسٌ عارصّوهء ثم عَلَبَ الجانِبُ المُعارض على 


(1685) اذهب لاة 


الجانب المُوافق» فاستمَرّتُ دَغْوةٌ الإخوانٍ على ما هي عليه الرّوافض إخواثهم, 
وصَدَامٌ [رئيسُ العِرّاق] يَقِقُونَ إلى جانبه» هذا كُلّه مِن فَسَادٍ الققائدٍ ومن الخَذْطِ 
لو كان هناك عَقِيدةٌ صَحِيحةٌ فيها الوَلَاءُ والبَرَاءُ ما يَقِدُونَ لامع خُمَيْنِيَ [مُزشدٍ 
الثؤرة الإيرَانِيَّة] ولا مع صَدَام. انتهى باختصار. ٠‏ 


(20)وقالَ الشيخ سيد إمام في (المُتاجرون بالإسلام): حسن البَنَا [مُوّسَسُ جَماعة 
الإخوانٍ المُسلمين] حَوَّلَ جَماعَتَه إلى طابُورٍ تشرِيفاتٍ لِلمَلِكِ (فاروق) يهتتفون له 
(اللهُ مع المَلِكِ)! فُسَمَحَ لهم بِالتَّمَدُدِ... ثم قال -أي الشيخُ سيد إمام-: في عام 
0م كُنْتُ أعمَل جَرَاتَا في الجهادٍ الأفغانِي؛ وكان يَعمَلُ معي كَمُساعِدٍ جَرَّاح 
الدُكثُورُ عماد عبدالغفورء وهو حاليًا مُساعِدُ الرّئيسِ المِصرِيّ الإخوانِيّ الدُقُورٍ 
محمد مرسيء ووَقتها قال لي الدُكتُورُ عماد (إنّ تلاغت حسن البَنّا بالإسلام بَلَغ 
إلى الدّرّجَة التي كَتَبَ له الشيخٌ عبدُالرحمن الوكيل -رَئيسُ جَمعِيّة أنصارٍ السُّنَّةِ- 
رسالة مفتوحة في مَجَلَّتَِه بغنوان (يا بَنَاء أَقَمْ وَجْهَكَ لِلدِينٍ حَنِيًا))... ثم قال -أي 
الشيحٌ سيد إمام-: كان البَنَا يُقَدِمُ خَدَماتِه لِلمَلِكِ في مُقابِلٍ السّماح له بِالتَّمَدَدٍ 
وتكثير أتباعه بالشّعاراتٍ الإسلاميّة التي كانوا يَنقُضونها وتَنقُضون إسلامهم 
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الشيخُ سيد إماء-: يد الإخوانُ الملِك فَتحَملوا تنوب كُلَ جرائم ه. ثم يوا (جمال 
عبدالناصر) وتورَته فَتَحَمَلوا كٌلَ جَرائمِه ثم ضَرَتَهِم, ثم أَيَدُوا (أنور السادات) 


(1686) اذهب للة 


- 
ع 


فْتَحَمَلوا كُلَ جرائمِه. ثم أَيَدُوا (حسني مبارك) وأعلّنوا مُوافْقَتهم المُسِبَقَةَ على 
توريث الحُكم ل (جمال مبارك) فْتَحَمَلوا كُلَ جَرائم (مبارك) الذي يَتّهمونه الآن 
بالعَسادٍ وَهُمْ الذين أَيّدُوه [قالَ الشيحٌ أَيْمَنُ الظَوَاهِرِيُ في (اللّقَاءً المفتوحُ مع 
الشيخ أَنْمَنَ الظّوَاهِرِيَ 'الحَلقةٌ الأولّى'): الإخوانُ المُسلمون بِلَّعْ بهم التَنارُلُ أن 
يسيروا في مُظاهرة النفاقٍ من مَجِلِسِ الشعب إلى قَصرٍ (حسني مبارك [حاكم 
مِضْرَ وَتْتَئذِ]ا) لِيُطالِبوه بتمدِيدٍ رئاسَتِه. انتهى باختصار] فُقَامَ (مبارك) بتَسمِينِهم 
لمُحاربةٍ الحرّكة الجهاديّة وهذا أقدَّرُ ما فُعلوه على مَدَى تاريخهم غير النُظيفٍ... 
ثم قال -أي الشيخحُ سيد إمام-: أمّا خُلَفَاءُ الإخوانٍ مِن أدعِياءٍ السَلَفِيّة وغَيرِهم 
فَأقول لهم, قد قال الله تعالى (ِوَلَا تزكَدُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ وَمَا لَكُم 
من دُون اللّهِ مِنْ أَوْليَاءَ ثُمّ لا نُنصَرُونَ)... ثم قال -أي الشيحٌ سيد إمام-: الإسلامُ 
الصَّحِيحٌ ليس هو إسلامَ الأزهَر ولا إسلام الأوقافٍ ولا إسلامٌَ الإخوانٍ ولا إسلامَ 
أدعِياءٍ السَّلَفِيّة ونا الإسلامُ شَيءٌ آخَرُ غيرُ ما عليه هؤلاءء ولم يَعْدْ يَعرِفُه إل 
القَِيلُ مِنَ الناس. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ سيد إمام أيضًا في (إخوانٌء ولَكِنْ 
نّيسوا مُسلِمِين): الإخوانُ يَلقبون بالإسلام كما يَلعَبُ الصّبْيَانُ بالكرة» وغَرَّهُمْ 
إمهال اللهِ لهم... ثم قال -أي الشيحُ سيد إمام- : إِنَّ الإخوان في غايّةٍ الجرص 
على عَدَمِ تعلِيم أتباعهم الإسلام الصَّحِيح» وخُصوصًا التَّوحِيدَ وتواقضَهء واشتكى 
لي بَعضُّهم مِن هذا التجِهِيلٍ المُتَعمّدٍ بالدِينِ داخلَ الجّماعة؛ ولهذا وَفَعوا في الكفر 
الناقضٍ للإسلام بَدُنَِ شهولة وباصرارٍ وبصورة جَماعِيَّةِ... ثم قال -أي الشيحٌ 
سيد إمام-: وختامّاء أقولٌ للإخوانٍ وخُلّفائهم, الْعَبُوا بأيَ شَيءٍ إِلَّا الدِينِ وَ[ِقَدْ] 


(1687) اذهب للة 


قَالَ الإمامُ مَالِكَ رَحِمَه اللَهُ (مَهُمَا تَلاعَبْت به مِنْ شَيْءٍ فلا تلاعَبَنَ بأَمْرٍ دِينِك). 
انتهى باختصار. 


(21)وقالَ الشيخحٌ أحمد بن يحيى النجمي (المُحاضرٌ بكلية الشريعة وأصول الدين؛ 
بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأبها) في كتابه (فتح الرب الودود): 
جماعة الإخوانٍ المُسامينء مِنهم أناسٌ في الخارج قالوا بأقوالٍ وعملوا أعمالًا 
تخرِجٌ مِنَ الإسلام, كَقُولٍ بَعضِهم بِحُزَيَةٍ الاعتِقادٍ والتَعبّدِ وكقّولهم بالدّعوة إلى 
وَخْدَةٍ الأديَانِء وكسُكوتهم عن الشرك الأكبَرٍء وما أشبّة ذلك مِنَ الأقوالٍ 
والاعتقاداتِ التي تُخرِجٌُ صاحبّها مِنَ الإسلامء وَالعِيَادٌ باللّهِ. انتهى. 


(22)ومن الجدير بالذّكر هنا أيضًا أنّ جماعة الإخوان المُسلمين تَتَبَنَّى المنهج 
الأزهَرِيَ (وهو مَنْهَجٌ أشعَرِيٌ ضوفيٌّ كما سَبَقَ بَيَانُ ذلك), ولذلك تَراهُمْ يُمَجَّدون 
الأزهرء وممًا يُدَزْنُ على ذلك ما يَلِي: 


(أ)إجاءً على مَوقع الموسوعة التارِيخيّة الَسمِيّةَ لجماعة الإخوان المُسلِمِين 
(ويكيبيديا الإخوانٍ المُسلِمِين) في مقالةٍ بغنوانٍ (الإخوانُ المُسلمون والمَنهجيّة 
العَقَديّةُ) على هذا الرابط: الإخوانٌ جُزءٌ مِن تسيح الأمَّةِ الإسلاميّة. لا شد 
الجماعةٌ عن مُعتَمّداتٍ الأَمَّةِ وتُوابتها... ثم جاء -أَيْ في المقالة-: المَذهِبُ 
الأشعَرِيٌ سار عليه سَلَفُ الأمّةِ مِنَ العُلماءٍ والمُحَدَئِينَ والقُمَهاء والمُفََرِين: 
وتلَقَنْهِ الأمَةُ جيل بَعْدَ جيلٍ بِالتَّلقِين والتَعلّم والتَمٌلِ فيه وإمعان النَّظَرِء حتى تكادَ 


(1688) اذهب للة 


أن تقول بأنّ الأْمَهَ قاطبةٌ إِعتَنَقتْ عتَنَقَثْ ذلك المَذهَبَ العَقَّدِيّ وسارث عليه... ثم جاء - 
أيْ في المقالة-: وجاءث جماعة الإخوان المُسلمين بغْلمائها وقُقّهائها ومُحَدَئِيها 
وفحولها ومُحَنّكِيهاء لِيَعتنِقوا الَذهب الأشعَرِيّ كَمَنهج عَدَّدِيَ وكمرجعِيَّةٍ كُبزى 
لِلتَّعامُْلِ مع النَّصِ... ثم جاءَ -أَيْ في المقالةٍ-: وأشعرِبّةٌ الإخوان لا مراءً فيها؛ 
ولا خلاف بين أهلٍ العلم في مَرجعيّتهم تلك [جاءَ في (الموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة؛ بإشراف ومراجعة الشيخ مانع بن حماد 
الجهني): جَعَلَ الأشاعرة التَّوحِيدَ هو إثباث رُنُوبيّةِ الله عَنَّ وجَلَ دون أَلُوهيّته. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بن خليفة التميمي (عضو هيئة التدريس بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في (مواقف الطوائف مِن توحيد الأسماء والصفات): 
فِنّ أي محتضع أَشْعَرِيَ تَحِدُ فيه توحِيد الإلهيّة مُخْتَلّ وسوق الشَرْكِ والبذعة 
رائجَة. انتهى. وقال الشيجُ سليمان الخراشي في مقالة له بعنوان (هَلِ الأشاعرة 
مِن أهلٍ السُّنَّة؟) على هذا الرابط: الأشاعرة والمَاتُرِيدِيَةٌ في باب التَّوحِيدٍء 
يَخصُرُونه [أَي الثُوجيد] في توجيدٍ الرُبُوبِيّةِ ون توجيد الألُوهيّة مِمَا ساهمَ في 
انْتِشْارٍ البدّع والشركيّاتٍ حَوْلَّهِمِ دُونّما نَكِيرٍ. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


(ب)جاءَ على مَوقع الموسوعة التاريخيّة الرَسمِيَةِ لجماعة الإخوانٍ المُسلِمِين 
(وبكيبيديا الإخوانٍ المُسلمِين) في مَقالةٍِ بعْنوان (البُعْدُ الصُوفيٌ لَدَى الإخوان 
المُسلِمِين) على هذا الرابط: ولا يَهُوتّنا هنا أنْ نَذْكُرَ المرجعِيّة السَّلَفِيّة للإخوان في 
تصَوّفهم, بِمَعنى أنَّ النصَوّف كَعِلْم وكمنهج سُلوكي وقِيِمِيٍ إِتْبَعه السَّلَفُ وليس 


(1689) اذهب للة 
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بذْعًا للإخوان المُسإمينء فْتَحَدُ فى كُتْب التراجم لكبار العْلّماءٍ بأنَّ فلادًّا شافعئىٌ 
المذهب حَنبَلِئٌ العقيدة شَازذِلِيَ الطريقة مَنَلَا. انتهى. 


(ت)جاءً على الموقع الرََسمِيَ لِجَّماعة الإخوانٍ المُسلِمِين (إخوان أونلاين) في 
مَقالةٍ بعُنوان (الدَدِيتُ عن إلغاء التُعلِيم الأرزهَرِيَ كارثةٌ) على هذا الرابط: الأزهَرٌ 
له رسالةٌ معروفةٌ مُدْدْ قَدِيم الأَرّيِء وهي شر الإسلام الصّحِيح المُعتَدِلٍ للعالم, 
ولَكِنْ هناك بَعصٌ الأقلام المأجورة وأصحابٌ الغقولٍ المريضة التي تحاول بِشَنَى 
الطَرقٍ الانتقاص من قيمة الأزهر. انتهى. 


(ث)جاءً على الموقع الرَّسمِيَ لجّماعة الإخوان المُسلِمِين (إخوان أونلاين) في 
مَقالةٍ بعُنوان (الحربُ ضِدّ الطّلّابٍ) على هذا الرابط: للأزهر تأثيرٌ كبيرٌ على عَقِلٍ 
الشّعبٍ واتّجاهاتِه الفكربّة... ثم جاءَ -أَيْ في المقالة-: الأزهَرٌُ هو قيمةٌ وقامةٌ 
شامخة على مَرّ الغصورء وإنْ كان البَيتُ الحَرامُ هو قبلة المُسلِمِين في الصَّلاةٍ 
فإنّ الأزهر هو قبلةٌ المُسلِمِين في العلم وللعْلّماءِ ... ثم جاءَ -أَيْ في المقالةِ-: إِنَّ 
الأزهر الشرِيف بِخَيرٍ. انتهى باختصار. 


(ج)جاءً على الموقع الرَّسمِيَ لجماعة الإخوانٍ المُسلِمِين (إخوان أونلاين) في 
مَقالةٍ بغنوان (إستقلال الأزهر) على هذا الرابط: قَلعةٌ الأزهر العظيمة تَخَرّج فيها 
محمد عبده وجمال الدين الأفغاني والغزالي والقرضاوي [ودُلُ هؤلاء من أصحاب 
المدرسة العقلِيّة الاعتزاليّة] وعَدَدٌ كبيرٌ من قادةٍ ومُفَكَرِين مُسلمين... ثم جاء - 


(1690) اذهب للة 


أَيْ في المقالة-: وتُناشدُ [أي الشيحٌ السيد عسكر (عضو الكتلة البرلمانية 
للإخوان لمحي الي لان لسارت 
الإسلامئ. لتعليم المسلمين سروه دينهم الحنيفٍ: وتحسينٍ صورة ة الإسلام في 
الغَربء وتشجيع طُلَّابٍ العم بصورة أكثّرَ مِمّا هي عليه لِلدّراسةٍ في الأزهر وتقديم 
التُسهيلاتٍ اللازمة لهم. انتهى باختصار. 


(ح)جاءَ على المَوقع الرَّسمِيَ لِجَّماعة الإخوانٍ المُسلِمِين (إخوان أونلاين) في 
مَقالةٍ بغنوانٍ (فَصْلُ الجامع عن الجامّعة) على هذا الرابط: الأزهَرٌ الشَّرِيفُ كان 
وفنا ال ها بيني كبيزاء ومركرًا للإشعاع النََّافِيَ الإسلامِيَ المُمتَدّ عَدْرَ الُرونٍ 
للمُسلِمِين في شَتَّى بقاع الأرض؛ هذا الصَّرحٌ العملاقّ أخرّج غُلَماءَ كِبَارَا ساهموا 
بشكلٍ فَعَالِ في خدمة الإسلام والإنسانِيّةٍ كُلّها... ثم جاء -أَيْ في المقالة-: الأزهرٌ 
أرسَى على إمتِدادٍ الزّْمانِ عُلومَ الشّرِيعةٍ واللّغَةِ ومنه شَعٌ نُورُ الإسلام إلى بلادٍ 
كَثِيرة إفرِقِيَةٍ وآسْيوبةٍ وعَربيَةء وصاز رَأَيْهِ أصِيلًا في كُلِ أنحاء العالّم. ولا تُطلَبُ 
الغلومُ الإسلامِيّةٌ واللّغَةُ العَرَبيّةُ إلا عن طريقه... ثم جاءً -أَيْ في المقالة-: هذا 
المَنْصِبُ [ِيَعَنِي مَنْصِبَ شيع الأزهر] يَحتّلُ مكانة كبيرةً في أوساط المُسلمِين على 
مُستَوَى العالّم وليس في مِضرّ فَقَط... ثم جاء -أَيْ في المقالة-: الأزهَرٌ مُؤْسَسِةٌ 
إسلامِيّةٌ عالَمِيّة تهدفٌ إلى تنويرٍ العالّم الإسلامي... ثم جاءَ -أَيْ في المقالة-: 
فَالعالمُ الإسلامِيُ يَعرِفُ لمضرّ قَدْرَها ومَكائتها من خلالٍ دَورٍ الأزهَرٍ في تعليم 
المُسلِمِين ونشر الفكرٍ الإسلامِي المُعتَدِلٍ بَعِيدَا عن النَطْرُْفٍ... ثم جاءَ -أيْ في 


(1691) اذهب للة 


المَقالة-: الأزهَرُ سَيَظَلُ مَنَارَةَ للعلّم ومَركرٌ نَشرٍ الفكرٍ الإسلامِيّ الوسَطِيَ. انتهى 
باختصار. 


(خ)جاءً على الموقع الرَّسمِيَ لِجّماعة الإخوانٍ المُسلِمِين (إخوان أونلاين) في 
مَقالةٍ بِعُنوان (ِعُلَماءُ الأزهر صِمامُ الأمان لِلأمّة) على هذا الرابط: أَكَدَ قَضِيلةٌ 
الشيخ عبدِالخالق الشريف (مَسنُولَ قسم نشْرٍ الدّعوة بجّماعة الإخوان المُسلِمِين) 
أنّ الأزهر الشَّرِيف وعُلَماءَه إِنّما هُمْ صِمامُ الأمان لهذه الأمَةَ وَهُمْ من يَحفَّظُ لها 
هُوبتها؛ وأشاز فَضِيلَئُه إلى أنّ الأزهر الشرِيف هو مَصدَرٌ فَذْرٍ للمصرتين جَمِيعًا 
وليس لأبناءٍ الأزهرٍ فَقَطْ؛ وَأَكَدَ أنّ الذي يُرِيِدُ الأزهر وغُلّماءَه بسُوء إِنّما هو في 
واقع الأمرٍ يُرِيدُ أن يُهْلِكَ الإسلام في قَلْب هذه الأَمَةِ. انتهى باختصار. 


(22)ومن الجديرٍ بِالذّكر هنا أيضًا أنّ جماعة الإخوان المُسلِمِين تَحَالَفَتْ مع الكْفَارٍ 
في التشويهِ والتُحريض والقتالٍ ضِدَّ الدّولة الإسلامِيّة -التي يُسَمِيها أهلُ البدّع 
والصَّلاكٍ (داعش)- التي كائث ثُقِيمُ أحكام الشريعة وتنشرٌ عَقِيدة أهلٍ السَّنَةِ 
والجّماعة في كل أرضٍ تُسَيطِرٌ عليهاء وممًا يُدَلْنْ على ذلك ما يَلِي: 


(أ)قالّث هِيئَةُ النّحَرِيرٍ بمركز سلف للبحوث والدراسات (الذي يشرف عليه الشيخ 
محمد بن إبراهيم السعيدي 'رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بمكة") 
في مقالةٍ لها بعنوانٍ (عَرْض وتَحلِيلٌ لكتاب 'السُعوديّة والدربُ على داعش"') على 
هذا الرابط: كِتابُ (السُعودِيّة والخربُ على داعش) لِمُوَّلَفِهِ (حسن سالم بن سالم). 


(1692) اذهب للة 


هو مِن إصداراتٍ (مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية)... ثم قالث - 
أي القيئةُ-: قال [أي المولَفْ (حسن سالم بن سالم)] في لِقاءِ يوني (الفكز 
الذي يَحمِلُه تَنظِيمُ (داعش) فكرٌ سَلَفِيْ» فَهُمْ يَستَدِلُون بما في كُتُبناء وإِنَّ أكثر مَن 
يُهِاجِمُ هذا التنظيم وتَنقٌدُه لا يُهاجِمْ أو يَنقّدُ أفكاره. وانّما أفعاله) [جاءً في مقالة 
بعنوان (ما هي العلاقةٌ الحَفِيةُ بين 'داعش" و'أفكار سيد قطب"؟) على موقع قَناةٍ 
العربية الفضائية الإخبارية السعودية: وقالَ الكلباني [هو الشيحٌ عادل الكلباني 
(إمام الحَرّم المَكِيَ)] خلال اللَّقاءِ اليَلِِزْيُونِيَ المذكور (َِعَمْ (داعش) نَبْتةٌ سَلْفِيةُ... 
والفكرٌ الذي يَحمِلُه (داعش) فكرٌ سَلَفِيّ. وليس إخوانِيًا وليس قُطَبيًا وليس صُوفيًا 
وليس أَشعرِيّاء وَهُمْ يَستَدِلُون بما في كُتُبنا نحن وبمبادئنا نحن» ومن أَجْلٍ ذلك تَجِدُ 
أنَّ مَن يَنَقدُ (داعش) لا يَنفَّدُ فكرّه. إِنّما يَنقَْدُ فعلّه [قالَ الشَّيحُ أبو سلمان 
الصومالي في (إسعافٌ السائلٍ بأجوبة المسائل): إِنَّ إختلاف الناس في الحُكم على 
الأعيّانٍ بَعْدَ الاتّفاقي على الأصولٍ في الكُفر والتَّكفِيرٍ سائغٌ فلا يَنبَغِي التّجَيّ على 
الغَيرٍ بِسَبَبه نَظرًا لإختلافهم في بَعضٍ موانع التَكفيرٍ؛ هذاء وقد تختلفٌ الأنظارٌ في 
تحقيق مَناطٍ التَفِيرٍ في المُعَيّنِ؛ وعَهِدِي بشيوخ مكافحة الإرهاب الرّمِيْ ببدعة 
التَكفِيرٍ كُلّما خُولفوا في التََطبيقٍ لا في التَأُصيلٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
صالح الفوزان على هذا الرابط في موقعه: والمُرجئةٌ طَوَائفُء ما هُمْ بطائفةٍ 
واحدة... ثم قال 5 الشيحٌ الفوزانُ-: وَأَخَفْهِم اللي لأي الذدي] د (إنّ الإيمان 
إِعتِقادٌ بِالقَلْبٍ ونْطقّ بِاللّسانِ)» هذا أَخَفُْ أنواع الُرجئة؛ لَكِنَّهُم يتَشتركون كُلَّهم في 
عَدَمٍ الاهتمام بالعمل» كلهم ييشثرٍ كونء لَكِنّ بَعْضَهم أَخَفُ من بَعْضٍ. اليا 

انتهى]... ثم قالّث -أي الهِيئةٌ- : انهم لأي المْوَلَفُ] مشايخَ وغْلّماء -تحت مَقالٍ 


(1693) اذهب للة 


[أيْ غنوان] (المشايحٌ المُسالّى)- بأنّهم لا تقومون بالرّدٍ على الفرٍ التَكَفِيرِيَ 
المْتَطَرّفٍ إلا وَهُم كسالى. لأنّهم يَرُدُون دُونَ قَناعةٍ منهم, ودَرُدُون مع فقدان 
مَنطٍقٍ الإقناع في خطابهم؛ وذلك لِمُخالَفَيِه لِمَا في صَمائرِهم أضلاء ولذلك 
يَتكاسلون في الرَّدّْء وأكبَرُ دَلِيلِ على ذلك إستمرار وُجود هذا الفِكْرٍ وتَمَدُدِهِ وزدادة 
إنتشارِه [جاءَ في مَقالةٍ على مَوقع صَحِيفةٍ (العربي الجديد) بغنوانٍ (لماذا يَتقَدمْ 
داعش؟) على هذا الرابط: يَتَقَّدمْ داعش لِسَبَبٍ وَحِيدِء هو أنه بات يَخْظّى بحاضنة 
شعبيّةٍ واضحة: تَتّسِعْ وتكبّرُ في سُورِبَةَ والعراقٍ حتى الآنَ» وهذه هي الحَقِيقة 
والمُعادلةٌ التي يُدرِكُها كُلُ المَعنِيّين في الأشرء ولا يُرِيدون مُوَاجَهَتَها مُباشرة؛ بَلْ 
يُحاولون الالتفاف عليها بِطْرُقٍ مُلتَوِيَةِ. انتهى. وجاءً في مَقالةٍ على موقع بَوَابةِ 
أخبإر اليَُوم التابع لِلْمْوَسَّسةٍ الصَّحَفِيَة المصريّة الحكوميّة (دار أخبار اليوم) في 
هذا الرابط: قال شوقي علام (مُفتِي الجُمهوريّة) (إنّ 50؟ مِنَ الجيلٍ الثاني 
والثاثِ مِنَ المُسلِمِين الأوروتيّين أعضاء في تنظِيم (داعش) الإرهابي)... ثم قال 
-أيْ مَوقع بَوَابَةِ أخبار اليَوم-: وتابَّعَ مُفتِي الجُمهورِيّة (إنَّ يراسةً في 2016 
كَشَفَتْ أنَّ أعداد الأوروتيّين في (داعش) تََرَايَدُ). انتهى. وفي فيديو بِعْدُوانٍ (الأَبْ 
'جاك" ل 'بي بي سي". أعضاء تنظيم الدّولة الإسلاميّةِ قفون وجامِعيُون) قال 
الرّاهِبُ جاك مراد (الذي هَرَبَ مِنَ الدولةٍ الإسلاميّة بَعْدَ ما أُسَرَثْه) عن أفرادٍ 
الدولةَ الإسلامِيّة: إِنّ مُعامَلتهم كائث جَيَدةَ غُمومًا... فيما يَخْصٌ التّعذِيبَ ما 
تعَرّضْنا أَبَدَا لأيّ تعذيب... هؤلاء الأشخاصٌ أَذكِيَاءْ مُتَقفون جامِعِيُونء ودقيقون 
في تخطيطهم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بن رزق الطرهوني (الباحث 
بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء. والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن 


٠ ٠ 


(1694) اذهب للة 


فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن 
عبدالله بن محمد بن سعود) في مقالةٍ له بعنوان (اللّقاء الثاني 'عْلَماءُ الدّولة") 
على مَوقعِه في هذا الرابط: إِنْ شاء اللَهُ سَتُكمِلُ موضوعًا مُهِمّاء وهو موضوعٌ 
(أَيْنَ عُلَماءُ الدّولة الإسلاميّة؟): لأنّ هذه المسألة أكدّروا مِنها وأَجِلَبُوا بها وتعض 
الإخوّة أشكلّث عليه حقيقة» ُنحن سَنتلم عنها وإن لن تستطيع أن نويا حَقها 
في هذا اللّقاءٍ لِأنّها لها كتابٌ خاصٌ بإذن الله يَعنِي أنا الآنَ عندما أَتَكَلّمْ إنّما 


يعدى 


أعطي إشاراتء فالمُهمٌ بإذن اله سوف ثفرة كتابا فيه ثراجم مخنرةٌ لِلَعُلَماءِ 
الذين داخل الدّولةٍ الإسلاميّة» والعلّماءٍ الذين يُؤَتَدونها مِن خارجها سَواءٌ أدخلوا 
المُعتفَلاتِ أَم بَقَوْا على ما هُمْ عليه مِنَ الخُرَبَةِ خارع المعتقّلات... ثم قال -أَي 
الشيخحٌ الطرهوني-: الدولةٌ قد رَماها أهلٌ ار قاطبة عن قَوْسٍ وَاِدَةٍ 55 
طواغيتُ العربء فَمَن تَكلّمَ بقلمة حَقّ فيها مُعَرّضٌ للاعتقال... ثم قال -أي الشيحٌ 
الطرهوني-: في بقاع المعمورة في كل بَلَدِ تجدون عالمًا فاضِلًا يُؤْنَدُ الذّولة ولَكِنَّ 
غالبا الكلّ دَخَلَ المُعتقَلاتِ... ثم قال -أي الشيحٌ الطرهوني-: 9 هن يطو 
مِنه التَأييدُ لِلدّولةِ فَإِنَّ مَصِيره غَيَاهِبُ السُجونء نَسأَلُ الله السَلامةَ والعافيّة» فَِأَجْلٍ 
هذا مِنَ الصٌّعبٍ جدًا أن يَجْهَرَ أحَدٌ بتأييده للدّولة... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الطرهوني-: إن الإراساتِ الغربيّة فط لين يتابعون الذولة الإسلاميّة ويُؤتدونها 
مِمّن يَدحْلُ على (تويتر) مَنَلّا [تقولُ] (فَوْقَ سَبعين بالمائة من مُؤَبَدِي الدّولة هُمْ 
مِن بِلادٍ الحَرَمَينِ): ضيعرن جالماثة من الماتديق الأوقة هر من يلد الحَرَمَينِ؛ 
ترفرق ها مك .هذا بولناذا 61 الشيك: زهو] 3 القودة كنيل على لفن خط 
الشّيخ محمدٍ بنِ عبدالوهاب وابْنٍ تَيْمِيَةَ وابْنِ الْقَيَم أَلَمْ تَسْمَعوا هذه الأسماء في 


(16935) اذهب لاة 


بلادٍ الحَرَمَينِ؟ ألم تَسْمَعوا؟, هذا هو السَّبَبُ... ثم قال -أي الشيخح الطرهوني:: 
العَجَبُ الْعْجَابُ مِمّن يَنْتَسِبون لدّعوة الشيخ د محمدٍ بن عبدالوهاب -رُورًا وثهتانًا: 
ثم يُنِرون على الدّولةِ. انتهى باختصار]... ثم قالّث -أَي الهيئةٌ-: دَرَى أنَّ مَن 
ألْحَقَ تَنظِيم (داعش) بالمدرّسة السَّلَفِيَة إستئد إلى المراجع والمَصادِرٍ التي يَستَقِي 
منها التنظيمُ» فالنتيجةٌ إِذْنْ [أَيْ عند مَن أَلْحَقَ الدّولةَ الإسلامِيّةَ بالمدرزسة السَلَفِيّةَ] 
أنّ (داعش) لم تَتَعَدَّ فكْرًِا إلا من خلالٍ هذا الثَّرَاثِ السَلَفِيَء وهذا يعني أيضًا [أَيْ 
عند مَن أَلْحَقَ الدولةَ الإسلاميّةَ بالمدرسة السَلَفِيََة] أن العلاجَ بيدا مِن إصلاح 
الخَلَّلِ الموجود في كُتْبٍ الثَّراثِ السَلَفِيَه وقد دعا بَعضُهم إلى ذلك صَراحة.. ٠.‏ ثم 
قالّث -أي الهِيئةُ-: فالواقغ أنَّ هذا التَنظِيمَ ينتقي أشَدٌ الآراءٍ والأقوالٍ مِنَ النّراتْ 
السَلَفِيَ وهو لا يَكتَفِي بالاقتباسٍ من نُصوص كُْبٍ أتباع دعوة الشيخ محمد بن 
عبذالوهاب ورسائلهم زقال هرك ز سف اللخصوة: والتراسات (الذي تشرك عليه 
الشيحٌ محمد بن إبراهيم السعيدي 'رَئيسٌُ قسم التراساتٍ الإسلاميّة بِكلَيّةِ المُعَلّمِين 
بمَكّة”) في مَقالةٍ له بغنوانٍ (عَرضٌ ه وتعرِيفٌ بكتاب 'دفاعًا عن الدَرَرٍ السَّنِيّةِ في 
الأَخوبِةٍ النّجْدِيّة): (الدُرَرُ السَّنِيةٌ في الأَخْوبِة النَّجْدِيّة) كتابٌ جَمَعَ فيه الشيحٌ 
(عبدالرحمن بن محمد بن قاسم) كثّبَ ورسائل ومكاتباتٍ أمّةِ دّعوة الإمام محمد 
بن عبدالوهاب, بَدْءًا مِن رسائلٍ الشيخ نَفْسِه وكتاباته إلى آذِرٍ مَن وقَّفَ على 
كُتُبهم ورسائلهم؛ وقد جاءَ الكتابُ يك عَشَرَ مُجَلَّدّاء اجِتَهَّدَ جامِعه في تَتبُع 
الكُثْب والرّسائلٍ ثم عَرَضَها على العلماءٍ مِذْلٍِ الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ 
محمد بن عبداللطيف والشيخ سعد بن حمد بن عتيقء ثم ترتيب ذلك كُلّه على 
حَسَب وَفَيَاتِ الغُلماءٍ إِلَّا قسمّي الفقهِ والتفسيرء فقد قَسَّمَ الفقة حَسَبَ الأبواب. 


(1696) اذهب للة 


والتّفسِيرَ حَسَبَ سُوَرٍ الْقُرْآنِ الكريم؛ فالكتابُ إِذْنْ واجِدٌ من أَهَمَ الكُثُب لِمَن أرادَ 
مَعرفة أقوالٍ عُلَماءٍ الدّعوة ومعرفة كُتبهم وأراد تتبّعَ رَسائلهم وفتاويهم في سائر 
الفنون المعروفة:؛ فَقَّدْ حَوَى مُعظمَ ما كتبوه... ثم قال -أَيْ مركرُ سَلَفٍ-: إن 
الكتاب يُعبَر عن آراءٍ عُلَماءَ كان لهم الأثر الكبيرُ في العالّم الإسلامي... ثم قال - 
أيْ مركزُ سَلَفٍِ-: هو [أَيْ كتابُ (الدُرَرُ السَّنِيِّةُ في الأَخْوبِةٍ النّجْدِيّة)] سِفْرُ عَظِيمٌ 
يَنبَغِي الإفادةٌ منه... ثم قال -أَيْ مَركرُ سَلَفٍ-: ومن المعلوم أنَّ كتاب (الَدُرَرُ 
السَّنِيّةُ في الأَخْوِبِة النّجْدِيّة) يُعَدُ مِن أَجَلِ الكُُب التي جَمَعَتْ ثُراتٌ أئمّة الدّعوة 
وأعظمها... ثم قال -أَيْ مَركَرُ سَلّفٍ-: لَكِنّه [أيْ كتاب (الدُرَرُ السَّنِيّةُ في الأَخْوبَةٍ 
النّجْدِيّة)] ثراثٌ لِأنمَةٍ كبَارٍ كان لهم أئرٌ واضِحٌ وبارِنٌ في الدّعوة إلى الله وَوَأَدِ 
البدّع ومُحارتِتِها وكشفها لِلنّاسِ بَعْدَ أن كائتٍ البِدَعٌ قد غَطْتْ كَثِيرًا مِنَ البلاد 
الإسلامِيّة أَيَّامَ ظُهورٍ الإمام محمد بن عبدالوهاب وقَبَيِه. فحاريوا تلك البدَغ 
وأظهروا التَّوحِيدَ الخالِسّء وكتبوا وقَرّروا ذلك بِأْدِنّةٍ مِنَ الكتاب والسّنَّةِ ولم يَكْنِ 
الكِتابُ [أيْ كتابُ (الدّرَرُ السَنِيّةُ في الأَخوبِةِ النّجْديّة)] في الاعتِقاد فَعَطْبَلْ حَوَى 
عَدَدَا مِنَ الفُنونٍ الشّرعيّة... ثم قال -أيْ مَركرُ سَلَفٍ-: ويَرى المُوَّلَفُ [أي الشيخ 
فهِدُ بن إبراهيم الفعيم مُوَّلَفُ كتاب (دفاعًا عن "الدَّرَرُ السَّنِيّةُ في الأَخْوِبةِ النّجْدِيّة" 
بتقِيم الشيخ صالح الفوزان)] أنَّ من أسباب النّهضة العلميّة لأئمّة الدّعوة النّجدِيّة 
البَحْكَ عن الدَّلِيلٍ وعَدَمَ النّصّب لِرَأَي أو قَولٍ إذا خَلَا مِنَ الدَلِيلِء ولم يَكْنْ تَميُرُهم 
العمِيُ مُنحصِرًا في العلم العَقَّدِيَء بَلْ [تَميّزوا أيضًا] في القُنونٍ الأخرىء كالنّحو 
والتلاغة وغيرِهما [مِنَ الفنون]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بن إبراهيم 
السعيدي (رَئيسٌُ قسم الزراساتٍ الإسلاميّة بكلَيّةَ المُعَلّمِين بِمَكّة) في مَقالة له 


(1697) اذهب للة 


بغنوان (وَرَقاتٌ دَوْلَ كتاب 'الدُّرَرُ السَّنِيّةُ) على هذا الرابط: دَعوةٌ الشيخ محمدٍ 
بن عبدالوهاب وأُدَبِيّانُها التي جَمَعَُها هذه (الدّرَرُ) [يَعنِي كتابٍ (الدُرَرُ السَّنِيّةُ في 
الأخوبة النّجْدِيّة)]؛ فإِنْها هي الدَّعْوةُ القحجيدةٌ التي إستطاعث تكوينَ دؤلةٍ على 
أساس العصَبيّةِ للنَّوحِيدٍ لا لِعَيرِه. في جين فُشآث جَمِيعْ الحرّكاتٍ الإسلاميّة في 
فِغْلٍِ ذلك من بَعدٍ عَهْدٍ الخُلَفاءٍ الراشِدِينَ حتى يَومنا هذاء ولو تَتبَّغنا التاريجٌ لَوَجَدْنا 
كل الدوَلِ التي نَشَأَتْ بَغْدَ دولة الخُلاءٍ الراشِدِينَ لم تتَكَوّنْ على أساس العصَبيّة 
لِلدِينِ والنَّوحِيدِء واختبرٍ التاريخ تجذ صِحَةَ ما ذَكَرتُ [قالَ الشيحٌ طارق عبدالحليم 
في (أحداثُ الشامء بتقدِيم الشيخ هاني السباعي): فَقَّدْ قامث مِن قَدْلُ دُوَلٌَ إعتِزالِيّة 
كَدَوْلَةٍ الْمَأمُونِ وَالْمُغْنَصِم وَالْوَائْقٍ [وثَلَاتَتُهُمْ مِن حُكَام الدّولةِ العبّاسِيّة]؛ ثم باد 
[أيْ سَقَطَتْ] على يد الْمْتَوَكِنِ [عاشر حُكَام الدولةِ العبَّاسِيَّة]» وقامَث دُوَلٌ على يَدٍ 
الرّوافضء والتي قَضْتْ [أَيْ سَقَطَتْ] على يَدٍ نُورٍ الدِينٍ [مَحْمُود بْنِ] زَنْكِي وصَلاح 
الدِينِ الأَيُوسِيَ [هو يُوسْفُ بْنْ أَيُوب]» وقامث دُوَلٌَ على مَذْهَبٍ الإرجاءء بَلْ كافَةُ 
الذُوَلِ التي قامَث [أَيْ بَعْدَ مَرْحَلَةٍ الخلافة الراشدة] كائث على مَذْهَبٍ الإرجاءٍ [وهو 
المَذهَبُ الذي ظَهَرَ في عَضر الدَّوْلَةِ الأمونّة التي بقِيّامِها قامَث مَرْحَلَةٌ الْمُلْكِ 
الْعَاضٍ].ء إِذْ هو دِينُ المُلوك كَمَا قيلء لِتَساهْلِه وإفساحه المَجَالَ لِلفسْق والعزدّدة. 
انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ السعيدي-: ولكَؤْنٍ تلك الدُوَلٍ الكثيرة [أي 
التي نَشَأَتْ بَعْدَ دتولة الخُلَفاءٍ الراشدِين] لم تقُمْ على عَصَبِيّةِ النّوحِيدٍ لم يَتَحَقّقَ 
منها لِلمُسِلِمِينَ نَفْحٌُ في جانب إِحْياءٍ السُّنَةِ وإماتة البذعة وقَدُلٍ الخُرافة ومَذو 
مَظاهِرٍ الشّركء بَل ظَلْتِ البدعٌ -بِالرّغْم من توالي الدُوَلٍ القَوبّةِ- في تزايدٍ حتى 
كاد يَذْهَبُ رَسْمْ النّوجِيدٍ مِن كل بلادٍ الإسلام... ثم قال -أي الشيخحٌ السعيدي-: 


(1698) اذهب للة 


(الدّرَرُ السَّنِيّهُ) موضوعائه مُتعدّدةٌ جداء فالسَلسِلةٌ [يَعَنِي كتاب (الدُّرَرُ السَّنِيِّةُ في 
الأخوبة النّجيِّ)] قد تَتضَمَّنُ الاعتقات والفقة والبنياسة الشَّرعِيَّةَ والتاريحٌ والتّفسِيرَ 
وأصول الفقه وأصول التَّفسِيرٍ والآدابَ» ولا تنتمي هذه الكتاباتُ التي تَضَمّتَها 
مجموع (الدُّرَرُ السَّنِيّةُ) لِجيلٍ واجدٍ مِنَ الغُلّماء؛ بن لِعَدَدٍ مِنَ الأجيالٍ على مَدَى 
أكثّر من مِنَتّي عام... ثم قال -أي الشيخح السعيدي- : إِنَّ عْلَماءَ الدّعوة لم يَنقَرِدوا 
بِرَأي يَشْدُون به عن الأَمَةِ فلِيسَ لهم رَأَيٌ إلا ومن عُلَماءٍ الأَمَةِ مِنَ السَلَفٍ 
والقلق مُوافقٌ لهم فيه. 0 قال ل -أي الشيحٌ السعيدي-: عُلَماءُ الدّعوة حين 
يَحكمون بالكُفر [أَيْ على مَنِ إستحقَ أنْ يُكَفْرَ] فَإِنّما يَستَنِدون إلى الكتاب والسُنَّةِ. 
انتهى باختصار. وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء 
بِالدّيَارٍ السعودية» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) بِعْذُوانِ (سَمِعغنًا 
أن هناك جُهودًا لإيقافٍ طَبْع كتاب 'الدُّرَرُ السَّنِيّةُ), سُئِلَ الشيحٌ (سَمِعْنًا أن هناك 
جُهودًا لإيقاف طبع كتاب (الدُرَرُ السَّنِيّةُ) أن فيه التُكفيزء فَهَلْ هذا صَحِيحٌ؟). 
فَأَجَابٍ الشيحُ: ليس فيه [أَيْ ليس يُوجَدُ] إنْ شاءً الله جُهودٌ لِمَنْعها. بن هي 
سِلَاحُنا وهي عَدَتُنا بَعدَ الله سْبْحائَهُ وتعالى. تُبَيِنُ الهُدى مِنَ الصَّلالِء تَرْدُ على أَهْلٍ 
الباطِلٍء تُناصِرٌ الحَقَ. انتهى باختصار. وجاء في (سِلسِلةٌ فتاقى الشيخ الدُكْتُورٍ 
صالح بن فوزان الفوزان) أنَّ الشيخٌ سُيِلَ (إنِي جَلَسْتُْ مع أناس شَكُكوني في 
(الدّرَرُ السَّنِيّةُ)؛ والسُؤالٌ (ما رَأَيُ فَضِيلتِكم فيها؟))؛ فأجاب الشيخ: أنت المخطئ. 
لماذا تَجْلِسُ مع هؤلاء؟, لا تَجْلِسْ مع هؤلاءء إجْلِسْ مع أهلٍ العِلّم وأهلٍ الفٌضلٍء 
أمَا هؤلاء المُتعالمون أو المُغْزضون فلا تَجْلِسْ معهم, إبتعاذ عنهم إوَإِذَا رَأَنِتَ 
الَذِيَ يَخُوصُون في آيَاتِنَا فأَغرض عَنْهُمْ حَنَّى تَحُوصُوا في حَدِيثِ غَدْرِهء وَِما 


(1699) اذهب للة 


ُنسِيَنّكَ الشَيْطَانُ فا تَفْعْدْ بَعْدَ الدَّكْرَى مَع الْقَوْمِ الظَالِمِينَ)» الجَلِيسُ له تأثيرٌ على 
جَِيسهء والجَلِيسُ الصالِحُ كبائع المِسْكِء والجَلِيسُ السَيَئُ كدافخ الْدِيرِء فاخترٍ 
الجُلَساءَ الصالجين وابتعذ عن هؤلاء. (الدُرَرُ السَنِيَّةُ) خَيرٌ كُلّها وللهِ الحمدُ 
ودَعوةٌ ودفاعٌ عن العقيدةٍ الصَّحِيحة» وهي مَبِنِيَةَ على الكتاب والسُّنَّةِ وإجماع 
الأّمَةِ وعقيدةٍ السَلَفٍ الصالحء خُلاصةٌ طَيّبَةٌ رَدٌ على أهل الباطلء كشفٌ لِلشُبُهاتِ, 
فيها عِلَمٌ غَزِيِرَء لك هؤلاء لا يُقَدتّرون العلّمَ حَقَ قَدْرِهء أو إِنْهم أصحابٌُ أفكارٍ 
وهذه (الدُرَرُ) تَرُدُ على أفكارهم. انتهى. وفي فيديو للشيخ صالح اللّحَيْدَان (عضو 
هيئة كبارٍ العْلّماءِ» ورَئِيسُ مَجلِس القَضاءٍ الأعلى) بِعْنُوانٍ (ِيُثارُ في بَعض الأحيانٍ 
كَلامٌ حَوْلَ كتاب 'الذُرَرُ السَّنِيَّة في الأجوبة النَّجْدِيّة')؛ سُئِلَ الشيخٌ (يُثارُ في بَعضٍ 
الأحيانٍ كلامٌ حَوْلَ كتاب (الدرَرُ السَّنِيّة في الأجوبة النَجدِيّة)» أرجو مِن سَماحَتِكم 
البَيَانَ والتّوجية عن هذا الكتاب؟). فَأَجِابَ الشيخ: هَل البَلَدُ كائث مُقْفِرَةَ لا عُلَصَاءَ 
فيها طِيلَةَ السَنِين التي مَضَتثْ؟!؛ ورسائل غَلَماءٍ نَخْدٍ مطبوعة مبثوثة ومَتَدَاوَلَة: 
وسارث شرقًا وغَربَاء وتَلَفَتِ المغرب الأقصى. وبَلَفَتِ الْهددَ والشام؛ وتَحَدَّتَ 
المستشرقون عن هذه الدّعوة وأَبْتى المُنْصِفون منهم أنّها لو لم يُوقَفْ في طريقها 
لأعادث للإسلام مَجْدَهء ثم تأتي أَلْسَِةٌ جاهلة أو إاِلْتَبَسَ الأمرُ عليها فَنُشَكَكَ؛ هَل 
كان عُلَّماؤنا ومَشائخُنا جَهَلَهَ ما يفيقمون؟!, كانوا -والله- على قَدْرٍ كَبِيرٍ مِنَ العلّم 
وَالقَهُم والتُقّى والتَّجَردِ عن الهَوّىء وكانوا يَرْجِعُون إليها [أَيْ إلى (الدُرَرُ السَنِيّهُ 
في الأَخْوِبةٍ النَّجدِيّة)]؛ لا شكَ أنه لا عصمة لكتاب بَعْدَ كتاب الله جَلَ وغلاء ولا 
عصمة لِدُولٍ أَحَدٍ مِنَ البَشَرٍ بَعْدَ محمد صلى الله عليه وسلم, ولكنَّها كُنْبٌ [يَعنِي 
الكُثْبَ التي تَضَمَنَتُها (الدُرَرُ السَّنِيّةُ في الأَجْوبةِ النّجْديّة)] مَلِيئةٌ بالخَيرِء طافحة 


(1700) اذهب لاة 


بالاحتجاج بالسُنَّةِ يَنُوحُ عليها الصَدقُ والإنصافُ والإخلاصٌُء وإذا رَأَيْتُمْ أَحَدًا 
يراه فائيضة فى خقرنكه انتوى. وقى 18 الرايظ شل مركة الفكوى يموق 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر: ينصحنا بعض المشايخ بعدم قراءة كتابّي (التوحيد) للشيخ 
محبه عبدالوهات ورزالأز1 الشفق ):.كذيبا (أي الكلت الستكورة] تدصر إلى تكغير 
المجتمع؛ ما رَأَيْ فضيلتكم في ذلك؟. فأجات وه الفتوى: فإن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله من أعلام الهدىء ومن الدعاة إلى الحقء» وقد عُرِفَ عنه 
سلامة المعتقدء والدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل» ومن 
منطلق ما كان عليه الشيخ من منهج صحيح. كان مستنده في كتبه الاستدلال 
بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأقوال أئمة الخير ومصابيح 
الدجى مِنَ الصحابة والتابعين ومن بَعْدَهم, وانظر إليه وهو يقول كما في كتاب 
(الدّرَرُ السَّنِيّةُ) (وبالجملة فالذي أنكره الاعتقاد في غير الله مما لا يجوز لغيره: 
فإن كنت قلته من عندي فارم به: أو من كتاب لقيته ليس عليه عمل فارم به 
كذلك: أو نقلته عن أهل مذهبي فارم به وإن كنت قلته عن أمر الله ورسوله وعما 
أجمع عليه العلماء في كل مذهب فلا ينبغي لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يُعرض عنه)؛ وأما التكفير فشبهة يُطَلِقُها عليه أعداؤه لينفروا الناس منه ومن 
قراءة كتبه. والمعلومُ عن الشيخ أنه كان يراعي أصول التكفير فلا يُكَفْرُ إلا من 
كَفْرّه الله ورسوله, وحاصل الأمر أنه لا يوجد في كُتُْبٍ الشيخ محمدٍ بن عبدالوهاب 
ميا جزل تطزين اناس يون قر لوتهسا» ليان ارهن مقرل تلك القهى بالقتصار. 
وجاء في كتاب (إجابةٌ فَضِيلةٍ الشيخ عليَ الخضير على أسئلة اللّقاءٍ الذي أَخْرِيَ 
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مع فَضِيآتِه في مُنْتَدَى 'السَّلَفِيُون') أنَّ الشيخ سُيِلَ (ما هو أفضَلُ كتاب تَنْصَحُ به 
من هُمْ لَيِسُوا طُلَابًَا للعلم (عَوَامًا)؟), فأجاب الشيخ: كُتْبُ وَرَسائلٌ الشيخ محمدٍ بْنِ 
عبدالوهاب وآَئِمَة الدّعوة [النّجِدِيّة السَّلَفِيَّة] رَحِمَ الله الجَمِيعَ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
عبدالعزيز الراجحي (الأستادٌ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول 
الدين» قسم العقيدة) في تقدِيمٍه لكتاب (ثَّناءُ العُلّماءٍ على كتاب 'الدُّرَرُ السَّنِيِّةُ في 
الأجوبة النَّجْدِيَّة): ولا شك أنّ هذا المجموع إيَعَنِي كِتاب (الدُرَرُ السَّنِيِّةُ في 
الأَخوبة النَّجْدِيّة)] إشتمل على رسائلٍ وفتاوى أمّة الدّعوة النّجْدِيّةِ السَّلَفِيّة وفيها 
التّحقِيقٌ والتَّدقِيق» وفيها عِلَمٌ غَزِيرٌ لِمَن وَفَمَه الله لقراءتِها وفَهُْمِها والعَدَلٍ بذلك 
فُجَدِيرٌ بالمُسلم أنْ يَقتَنِيَ هذا المُؤلّف ويُرشدَ إخواتّه وأحبابه إلى شرائه وقراءَتِه 
والاستفادة منه. لِمَا فيه مِنَ الفائدة العظيمة؛ ولا يَطعنُ في مجموع (الدُرَرُ السَّنِيّةُ) 
إلا أَحَدُ رَجُلَينء إِمّا جاهِلٌ بما إِشْتَمَآَث عليه مِنَ العلم النافع» وإمّا رَجُلٌ في قَلبه 
مَرَضُ وزَّيِعٌ وانحجرافٌء تَسأَلْ الله العافيّة والسَّلامةًَ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
ربيع المدخلي (رئيسٌُ قسم السّنَةَ بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة): فالإمامٌ محمد [ِيَعنِي الشيخَ محمد بِنَ عبدالوهاب] وأنصازه. هَمُهُمُ الأَوَلُ 
إصلاحٌ عقائدٍ المُجتمَعاتٍ الإسلامِيّةِ ورَيطْهُمْ بَكِتاب الله وسُنَّةٍ سول الله في كل 
شَأنء ولا يُكقرون إِلّا من كَفْرَه اله ورزسونُه وسَلَفُ الأمّة وققَهاءً الإسلامء لا 
يَخْرُْدُون عن هذا المنهج الإسلامِيَ الصّحِيح... ثم قال -أي الشيحٌ المدخلي-: 
كِتابُ (الدّرَرُ السَّنِيّهُ) هو مُتَوَفْرٌ فَمَن شاء فَلْيَرجِغْ إليه لِيَعرفَ حَقِيقةٌ دّعوة الإمام 
محمد وأنّها قائمةٌ على كتاب اللهِ وسَنَّةِ رسوله ومنهج السَّلَفٍ الصالح. انتهى 
باختصار من كتاب (دَخْرُ إفتراءاتٍ أهلٍ الزيغ والارتياب عن دعوة الإمام محمد بن 
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عبدالوهاب) الذي قدَّمَ له الشيوخٌ صالح الفوزان وأحمد النجمي وزيد بن هادي 
المدخلي. وقالَ الشيحٌ الألبانِيُ في (سِلسِلة الأحاديث الصّحِيحةٍ وشَيْءٌ مِن فقهها 
وفُوائدِها): إِنّ بَعضٌ المُبْتَدِعة المُحاربين لِلسُنَةِ والمُنْدَرفين عن التَّوحِيدٍ يَطعنون 
في الإمام محمد بن عبدالوهاب قود شعرة التّوحِيدٍ في الْجَزِيِرَة الْعَرَبِيّة. انتهى: 
وقالَ الشيحٌ الألبانِيُ أيضًا في (مُختّصَرٌ صحيح البخاري): الشيحٌ محمد بِنُ 
عبدالوهاب وأَنْبَاعُه هُمْ الذين رَفْعُوا رايَةً النّوحِيدٍ حَفَاقَةٌ في بِلَادٍ نَدِدٍ وغيرهاء 
جَرَاهُمُ الله عن الإسلام خَيْرَا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ناصر العقل (رئيسٌُ 
قسم العقيدةٍ بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) 
في (إسلاميّةٌ لا وَهَابِيَةٌ): كُلُ من نَظَر في أقوالٍ الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب 
وعْلَماءٍ الدّعوة -ومن سَلَكَ سَبِيلّهِم مِن أهلٍ السُنَّةِ- يَخْزِمْ بِأنّهم مَثَلُوا منهج 
السَلَفٍِ الصالح (أهلٍ السُّنَةَ والجَّماعة) في الاعتِقادٍ والقَولٍ والعمَلٍ ومَنهّج التَعامُلٍ؛ 
ولذلك نَحِدُ 0 المُخالفين (أهل الأهواءٍ والافتراق والبدّع) في التصبر الحَدِيثْ 
يُعَيَرُون كل من كان على نهج السَّلَفٍ الصالح (أهل السُّنَةِ والجماعة) بأنْه 
(وَهَابِيٌ)» فَهِيَ -بحمد الله- تزكيّةً مِنَ الخُصوم لا تُقدَرْ بِتَّمَنِء لأنّهم صاروا 
يُطلقون وَصْف (الوَهَابِيَّة) على التَّمَسُكِ بِالسُّئَةَ والتزام سَبِيلٍ المَّلَفٍِ الصالِح... ثم 
قال -أي الشيحٌ العقل-: لَقَّدٍ التَرّمَ الإمامُ محمد بِنُ عبدالوهاب وَعَلَماءْ العو ة 
وساتل أتبافجا ضوخ الارشة الدايية رأهل انشلة والباعة) ناذا رقو 
وعَمَلًا... ثم قال -أي الشيحٌ العقل-: ورَمَوْهُمْ [يعني رَمْي الخُصومُ الإمامّ محمد 
بنَ عبدالوهاب وعْلَماءَ الدّعوة وسائرٌ أتباعها بِالتَرَمْتِ والتَشَدُّدِ حين أَمَرُوا 
بالمعروفٍ ونَهَوْ1ِ عن المُنكَرٍ وأقاموا شعائرٌ الدِينِء لأنَّ أهل الأهواءٍ لا يُريدون أنْ 
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تُنكَرَ عليهم مُنقرائهم وبِدَغهم أو يُصَدُوا عن شَهواتِهم... ثم قال -أي الشيحٌ 
العقل-: فّما يُقالُ عن الإمام وعُلَّماءٍ الدّعوة وأتباعها حَوْلَ التُكفيرٍ» واستحلالٍ قتالٍ 
المُسلِمِين ودمائهم؛ وتحو ذلك مِنَ الاتّهامات كُلّهاء مِمَا لا يَصِحٌ أو مِما له وَجْهُ 
شرع مُعتَبَرٌ ام عليه الدَّلِيلُ الشّرعيٌ [قالَ حافظ وهبة (الذي كان يَعْمَلُ مستشارًا 
للمَلِكِ في الشؤون الخارجيّة في عهدٍ مُوّسَس الدّؤْلةٍ السعودية الثالثة المَلِكِ 
عبدالعزيز) في كتابه (جزيرة العرب في القرن العشرين): مِمّا لا جدالَ فيه أنَّ 
الشيعَ محمد بن عبدالوهاب لم يَعْتَبِرْ ما انصَرَف مِنَ العبادات لِعَدْرٍ الله إسلامّاء 
ولذا فإنّهِ كان يَبِدَأْ الأَذْر بالدّعوة إلى التَّوحِيدٍ وتنفيذٍ أوامر اللهِ بلا هوادة: فَمَن 
أطاع فَقَدْ سَلِمَ ومن خالّف أو عائد فََّدْ حَلَ دَمْهُ ومالّه؛ وعلى هذا الأساس كانت 
غَرَوائُهم [أيْ غَرَواتُ أثباع الدّعوة النّجْدِيّة السّلفِية] في نَدْدٍ وخارج نَجْدٍ مِنَ 
اليمن والحجاز وضواحي سُورِبًَا والعراقء كُلُ بَلَدٍ يَدْخُلُونَها حربًا فهي حَلَالٌ لهم, 
ِنْ أَمْقَنَهم البَقاءُ بها أَلْحَقُوها بأْلاكهم: وإن لم يُمْكِنْهمِ البّقاءُ اكتفوا بما يَصِلُ إلى 
أيديهم مِنَ الغَنيمة؛ وَهُنَا يَجِيءُ الخلافُ بينهم [أيْ بين أثبٍاع الدّعوة النّجْدِيّة 
السَلَفِية] وبين مُعارضيهمء فإِنّ غيرهم بَقولُ (إنَّ مَن قال (لا إله إلا الله محمد 
رسول الله) فَدَّدْ عَصَمَ مالّه ودَمَه), أما هُمْ فيقولون (إن القَّولَ لا عِبْرَةَ به ما لم 
يَدْعَمْه العَمَلُء فمّن قال (ِلَا إِلَه إلا الله مُحَمّدَ رَسُولُ اللَه) وهو لا يّزَالُ يدعو المَؤْتَى 
ويستغيث بهم وتسألهم قضاءً الحاجاتٍ وتَفْرِيج الكزباتِ فهو كافرٌ مُشرِكٌ حَلال 
الدّم والمالٍ ولا عِبْرَةَ بقَوله)» وَلَهُمْ على هذا أَيِنّةَ كثيرةٌ مِن الكتاب والسُنّة. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ صلاحٌ الدّين بنُ محمد آل الشيخ (خطيب جامع الإمام محمد بن 
عبدالوهاب وجامع الأمير بندر بن محمد) في كتابه (كَشفُ الأكاذيب والشبُهاتِ عن 
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دَعوة المُضْلِح الإمام محمد بنٍ عبدالوهاب): فَمَنَّ الله عليها [أَيْ (على نَخْد)] 
بظُهورٍ الشيخ محمد [بن عبدالوهاب]. يَدْعُوهم إلى العلم والتوحيدٍ وتَبْذْ الشّرك 
والخْرَافَة وقاكل مَن لم يَسْتَحِبْ لِلدّينِ بَعْدَ الدعوة والتبّلاغ؛ حتى أَذْعَنَثْ له نَجْدٌ 
(حاضرّثها وباديّثها) والأحساءً والقصيمُ وشمال الجّزيرة وجَنُونُهاء وكائث هِمّثه 
للإصلاح عاليَةُ ورَعْبَمُه في تطهيرٍ بلادٍ الإسلام كُلّها من مظاهرٍ الشَّركِ والوَثِْيّة 
بَيَنَةَ ظاهرة... ثم قال -أي الشيحُ صلاح الدين-: وَتِيّنَ [أي الشيحٌ محمد بن 
عبدالوهاب] مَن ومَتَى يُقاتِل؛ فَُقالَ (وهو [أي التَّوحِيدُ] الذي دَدْعُو الناسّ إليه. 
ونُقاتِلُهم عليه بَعْدَ ما نُقِيمُ عَلَيْهُمْ الحُجَّةَ من كتاب الله وسُنَّةِ رزسوله وإجماع 
السَلَفٍ الصالح مِنَ الأئمة مُمْتَئلِين لقَوله سُبْحائهُ وتعالى (وَقَاتِلُوهُمْ حَنَّى لَا تكُون 
فِثْنَةٌ وَيَكُونَ الدِينُ كُلّهُ يِنّه)؛ فمن لم يُحِبٍ الدّعوة بالحُجّة والبَيَانِ قائلنَاه بِالسَيْفٍ 
والسَنَانِ)» وقالَ [أي الشيحٌ محمدُ بن عبدالوهاب] (نُقاتِل عُبَّادَ الأؤثانٍ كما قائلّهم 
صلى الله عليه وسلم. ونُقاتِلُهم على تَرْكِ الصَّلاق» وعلى مَدْع الزكاة كما قاتّلَ 
مانقها صِدِيقٌ هذه الأَمَة). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ سليمانُ الخراشي في 
كتابه (ِنَّمَانِ قَواعِددَ مُهمَةٍ لمن أََادَ نِقَاشَ المُناوئين لِدَعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب): إِنَّ الشيخ (رَحِمه اللهُ) وأتباعَ دعوة التُوجِيدِء مع خُصومهم (ِقَدِيمَا 
وحَدِيئًا) يَدُورُون في حَلْقَةِ مُفْرَغَةٍ وجدالٍ عَقِيم. عندما يَتّهِمُونه وأتباغه أنّهم 
يُكَفْرون المُسلِمِين أو أنّ عندهم عَلُوًا في التكفِير... إلى آخر تُهَمِهمء لأنّه سَيْرَدُ 
عليهم [أَيْ على الخُصوم] بِأنّهِ يَدْرَأْ مِن ذلك كُلّه وإنّْما هو يُكَفِْرُ من وَفَعَ في 
الشركِ الأكبَرٍ؛ فالخلافٌ بينه وبينهم يَنبَغِي أن لا يكون في مُجَرَّدِ (التَعفِيرٍ), أنه لا 
إسلامَ دُونَ تكفيرٍ لِمَن يَسْتَحِقْ التكفيز (لو كان الخصومُ يَغقلون)؛ ونُصوصٌ الكتاب 
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والسّنَّةِ حافلةٌ بهذاء وما مِن كتاب فَهٍ من ثب أهل السُنَّةِ إلا وفيه كتابٌ بِعْدُوان 
(َحُكُمُ المُزتَدٌ)» وهو لأي المُزْتَدُ] المُسِلِمُ الذي تقض إسلامه بِقَوْلٍ أو فغل؛ إِنّما 
الخلافٌ يَنبَغِي أنْ يَكون في حَقِيقَةٍ مَن كَفَرَهم الشيخ هَل هُمْ مُسلمون؟. أو أنَّهم 
نَقَضُوا إسلامّهم بما إرتكبوه ودافعوا عنه من شركيّات؟؛ فَيَنبَغي أنْ تَنصَرف جُهودُ 
خُصوم الشيخ -ومن وافْقّهم- إلى إثباتٍ أنَّ مَن كَفْرَهم الشيحٌ مُسإمون رَعْمَ 
صَرْفهم أَنواعًا مِنَ العبادة لِغِيرٍ الله مِن نَذْرٍ أو ذَبْح أو دُعاءٍ ... إِلَى آخرهء ها هنا 
المُغترَكُ بين الشيخ وخُصومه. أمّا الصَّيَاحٌ بِأَنّ الشيخ كَفّْر هؤلاء أو قَاتَلَ أولئك» 
والاعتقادُ بأنْهم أي الخُصوة] بهذا أقاموا الحُجَّةَ على أنَّ دعوة الشيخ (تَكفِيرِبةٌ)!: 
فَهذا سَذاجةٌ وجَهَلٌء لأنّ الشيحٌَ وعْلماءَ دَعوّته لم يُنْهِروا هذا كُنّهِ حتى يَفْرَحَ 
البَعض بالغثورٍ عليه!, بَلْ هُمْ يُقِرُون ما تَبَتَ منه. ولا يَعْدُونه مَدَمَّهُه ما دام 
مَرْجِعُه الأدِلّةَ الشرعيّّة؛ فالخلافُ يَنبَغِي أن يِكون في (هَل يَستَحِقُ هؤلاء 
المُكذّرون أَنْ يُحْكَمَ عليهم بذلك, أو لا يَستحفُون؟). وتكونٌ المَزْحِغ في هذا الأيلّة 
الشّرعِيَّةَ ِمَهُم سَلَفٍ الأَمَةَ لا بِمُجَرّدِ القواطف؛ [فَإِنَ] عِدْدَ المُخالفين مَن قال (ِلا 
إِلَهَ إِلّا الله فقد بَرِىَ مِنَ الكُفرٍ مَهُمَا إرتكَبَ مِنَ النّواقِضٍ!. انتهى باختصار]... ثم 
قال -أي الشيحٌ العقل- : تكفيز من يَستَحِقُ التكفيز شرعًا ليس مِنَ التُكفِيرٍ 
[المذموم] بَلْ هو مَشروع عند مُقتضاه. وكثيرون مِن أهلٍ الأهواءٍ والبدّع والجَهَلَةٍ 
بأحكام الشرع بَصفُون أحكامَ الشرع مِنَ التّكفِيرٍ والتّفيسيقٍ والحُدود والأمرٍ 
بالمعروف والنّهِي عن المُنكَرٍ وإقامة شَعائرٍ الدِينِ وفرائضه تَشَدَُدَا وقَسْوَةً. وهذا 
جَهْلٌ بأحكام الشّرع أو تَلبيسٌ وتضْلِيلٌ... ثم قال -أي الشيحٌ العقل-: وفي مَسأَلةٍ 
النّشَدُدٍ فَإِنهم [أي الإمامّ محمد بنَ عبدالوهاب وغُلّماءَ الدّعوة وسائرٌ أتباعها] 
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نيسوا كذلك [أَيْ لّيسوا مُتَشَدّدِين]) لَكِنَّهمم كانوا يَلتّرِمون أحكامَ الإسلام وتسيرون 
مع الدَّلِيلٍ الشّرعيّ في ذلكء وقد يُسَمِي المُتساهلون ذلك تَشَدُدًا... ثم قال -أَي 
الشيحُ العقل-: وقد أثارز عليهم خُصومُهم [أَيْ خُصومٌ الإمام محمد بنِ عبدالوهاب 
وعُلَماءٍ الدّعوة وسائر أتباعها] وتعضُ الجَهلة؛ أنّهم يَستَحِنُون الغارات والقتال: 
والأموال بِدَعْوَى أنّها غَنائمُ؛ وهذا مِنَ التّلبيسء فَإِنَّ الغَنائمَ قد أَحَلَّها الله ورسونّه 
بالقتالٍ المتشروع... ثم قال -أي الشيحٌ العقل-: ومن أعظم المُفترَياتِ التي 
أشاغها خُصومُ الدّعوة [النّجْدِيَّة السَلفية] والجاهلون بأصولها ومنهَجها وواقعها 
إتّهَامُ إمامها وأتباعها وَؤُلَاتِها بأنهم ذَوارِجٌُ. وألصَّقوا فيهم ما وَرَدَ من صِفاتٍ 
الخوارِج, كالتَكفِيرٍ بالذّنوب واستحلالٍ الدَّماءِء وقد ناوَوًا هذه الدّعوة ودولَتَها بهذه 
الدَعَايَة» فأَوهموا كَثِيرَا مِنَ المُسلمِين» والجُنود التي ثقاتِل في صُفوفهم, بأنّهم 
يُقاتلون الخَوارِج الذين أَمَرَ الرّسولٌ صلى الله عليه وسلم بقتالهم؛ وهذه الدَّعْوَى 
إحدى الكْبَّرٍ والبّهتان العظيمء فإنَّ الناظر لحقيقة الدّعوة في عَقِيدَتِها ومَنهجها 
وأحكامها ومُعامَلاتِهاء وما كَتَبّه عُلّماؤها مِنَ المُصَنَّفاتِ والرّسائلٍ والمُحاوّراتِ 
والرُدودِء وما كَتَبَّه عنها الُنصفون والمُحايدون مِنَ المُسلمِين وغيرٍ المُسلِمِين 
يَجِدُ الحقيقة بَيَنَهُ جَلِيّة في أنّ الدّعوة (إمامها وغَلَماءَها ودولتها وأتباعها) 
بَرِيئون مِن مَذهَبٍ الدوارِج بَراءة الذِّئبٍ مِن دم يُوسُف... ثم قال -أي الشيحٌ 
العقل-: فَإِنَّ من يُعَيَرُهُمُ الآخرون (ِبالوَهَابِيّة) نما هُمْ يُمَيْلون أهل السُّنَةِ 
والجّماعة (السَّلَفَ الصالح). فُمَصَادِرُهم القُرآنُ وما صَعّ عن رَسولٍ الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وَقُدوَتُهم الرسول 0 الله عليه وسلم) وَصَحابَتُه (رضي الله عنهم) 
والسَلَفُ الصالِحُ» وغايّثهم تحقيقٌ التَّوحِيدٍ ومُستلرّماته وتفئ الشّركِ وذرائعه 
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وإقامةٌ فرائض الدِينِ وتشرٌ المُضائلٍ ومَكارم الأخلاق» وشعارهم الدَّعوةٌ إلى الله 
والأمرٌ بالمعروفب والنّهئْ عن المُنكّر... ثم قال -أي الشيخٌ العقل-: كُلّما تَمَكَنَّتِ 
الدّعوةٌ مِن بَلَدٍ عَمِلَثْ فيه بشرع الله تعالّى في سائرٍ أمور الحَيَاةٍء وعملث على 
هَيمَنةٍ الدِينِ الحَقّ على جَمِيع أحوالٍ الناس وجَمِيع مَنَاحِي الحَيّاةٍ... ثم قال -أي 
الشيحٌ العقل-: الناظِرُ في حَقيقة الدّعوة [النّجْديّةَ السَلفية] حين يَعْرِضُها على 
الأصولٍ الشّرعيَّة والقواءٍد العلميّة المنهجيّة والعقليّة السَّلِيمةِ يَحِدُ أنّها تقوم 
على أصولٍ الحَقّ والعدلء وأنّها تَعَنِي الإسلامَ جُملةً وتَفصِيلا... ثم قال -أي 
الشيحٌ العقل-: وقد تواترث وتوافرث شهاداتٌ مُعتَبَرةٌ مِن جَدمْع كَبِيرٍ مِنَ الغْلّماءِ 
والمُفَمرِين والأتباءِ والسَّاسةٍ والمُوَّرّخين وغَيّْرِهمء ومن المُسلمِين» وغير 
المُسلمِين مِنَ الُنصفين والمحايدين» كُلَّهم أجمعوا على أنَّ هذه الدّعوة [النَّجدِيَة 
السَلَفِيةً] المُباركة ثُمَيْلُ الإسلامَ» والسُنّهَ التي جاء بها النَّبِنْ صلى الله عليه وسلم. 
والسَّلَفَ الصالحء وأنَّها دعوةٌ إصلاجِيّةٌ شاملةٌ» تدعو إلى الدِينِ الحَقَ الذي جاءَ به 
محمدٌ صلى الله عليه وسلم... ثم قال -أي الشيحٌ العقل-: إِنّ المُناوئين. لهذه 
الدّعوة [النّجْدِيّةِ السَلَفِية] دوافعُهم باطِلةٌ مِنَ الهَوَى والحَسَدِء والخّوفٍ على الجاه 
والسُّلطانء والتَّقِليدٍ والعَصَبِيّةء أو الجَهلٍ بَحَقِيقَتِها من كَثِيرٍ منهم وعَدَم التَنَيْتِ مِمًا 
يُشِيعُه خُصومها والجاهلون بَحَقِيقَتِها عنها. انتهى باختصار. وفي فَدْوَى للشيخ 
أحمد الحازمي على هذا الرابط؛ سُئِلَ الشيح: شَيْخَناء نُرِيدُ منك شَرْحًا على مَتْنٍ 
مِن مُتون السّيرة النَْبَّويَةٍ أو تفسيرٍ القرآن الكّرِيمء وجَّزاك الله خَيرًا؟. فأجابَ 
الشيخ: نَعَمْء قد يَكونُ ذلك في المُستقبَلٍ البَعِيدِء وأمّا الآن فلا أستطيغ, لِأنَّ النَوجِيدَ 
وتأصيله مُقَدَمٌ شَزعاء لِشِدَةٍ الاندرافٍ الواقع في مَفهوم التَّوحِيدِء والتّخلِيطِ 
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الحاصل عند كَثِيرٍ مِنَ المنتسبين إلى العلم بَيْنَ منهج السَلَفِه وعقائدٍ الجَهْمِيّة 
وغلاةٍ المُزجئةٍ [قال الشيحُ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) 
في مَقالةٍ له على موقعه في هذا الرابط: فَالمَائُرِيدِيَ والأَشْعَرِبَةٌ مِنَ المرجئة 
الغلَاة. انتهى]؛ فَسِنْكَنّفُ بإذن الله تعالّى تدردسن التَّوحِيدِء وتُعَدَدُ التو والشروح, 
لا سِيّمَا كُثْبُ ورسائلٌ أئمّة الدّعوة النّجْدِيّة ففيها الذَيرُ العَظِيمُ تَأَصِيلًا وتَدْزِيلًا. 
وهي فُرَّهُ غُيُونِ المُوَحّدِينء بَفْرَحُ بها كُلُ مُوَجَدِء وبَعَصٌُ بها كُلُ مُرتَدٍ مِنَ الدّخَلَاءِ 
على التَّوحِيدٍ وأهلِه. أعداءٍ الأنبياءٍ والمُرسَلِين. انتهى باختصار]ء بل يَتَجِاوَرُ ذلك 
إلى كُتْبٍ فُمَهاءٍ المذاهب الأرتعة... ثم قالّث -أي الهِيئةٌ-: وَأَهَمُ مصدَرٍ ومرجع 
َنِم في المنهج والعقيدة القِتالِيّة هو كتابُ (مسائلٌ في فِقُهِ الجهاد) لأبي عبدالله 
المهاجرٍ المِصرِيّ, والذي يَبْلْعْ أكثّرَ مِن 600 صفحةء وَقَدٍ إستغَلَ الكاتِبُ رسائل 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب وعْلَماءٍ الدعوة؛ مع رُجوعه إلى الكتاب والسَّنَةٍ 
وآراءٍ المذاهب الأرتعة... ثم قالّث -أي الهِيئةُ-: تَتبَنّى المراكرٌ البَحيِيّةُ والمقالاث 
الصّحُفِيّةُ الغَربيّةُ الول يؤُجود علاقةٍ بين (داعش) وثراثِ دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب... ثم قالّثْ -أي الهِيئةٌ-: في السّعودِيّة كتاباتٌ أَلْقَتِ الضَّوءَ على نشْأةٍ 
الوَهَابِيّةٍ التي تَرافْقّتْ مع الدّولةٍ السُعوديّةِ الأولّى؛ ورَعَمَتْ أنَّ (داعش) إمْتِدادٌ 
لمفاهيم الوَهَابيَّة في العهدٍ القَّدِيمِ [وهي ما يُسَمَِيها التعض (وَهَابِيَةَ العهدٍ القَّدِيم 
أو الوَهَابِيَّة القَدِيمةَ» أو الوَهَابِيَةَ النّلِيديّة)؛ وذلك في مقابلة ما يُسَمِيها التعضض 
(وَهَابِيَةَ القكهدٍ الجَدِيدء أو الوَهَابيَةَ الجَدِيدَةَء أَو الوَهَابِيّة الحَديئة: أو الوَهَابِيّة 
الكتصالحة والمتحالفة مع الدّولة [ِيَعَنِي الوَهَابِيَّة المْمَثَّلَةَ في عُلَماءٍ المَّلاطِينٍ 
المتحالفين مع مُؤَسَس الدّولة السٌعوديّة الثالثة المَلِكِ عبدالعزيز]؛ فَأَمَا الوَهَابِيَةُ 
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القَيمةُ فَهِيَ التي كان عليها الشيحُ محمدُ بن عبدالوهاب. وهي التي حاوَلَ 
إِحْيَاءَ ها (إخوانُ مَن طاع اللّه) فَقَضَى عليهم مُوَّسَسُ الدّولةٍ السُعوديّة الثالثة المَلِكُ 
عب دالعزيز بِالتّعَاوُْنِ مع سِلاح الجَّوٍ المَلَكِيَ البريطانِيَ في عام 1930م]؛ وَأَما 
الوَهَابيَةُ الجَدِبدِةُ هي التي تَبَنّاها مُوْسَسُ الدّولةٍ السُعودِيّة الثائثةٍ المَلِكُ عبدُالعزيز 
أثناء حُكْمه نا تُلبّي مصالِح خُلَفَائه العَزْبِيّين» وهي التي قال عنها وَلِيّ العَوَدٍ 
السعوديٌ الأميز محمد بن سلمان (حَفِيدُ المَلِك عبدالعزيز) (إنّ دَعْمَ بلادِه للفِدُر 
الوَهَابِيَ في القَدْرَةِ الماضيّة» كان عنما لِطَلب خلفائها الغَرْدِيِين أثناة الدَرب 
الباردة [الحَربُ الباردةٌ تَعنِي حالة عَدَاءٍ بين دَولَتينء نُسَخَرُ 51 دل دولة دل 
إمْكانيّاتِها -مِن وسائل سِيَاسِيّةٍ واقتِصادِيّةِ وغَيرٍ ذلك- من أَجْلٍ القَضاءٍ على 
الدّولةٍ الأخرّىء ولَكِنْ دُونَ أنْ تصِل إلى دَرَجَةٍ إعلانٍ الدرب بينها وبين الدّولةٍ 
الأخرّى؛ والخربُ الباردةُ مُصطلحٌ ظَهَرَ في اليّصف الثاني مِنَ القَّرْنِ الْعشْرِينَ 
المِيلادِيّ» لِيُشِيرَ إلى طبيعة الغلاقة بين القُطبّين المُنْتَصِرَين في الحّرب العالَمِيّة 
الثانِيَةٍ» القُطْبُ الأَوّلُ هو القُطْبُ الشيُوعيٌ بِرَعَامَةٍ الاتّحادٍ السوفياتي. والقُطْبُ 
الثاني هو القُطْبُ الرَأْسْمَالِيُ بِرَعَامَةٍ الولايّاتِ المُتّحِدةٍ الأَمْرِيكِيّة]؛ الّذِين حَنُوها 
أيضًا على إستخدام مَوارِدها لإغلاق المنافد أمامَ التَعَلَغْلِ السوفياتي في العَالَم 
الإسلامِيء مُتَعهَدَا بإعادةٍ الأمورٍ إلى نِصَابها في هذا الشَّأنِ)» وذلك بِحَسَبٍ ما جاء 
على إذدّى صَفَحات مَوقع قناة ة: الجّزبرة القضائيّة (القَطريّة) تحت تحت غنوان (هَل 
نَشَرَتٍ السُعوديّةُ الفكرٌ الوَهَابِيَ إرضاءً لِلعّزب؟). وقد قال عبذالله بن بجاد العتيبي 
في مقالة له على موقع قناة العربية الفضائية الإخبارية السعودية بعنوان 
(داعش" بين "الوهابية والإخوان المسلمين') على هذا الرابط: الوَهَابِيَةُ دَعوةٌ 
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وليسث دولةً وَالوَهابِيَّة ليسث واجدةً؛ ويُمكِنُ تقسيمها إجمالَا لِعَرحَلَتِين؛ الأولّى؛ 
الوَهَابيَةُ القديمةٌ؛ الثانِيةُ» الوَهَابيّةُ التانِيهٌُ» وهي (الوَهَابِيَةً في العضر الدَدِيثِ' أو 
'الوَهَابِيَةَ ما بَعْدَ المَلِكِ عبدالعزيز [مُوَّسَس الدَّولةٍ السّعودِيَّةِ الثالثة]')؛ وهي 
وَهَابِيَةٌ جَرَى تطويرُها بحُكم التَطُوٌرٍ الطَِّيعِيَ من خطاب دعوة لخطاب ذولة: 
وبِحُكّم رُوْبَةٍ المَلِكِ عبدالعزيز. انتهى باختصار. وقال عبذاللّه المالكي في مقالة له 
بعنوان (الوَهَابِيَةً وإخوانُ مَن طاع الله وداعشٌ, هَل أَعَادَ التَّارِيحُ تَفْسَه؟) على هذا 
الرابط راصِدًا التَّدَوّلَ الذي طَرَأْ على الوَهَابِيَة: وفي حين كان العْلماءً يُصَدِّ عون 
الأَسْمَاعَ بالتّراءة والمُعاداة لِكُلّ الطُوائفٍ والمَذاهِب التي تُمارِسُ الكُفرّ والبِدَغ أو 
تَتَصالَحٌ معهاء نَحِدُ كباز عُلَماءٍ الوَهَابيَةِ الآن يُْحِيزُون للملك التَسامُحَ معهم 
واستِيعابّهم في الدّولة» وتزكهم وعَدَمَ إجبارهم [وهو ما يُفْسَرُ وجُودَ أعدادٍ مُتَزايدةٍ 
مِنَ الرّوَافْضٍ (الذين تُكَفْرُهم فتاوى عْلَماءٍ نَدْدٍ وغيرهم) في الأراضي السّعوديّة 
لِدَرَجَةٍ أنّهم في بَعضٍ المَناطق (كالقطيفٍ وغيرها) الآنَ أصبحوا هُمُ الأَغلَبِيّة] 
والاكتفاءً بِمُجَرّدِ دَعْوَتهم بالحكمة والرفق والتَدَرُج... ثم قال -أي المالكي-: 
وللموضوعيّة والإنصاف. لا يُمْكِنُ جَغَلُ الوَهَابِيَة في تَجَلّيَاتِها الجَدِيدةِ بَعْدَما 
إِنَدَرَطثْ في مشروع الدّولة الحَديثة ومُتطلباتهاء وأصبّحث تُسايرُ صُعْوطاتِ 
قَرِيبون من (إخوانٍ مَن طاعٌ اللّه) [(إخوانُ مَن طاع الله) هُمْ الذين قال عنهم الشيحٌ 
إبراهيمُ بن عبيد آل عبدالمحسن (ت1425ه) في (تذكرة أولي النْهَى) (ومن 
العجائب كَوْنْهم لا يَهابُون المَؤتء بَل يَنِفعون إليه إندفاعًا طُلَبًا للشهادة, وأَصبَحَتٍ 
الم حيئما تُوَدّعٌ إبنها تُوَدِعْه بهذه الكماتٍ (اللَه يَجْمَعْنا وإِيّاك في الجَنّة))؛ وَهُمْ 
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الذين وَصَفَّهِم الشيخٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادةٍ الفوارس بهجر فسادٍ 
المدارس) بِقَوْلِه (أَهْلُ التّوحِيدٍ والدِينِ)» ويقؤله (أَهْلُ الخَيرٍ والصّلاح)؛ وَهُمْ الذين 
وَصَفْهم الشيحٌ إبراهيمُ الدميجي في (صفحة مَطويّةٌ من تاريخ الجزيرة العرّبيّةِ) 
بقَؤله (الحرّكة الإخوانِيّةُ الَلَفِيّه الجهاديّةُ4: ويقؤله (رِجَالٌ التوجيدء وحُرَّاسُ 
المِلّةَ وطْلَّابُ الجَنَّة4. ويقّؤله (الجيل المِثَالِئَ الصَّادِقْء الذي ضَرَبَ أَزوَع الأَمْثلَةٍ 
في التَضْحِيَةٍ لدِينِه4 ويقؤله (الجيل الصّافِي التَلِيدُء الي جَدَّدَ سيرة صَحَابَةِ مُحمَدٍ 
صلَى الله عليه وسلَّمَ في زَمانٍ العْزِبَةٍ والهَوَانِ) وقد قالَ الشيحٌ إبراهيمُ الدميجي 
في (صَفحةٌ مَطْوِيّةٌ مِن تاريخ الجَزيرة العََبيّة): وخَرَجَ جيل نايِرُ الال في إيمانِه 
ووَرَعه وزُهده وجهاده. وحزصه على اقتفاءٍ آثارٍ الصَّحَابةِ -رضي الله عنهم-: 
في كُلِ ما يَأَتِي وتَدّرُء ذلك هو جيل (الإخوان)؛ وما أنَّ دعوة الإمام المُجَدّدٍ [أي 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب] قَدْ جُوبِهَتْ بالعداءٍ السَافِرٍ والكَدْدٍ الفاجرء من قَبَلٍ 
تعض عُلَماءٍ السُوءء فَلَمْ تَكُنْ حَرَكَةٌ (الإخوان) بدْعًا مِن ذلكء كَيْفَ لا وهي تَسَْقِي 
مِن مَعِينِ كُتُبٍ دعوة المُجَدّدٍ وعْلّماءٍ الدّعوة [النّجْدِيّةِ السّلّفية]؛ وأَعظَمْ ما جُوبِهَتْ 
به حَرَكةٌ (الإخوان) هُمَا تُهْمَتَي التّكفِيرٍ والقتالٍء وهُمًا ما قَدْ رُميَ بهما الإمامُ 
المُجَيّدُ رَأَسَا وابتداء... ثم قال -أي الشيحٌ الدميجي-: (الإخوانُ) سَلُوا السيُوفَ 
لإحقاقيٍ ما يَرَوْنَ أنّه الدَقُ» وهَجّروا المَنزِلَ والحَبيبٍ والداز والقَّرِيبَ» مِن أَجْلٍ 
تحقيق كَلِمةٍ التَّوَحِيدِء وإعزاز مِلَّةِ إبراهيم ودين مُحَمَّدٍ والمْرسَلِين (عليهم أَرْكَى 
الصَّلاةٍ والنُسلِيم)... ثم قال -أي الشيخ الدميجي- : لَقَّدْ قال الابنُ أباه والأحُ 
أخاهء من أَجْلٍ لا إِلَّه إِلّا اند وهذا هو حال (الإخوان). ثمَ يَأُتِينا اليو من صِبْيَةٍ 
الكُتّابٍ من يَرْعُمْ أَنّْهم [أيْ إخوان مَن طاع اللة] يُريدون الدُّنيا بذلك الجهاد!ء يا 
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لَنْعارِ وَالشَّئَارِ!... ثم قال -أي الشيحٌ الدميجي-: فَينَهِ الحَددٌ أَوَلَا وآخرًا في بَْنْه 
لهذا الجيلٍ [يَعنِي إخوانَ مَن طاع الله] الصَّافِي التَلِيدِء الَّذِي جَدَدَ سيرة صَحَابَةٍ 
مُحمَّدٍ صلّى اللْهُ عليه وسلَّمَ في زَمانِ العُزِبَةٍ والهَوَان» ورَحِمَ الله تلك الجَمَاجِمَ 
والعِظام» التي ظلمَها بَعْضُ المُوَرَخِين ظَلْمَا فادِحًا وبَحَسُوها قِيمَتها بَخْسَا فاحِشًاء 
فْبَدَلَا من إعطائهم حَقّهِم مِنَ الثَّاءٍ والتَبْجِيلٍ والدُعاءٍ (وهو أَقَّلُ القليلٍ مِن حُقوقهم 
ومكائتهم)؛ والعَضٍ عن قَلِيلٍ هَدُواتِهم وزَّلَّاتِهم الّتي لا يَخْلُو منها بَشَرٌء فْبَدَلُا من 
ذلك. رَأَيِنا بعض الكتاباتٍ المُؤسفة من مُوَرّخِين فيهم نَع سَدَاجِةٍء أو كُتَّابٍ 
سَطْجِيينء أو أناس قد فاض حِدُدُ لوبهم على أفواههم وأقلامهم, فَلَطَّذُوا صفحةً 
الإخوانٍ البيضاء بِدَذِبٍ صَرِيحء وبهتانٍ قبيج بما ظَنُوه غِطَاءً لِشَمْس حَقِيقَتِهم 
ونُورٍ دعوتهم وصِدْقٍ جهادهم, والله المؤعدُ... ثم قال -أي الشيحٌ الدميجي-: أمّا 
مَن دَخَلَتْ بََاشَةٌ التَوحِيدٍ قَلْبَهِ مِنَ المُعاصرينء وانطَبَعَ بالإنصافٍ خُلْقُه فلا يَسَعْهُ 
نا الدُعاءٌ للإخوانٍ الذين أعادوا النَّوحِيد غَضَّا جَدَعَا في البلادٍ والعباد فَرَحِمَهم 
اللهُ َحمة الصّدِيقين والمُجاهدين والأبرارٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الدميجي-: وقد 
أَبْطَلَ الإخوانٌ المُنكراتٍ في مَكَةَ المُكَرّمةِ فقد هَدَموا القبَاب التي كائث في المعلاة 
يَعنِي (مَقبَرَةَ المعلاة)» والتي يُقالٌ لها أيضًا (مَقبَرةٌ المعلا) و(مَقبَرةُ أهلٍ مَّة)] 
وغيرهاء ومَنّعوا شرب الدّخَانٍ في المقاهي والأسواق وَشَدَّدُوا على ذلك كثيرًاء 
ووَحَّدُوا الإمامة في المسجِدٍ الرام, فأَبْطّلوا عادة وُجُودِ أئمّةٍ أرتعةٍ مِنَ الذاهب 
الأرتعة يُصَلُون في الحَرّم وكُلٌ يُصَلِي خَلْفَ إمام مذهبه؛ وأُوجَبَ الإخوانُ على 
الرَجالٍ القايرين صَلاةً الجّجماعة. ومَنّعوا السَّبٌ والشّثْمَ في الشّوارع والأسواقء 
وأَبْطّلوا الأذكاز المُبتدَّعة بَعْدَ الأذان مِنَ المُؤّذْنِينَء ولّمّا نِصّبَ الجَاوَةُ [يُطْلِقَْ أهالي 
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مكَةَ اسْمَ (الجَاوّة) على كُلَ من تَعُودُ جُدُورُه الأَصِلِيّةٌ إلى دُوَلِ شرق أَسْيَاء سَواءٌ 
إندُونيسَيَا أو مَالِيرَْا أو تايلاند, نِسْبَةَ إلى جَزيرة جَاوَة الإندُونيسيّة] خَيْمَةُ 
للاحتِفالٍ بالمؤلدٍ انموي طَرَدَهُمْ الإخوانُ وهَدَمُوا خَيمَتَهم؛ عِلْمَا بأنّهم لم يَضريوا 
منهم أحَدَا ولم يَشْتُموهم... ثم قال -أي الشيحٌ الدميجي-: كانوا [أَيْ إخوانُ مَن 
طاع الله] يُحاولون إنتهاج نَهْج الصّحابة في أَمُورِهم قَدْرَ طاقَتِهم: ولا دُرَكِيهم على 
الله فَهُمْ يُحِبُون أن يَتشَبّهوا بالصّحابةٍ في كل شَيءٍ ... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الدميجي-: لَمَّدْ كان الإخوانٌ رَحِمَهِم اللَّهُ تعالى: على إختِلافٍ ألوانهم وقبائلهم 
وأوطانهم, يَحِنُون إلى الجَنَّةِ حَنِينَ الأمّهاتِ إلى أولادهاء والإبلٍ إلى أغطانهاء بَلْ 
أَعْظَمَء فُما كانوا يَسمَعون بِقَرْوة إِلّا تَسَارَعوا للذُروج فيها (ِيَزْجُونَ تِجَارَةُ أن 
تبُورَ). انتهى باختصار. وقالَ عبدالله المالكي في مَقالةٍ له بغنوان (الوَهَابِيَةُ 
واخوانُ مَن طاع الله وداعشلٌ, هَل أَعَادَ التَّارِيحٌ نَفْسَه؟) على هذا الرابط: أَصْدَرَ 
عُلَماءُ الوَهَابيّةَ وتحديدًا ما بين سَنَتَيْ (11919م]) و(11920م]). مِنَ الفتاوقى 
الجّماعِيَّةَ التي بَسَطُّوا فيها الخطَابَ الوَهَابِيَ الجَدِيدَ الذي يَتناسَبُ مع الاشتراطاتِ 
الجَديدة لطبيعةٍ الدولةٍ السّعودِيّةٍ الحديثة؛ ولَكِنّ (الإخوان) لم يَرْضَخُوا ويُذْعَنُوا 
لهذه القتاؤى الجَديدةٍء التي رَأَوَا فيها إِنْقِلَابَا وانتكاسةً لِمَا كائث عليه الوَهَابيَةُ 
الحقيقية» وأذَذوا يُجادِلون العلّماءَ بِنَفْسِ الكتاباتٍ والتّعاليم التي أَصْدَرَها سابمًا 
أمّةٌ الدّعوة في العَهْدين القَدِيمين الأَوَّلِ والثاني للإمارة السُعوديّة [يَعنِي الدّولّتين 
السُعوديّتين الأُولَى والثانِيَة]؛ حينها أضطرٌ الغلماءً [ِيَعْنِي عُلَماءَ السّلطان] إلى 
تكفِيرٍ حَرَكَة (الإخوان) وإخراجهم مِنَ الإسلام وؤجوب قتالهم وجهادهم. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ المهتدي بالهه الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان): 
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والناسٌ يَظُنُون أنّ كل أئمّةٍ نَجْدٍ سِلْسِلَةٌ متَالِيَةٌ واحدةٌ» ولكَيْ تعرف الحَقِيقة لا بُدَ 
من أنْ تعرِف التَسَلسُلَ التاريخيّ لأنّمة نَدْدٍ منذ عَهِدٍ الإمام المُجَدّدٍ محمدٍ بن 
عبدالوهاب رَحِمَهُ الله تعالى إِنّ الشيحَ محمد بن عبدالوهاب عاش في زَمَنِ عاد 
الناسُ فيه للجاهليَّةِ الأُولَى وإلى إرتكاب جَمِيع أنواع الُواجش والمُحَرّماتِ وتَعْدَ 
أنْ هداه الله للإسلام والتُوحِيدٍ أصبّحَ يدعو إليه وتُنافحُ عنه حتى أَيّدَه الله عَزْ وجَلَ 
بالأتباع والأنصارٍ وبالإمام محمدُ بنُ سعود أَمِيرُ (الدَزْعِيَّة) وَقْتَدَاكَ فأسّسا الدولةَ 
الأونّى التي كائث تُسَمّى ب (دَولةٍ الإسلام) [وهي الدّولةٌ السُعوديّة الأولّى]؛ ودَعَوَا 
إلى تَوحِيدٍ الله عَزَ وجَلَ والتراءة مِنَ الشركِ وأهلهء وحارا الدّولة الغثمانيّة آدَذَاكَ 
والتي كائث تحمِي الشركَ والمُشركين آنَذَاكَ وقد كائث هذه الدّولةٌ [أي الدولةُ 
السّعودِيَّةُ الأوتى] دولة قَوِيَةَ ذات مساحةٍ كبيرة [قالَ الشيخ علىٌ بِنُ محمد 
الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة 
العثمانية» عوامل النهوض وأسباب السقوط): لقد بَلَعَتِ الذّولةٌ في زَمَنِ سُعُودِ بن 
عبدالعزيز [أَيْ سعود الكبيرٍ إبنِ عبدالعزيز بن محمد بن سعود] الأَوْج مِنَ الناجيّة 
السَياسِيّة إِذْ وَصَلَتْ كَرْبَلَاءَ [الواقعة جَنوبَ غَربٍ بَعْدَاد] في العراق» وإلى حَوْرَانَ 
[هي المِنطقةٌ الجنوديّةٌ من سُوربا] في بلادٍ الشَّام؛ وخَضَعَتْ لها الجَزيرةٌ كَامِلَةً 
باستِثناءٍ اليَمَنِ. انتهى]» وقَدٍ إِسِتَمَرّتْ هذه الدّولةٌ حتى أَرسَلَ وَالِي مِصْرّ مِن قَبَلٍ 
الغثمانيّين (محمد عَلِيَ باشا) إبدّه إبراهِيم فَقَرّوا هذه الدّولةَ ودَخَلوا عاصِمَتها 
(الدّزعيّة) سَنَهَ 1233ه فَدَمّروها عن بَكْرة أبيهاء وتَعدَ فَْرَة الْتَفْتِ القبائل دَولَ 
الأميرٍ تركي بن سعود [هو تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود] ومعه الإمامٌ 
عبدُالرحمن بن حسن [هو عبدُالرحمن بِنُ حسن بن محمد بن عبدالوهاب] المُلَقْبُ 
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ب (المُجَّدّد الثاني) فأقاما إمارةً ضَعِيفة ذات مِساحةٍ صَغيرة: وهذه الدولةٌ تَحوم 
حَولَّها الشكوكُ في إسلامها من شزكهاء فَرُيّما في البدايّةِ كائث على التَّوحِيدٍ ومع 
نهايّتتها إنتَهَى أمزها فاده أعلّمُ بحالهاء وانتهّث هذه الإمارةٌ بانهزام الأميرٍ 
عبدالرحمن بن فيصل بن تركي [هو عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن 
محمد بن سعود] أمامَ محمدٍ بن رشيد [هو محمد بن عبدالله بن علي بن رشيد 
(أَمِيرُ 'حائل') المُوَالِي لِلعثمانِيّين] والغثمانتين» وطلّبه اللّجَوءَ السَيَاسِيَ عند آل 
صباح [حُْكَام الكُوَنتِ] في الكُوَنْتِء وبَعْدَ فَثْرَةِ قامَ إبنّه عبدالعزيز [هو المَلِكُ 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود. 
مُؤَّسَسُ الدّولةٍ السُعوديّة الثالثة] سَنَهَ 1319ه واستطاع السَّيطّرة على الرياض 
[والتي هي جُرْءٌ مِن نَجْدِ]ء ثم الْتَفَ حَولّه جَِيشُ (إخوانٍ مَن طاع الله) الذين كانوا 
شَدِيدِي التَّحَمسٍ لِلدّعوة النَّجدِيّةِ وكان على رَعامَتِهم ئَلاثةُ أمراءٍ كِبَارٍ هُمْ فيصل 
الدويش (أمِيرُ بني مُطير), وسلطان بن بجاد (أمِيرُ العَطْغَطِ). وضيدان بن حثلين 
(أمِيرُ العجمان). فبهؤلاء أُسَسَتِ الدّولةٌ السُعوديّةُ الحَدِيئةُ وصُمّ إلى نَخْدٍ الحجازٌ 
وعسيرٌ والأحساءً؛ مع تعاونٍ عبدالعزيز مع الإنجلِيز ودَعمهم له. فْلَمًا اكتتشفت 
أولئك الأُمَراءُ [يَعنِي زُعَماءَ جيش إخوان مَن طاع الله فيصل الدويشٌ وسلطان بن 
بجاد وضيدان بن حثلين] عَلَاقَقَِه [أيْ عَلَاقَهَ الملك عبدالعزيز مُوَّسّس الدّولة 
السُعوديّةِ الثايثة] بالإنْجليز كَفْروه. وثازوا عليه سَنَةَ 1349ه. فاستعانَ عليهم 
بالعُلماءٍ [الذين يَسْتَحِقُون أنْ يُوصَفُوا ب (غلماءٍ السَّلَاطين)] الذين عَدُوهم بُعْاةَ 
وأَمَرُوا بقتَالِهم. واستعان عليهم بطائراتٍ الإنجلِيز التي فَصَفَتْهِم حتى أُسِرُوا 
وماثوا في السَجْنِ؛ هذا هو تارِيحٌ نَجْدٍ باختِصارٍ شَدِيدٍ منذ الإمام محمد بن 
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عبدالوهاب. دَمَرَ المشركون عاصمة التَّوحِيدٍ (التَزْعِيَّة) وقتلوا دُعاتهاء ومع مُرورٍ 
الزّمَنِ إنتكَس العْلَماءً والأُمَراء شَيئًا فَشَيئًا. انتهى باختصار. قُلْتُ: خُصومُ (إخوان 
مَن طاع اللة) لا يَخْرْجُون عن المُنافقين وعُْلَّماءٍ السَلَاطِينِ وأصحاب الزيغ والكَوّى 
ومُرَوَرِي التّاريخ. وقلث أيضًا: في سَئَةٍ 1926م عَقَْدَ (إخوانُ من طاع اللة) 
مُؤْتمرهم (الذي غرف باسم (مُؤْتمَرُ الأرطاويّةِ) في (الأَرطاويّة) برئاسة (فَيْصَل 
الدوش وسُلطان بْنِ بجاد وضيدان بْنِ حثلين)» وتعاهدوا فيه على نُصْرّة دين الله 
والجهادٍ في سبيلهء وأنكروا على المَلِكِ عبدالعزيز (مُوّسَسٍ الدّولة السُّعوديّةِ 
الثايثة) في هذا المُؤْتَمَرٍ ما يَلِي؛ (1)رُكُونُه لِلإِنْكِلِيز وإذخالهم البلادَ المُقدّسة (ذَكَرَه 
'ناصر السعيد" في كتابه 'تارِيح آل سُعودٍ')؛ (2)جَعْلُ أموالٍ المُسلمِين كُلّها بِيَدِه 
وأَيْدِي أبنائه (ذَكَرَه 'ناصر السعيد' في كتابه 'تاريخ آل سُعود')؛ (3)تَنْصِيبُ نفسِه 
مَلِكَا (ذَكَرَه 'ناصر السعيد" في كتابه 'تارِيخ آل سُعود'): يَقول أحمد طه في مقالة 
له بعنوان (اليّْظامٌ المَلَكِيُ في الإسلام) على هذا الرابط (وبعد انتهاء عَصْرٍ الخلافة 
الراشدة» جاءَ عَصْرُ الملكِ القشُوض العَشُوم الظالم والذي حَصَلَ فيه تَبْدِيلَ لسُنَةٍ 
النبيٍ -صلى الله عليه وسلم- وإيّباعٌ سُئَنِ أهلٍ الكتاب في (النْظام المَلَكِيَ الورَائِي) 
القائم على تَوْرِيثِ السُلطةٍ» والاستئثارٍ بالمال» واستعبادٍ الأمَةِ وقَهْرِهاء فحصَل 
انجرافٌ شديدٌ عن مقاصدٍ الإسلام ورسالته» وسُنَةَ نَبيّه -صلى الله عليه وسلم- 
في جانب (سياسة الحُكُْم وسياسة المالٍ)» وزَّعَمَ الملوكُ أنهم خُلَفاءْ عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, ولم يَكُونوا كذلك, فعَنْ أي شَيْءٍ خَلَهُوا رسول الله -صلى 
االه عليه وسلم- وأَيْنَ هي سُنَّتُهِ في الحم والمال؟. وأمامَ الضَّغْطٍ والقَهْرٍ والأذر 
الواقع... وبَدَلا عن الإصرارٍ على إنكارٍ هذه البدعة الشنيعة والفزَة القبيحة... 
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حاوّل بَعضُ الفْمَّهاءٍ إيجاد المَخَارِجٍ الشَرْعِيَّة لهذا اليْظام الظالم المُسْتبدِ!ا بل جَعَلُوا 
هذه البدعةً سُنَهَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم!. ومن تَمَّ أفسَدوا (التَّصَوّرَ السَيَاسِيَّ 
الإسلامِيّ)؛ وَعَرِقَتِ الأمَهُ في ظَلّماتٍ المُلكِ العضُوض فَالمُلْكِ الجَبْرِيَّ» حتى وَصَلَتْ 
[أَي الأَمَهُ] إلى ما نحن عليه الآنّ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَة إِلَّا بانَه): انتهى؛ (4)أَخْدُه 
الصَّرائب والمُكُوس [قالَ النووي في (شرح صحيح مسلم): المَكْسُ مِن أَفْبَح 
المعاصي والذنوب الْمُوِقَاتِ] مِنَ المُسلِمِين» وكان قَبْلَ ذلك يُنْدِرُ وُجُودَ مِذْل هذه 
الصَّرائبٍ والمُكُوس علَّى إبنِ رشيدٍ (أمِيرٍ 'حائل المُوَالِي لِلغثمانِتين) والشَّرِيفٍ 
حُسَينٍ بن عَلِيَ الهاشمِيّ (الذي عَيّنْْهُ الخلافة العثمانية أميرًا على مَكَّةَ في عام 
8مءو قنق الحَدٌُ الشالثُ لمَلِك الأردن الحالي '"عبذالله الثاني ابنُ الحسين بن 
طلال بن عبدالله الأَوَلِ ابن حُسَينٍ بن عَلِيَ الهاشمِيَ)؛ مع أنّ ما كان بَأَخُدْهِ إبنُ 
رشيدٍ والشرِيفُ حُسَينٌ أكَلَ بِكثِيرٍ مما يَأَحُدّهِ المَِك عبدٌالعزيز (ذَكَرَهِ 'ناصر السعيد' 
في كتابه 'تارِيخ آل سُعود')؛ (5)إعطاؤه الإذْنَ ِعشائرٍ العراقٍ (التي كان يَحْكْمُها 
آتَدَاكَ المَلِكُ فَيْصَلَ الأَوَّلُ إبنُ حُسَينِ بن عَلِيَ الهاشمِيء الذي قادَ الثُورة العرَديّة 
الكُبرى مُتحالًِا مع البريطانيّين ضد الدولة العثمانية) بالرّعْي في أراضي المُسلِمِين 
(ذَكَرَه 'حافظ وهبة' في كتابه 'جزيرةٌ الغرب في القّرن العشرين: والصرادُ ب 
(أراضي المُسلمين) هُنَا هُوَ المُجِتَمَعاتُ التي أَحْكَمَ أتباعٌ الدّعوة النَّجدِيّةِ الَّلَفِيةِ 
سَيْطَرَتَهم عليها)؛ (6مَنْعْه المُتاجَّرةً مع الكُوَنْتِء لأنّ أهل الكُوَنِتِ إن كانوا كُفَارًا 
حُورِئواء وإنْ كانوا مُسلِمِين فَلماذا المُقاطعة؟!. والحقيقة أنه لخلافٍ بين الإنكليز 
وأهلٍ الكُوَئْتِ آدَْذَاكَ يَعْضَبُ عبدالعزيز لِعَضْبٍ الإنكليز (ِذَكَرَه 'ناصر السعيد" في 
كتابه 'تارِيحٌ آل سُعود')؛ (7)سَمَاحُه بِدُخُولٍ رَكْبٍ الحَج (المِضْرِي) بِالسَلاح 
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والمُوسيقَّى في بَلَدٍ الله الدرام؛ (8)سُكُونْه عن شيعة (الأحساء والقطيف) وعَدَمُ 
إجبارهم بالدُّخولٍ في دِينٍ أهلٍ السُنَةِ والجّماعة (ِذَكَرَهِ 'حافظ وهبة" في كتابه 
جَزِيرة القزب في القّرنِ العشرين”)؛ (9إمُعَارَضْئُه لِهَدْم مساجد بُنِيثْ على قَبُورِ؛ ( 
0اإستخدامُ التلِغرافٍ اللَّاسِلْكِيَ (ذَكَرَهِ '"حافظ وهبة" في كتابه 'جَزِيرةٌ العرَب في 
القن العشرين"). قَالَ الشيخُ سليمان الخراشي في كتابه (كِذْبَة طاش وتذرِنّة 
البشر على الغلّماء. في مسألة البَزقيّاتِ) (الاددِهَاشٌ مِنَ المُخترعاتٍ الحَدِيثة التي 
لم يَعْرِفُها بَذُْو آدَمَ إل في هذا العَصَرِ 1 فطرِيٌ في الإنسان» الذي من طُبْعه 
الجبلّيَ إستنكاز كل جَدِيدٍ وغَرِيبٍء إلى أنْ يَتَعرّفَ عليه. فيُصِدِرُ حُكْمَه عليه. 
وى 0 مِنَ الأخبار عن إِذَدِهَاشٍ الناس في المُجِتَّمَعاتِ الغربيّة نَفْسها لما 
شاهدوا بء بَعْضٌ المُخترعاتء ومثْلِها عن الذُوَلٍ العَربيّة» سأنشرُه قَرِيبًا إِنْ شاء الله 
فَمِنَ المؤس أنْ يَأْتِي إنسانٌ في هذه السَنِينَ -بَعْدَ أن أَلِفَ الجَمِيعٌ المُخترعاتٍ 
وعايّشوها- لِيَصْحَكَ مِن تَصَرَّفاتٍ الأولين وتِسْخَرَ منهم, وأَظنّه لو عاش عَصْرَهم 
لَفْعَلَ أعظّمَ من فغلهم!. ولهذا ما أَجْمَل ما قالّه (محمد جلال كشك) مُدافِعًا عن 
(الإخوان) قالَ (وهذا الرّفْضُ للمُخترعات قَْلَ فَهُم سِرّها يَدُلُ على عَفْلِيَةٍ أكمّر 
عِلْمِيّةَ وأكئّر إحتّرامًا لِنّفْسِ مِنَ المُتَخَلْفٍ الذي يَتعاطى هذه المُخترعاتٍ دُون أي 
إنفعالٍ -رَعْمَ مُخْالَفَتِها لِكُلّ قُوانين عالَمِهِ؛ وجَهْلِه المُطلّق بفِكرتها تمامًا- كَتَعامُلٍ 
القرَدَةٍ مع الآلاتء إِنَّ الخوف مِنَ الحجهولٍ هو أوَلُ رجات العِلّم))» انتهى 
باختصار» وقال الشيخ د بن عبيد آل عبدالمحسن (ت1425ه) في (تذكرة 
ا لي النْهَى) (بَل كان بعص الغْلماءٍ يُنْكِرُها [يعني أنَّ إنكاز آلة التغراف اللاسِلَكِيَ 
لم يَكْنْ مِنَ (الإخوان) قَقَطْ بل هناك من اد نَحدِ مَن أَنْكَرَها]. فقد ذَكَنَ حافظ 
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وهبة [الذي كان يَعْمَلُ مستشارًا للمَلِكِ في الشؤون الخارجيّة في عهدٍ مُؤَّدَ 
الدَوْلةِ السعودية الثالثة المَلِكِ عبدالعزيز] ما سَأَدَكُرُه قال (أَوْفَدَنِي جَلَالةُ ل 
للمدينة 1346ه مع عالم مِن غلماءٍ نَجْدٍ للتَفْتِيش الإدارِيّ والذينيّ؛ فَجَرَى ذِكْرُ 
التيغراف اللاسِلَكِيَ وما يَتَصِلْ به مِنَ المستحدّثات». فقال العالِمُ ١‏ شك أنّ هذه 
الأشياء ناشئةٌ مِنِ إستخدام الجنّ” وقد أَخْبَرَني جَلَالةٌ المَلِكِ في شعبان 1351ه 
أثناء زيارتي للرياض أنّ المشايخ -أيْ رجال الدِينِ- حَضروا عندّه سنة 1331ه 
َمَا عَلِموا بِعَزْمه إنشاءً مَحَطَاتٍ لاسِلَكِيّةٍ في الرياض وتعض المُدُنٍ الكبيرة في 
نَخْدِء فُقالوا له 'يا طول العْمْرء لقد غَشَكَ مَن أشاز عليك باستعمالٍ التِلِغُْرافٍ 
وإدخاله إلى بلادناء وإنّ فلبي [هو جون فلَبِي الرّحَالُ البريطانيٌ الذي غيّنَ 4 
نوفمبر 1921م رَئيسَا للمُخابّراتٍ بحُكومة الانْتِدَابٍ -الذي هو في حَقِيقَتِ 

إحتِلال- البريطاني بِفِلَسْطِينَ» وكان مُستَشارًا لِلمَلِكِ عبدالعزيز (مُوْدَ يس الثُولة 
الشُعوديّة الثلثئة)] سيَجُلُ علينا التصائتء وتَخْشَى أَنْ يُسَْمَ بلاذنا للإنكييز)): 
انتهى باختصارء وأنَا أَرَى أن التيغراف اللَّاسِلَكِيَ هو آلَهٌ من صُنْعِ الكُّارِِ فمِنَ 
البَيهِيَ أنْ يَرْفْسَه (الإخوانُ) مَا دَامُوا لا بَفْهَمُون كَيفِيّةَ عَمَلِهِ فهو آلَةٌ وَصَلَتْ 
إلى التسلمين فين يلاف القثارء والكقال لا ترمدوخ كير] بالفسبيق: قوت كاذ 
مِنِ استخدام ما يُرْسِلُونه إلينا قَبْلَ فَهُمِهُ جَيَدَا؛ (11يُقَرَرْ (الإخوان) أنّه لا عَهَدَ 
ولا طاعة لعبدالعزيز لِأنّْهِ خانّ العَهْدَ وأَخْلَفَ الوَغْدَ وعَمِلَ للمُشركين (ِذَكَرَه 'ناصر 
السعيد" في كتابه 'تارِيحٌ آل سُعود")] الذين طَبّقوا صوص الوَهَابيَة" لا أنّ المَلِكَ 
عبدالعزيز [مُوَّسَسَ الدّولة السُعوديَّةَ الثالثة] بَعْدَ أن إستتبٌ له الأدْرُ شَرَعَ في 
تأسيس نَهْج جَدِيدٍ وتغييرٍ لِلخِطَاب الوَهَابِيَ... ثم قالّث -أي الهِيئةٌ-: وهناك 
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ديراسة تقول (إنّ (داعش) نُسخَةٌ مِنَ السَلَفِيةٍ الوَهَابِيَة وإنَّ هناك تِسْعَةٌ عَشَرَ 
وَجْهَا مِن أَوْجُهِ التُشابهِ المتعلّقة بالتكوينٍ العقّدِي والعلمِي والثربَوي [جاء في 
مَقالةٍ بغنوانٍ (بَعْدَ تَبَنِيه تفجيراتٍ كابُل» ماذا تَعرِفُ عن 'تنظيم ولَايَةِ خْرَاسَانَ') 
على موقع القّناة الُضائيّة التّزكيَّة (تي آر تي العزبيّة): العقيدةٌ السَلَفِيَةَ هي 
الأساسُ الذي بَنَى تَنظِيمُ (داعش) الإرهابيٌ تنظيمه ومَنهَجَه عليه؛ أمَا حَرَكة 
طالبان هي نِتاجٌ مِرَاج عَفَدِيَ صُوفيَ أشْعَرِيَ مَاتُرِيِدِيَ... ثم جاءً -أَيْ في 
المقالة-: وتبدُو أنَّ إنتتشار الفِْرٍ السَلَفِيَ في شرق أفغانستان الذي يُعتَبَرْ حاضنة 
طَبيعِيّةَ له [أَيْ لِتنظيم (الدّولةِ الإسلاميّة)]) هيآ الظروف لانتشاره هناكء وسَتبقَى 
على العغُموم حَوَاضِنُ الفِكرٍ السََلَفِيَ أكثرَ المناطِق تَعَرّضًا لانتِشارٍ فِكْرٍ تنظيم 
(داعش) الإرهابيّ فيها. انتهى. وجاءً في مَقالةٍ على موقع قّناةٍ الجَّزيرة الفضائيّة 
(القَطرِيّة) بغنوانٍ (طالبانء الخَلفِيَةُ الشَّرعِيّةُ والقَرقٌ مع القاعدة وداعش) في 
هذا الرابط: القاعدةٌ وداعش يَنظرون إلى طالبان -بِنَاءَ على عَقِيدتّهم- على أنَّهِم 
مُبتِعةٌ مُنحرفون في الاعتقادٍ... ثم جاءً -أَيْ في المقالة-: فَخَرَكةُ طالبان 
مَائْرِِدِيّةَ حَنَفِيَةَ ضوفيَّةُ. انتهى باختصار]... ثم قالّث -أَي الهيئة-: المُنطّلّقاتُ 
التي يَسِتَدِلُون [أَيْ عَناصِرٌ الدّولةٍ الإسلاميّة] بها وَالنَّظَرِيَاتُ» سَلَفِيَةٌ مِئَةٌ بالمِئةِ: 
ولم يقوموا بإضافاتٍ عليها. انتهى باختصار. 


(ب)قال الشيح أَيْمَنُْ الظْوَاهِرِيُ في (حَقَائقٌُ الجهادٍ وأباطيلُ النّفاق): رسالتِي 
الأونَى لأهلٍ الجهادٍ والإسلام والعقيدة الصّحِيحةٍ والمَنهَج الثابتِ في العراق» وعلى 
رَأُسِهم دَولةُ العراق الإسلاميّةٌ [(دَولةٌ العراق الإسلامِيّةُ) هو الاسم القَدِيمُ ل (الدّولةُ 


(1721) اذهب للة 


الإسلامِيّة)» قَبْلَ أن يتغير إلى (الدّولة الإسلامِيّةُ في الجراقٍ والشّام)؛ ثم إلى 
(الذّولة الإسلاميّة) بعد إعلانٍ قِيام الخلافة] أيدها الله وحفظهاء فأقول لهم اثبتوا 
واصبروا وصابروا ورابطوا فإن النصر قريب بإذن الله وقد مرت المراحل الصعبة 
وما بعدها أيسر بإذن الله. انتهى. وقالَ الشيحٌ أَيْمَنُ الظَوَاهِرِيُ أيضًا في (اللّقاءً 
المفتوحُ مع الشيخ أَيْمَنَ الظَوَاهِرِيَ "الحلّقةٌ الثانية): الدّولةٌ [يعني (دولةً العراق 
الإسلاميّة) خُطوةٌ في سَبِيلٍ إقامة الخلافة [وَقَد تم إعلانُ قيام الخلافة في الأَوَلٍ مِنْ 
شَهْرٍ رَمَضَانَ سَئَةَ ألْفٍ وَأَزْبَعِمِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَتَلَاثِينَ الوافق 29 يونيو. 2014م] 
أزْقَى مِنَ الجماعات المُجاهدة: فالجَماعاتُ يَجِبُ أن تبايعَ الدّولة وَلَيْسَ الْعَمْسُ. 
وأميرُ المؤمنين [لدولة العراق الإسلامية] أبو عُمَرَ الْبَغْدَاِيُ -حفظه الله- من قادة 
المسلمين والمُجاهدِين في هذا القصرء نسأل الله لنا وله الاستقامة والنصرر 
والتوفيق... ثم قال -أَي الشيحٌ الظَوَاهِرِيٌ-: إِنّ الشيخ أُسَامَة [بْنَ لاين] قد أَنْنَى 
على دولة العهراقٍ الإسلاميّةِ وقادتها أَكثَّرَ مِن مَرّة... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الظّوَاهِرِيُ-: يَقولٌ الشيح أُسَامَةُ بْنُ لَاِنٍ حَفِظَهُ الله عَمَّن يَعتَرِضُ على الشيخ أبي 
عُمَرَ البغداديّ بأنّه مِنَ المجهولين (إنَّ مُعظْمَ الناس لا يَعرفون سيرة أمَراءٍ 
المجاهدِين في العراقء سَبَبُ ذلك ظُرُوفُ الدزب وتواعِيها الأْمنِّةُ إلا أئِي أَحْسِبُ 
أنّ الجَهْلَ بمعرفة أمراءٍ المُجاهدين في العراق جَهْلٌ لا يَصُرُ إذا رَكَاهم اليّقَاتُ 
العْدُولُ» كالأميرٍ أبي عُمَرٌ [الْبَعْدَادِيَ] فهو مُرْكّى مِنَ الثّقاتٍِ العْدُولٍ مِنَ المُجاهدين 
فقد رَكَاه الأميز أبو مصعب -رحمه الله- ووزيرٌ الخزب أبو حمزة المُهاجِرٌ؛ 
فالامتناغ عن مُبَايِعةٍ أمير مِن أُمَراءٍ المُجاهدين في العراق -بَعْدَ تزكيته مِنَ الثّقاتِ 
الغدُولٍ- بِعُذْرٍ الجَهلٍ بسيرته يُؤْدِي إلى مَفاسة عظامء من أَهَمّها تعطِيلٌ قِيام 
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ارما 


(1722) اذهب للة 


جماعة المُسلِمِين الكُبْرّى تحت إمام واحِدٍء وهذا باطِلُ)؛ وقول [أَي الشيحٌ أَسَامَةُ 
بْنُ لايِن] عَمّن يَعتَرِضُ على دَولةٍِ الإسلام بأنّها غَيرُ مُمَكَّنةِ تمكيئًا تامّا (ومَن تدبر 
كيف حال دولةٍ الإسلام يَومَ أن إرتَدّتْ جَزِيِرَةٌ العرب إِلّا قليلًا بعد وفاة رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- لَعَلِمَ أنّ التمكينَ المُطلّقَ ليس شرطًا لانعقاد البَيْعة للإمام 
أو لقيام دولة الإسلام» فلا يَصِحٌ أنْ يُقالَ لِمَن بُوبعَ على إمارة إسلاميّةٍ (نحن لا 
تَسمَغ لك ولا نُطِيع لأنَّ العَدُقّ يَستَطِيعُ إسقاط حُكومَتِك)؛ ومن العجيب أنَّ بعض 
الذين يُشِيرون مِثلَ هذه الأمور, يعيشون في دُولٍ الخَلِيج» ومنها الكُوَدتُ» ولم 
نَسمَعْ منهم مِثْل هذا الكلام عندما أسقّط البَعْثِيُون حُكومَتهم [يُشِيرُ إلى الغَزو الذي 
شَنْه الجَِيشٌ العراقِئْ على الكُوَئتِ في 2 أغسطس 1990. واستغرّقَ يَومَين: 
وانتهى بإستِيلاءٍ القُّوَّاتِ العراقيّة على كامِلٍ الأراضي الكُوَئْتِيّة في 4 أغسطس]. 
وإنما كان حَطِيبُهم امَو يقول بصوتٍ عالٍ (نحن مع الشُرعِيّة) يَعنِي مع حُمَام 
الكُوَنْتٍ (آلِ الصّباح) المُعاندين شرع الله والذين لم يكونوا يَملِكون من أمرٍ 
الكُوَنِتِ شَيئًا)... ثم قال -أي الشيح الظوَاهِرِيُ-: الشيخ أسامة بن لادنٍ أثنى على 
(دولة العراق الإسلامية) وعلى من بايعوهاء ودعا المسلمين في العراق للتوحد 
معها... ثم قال -أي الشيخ الظوَاهِرِيُ-: إن حكم الدار تابعٌ للأحكام التي تعلوهاء 
فإن كانت السيادةٌ والعلو والسلطان لأحكام الكفر فهي دار كفر... ثم قال -أي 
الشيحٌ الظُوَاهِرِيُ-: دولة العراق الإسلامية نصرها الله لا زالت حتى اليوم -بفضل 
الله- القوة الأساسية في مواجهة الصليبيين وعملائهم وفي التصدي للمطامع 
الإيرانية» ورغم كل حملات الأمريكان وعملائهم؛ ورغم أنهار الدولارات التي 
جندت حشود الخونة والمرتدين» فقد تصدت دولة العراق الإسلامية لكل هذه 


(1723) اذهب للة 


الحملات» ولا زالت -بفضل الله وقوته- تكيل الضربات القاصمة للأمريكان 
وعملائهم. الذين فشلت كل خططهم, وهي -بفضل الله ومنته- باعتراف الجميع 
(الموافق والمخالف) أقوى قوة في مواجهة الأطماع الصليبية والإيرانية في 
العراق؛ ولا زالت -بفضل الله- تسيطر على أجزاءٍ كبيرة من العراق رغم كل 
الحملات العسكرية والدعائية والتشويهية التي تشن عليهاء وأنا أسأل الذين 
يشككون في تمكن دولة العراق الإسلامية ثلاثة أسئلة؛ (الأول) هل تنكرون أن 
دولة العراق الإسلامية هي أخطر تهديدٍ على المخططات والأطماع الصليبية 
والإيرانية في العراق؟؛ (الثاني) هل تنكرون أن دولة العراق الإسلامية هي أقوى 
قوة مجاهدةٍ من حيث عدد أنصارها؟؛ فإن كان الجواب بنعم؛» وهو كذلك بفضل 
الله فما السبب في ذلك إلا التأييد الشعبي لهاء هن يكن أن بن جباع” هذه 
القوة» وتتصدى لكل هذه الهجمات من أقوى قوة في العالم» وتفشل كل هذه 
المؤامرات. وتفضح كل هذه الدعايات» وهي لا تتمتع بشعبية أو قبول؟!؛ إن 
المسلمين في العراق يؤيدون دولة العراق الإسلامية ويدافعون عنهاء لأنهم 
يعلمون أنها من أصدق القوى في الدفاع عنهم ضد العدوان الصليبي والإيراني؛ 
(السؤال الثالث) أقول للذين يشككون في تمكن دولة العراق الإسلامية وسيطرتها 
على الأرضء. هل يستطيع أحدٌ أن ينكر أن الدولة المباركة تسيطر على الأقل على 
كِيلُو مِثْرٍ مُرَيِّع واحِدٍ من أرض العراق؟: فإن كان الجواب بِنَعَمْء وهو كذلك بفضل 
الله إذن فلماذا تنكرون عليها أن تقيم دولة إسلامية على الأرض التي تسيطر 
عليها؟؛. وكم كانت مساحة دولة المدينة المنورة قبل غزوة الأحزاب؟» وكيف كان 
حالها في غزوة الأحزاب؟. أَلَمْ يَصِفْها القرآنُ إِذْ يقولٌ (إذْ جَاءُوكُم مّن فَوْقَكُمْ وَمِنْ 


(1724) اذهب للة 


أَسْفَلَ مِنكُم وَإِذْ زَاعْتٍ الأَنَصَارُ وَتِلَعَتِ الْقُلُوبُ الْحَتَاجِرَ وَتظَنُونَ باه الظنُوتاء هتالِك 
بج المؤمثون وَرُلْزِنُوا زِلْرَالَا شَدِيداء وَإِذْ يَقُولَ الْمْنَافِقُونَ وَالَِينَ في قُلُوبهِم 
مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللَهُ وَرَسُونَُهُ إلا غُرُورَاء وَإِذْ قَالَت طَائِفَةٌ مَنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لا 
مُقَامَ لَكُمْ فُازْجِعْواء وَبَسْتَأَِنُ فَرِيقّ مَنْهُمْ النّبِيَ بَقُونُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةْ وَهَا هي 
بعؤْرَة» إن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارَا4» ثم يقولٌ سبحانه وتعالى [ِلَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله 
أَسْوَةٌ حَسَئَةٌ لمن كَانَ يَزْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخرّ وَذَكَرَ الله كَثِيرَاء وَلَمَا رَأَى الْمُؤْمنُونَ 
الأَخْرَابَ قَانُوا هَدَا مَا وَعَدَنَا اللَهُ وَرَسُونُهُ وَصَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلّا إِيمَانًا 
وَتَسْلِيمَاء مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالَ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فُمِنْهُم من قَضَى نَحْبَهُ 
وَمِنْهُم مّن يَنتَظِرُ» وَمَا بَدَّلُوا تَنِدِيلا لَيَجْزِي الله الصَادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيعَذْبَ 
الْمُنَافِقِينَ إن شَاءَ أؤ يَثُوبَ عَلَيْهِمْء إِنَّ الله كان غَفُورَا رَحِيمَاء وَرَدَّ اللَهُ الَّذِينَ كَذَرُوا 
عَيْظِهمْ لَْيَدَانُوا خَيْرَاء وَكَفَى اللَهُ اْمُؤْمِنِينَ الْقِنَالَ وَكَانَ الله قبا عَزِيزَاء وَأَنرَلَ 
الَذِيَ ظَاهَرُوهُم مِنْ أَهْلٍ الاب مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ في قُلُوبهِمْ الرُعْبَ فَرِيقًا 
تفدُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقَاء وَأَوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَدْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لّمْ تَطَنُوهَاء 
وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرَا4» أليست هذه حَقائق قُرآنِيّةُ؟! أليست هذه هي سيرة 


أي الشيخ الظوَاهِرِيُ-: إن دولة العراق الإسلامية رايّتها وعَقِيدَتها مِن أُصمَّى 
الرايات والعقائد في العراق: فهي قد أقامث دولةً إسلاميةً لا تتحاكم إلا للشريعة: 
وتُعلِي الانتماء للإسلام والمُوالاة الإيمانِيّة فُوقَ كُلِ الانتماءاتٍ والوّلاءاتِ» وهو 
الأمر الذي لا زالت تَتلَطّحُ بأوحاله كَثِيرٌ مِنَ الحرّكاتٍ المُنتسبةٍ للإسلام» وهي دولة 
تدعو وتسعى وتجتهدُ في إعادة دولة الخلافة المنتظرة. وتحرض المسلمين على 


(1725) اذهب للة 


ذلك... ثم قال -أي الشيحٌ الظُوَاهِرِيُ-: إِنّي أسأل الذين يُشَكَكون في دولة العراق 
الإسلامية: لمصلحةٍ من هَدْمُ وتفوبضٌ دولةٍ إسلامية قامث بعد طُولٍ إنتٍطار في 
َنْب العالم الإسلامي؟... ثم قال -أي الشيح الظَوَاهِرِيُ-: دولةٌ العراق الإسلامية: 
وامارة أفغانستان الإسلامية, و الإمار ة الإسلامية في القوقازء إماراتٌ إسلاميةٌ ا 
تَنبَّعُ لحاكم واحدِء وعسى أنْ تقوم قريبًا دولةٌ الخلافة التي تَجِمَعْهم وسائز 
مسلب واي أُسَامَةُ بْنُ لان حفظه الله جنديٌ مِن جنود أميرٍ المؤمنين 
[لإمارة أفغانِسْتان الإسلاميّة] الْمُلّا محمد عمر حفظه اله وجَمِيعٌ من ذَكَرْتُ 
يتناصرون وبتعاونون على نُصرة الإسلام والجهادٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الظَوَاهِرِيُ-: في العراق بِايَعَتْ دولة العراق الإسلامية معظمٌ الجماعاتٍ المُجاهدة 
ذاتِ المنهج الصحيح والقبائلٌ المُرابطةٌ المُجاهدة: وأكبرٌ دَلِيلٍ على ذلك هو هذا 
الصُّمودُ البطوليٌ للدولة المبازكة؛ الذي تَتَحَطُم على صَخْرَتِه الحملاث العسكرية 
والفتنُ والمؤامراث... ثم قال -أي الشيحٌ الظُوَاهِرِيُ-: دولة العراق الإسلامية لا 
بُدّ من دعمها بالقتال معهاء وإمدادها بالمال والخبرات والمعلومات... ثم قال -أي 
الشيخٌ الظَوَاهِرِيُ-: ضرورة قيام دولة العراق الإسلامية في هذا الوقت [هي] 
ضرورة متعلقةً إلى حدٍ كبير بالرؤية العملية لميدان الصراع؛ وإخواننا في دولة 
العراق الإسلامية هم رُوَادُ هذا المَيدان» وقد عَرَفَ الإخوةٌ في أَفغانِْسْتانَ عَدَدَا من 
أعيانهم [أيْ سادتهم وؤجَهائهم وكبارهم] عن قُرْبء واتَّصَلوا بهم في حالاتٍ 
مُخْتلِفٍَ ولم يَجدوا فيهم إِلْا كلَ نُبْلِ وكَرَمِ خُلْقء وِصَرٍ بالواقع المُتقَلّبِ والأحداثٍ 
العاصفة التي عَرَكَنْهم ومارسوهاء وَلَا أَدَلَ على بَصَرِهم بالواقع مِن هذا الإنجاز 
الضَّخم الذي حَقّقوه -بتوفيق الله لهم- وأفسدوا به المُخَطّطين الأَمْرِيكِيَ والإيرانِيً 


(1726) اذهب للة 


في المنطقة, وهو الإنجارُ الذي بَدَأُوه حَذْرَا بأظافرهم في الصَّخْرِء في ظُروفٍ 
تلَبَّدَتْ بالقزيمةٍ واليِأسِ والانبهارٍ بالاكتتساح الأَمْرِيكِيٍ وَالتّواطُوٍ الإيرانِيء فَهُمْ بلا 
شك من أعرّف الناس بِمَيدانِهم. أمًا عن عَدالتهم وَصِدقهه فَأَنَا و 558 إخواني 
الذين عاشرُوهم يَشهَدون لهم بالصدق والتّزاهة والزُّهدٍ في الدنيا والرّأي السَّدِيد 
والخُلّقٍ الحَمِيدٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الظْوَاهِرِيُ-: الذي شَوَّة صُورة الإسلام هُمْ 
الحُكَامُ الفايدون المُفسدون مِن أمثالٍ آل سُعود الذين جَعلونا أشكوكة العالّم, 
وصَوَّروا الُكُمَ الإسلامِيّ على أنَّهِ نَهْبٌ وسَأبٌ تَتَقاسَمُه مَجموعةٌ من طُلَّابٍ 
الشهوة والمُتعة؛ والمرتمِين تحت أقدام الغربء والمُكَدِيسين لأموالٍ الأَمَةِ 
المسحوقة, يُبَذْرونها في الفُجورٍ والملاهي. وحَولَّهم طائفة من فُقَهاءٍ النََسَولٍ 
يَدعْون الناسّ لطاعتهم والاستسلام لِظُلمِهم وعمالتهم وفحشهم دُونَ اإعتراضٍ أو 
إنتتقادٍ, ثم كُلُ هذا الصَّلالٍِ والفسادٍ يُسَمُونه (العقيدة السَّمْحَةً)... ثم قال -أي 
الشيحٌ الظْوَاهِرِيُ-: صَرَّحْنا أكثّرَ مِن مَرَّةٍ بِمُنتَهَى الؤضوح أنَّنا مَن قام ليس 
بتدمِيرٍ (مَركَزٍ التّجارة) فَقَطْ وأيضًا (البنتاجون) بفٌضل الله ومنّتِه... ثم قال -أي 
الشيحٌ الظَّوَاهِرِيُ-: دولة العراق الإسلامية اليومّ تَخُوضُ حَرْبًا ضَرُوسًَا على عِدَةٍ 
جَبَهِاتٍِ ضِدّ الصَّلِيبِيِين والمُرتدِين وعُمَلاءٍ إِيرَانَ [قالَتٍ اللّجنةُ الشَّرعِيّةُ في مَوقع 
الشيخ أبي محمد المقدسي (مِنبَرُ النَّوحِيدٍ والجهاد) في كتاب (إجاباتُ أسئلة مُنْتَدَى 
'المنبّر'): ... ولذلك فَنُوصِيك أيها الأحُ أن تخرص على عَدَمِ تفويتٍ الفرصة في 
أن تكون مِن جُنود دولة العراقيٍ الإسلاميّة التي رَفْعَتْ لواءً التُوجيدٍ والجهادٍ, 
واحرِص على أنْ تكون مِنَ العاملين فيها ولأجلٍ نُصرّتها وفي غَدوَتها [أيْ وفي 
ناحيّتتها]» حتى لو لم تستطِع إِلَّا تكشيرٍ سَوادٍ أهلها فَلا تكوائتى في ذلك. انتهى 


(1727) اذهب للة 


باختصار]ء ولذا فإنَّ الأمَةَ المسلِمةَ مسؤولة مَسؤُوليَّة ضَخْمةٌ عن دَعمهم وتَأَبِيدِ هم 
لكي يَفُضُوا على مُخَطَّطاتٍ الأَمْرِيكَانِ والإيرانِيين» ولكي يُمَكّنوا لدولة الإسلام في 
َنْب العالم الإسلامِيّ. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ أَيْمَنُ الظَّوَاهِرِيُ أيضًا في 
(اللّقاءٌ المفتوحٌ مع الشّيخ أَيْمَنَ الظَوَاهِرِيَ 'الحَلّقةٌ الأولّى'): الإخوانُ المُسلمون 
بلغ بِهِمُ النَّنازُلُ أَنْ يسيروا في مُظاهرة اليّفاق مِن مَجِلِسِ الشعب إلى قَصر 
(حسني مبارك [حاكم مِضْرَ وَقْتَئِذِ]) لِيُطالبوه بتمدِيدٍ رئاسَتِه... ثم قال -أي الشيحٌ 
الظَوَاهِرِيٌ-: دَخَلَ الإخوانُ في أفغانِسْتانَ والعراق (الحُكومّتين العمِيلّتين) في ظلالٍ 
الجراب الأَمْرِبكِيّةِ. انتهى باختصار. 

(ت)جاءَ في مَقالةٍ بعنوانٍ (المالكي يُعلِنُ مَقدّلَ زَعِيمَي تنظيم القاعدة) على موقع 
(فرانس 24) في هذا الريط: أُسَامَةُ بْنُ لان (رَعِيمُ تنظيم القاعٍدة) دَعَا في 30 
ديسمبر 2007 في تسجيلٍ صَوتيّ الإسلاميّين في العراق إلى مُبايَعةَ الشيخ أبي 
عُمَرَ الْبَغدَاِيٍ أمِيرَا على (دولة العراق الاسلامية)» وهاجَمَ مَجِالِسَ الصّحوة [جاء 
في مقالةٍ على موقع قناة الجّزيرة الفضائيّة (القَطرِيّة) بغنوانٍ (مَجالِسُ الصّحوة) 
في هذا الرابط: قامَث قُوَاتُ الاحتِلالٍ الأميركيّ بِمَدّ مجالس الصّحوة بالمالٍ 
والسَلاح سَوَاءٌ بطريقة مُباشرة أو عَبْرَ الخكومة العِراقيّة: وَقَدْ بَرَّرَ الجيثُ 
الأبيركئ ذلك بِوَحَدَةٍ الهَدَفٍِ المشتررك الذي يَحِمَعْه وهذه المجالسّ. انتهى. وجاءً 
في مَقالةٍ بعُنوانٍ (الإخوانُ المُسلِمون في العراقٍ شُرَكاءٌ الاحتِلال) على هذا 
الرابط: ولَقَدٍ إعتّرفَ طارق الهاشمي [وهو من أعلام (جَماعة الإخوانٍ المُسلمِين) 
في العراق] الأمِينُ العام للجزب الإسلامِيّ (الجهّة المُمَيْلة للإخوانٍ المسلمين 


(1728) اذهب للة 


بالعراق) [ِقُلْتُ: يَوصَفُ الدزبُ الإسلامِيّ بأنّه أكبَّرُ الأحزاب السُبَيّةِ في العراق]» 
والذي غَيّنَ نائبًا لِرَئيسٍ الجُمْهُورِيَّة (جلال طالباني) عام 2006, قائلا (سَبَكْْبُ 
التاريحٌ أنّ (أبو ريشة [ِيَعَنِي رَعِيمَ مَجِلِسِ صَحوة الأنبار (عبدَالستار أبو ريشة)]) 
لَمْ يَكُنْ هو الذي أُوجَدَ الصَّحَواتٍء وإنّما الحزبُ الإسلامِيّ هو الذي أَوجَّدَها تموبلا 
ودَعْمًا)؛ والهاشمي هو الذي إمتدّحَه الرَّئيسُ الأميركئٌ (جورج بوش) عند مُقابَلتِه 
قائلًا (يُشَرَفُني إستقبال نائب الرّئيس العراقيّ للمرّة الثانية» فقد أسعدثُ بلقائه في 
(بَغَْاد) وقد دونه لزيارة (واشنطن)؛ وقد فَعَلْتُ ذلك لِآبِي أُدرِك أَهمَيّتَهِ لِمُستقبَلٍ 
العراق» عِراقٍ خُرّ سَيَكونُ حَلِيفًا نا في الحرب على المُتَشَدِدِين الإسلاميّين)» لِيَرُدَ 
عليه قائلًا (أَوَدُ أن أَعَبَرَ عن خالص شكري وتقديري لسيادة الرّئيس الْأميركي: 
قما أَوَدُ أن أُعَبَرَ عن عَظِيم إمتنانِي للدّعم القَرِيدٍ الذي يُقَيَسْه الرّئِيسُ الْأمِيركئ» 
خُصوصًا وهو دائما وأَبَدَا يُوَكَدُ عَزمّه على تحقيق النّصرٍ في العراقء وأنًا أشاركٌه 
في هِمّتِه وعَزِيمَتِه القَوّةِ على الانتِصارٍ في العراق إِذْ ليس لَدَيْنا خِيَارٌ آخَرُ سِوَّى 
الانتصارء وَسَتَحْشْدُ قُوَانَا مع أصدقائنا (الرّئيسِ الْأمِيركيّ وإدارزته) لتحقيقٍ النّصرِ 
في العراق). انتهى باختصار. وجاء في مقالةٍ على موقع قَناةٍ الجزيرة الفُضائيّة 
(القَطْرِّة) بغنوانٍ (الحدزبُ الإسلامِيٌ العراقِيٌ يدعو لاحتِضانٍ الصّحَواتٍ) في هذا 
الرابط: قال الحزبُ [الإسلامِيُ] إِنه يُوَكَدُ على دَورٍ الصَّحَواتٍ الإيجابيٍ ومُساهَمَتِها 
الفَغَالَةِ في إعادة الأمنِ والاستقرارٍ إلى المناطق المُختلفة مِنَ الهراقء وتَحَمُلِها 
المسؤوليّة الوَطَنِيَّة في مُحاربة القُوى الطائفيّة والإرهابيّة والَضاءٍ عليها. انتهى. 
وجاءً في مَقالةٍ بعغنوانٍ (الهاشمي خدم المشروع الشيعي والأمريكي بإخلاص) 
على هذا الرابط: يَنتمي (طارق الهاشمي) إلى الحزب الإسلامي العراقي الذي يُمَيْلُ 


(1729) اذهب للة 


جماعة الإخوان المسلمين في العراقء وقد تَقَلَّدَ العدية مِنَ المناصب في ظلّ 
الاحتلال أَبرَزها مَنْصِبّْه الحالِئىٌ (نائبُ رئيس الجُمْهُورِيّة)» [وَقَذ] وَقَفَ ضِدًَ 


ه 


المُجاهدين في العراق وأعلنَ في مُؤْتَمَرٍ شَهِيرٍ مع الرَّئيسِ الأمرِيكِيَّ (جورج 


بوش) عن وُقُوفه معه في مُحارَبة الإرهاب في العراق!. وبِمُقتَضَى مَنْصِبِهِ كنائب 
رئيس الجُمْهُورِبَّة شارك في التّوقيع على غقوباتٍ الإعدام لِأهْلٍ السّنَةَ!ء وتفتخز 
الهاشمي بأنّه من أَسَّسَ الصَّحَواتٍ لقتال المُجاهدين الذين كانوا يُسَيطِرون على 
المناطق السّبَّيّةِ مِنَ العراق؛ وعندما أَعلَنَثْ أمريكا سَحبَ قُوَاتِها القسكرِبّة مِن 
العراق دَعاها الهاشمي لِلبَّقاءٍ!. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أَيْمَنُ الظُوَاهِرِيُ 
أيضًا في مقالةٍ بعنوان (اللقاء المفتوح مع الشيخ أَيْمَنَ الظَوَاهِرِيَ) على هذا 
الرابط: صَرَّحَ محمد مهدي عاكف [المُرشدُ العام لجماعة الإخوان المسلمين الذي 
يَرْأَسُ الجماعة على المُستوّى العالَمِيَ] عندما سُئلَ عن مَوقف الجّماعة مِن 
مُشاركة إخوانٍ العراق في مَجِلِس الحُكم العراقي بقَوله (نحن لا شك في إخلاص 
ودين إخواكاء وك يكذنذون الكوقات اللذى يزوكه كنانيكا بقاء .على قله ووراسا 


وأصول). انتهى]. انتهى باختصار. 


(ث)قالَ الشيحٌ محمد علي الجزولي (رَئيسُ جزب "ذولة القانون والتّدمية' في 
السُودانء والمْنَسَقْ العام لِتَيّارٍ الأمَِ الواجدة) في فيديو بعنوان (فيديو ناديرٌ ل 
'محمد علي الجزولي' يُوْيَدُ فيه 'داعش'): أمْريكاء قتالها واجبّء واستهدافها 
فُريضة واستهداف خُلفائها؛ أيها المُجاهدون في دولة العراقٍ والشامء لَا يُصَلْيَنُ 
أحَدُكم التَّرَاوبِحَ إِلّا في (بَغْدَا)) إِنَّ مَن قَتَلَنْه الرَافْضهٌ ومن قَتَلَّه المركدُون له 


(1730) اذهب لاة 


ننتَانِ وَسَبْعْونَ حُورِيّة وَيُشَفُعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أهله؛ اللّهُمَّ قد فَعَلَ المجاهدون ما 
في وُسْعِهمء تَرَكوا الذِيَارَ ولا تَأمّلوا الأخطازء وقَابَلوا الَوت. انتهى باختصار. 
وجاء في مَقَالَة منشورة بتارِيخ (27 مارس 2015) بِعنْوانٍ (في السُودانٍء 
الطَرِيقٌ للجهادٍ يَتَدْدُ مُنْعطفًا غَيرَ تَوَفّ) على موقع وكالة الأنباء (رويترز) في 
هذا الرابط: الشيعحُ محمد علي الجزولي كان يُلقِي خُطَبَا يُوََّدُ فيها (الدّولة 
الإسلاميّة) وتدغو فيها الناسّ إلى الذّهاب لِنَيْلِ الشّهادةٍ. انتهى باختصار. 


(ج)قال الشي وجدي غنيم في فيديو مُسَجّلِ في (15 سبتمبر 2014) بعدُوانٍ (لا 
لِلتَّحانُفٍ الصَّلِيبِيَ ضِدّ "الدّولة الإسلاميّة): هذا بَيَانٌ بغذوان (لا للدرب الصَّلِيبِيّةٍ 
ضد "الدّولة الإسلاميّة), لا للخرب الصَّلِيبِيَةٍ التي تُجَيَثلُ لها أخريكا والعَربُ 
الصَّلِيبِيُ الآنَ ضِدّ "الذولة الإسلامِيّة", الغْربُ و أَمْرن بكا دائمّاء كُلُ الصَّلِيبِيِين عُمُومًاء 
الصَلِيبِيُون حاقدون على الإسلام وعلى المُسلِمِين ويُرِيدُون السُوءَ للإسلام 
والمُسلمين. اللهُ عَنَ وجَلَ يَقولٌ (مّا يَوَدُ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهلٍ الْكِتَاب وَلَا الممشركين 
أن يُدَزّلَ عَلَيْكُم مَنْ خَيْرٍ مِن رَبَكُمْ) مَتَى الصَّلِيبِيُون يَرضَوْنَ عَنّا [يتقولٌ تعالّى] 
(وَدَ كَثِيرٌ مَنْ أهلٍ الكتاب لؤ يَرُدُونَكُم مّن بَعْدٍ إِيمَانِكُمْ كُفَارَا حَسَدًَا مّنْ عِندٍ 
أنفسهم)» ورَُنا قال لنا (وَأَن تَرْضَى نك الْيَهُودُ وَلَا النّصَارَى حَنَّى تَتَّبِعَ مِلَتَهُمْ), 
فُواضِحٌ جدًا عداؤهم لنا وعداؤهم للإسلام... ثم قال -أي الشيحٌ غنيم-: أنا لا 
أُوافِقُ إطلانًا إطلاقًا إطلانًا على التَّحائْفٍ الصَّلِيبِيَ لِضَربهمء أنَا أَضَعْ يَدِي في يَدٍ 
صَلِيبِيٍ لكي يَضْرِب أخي المُسِلِمَ؟!؛ إطلاقًاء والله أبَدَاء وال صَدَق الله القائلٌ ١لا‏ 
يَتَدذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِين أَوْليَاءَ مِن دون الْمُؤْمِنِينَ» وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله 


(1731) اذهب للة 


في شَيْءٍ إِلَّا آن تَتَقُوا مِنْهُمْ تُقَاةَ وَيُحَذِْرْكُمُ الله تَفْسَهُ وَإِلَى اللَهِ الْمَصِيرُ). النبيُ 
صلى الله عليه وسلم يَقول في صَحِيح مُسِْمِ (الْمْسْلِمُ أَذُو الْمُسْلِم لا يَظْلِمْه وَلَا 
يَخْذلْهُ وَلَا يُسْلِمُهُ) لا يُسَلّمُه للأعداءء [وتقول أيضًا] ١الْمُؤْمِنُ‏ لِلْمُؤْمنِ كَالْبنْيَانِ يَسْدُ 
بَعْضْهُ بَعغْضًا)ء حَدِيثُ آخَرُ صَحِيحٌ (مَثْلُ الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادّهِمْ وَتَرَاحُْمِهِمْ وَتَعَاطّْفِهِمْ 
مَثَلُ الْجَسَدٍ الْوَاحِدِء إِذَا اشتكى مِدْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الأغضَاء بِالْحُمَى 
وَالسَّهَرِ)؛ فلا لا لا (لِلتّحانُفٍ الصَّلِيبِيَ لِضَربٍ إخواننا 'الدّولةٍ الإسلامِيّة"): وأقول 
لهم (أبشروا). الله تباركَ وتعالى وَضَّعحَ لنا في القرآن أنَّ هؤلاء الأعداء هؤلاء 
الكفّرَةَ هؤلاء الحاقدين على الإسلام؛ وَضّعَ الله تبارَكَ وتعالى وَصْعَهِمِ ومصِيرهم. 
عندما قال لُرِيِدُونَ أن يُطْفِنُوا نور الله بِأَفْوَاهِهِمْ وَبَأَبَى الله إلا أن يْتِمَ ُورَهُ وَلَؤ 
كَرِة الْكَافِزُونَء هُوَ الَّذِي أَزْسَل رَسُولَهُ بِالْهُتَى وَدِينٍ الْدَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِينِ كُلْهِ 
وَلَوْ كرِة المشركون). [َآِللَهُ يَقول (إنَّ الّذِينَ كَفَرُوا يُنفِةُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصْدُوا عن 
سَبِيلٍ الله فَسَيُفِقُوَهَا ثم تقون عَلَيْهِمْ حَسْرَة ثُمَّ يُغْلَبُونَ» وَالَذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنّم 
يُحْشَرُونَ)» حَسْبْنَا للَهُ وَنعْمَ الَكيل في كل مَن يُحارِبُ الإسلامَ ويُحارِبُ المُسلمين» 
ورَنّنا سبحانه وتعالى يَشْفِي صُدُورَنَا منهم في الدنيا قَبْلَ الآخرة؛ لَا لَا لا (لِلتّحَالْفٍ 
الصَّلِيبِيَ ضِدَ "الدّولةٍ الإسلامِيّة'). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ وجدي غنيم أيضًا 
في فيديو مُسَجَّلٍ قَبْلَ إعلان قيام الخلافة» بِعْدُوانِ (إلى إخواننا 'أهلٍ السُنَّةِ' في 
العراق): هذا مَدَاضَء الذي يَحصّل هذا مَخَاضُء لِمِيلادٍ الدّولة الإسلامِيّة» ميلا 
الخلافة القايمةٍ بِإذنٍ الله التي سَتكُونُ على مِنْهاج النْبُوّة... ثم قال -أي الشيحٌ 
غنيم-: الذي حَصَلَ في العراق يُبَشُرُنا جَمِيعَا بالخَيرٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
غنيم-: هذا المُجِرِمُ المالكي [هو نوري المالكيء الذي تَوَلَّى مَنْصِبَ رئيس مَجْلِسِ 


(1732) اذهب للة 


الوْرَرَاءٍ الهراقيَ من 20 مايو 2006 حتى 8 سبتمبر 0014. وتَوَلَى مَنْصِبَ 
نائب رئيس الجُمْهُورِبَةِ من 9 سبتمبر 2014 حتى 11 أغسطس 2015] في 
العراقء يُقَيّلُ في أهلٍ السُّنَّةِ وتستَعِينُ بِإِيرَانَ وتَستَعِينُ بأمْرِيكا وتَستَعِينُ بالغّرب 
كُّه... ثم قال -أي الشيحٌ غنيم-: تَخَيَّنُوا الجَيْشَ العراقِيّ» الجُنودُ يَخلّعون 
المَلابسَ العَسكَرِبّة وتَلْبسُون المَلابِس المَدَنِيّة وَفِرُونَ مُهَزولينء وترزكوا كل 
العتَادِء وأهل العراق السُنَّهُ أذَذوا كُلَ الأسلِحة هذه. وفي (مِضْرَ) سَيَحْصْلُ هَكَذَا 
أيضًا إِنْ شاء الله... ثم قال -أي الشيحٌ غنيم-: أبشرواء والله -يَا إِذْوَةُ- رَنُنَا 
يُرسِلُ لَنا أشياءً تُنَوّْرُ قلوتنا وتُتَبَثنا على الطريقء مِذْلَ موضوع العراق... ثم قال 
-أي الشيحٌ غنيم-: لا بدّ أن نَنِصٌرَ إخواتنا المُجاهدين في العراقء بالدُعاءٍء واللّي 
يَقْدِرُ يَرُوحٌُ يَرُوحٌ؛ نَأل الله عَنَ وجَلَ أنْ يُوَفْقَ إخواتنا في العراقٍ وأنْ يُتَبَتهم وأن 
يَنصرّهم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أحمد شاكر (نائبُ رئيس المحكقمة 
الشّرعِيِّةَ العلْياء الْمْتَوَفّى عام 1377ه/1958م) في كتابه (كَلِمةٌ الدَقَ): أَمّا وقدٍ 
ِسْتَبَانَ الأمرُ بيننا وبين أعدائنا مِنَ الإِنْجلِيز وأحلافهم, إِسْتَبَانَ لأَبناءٍ الأعداءٍ مِنا 
الذين إزْتَضَعُوا لبائهم» ولعبيدٍ الأعداءٍ مِنَا الذين أسلموا إليهم غقولّهم ومَقَّادَهم 
ولم نَكُنْ نحن الذين تَشَأَنَا على الفطرة الإسلاميّة الصّحِيحةٍ في شَكٍّ مِن تَوَفْع ما 
كانَء ومن تَوَقُعَ أَشَدَّ منه مِمًا سَيَكُونُ!. أَمّا وقدٍ إِسْتَبَانَ الأَذْرُ فإنّ الواجب أنْ 
يَعْرِفَ المُسلِمون القواعة الصَّحِيحةَ في شزعة اللهِء في أحكام القِتالٍ وما يَتَعَلَّقَ به. 
مَعرفة واضحة يَستَطِيعٌ معها كُلُ واجِدٍ تقرِيبًا أنْ بُفَرْقَ بين العَدُوِ وغير العَدُقٌٍ 
وأنْ يَغْرِفَ ما يَجُوزُ له في القتال وما لا يَجُورُء وما يَجِبُ عليه وما يَدْرُمُ. حتى 
يكونّ عَمَلُ المُسلم في الجهادٍ عَمَلّا صَجِيحًا سَلِيمَاء خالصًا لِوَخْد الله وَحْدَهُ؛ إن 


(1733) اذهب لاة 


إِنْتَصَرَ انَْصَرَ مُسِلِمَاء له أَجْرُ المُجاهِدٍ في الدُنْيَا والآخرة» وإِنْ قُتِلَ قُتِلَ شَهِيدًا... 
ثم قال -أي الشيحُ أحمد شاكر-: فإنّ الإسلامَ جِنْسِيّةَ واحدة (بتغبيرٍ هذا العضر). 
وهو يُلْغِي الفَوارِقَ الجِنْسِيّةَ والقوميّةَ بين مُتَّبعيهء كما قال تعالى (وَإنَّ هَذِهٍ أُمَتُكُم 
أمَةَ وَاحِدَة)» والأيلّهُ على ذلك مُتَواتِرةٌ مُتضافرةٌ. وهو شي معلومٌ مِنَ الدِين 
بالضّرورة. لا يَشْكُ فيه أَحَدٌ مِنَ المُسلمِينء بل إِنَّ الإِفْرِنْجَ لَيَغرفون هذا مَعْرِفةَ 
التتقين» ولم يَتَشَكَّكْ فيه إِلّا الذين رَنَاهُمُ الإفرِنجُ مِنَا واضطئعوهم لأنْفُسِهم حَزْيًا 
على دِينِهم وعلى أُمَتِهم؛ مِن حَيْثُ يَشغرون ومن حَيْتُ لا يتشعْرون... ثم قال -أي 
الشيخُ أحمد شاكر- : قال تعالى (إنّ الَّذِينَ تَوَفَاهُمْ الَْلائِكةُ ظَالِمِي أَنفْسهِمْ فَانُوا فيم 
كُنتُمْء قَالنُوا كُنّا مُسْتَضْعَفِينَ في الأرض. قَالُوا أَلَمْ تكن أَرْضٌ الله وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا 
فيهاء فَأُولَئِكَ مَأُوَاهُمْ جَهَنمُ وَسَاءَتْ مَصِيرَاء إِلّا الْمُسْتَضْعفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَاليْسَاءِ 
َالْولَدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلةَ وَلَا يَهْتَُونَ سَبِيلًا4» فلَمْ يَسْتَذْنِ الله مِن وجوب الهجرة 
على كل مُسلم في بلادٍ أعداءٍ الله إِلّا الضَعفاءَ ضَغفًا حَقِيقِياه لا تغرفون ما 
يَضْئّعونء ولا يَمْلِكون من أَمْرٍ أَنْفُسهم شيئاء لم يَقْبَّلٍ اللهُ عَُذْرَا مِن أَحَدِء بمَالٍ ولا 
وَلَدِء ولا مَصالِح ولا عَلَاقاتٍ (ِكُل إن كان آبَاؤْكُمْ وَأَبْنَاؤْكُمْ وَإِخْوَائكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ 
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَدْوَالٌ اقْتَرَفكْمُوهَا وَتجَارَةٌ تَخْشُوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتَهَا أَحَبّ 
يكم مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فتَريَصُوا حَتّى يَأَتِيَ الَهُ بأَمْرِهء وَالَه لا 
يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ)» فَسَرَدَ الله جميع الأعذارٍ والتَعِلّاتٍ [نَّعِلَّاتُ جَدْحُْ تَعِلّةِ وهي 
ما يُتَعَلُلُ به] التي يَنْتَحِلُها المُتَرَدّدون المُتخاذلون, ثم رَفَضَها كُلّهاء لم يَقَبَنْ منها 
عُذْرَا ولا تعلّةٌ فُلَيِسْمَعْ هذا وَلْيَضَعْهِ نُصْب عَيْنَيْهِ كُلُ مُسلم... ثم قال -أَي الشيحٌ 
أحمد شاكر- : أمّا التّعاونُ مع الإنْجِلِيزء بأيَ دَؤْع من أنواع التّعاوؤنء كَلَ أو كَتْنَ 


(1734) اذهب للة 


فهو الرَّدّةُ الجامحةٌ والكفرُ الصرَاحُ» لا يُقْبَلُ فيه إعتِذارٌء ولا يَنْمَعْ معه تَأَؤلٌ ولا 
بُنَجَي مِن حُكْمِه عَصَبِيةٌ حَمْقَاءُ؛ ولا سيّاسةً خَرْقَاءُ؛ ولا مُجاملةٌ (هي اليّفاق): 
سَوَاءٌ أَكَانَ ذلك من أَفرادٍ أو حُكوماتٍ أو رُعَمَاءَء كُلّههم في الكُفرٍ والرّدّةِ سَوَاءْء إل 
مَن جَهِلَ وأخطأً ثم إستدرك أَدْرّه فَتَابَ وانَّحَدَ سَبِيلَ المُؤمنِينء فأولئك عَسَى الله 
أن يَثُوبَ عَلَيْهُمْ إِنْ أخنصوا مِن قلويهم له لا للسَّيّاسة ولا للناس إقُلت: قَوْلُ 
الشيخ [جَهِلَ)» ليس مِنَ الجَهلٍ الذي هو عَدَمْ المغرفة بالشيءء أو مَعرِفةٌ الشَيءٍ 
على خلَافٍ حَقِيقّتِهء بل مِنَ الجَهْلٍ الذي هو التَّصَرّْفُ بِسَفَاهةٍ وحَمَاقَة وطَيْش. 
َقُولٍ الشَاعِرٍ (ألا لا يَجْهَنْ أَحَدْ عََيْنَا *** فَنَجْهَلَ فَوْقَ جَهَلٍ الْجَاهِلِينَا)» وكقُولِه 
(وََنْ يَلْبَتَ الْجُهَالُ أن يَتَهَِضَّمُوا *** أخَا الْحلم [يَعنِي العاقل المُتَأَنِيَ] مَا لَمْ 
يَسْتَعِنْ بِجَهُولٍ)» لأنّ الشيخٌ لو عَنَى الجَهْلَ بِالمَعْنّى الأَوَّلِ ما كان قال (ثم استدركَ 
أَمْرَه فَتَابَ). لِأنْه مِنَ المعلوم بالضّرورة أنَّ مَن تاب عن نّم يَعْرِفْ خُكْمَه أو 
يَجْهَلّه تاب الله عليه, كما أنّ الشيحَ قال قَدْلَ ذلك (لا بُقَبَلُ فيه إعتِذان, ولا يَنْفَُعْ 
معه تَأَوُلَ)؛ وأمًا قَوْلُ الشيخ (وأخطأ), فقد جاء في الْمُعْجَم القسيط الذي أَصْدَرَه 
مَجْمَعُ اللّقَةِ العرَيّة بالقاهرة (وَبُقَالُ (أخطأ فُلَانْ) [أَيْ] أَذْنَبَ عَمدًا أو سَهْوَا)]؛ 
وَأَظَنَّنِي قدٍ إستطغث الإبَائَة عن حُكْم قتالٍ الإنجليزء وعن حُكْم التَّعَاوْنِ معهم بِأَيَ 
لَوْنٍ من ألوان التَعَاوْنِ أو المُعاملة» حتى يَستطيع أَنْ بَفْمَهَهِ كُلُ مُسلم يَقرَأْ الربيّة: 
مِن أي طَبّقاتِ الناس كانء وفي أي بُفْعةٍ مِنَ الأرضٍ يكون؛ وَأَظْنُ أنَّ كُلَ قارِي لا 
يَشْكُ الآن في أنَّه مِنَ البَديهِيَ الذي لا يَحتاجُ إلى بَيَانِ أو دَلِيلِء أنَّ شَأَن الْقَرَنْسِيِين 
في هذا المَغْى شَأَنُ الإنجلِيز بِالنْسْبَةٍ لِكُلِ مُسلم على وَجْهِ الأرضء فإِنٌ عَدَاءَ 
الْعَرَنْسيّين للممُسلمين؛ وعَصَبِيّتَهُمُ الجامحة في العَمَلٍ على مَدْو الإسلام وعلى 


(1735) اذهب لاة 


حَرْبٍ الإسلام؛ أضعافٌ عَصَبِيَّةٍ الإنجليز وعَدَائِهم؛ بَلَ هُمْ حَمْقَى في العصَبيَّة 
والعداءِء وهُم يَقَتُلون إخوائنا المسلمين في كُلٍ بَلَدٍ إسلامِيَ لهم فيه حُكْمٌ أو نُفودٌ, 
وترتكبون. مِنَ الجّرائم والفُظائع ما تَضْكْرٌُ معه جَرائمٌُ الإِلْجِلِيزٍ ووخشيّتُهم 
وتتضاءل. فَهُمْ والإِنْجلِيرُ في الحُكُم سَوَاءٌء يماؤهم وأموالهم حَلَالٌ في دُلِ مَكانٍ. 
ولا يَجحُورُ لِمُسام في أي بُفْعَةٍ مِن بقاع الأرضٍ أنْ يَتعاوَنَ معهم بأيَ تؤع مِن 
أنواع التّعاونِء وإنّ التّعاونَ معهم حُكْمُه حُكْمُْ التعاؤنٍ مع الإنجليزء الرَدَّهُ والخُروجٌ 
مِنَ الإسلام جُمِلةً أَيَّا كان لَوْنُ المتعاون معهم أو نَوْعْه أو جِنْسُه؛ وما كُنتُ يَومًا 
بِالأَحْمَقٍ ولا بِالغِر [الغْرٌ هو فَلِيلُ الخِبْرّة والتَّجْرِبِة] فأَظنُ أنَّ الخُكوماتٍ في البلادٍ 
الإسلاميّة سَتَستَجِيبُ لِحُكْم الإسلام فتَفْطَع العلاقاتٍ السَبَاسِية أو التّقافِيّة أو 
الاقْتِصادِيّة مع اإنجييز أو مع الْقَرَنِْيِين [قُلْتُ: وهذا يَعْنِي أنَّ الشيخ يَحْكُمُ برد 
تلك الكوماتٍ الّذكورة (المتعاونة مع الإنجليز والعَرنُسبِين يِين)]؛ ولَكِنِي أَرِيدُ أن 
أَبَصِرَ المُسلمِين بمواقع أقدامهم: وبما أَمَرَهُمُ اللَهُ به ويما أَعَدَ لهم مِن دن في 
الدُنْيا وعذاب في الآخرة, إذا أَعْطَوًا مَقَادَ أَنفْسهم وغقولهم لأعداءٍ الله وأرِيدُ أن 
أعَزِفهم حُكْمَ اله في هذا التّعاؤنٍ مع أعدايهم الذين اسْتَدْنُوهم وحاربُوهم في دِينهم 
وفي بلادهم, وأَرِيِدُ أن أَعَرْفْهم عَوَاقِبَ هذه الرَّدّةِ التي يَتَمَرّعْ في حَمأتِها [أَيْ 
وَخْلِها وطِينها] كُلُ مَن أَصَرٌ على التّعاوْنِ مع الأعداءٍ ؛ ألا فَليَعْلَمْ كُلُ مُسِلِمِ في أي 
بُفْعَةٍ مِن بِقَاعَ الأرض أنه إذا تعاونَ مع أعداءٍ الإسلام مُسْتَعْبدي المُسلِمينء مِنَ 
الإنجليز والْقَرَنسِيِينَء وأحلافهم وأشباههم [قلت: ودَدْخُلُ فيهم الخُكومات سالفة 
الذّْكْرٍ (المتعاونة مع الإنجلِيزٍ والْفَرَنْسِيِين)]» بِأيَ تؤع مِن أنواع التّعاؤن أو 
سالمهم فَلَمْ يُحارِنْهم بما إستطاغ؛ فَضْلا عن أنْ يَنْصْرّهم بالقَولٍ أو العمل على 


(1736) اذهب 


إخوانه في الدّينِء إِنّهِ إِنْ فَعَلَ شَيْنَا مِن ذلك ثم صَلَّى فَصَلائه بِاطِلِة أو تطَهّر 
بؤضوء أو غُسْلٍ أو تَيَممَ فَطّْهورُه باطِلٌ» أو صامَ فَرْضًا أو تَفْلّا فَصَؤْمُه بِاطِلٌ؛ أو 
حَجٌ فحجّه باطِن» أو أَدّى رَكاةٌ تفروضةٌ -أو أَخْرَجَ صَدَقةً تَطَوْعًا- فرّكائه باطِلِة 
مَردُودةٌ عليه؛ أو تَعَبَدَ لزئه بِأيَ عِبادةٍ : فَعبِادَثُه باطلةٌ مَردُودةٌ عليه. ليس له في 
شَيءٍ من ذلك أَجْرٌ؛ ألا فليَعَْمْ كن مُسلم أنّه إذا ركب هذا المَزكب الدَنِيءَ فقد خبط 
عَمَلّه من كُلِ عِبادةٍ تعبَّدَ بها لِرَبه قَبْلَ أَنْ يَْتَكِسَ [أيْ يَدّعَ] في حَمْأةٍ هذه الرَدَةٍ 
التي رَضْيّ لِنَفْسهء ومَعَادَ الله أن يَرَْضَى بها مُسِلِمٌ حَقَيِقَ بهذا القضف العظيم 
يُؤْمِنُ بالله وبرسوله؛ ذلك بأنَّ الإيمانُ شَرط في صِحَةِ كل عِبادةٍ. وفي قبولهاء كما 
هو بَدِيهيٌ مَعلومٌ مِنَ الدِينِ بالضّرورة» لا يُخالِفُ فيه أَحَدٌ مِنَ المُسلمين» وذلك بأنَّ 
الله سُبْحائَهُ يقولُ (وَمَن يَكْفْرْ بالإيمان فَقَدْ حَبط عَمَلّْهُ وَهُوَ في الآخرّة مِنَ 
الْخَاسِرِينَ4» وذلك بأنَّ الله سُبْحائهُ يقول (وَلَا يَرَالُونَ يُقَاتِلونَكُمْ حَتّى يَرْدُوكُمْ عن 
دِينِكُمْ إن اسْتَطاغْواء وَمَن يَرْتَدِدْ مِنُمْ عن دِينِهِ فَيَمْثْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبطَثْ 
أَغْمَائُهُمْ في الدُنْيَا والآخرة: وَأُولَئِكَ أُصْحَابُ النَّارِءِ هُمْ فيهَا خَالِدُونَ): وذلك بأنَّ 
الله تعالّى بَقولٌ (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَدُوا لا تَتَّدِدُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أَوْليَاءَ» بَعْضُهُمْ 
أَوْليَاءُ بَغضء وَمِن يَتَوَلَّهُم مَنكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْء إِنّ اللَهَ لا يَهْدِي الْقََوْمَ الظَالِمِيَ» فَتَرَى 
الَّذِينَ في قُنُوبهم مَرَضُ يُسَارِعُونَ فيهم يَقُولُونَ تخشى أن تُصِيبَئَا دَائِرَة فُعَسَى 
الله أن يَأَتِيَ بِالْقَئْحَ أو أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُوا في أَنَفْسِهِمْ نَادِمِينَ 
وَتَقُولُ الّذِينَ آمَدُوا أَهَؤُلَاءٍ الّذِينَ أَقُسَمُوا بِاللَهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنْهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ 
عْمَالَهُة فأُصْبَحُو بَحُوا خَاسِرِينَ)» وذلك بأنّ الله سُبْحائَه يَقولٌ (إنّ الّذِينَ ازتدُوا عَلَى 
أنبَارهم مِن بَعْدِ ما تين لهم الْهُدىء الشَيْطان سَوُل لَهُْ وَأملَى مْلى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ 


(1737) اذهب للة 


قالوا لِلِينَ كرفوا ما ل لله سَنْطِيعَكُمْ في بغض الأمرِء وَل يلم إسرَارَهُمء فكيف 
إِذَا تَوَفْنْهُمُْ الملائِكةٌ يَضْرُِونَ وَحُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْء ذَلِكَ بِأَنّهُمْ انبَعْوا مَا أُسْخَط الله 
وَكَرِهُوا رِصُوَائَهُ َأَحْبَط أَعْمَالَهُمْ َم حَسِبَ الَّذِينَ في قُلُوبِهم مَرْضٌُ أن لّن يُذْرِجٍ 
الَهُ أَضَْائَهُمْ وَلَوْ نَشَاءْ لَأرَنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْء وَلَتَعْرِفَنَهُمْ في لخن الْقَّوْلِ 
وَانَهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُم ؛ وَلَنْلونكُمْ حَتّى نَعلَمَ الْمْجَاهِدِينَ مِنكُم وَالصَّابِرِينَ ولق أَخْبَارَكُم 
إِنَّ الَذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عن سَبِيلٍ اللَّهِ وَشَاقُوا الرَسُولَ من بَعْدٍ مَا تَبَيّنَ لَهُمْ الْهُدَى 
أن يَضْرُوا النّهَ شَيْنَا وَسَيُحْبِط أَعْمَالَهُمْء يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا من لله وَأَطيعُوا 
الرسُولَ وَلَا تُبُطِلُوا أَغْمَالَكُمْ إِنَّ الّذِينَ كَهَرُوا وَصَدُوا عن سَبِيلٍ اللَهِ ثُمّ مَانُوا وَهُمْ 
كُفَارَ فلن يَغْفِرَ الله لَهُمْ فلا تَهنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الأَغلَوْنَ وَالَهُ مَعَكُمْ وَآن 
يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُْ)؛ ألا فَليَلَمْ كُلُ مُسِلِمِ وكُلُ مُسِلِمةٍ أنَّ هؤلاء الذين يَخْرْجون على 
ديهم وناصرون أعداء هم؛ مَن تَرَوّجَ منهم [أَيْ بَعْدَ رِدّتِه] فَرَواجُه باطلٌ بُطلادًا 
أصلِيّاء لا يَلْحَقُه تصحِيحٌ ولا يَتَرَنَبُ عليه أي أَنَرِ مِن آثارٍ اليّكاح مِن تُبوتِ نسَبِ 
وميراثِ وغيرٍ ذلك [قُلْتُ: وَلَدُ الزّنَى لا يُنْسَبُ إلى الزّانِي؛ ولا تجِبُ على الرَّانِي 
تجاهة نَفََهٌ ولا سُكْنَى وإِئّما يُنْسَبُ وَلَدُ الرّنَى إلى أُمّه -وأهلها- نِسْبةٌ شرعيّة 
صَحيحةً؛ وتَتَحَمَّلُ هي نَفْقاثُه؛ ومن جِدَةٍ الميراثء فوَلَدُ الزّنَى يَرِتُ أُمّه ولا يَرِثُ 
مِنَ الزَانِي» ولا يَرِثْ الرَّجُلُ الزَانِي منه سَوَاءٌ اغْتَرَف بفغلته أَم لم يَتَرِفء لأنَّ 
ل ته له غير مُعتبّرة شَرْعًا فهي مَعْدُومةٌ؛ ووَلَدُ الرّئَى لا يَجِبُ عليه بر الزَّانِي - 
نه ليس أَبَّا شَرْعًا- ولا يَحِبُْ عليه صِلَةُ الرّحِم التي من جِدَةٍ الزَانِي]» وأنَّ من 
كان منهم مُتَرَوْجًا [أيْ قَبْلَ رِدَّته] بَطَلَ رَواجُه كذلك» وأنَّ من تاب منهم وَرَجَعَ إلى 
رَنَهُ وإلى دِينْه» وحارَب عَدُوّهِ ونَصَرَ نَ أَمَّتهء لم تكن الرأةٌ التي تَرَوّجَ حال الرَدَةٍ 


(1738) اذهب 


ولم تَكُنِ المَرأةً التي إزْتدٌ وهي في عَدْدٍ نكاجه زَوْجَا له. ولا هي في عِصْمَتِه 
وأنّه يَجبُ عليه بَعْدَ النَّؤبَةٍ أن يَسْتَأَنِفَ رَوَاجَه بها فيَعْقِدُ عليها عَدُْدَا صَجِيحًا 
شرعيًا [جا في الموسوعة الفقهية الكودتية: وَرِدَّة أَحَدٍ الزَّوْجَيْنِ مُوجِبَةٌ لإنْفِسَاخ 
عَقُْدٍ النقاح عِذْدَ عَامَةِ الْفَهَاءِ ؛ فَإِذَا ازتدَ أَحَدُهُمَا وَكَانَ ذَلِكَ قَذِْلَ الدُخُولٍ الْمَسَعَ 
اليَْاحُ فِي الْحَالٍ وَلَمْ يَرِثْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ؛ وَِنْ كَانَ بَعْدَ الدّخُولٍ قَالَ الشَافِعِيَةُ - 
وَهُوَ رِوَايَةٌ عِدْدَ الْحتَابلة- جيل بَيْنَهُمَا إِلَى انْقِضَاءٍ الْعِدَةِ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الإِسْلام 
َبْلَ أَنْ تَنْقَضِي الْعدَهُ فَالْعِصْمَةٌ بَاقِيَةُ وَإِنْ لَمْ يَزْحِغْ إِلَى الإسلام الْفَسَحَ اليَّاحُ بلا 
طلاق. انتهى باختصار]؛ ألا فَلْيَخْتَطٍ النّساءٌ المُسَْلِماتُء في أيّ بُفْعةٍ مِن بقاع 
الأرضء وَلْيَتَوَنَفْنَ قَبْلَ الزّواج مِن أنَّ الذين يَتَقدَمون لنكاجهن لّيسوا مِن هذه الفئّة 
المَنْبُوذَةٍ الخارجة عن الدِينِء حيطة لأنْفُسِهِنَ ولأغراضِهنٌء أنْ يُعاشِنَ رجالا 
يَظْنْنَهُمْ أزواجٌا وليسوا بأزواج. بِأَنَّ زواجّهم باطِلٌ في دين الله؛ ألا فلْيَعلَم النْساءْ 
المُسلِماتء اللائي إِبْتَلَاهُنّ الله بأزواج إزْتَكَسُوا في حَمَأةٍ هذه الرّدَّةء أن قد بَطَلَ 
نِكاحْهُنَ» وصِزن مُحَرّماتٍ على هؤلاء الرجالٍء ليسوا لَهُنَّ بأزواج» حتى يَتُوبوا 
توبةً صجيحة عَمَلِيّةَ ثم يَتَرَوَجُوسْنٌ زَواجَا جَدِيدَا صَحِيحًا؛ ألا فليَعكَم الْساءْ 
المُسلِماتُ؛ أنَّ من رَضِيَتْ مِنهُنّ بالزواج من رَجُلٍ هذه حالّه. وهي تَعْلَمُ حالّه» أو 
رَضِيَتْ بِالبَقَاءِ مع زوج تَعْرِفٌ فيه هذه الزَدَّةَ فإنَّ حُكْمَها وحُكْمَه في الرّدَّةِ سَوَاءٌ 
[قالَ الشيخح أبو محمد المقدسي تعلِيةًا على هذا القَّولٍء في فتوى بغنوانٍ (ِحُكْمْ 
زوجاتٍ وأبناءٍ أنصارٍ الطّواغيتٍ) على هذا الرابط: وهذا حَققَ لا مِريَة فيه وتَأَمَّلْ 
كَيْفَ إشترط [أي الشيخٌ أحمد شاكر] عِلْمَها ومَعرِفَتها بِرِدّتِهِ لِأَنّهها تكونُ -والحالة 
كذلك- مِمّن يَستَحِلُ ما عُلِمَ من دِينٍ المُسلِمِين تحريمه ضَرورة؛ وَحُكْمُها حُكْمْ 


(1739) اذهب لاة 


الرَّجُلِ الذي تَرَوْجَ إمرأة أبيه كما في حَدِيثِ الْبَرَاءِ [ننِ عَازِبٍ]» ولأخلٍ قبُولها 
الدخول مُختارةً وعن عِلّمِ تخت ولايّة الكافِرٍ. انتهى]» وَمَعَادَ الله أن تَرْضَى النْساءْ 
المُسلِماتُ لِأنْفسِهنّ ولأغراضِهنٌ ولأنساب أولادِهِنّ ولدِينِهنَ شَيئًا مِن هذا؛ ألا إِنَّ 
الأَمْرَ جد لَيْسَ بِالْهَرْلٍء وما يُغْنِي فيه قانونٌ يَصْدُرُ بعقوبة المُتعاونين مع الأعداءٍ. 
فَمَا أَكْثَرَ الحِيَلَ للخُروج مِن نُصوص القَوانِينٍء وما أَكْثّرَ الطَرْق لِتَبْرِئَةِ المجحرمين» 
بالشُبْهة المضطنعةٍ ومِاللّخْنِ في الحُجّةِ؛ ولَكِنَّ الأَمَةَ هسؤولةٌ عن إقامة دِينِها؛ 
والعصَلٍ على نُضرّته فِي كُلِ وَفْتِ وَحِينِء والأفرادٌ مسؤولون بَيْنَ يَدَيِ الله َومَ 
القيامة عَمّا تَجْتَرِحُه أَيْدِيهِمْ. وعمّا تَنْطَوي عليه قُلويُهمء فَلَيَنْظَرْ كُلُ إمْرِي لِنَفسه 
وَلَيَكْنْ سِيَاجًا لدينِه من عَبَثْ العابثين وخِيّانة الخائنين» ودُلُ مُسلم إِنُما هو على 
نَغْرٍ مِن تُغُورٍ الإسلام, فَلْيَدْدَرْ أنْ يُؤْتَى الإسلامُ مِن قبَيِهء وإنّْما النّضْرُ مِن عندٍ 
الله وَلْيَنصْرَنٌ اللَهُ مَن يَنصُرُهُ. انتهى باختصار. 


(ح)قالَ الشيحٌ أبو الحسن الأزدي في (مُوجِبِاتُ الانضمام لِلدّولة الإسلامِيّة في 
العراق والشّام): يَقولٌ المُجَيّدُ الراجلٌ الشيخ أُسَامَةُ بْنُ لان رَحِمَه الله (قَلَهَدْ سَرّ 
المسلمين تَسابْقٌ عَدَدٍ مِن أمراءٍ الجماعاتٍ المقاتلة في سبيلٍ الله مع عَدَدٍ مِن 
شيُوخ العشائرٍ لِتَوحِيدٍ القلمة تحت كَلِمة التُوجِيدٍ فَبايّعوا الشيحٌ الفاضل أبا عُصَرَ 
البعْدَادِيٌ أمِيرًا على (دولة العراق الإسلاميّة))... ثم قال -أي الشيحٌ الأزدي-: 
تقول الشيح المُجاهة أَْمَنُ الظوَاهِرِيُ حَفِظَه الله (واليَومَ تُقامُ (تولةٌ العراق 
الإسلامِيّةُ) داخلَ العراقء ويَحتَفِلُ المجاهدون بها في شوارِع العراقء وتِتَظاهر 
الناسٌ لِتَأييدِها في مُدُنِ وقُرَى العراقء وبُلَنُ تأييدُها والبَيْعةٌ لها في مساجدٍ 


(1740) اذهب للة 


بَغْدَادَ)؛ وتقولٌ [أي الشيحٌ الظَوَاهِرِيُ] حَفِظَهُ الله ونَصَرّه (أَوَدُ أنْ أُوَضّحَ أنّه ليس 
هناك شي الآنَ في العراق إِسْمُه (القاعدةٌ)ء ولَكِنْ تنظيمُ قاعدة الجهادٍ في بِلادٍ 
الرَافدَيْنِ [والذي هو جُرْءٌ مِنَ (تنظيم القاعدة, أو تنظيم قاعدة الجهاد) الذي 
يَترّعمْه الشيخٌ أُسَامَةُ بْنُ لَايِنِ] إندمج بفضلٍ الله مع غَيرِه مِنَ الجَّماعاتٍ الجهابيّة 


4. 


في (دولة العراق الإسلاميّة) حَفِظها الله» وهي إمارةٌ شرعيةً تقوم على مَنِهَج 
شرعيّ صَحجيح وتأَسّسَتْ بالشورَى وحازث على بَيْعةِ أغلبٍ المُجاهدين والقبائلٍ 
في العراق)... ثم قال -أي الشيح الأردي-: قال الشيحُ عطية الله الليبي [أَحَدُ 
قياداتِ الصَّب الأول في تنظِيم القاعدة] رَحِمَه الله (إنّ (دولةَ العراقٍ الإسلاميّة) 
تحظى بالشرعيّة المستندة إلى الحَقّ الثابتٍ المُتقَّرّرٍ في الشريعة الإسلاميّة 
وفقههاء وتحظى بِقَّدْرٍ طَيّب وكافٍ مِنَ الشعبيّة: بَلْ هي إمارة وَوِلَايَةٌ أقامَها 
مُسلمون مُجاهِدون في سبيلٍ الله تتعالى حَصَلَتْ لهم شوكة وَفْوَّةٌ في بعضٍ بقاع 
الأرض فأقاموا إمارةً واختاروا رَجُْلًّا منهم بايّعوه عليهم. وأقاموا ما قَدِروا عليه 
مِنَ الدِينِ وأحكام الشريعة؛ وَهُمْ بازلون جُهْدَهم في ذلكء وَهُمْ بِحَمدٍ الله موثوقون 
أهلُ دِينِ وصدق وجهادٍ في سبيل الله وهذه الإمارة (الذّولةٌ) ثبت وُجودّها في 
الميدانِ وعلى الأرض وتزداد فُوَّةٌ بحَمدٍ الله وتتَطَوَّرُ رَعْمَّ كَيْدٍ أعدائها الكُبّارٍ العظيم 
جدًا)... ثم قال -أي الشيحٌ الأزدي-: وبَعْدَ إستشهادٍ الشيخ أبي عُمَرَ الْبَعْدَادِيَ 
تَقَبَّلّه الله إنعقَّد مَجلِسُ شُورَى (الدّولة) واختاروا أميرًا ل (الدّولةٍ الإسلاميّة في 
العراق) الشيحٌ أبا بَدْرٍ الْبَغْدَايِيَ حَفِظه الله ونصَرّهء فانعَدّدَتْ له الْبَيْعَهُ باختِيار 
ومَشورة كما إِنعَقَّدَتْ لِسَلَفِه أبي عُمَرَ تقَبَّلّهِ الله)... ثم قال -أي الشيحٌ الأزدي-: 
مِنَ المْتقَرِرٍ أنَّ (الدّولةَ الإسلاميّة في العراق) تأُسّسَتْ على سُوق إوَالسُوقٌ جَمْغْ 
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سَاق] صَحِيحةٍ» ولا نزاعٌ في سَلامة النّشأةٍ وصِحَةٍ المُبْتدأ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الأزدي-: إن الدول الإسلامية على مَرّ العُصور قد كان يَنتابُها مِنَ الضّعفٍِ وضَياع 
الأرض ما يَعلَمُهِ كُلُ مُطالع للتأريخ» ولم يَكْنْ شَيءٌ من ذلك مُوجِبًا لانجلايها ما 
بَقِيَثْ فيها الشّوكة... ثم قال -أي الشيخ الأزدي-: إِنّ الدولة الإسلامية التي 
أسَّسَها ذَيرُ البَرِيّةِ عليه الصلاةٌ والسلامُ قد إمتدّ سُلطائه فيها على مُعظَم أرجاءِ 
جزيرة العرّبء ثمَ لَمَا أن تَوَفَاهِ الله خَلَهَه على الأذر فيها صِدِيقٌ الأَمَة أبو بَكْرِ 
رَضِيَ الله عنه. فانتقَض عليه بَعْدَ خلافته مُعْظَمْهاء وتَمَرّدَ عن طاعتِه أكتّزهاء قال 
إبنُ إِسْحَاق رَحِمَهِ الله (وَازتدَتِ الْعَرَبُ عِنْدَ وَفَاةِ رَسُولٍ اله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا 
خَلَا أَهلَ الْمسجِدَيْنٍِ (مَكَةَ وَالْمَدِيَةِ))؛ وقد وَقَعَ بالمُسلمِين بَعْدَ وَفاةٍ اللي صلى الله 
عليه وسلم وارتدادٍ العرّبٍ ما يَعدِرُ الْيَرَاعُ [أي القَلَمُْ عن وَصفه. وضافَّت على 
أهلٍ الإسلام الأرض بما رَحْبَتْ فانتَقَضَتْ مُعظُمُ البلا وأضحى المُسلمون قَلَّهَ بَعْدَ 
أنْ كانوا وَفْرة؛ ومع كُلّ هذا فما إنحَلّتْ بَيْعنه [أَيْ بَيْعَهُ أبي بَكْرِ]ء ولا إنتقَضْتْ بَعْدَ 
إبرامها إمامثه ولا كان في الصّحابةٍ الكرام رِضُوَانُ اللَهِ تعالى عَلَيْهِمْ مَن رَعَمَ هذا 
الزّعْمَ [أي إنجلال البَيْعةِ وانتقاض الإمامة] أو داخَلَ صَدْرَه ذلك الفَهُمُ بن لو أَزِيح 
أهل الإسلام في ذلك الوّقتِ عن مَدِينةٍ سول الله صلى الله عليه وسلم وألجأثهم 
جَحَافِلُ الزّدّةِ إلى شَعَفٍِ [أَيْ ُؤوس] الْجِبَالٍ أو سَواجِلٍ البُحورء ما كان ذلك فاسِخًا 
لِصَفْقةٍ يَدٍ عاقّدثء ولا فاصِما لِبَيْعةٍ عليها الرَجَالُ توائقَث... ثم قال -أي الشيحٌ 
الأزدي-: يَقولٌ الشيح المُجاهد (أسَامَةُ بْنُ لَان) تقبَّلّه الله (ولو أنَّ التمكِينَ 
المُطلّق شَرط لقيام الإمارة الإسلاميّة في هذا الزَّمانِ لَمَا قامَث للإسلام دولة» لِأنَّ 
الجميع يَعلَمْ أنّه مع التَقَوْقٍ العسكَرِيَ الهائلٍ للخُصوم أَنَّههم يستطيعون أنْ يَغْرُوا أي 


(1742) اذهب للة 


العراق البَعثِيّةء فُُْقوط الدّولة لا يَعنِي نِهايَةً الْمَطَافٍ ولا يَعنِي سُقوط جماعة 
المُسلِمِين وإمامهم, وإنَّما يَجِبُ أنْ يَستَمِرٌ الجهاد ضِدًّ الكْفَارٍ كما هو الحال في 
أفغانِستان والعراق والصومال)... ثم قال -أي الشيحٌ الأزدي-: قال الإمامُ إبنُ 
حَزْم رَحِمَه الله (إتَقَقَ جَمِيعْ أهل السُنَّةِ على ؤجوب الإمَامَة وَأَنَّ الأَمَةَ وَاجِبٌ 
عَلَيْهَا الانقيَانُ لإمَام عَادِلٍ يُقِيمُ فيهم أَحْكَامَ الله وتَسُوسُهم بأَحْدَام الشَّرِيعة الَّتِي أتى 
بها رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)... ثم قال -أي الشيخٌ الأزدي-: إِنَّ الشورزى 
[في تَغْيينٍ إمام المُسلِمِين] إِنّما تكونُ لِمَن تَوَفَرَ وُجودُه مِن أهلٍ الحَلّ والعَقّدٍ وَقْتَ 
أزوم تَنْصِيبٍ الإمام» ولَؤْ لَزِمَ إستشارةٌ أهلٍ الأضماع [أي النّواحِي والجهات] لَمَا 
صَحَتْ خلافةٌ واحِدٍ مِنَ الْخُلَفَاءٍ الرَاشْدِينَ الْمَهْدِبِينَ رَضِي اللهُ عَنْهُمْ... ثم قال -أي 
الشيحُ الأزدي-: وقد كائتٍ الخلافة الراشدة تنعقدُ وتَلرّمُ ببتيعة أهلٍ الحَلّ والعَقّدٍ أو 
جُمْهورِهم في المدينة» ولهذا قائّل عَلِيٍّ رَضِي اله عَدْهُ من لم يَدخْلْ في بَيعتِهِ بَعدَ 
ذلك وقد كان مُحِفا مُصِيبًا... ثم قال -أي الشيحٌ الأزدي-: وَبِنَهِ دَرُ الشيخ أُسَامَةٌ 
[بْنِ لَادِنِ] تَقَبَنّه الله إِذ تقول إِبَّانَ قيام الدّولة في العراق (ولَكِنْ لما نَشَأ الناسُ 
وعاشوا بَعِيدَا عن ظِلٍ الدّولةٍ المُسلمة تَبَلَّدَ حِسٌ الكثِيرٍ منهم ولم يَعودوا يشعرون 
بِحَرَج كبيرٍ لِتَأَخِيرٍ قيامها... ولو أنَّ الإمارة لا تَتِمُ إلا بَعْدَ مُشاوّرة جَمِيعِ مَن 
يَعنِيهُ الأَمْرُ لَمَا أَقدَمَ عُمَرُ على مُبايّعة أبي بَكْرٍ ون إستِيفاءٍِ المُشاوّرة. ولَمَا قَبِلَ 
أبو بَكْرٍ أنْ يَبْسُْطَ يده لِقُبِولٍ البَيْعةِ ولَمَا أَقدَمَ جُلُ الصَّحابةِ على مُبِايَعتِه رَضِي الله 
عنهم أَجْمَعِينَ)... ثم قال - أي الشيحٌ الأزدي-: قال الشيخ أُسَامَةُ [بْنُ لَاين] تقبّلّه 
اللْهُ (والمقصودُ والمطلوبُ شرعا إعتصامُ المُسلِمِين بِحَبِلٍ الله واجتِماغغهم تخت 
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أمِيرٍ واحدٍ لإقامة دين الله ونْصرّته. ومَعلومٌ أنّ هذا الأمن يَحِبٌ المسارعة في 
إقامته فهو واجبٌ مِن أعظم الواجبات في دين اله تعالى) [قال الْجْوَئْنِيْ (ت 
8ه) في (غِيَاتُ الأمَم فِي الْتِيَاثِ الظّلّم): فَإِذَا خَلَا الزّمَانُ عَنِ المُلْطَانِ وَجَبَ 
الْبِدَارٌ عَلَى حَسَب الإمكان إِلَى دَرْءِ الْبَوَائِ عَنْ أَهْلٍ الإيمان... ثم قال -أي 
الْجُوَنَنِيُ: وَإِذَا لَمْ يُصَادِفٍ النَّاسُ قَوَامًا بِأْمُورِهِم يَنُودُونَ به فَيَسْتَحِيلُ أَنْ يُؤْمَرُوا 
بِالْقُعُودِ عَمّا يَفْتَدِرُونَ عَلَيّْهِ مِنْ دفع الْفَسَادِء فَإِنَهُمْ نو تَقَاعَدُوا عَنِ الْمُمْكِنٍ عَمَّ 
الَْسَادُ الْبلَاد وَالْعِبَاد... ثم قال -أي الْجُوَئْنِيُ-: وَقَدْ قَالَ بَعْض الْعْلَمَاءٍ (لَوْ خَلَا 
الزّمَانُ عَنِ السُلْطَانٍ فَدَقٌ عَلَى قْطَانٍ كُلِ بَلْدَةٍ وَسْكَانٍ كُلَ قَرِيَةٍ أَنْ يُقَدَمُوا مِنْ 
دوي الأخلام وَالنْهَى وَذَوِي الْعْقُولٍ وَالْحِجَاء مَنْ يَلْتَرِمونَ امْتِتَالَ إِشَارَاتِهِ 
وَأَوَامِرِهء وَتَنْتَهُونَ عَنْ مَنَاهِيهِ وَمَرَاحِرِهء فَإِنَهُمْ لو لَمْ يَفْعَلُوا ذيك. م عِدْدَ 
إِلْمَام الْمْهِمّاتِ وَتَبَلّدُوا عِنْدَ عِنْدَ إِظْلَالٍ الْوَاقعات). انتهى. وقال ابْنْ نَدِ َيْمِيَةَ في (مجموع 
الفتاوى): وَالسُّنّةُ أَنْ يَكُونَ لِلْمْسْلِمِينَ إِمَامٌ وَاحِدَ وَالْبَاقُونَ ؤَائم: فَإِذَا فُرِض أن 
لَهَا عِدَهُ أَئِمَةٍ [قال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (تنبيه وتحرير لفتوى منسوبة 
للشيخ حسان): إِنَّ إتحاد المُسلِمِين عُمومّاء واثفاق كَلِمة المُجاهدين خُصوصًاء 
ار لتنازع | الذي ب يودي ي إلى ار والوَهنٍ. م مِنَ الواجباتٍ الشرعيّة والصضروراتِ 


(وَاغْتَصِموا بِحَبْلٍ الله جَمِيعَا وَلَا تَقَرَقُوا) [وقال] ولا تكُوئوا انين تَقَرّكُوا 
وَاخْتَلَهُوا من بَعْدِ مَا جَاءَ هُمُ الْبَيَنَاتُ) [وقال] (وَأَطيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلَا تَدَارَعُوا 
فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبٍ رِبِخْكُمْ؛ وَاصْبرُواء إِنَّ اللَّهَ مع الصَّابِرِينَ): فُوَجَبَ شَرعًا تَجَنبُ 
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التَّهَرّقِء وحَرُمَ الاختِلافُ لا سِيِّمَا تَعَدُدُ الأمراءٍ فَإِنّهِ أصل فُسادٍ دُنيَا المُسلِمِين 
ودينِهم؛ قال الإمامُ إِبْنُ القَيَم رَحِمَه الله [في الجواب الكافي] (وَأَصْل فَسَادٍ الْعَالم 
إنَمَا هْوَ مِنَ اخْتِلَافٍ الْمُلُوكِ وَالْخْلَفَاءِ وَلِهَدَا لَمْ يَطْصَعْ أَغْدَاءُ الإِسْلام فيه في زَمَنٍ 
مِنَ الأزمدّة إِلّْا فِي زَمَنِ تَعَدّدٍ مُلُوكِ الْمُسلِمِين وَاخْتَِافِهم وَانْفِرَادٍ كل مِنْهُمْ ببلاد 
وَطَلَب بَعْضِهمُ الْعْلْوَ عَلَى بَغض)؛ وقالَ شَيحٌ الإسلام إِبْنُ تَيْمِيَةَ رَحِمَه الله [في 
جامع المسائل] (ِوَدَنْثْ نُصُوصُ الْكِتَابٍ وَالسُّنّةٍ وَإِجْمَاعٌ سَلَفٍ الأمَةِ أَنّ وَليّ الأذر 
-إِمَامَ الصَّلَاة وَالْحَاكِمَ» وَأَمِيرَ الْحَرْبٍ وَالْفَيْءِ وَعَامِلَ الصَّدَقَةِ- يُطَاعٌ في مَوَاضْع 
الاجْتِهَادِء وَلَيْسَ عَلَيْهِ أن يُطِيع أَتْبَاعَهُ فِي مَوَارِدِ الاجْتِهَادِء بَلْ عَلَيْهمْ طَاعَتُهُ في 
دَلِكَ وَتَرْكُ رَأَيهمْ لِرَأيِهء فَإِنّ مَضْلَحَةً الْجَمَاعَةَ وَالانْتِلافٍ وَمَفْسَدَةٍ الْقُرْفَةَ وَالاخْتِلَافٍ 
أَعْظمُ مِنْ أُمْرٍ الْمَسَائِلٍ الْجُزْئيّة)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: لا أرى الإنكاز 
على الْأمَراءٍ -وعلى غَيرِهم- في المُخالفاتٍ الشرعيّة خُروجًا عليهم وتفريمًا 
لكيمة المُسلمِينء بَلْ هو مِنَ الدِينِء وواجبٌ شرعيّ على القادِرٍ عليه؛ فالخُروجٌ 
على أوليَاءٍ الأمورٍ وتفريقٌ كلمة المُسلِمِين شَيءٌ» والنَّقدُ العِلمُِ والتَبِيهُ على 
المُخالفاتٍ الشرعيّة سِرًا وجَهرًا نُصحًا لِلدِينِ شي آخَرُء وقد كان مِن هَدْي 
السَلَفٍ وسُئَنِ الهُدَى الإنكاز على الأُمَراءٍ فيما يَأتونّه مِنَ المُنقراتٍ والمُخالّفاتٍ 
وهذا لا يَعَنِي الدُروجَ ولا الشّقاق. انتهى باختصار]. لَكَانَ يَجِبُ عَلَى دل إِمَام أَنْ 
يُقِيمَ الْحدُودَ وَتَسْتَوْفِيٍ الْحُقُوق... ثم قال -أي إِبْنْ تَيْمِيّة-: لو فُرِض عَدْرُ بَعْضِ 
الأَمَرَاءٍ عَنْ إِقَامَةِ الْحُدُود وَالْحُقُوقٍ أَوْ إِضَاعَتِهِ لِذَِكَ لَكَانَ ذَلِكَ الْقَنْضُ عَلَى الْقَادِر 
عَلَيْهِ؛ وَقَوْلُ مَنْ قَالَ (لَا يُقِيمُ الْحَدُودَ إِلَّا السلْطَانُ وَنُوَابُهُ1 [هذا] إِذَا كَانُوا قَادِرِينَ 
فَاعِلِينَ بِالْعَدْلِء كَمَا يَقُولُ الْقُمَهَاءُ (الأمْرُ إِلَى الْحَاكِمء إِنّمَا هُوَ الْعَادِلُ الْقَادِرُ فَإِذَا كَانَ 
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مُضَيَّعَا لِأَمْوَالٍ الْيَتَامَىء أو عَاجِزًا عَنْهَاء لَمْ يَجِثْ تَسْلِيمُهَا إِلَيْهِ مَعَ إِمكَانٍ حِفْظِهَا 
بدونه. وَكَذَلِكَ الأمِيرُ إذَا كان مُضَيّعَا للْحُدُودِ أو عَاجرًا عَنْهَا لَمْ يَجِبْ تَفْوِيصُهَا إِلَدْهِ 
مَعَ إمكان إِقَامَتِهَا بدُونه)... ثم قال -أي إِبْنُ تَيْمِيّة-: وَالأضل أنَّ هَذِهِ الْوَاجِبَاتِ 
قَامُ عَلَى أَحْسَنٍ الْوَجُوهِء فَمَتى أَمْكنَ إِقَامَتُهَا مِنْ أَمِيرٍ لَمْ يُحْتجٌ إِلَى انْنيْنِء وَمَتَى لَم 
َهُْ إلا ِعَدَدٍ وَمِنْ غَيْرٍ سُلَطَانٍ أُقِيمث إِذَا لَمْ يَكُنْ في إِقَامَتِهَا فُسَادٌ يَزِيدُ عَلَى 
إِضَاعَتِهَا فَإِنْهَا مِنْ بَابِ (الأمْرٍ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنْهْي عَنِ الْمُنْكَرِ) فَإِنْ كان فِي ذَلِكَ مِنْ 
فَسَادٍ وُلَاةِ الأذرٍ أَو الرَّعِيّةِ مَا يَزِيدُ عَلَى إِضَاعَتِهَا لَمْ يُدْفْعْ فَسَادٌ بأَفْسَدَ مِدْهُ [قال 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (هل يجوز أخذ المعونة والوظائف في الإسلام): 
ولهذا كان شَيحٌ الإسلام يَعمَلُ بهذا الأصلٍ الذي قَرَرَهء فَيُعَزْرُ ونُقِيمُ الحُدود لَما 
ضَيّعَ السَلاطِينُ إقامةً الحُدود في رَمانِه ولا يَخْفّى هذا على مُطَّلِعِ سيرة الشّيخ 
رَحِمَه الله... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وقامَ جَماعةٌ مِن أهلٍ الفقه والدَدِيث 
في سَنَةِ 201ه بإقامة حَدِّ الْحِرَابَةٍ على فطاع الطُرْقٍ وأهلٍ الفَسادٍ لإهمالٍ الخليفة 
وتضييعه لذلك في بَغدادَ وخْرَاسَانَ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي--:: وقامَ الشَيحٌ 
أبو محمد الْبَزتِهَارِيُ صاحِبُ (شَرْح السُنة) بئحازبة أهلٍ الفسوق في بَغداد ودَوَّنَ 
جماعة وأعوانًا لذلك؛ فَحَطّموا دُورّ الخُمورٍ والدّعارة سَنَةَ 323ه مع وُجود 
الخليفة في بَغداة إِلّا أنه كان مُضَيَّعَا لِبَعضٍ الأحكام... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: الإمامُ أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ الدَاوْدِيُ قالَ (ِوَكُلُ بَلَدٍ لا سلطان فيه. 
أو فيه سُلطانٌ يُضَيَعْ الحُدود أو سُلطانٌ غيرُ عَدلِء فَعْدولٌُ المتوضع وأهل العلم 
تقومون في جَمِيع ذلك مَقامَ السُلطان)؛ وسُئل عن بَلَدٍ لا قاضي فيه ولا سُلطانَ 
أتجوزُ فعلُ غدوله في بيوعهم وأشرتتهم ونكاحهم؟. فأجابَ بأنَّ الغدول يقومون 
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مَقَامَ القاضي والواللي في المكانٍ الذي لا إِمامَ فيه ولا قاضِي... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: فبان لك بما تَقَّدَّمَ إتّفاقٌ المغاربة والمشارقة على أنَّ أهل البَلَّدِ 
تتقومون مَقامَ السُلطان عند فقده أو غَيبَتِهء إذا لم يُمكِنِ الانتظازء وكذلك إذا كان 
مُضَيّعَا للحُدود والحُقوقء وأنَّ السلطانَ والدّولةَ وَسِيلةٌ مِنَ القسائلٍ» وإقامة 
الشّرائع غايّةٌ ومَقصِدٌ بِالنْسبةٍ للإمامة» فإذا تعذَّرَتِ الؤسيلةٌ المعيّنةٌ لم يَسقْطٍِ 
المَقصِدُ لأنَّ المعهوة في فَواعِدٍ الشرع سُقوطٌ الؤسائلٍ بسُقوط المقاصدٍ لا العَكْسُ. 
فَإِنَّ مُراعاةً المَقاصِدٍ أولّى من مُراعاة الوسائلء بَّلْ ثُقامُ [أي المَقاصِدُ] بما تَيَسّرَ 
مِن وسائل أخرّى شَرعيَّةٍ على حَدٍ قُوله تعالى [فَاتّقُوا الله ما اسْتَطَعْتُمْ) وقوله 
صلى الله عليه وسلم (إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأمْرٍ فَأَُوا مِنْهُ مَا اسْتطَعْتُم) وقولٍ الققَهاءِ 
الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ). انتهى باختصار. وقالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي 
أيضًا في (التنبيهات على ما في الإشارات والدلائل من الأغلوطات): قال العلّامةُ 
عبِدُالرّحمنٍ بِنُ حَسَن [بن محمد بن عبدالوهاب] (بأيَ كتابء أم بِأَيّةِ حُجَّةَ أن 
الجهاد لا يَجِبُ إِلَّا مع إمام مُتَّبَّع؟! هذا مِنَ الفزيَة في الدّين والعُدول عن سَبِيلٍ 
المُؤمنين» والأِلّةَ على بُطلان هذا القُولٍ أشهَرُ مِن أنْ تُذكَرَء مِن ذلك عُمومُ الأمر 
بالجهادٍ والتّرغيب فيه والوّعيدٍ في تزكه)؛ وقالَ ل(ِكُلُ مَن قامَ بالجهادٍ في سَبِيلٍ 
لله» فَقَدْ أطاع الله وأدَى ما فَرَصَّه الله ولا يكون الإمامٌُ إمامًا إِلّا بالجهادء لا أنه لا 
يَكونُ جهادٌ إِلّا بإمام)؛ وقال (ِكُلُ مَن قامَ إزاءً العَدُوَ وعاداه واجِتهَدَ في دفعه فَدَدْ 
جاه وكُلٌ طائفة تُصِادم عَدُوَ الله فلا بُدَ أن يَكون لها أنمَةٌ ترجغ إلى أقوالهم 
وتدبيرهم, وأَحَقٌ الناس بالإمامة مَن أقامَ الدِينَ» الأمثلُ فالأمثل فَإِنْ تابّعه الناسٌُ 
أدُوا الواجبء وإنْ لم يُتابعوه أثموا إثمَا كبيرًا بخذّلَانِهم الإسلاة وأمّا القائم به [أيْ 
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بالجهاد] كُلُّما قَلثْ أعوانه وأنصارُه صاز أَعظْم لِأَخْرِه كما دَلَ على ذلك الكِتابُ 
والسُنّهٌ والإجماغ). انتهى باختصار. وقال الإمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ في (العقيدة): وَأَنّه 
ِنْ بَطَلَ أمرُ الإمام لم يَبِطْلٍ الغَرُْوُ وَالحَجُ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (تأييد ومناصرة للبيان الختامي لعلماء الولايات الإسلامية في 
الصومال): إِنَّ الخَليفة إذا إرتدَ أو قامَ به وَصف الكُفرٍ يَجِبْ الدُروجُ عليه؛ كما 
يَجِبُ نَصْبُ إمام عَدْلٍ آخَرَ على جماعة المُسلمِينء فَمَن يَقومُ بهذا الواجب يا 
تُرى؟ فَهَلَ تَنتظِزُ إمامًا آخَرَ يَخرُجُ مِنَ السَرْدَابٍ لتتقوم بأعباءٍ الخلافة وأحوالٍ 
الرّعِيّةِ؟! أمْ يُقالُ (لا يتجوُ الخروجُ على الإمام المُرتدٍ إِذْ لا إمامَ يُقاتَلُ مِن ورائه 
ونُتَقَى به) كقولٍ أهلٍ الإفكِ والافتِراء على الشرائعء بَلِ الحَقُ الذي عليه أهل العلّم 
مِنَ الفُمَهاءٍ وَالمُحَدَّئِين أنّ جماعة المُسِلِمِين تقومُ مَقَامَ السُلطان فَتَخْلَعْ وتُوَلَي... 
ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: وقال الإمامُ الْمَاوَرْدِيُ [آت450ه] (إِنَّ مَنْ وَجَبَ 
لَهُ عَلَى شخص حَدُ قَذْفٍ أو تَغزِيرِء وَكَانَ بِبَادِيَةٍ بَعِيِدَةٍ عَنِ السُلْطَانِء لَّهُ إسْتِيقَاؤُهُ 
إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ) وَعَلَّقَ الشَبْرَامَلْيْ [آت1087ه] على قله (بَعِيِدَةٍ عَنٍ 
السُلَطَانٍ) (أيْ أؤ قَرِيبَةٍ مِنْهُ وَخَافَ مِنَ الرّفْع إِلَدْهِ عَدَمَ التّمَكّنِ مِنْ إِنَْبَاتِ حَقِهِ أو 
غعُْمَ دَرَاهِمَ فُلَّهُ اسْتِيفَاءُ حَقَّهِ)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وقال الإمامُ 
الشَّوْكَانِيُ (وأمًا أنه لا يُّقيمها [أي الحُدود] إِلَّا الأَدمّهُ وأنّها ساقطةً إذا وَفَعَتْ في 
غير زُمَنِ إمام أو في غَيرٍ مكان يليه فَباطَِ وإسقاط لِما أُوجَبّه الله مِنَ الحُنُود في 
كتابه. والإِسلامُ مَوجودٌ والكتابُ والسُّنَّةٌ موجودان وأهلْ العلم والصَلاحَ 
مَوجودون., فَكَِيفَ ثُهْمَلُ حُدُودُ الشرع بِمُجَّرّد عَدَمِ وُجُود وادِدٍ مِنَ المسلمِين). 
على هذا الأصلٍ الذي دَلَ عليه الكِتابُ والسُنّهُ إنعدّدَ إجماغ أهلٍ السُّنّةَ والجماعة 
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مِنَ الصّحابةٍ والتابعين وغَيرِهمء ولا ءِبرةً بخلافٍ مَن خالّف هذا الأصل من أهلٍ 
الأهواءٍ والبدّع. انتهى باختصار]. انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو 
الحسن الأزدي أيضًا في (الإجافة لِشْبَهِ خُصوم دولةٍ الخلافة): فَحِينَ تَسمَع قائلًا 
تقول (لم دّأتِ لكم يا أهل الشام لِتحكُمكم؛ ولا لِنَفرِضٌ عليكم مَن لا تَرْضوْنَء بَلْ 
جئنا لِنَنصْرَكم ودَدُودَ عنكم) وما إلى هذا القَّولٍء فَأَيُ فَهُم تَرَى قائله قد تَحصّلّه 
ِمعنى الشُورَى يَِبِينُ به عن فَهم أرباب الدِيمْقْراطِيُة وذعة البَزلماناتٍ 
والانتخاباتٍ؟! وإذا تَأَمَلْتَ في طربقة تَوَنِي الخُلَفاء في صر الخلافة الراشدة, فُما 
أنت بواجدٍ أَمْرَ إختِيارٍ الإمام قد ألْقِيَثْ مَقالِيدُه لِرَغَباتِ سَوَادٍ الناس ابْتِدَاءَ» ولا 
سند تعييئه لِتَشَقِياتِهم» وقد كانوا إِذْ ذاك خَيْرَ أُمَةٍ وخَيْرَ فَرْنِء لم تَتَشَعَبْ بهم 
السَّبْلُء ولم تح تَجِتَرِفْهُمْ الأهواغ. ولا تَجَذْرَتْ فيهمُ البدَغ؛ ولا وَرَدَتْ عليهم وارداتُ 
مِلَلٍ الكفرٍ وَرُبَالاتُ أفكارهم قَرَوّقوها واستحسّنوها!ء ومع ذلك فما جُعِلَتِ الخيّرةُ 
لهم في تنصِيب الأئمّةِ على الطّريقة التي يَرُومُها مَنِ إِلْنَاتٌ فَهْمْه بِمَبادِيَ 

الديمُفراطيّة.. .. ثم قال -أي الشيخ الأزدي -: جيءَ إلى عَلِيَ رَضْيَ اللّهُ عنه لِيَقْبَلَ 
البَيْعةً فَتَأَبَى رَضْيَ اللّهُ عنه وتَمَنَّعَ وَل الأذرٍ ثم خَرَجَ إلى المسجدٍ وقامَ للأذر 
فَبَايَقه الناسُء فََزِمَتْ بَيْعَةُ الأقطار له ببَيْعةِ مَن بِايّعَ في المدينة وإنْ لم يَكُنْ أهل 
الأقطار قَدِ أستشيروا في الأمْرٍ أو تَخَيّروا الإمام... ثم قال -أي الشيخٌ الأزدي-: 
حين أعلَنتٍ (الدّولهُ الإسلاميّةٌ) أعَزّها الله عن إعادة الخلافة وتَنصِيب خَلِيفَةٍ 
للمُسلِمِينء فقد تِمَّ ذلك بمشورة أهلٍ الشورّى في (الدّولةٍ الإسلاميَّة في العراقٍ 
والشّام)ء وهذه الدولة [أَي الدّولةُ الإسلامِيّهُ في العراقٍ والشّام] إِنْما هي مَجِمَغْ 
جماعات وَأَلْوبَةٍ عِدَةٍ َفُقَهُمُ الله فاجتمَعوا تحت رايَّةٍ واحدة لغاية واحدة: 
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وانسَلخوا مِن أسماءٍ ومُسَمَيَاتِ فَرّقَنْهم شِيَّعًا ليكونَ لهم جامِعٌ واحِدٌء وإمامٌ 
واحد... ثم قال -أي الشيخٌ الأزدي-: الإمامُ أبو بَكْرٍ [الْبَعْدَادِيُ] بايَعه وارتضَّى 
إمامته السَّوادُ الكثِيرُ والجَمٌ الغَفِيرُ مِن أهل العراقٍ والشام وأشتاتٌ في الأرضٍ 
سِوَاهُة... ثم قال -أي الشيحٌ الأزدي-: إِنّ البَيْعةً العامّةَ قَدٍ إِنعَمَّدَتْ -فيما 
نَحْسَبُ- للإمام أبي بغر الْبَعْدَادِيَ إنعقادًا لا مَطْعَنَ فيه. انتهى باختصار. وقالٌ 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (مُقَدَمَةٌ في أحكام البَيْعة» وبَيَانُ شرعيّة خلافة 
الإمام أبي بَكْرِ البَعْدادِيَ نَصَرّه الَهُ): البَيْعةٌ هي المُعاهدةٌ على كُلِ ما يَمَعُ عليه 
الاثّفاق؛ ولأهلٍ العلم تعارِيفُ مُتقارِيةٌ؛ وبالجُملة» البَيْعةُ عَقَدّ مِنَ الغقود ودّوعٌ مِنَ 
التََعاهْدِء يَجِرِي بَيْنَ شخصّين فَأَكْتَّرَه وإذا إِنضَعَ أنّها مِنَ الغقود فالأصلٌ فيها الحِلٌ 
والجَوارٌء هذا هو الأصلء ثم يُنظَرُ فيما يَقَعْ عليه الاتّفاقٌ والتَعاقُدُ فَإنْ كان جاربا 
على أُصولٍ الشرع فلا بَأسَ في المبايعة بل يَجبْ لازام بها كما قال تعاتى آيا 
أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أؤقُوا بِالْعْقُود)» (وَأَوْهُوا بِعَهْدٍ اله إِذَا عَاهَدتُمْ), وكما قال صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهمْ) وقال أمِيرُ الممُؤمنِين عُمَرُ بْنُ الْخَطَاب 
رَضِي اللَهُ عَدْهُ (إنّ مَقَاطِعَ الْخُدُوقٍ عِدْدَ الشْرُوطِ) [قالَ الشيخٌ محمد بن صدقي 
البورنو (أستاذ علم أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في 
(موسوعة القواعد الفقهية): أيْ أنَّ الفَضل بَيْنَ الْحُهُوقٍ إِنَّما يَتَدَدَدُ تبَعَا للشروط 
التي يَشْتَرِطُها المُتعاقدان]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: والإمارةٌ عند أهلٍ 
العم هي الولايّةُ: سَوَاءٌ كَانَتْ خاصّة أو عامةٌ؛ فَيَدخُلُ في الخاصّة كُلْ تأمِيرٍ على 
طائفةٍ مِنَ الناسِ كإمارة السَّفَرٍ والحسبة والقضاءٍء وإمارة الولايّاتٍ والأقاليم وهي 
الإمارةٌ الصّعْرَى؛ أمّا الإمارةٌ العامّةٌ فهي تأْمِيرُ رَجُلٍِ من قُرَيشٍِ على الناسٍ وهي 


(1750) اذهب لاة 


إِهْرَةٌ الخلافة والإمامة العظمى؛ وبالجُملة: فَكُلُ تَأمِيرٍ على طائفة فَهي إمارة 
صُغرَىء. وعلى غموم المُسلِمِين فَإمارةٌ كُبّى وإمامةٌ عُظمى... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي: تحت غنوان (مِن أيْنَ يُؤْذَذُ عُمومُ الإمارة وخُصوصٌُها): إِنَّ عُمومَ 
الإمارة وخُصوصّها إِنّما يُوْخَدُ مِن طَرِيقينَ عند أهلٍ العلم؛ الأُولّى» مِن ألفاظ 
الثُوليَةِ والتأمير. أنه نِيَابةٌ ووكالةٌ فلا بُدَ من اعتِبارٍ عَقَدٍ التَأمِيرٍ وألفاظ الثُوليَةٍ 
والتنصيب؛ والثانيَةٌ» يُؤْذَدْ الغمومُ والخُصوصٌ من غرف الناس وعاتتهم؛ وهذه 
القاعدةٌ في عُموم الإمارة وخخصوصها قَرَّرَها الغُلّماءً في مُصنّفاتِهم ذَكَرَها شَيحٌ 
الإسلام إبنُ تيميّة في (السَيَاسةٌ الشّرعِيّةُ) و(الْحِسْبَةٌ). وابْنُ القَيَم في (الطُرِقُ 
الحكمِيّة), والإمامُ الْقَرَافِيُ في لالذَّخِيرَةُ في فُروع المالكِيّة)؛ وعلى هذا فَمَنْ أمّزْناه 
على طائفة أو إقليم فلا يَصِيرُ أمِيرًا على غَيرٍ حِدَةٍ التَأمِيرٍ لأنّ ذلك مُخالِفٌ لعقدٍ 
التأْمِيرٍ والتّوليَةِ» والمسلمون على شروطهمء وكذلك مَن نَصَّبْناه كَأمِيرٍ خاصٌ لا 
يَتَحَوّلُ إلى أَميرٍ عَامَةٍ إلا بعقدٍ جَدِيدٍ مع تَوَهْرٍ شروط الإمارة العامة [فيه]؛ ويَجِبُ 
التفريق بَيْنَ الإمارة الخاصّة وَيْنَ الإمارة العامّة في شروط الأمِيرٍ وفي عُموم 
السَّمْعَ وَالطّاعَةَ وفي عَدَمِ التَعدّدِ والجّواز [إِذْ لا يَجوزُ التعدُدُ في الإمارة العامّة]... 
ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: الطائفة المدخليّة [وَهْمْ أتباغٌ الشيخ ربيع 
المدخلي] أُشتُهرَث بِالْمْحَامَاةٍ عن طَّواغِيتِ العرّب والعَجّم واعتبارهم أَمَراءَ تَجِبُ 
لهم الطاعةٌ والسَّمْعْ... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-:: لا تَعْلَمُ بَعْدَ سُقوطٍِ الخلافةٍ 
العثمانِيّةِ من أُمِر ليتكون إمامًا عام قَبَْ بيعة أبي بَكْرِ الْبَْدَاِيَ الْحُسَيْنِيَ... ثم قال 
-أي الشيحُ الصومالي- رَدَا على الطائفة المدخليّة: هؤلاء الطّواغيتُ بس قتالهم 
بِحَسَبٍ القُدرة ولا يَسِتَحِقُون الإمارة الخاصّةً لِعَدَم الأهليّةِ والكفاءة مِن قَبْلَ ولقِيّام 


(1751) اذهب للة 


أسباب الكُفر والتّكفير فيهم... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنّ التيعة تَوعٌ مِنَ 
الغقود, والأصل فيها الجَّوازء ولا ديل على إنحصارٍ هذا النُوع مِنَ الغقود في 
الخَليفة, بَلْ يَحوزٌ أن يَجَرِي بَيْنَ أي شخصّين إِنْ لم يتلق مَحذورٌ شرعيٌ 
بالتضمون والمعقود عليه... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: إِنَّ التأميز مشروعٌ 
لِكُنّ جَماعةٍ غاب عنها الإمامُ إلى أن يَحْضُْرَء وتقومُ [أيْ هذه الجّماعة] مَقامّه في 
تنفيذٍ الحُقوقٍ وتطبيق الدُدود. وله أصلٌ في الشرع, وصاغ فيه العْلّماءٌ هذه 
القاعدةٌ (ِكُلُ بَلَدِ لا سلطان فيهء أو فيه سُلطانٌ يُضَبْعْ الحُدودَ أو يُعَطَلُ الحُقوق. 
فَأَهْلُ الِينٍ والنُفوذ يتقومون مَقامَ السُلطانٍ في جَمِيع الأحكام المُتعلّقة بالسُلطان). 
وعلى هذا الأصلٍ قامَثْ جَماعاث الدَّعوة والحسبَة في العالّم الإسلامِيّ بَعْدَ سقوط 
الخلافةٍ العثمانِيّة... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: َمَا سَقَطتٍ الخلافةٌ الغثمانيّةُ 
قامَث بَعضُ الجَماعاتٍ في العام الإسلامِي لإنقاذ ما يُمِكِنُ إنقاذه مِن دِين الأَمَةِ: 
إلى أنْ تَمَكْنَ بَعض الجّماعاتٍ مِن دياس بَبعضٍ الأقاليم ومُحازية قُطَّاع الطَرْقٍ 
والُجرمين... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: ومعلومٌ أنّ عُرْفَ الجَّماعاتٍ 
(الدّعَوِبَةِ منها والجهاديّة) كان أنَّ الأمير يُنَصَّبُ ليكون أمِيرًا يّدِيرُ الأعمال 
الجهادِيّة والدَّعَوَة: ثم يُبِايَعْ على ذلكء وكان يَقبَلُ هذه المَسئُوليَّة على تلك الرُؤْبَةٍ 
إستِنادًا إلى أنَّ التأميز جائزٌ أو واجبٌ لِكُلّ إجتّماع لِتَنظِيم الأمرٍ وترتيب الأعمالٍ 
وترشيدٍ الجهادٍء. ولهذا لم يَكونوا يَعتبرون في أمراءٍ الجماعاتٍ بَعْضَ شروط الإمام 
العام المتّقّقَ عليها والنصوص بها في الشّرعء وكانوا يعزلون بَعْضٌ أمرائهم بما 
لا يَقتَضِي العَزْلَ في الإمام العامَ تَفرِيقًا بَيْنَ الإمازتين» وتَصَرَّفْهم هذا له أصلٌ في 
السّنّةِ كما في حَدِيثِ عَقْبَةَ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عنه مَرفوعًا (أَعَجَرْنُمْ إِذْ بَعَنْتُ رَجُلَا 


(1752) اذهب للة 


مِنْكُمْ فَلَمْ يَمْضٍ لِأَمْرِيء أَنْ تَجْعَلُوا مَكَانَهُ مَنْ يَمْضِي لأذري)؛ فَمَن يَقولٌ اليَومَ مِنَ 
الجهادِيّين (إنّ الْمُلّا عُمَرَ [رَعِيمُْ حَرَكةٌ طالبان] هو الخَليفةٌ مِنَ الناحيّةٍ الشّرعِيّةِ) 
فَقَدْ أخطأ جُملهَ وتفصيلاء لأنَّ الأَدمَّة مِن قُرَيشء ولا يَكونُ الأمرٌ إِلَّا في قُرَيشٍ ما 
بَقِيَ مِنَ الناس إِثَْنَانِ شَرعَاء وتحقيقٌ هذا الشّرط سَهْلُ لَكِنْ لم يَكْنْ ذلك مِن تقافةٍ 
الحَرّكات ولا كانوا يَتَطَلّْعون إليه. 6 قامَ بَعضُ الإِخْوَةِ بالواجب الذي أضاعوه - 
أو لم يتقدِروا عليه- حَمَلَهِم الهَوَى والتّعصُّبٌ إلى إنكاره واختلاق المسكئدات 
الباطلة؛ وأيضًا كان عُرْفٌ الجماعاتٍ يَقتضي خُصوص الإمارةء ولا يُجَادِلُ في هذا 
لا مُكابرٌ» والعُرْفُ مِن مَآذِذٍ الغموم والخُصوص في الإمارة» والقُصُودُ والنْيّاتُ 
مُعتَبَّرَةٌ في الغقود. ولا رَيْبَ أنَّ قَصْدَ الجّماعة وأميرها عند التَّنصِيبٍ كان إلى 
خُصوص الإمارة لا إلى الغموم... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: نحن بحاجة 
إلى تزاهةٍ وإنصافبٍ في المسائل الشّرعيََّة وفي هذه المسألة, والواجبُ التَّرَفْعْ عن 
الوّلاءاتٍ الحزبيّة والتّعصّباتٍ المذهبيّة» والنْظَرُ في المسألة من مَنظورٍ شرعيّ 
بَحْتِ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: لا أعلَمْ -شخصيًا- مُستَنَدَا شرعيًا 55 
به شَرعيّةُ بَيعة 8 بَكْرٍ الْبَعْدَادِيَ... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: لا أعرف 
شَرطًا من شروط الإمام إنتَفى في حَقّه [أيْ في حَقّ أبي بَدْرٍ الْبَغْدَادِيَ] لَكِنْ هناك 
ما لا أَجِزِمُ بِتَوَفْرِهِ لَكِنّ أهلَ المعرفة به قالوا بتحَقّقِه ولَعلّه الظاهز والأَوْلَى وال 
فالتَّقِيدُ عند الحاجة لا بَأْسَ به على الراجح... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
شرعيّةٌ كل إمارة تُعارِضُ إمارة أبي بَكْرٍ الْقُرَشْيّ الْحْسَيْنِيَ الْبَعدَادِيَ باطلة... ثم 
قال -أي الشيخح الصومالي-: لا يَخفٌّى إنتٍصاري ودفاعي عن شرعيّة الإمارات 
الخاصّةٍ عند غَيْبَةِ الإمام؛ والرّدُ على الطُوائف المدخلِيّة في شرعيَّة الإمارة 


(1753) اذهب لاه 


الخاصّة وإقامة الجهادٍ وتنفيذٍ الحُدودء ولا أعلّمُ في المُستَوَى المَحَلِيَ مَن أكثَّرُ 
إجتهادًا مِنّي في ذلكء أمّا بَعْدَ تنصِيبٍ الإمام العامَ فْيَحِبُ عليها [أَيْ 6 الإمارات 
الخاصّة] السَّمْعُ والطاعةٌ في المعروف والَّا فهمي فاقدة الشّرعِيّة... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: ويَحِبُ على كُلِ الطّوائفٍ والجماعاتٍ التي ثعارش شرعيّة 
خلافة الشيخ أبي بَكْرٍ أنْ يُجيبوا عن حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بجَوابٍ مُقَنْعِ [قالَ الشيحٌ محمد 
بنُ رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 
والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود) في كتابه (الحملة 
الطرهونية على الغلاة): الدّولةٌ [الإسلامِيّةُ] يا إخوة. ما زال كَثِيرٌ مِن الأنصار 
وغَيرٍ الأنصارٍ يَتعاملون مع الدّولةٍ كأَنّها جَماعةٌ يا إخوة. هذه لَيْسَتْ جماعةً 
هذه قولة بل ما تحمله مَعْنَى كلمة (دولة). أي لها عُلَماءُ ولّها فطباة: وتَتَبَنَى 
أمورًا وتَتَحَمَلُها أمام الله سُبحاته وتعالى. انتهى]؛ فََّدْ جاء في حَدِيثِ حُدَيْفَهَ بْنَ 
الْيَمَانِ رَضِيٍ الله عنه (فَإِنْ كان يَوْمَئذ بِْهِ في الأزض خَلِيقَة فَالْرَمْه)؛ فَإِنْ قيل (ألَا 
تذهَبُ إليه حتى تَضّع يَدْك في يدِهِ؟), الجَّوابُ أرَى أَنِي لا أستطيغ ذلك ولا يَسمَحُ 
الظَّرفُ الخاصٌ أنْ أقولَ في الخلافة وحُقوقها أكثّر مِن ذلك. انتهى. 


(خ)وجاء في مقالةٍ بغنوانٍ (تَنظِيمُ 'الذولة الإسلاميّة") على مَوقع قناةٍ الجزيرة 
القضائيّة (القَطرية) في هذا الرابط: فيما يَخْصٌ جنسِيَّاتِ مُقاتِلي ل (الدّولة). 
فَنَّ مُعَظم مُقاتِليه في سُورِيَا هم سُورِيُونء وفي العراق مُعظُمْ مُقاتِي التَنظِيمِ هُم 
عِراقِيُون. انتهى باختصار. 


(1754) اذهب للة 


(د)وجاءً في مقالةٍ بعُنوان (لهذِه الأسباب يُناصبٌ 'داعش" لسرا العَدَاءَ ) على 
مَوقع صَجِيفة سَبْق الإلكترونيةٍ (السُعوديّة) في هذا الرابط: وتشغرٌ قادة ة تنظيم 
(داعش) بأنّ مُخَطَّطاتِهِمْ وأَمنَِّاتهمْ بالسَيطرة على العالّم الإسلامي -من مُنْطَلَق 
نهم النَمُودَجُ الِمثالِيَ للجِهادٍ في الإسلام- قد باءَث بِالفَشَلٍ الذّرِيع بِسَبَْبِ المملكة 
العرَبِيّةٍ السُعودِيّةٍ ثُونَ سِواهاء وبات العالَمُ بأكمله يُطارِدُهم ويُحارِئهم في كُِ مَكانٍ 
حَلُوا به» ليس لِسَبَبِ سِوَى أنَّ السُعوديّة سَعَتْ منذ الدّقيقةٍ الأولى لِظهور هذا 
التّنظِيم على الساحةٍ لكشن حَقِيقَتِه والتَشْدِيدٍ على أنه يُخْالِفُ كُلَ تعاليم الإسلام 
السَّمْحَةٍء التي تُحِثْ على تعزِيزٍ التُسامُح والسَلام وقْبُولٍ الآخَرِء والدّعوة بالتي 
هي أحتن. ثم جاء -أَيْ في المقالة-: تَنظيمُ (داعش) -وهو تنظيمٌ مُسَلحٌ- 
يَتبَعْ فكرٌ جماعات السَّلَفِيَة الجهادِيّة» ويَهْدِفْ أعضاؤه (حَسَبَ اعتِقادِهِم) إلى إعادة 
(الخلافة الإسلاميّة وتطبيق الشَرِيعة)» ويُوجَدُ أفراده وتَنتَشِرٌ تُفوذه بشكلٍ رَئيسِيَ 
في العراق وسُورِيَاء مع وُجُوده في مَناطِقٍ دُوَلٍِ أخرّىء مِثْلٍ جنوب اليَمَنِ وليْيَا 
وسَيْناءَ والصُومالٍ وشَمالٍ شَرْقٍ نَيْجِيرِدَا وباكشتان» ورَعِيمُ هذا التنظيم هو أبو 
بَدْرٍ البَعْدادِيُ؛ وكات المملكةٌ العرَبيّةُ السُعودِيَةُ أَوَلَ من أَدْرَجَتِ التَنظيمَ كَمْنَظَّمةٍ 
إرهابيّة: ثم الْأمَمْ المُتّحِدةُ والاتّحادٌ الأورُوتَيٌ ودُوَنُه الأعضاء. والولَايَاتُ المتّددةٌ 
الأَمْرِيكِيّة» والْهِنْدُء وإِنْدُونيسيّاء وإسرائيل؛ وتزكيّاء وسُورتاء وإيرَانُء وبُلْدانٌ 
أخرّى؛ وتُشارِك أكثّرُ مِن سِيِينَ دولةً بِشَكْلٍ مُباشرٍ أو غَيرٍ مُباشِرٍ في العمَلَيَّاتِ 
العَسكَرِنّةُ على (داعش). انتهى. 


(1755) اذهب لاة 


(ذ)وجاء في مقالةٍ بعنوان (سَيكُولُوجِيّة الإخوان) على موقع جريدةٍ الرياض 
السعودية في هذا الرابط: القرضاوي (الأَبُ الرُوحِيُ لجٍماعة) قال بالحَزْفٍ في 
الدّسِعَ عَشَرَ مِن أَعْسْطُْسٍ 2014م في تسجيلٍ مُوَثَّقٍ على اليوتيوب إلى هذه 
اللُحظة [إنَّ الأمَهَ كلها يَجبُ أن تكون خَلْفَ (رَجَب طيّب أردوغان [حاكم تُزكيا])... 
إنَّ الله مع (أردُوغان) وجبريل وصالح المُؤمنِين). انتهى باختصار. 


(ر)وجاءً في مقالة بعنوان (بالفيديوء القرضاوي "إسَْطُنْبُولُ عاصمةٌ الخلافة: 
وأردُوغان خَلِيفةٌ المُسلمين") على هذا الرابط: قالَ الإخوانِيٌ (يُوسُفُ القرضاوي) 
(إنَّ الل ومَلائِكََهُ يَدعمون (ِرَجَب طيّب أردُوغان) رئيس تزكيّا)» وأوضع خلال 
مَقَطَعْ فيديو مُتَداوَلِ له على يوتيوب أنَّ سَبَبَ هذا الدّغْم هو أنَّ (أرثوغان) هو 
بمَثابةٍ الخَليفة الحالِيّ لِلمُسلِمِينء مُشِيرًا إلى أنَّ (إسْطُنْبُولَ) هي عاصمة الخلافة 
الإسلامِيّة الآنَ بلا شك انتهى. 


(ز)وجاء في مقالةٍ بعنوانٍ (مُعَارِضٌ ثركيٌ 'غلاقة أردوغان بالإخوانٍ جَلَبَتْ نا 
العداوات') على هذا الرابط: أَكَدَ (هشيار أوزسوي). النائبُ في البَرلَمانٍ الثركيّ 
عن جزب (الشعوب الديمقراطي) والمُتَحَدْتُ باسم الجزب. أنَّ علاقة الرّئيسِ 
الثُركيّ رَجَب طيّب أردُوغان بجماعة الإخوان تَسَبَّبَثْ في إلحاق خَسائرٌ مُتَلاحِقَةٍ 
بتزكيًا وعّداواتٍ مع بَعضِ شعوب المنطّقة جَرَاءَ هذه العلاقة؛ وقالَ (أوزسوي) 
(إنَّ الرّئيسَ التّركيّ جاءَ مِن حزب ذي خَلفِيّةِ ومرجعِيّةِ إسلاميّةِ إرتَبَطّث بجّماعة 


(1756) اذهب لاة 


الإخوان مُنْدُ الثَمانِينِيّاتِ والَسعِينِيّاتِء وتَبَنَى أَجِدْدَةً إخوانيّة في تُزكيًا تَمَكَنَ مِن 
خلالها مِنَ الؤصول لِلحُكْم). انتهى باختصار. 


(س)وجاءً في مقالةٍ بعنوانٍ (أعضاء الإخوانٍ في تزكيًا يُنَصَِبُون 'أردوغان"' مُرشدًا 
سِيَاسِيًا لهم) على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية في هذا الرابط: وقال أَحَدُ 
أقرّب خُلَفاءٍ (أردُوغان) ياسين أقطاي (نائبُ رئيس زب "العدالة والتنمية”' 
السابق) (إنَّ جماعة الإخوان هي أَدَاةٌ سُلطة الدّولةِ)» وأضاف أقطاي (الإخوانُ 
يُمَيَلون القُوَّةَ الناعمة لِتُرْكيًا). انتهى. 


(ش)وجاء في مقالة بعنوان (تَعَرَّفْ على تاريخ جزب "أرثوغان" مع جَماعة 
الإخوان) على موقع جريدة الفجر المصرية في هذا الرابط: خُلاصةٌ السّياسة 
التّرَكيّة هذه لا تُخفيها (أنقرة)» فمُستشارٌ الرّئيس التركيّء ياسين أقطايء قال عَلَنَا 
(إِنَّ إسقاط الخلافة تَسَبَّبَ في فراغ سِيَاسِيَ في المنطقة» وقد سَقى تنظِيم 
(الإخوان) لِأنْ يكون مُميْلا ِيَاسِيًا في العام نياب عن الأمَة4 وأضاف أقطاي. في 
لقاءٍ تِلِفِزْيُونيَ أنَّ جماعة الإخوان يَنظرون إلى الدَّورٍ الثّركيَ على أنّه النائبُ 
للخلافة الإسلاميّة التي كم إسقاطها سابقًا: اتثهى باختصال. 2 ' 


(ص)وقالَ حمزة تكين في مقالةٍ بعنوان (العلمانِيّة التركيُّ الحديئة وتوافقها مع 


ع 


أضل مَقاصِدٍ الإسلام) على هذا الرابط: أَتَى حزبُ (العدالة والتنمية) وَمُوَّسَسُه 
(رَجَب طيّب أردوغان) بمفهوم جَدِيدٍ لِلعلْمانِيّة؛ المتفهومْ الجَدِيدُ لِلعَلْمانِيّة الذي أتَى 


(1757) اذهب للة 


به حزْبُ (العدالة والتنمية)؛ وبالتَحدِيدٍ مُوَّسَسُ الدزب (رَجَبِ طيّب أردوغان). لا 
يتتعارشُ مع أصولٍ الإسلام, بَلْ يحمي هذه الأصول مِن أن تكون أَداةً سِيَاسِيّةٌ 
لِخْدْمَةٍ السُلطة... ثم قال -أيْ تكين-: مَفهومُ العَلْمانيّة لَدَى جزب (العدالة 
بالطّرِيقةٍ التي يُرِيدونهاء وقُونُهم لأفكارهم كما يُؤمنون بهاء وقيامٌ الدّولة بِتأَمِينٍ 
كُلِ المُعتقّداتِ؛ وضِمْن هذا المفهوم, فَإِنَّ الأفرادت لا يُمكِنُ أنْ يكونوا عَلْمانِيينء فَقَطِ 
الدّولةٌ يُمِكِنُ أن تكون عَلْمانِيّةَ أي تَرفَعُ من مَفهوم التّسامُح مع المُعتقّداتٍ كافَةٌ 
والؤقوفُ على مسافةٍ واجدة مِنَ المُعتّداتٍ كافَة أيْ أنّ من حَقَ الَرد في الدّولةٍ 
أن يَنتَسِب لأيَ دين أو أي مُعتقَدٍ أو أي فر أو أي تَوَجْد [َ]أَنّ العَلْمانِيَة هي 
جُزَءٌ مِن مَنظومة الحُكُم وهي شَأَن خاصٌ بالدّولةٍ تحترِمُ مِن خلاله كافَة مُعتَهّداتِ 
الآخَرِين. انتهى باختصار. 


(ض)وقالَ سليمان الضحيان في مقالة بعنوان (العلْمانِيَةُ والإسلامِيُون) على موقع 
صحيفة مكة المكرمة في هذا الرابط: رَئيسُ تُزكيّا (أرثوغان) قال ١العَلْمانيُّ‏ تَعنِي 
النَسامْحَ مع كافة المُعتقداتِ مِن قبَلٍ الدّولة» والدّولةٌ تقفُ من نَفْس المسافة تِجاة 
كافَة الأديان والمُعتقّداتِء هَلْ هذا مُخالِفٌ للإسلام؟, ليس مُخالِفًا للإسلام؛ نحن لا 
تَعتَبِرُ العَلَْمانِيَّة مُعاداةً لِلدِينِ أو عَدَمَ جود الدّين؛ وَالعَلْمانيّة هي صَمانُ -فَقَطْ- 
حُرِنَاتِ كافّةٍ الأديان والمْعتَقّداتء يَعْنِي العَلْمانِيّةُ تُوَفِْرُ الأرضِيَّة الملائمة لِمُمازسة 


باختصار. 


(1758) اذهب لاة 


(ط)قال عبثالله محمد في مقالةٍ له بعنوان (مَن هي 'إيمان كنجو') على موقع 
(الإسلاميون): (إيمان كنجو) إِمرَأَةٌ مُسلِمَةٌ مِن عَرَبِ 48 [عَرَبُ 48 أو فِلَسْطِيِيُو 
8 هْمْ الفْلسْطينِيُون الذين يَعيشون داذَلَ خدود إسرائيل (بدُدود الذَّط الأخضّر. 
أيْ خَط هُدنة 1948) وتَملكُون الجنسِيّة الإسرائيليّة» هؤلاء العَرَبُ هُمْ مِنَ العرَب 
الذين بَقَوْا في قُراهُمْ وتلداتِهم بَعْدَ أن سَيِطَرَتْ إسرائيل على الأقاليم التي يَعيشون 
بها وبَعْدَ إنشاءٍ دَولة إسرائيل بِالدُدود التي هي عليها اليّومَ]» تُحَضْرٌ لشهادة 
الدُكْنُورَاةٍ في الشريعة الإسلامية؛ قَدَّمَتْ ضِدَّها المحكمةٌ المركزيةٌ الإسرائيلية في 
(حيفا) لائحة إِنّهام تَتَضْمَّنُ (مُحاولة الدُروج إلى دولةٍ عَرَِيَةٍ بشَكلٍ غَيرٍ قانوني؛ 
والاتّصال والتّخابُرٌ مع عَمِيلٍ أجتبيَ) في إشارة إلى تنظيم (الدّولة الإسلامِيّة)... ثم 
قال -أَيْ عبدالله محمد-: السَّيّدةُ (إيمان كنجو). 44 عاماء مُتَرَوَجِةٌ ولديها خَمْسةُ 
أبناءء ظَهَرَتْ منذ أيّامِ داخِلَ المحكمة الإسرائيليّة وهي مُحاطة بجُنود الاحتِلال؛ 
وَرَدَّدَثْ عبارة (تولةُ الإسلام باقيَةٌ وتَتَمَدَدُ)1 وهي العبارةٌ التي غالبا يُرَدِدُها 
المُوّتَدون لِتَنظيم (الدّولة الإسلامِيّة) وإنْ لم كونوا أعضاءً في [هذا] التنظيم 
الجَهادِيّ... ثم قال -أَيْ عبدالله محمد-: (إيمان كونجو) سَلُّمَتْها السُلطاتُ الثركيّةُ 
إلى إسرائيل» فقد بَيَنَتِ الشرطة الإسرائيلِيّةٌ أنَّ إلقاءً القَبضٍ على (إيمان) 
المُتَحَدّرة من مَدِينةٍ (شفا عمرو) بمُحافظة (الجليل)؛ كان في مَطَارٍ (بن غوريون) 
[وهو المطارٌ الدُوَليُ الرّئيسيُ في إسرائيل] يَومَ الشامن والعشرين من شَهرٍ 
أَعْسْطّْسٍ الماضيء حيث تمَّ إعتقالها بَعْدَ مُحاوَلتِها بور الحُدود من تُزكيًا إلى 
سُورَِاء فَتَمَّ إيقافها مِن قِبَلِ حَرَسِ الحُدود التّركيَ ويحورّتها مَبلَعْ 11 ألف دولار, 


(1759) اذهب لاة 


سَلَّمَها [أيْ سَلَمَ حَرَسُ الحُدود الثركي (إيمان كونجو)] إلى السُّلطاتٍ الثركيّةِ: 
والتي قَامَث بدَورها بتسليمها إلى مَطارٍ (بن غوريون)؛ وقَالَ البَيَانُ الإسرائيليٌ 
(غادَرَتٍ المُتَّمةُ حُدود إسرائيل يومَ التاسع عشر من أَغعْسْطُسٍ الماضيء 
[وَ]هَبَطَثْ في تُزكيا في نَفْسِ اليوم)؛ وقالتِ الشرطة الإسرائيليّة (إنّ جهار 
الشاباك [وهو جهازُ الأمنٍ العام الإسرائيلِيُ] تَوَصَّلَ إلى نَتِيجَةٍ مفادُها أنَّ المتّقمة 
إنَصَلَتْ مع تنظيم (الدّولة) وعرَصَث تقدِيمَ روس في الشريعة الإسلاميّة)؛ 
بدورهاء تَقَلَثْ صُحُفٌ إسرائيليّة على سان (سوزونا زندك) مُمَيْلَةِ الشرطة في 
الشَّمالٍ الفِلَسْطِينِيَ المُحتَلِء قولّها (إنَّ معلوماتٍ وَصََئْنا حَولَ مُغادرة المُتّهَمةٍ 
ونيّتها الانضِمامَ إلى (داعش) قَدْلَ تَسَلَلها إلى سُورِبَا)؛ وفي السِّيَاقٍ ذاتِه نَقَلَْ 
صَحِيفةٌ (عَرَبْ 48) الإلكترونيةٌ على سان المُحامي (داود نفاع)» الذي يَتَرافْعْ عن 
(إيمان كنجو). قولّه (إنَّ السَّيَدةَ إكنجو) من عائلةٍ مُحتَرَمةٍ وهي أُمٌّ لِئلائة أبناء 
جامعِيّين). انتهى باختصار. 


(ظ)وجاء في مَقَالةَ بعنُوانٍ (أَزْمةُ 'دواعش أوزُونًا"” تَرْفُشُهم بُلدائهم ونْصِرُ ثزكيا 
على تَرحِيلِهُم) على موقع (الخليج أونلاين): لم تَلْبَثْ تزكيّا طُوبلًا بَعْدَ إعتقالها 
الْعَشَّرَاتٍ مِنْ عَناصِرٍ تنظِيم (الدّولة) في مَناطِقٍ شرق الْقْرَاتِ شمالٍ سُورِيَاء حتى 
أَعلَنَثْ أنّها سَتْعِيدُهم إلى بُلدانِهِمْ التي جاءوا منهاء فهي تَرَى أنَّ تلك الدُوَلَ أَدَقُ 
بمُواطنيها (المُصَدْفِينَ على الإرهاب) وإنْ سُحِبَتْ جنسِيّائُهم منهم؛ وكائث ثزكيًا 
حازمة منذ البدايّةِ رافضة بِشِدَةٍ إبقاء مِدْلِ هؤلاء في سُجونها أو أراضيهاء في 
الوّقتِ الذي تخشى فيه تلك الذُوَلُ مِن غَودةٍ أولئك العناصر إلى أراضيها؛ مِن 


(1760) اذهب لاة 


جهتها فَضَّلَتْ دُوَلُ أورُوتَيةٌ عَدَمَ عَودةٍ مُقاتليها لَدَى (داعش)» وأسقَطثْ جنسيّاتِ 
العَدِيدٍ منهم؛ وفي إطارٍ ذلك أَكَدَ المُتَحَدَثُ باسم ورّارة الداخليّة الثركيّة. إسماعيل 
جاتاكلي. أنَّ تُزكيّا عازمةٌ على تَرحِيلٍ (الإرهابتين الأَجانب) الذين أَلْقِي القَنِضُ 
عليهم إلى بُلدانِه؛ كما إنتقدت تُزكيَا دُوَلُا غَربيّة ِرَفضِها إستعادة مُواطِنيها الذين 
غادّروا للالتحاتي بصُفوفٍ تنظيم (داعش) في سُوريا والعراق» وتجريدها التغض 
مِن جِنسِيَّاتِهِمْ؛ وبِحَسَب وسائلٍ الإعلام التّركيّ فَإنّ عناصر (داعش) يَنتمون إلى 
سِينَ دولة» خَمْسٌ مِنْهَا في أوزُومًا ونَقَلثْ وَسائلٌ إعلام عن الرَّئيسِ التّركيّ» 
رَجَب طيّب أردُوغانء قُولّه (إنَّ هناك 1201 من أسرّى 'الدّولة الإسلاميّة' في 
السُجون التّركيّة). انتهى باختصار. 


(ع)وجاء في مَقَالةٍ بِعْدوانٍ (تُركيًا نُصِرٌ على إعادة عَناصِرٍ تنظيم 'الدّولة" إلى 
بلدانهم حتى لَؤْ جُرّدوا مِنَ الجنسيّة) على شبكة بي بي سي العرّبيّة في هذا 
الرابط: أعلَنَ وَزِيرُ الداخِليّة التزكَيُ (سليمان صويلو) وُجود أَلْفٍ وَمِائَتَيٍ مُعتََلٍ 
من عَناصِر تنظِيم (الدّولةٍ الإسلامِيّةة) في الشجون الثَركيّة؛ وقال (صويلو) 
(سَنْرِسل عَناصِرَ (داعش) الذين هُمْ في قَبِضَينا إلى بُلدانهم سَواءً أسقطتٍ 
الجنسيّةٌ عنهم أَمْ لا4؛ يَأتِي ذلك في وَقتِ تَستَعِدُ فيه (أنقرة) لإعادة مُواطِنْتَيْن 
هُولَدْرِيتَيْن إلى بَلَدِهماء رَعْمَ رَفْضٍ هُولَدْدَا إستلامهما بدَعوَى إنتمائهما لتنظيم 
(الذّولةَ الإسلاميّة). انتهى باختصار. 


(1761) اذهب للة 


(غ)وجاء في مَفّالةٍ بنُوانٍ (تُزْكيَا تْرِيدُ عَمَلِيَة بَزِيَهَ ِنع سُقوطٍ عَينٍ الغرّب) على 
هذا الرابط: شَنْتْ مُقاتِلاتُ التَحالْفٍ الذُوَلِيَ العَربِيَ غاراتٍ على مواقع تنظيم الدّولة 
الإسلاميّة (داعش) في المدينة» وطُلَبَ الرّئِيسُ الثُركيٌ (رَجَب طيّب أروغان) شن 
عَمَلِيّةِ بَزِيَةِ قف تَقَّدُم النَّنظِيم... ثم جاء -أَيْ في المقالة-: وحَذَرَ الرّئيسُ 
الثركيٌ (َجَب طيّب أروغان) أمسء من أنّ مَِينة (عَينٍ العرّب) الْكُزْدِيّةَ على 
وَشْكِ السُقوط بِأَيْدِي تنظيم (داعش). مُشَدَدَا على ضرورة شّنّ عَمَلِيَّةِ بَزَِةِ لوذفٍ 
تَقَدُم عَناصِر التَنظِيم وقالَ (مَرتْ أَشْهْرٌ مِن دُونٍ تحقيق أي نْتِيجةٍ (كوباني [أَيْ 
مَدِينةُ (عَينِ العرّب)]) على وَشْكِ السُقوطع... ثم جاء -أيْ في المقالة-: وكَرَرَ 
الرّئيسُ الثركيُ (رَجَب طيّب أردُوغان) أَمْس تأكيده أنَّ مُواجَهِةٍ الإرهاب بالطيّرانٍ 
لا تكفي... ثم جاءً -أيْ في المَقالة-: وتوَجّة (أرثوغان) بخطابه إلى الدُوَلٍ 
الغَربيّةَه بأنّ الصَّرَياتٍ الجَوِيَةَ خلال مُكافحة تنظيم (داعش) لا يُمِكِنُ أن تل 
المُشكلة. انتهى باختصار. 


(ف)وجاء في مَقَالةٍِ منشورة بتاريخ (14 أَكْتُوبر 2014) بِعْدُوانِ (قادة جُيوشِ 
2 دوه يَبحَثُون في أَمْرِيكا سُبْلَ وَفْفٍ تقَدُم تنظيم 'الدّولةِ الإسلامِيّة') على شَبَكةٍ 
بي بي سي العرديّة في هذا الرابط: يَجِتَمِحُ القادةٌ القسكرئُون مِن دُوَلٍ التَحَالْفٍ 
الدّوَلِيَ المُناهض لتنظيم (الدّولة الإسلاميّة) في (وَاشِنْطّنَ). لِبِحثِ سُبْلٍ وَذْفٍ تَقَدُم 
مُقاتِلِي التَنظِيم في سُورِيًَا والعراقء وسَيَكونُ هذا أَوَلَ لِقاءٍ مِن نَوءه منذ تشكيلٍ 
التّحَالّفٍ الدُوَليَ العَرّبيّ بقيادة (الولايَاتِ المُتّددة) في شَهرٍ سبتمبر الماضي؛ 
وأَعلَنَ (البَيْتُ الأبييض) أنَّ كبا المسؤولين العسكرتينء بينهم (مارتن ديمبسي) 


(1762) اذهب للة 


رَئيسُ هَيْئَةٍ الأركان الأَمْرِبكِيّة المشتزكة ونُظراؤه مِن إِنْنَيْنِ وَعشْرِينَ دول سوف 
يلتقون بالرّئيس الأَمْرِيِكِيَ (باراك أوباما) في قاعدة (أندروز) التابعة لِلسَلاح 
الجَوَيٍ الأدرِيكِيَ؛ ونُقِلَ عن الكولونيلٍ [أي العَقِيدِ] (إد توماس). المُتَدَيثْ باسم 
رَئيسِ هَيْئَةٍ الأركان المُشترَكة الأمْريكيّة فونه (إنَّ المسؤولين العسكرتين 
سَيبحثون رُؤيةًَ مُشترَكةٌ بشأنٍ الحملة المُناهضة لتنظيم (الدّولة الإسلاميّة) 
وتَحَدِيَاتِها وسُبْلٍ التََّدُم بها للأمام)؛ وتشنُ فُوَاتُ التَحالّفٍ منذ حَوَالَيْ شَهرين 
غاراتٍ جَوَيَةٌ على مواقع تنظيم (الدّولةٍ الإسلاميّة) في العراقٍ وسُورتا. انتهى 
باختصار. 


(ق)وجاء في مَقَالةٍ مَنشورة بتاريخ (14 أَكثُوبر 2014) بِعْدُوانٍ (أوباما" وقادة 
عَسكَرِبُون مِن 20 دولة يَبحَئون خُطْطَهُمْ لِمُواجَهةِ 'الدّولة الاسلامِيّة”) على موقع 
وكالة الأنباء (رويترز) في هذا الرابط: يِضَعْ الرّئيسُ الْأَمْرِيكِىُ (باراك أوباما) يَومَ 
الثّلاثاء مع القادة القسكرتين مِن نحو عِشْرِينَ دولةً مِن بينها تزكيًا والسُعُودِيَةُ 
اللّمَساتٍ الأخيرة لإسْتْرَاتِيجِيّتِهِ ِمُواجَهة (الدّولةٍ الإسلامِيّة)... ثم جاء -أَيْ في 
المَقالة-: أعلَنَثْ مُستشارة الأمْنٍ القََوميَ الأَفْرِيكِيَ (سوزان رايس) أنَّ ثزكيا 
وافَقَثْ على السّماح لِقَّوَاتِ التّحالْفٍ الذي تقوده (الو لَايَاتُ المُتّدِدةٌ) باستخدام 
قَواعِدِها للقيام بأنؤيظة داخل سُورِبَا والعراق. انتهى. 


(ك)وجاء في مَقَالةَ بعدوان (أشريكا" تَبِحَتُ عن خُلَفَاءَ للدرب ضدَّ 'داعش") على 
هذا الرابط: نُقَذْثْ ضَرَياتٌ جَوِْتَةٌ في كُلّ مِن سُورتا والعراق» الصَّرَبِاتُ [أي 


(1763) اذهب لاة 


الضَرَباتُ الجوِيّةُ التي نَفْدّها (التَحالْفُ الذُوَلِيّ العَرَبِيُ) بقيادة (أمرِيكا)] في سُورِتَا 
وَصَلَ عَدَدُها إلى 2700 صَرْبةٍ جَوَيَةِ الصَّرَباتُ الجَوِْيَةُ في العراق وَصَلَ عَدَدُها 
إلى 5100 صَرْبةٍ جَوَيَةِ. انتهى باختصار. 

(ل)وجاء في مَقَالةِ بِعُدُوانٍ (التّحانْفُ ضِدّ 'داعش" بقِيادةٍ 'وَاشِنْطُنَ") على مَوقع 
قناة (آي24نيوز): وتقُودْ (الولَايَاتُ المْتّحِدهُ) منذ صَيفٍ 2014 تَحَالّقًا دُوَليًا يَضْمٌ 
خَمسين دولةٍ شَنٌّ آلاف الغاراتٍ الجَوَّيّةِ على تنظيم (الدّولة الإسلاميّة)» إِلّا أن 
تَنظِيمَ (الدولة الإسلامِيّة) لا يَزَالُ يُسَيطِرُ تقرِيبًا على جَمِيع الأراضي التي إستولى 
عليها العام الماضي؛ الغاراتُ الجَوِْيٌَ في سُوربَا تمَثَلَثْ ب 2700 صَرْيةٍ جَوَبَةِ: 
[وَ]الصَرَياتُ في الهراقٍ وَصَلَتْ إلى 5100 ضَرْبةٍ جَوْيَةِ؛ وتتقَّدَمُ الإماراتُ 
وَالسُّعُودِيَة الجبهةً المُضادَّة لتنظيم (الدّولة الإسلاميّة) بين دُوَلِ الخَليج. انتهى 
باختضار. ْ 


(م)وجاء في مَقّالةِ بِعْنُوانِ (الناتو 'تُزكيًا الحَلِيفةٌ القجيدةٌ التي حارتث داعش على 
الأرض") على مَوقع وكالة الأناضول للأنباءٍ : أعلَنَ الأمِينُ العامُ لحلّفٍ شَمَالٍ 
الأَطْلَسِيَ (الناتو)» ينس ستولتنبرغء أنَّ تُزكيّا تلقبُ دَورَا هامًا في مُكافّحة الإرهاب 
الدُوَليَء وأنّها الحَليفة القحيدةٌ التي حارَيث تنظيم (داعش) على الأرضء؛ وأضافت 
دكا حَلِيفةٌ قَيَمَةٌ ومْهِمَةٌ» لأنّها تلعبُ دورًا رَئِيسِيًا في مُكافّحة الإرهاب الدُوَلِيَ): 
كما شَدَّدَ (ستولتنبرغ) على أنّ (أنقرة) كائث من أَبِرَزِ المُعارضين لِتنظيم (داعش) 
الإرهابي في سُورتَا والعراق» ونّوّة أيضًا أنّ (تزكيًا) كائث رَكيزةً أساسِيّةٌ في 


(1764) اذهب للة 


توفيرٍ البنْيَةٍ التَحتِيّةِ والميّصَاتٍ لِتَحرِيِرٍ الأراضي التي يُسَيطِرُ عليها تنظيم 
(داعش). انتهى باختصار. 


(ن)وجاء في مَقالةٍ على مَوقع قّناةٍ العية) وان (ما حَقِيقةٌ إعترافٍ 
"أردُوغان”؟): وقالَ [أي د دُوغان)] (لا أَحَدَ يَدِقْ له أنْ يُعطِي (تُرْكيَا) دُروسًا في 
قتالِ (داعش). لِأنّنا الدّولةٌ القجيدةٌ في حِذْفٍ شَمَالٍ الأَطْلَسِيَ التي قائلّث (داعش) 
بفاعِلِيّةِ). انتهى. ش 


(ه)وجاء في مَقَالةٍ بِعْذْوانٍ (وَشائقٌ (داعش). كَيْفَ صَمد التّنظيمُ في سُورتا 
والعراق لِسَنواتٍ؟) على هذا الرابط: على مَدَارٍ قُرَابَةٍ 3 أعوام» إستطاع تنظيمُ 
(داعش) الإرهابي السَيطرة على أراض تُعادِلُ مِسَاحَتُها مساحة 1 دطانيَا الغظمى. 
انتهى. وجاءً في مقالة بِعْدُوان (أَهَمٌ أحداث 2018 في العراق) على موقع قَناةٍ 
(الحرة) في هذا الرابط: (داعش) سَيطْرٌ في [عام] 2014 على تحو ثُلْثْ مِساحة 
العوراق. انتهى باختصار. وجاءً في مقالة بِعْدوانِ ('داعش" يَحَدَّلُ أكثّرَ من ننصفٍ 
الأراضي السٌّوربّة) على موقع جريدة (الدستور) الأردُنِيّة في هذا الرابط: قال 
المَرصَدُ السُورِيٌّ لِحقوق الإنسانٍ -ومَقَرُه برِبطَائيَا- أمس (إنّ تَنظِيمَ (داعش) 
يُسَيطِرُ حالِيًا على أكثرٌ مِن نصففٍ الأراضي السُورِبَّةِ). انتهى. 


(و)وجاء في مَقالَة 4 بغنوان (زشميًاء 'داعش”" تُصْدرٌ "الذينان الذَّهَبِيَ' ' و"الدَّرْهَمَ 
الفِضىّ" و"الفلْسَ النْحَاسِيَ' : وقدذاً التّعامُل بها كَعْمُلات رَسْمِيَةُ) على موقع جرددة 


(1765) اذهب لاة 


(الأهرام) المصرية في هذا الرابط: قَرَّرَ تَنظِيمُ (داعش) بَدْءَ التَعامُلٍ بَعْملّتِه التي 
سَكْهاء رَسْمِياء صَباح اليّوم السَّبْتِء في المَناطق التي يُسَيطِرُ عليها التَنظِيمُ في 
العراق وسُورِتَا؛ وحَسَبَ مصادرٌ إعلامِيّةِ مُوالِيَة للنَظِم فَإنّ الغملة المَعدَنِيّة التي 
سَكّها (الدّولةٌ) تتألْفُْ مِن 7 قِطع [وهذه القِطغ هي: (ييناز) و(حَمْسَهُ دَنانِيرَ) وهما 
عُملّتان مصنوعتان مِنَ الذَّهَب؛ و(يزهمٌ) و(خَمْسَةٌ دَرَاهِم) و(عَشَرَةُ دَرَاهِم) وهي 
عُمْلاتٌ مصنوعةً مِنَ الفِضَّةِ؛ و(عَشَرَهُ فُنُوس) و(عِشْرُونَ فُلْسَا) وهما غملتان 
مصنوعتان من التُخاس]... ثم جاءً -أَيْ في المَقالة-: في تَقِريرٍ لصحيفة 
(العرب) الَندَِيّهَ ذَهَبَ خْبَراءُ إلى أنَّ إخْتياز التَنظِيم لِلذَْهَبٍ والفِضَّةٍ في سَكَّ 
عُملاتِه الجديدة» رسالةً يُرِِدُ مِن خلالها تأكية إستقراره التَّنظِيميَ والاقتِصادِي. 
وأنَّ عُمْلاته سَتَحتَفِظ بقيمتِها مِن خلال قيمةٍ تلك المَعادِنٍ اميا كار 
بالحرب التي يَخوصُها العالَمُ ضِدًّ التَّنظِيم... ثم جاءً -أَيْ في المَقالة-: وقالّث 


َه 1 


صحيفةٌ (وَاشِنْطْنَ بوست) الأميركيّة أنّ إصداز الغملة يُمَذْلُ خُطُوةٌ لتأكيدِ سيادةٍ 
التّنظِيم على الأراضي الواقعة تخت حكمه... ثم جاءَ -أَيْ في المَقالة-: وتقول 
مُحَبَلُون (إنَّ الغملاتٍ المَعدَنِيّةَ ثشبهُ الغملة الصايرة إِبَّانَ الحُكم الغثمانيَ في القَّرنٍ 
7.. ثم جاءَ -أَيْ في المقالة-: ومن الإشاراتٍ القبيرة على الواقع الاقتِصادِيَ 
في المناطق التي إحتَلّها التَنظِيمُ تأكِيدُ مُدِيرُ بَدْكِ (كابيتال) الأَردْنِيَه باسم السالم: 
في الشَّهْرٍ الماضيء أنَّ فَرْعَ القصرّف في (المَؤصِل) لعاف المُدُنٍ العراقيّة 
الواقعة تحت سَيطرة الدّولة الإسلاميّة] يُواصِلُ نشاطاته المصرّفيّةَ بشكلٍ إعتِيَادِيَ. 
وأضاف أنَّ (أحوال المَدينة لَيسَتْ بِالسُوءِ الذي يُصَوَرُه الإعلامُ الدُوَليُ1؛ و حاعت 
تلك النّصرِيحاث في تقرِيرٍ لِمَحَطَة تِلِفْزئُونِ (سي إن بي سي) الأَمْرِيكيّةٍ للأخبار 


(1766) اذهب لاه 


الاقتصاديّةِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد خالد في مَقالةٍ بعْنوان (النّقودُ 
الإلزاميّةُ والنّقودُ في الإسلام) على هذا الرابط: أُصبَّحَتٍ الأوراق النَّقدِيّةٌ [حَالِيًا] 
أورانًا إلزاميّة [قُلْتُ: في ظِلٍ اليَظام النّقدِيٍ الوَرَقِيَ يُطلّق سم (التّقودُ الإلزاميّة) 
على النُقود الوَرَقيَّةِ: أيْ أنَّ فوّتها مُسِتَمَدَةٌ من قُوَّة القانون الذي يُلزِمْ الناّ 
بقُبولها في التَّداوْلِء وتتميّرُ النّقودُ الوَرَقيّةُ بما يَلِي؛ (أَوَلَاالوَرَقَةٌ النَقدِيّةُ لا قيمة 
لها بِدَدِ ذاتها كقطعة مِنَ الوَرّقء بَلْ تَستمِدُ قيمتها مِن قُوَّة القانون؛ تمامًا على 
عَفْسِ المسكوكات النَقدِيّة التي تَتَمَئّعْ بقيمة ذاتِيّ حَيْتُ القيمةُ الاسميّةُ للقطعة 
النَقَِيّةِ ثساوي قِيمَتها السَلْعِيَة (أيْ قيمةَ ما تحتويه من مَعدَنٍ تَمِينِ)؛ (ثانِيَا)إنَ 
القْوّةَ الشرائيّة للورّقة النَّقَدِيّةِ تُعتَبَّرُ غَيرَ ثابتةٍ» طالّما أنَّ بؤْسْع الحُكومة إصدارز 
أي كَمَيّةٍ منها مَتى شاءَث] تَستمِدُ صَلاجِيّتها مِن القانون... ثم قال -أي الشيحٌ 
محمد خالد- : إِنَّ النَّقدَ في الإسلام إمّا أنْ يكون قِطَعَا مَعدَنِيَةَ مِنَ الذّهَبٍ أو الفضَّة 
أو أورانًا نائِيةً عن مِقدار مُعَيّنِ مِنَ الذَّهَبٍ أو الفِضَّة؛ أمَا النّقودُ الإلزامِيّة 
المُتداولة حَالِيًا في شَتَّى أقطارٍ العالم فَإِنَّ المِقْيَاسَ النّقَدِيَ لها هو قُوَّهُ وهيمنة 
الجهة المُصيرة لهذه النّقود وليس لها قِيمةٌ ذاتِيّةٌ في ذاتهاء كما ليس لها قِيمةٌ 
ثابتةٌ بالنْسبَةٍ لِلذّهَبٍ أو الفِضَّةٍء فهذا الواقغ هو خُروجٌ عن الأصلٍ حَسَبَ أحكام 
الشرع؛ وخُروجٌ عن الأصلٍ أيضًا [حَسَبَ] أساسِيّاتِ الاقتتصادٍ النّقَدِي... ثم قال - 
أي الشيحٌ محمد خالد- : وَحُكْمُها [أَيْ حُكْمْ الأوراقي النَّقدِيَّة] في الزّكاة حُكْمْ 
عُرُوض التِجَارَة [قالَ الشيخ دُبْيَان بن محمد الذُّبْيَان (المستشار الشرعيّ في فرع 
وزارة الشؤون الإسلامية بالقصيم) في مقالة له بعنوان (الأوراقٌ الماليُّ) على هذا 
الرابط: القَُولُ (إنَّ الأوراق النَّقَدِيّة عَرْضُ من الغروضء لها ما للغروض مِنَ 
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الخصائص والأحكام)» به قالَ الشيحٌ عِلِيش المالكِيٌ [الْمْتَوَفى عام 1299ه]. 
وعليه كَثِيرٌ من مُتَأَخْرِي المالكِيّة» واختارزه الشيخ عبدُالرحمن السعديء. والشيحٌ 
يَحْيَى أمان» والشيحٌ سليمانُ بِنُ حمدان: والشيحٌ عَلِيّ الهندي؛: والشيحٌ حسن 
أيوب. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز البجادي (عضو هيئة التدريس 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في مَقالةٍ له على موقع صحيفة 
(الجزيرة) السعودية في هذا الرابط: مَن جَعَلَها [أَيْ جَعَلَ الأوراق النَّقَدِيَة] غخروض 
تجارة لم يُجْرٍ فيها رِبَا الفَضْلِ ولا رِبَا النْسِيئَةِ فال الشيخ مبارك العسكر (عضو 
مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الخرج.ء التابع لوزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) في مقالة له بعنوان. (أنواغ الزْبَا) على موقعه في 
هذا الرابط: الرّبَا نوعان؛ النّوعٌ الأَوّلُ الرّبَا في الديون» وصُورّثه أنْ يَكونَ في 
ذِمَةِ شخص لِآخَرَ دين سَوَاءٌ أكان مَنْشَؤُهِ قَرضًا أَمْ بَيْعَا أ غَيرَ ذلك فإذا حَلَ 
الأجَلُ طالّبَه صاحِبٌُ الدِينِء فَقالَ له (إمَا أنْ تقضي الدَّينَ الذي عليكء وإما أنْ أزِيدَ 
لك في المُدَةٍ وتزِيدَ في الدَرَاهِمء فَيَفْعَلَ المَدِينُ ذلك)؛ النُوعٌ الثانيء الرّبَّا في 
البُيّوع؛ وهو قِسْمَانِء (أ)رِبَا القضلء (ب)ربا النْيسيئة. انتهى باختصار. وقال 
الشيحُ رفيق يونس المصري (الباحث في مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي» بجامعة 
الملك عبدالعزيز بمدينة جُدَةَ) في مقالةٍ له على هذا الرابط: الرّيَا توعان؛ ربا 
قُروض ورا بُيُوع, ورا البُيُوعٍ توعان (ربَا فَضْلٍ وربًا نَساءٍ)... ثم قال -أي 
الشيحٌ رفيق- : يُسَمِي الفُقَهِاءُ الزيادة عند وُجوبٍ المُمائلة (رََا القَضْلِ).؛ ويُسَمُون 
لتيل عند ُجوب القّبضٍ (ربَا النْساءِ)... ثم قال -أي الشيحٌ رفيق-: (رِبَا 
الذيون) حَرَّمَه القُرآنُ» وهو الزِيادةُ في الدّينٍ نَظِيرَ الأجِلٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
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رفيق-: الذُّيونُ تَأَدُدٌ حُكْمَ الُروض بَعْدَ ثُبوتها في الذِمّةِ... ثم قال اي الشيحٌ 
رفيق- : الدُيونُ تَشمَلٌ الفُروضٌ والبْيُوعَ الآجلة... ثم قال -أي الشيخٌ رفيق-: كُلْ 
بيع تأَجَّلَ أَحَدُ بَدَلَيِهِ فهو دين قَفِي بِيْعِ يَتأَجّلُ فيه الثّمَنُ كونٌ الثْمَنُ فيه هو 
الدينَ» وفي بَيْعِ يَتأَجّلُ فيه المبيغ (بَيْعْ السّلَم) يكونُ المبيع فيه هو الدّينَ... ثم قال 
-أي الشيخحٌ رفيق-: والنَّساعٌ مَمنوغٌ في البِيع جائز في القٌرضء د 0 جرام 
دبا مَُجّلةٌ ب 100 جرام ذَهَبَا مُؤَخَّرةء ممنوعةٌ بَيْعَا وجائزةٌ قُرضًا... ثم قال - 
أي اين رفى > ونكن القَولٌ بأنّه لو كاتتٍ المُبادَلة 0 جرام ذَهَبَا مُعَجَّلة ب 
1 جرام ذَهَبَا مُوَجَّلةِ لكان فيها رِدًا فصل بمقدارٍ القَرْقٍ بين الوزئين» ورا 
نَساءِ بمقدار الفزق بين الزَّمَنَين والفَصْلُ في هذه المُبادلة في مُقابلٍ النّْساءٍ فيهاء 
أيْ زِيدَ في القَدْرِ لِأَخْلٍ النَْساءٍ... ثم قال -أي الشيخ رفيق-: يَرَى بَعضُ الغلّماء 
بِأنّ منْعَ ربا الفَضْلٍ وربا النّساءِ (وَهُما معا ربا البيُوع)؛ جاء سَدًا لِلذَريعةء ذَرِيعةٍ 
التَوَصّلٍ بالبِيع إلى القَرضٍ الرْبَوِيَء فَمَن مُنِعَ مِن ربا الَرضٍ أمِكنّه أن يَتحايّلَ 
يَلْجَأْ إلى البِيع. أي بأن يُخْرِجٍ الدَرض مَخرَّج البتيع» وقول (أبيغك مُعَجَّلة ب 
مُوَجَُلةَء فالفَرقٌ بين البَدَلِين في المقدار هو رِبَا فَضْلٍِء والقَرقٌ بينهما في الزْمَنِ 

هو 5 نساءٍء فَعَن طَرِيقٍ الجَمْع بين الفَضْلٍ والنّساءٍ في البِيع أمقدّه الؤصول إلى 
رِنَا الَرض المُحَرّم. ولهذا [لَمَا] مَنَّعَ الشارِغ القَّرضٌ الرّبَوِيّ مَنَّعَ دَذَلِكَ البِيعَ 
المْوَصِّلَ إليه وعَدّه بَيعَا رتونًا... ثم قال -أي الشيخحٌ رفيق-: إن را الفَصْلٍ زيادة 
بلا زَمَنِء ورِبَا النَساءِ يعن يلا زنااة؛ والمقصوة بالزيادة القَرق الكَمّىُ بين 
البَدَلّينء والمقصود بِالزَّمَنِ القَرقٌ الزَمَنِيُ بين البَدَلّين. انتهى باختصار]. انتهى. 
وقالَ الدَّكْنُورُ حمزة السالم (أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة الأمير سلطان في 
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الراض) في مَقالةٍ بعنوان. (تَناقصٌ قِيمة الأوراق النَّدِيّة أَصْلٌَ فيها لا طارِئٌ) على 
موقع جريدة (الاقتصادية) السعودية في هذا الرابط: رَسوثْنا الأَمِينُ إختاز الذَّهَبَ 
والفِضَّة دُونَ سائرٍ أنواع المُقايّضة التي كائث مُنتَشِرةً في غعصره عليه السَّلامُ 
لتكون تَمَنا للأشياءٍء وذلك لِتَِّاتِ سعرٍ الذَّهَبٍ مُقَابِلَ السَلّعِ على مَدَى الدُّهورٍ 
لم تتعيّزُ تقريبًا في الأحوالٍ الطَبِيعِيّةِ مُنْدُ زَمَنِ رَسولٍ الله وحتى الآن» هذه الحَقِيقة 
التي أَنبَتئْها الأدِلّةُ الشّرعِيّةٌ والعقلِيّةُ والتّحلِيلاتُ الاقتصادِيَّة؛ فَأمَا مِن ناحيّة الأدلّة 
الشرعيّة فقد تَتبّعَ الدُكثُورُ الشيحُ محمد سليمان الأشقر الأحادِيتَ والآثار التي 
ذُكِرَتْ فيها قِيِمْ تعض السَلّع في بَحثِ رائع بغنوان (التّقودُ وتَقُلْبُ القيمة)» قُدِمَ 
لِعَدَدٍ مِنَ المجامع الفقهيّة» أَظهَرَ فيه تبات قيمة الذّهَبٍ مُدْدْ أّامِ الرَسولٍ صلى الله 
عليه وسلم إلى وَقتنا هذاء خاتما بَحثْه بِمَسادٍ ونئطلان قياس الأوراق النْقدِيّة على 
الذُهب... ثم قال -أي السالمُ-: ومن خلال النَّظَرِ إلى الرّسم البَيَانِيَ لِلقوّة الشّرائيّة 
لعمْلاتٍ العَالمِيّة يَتَبَيّنُ أنّ تَنافُصَ قيمة العملاتٍ الوَرَقيَّةِ هو أصلٌ في طَبِيعَتِها بَعْدَ 
إنفصالها عَنِ الارتباطٍ بِالذَّهَبٍ وليس طارًا عليها... ثم قال -أي السالمُ-: ما زالَ 
المجايلون يُجادلون بأنَّ أوراقنا النّقديّةَ تصِحٌ قياسها على الذَّهَبء هذا القِياسُ 
الذي رَفَضَه مَجموعة مِنَ العُلّماءٍ المُعاصرين كالشيخ إبن سعديء وكالدُكْتُورٍ 
الأشقرٍ (يقصفه لهذا القياس بأنّهِ باطِلٌ ومُتَهَرِئٌ). بينما تَوَقْفَ في البَِتّ فيه 
كوكبةٌ من غظماء أهلٍ العلم المُعاصرين وعلى رَأُسِهم الشيحٌ عبدالله بن حميد 
رَحِمَه الله والشيخٌ محمد الأمين الشنقيطي رَحِمَه الله والشيخح عبدالرزاق عفيفي 
رَحِمَه الله (الذي عَبَّرَ بقَوله 'لِي وجهةٌ نَظَرٍ أخْرّى في الأوراق النُقِيّة أَقَدَمْ بها 
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بَيَانَا إِنْ شاء الله'), والشيخحُ صالحٌ بن اللحيدان» والشيحٌ عبذالله بن غديان... ثم 
قال -أي السالم-: وأَختِمُ بالشيخ الدُكْثُورٍ عبدالرحمن يسري [أستاذ الاقتِصادٍ 
الإسلامي بجامعة الإسْكَنْدَرِبَة] عندما ذَكَرَ في بَحثِه المَقدّمَ إلى المجمّع الفقهيّء بأنَّ 
خَوف الغْلّماءٍ مِن أن يَمنَعَ الناسٌُ الزّكاة في الأوراق النّقدِيّة جَعَلَهُمْ يُلحقونها 
بأحكام النَفْدِينَ [أي الذَهَبٍ والفِضّة]. حيث قال (ولَكِنّ الدَوف مِنَ الؤقوع في هذه 
التصائب جَعلّنا نَقَحُ في مُصِيبَةٍ أخرّى حيئما أصبَح النَّضَكُمْ بَلاِ مُستمرًا في 
حَياتنا بينما إعتبّزنا النَدَ الورّقيّ بِدِيلًا كاملا لِلذّهبٍ والفضَّةٍ وأعطيناه أحكامَهُما 
في الفقه الإسلامِيء هذا خَطَأ يَنبَغِي النَّراجُعْ عنه. ليس دفاعًا عن أي رَأَي فقهئ 
ولا عن أي سياسة: بِلَ لقي تضع أيدينا أَوْلَا على الحقِيقة ونُؤْسَسَ أحكاما 
صَحِيحةً عليها). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالرحمن يسري (أستادُ الاقتصادٍ 
الإسلامِيٍ بجامعة الإسْكَنْدرِيَة) في (كتاب 'مَجَلّهُ مَجْمَعٍ الفقه الإسلامِي" التي تَصْدُرُ 
عَنِ مُنَظَّمَةٍ المُؤْتَمَرٍ الإسلامِيّ بِجُدَّة): إِنَّ الخَطّأ القبير -في الواقع- هو أنَّنا 
اعتبّرنا أنَّ قيامَ النَقْدٍ الوَرّقيَ بوَظِيفَتي القساطة في المُعامَلاتٍ وقيّاس القيّم 
الحاضرة مَقَامَ النّهْدِين [أي الذَّهَبٍ والفضّة] شرطًا كافيًا يَكْدَلُ [أي يَضْمَنُ] له أن 
نُعْطِيّه جَمِيعَ ما لهما مِن أحكام فِقهِيّةَ وتقولٌ ([هذا] خَطَأ كبير)» لأنّ قيام للد 
الوَرّقيَ بهاتين الوَظِيفْتين يُعَدُ شَرطًا ضَرورِبًا لِكَيْ يكون نَقُدَاء أمَا الشرطٌ الكافي 
لإعتِبارٍ النَّقْدٍ الوَرّقيَ بَدِيلّا كاملا لِلِنَقُدِين النْفيسينء فهو أنْ يَقومَ أيضًا بِوَظِيفتي 
قياس القِيّم الآجلة وَمُسِتَودَع الثّروة بتّفس الكفاءة التي كائث لهذّين النَّقُدَين في 
الماضيء هذا الشّرط الكافي لا يَتَحَقَّقْ إِلّا في حالة إستقرار الأسعارٍ (ولا تقول 
'نباتتها بالضّرورة"). ولَكِنّه بَعيدٌ عن التّحقيق في ظُروفٍ النضَخَُم وخاصّة كُلّما 
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إشتدّث حِدّئه. لهذا صار غالِبيَُ الناسٍ لا يَدّخرون نَرَواتِهم في العْمْلاتٍ الوَرَقيّةِ 


ولا يَعتمدون عليها [أي على العْملاتٍ الوَرَقيّة] كمقياس للقِيّم الآجلة. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ سَعيد بَاعِشْن الشافعي (ت1270ه) في (بُشرَى الكرِيم بشرح مسائلٍ 
التعييم): إنّها [أي الزّكاة] إِمّا رَكاةٌ بَدَنِ (وهي زَكَاةُ الْفطر). أو رَكاةٌ مال (وهي إمّا 
متعلَقَةٌ بِالعيْنِ 'وهي زَكاةٌ النّعم والْمْعَشَرَاتِ [أَيْ مَا يَجِبُ فيه الْعْشْرُ أو نِضْفُهُ مِنَ 
الحُبوبٍ والثّمارِ], وَالنَّفْدٍ [أي الذَّهَبٍ والفضة].ء وَالرَكَاز. وما تعلق بالليفه 
'وهي رَكاةٌ [عْرُوض] اليّجَارَة"). انتهى. وجاءً في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) أنَّ 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءٍ (عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وصالح 
الفوزان وبكر أبو زيد) قالّث: يَجِبُ إخراجٌ رَكاة كُلَّ مالٍ من جنسه. فْتَْرٌجٌ ركاه 
الإبِلٍ إبِلّا وتَخْرُجٌ زَّكاةٌ العَنم عَنَمَاء ولا تُبَدِنَْ بجنس آخَرَء لأنّ النبيّ صلى الله 
عليه وسلم حَدَّدَها وقَدّرَها كذلك. انتهى. وجاءَ في كتاب فتاوى الشبَكةٍ الإسلاميّة 
(وهو كتابٌ جامِعٌ للقتاوى التي أَصْدَرَها مَرْكَرْ الفَنْوَى بموقع إسلام ويب -التابع 
لإدارة الدعوة والإرشادٍ الدينيّ بورَارة الأوقافٍ والشؤون الإسلامية بدولة قطر- 
حتى 1 ذي الْحِجَّةِ 1430ه) أنَّ مَزْكَرَ القَنَى سُئِلَ /أنَا فَلّاحٌ» ولي نَخِيلٌ قد جَنَيْتُ 
مَحصولها هذه السّنَهَ ولَكِنّي بِغْتُهاء وعندي رُؤوسُ أغنام, فْهَلْ يَجورُ لي أن أخرِج 
زّكاة المحصول مِنَ الثَّمْرٍ بقِيمتِه رُؤوس أغنام)» فأجاب المَزكز: لا يَصِحُ أن ثخرِج 
زَكاة النّدْرٍ مِنَ العَنّم, وتَلرّمُك إخراجٌ رَكاةٍ التَّدْرٍ تَمْرًا ولو من غَيرٍ التَذْرٍ الذي 
بغْتّه فَإِنَّ إخراج رَّكاة الثّمْرٍ مِنَ العم هو إستبدالٌ للجنس الذي وَجَبَتْ فيه الزّكاةٌ 
بِغَيرٍ جنسه؛ وهذا لا يُجَزِئُ عند كَثِيرٍ مِنَ العْلّماءء لأنّ الأصل أنْ تخرِج الزّكاة من 
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عَيْنِ المالٍ المُرَكّى أو من جنسه. قال الخطيبُ الشربيني الشافعيٌ في (مغني 
المحتاج) (العُدولٌ في الزّكاة إلى غَيرٍ جنس الواجب مُمْتَذِعٌ عِنْدَنَا؛؛ وإذا كان 
محصول الثّمْرٍ قد بَلَعَ نِصابّاء فقد كان الواجبُ عليك أنْ تُخرج رَكاته مِنَ التَّمْرِء 
لأنّ إخراجٍ زكاة المالٍ مِن غيرِه من جنس ما وَجَبَثْ فيه جائزٌ بلا خلاف بين 
الفقهاء . قال أبو الوليد الباجي المالكي في (شرح الموطأ) (فَأمَا إخراجٌ زَّكاة مالٍ 
مِن غَيرِهء فلا خلاف في جَوازِه إذا كان ما يَخْرْجٌ مِن جنس المالٍ)؛ ودما أنّك قد 
بغته فأخرج تمهْرًا آخَرَ بمقدار ما وَجَبَ عليك من رَكاة التّمْرٍ التبيع. انتهى 
باختصار. وقال ابْنُ قُدَامَةَ في (الْمُغْنِي): فَإِنْ أخْرَجٍ عَنِ الشاة بَعِيرًا لَمْ يُحْزِنُهُ 
سَوَاءٌ كانت قِيمَتَه أَكْثَّرَ مِنْ قيمَة الشّاةٍ أو لَمْ يَكُنْ... ثم قال -أي ابْنُ قُدَامَةَ-: فَِنَّ 
الْجِنْسَ مَرْعِيٌ فِي الزَّكَاةِ وَلهَذَا لَؤ أخرحَ الْبَعِيرَ عَنِ الشّاة 55 انتهى. وقالٌ 
الشيخٌ عبذالله بن حمود الفريح (عضو الجمعية السعودية الدعوية في جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (الفقهة الواضح في المذهب والقولٌ الراجحٌ 
على متن زادٍ المستقنع): الْعَنَمْ [وتشمَل الضَّأنَ وَالمَغرً] والْبَقَّرُ [وبَدخُل فيها 
الجَوَامِيسُ] جنسان مُختلِفانء وَكَذا الذّهَبُ والفضَّةٌ جنسان مُختلفان... ثم قال -أي 
الشيحٌ الفريح- : لو إختلَفَتِ الأجناسٌء. فإنّها لا نُضَمٌ بَعصها إلى بَعض [أيْ في 
تكمِيلٍ التّصاب]... ثم قال -أي الشيحٌ الفريح-: صاجِبٌ الماشيّة لا يَصُمٌ [أيْ في 
تكميلٍ النّصاب] الأغنامَ إلى الأبقارٍ أو إلى الإبلٍء وعَدَمُ ضَمَّ الأجناس إذا إِخَتَلَفَتْ 
مِمَا أَحمَعَ عليه العُلَماءُ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عادل بِنُ يوسف العزازي 
في (تمام المنة): الجاموسٌُ دوع مِنَ البَقّرِء فإذا كان عنده جَوامِيسُ وتَقَّرٌ ضَمَّ 
أَحَدَهما إلى الآذَرٍ في تكمِيلٍ النّصاب وأخدَتٍ الزّكاةُ. كما هو الحالٌ في الضَّأَنٍ 
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وَالِمَعْزٍ. انتهى. وجاءً في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) أنَّ اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاءٍ (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالعزيز آل الشيخ وصالح 
الفوزان وبكر أبو زيد) سُئلَتْ (مَلْ يُحِمَعُ الخَلِيطٌ مِنَ المَغز والضَأَنِء إذا كان كُلٌ 
منها لا يُكْمِلٌ النٍصابت؟).: فأجابَتٍ اللجنة: تُضَمُ المغرُ إلى الضَّأَنٍ في تكِيلٍ 
النُصابء وتُوْدَدْ القريضة من أَحَدِهما على قَدْرٍ قيمة المالين: قال المُوَفْقٌ [ابْنُ 
ُدَامَةً] في (الْمُغْنِي) (لا تَغلَمُ خلافًا بَيْنَ أَهْلٍ الْعِلُم في ضَمَ أذوَاع الْأَخْنَاسِ بَعْضِهَا 
إِلَى بَغضء في الزّكَاةِ) فَيُخْرَجُ في الزّكاةٍ مِن أي النُوعين على قَدْرٍ قيمة المالين. 

انتهى باختصار. وقال ابْنْ قُدَامَةَ في (الْمُغْنِي): وَظَاهِرٌ مَذْهَبِهِ [أيه مَذْهَبِ أَحْمَدَ] 
أنَهُ لَا يُحْزِئُهُ إِخْرَاجٌُ القيمةٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الزَّكَوَاتء وَبِهِ قَالَ مَالِك وَالشَافْعِيُ. 
انتهى. وقالَ النووي في (المجموع): مَذهَبُنا أنه لا يتجوز إخراجٌُ القيمة في شَيءٍ 
مِنَ الزَكَوَاتِء وبه قال أَحْمَدُ وَدَاوْدُ. انتهى باختصار. وجاءً في الموسوعة الفقهيّة 
(إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقَّاف): 
تُخرّجٌ رَّكاةٌ الفطر من قُوتٍ البَلدِء وهذا مَذهَبُ أكثّرٍ الغُلّماء؛ واختارزه إبنُ تيميّة 
وابنُ القيّم وابنُ باز وابنُ غثيمين؛ عن أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ رَضِي الله عنه قال لكُنا 
ُخْرِجُ -إِذْ كان فِينًا رَسولٌ الله صَلَّى اللّهُ عليه وسْمَ- رَكَاةَ الفِطَرٍ عن كُلِ صَغِيرٍ 
وَكَبِيرِ حُرّ أو مَمْلُوكِ صَاعًا مِن طَعَامء أو صَاعًا مِن أَقِطٍِ أو صَاعًا مِن شَعيرٍِء أ 
صَاعًا من تمْرٍء أو صَاعًا مِن زَبِيبِ) وَفي رِوَايَةٍ (كنَا نَذْرِجُ -في عَوْدٍ رَسولٍ اله 
صَلَّى الله عليه وسلَّمَ- يَومَ الفط صَاعًا مِن طَعَام؛ وقالَ أبو سَعِيدٍ (وكان طَعَامَنًا 
الشّعِيرُ والزِّيبُ والأقط والتَّدْرُ)). انتهى باختصار. وجاء على مَوقع الشيخ مُقْبِلٍ 
الوادِعِيَ في هذا الرابطء أنّ الشيحَ سُئِلَ (هَل يُجزِىُ أن تُخرّجٍ رَكاةٌ الفطر ثُقودًا؟). 
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فأجاب الشيخ: لاء لا يُجَزِئٌ» وقد قال الْحَنَفِيّ (إنها ُجزئ)؛ ولَكِنْ كما سَمِعْتُم قَذْلُ 
الغالِبُ أنَّ الْحَنَفِيَّة إذا خالّفوا الأئمّة الآذَرِين يَكونُ اللَّضُْ مع الآذَرِين [جاءَ على 
مَوقع الشيخ مُقَبِلٍ الوادِعِيَ في هذا الرابط؛ أنّ الشيحَ سُئِلَ (حُكْمُ إخراج زَكاة 
الفطر نقدًا؟4 فأجابت الشيخ: الصّحِيحٌ أنها لا تُجزِىٌ نقدًا؛ وأنت عرت ان أبَا 
حَنِيِفَةَ ومن تابّعه رائِيُون. انتهى باختصار]ء حتى قال بَعضُهم (إذا أَرَدْتَ أنْ تُوافقَ 
الحَقّ فَخالِفف أَبَا حَنِيفَة). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ الألبانِيُ في (تفريغ أشرطة 
متفرقة للشيخ الألبانِي): الذين يَذهبون إلى إيجاب [رَكاة] عُرُوضٍ التّجارة ليس 
عندهم نَصٌّ صَرِيحٌ في الموضوع... ثم قال -أي الشيحٌ الألبانِيٌ-: لم يَأْتِ في 
الششرع كَيْف تُعامَل هذه الغروصٌء فَقَولُهم (إنّها نُقَوَمُ ويُخرّجٌ رَكاثها) هذا مُجَرّدُ 
رَأيء كَيْف تُوْدَدُ الزّكاةٌ من هذه الغروض؟. لقائلٍ [مِنَ القائلين بؤُجوبٍ ركاة 
عْرُوض التّجارة] أنْ بَقولَ (فيه [أَيْ يُوجَدُ] عندك أَرُزُء فيه عندك سُكَر تطلغ [أَيْ 
تُخْرِجٌُ] مِن هذا النُوعء فيه عندك َي شيءٍ آخَرَ تُطَلْعُ من جنسه). فَمِن أَيْنَ جاء 
التّقودمُ؟!. هذا رَأَيٌ مَحْضُ ليس له أي سَنَدٍ حتى ولو بِأثْرٍ ضحياب. انتهى 
باختصار. وجاءَ على مَوقع الشيخ مُقْبِلٍ الوادِعِيَ في هذا الرابط» أنَّ الشيح سيِْلَ 
لناهو اتراجة عدم فى خزوذن. التكارة» هل قيهن زكاة؟]:فاخات الشبة: 
الشُؤْكَانِيُ رَحِمَه اللّهُ تعالى» وفيما يَظهَرُ 0 أيضًا الصَّنْعَانِيُ» لا يَرََان في عُرُوضِ 
التَجَارّة رَكاة... ثم قال -أي الشيح مُقَبِلٌ-: الذي يَظهَرٌ من الأدِلّة أنّ غُْرُوض 
التجَارَة ليس فيها زَكاةً؛ فإِنْ قال قائلٌ نا أَرِيدُ أن أتصدّق بِلْهِ عَنّ وَجَلَ) فلا بَأسَ 
أنْ تَتَصَدَّقَ. انتهى باختصار. وجاءَ على موقع الشيخ مُقَبِلٍ الوادِعِيَ أيضًا في هذا 
الرابط أنّ الشيحٌ سيل (هَل على عُرُوضٍ التَّجَارَةِ زكاة؟), فأجابٍ الشيح: 
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الصَّحِيحُ. ليس عليها زَكاةً وإذا أَحَبٌ مِن تَفسِه أنْ يَتَصَدَّقَ بنَهِ تَصَدَّقَ. انتهى. 
وجاءَ على موقع الشيخ مُقَبِلٍ الوادِعِيَ أيضًا في هذا الرابط» أنّ الشيخ سُئِلَ (هَلْ 
على عُرُوض التِّجَارَةِ زَكاةٌ؟)» فأجابَ الشيخ: الصَّحِيحُ مِن أقوالٍ أهلٍ العلم أنه 
ليس فيها زَكاةًء لِعَدَم وُرُود الدَّلِيلٍ الصّحِيح. انتهى. وقالَ الشيحٌ عادل بنُ يوسف 
العزازي في (تمام المنة): قَرَّرَ ابْنُ حَرْم [في (المُحَلّى)] أنّ على التّجّارٍ زّكاةً) 
لَكِنّها لم تُقَدّز مَقاديزهاء بَلَ بما طابّث به أَنفُسُهمء فقال رَحِمَه الله (فهذه صَدَقَةٌ 
مَفْرُوضَةٌ غَدْرُ مَدْدُودَةٍ [يشِيرُ هنا إلى الصّدقةٍ الواردة في حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ أَبِي 
غْرَرَةَ رَضِيَ الله عنه. والذي فيه أنَّ سول الله صلى الله عليه وسلم قال (يَا مَعْشَرَ 
التّجّارِءِ إِنَّ الْبَيْعَ يَخْصُرُهُ اللّفْوْ وَالْحَلْفُ فَشُونُوهُ بالصَّدَقَةِ)], لَكِنْ بما طَابَتثْ به 
َنْفْسُهِمء وَتَكُونُ كَفَارَةَ لِمَا يَشُوبُ الْبَيْعَ مِمَا لا يَصِحٌ مِنْ لَغْوِ وَحَلِفِ). انتهى. وقالَ 
ابْنُ حَزْمِ في (المُحَلّى): وَأَفْوَالُهُمْ [أيْ أقوال مَن أَوْجَبُوا الزّكَاةَ في عُْرُوضِ 
البّجَارَة] طَرِيفَةٌ جدًاء لا يَدْلُ عَلَى صِحَةٍ شَيْءٍ مِنْهَا هُزْآنْ وَلَا سُنَهَ صَجِيحَة وَلَا 
ِوَايَةٌ فَاسِدَةٌ وَلَا قَوْلُ صَاحِبٍ أَضلاء فَلَيْتَ شغري هَل رَدَّ هَؤُلَاءٍ هَدَا الاخْتِلاف إِلَى 
َلَام اللّهِ تعَالَى وَكَلَام رَسُولِهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهَلْ وَجَدُوا في الْقُرْآنِ وَالسُئَنِ 
نضا أو دَلِيلًا عَلَى شَيْءٍ مِنْ هذه الأَْوَالٍ الْفَاسِدَةِ؛ وَكُلّهُمْ بَقُولُ (مَنِ إشترى مَاشِيَةٌ 
لِلتّجَارَة» أو زَْرَعَ لِلتّجَارَة: فَإنَّ زكَاةً [عْرُوض] اليّجَارَةِ تَسْقُط وَتَلْرَمْهُ الزقَاهُ 
الْمَفُْوضّة [أَيْ زَكَاةُ الماشيّة ورَكَاةٌ الزُزُوعء لا زَكَاةُ غرُوض التّجَارَة]) وَكَانَ في 
هذا كفَايَةٌ لو أَنْصَهُوا أَنْفْسَهُمْ وَلَوْ كَانَتْ رَكَاةٌ [عُرُوض] التِّجَارَة حَّا مِنْ عِذْدٍ الله 
تَعَالَى ما أَسْقَطَتْهَا الزَّكَاةُ الْمَفْزُوضَةء فَإِنْ فَانُوا (لا تَجْتَمِح رَكَاتَانَ في مَالٍ وَاحِدِ) 
قُلْنَاء فَمَا الْمَانِعُ مِنْ دَلِكَ لَيْتَ شغري إِذَا كان اللّهُ تعالّى قَدْ أَوْجَبَهُمَا جَمِيعَا أو 
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رَسُولُهُ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُم... ثم قال -أي ابْنُ حَرْمِ-: وَفَرْضٌ عَلَى التُجّارٍ أَنْ 
أبِي غَرَرَةَء قَالَ (قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ (يَا مَعْشَرَ التّجّارِ إِنَهُ يَشْهَدُ 
بَيْعَكُمْ الْحَلِفُ وَاللْفْوْء شُويُوهُ بِالصَّدَقَة))؛ وَأَهْرُهُ صَلَّى الله عَلَيِْهِ وَسَلَُمَ عَلَى 
(الْقَزْض).؛ قَالَ اله تعَالّى (فَلْيَدْدَرٍ لين يُخَالِفُونَ عَنْ أذره أن تصِيبَُم فثدةٌ أو 
يُصِيبَهُمْ عَذدَابٌ أَلِيمٌ)» وَقَوْنهُ عَلَيْهِ السَلَامْ (شُويُوهُ بِالصَّدَقَة) يَقْتَضِي الْمُدَاوَمَةَ 
وَالتَّكْرَارَ. انتهى باختصار. وقَالَ الشيحٌ حسين العوايشة (عضوٌ اللجنة العلمية 
المشرفة على 'مركز الإمام الألباني للدراسات والبحوث") في (الموسوعة الفقهية 
الميسرة): فالحَقٌ أنَّ الول بؤجوب الزّكاةٍ على غْرُوض اليّجارة» مِمّا لا ليل عليه 
في الكتاب والسّنّة الصّحِيحة... ثم قالَ -أي الشيحٌ العوايشة-: ورُيّما إحتّجّ بَعض 
العُلَماءٍ [الذين أُوْجَبُوا الزّكَاةَ في عُرُوض التَّجَارَة] بِقَولٍ عبدالله بن عُمَرَ رَضِي الله 
عنهما (ليس في الغروض رَكاةٌ إِلّا ما كان لِلتّجارة)» قال شَيخْنا [يَعنِي الألبانِي] 
رَحِمَه اللَهُ في (تمام المِئّة) بَعْدَ أن ذَكَرَ عَدَمَ وُرُودِ دَلِيلِ على رّكاة الغروض مِنَ 
الكتاب والسُنَّةِ» ومُنافاة ذلك البّراءة الأَصلِيّة (ومع كونه [أَيْ حَدِيثِ إبن عُصَرَ 
السّابِقٍ ذِكْرُهُ] مَوقُوفًا غَيْرَ رفوع إلى النَّبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنّه ليس فيه 
بَيَانُ نصاب رَكاتِها ولا ما يَحِبُ إخر اه متها للكن كله على زرَكاةٍ مُطلَّقَةِ» غيرٍ 
مُقَيّدةٍ بَرَمَنِ ن أو كَمَِيِّةِ وإنّْما بما تَطِيبُ به نَفْسُ صاحبهاء فَيَدْخُلَ حِيدَئِذٍ في غُموم 
النأصوص الآمرة بالإنفاق؛ كقوله تعالى (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَدُوا أَنفِةُوا مِمًا رَرَقْنَاكُم), 
وكَقُولٍ النَِّيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (مَا مِنْ يَوْمٍ يُصبحخ العبادُ فِيهء إِلَّا ملَكَانِ يَنْزلانِ 
َيَقُولٌ أَحَدهُما 'اللّهُمَ أغط مُنْفِقًا خَلَهًا". وَتَقُو ُ الآخَرُ 'اللَّهُمَ أغط مُمْسِكًا تَلَهًا")).. 


(1777) اذهب للة 


ثم قال -أي الشيحُ العوايشة-: والخلاصة أنّه لا يَدِلُ مال إمرِي مُسلم إِلَّا عن 
طيب نفس وأنّه لم يَرِدْ نْصّ في الكتاب أو السُّنْةَ الصّحِيحة يُوحِبُ رّكاة الذروطي 
مع كثرة مُتاجّراتٍ الصّحابة رَضِي اللْهُ عنهم. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ الأَلبانِيُ 
في (تمام المِنّة): والحَقُ أنّ الَّولَ بؤجوب الزّكاة على غُروض التّجارة مما لا 
ييل عليه به في الكتاب و والسُنة الصَّحِيحة 0 مُنافاتِه لقاعدة 0 اءة الا 0 


ا وَأَبَشَارَكُمْ ايك حَرَامٌ كَحْرْمَةٍ دَوْمكُمْ هَذَا في شفرعم هَذَا في بَلَدِكُمْ 
هَدَاء ألا هل بَلَغْتُ؟, اللّهُمَّ فَاشْهَدْ)... ثم قال -أي الشيحٌ الألبانئ-: وقد أَشبَّع إِبْنُ 
حَزْم القَول في مَسألَتنا هذه وذَهَبَ إلى أنّه لا زّكاة في غُروض التّجارة؛ وَرَدَّ على 
أبن القائلين بؤجويها وتَيّنَ تنافشهم فيها ونَقَّدَها كُلّها نَقُْدَا عِلمِيًا دَقِيفَاء فُراجغه 
نه مُفيدٌ دا في كتابه (المُحلّى), وقد تبعه فيما ذهب إليه الشَوْكَانِْ في (الدرر 
البهية) وصذِيق حَسَن ذَان [ت1307ه] في (الروضة الندية). انتهى باختصار. 
وفي فتوى صَوْتيةٍ مُمَرّغةٍ للشيخ الألبانِيَ على هذا الرابط؛ قالَ الشيحٌ أيضًا: 
وبصورة عامّة» كُلُ غغروض التّجارة ليس عليها زَكاةً؛ وحِيئما أقولُ ليس عليها 
زَكاةٌ إِنّما أعنِي الزّكاة المعروفة بشروط مذكورة في كُنُبٍ الفقه. مَتَلّاء لا زَكاة حتى 
يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَولُء لا زَكاةً حتى يَبْلُْعَ النَصَابَء على هذا لبان المعروف؛ هذه 
الزّكاةُ ذا النُصاب ومع حَوَلانِ الدَوْلِء لا تَرِدُ -أو لم تُشرغ- بِاليْسبَةٍ ا 
التّجارة كُلّهاء هذه الرّكاةٌ ذاتُ التّصاب وذاث شرط حَوَلانٍ الحَوْلٍء لم يَأ 
الكتاب بَلْ ولا في السُّنَةِ ما يَدُلُ على وُجوبٍ إخراج الرّكاة لسرم 
عُروض تجارة... ثم قال -أي الشيخ الألبانيُ:: إِنّ مِنَ المُتَقّقٍ عليه بين غُلَماءِ 


- 


(1778) اذهب للة 


المُسلِمِين أنَّ الأصل في الفروج التّحَرِيمُ إِلّا ما أباخه نَصّء والأصل في الدِّماءً 
النّحرِيمُ إِلّا ما أباخه نَصّء والأصل كذلك في الأموالٍ التّحَرِيمُ إِلَّا ما أباخه نَصّء 
وهذا مَأخودٌ من نُصوص من أقواها وأشهرها ما خَطَبَ به النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم يَومَ حِجَّة الْوَدَاع جين قال (ألَا إِنّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ 
علَيُْْ كحزْمَة يَوْمُِمْ ها فِي شَرِكُمْ هذا في عامكم هذا فِي بَلَكُمْ هَذاء اللّهُمْ هَل 
بَلَغْتُ؟, اللَّهُمَ فَاشَهَذ)؛ [ت]الأضل في الأموالٍ -كَهوَ في الدّماءٍ وفي الُروج- 
المَنْع إِلّا بنَضٍ يُبِيحُ ذلك لا يجوز أن يُؤْذَدَ من أموالٍ الناسٍ شيئًا ما قَرَضَه |؛ 
تَبِارَكَ وتَعالّى عليهم. ؛ أَمَا الصَّدَقَةٌ بالنافلة فهذا بَدْرٌ لا ساجل له. .. ثم قال -أي 
الشيخ الألبانِي-:: وقد جاءَ في مُسْنَّدٍ الإمام أَحْصَدَ أنَّ جَماعة مِنَ التّجّارٍ جَاءُوا في 
زَمَنِ عُمَرَ بِخَيْلٍ لِلتّجارة» جَاءُوا إلى عُمَرَ فقالوا (يا أمِيرَ المؤمنِين» حُذْ منها 
زكاتها): فقالَ رَضِيَ الله عنه (إِنْه لم يَفْعَلّه صَاحِبَايٍ من قَبْبِي) يَعنِي الرَّسولَ عليه 
السَّلامُ وأبا بَدْرِء وكان في المَجلِس عَلِيٌ بْنُ أبي طَالِبٍ رَضِيَ الله عنه. فَلَمَا رَأى 
[أيْ عَلِئْ بْنُ أبي طَالِبٍ] أنَّ القَومَ التّجّارَ أَلَُوا على عْمَرَ بِأنْ يَأْخَدَ منها الزّكاةٌ: 
قال ال علي (خُذْها يا أمِير المؤمنين على أنّها صَدَقَهُ تطع), فَأَخَدّها منهم [في فتوى 

صَوْتيَّةٍ مُفَرّعْةٍ للشيخ الألبانِيَ على هذا الرابط» قال الشيح: فَأَذَدَ منهم كَمْ رَأأسِ 
مِنَ 5 وضّمَّها لِبِيتِ مالٍ المُسلمِين. انتهى باختصار] فَطَابَثْ بذلك نُفُوسُهم؛ 
[و]الشاهِدُ أنَّ هذا يَدُلُ على أنَّ عُروض التّجارة ليس عليها زَكاةٌ متفروضة 
مُعيّنةً... ثم قال -أي الشيحٌ الأَلِانِيُ-: كذلك؛ مما د على ما ذَكَرْنا مِن عَدَمِ 
فَرْضِيَّة رّكاة الغروض بَعصُ الآثارٍ التي جاءَتُ عن بَعض العْلَماءٍء تتلخّصٌ بأنّه لا 
زَكاة على اليِّمارٍ إلا ما كان تهرًا دفوب اوسن انبر نذا أى شعيرا؛ 


(1779) اذهب للة 


إِحتّجُوا على ذلك بأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَمّا أَرسَلَ مَعاذًا إلى اليَمَنِ 
قال (لا تأَذُذْ الصَّدَقَةَ [المتقصودُ هنا الصَّدَقةٌ المفروضة؛ أي الزَّكَاهُ] منهم إِلَّا مِنَ 
التّمْرٍ وَالزِّيبٍ والقَمْح وَالشَعِيرِ)» فهذا يَدْلُ على أنَّ الأصل المَدغ. لأنّهِ تهاه عليه 
الصَّلاةُ والسَّلامُ أنْ يَأْخْدْ الصَّدَقَةَ [أي الزّكاة] مِن غَيرٍ هذه الأصنافٍ الأرتعة مِن 
(النُمارٍ والحُبوب).» قُلتُ أنّ الأصل في الأموالٍ المع ولا يَجِبُ إِعطاءً الزّكاة [أَيْ 
على عُرُوض التّجَارَة]» وشَرَحْتُ (الرّكاة) هي الزّكاةٌ المُمَنّئةُ بنٍِصاب ودنسبةٍ 
معروفةٍ (بالمائة إِنْنيْنِ وَنضفٍ) لَكِنْ هناك رَكاةٌ مُطلقةٌ فِيما لم يَفْرِضٍ الشارِغ 
الحَكِيمُ فيه رّكاةً الريضة» هناك رَكاةٌ مُطلقةٌ من باب قوله تعالى (خُذْ مِنْ أَدْوَالِهمْ 
صَدَقَة تُطَوَرُهُمْ وَتُرَكِيهِم بهَا)» فإذا فَرَصْنا رَجُلّا كما هو واقِعٌ كشِيرٍ مِنَ التّجّار 
اليَومَ» كُلْما توَفْرَتْ لَدَيه الدّراهِمُ والدَنانِيرُء بما يُسَمَّى اليَومَ ب (السُيولة). حَوَّلَها 
إلى غغروض تجارة, فهو -بلا شَكَ- غَنِيٌّ بل قد يَكونُ مِنْ أغنّى الأغنِياءِ ولَكِنْ 
قد لا يكونُ عنده مِنَ الأموالٍ ما يَصِحٌ أن يُقالَ (حالَ عليه الدَؤلٌ وَوَجَبَ أنْ يُذْرَجَ 
بالمائة إِثْنَينِ وَنضْفًا), لَكِنْ مع ذلك هو يَعلَمُ يَقِينًا أنه رَجُلَ عَنِيّ وأنّ في ماله حَقًا 
كما قال تعالّى (وفي أَمْوَالِهِمْ حَققّ لِسَائِلٍ وَالْمَدْرُوم)» فَيكون ْتِيجةٌ الحم هذه 
الغروضٌ ليس عليها رَكاةٌ سَنَويَةٌ مُقَنَنةَ بالمائة إِنْنَانِ وَنصفٌ, وإنَّما ما جادث به 
نَفْسُ الغَنِيَ... ثم قال -أي الشيح الألبانِي-: إِنَّدَا فنا لا يَجِبُ [أيْ في غُروض 
التّجارة] الزّكاةٌ المَقَنّنةٌ التفروضة المُحدّدةٌ, لَكِنّ الزّكاة المُطلقة مِن باب تطهيرٍ 
المالء بَلَ تطهير النّفْسِ مِمًا جُبآثْ عليه كما قال تعالى (وَأَحْضِرَتٍ الأَنَفْسُ الشحٌ). 
فهذا لا بُدَ منه. لَكِنْ لا يُقال (انتظز حَنَى يحول الدَوْلُ) أو (تَعَجَّلْ قَدْلَ ما يَنتهي 
الدَوْلُ)» ما يُقالُ عمل جَرْدًا كُلَ سَنَةِّ» واخسُب كم قِيمَثُها في الساعة [أَيْ في 


(1780) اذهب لاة 


نِهايَةٍ الحؤلِ]» وأَغْطِ بالمائة إِنْنِينِ وَنِصْفًا)ء هذا لا بُقال؛ لَكِنْ أَخرِج ما تَطِيبُ به 
نَفْسْك مِن أيَ دّوع عندك. سَوَاءٌ كان مِنَ الدّراهِم أو الدَّنانِيرٍ أو بضاعة (أَرُن 
سْكْرٍِء أو أي شيءٍ). انتهى باختصار. وقالَ الشيح الألبِانِئُ أيضًا في (تفريغ 
أشرطة متفرقة للشيخ الألبانِي): لا شك أنه يَجَورُ لِلغَنِيَ أن يَخْصِرَ أو يَكْذِرَ ماله 
مِنَ الذَّهَبٍ والفضّة في صُندوقٍ حَدِيدِيَ ولا يَطْرَحُه في السُوقٍ لِلتّجارة» بشَرطٍ أنْ 
يُذْرِجٍ الكاة عن هذا المالٍ في كُلّ سَئَةٍ؛ حِيئْئِذِ تقول؛ من فُعَلَ هذا هَل عليه 
مُؤَاخَذَةٌ؟. الجَوابُء لا تاجرٌ آخَرُ ليس في صُندوقه لا يرهم ولا يينازء كُلّه 
مَطروحٌ في اليّجارة؛ ونَفتَرِضُ أنَّ كُلّا مِنَ التاجرّين مَانُّه مُساو لمالٍ الآذَرٍ مِن 
حيث الكَمَيّةُ هذا مَتَلّا رَأَسُ ماله مِلْيُونٌ وهذا رَأْسُ ماله مِلْيُونٌ» الأَوّلُ» المِلَيُونُ 
مَكنورٌ في الصُندوق وكُلُ سَنَةٍ يُطَلْعُ [أيْ يُذْرِجُ] بالمائة إِنْنَيْنِ وَنَصْفًاء الثاني 
المِلْيُونُ تبَغه مَطروحٌ في السُوق. في أي عَرْضٍ من غُروض اليّجارة؛ الآن» 
السُوَالُ يَأَتِيء أي الغَنِيّين مِن هَذَين أَمْرُه أنفغ لِلقَقِيرٍ آلأَوَلُ أم الآخَرُ؟؛ تقول, 
الرَّجُلُ الثاني هو الذي يَنفَحْ الفدّراءَ لأَنّهِ لَمَا يُشَغْلُ رأس ماله تَتَدَرّكُ الَبلَدُ؛ يُوجَدُ 
عَمَلٌ لِلقْقَراءِ؛ لو فَرَضْنا كُلَ الأغنِياءٍ مِن نَمَطٍ الجنس الأَوَّلٍ لَأصابَتِ البطالةٌ العْمّالَ 
والفْقَراءَ والمُحتاجينء والعَمْسُ بالعكس تمامّاء فإذًا يَجِبُ أن تلاحظ الآنَ شَيّئا هاما 
جِدّاء أنّ الله عَرَ وَجَلَ جيئما لم يتفض على غُروض اليّجارة رَكاةًء وعلى العَفْسِ 
مِن ذلك فَرَضَ على الأموالٍ المكنوزة رَكاةً» فَكَأنَّ رتنا عَنَّ وَجَلَ يّقولٌ للأغنياءِ 
(أموالكم, إشتغلوا بها في عُروض التّجارة» فذلك ذَّيرٌ للناس من أنْ تكنزوها في 
صَنادِيقِكم)» فَإِذَا هنا حِكمةٌ بالغةٌ أن لا نَدَ في كتاب الله ولا في حَدِيثِ سول الله 
نضا يُلزِمْ هذا الغَنِيَ الذي طَرَحَ رَأُسَ ماله في السُّوقٍ أنّه يَجِبُ عليه في كُلَ سَنَةٍ 


(1781) اذهب للة 


أنْ يَعمَلَ إحصاءً ونُدوَمَ هذه الأموال الطائلة» إِنّما تَسامَعَ معه هذا التَّسامُحَ لأنّه 
يَستَحِقُ لِأنّهِ أنفّغ بِعَمَلِه هذا لِلفُقَّراءٍ مِن ذاك العَنِيَ الذي كَنَرَ ماله ومع ذلك 
تَسامَحَ الله معه ما دامَ أنه يُخْرِجُ مِن هذه الأموالٍ المُكَدّسة المكنوزة بالمائة إِثْنِينٍ 
وَنِضْفًاءِ خُلاصةٌ القَولٍ في ما نَفْهَمُ نحن هذا الموضوغ: إجتمَع النّقلُ والعقل في أنَّ 
غعُروض التّجارة لا رّكاة عليهاء وأنٌّ رَفْعَ الشارع الحَكِيم الزّكاة عنها هو لصالِح 
الفَقِيرء لِأنهِ يُساعِدُ الغَنِيَ على أن لا يَكنِرّ المال؛ [وَآأنْ يَطرَّح مالّه في السُوق 
فْيَستَفِيدَ الفُمَاراءً منه أكثّرَ مِمًا تستفيدون من الأموالٍ [المُرَكَاةِ]. انتهى 
باختصار]... ثم قَالَ -أي الشيخ محمد خالد-: فقد صََرِبَت الفْلُوسُ [زوهي جَمْع 
(فلس)] مِنَ المَعادِنٍ الرَخِيِصةٍ كالنّحَاسِ والرُصَاصء واستُعمِآث في شراءٍ مُحَقَّراتِ 
الأشياءٍ نَظَرًا لِأنّ النّدرةَ الْسِبِيَةَ المَتَوفْرة في الذّهَبٍ والفِضَّةٍ تجعل قِطْعَهُما 
الصّغِيرة ذات قُوّة شرائيّةٍ عاليَة» فُلَوِ إحتاج شَخْصٌ ما رُفْعةٌ لكتابة وَصِيّتَه عليها 
أو حَبْلَا يرط به جَمَلّهء فإنّ عليه إِمَا إستبدال ما يُرِيِدُ بسلعةٍ أخرّى قَلِيلةٍ القيمة: 
أو شراء فَوْقَ ما يَحتاجُ» فكانَ لائُساع الحاجة لِمُحَقّراتِ الأشياءٍ أن صُْرِبَتْ 
مَسكوكاتٌ ررخيصةً [وهي الفُنُوسُ] ذاتُ قُوّة شرائِيّةٍ مُنخفِضة, وكائث في حَدّ ذاتها 
سلعةً لِمَا لها مِن قيمة ذاتِيّةِ فيهاء وهي كسلعة [فإنّها] تتأَثْرُ بالعزض والطّلب.. 

ثم قال -أي الشيحٌ محمد خالد-: إِنَّ الذّهَبَ والفضَّةً يَجِبُ أنْ يكونا الأساس النَّفْدِيَ 
لِلمُسلِمِين خاصّةء وللْعَالم أَجْمَعَ. انتهى باختصار. وجاءً في مقالةٍ بعُنوان (كَيْفَ 
َنظْرُ الاقتِصادُ الإسلامِيُ إلى الفارِقي بين النّقود الوَرقيِّةٍ وغْملاتٍ الذَّهَبٍ والفِضّة) 
على هذا الرابط: يَقولُ عَلِيَ القره داغي [الأمِينُ العام للاتحادٍ العالَمِيَ لِعْلّماءِ 
المُسلمِين] أَحَدُ أَبِرَزٍ المُتخَصّصِين في الاقتصادٍ الإسلامِيَ (إِنَّ بَعض الفْقَهاءٍ يَرَوْنَ 


(1782) اذهب للة 


عَدَمَ ُجوب الزّكاة في الأوراق الماليّة» لأنّما آيسث مِنْلَ النّقود الذَهبيّةِ 
والفِضيّة)... ثم جاءَ -أيْ في المَقالة-: يَقول يُوسْفُ القرضاوي (من عَلَماءٍ 
القصرٍ مَن لم يَرَ هذه [أَي النّقود الوَرَقيّةَ] نُقودًا -لأنّ النّقود الشّرعيّةَ إنَما هي 
الذَّهَبُ والفِضَّةٌ- ولا زّكاة فيها)... ثم جاءً -أَيْ في المقالة-: وتقولٌ الباحِثُ 
اليَمَنِيُ (فهد عبدالله) في بَحثِ مُقَدّمِ إلى (جامٍعة الإيمان) تحت غنوانٍ (أحكام 
الغملة الوَرَقيّة) (إنّ الغملة قَّدِيمَا هي الدِينار الذَّهَبُ والدَرْهَمُ الفِضَّةُ» وبهاتين 
العُملّتين كان يَتَعامَلٌ الُسإمون بَيعَا وشراءًء ولم تظهَرٍ الغملة الوَرَقيّةُ كَبَدِيلٍ 
للذِينارٍ والدّزهم إِلَّا مُتأَخَرَاء حيث تزجغ بدايَةٌ جَعْلِها نُقودًا إلزامِيَة إلى سَنَةِ 
4؛؛ وعن مُشكلة تفاوتٍ قيمة الغملة الوَرَقيِّةِ مع الزمَنِء يَقول [أَيْ فهد 
عبدالله] (تُعتَبَرُ هذه المُشكلةٌ مِنَ المشاكِلٍ الكبيرة التي يُعانِي منها العصرُء وتظهَرُ 
في مسألة القرضء فقد يُقِرِضٌ أحَدُهم الآخَرَ مَبِلَعَا مِنَ المالٍ ثم إذا استوفاه وَجَدَه 
أَكّنَ قيمةً مِن تُقوده الأونّى: والسّؤَالٌ هناء هَل تُقضَى الدُيونُ بِمِثلٍ عَدَدِهاء فَمَنِ 
إستدان ألفَاء فُلِيسَ عليه إِلَّا الألفء أَمْ تُعتبَرُ القيمة؟). انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ محمد علي الجزولي (رَئيسُ جزب "ذولة القانون والتَّنمِية" في السُودان. 
والمُنْسَقُ العام لِتيّارٍ الأمَةِ الواجدة) في فيديو بغنوان (حَقِيقةٌ صادمةٌ؛ وحَكُمٌ 
شرعيٌ سَيَقلِبُ مُعَامَلاتِكَ الماليّة): الخَّدِيعةٌ الكُبِرَى التي وَقَعَتْ فيها البَشَرِبَةُء الآن 
هذه الأوراقٌ لا قيمةً لهاء عِبَارةٌ عن وَرَق لا يُوجَدُ له مُقابلٌ مِنَ الذّهَبِء هذا هو 
واقغ أكبَرٍ عَمَلِيّة نَضب في العالم... ثم قال -أي الشيحُ الجزولي-: حَرامٌ شَرْعًا 
التَّعامُلُ في الدُروضٍ والأجور بهذه الورّقة من غَيرٍ النَْظَرٍ إلى ما يُقابلُّها ذَهًَا؛ 
مَتَلّاه أنا إاشتريث منك جهارٌ حاسوب بِأْلْفَي جُنَيْهِ سودانِيَ» على أنْ تُعطيَني جهاز 


(1783) اذهب 


الحاسوبء وَأَنَا بَعْدَ شَهرَين أَُعطِيك الأَلْفَيْ جُنَيْهِ هذا فَرضٌء بَيْعْ بالآجلء تنظ 
الآن عندما تمّتِ البَيْعة الأَلَهَا جُنَيْهِ كم ُساوي؟. فَوَجَدْتُ الألْمَيْ جُنَيْهِ ساوي 5 
جراماتٍ ذَهبَاء إِذَا أنذنا إاشتريتُ منك الحاسوب ب 5 جرامات ذَهَبَاك عندما مَرّتِ 
الشّهران أَنَا مُطالبٌ منك ب 5 جراماتٍ إدَهَبَا] وليس بِأَلْفَيْ جُنَيْهِ فَطَلَعَتِ ال 5 
جراماتٍ هذه بِأْلْفِينِ وسَبْعِمِائَةِ جُنَيْهِ أعطيك ألْمِينٍ وسَبْعَمِانَةَ لا أعطيك َلْمَيْ 
شَهِرَينٍ... ثم قال -أي الشيخٌ الجزولي-: إِبْنِي يَدْرْسُ في مَدرَسةٍ» على أن أدفع 
لهم المال بِالتَّقسِيطِ قُلْتُ لهم (كَمْ رُسِومُ التّراسة؟): قالوا (سومُ الدّراسة تَمَانِيَةُ 
آلافٍ جُنَيْهِء إدفَغْ 9050, و9025 بَعْدَ شَهرٍء و9025 بَعْدَ شَهِرَين): أعطَيْتُهم الآن 
أزتعة آلافٍ جُنَيْهِء [وَتَبَقَى أزتعةٌ آلافٍ جُنَيْهِ أَنظْرُ الآن عندما تمَّ العَقُدُ الأرتعة 
آلافٍ جُنَيْهِ كمْ ُساوي؟. وَجَذْنُها ُساوي مَثَلّا ئلاثةَ جراماتٍ وَنضفًا [ذَهَبَا] إذَا هُمْ 
يُريِدون مِيِي ئلا جراماتٍ وَنصْفًاء أعطهم 1.75 جرامًا بَعْدَ شَهرٍء و1.75 
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جرامًا بَعْدَ شَهرينء فإذا كائتِ ال 1.75 جرامًا الآنَ [أي بَعْدَ شهر] ثساوي سِتَة 
آلافٍ [جُنَيْهِ]» أعطهم الآن سِنَّةَ آلافٍ. وبَعْدَ الشَّهِرٍ الثاني صارَتٍ ال 1.75 جرامًا 
تساوي خَمْسَة آلافٍ [جُنَيْ4]: أعطهم خَمْسَة آلافٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الجزولي- : كُلُ دَيْنِ في الذِّمّةَ لا يُحسَبُ بهذه الأوراقء لِأنّ هذه الأوراقَ ما عندها 
قيمةً... ثم قال -أي الشيخ الجزولي-: كُلُ دَيْنِ آجِلٍ يُحسَبُ عند عَنْدٍ الٌرضٍ 
بقيمةٍ المبلّغ ذَهَبَاء ثم يُقتَضَى على حَسَبٍ قِيمة الذَهَبٍ... ثم قال -أي الشيخ 
الجزولي-: مُهَدْدِسٌ راتبه أزتعة آلافٍ جُنَيْه يَعنِي عَشْرَةَ جراماتٍ إِذَهَبَا] مَغْنّى 
ذلك أنَّ راتبه عَشْرَهُ جراماتء فَيُدفَعْ له شَهْرَ (واحد) أَزتعةُ آلافٍ جُنَيْهِ لَكِنْ عندما 


(1784) اذهب للة 


دَخَلَ شَهْرُ (انْنَيْنِ) كائتِ العشْرَهُ جراماتٍ تُساوي أزتعة آلافٍ جُنَيْهِ وئَلائّمائة: 
فيُعطى أزبعة آلافٍ جُنَْهٍ وثلائمائة» وعندما أَتَيْئَا شَهْرَ (ثلاثة) صارت العشرَةٌ 
جراماتٍ ُساوي سَبْعةَ آلافٍ جُنَدْهِ فيُعطى سَبْعَةَ آلافٍ جُنَيْه وعندما دَذَلَ شَهْرُ 
(خَمسة) صارت الجراماث بمِئتئْ جُنَدْهِ فيُعطى متي جُنَدْهٍ وليس أَزبَعةً آلافٍ 


جُنَيْهِ هذه [هي] الطريقة الشرعيّة الحلال لا فيها غبْنَ ولا فيها خَدِيعة ولا فيها 
غشٌ. انتهى باختصار. 


(ي)وجاء في مقالةٍ بغنوان (بطَلب مِن حُكومة 'الوفاق", الولَاياتُ المتّددةٌ تبدأ 
توجية ضَرَياتٍ جَوْبَةِ ضدّ "داعش" في 'سرت') على هذا الرابط: أعلنَ (فايز 
السراج) رَئيسُ المَجلِس الزَِئاسِيّ لحُكومة (الوفاق) اللْيبِيّكَ عن بَذَءٍ توجيه 
(الولاياتٍ المُتّحدة الأمرِيكِيّة) ِضَرَباتٍ جَوَيّةِ مباشرة ضِدٌ مواقِع (داعش) في 
(سرت). مُشِيرًا إلى أنَّ العمَلِيّةَ تأتِي بطَلَبٍ مُبَاشِرٍ مِن خكومة (الوفاق) [جاءَ في 
مقالةٍ بغنوان (حُكومة 'الوفاق" واجهةٌ للإخوان وأداةً تُزكيّة) على موقع قناة 
(العربية) الفضائية الإخبارية السعودية: رَأى النائبُ في البَزْلّمان اللَيبِيَ (جبريل 
أوحيدة) أنَّ النَطَوٌّراتٍ الميدانيّة الأذيرة التي تَشهَدُها لِيبْيَا أظهَرَثْ أن الرّئيسَ 
التّزكيّ (رَجَب طيّب أردُوغان) هو القائدُ الفِعلِيُ للعَمَلِيّاتٍ العسِكَرِّةِ لقُوَاتِ (الوفاق) 
ضِدٌ الجيش اللَيبِيَ [يَعنِي (فُوَّاتِ شرق لِيبَْا) التي يَقودها (خليفة حفتر) المدعوم 
مِن مِصرّ والإماراتٍ والسُعْودِيَّة والمُناوئُ لِحُكومة (الوفاق) التي تقودُ (قُوَاتِ 
غَربٍ لِيبْيَا)]» ويعودُ له الفُضْل في التَّقَدُم العسكَزِي الذي تَحَقّقَ غَربٍ لِيبْيَا وأشاز 
(أوحيدة) إلى أنَّ رَئيسَ حُكومة (الوفاق) فايز السراج (ما هو إلا أداةٌ تستخدِمها 


(1785) اذهب لاه 


تزكيّاء وواجهة لتنظيم الإخوانٍ المُسلِمِين في القَزْبٍ اللَيبِيَ). انتهى باختصار] 
لأَجْلِ مُواجَهةٍ (داعش) الذي يَستَخدِمُ أسلحة فَتَّاكةٌ ومُتطؤْرة... ثم جاءَ -أَيْ في 
القالة-: وأَعرَبَ (السراجٌُ) عن مخاوفه من تَمَدُدٍ (داعش) في الأراضي اللَيبيّةِ. 
انتهى. 


المسألة الثلاثون 


زيد: كَيْفَ صَحَّحَ الشيحٌ إبنُ باز الصَّلاةَ في المسجدٍ النَبَويَء مع كونه بداخله ثلاثة 
فبورٍ 'قَبْرٍ النبي صلى الله عليه وسلم وقبْرَي صاحبّيه أبي بَدرٍ وغمَرّ رَضِي الله 


عمرو: صَحّحَ الشيحٌ إبنُ باز الصَّلاة تَأسِيسَا على أنَّ القبوز الثلاثة ليست موجودة 
داخلَ المسجدء فهو يَرَى أنَّ الموجود داخلَ المسجدٍ هو خُجْرَهُ عائشة لا القبوز 
الثلاثة» ففي هذا الرابط على مَوقع الشيخ, قالَ الشيحٌ (والرسول محمد صلى الله 
عليه وسلم وضاحياة رضي الله عتهها لم تنفتوا فى الميبهده وإتما ذفدوا في برت 
عائشة:؛ ولكن لَمّا وْسَعَ المسجدُ في عهد الوليد بن عبدالملك أَدْخَلَ الخُجْرةَ في 
المسجد في آخر القرن الْأَوّل؛ ولا يُعتبَر عَمَلُه هنا في حُكْم الدَفْن في المسجدء لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لم يُنْقَلوا إلى أرضٍ المسجد, وإنما أَدْخِلّت 
الحُذْرَةٌ التي هُمْ بها في المسجد مِن أَجْلٍ التّؤْسعة» فلا يكون في ذلك حُجَّةٌ لأَذَدٍ 


(1786) اذهب لاة 


على جَوَاز البناء على القبور أو ايِّحْاذٍ المساجد عليها أو الدَّفْنِ فيها لما ذَكَرْتُه آنا 
مِن الأحاديث الصحيحة المانعة من ذلك). وفي هذا الرابط على موقع الشيخ.: قال 
الشيحٌ (فلمًا وَسَّعَ الوليدُ بن عبدالملك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر 
القرن الأول أَدْخَلَ الحُجْرةَ في المسجد. وقد أساءَ في ذلكء وأنْكَرَ عليه بعضٌ أهل 
العلم). وفي هذا الرابط على موقع الشيخ, قالَ الشيخٌ (ولكن لما وَسَعَ الوليدُ بن 
عبدالملك بن مروان المسجد أَدْذَلَ البيت في المسجد؛ بسبب التّؤسعة, وَغَلَط في 
هذاء وكان الواجبٌ أن لا يُذخِله في المسجد). وفي هذا الرابط على موقع الشيخ. 
سْيِلَ الشيخ (كُنَا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وذهبنا للصلاة في 
المسجد النبوي الشريفء وَمَعَنا أخّ لناء عنده نَوْعٌّ من التشدّد والجزص. فقال (إنه 
لا تجوز الصلاهُ في مسجد فيه قبر). فامتنع أن يُصَلِّي معناء فأشكل ذلك عليناء 
فَنَطْلُب الإيضاح؟)؛ فكان مما أجاب به الشيخ: مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 
ليس فيه قبرٌء الرسول قبر في بيته عليه الصلاة والسلامء ولم يُقبّر في المسجد. 
وإنما قُبر في بيته عليه الصلاة والسلامء في بيت عائشة:» ولكن لما وْسَعَ المسجدُ 
في عهد الوليد بن عبدالملك أمير المؤمنين في ذلك الوقت في آخر المائة الأولى: 
أَدْخَلَ الحُجْرَةَ في المسجد من أَجْلِ التؤسعة, فالنبئْ صلى الله عليه وسلم وصاحباه 
لم يَزالوا في بِيتِ عائشةً وليسوا بالمسجدء وبينهم وبين المسجد الجُدُرُ القائمة 
والشبَكُ [المُرادُ بِالشبَكِ السُورٌ الحَدِيدِيٌ الدائز حَوْلَ حائط قَايتْبَايْء وهذا السُورُ 
يُطلَق عليه إسمْ (المتقصورة النَّبَويَّة)] القائمُ. فهو في بَيتِهِ صلى الله عليه وسلم 
وليس في المسجد., وهذا الذي قال هذا الكلام جاهِلٌ لم يَغرِف الحقيقة ولم يَعْلَم 
الحقيقةً» فالواجبُ على المؤمن أن يُفرَّقَ بين ما أباح الله وبين ما حرَّمَ الله 


(1787) اذهب للة 


فالمساجد لا يُدفْنُ فيها المَوتىء: ولا تُقامُ على المَوتى؛: ومسجد النبي صلى الله 
عليه وسلم ليس من هذا القبيل» بل هو صلى الله عليه وسلم ذُفِنَ في بَيْتّه في بَيْتِ 
عائشة خارِج المسجدء شرقي المسجدء ثم لما جاءت التَّؤْسعَةٌ أَدْخَلّه الوليدُ في 
المسجد, أَدْخَلَ الحُجْرةَ» وقد أخْطأ في ذلكء يَعْفُو الله عَنا وعنه. انتهى. 


قُلْتُ: وهنا مُلاحَظاتٌ: 


(1)إنَْهَمَ الشيحٌ ابنُ باز الأحَ الذي رَأَى أنّ القبرّ النبويٌ موجودٌ داخل المسجد 
بالجهلء مع أنّ هذا مَذْهَبُ الشيُوخ الألباني ومُقْبِلٍ الوادِعِيَ وربيع المدخلي 
وإبراهيم بن سليمان الجبهان وأبي إِسْحَاقَ الحويني وعَلِيَ بْنِ شعبانَ» على ما مَرَّ 
بيَانْهِ؛ فَهْلْ يَتَّهُمْ الشَّيحُ أيضًا هؤلاء الشَيُوحَ بالجَهلٍ!!!. 1 


(2)قَوْلُ الشيخ عن الوليد بن عبدالملك "وقد أساءً في ذلكء وأنْكَرَ عليه بعص أهل 
العلم" وقَوْنُه 'وَغَلَطَ في هذاء وكان الواجِبُ أن لا يُدْخِله في المسجد' وقَوْنُهِ 'أَدَدَّلَ 
الحُجْرةء وقد أخطأ في ذلكء يَعْهُو الله عَنّا وعنه", أقوال الشيخ هذه تذفْعْ إلى أن 
يُطْرَحَ سؤالٌ مُهِمٌّء وهو إذا كان الوليدُ بن عبدالملك لم يُدْخْل القبورٌ الثلاثة داخلَ 
المسجد النبويء فلماذا اتَهَمَهُ الشيخ بأنه أساء وخالّف الواجبَ وأخطأ؟ وما هي 
المخالفة الشرعية التي بسبب وُفُوعها دَعَا الشيحٌ الله أن يَعْمُو عن الوليدٍ بن 


(1788) اذهب لاة 


(3)لم يُوضّح الشيحٌ ابن باز حُكمَ الصلاة في المسجد النبوي لمن يَرَى صِحَة 
مذهب الشيوخ الألباني ومُقبل الوادِعِي وربيع المدخلي وإبراهيم بن سليمان 
الجبهان من أن القبورٌ الثلاثة موجودةٌ داخل المسجد. ولا يَرَى صِحَّة ما يراه 
الشيحٌ مِن أن القبور الثلاثة ليست في المسجد. 


(4)الشيحٌ ابن باز نَفْسْه في بعض فَتَاواه أؤضح أنه لا فَرْقَ بين مسجدٍ بداخله 
غزفه فيها فَبَّرٌ وبين مسجدٍ فيه فَبَّرٌء وَغيْرٌُ الشيخ ابن باز اؤضح نفس الشيْء 
أيضّاء واليك بَيَانُ ذلك: 


(أ)في (فتاوى 'دُورٌ على الدّرب") على هذا الرابط سُيِلَ الشيحٌ إِبْنُ باز: أنا مِن 
جمهورية مِصْرٌ العربية» ويوجد بالبلدة التي أعيشٌ فيها مسجدٌ به قَدّْرٌ في عَزفةٍ 
بطَرَفٍ المسجدء يَفْصِلُ بينهما بابٌ» أُصلِّي بهذا المسجد أحيائًاء أنْكَرَ عَلَيّ بعضُ 
الأشخاصء وقال "لا تُصَلِّ في هذا المسجدء لأن فيه قبرا"؟. فأجاب الشيح: إذا كان 
القبز خارجٍ أسوار المسجد فلا يَصْرّكَ الصلاهٌ في المسجدء ولكنْ ينبغي مع هذا 
إبعاه عن المسجدٍ إلى المقبرة حتى لا يَحصّل تشويشٌ على الناسء أما إذا كان 
في داخل المسجدء فإنك لا نُصلّ في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم 'لعنة 
الله على اليهود والنصارىء اتُخذوا قبورٌَ أنبيائهم مساجد". متفق على صحته. 
ولقوله أيضًا عليه الصلاة والسلام "ألا وإن مَن كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوها مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك" أخرجه 
مسلم في صحيحه. والرسول صلى الله عليه وسلم نَهَى عن اتِّخاذ القبور مساجد. 


(1789) اذهب لاة 


فليس لنا أن نتّخدّها مساجد. سواء كانت القبور للأنبياء أو للصالحين أو لغيرهم 
مِمَا لا يُغْرَفء فالواجب أن تكون القبورُ على حدة في مَحَلُّات خاصة. وأن تكون 
المساجد سليمة من ذلك لا يكون فيها قبورٌء ثم الحُكم فيه تفصيل, فإن كان القبزل 
هو الأَوّل أو القبوزء ثم بُنِي المسجِدُ فإن المسجد يُهْدَمُ ولا يجوز بقاؤه على 
القبورء لأنه بُنِي على غير شريعة الله فْوَجَبَ هَدْمُه أمّا إن كانت القبورٌ متأخرة 
والمسجد هو السابقء فإن الواجب نَبْشُها ونَقَلُ رُفاتها إلى المقبرة العامّة» كل 
زفاتٍ قبرٍ ثُوضَعُ في حُفْرةِ خاصّةٍ ونُساوّى ظاهرها كسائر القبور حتى لا متهن 
وتكون من تبع المقبرة التي دفن فيها الرّفاتُ» حتى يَسْلّمِ المسلمون من الفتنة 
بالقبورء والرسول صلى الله عليه وسلم حين نَهَى عن اتّخاذ القبور مساجد. 
مقصوده عليه الصلاة والسلام سَدّ الذريعة التي تُوَضِلُ إلى الشركء لأن القبور إذا 
وُضْعَتْ في المساجد يَعْلُو فيها العامّةٌ» وتظنُون أنها وُضعث لأنها تَنفَعُ ولأنها تقبَّل 
النُذورَ ولأنها تُدعى وُستغاثُ بأهلها فيَقّع الشرك, والواجبُ الحَدَّرُ مِن ذلك» وأن 
تكون القبورٌ بعيدةً عن المساجد بأن تكون في مَحَلّات خاصّةء وتكون المساجدٌ 
سليمة من ذلك. انتهى. قلت: لاحظ يرحمُك اللَهُ أن السائل سأل عن حُكم الصلاة في 
مسجد بداخله غرفة فيها قبرء فأجابه الشيحٌ عن حُكم الصلاة في مسجد فيه قبر 
وهذا يعني أن الشيخ لا يَرَى فقا بين الصورتين. 


(ب)وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أن الشيحّ سُيِلَ: ولو كان القبل 
منعزلًا فى حجرة خارجية يا شيخ عبدالعزيز؟. فأجاب الشيخ: ما دام في المسجد. 
سواء عن يمينك وإلا عن شمالك والا أمامك وإلا خلفك, فلا تَصِحٌ الصلاةٌ فيه» أما 


(1790) اذهب لاه 


إذا كان خارج المسجد فلا يَصُرٌ بشيء., المهم أن القبر بُنِيَ عليه المسجدُ. انتهى. 
قلت: لاحظ يرحمُك الله أن السائل سألَ عن حُكم الصلاة في مسجد بداخله غرفة 
فيها قبرء فأجابه الشيحٌ عن حكم الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني أن الشيخ 
لايَرَى فَزقا بين الصورتين. 


(ت)في هذا الرابط سُئلَتِ اللجنةٌ الدائمةٌ للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود): يوجد 
بمدينتي بالجنوب التونسي مسجدٌ وبه قبر في إحدى زواياهء وهذا القبر داخل 
غُرفة وحده, أي لا تمّحْ الصلاهٌ داخل هاته الغرفة؛ فما حُكْم الصلاة في هذا 
المسجد؟. فأجابت اللجنة: لا تجوز الصلاهٌ في كل مسجد فيه قبرء لأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم نَهَى عن ذلك ولَّعَنَ مَن اتّخد القبور مساجد. انتهى. قلت: 
لادظ يرحمُك الله أن السائل سألَ عن حُكم الصلاة في مسجد بداخله غرفة فيها 
قبرء فأجابَثهُ اللجنةٌ عن حُكم الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني أن اللجنة 
(التي يَرْأسُها الشيحٌ ابن باز نَفْسه) لا تَرّى فَرزْقا بين الصورتين. 


(ث)في هذا الرابط سُئلَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ما حُكم الصلاة 
في المسجد الذي به ضَريحٌ؟ مع العلم أن هذا الضريح في حُجْرة مُنْفْصلة؟. فأجاب 
مركز الفتوى: الصلاةٌ لا تجوز ولا تَصِحٌ في مسجد فيه قبر لِنَهْيه صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك في الأحاديث الصريحة الصحيحة الثابتة؛ والنْهَئْ يقتضي التحريم 


(1791) اذهب للة 


والفساد كما قرّرَ ذلك العلماءُ رحمهم الله تعالى: وإذا كان القبرُ أو الضريحٌ في 
حُجْرة مُستَقِلّةٍ خارج حدود المسجد فهذا لا علاقة له بالمسجدء وفي هذه الحالة 
تجوز الصلاهٌ بالمسجد لأنه مُنفصلٌ عن القبر. انتهى. قلت: لاحظ يرحمُك الله أن 
السائل سألَ عن حُكم الصلاة في مسجد بداخله غرفة فيها قبرء فأجابه مركز 
الفتوى عن حُكم الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني أن مركز الفتوى لا يَرَى 
فزقا بين الصورّتين. 


(ج)جاء في (مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان) أنَّ الشيخ سُئلَ: كان يوجد في 
قريتنا رجُلٌ صالح. فلما مات قامَ أهلّه بِدَفنِهِ في المسجد الصغير الذي نؤدِي فيه 
الصلاةً. والذي بَناه هذا الرجُلُ في حياته. ورفعوا القبرّ عن الأرض ما يُقارب 
متراء ورما أكثرء ثم بعد عدَّة سنوات قامَ ابنّه الكبير بؤودم هذا المسجد الصغيرء 
وإعادة بنائه على شكل مسجد جامع أكبر من الأوّلء وجَعَلَ هذا القبر في غرفة 
مُنعقزلة داخل المسجد؛ فما الحُكم في هذا العمل. وفي الصلاة في هذا المسجد؟. 
فَأجابَ الشيخ: بناء المساجد على القبور أو دَفْن الأموات في المساجد, هذا أمرّ 
يُحَرّمُه الله ورسونه وإجماغٌ المسلمين. وهذا من رَواسِب الجاهليّة» وقد كان 
النصارى يَبْنون على أنبيائهم وصالحيهم المساجدء كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم لَمّا ذكرّث له أمُ سلمة كنيسة رَأَنْها بأرض الحبشة وما فيها مِن التصاوير, 
قال عليه الصلاة والسلام "أولئك إذا مات فيهم العبدُ الصالحٌ -أو الرجُل الصالخ- 
بََوَْا على قبره مسجداء وصَّوّروا فيه تلك التصاويرء أولئك شرارٌ الخَلّق عند الله" 
وقال صلى الله عليه وسلم "اشتدَ غضبٌُ الله على قوم اتُخذوا قبورَ أنبيائهم 


(1792) اذهب للة 


وصالحيهم مساجد". وقال صلى الله عليه وسلم 'ألا فلا تَتَدذذوا القبور مساجد. 
فإني أنهاكم عن ذلك". إلى غير ذلك مِن الأحاديث التي حَذَّرَ فيها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن تَسْلُّك هذه الأمّهٌ ما سَلَكَتَ النصارى والمشركون قَبْلَهِم مِن 
البناء على القبورء لأن هذا يُفْضِي إلى جَعْلِها آلِهَد تُعْبَدُ مِن دون الله عز وجل, 
كما هو الواقع المُشاهد اليومء. فإن هذه القبور والأضرحة أصبحت أوثانا عادت 
فيها الوَتَنِيّة على أَشدّهاء فلا حول ولا قوة إلا بالهه العلي العظيم؛ والواجب على 
المسلمين أن يَحدّروا مِن ذلكء وأن يبتعدوا عن هذا العمَلٍ الشَنِيع» وأن يُزيلوا هذه 
البنايات الشركيّة. وأن يَجعلوا المقابر بعيدة عن المساجدء فالمساجد للعبادة 
والإخلاص والتوحيدء (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه).؛ والمقابر 
تكون لأمواتٍ المسلمينء تكون بعيدة كما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والقرون المُفَضَّلة؛ أمّا أن يُدْفْنَ الميّثُ في المسجد.ء أو يُقام المسجدُ على 
القبر بعد دَفْنِه فهذا مُخالِفٌ لدين الإسلام, مُخالِفٌ لكتاب الله وسُنّة رسوله واجماع 
المسلمين: وهو وسيلة للشرك الأكبر الذي تَفَشَّى ووَقَّعَ في هذه الأمّة بسبب ذلك؛ 
الحاصلء يجب عليكم إزالةٌ هذا المُنقر الشنيع» فهذا الميّتُ الذي دُفِنَ في المسجد 
بعد بناء المسجدء الواجب أن يُنْبشَ هذا الميّثُء ونُنْقَل» ودُذَفْنَ في المقابرء ونُطَهَّر 
المسجِدُ مِن هذا القبرء وتُفَرَعَ للصلاة والتوحيد والعبادة» هذا هو الواجب عليكم. 
فُسْئلَ الشيح: قَبْلَ إزالة هذه الجُنّة ما حُكم الصلاة؟. فَأجابٍ الشيح: قَْلَ إزالة هذا 
القبر مِن المسجدء لا تجوز الصلاةً فيه؛ فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن 
اتّخاذ القبور مساجدء أي اتّخاذها مُصَلَياتء ولو كان المُصلّي لا يَقْصِدُ القبزء وإنما 
يَقْصِدُ الله عز وجل بصّلاتهء لكن الصلاة عند القبر وسيلة إلى تعظيم القبرء وإلى 


(1793) اذهب لاة 


أن يُتَخَذْ القبز وَئَنا يُعْبَدُ من دون الله عَنَّ وجَّلَ. انتهى. قُلْتُ: لادظ يرحمُّك اله أن 
السائل سألَ عن حُكم الصلاة فى مسجد بداخله غرفة فيها قبرء فأجابه الشيحٌ عن 
حُكم الصلاة فى مسجد فيه قبرء وهذا يعني أن الشيخ لا يَرَى فَرْقا بين الصورتين. 


المسألة الحادية والثلاثون 


(1794) اذهب للة 


زيد: هناك مَن يُصَجّحُ الصَّلاةَ في المسجدٍ اللّْبَويَّ» مع كونه بداخله القَيْرُ النَمَويُ. 
تأسيشا على قاهدة "ما خزع ضَدًا للأريعة يبا للحاجة أو التصلحة الراجحةة.ومن 
هؤلاء الشيحُ محمد حسن عبدالغفار الذي قال في (القَواءِدُ الفقهيّةُ بَيْىَ الأصالة 
والتّوجيه) (ظَهَرَ على الساحة كَثِيرٌ مِمّن يُنِْرون على مَن يُنْكِرُ الصّلاةَ في القُبورٍ. 
فقول (إنَّ عندكم قَبْرَ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم في المسجدٍ النّْبَويْء فُكَِفَ تَِصِحٌ 
الصَّلاةٌ فيه؟). فَتَقولٌ لهم المذغ مِنَ الصَّلاةٍ في المسجدٍ الذي فيه قَدْرٌ ليس مَنْعًَا 
لذاته, ولَكِنْ لِغَيرِهء أيْ لِمَا يؤدِي إليه. وهو الذَوفُ مِنَ الشّركِء وهناك مصلحة 
أَغْظَمُ من هذه المفسّدة المَظنونة» وهذه المتصلّحةٌ هو أنَّ الصَّلاةَ في المسجدٍ 
النَبَويَ بِألْفِ صَلاةٍء وهذه المتصلّحةٌ لا تجدها في أي مَسجِدٍ آخَرَ إِلّا المسجد 
الحراة» فَهذه مصلحة أَغْظَم وأَرْجَحُ فتقول؛ المَدْعْ كان خَوفًا من مَفسَدةٍء فَيُباءُ 
مِن أَجْلِ المتصلحة الراجحة (وهي أنَّ الصَّلاةَ بأَلْفٍ صَلاة)» وأيضًا تقول الدَوفُ 
مِنَ الشّركِ في المَسجد النَمَوِيَ بالدَّاتِ مَمنوعٌ كَؤْنًا وشزغاء أو قُلْ قَدَرَا وشَرْعَاء 
ِأنَّ اللي صلى الله عليه وسلم دعا وقال (اللَّهُمَ لا تَجْعَل قَبْرِيٍ وَتَنّا يُعْبَدُ): ودُعاء 
النَِيَ صلى الله عليه وسلم مُستجابٌء وأيضًا النْبِيْ صلى الله عليه وسلم نَهَى وقال 
(لا تَجْعلُوا قَبْرِي عِيدَا)» فالخَوفٌ مِنَ الشركِ ممنوعٌ شَرْعًَا وقَدَرَاء فهذه المفسَدة 
تفي فكت ترى صِحَةٌ هذا الُخريج». 


عمرو: الجَّوابُ عن هذا التُخريج يَنَضِحُ مِمّا يَلِي: 


(1795) اذهب لاة 


(1)حديثُ (اللَّهُمَّ لا تَجْعل قَبْرِي وَتَنَا يُعبَدْ1 يرويه الإمامُ مالك في الموطأ عن عطاء 
بن يسار أنّ النبيَ صلى الله عليه وسلم قال (اللّهُمَ لا تَجْعَلْ قَدْرِي وَتَنّا يُعْبَدُ اشْتدَ 
غَضَبُْ الله عَلَى قَوْمِ اتَدَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهمْ مَسَاجِدَ). وعطاء بن يسار ليس مِنَ 
الفسحابة: 2[ من التانعيق» فجديله مركن ولكن ور الحديك شبيتدا يدون علمة 
(يُعْبَدْ1 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
(اللّهُمَ لا تَجْعل قَبْرِي وَتَنَاء لَعَن الله قومًا إتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد) رواه أحمد. 
وقال أحمد شاكر مُحَمَقُ المُسْنَدٍ (إسناده صحيحح)» وقال الألباني في تحذير الساجد 
(سَنْدُه صحيحٌ). وقالَ شعيب الأرناؤوط مُحَمّقٌ المُسْنْدٍ (إسناده قَوِيٌ). 


(2)في هذا الرابط سُئلَتِ اللجنةٌ الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان): ما معنى حديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم 'سألت ربي عز وجل ثلاتٌ خصالء فأعطاني الْنَتَيْنِ ومَنَعَنِي 
واحدةً. سألتُ ربي أن لا يُهْلِكَدَا بما أهْلّكَ به الأممَ فأعطانيهاء فسألت ربي عز 
وجل أن لا يُظْهِرَ علينا عَدُوَا من غيرنا فأعطانيهاء فسألت ربي أن لا يَلْبِسَنَا شيعا 
فمَنَعنِيها؟. فأجابت اللجنةٌ: الحديث رواه الترمذيء وقال 'حديث حسن صحيح". 
والنسائي واللفظ له؛ ورواه مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه» ومعنى الحديث 
أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم سأل ره عز وجل ثلاث مسائل لأمّتهء الأولّى أل 
يُهلِكهم بما أهلَكَ به الأممَ مِن الغرق والرّيح والرّجْفَة وإلقاء الحجارة من السماء. 
وغيرٍ ذلك من أنواع العذاب العظيم العامٌَء والثانية عَدَمْ ظهورٍ عَدُوٍَ عليهم مِن 
غيرهم فستبيح بَيْضَتَهِمء والثالثة عَدَمْ لَبيسهم شِبّعَاء واللّبِسُ الاختلاط والاختلاف 


(1796) اذهب لاة 


بالأهواء؛ والشَيَعُ جَمْعُ شيعة وهي الفزقّة» وقد أخبرٌ النبيُ صلى الله عليه وسلم 
أن ربه عز وجل تَفضَّلَ عليه واستجاب له في الأْوْلتِينِء ومَنَعَهُ الثالشة لحكمةٍ 
يَعْلمُها تبارك وتعالى. انتهى. ويقول بدر الدين العيني (ت855ه) في (عمدة 
القاري شرح صحيح البخاري) عند شرح ل 'لكلٍ نَبِيٍ 
دَعْوَةٌ يَدْعُو بهاء وأَرِيدُ أن أخْتبئَ دَغْوَتي شفاعة لأ متي في الآخرة": فإن قُلْتَ وَفَعَ 
للكثير من الأنبياء عبيم ابام د اكد ات قساف و وتم لقا سل ا 
تعالى عليه وسلمء وظاهره أن لِكُلّ نبي دعوة مُجابة فقط؛ قُلْتُ أجِيبَ بأن المراد 
بالإجابة في الدعوة المذكورة القَط بماك وها عدا ذلك من دَعَواتِهم فهو على 
رَجاء الإجابة» وقيل معنى قوله 'لِكُلّ نبي دعوة". أَيْ أَفْصَل دعواته. وقيل لِكُلٍ 
منهم دعوةٌ عامّةٌ مُستجابةٌ في أُمّته. ما بإهلاكهم, واما بتجاتهم, وأمّا الدّععوات 
الخاصّةء فمنها ما يُستجابُ. ومنها ما لا يُستجابُ. انتهى. قلت: وعلى ذلك فإن 
دَعْوَى الشيخ محمد حسن عبدالغفار أن الله استجاب دَعْوَتَه صلى الله عليه وسلم 
'اللهم لا تَجْعَلَ قبري وثنًا" دَعْوَى تحتاجُ إلى دليلٍ خاص يَنْصٌّ على استجابة هذه 
الدَّعْوَة بِعَيْنِها [قال الشيحٌ أبو إِسْحَاقَ الحويني (عُضوٌ مَجِلِسِ شُورّى الغْلّماءِ 
السَّلَفِيَ) في (البدعة وأدّ تْرُها في محنة المُسلمِين): قَلَو الآ إِنفَصَلَ قَبِرُ النَبِيَ عليه 
الصّلأة والسَلامُ عن المسجدٍ لَوَحَدتَ بَعْضٌ النّاس يَزورُ قَيْرَه ولا يَدخْلُ المسجدّ. 
أنه خَرَحَ [أيْ من مَحَلِ إقامته] لا ينوي الصّلاةَ في المسجد إِنَّما نَوَى زتارة القَبِرٍ 
وهذا عُلُوْ نَهَى النَبِيْ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عنه وقالَ (اللّهُمَ لا تَجْعَل قَدْرِي وَتَنَا 
يُعْبَدُ1 وقَذْ صارز وَنَنَا عند طائفة من النّاسِ. انتهى. وقال الشيخ عَلُِ بن شعبان 
في (حُكُمُ الصَّلاةٍ في المسجدٍ النَُويَ): قَدْ تقول قائلٌ (إنَّ النَّبِيَ دعا رَنَّهِ أنْ لا 


(1797) اذهب للة 


يَجْعَلَ قَبْرَه وَنَنّا يُعبَدُ مِن دُونٍ الله) وقد إِدَعى كَثِيرٌ أن الله استجاب دعوة تَبيّه 
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وليس معهم ليل إلا اتباع الظن... ثم فال -اي الشيخ عَلِئٌ -: ليس عندنا نص 
صَرِيحٌ في الدِينِ بأنَّ أي دعوة لِلنَّبِيَ يَستَجِيبُها الله بَلْ يُوجَدُ بَعضُ الأدعِيَةٍِ لم 
يِسِتَجِبٍ الله للنّبِيَ فيهاء والنْبِئُ ذَكَرَ ذلك بنّفسه. انتهى باختصار]. 


(3)نْبَتَ في الصحيحين عن عائشة وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم قالا 'لما 
ُزِل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يَطْرَحُ خَمِيصة له على وجهه فإذا اغتَم 
كَشَقَها عن وجهه فقال وهو كذلك لَعْنَهُ الله على اليهود والنصارى اتّخذوا قُبورَ 
أنبيائهم مساجد يُحَذْرُْ مَا صَنَعُول". ويقول الشيخ حمزة محمد قاسم في منار القاري 
شرح مختصر صحيح البخاري: معنى الحديث: يقول ابن عباس وعائشة رضي 
الله عنهم 'لما نُزِل برسول الله صلى الله عليه وسلم' أي لما دَرَل به الموثُ واشتدٌ 
عليه المرصٌ, "طفق يطرح خميصة" وهي كِسَاءٌ مُخَطّْطّ "على وجهه" أي صار 
يُرْخي هذا الكساء على وجهه. 'فإذا اغتم كشفها" أي فإذا ضاقث أنفاشه بسبب 
اشتداد الحرارة كَشَفَ الخميصة, 'فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" أي فأخبرٌ الحاضرين عنده مِن الصحابة عن حلول 
اللعنة باليهود والنصارى, وطزدهم مِن رحمة الله بسبب بنائهم المساجد على قُبورٍ 
أنبيائهم. انتهى من كتاب منار القاري. وبقول الشيحٌ صالح آل الشيخ (وزير 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (كفاية المستزيد بشرح كتاب 
التوحيد): هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي فيها التغليظ في وسائل الشرك 
وبناء المساجد على القبور واتّخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد., وَوَجْهُ ذلك 


(1798) اذهب لاة 


أنه عليه الصلاة والسلام وهو في ذلك الغمَّ وتلك الشدَّةِ ونزولٍ سكرات الموت به 
عليه الصلاة والسلام يُعانيهاء لم يَفْعَلَْ عليه الصلاة والسلام؟ بل اهْتَمَّ اهتماما 
عظيما وهو في تلك الحال بتحذير الأَمّة مِن وسيلة مِن وسائل الشرك؛ وتوجيه 
اللعن والدعاء على اليهود والنصارى بلعنة الله لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد. سبب ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يَخشّى أن يُتّخذ قبره مسجدا كما 
انَخِدّتْ قبوز الأنبياء قَبَلَه مساجد. ومن اتَخْدّ قبورٌ الأنبياءء مساجد؟ شرارٌ الخَلّقٍ 
عند الله من اليهود والنصارى الذين لَعَنَهم النبيّ عليه الصلاة والسلامء فقال الَغدَّة 
النَهُ على الْيَهُودَ وَالنْصَارَى". واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله. وذلك يِدُلُ 
على أنهم فَعَلُوا كبيرةً مِن كبائر الذنوب». وهذا كذلك. فإن البناء على القبور 
واتخاذ قبور الأنبياءء مساجد هذا مِن وسائل الشرك وهو كبيرةٌ من الكبائرء قال 
'اتَحَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجدَ", فإذّن سَبَبِ اللّعن أنهم اتّخذوا قُبورَ الأنبياء مساجد. 
والنبىُ عليه الصلاة والسلام يَلْعَنُ ويُحذْرُ وهو في ذلك المَؤْقفٍ العصيبء فقامَ ذلك 
مَقامَ آخرٍ وَصِيّةٍ أؤصَى بها عليه الصلاة والسلام ألّا تّذَّد القُْبورُ مساجد فخالّفَ 
كثيرٌ مِنَ الفتام في هذه الأَمّةِ» خالفوا وَصِيِّةَ عليه الصلاة والسلام. انتهى. قلتُ: 
وفي ذلك دَلَالةً واضحةٌ على خَوْفٍ النبتٍ صلى الله عليه وسلم على أُمَتَهِ مِن العْلُوٍ 
فيه ومن وُقُوعهم في الشرك حال ايٌخاذهم قبره مسجداء فَهَل الخوفٌ المذكور 
بالصفة المذكورة في الحديث يَدْلُ على أنه صلى الله عليه وسلم كان يَعْلَمُ أن 
دعاءه 'اللهم لا تجعل قبري وثنًا" قد استُجيب؟ وكان يَعْلَمْ أن وُفُوع الشرك في 
المسجد النبوي بالذات ممنوع قَدَرَا؟!!! أعتقد أن الإجابة واضحة جداء أَمْ أن 
الشيخ محمد حسن عبدالغفار عَلِمَ ما لم يَعْلَمْهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم!!!. 


(1799) اذهب لاة 


(4)لو قال رَجُلَ لِآخَرَ (لا تطز في الهواء): فَهَلْ هذا القَولُ يَزِيدُ على أنْ يَكونَ 
عَبَنَاك نَعَمْ هو عَبَتٌ واضِحٌ. لِأنَّ الطّبيعة البَشَرِبَةَ لا تعرفٌ الطّيّرانَ في الهواء ؛ 
لما كان مِنَ المعلوم قَطْعَا نَرَاهَةُ كلام النّبّوّةِ عن العَبَّثِء فُكيف يَتصوَّرُ أحَدٌ أنَّ 
الرّسولَ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى الناسّ عن شَيْءٍ هو مِنَ الممنوع كَوْنّاء أو 
يَنْهَى الناسّ عن شيْءٍ عَلمَ أنه ل يَفَعْ منهم قَدَرَاء فُما فائدة النّهْي إِذْنْ!!! [قال 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (هتكُ أستارٍ الإفك عن حَدِيثْ 'الإيمَانُ قَيَدَ الْعَنْكَ"): 
الحَدِيتُ إِمّا أن يَدْلَ على شيءٍ أو لاء والثانِي باطِلٌ بالاثفاقٍ لأنهِ عَبَثْ وتعطيلٌ 
ومُخالَفةٌ للأصلٍ يُتَرّهُ الشّرعٌ عنه. انتهى]. وقد قال الشيحٌ عبذالله الغنيمان (رئيس 
قسم العقيدة بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة) ذ في (شرحٌ 
فتح المَجيد) عند شرح قَولٍ الشيخ محمد بنِ عبدالوهاب (إنّه صلى الله عليه وسلم 
لم يَستَعدُ إلا ما يُخافٌ وقوغه): التقصودُ بهذا أنّه [صلى الله عليه وسلم] قال 
(اللّهُمَ لا تَجعل قَبْرِي وَتَنّا يُعْبَدُ4. فاستعادئه بالله جَلَ وغَلا وطَلَبّه منه ذلك خَوفًا 
مِمّا يُتَوَفُعْ دَلَ على أنّ الذَوف مِنَ الافتتانٍ بِالقُبُورٍ وارِدٌ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغنيمان- : قَونُه [أيْ قَولُ الشّيخ محمدٍ بن عبدالوهاب] (إنَْه ما يَستَعِيدُ إلا مِن 
تيع ثخات زقوخه) تعتن :انعا بركه آلا يجكل قبزه: وكا جك زانه يحقس أن 
يَمَعَ ذلك صَلَواتُ الله وسَلامُه عليه. التهى ياختصيان. وف هذا الرابط على موقع 
الشيخ إِبْنِ باز سَئِلَ الشيخ: هَلٍ اللَِيْ صلى الله عليه وسلم لم يَسِتَعِدَ إِلّا مِما 
يُخْافُ وُقوغه؟. فأجاب الشيخ: نَعَمْ. وَكَدْ وَفَعَ» خاف وقوعه. وَقَدْ وَقَعَ واشتهز. 
انتهى. 


(1800) اذهب للة 


(5)يقول الشيخ سعد الحصيّن في هذا الرابط: بَيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن 
أَكَْرَ هذه الأمة سَيَتْبِعْ اليهودة والنصارىء. كما في الصحيحين ومسند الإمام أحمد 
'لتتِعْنَ سَنْنَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ شِبْرًا بشِبْرِء وَذَْرَاعَا بذِرَاعء حَنَّى لَوْ أنهم دَخَلوا جُدْرَ 
ضَب لَسَلَكْتُمُوه' فسأله بعض من سَمِعَه من صاحبته؛ قالوا يا رَسُولَ الله مَن! 
الْيَهُودَ وَالنّصَارَى؟ قَالَ 'فَمَنْ إذن", أيْ مَن غَدْرُهم؛ وصَدَقَ رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وهو لا يَنْطِقُ عن الهَوّىء إن هو إلا وَحْيٌ يُوحَىء فْلَمْ يَنته القرنُ 
السادس من الهجرة حتى ظهِرَتْ بَوادِرُ الوَثنيّةٍ ببناء الفاطميين وَثَنَا باسم الحُسَيْن 
في مِصْرَء وبناء صلاح الدين الأيوبي وَثَنَا باسم الشافعِىّ في مِضْرّ غير بعيد عنه 
في المكان والزمانء ووَقَفْتُ عليهما بعد نحو ثمانية قُرون. وَرَأَيْتُ عمائمَ 
الأزهَرتين تَطُوفُ عليهماء وتحت العمائم أَخْسامُ المتشايخ الذين يَتقرّبون إلى الله 
بأكبر معصية. ويقول المنفلوطي رحمه الله في كتابه النظرات: (إن علماء مِضْرّ 
تتهافتون على يوم الكنسة تهافت الذباب على الشارب) للتبرك بكناسة ضريح 
الشافعِيّ. ويقول رحمه الله: (لِمَ يَنْقَمُ المسلمون التثْلِيتَ مِن النصارى وهم لم 
يَبْلْغوا مِن الشرك مبْلَفَهِم. ولم يَغْرَقوا فيه إغراقهم, فَهُمْ يدينون بآلهة ثلاثة 
ولكنهم يشعرون بقّرابة هذا التعدّد ويُعْدِه عن العقل فيتأوّلون فيه. ويقولون إن 
الثلاشة في حُكْم الواحد.ء الأب والابن وروح القدس إله واحد.ء أمّا المسلمون 
فيدينون بآلاف من الآلهة أكثرها جُدُوعٌ أشجارٍ وجُتَتُ أذواتٍ وقطع أخجارٍ)؛ فَهَلْ 
بعد هذا الاتباع اتّباع؟! بل التَّنافُس والتّجاوز!!!. انتهى كلام الشيخ سعد الحصيّن. 
قُلْتُ: وفي ذلك دلالةً واضحةٌ على تَنَيُو النبي صلى الله عليه وسلم بِمَحِيءٍ زَمَان 


(1801) اذهب للة 


يتَخْدُ أكثرٌ هذه الأَمَّةَ فيه قبِرّه مسجداء وتَقّعْ منهم العُلُوُ فيه صلى الله عليه وسلم. 
تماما كما فُعَلَ اليهودُ والنصارى عليهم لعناثُ الله المتتالية. قلتُ أيضًا: وفي ذلك 
رذ على دعوى الشيخ محمد حسن عبدالغفار (الخوف من الشرك في المسجد 
النبوي بالذات ممنوع كونًا وشرعاء أو كل قَدَرَا وشرعًا). 


(6)استدّلٌ الشيخ محمد حسن عبدالغفار بدعاءٍ النبي صلى الله عليه وسلم (اللهم 
لا تجعل قبري وَنَنَا1 ونَهَيه (لا تجعلوا قبري عيدا)» على صحة قوله (الخوف من 
الشرك في المسجد النبوي بالذات ممنوع كونًا وشرعاء أو قُلْ قَدَرَا وشرعًا)؛ فماذا 
عن ودر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما الموجوتين أيضا داخل المسجد 


(7)ولئلا يَظْنْ ظانٌ قَرَأُ كلام الشيخ محمد حسن عبدالغفار أن المسجد النبوي لا 
يَمَعُ بداخله ما يَمّحُ في المساجد الأخرى التي بداخلها قبور من بدّع شركيّة 
وغيرهاء فَإِلَى هذا الظانٌّ أَنْقَلُ شهادات بعض أهل العلم: 


يقولٌ الشيخ مُقَبل الوادِعِي في (رياض الجنة): مما تَقَدمَ ينضح لنا أنَّ الله قَذْ رَفْعَ 
شَأنَ نيه فوق ما يَتَصَوَّرُ البَشَرُء وأنّه لو حاول البَشْرُ أن يَزيدوا شَيْنَا كان عَلُوًا 
خارِجًا عن الدَِّينِء وبهذا تَغْلَّمُ أنَّ الذين يُقيمون له المَوالِدَء أو يَبْنون على قَبِرِه 
القبات» أو يُرَخْرِفون مسجِدّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم [قالَ الشيحٌ عَلِىُ بْنُ 
عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن 


(1802) اذهب للة 


سعود) في (عِمارةٌ مسجد النَّبِيَ عليه السَّلامُ): أَبَانُ بْنُ عَنْمَانَ بْنِ عَفَانَ قال للْوَلِيدٍ 
[بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ] لَمَا فاخَرّه في بِنَاءٍ المسجدٍ [أَيْ فيما قامَ به الوَليدُ مِن تجديداتٍ 
وتوسعة] وددَاءٍ عُنْمَانَ [أَيْ وما قامَ به عُنْمَانُ بْنُ عَفَانَ من تجديداتٍ وتوسعة]. 
قال له أَبَانُ رَحِمَه الله (يا أمِيرَ المُؤمنينء بَنَيْناهِ بِنَاءَ المساجدٍ وتَنَيْتَهِ بِنَاءَ الكنائس 
[قال الشيحٌ فرج حسن البوسيفي في (حكم الصلاة في المحراب): أَيْ جَعَلْثُموه 
مُرَحْرَفًا كما هي الحالٌ في الكنائسء بينما نحن جَعَلْناه بَسِيطًا كما يُفتَرَضُ أنْ تكون 
الممساجدُ. انتهى])... ثم قال -أي الشيحٌ الشبل-: إِنَّ ما دَخَلَ على المُسلمِين في 
َخْرّفةٍ المساجدٍ والمبّاهاة بها هو مِنَ التََثْرِ بالنّصارى وايّباع سُئَتِهم. انتهى 
باختصار. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي (فَنْحُ الباري): وَأَوَّلُ مَنْ رَخْرَف الْمَسَاجِدَ الْوَلِيدُ بْنُ 
عَبْدِائْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ» وَسَكَت كَثِيرٌ مِنْ أهلٍ الْعِلْم عَنْ إِنْكَارٍ ذَبِكَ خَوْفًا مِنَ الْفِتْنَة. 
انتهى باختصار. وقال الشَوْكَانِيُ في (نيل الأوطار) في (بَابٍ الاقْتِصَادٍ في بِنَاءٍ 
الْمَسَاجِدِ): الْأَحَادِيتُ دَانَةَ عَلَى أَنّ الدَّزبِينَ لَيِسَ مِنْ أَُمُورٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ وَأَنَهُ دَوْعٌ مِنَ الْمُبَاهَاةٍ الْمُحَرّمَةِ وَأَنّهُ مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةَ كَمَا رُوِيَ عَنْ 
عَلِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ وَأَنْهُ مِنْ صُنْعِ الْيَهُودِ وَالنَصَارَى وَقَدْ كان صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
يُحِبُ مُخَالفتهُمْ وَيُْشدُ إِلََْا؛ وَدَعْوَى ترك إنْكارٍ السَلفٍ مَمَنُوعَةٌ أن التِِّينَ بدْعَةٌ 
أَحْدَتَهَا هل الدُوَلٍ الْجَائِرَة مِنْ غَيْرٍ مُوَادَنَةٍ لِأهْلٍ العلم وَالْمَضْلٍِء وَأَحْدَنُوا مِنَ البّع 
مَا لا بَأتِي عَلَيْهِ الحضرٌ وَلَا يُنْكِرْهُ أَحَدّ وَسَكَتَ الْعْلَمَاءُ عَدْهُ تقِيّةَ لا رضًاء بَلْ قَامَ 
فِي وَجْهِ بَاطِلِهِمْ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَاءٍ الآخِرَة» وَصَرَحُوا بَيْنَ أَظْهْرِهِمْ بتغي [أَيْ بِعَئِبِ 
وتقبيح] ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَدَعْوَى أَنَّهُ بَدْعَةٌ مُسْتَحْسَئَةٌ [هي دَغْوَى] بَاطِلَةٌ. انتهى 
باختصار] باسم التّعظيمء كُلُ هذا عُلُوٌء واللهُ ورسوثّه قد نَهَيَا عن العْلّو... ثم يقول 


(1803) اذهب للة 


-أي الشيحٌ مُقَبِلٌ-: وأنا لا أشك أنّ رَخْرَفَةَ قَبِرِه ودناء القَبَّوِ عليه مِن أغظم 
اللو وأنه عَيْنُ ما نَهَى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلمء ولقد افتتِنَ كثيرٌ مِنَ 
العوامَ بسبب تلك الزخرفةء ولا إله إلا الله ما أكثّرَ الازدحامّ على قبره صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم مع رَفْعِ الأصواتء وَكُمْ من مُتَمَسَح بالشَّبَابِيكِ والأَسَْطْوَانَاتِ 
[أسْطْوَانَاتٌ جَمْغْ أُسْطْوَانَة وهي الشارتةُ] والمِنيّر والأبواب... ثم يقولٌ -أي 
الشيخحٌ مُقْبِلَ-: وَبِكَدَا ينَضِحٌ لنا أنّ الْوَلِيد رَحِمَهِ الله أخطّأ في إدخالٍ الحُجرة في 
المسجدٍ النبويّء وأنه وَفَعَ في عَيْنِ ما نَهَى عنه النبيُ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم مِنِ ايّخاذٍ القُبورٍ مساجد والصّلاةٍ إليهاء فإنَّ الذين يُصَلُون في المَكانٍ الذي 
كان لِأَهْلٍ الصّفَةِ يَستقبلون القَبِرَ كما هو مُشاهدٌء وكذلك النساءً فإِنَّهْنّ يَتَجِهْنَ في 
صلاتهن إلى القبر... ثم يقول -أي الشيحٌ مُقْبِلَ-: قد عَرَفتَ -أرشَّدَكَ الله- مما 
تَقَّدّمَ ما وَرَدَ مِنَ الأحاديث في النَهْي عن البناءٍ على القبورٍ ولَعْنِ المُتّدِذِينَ لها 
مَساجدء وأنّ اتَخادٌ القبور مَساجدَ مِن شعر الكُفَارِء وعَرَفتَ أيضًا النَّهْيَ عن 
الصّلاةٍ إلى القبورٍ وعليها إِلّا صَلاة الجنازة فإِنّها مُسِتَثْناةٌ مِنَ النّهي بِدَلِيلٍ 
الأحاديث المْتَقَدَمةِ... ثم تقول -أي الشيحٌ مُقْبلَ-: فَكَيفَ يَسُوغْ لَنَا أن نَتَددّ قبره 
مسجدا وهو-بأبي وأُمِي- قد نَهَى عن ذلك؟. انتهى. 


ويقولٌ الشيحٌ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) في (شرح عمده الاحكام): وُجِدَ 
من يَسِجُدُ إلى القبرٍ إِيَعنِي القَّبرَ النَّبَوِيَ] وظُوْرُه إلى الكعبة [قالَ الشيخٌ عَلِىْ بنُ 
شعبانَ في (حُكْمُ الصَّلاةٍ في المسجدٍ النبَويَ): فالواقعٌ المُشاهدُ المحسوسُ أن قَبْرَ 


(1804) اذهب للة 


النبِيَ كان ومازال النَّاسُ تَتَبَرَكُ به وتقصْده مِن شَنَّى النّواجيء وتَتَوَسَّلُ النَّاسُ 
بِالنَبِيَ عند قَبره وتستغيثُ به وتتِمَسّح به. انتهى]. مِنْلُ هذا لا شك أنّه عابدٌ؛ عابدٌ 


للقبرء ساجدٌ له. انتهى. 


وبَذكُرُ الشيحٌ الألباني في كتابه مناسك الحج والعمرة أنَّ مِن بدَع الزبارة في 
المدينة المنورة التي وقَّفَ عليها: استقبالَ بعضهم القبز بِغَايَةٍ الخشوع واضِعًا 
يَمِيئَه على يَسارِه كما يَفْعَلُ في الصلاة» وقَصْدَ استقبالٍ القبرٍ أثناءً الدّعاءِ؛ وقَصْدّ 
القبر للدعاء عنده رَجاءَ الإجابة» والتَّوَسُلَ به صلى الله عليه وسلم إلى اللّهِ في 
الدعاء؛ وطُلَبَ الشفاعة وغيرها منه؛ء ووَضْههم اليَّدَ تَبَرْكَا على شبَاك [المُرادُ 
بالشباكِ السُورٌ الحَدِيدِيٌ الدائز حَوْلَ حائط فَايتْبَايْء وهذا السُورٌ يُطْلَقُ عليه اسم 
(المفصورة النّبَونَة)1 حُجْرَةٍ قَبِره صلى الله عليه وسلم. وتقبيلَ القَبِرٍ أو استلامه 
أو ما يُجِاوِرُ القَبِرَ من عُودِ ونحوه [وقد أحسَن الغزالئُ رحمه اللهُ تعالى حين أَنْكَرَ 
التّقبيلَ المَذكورٌ وقالَ (إِنّه عادةٌ النصارى واليهود)]؛ وقَصْدَ الصلاة تِجَاة قَبرِه, 
والجُلوسَ عند القبرٍ وحَوْلّه للتلاوة والذْكرِء وقَضْد القَّبرٍ النبويّ للسلام عليه دُبْر 
كل صلاة؛ وتبَرُكَهم بما يَسقْطُ مع المَطّرٍ مِن قطع الدّهَانٍ الأَخضَرٍ من قُبَّةِ القبر 
النبويّء وتَقَّرّيَهم بأكْلٍ النَّئْرٍ الصَّيْحَانِيَ [وهو ضَرْبٌ مِنَ التَّدْرٍ أسْوَدُ صُلْبُ 
المَمضَعَةَ شَدِيدُ الحلاوة] في الرَوْضَةً الشريفة بين المِنبَرٍ والقَّبٍِِ وقَطعهم من 
شغورهم ورَمْيّها في الْقِدْدِيلٍ الْكبِيرٍ القَّرِيبٍ مِنَ التَرْبَةٍ النَبَويّة ومح البَعضٍ 
بأَيْدِيهِمُ النّخْلَتين النُحاسِيّتين الموشوعتين في المسجدٍ عَزْبِيّ الْمِنْبَرِ. انتهى. 


(1805) اذهب لاة 


وقالَ الشيحٌ الألبانِيَ في (حَجَّهُ بَةُ النِّيَ صلى الله عليه وسلم): لقد رَأَيْتُ في السنوات 
الثلاث التي فَضَيْتُها في المدينة المنورة (1383-1381) أستاذًا في الجامعة 
الإسلامية بِدَعَا كَثِيرةَ جدًا تُفْعَلُ في المسجد النَّبَويَ والمسؤولون فيه عن كُلِ ذلك 
ساكتون كما هو الشأَنٍ عندنا فى بشوردة خعاها ؛ بيعت هذه البدّع ما هو شرك 
ريخ هذه البدعة: فإ كيرا من الخجاج يُتَقصدون الصلة انحاة القير الشريف 
حتى بعد صلاةٍ القصر في وَقْتِ الكراهة, ويُشْجّعْهِم على ذلك أنهم يَرَوْنَ في جدار 
القبرٍ الذي يستقبلونه مخرابًا صَغِيرًا [قال الشيحٌ الألباني في يي (سلسلة الأحاديث 
الضعيفة): وجُملةٌ القولٍ أنّ المحراتٍ في المسجِدٍ بدعةً. انتهى] يُنادِي بِسانٍ حاله 
الجُهَالَ إلى الصلاة عنده؛ زِذ على ذلك أنَّ المَكانَ الذي يُصَلُون عليه مَفروشٌ 
بأَحْسَن السَّجّاد. ولقد تَحدَّنْكُ مع بعض الفَضَلاء بضرورة الحيلولة بينَ هؤلاء 
الجُهّال وما يَأتون مِنَ المُخالفات» وكان من أَبْسَطِ ما اقترحثه رفْعُ السَّجّادٍ من ذلك 
المكانٍ وليس المِحراب فَوَعَدَنا ذَّيرَاء ولكنّ المسؤول الذي يستطيعٌ ذلك لم يَفْعَلْ 
ولن يَفْعَلَ [قالَ الشيحٌ أبو إِسْحَاقَ الحويني (غُضوؤ مَجِلِسِ شُورَى الغلماءِ السَلَفِيَ) 
في (البدعةٌ وأئّرها في محنة المُسلِمِين): غلاةُ الرّوافض هُمْ المسئولون على مَكَةَ 
والمدينة. انتهى] إِلّا إنْ شاء الله تعالى. ذلك لأنه يُسايرُ بعض أهلٍ المدينة على 
رَغْاتَِهم وأهوائهم, ولا يَستَجِيبُ للناصجين من أهلٍ العلم ولو كانوا من أَهْلٍ 
البلادٍ» فإلى اللّهِ المشتكَى من ضَغف الإيمانٍ وعَلَبَةٍ الهَوَى الذي لم يُفِدْ فيه حتى 
التوحيد لِعَلبَةٍ حُبَ المال على أهلِه [أَيْ أهلٍ التَّوحِيدِ]ء إِلَّا من شاء الله وقَلِيلٌ ما 
هُمْ؛ وصَدَقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول (فتنة أَمَد متي المال). انتهى 
زالخقضار , 


(1806) اذهب للة 


وقال إِبْنُ غَنّام في (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي 
الإسلام» بعناية الشيخ سليمان الخراشي): وأما ما يُفْعَلُ عند قبره عليه الصلاة 
والسلام مِنَ الأمور المُحرّمة العظام, من تعفير الخدود, والانحناء بالخضوع. 
والسجود. واتخاذ ذلك القبر عيدّاء فهو مما لا يَخْمَى ولا يُنْكَره وأعظمُ مِن أنْ 
يُذْكَرء فهو في الشهرة والانتشارء كالشمس في رابعة النهار. انتهى باختصار. 


وقال أبو عبدالرحمن شرف الحق العظيم آبادي في (عون المعبود): وَأَمَا الآن 
فَالنّسُ في الْمَسْجِدٍ الشَّرِيفٍ [يعني المسجد النبوي] إِذَا سَلَمَ الإِمَامُ عَنِ الصَّلَاِ 
قَامُوا في مُصَلَاهُمْ مُسْتَفْبلِينَ الْقَبْرَ الشَرِيف كالرَّاكِعِينَ لَه وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْتَصِقْ 
بَالسُرَادِقٍ [يشِيرُ إلى السُورٍ الحَدِيدِيَ الدائرٍ حَوْلَ حائط فَايتْبَايء وهذا السُورُ يُطلَّقْ 
عليه اسمُ (المقصورة النَّبَويَّة)] وَيَطُوفُ حَوْلَهُ وَكُلُ ذَلِكَ حَرَامٌ بَاتَعَاقٍ أَهْلٍ الْعِلم. 
انتهى. 


وقالَ الشيحٌ حمود التويجري (الذي تولَّى القضاءً في بلدة رحيمة بالمنطفة 
الشرقية, ثم في بلدة الزلفيء وكان الشيحٌ ابنُ باز مُحِبَا له. قارا لكُثبهء وَقَدّمَ 
لبعضهاء وتكى عليه عندما تُوْفي -عامّ 1413ه- وأمَّ المُصَلّين للصلاة عليه) في 
كتابه (غربة الإسلام): وما زال الشركُ ووسائلّه في ازديادٍ وكَثّرة حَوْلَ القبرٍ 
الشريفٍء وعند غيره مِن قبور الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وقد حدّئني 


«ه عدي 


بعضُ أصحابنا مِن فُضاة المدينة النبوئّةٍ أنَّ خُدَامَ المسجد النبوي إِذَا كان لَيْلَةَ 


(1807) اذهب للة 


الْجُمْعَةِ أخرجوا ما يُلْقِيه القَوْغاءٌ [العَوْغاءٌ هُمْ السَفْلَةُ والرّعاغٌ مِنَ النّاسِ] داخل 
الشباك [المُرادُ بالشباكِ السُورُ الحَدِيدِيُ الدائز دَوْلَ حائط قَايتْبَايْء وهذا السُور 
يُطلَّقُ عليه اسم (المتقصورة النَبَوئّة)» وهو يُشِيرُ هُنَا إلى ما يُلََى مِن خلالٍ 
الشَّبابيكِ التي يَتَكَوّنُ منها السُورُ المذكور] الذي حَوْلَ الحُجرة: من أُوَانِي [أَيْ 
أوعِيَةٍ] الطيب والكُتْب [ما يُكْتَبُ فيه يُقَالَ له (كِتَابٌ)] الكثيرة؛ قالَ [أي الذي حَدَتَ 
الشيخٌ التوبجري] (وقد عرض عَلَيَ بعص الكُتْب التي تُلْقَى هناك فإذا هي مشتملةٌ 
على الشرك الأكبرء فبعضُهم يَسألٌ المغفرة والرحمة مِنَ النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ وبعضُهم يَسألُ منه أنْ يَهَبَ له الأولاة وبعضُهم يَطْلْبُ منه تيسيرٍ اليُكاح 
إذا تَعسّرَ عليه), إلى غيرٍ ذلك مِنَ الأمورٍ التي يَفْرّعون فيها إلى النبيٍ صلى الله 
عليه وسلم ويَنْسَوْنَ الخالق المالك المتصرّف فاطز السمواتٍ والأرضء الذي بيده 
مَلَكُوتُ كُلِ شَيْءٍ وَهُوَ يُدِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَدْهِ وهو المُغطِي المانعٌ النافعُ الضَّارٌء لَّا 
مَانِعَ لِمَا أغطى.ء وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَّعَ» قال الله تعالى (ِوَالَّذِينَ تَدعُونَ من دُونه مَا 
يَمْلِكُونَ مِن قَطْمِيرِء إن تَذْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ 
وَيَوْمَ الْقيَامَةِ يَكْفْرُونَ بشزككُ, وَلَا يُتَبَنْكَ مِدْلُ خَبِيرِ)» وقال تعالى لنبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم (ِلَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرٍ شَيْءٌ)»: وقال تعالى (ِثُلْ إِنِي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ صَرًا 
وَلَا رَشَدَاو وقد عَكَسَ المشركون هذا الأمرّء فرََعَمُوا أنَّ الرسول صلى الله عليه 
وسلم يَمْلِكُ لهم الصَّنّ وَالرَّشَدَ والإعطاءً والمذع؛ وهذا عَيْنْ الْمُحَادَةِ اله ولرسوله 
صلى الله عليه وسلم. انتهى. 


(1808) اذهب للة 


وبقول الشيحٌ عَلِيْ بْنُ عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في 
جامعة الإمام محمد بن سعود) في (عمارة مسجد النبي عليه السلام): أَرَّى تكوين 
لجنة متخصصة من أهلٍ العلم المعروفين بسلامة المُعتقّد وصِذق التوحيد لدراسة 
حاجة المسجد النبوي الشريفء وتتبّع ما فيه من البدّع المُددّثات ذات الخَطر 
الواضح على الذِّينِ والعقيدة» ومتابعة مُنَفْذْ مشروع تؤسعة خادم الحرمين في 
تجديداته داخل المسجد المجيدي وفي التوسعة الجديدة. انتهى. 


ويبقولٌ الشيح صالحٌ بن مقبل العصيمي (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية) في (بدع القبور): إِنَّ استمراز هذه القبّةٍ [يعني القبّة 
الخّضراءً الموجودة فوق القَّبِرٍ النَبَوِيَ] على مَدَى ثمانية كُرون لا يَعْنِي أنها 
أَصْبَحَتْ جائزة؛ ولا يَعنِي أنّ السُكُوت عنها إقرازٌ لها أو دَلِيلٌ على جَوازِها [قالَ 
الشيحٌ إبراهيمُ بن سليمان الجبهان (ت1419ه) في (تبديد الظلام وتنبيه النيام) 
الذي طُْبِعَ بإذن رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: نحن لا 
ُنكِرُ أنَّ بَقَاءَ البَِيّةٍ التي على قَبْرٍ الرسولٍ صلى الله عليه وسلم مُخالِفٌ لِمَا أمَرَ به 
النَِّيْ صلى الله عليه وسلم... ثم قال -أي الشيخحٌ الجبهان-: وسُكُوتُ المُسِلِمِين 
على بَقَاءٍ هذه البَنِِّةٍ لا يُصَيَرْها أمْرّا مشروعا. انتهى]. انتهى. 


وفي (فتاوى 'ثُورٌ على الدّرب") على هذا الرابطء قالَ الشيحٌ إِبْنُ باز: أمّا َه النبج 
صلى الله عليه وسلم فهذه حايثةٌ أخدئها بعض الأمَراءٍ في بعض القُّرون المُتأخّرة: 
وتَرَكَ الناسُ إزالتها لأسباب كثيرة» منها جَيْلُ الكثير ممّن يَتَوَلّى إمارة المدينة: 


(1809) اذهب للة 


ومنها ذَوْفُ الفتنة. أن - الناس يَخْشَى الفتنة» لو أزالها رما قَامَ عليه 
الناسٌ, وقالوا (هذا يُبِغْض النبيّ وهذا كيت وكيت). وهذا هو السّرٌ في إبقاء 
الدولة السعودية لهذه الب لأنها لو أزالثها لرنّما قال الجُهَالُ -وأكثرٌ الناس 
جْهَالَ- (إن هؤلاء إِنْما أزالوها لِبُعْضِهم النّبِيَ عليه الصلاة والسلام)؛ ولا يقولون 
(لأنها بدعة): وإنما يقولون (ِلِبعْضِهم اللي صلى الله عليه وسلم)» هكذا يقول 
الجَهَلةٌ وأشباههم: فالحكومةٌ السعوديةٌ الأولى والأخْرَّى إلى وَقْتنا هذاء إنّما تَرَكَتُْ 
هذه القبّة الممخدثة خَشْيَةَ الفتنة» وأنْ يُظَنّ بها السُوءٌْ؛ وهي لا شَكَ أنّها والحَمدُ 

لَه تَعتقِدُ تحريم البناء على القبورء وتحريم إِتُخاذٍ القباب على القبور. انتهى 
باختصار. 


وبقولٌ الشيحٌ صالح السحيمي (رئيس قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين 
بالجامعة الإسلامية) في فتوى صَوتَيَّةٍ مُفَرَغةٍ له على هذا الرابط: القُبّةُ [يَعنِي 
القْبَّةَ الخضراء] بذعة إبتَدَعَها السُلْطَانُ -أظنُه السّلْطَانَ قَلَاؤُونَ- عَمَا الله عَنَا 
وعنه؛ فهي لا مَغنى لها فُوقّ القَبِرِء بَلَ إِنْها أَشْبَهُ ما تكونُ بقباب النصارىء لذلك 
لا شَأنَ لنا بالقُبّة» ليس لِلقبَّةِ ميزةٌ في هذا المسجِدٍ أو في هذا المكانء القُبّهُ بدعة 
مِنَ البدّع إبتَدَعَها بَعضُ السَّلاطِينٍ وتعلّقَ بها الناسُء وأَذْكُرُ أَنّي وأنا صَغيرُ أنَّ 
بَعصٌ الأطفالٍ في المَدِينة» د بَعص الصّبْيَانِء كانوا يُقسمون بها. لو أَقْسَمَ لك بالله لا 
تُصَدَّفه ولكن إذا قال (ِوَحَيَاةٍ القبّةِ الخضراء) ثه تُصَدّقهء وهذا دَلِيلٌ على ضَّيَاع 
النّاسء وأنّهم لا يَُزِقون بين السُنَةِ والبدعة. انتهى. 


(1810) اذهب للة 


وقال الشيخ وليد السعيدان: ونحن لا نُقِرٌ القُبَّة التي على قَبِرٍ النبج صلى الله عليه 
وسلمء بَلِ الواجبٌُ هَدْمُها... ثم قال -أي الشيحٌ وليد السغيدان-: فالقبات كلها ل 
بد من هَدْمِها ولا يَجوزُ إبقاءُ شَيءٍ منهاء فإنّها من أعظم ما يَكونُ سَبَبَا للافتتانٍ 
بالقَبرٍ. انتهى من الحصون المنيعة. 


وجاء على مَوقع صحيفة الخليج الإماراتية في مقالة بعنوان (المسجد النبوي 
روضة من الجنة) على هذا الرابط: المسجِد اللْبَوِيُ الشريف. به عَشْرُ مَآذِنَ 
وترتفغ كل مِنْهَا إلى حَوَالَيْ مِانَةِ وَحَمْسَةٍ أمتارٍ. انتهى باختصار. وجاء على 
موقع جريدة الريراض السعودية تحت عنوان (مآذن المسجد النبوي) في هذا 
الرابط: كائث فكرةٌ بناءٍ المَآذِنِ -أو المناراتِ- في عَهِدٍ الخَليفة الأمويّ الْوَلِيدٍ بْنِ 
عَبْدالْمِِكِ حيث شَيْدَتْ أَربَعْ مآذِنَ» على كُلِ رك مِن أركان الحَرّم [النبُوِيَ] مِدّنةٌ. 
انتهى. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مُقبِ ُقبِلٍ الوادِعِي, سَئِلَ الشيخ: ما حَكمْ 
بناءٍ المَدّارة [أي المئدّنة] على المسجد؟. فأجاب الشيح: يُعتَبَّرُ بدعةً فمَسجِدُ 
زسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لم يَكْنْ له مَنَارةٌء وتلْكُمُ الأموال الي 
تُصرَفُ في المدّارة سَيُسأَلُ عنها صاحجِبُها لأنّ اازسول صلّى الله عليه وعلى آله 
وسلّم نَهَى عن إضاعة المالء والنَِيْ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم يقولٌ (مَنْ 
عَمِلَ عَمَلًّا لَيْسَ عَلَيْهِ أمْرزئا فَهُوَ رَدُ)... ثم قال -أي الشيحٌ مُقْبِلَ-: المنارات» من 
أيْنَ وَرِنَها المُسلِمون؟. وَرِتَّها المُسلمون مِنَ الرُهبانِ» صَدَقَ النَِيْ صلّى الله عليه 
وعلى آله وسلّم إِذْ يتقول [ِلَتَتْبَعْنَ سَئْنَ مَنْ كَان قَبْلَكُمْ شبرًا بِشِبْرٍ وَذْرَاعَا بَذِرَاع 
حَنَّى لو دَخَلُوا جُخْرَ ضَب لَدَخَلْثْمُوهُ). فهذه المنارات يُقَلّدون فيها أعداء الإسلام. 


(1811) اذهب للة 


انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ الألباني في (الأجوبة النافعة): مِن رَأَيي أنَّ وُجِودَ 
الآلاتِ المُكبّرة للصّوتٍ اليَومَ يُغْنِي عن إِيِخْاذِ المِئدّنة كأُداةٍ لِلتَّبلِيغ؛ ولا سِيّمَا أنّها 
تُكَلْفْ أموال طائلةٌ: فبناؤها والحالة هذه -مع كونه بدعة وؤجود ما يُعْنِي عنه- 
غَيْرْ تشروع. لِمَا فيه مِن إسرافٍ وتضييع للمالٍ» وما يَدْلُ دلالةٌ قاطعة على أنّها 
صارّت اليَّومَ عَدِيمة الفائدة أنَّ المُوَّذْنِين لا يتصعدون إليها الْبَتَهَ مُستغنِين عنها 
بِمُكَبّرٍ الصّوت. انتهى. 


وجاءَ على موقع صحيفة عكاظ السعودية. في مقالةٍ بعنوانٍ (محاريب المسجد 
النبوي شواهد من التاريخ) على هذا الرابط: يَحتوي المسجد اللّْبَوِيُ الشريفك على 
سِنَةِ مَحاريبء هي المِحرابٌُ النَْبَوِيُْ الشَرِيفُء والمحرابُ العثمانِئُ» والمحرابُ 
السَلَيْمانِيُ ومحرابُ فاطمة (وتَقَعُْ داخلَ المقصورة الشرِيفة [وهي السُورُ الحَدِيدِيٌ 
الدائز حَوْلَ حائط فَايتَبَايْ]). ومحرابُ التَّهَجّدِء ومحرابُ شيخ الحَرّم. انتهى. وقالَ 
موقع وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي (التابع للرئاسة العامة لشؤون 
المسجد الحرام والمسجد النبوي) في مقالة بعنوان (عِمارةٌ المسجد النّْبَوِيَ) على 
هذا لارايظه ووضع في السجد فى هذه العمارة (تعني الضارة الت تمك في عود 
الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِالْمَِكِ] لِأَوِلِ مَرّة محرابٌ مُجَوَفٌ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
الألباني في مقالةٍ له بعنوان (السُّئَنُ المنسيّةُ) على هذا الرابط: ودمُناسَبةٍ المحراب 
فت اليحرات التكزت الذي قر 1ن فى المساجد» والذى هو حيار من 
تجويفٍ في جدار القبلة» وهو مَقََامُ الإهّام في الصّلاةِ]ء لا بُدَ مِنَ التّذكيرٍ بهذه 
النْصِيحةٍء وإِنْ كان الناسُ عنها غافلون» [وهي] أنّ المسجد النَّبَوِيّ لم يَكُنْ له 


(1812) اذهب للة 


مِحرابٌء وانّما [كان] الجدارٌ القبلِئُ [يَعنِي الجدار الذي في جهة القبلة] كَسَائِرٍ 
الجُدُْرٍ هكَدَا مَسْحًا [أَيْ مُسَطّحًا ليس فيه تجويفٌ]؛ ليس فيه هذا إطلاقًا... ثم قال 
-أي الشيحٌ الألباني-: فالمَحارِيبُ هذه لم تَكُنْ مِن عَهِدٍ الرسولٍ صلى الله عليه 
وسلم ولا من عَهِدٍ الصّحابةٍ» وإنْما حَدَتَ ذلك فيما بَعْدُ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الألباني-: مِن الشُبْهاتِ [أَيْ عند الْمُجَوَزِينَ للمحراب] أن المحرات يَدْنُ الهرِيبِ 
على جهةٍ القبلة» فَنَحنُ تقول (الغايَةٌ لا تبَرِرْ القسيلة)» إذا كان المسجِد انوي لم 
يَكْنْ فيه هذا المحرابُء أَلِيسَ قَدْ كان هناك ما يَدُلُ على [جهة] القبلة؟ لا شَكَّ مِن 
ذلك. فما هو الشيء الذي كان يَومَئذِء يَنبَغِي عَلّينا أن نَتَِذَّهِ كَعَلامةٍ لجدار القبلة: 
يُصَلِي المُصَلِّي الغَرِيبُ إلى هذا الجدارٍ وليس إلى الجُدْرٍ الأخرّى... ثم قال -أي 
الشيحٌ الألباني:: مِنَ الواضح جدًا كما أنتم ُشاهدون حتى اليّوم أنَّ المِنبَّرَ يُبنَى 
لنفْسِ الجهة التي يكونُ فيها المحرابء فإذَّنْ ما الدّاعي من جَْلٍ عَلامَتين الْنَتَْن 
تَدُلُ دُلُ مِنْهُمَا على القبلة؟!, فالمنبّرز لا بُدّ منه. [وَ]هَا هو يَدْلُ إِذْنْ على جهة 
القبدة [قالَ الشيحٌ الألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفة): وجُمْلةٌ القَّولٍ أنَّ 
المحرابَ في المسجدٍ بدعةٌ» ولا مُبَرِرَ لِجَعلِه مِنَ المصالِح المُْرسَلةِ ما دامَ أنَّ غَيرَه 
مِمًا شَرَعَهُ رَسُول اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ يتوم مقاهه مع البٍساطة وقلّة الكلفةٍ 
والبُعدٍ عن الرُخرّفة. انتهى. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مُقْبِلٍ الوادِعِي 
سُيِلَ الشيحٌ: ما حُكْمُ المحراب؛ وهل يَدخْلُ في المصالح المْرسَلةِ؟. فأجات الشيخ: 
المحرابٌُ يُعتَبَرُ بدعةً, والسَّيوطي نَاهِيكَ به قسافلا وق لف رسالة في بدعِيّةٍ 
المحراب [يُشيرُ إلى كِتَابِ (إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب)], فالمحرابُ 
يُعتَبرْ بدعةٌ» ومَسأَلَةٌ التصالح المْرِسَلةِ» ما مصالحٌ مُرسَلةٌ» (انَيعُوا مَا أنزِل إِلَيْكُم 


(1813) اذهب للة 


من رَتَكُمْ وَلَا تتَبُعُوا من دُونه أَوْلِيَاءَء قَلِيأًا ما تَذَكَرَونَ)» أي مصاحةٍ في مُخالفة 
السّنّةِ؟! (للَيَدِدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أذره أن تُصِيبَهُمْ فثنةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابُ 
ألِيمٌ4؛ الصَحابَهٌ رِضْوَانُ اللَهِ عَلَيْهُمْ ما كانوا يَتَحَيّلون على إبطالٍ شرع الله بهذه 
القَواعِدِء بَلَ كانوا بِمُجَرّد الإشارة مِنَ النَّبِيَ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم 
تفقلونء» ما قالوا (المصالح)؛ فكانوا يَستَسلِمون (فَلَا وَرَتَكَ لَا يُؤْمنُونَ حَنَّى 
يُحَقَمْوكَ فيمًا شَجِرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يَدِدُوا في أَنَفْسِهِمْ حَرَجَا مِمَا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا 
تَسْلِيمًَا. انتهى باختصار]. فَطَاحَ ذلك الذي يَتْكِىُ عليه هؤلاء الذين يُريدون تَسِلِيكَ 
الواقع (ولو كان أي الواقغ] مُخَالِفًا لِلسّنّة). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
مصطفى العدوي في مقالة له على هذا الرابط: المحاريبُ شَيءٌ مُحَدَتٌ وبدعةٌ في 
الدِين... ثم قال -أي الشيحٌ العدوي-: المسجد النَبَوِيُ لم يَكُنْ فيه مِحرابٌ في 
عَهِدٍ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم ولا في عَهِدٍ الخُلَفاءٍ الرّاشْدِين. انتهى. 


وقالَ موقغ وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في مقالة بعنوان (منبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم) على هذا الرابط: كان المنبَّرُ على عَهِدٍ الرَّسولٍ 
صلى الله عليه وسلم وخُلفائه الرّاشِدِين يَتَكَوَنُ مِن دَرَجَتَينَ ومِفْعَدٍ... ثم قال -أَيْ 
موقع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي-: في عام 998ه أَرِسَلَ 
السلطانُ مُرادٌ العْثمانِئُ مِنبَرَا مصنوعا مِنَ الرُخام, جاء في غايّةٍ الإبداع ودقّةٍ 
صِناعَتِه وروعة زَحْرَفْتِه ونُُوشه. وطلِي بِمَاءٍ الذّهَبء وهو الموجودٌ في المسجد 
النبوي الشريف الآن» وهو يَتَكَوّنُ مِن إِثْنَتَئْ عَشْرَةَ دَرَجََ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ الألباني في (أَصْلُ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم): السّنَّةُ في المنبَر 


(1814) اذهب للة 


أن يَكون ذَا ئّلاثِ دَرَجاتٍ لا أَكفّر والزَّدَادةُ عليها بدعةٌ أُمَويَةٌ كَثِيرًا ما تُعَرَضُ 
الصَّفٌ [ِيَعَنِي الصَّفَ الأَوَّلَ الذي يَلِي الإما] للقٌقطع. انتهى. وقال ابْنُ رَجَبِ في 
(فتح الباري): وَالصَّحِيحٌ أَنَّ الْمِنْبَرَ كَانَ ثَلَاتُ مَرَاقٍ [أيْ دَرَجاتٍ]ء وَلَمْ يَرْلْ عَلَى 
َلِكَ في عَهْدٍ خُلَقَائِهِ الرَاشْدِينَ؛ وَقَدْ عَدَّ طَائِفَةٌ مِنَ الْعْلَمَاءٍ تطويل الْمَنَابِرِ مِنَ الْبدّع 
الْمُحْدَنَةِ. انتهى باختصار. وقالَ مَوقعٌ (الإسلامُ سؤالٌ وجَّوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه 
(الشيخ محمد صالح المنجد) في هذا الرابط: منبَرُ النْبِيَ صلى الله عليه وسلم كان 
صَغِيرًا قَصِيرًا مُتَوَاضِعَ مصنوغا مِنَ الخشب يَتَقَوّنُ من ثلاث ترزجاتء وكان 
النَِنْ صلى الله عليه وسلم يَخطْبُ على الثانية ويَجِلِسُ على الثالثة... ثم قال -أَيْ 
مَوقعٌ (الإسلامٌ سؤالٌ وجَوابّ)-: فْلَمْ يَكُنْ [أَيْ مَنْبَرُ النَبِيِ صلى الله عليه وسلم] 
يَقطعٌ صَفاء ولم يَكْنْ يُؤذِي أَدَاء نما هي خَشَباتٌ مْتَوَاضِعَةٌ رُكَبَثْ نَّلاتَ رجات 
ولا رَخارف, ولا نُقُوشَء ولا إنفاقَ زائة على الحَدّء وعلى نحو ذلك يَنبَغِي أن 
تكونَ مَنابرٌ مساجدٍ المُسلمِين. انتهى. 


وجاءَ على موقع قناة العربية الفضائية الإخبارية السعودية في مقالة بعنوان 
(مِلْيُونَا مُصَلّ في المسجد النبوي بعد التوسعة التاريخية) على هذا الرابط: ويُشيز 
مَوقع بَوَابةَ الحَرّمَين التابغ للزِئاسة العامّة لشُؤون الممسجدٍ الحّرام والمسجدٍ 
النَّبَويَ إلى أنّه وبَعْدَ توسعة خادم الحَرّمَين الشَرِيفينء سَيَصِلُ عَدَدُ القباب مِانَةَ 
وَسَبْعَةَ وتسعين قُبّةَ وأعلّى القباب هي القُبَّهُ الخَضراء. انتهى باختصار. وجاء 
على موقع صحيفة الخليج الإماراتية في مقالة بعنوان (المسجد النبوي روضة من 
الجنة) على هذا الرابط: يَتَمَيّرُ المسجد النََّوِيُ الشّرِيف بالقبّةٍ الخضراءٍ -وهي 


(1815) اذهب للة 


الأعلّى- وَبِهِ مِائَةٌ وَسَبْعَةٌ وتسغون قُبَّة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحُ أحمد بن 
محمد الخليل (أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية؛ بجامعة 
القصيم) في فتوى له على موقعه في هذا الرابط: بِنَاءُ القباب على المَساجدٍ مُحَرَّمْ 
شرعًا لأمرّين؛ الأَوَّلُء أنه مِن رَخرّفة المساجد الْمَنْهِيَ عنها؛ الثانيء أنَّهِ مِنَ 
النََشَبّْهِ باليَهُود والنُصارَى؛ والخُلاصة أنَّ بناءَ القباب 0 المساجِدٍ مِنَ البدّع 
المُحدّثةٍ التي حَرَّمَها اللَّهُ ورَسونه صلى الله عليه وسلم. انتهى. وفي هذا الرابط 
على موقع الشيخ مُفْبِلٍ الوادِعِيَء سُئِلَ الشيخ: ما حُكْمُ بِنَاءٍ القباب والمَنائرٍ [أَيْ 
والمِآذِنِ] والححاريب في المساجدء وهَلْ كان ذلك مَوجُودًا على عَهِدٍ السَلَفٍ؟. 
فأجاب الشيخ: لم يَكْنْ مَوجُودًا على عَهِدٍ اللَبِيَ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
ولا على عَهِدٍ السَلّفٍِ. انتهى. ْ 


وفي فتوى صوتية مُفَرَغَةَ على هذا الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا الرابط 
وعلى هذا الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا 
الرابط سُئِل الشيحٌ محمد متولي الشعراوي الصوفي الأشعري: لو أن رجلا تَبِرّعَ 
ببناء مسجد وَشَيّدَ لنفسه بداخله قَبْر على نَفْقَتِهِ الخاصّة فهَلْ هذا جائز؟. فأجاب 
الشيخ: أَيْوَه وَلَا فيه شيء» إحنا النبي مَهُو قبره في المسجدء والأزهر موجود. 
وقبور الأولياء جُلّها في المساجدء التَّنَطّع ده سِبْنا منه... ثم قال -أي الشيحٌ 
الشعراوي-: نَدُولّهِم بَقَى رُوحوا اهْدِمُوا القَذّْرَ بتاع النبي؛ فإن قي (خصوصية 
للنبي). نَقُوله (لاء أبو بكر مدفون فيها وعمرء وتُصَلَِي في الصّفَة والقَذِر أمامناء 


(1816) اذهب للة 


ونصلي في الروضة والقبْر على يسارِناء ونصلي في مَدْزِل الوحي والقَدْر عن 
يمينناء ونصلي في المواجهة والقَبْر خلفّنا). انتهى. 


وقال المَزجع الشيعيُ الإيرانئ جعفر السبحاني في مقالة له على هذا الرابط: هذا 
وقد صَلَّى المسلمون يَوْمَ أدخلَ القبرُ في المسجد عَبْرَ قرون: ولم يُسمَعْ مِن أي 
ابن أَنتّى أنّهِ أنْكَرَ ذلك العَمَل» بَلِ المسلمون كلّهم يُصَلُون في المسجد وتتبَرٌكون 


(8)قال الشيخ محمد حسن عبدالغفار: المَنْع مِن الصلاة في المسجد الذي فيه قبرٌ 
ليس مَنْعَا لذاته» ولكن لغيره؛ أي لِمَا يؤدِّي إليه» وهو الخوفٌ من الشرك. انتهى. 
قلت: ينبغي التنبيه هنا على وُجُودِ عِلََّة أخرى للتحريم؛ فقد قال المباركفوري في 
تحفة الأحوذي (قال ابن الملكء إنما حَرَّمَ ائَحَادَ المساجد عليها -يعني على 
القبور- لأن في الصلاة فيها استنانا بِسُنَّةِ اليهود). وفي هذا الرابط يقول الشيخ 
ماجد بن سليمان الرسي (ومن أدلَّةٍ تحريم الصلاة عند القبور أن في ذلك تَشَبُّها 
بالكفارء كما دلّت على ذلك الأحاديثُ الثلاثة الأولء ومن المعلوم أن التشبّة بالكفار 
في عباداتهم حراحٌ. وقد جاءَ الوعيد الشديد في حقّ من تشب بهم). 


(9)في فتوى صوتية للشيخ محمد حسن عبدالغفار بعنوان (إن لم يَدِدْ سِوّى 
مسجدٍ فيه قبرّء فهل يُصَلَى فيه؟) على هذا الرابط» سيل الشيخ: كثيرٌ مِن العلماء 
يَرَى أنه إن لم يَجِدْ سوّى مسجدٍ فيه قبرٌء لا يُصلّى فيهء فكيف الرَّدُ على القاعدة 


(1817) اذهب للة 


(ما مُنْع سدًا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة)؟. فأجاب الشيح: لا يا رَجُلء أين 
المصلحة الراجحة عندك هناء أنت أخكَنتء لكن هذا السؤال ليس في مَحَلَّه أنا 
أقول إن لم تجد مسجداء يعني لو أنت أُصْلا في مكان, هذا المكان دائرثه ما فيها 
غير مساجد فيها قبرء وأنت الجماعةٌ سَتَضِيعْ عليك؛ أقول لك صَلّ في البيت 
بامْرَأتِك تخب جماعة, ذلك أنها أفضلُ مِن المسجدء صَلّ بأهل بيتِك جماعة:. ولا 
تذزل تُصلّي في هذا المسجد, إن لم تجد مسجدا ليس فيه قبرٌ صَلّ في الشارع 
أؤنَى لكء لا نُصَلِّ في المسجد الذي فيه قبر بحالٍ مِن الأحوال؛ لأن صلاتك عند 
الجمهور صحيحةٌ مع الإثم» وعند الحنابلة صلاثك إيش؟ باطلة» فأنت مُخْتَلّف فيك 
عند العلماءء وَلِمَا؟ والقاعدةٌ الدُروجٌُ مِن الخلاف مُستحبٌء. صَلّ في البيت مع 
امْرَأَتِك تُحسّب لك جماعة؛ وهذا الراجح الصحيحء أما القاعدة ما مُنِعَ سدا للذربعة 
وأبيع للمصلحة الراجحة؛ أين المصلحة الراجحة: إذا قال لي المصلحة الراجحة 
سبعة وعشرين درجة:؛ نقول له ذُذْها مع أمَك مع بنْتِك مع امْرَأتِك في بيتك 
ستأخذها بصلاة الجّماعة: لكن المصلحة الراجحة التي لا يُمن أن نتداركها هي 
الأثف صلاة وهي المسجد النبوي. انتهى كلام الشيخ. 


قلت: إذا كان الشيخ يرى بطلان الصلاة في مسجد فيه قبرء فحينئذ لن ثفيده 
فضيلة الصلاة في المسجد النبويء وفي الحقيقة أعتقد أنه مِن البعيد أن يُنْسَبِ 
إلى الشيخ محمد حسن عبدالغفار بأنه يَرَى أن فضيلة الصلاة في المسجدٍ النبويّ 
(والتي هي أن الصلاة الواحدة بألف صلاة) يُمْدِن تحصيلها مع بطلان الصلاة التي 
سيُحَصَّلُ مِن جَرَّاءٍ أدائها أَخْرُ ألف صلاة. لأنه من المعلوم أن الباطل هو ما لم 


(1818) اذهب للة 


يَتَرنَبْ عليه أَنْرُه ولم يَخْصُلْ به كراد يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
وَمنْ هَذَا قَوْلُ الْعْلَمَاءِ (الْعِبَادَاتُ وَالْعْقُودُ بد تَنْقَسِمُ إلى صَحِيح وَبَاطِلٍِ)؛ ٠‏ فَالصَّحِيحٌ ما 
تَرَتّبَ عَلَيْهِ أَثّرْهُ وَحَصَلَ بِهِ مَقْصُودُ وَالْبَاطِلُ مَا لَمْ يَتَرَنَبْ عَلَدْهِ الور 
به مَقَصُودَُهُ). قلث: وإذا بَطلّن الصلاةٌ لم يَتَرثَبْ عليها أتَرُهاء وبالتالي لن يَتِمَ 
تحصيلٌ الفضيلة (والتي هي أن الصلاة الواحدة بألف صلاة)؛ ولذلك سأعتمدُ على 
أنّ الشيخ محمد حسن عبدالغفار يََى صحة الصلاة في مسجد فيه قبر مع الإثم. 


فإذا كان الشيحٌ يَرَى صِحَّةًَ الصلاة فى مسجد فيه قبر مع الإثم؛ فحينئذٍ يَنبغي أنْ 
يُطْرَحَ عليه سؤالء أيّهما أغلى رُنْبَهٌ تحصيل فضيلة أم تجنّب ارتكاب إثم؟. 


فإن قال 'الأغلّى رُئبة هو تحصيل فضيلة", فحينئذٍ أقُولُ له قال الشيخ سليمان بن 
محمد النجران في المفاضلة في العبادات: قال الجمهورٌ في رَذّهم على الشافعية 
في تحيّةِ المسجد وقت النَهْيء أن النَّهْيَ عن الصلاة للتحريم, بينما الأَمْرُ في تحيّةٍ 
المسجدٍ للنّذبء وتَزْكُ الشحرّم مُقَّدَمٌّ على فغْلٍ المندوب. انتهى. وقال الشيخ محمد 
همام عبدالرحيم ملحم: فايّفاق الأصوليّين على أنَّ المباح أو المندوب إذا اجْتَصَعَ 
بالحرام غلّبَ الحرام... ثم قال -أي الشيحٌ محمد همام عبدالرحيم ملحم-: قاعدةٌ 
تزك الخرام أؤلى مِن قَغَلٍ الشستحت: ومن أمثلتهاء تَخَطِي الرفاب عند خُطْبَة 
الجُمعةٍ عَمَلٌ مُحرّمٌ والقزْبُ مِنَ السُّفوفٍ الأولى عَمَلٌَ مُستَحَبٌء فتَزْكُ الحرام هنا 
مُقدَمٌّ على فغْلٍ المُستَحَبّء وكذلك تقبيلٌ الحَجَرِ الأسْوَد سُنَّةٌ مُستحَبّةٌ» وإيذاءً الناس 


(1819) اذهب للة 


للؤصول إليه حَرامٌ» فَيُقَدَمُ نَرْكُ الدّرام على فغلٍ المُستَحَبَ. انتهى باختصار من 
تأصيل فقه الأولودات. 


وأمًا إِنْ قال 'الأغلى رُثْبةً هو تَجَنْبُ ارتكاب إثم", فحينئذ أقول له افَلِمَا تُقدَّمْ 
تحصيل فضيلةٍ على تَجَنْبِ ارتكاب إثم في مسألة الصلاة في المسجد النبوي؟” 
فإن قال 'قدّعْتُ تحصين الفضيلة» لقاعدة ما خُرَّمَ سدًا للذريعة يُباح للحاجة أو 
المصلحة الراجحة". قلت 'إذّن لماذا أفتيَْتَ السائل بأداء صلاة الفريضة في بيته 
وتَرْكِ أدائها في المسجدء أليس أداءًُ الفريضة في المسجد أفْضَلَ مِن أدائها في 
بيته بالإجماعء فَلِمَا لَمْ تُطَبَّق القاعدةً نفسَها في جوابك للسائلٍ لكي يُحَصِلَ فضْلَ 
أداءٍ الفريضة في المسجد". فإِنْ قال 'لأنّ عَلَى قَوْلٍ الحنابلة» رُنّما تكون الصلاةٌ 
في المسجد الوارد في سؤاله باطلةٌ بسبب وجود القبر", قلتُ 'أيضاء رُيّما تكون 
صلائه في المسجد النبوي باطلةً للسبب ذاته". 


وختامًا لهذه النقطة, أقول: ودذلك يَتَبَيَنُ أن قول الشيخ محمد حسن عبدالغفار لِمَن 
سَألَه الفتوى (هذا السؤال ليس فى مَحَلّه4 ليس فى مَحَلَّه!!!. 


(10)والآن أشرَع في بيان فساد الاستدلال بقاعدة (ما حُرّم سدًا للذريعة يُبِاحٌُ 
للحاجة أو المصلحة الراجحة) على إباحة الصلاة فى مسجد فيه قبر. سواء كان 
هذا المسجد هو المسجد النبوي أو غيرهء فأقول: 


(1820) اذهب للة 


-اعْلَمْ رحمك الله أن القاعدة تقول (ما دُرّم لذاته يُباح للضرورة؛ وما حُرّم سدًا 
للذربعة يُباح للحاجة أو المصلحة الراجحة). 


-واغْلَمْ أن المصلحة الواجبة أَغلى رُنْبَةَ من المصلحة المندوبة» وقد مَرٌ بنا قَوْلُ 
الشيخ محمد صالح المنجد (المتصاحة الواجبة مُقَدَمةٌ على المصلحة المُستَحَبّةِ). 


-وَاعْلَمْ أن من أهل العلم من نَبَّهِ إلى خطورة استخدام القاعدة المذكورة بلا 
ضوابط وإلى خطورة أن يَتَسَلَّلَ منها أصحابٌُ الهَوَى والزَّدْغْ والشبهاتٍ والشهواتٍ 
والتدليس والتلبيسء؛ وأن من أهل العلم مَن رَأى أنه لا بَصِحٌ قَبُولُ هذه القاعدة 
بِالصِيعَةٍ التي هي عليهاء وأن مِن أهل العلم مَن رَأى أن مِن ضوابط هذه القاعدة 
ما يَمْنَعُ من إغمالها في مسألة الصلاة في مسجد فيه قبر (وستمُرٌ بك بمشيئة الله 
فتوى للشيخ ابن عثيمين يَرْفْضُ فيها الشيحٌ إعمالَ هذه القاعدة في المسألة 
المذكورة). 


-والآن سَأْعْرِصُ عليك بَيانَ ذلك في نقاط: 


(أ)بعض أهل العلم نَبَّهَ إلى خطورة استخدام هذه القاعدة بلا ضوابط» والى خطورة 
أن يَتَسَلَّل منها أصحابُ الهوى والتلبيس: فقول الشيخُ عبدالله الخليفي في مقالة 
بعُنوان (تنبيهاك حول قاعدة ما خُرّمَ سَدَا للذريعة فإنه يُباح للحاجة أو المصلحة 
الراجحة) على موقعه في هذا الرابط: وأنا لا أَرِيدُ هنا إسقاط باب المصالح 


(1821) اذهب للة 


والمفاسدء بل هذا بابٌ عظيم جليل موجود. ولَكِنَّ القّومَ يَتَخِذونه مَطِيَةٌ لإباحة ما 


وقول الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم الشبل في هذا الرابط في مقالة بعنوان (بين 
سَدِّ الذرائع والعمل بالمصلحة): وبات بعصّهم إذا أراد أَنْ يُحرّمَ شيئًا لا يَحِدُ دليلا 
على تحريمه يَتَكِْ على سَدْ الذرائع» ومن أراد أنْ يُبِيحَ شيئًا وَوَقَفَ الدليل 
الشرعئٌ في وجهه صريحًا بالتحريم يَذْهَب إلى إعمالٍ المصالح. حتى غَّدا عندنا 
مَنُهَجانء مَنْهَجٌ يُوسَعْ دائرة الذرائع فيُضَيّق على الناس ما أباحه الله ومنهحٌ 
يَتَمَسَّكُ بالمصالح المزعومة مُغْفِلًا النْظَرَ فيما سواهاء وحدّتٌ نتيجة ذلك رَدَّة فِغَلٍ 
طْبْعِيّة لِهَدِين المنهجّينء فتَبَرّمَ بعضهم بِسَدّ الذرائع حتى عَدَّه أكبرّ سَدِّ في العالم: 
وعَدٌ آخرون المصالح طاغونًا يُضافُ إلى الطواغيت الجاثئمة على صدور 
المسلمين. انتهى باختصار. 


وقول الشيخ سعد فياض (عضو المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية) في 
مقالة بعنوان. (قواعد وضوابط في اعتبار المصالح والمفاسد) على هذا الرابط: 
يقول الشيخ عطية محمد سالم [رئيس محاكم منطقة المدينة المنورة] رحمه الله 
في تقديمه لرسالة الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله (المصالح 
المرسلة) (ِوَمَكْمَن الخَطّرٍ في ازّعاء المصلحة, لأنه ادَّعاءٌ عامٌ, ودُلٌ يدّعِيه لبَخثه 
فيما يَذْهَبُ إليه. ولن يذهب مُجتهدٌ قط إلى حُكم في مسألة لا نص فيها إِلَّا وادَّعَى 
أنه ذهب لتحقيق المصلحة. ولكنء أيّ الا يَعْنُون؟ إن المصلحة الإنسانية 


(1822) اذهب للة 


الخاصة أدرٌ نِسبىّ» وكُلٌ يدَّعِيها فيما يَدْهَبُ إليه» ومن هنا كان الخَطّرٌُء ولكن 
حقيقة المصلحة هي المصلحة الشرعية التي تَتَمَشّى مع منهج الشرع في عمومه 
واطلاقه؛ لا خاصّة ولا نسبيّة فهي التي يَشْهَدُ لها الشرغٌ الذي جاء لتحقيق 
مصالح جميع العبادء ومراعاة جميع الوجوهء لأن الشرع لا يُقِرٌ مصلحةً تَتَصَمَّنْ 
مَفسدةً مُساويةً لها أو راجحة عليها ظَهِرٌ أمْرُها أو خَفِيَ على باجثهاء لأن الشارعَ 
حكبخ علي خان لاسر رركتا قد مور 
مصلحةٌ دنيوبة إذا كانت ستو جب عقوبة أَخْرَوِيَة وفي هذا بَكمُنُ الفَز قُ الأساسي 
ل ل ل (حيثما وُحَدَت المصلحةٌ فتّمَ شَزع الله) 
وبين الأصوليين. الشرعيين الذين يَصْدُقٌُ على منهجهم أنه حيثما وُجَدَ الشزغ فَتّمَ 
مصلحة العباد)» فانتبة إلى هذا الكلام الذي يَعْلُوهِ نور العلم» وكيف نبّه رحمه الله 
إلى مَكمَنٍ الخطورة في هذا الأصل العظيم مِن أصول الشريعة؛: حيث يَسهُل لكل مَن 
أرادَ أن يُخَلَطَ على الناس ديهم أو أرادَ مُمالَأَةَ الظالمين أن يَتَلَبسَ في مَسْعاه 
ويَتَسَثّرَ َؤل مصالح مزعومة:. فُتُغيّب فَتُغْيَب الشريعة ويُلَبس على الناس الحَقُ بالباطل 
نادت المسسالما .رجي اد و لكر تدر مكحت تحت دعاوى الحفاظ عليهاء فلا 
عَجَب أن لمحي اضر رورسم لهذا الماح احور 
سائرًا في ركاب الشريعة مُتَضافِرًا لإقامتهاء لكي لا د يَثركوا لكُلٍ دَعِيَ للعلم أن يَخْبط 
به خَدْطَ عَشْوَاءَ بين مصالح مُتَوَهَمةٍِ أو مظنونة يَبتغي تحصيلها د 
التَْرِيطٍِ في أصولٍ الشّرِيعة ومُحْكماتِها. انتهى. 


(1823) اذهب للة 


وقالَ الشيخٌ أبو بصير الطرطوسي في مقالة له بعنوان. (كَلِمه دَوْلَ مُراجَعاتِ 
الشّيخ 'سَيّد إمام') في هذا الرابط: كثِيرٌ من أهلٍ الأهواءٍ والبدّع قد تسَلّطوا على 
هذه القاعدة الشرعيّة (جَلبُ المصالح ودفع المَفاسِدٍ), ووَجَّدوا فيها المَنقَّدَ السَّهِلَ 
لِتَمرِيرٍ أهوائهم وضّلالاتهم ومَآرِبهم؛ حيث تَراهُم يَرْدُون تقدِيز المتصالح والمَفاسِدٍ 
إلى عُقولهم وأهوائهم بَعِيدَا عن النّصٍ الشرعيّ وتقديراتٍ الشرِيعة للمتصالح 
والمفاسدٍء ولو سَألَتَهم لّقالوا لك مِن فورهم (غَرَصُنا جَلبُ المصالح ودَفعٌ المَفاسدٍ. 
وانتقاءً أَقَنّ الصَرَرَين؛ ودَفغ أكبَرِهما ضَرَّرَا) وبشيءٍ مِنَ التّحَرَيء وعندما تَرُدُ 
تقديراتهم إلى الأضوص الشّرعيّةِ تَدِدُ أنَّهِم قَدّموا الصَّرَرَ الأكبّرَ على الصَرَر 
الأصعّرء وجَلَبوا المَفاسد, ودَفْعوا المصالح الشّرعيَّةَ المُعتبّرة. انتهى. 


(ب)بعص أهل العلم يَرَى أنه لا يَصِحٌ قَبُولُ هذه القاعدة بالصيغة التي هي عليها: 
في فتوى صَوْتَيَّةٍ مُفَرّعْةٍ للشيخ الألباني على هذا الرابط» قالَ الشيخ: ما أظنُ 
يُتَذَدْ من هذه الأمثلة القليلة قاعدة نَطْرِدُهاء فتُبيح ما كان مُحرٌما لِقَيره للحاجة 
وليس للضرورة: أنا قَرَأتُ هذا الكلامَ لابن القيم مِن رّمانء لكن هذا يَفتَحُ بابا مِن 
استحلالٍ للمُحرّمات لأذنَى حاجَةٍ تُدّعىء فما أعتقد إلا إبقاء القاعدة على عُمُومهاء 
وهو عَدَمُ التفريق بين ما كان مُحَرّما لذاته وما كان مُحَرَّما لغَيره؛ فإذا جاء نَصٌّ 
يُبِيحُ ما كان مُحَرّما لغيره وَثَفنا عندّه. فَقيلَ للشيخ: لكن الذي فات ابن القيم رحمه 
الله أنه لم يَدْكُْر كيف تَعرف أن هذا خُرّم لذاته 5-7 سَدا للذربعة. فقال الشيخ: 
هو هون يَأتي فَنْحُ الباب. انتهى. قُلْتُ: معنى كلام الشيخ أنه يَرَى أن ُستبدّل 


(1824) اذهب للة 


الصَِيعَةٌ (ما حُرّم لذاته يُباح للضرورة: وما خحُرّم سدًا للذريعة يُباح للحاجة أو 
المصلحة الراجحة) إلى مثل الصَّيعَة (ما حُرْمَ لا يُباح إلا للضرورة). 


وتقولٌ الشيخٌ خالدٌ المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم) 
في (العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين): وتظهَرٌ لي أن تقسيم 
المُحرّم إلى تحريم وسائل وتحريم مقاصد فيه نَظَرٌء وأن ما وَرَدَ الدليل على 
تحريمه فإنه لا يُبِاحٌ إلا لضرورة. إلا لِدَلِيلٍ يَدْلُ على خلاف ذلك. انتهى. قلت: 
معنى كلام الشيخ أنه يَرَى -كما يرى الشيخ الألباني- أن تُستبدَلَ الصَِيعَةٌ (ما حُرّم 
لذاته يُباح للضرورة. وما حُرَّم سدًا للذريعة يُباح للحاجة أو المصلحة الراجحة) 
إلى مثل الصَّيعَة (ما حُرَّمَ لا يُباحٌ إلا للضرورة). 


(ت)من ضوابط هذه القاعدة ما يَمْنَعُ من إغمالها في مسألة الصلاة في مسجد فيه 
قبر: يقول الشيخ قطب الريسوني: قال شيخ الإسلام ابن تيمية '"وهذا أضلٌْ لأحْمَد 
وغيره في أنَّ ما كان من باب سَدِّ الذريعة» إنما يُنَهَى عنه إذا لم يُحْتَجِ إليه» وأما 
مع الحاجة للمصلحة التي لا تحصّل إلا به فلا يُنْهَى عنه". انتهى من كتاب (قاعدة 
ما حُرّم سدًا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة» دراسة تأصيلية تطبيقية). 


قلث: فإذن يذ يُشترط لإعمال القاعدة أن لا يُمكن تحصيلٌْ المصلحة إلا بارتكاب 
المُحرّم. وأما إن كان بالإمكان تحصيل المصلحة فلا يَصحٌ إعمالّها. 


(1825) اذهب للة 


وهذا الضابط غير موجود فى مسألة الصلاة فى مسجد فيه قبر طالما كان بإمكانك 
الصلاة فى غيره. وهذا واضح. 


وهذا الضابط غير موجود أيضا في مسألة الصلاة في المسجد النبوي حال وجود 
ثلاثة قبور بداخله, لأن المصلحة المندوبة (والتي هي أن الصلاة الواحدة بألف 
صلاة) غايّثُها هي تحصيل أَجْر كبير على عَمَل يسِيرء وهناك في الشريعة الكثير 
مِن الأعمال اليسيرة الجالبة لأجور كبيرة» ومنها على سبيل المثال لا الحصرء ما 
جاء في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (والحمد لله 
تملأ الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض))» 
وما رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي -وكذا صححه الألباني في 
الصحيحة. وصححه أيضا مُحَقّةُو المُسئّد- عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى 
الله عليه وسلم (أن نوحًا قال لابنه عند موته (آمُرٌكَ بلا إِلَه إِلّا الله فَإنَّ المَّمَوَاتِ 
السَّبْعَ وَالأَرَضِينَ السَبْعَ لَؤْ وُضعث في كِفَةِ: وَوْضِعَتْ لا إلّة إِلّا اله في كِفَةِ 
رَجَحَتْ بهن لا إلّة إِلّا الله وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالأَرَْضِينَ السَّبْعَ كُنَّ حَلْقَةٌ 
مُبْهَمَة قَصَمَئْهْنَ لا إلّة إِلّا اللُ)4» وما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ,ألا أعلمك كلمة هي 
كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله4» وما جاء في صحيح مسلم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ِلَأَنْ أقول سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا 
لله والله أكبرء أَحَبٌ إِلَيَ مِمّا طْلَعَتْ عليه الشمس).؛ وما رواه البخاري ومسلم من 
حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ (مَنْ قَالَ 
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ا إلَة إِلّا الّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُء في 
سَيَئَةِ» وَكَانَثْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانٍ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمِْسِيَء وَلَمْ يَأتِ أَدَدٌ بأَفْصَلَ 
مِمّا جَاءَ» إِلّا رَخُلٌ عَمِلَ أَكْثّرَ مِدْهُ)» وما رواه البخاري ومسلم -واللفظ له- عن 
أبِي أَيُوبَ الأنصَارِيَ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قال (ِمَنْ قَالَ لا إل إِلَّا 
الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ لَهُ الْمُلَكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌء عَشْرَ مِرَارِء 
كَانَ كَمَنْ أَغْتق أَزْبَعَةً أَنْفْسِ مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ)» وما رواه الترمذي من حديث جابر 
رضي الله عنه وصححه الألباني: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ِمَنْ قَالَ 
سُبْحَانَ الله العظيم وَبِحَمْدِهِء عُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ في الجَنَّة). 


قلت: وهناك ضابط آخر يَمْنَعْ من إغمال القاعدة في مسألة الصلاة في مسجد فيه 
قبرء فيقول الشيخ قطب الريسوني: ولمّا كان مقصودُ الشرع فيما شَرَّعَ جَلْبَ 
المصلحة ودَرْء المفسدة؛ فإن محتوى قاعدة (ما خُرَّم سدا للذربعة أبيح للمصلحة 
الراجحة) لا يَشُذ عن هذا المقصودء بل هو دائرٌ في فْلَكِهء وجارٍ على مُقتضاه: 
ذلك أن إباحة المحرّم تحريم الوسائل رَغْيَا للمصلحة الراجحة. لا تستقيم إلا 
بالترجيح بين المصلحة والمفسدة المتزاحمتينء جَلْبَّا لأقوى المصلحتينء ودَفْعًا 
لأعظم المفسدتين» وهذا دَأَبُ الشارع وأَصْلُّه المستمر... ثم يقول: وإنما تَرْجَح 
المصلحةٌ في ميزان الشرع باجتماع وَصْفَين؛ أوَّلهما المحافظةٌ على مقصود 
الشارع؛ فكُلُ مصلحة ثفضي إلى تفوبتِ المقاصد.ء وتعطيل المنافع؛ مُهدرة مَلَْغْاةٌ 
بل هي مفسدة عند التحقيق؛ والثاني السلامةٌ مِن المعارضة: فَلَؤ زَاحَمَثْها مفسدة 


(1827) اذهب للة 


2 


مُساوِيَةٌ أو راجحة أَهْدِرَث في ميزان الشرع.؛ لأن عِنايّته بِدَرْءٍ المفاسد آكِد مِن 
عنايّته بجَلْب المصالح"... ثم يقول: فالقاعدة إِذّنْ مِن قواعدٍ فَقّهِ المُوارّناتء لأنّ 
مَبْناها على إعمالٍ النّظَرِ العَقَلِيَ في التغليب بين المصالح والمفاسدٍ المُتزاجمة. 
وهو نَظرٌ لا تستوفي مقصوده إلا بالتَّهَدِي ببصائرٍ الشرعء ومعاني الفطرة 
السليمة. وأَبْعادٍ الواقع الذي يَعِجُ بالئتعارضاتٍ والمُتناقضاتء وهو المَحَكُ الحقيقئُ 
للتطبيق, والمُعترَكُ الواسعٌ للاجتهاد. انتهى من كتاب (قاعدة ما حُرّم سدًا للذريعة 
أبيح للمصلحة الراجحة؛ دراسة تأصيلية تطبيقية). 


و 
2 


قلت: فإذن يُشترَطُ لإعمال القاعدة أن تكون المصلحة أكبرّ مِنَ المفسدة. 


وهذا الضابط غير موجود في مسألة الصلاة في مسجد فيه قبر (داخل بَلَدٍ لا يوجد 
به مساجدُ خاليةٌ مِن القُبور). لأنه لما كان ايَخادُ القُبور مساجد ذَرِبعَةَ إلى الشَّرِكِء 
فمعنى ذلك أن المفسدة متعلّقةٌ بأعلى مقاصد الشريعة» وهو حِفْظ الدين (مِن جانب 
الوجود ومن جانب العدّم)» فَحِفْظُ الدين (مِن جانب الوجود ومن جانب العَدَّم) هو 
أوَلُ وأَهَمُ الضروريات الخَّمس بالإجماعء وتِلِيه في رُتبٍ الضروريات حِفْظ النفس 
ثم العفّلٍ ثم النْْلٍ ثم المالِء ولا يَصِحٌ بالإجماع أن يُقدّمَ على حِفْظ الدين (مِن 
جانب الوجود ومن جانب العَدّم) شيء ؛ ولذلك يقول الشيخ قطب الريسوني في 
كتاب (قاعدة ما خُرّم سدًا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة؛ دراسة تأصيلية 
تطبيقية) (مصلحة الحفاظ على العقيدة أَوْلَى بالتقديم على غيرها مِن المصالح عند 
التعاض والتزاحُم)؛ ويقول الشيخ هاني بن عبدالله الجبير (المدرس بجامعة أم 
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القرى) في هذا الرابط (الشرع جاءً بتقديم الدعوة إلى تصحيح الاعتقاد قَْلَ تَعلّم 
أخكام العبادات؛ فَدَلَ على أن العناية بتقرير مسائل العقيدة أَهَمُّ من العناية بتقرير 
مسائل الشريعة)... ثم يقول -أي الشيخ هاني بن عبدالله الجبير- (وأعلى 
المقاصدٍ هو حفظ الدِينِ (مِن جانب الوجود ومن جانب العَدّم))؛ وتقولٌ الشيخٌ سعد 
فياض (عضو المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية) في هذا الرابط 
(فالضروربات مُقدّمة على الحاجيات عند تعازٌضهماء والحاجياتُ مُقدَّمةٌ على 
التحسينياتٍ عند تَعاٌضهماء فإن تساوّتٍ الرتَبُ كأن يكون كلاهما مِن الضروريات. 
فيُقدّم الضروريٌ المقصودُ لحفظ الِينِ على بَقِيَّةَ الضرورياتٍ الأربع الأخرى, ثم 
يُقدّمُ المُتَعَلَقُ بحفظ النفس ثم العقلٍ ثم النسلٍ ثم المالٍ). انتهى. قلتُ: فإن قال قائلٌ 
(أداغ الفريضة في المسجد مصلحة واجبةً مُتحقّقة في حين مفسدة الؤقُوع في 
الشرك ظنيَّةٌ) قلثُ كلامئك صحيح: وما تقُونه هو وَجْهُ لتقديم المصلحة على 
المفسدة هناء لكنك تَغافَلتَ عن تَعَلّقَ المفسدة بِأَوّلِ مقاصدٍ الشريعة» والذي هو 
حفظ الدِينِ (من جانب الوجود ومن جانب العَدَم)؛ في حين أن أداء الفريضة في 
المسجد لا يَدْدَرِجحُ تحت أَيّ مِن الضروريات الخَّمس؛ وَمِنَ الْمُنَاسِبٍ هنا أنْ أَذَْكْرَ 
كلامًا لابْنِ تَنْمِيَةَ في (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم)؛ حيث 
قال الشيخُ (فإنَ استقراة الشريعةٍ في مواردها ومصادرهاء دَالُ على أنَّ ما أَفْضَى 
إلى الكَفْرٍ غالِبًا حَرْمَ» وما أَفضَى إليه على وَجْهٍ خَفِيَ حَرُمَ)؛ وَمِنَ الْمُنَاسِبٍ هنا 
أيضًا أن أَذْكْرَ كلامًا لابن كثير في (البداية والنهاية)» حيث قال الشيخ (وَقَدٍ اغتَرَلَ 
جَمَاعَةٌ مِنَ السَلَفٍ النّاسَء وَالْجْمْعَةَ وَالْجَمَاعَةَ وَهُمْ أَئِمَةٌ كبَا كأبِي در وَسَعْدٍ 
بْنِ أبي وَقَّاصء وَسَعِيدٍ بْنِ زَئِِهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الأفُوع, في جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَة حَتّى 


(1829) اذهب للة 


اغْتَرْلُوا مَسْجِدَ اللَبِيَ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي الصَّلَاهُ فيه بأَلفٍِ صَلَاةٍ؛ وَاعْتَرَلَ 
مَالِكٌ الْجُمْعَةَ وَالْجَمَاعَةَ في مَسْجِدٍ النَِّيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَ مَعْرِقْتِهِ الْحَدِيتَ 
في فَضْلٍ الصّلَاةٍ فيه؛ فَكَانَ لا يَشْهَدُ جُمْعٌَ وَلَا جَمَاعَةَ وَكَانَ إِذَا لِيمَ في ذَلِكَ يَقُولَ 
(ما كل ما يُعلَمْ يُكَالُ)؛ وَقِصَّتُهُ مَغرُوفَةً؛ وَكَذَلِكَ اغْتَرّلَ سُفْيَانُ النَّوْرِيُ» وَخَلْقَ مِنَ 
التَّابِعِينَ وَتَابِعِيِهمْء لِمَا شَاهَدُوهُ مِنَ الظلم وَالشُرُورٍ وَالْفِئنِ خَوْفًا عَلَى إِيمَانِهمْ أَنْ 
يُسْلَبَ مِنْهُمْ؛ وَقَدْ ذَكَرَ الْحَطَابِيْ [آت388ه] في كتاب (الْعْزْلَة) وَكَذَئِكَ ابْنُ أبي الدُنْيَا 
[في كتابه (الْعْزْلَةٌ والانْفِرَادُ), وقد تُوْفْيَ عام 281ه] قَبْلَهُ مِنْ هَذَا جَانِبًا كبيرَا)؛ 
وَمنَ الْمُنَاسِبٍ هنا أيضًا أن أَذْكْرَ كلامًا لابْنِ عَبْدِالبَزَ في (التمهيد)» حيث قال الشيحٌ 
قَانَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ سَمِعْتُ هِشَام بْنَ غُزْوَة يَقُولُ (لَمَا انَحَدَ غَرْوَهُ قَصْرَهُ يدغ 
قَصْرُ غَرْوَةٌ بْنِ الزُتذِرٍ -الْمْتَوَفّى عام 94ه- عَلَى ضِفَافٍ وَادِي الْعقِيقء وتبِعْدُ 
عنٍ المسجد النَّبَوِيَ حَوَالَيْ ثْلاثة آلَافٍ وَخَمْسِمِانَة مثرِ] بالعقيق عوتب في ذَلِكَ 
وقيل له 'جَدَُوْتَ عَنْ مَسْجِدٍ رَسُولٍ اللَهِ صَلَّى النَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ” فَقَالَ 'إِنِي رَأَيْتُ 
مَسَاجِدَكُمْ لَاهِيَةٌ وَأَسْوَاقَكُمْ لَاغِيَةٌ وَالْمَاحِشَةَ في فِجَاجِكُمْ عَالِيَةَ فَكَانَ فِيمَا هُتَالِكَ 
عَما أَنْكُمْ فيه عَافِيَة))؛ كما أنه مِنَ الْمُنَاسِبٍ هنا أيضًا أَنْ أَذْكُرَ فتوى للشيخ ابن 
عثيمين يَرْفْسُ فيها إعمالَ قاعدة (ما حُرّمِ سدًا للذريعة يُباح للحاجة أو المصلحة 
الراجحة) في مسألة الصلاة في مسجد فيه قبرء حيث سُيْل الشيحٌ في شرحه 
لمنظومة القواعد والأصول: وهذا يقول (فضيلة الشيخ؛ ما صحة القاعدة التي 
تَنْصٌُ على أن النّهْيَ إذا كان لسَدٍّ الذريعة أُبِيعَ للمصاحة الراجحة؛ وهل مِن 
تطبيقات هذه القاعدة الصلاهٌ في مسجد فيه قبر لإدراك الجماعة. حيث لم يَحَدْ إلا 
هذا المسجد في طريقه؟). فكان مما أجاب به الشيخ: إذا مَرّ الإنسانُ بمسجدٍ فيه 


(1830) اذهب للة 


قبرء فهل يُصَلِّي عليه عند الحاجة؟ نقول: إنه -في الواقع- لا حاجة إلى هذا 
المسجدء والمسجدٌ المَبْنِيُ على قبرٍ لا تِصِحٌ الصلاهٌ فيه لأنه مُحَرَّم وليس هناك 
حاجَةٌ إلى الصلاةٍ فيه. إذ إن الإنسان يُمْكِنُ أن يُصَلِي في أي مكان مِن الأرض, 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم 'جُعِلَتْ لي الأرض مسجدا". انتهى. 


وهذا الضابط غير موجود أيضا في مسألة الصلاة في المسجد النبوي حال وجود 
ثلاثة قبور بداخله؛ وذلك إذا كُنَا اتَفَقَنا على أنّ الصلاة في مسجد فيه قبر (داخل 
بلد لا يوجد به مساجد خالية مِنَ القبور) لا تجوزء لأننا إذا كُنّا انَعَفَنا أنه لا يَصِحٌ 
تقديمُ المصلحة الواجبة على ما هو ذريعة إلى الوقوع في الشرك. فمن باب أُوْلَى 
أن نَتَفِىَ على أن المصلحة المندوبة (والتي هي أن الصلاة الواحدة بألف صلاة) لا 
يِصِحٌ تقديمُها على ما هو ذريعة إلى الوقوع في الشرك. 


وختاما لهذا الضابطهء أقول: قال الشيخ وليد السعيدان: لقد تقرّرَ في الشرع أن 
أعظم المَنْهِيّات في الدين هو الشركٌ الأكبرء قال تعالى إن اللَهَ لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به 
وَتَغْفِرُ مَا ذُونَ ذَلِكَ لمن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بالَهِ فَقَدٍ افْتَرَى إِنْمَا عَظِيمًا"... ثم قالَ 
-أي الشيحُ وليد السعيدان-: وقد سَدَّ اللهُ تعالى كلّ ذريعة تُفْضِي إلى الشرك 
الأكبر أَخكَمَ سَدِّء ومَنَعَ كل طَرِيقٍ يُوَضِلُ إليه. ونحن قَرّزنا في ذلك قاعدة مهمة 
غاية الأهمية تقول 'كل ذريعة تُفْضِي إلى الشرك الأكبر فالواجب سَدُّها"... ثم قال 
-أي الشيحٌ وليد السعيدان-: والمُهمٌ أن تَحْفَظ هذه القاعدة في باب وسائل الشرك 
الأكبرء فأيُ وسيلة تُوَضِلُ إلى الوقوع في الشرك الأكبر فهي مُحرّمةٌ بل وبعضٌش 
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أَهْلٍ العم رحمهم الله تعالى قد أَطْلَقَ عليها (الشرك الأصغر) فقال 'وسائلٌ الشرك 
الأكبر شرك أصغر". وليس هذا ببعيد. فالواجب على المّزء الناصح لنّفسه أن يَبتعِدَ 
عن الشرك كلهء وتُجانبه المُجاتبة الكاملة» ويَدْذّر مِذْه مَقصّدا ووسيلة... ثم قال 
-أي الشيحٌ وليد السعيدان- : فَفِتّن القبور من أعظم الفِتنٍ التي أَوْجَبَثْ وَفُوع 
الشرك في الأَمَّةَ ولأهميتها فقد أَفْرَدَها كثيرٌ مِن أهل العلم رحمهم الله تعالى 
بالتأليف والبيان. انتهى من (الحصون المنيعة). وقال الشيخ ابن عثيمين في 
(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): فتنة القبور في المساجد عظيمة جدذَاء فريما 
يدعو إلى عبادة هذا المقبور ولو بعد زَمَنِ بَعِيدِه وربما يدعو إلى العُلّوِ فيه وإلى 
التَبَّرْكَ به. وهذا خَطرٌ عظيمٌ على المسلمين. انتهى. وقال الشيخ حسام الدين 
عفانة: ولا شك أن خُرْمَةَ دم المُسلِم مُقدّمَةٌ على حُرْمَةٍ الكعبة المشرفة... ثم قال 
-أي الشيخ حسام الدين عفانة-: وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال رأيتُ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة وبقول (ما أطيبك وأطيب ريحك ما 
أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لَحُرْمَة المؤمن أعظمُ عند الله 
خُرْمَةَ منك ماله ودمه وأن نَظّنّ به إلا خيرًا)» رواه ابْنُ مَاجَهُْ وصَحّحه العلامة 
الألباني في صحيح الترغيب... ثم قال -أي الشيخ حسام الدين عفانة-: ونَظَرٌ ابنُ 
عمر رضي الله عنه يومًا إلى البيت أو إلى الكعبة فقال (ما أعظمك وأعظم 
حرمتكء والمؤمن أعظم خُرْمَةً عند الله منك)»: رواه الترمذي. انتهى مِن (فتاوى 
يسألونك). قلتُ: فإذا كانت الصلاةٌ عند الكعبة بمائة ألف صلاة؛ فكيف تكون حُرْمَةُ 
الكعبة!!!. ومع ذلك فهي أقلُ حُرمَة مِن حُرمّة ذم مُسام, أَرَأَيتَ كيف حافظت 
الشريعةٌ على دم المُسام المُندرج تحت ضرورة حِفْظٍ النّْسِ التي هي في الرّتبةٍ 


(1832) اذهب للة 


الثانية بعد ضرورة حِفْظ الدين (من جانب الوجود ومن جانب العدم)» واعلم رحمك 
الله أن بَيْنَ ضرورة حفظ الدين (من جانب الوجود ومن جانب العدم) وبَيْنَ ضرورة 
حفظ النفس والضروربات الثلاث الأخرى بَؤْنا شاسعا جداء ولذلك جاءَ في صحيح 
مسلم أن رسول الله صلى لله عليه وسلم قال (وَالَِّي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِْي 

أَغْرُو في سَبِيلٍ لله فَأَقْتلُ, د ثُمَ أَغْرُو فقتل َم مَ أَغْرُو فَأْفدل). ومنَ المعلوم أنَّ غزوق 
الكفار شُرّعَ لِأَجْلٍ تَعبيدٍ الناسٍ اله وحده. واخراجهم من عبودية العبادٍ إلى عبودية 
ربّ العبادء قال تعالى (وَقَاتِلُوهُمْ حَنَّى لا تكون فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِينُ ينّه): قال ابن 
كثير في تفسيره (أَمَرَ تعالى بقتال الكفار, (حَتَّى لا تون فِثْنَةٌ) أي شركء قاله ابن 
عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقاتل بن حيان والسدي 
وزيد بن أسلمء (وَيَكُونَ الدِينُ لِنَّم) أي يكون دِينُ الله هو الظاهر العالي على سائر 
الأديان)؛ وبذلك تَكُونُ -رحمك الله- عَرَفْتَ كيف اهتمّت الشريعة بضرورة حِفْظِ 
الِينِ (من جانب الوجود ومن جانب العدم)؛ وجَعَلَنْه أَوّلَ مَقاصدهاء ووَضَعَنه في 
زُنْبةٍ أعلى كثيرا جدا مِن باقي الضروريات الأربع الأخرى التي تليه. قلتُ أيضا: 
رَوَى أحمد عَنْ عَبْدائَهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ بَقُولُ (إِنَّ مِنْ شرَارٍ النَّاسِ مَنْ ا السَّاعَةٌ وَهُمْ أَحْيَاءٌ؛ وَمَنْ يَتَدِدْ 
الْقُبُورَ مَسَاجِدَ)» حَسّنَه شعيب الأرناؤوط في تحقيق المُسْئَّد؛ ونَهّل الشيحٌ الألباني 
في كتابه (تحذير الساجد) عن بعض الحنابلة فو (إجماعًا فإنّ أعظمَ المُحرّماتِ 
وأسباب الشركِ الصلاةٌ عندها [يعني عند القبور] واتّخادّها مساجد أو بناؤها 
عليها)؛ وقال الشيخ صالح آل الشيخ في كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد 
ل(ومَنٍ إنَخدٌ قور الأنبياء مساجد؟ [إنْهم] شرار الخَلّقٍ عند الله مِنَ اليهود 


(1833) اذهب للة 


والنصارى الذين لَعَنَهُمُ النبيُ عليه الصلاة والسلامء فقال (ِلَعْنَة الله على الْيَهُودَ 
وَالنْصَارَى)؛ واللعنةٌ هي الطّزِدُ والإبعادٌ مِن رحمة الله» وذلك يَدْلُ على أنهم فَعَلوا 
كبيرة مِن كبائر الذنوب» وهذا كذلك؛, فإن البناء على القبور واتّخاذ قبور الأنبياء 
مساجد. هذا مِن وسائل الشرك وهو كبيرةٌ من الكبائر)؛ ولَّما قد سَبَّق بَيانُ أن 
تَزْكَ المُحرّم مُقدّمٌ على فغْلٍ المندوبء فَهُنا سؤالٌ يَنْبَغي أن يُطْرَحَ؛ وهو كيف يُقِدَّمْ 
(في مسألة الصلاة في المسجد النبوي) فغْلُ المصلحة المندوبة (والتي هي أن 
الصلاة الواحدة بألف صلاة) على تَرْكِ كبيرة مِنَ الكبائر وُصِفَْتْ بأنها أعظمُ 
المُحرّماتِ وأعظمُ أسباب الشركء ولُعِنَ صاحبُها وؤْصِف بأنه مِن شرارٍ الخلق!!!. 


(11)بَقِي هنا أن نسألَ الشيحَ محمد حسن عبدالغفار» ما هو حُكْمُ الصلاة في 
المسجد النبوي لمن يَرَى صِحَّةَ مذهب الشيخين الألباني وخالِدٍ المشيقح (الأستاذ 
بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم) من أنَّ (ما خُرَّم لا يُباح إلا للضرورة). 
ولايَرَى ما يراه هو من أن (ما حُرّم سدًا للذريعة يُباحُ للحاجة أو المصلحة 
الراجحة)؛ وما هو حُكْمُ الصلاة في المسجد النبوي لمن يَرَى صِحَّةَ مذهب الشيوخ 
ابن باز وابن عثيمين وصالح آل الشيخ ومُقبل الوادعي وعبدالكريم الخضير 
ورديع المدخلي مِن أن الصلاة في المساجد التي بداخلها قبور حرامٌ وباطلة؛ ولا 
يَرَى ما يراه هو مِن أن الصلاة حرامٌ وصحيحةٌ؛ وما هو حُكْمُ الصلاة في المسجد 
النبوي لمن يَرَى صِحَةٌ مذهب الشيخ ابن عثيمين مِن أن ضوابط القاعدة التي 
نحن بصددها تَمْنَعْ إعمالّها في مسألة الصلاة في مسجد فيه قبرء ولا يرى ما يراه 


(1834) اذهب للة 


هو مِن أن ضوابط هذه القاعدة لا تَمْدَعُ إعمالّها فى مسألة الصلاة فى مسجد فيه 


و 


قبر؟. 


المسألة الثانية والثلاثون 


زيد: ما هو العام وما المُرادُ بوهم 'مِغْيارُ الوم صِحَهُ الإسْتِثْنَاءِ', وما هو 
التخصيصٌ, وما هي الفروق بَيْنَ النخصيص والدد لنشخ؟. 


عمرو: العام هو اللَفْظُْ المُستغرق لِجَمِيع أفراده. بحسب وَضْع وَادِدء دُفْعَةَ وَادِدَةَ 
مِن غير حَصْر؛ ومن أمثلته قوله تعالى 'كُلُ نفس ذائقة الموت", وقوله تعالى 
'والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا". وقوله تعالى 'واللذان يأتيانها منكم فآذوهما". 
وقوله تعالى 'قد أفلح المؤمنون", وقوله تعالى'وأحل الله البيع", وقوله تعالى'إن 
الإنسان لفي خسر”. وقوله تعالى'يوصيكم الله في أولادكم", وقولك "لا رَجُلَ في 
الدار"؛ والمقصود مِن عبارة 'وَضْع واجِد' في التعريف هو إخراج اللفظ المشترزك 
كالعيْن والقّزء» فإن ذلك لا يُسمّى عامّاء فلفظ العَيْن وَضَعته العربُ لعضو الإبصار 
ووَضّعته ليَنْبُوعٌ الماء ووَضّعته للجاشوس. ولفظ القُزء وَضَعته العربٌ لِلْحَيْضِ 
ووضعته للطَّهْرء فيجب أن يكون اللفظ عند العرب موضوعا لمَعنّى واحدٍ كي يكون 
عامًا؛ والمراد بعبارة 'دُفْعَةَ وَاحِدَةَ" الموجودة في التعريف, هو مَرّة واحدة لا على 
سبيل التَّناوُبء والمقصود من هذه العبارة هو إخراج 'المُطّلّق" فالمُطلق لفظ 


(1835) اذهب لاة 


يَستغْرِقٌ جميع أفراده. ولكن على سبيل التَّنَاوُبِ وليس دُفْعَة وَاحِدَةٌ فمثلا قوله 
تعالى 'فتحرير رقبة" فكلمة رقبة هنا لفظ مُطْلَّقَ يَشْمَلُ جنسٌ الرقاب. فيَدخُْل فيه 
الرجالٌ والنساءً 0 والكفار والصّغار والكبار وعُثمان وسالم وتَكر 
وغيرهم,ء لكن شُمُوله شُمُول بَدَلِيَّ» بمعنى أن المُطّلّق في حال تنزيله في الواقع 
على أفراده التي يَحتمِلُها الإطلاقٌ ين يَشْمَلُ فردا واحدا هو بَدَلٌ عن بَقِيّةِ 
الأفراد الأخرى, وأمًا عُمُومُ العام فهو شَمُولِيٌّء أي أنه في حال تنزيله على أفراده 
يَشْمَلُ دُلَ الأفراد عثمان وسالم وتكُر وغيرهم. ولذلك يقول الإمامُ الشوكاني في 
إرشاد الفحول 'اغَلَمْ أن العام عُمُومُه شَُمُولِئٌّء وَعُمُومُ المُطلّق بَدَلِئّ وبهذا يَصِعٌ 
الفَرْقُ بينهما"؛ والمقصود من عبارة "من غير حَصْرٍ" في التعريف هو إخراج اسم 
العَدَدٍ لأنه يدُلُ على جَمْعْ محصورء فحينئذٍ يكون منافيًا لمَعْنّى العْمُوم؛ مِنْل عشرة. 
وماكة؛ والفه ورَجْلين: فإنها وإن استغرّقَث جميع أفرادها لكن بحصضرء فالعامٌ 
يُشترَطُ فيه أن لا يكون العَدَدُ مُنتّهياء فإذا قال قائلٌ 'أكرِمْ عشرةً من الطلبة" فهذا لا 
يكون عامًا لأنه محصورٌ بعددٍ مُعيّنِ لا يَشْمَلُ الجميع» فالحصرٌ يُنافي العُمُومَ. 


وأما المُراد مِن قولهم 'مِغْيَارُ الْعْموم صِحَهُ الإسْتِْنَاءِ' فهو أنه يُشْتِرَطُ في العام 
قُبُونُه للاستثناءٍ المُنّصلء فكل ما لا يجوز الاستثناءً منه استثناءً مُتّصِلا فليس 
بعادٌ. فمثلا قولك 'لا رَجُلَ في الدار إلا زيدًا" لو لم يَصِحٌ إدخالٌ عبارة إلا زيدًا فيه. 
َمَا دَلَ لفْظ رَجُلَ على العموم؛ وكذلك فإن الاستثناء في قوله تعالى "إن الإنسان 
لفي خُسْر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات" دَلَّنا على أن كلمة الإنسان عامّةٌ 
(وهي اسم جنس خُلِّي بِالأَلِفٍ واللام)» إِذْ لو لم تكن عامّة لَمَا جاز الاستثناءً منهاء 


(1836) اذهب للة 


أو بالأخرزى لولا الاستثناء لكان دل إنسانٍ في خسن سواء أكان موؤُمنًا أم كافراء 
وهذا هو العْمُوم, ولذلك جاءً الاستثْناءً لإخراج المؤمن من الخسران. 


وأما التخصيص فهو قَصْرٌ العام على بعض ما يَتناوله بدَلِيلٍ يَدُلُ على ذلك سواء 
أكان هذا الدليل مُتّصِلا بِالنّصٍ (أي أنه جزءٌ من النَّضٍ المُشتمل على العامَ)» أو 
مُنفصِلا عنه؛ ومثال ما خْضِصٌ بدليلٍ مُتَصِلٍ قوله تعالى 'إن الإنسان لفي خُسْر إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات". ومثال ما خُصّصٌ بدليلٍ مُنفصلٍ قوله سبحانه 
'وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَةٌ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا' فقد خَصسّصه قونّه صلى الله عليه وسلم "لا 
قطع إلا في ربع دينار". 


وأما الفروق بين التخصيص والنسخ. فهي كما يلي: 


(1)النسحٌ انتهاء حُكْم؛ بخلاف التخصيص فإنه بيانُ المراد باللفظ العامَ (إذا كان 
مقترنا بالعامٌ أو مُتقدّما عليه)؛ أو انتهاءً حُكْم لبعض أفراد العامٌ (إذا كان مُتأخّرا 
عنه). 


(2)المخَصّصٌ يجوز أن يكون مقترنا بالعامَ أو مُتقدّما عليه (وهنا يُوصَفُ العامٌ 
بأنه عاٌ أرِيدَ به الخصوصٌ). أو مُتأخرا عنه (وهنا يُوصَفُ العام بأنه عامٌ 
مخصوصٌ وبُوصَفُ التخصيصٌ بأنه نسح جُزئيّ)؛ وأمًا الناسحٌ فلا يجوز أن يكون 


(1837) اذهب للة 


مُتقدّما على المنسوخ, ولا مُقترنا به» بل يجب أن يَتأَخّرَ عنه. قلت: العام الذي لم 
يُخَصّص ولم يُرَذْ به الخصوصٌ يُوصَف بأنه عامٌ محفوظ. 


(3)إن الأَسْحَ لا يكون إلا بالكتاب والسنة بخِلَافٍ التخصيص. فإنه يكون بهما 
وبدليل الحسٌء فقول الله سبحانه 'وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَاا قد خَصّصه 
قونّه صلى الله عليه وسلم "لا قطع إلا في ربع دينار" وهذا قوله سبحانه 'ندَمَرُ كُلَ 
شَيْءٍ بأمْرٍ رَنَهَا' قد خَصسّصه ما شَهِدَ به الحسُ مِن سَلَامَةِ السماءٍ والأرض وَعَدَمِ 


(4)إن النْسحٌ لا يَهَحُ في الأخبارء بِخِلَافٍ التخصيص فإنه يكون في الأخبار وفي 
الأحكام. 


(5)إن النسخ يُبطِلٍ حُجِيّة المنسوخ, بخِلافٍ التخصيص فإنه لا يُبطِلُ حُجِيَةَ العام 
في بقية أفراده التى لم تُخَصّص. 


المسألة الثالثة والثلاثون 


(1838) اذهب للة 


زيد: كَيْفَ صَحَّحَ الشيحٌ الألبانِئُ الصَّلاةَ في المسجد النَبَويَء مع كؤنه بداخله ثلاثة 
فبورٍ 'قَبْرٍ النبي صلى الله عليه وسلم وقبْرَي صاحبّيه أبي بَدْرٍ وغمَرّ رَضِي الله 
عنهما؟. 


عمرو: الشيخ الألباني يرى أن الصلاة في المساجد التي بداخلها قُبورٌ مكروهة 
كراهة تحريمية (أي أنها مُحرّمة)». ولكنها صحيحة وليست باطلةً ما لم تُقصَد 
الصلاةٌ فيها مِن أَجْلِ القبور والتبرك بهاء كما أنه يرى انتفاء الكراهة في حال لم 
يَحِدٍ المُصَلِّي مسجدا آخر (خاليا مِن القبور) يُصَلِّي فيه, ثم هو استثنى المسجد 
النبوي من عامّة المساجد لفضيلة الصلاة به (والتي هي أن الصلاة الواحدة بألف 
صلاة). وشَبّةَ مسألة الصلاة في المسجد النبوي (حال كؤنه بداخله ثلاثة قبور) 
بمسألة صلاة النوافل ذوات الأسباب في أوقات النهي؛ ففي هذا الرابط على موقع 
الشيخ الألباني؛ سُئِلَ الشيخح: السؤال هو أنها مكروهة أم باطلةٌ [يعني الصلاة في 
المسجد الذي فيه قبر]؟. فَرَدَ الشيخ: باطلة لمن تقصد الصلاة فيها. فَرَدَّ السائل: 
يقصد ولكن يُصَلِي لله عز وجل؟. فَرَدَ الشيخ: مكروهة كراهة تحريمء والكراهة 
تنتفي إذا لم يكن عنده مسجد آخر لصلاة الجماعة. فَرَدَّ السائل: إذا ما في [يعني 
إذا لم يوجد مسجد آخر] تنتهي الكراهةٌ أم الكراهةٌ التحريمية؟. فَرَدّ الشيح: كراهة 
تحريمية لمن يتمكّن مِن الصلاة في غير هذا المسجد ثم هو يُصَلِي فيه وإذا 
قَصَدَه فالصلاةً باطلة. انتهى... وقال الشيخ في (تحذير الساجد): إن للمصلِّي في 
المساجد المذكورة -يعني المساجد المبنية على القبور- حالتين؛ الأولّى» أن يَقصِد 
الصلاةً فيها مِن أُجْلِ القبور والتبرُكِ بها كما يَفعلّه كثيرٌ مِن العامّة وغيرُ قليلٍ مِن 


(1839) اذهب للة 


الخاصّةء الثانية» أن يُصَلِّي فيها اثتّفاقا لا قَصْدا للقبر» ففي الحالة الأولى لا شَكَ في 
تحريم الصلاة فيها بل وتطلانهاء لأنه إذا نَهَى صلى الله عليه وسلم عن بناء 
المساجد على القبور ولَعَنَ مَن فَعَلَ ذلك فالئَّهْيْ عن قصْدٍ الصلاة فيها أَوْلَى. 
والنْهَئْ هنا يقتضي البُطلانَ كما سَبَقَ قريباء وأما في الحالة الثانية فلا يَتَبَيّنِ لي 
الحُكُمُ ببُطلانٍ الصلاة فيها وإنما الكراهة [يعني الكراهة التحريمية] فقط... ثم قال 
-أي الشيخ الألباني-: واعلخ أن كراهة الصلاة [يعني الكراهة التحريمية] في 
المساجد المَبْنِيَّة على القبور مُضْطَرِدَةٌ [هذه الكلمة مِن الأخطاء اللغوية الشائعة. 
والصحيح أن يُقال (مُطْرِدَةُ)] في كُلّ حالٍ سواء كان القبرٌ أمامه أو خلفه؛ يمينه أو 
يساره. فالصلاة فيها مكروهة [يعني الكراهة التحريمية] على كل حالٍ؛ ولكن 
الكراهة [يعني الكراهة التحريمية] تشتد إذا كانت الصلاة إلى القبرء لأنه في هذه 
الحالة ارتكب المصلِّي مخالفتين؛ الأولى في الصلاة في هذه المساجدء والأخرى 
الصلاة إلى القبر وهي مَنْهئيّ عنها مطلقا -سواء كان المسجد أو غير المسجد- 
بِالنّضِ الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدّم... ثم قال -أي 
الشيخ الألباني-:: ثم اعلم أن الحُكم السابق يَشْمَلُ كل المساجدء كبيرها وصغيرهاء 
قديمها وحديثهاء لعموم الأدلة» فلا يُستثتى من ذلك مسجدٌ فيه قبر إلا المسجد 
النبوي الشريفء لأن له فضيلةً خاصّة لا تُوجَدُ في شيء مِن المساجد على 
القبورء وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم 'صلاة في مسجدي هذا خير من ألف 
صلاة فيما سواه, إلا المسجد الحرام فإنه أفضل, ولقوله صلى الله عليه وسلم 
أيضا 'ما بين بَيْتِي ومنبري روضة مِن رياض الجنة": ولغير ذلك من الفضائل. فلو 
قيل بكراهة الصلاة فيه [يعني الكراهة التحريمية] كان مَعْنَى ذلك تسويته مع غيره 


(1840) اذهب للة 


مِن المساجد ورَفْعَ هذه الفضائل عنه... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: والصلاة 
في المساجد المبنية على القبور مَنْهَِ عنها مطلقا بخلاف مسجده صلى الله عليه 
وسلم, فإن الصلاة فيه بألف صلاة. انتهى باختصار... وفي فتوى صوتية مفرغة 
على موقع الشيخ في هذا الرابط يقول الشيخ: السؤال إِذَاء هكذا يقول السائل 
وحُقَّ له ذلك إِذَا الصلاة في المسجد النبوي لا تُشْرّع؟.: هذا هو السؤالء وقلتُ أن 
الجواب على هذا السؤال مُبَسَطّ أيضا في ذاك الكتاب (تحذير الساجد)؛ وخُلاصة 
الجواب أن الصلاةً في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كون القبر فيه 
ليس كالصلاة في سائر المساجد المبنية على القبورء وذلك لأن للصلاة في مسجد 
الرسول عليه السلام مَزِبَة لاا توجد في كل مساجد الدنيا إلا مسجد مَكَّة وذلك 
لقوله عليه الصلاة والسلام 'صلاة في مسجدي هذا بألف صلة مِمّا سواه مِن 
المساجد إلا المسجد الحرام"... ثم قال -أي الشيخ الألباني-:: وكيف الجّدع بين 
هذا وبين. التحذير السابقء قد قَرّينا الجواب عن هذا السؤال في ذاك الكتابء فَقُلّنا 
مَدْلُ الصلاة في المسجد النبوي مع وجود القبر فيه كمَدُلٍ صلاة النوافل ذوات 
الأسباب في تلك الأوقات المَنْهيَ عن الصلاة فيها. انتهى باختصار... وفي فتوى 
صوتية مفرغة على موقع الشيخ في هذا الرابط يقول الشيخ: وأنا حَدِيثَ عهدٍ 
بالمدينة المنورة» قد رَجَعْتُ منها من قَرِيبء عشرة أيام» وقد وجدثُ هناك بعض 
الشباب المسلم المتمسّك بالسُنّة. يعني هو على النَّهْجِ السلفيء قال الله قال رسول 
اللهء فكان يُشْكَل عليه الصلاهٌ في المسجد النبوي؛ حتى قال هو وغيره لي بأنه لا 
يُصَلِي في المسجد النبويء وهو عايش في المدينة, لأنه يُرِيِدُ أن يُطْبَّقَ عليها 
عُمومَ الأحاديث في النَّهْي عن بناء المساجد على القبورء فأنا لَْتْ نَظَرَه أن هذا 


(1841) اذهب للة 


التطبيقَ خطاأًء لأنه مَتَلّك أنت الذي تُطَبَقُ الأحاديت العامّة على المسجد النبوي لأن 
فيه قبرء كمَثَلٍ من يُطْبَّقَُ الأحاديت العامّة في النَهْى عن الصلاة في أوقات النهي 
على النوافل ذوات الأسباب. انتهى بتصرف. 


قلت: وهنا ملاحظات: 


(1)لم يُوضْح الشيخ الألباني حُكمَ الصلاة في المسجد النبوي لمن يَرى صِحَةَ ما 
ذهب إليه الجمهورُ مِن تحريم صلاة النوافل ذات الأسباب في أوقات النَهْيء ولا 
يَرَى ما يراه الشيخ من أنها غير مُحرّمة. فَقَدْ قال الشيحٌ سليمان بن محمد 
النجران في المفاضلة في العبادات: قال الجمهور في رَدّهم على الشافعية في 
تحيّةٍ المسجد وقت النَهْيء أن الله عن الصلاة للتحريمء بينما الأَمْرُ في تحيّة 
المسجدٍ للنّذبء وتَرْكُ الشحرّم مُقَدُمٌ على فغلٍ المندوب. انتهى. وفي هذا الرابط 
على موقع الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )» قالَ الشيح: جاء النَهْيْ عن صلاة 
النافلة في أوقاتٍ خمسة... ثم قال -أي الشيحٌ الخضير-: هذه الأوقات الخمسة: 
جمهور أهل العلم يمنعون التَنَفْنَ فيها مطلدّاء حتى ذوات الأسبابء استدلالًا بهذه 
الأحاديث التي تَنْهَى عن الصلاة في هذه الأوقات, فَعَلّبُوا جانِب الحَظر... ثم قال - 
أي الشيحٌ الخضير-: ومثالُ ذوات الأسبابء تحيةٌ المسجد. وركعتا الطواف. 
وركعتا الوضوء.ء وغيرها مِن الصلوات التي لها سَبَبٌ وليست من النوافل 
المطلقة... ثم قال -أي الشيحٌ الخضير-: الجمهور يرون المَدْعَ مطلهًا من ذوات 


(1842) اذهب للة 


الأسباب في هذه الأوقات الخمسة, ومن باب أُوْلَى النوافل المطلقة» تغليبًا لجانب 
الحَظرٍ والمذع... ثم قال -أي الشيحٌ الخضير-: جمهور أهل العلم يرون أن 
أحاديت النهي عن الصلوات في هذه الأوقات أَخَصٌ مِن فغل ذوات الأسباب في 
سائر الأوقات... ثم قال -أي الشيحُ الخضير-: وعلى كل حالٍ هو قول جمهور 
أهل العلم» وأنه لا يُصلَّى شيءٌ من التطوعاتٍ حتى ما له سَبَبٌّ في هذه الأوقات. 
انتهى. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ سعد الخثلان» يقول الشيخ: فجمهور 
الفقهاء على أنه لا يجوز فغلٌ ذوات الأسبابء وأن هذه أوقات النهيء الأحاديث 
فيها على عمومهاء لا يُصلَّى فيها شيء إلا ما ذَكَرُوا مِن قَضاءٍ الفرائض ونحوها. 
انتهى. وتقولٌ الشيحٌ خالدٌ المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة 
القصيم) في (شرح زاد المستقنع): قول أكثر أهل العلم أن ذوات الأسباب لا تُشرَغٌ 
في أوقات النهي. انتهى. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ خالد المصلح, يقول 
الشيخح: ولذلك اختلّف العلماء في صلاة تحية المسجد في أوقات النهي على قولين. 
الأول أنه لا يُصلَّي في وقت النَّهْيء لأنه وقت مَنهئّ عن الصلاة فيه؛ فيَشْمَلَ كُلَ 
صلاةٍء وهذا ما ذهب إليه جمهورٌ أهلٍ العلم مِن الحنفية والمالكية والحنابلة. 
انتهى. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالكريم الخضير قال الشيخ: إذا عرَفْنا 
هذاء فالأئمة الثلاثةٌ أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يرون فِغْلَ شيء من النوافل في 


هذه الأوقات الخمسة؛. حتى ما له سَبَبٌ. انتهى. 


(2)قول الشيخ الألباني (فلو قيل بكراهة الصلاة فيه [يعني الكراهة التحريمية] 
كان مَعْنَى ذلك تسويته مع غيره من المساجد ورَفْعَ هذه الفضائل عنه). يُعتَرَضُ 


(1843) اذهب للة 


عليه بأن القول (بِمَنْع الصلاة في المسجد النبوي حال وُجُود ثلاثة قبور بداخله) لا 
َلْرّم منه القولُ (بتسوية المسجد مع غيره من المساجد ورَفْعِ الفضائل عنه) 
وإِنّما غايّةُ ما في الْأَمْرٍ هو أنه قدٍ إجِتَمَعَ لدينا حاظرٌ ومُبِيحٌ) فَقُدَمَ الحاظِرٌ على 
المُبيح. فَقَّدْ جاء في كتاب (تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية) للشيخ 
وليد السعيدان: إذا اجتمعَ مُبِيحٌ وحاظِرٌ غلب جانبُ الحاظِر. وهذا مِن باب الاحتياط 
وبراءة الذمة؛ ولأنَّ في تغليب جانب الحُزمَة دَزْءَ مَفْسَدَةٍِء وفي تأخيرٍ المبيح 
تغطيل مصلحة. ودَرْءٌ المَفاسدٍ مُقَّدَمٌّ على جَلْب المصالح. انتهى. وجاء في كتاب 
(روضّة القَوَائِدِ شرح مَنظُومَةٍ القَواعِدٍ لابن سعدِي) للشيخ مُصطفَى بِنٍ كراهة الله 
مَخدُوم: ودَرْءُ المفسدة كَرَأْسِ المالء وجَلْبُ التضلحة كالرزيح» والمحافظةٌ على 
رَأْسٍ المالٍ أَوْلَى مِنَ المُحافّظة على الرّبح. انتهى. وجاء في كتاب (نيل الأوطار) 
للشوكاني عند شرح قوله صلى الله عليه وسلم (فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. 
واذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم): واسثّدلَ بهذا الدَدِيث على أن اغَتِناء 
الشّارِع بِالمَنْهيّاتٍ فوق اغتِنائِه بالمأموراتٍ لأنه أَطْلَقَ الاجتناب في المَنْهِيّاتِ ولو 
مع المَشَقَةٍ في التَّزكِء ومَيّدَ في المأموراتٍ بالاستطاعة. انتهى. وجاء في هذا 
الرابط على موقع الشيخ الألباني أن الشيخ قال: فإذا صادّفَ يومُ عيد يوم الاثنين 
أو يومَ الخميس فهل نُعْلِْبُ الفضيلة على النَهْي أم النهْيَ على الفضيلة؟ ثح لُ 
المشكلةٌ بقاعدة علمية فقهية أصولية؛ وهي إذا تعاض حاظِرٌ ومُبِيحٌ قُدَمَ الحاظِز 
على المُبيح. انتهى. وجاء في هذا الرابط على موقع الشيخ الألباني» أن الشيخ 
قال: قال عليه الصلاة والسلام (مَن تَرَكَ شيئا لله عَوّضه اللَهُ ذَّيرا منه), فالمسلم 
الذي تَرَكَ صِيَامَ يَومِ الاثنين أو صِيَامَ يَومِ الخميس لأنَّه صادف نَهِيَا هَل ترَكَ صِيَامَ 


(1844) اذهب للة 


هذا اليَوم أو ذاك عَبَنَا أَمْ تَجاوبًا مع الشّارِع الحَكِيم, مع طاعة رَسوله الكرِيم؛ مع 
طاعتِه عليه الصلاةٌ والسلامُ؛ إِذَا هو تَرَكَ صِيَامَ هذا اليوم بِنَهِ فْهَلْ يَذْهَبُ عَبَنَاة 
الجَوابُ لا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (مَن تَرَكَ شيئا اله عَوّضه الله 
خيرا منه). انتهى. وفي شَرِيطٍ صَوتِيَ مَُرّعْ على هذا الرابط وعلى هذا الرابط 
وعلى هذا الرابط: يقول الشيحٌ الألباني: فهل نَتَصَوَّرٌ مَن (ِقَدَمِ الحاظرّ على المبيح) 
أنه خَسِرَ؟ فَفَكَرُوا في المثال الأول يوم الاثنين يوم عيد فهل نَصُومُه؟ لا. هل 
خَسِرَ؟ الجواب: لاء لِمَ؟ احْفَظُوا هذا الحديت مَن كان منكم لا يَحْفَظهء وَلْيَتَدَكّره مَن 
كان يَحْفَظُه أَلَا وهو قونّه عليه السلام (مَن تَركَ شيئا للح اا 
الذي تَرَكَ صيامَ يوم الاثنين لِمُوافْقَتَه يوم عيد -وامشوا بالأمثلة ما شئتم- هل هو 
خَسِرَ أم رَبِعَ؟ الجواب رَبِحَء لماذا؟ لآنه كان ناويًا أنْ يَصُومَ هذا اليومَ لولا أنه 
جاء النهئ عن صيام 75 اليومء فَمُدّمَ النهئ على المُبيح. انتهى. وجاء في هذا 
الرايظ على موق الشيع. أي الصمن السليماني :ضما كَذَينا تحر صياء العد 
إذا وافَّقَ عادةً» فليس ذلك -هنا- من باب تقديم الحاظر على المبيح» ولكنه مِن 
باب تقديم الخاص على العام أو مِن باب استثناء الأَقَلَ مِن الأكثر. حيث إن فضيلة 
صيام الاثنين والخميسء أو صيام يوم بعد يوم كُلَ ذلك أكثر في الأيام مِن أيام 
العيد أو التشريق. انتهى. 


(3)قول الشيخ الألباني (ثم اغَلَّمْ أنَّ الحُكُمَ السابقّ يَشْمَلُ كلّ المساجدء كبيرها 
وصغيرهاء قديمها وحديثهاء لعغموم الأدِنّة فلا يُستثنّى من ذلك مسجدٌ فيه قبر إلا 


(1845) اذهب للة 


المسجد النبوي الشريفء. لأن له فضيلة خاصّة لا تُوجَدُ في شيءٍ مِن المساجد 
على القبور) يُعترَض عليه بما يلي: 


(أ)اثبت في صحيح البخاري عن عَائِشَةً وَابْنِ عَبَّاسِ رَضِيّ اله عَنْهُمْ قَالَا (ِلَمَا 
َزْلَ بَرَسُولٍ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ طفق يَطْرَحُ خَمِيصَةً عَلَى وَجْهِهِء فَإِذَا اغْتَمَ 
كَشَفْهَا عَنْ وَجْهِدِ فَقَالَ وَهُوَ دَذَلِكَ لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُود وَالنَصَارَىء انّخَدُوا قُبُورَ 
َنِْيَائِهِمْ مَسَاجِدَء يُدَذْرُ مَا صَنَعُوا)؛ وثبت في صحيح البخاري عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ 
اله عَنْهَا قَالَتْ (قَالَ رَسُولْ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ في مَرَضِه الَّذِي لَمْ يَُمْ مِنْهُ 
لَعَنَ النّهُ الْيَهُودَ وَالنّصَارَىء اتَخَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهمْ مَسَاجِدَء لَوْلَا ذَلِكَ أبْرِرَ قَبْرْهُ غَدْرَ 
أَنّهُ خَشْيَ أؤ خُشي أنَّ يُتَحَدَ مَسْجِدَا)؛ وقال صلى الله عليه وسلم (اللهم لا تجعل 
قبري وثناء لَعَنَ اللَّهُ قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) رواه أحمدُء وقالَ أحمد 
شاكر مُحَمَّقٌ المُسِنَدٍ (إسناده صحيحح). وقال الألباني في (تحذير الساجد) (سَنَده 
صحيح). وقالَ شعيب الأرناؤوط مُحَقَّقُ المُسئّد (إشناده قوي)؛ وقال ابن دقيق 
العيد في إحكام الأحكام (هذا الحديث يدُلُ على امتناع اتخاذ قبر الرسول مسجدا). 
وذلك عند شرحه لحديث عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا (قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى النّهُ عَلَدْهِ 
وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اله الْيَهُودَ وَالنّصَارَىء اتّخَدُوا قُبُورَ أَنْبَائِهمْ 
مَسَاجِدَء قَالَتْ وَلَوْلَا ذَلِكَ أَنِرِرٌ قَدْرُْهُ غَدْرَ أَنَهُ خُشي أَنْ يُتَدَدَ مسجدًا)؛ فهذه 
النصوص النبوية المذكورة تَنْهَى عن اتخاذ قبر الرسول صلى الله عليه وسلم 
مسجداء وهو ما قاله إِبْنُ دقيق العيدء لأن حكاية النبي صلى الله عليه وسلم لفغل 
اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم المُراد منها ألا نَتَشْبَّهِ بهم فَنَتَدْدْ قَبِرّه صلى 


(1846) اذهب للة 


الله عليه وسلم مَسجِدَاء والسؤالٌ هناء هَل قَبرْه صلى الله عليه وسلم عام حتى 
يَدْخْنَ عليه النُخصِيصٌء الواضع أنّه ليس بعامٌ بِدَلِيلٍ عَدَم صِحَةِ دُخولٍ الاستثناء 
المُنّصِلٍ عليه, وذلك على ما سَبَقَ بَيَانُه في مَسْأَلَةِ (ما هو العامٌ. وما المُرادُ 
بقَولهم 'مِغيَارُ الوم صِحَةُ الإسْتثنَاءِ' وما هو التَّخصِيصٌء وما هي الفُروق بَنْنَ 
الخصيص والنّسْخ؟)؛ وهذا هو الاغْتراضٌ الأَوّلُ على قَولٍ الشيخ الألباني 
المذكور. 


(ب)الاعتراصٌ الثاني سيكون على فَرْض التَسْلِيم بوجود عام في هذه النصوص 
النبونةٍ المذكورة يَِصِحٌ أن يَدْخْلَ عليه الاستثناءً الذي ذَكَرَه الشيخ الألباني. 
وسيكونٌ هذا الاعتراضٌ ممّن يَرَى صِحَة مَذهَبٍ أبي حنيفة وغيره من أنَّ العام 
المُتأخَرَ ناسخٌ للخاصٌ المُتَقَّدّم الذي تَمَّ العَدَلُ به. حيث أنّ هذا التسليمَ سِيَّتَرَتبُ 
عليه أنَّ العام كان مُتأخْرَا على الخاصٌ -المُتَمَذّلِ في فَضِيلةٍ الصَّلاةِ في المسجدٍ 
النبويّ . بعد أنْ وَفَعَ العمل بالخاصء لأنّ بَعض النُصوص النبويّةٍ التي دلّثْ على 
تحريم اتّخاذٍ قَبره صلى الله عليه وسلم مسجدا دَلْتْ أيضًا على أنّه صلى الله عليه 
وسلم قالّها في مَرَضٍ مؤْته. قالَ الزركشي في البحر المحيط: أنْ يَتأخر العام عن 
وقتِ العَمَلٍ بالخاصٌء فَهَا هُنَا يُبِنَى العامٌُ على الخاصٍ عندناء لأنّ ما تَنَاوَلّه الخداص 
مُتيّنٌ وما تَنَاوَلّه العامُ ظاهرٌ مَظْنُونٌ والمُتِيَفّن أؤْلّىء قال إِلْكِيَا (وهذا أَحْسَنُ ما 
عُلَّل به)؛ وذَهَبَ أبو حنيفة وأكثرٌ أصحابه والقاضي عبدالجبار إلى أنَّ العام 
المُتأَخْرَ ناسِحٌ للخاصٌ المُتقدّم؛ وتوقف فيه ابنُ الفارض مِنَ المُعتزلة» وقالَ أبو 
بكر الرازي (إذا تأَخَّرَ العامُ كان نَسْخا لِمَا تَضَمَئّه الخاصٌ ما لم تَقُمْ دَلالةٌ من غيره 


(1847) اذهب للة 


على أنّ الغمومّ مُرَتبٌ على الخُصوص)... ثم قال -أي الزركشي-: أنْ لا يُعْلَم 
تَارِدخْهُمَا [يَعنِي تارِيحَ كُلّ مِنَ العام والخاصٌ]ء فعند الشافعي وأصحابه أنَّ الخاصٌ 
منهما يَحْصٌ العام وهو قَولُ الحنابلة ونْقَلَهِ القاضي عبدالوهاب والباجي عن عامّة 
أصحابهم وبه قال القاضي عبدالجبار وبعضٌ الحنفية, وذَهَبَ أبو حنيفة وأكثّرُ 
أصحابه إلى التَوَقْفٍ إلى ظُهور التاريخ: وإلى ما يُرَجَعُ أَحَدَهُمَا على الآكَرٍ أو 
يَرْجِعُ إلى غيرٍهماء وحُكِي عن القاضي أبي بكر والدَّقَاقٍ أيضًا. انتهى باختصار. 


(ت)مرٌ بنا قول صفي الدين البغدادي الحنبلي (فإن تعارّضٌ عُمُومان وأَمْكَنَ الجَصَغْ 
بتقديم الأَخَصٌّ أو تأوبلٍ المحتمّل فهو أَؤْلَى مِن إلغائهماء وإلا فأحدهما ناسخ إن 
عُلِمَ تَأَخْرُه والا تساقطا)؛ ومرّ بنا أيضًا قول الشيخ الألباني رادا على مخالفيه 
القائلين بمشروعية صيام يوم السبت إذا وافْقَ يومَ غَرَفة (نحن عَمِلْنا بحديثين» 
حديث فيه فضيلةٌ وحديث فيه هي هم عَمِنُوا بحديث فيه فضيلةًٌ وأعرضوا عن 
الحديث الذي فيه نَهِيّ. وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين)؛ قلتُ: أَللايَصِحٌ 
تخريجٌ مسألة (الصلاة في المسجد النبوي) بنفس طريقة تخريج الشيخ الألباني 
لمسألة (مشروعية صيام يوم السبت إذا وافْقَ يوم عَرَفة)؟ أَلَمْ يتجتمع في دُلّ مِنَ 
المسألتين حديثٌُ فَضِيلةٍ وحديثُ نَهي؟ أَلَيْسَ حديتٌُ النَّهِي أَخَصّ من حديث 
الفَضِيلةٍ في مَسألةٍ (الصلاة في المسجد النبوي)» إذ أنّ الفضيلةٌ صِفَةٌ ملازمةٌ 
للمسجدٍ النبويّ على كُلِ حالء بينما وجُودُ القَبرٍ داخل المسجدٍ حَدَتْ عارِضٌ يُحْتَمَلَ 
زَوَانُهِ فيما بَعْدُ بأنْ يَتِمَ إرجاغ المسجدٍ إلى ما كان عليه في عهدٍ الصحابةٍ مِن 


(1848) اذهب للة 


(ث)قالَ الشيحٌ عَلِيْ بنْ شعبان في (ِحُكْمُ الصّلاةٍ في المسجد النَبَوِيَ): ما الدَلِيل 
على خُصوصِيَّةٍ قَبِرٍ الّبِيِ واخراجه مِنَ النّهي؟!!!, وأنَا أَتحَدّى -أعنِي ما أقول- 
أتحَدّى كُلَ أهلٍ الأرض أنْ تَأتوا بدَلِيلٍ واحِدٍ يُخَضِصٌ مسجد النَّبِيَ -الذي يُوجَدُ فيه 
قَبِرْ الآنَ- مِن دُونٍ المساجدٍ التي فيها قبورٌ والتي جاء فيها نَهِيّ عام يُفِيدُ 
النّحَرِيِمَ ومَنْعَ الصَّلاةِ فيها!!!. هَلٍ النَّبِيْ قال (اتَخَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاحِدَء ألا إنِي 
أنهاكم عن ذلك إِلَّا قَبْرَ نيكم مُحَمَدٍ لِضله وأنَّهِ سَيَدُ الخَلق وأنّ الصَّلاةَ فيه بأَلْفٍ 
صَلاةٍ وأنّه تُشَدُ الرّحال إليه وأنّه... وأنّه... وأنّه...1 قن ما شئت مِن هذه 
المُبَرّراتِ السّقيمة المُحدثة التي يُبيحوها لأنفُسهم فَيُحِلُون ما حَرَّم الله (وهذا واقع 
بِسُوء فَهُم منهم للُأصوص). َمَدٍ إستَدَلُوا على الخُصوصِيَّةٍ إستدلالا خاطِنًا 
وبدعوّى باطِلةٍ وفَهُم بَعِيدِ عن فَهُم الصّحابةٍ» بَّلْ خالفوا كُلَ القَواعِدٍ الأصوليّة 
فترَكوا الاستدلال بِالأيِلَةٍ الشّرعيّةِ. سَواءٌ مِنَ الأصوص المُحكمة أو سَواءٌ مِنَ 
القَواعِدٍ الفقهيّة الأصوليَّةٍ. فَ[قَذ] أشْكِلَ عليهم ذلك الفضلٌ الذي وَضَعه النَِىُ 
لِلصَّلاةٍ في مَسجِدٍه والذي هو (مُستَحَبٌ) وبَيْنَ خولٍ القَبِرٍ في مسجده والذي هو 
(مُحَرَّمٌ)... ثم قال -أي الشّيخُ عَلِيّ-: بالنّسبةٍ للفُضائلٍ والثُوابٍ اللّدّين وَرَدا في 
الصّلاةِ في مَسجده. فَلَيسَتْ هذه الفضائلٌ مَوجودةً في المسجدٍ الحاليء لأنّ هذا 
المسجد الذي يُوجَدُ الآن ليس مَسجد النْبِيَ الذي تركه هو وأصحابه بالمُواصفاتِ 
التي تَرَكَها النَّبِيُ والصّحابةُ فَيَسقْطْ المَضْلَ عنه لِحِينِ خُروج القَّبِرِء لأنَّ الهسجد 
خَرَجَ عن صفة المسجدٍ الذي أخبَرٌ اللَبِيْ عن فضله... ثم قال -أي الشيحٌ عَلِىّ-: 
إِنَّ الصَّلاةَ في المسجِدٍ النَّبَويَ مستَحَبّةٌ باتّفاق» والصَّلاةٌ في مَسجدٍ فيه قَبِرٌ مُحَرّمةٌ 


(1849) اذهب للة 


باتّفاق» وإذا تعارَض فعل المُسِتَحَبَ وفعل المُحَرّم (أيْ لا يتِمُ هذا إِلّا بهذاء أيْ لا 
ِتِمُّ فِعل المُستحَبٌ إِلَّا بارتكاب مُحَرَّم), فَماذا يَفْعَلُ المُسِلِحُ؟, الجَوابُء لا يَفْعَلُ لأنّه 
ليست هناك أي ضَرورة لارتكاب المحظورء وما هي الصّرورةٌ في الصَّلاةِ في 
المسجدٍ النّْبَوِيَ؟!. وما هي الصَّرورةٌ التي تكونُ في فعْلٍ المُستَحَبَ أصلًا؟!. وما 
هو الضَّرَرُ في إخراج القَبِرٍ مِنَ المسجدٍ كما كان أُيَّامَ النَبيَ وصّحابته... ثم قال - 
أي الشيخ عَلِيّ-: فَفَرْقَ بَيْنَ مَضِيلةٍ الشّيءٍ -حتى وإِنْ كائث ثابتة إلى يوم 
القيامة- وَفَرْقَ إذا طَرَأْ عليه شَيءٌ يَنْقُنُهِ مِنَ الاستحباب إلى التّحرِيم بِسَبَب عِلَلٍ 
إذا زالث عنه رَجَْعَ الحُُمُ إلى أصله... ثم قال -أي الشيحٌ عَلِىّ-: في النَّهي عن 
الصَّلاةِ في المَساجدٍ التي بها قُبورٌ فَقَدْ نَهَى النّبِىُ نَهيا عامًا يَشْمَلُ جَمِيعَ التساجد 
التي بها قبوزء ولم يَستَثْنْ ويِخَضِصُ في قُوله أيّ مسجدء ولم يَسِتثنٍ ويخَضِصُ 
أيّ مسجدٍ بفغله» فلا هو صَلَّى بمسجدٍ به قَبرٌ ولا هو أَقَرَ ذلك. انتهى باختصار. 


المسألة الرابعة والثلاثون 


. ف سواط لق ل ف امرمط قر .د اقه 2 ف هماه إوم.ه 1 
زيد: لماذا يَسَكْتَ من يَسْكْت مِنَ الغلماءٍ عن بَيَانِ بِدعِيْه بناءٍ الفبه الخضراءٍ ذوقَ 
القَبْرٍ النَبَويَ؟. 


عمرو: يقولٌ الشيحٌ صالحٌ بن مقبل العصيمي (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية) في (بدع القبور): إِنّ استمراز هذه القبّةِ [يعني القبّة 


(1850) اذهب لاة 


الخّضراء المَوجودة فوق القَّبِرٍ النَبَوِيَّ] على مَدَى ثمانية قُرون لا يَعنِي أنها 
أَصْبَحَتْ جائزة؛ ولا يَعنِي أنَّ السكُوت عنها إقرارٌ لها أو دَلِيلٌ على جَوازها. 


و٠‎ 


وفي (فُتاوى 'دُورٌ على الدّرب") على هذا الرابط» سُئِلَ الشيحٌ إِبْنُ باز: قد عَرَفْنا 
مِن كلام سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز أنَّ البناة والقبا على القبور 
لا يَجورُء فما حُكْمُ القُبّةِ الضراءٍ على قَبِرٍ الرسولٍ الكريم عليه الصلاةٌ والسلامُ 
في المَدِينة المنورة؟. فأجابَ الشيخ: لا رَيْبَ أنّ الرّسِولَ عليه الصلاةٌ والسلامُ نَهَى 
عن البناءٍ على القبورء ولَّعَنَ اليهوة والنّصارَى على إيِّخَاذْ المَساجِدٍ عليهاء فقالَ 
عليه الصلاهٌ والسلامُ (ِلَعَنَ اللّهُ اليهوت والنصارىء اتّخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد). 
وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه مسلم في الصحيح عن جابر (أنه نَهَى 
عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناءٍ عليها). وفي رواية للترمذي وغيره 
(والكتابة عليها)؛ فالبناءً على القبور واتِّخاذٌ ممساجدَ عليها مِنَ المُحَرّماتِ التي 
حَذَّرَ منها النبىُ عليه الصلاة والسلام, وثَلَقَاها أهل العم بما قاله صلى الله عليه 
وسلم بالقبول» ونهَى أهلُ العلم عن البناءٍ على القُبورٍ واتّخاذٍ المَساجِدٍ عليها. 
تنفيدًا للسُنَةَ المُطَهّرة. ومع ذلك فقد وُجَدَ في كثيرٍ مِنَ الدولٍ والبلدانٍ البناءُ على 
القبورٍ وايّخْادُ المساجِدٍ عليهاء واتَّخاذٌ القباب عليها أيضًاء وهذا كُلَّه مُخالِفٌ لِمَا 
جاءث به السُنَّةُ عن الرسولٍ عليه الصلاة والسلام» وهو مِن أعظم وسائل وقُوع 
الشرك والعْلّقِ في أصحاب القبورء فلا يَنبغِي لعاقِلٍ ولا يَنبغِي لأي مُسْلِم أن يَعْتَرَ 
بهؤلاء وأن يَتأْسّى بهم فيما فَعَلُواء لأنّ أعمال الناس تُعْرَضُ على الكتاب والسُّنَّةِ 


(1851) اذهب للة 


فما وافَّقَ الكتابَ والسُّنَّةَ أو وافَّقَ أحدهما قبل والَّا رُدَ على مَن أَخْدَنّه. كما قال 
للّهُ سبحانه (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فَحْكْمَه إِلَى الله)4» وقال عز وجل (فَإِنْ 
تَدَارَّعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللَهِ وَالرَسُولٍ)؛ أمّا ما يَتعلّقٌ بِالقُبَّةٍ الخضراء التي 
على قبرٍ النبي صلى الله عليه وسلم, فهذا شَيءْ أخْدَئّه بعص الأمَراءٍ في المدينة 
المنورة» في القُرون المتأخرة, ولا شَكَ أنه غَلَطْ منه» وجَهْلٌ منه. ولم يَكْنْ هذا في 
عَهْدٍ النبي صلى الله عليه وسلم, ولا في عَهْْدٍ أصحابه. ولا في عَهدٍ ارون 
المُْفضَّلةء وإنّما حَدَتَ في الُرون المُتأخَرة التي كَثَْرَ فيها الجَوْلُء وثَّلَ فيها العلمُ 
وكَثُّرَتْ فيها البدّغ: فلا يَنْبَغِي أنْ يُغْتَرَ بذلك, ولا أنْ يُفْتَتَى بذلكء ولَعَلَ من تَوَلّى 
المدينة مِنَ المُلوكِ والأمراءٍ -والمُسلمِين- ترَكُوا ذلك حَشْيَةَ الفتنةٍ مِن بَعضٍ 
العامّة» فتَرَكُوا ذلك وأغْرَصُوا عن ذلك. حَسْمَا لمادّة الفِئّنء لأنَّ بَعضٌ الناس ليس 
عنده بَصِيرةٌ, فقد يقولٌ (غَيرُوا وفْعَلُوا بقبرٍ النبي صلى الله عليه وسلمء وهذا كذاء 
وهذا كذا). فيّثِيرَ إلى فِتَنِ لا حاجَّة إلى إثازتهاء وقد تَصُرٌ إثارزثهاء فَالأظْهَرُ والله 
أعلَمُ أنها تُركث لهذا المَعنى خَشْيَةٌ رَوَاج فِتْنَةٍ يُثيرُها بَعضُ الجَهِلة» ويَزمي مَن 
أزالَ القُبّهَ أنه يَسْتَهِينُ بالنَبِيَ صلى الله عليه وسلم أو بأنّه لا يَرْعَى خُرْمَتَهُ عليه 
الصلاةٌ والسلامُ؛ هكذا يَدّعِي عبَّادُ القُبورٍ وأصحابٌُ العْلُوَ إذا رَأَوْا مَن يَدْعُو إلى 
التوحيد, ويُحَذْرُ مِنَ الشرك والبدّع. رَمَوْهُ بأنواع المعايب. واتَّهَمُوه بأنّهِ يُبْغَْض 
النبيّ عليه الصلاة والسلامء أو بأنّْه يُبْغْضُ الأولياء» أو لا يَرْعَى خُرْمَتَهُ صلى الله 
عليه وسلمء أو ما أَشْبَهُ هذه الأقاويلٍ الفاسدة الباطِلة» والّا فلا شَكَ أنّ الذي عَملَّها 
قَدْ أخطأًء وأتى بِدْعَهٌ وخالّف ما قالّه النبنُ صلى الله عليه وسلم في التحذيرٍ مِنَ 
البناءٍ على القبورٍ واتّخاذ المساجدٍ عليها... وأمّا البناءً الأَوّلُ فهو بَيْتُ عائشة. 


(1852) اذهب للة 


كان دُفِنَ عليه الصلاة والسلام في بَيْتِ عائشةً؛ والصحابةٌ رَضِي الله عنهم 
وأرضاهم خافوا على دَفَنِه في البقيع مِنَ الفتنة» فجَعلوه في بَيْتِ عائشة, ثم دَفُنوا 
مَعَه صاحبّيه أبا بَكرٍ وعْمَرَ رَضِي اللْهُ عنهماء ولم يَكْنِ الدّفُنُ في المسجدء بَلْ كان 
في بَيْتِ عائشة, ثم لَمّا وُسَعَ المسجدُ في عَددٍ الْوَلِيدٍ بْنِ عَْدِالْمَِكِ في آخر القَّرنٍ 
الأَوَلٍ أَذذَلَ الحُجرةً في النَؤْسعة, فظن بَعضُ الناس الذين لا يَعّمون أنَّ الرّسولَ 
ذُفِنَ في المسجدء وليس الأدْرٌُ كذلك؛ بل هو عليه الصلاة والسلام دُفِنَ في بَيْتِ 
عائشة في خارج المسجدٍ ولم يُدفْنْ في المسجدٍء فليس لأْحَدٍ حُجَّةَ في ذلك أَنْ يَدْفِنَ 
في المساجدء بل يَحِبُ أن تكون المَساجِدُ خالية مِنَ القُبورِء وتَجِبُ ألَّا يُبْنَى أَيْ 
مَسجِدٍ على قَبِرِء لِكَوْنِ الرسولٍ حَدَّرَ مِن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال (ِلَعَنَ الله 
اليهود والنصارىء اتّخذوا قبورٌَ أنبيائهم مساجد). أخرجه الشيخان البخاري 
ومسلم في الصحيحينء ورَوَى مسلمٌ في صحيحه رحمه الله عن جندب بن عبدالله 
البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سَمِعَه يقول قَبْلَ أن يموت بخمس. 
يقول (إن الله انَحَدّني خليلاء كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت مُتَّدِذًا من أمتي 
خليلا لانّحَدْتُ أبا بكر خليلاء ألا وإن مَن كان قبلكم كانوا يَتَخَذون قبورٌ أنبيائهم 
وصالحيهم مساجدء ألا فلا تَتُذِذُوها مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك).: فَدَمَّ مَنِ انَّدَدْ 
المساجد على القبورِء ونَهَى عن ذلك بِصِيعَتينَ» إحداهما قوله (فلا تَيّخذ 

مساجد). والثانية (فإني أنهاكم عن ذلك): وهذه مُبالَغَةٌ في النَّهْي والتحذير منه 
عليه الصلاة والسلام مِن وجوه ثلاثة؛ الوجة الأو دم من انَكَدّ المساجد على 
قبور الأنبياء. والصالجين قَبْلّناء والثاني؛ نَهَى عن ذلك بصيغة (لا تتخذوا)؛ والثالث 
أنه نْهَى عنه بصيغة (وإني أنهاكم عن ذلك): وهذه مُبالَعْةٌ في التحذيرء وسَبَّقَ في 


(1853) اذهب لاة 


حديث عائشة أنَّهِ نَهَى عنه بِاللّعْنِء قال (ِلَعَنَ الله اليهود والنصارىء انّخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد). هذا يُْبَيَْنُ لنا وتُبَيَنُ لِكُلّ مسلم ولكُلٍ ذِي فَهْمِ أنّ البناءة على 
القبور وايّخاذَ القباب عليها والمساجدٍ أنه مُخالِفٌ لشريعة اللهِ التي جاءً بها النبيُ 
عليه الصلاة والسلامء وأنَّهِ مُنْكَر وددْعَةٌ في الدِينِء وأنّه مِن وسائلٍ الشركِ؛ ولهذا 
نَمَا رَأَى العامّةٌ والجَهَلَةُ هذه القبوز المُعَظّمَةً بالمساجدٍ والقباب وغيرٍ ذلك 
والفُزْشِ ظنُوا أنّها تنْمَعُهم؛ وأنّها تُجيبُ دُعاء هم وأنها تَرُدُ عليهم غائبّهم وتشفي 
مَرِيضَهمء فَدَعَوْها واستغاثوا بها ونَذَرُوا لهاء وَوَقَعوا في الشرك بسبب ذلك... 
فالواجبُ على أَهلٍ العلم والإيمانٍ أَيْنَ ما كانوا أنْ يُحَذْرُوا الناسّ مِن هذه الشرور, 
وأن يُبَيَنوا لهم أنَّ البناء على القبور مِنَ البدّع المُنْكَرَة: وهكذا اتَخاذٌ القباب 
والمساجِدٍ عليها مِنَ البدع المُنْكَرَة وأنّها مِن وسائلٍ الشركء حتى يَخْدَّرَ العامٌة 
ذلكء لِيَعْلَمَ الخاصٌ والعاهٌ أنّ هذه الأشياءَ حَدَنْتْ بَعْدَ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وبعد أصحابه رضي الله عنهم وبعدّ الدُرونٍ المُفضّلةء حتى يَدْدَرُوها وحتى 
يَبْتعِدوا عنهاء والزيارةُ الشرعية لِلقُبورٍ هي أَنْ يَرُورُوها للسلام عليهم والدعاء 
لهم والتَرَحُم عليهم, لا لسؤالهم ودُعائهم وقضاءٍ الحاجاتٍ وتفريج الكروبء فإنَّ 
هذا شرك بالهه. ولا يَجِورُ إِلّا مع الله سبحانه وتعالىء ولَكِنَّ الجَهَلةَ والمشركين 
بَدلُوا الزيارة الشرعية بالزيارة المُنْكَرَةِ الشركيّة» جَهْلًا وضَلالاء ومن أسباب هذا 
الشرك والبدّع وُجُودُ هذه البناياتِ والقباب والمَساجِدٍ على القبورء ومن أسباب 
ذلك سُكُوتُ كَثِيرٍ مِنَ العلماءٍ عن ذلك. إمّا لِلجَهلٍ بالحُكم الشرعيّ لذلك مِن 
بَعضِهم, وإمًا ليَأسِه من قُبُولٍ العامة وعَدَمِ الفائدة مِن كلامه معهم لِمَا رَأَى مِن 
إقبالهم عليها وإنكارهم على مَن أَنَكَرَ عليهم؛ وإمّا لأسباب أخرّى [قلت: لَعَلَ 


(1854) اذهب للة 


الأسباب الأخرّى التي يَقِصِدُها الشَّيحُ هي الحَشْيَةُ مِنَ الحُكَام وأهوائهم]؛ فالواجبُ 
على أَهْلٍ العلم أينما كانوا أنْ يُوَضَحوا للناس ما حَرَّمَ الله عليهم؛ وأن يُبَيَنُوا ما 
أَؤْجَبَ للّهُ عليهم؛ وأن يُحَذْرُوهم من الشرك وأسبابه ووسائله. فإن العامّة في 
ذمّتهم» واللة أَؤْجَبَ عليهم البَلاغٌ والبِيانَ» وحَرَّمَ عليهم الكِثمانَ. انتهى باختصار. 


المسألة الخامسة والثلاثون 


زيد: هَل تَمَكَنَ الشيحٌ محمد بن عبدالوهاب من إزالة القُبَّةٍ الخّضراءٍ الموجودة 
فَؤْق القَبْرٍ النَبَويَء وَلَمْ يَفْعل؟. 


عمرو: في (فتاوؤى 'ثورٌ على الدّربِ") على هذا الرابط؛ سُئِلَ الشيحٌ إِبْنُ باز: إنني 
أَغْلَمُ أن بناءً القباب على القُبورٍ لا يَجورُء ولكنْ بَعضُ الناس يقولون إنها تجوز 
ودَلِيلُهم قُبّهُ الرسولٍ صلى الله عليه وسلم؛ ويقولون (إنَّ محمد بْنَ عبدالوهاب 
أزال كلَ القبابء ولم يُزِلْ تِلْكُمْ القُبّهَ أي قَبَّةَ الرسولٍ صلى الله عليه وسلم)؛ 
فكيف نَرُدُ على هؤلاء ء أفيدونا بارَكَ الله فيكم؟. لان ما أحات يه الشيخ: أمّا قُبَّهُ 
انين صلى الله عليه وسلم فهذه حايثةٌ أَحْدَنَها بعص الأمراءٍ في بَعضٍ القُُرونٍ 
المتأخرة, وتَرَكَ الناسٌ إزالتها لأسباب كثيرة» منها جَهْلُ الكثير مِمّن كول إمارة 
المدينة» ومنها خَوْفُ الفتنة. 0 بعضّ الناس يَخشى الفتنة» لو أزالّها لَرْنما قامَ 
عليه الناسُ, وقالوا (هذا يُبِغِضٌ النبيّ وهذا كيت وكيت). وهذا هو السَرٌ في إبقاء 


(1855) اذهب للة 


الدولة السعودية لهذه القُبَّةِ لأنها لو أزالّثها لَرْنَما قال الجُهَالُ -وأكثرٌ الناس 
جْهَالَ- (إنّ هؤلاء إِنّما أزالوها لِبْعْضِهم النَبِيَ عليه الصلاةٌ والسلامُ)» ولا يقولون 
(لأنّها بدْعَةٌ)» وإنّما يقولون (ِلِبُعْضِهم اللَبِيَ صلى الله عليه وسلم)» هكذا يَقول 
الجَهَلةٌ وأشباههم: فالحكومةٌ السعوديةٌ الأولى والأَخْرَّى إلى وَقْتنا هذاء إنّما تَرَكَتُْ 
هذه القَبَّةَ المخدثةَ خَشْيَةَ الفتنة» وأن يُظَنَّ بها السُوءُ [قالَ الشيحٌ حمود التويجري 
(الذي تولّى القضاء في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية؛ ثم في بلدة الزلفي؛ وكان 
الشيخٌ ابنُ باز مُحِبّا له. قارئًا لكُتُبه وقَدّمَ لبعضهاء وتَكى عليه عندما تُوْفْيَ -عامَ 
3ه وأمّ المُصَلِّين للصلاة عليه) في كِتابه (غربة الإسلامء بتقديم الشيخ 
عبدالكريم بن حمود التويجري): قال صِدِيق حَسَن ذَان [ت1307ه] في (الدين 
الخالص) إبَلَعَنا أنّ أهل نَجْدٍ لَمَا تَعَلّبوا على الحَرّمَين الشَّرِيفينَ وحَكموا فيها. 
هَدموا القبات التي كائث ببَقِيع الْعَرَقَدٍ [بَقيغ الْعَرَقَدٍ هي المقبّرةُ الرّئِيسهٌ لأهلٍ 
المَدينة» وتَقَعُ فُزْبَ المسجد النَبَويَ] في المَدينة» وسَؤُوها بالأرضء ولم يُغادِروا 
أثّرا مِن آثارها إِلَّا قْبَةَ اازّسولٍ صلى الله عليه وسلم خَوفًا مِن بَذْوَى الجُهَالٍ 
وصَوئًا مِن إثارة الصَلَالِ4. انتهى]؛ وهي لا شك أنْها والحَمدُ لله تَعتَقِدُ تحريم 
البناءٍ على القُبورٍء وتحرِيمَ إتَخاذٍ القباب على القُبورٍ؛ والرَّسولُ صلى الله عليه 
وسلم دُفِنَ في بَيْتِ عائشة لِتَلّا تمَعَ الفتنة به ولثلًّا يُغْلَى فيه فَدَقَدَهِ الصّحابةُ في 
بَيْتِ عائشةً حَذَرَا مِنَ الفتنة» والجُدرانُ قائمةٌ مِن قَدِيمء دَفَنُوه في البَيْتِ حمايَةَ له 
مِنَ الفتنة عليه الصلاةٌ والسلام لتلا يفئّنَ به الجَهَلةُ [قال الشيخ مُبِلَ الوادِعِيُ 
في (إجابة السائل على أهم المسائل): النَبِيْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلَمَ كر 
في حُجْرة عائشةً» وهذه خُصوصِيّةٌ فإنَّ الأنبياء كما وَرَدَ مِن طُرُْقٍ بمجموعها 


(1856) اذهب لاة 


تضلحٌ لِلِحُجَيَّةِ (الأنبياءً يُقَبّرون في المواضع التي يَموتون فيها) هَقَدَا قال النَبِيُ 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أو بِهَدَا المعتى. انتهى. وقال الشيحٌ الألبانِيُ في 
(سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها): قال الذَّهَبِيّ [في (سِيَرُ 
أغلام النْبَلاهِ)] عَقِب الحَدِيثِ [ِيَعَنِي قَولّه صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (اجقلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ 
في بُيُوتكُم» وَلَا تَجْعَلُوهَا عَلَيْكُمْ ُبُورًا كما اتَدَدَتِ الْيَهُودُ وَالنّصَارَى في بُدُوتِهُم 
قُبُورَاء وَإِنّ الْبَيْتَ لَيْثْلَى فيه الْقُرْآنُ فَيَتَرَاءَى لِأَهْلٍ السَّمَاءٍ كَمَا تترَاءى النّجُومْ لأهْلٍ 
الأزض)] (هَذَا حَدِيثُ نَظِيفُ الإسْتَادٍ حَسَنُ الْمَثنِ» فيه اللي عَنِ الدَفْنِ فِي الْبُيُوتٍ 
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ طرِيق آخَرَء وَقَدْ نْهَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أنْ يُبْتَى عَلَى الْقُبُورِء وَلَوِ ادْدَفَْ 
النَاسُ في بُيُوتِهِمْ لَصَارَتٍ الْمَقْبَرَةُ وَالْبْيُوتُ شَيْنَا وَاحِدَاء وَالصَّلَاةُ في الْمَقْبَرَةِ مَنْهِىٌ 
عَنَْهَاء وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (أَفْضَلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ في بَيْتِهِ إلا الْمَكثُوبَة) فَنَاسَبَ ذَلِكَ 
ألا تتّحَدَ الْمَسَاكِنُ قُبُورَاء وَأَمَا دَفُنْهُ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ 


الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَّقَاف): من خصائص الأنبياءٍ 
أنّهم يُدفْنون حيث يَموتون. وفي هذا الحَدِيثِ [يَعَنِي قَولَ عائشة رَضِي الله عنها 
لما قُبِض رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِخْتَلَهُوا في دَفْنِهِ فَقَالَ أَبُو بَْرٍ (سَمِغْتُ 
مِنْ رَسُولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم شَيْنَا مَا نَسِيئه» قَالَ 'مَا قَبَضَ الله َبيًا إلا في 
الْمَؤْضع الَّذِي يُحِبُ أَنْ يُدفْنَ فيه" إِذَفِنُوهُ في مَوْضِع فِرَاشِه))] تقول عائشة رَضِي 
اله عَنْها (ِلَمَا فُبِضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم) أَيْ إلَمَا] قَبَضَ الله تعالى 
رُوحَه ولم يُدفْنْ بَعدُ؛ (خْتلهُوا) أَيْ صَحابَئُه رَضِي الله عَنْهِم؛ (في دَفَنِهِ) أيْ في 
مَكان دَفَنِهِ؛ فَكَالَ أَبُو بَدْرٍ رَضِيَ الله عَدْهِ (سَمِغتُ مِنْ رَسُولٍ الله صلَّى الله عليه 


(1857) اذهب للة 


وسلّم شَيْنَا أيْ حَدِينًاِ قال النَِيْ صلَّى الله علَيِْه وسلّم (مَا قَبَض الله نَبيّا إلا في 
المؤضع) أَيْ في المكان؛ (الّذي يُحِبُ) أي الله عَنَّ وَجَلَء أو النَِينْ صلَّى الله علَيِْه 
وسلّم؛ (اذفُوهُ فِي مَؤْضِع فِرَاشِه) أَيْ إِنّهم رَضِي الله عَنْهِم رَفَعوا فراش النَبِيٍ 
صلَّى الله علَيّه وسلّم الذي مات عليه؛ فحَقّروا له, ثم دُفِنَ. انتهى باختصار]؛ وأمًا 
هذه القُبَّةُ فهي موضوعةٌ مُتَأَخَرةٌ مِن جَهْلٍ بعض الأمَراءٍء فإذا أَزِيلث فلا بأس 
بذلكء بَلْ هذا حَقٌ» لكن قد لا يَتَحَمَّلُ هذا بعص الجَهلة» وقد يَظْنُون بِمَن أزالها 
بأنه ليس على حَقّ» وأنه مُبْغْضُ للنبي عليه الصلاة والسلام» فمن أَجْلِ هذا تَرَكَتٍ 
الدولةٌ السعوديةٌ هذه القُبَّةَ على حالهاء لأنها مِن عَمَلٍِ غيرها ولا تُحِبُ النَمويشَ 
والفتنة التي قد يَتَرَعَمُها بَعضُ الناس من عْبَّادٍ الهبور وأصحاب العْلّوٍ في الأمواتٍ 
مِنَ المشركين. فَيَزْمُونها بما هي بَرِنَةٌ منه؛ مِنَ البْفْضٍ للنبي صلى الله عليه 
وسلم, أو الجَفاءٍ في حَقّه؛ والعلماءً السعوديُون منهم الشيخُ محمد بِنُ عبدالوهاب 
رحمه الله وغيرُه مِنَ العلماءء كُلّهم بِحَمْدٍ اللَهِ على السُنَةَ» وعلى طَرِيقٍ أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسام وأَنْبَاعِهمم بإاحسان في توحيد الله والإخلاصٍ له. 
والتّحَذِيرٍ مِنَ الشركِ والبدّع أو وسائلٍ الشركء وهم أَشَدُ الناس تَعظِيمًا لني صلى 
الله عليه وسلم ولأصحابه كالسَلَفٍ الصالحء هُم من أَشَدّ الناس تعظيمًا لللين صلى 
الله عليه وسلم ولأصحابه رَضِيّ الله عنهم وأرضاهم, مَشَيًا وسَيْرَا على طَرِيقٍ 
المَلَفٍِ الصالح في مَحَبَّتّه صلى الله عليه وسلم, وتغظيم جانبه التَعْظِيمَ الشزعيّ 
الذي ليس فيه علو ولا بِدْعَهُ بَلْ تعظِيمٌ يَقتَضِي ايْباعَ شَرِيعتهء وتَعظِيمَ أَمْرِه 
ونهيهء والذّبٌ عن سُئّته ودّعوة الناس إلى اتَباعِهء وتحذيزهم مِنَ الشركِ به أو 
بيه وتحذيزهم مِنَ البدّع المُنْكرة» فُهُمْ على هذا الطّريقء أُوَلّهم وآخِرُهم يَدْعُون 


(1858) اذهب لاة 


الناسّ إلى اتّباع رسولٍ اللَهِ صلى الله عليه وسلمء وإلى تعظيم سُنّْتِهه وإلى إخلاص 
العبادة لله وحده وعَدَم الشركِ به سبحانه, ويُدَذْرُون الناسّ مِنَ البدّع التي كَنْرَتْ 
بين الناسٍ مِن غغصور كثِيرة» ومن ذلك بِدْعَهٌ هذه القُبَّةِ التي وُضِعَتْ على التَّبر 
النبويّء وإنّما تُركث من أَجْلٍ ذَوْفٍ القالة [القالةٌ هي القَّوْلُ الفاشي في الناس» 
خَيْرَا كان أو شَرًا] والفتنة. انتهى باختصار. قلتُ: واللائقّ أيضًا بالشيخ محمد بْنِ 
عبدالوهاب أن يُظَنَّ به أنّهِ لم يَتَمَكنْ مِن إرجاع المسجدٍ النبويٍ إلى ما كان عليه 


بها 
- 


في عَهِدٍ الصّحابة مِن جهة القَبرِء وأنّه لو كان تَمَكْنَ لَْفْعَلَ. 


المسألة السادسة والثلاثون 


زيد: هَل يَصِحٌ الاستدلال بدَعوّى الإجماع, أو بِدَعوّى 'لا نَعْمَلُ بِحَدِيثِ سول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى نَعْرِفَ من عَمِلَ به" رَدَا على مَنِ إِسنَدَلَ على تحريم 
الصَّلاةٍ في المسجد النَّبَويَ بغموم أَيلَّةِ التّحريم؟. 


عمرو: الجوابُ عن هذا الاستدلال يَنَضْمٌ مما يَلِى: 
(1)هذا عَيْنُ الاستدلال الذي يَسِتدِلٌ به الصُوفيّةُ والشَيعَة: فَقَدٍ إستدَلٌ عَلِيّ جُمعة 


الصوفي الأشعري مفتي مِضْرَ السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر على 
موقعه في هذا الرابط على صحة الصلاة فى المساجد التى فيها قبور برَغْم إجماع 


(1859) اذهب لاة 


الأمة الفِغْلِيَ على ذلك وإقرارٍ علمائها صلاة المسلمين سَلَفًا وخَلَهَا في المسجدٍ 
النبويّ. وقد قالَ المَزْجغ الشيعيٌُ الإيرانيٌ جعفر السبحاني في مقالة له على هذا 
الرابط: هذا وقد صَلَّى المسلمون يَوْمَ أدذل القبز في المسجد عَبْرَ شُرون, ولم 
يُسمَغْ من أي إبنٍ أنثى أنه أنكَرَ ذلك العمل بَّلِ المسلمون كُلَّهُم يُصَلُون في 
المسجدٍ وتَتبَرّكون بقَّبِرِه الشريفيء إلى أن وَلَدَ الدَّهْرُ إِبْنَ تيمية ومن لف لَفْه 
فَأَظْهَرُوا كِيرهم لهذا العَمَلِء أَلَيْسَ ايّفاقٌ المسلمين أو الفقهاءٍ وأهلٍ الفُتيا في قَرْنٍ 
واحدٍ على عَمَلٍ دليلًا على حِلَيّةِ الدَلِ وَجَوازِه؟ فإنّ الإجماع عند القوم من أداةٍ 
التشريع كالكتاب والسُّنَةِ. فلماذا لم نَجْعَلْ هذا الاثفاق دَلِيلًا على الجَّوازٍ بَلٍ 
الاستحباب؟!؛ وهذه هي المُدُنُ الإسلاميّةُ في الشاماتٍ كُلِّها تَحتَضِن قُبورٌ الأنبياء 
العظام عليهم السَّلامُ وفيها مَساجِدُ جَنْبَ القُبورٍء وما هذا إِلّا لتتبرّك المُصلِّي بقبورٍ 
الأنبياءٍ العظام عليهم السَّلامُ الذين كَرّسُوا حياتهم في نَشْرٍ التوحيدٍ ومُكافكَة 
الوتَنيِّء ومن الظَلْم الواضح عَدَُ الصَّلاةِ عند قُبورهم تَبَرُّكَا بهم شَزْكًا أو ما يَفُوحُ 
منه رائحةٌ الشَزْكِ!ء ومن يَوْم سَيْطرَتٍ الوَهَابِيُةُ على قِسْم مِن تلك البلاد أَخَدُوا 
يَفصلون المساجد عن قبورهم ومشاهدهم بشيءٍ مِنَ السَثْرٍ. انتهى. 


(2)الشيحٌ الذي يَقولٌ بِحُرْمَة اتّخاذٍ القبورٍ مَساجِدَء ولا يَنْضٌ على استِثناءٍ المسجدٍ 
النبويّء هَلٍ الأَولَى أنْ يُنسَبَ إليه أَنّهِ يَسِتَئنِي المسجد النبويّء أم الأؤلّى أنْ يُقالَ 
أنَّ كلام الشيخ يَشْمَلُ المسجدّ النبويّ لِعُموم أَيِلّةِ النحرِيم ولغموم كلام الشيخ؟!!!: 
أعتقد أنَّه مِنَ الواضح جدًا أنّ الأؤلى أنْ يُقال أنَّ كلام الشيخ يَشْمَلٌ المسجد 
النبويٌ؛ وذلك لغموم أَيِلّة التحريم ولعُموم كلام الشيخ. 


(1860) اذهب للة 


(3)تعريف الإجماع: الإجماع هو اثّفاقٌ العُدُولٍ من مُجْتَهِدِي أُمَّةِ محمد صلى الله 
عليه وسلم بَعْدَ وفاتقه في عَصْرٍ مِن العْصُورٍ على أيّ أَمْرٍ كانَ مِن أُمُورٍ الدِينِ. 


(4)لا يُمْكْنُ الإطّلاعٌ على انعقاد الإجماع على مسألة ما بعد عَصْرٍ الصحابة 
رضوان الله عليهم جميعا. يقول الإمام الشوكاني: وَجَعَلَ الأَصْفَهَانِيْ الخلاف في 
َيْرٍ إجْمَاع الصَّحَابَة وَقَالَ [أي الأَْفَهَانِي] (الْحَقْ تعَذّرُ الاطلاع عَلَى الإجماع؛ لا 
إِجْمَاع الصَّحَابَةِ حَيْتُ كَانَ الْمُجْمِعُونَ -وَهُمْ الْعلَمَاءُ - مِنْهُمْ في قِلّةِ وَأمَا الآن 
وَبَعْدَ انْتِشَارٍ الإلام وَكَثْرَةِ الْعْلَمَاءٍ فلا مَطْمَعَ لِلْعَصَلِ به)» قَالَ [أي الأَضْفَهَانِيُ] 
(وَهُْوَ اخْتَِارُ أَحْمَدَ مَعَ فُزْب عَدْدِهٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَفْوّةِ حِفْظه وَشدَةٍ اطْلَاعِهِ عَلَى 
الأَمُورِ النَّقِيّة. انتهى من إرشاد الفحول. ويقولٌ الشيحٌ عبدُالرحمن البرّاك (أستاذ 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (إرشاد 
العباد إلى معاني لمعة الاعتقاد): الإجماع الذي يَنْضصَبِطُ هو ما ذَكَرَه شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية بقوله (والإجماع الذي يَنْضَبِطُ هو ما 
كان عليه السَلَفُ الصالحء إذ بَعدَهم كَثْرَ الاختلاف وانتشرت الأْمَّةُ"؛ فالإجماع 
الذي يَنْضَبِطُ هو إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم). انتهى. وقالَ الشيحٌ 
البرّاك أيضًا في فتوى له بعنوان. (الإجماع المعتبر) على موقعه في هذا الرابط: 
يقول أهل العلم (إنّ الإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصّحابة» أمّا بَعْدَ الصّحابَةٍ 
فالأمة قد انتشرت وانَّسَعَتْ فلا يَنُصَبِطُ إجماغ الأمّة4: لَكِنْ كثِيرٌ مِن أهل العلم 
يَخْكُون الإجماعء وغايَةٌ الأمرِ أنْ يَدُلَ [أي الإجماغ بَعْدَ عصر الصّحابة] على أنه 


(1861) اذهب للة 


قولٌ أكثر أهلٍ العلم» ولهذا يَقولٌ بعضصُهم (لا تَعلّمُ فيه خلافا) و(وهو قَُولْ دل مَن 
تَحفْظ عنه مِن أهلٍ العلم) [3]هذا دقِيقٌ وصَحِيحٌ. انتهى باختصار. ويقول الشيحٌ 
مصطفى سلامة: الإجماع في عَصْرٍ الصحابة» وبعد وَفَاةٍ النبي صلى الله عليه 
وسلم قد وَفَعَ في كثيرٍ مِنَ المسائلء أما بَعْدَ الصحابة. وإنْ كان مُمْكِنا إلا أنه 
مُتعَذْرٌ وفي ذلك يقول شيحٌ الإسلام (ولا يُعلَمْ إجماعٌ بالمعنى الصحيح إِلَّا ما كان 
في عضر الصحابة» أمّا بَعْدَهم فقد تَعَذَّرَ غالبًا). انتهى من التأسيس في أصول 
الفقه. وفي هذا الرابط تقول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان): يَبْعْدُ عادةً أن يُطْلَعَ على 
إجماع أهلٍ الحَلٍ والعَقّدٍ في عَصْرٍ من عُصُورٍ هذه الأَمّةِ وى عَصْر الصّحابةٍ 
رَضيَ الله عنهم. انتهى. ويقول محمد بن إسماعيل الصنعاني في (تطهير 
الاعتقاد): فإنّ الأَمَةَ المْحَمَديَّة قد مَلَأتِ الآفاق» وصارث في كُلَ أرضٍ وتحت كُلِ 
نَجْم, فعلماؤها المُحقّقُون لا نُتصرون. ولا يّتِمُ لأَدَدٍ مَعْرِفَةٌ أحوالهم؛ فمن اذَّعَى 
الإجماع بعد انتشارٍ الدِينِ وكثرة علماءٍ المسلمينء فإنّْها دَغْوَى كاذِبَّة» كما قالّه 
أَئِمَةُ التحقيق؛ ثم لو فُرِضٌ أنهم عَلِمُوا بِالمُنر وما أَنْكَرُوه بل سَكَتُوا عن إنكاره: 
لَمَا دَلَ سُكُوتُهم على جَوَازهء فإنه قد عُلْمَ من قواعد الشريعة أن وظائف الإنكار 
ثلاثة؛ أَوّلها الإنكارٌ باليد. وذلك بتغيير المنكر وإزالته؛ وثانيهد الإنكاٌ باللسان مع 
عدم استطاعة التغيير باليد؛ ثالثها الإنكارٌ بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد 
واللسان؛ فإن انْتَفَى أَحَدُها لم يَنْتَفٍ الآخرُء ومثَالَُهُ مُرُورُ فَرْدِ مِن أفراد علماء 
الدين بِأَحَدٍ المَكّاسِين [المَكّاس هو من يَجْبِي الصَّرائبَ بِغَيرٍ حَق] وهو يَأَحُدْ أموال 
المظلومين: فهذا القَرْدُ من علماء الدين لا يستطيعٌ التغييرز على هذا الذي بَأَذُدْ 


(1862) اذهب للة 


أموال المساكين باليد ولا باللسان: لأنه إنما يكون سُخْرِيَةَ لأهلٍ العصيانء فَانْتََى 
شَرْط الإنكار بالوظيفتين؛ ولم يَبْقَ إلا الإنكار بالقلب الذي هو أَضْعَفُ الإيمان 
فيجب على مَن رَأَى ذلك العالِمَ ساكنًا على الإنكار -مع مُشاهدة ما يَأَخُدُه ذلك 
الجَبّارُ- أن يعتقد أنه تَعَذَّرَ عليه الإنكاز باليد واللسان؛ وأنه قد أَنْكَرَ بقلبه» فإن 
حُسْنَ الظَّنّ بالمسلمين أَهْلٍ الدين واجبٌّء والتَأُويل لهم ما أمْكنَ ضَرْبَةُ لاب [أَيْ 
(والتّأويل لهم -ما أمْكن- لازِمٌ واجبّ)]. انتهى. وبقول الشيخ عبدالقادر بن بدران 
الدمشقي: وقال أبو المعالي (والإنصاف أنه لا طريق لنا إلى معرفة الإجماع إلا في 
زمن الصحابة): وقال البيضاوي (إن الوقوف عليه لا يتعذر في أيام الصحابة 
فإنهم كانوا قَلِيينس محصورين ومجتمعين في الحجاز ومن خرج منهم بعد فتح 
البلاد كان معروفا في موضعه). قلتُ [والكلام ما زال للشيخ عبدالقادر]ء وهذا هو 
الحقٌ البَيّنُء وقَوْلُ المُصَيِّف [يعني إِبْنَ قُدَامَةَ صاحب روضة الناظر] عن العلماءٍ 
المجتهدين (هُمْ مُشتهرون معروفون) ذَعْوَى بلا دَلِيلٍ» ولو كُنَا في زَمَنِه وطالَبّناه 
بمعرفة مُجِتَهَدِي عَصْره من أهلٍ الأندلس والهندٍ لا ريما كان لا يَعْرِفُ واجدًا 
منهم. انتهى باختصار من كتاب نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر. وقالَ 
الشَّيحُ أبو محمد المقدسي في (الرّسالةٌ الثلاثِينيّة): والذي نَعْتَقِدُ صِحَّته في هذا 
الباب وامكانٍ إنعقاده وتَحَقّقِه ونُتابعغه ونَعْدُهِ مِن سَبِيلٍ المُؤمنِين» [هو] ما نَْبَتَ 
مِن إجماع الصّحابةِ رَضِيَ الله عنهم على مسائل لها أصلٌ أو مُستَنَدٌ مِنَ الشريعة: 
وذلك قَبْلَ تَفْرُقهم في الأمصارء كإجماعهم على بيعة أبي بَكرٍ الصَّدِيقِء وإجماعهم 
على قتالٍ مانِعي الزكاة وتحوه. بخلافٍ ما يُحكى ويُدَّعَى مِن إجماع مَن سِواهم 
مما يَعسُرُ إثبائه ولا يُعلمْ مُستَنَدُه. وهذا ليس بِدْعًا مِنَ القَّولٍ مِنًا؛ ودذا [أيْ وممًا 


(1863) اذهب للة 


تَعْتَقِدُ صِحَّته أيضًَا في هذا الباب] إجماغ المُسلِمِين على ما غلِمَ مِنَ الدِينٍ 
بالضّرورة مِمّا لا يُخالِفُ فيه أَحَدّ مِن أهلٍ الإسلام [كَالظَهِرٍ أَزِبَغْ رَكَعَاتِ وَكَتَذْرِيم 
الخَمْرِء وَمَا أشبَة هَدَا]... ثم قال -أي الشيح المقدسي- : قال شَيحٌ الإسلام إبنُ 
تَيمِيَةَ [آفي (مجموغ الفتاوى)] (الإخمَاغ مُتَّدَّقّ عَلَيْهِ [أيْ على حُجَيّتِه] بَيْنَ عَامَة 
الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْقَهَاءٍ وَالصُوفيَّة وَأَهْلٍ الْحَدِيثِ وَالَْلَام وَغَيْرِهِمْ في الْجُمْلَةَ وَأَنْكَرَهُ 
بض أَهْلٍ الْبدع مِنَ المُعْتزِلَةِ وَالشيعَةَ» لَكِنّ المَغلُومَ مِنْهُ ما كان عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ 
وَأَمَا ما بَعْدَ ذَلِكَ فَتَعَذَّرَ الْعِلمْ به غَالِبَاء وَلهَدَا إِخْتلَف أَهْلَ الْعِلُم فيمًا يُذْكَرُ مِنَ 
الإجماعاتٍ الْحَادِنَةٍ بَعْدَ الصَّحَابَة4» وقالَ [أي إبنُّ تَيمِيّةَ في (مجموغ الفَتَاوى) 
أيضا] (وَالَذِينَ كَانُوا يَذْكُرُونَ الإجماع كَالشَافعِيَ وَأَبِي توْرٍ وَغَيْرِهِمَا يُفََرُونَ 
مُْرَادَهُمْ بِأَنَا لَا نَعْلَمُ نِرَاعَاء وَتَقُونُونَ (هَذَا هُوَ الإجماغ الَّذِي نَدّعِيه)). انتهى 
باختصار. قُلْتُ: ومن العلماء مَن يَدْكُرُ أنَّ من أسباب تَعَذّرٍ الإطلاع على الإجماع 
بعد عَصْرٍ الصحابة انتِشار المُجمعين شرقًا وغربًاء وجوارٌ خَفاءٍ وادد منهم بأن 
يكون أسِيرًا أو مَحبوسًا أو مُنقَطِعا عن الناسء» وجوارٌ أنْ يكون أحدُهم خامل الذَكْرٍ 
بحيث لا يُعغْرَفُ أنه من المُجْتهدين» وجوازٌ أن يَدْذْبَ بعضهم فَيُفْتِي على خلافٍ 
اعتقاده خَوْفًا مِن سُلطانٍ جائرٍ. 


(5)إدخال القبر النبوي في المسجد كان بعد مَوْتِ الصحابة رضي الله عنهم: يقولٌ 
الشيخٌ عَلِىّ بْنُ عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة 
الإمام محمد بن سعود) في (عمارة مسجد النبي عليه السلام): وممًّا يجب أن يُعْلَمَ 
أنّ صَنِيعَ الوليد بن عبدالملك هذاء إنما كان بعد مَوْتِ الصحابة رضي الله عنهم. 


(1864) اذهب للة 


فلم يَكْنْ يَدْرُوُ على هذا العنادٍ بهذا الصَّنِيع فى عَهْدٍ الصحابة رضى الله عنهم. 
انتهى. 


وبقول الشيخ الألباني في كتابه (تحذير الساجد): وخلاصةٌ القولٍ أنه ليس لدينا 
ص تَقُومُ به الحُجَّةٌ على أنّ أدَدا مِن الصحابة كان في عَيْدٍ عملية التغيير هذه 
فْمَنِ إِذَّعَى خلاف ذلك فَعَلَيْهِ الدليل. انتهى. 


وقول الشيخ الألباني أيضا في كتابه (تحذير الساجد): فصارٌ القبرٌ بذلك في 
المسجد. ولم يَكْنْ فى المدينة أحدٌ من الصحابة حينذاك خلافا لِمَا تَوَهُمَ بعضهم. 
انتهى. 


وتقولٌ الشيحٌ الألبانِي أيضًا في (الثمر المستطاب): ذَكَرَ إِبْنُ عبدالهادي عن شيخ 
الإسلام ابن تيميةً أنَّ المسجد لَمّا زا فيه الوليدُ وأَدْخِلّث فيه الحُجْرَةُ كان قد مات 
عامّةٌ الصَّحابَةٍ ولم يَبّْقَ إِلَّا من أَذْرَكَ النبيَ صلى الله عليه وسلم ولم يَبْلّْغْ سن 
التِّييزٍ الذي يُؤْمَرُ فيه بالطّهارة والصَّلاةٍء ومن المعلوم بالتّواثرٍ أنّ ذلك كان في 
خلافة الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدالْمَلِكِ. انتهى. 


(6)رَدَا على مَن زَعَمَ عدم إنكارٍ أَدَدٍ مِنَ السَلَفٍِ إدخال قَبِرٍ النبي صلى الله عليه 
وسلم في مَسجده, قال الشيح الأَلبانِيُ في (تحذير الساجد): وأمّا قولُهم (ولم يُنْكِرْ 
أحَد مِنَ السَلَفٍِ ذلك)., فتقول. وما أدراكم بذلك؟» فإِنّ من أُصْعب الأشياءٍ على 


(1865) اذهب لاة 


العْقَلاءِ إنباث لفي شيءٍ يمن أن يع ولم يُعلَمْ كما هو تعروف عند العلماء. أن 
ذلك يَستلزِمٌُ الاستقراء التامّ والإحاطة بكلِ ما جَرَى... ثم قال -أي الشيحٌ 
الألباني-: والحقيقة أنّ قولّهم هذا يَتضمّنُ طَعْنًا ظاهِرًا لو كانوا يَعّمون في جَمِيع 
السَلَفِء لأنَّ إدخالَ القبرٍ إلى المسجدٍ مُنْكَرٌ ظاهرٌ عند كدُلِ من عَلِمَ بتلك الأحاديث 
المْتَقَدَمةِ وبمعانيهاء ومن المُحالٍ أنْ نَنْسِبَ إلى جَمِيعَ السَلَفٍ جَهَلَّهِم بذلكء فَهُمْ أو 
-على الأَكَنِّ- بَعْضُهم يَعْلَمُ ذلك يَقِينَاء واذا كان الأذْرُ كذلك فلا بُدَ مِنَ القَّوْلٍ بأنهم 
أنْكَرُوا ذلك, ولو لم نَقَِفف فيه على نَصٍء لِأنَّ التاريخ لم يَحْفَظْ لنا كُلَ ما وَفَّعَ 
فكيفت يُقَالُ (إنّهم لم يُنْكِرُوا ذلك)؟ اللَّهُمَ غَفْرَا. انتهى. 


قلث: بنفس طريقة رَدٍ الشيخ الألباني على مَن رَعَمَّ عَدَمَ إنكار أحد مِن السَلَفٍ 
إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. يُمْكِنُ أن يتِمّ الرّذُ على مَن زَعَمَ 
أن أحدا مِن السَلَفٍ لم يُنْهَر الصلاة في المسجد النبوي حال وُجُود ثلاثة قبور 
بداخله. 


(7)يِسْتَحِيلٌ و جُودُ إجماع صحيح على خلاف حديثٍ صحيح دون وُجْود ناسخ 
صحيح. قال الشيحٌ الألباني رَاذَا على مُخالِفِيه القائلين بِؤُجُود إجماع على إباحة 
الذهب مُطْلّقا للنساء : لو كان يُمكِنُ إثباتُ الإجماع في الجُملَة كان ارّعاؤه في 
خُصُّوص هذه المسألة غير صحيح لأنه مُناقض للسّنَةَ الصحيحةء وهذا مما لا 
يُمكِنُ نصوٌرْه أيضا لأنه يَلرَمْ منه اجتماغ الأئة على ضَلَابِء وهذا مُستجِيلٌ لقوله 
صلى الله عليه وسلم (لا تجتمعٌ أمَّتِي على ضلالة)؛ ومثْلٌ هذا الإجماع لا وجُودَ له 


(1866) اذهب للة 


إلا في الذِْهْنٍ وَالخَيَالٍِء ولا أضل له في الؤجُودِ والواقع... ثم قال -أي الشيخ 
الألباني-: قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في (أصول الأحكام) (وقد أجارَ 
بعضُ أصحابنا أن يَرِدَ حديث صحيحٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون 
الإجماعٌ على خلافه؛ قال (وذلك دليلٌ على أنه مَنسوحٌ). وهذا عندنا خطأ فاحشٌ 
مُتَيَقُنُ لِوَجْهِين بُرهانِيّين ضرورئين؛ أحدهما أن وُرُودَ حديث صحيح يَكُونُ الإجماغٌ 
على خلافه معدومٌ لم يَكُنْ قط ولا هو في العالم, فمن اذَعَى أنه موجودٌ فَلْيَدْكُره 
لنا ولا سَبِيلَ له -والله- إلى وُجوده أبدا؛ والثاني أن الله تعالى قد قال (إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) فمَضْمُونٌ عند كُلِ مَن يُؤْمن بالله واليوم الآخر أنَّ ما 
تكفّل الله عز وجل بحفظه فهو غير ضائع أبداء لا يَشّْكُ في ذلك مسلمٌ وكلام النبي 
صلى الله عليه وسلم كله وخيّ بقوله تعالى (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى). والوّخي ذِكُرٌ بإجماع الأمّة كلهاء والذّكر محفوظ بِالنَّضِء فكلامه عليه 
السلام محفوظ بِحِفْظٍ الله تعالى عز وجل ضَرُورةً» مَنقولٌ كله إليناء لا بُدَّ مِن ذلك 
فلو كان هذا الحديث الذي إِذَعَى هذا القائل أنه مُجْمَعٌ على تزكه وأنه منسوخٌ كما 
ذَكَرَء لكان ناسِخُه الذي اتَّقَقُوا عليه قد ضاع ولم يُحَظٌ وهذا تكذيبٌ لله عز وجل 
في أنه حافظ للذكْرٍ كُلّه ولو كان ذلك لَسَقَط كثيرٌ مِمًا بَلّعَ عليه السلامُ عن رَنّه 
وقد أبْطَلَ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في حجة الوداع (اللهم هل 
بلغت؟))؛ قال [أي إبنُ حَرّم] (ولَسْنا تُنكُرٌُ أن يكون حديثٌ صحيحٌ وآيةٌ صحيحة 
التّلاوة مَنسوخَين إِمَا بحديث آخَرَ صحيح وإما بِآيَةِ مَتلُوّة ويكون الايّفاقٌ على 
النسخ المذكور قد تَبَتَ بل هو مَوْجُودٌ عندناء إلا أننا نقول (لا بُدَ أن يكون الناسخٌ 
لهما مَوْجُودا أيضا عندنا مَنْقُولا إلينا محفوظا عندنا مُبَلّغا نحونا بِلَفْظِهِ قائِمَ النضِ 


(1867) اذهب للة 


لدينا) لا بُدّ من ذلك. وإنما الذي مَنَغْنا منه فهو أن يكون المنسوحٌ محفوظا منقولا 
مُبَّغا إلينا ويكون الناسِحٌ له قد سَقَط ولم ينل إلينا لَفْظْهء فهذا باطِلٌ عندناء لا 
سبيل إلى وُجُوده في العالم أَبَدَ الأبَدِ لأنه معدوم الْبَتَهَ قد دَخَلَ -بأنه غير كائن- 
في باب المُحالٍ والمُمتَنْع عندناء وبالله تعالى التوفيق). انتهى من كتاب آداب 
الزفاف. 


(8)لا يَصِحٌ أن تُقَّدّمَ على السّئّة دَعَوى إجماع ليس معها كتابٌ ولا سُنَة. يقول 
الشيحٌ الألباني في (آداب الزفاف) رَاذَا على مُخالفيه القائلين بِؤُحُود إجماع على 
إباحة الذَّهَبٍ مُطْلََا للنساء : وقال العلّامةٌ المحقّقٌ ابن قيم الجوزية رحمه لله تعالى 
(ولم يَرَلَ أمّةُ الإسلام على تقديم الكتاب على السُنَّةَ والسُنّة على الإجماع؛ وجَغْلٍ 
الإجماع في المرتبة الثالثة» قال الشافعي (الحُجَّة كتابُ اللَهِ وسُنّةُ رسوله واثّفاقٌ 
الأّدْمّة)» وقال في كتاب اختلافه مع مالك (والعِلْمُ طَبَقاتٌء الأولى الكتابُ والسَنَهُ 
الثابتةٌ ثم الإجماع فيما ليس كتابًًا ولا سُنَّة))... وقال إِبْنُ القيم أيضًا في صَدَدٍ 
بيان أصول فتاوى الإمام أحمد (ولم يَكْنْ -يعني الإمام أحمد- يقدِّمُ على الحديث 
الصحيح عَمَلا ولا رَأَيا ولا قِيّاسا ولا قَوْلَ صاحبء ولا عَدَمَ عِلْمِه بالُخالف الذي 
يُسمّيه كثيرٌ مِن الناس إجماعا وُقَدِمُونه على الحديث الصحيح, وقد كَذّبَ أحمدُ 
مَن اذَّعَى هذا الإجماع وَلَمْ يُسغْ تَقْدِيصَهُ على الحديث الثابت. وكذلك الشافعي... 
ونُصوصٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَجَلُ عند الإمام أحمد وسائر أئمّة 
الحديث مِن أن يُقَدِمُوا عليها تَوَهُمَ إجماع مَصْمونه عَدَمْ العلّم بالمُخالِفٍء ولو ساعً 


(1868) اذهب للة 


أتعطلت النصوصٌ وساغ لِكُلِ من لم يَعلَمْ مُخالِها في حُكُْم مسألة أن يُقدْمَ جَهْله 
بالمُخالِفٍ على النصوص). انتهى. 


وبقول ابنُ القيم في (إعلام الموقعين): وَصَارَ مَن لم يَعرِفٍ الخلاف مِنَ المُقَلّدِين 
إذا اخنّجَ عليه بالقرآن والسُّنَّة قال (هذا خلَافُ الإجماع)»: وهذا هو الذي أنْكَرَه 
أئمّةُ الإسلام» وعابُوا مِن كُلّ ناجية على مَن إزْتَكَبَه وكَذّبوا مَن اذَّعاهء فقال الإمام 
أحمد في رواية ابنه عبدالله (مَن اذَّعَى الإجماعَ فهو كاذِبٌ لَعَلَ الناس اختلفواء 
هَذِهِ دَعْوَى بِشْرٍ الْمَرِيسِيَ وَالأَصَمّ. ولكن يقول لا تَعْلَمُ الناسّ اختلفواء أو لم 
يَبْلُغنا). انتهى. 


ودقول ابن القيم أيضا في (إعلام الموقعين): وقد كان السَّلَفُ الطَيّبُ يَشْتَدُ تَديزهم 
وغَْضَّبْهِم على مَن عارّض حديتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِرَأي أو قياس 
أو استحسان أو قولٍ أَحَدٍ مِن الناس كائنا مَن كان ويَهْجْرُون فاعِلَ ذلك. وَيُنْكِرُونَ 
عَلَى مَنْ يَضْرِبُ له الأمثال» ولا يُسوّغون غير الانقيادٍ له والتسليم, والتَلَفَّي 
بالسمع والطاعة؛ ولا يَخْطُرُ بقلويهم التَُوقُفُ في قُبُوله حتى يَشْهَد له عَصَلُ أو 
قياسٌ أو يُوافق قول فلانٍ وفلان» بل كانوا عاملين بقوله (وما كان لمؤمن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيّرّة مِن أذرهم) ويقوله تعالى 
(فلا وريك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شَّجَرَ بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا 
ممًا قضيت ويُسَلّموا تسليما) وبقوله تعالى (اتبعوا ما أُنزِلَ إليكم مِن ربكم ولا 
تتبعوا مِن دونه أولياء قليلا ما تذكرون) وأمثالهاء فَدُفِعْنَا إلى زَمانٍ إذا قيل لأحَدِهم 


(1869) اذهب للة 


'تَبَتَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا" يقول 'مَن قال بهذا" 
وتجعل هذا دَفْعَا في صَدْرٍ الحديث, أو يَجعل جَهْلَه بالقائِلٍ به حُجَّهَ له في مُخالَفتِه 
وتَزكِ العمَلٍ به» ولو نْصَحَ نَفْسَه لَعَلِمَ أنّ هذا الكلام من أعظم الباطلٍ» وأنه لا يَحِلٌَ 
له دَفُعُ سْئَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِمِدُلٍ هذا الجَهْلء وَأَفْبَحْ من ذلك 
عُدْرْهُ في جَهْلِهِ إِذْ يَعتقد أنَّ الإجماع مُنْعقِدٌ على مُخالفَةِ تلك السُّنَّةَ وهذا سُوءْ 
ظَنّ بجماعة المسلمينء إذ يَنْسْبْهُمْ إلى اتفاقهم على مُخالَهَةِ سُنَّةِ رسول الله صلى 
اله عليه وسلم, وَأَقْبَحْ من ذلك عَذْرُهُ في دَغْوَى هذا الإجماع» وهو جَهْنُهِ وعَدَمْ 
عِلْمِهِ بن قال بالحديثء فعَادَ الأذرُ إلى تقديم جَهْلِه على السُنَّة والله المستعان؛ 
ولا يُْرَفُ إمامٌ مِن أئمّة الإسلام الْبَتَهَ قال 'لا نَعْدَلُ بحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى نَعْرِف مَن عَمِلَ به, فَإِنْ جَهِلَ مَن بَلَعَهُ الحديث مَن عَمِلَ به لم 
يَحلَ له أن يَعْمَلَ به" كما يقولٌ هذا القائل. انتهى. 


وقول الشيحٌ محمد بن عبدالوهاب في (باب مَن أطاع العلماء والأمراء في تحريم 
ما أحَلَّ الله أو تحليل ما حرّم الله فقد انُخذهم أردابا مِن دون الله) من كتاب 
التوحيد: وقال ابن عباس (يُوشَك أن تدزل عليكم حجارةٌ مِن السماءء. أقول قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وتقولون قال أبو بكر وعمر؟)؛ وقال الإمام أحمد 
(عَجِبْتُ لقوم عَرَفُوا الإسناة وصحته وبَذْهَبُون إلى رَأي سفيان. والله تعالّى يَقول 
(فلْيحْدَرٍ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه أَنْ تُصِيبَهُمْ فثنَةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم), أكذري 
ما الفثة؟. الفتنةٌ الشّرْكُء لَعَلّه إذا رَدّ بَعضَ قولِه أن بَمَعَ في قَلْبه شيء مِنَ الزّدْغْ 
فَيَهْلك). عن عدي بن حاتم لأنه سَمِعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية 


اد 


(1870) دطبع ان 
(اتَكَنُوا َخْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أزتابا من دُونٍ الله ويح ابْنَ مَرْتمَ وها أُمِرُوا إل 
لِيَعْبْدُوا إِلَهَا وَاحِدَاء لا إِلّه إِلّا هُوَء سُبْحَائَهُ عَمًا يُشْرِكُونَ). فقْلتُ له (إِنَا لَسْنا 
تَعْبّدُهم)؛ قال (ألَيْسَ يُحَرِمُون ما أَحَلَ الله فتُحَرَمُونه؛. ويُحِلُونَ ما حَرَّمَ الله 
فتُجِلُونه؟). فقلتُ (بلى). قال (فتلك عِبَادَتْهم)1 رَواه أحمد والترمذي وحَسّنّه. 
انتهى. 


وبقول الشيحٌ ابن عثيمين في (القولٍ المفيد على كتاب التوحيد): بعض الناس 
يَرْتَكِبُ خطاأً فاحشاء إذا قيلَ له (قال رسولٌ الذّماء قال (لكن فى الكتاب الفُلَانِيَ كذا 
وكذا)؛ فعليه أنْ يَتِّي الله الذي قال في كتابه (ِوَبَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَادًا أَجِبْتُم 
الْمْرْسَلِينَ) ولم يكل (ماذا أَجَبْتُمِ فلانا وفلانا)» أمّا صاحب الكتاب فإنه إن عُلِمَ أنه 
يُحِبُ الخيرز ويُريدُ الحقّ» فإنه يُدْعَى له بالمغفرة والرحمة إذا أَخْطَأَء ولا بُقالُ (إنه 
معصومٌ) يُعارَصٌ بقوله قولٌ الرسولٍ. انتهى. 


وقالَ إِبْنُ القَيّم في كتابه (الروح): تجريدُ المتابعة [يعني متابعة الرسول صلى الله 
عليه وسلم] ألا قد على ما جاء به فول أحَدٍ ولا ريه كاننا من كان, ب تنْظُ في 

صِحّة الحديث أؤَلَاء فإذا صَمّ لك نَظَرْتَ في مَغناه ثانِيّاء فإذا ند تَبَيّنَ لك لم تعد عنه 
1 1[ز1ة22111101111[01[11 الله أن تَتَّفْقَ الأَمَهُ على مُخَالَفَةِ ما 
جاء به نبيّهاء بل لا بُدٌ أن يكون في الأمََةِ من قال به ولو لم تَغْلّمْهء فلا تَجْعَلْ 
جَهْلَكَ بالقائل به حُجَّةَ على الله ورسوله؛ بل اذهب إلى النّضِ ولا تَضْعْفء واعَلَمْ 
أنه قد قال به قائلٌ فَطْعَاء ولكن لم يِصِلْ إليك 


(1871) اذهب للة 


وقال إِبْنُ القَيّم أيضًا في كتابه (كِتابُ الصّلاةِ): وقَدٍ إِتَدَدَ كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ دَعوَى 
النُسخْ والإجماع سُلَّمَا إلى إبطالٍ كَثِيرٍ مِنَ السّنَنِ النّابتةٍ عن رَسولٍ الله صلى الله 
عليه وسلمء وهذا ليس بِالهِيّنِ... ثم قال -أي إبْنُ القَيّم-: ولا تُثْرَكُ سول الله 
صلى الله عليه وسلم سُنَّةٌ صجيحة أَبَدَا بدَعوى إجماع ولا دعوى تسخ. إِلَّا أن 
يُؤْحَدَ ناسح صَحيحٌ صَرِيحٌ مُتَأَخْرَ َقَلَشْه الأَمَةُ وحفظثه إذ محال على الأَمَةِ أنّ 
ُضَيْعَ النَّاسِحَ الذي يَلرَمُهَا جفظه وتحفْظ المَنسوحٌ الذي قد بَطَلَ العَمَلُ به ولم يَبْقَ 
مِنَ الدِينِء وكَشِيرٌ مِنَ المَقَلّْدةٍ المتعضّبين إذا رَأَوا حَدِيئًا يُخَالِفٌ مَذهبَهم يَتلقُونه 
التَأُويكِ وحَمْلِه على خلافٍ ظاهره ما وَجَّدوا إليه سَبِيلًاه فإذا جاءهم مِن ذلك ما 
يَغِبُهم [أيْ إذا أعجَرّهم التأوِيِل1 فزِغوا إلى دَعوّى الإجماع على خلافه؛ فَإِنْ رَأَوَا 
مِنَ الخلافٍ ما لا يُمكِنُهم معه دَعوّى الإجماع [أيْ إذا ثَبَتَ الخلاف] فَزِعُوا إلى 
القَولٍ بأَنّه منسوحٌ!. وليست هذه طرِيق أمّةٍ الإسلام, بَلْ أئمّةُ الإسلام كُنُّهم على 
خلافٍ هذه الطّريقء وأنّهم إذا وَجَدوا إِرَسولٍ الله صلى الله عليه وسلم سُنَّةُ 
صَحِيحةً صَرِيحةً لم يُبطِلوها بتأُودِلٍ ولا دَعوّى إجماع ولاتسخ, والشافعيٌ وأحمَدُ 
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من أعظم النّاس إنكارًا لذلك. انتهى. 


وقول الشيخٌ الألباني في السلسلة الصحيحة: لا يَضْرٌ الدَدِيثَ ولا يَمْدَعُ العدَلَ به 
عَدَمْ العم بمَن قال به مِنَ الفمّهاءٍء لأنَّ عَدَمَ الوجدان لا يَدُلُ على عَدَمِ الؤجود. 
انتهى. 


(1872) اذهب للة 


وقال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام: فَكُلَ مَن أذدَّاه البرهانُ مِن النّصٍِ أو 
الإجماع المُتيَقّنِ إلى قَوْلٍ ماء ولم يُعرّف أحدٌ قبْلّه قال بذلك القولء فَدَرْصُ عليه 
القولٌ بما أدَى إليه البرهانُ» ومن خالّةّه فقد خالّف الدَّقَّ؛ ومن خالّف الدّقّ فقد 
عَصَى الله تعالى. قال تعالى (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)»؛ ولم يشترط 
تعالى في ذلك أن يَقولَ به قائلٌ قبْلَ القائلٍ به بل أَنْكَرَ تعالى ذلك على مَن قالّه, إذ 
يقول عز وجل حاكيًا عن الكفارٍ مُنْكِرا عليهم أنهم قالوا (ما سمعنا بهذا في المِلَةٍ 
الآخرة إن هذا إلا اختلاق)؛ ومن ذَالَفَ هذا فقد أنْكَرَ على جميع التابعين وجميع 
الفقهاءٍ بعدهم: لأن المسائل التي تكلم فيها الصحابة رضي الله عنهم مِن الاعتقاد 
أو القُثيّاء فَكُلُها محصورٌ مضبوطٌ معروفٌ عند أهلٍ النّقلٍ مِن ثقاتٍ المُحَدِّئِين 
وعلمائهم, فَكُلُ مسألة لم يُرْوَ فيها قولٌ عن صاحب. لكن عن تابع فمن بعدّهء فإن 
ذلك التابعَ قال في تلك المسألة بقولٍ لم بَقُلْه أَدَد قَبْلَه بلا شَكَ. وكذلك كُلّ مسألة 
لم يُحْفْظْ فيها قولٌ عن صاحب ولا تابع؛ وتكلّمَ فيها الفقهاء بعدهمء فإن ذلك القَقِيه 
قد قال في تلك المسألةٍ بقولٍ لم يَقُلْه أحَدْ ْله ومن تف هذا البابٍ فإنه يَحِدُ لأبي 
حنيفة ومالك والشافعي أَزْيَدَ من عشرة آلاف مسألة لم يَكُلْ فيها أَحَدَّ قَبْلَهم بما 
قالوه. فكيف يُسوَّعٌ هؤلاء الجُهَّالُ للتابعين ثم لِمَن بَعْدَهم أن يقولوا قولا لم يَقُلّه 
أَحَدَ قَبْلّهم؛ ويْدَرْمُ ذلك على مَن بَعْدَهم إلينا ثم إلى يوم القيامة» فهذا من قائله 
دَعْوَى بلا بُرهان» وتَخْرّصٌ في الدّين» وخلاف الإجماع على جواز ذلك لمن ذَكرناء 
فالأمْرٌ كما ذَكرناء فمَن أرادَ الوقوف على ما ذكرنا فَلْيَضْبط دُلَ مسألةٍ جاءت عن 
أَحَدٍ من الصحابة:؛ فَهُم أَوّلُ هذه الأمَّة ثم لِيَضْرِب بيده إلى كُلّ مسألةٍ خَرَجَثْ عن 
تلك المسائل, فإن المُفتِي فيها قائلٌ بقولٍ لم بَقلْهِ أَحَد قَبْلَه. انتهى. 


(1873) اذهب للة 


ويقول ابن القيم في (إعلام الموقعين): إذا كان عند الرجُل الصحيحان [أَيْ صحيحا 
البخاري ومسلم]ء أو أحدهماء أو كتابٌ مِن سُئّن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
موثوق بما فيه, فهل له أن يُفْتِي بما يَجِدُه فيه؟ فقالت طائفةٌ من المُتأخَرِين 'ليس 
له ذلك. لأنه قد يكون منسوخاء أو له مُعارِضٌء أو يَفْهَمْ من دَلَالَتِه خلاف ما يَدُلُ 
عليه؛ أو يكون أمْرّ ندب فيَفْهَمُ منه الإيجاتت» أو يكون عامًا له مُخصّصٌ. أو مُطْلَقا 
له مُقيّدٌُء فلا يجوز له العَمَلُ ولا الفُنْيَا به حتى يَسأل أهل الفِقّهِ والفثْيَا"؛ وقالت 
طائفةٌ 'بل له أن يَعْمَلَ به ونُفْتِي به بل يَتَعيَّنْ عليه كما كان الصحابةٌ يتفعلون 
إذا بَلَعَهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحَدَّتَ به بعضُهم بعضا 
بادَرُوا إلى العَمَلٍ به مِن غير تَوَقْفٍ ولا بَحْثِ عن مُعارضء ولا يقول أحدٌ منهم قط 
هل عَمِلَ بهذا فلانٌ وفلانٌ؟ ولو رَأَوا مَن يَقُول ذلك لَأنْكَرُوا عليه أَشَدَ الإنكار, 
وكذلك التابعون» وهذا معلومٌ بالضرورة لمن له أذئى خِبّْرّة بِحَالٍ القََوْمِ وسيرتهم. 
وطُول العَهّْدٍ بِالسُنَّة وَيعْدُ الزّمَانِ وَعَتْقُهَاء لا يُسَوْعْ تَرْكَ الأخذ بها والعصَل 
بغيرهاء ولو كانت سُئَنُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يَسُوعٌ العَصَلُ بها بعد 
صِحَّتِها حتى يَعْصَلَ بها فلانٌ أو فلانٌ لكان قولُ فُلَانٍِ أو قُلَانٍ عِارَا على السُّئَنِ 
وَمُرَكَيَا لها وَشَرْطًَا في العَمَلٍ بهاء وهذا من أَبْطّل البَاطِلء وقد أقامَ الله الحُجّةَ 
برسوله دُونَ آحَادٍ الأَمَةِ وقد أَمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم بتبْليغ سُنَّتِهه وَدَعَا 
ِمَن بَلَمَْهَا فلو كان من بَلَعَنْهُ لا يَعْمَلُ بها حتى يَعْمَلَ بَا الإِمَامُ فُلَانٌ والإِمَامُ فُلَانُ 
لم يَكْنْ في تَبْلِيغها فائدةٌ. وحَصَّل الاكتفاءً بقولٍ قُلَانٍ وقْلَانٍ". انتهى. 


(1874) اذهب للة 


ويقول ابن القيم في كتاب الروح: قَالَ الشافعي (أَجْمَعَ النَاسُ على أنَّ مَنِ إستبائث 
لَهُ سْنَهَ رَسُولٍ الله لم يَكْنْ لَهُ أنْ يَدَعَهَا لِقَوْلِ أحَدِ). انتهى. 


ويقول الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: فتَشَبّتْ به -يعني الحديث- وغض 
عليه بالنواجذء وَدَعْ عنك آراءً الرّجالٍء فإنه إذا وَرَدَ الأَتَرُ بَطَلَ النّظَرٌ. انتهى. 


المسألة السابعة والثلاثون 


زيد: هَل يَجِورُ أن تُصَلَّى النافلة في المسجد النَّبَويَ في أوقات النَهْيء لِمَا هو 
مَعروفٌ من فَضْلٍ ١‏ لصّلاة في الم لمسحد النَبَوَ؟. 


عمرو: لا يجوز... جاء في هذا الرابط على موقع وكالة الرئاسة لشؤون المسجد 
النبوي التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: يُسَنْ للزائر 
أن يُصَلِّي الصلوات المفروضة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وما شاء 
اللَهُ مِن النوافل في غير وقت النَّهْي. انتهى. قلتُ: وهنا لاحظ -يرحمك الله- أن 
الوكالة لم تُقَيْمْ فشيلةٌ الصلاة في المسجد النبوي على تَجِنّب خَرٌْسَةٌ الصلاة في 
أوقات النهي؛ فما بال مَن يُقَّدِم فضيلة الصلاة في المسجد النبوي على تَجَنْبِ 
خُرْمَةِ الصلاة في مسجد فيه ثلاثة قبورء مع ما وَرَدَ في ذلك مِن لَعْنء وَنَصَّ أهلٌ 


(1875) اذهب للة 


العلم على أنه من الكبائرء وأنه دربعة مُوَصّلة إلى الشرك الأكبرء وأنه تَشَبَّه 
بشرارٍ الخَلق. 


المسألة الثامنة والثلاثون 


زيد: لو قال رَجُلَ 'أنا إذا صَلَيْتُ في مَسجِدٍ مِن مساجدٍ مَكَةَ الهايئة أكون أخشّع 
أكثّر بِكَثِيرِء وإذا صَلَيْتُ في الحَرّم أَرَى زحاما شَدِيدَا جدّاء وتبَرُجَ نساءء أنَا أَكُونُ 
أَخْشَعَ في صَلاتِي في مَسجِدٍ من مَساجِدٍ مَكَّةَ غَيْرَ الحَرّم"؛ فَهَلِ الأفضَل لهذا الرَّجُلٍ 
أنْ يُصَلِيَ في المسجدٍ الحرام؟. 


عمرو: لا... يقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط على موقعه: لو واحد 
قال 'أنا إذا صلَيْتُ في مسجد مِن مساجد مكة الهادئة أَخْشَعْ أكثر بكثيرء واذا 
صَلَيْتُ في الحَرّم زحام شديد جدّاء وفتنة النساء تَبَرْجٍ النساء. صلاتي في مسجد 
مِن مساجد مكة غير الحَرّم أنا أَخْشَعْ" قُلّنا أن المصلحة المتعلّقة بذات العَمَلٍ أو 
ذات العبادة مُقدّمةٌ على المصلحة المتعلّقة بِرّمان العبادةٍ أو مكان العبادة» ومن 
هنا يُمْكِنُ أن يُقال إن صلاته في ذلك المسجد أفضلٌ بالنسبة له؛ لأن الخشوع 
أكثر. انتهى. قلت: وهنا لاحظ -يرحمك الله- أنَّ الشيخ لم يُقدّمْ فضيلة الصلاة في 
المسجد الدَرام على فضيلة الخُشُوع في الصلاة في مسجدٍ آخرء. مع العلم بأن 
الصلاةً في المسجد الدرام -على ما سَبَقَ تَقَلّه عن الشيخ ابن باز- أفضلُ مِن 


(1876) اذهب للة 


مائة صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؛ فما بال من يُقَدْم فضيلة الصلاة 
في المسجد النبوي على تَجَنْبٍ حُرْمَةٍ الصلاة في مسجد فيه ثلاثة قبورء مع ما 
وَرَدَ في ذلك مِن لَعْنِء وَنَصّ أهل العلم على أنه مِن الكبائرء وأنه ذَرِيعةٌ مُوَصِلَةٌ 
إلى الشرك الأكبرء وأنه تَشَبّه بشرارٍ الخَلّقِ. 


المسألة التاسعة والثلاثون 


زيد: هناك من يَرْعُمْ أنَّ إزالة القُبَّةِ القضراءٍ التي على قَبْرٍ اللي صلى الله عليه 
وسلم مُتَعَذّْرٌ حاليّاء وأنّ إرجاعً المسجدٍ النَّبَويَ إلى ما كان عليه في عَهْدٍ الصَّحابَةِ 
مِن جهة القَبِْرٍ أيضًا مُتَعَذْرٌ حالِيّاه وذلك بِسَبَبٍ ما قَدْ يَتَرَنَبُ على ذلك مِن فِتَنٍ 
يثِيرُها القُبورُِون. مِن إِيَّهامِ العْلّماءٍ والسَّاسَةَ الذين سَيّقومون على عَمَلِيَّة الّغيير 
هذه بأنَّهم يُبَغْضُونَ الرّسولَ صلى الله عليه وسلم ولا يَرْعَوْنَ خُرْمَتَه صلى الله 
عليه وسلمء ورُّما خَرَجَ هؤلاء القُبورِيُون بالسَلاح على ساسّتهم؛ ثُمّ يتقول هذا 
الاعِمُ أَنّهِ رما يَأْتِي جيل بَعْدَنا وَسْط ظرُوفٍ أَفْضَلَ من ظرُوفنا فَيَتَمَكّنُ من إزالة 
هذه المُنْكّرات؛ فَهَلْ تَرَى أنّ هذا الزَّغْمَ صَحِيحٌ؟. 


عمرو: لاء هذا الرَّعْمُ ليس صَحِيحًاء وتَيَانُ ذلك في اليّقاطٍ التالية: 


(1877) اذهب للة 


(1)هَلٍِ السَّجَادُ الذي طالب الشيح الألبانِيٌ بِرَفْمهِ مِنَ المَسجِدٍ -بِحَسَبٍ ما مَرٌّ 
ذِكْرُه- سيْثِيرُ القبورِتين فيَخْرْجون بالسّلاح على السَّاسَة؟!!! فَلِمَادًا إِذَنْ لم 
يُسْتَجَبْ لِمَا طَلَبَّهِ الشيخ؟!!!» وعلى كل حال لو رَجَعْتَ إلى كلام الشيخ الألبانِي 
الذي مَرّ بنا في هذا الدوارٍ عن السَّجَّادٍ الحذكور سَتَفْهَمُ السَّبَبَ الحَقيقِيَ في عَدَمِ 
التّخَلّصٍ مِنَ المُنْكّراتٍ التي ذكَرْتَها في سُوَالِكَ. 


(2)الحَدِيثُ عن رَدَاتِ فِغلٍ مَظْنُونةٍ مِن قبَلٍ القُبورتين -َسَوَاءٌ كانوا رافضة أو 
َكْرَاخَهِم الصُوفيّة- لا يَخْلُو مِن مُبالَغَةٍ مَمْجُوجَةٍ وَخَاصَّةٌ لو تمّ توجية المجامِيع 
الفقهيّة والهَيْئاتٍ العلمِيّةَ المُنتسبة لِلسُئَةَ المنتشرة في شَنَّى أنحاءٍ العَالّم إلى بَيَانٍ 
الخُكم الشرعيّ في هذه المُنْكَراتِء وإلى إصدار تَوْصِيَاتٍ بالقِيَام بِعَمَلِيَّة التّغيِير 
هذه وَخَاصَّةَ لو تمّ توجية جَمِيع وَسائلٍ الإعلام إلى بَيَانِ الحُفُم الشّرعيَ في هذه 
المنكراتٍ بِشَكْلٍ مُتَكَزِرٍ يَضْمَنُ وُصُولَ البَيَانٍ إلى جَمِيعِ الناس أو جُلْهِم. 


(3)جيل السَّاسَةٍ الحالِئ هو الأَقْوَى شَؤْكة بين كُلّ أَجْيَالٍ السَّاسَةَ التي حَكَمَتِ 
المكان؛ وليس بَعِيدَا عَنا وَأَدُ تمد وتَمَدّدٍ الرافضة في البحرينء واليمن؛ ومُحافظة 
القطيف (ذاتٍ الأَعلَبِيَةِ الشيعِيّة)» وكذلك ليس بَعِيدَا عَنّا إِغْدامُ المزجع الشيعِيَّ نمر 
باقر النمر؛ ولذلك فإنّ كُلَ مُتَأَمَلِ لواقع أيامنا الحَالِيّةِ يَعْلَمْ أنّ سُلْطانَ الجيلٍ الحاليّ 
مِنَ السَّاسَةٍ مُهَيْمِنٌ على المَكان بِقُوَّة» فُلَوْ تمّ النّخَلْصُ مِن هذه المُنْكراتٍ حَالِيًا' 
يما لن يكون باستطاعة أي أَحَدٍ مُجَردُ الاختجاج. 


(1878) اذهب للة 


(4)مَقُولَةُ (إنَّ الئاس سِيُفْتَنُونَ)» مَتى سَتَنْتَهِي؟!!!. الرسولٌ صلى الله عليه وسلم 
نْهَىء ومُخالَفَةٌ أذره هو عَيْنُ الفتنة» وَهَا هُمْ النَّاسُ قَدْ فُتِنُواء وجَعَلُوا هذه 
المُنكراتٍ ذَرِيعةٌ في بناءٍ أَضْرِحَةٍ وقباب الشّركِ!!!؛ وكُلّما طالَ الوَقكُ عَظْمَتْ هذه 
0 وصان لها 0 كبز في غقولٍ الناسء فَإِلَى مَتّى كُلٌُ جيل يُلْقِي بِعِبْءٍ 


(5)عندما هَمَّ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِالْملِكِ بإدخالٍ القُبورٍ الثّلاثة في المسجدٍ لم يَخْشَ الفتنة 
مع مُخالفته للعُلّماءِ وَقَتَئذ!!! بينما إذا هم من يديهم الأذز الآنَ بد بتصجيح الوَضْع 
سيُبارِكُ فِغْلّهم كُلُ الغلماء المُنتسبين لِلسُّئّة في شَتَّى أنحاءٍ العالّم. 


(6)لقد مَرّ بنا في هذا الجوارٍ شهاداتُ الشيخَين مُقَبِلٍ الوادِعِيّ والألبانِيَ والمزجع 
الشيعِيّ الإيراني جعفر السبحاني, عَمّا يَحْصُل مِن مُخالّفاتِ في المسجدٍ النّبَويَ مِن 
جَرَاءٍ وجُود القَبرٍ بداخله. والتي منها ما هو شزكيّ؛ فَأَيُ فتنةٍ بعد ذلك تَسْتَحِقُ أن 
نَخْشَاها!!! أَلَيْسَ وُقوغ الشرك هو أَعَظمَ الفتن!!! أَلَيْسَ حِفْظُ الدِينِ (مِن جانِب 
الؤجود ومن جانِب العدّم) هو أعلّى مَقاصد الشريعة!!! النك لأْجْلِ حفظ الدِينٍ 0 
اللّهُ أنْ تْبْدَلَ الأَنْفْسُ والأموال!!!. 


(7)مِنَ المعلوم أنّ وَلَاءَ الرافضة في جَمِيع دُوَلٍ العام هو لإيرَانَ التي تَسْعَى لِقِيَام 
إِمْبرَاطُورِبَةِ عالَمِيّةٍ رافِضِيَّة وَهُمْ في سَبيلِهم لذلك لا يَرْقُبُونَ في مُوَحَدٍ إلا وَلَا 
ذِمّة» ودَوَدُون أنْ يَتمكّنوا من جَمِيع المُوَحَّدِين فيَمِيلُوا عَليهم مَيْلَهَ وَاحِدَةً ولا 


(1879) اذهب للة 


يَدَخِرون جُهْدَا في إيذاء واضطهادٍ المُوَجّدِين في أيّ من مَناطِقٍ ثفوذهم, سَوَاءَ في 
ِيرَانَ أو العراقٍ أو بَعض المُحافّظات اليَمَنِيّةِ أو السُورِيَّة» فإِذَّنْ هُمْ لا يَنتتظزون 
مَن يَقُومُ باستفزازهم ليَقوموا بإيذاءٍ المُوَدّدِين في مَناطِق نفوذهم, أو في غيرها 
(إن إستطاعوا)ء فإذا كان الْأَمْرُ كذلك فَمَا الذي يُخْشَى منهم إذا تم إزالةٌ المنقرات 


إلى الّرَجَةٍ التي يَأتِي فيها يَومٌ نسْمَعْ فيه من يَقولٌ أنّه على أهلٍ التّوحِيدٍ أن يَكْقُوا 
عن توجيدهم سَدًَا لدّردعة إسْتفْزاز الرافضة وأَفْرَاخهم الصُوفيَّة!!! بَلْ إِنّه من فَقّه 
المَرْحَلَة أنْ يَتَشَيَّعُْوا لِيَخْظَوْا برضاهم!!!. 


المسألة الأردعون 
زيد: ما المُرادُ بقولهم "ما لا يَتِمُ الواجبٌ إِلّا به فَهُوَ واجبٌ؟. 


عمرو: المُرادُ هو ما قاله الشيخ محمد حسن عبدالغفار في تيسير أصول الفقه 
للمبتدئين: أيّ شيءٍ واجبٍ عليك لا يُمْكِنُ أن تَصِلَ إليه إلا بِأَمْرٍ آخرء فالأَمْرُ الآخز 
الذي سَيُوَصِلُكَ إلى الواجب أيضًا واجبٌء مثال ذلكء رجُلٌ يجبُ عليه في الصلاة 
سَثْرُ القؤرة» ومعه مالٌ وليس عنده ثِيابٌ» فيَجِبُ عليه شراء التّؤبء فالأصل في 
شرءٍ الثُؤبِ أنه ليس بواجبء لكن يجبُ هنا لغيره, لِيَسْثْر عَوْرَكَه مِن أَجْلٍ 
الصلاة. انتهى. 


(1880) اذهب للة 


وقال الشيخ عبدالكريم الخضير في شرح الورقات: الأَمْر بإيجادٍ الفغلٍ أَمْرٌ به ويما 
لا يَتِمٌ الفغلٌ إلا به كالأئر بالصلاة أَمْرٌ بالطهارة: أَدْرٌ بِالسّثْرَة: أَدْرٌ بتحصيلٍ 
الماء أَمْرٌ بِقَصْدٍ المسجدٍ لأداءٍ صلاة الجماعة», وهكذا... ثم قال: وايجابُ الجماعة 
في المسجد إيجابٌ للذهاب إليهاء وإيجابُ أداءٍ الشهادة إيجابٌ للذهاب إلى المحكمة 
وهكذا. انتهى. 


وقال الشيخ عبدالله الغديان فى شرح كتاب القواعد والفوائد الأصولية: مَجىيء 
الإنسان للمسجد لأداء الصلاة. فَُمَشْيّه من بيته إلى المسجد هذا واجبٌء لأن الصلاة 
واجبةٌ وما لا يتم الواجبُ إلا به فهو واجبٌ. انتهى. 

وقال الشيحٌ خالد المصلح (أستاذ الفقه في كلية الشريعة في جامعة القصيم) في 


هذا الرابط على موقعه: صلاة الجماعة على الراجح مِن أقوالٍ أهلٍ العلم واجبةٌ؛ 
فماذا نقول في حَكْم السَّغي إلى صلاة الجماعة؟ الحُكمُ واجبٌ. انتهى. 


المسألة الحادية والأردعون 


زيد: ما المُرادٌ بِمَفَهُوم المُوافْقّة؟. 


(1881) اذهب للة 


عمرو: مَفْهُومُ المُوافَقَةَ -أو مَفْهُومُ الخطاب أو التَنِبِيهُ أو تَنْبيهُ الخطّاب- هو أن 
يُفهَمَ حُكُمُ المَسكُوتٍ عنه مِن حُكْم المَنْطُوقٍ به بِدَلَالَةِ سِيَّاقٍ الكلام؛ لاشْتِرَاكِهما في 
عِلّةِ الحم وهذه العلَّهُ كُذْرَكُ بِمْجَّرَدِ فَهُم اللْغةِ» دون حاجّة إلى بخث وتأْمُلٍ 
واجتهادٍ؛ ولمفهوم المُوافهَةِ صورتان: الصورة الأولى هي الصورة التي يكون 
فيها المَسْكُوتُ عنه أَوْلَى بِالحُكُم مِن المنطوق به. ومثاله قول الله تعالى 'فَلا تل 
لَّهُمَا َف" فإنه يُفَهَمْ منه من باب أَوْلَى النّهيْ عن ضَزيهم أو شثمِهمء فَنَبَّه بمذع 
الأذنّى على مَنْعِ ما هو أَوْلَى منه, وهو معنى يُدْرَكُ مِن غيرٍ بِحْثِ ولا نَظَرِء وأمًا 
الصورة الثانية فهي الصورة التي يكون فيها المسكوثُ عنه متساويا في الحُكُم مع 
المنطوق به؛ ومثاله قول الله تعالى 'إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظلْمَا إِنمَا 
يَأَكلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارَا وَسَيَصْلَوْنَ سَعيرًا" فقد دَلّت الآيهٌ بمنطوقها على تحريم 
أكْلٍ أموال اليَتَامَى ودَلْتْ بمفهومها على تحريم إحراقها وإغراقهاء وهذا هو 
المسكوث عنهه فَنْبّهَ بالمَنْع من أَكْلٍ مال التي على كل ما يُساويه في تَصْيِيعٍ مال 
اليتتتيِ. قلت: والصورة الأول يُطْلَّقُ عليها مفهومْ المُوافَمَةٍ الأَؤلّويُ وفخْوَى 
الخطاب وفَدْوَى اللفظ. والصورة الثانية يُطْلَقُ عليها مفهومُ المُوافْقَةٍ المساوي 
ولَخْنُ الخطاب ولَحْنُ القولٍ. قلتُ أيضًا: وقد يُعَبَرُ البعض عن الصورة الأولى 
بقيّاس الأَوْلَّى؛ والصورة الثانية بالقيّاس المُساوي. 


المسألة الثانية والأريعون 


(1882) اذهب للة 


زيد: أَسْكُنُ في قَزِبَةٍ صغيرة نائِيَةٍ يَغْلِبُْ على أهلها الفَقْرُ الشَّدِيدُء في هذه القّريَةٍ 
كان يُوحَدُ رَجُلَ ليس لَدَيْهِ أولادٌ وتَمْلِكُ بَيْتيْنِ مُتجاورننء قامَ هذا الرَّدُلُ بتحويل 
َحَدٍ بَيْتَيْهِ إلى مَسجدء وتَعْدَ فَثْرَةِ مِنَ الزَّمَنِ مات هذا الرَّجُلُ داخل بَيْتّه الذي يَعِيئُ 
فيه. فَدَفْدَهِ أقارئه -وكان غالبيّثهم مِنَ المُتصَوّفة- في قَبْرٍ داخل الحُجْرَة التي 
مات بداخلها (وكائث هذه الحُجرةٌ صَغيرةً وغَيْرَ مسقوفة وفي أحَدٍ أركانٍ المَنزِلٍ). 
ثم سَدُوا مَؤْضِعَيْ باب وشبّاكِ الحُذْرَة بالطّوبء فَأَصبَحَتٍ الخُجْرَةٌ بدُونٍ باب أو 
شُبَّاكِء وبَغْدَ فَدْرَة أخرّى مِنَ الزَّمَنِ إحتاج أهْلُ القَريَة إلى تؤسعة المسجدء لِأنَّ 
المسجدّ أصبّحَ لا يَسَعُ جَمِيعَ المُصَلَينء فَطَلَبَ أَهْلْ القَّربَةِ مِنَ الدولةٍ المُوافقة على 
َم جُزْءٍ مِنَ الطَرِيقٍ (الذي أَمَامَ التسجدٍ) إلى المسجدٍ -حَيتُ أنَّ هذا الطَرِيقَ كان 
واسِعًا جدًا فُوقَّ الحاجّة- فَرَفْضَتٍ الدّولة فُحاوَلَ أهلٌ القَربَةِ شراء البِيتِ الذي 
يَمَعْ خَلْفَ المسجِدٍ أو شراء البَيْتِ المُجاورٍ للمسجِدٍ من الجهة المُقابلّةِ للجهة التي 
فيها البِيتُ الذي دُفِنَ فيه الرَّجُلُء ولَكِنَّ أَهْلَ القَربَةِ لم تستطِيعوا جَمْعَ المالٍ اللّازم 
ِشراءٍ أيّ مِن هَذَيْن البَيْتَيِن المذكورئنء فَقَامَ أقارِبٌ المَيّتِ بِالتَّدَخُلِ في الأفر, 
فَعَرَضوا ضُمَّ البتيتِ الذي دُفِنَ المَيّتُ في إحدّى حُجْراتِه إلى المسجدء وذلك بشرط 
القبولٍ بِضّمَّ البَيْتِ كاملا بِحَيْتُ تُصبحٌ الحُجْرَةُ التي فيها قَبْرُ الرَّجُلِ داخِلَ المسجدٍ. 
فَاجتَمَعَ وُجَهاءْ القَرِبَةِ واجتهدوا الرَّأيَ فَأَخطأوا وقَبِنُواء على الرّغْم مِنِ إغتراضٍ 
َهْلٍ العلم في القَريَةِ على ذلك. فَأَصبَحَتٍ الحُجرةٌ التي فيها القَْرُ داخلَ المسجدٍ. 
َبَئؤا حَولَ جدارٍ الحُجرة جدارًا ليس فيه بابٌ ولا شُبّاكٌ ومفتودًا مِنَ الأعلى (أَيْ 
ليس عليه سَقَفٌ) ومرتفعًا بِقَدْرٍ إرتفاع جدارٍ الحُجرة الذي يَقِلُ عن مترين وجَعلوا 
بَيْنَ هذا الجدارٍ وبِيْنَ جدارٍ الخجرة فضاءً بمقدارٍ مِتزين من جَمِيعٍ الاتّجاهات, ثم 
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بَدَوْا حَولَ هذا الجدارٍ جدارًا آذَرَ مِنْلّه مع كرك فُضاءٍ بينهما كالفَضاءٍ السابق 
ذِدُرُهء ثم أحاطوا هذا الجداز الأخير بجدار آخَرَ مِثْلِه مع درك فضاءٍ بينهما 
كالَضاءٍ السابق ذِكْرُهء ثم أحاطوا هذا الجدارٌ الأخيز بمقصورة مَفتوحة مِنَ الأعلى 
ومُرتفعة بِقَدْرٍ إرتفاع جدارٍ الحُجرة»: والمقصورةٌ هذه عِبارةً عن سُورٍ حَدِيدِيّ يَبِعْدُ 
عَنِ الجدار الأخير بمقدار مِتزين من جَمِيع الاتّجاهاتِ وفيه بابٌ واحَدٌ» فَأُصبَحَ 
القَبْرْ مُحاطًا بأربَعَةِ جُدرانٍ (ليس في أي مِنْها بابٌ ولا شبّاكَ) ومَقصّورة فيها بِابٌ 
واجدٌ؛ والآنَ الوضْعٌ القائمٌ داخلَ المسجِدٍ هو وُجُودُ التقصورة المذكورة في أَحَدٍ 
أركانٍ المسجدٍ ولا يُمْكِنُ في الصّلاةٍ إستقبالُها أو الؤقوفٌ عن يَمِينِها بَلَ فَقَطْ يُمْكِنُ 
إستدبازها أو الؤقوف عن يَسارٍهاء كما أنه لا يُسِمَحُ لِأَحَدٍ بدُخولٍ المقصورة. وفي 
َفْسِ الوّقتٍ لم يَكُمْ أهل القَّربَةِ بعمَلٍ أي شَكْلٍ مِن أشكالٍ الزُخرَّفةِ (سَوَاءْ للمسجدٍ 
أو للمَقبّرة)» ولم يَزِيدوا دَرَجاتٍ مِنبَرٍ المسجِدٍ فوق ثَلاثِ دَرَجَاتٍء ولم يصنّعوا 
محرابّاء ولم يَبنُوا مِنْدَنَةُ ولم يَبدُوا قُبَهَ (سَوَاءٌ في المسجدٍ أو فُوقَ القَّبرِ)» وفي 
نَفْسِ الوّقتٍ فَإِنَّ المُصَلَّين مِن أهلٍ القّربَة مُتَفهَمون لِلأَمْرٍ فلا يَحصُلٌ منهم عند هذا 
القَبْرِ ما يَحصّلٌ من مُخالّفاتِ شرعيَّةِ عند غَيْرِهِ مِنَ القُبورٍ الموجودة في المساجدٍ 
الأخرّى؛ والسُؤَالٌ الآنَ هو ما حُكْمُ الصّلاةِ في هذا المسجدٍ الذي لا يُوجَدُ غَدْرُهِ في 
قَرتِنا النائيّة الصّغِيرة» عِلمًا بِأَنِي أعتَقِدُ صِحَةَ مَذهَبٍ الشيخَين إِبْنِ باز وسعد 
الخثلان مِن وُجُوبٍ أداءٍ الفريضة في المسجد؟؛ وأرجو منك التَرَيْتَ قَذِلَ أنْ جيب 
على سُؤَالي هذاء وتَنبَّه إلى أَنّكَ إذا مَنَغْتَ مِنَ الصَّلاةِ في هذا المسجدٍ فَسَأْلْزِمُكَ 
بأنْ تَمْدّعَ مِنَ الصَّلاةِ في المسجد النَّبَوِيَ مِن باب أَؤلّى» وذلك للآتِي: (1)الرَّجْلُ 
المَذكوز كان يَسْكُنُ في بَيْتِه المملاصق للمسجدء والرّسولُ صلى الله عليه وسلم 
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كَذَِكَ. (2)الرَّخْلُ المحذكوز دُفِنَ في بَيْتِهه والرّسول صلى الله عليه وسلم كَذَلِكَ. ( 
3)تَمّ إدخال الَّبِرٍ في مَسجد القَربَةٍ بأمْر مِن وجَهائهاء واغترَض على ذلك أهلٌ 
العم في القَربَةِ؛ وَكَذَيِكَ مَسجِدُ الرّسولٍ صلى الله عليه وسلم أَدْخِلَ فيه القَّبِرُ بِأَمْر 
مِنَ الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ وقد إغترضٌ العْلَماء وَقْتَئِذٍ على ذلك. (4)لرَّجُلُ المذكوز 
دُفِنَ في حُجِرَته التي مات فيها والتي هي في المسجدٍ الآن؛ والرّسولُ صلى الله 
عليه وسلم كَذَلِكَ. (5)إذا كان أَخْطأ وْجَهِاءْ القَريَةٍِ بإدخالٍ قَبِرِ الرّجُلِ في مَسجدهم, 
فَكَدَلِكَ قَدْ أخطأ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِائْمَلِكِ بإدخالٍ القَّبرٍ النَبَويَ في المسجدٍ وكان خَطَؤُه 
في أَحَدٍ الدْرونِ الخَيرِبَِ. (6)إذا كان إدخال الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ لِلكّبِرٍِ خَطَأ ولَكِنّه 
قَدْ حصَلء فَكَدَلِكَ كان إدخالٌ وُجَهاءٍ القَربَةِ لِلكّبرٍ خَطّأ ولَكِنّه قَدْ حصَل. (7)وْجَهِاءْ 
القَرِيَةِ لم يَتَمَكنوا مِن تؤْسيع مَسجدهم بدونٍ إدخالٍ قَبرٍ الرّجُلِ فيه؛ بَيْنَمَا الْوَليدُ بْنُ 
عَبْدِاْمَِكِ كان بإمكانه تَؤسيعٌ المسجدٍ بدون إدخال القَّبِرٍ النَّبَويَ فيه وذلك بأن 
يُوَسَعَه مِن جَمِيع الجهاتٍ ما عَدَا الجهة التي فيها القَّبِرُ. (8)القَّبِرُ في مَسجِدٍ 
القَريَةٍ مُحاطٌ بأربتعة جُدرانٍ ومَقصورة. بَيْنَمَا القَّبرُ في المسجد النَّبَوِيَ مُحاط 
بئلاثة جُدرانِ ومقصورة. (9ييُوجَدُ فضاءً مِن جَمِيع الاتِجاهاتٍ بين كل جدارٍ وآخَرَ 
مِنَ الجُدرانِ الموجودة داخلَ مَقصورة مقبّرة مَسجد القَربَة» بَيْنَمَا الجُدرانُ 
الموجودةٌ داذلَ مَقصورة مقبّرة المسجد النَّبَوِيَ لا يُوحَدُ بينها فُضاء إِلَّا العَضَاءَ 
الذي شَكْلُهِ مُتَلَْتّ (والذي هو مَوجودٌ بين جدار الحُجرة النَّبوبَةٍ والحائط المُخَّمّسِ). 
(10)مسجِد القَرَةٍ فيه قبرٌ واحِدٌء بَيْنَمَا المسجدُ النََوِيُ فيه ثلاثةُ قُبورٍ. (11)لأجْلٍ 
مَقَامِ النُبُوّةِ ومقام الصّحبةِ فإنَّ دَواعِيٍ الافتتانٍ بِالْقُبُورٍ النَلَانَةِ أَشَدُ مِن دواعي 
الافتتان بِقَبِرٍ الرَّجُلِ المذكور. (12)كان ازتفَاعٌ جِدَارٍ الحُجرة التي دُفِنَ فيها الرَّحُلُ 
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المذكورٌ يَقِلُ عن مِترّين ولم يُرَدْ في إزتفاعه بَعْدَ الدَفن. وكانَ ازتفَاعٌ جِدَارٍ 
الحُجرة النَبوِبَةِ َقِلُ أيضًا عن مترين ولَكِنْ في عَدْدٍ الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدالْمَلِكِ تم هَدْمْ 
الجدارٍ وإعادةٌ بئائِهِ بازتفاع "6.13 متر". (13)قَبرُ الرّجْلِ المذكورٍ لا يَغْلُوه 
سَفْفتء بَيْئَمَا القَبِرُ النبَوِيُ مَبْنِيّ فوقه قبّتان فوق بَعضِهما أعلاهما ما يُعَرَف بالقُبّةٍ 
الخضراءٍ . (14)مَسجِدُ القّربَةِ ليس به قُيّة بَيْنَمَا المسجدُ النّبَوىُ به مائةٌ وَسَبْعَةٌ 
وَتِسْعُون قُبَّة. (15)مسجد القَربَةِ وَكَدَلِكَ المقبّرةُ التي فيه لم يَتِمَّ زَخْرَفَتُهماء بَيْنَمَا 
كل مِنَ المسجدٍ اللبَويَ والمقبرة النَبَوبَُ تَمَّ رَخْرَفْتُهما على ما سَبّق نَقُلّهِ في هذا 
الجوارٍ عن الشيخ مُقَبِلٍ الوادِعِيّ. (16)مِنبَرُ مَسجدٍ القَرَِةِ يَتَكَوّنُ مِن نَلاثِ دَرَجِاتٍ 
مِثْلَمَا كان مِنْبَرُ المسجدٍ النبَويَ على عَهِدٍ الرّسولٍ صلى الله عليه وسلم وخُلفائه 
الرّاشدِينء بَيْنَمَا مِنبَرُ المسجدٍ النََّويَ الآن يَتَكَوَنُ مِن إِنْنَتَئْ عَشْرَةَ ترجة. ( 
7)مَسجِدُ القردّة ليس فيه مِحرابٌء بَيْنَمَا المسجِدُ الّبَويُ يَحتّوي على سِنَةِ 
مَحاردب. (18)تسجة القَربَةِ ليس به مِئذَّنةٌ» بَيْنَمَا المسجدُ النَبَويُ به عَشْرٌ مَآذِنَ. 
(19)لا يُمْهنُ استقبان القَبِرٍِ أثناة الصَّلاةِ في مَسجِدٍ القَربَة» بَلْ فَقَطْ يُمْكِنُ إستدبازه 
أي الؤقوفُ عن يسارِه. بَيْنَمَا المسجدُ اللبَوِيُ يَخْصْلْ فيه أثناء الصَّلاةٍ إستقبالَ 
لِلقَّبِرٍ على ما سَبَّق نَفْنّه في هذا الجوارٍ عنٍ الشيوخ مُقْبِلٍ الوادِعِيٍ والألبانِيٍ 
ومحمد متولي الشعراوي الصُوفِيَ الأشعرٍيّ. (20)مَسجِدُ القرتة لا يَحْصْلُ فيه من 
جَرَّاءٍ وُجُودِ القَبرٍ بداخله مُخالفاتٌ شَرعِيّةُ بَيْنَمَا المسجد النّبَوِيُ يَخْصلُ فيه مِن 
جَرَّاءٍ وُجُود القَبِرٍ بداخله مُخالّفات منها ما هو شزكيّ على ما سَبَّق تَفُلّه في هذا 
الجوارٍ عن الشيخَين مُقَبِلٍ الوادِعِي والألبانِيَ والمزجع الشَيعِيٍ الإيرانِيَ جعفر 
السيحاكيء (23]إذا قرقك آذاة القريضة في سنجو القرمة فشأفوق قد كوقك واجنا 
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لا مندوبًا -وذلك حَسَبَ مَذهَبِي مِن وجوب أداءٍ القريضة في المسجد- لأنّه لَمَا 
كان لا يُوجَدُ في هذه القّربَةٍ مسجدٌ غَيرُ هذا المسجدٍء فيكونُ تَوَجْهِي لهذا المسجدٍ 
بعَيْنِه واجبّاء لأنّ ما لا يتم الواجِبُ إِلّا به فهو واجبٌ؛ بَيْنَمَا إذا تَرَكَ المُصَلِّي 
الصَّلاةَ في المسجد النَبَوِيَ (بِسَبَبٍ جود القُبِورٍ الثّلاثةٍ بداخلِه) وصَلّى في مَسجِدٍ 
آخَرَ فْلَنْ يَفُوته إِلّا فَضِيلة الصّلاةِ في المسجدٍ النََوِيّء وهذه الفضيلةٌ مندوبة (أَيْ 
مُستَحَبَّةٌ) لا واجبة؛ ويِعْكِنُ تغويشها على ما سَبَقَ في هذا الحوارٍ مِن بَيَانٍ أن 
هناك في الشرِيعةٍ الكثِير مِنَ الأعمالٍ التٍسيرة الجالبة لأَجُورٍ كبيرة؛ ومن المعلوم 
أنّ الواجب أَغلَى رُثْبَةَ مِنَ المُستحَبّء وقد مَرٌ بنا قَوْلُ الشيخ محمد صالح المنجد 
(المتصاحة الواجبة مُقَدَمَةٌ على المتصلحة المُستَحَبَّة4. والآن» ما رَدّكَ يَا عَدْرُو 
على ما أَوْرَدْمُه عليك؟. 


عمرو: أَمْهّني بَعض الوّقتٍ لأعاود مُراجَعَةَ المسألة. 


زيد: لَكَ ما أرَدت. 


المسألة الثالثة والأردعون 


زيد: مَنْ مِنَ العُلّماءٍ المعاصرين تَنْصَحٌ بِمُتابَعتِهم والاستفادة مِنّْهم؟. 


(1887) اذهب للة 


عمرو: مِنَ المُعاصرِين الذين أنصَحٌ -وبشِدَةٍ- بِمُتابَعتِهم الشّيح أبو سلمان 
الصوماليء والشيح عبذالله الخليفي: والشيح محمد بن شمس الدِين؛ فَأمَا الشيح 
أبو سلمان الصومالي فهو من أفضّلٍ الغْلّماءٍ في التَأُصِيلٍ الشرعيّ لمسائلٍ 
(الحاكِميّة» والبتيعة, والجهادء والإيمانٍ والكفرء. والإرجاءٍ والخارجيّة» والعذرٍ 
بالجَهل)؛ وأمًا الشيخان عبداللهِ الخليفي ومحمدُ بِنُ شمس الدِينِ فَهُما مِن أفصَلٍ 
العُلّماءٍ في (بَيَانِ عقيدةٍ ومَنْهَج أهلٍ السُنَةِ والجّماعة» والرَّدّ على المُخالفين مِنَ 
الأشترئّة). 


المسألة الرابعة والأردعون 


زيد: ما هي الكُثبُ التي تَنْصَحٌ بدِراسَتِها في التَّفِسِيرٍ والعقيدة؟. 


عمرو: بخصوص التَفسِيرٍ فَإِنِي أُنصَحٌ بيراسة كتاتين؛ الأَوَّلُ هو (متوسوعة 
التّفسيرٍ المَأثور)» وهو من إعدادٍ مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد 
الإمام الشاطبي بِجُدَّةَ وبإشرافٍ الشيخ مساعد بن سليمان الطيار (أستاذ الدراسات 
القرآنية بجامعة الملك سعود بالرياض)؛ وأما النَّانِي فهو (توسوعة التفسِيرِ 
المُحَرَّر)» وهو من إعدادٍ مؤسسة الدرر السنية بالمملكة العربية السعودية. 
وبمراجعة الشيخ خالد السبت (أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الدمام) 
والشيخ أحمد الخطيب (أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر)؛ وبإشراف 
الشيخ لو ي بن عبدالقادر السّفّاف. 


(1888) اذهب للة 


وأمّا بخُصوص العقيدة فَإِنِي أنصَحٌ بِراسة كُتْبٍ العقائدٍ المُسئّدة. وهي كُثُبٌ في 
الققيدةٍ رُوِبَتْ بالإسنادٍ المُتّصِلٍ إلى أئمّة السَلَفٍ رِضْوَانُ اللّهِ عَلَيْهِمْ ومن هذه 
الكُتّب ما يَلِي: 

(1)القَدَزٌ لابن وهب (ت197ه). 

(2)أضول السُنَةِ لِْحُمِيدِيَء (ت219ه). 

(3)الإيمَان لأبي عَبَيِدٍ القاسم بن سَلَام (ت224ه). 

(4)الإِيمَانُ» لأبي بكر بْنِ أبي شَيْبَةَ (ت235ه). 

(5)الإيمَانُ» لِلْعَدَنِيَ (ت-243ه). 

(6)خَلقْ أَفعَالٍ العِبَادٍ والرّدُ عَلَى الجَهمِيّة وأصحاب التَعطِيلء لِلْبُخارِيَ (ت256ه). 
(7)كِتابُ التُوحِيدٍ وَالرَدٍ عَلَى الجَهِمِيّةِ (من صَحِيح البُخارِيّ). للْبُخَارِيٍ. 

(8)كِتابُ الإيمانٍ (مِن صَحجيح البُخارِيّ) للَبُخْارِيَ. 


(9)كتابُ القَدَرٍ (من صَحِيح البّخارِيّ)» لِلْبخارِيَ. 


جه 
_- 


(1889) اذهب للة 
(10)كِتاب بَذءٍ الخَلن (مِن صَحِيح البُخارِي) لِلْبُخارِيٍ. 
(11)كِتابُ القَدَرٍ (من صحيح مُسلم). للإمام مُسلم (ت261ه). 
(12)كِتابُ فَضائلٍ الأنبيا (مِن صَحِيح مُسلم)؛ للإمام مُسَلِم. 
(13)كِتابُ السّنّةَ (وهو مُقَدّمهُ 'سُئَنِ إِبْنِ ماجَة"). لابن ماجَذ (ت273ه). 
(14)كِتابُ السُنَّةِ (من سُئَنِ أبي داودَ)» لأبي داودَ السَحِسْتانِيَ (ت275ه). 
(15)كِتابْ القَدَرِ (من جامع اليَرمِيِ)» لأبي عِيسى اليَرمِذِيِ (ت279ه). 
(16)كِتابُ صِفةٍ القيامة (مِن جامع التِرمذِيَ)» لأبي عِيسَى التَرمِذِيَ. 
(17)الرَدْ عَلَى الجَهميّة لِعثمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الدَارِميَ (ت280ه). 
(18)نفْضٌ الدَارِمِيٍ عَلَى بشْرٍ المَرِيسِيّ الجَهِمِيَء لِعْثمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الدَارميَ. 
(19)عَقِيدَةُ أهلٍ السُنَةِ لِحَزْبٍ الكَزْمَانِيَ (زت280ه). 
(20)البدغ لابن وَضَاحٍ (ت287ه). 


(21)السّنَّةُ لابن أبي عاصم (ت287ه). 


)1890( 


(22)السَّنَةُ لعبدالله بْنِ أحمّد بن حَنْبَلِ (ت290ه). 

(23)السُنَّهُ لِمْحَمَّدٍ بْنِ نَصْرٍ المَرْوَزِيَ (ت294ه). 

(24)العزش وَمَا رُوِيَ فيه. لأبي جَعْفَرٍ بْنِ أبي شَيْبَةَ (ت297ه). 
(25)القَدَرْء لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الفزْيَابِيِ (ت-301ه). 

(26)دلائل النّبْوة لِجَعْمَرِ بْنِ محَمَدٍ الفزتابِيٍ. 

(27)النُعوتُ. للِنْسائِيَ (ت303ه). 

(28)صرِيخ السُنَّةِ لأبي جَعْفْرٍ الطَبَرِيَ (ت310ه). 

(29)السْنَّةُ لِأبِي بَكرٍ الخَلَّالِ (ت311ه). 

(30)التَُوحِيدُ لابْنِ خُرَنْمَةَ (ت311ه). 

(31)البَعثُ والنُشُورٌُ, لأبي بَكرٍ بن أبي داودَ السَحِسْتَانِيَ (زت316ه). 


(32)الرَذْ على من يَقولٌ القُرآنُ مخلوقء لأبِي بَكرٍ النْجّادٍ زت348ه). 


(1891) 
(33)الشرِيعةُ» لأبِي بَكرٍ الآجْرِيَ (ت360ه). 
(34)العظمة؛ لأبي الشّيخ الأَصبَهَانِيَ (ت369ه). 
(35)الإبانةٌ الكُبرّى. لِابْنِ بَطَّةَ (زت378ه). 
(36)الرُؤْيَهُ للدَارَقْطْنِيَ (ت385ه). 
(37)النّزُولُ» لِلدَّارَفْطْنِيٍ. 
(38)الصّفاتُ؛ لِلدَّارَ قُطْنِي. 
(39)لتَّوحِيدُء لأبي عَبِدِالهِ بن مَنْدَهْ (ت395ه). 
(40)الإيمانُ» لأبي عَبِدِالْهِ بن مَنْدَهُ. 
(41)الرَدُ على الجَهمِيّة لأبي عَبداللَهِ بن مَنْدَه. 
(42)أصول السّنّة لابن أَبِي زَمَنِيَ (ت399). 


(43)رُوْتَةُ لله لِابْنِ النّحّاسِ (ت416ه). 


(44)شرخ أصول إعتِقادٍ أهلٍ السُنَةِ والجماعة. لِللَكَائِيَ (ت418ه). 


(1892) اذهب للة 


(45)كراماث أوليَاءٍ الله لِلَالَكَائِيَ. 
(46)دلائل النّبْوّة لأبي تُعيم الأصبَهانِيَ (ت430ه). 


(47)السُئَنُ الواردةٌ في الفِتَنِ وغوائلها والساعة وأشراطهاء لأبي عَدْرو الذَانِيَ 
(ت444ه). 


(48)عَقِيدةٌ السَلَفٍِ وأصحاب الحَدِيثء لِلصَّابِونِيَ (ت449ه). 

(49)إبطال التأويلاتِ لأخبارٍ الصَّفاتٍء للُقاضي أبي يَعْلَى (ت458ه). 
(50)الرَذْ على من يَقول (الم' حَرْفَ). لأبي القاسم بن مَنْدَهْ (ت470ه). 
(1ك)دَمْ الكلام وأهله. لِلِهَرَويٍ (ت481ه). 

(52)الحُجّةُ فِي بَيَانِ المَحَجَّة» لِقِوَام السُنّة الأصبَهانِيَ (ت535ه). 
(53)إثباتُ صِفَة العْلُوء لابن قُدَامَةَ (ت620ه). 

(54)العْلُوٌء لِلذَهَبِيَ (ت748ه). 


(55)العرش. ِلدّهبِيٍ. 


(1893) اذهب للة 


وقَدْ سُيِلَ موقغ (الإسلام سؤال وجواب) الذي يُشْرِفُ عليه الشيحٌ محمد صالح 
المنجد في هذا الرابط (هناك شُبِهِةٌ أُفْقَرُ فيها أحياناء وهي أنَّ أهل السنَةِ 
والجماعة الآن يَعتَمِدون غالبًا في العقيدةٍ والمنهج والتّرجيحاتِ على الشيخ محمدٍ 
بن عبدالوهاب والإمام ابن تيميّة وتلميذه ابن اقيم َجمهم الله فَأيْنَ كنب التقيدة 
المؤَلّفَةٌ قَبْلَ إبن تَيميّة ِماذا لا نّدرُسُها؟)؛ فكان مِمًا أجاب به الموقغ: وكُتُبُ 
الاعتِقادٍ السَلَفِيَةُ الأنْرِيَةُ كثيرةٌ جدًا وينّهِ الحمدُء ك (الإيمَانُ) لأبي عُبَيدٍ القَاسِم بن 
سَلَام (ت224ه). و لالإيمَانُ) لأبي بكر بْنِ أبي شَيْبَةَ (ت235ه). و(ِخَلقْ أفعَالٍ 
العبَاِ) للبُكَارِيِ (ت256ه) و(كِتَابُ التّوحِيدِ) مِن صَحِيجه؛ و(كِتابُ السنَّةِ) مِن 
سَئْنِ أبي داؤ (ت275ه)» و(الرّدُ عَلَى الجَهِيّة) لِعنمَان بْنِ سَعِيدٍ الدَارِمِيِ (ت 
0 ) و(النَّفْضُ عَلَى بشر الْمَرِدسِيَ الجَهمِيَ) له. و(السُنَّهُ) لابن أبي عَاصِمِ (ت 
7هم). ولالسّنَةُ) لعبدالله بْنِ أحمَد بن حَنْبَنِ (ت290ه). و(العزش) لأبي جَعْفَرِ 
بْنِ أبي شَيْبَةَ (ت297ه). و(صَرِيعٌ السُنَّة) لأبي جَعْفَرٍ الطَبَرِيٍِ (ت310ه). 
و(السُّنَةُ) لأبي بكر الخَلَّانِ (ت311ه). ولالتَوحِيدُ) لابن خُرَئْمَةَ (ت311ه). 
و(الصَّفاتُ) لِلدَارَفْطْنِيَ (زت385ه). ورالتَوحِيدُ) لابن مَدْدَهْ (زت395ه) و(الإيمانُ) 
و(الرّدُ على الجَهميّة) له» و(أصول السّنّة) لِإبْنِ أبي زَمَنِينَ (ت399):- و(شرحٌ 
أصول إعتِقادٍ أهلٍ السُّنّة والجٍماعة) لِلَالَكَائِيَ (زت418ه) و(عَقِيدةُ السَّلَفٍ 
وأصحاب الحَدِيث) لِلصّابونيَ (ت449ه)» و(الحُجّةُ فِي بَيَانِ المَحجّة) لِقِوَام السّنَة 
الأصبَهانِيَ (ت535ه)؛ وجَمِيعُها مطبوعٌ والحَمدُ له وتعش هذه الكُثْبٍ شَرَحَها 
جماعةٌ مِنَ الُعاصرين, وتنبَغي لطالب العم أنْ يَقرَأ هذه الكت لِيَُفَ على عَِيدة 
السَلَفٍِ بتفسه. لِتَلَا يَظْنَّ أنَّ الققيدة المُتداولةً اليَوْمَ هي عَقِيدةٌ إبنٍ تَيمِيّة أو من 


(1894) اذهب للة 


بَعْدَه. وَحْدَهمء أو أنه لم يتسبقهم إلى ما قَرّروه أئمّة السّنَّةِ والجّماعة قَبْلّهم. انتهى 
باختصار. 


وهُنا لا بْدَ من ذِكْرٍ تصيحة مُهِمَةٍ جدًا قالّها الشيحٌ محمد بن شمس الدين في مَقالةٍ 
له بغنوان (مَنْهَجِيّةٌ مُقترحةٌ لِمَن أرات أنْ يَبْدَأَ القراءة في كُتْبٍ السَلَفٍ) على مَوقعه 
في هذا الرابط؛ حَيثُ قال الشَّحُ: فهذه مَنْهَجِيَةٌ أقترِحُها لقراءة كُتْبٍ السَلَفٍ في 
(الإيمان)» وذلك حتى لا يَتَحَيّرْ الطالِبُ في بَدْءٍ طلبه وقَبْلَ أن أشرَع في ذِدْرٍ ما 
فَصَدتُ, أضَع بَيْنَ أيدِيكم تصِيحة؛ ألا وهي أنَّ هذه الكُتبَ تجادَبَ المُحَقّقون 
إخراجهاء وكُلٌ يُرِيِدُ توجيه الكتاب إلى تَوَجُّهِهء فَتَدِدُ أَحَدَهم يَجْعَلُ المَقَدَمةَ التي 
تبه والحاشيَّة التي فيها كلاه أضعاف حَجم الكتاب الأَصلِيء [هنا تبْدَأ النَصِيحةٌ] 
فْإِنْ أزدت فَهُمَ كلام صاحب الكتاب فاقرَأ هذه الفلت كما ككيا أعبهالهاه وعارد 
النظَرَ فيهاء وافْهَمْ ما عَجَزتَ عن فَهمِه بِمُقارَئَتَه بما جاءَ في الكُثْب الأخرى لأئمّة 
الدّينِ مِنَ السَلَفِ وانصَرف عن كُلّ ما كَتبَه المُحَقٌّقون في الحواشي. إِلَّا ما كان 
مِن بَيَانِ لِصِحَّة أو ضعف حَدِيثْء أو تفسِيرٍ إسم لراو مُبهَمء أو ما شابّة مِمّا ليس 
فيه تفسيرٌ أو شرح أو تعقيبٌ على قَولٍ المُوَّلّفٍ. انتهى بتصرف. وقَدْ قال الشيحٌ 
محمد بِنُ شمس الدين أيضًا في فيديو لَّه بغنوان (ما رَأَيْك بِمَذْهَبٍ السَلَفِيّةِ وهل 
أنت سَلَفِيٌ؟): السَلَفِيَُ تتقولون أنَّهم يَتبعون الكتاب والسُنَّةَ بقَهم السَلَفٍ الصَالِح 
[قال الشيحٌ محمد بْنُ الأمين الدمشقي في مقالةٍ له بعنوان (الحَدُ الفاصل بَيْنَ 
المْتَقدّمِين والمُتَأخَرِين) على مَوقهِه في هذا الرابط: الصّوابُ أنّ عضر السَلَفٍ 
الصّالِح يَنْتَهي بحُدود عام 0ه. فيَكونٌ النْسَائِيُ» وهو آذر الأئمّة السَنَّةَ [يَعني 
الْبُجَارِيَ وَمُسْلِمَا وَأَمِا دَاوْدَ وَالتّزَمِذِيٌ وَالنَسَائِيَ وَابْنَ مَاجَاهُ] أصحاب الكُتبٍ 


(1895) اذهب لاة 


التشهورة في السُنَّةِ هو خاتِمةٌ السَلَفٍ حَيثُ تُوْفِيَ سَنَةَ 303ه» ودُلُ مَن توفي 
بَعْدَ ذلك لا يُعَتَبَر مِنَ السَلَفِ هذا نِهايَةٌ عَهِدٍ السَلَفِء وقَذْ ذَكَرَ الذَّهَبِيُ في مَقَدٍ مُقَدْمةَ 

(البيزان) أنَّ نِهاية زَمَنِ التَقَّدّمِينَ هو رَأَسُ الدَلَاثِمِائَة» وإذا نَظزنا فَإِنٌَّ الجيل 
الرَابِعَ وهو جيل الآذذين عن أتباع التّابعين ومن كبارهم أحَمَدُ [ت241ه] ومن 
صغارهم النَّسَائِيُ آت303ه]. فَإِنَّهِ يَنتهي بِنِهايَةِ القَّرنِ الثَالثْ. انتهى باختصار]. 
يَعنِي بِفُهم الصّحابَةِ وتلاميذ الصّحابةٍ وتلاميذهم وتلاميذهم [أي بِفَهم الصّحابة: 
والتّابعين» وتابعي التابعين» وأتباع تابعي التَابعين]» هذا التَّنظِيرُ جَيَدٌ جدًا ومن 
فَعَلّه قد فَعَلَ فِغْلًا جيّدَاء ولَكِنْ هل كُلُ مَنِ إِذَّعَى أنّه سَلَفِيّ أو إِذَّعَى أنه يَنْتَسِبُ إلى 
السَّلَفٍ هل صَدَقَ في دعواه؟., هل لو قلت له (سَمَ لِي ثلاثةَ كُثبٍ أَلَّمَها السَلَفْ) هَل 
سَيَستطِيعْ أن يُجيت؟: هل قَرَأ كُتُبّهم؟, هل أَخَدَ بأقوالهم هَل تَبَنَّاها؟. أم هو فَقَّطْ 
يَقولُ هذه الأقوال لِمُجَرّدِ الادَّعاءٍ . انتهى باختصار. وقالَ الشيحُ محمدُ بنُ شمس 
الدين أيضًا في فيديو لَه بغنوان (لماذا لا أسَمّي نُفسي 'سَلَفِيٌ"): كم من إنسانٍ 
سَمّى نَفْسَه (ِسَلَفِيٌ)» وا اذا سَأَنْتَه (هَل قَرَأتَ كتاب (السُنَّة) لعبدالله بْنِ أحمَّدَ [ت 
0ه]؟ تَحَدُه لم يَقْرَأهء (هَل هَرَ أت كتابت اللَّلَكَائِيَ؟ء هَل قَرَ أت كتاب (الإبانة) 
لِابْنِ بَطَّةَو) [فيَنْفِي]؛ عِلَى أي أساس (سَلفِيّ)؟! [فَيُجِيبُ] (أسمع التشايحٌ 
المُعاصرين يقولونها وأقولها)!؛ أنت منهالك ليس سَلَفِيّا أنت لا ترجح إلى 
السَلَفِء لا تُحاكِمُ الأقوال إلى قَولٍ السَلَفٍِء أنت فِعْلِيًا َسنت مِنَ الئاس الذين 
يَرجعون إلى السَّلَفٍء فَقَولّك عن تَفسك (سَلَفِيّ) هذا قَولٌ فيه إِذَعاءٌ غيرُ صَحجِيح. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحُ محمد بِنُ شمس الدين أيضًا في فيديو بغنوان 
(السَلفيون لا يَتببعون السَلَفَء يتببعون الشيوحً المُعاصرين وإنْ خالَفُوا السَلَفَ): 


(1896) اذهب للة 


والذين يُسَمُون أَنفْسَهم (سَلَفِيّة) لا يتعرفون السَلَفَء أكتّرهم لا يَعرفون السَلَفَ 
وتجِدُ كَثِيرًا منهم يَظْن أنّ المشايخَ مثل إبْنِ عثيمين [آت1421ه] وابْنِ باز [ت 
0ه ز يَظْنُ أنّهم مِنَ السَلَفء وبَظنُ أنّ إبن القَيّم [آت751ه] مِنَ السَلَفٍِ. 
ونَظنُ أنّ إبنَ تَيْمِيَةَ [آت728ه] مِنَ السَلَفٍء فلا يَعرفون السَّلَفَ ولا يَتَبعون السَلَفَ 
في كَثِيرٍ مِنَ المسائلٍ التي خالّف بَعضُ مَشايخهم فيهاء فْكَلامُ المتشايخ المُعاصِرين 
صار هو كَلامُ السَلَفٍ بِاليّسِبةٍ لأكثّرٍ السَّلَفِيّةِ مِنَ الشباب!. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيح محمد بِنُ شمس الدين أيضًا في فيديو له بعُنوان (رَد عَلَى الدّدوء مَن هُم 
أهلٌ السُنّةَ وَهَلِ الأشاعرةٌ والمائرِبدِيّةٌ منهم؟): فيا إخوةٌ -بارَك الله فيكم- إتّبعوا 
ولا تَبْتِعواء إتّبعوا سَبِيلَ أهلٍ السُنَةَ» ازجعوا إلى كُتْبٍ أهل السُنَّةِ لا ترجعوا إلى 
قولي. أنَا أقول لكم إازجعوا إلى كُنْبٍ السَلَفِء إزجعوا إلى عَقيدة السَلَفِه إزجعوا 
إلى ما قالّه السَلَفُ الصَّالِحٌ لِأنّ الذي قالّه السَلَفُ الصَّالِحُ هو تفسِيرُ الكتاب والسُّنَة 
حَمًا... ثم قال -أي الشيحٌ شمس الدين-: وعليك أنْ تَعتَصِمَ بِالحبلٍ المَتِينِء بكتاب 
الله سُبحائه وتعالى ودِسُنَّةِ الذي صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ لا بقَهم فُلانٍ وعلَانٍ بل 
بفْهم السَلَفٍ الصَّالِح. كُنْبُ السَلَفٍ موجودةٌ؛ أقوال السَّلَفٍ مَنقولةٌ» إزجغ إليهاء لا 
ترجغ ليء لا ترجغ للدو [عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين]. 
لا ترجغ لِأَحَدِء إزجغ لِلسََلَفٍ أنفسهم. انتهى باختصار. وقالَ الشَّيحٌ محمد بن 
شمس الدين أيضًا في فيديو له بغنوانٍ (شَرحٌ رسالةٍ السَّجْزِيٍ إلى أهلٍ زَبِيد في 
من أَنْكَرَ الحَزْف وَالصّوت): وَهُمْ [أي الأشاعرة] لا يَخشُْرون أصول السُنَّةِه ما 
عندهم عِلْمَ بأصولٍ أهلٍ السُنَةِ ولا ما كان السَلَفُ عليه؛ إزجع الآن -مَثلا- ما 
أسانِيدُ أبي الْحَسَنِ الأَشْعَرِيَ إلى السَلَفٍ الصَّالِحَ مِن كلامِهم؟!؛ نحن عندنا الكُنُبُ 


(1897) اذهب للة 


كُلّها مُسئدةٌ, إبنُ بَطَّةَ متلا في (الإبانةٌ الكُبرى) لا يَنقُلُ قَولَا إَِّا يَُقلُّه بإسنادٍء 
الخَلَّالُ لا يَنَقُلُ قَولًا إِلّا بإسنادٍ» حَرْبٌ الكزْمانِئ [آت280ه] لا يَنْقُلَ قَوَلَا إلا بإسنادٍ؛ 
تعال لأبي الْحَسَنٍ الأَشْعَرِيّ (أَيْنَ أسانيدك يا أبا الحَسَن؟!) ما عنده شَيْءٌ. (أَيْنَ 
أسانيدك يا إِبْنَ كُلّاب؟!) ما عنده شَيءٌ» أَيْنَ أسانِيدُ حتى الذين جاءوا من بَعدِهم 
(الجُوَينِي أَيْنَ أسانيده؟!), ما عندهم شَيءٌ يَرجعون إليه؛ ما عندهم أسانِيدُ إلى 
السَّلَفِه ما عندهم خبرةٌ بكلام السَّلَفٍِ. انتهى باحتصار. 


وأخيرّاء أسأل الله سبحانه وتعالى وجل في غْلاه. أن يجعل كل عملي صالحًاء 
ولوجهه خالصًاء ولا يجعل لأحد مِن دونه في ذلك شيئًاء وصلي الله على محمد 
وآله وصحبه ومن تَبِعَه بإحسان إلى يوم الدين» وآخر دعواي أن الحمد لله رَبَ 
العالمين. 


فْرَغْتُ من جمعه وترتيبه بفضل الله تعالى وغونه 
في الخامس عشر من ربيع الأوّل سنة تسع وثلاثين وأريعمائة وألف 
الفقيز إلى عَفو رَنَهُ 


أَبُو ذل التوحيدِيٌ 
200 لاطبلا 1 أ ولا نانطم 


(1898) اذهب للة 
5 7 5 
د بدا أثك 07 


(1)النْسخةٌ (006) هي النُسخةٌ المُدَرَّرُ بها هذا الكتاب» وقد تم ذلك بواسطة 
استخدام البرنامج (2013 5ناا [551023ع2:01 عن0111 )501مىن|1الاا). 

م البردامج 
(2)االلهسحٌ (ع0ك و5]؟ و0207 واقاغط وطاناطع وأط00 و320/3) هي نسح 
كنتحة آلا من خلال النْسخة («ع060). 


(3)تَتَمَيَرٌ السيفة (©06) عن النسخة («006) من حيث أنّها أسرّغ بِكَثِيرٍ عند 
تجها. 


(4)إذا ردت أنْ تُساهمَ في تشر هذا الكتاب» وفي نفس الوَّقتٍ كنت تُرِيِدُ ألّا 
يَتَعَرّفَ أحَدّ على هُونَتِكَ فبامكانك تحقيقٌ ذلك. وذلك باستخدام المْتصَفْح (501), 
أو باستخدام أَحَدِ بَرَامِجِ ال01اظ/ المَجَانِيّةَ مثل (©106.77! أو 3 ام ْوم)) مع 
الأخذ في الاعتبارٍ أنّ (05101003) ليس بمثلٍ قُوَّة المْتصَفّح (101) ولا بمثلٍ 
قُوّةَ (عم.عونط). ش 


(5)إذا أَردتَ أنْ تُساهِمَ في تشرٍ هذا الكتاب وكان لَدَيِْكَ عُضْوِبَةٌ مَجَانِيَةٌ في مَوقع 
أرشيف (171605://306117/6.010), فَيُمكتك ذلك بأنْ تقسوم باستنساخ 7 
الهَيتات التي يُوحَدُ بها الكتابُ. والتي هي تَتَمَثْلَ في 8 مَلَفَا مَوجودًا على هذ 


(1899) اذهب للة 


الرابط أو هذا الرابط» ولا تَقتصِز في نَسْخِكَ على المَلفّاتِ الثَمائيَةٍ التي يحوي كُلُ 
ملب منها على نُسخةٍ كاملةٍ مِنَ الكتاب بَلِ إحرض على نشخ ال98 مَلفًاء لِأنَّ 
المَلَفَاتِ التي تخْتّوي على أجزاءٍ أو نُسَخ مُختّصَرة تُساعِدُ على تحسِينٍ ظَهورٍ 
مُحَتَوَبَاتِ الكتاب في تتائج مُحَرّكاتٍ البحث؛ ثم بَعْدَ ذلك قُمْ برَفع ال98 مَلَفا بجِوارٍ 
ملَفَاتِكَ المئوجودة مُسبَقًا على مَوقِعٍ أرشيف. 


